١‏ 1777777 /: تغط 


ل ل ا ا ال 





العلويح 
إلى شرح الجامع الصحيح للحافظ مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري علاء الدين المصري 
(حوالي 690 - 762) 


0 


حول الكتاب: الكتاب من الكتب الأصول في شرح البخاري فكل من جاء بعده اعتمد عليه, 
حتى إن ابن الملقن لا يكاد يغادر من كلام مغلطاي شيئًا. 

حول المؤلف: مغلطاي بن فليج بن عبد الله البكجري الحنفي الحكري علاء الدين أبو عبد الله 
الحافظ المحدث. مولده فيما ذكره الحافظ تقي الدين ابن رافع في سنة تسعين, وفيما ذكره 
الصلاح الصفدي بعد التسعين وستمائة» وسأله شيخنا الحافظ زين الدين العراقي عن مولده 
فقال له: إِنَّه في سئة تسع وثمانين. 

كان أبوه في صباه يرسله ليتعلم الرمي, فيخالفه ويذهب إلى مجالس أهل العلم وحِلّقهم 
فيحضرهاء وقد انهمك في التعلم والاشتغال حتى صار متقدّمًا في فنون العلم. 


شيوخه: تلقى العلامة العلم عن عدد كبير جدًا من علماء عصره ومشاهيره؛ وكان جل طلبه في 
العشر الثانى بعد السبعمائة فأكثر. 


1 - تاج الدين أحمد بن علي بن دقيق العيد أخي تقي الدين. 
2 - الحسن بن عمر الكردي. 


3- أحمد بن الشجاع الحاشمي. 
4 - محمد بن محمد بن عيسى الطباخ. 
فتح الدين بن سيد الناس» وبه تخرّج. 


تلامذته: 

مع منه وتلقى عنه العلم جماعات منهم: 1 - ابئه حمال الدين أبو بكر عبد الله بن مغلطاي. 
2 - شرف الدين موسى الأنصاري الشافعي قاضي حلب. 

3 - زين الدين العثماني المراغي نزيل المدينة وقاضيها وخطيبها. 

4 - عمر بن علي بن الملقن المعروف بابن النحوي. وبه تخرّج. 


مناصبه: 

درس بمدارس متعددة بالقاهرة» فتولى تدريس الحديث بالمدرسة الظاهرية بعد وفاة شيخه ابن سيد 
الناس. 

ودرّس بجامع القلعة مدّة, كما درس بالجامع الصالحي, والمدرسة المجدية, والمدرسة النجمية وغيرها 
من المدارس والمساجد. 


ولمغلطاي تصانيف كثيرة زادت على المئة» منها: 

1 . «إكمال تهذيب الكمال في أمهاء الرجال» للمزي. 

2 . مختصر الإكمال اقتصر فيه على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين. 
3. «التلويح في شرح الجامع الصحيح», شرح على صحيح البخاري. 
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4 . «الإعلام بشرح سنته عليه الصلاة والسلام» وهو شرح ابن ماجه في خمسة مجلدات, ولكنه 
لم يكمل. 

5 «شرح أبي داود» ول يتم. 

6 . «إصلاح ابن الصلاح»: فيه تعقبات على علوم الحديث لابن الصلاح. 

7. «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام». 

8 . «الإشارة إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتاريخ من بعده من الخلفاء»: وهو 
تلخيص لكتابه الزهر الباسم بحذف الشواهد, وإضافة شيءٍ من تاريخ الخلفاء. 

9 . «زوائد ابن حبان على الصحيحين». 

0. «ترتيب المهمات على الروضة في الفروع» للأسنوي على أبواب الفقه. 


1 . «منارة الإسلام» ترتيب كتاب «بيان الوهم والإيهام» مضافًا إليه كتاب «الأحكام الكبرى» 
لابن القطان. 

2. «ذيل على المؤتلف والمختلف» لابن نقطة. 

3. «ذيل على المشتبه» لابن نقطة. 

4 . «ذيل على كتاب الضعفاء» لابن الجوزي. 

5. «الواضح المبين في من استشهد من المحبين». 

6 - «التلويح إلى شرح الجامع الصحيح» في عشرين مجلدًا كما ذكر ابن حجر في «الدرر 
الكامنة». 


وفاته: 
توفي بالقاهرة بحارة حلب ودفن بالريدانية وصلَّى عليه القاضي عز الدين بن جماعة. 


عملنا: تم تنضيد الكتاب من نسخة الخطية والمقابلة وتقويم النص بالمراجعات الأولية في المرحلة 
الأولى من العمل. 

بطاقة المخطوط 

اسم المخطوط: التلويح إلى شرح الجامع الصحيح 

المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري علاء الدين المصري 

الشهرة: مغلطاي 

سنة الوفاة: 762 

الناسخ: الخليل بن أحمد الخطي 

عدد الأجزاء: 4 

القسم الأول من الكتاب هو قسم مبتور الأول من الجزء الأول من نسخة متقنة» مصدرها 
إحدى مكتبات باكستان, في (241) لوحة يبدأ من أثناء شرح حديث ابن عباس (493) في 
(باب سترة الإمام سترة من خلفه) وتنتهي بشرح حديث ابن عمر (957) وبعده باب الخطبة 
بعد العيد. 
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عدد الأسطر: 25 

تاريخ النسخ القرن الثامن تقديرًا 

القسم الثاني من الكتاب تتمة الجزء السابق وهو في هذه النسخة الجزء الخامس منها. مصدرها 
المتحف البريطاني (14160)., في (151) لوحة يبدأ من باب الخطبة بعد العيد (957) وتنتهي 
بشرح حديث السيدة عائشة (1264) من باب الثياب البيض للكفن. 

عدد الأسطر: 21 

الناسخ: الخليل بن أحمد الخطبي بن عادل 

تاريخ النسخ القرن الثامن تقديرًا 

القسم الثالث من الكتاب وهو الجزء التاسع من النسخة السابقة ذاتها. مصدرها المتحف 
البريطاني (14160)., ني (165) لوحة يبدأ من أواخر كتاب الصوم في باب حق الضيف في 
الصوم أول شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (1974) وتنتهي بشرح حديث أب هريرة 
(2305) من باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. 

عدد الأسطر: 21 

الناسخ: الخليل بن أحمد الخطبي بن عادل 

تاريخ النسخ: 767 

القسم الرابع من الكتاب وهو الجزء الحادي عشر والثاني عشر من نسخة ثالثة» مصدرها تركياء 
في (328) لوحة يبدأ من أثناء كتاب الصلح أول باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الئاس قبل 
شرح حديني أي هريرة وزيد بن خالد (2697) وتنتهي بشرح حديث أسامة (3473) من 
أحاديث الأنبياء. 

عدد الأسطر: 21 

الناسخ: إبراهيم بن محمد العباسي 

تاريخ النسخ: 767 

القسم الخامس من الكتاب وهو آخر الجزء الثالث عشر من النسخة السابقة, مصدرها وزارة 
الأوقاف ببغداد, في (24) لوحة يبدأ من أثناء كتاب التفسير أثناء شرح باب [فإن خفتم فرجالًا 
أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله1 شرح حديث ابن عباس (4538) إلى حديث ابن عمر 
(45406).: ومن حديث أي هريرة (57577) إلى حديث أنس (5869)., وفيها سقوطات بين 


الأوراق كبيرة. 

عدد الأسطر: 21 

الناسخ: إبراهيم بن محمد العباسي 
تاريخ النسخ: 767 
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كتاب الصلاة] 

باب سترة الإمام سترة من خلفه 

3 - (أتان) بالكسر لغةً ثانيةً في الْأَنَانِ وهي الحمارٌ وذكره ابنُ عُدَيْسِ في «الْمُكَّ», وفي 
«الْمُحكم»: الأتانُ المَارةَ وَالْمَأَنُوناءُ اسمْ للجَمّْع, وَاسْتَأَئَنَ الحماز صارَ أتاناء وَالْأَنَانُ المرأة 
الرعناء على التشبيه بالأتان, وفي «الواعي»: الأتان الأنثى من الحْمُرِ وَفي «الصّحاح»: ولا تقل 
أتانة. 1 

قال الْمَدِييُ في «المغيث»: إنها استدرك الحمارَ الأتانّ ليُْلَمَ أن الأنثى من الحُمُرٍ لا تقطع 
الصلاة, فلذلك لا تقطعها المرأة. 

قال ابن فُرْقُولِ: جاء في بعض الحديث <أنَانَ> ضبطً الأصِيلي< حمَارٌ أتانُ> على النَّعْتِ أو 
البدل مُنَوَتَينَ وَجَاءَ عَلَى حمر وَجَاءَ عَلَى أَتَانِ فالأولى الجمع بينهما. 

قال سراج بن عبد الملك: أتان وَضْفف للحمار, ومعناه: صُلبٌ قوييٌ مأخوذ من الأتان وهي 
الحجارة الصّلْبَةُ قال: وقد يكون بدلٌ غلطِء قال: وقد يكون بدل البعض من الكلّ لأن الحمار 
يشمل الذكر والأنثى كالبعير. 

قال ابن سراج: وقد يكون (عَلَى حْمَارٍ أتانِ) على الإضافة, أي على حمارٍ أنثى, وكذا وجدثه 
مضبوطًا في بعض الأصولء وعنْ يونس وغيره: أتان وأتانةً وعجوزةٌ وفرشةٌ وعقربة وَدِمَشْقَة في 
دمشق. 

قوله: (وَأَنا يَوْمَئْذٍ فَدْ تاهَزْتُ الاختلآم) ذكر في «الْمُوعِب»: إذا دنا الصيمُ للفطام قيل: ناهز 
وقد كمر والجارية ناهرّة. 

وقال ابن دريد: ناهز الأربعين داناهاء وقد اختلف في سيّه يوم وفاة سيدنا رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ فقيل: خمس عشرة وصوّبَه أحمد بن حنبل؛ وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: عشر سنين 
وفيه بعدٌء وقبل غير ذلك. 
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وقال عياضٌ: اختلفوا في سترة الإمام: بنفسها سترة لمن خلفه؟ أو هي سُمْرَةٌ له خاصة وهو سترة 
لمن خلفه؟ بالاتفاق أنهم مصلون إلى سُتْرَقِ قال: حديثٌ سُْرَة المأموم سترة إمامه فليس يضر 
المروز بين يدي المأموم؛ لأن المأموم تعلّقَتْ صلاته بصلاة إمامه. قال: ولا خلاف أن السترة 
مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه, وأما في موضع يأمن فعند مالك قولان» 
وهي عند الشافعي مشروعة مطلقًا لعموم الأحاديث ولأنما تصون البصرء فإن كان في الفضاء 
هل يصلي إلى سُّثْرَةِ؟ فأجازه ابن القاسم لحديث عبد الله هذا. 

وقال مُطَرفَ واب الْمَاجِسُون: لا بد من السُعْرَة وذكر عن عُرْوةَ وعطاءٍ وسالم والقاسم والشَّعْبِيَ 
والحسن أنحم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سُثْرَة. 

وزعم ابن القَصّارٍ أنَّ منْ قال إن الحمار يقطع الصلاة؛ قال: إن مرور حمار عبد الله كان خلف 
الإمام بين يدي بعض الصف. انتهى. 

ولعمري هو كلام جيد لولا ما سبق من عند البَزَارِ من أنَّ ذلك كان بين يدي النبي صَلَّى الله عليه 
327 

فإن قيل: روى أَبُو دَاودَ عن مول ليزيدَ بن يران عَنْ يَزِبدَ قَالَ: رَأَيْتْ رَجْلا بِعَبُوكَ مُقْعَدَاء فَقَالَ: 
مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي النّبيّ صَلّى الله عليه وسَلُمَ وَآنَا عَلَى حمَارٍ وَهُوَ هُوَ يُصَلَيء فَقَالَ: «قَطَعَ عَلَيْنا 
صّلاته. قَطَعَ الله أَثر رَهُ» قال: قَمَا مَشَيِّتْ عليهما بَعْذُ. 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَرْوَانَ عَنْ َه قالَ: نزلث بعَبُوكَ فَإِذَا رجل مُفَعَدٌ 
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فَسَأَلتُهُ فقال نَرَلَ النبيئُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ب بعَبُوكَ إل تَخْلَةِ فَقَالَ: ا 

فَأَفْبَلْتْ وَأنَا غْلَامٌ أَسْعَى حٌَّ مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَ فَقَالَ: «قَطّعَ صَّلَاتَنا قَطَعْ الله أ تَرَه» فَمَا قُمْتُ 
عَلَيْهَمَا ِل يَوْمِي هَذًا. 

قلنا: هذان الحديثئان غير صحيحين, الأول فيه رجل مجهول. والثاني رَحَمَّ ابن القَطَّانِ نِ وغيره أنه في 

غاية الضعف ونكارة المتن, وزعم الحَازِمِيٌ أنه على تقدير الصحة يكون منسوحًا بحديث ابن 

عباس؛ لأن حجة الوداع بعد تبوك. 

ومن ذهب إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء عثمانُ وعلٌ وعائشةٌ وابنُ عباس وابنٌ الْمُسَيِّبِ 

وعروة والشعبيٌ وَعْبَيّدَة وإليه ذهب أبو حنيفة وسفيان وأهل الكوفة ومالك وأهل المدينة 

والشافعي وأصحابه وأكثر أهل الحجاز وبه قال أحمد وإسحاق. 


وعند أبي داود بسندٍ صَعَفَهُ الَطَابيٌ وغيره: عَنِ المَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ انا الب صَلَىَ اللّهُ عليه وسَلَّم 
دَلِكَ. 

وعند الدَارَفْطّني: فَصَلَّى لَنَا العصرّ فما بالى ِِمَا ولا ردَهُمًا. 

وعنده عن أنسء وَقَالَ عَيَّاشُ بْنْ أي رَبِيعَةً: ا رَسُولَ الله إإيّ عت أَنَّ الحَمَارَ يَفْطَْ الصَّلَاةَ 
فَقَالَ: <ل" يَفْطّعْ الصّلاة شَيْءْ». 

قال: اختلف في إسناده والصواب مُرْسَلٌ عن عُمَرَ بن الخطاب. 
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4 - حَدَئّا إِسْحَاقَء حَدَنَّا عبد الله بْنْ َي حَدَّتَّما عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ تافع, عَنٍ ابن عْمَرَ أَنَّ 
َسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: كان إذَا حرَجَ يَوْمَ اليد أَمر بالخزْبة» َعُوضَعْ بن يدي 
فَيُصَلِي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّفَرِ» فَمِنْ م الَحَدَهَا الْأَمَرَاءُ. 

وفي لفظ: «تُركْرُ لَهُ الخَربَةُ مَيْصَلِي إِلَبْهَا). 

وفي لفظ قدامة: «يَوْمَ الْفِطر وَيَوَمَ النَخْرِ». 

قال الجيّانُ: لم أسمع هذا منسوبًا لأحد من الرواة. انتهى. 

ذكر خَلَفَ في كتاب «الأطراف» وأبو نُعَيْم الأَصْبَهايُ في «المستخرج» أنه إسحاقٌ بن مَنْصُور 
الكَوْسَج. [خ 494] 

5 - وحديث أي جُحَيفَةَ تقدّمَ في الصّلاةٍ في النَّوْبٍ الْأَخْمَر. 

(بَابْ فَذْرُكُمْ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمصَلَي وَالسُفْرَة؟) 

6 - حَدَّنا عَمْرُو بْنْ زرارَةَ حَدَنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنْ أبي حَازٍِ عَنْ أبيه عَنْ سَهْلٍ قالَ: «كَانَ 
َْنَ مُصَلَّى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وبين الجدَارٍ تمر السّاقه. [خ 496] 

7 - حَدَّتَنا المكْي حَدَنَنا يزِيدُ بْنْ أبي عْبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: «كَانَ جِدَارُ المَسْجِدٍ عِنْدَ ادير 
مَاكَادَتِ الشَّاة تجُويُهَا». [خ 497] 

وعند أبي داود: «كان بينَ الْمصَلَّى والقبْلة قَدْرْ م الشّاة». 

وكأنّ البخاري لَمَحَ أن في حديث سَهْلٍ بْنٍ أبي حَثْمَةَ القائل فيه أبو داود اخْتّلِفَ في إسناده: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «إذًا صَلَّى أَحَدكُح إلى سْثْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لا يَقْطّع الشّبْطَانُ عَلَيْ 
صلاثة». 
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أَحَدَكُم فَلْيْصّلَ إِلى سْثْرَةٍ وَليَدْنُ منْهَا». 

وعن عَبْدٍ الله بسند فيه لَبْث: «لا تُصَلَْينّ وَبَبْنَكَ وَبَيْنَ الْقبْلّةِ فَجْوَة تَقَدَمْ إل الْقبْلَدَ َو اسْتَت 
بسَارِيَة». 

الشّيْطَانُ أَمَامَةُ». 

فأراد أنْ يُبَيَنَ مقدار ما يكون بينهما. 

ورَعَمَ القرطبيُ أن بعض المشايخ حمل حديث تمَرْ الشاة على ما إذا كان قائمّاء وحديث بلالٍ أن 
النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لم صلّى في الكعبة جعل بينه ويبن القبلة قريبًا من ثلاثة أذرع: على ما 
إذا ركع أو سجد, قال: ول يحدّ مالك في ذلك حَدًَا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد 
ويتمكن من ذَفْع من مر بين يديه وقَيّدَهُ بعضُ الئاس بشبرٍء وآخرون بثلاثة أذرع وبه قال 
الشافعي وأحمد, وآخرون بستة أذرع. 

ذكر السَفَافُسِيُ قال أبو إسحاق رأيث عبد الله بن مُعَفَل يصلي وبينه وبين القبلة ستة أذرع؛ وفي 
نسخة: «ثلاث أذرع», وفي «مصنف ابن أبي شيبة» بسند صححه نحوه. والصّلاةٌ إلى الراية وإلى 
العَتَرّةِ والسّثْرَةِ بمكة تقدّمَ ذكرها. 

(بَابُ الصّلاةٍ إلى الأسْطوائَة) 

قَالَ عُمَرٌ: «اْمُصلُونَ أحَق بالسََاري من الْمحَدَِّ لَه وى عْمَرُ رلا ُصَلِّي بين 
أُسْطُوَاتَعَينِ فَأَدْاهُ إل سَارِيََ فَقَالَ: صل إِلَيْهَا. 

هذا الرجل هو قُرَهُ أَبُو مُعَاويةَ بن قُرَةَ روى ذلك عنه أنه قال: «رآن عمر وأنا أصلّي بَيْنَ 
أُسْطُوَانَينٍ فأخدّ بَِمَاي فَأَذدَانٍ من السُثْرَةِ وقال: صل إِلَيْهَا». 

قَالَ ابن البَيْنِ: إنماكره عمر ذلك لأجل انقطاع الصفوف. 
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2 - حَدَنَّما لمكي حَدَثّا يَزِيدُ قَالَ: «كُنث آني مع سَلَمَةَ بْنِ الأكوع فَيْصَلَي عِنْدَ 
الأسْطْوَانَة التي عِنْدَ ال مْحَفٍي فَقُلْتُ: يا أبا مُسْلِم أَرَاكَ تَتَحرّى الصّلةٌ عِنْدَ هَذِه الأُسْطُوَائَةَ 
قَالَ: فَإِيّ رََيْتُ النِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم يَتَحَرّى الصّلاةٌ عِنْدَهَاه. [خ 502] 

وعند مسلم: «بُصَلَي وراء الصندوق» وفي رواية: «كَانَ يَتَحَرَّى مَكَانَ الْمْصْحَفٍ يُسَبَحُ فيه». 


3 - حَدَئا قِيصَهُ حَدَتَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ: «لَقَد رََنْثْ كبَارَ 
أَصْحَابٍ محمد صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَبَْدِرُونَ السوَارِيِ عِنْدَ ا مغرب» وَزَادَ شعي عَنْ عَمْرو عَنْ 
أَنّسٍ: «حَقٌ يَخْرْجَ النِّحْ صَلَّى الله عليه وسَلَّم». [خ 503] 

هذه الزيادة ذكرها البخاريُ مُسْنَدَةَ في باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةٍ بزيادة: «حَقٌ يَخْرْجَ الي 
صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وَهُمْ كدَلِكَء يُصَلُونَ الركعَينِ قَبْلَ المغربء وَل يكن بَبْنَ الأَذَانِ وَالِإقَامَةٍ 
شَيْغ». 

قال البخاريٌ: قَالَ عْثْمَانُ بْنْ جبَلَهَ وََبُو دَاْدَ: عَنْ سعيدء 1 يَكُنْ بَْئَهُمَا إِلّا َلِيل. 

حديث عثمان ذكره الإجماعيلي في «صحيحه» وأبو داود هذا هو ال حفْرٍي واهمه عمر بن سعيد 
وعند الإسماعيلي في «صحيحه»: 

«قامَ كبار الصحابة فَابْتَدَرُوا السّواري». 

وعند مسلم: «إذًا أَذَنَ الْمُوَذْكُ لِصّلاةٍ الْمَغْبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فرَكعَوًا رَكُعَمَيْنِ حَقَّ إِنَّ الرل 
القريب لَيَدْخُْلْ الْمَسْجدَ فَيَحْسِبْ أَنَّ الصّلاةً قَدْ صْلَيَتْ مِنْ كثْرَةٍ مَنْ يُصَلَيْهَا. 
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وني لفظ: «كُنا نُصَلَي عَلَى عَهْدٍ الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ ركعَينِ بَعْدَ غْروبٍ الشَّمْسٍ قَبْلَ 
صَّلاةٍ الْمَغْبِ». 

قال المختا بن فُلْفْل: قلت لأنس أكان النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صاهما؟ قال: «كان يرانا 
والحديث الذي حَرَجَه أبو عبد الله ليس فيه تصريحٌ بالصّلاةٍ عند السّواري. 

وقد اختلف العلماء في الصلاة بين السواري فكرهه أنس وقال: «كُنا نَتَقِيّه على عهد النبي 
صَلَّى اللْهُ عليه وسَلّم». وفي لفظ: «كُنًا تُنْهَى عَنِ الصّلاة بَيْنَ السواري وَنُطُرَدُ عَنْهُمَا» 
صَّحَحَهُما الحاكج. وقال ابن مسعود: «لا تَصُفُوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ». وكرهه حذيفةٌ وإبراهيم, قَالَ 
الفُرْطْييٌ: إِنَا كُرِقتٍ الصلاةٌ بَينَ الْأَسَاطِينِ؛ لأنّه رُوِيَ في الحديث أَما مُصّلّى الجن المؤمنين, 
وأجازه الحسن ومحمد وابن سيرين؛ وكان ابن جُبَيْرٍ وإبراهيمُ التيمئٌ وسُويد بن عَفْلّة يَؤْمُونَ قوهم 
بين لْأَسَاطِينِ وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك: لا بأس بذلك لِعَضَيق المسجد. وقال ابن جبير: 
وليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد وإنها تِيَ عنه إذا كان المسجد واسحًاء وقَالَ 
الدّاودِيُ: في هذا الحديث أنَّ القَذّ لا يصلي إلى سُثْرَةِ. 

(باب الصلاة بين السّوّاري) 


يأت في الحج إن شاء الله تعالى» والصلاة إلى الراحلة تقدم في الصلاة على الفراشء والركعتين قبل 
ا مغرب يأتي في التطوع. 

(بَابٌ يَوُ المصَلّي من مر بَْنَ يَدَيِْ 

وَرَدَّ ابن عُْمَرَ في التَشَهُدٍ وَفٍ - وَقَالَ: إِنْ أت إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ فَقَاتِلَهُ. قال أبو محمد الإشبيلي 


في كتابه «الجمع ب بين الصحيحين» كذا وقع: زوف الكغبّة). 
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وَقَالَ ابن فُرْقُولك ورد ابن عمر في التشهد وني الركعة, قال القَابِسِيُ: (وَف الرَكعَةِ) بدلًا: من 
(الكَعْبَة) أشبه. وكذا وقع في بعض الأصول: (الرَكعَة), والظاهر أنه: (وَف الكَعْبَةِ) وهو الصواب 
لما في «كتاب الصلاة» آي ُعَيْم : حَدَّنا عَنْدُ الْعَبٍ بن الْمَاجِشُونِ عن صالح بن كْسَانَ قال: 
رأيْثُ ابن عُمَرَ يُصَلَي في الكعبة فا يَدَعْ أحَدًا يك بن يََيْه يُبَادِرهُ قال: يَرْذة. 
حَدَّثَنا 00 خَلِيِفَهَ حَدَّتَا عَمْرو بن دينارٍ قال: «مَرَْتُ بابنٍ عُمَرَ بَعْدَمَا جَلّسَ في آخر 

حَىّ أَنظرَ ما يَصْنَعُ فارتفع من مكانه. قَدَفَعَ في صّذري». 
وقال 0 أبي هَنية: حذننا ابن فُصَيْلِ عَنْ فِطْر عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَارٍ قَالَ: «مَوَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ ابن 
عُمَرَ وَهُوَ في الصّلاق فَاوتمُع مِنْ فُعُودِهِ. ثم دَفَعَ في صَذْرِي»؛ وفي «كتاب الصلاة» لأبي ُعَيم: 
«فَانْتَهَرَنٍ بتسْبيحه». 
وفي حديث يزيد الفقير: «صليث إلى جنب ابن عُمَرَ بمكة فلم أَرَ رجلا أكره أن بْمَرّ بين يديه 


منه» . 


4 


ع 


9 - حَدَّنَا أَبُو مَعْمَرٍ 0 حَدَّنَا يود ل عن" حْمَيْدٍ بْنِ هلآل» عَنْ 
صَالِح؛ أن أبَا سَعِيدٍ الدْرِيّ في يَوْمِ جْمُعَةٍ يُصَلّي إِلَ شَيْءٍ يَسْتْرْهُ مِنَ النّاسِء فَأَرَادَ 000 
في صَدْره 0 
يَدَيْه فَعَادَ لِيَجْتَارَّ فَدَفَعَهُ أَبُوسَعِيدِ أَهَدَّ من الأول فَتَالَ مِنْ أبي سَعِيدِء دَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ 
َسَكَا إِيْه ما لقِيَ من أبي سَعِيدِ وَدَخَلَ أبُو سَعِيدٍ خَلَقهُ عَلَى مَرْوَانَ فقَالَ: مَالَكَ وَلابنٍ أخيك 


فَأنا 


ف 82 رد ب ارم ارس و 5502720 الاين ل م ره #0 
يَسْثَرُهُ من النّاسِ فَأرَادَ أَحَدَ أن يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلِيَدفعْهُ فإ أن فليّقاتلهُ فعا هُوَ شَيْطانَ». [خ 


أبي مُعَيْطٍ أَنْ يجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْه فَدَفَعَ أبُوسَعِيدٍ 


هه عر 


]09ً 

وفي لفظ: «إِذَا مَرّ ببْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءْ وَهْوَ يُصلَيِ فَلْيَمْتَعْك فَإِنْ أتى فَلْيَمْتَعْكُ فَإِنْ 
فَلِيُقَاتِلُهُ». وعند 5 «مَلْيَدْقَعْ في 5 وَلْيَدْرََهُ ما اسْكطاع». 

وعند ابن مَاجَه: «إذَا صَلَّى أَحَدكُم فَلْيْصلَ إِلَ سُتْرْقِ وَليَدْنُ مِنْهَاء وَلَا يَدَْ أَحَدًا بمرُ بين يََيْه 
قَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ بمْدُ فَلْيْمَاتلَهُ فَإِنَهُ شَيْطَانُ». 

وعند النَّسَائِيَ: «قَأرَادَ ابن لِمَرُوانَ أنْ يمر بين يديه» قال ابن الجوزي في «التلقيح»: هو داودُ بن 
مروانَ بن الحكم, وأمه: أمُ أَبَانَ بدت عثمان بن عفان. 


الماحسا 


كََ 


غ48“ 


وفي «صحيح ابن حبان»: «قَلْيَدْنُ منهًا -يعني السُّثْرَةِ- فَإنَ الشَّيْطَانَ يد بَبْنَهُ وَبَيْنَهَا». 
وعفد أبي داود من طريق مُجَالِدِ: «لا يَفْطَمْ الصّلَاة شَيْءٌ وَاْرَوُوا مَا اسْتَطَفكُم فِإِعا هُوَ سَيْطَانُ» 
خْبَرََا الإمامُ الْمُسِْدُ عبد الله بن علي بن عمرٌ الْمْيرِيُ حبر" رَنَا الإمامُ أبو عبد الله محمد بنْ عبد 
ارهن بن أن بن فز الأنصاري قا عليه عن ااا أ تر سد بن مد بن تر 
الصَّيْدَلان أَخْبَرِنَا أبو منصور محمودُ بن إسماعيل الصيرفٌِ قراءة عليه وأنا حاضر, م أبو بكر 
0000 نا أَبُو بكر عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ محمد بْنٍ فَوْرَكِ الْقَبَابُء أَخْبَرنَا أ ُو بَكْرٍ 
عَبْدُ الله بْنُ مُحمّدِ بْنِ النْعْمَانِ بن عبدٍ السّلام التَبِمِيُ أَخْبَر: نا أبو نُعَيْم الْمَضْلْ بْنْ دكين بجميع 
«كتاب الصلاة» تأليفه قال: حَدَّنَا عَبْدُ الله 4 بن عَامِرٍ عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمَ قَالَ: «ِبَيْتَمَا أَبُو سَعِيدِ 
قَائِمُ بُصَلّي في الْمَسْجِدِء َيل لويذ بن عقب ني أي معطأ أن ير : َْنَ يَدَيْهِ فَدَرأَهُ َأ إِلّا 


- 
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أنْ ير بَبْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَهُ ولَكمَه». 


وفي «المصنف» لابن أبي شيبة: حَدَّنَا أبو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِمِ عَنِ ابن 
سَعِيدٍ قَائِما يُصَلَي فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ الحارثِ بْن هِشَام جُرُ بَنَ 00 

يَيءَء فَدَفَعَهُ ُو سَعِيدٍ فَطَرَحَهُ فَقِيلَ لَهُ: تَصْنَعْ هذا بِعبْد اليّحْمَنِ فَقَالَ: وَا 

آخُدَهُ بِشَعْرِهِ لَأَحَذْتُْ» (1). 

قَالَ الإِسماعِيْلِيُ جمع البخاريٌ بين الحديثين وذكر لفظ سليمان بن المغيرة وليس في حديث يونس 
ذكر السترة. 


وفيه الإطلاق للدافع إذا مر في غير سترة بسترة. 

وفي حديث سليمان دفعه إذا كان المصلي إلى سترة, وني هذا تَمُوْر قال: وتابع يونس سليمان بن 
حيّان عن حْمَيدٍ في مسند منه 

وأرسله خالد الواسطي عن يونس عن حميد عن أي سعيد لم يذكز أبا صاح. 

وعند ابن التين: قال أبو سعيد لمروان قد كنت فيته فأبى أن ينتهي. 

ذكر أبو ركريا عن بعض الشافعية أن المصلي إذا لم يستقبل شيئًا أو تباعد عن السُتْرَقٍ فإِنْ مرّ 
أحدٌ وراء موضع السجود ل يُكرّه وإن أراد المرور في موضع السجود كْرة وليس للمصلي أن 
يقاتله؛ لأنّه قَصّرَ حيث ل يَسْثُر أو يَقَرْب من السّفرَةٍ. 

وقبل: له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع من مَرّ بين يديه. 

وقال مالك: لا يردُهُ وهو ساجد (2). قَالَ ابن التَيْنِ: فإن لم يجد مساغًا إلا مروره بين يديه ويَشْقٌّ 
الصبرٌ إلى فراغه. والمصلي يجد مَنْدُوحَةَ عن ذلك الموضع فإنْ صلى إلى غير سُترة وللمارّ مندوحة 
أثم المارء وقيل: يأثمان جميعَاء لأنَّ المارٌ ارتكب محظورا والمصلي عرض نفسه لذلك وهي مسألة 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2930) 

(2) التمهيد (4/ 489).والإستذكار (6/ 164) 
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وقال الدَّارون في قوله: (ِلَكَانَ أَنْ يَف أَْبَعِينَ) يريد الأمر عددًاء وهذا في الإمام والفذ يدل على 
ذلك حديث ابن عباس وغيره. 

وزعم ابن العربي أن الناس اختلفوا في وجوب وضع السترة بين يدي المصلي على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه واجب فإن لم يجد وضع خطّاء وبه قال أحمد كأنه اعتمد حديث ابن عمر الذي 
صححه الحاكم: «لَاتْصَلُوا ِل إن سُتَرَقِ وَلَا تَدَغْ أَحَدًا بمْدُ بَبنَ يَدَيْكَ». 

وعند أبي نعيم في «كتاب الصلاة»: حَدَّنَّا سليمان أظنه عن حميد بن هلال قال عمر بن 
الخطاب: «لو يعلمُ الْمُصَّلَي ما يَنْقُصُ منْ صَّلَاتِهِ مَا صلّى إلا إلى شَيءٍ يَسْعْرُهُ منَ النّاسٍ». 

وعند ابن أي شيبة عن ابن مسعود: «إِنَّهُ لَيَقْطَعْ نضْفَ صّلاة الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرِْ بَيْنَ يَدَيْه). 
وحديث أي عَمْرِو بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْروٍ بن خُرَيْثِ عَنْ جَدّهِ خْرَيْثِ بْنِ سُلَيْم عَنْ أي هُرَبْرَة عَنٍ 
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النَيّ صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّم أَنَهُ قَالَ: «إِذًا صَلَّىى أَحَدكُمْ 2 فليَجعًل تلْقَاءِ وَجْهه شَيْئَا فإن 4 يد 


0 


قَلْيَنْصِبٍ عضا فَإِنْ 1 يَدْ فَلْيَحْطٌ خَطَا م لا يَصْرُهُ مَا مَرَ بَيْنَ يَدَيْه» حَرّجه ابن جبّان في 
«صحيحه» وذكر عبدُ الحق: أنَّ ابن المديني وأحمد بن حنبل صححاه. 

وف «علل الخلال» قال أحمد: الخط ضعيف. وإغا أرى أن من صلى في فضاء أجزأه قيل له: 
بأي حديث؟ قال: بحديث ليس بذاك شعبة عن الحكم عن ييى بن الجزار عن صهيب رجل من 
أهل البصرة عن ابن عباس: «أنَّ النبيّ صَلَّىى اللّهُ عليه وَسَلم صلَّى في فضاءٍ ليسن بين يَذَيْه سثرة» 
ورواه الحكم عن ييى عن ابن عباس لم يذكر ضيب وقال أبو حاتم الرازي في «العلل»: هذا زاد 
رجلا وهذا نقص رجلا وكلاهما صحيح. 
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وَقَالَ الدّارَفُطْني حديث أبي هريرة روي عنه من طرق ولا يصح ولا يثبت, قال ابن عيينة: لم يجد 
شيئًا يشد به هذا الحديث ول يجى إلا من هذا الوجه, وكان إسماعيل بن أمية إذا حدّث به قال: 
عندكم شيء تَشُدُونه به وَأَشَارَ الشَافْعِيٌ أيضًا إلى ضَعْفه بقوله في «سَُنِ حرملة»: ولا يخا 
المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابتٍ يُتَبَعُ. 

قَالَ البَيْهَقِئٌ: ولا بأسَ به -يعني بالحديث- في مثل هذا الحكم. 

وقَالَ أَبُو دَاوْد: سمغث أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سْئِلَ عَنْ وَصْفٍ الخ غَيْرَ مَرِّ فقَالَ: هَكذَا عَرْضًا مِفْلَ 
اللال. 

َال أَبو دَاوْدَ: سمعثُ مُسَدَدَا يقول: قَالَ ابن دَاوْدَ: خط بالطول. 

قال ابنْ عُيَْئَة: رأيت شريكًا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بينَ يديه يعني في فريضة 
حضرت. 

قال ابن العربي: قال بعضهم يكون منصوبً كهيئة مُحاربييناء ومنهم من قال: يكون طولًا. 
واختلفوا فمنهم من قال يكون طولًا من المشرق إلى المغرب, ومنهم من قال من الشمال إلى 
الجنوب وهذا الحديث لو صم قلنا به إلا أنه معلولٌ فلا معنى للنصب فيه. 

وقال لي أبو الوفاء بن عَقِيْل وأبو سعيد البَرْدَات شيخنا مذهب أحمد, كان أحمد يرى أن ضعيف 
الأثر خير من قوي النظر. 

وقال أبو عمر في «التمهيد»: قال أبو حنيفة ومالك والليث الخط ليس شيئًا وهو باطلٌ؛ وكان 
الشافعي يقول به بالعراق وأي ذلك بمصر. 

قال ابن العربي: واستحب السترة أبو حنيفة ومالك والشافعي, وعن مالك جواز تركها. انتهى. 


فإن لم يجد المصلي ما يستر به يفعل بما حكى ابن أبي شيبة في «مسنده» بسند صحيح عن مالك 
قال: «كَانَ ابن عْمَرَ إِذَا ل يجَدْ سَِيلًا إلى سَار يَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَال لي: وَل ظَهْرَكَ». 
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وعَنْ فَعَادَةَ قَالَ: يَسْمْرُ البَّجُلْ الرَجْلَ إِذَا كانَ جَالِسًا وَهُوَ يصلي؛ وقاله الحسن وإبراهيم, وأخبرنا 
ابن سيرين: فإذ كانت لديه سترة كيف يكون قيامه خلفهاء روى أبو داود من حديث أبي عْبَيْدَة 
الوليد بن كامل وفيه ضعفث: أن الْمِقَدَادَ بن بن الأسود قال: «ما وَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ بُصَلَي إلى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلّا شَجَرَةٍ إلا جَعَلَهُ عَلَى حَاجبِهِ الْأَمَنِ أو الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمْدُ لَه 
صَّمْدَا». 

قوله: (فَلْيَدْفَعْهُ) قال أبو ركريا: هذا أمرٌ نَدْبٌ متأكدٌ, ولا أعلم أحدا من الفقهاء أوجبه. 

وقال عياض: وأجمعوا أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه. فإن دفعه بما يجوز 
فَهَلَّكَ من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل تجب ديته أم يكون هَذُرَ؟ فيه مذهبان 
للعلماء. وهما قولان في مذهب مالكء قال ابن شعبان: عليه الدية في ماله كاملة» وقيل: هي 
على عاقلته. وقيل: هَدْرٌ ذكره ابن التين. 

قال عياضٌ: واتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليردّه وإنما يُدَافِعُهُ ويردُه من 
موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره بين يديه ونا أَبيْحَ له قَدْرُ ما يناله من 
موقفه. وإنها يردٌه إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح, واتفقوا على أنه إذا مَرَّ لا يردُه لئلا يصير 
مرورًا ثانيًا إلا شيئًا رُوِي عن بعض السلف أنه يرده واختلفوا إذا جاء بين يديه وأدركه 

هل يرده أم ل 

فقال ابن مسعود: يرده ورُويَ ذلك عن الحسن وسالم. 

وقال أَشْهَبُْ: يردُه بإشارة ولا بمشي إليه؛ لأنَّ مشيه أشد من مروره, فإن مشى إليه وردّه لم تفسد 
صلاته. 

وقال بعضهم في قوله: (فَأْيُقَاتِلَُ) أي: فَيَلعَنَهُ قال تعلى: (ِقُبِلَ الرَاصُونَ) [الذاريات: 10] 
أي: لُعِنُوا وأنكر بعضهم. 
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قَالَ القرْطيُ: ويحتمل أن يكون معناه الحامل له على ذلك الشيطان, يُؤَيَدُهُ حديث ابن عمر من 
عند مسلم: ولا يَدَعْ أَحَدًَا 1 بَينَ يَذَيْه فَإِنْ أَىَ فَليْعَاتلةُ فَإنَ مَعَهُ الْقَرِينَ»» وعند ابن ماجه: 
«فإنَ مَعَهَ الغدي», وفي «الأوسط»: «قَرْدَهُ فَإِنْ عَادَ فَرْدَه فَإِنْ عَادَ فَرُدَهُ فَإِنْ عَادَ الرَابِعَةَ 
فَقَاتِلكُ فَإئَا هُوَ الشَيْطَانُ»» وقيل: فعل الشيطان لشغل قلب المصلي كما يخطر الشيطان بين 
المرء ونفسه. 

وأَنْبَؤُون عن الشيخ أبي محمد بن أبي حمزة أنه قال: قال النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ: <إِعًا هُوَ 
شَيْطَان» ومقاتلة الشيطان بالأفعال اليسيرة كالاستعاذة والرقية وشبههاء إذ العمل اليسير من 
أجل الضرورة جائز في الصلاة, فإذا قاتله قتالّا شديدًا أخرجه عن حدّ الصلاة» فقد رجع المصلي 
شيطانً آخر بل أشد منه. وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي أو هو من أجل الارٌ؟ قال: 
والظاهر أنه من أجل المارّ وإن كان ليس في الحديث من أين؛ لكن من خارج وهو قوله عن 
المار: (لَأَنْ قف أَْبَعِينَ حَيْرٌ لَهُ من أنْ يمر بَيْنَ يَدَيْه) وقال في حق المصلي: (إِنَّ الصّلَاةَ لا 
يَفَطَعَهَا شَيْءٌ). انتهى كلامه. 

ويحدثنا فيه قول عمر وابن مسعود الذي أسلفناه من نقص صلاة المصلي. 

وأجمعوا أنه لا يجوز للمصلي أن يرَى نفسًا تذهب وهو قادر على سلامتها يتركها ويصلي, فإن 
فعل فهو آتم وأَمِرَ المصلي أولا بالدفع لاحتمال أن يكون ساهيًا أو لم ير المصلي أو لم يتبين له 
أنه يصلي أو فعله عامدًا فإن رجع حصل المقصود, فإن لم يرجع قُوتل. 

وحكى المسسَفَافُسِنُ عن أبي حنيفة بطلان الصلاة بالدفع وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال ابن المنذر: يدفع في نحره أول مرة, ويقاتله في الثانية وهي المدافعة. انتهى. 
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قد ذكرنا قبل أن المقاتلة إنما تكون بعد الثالثة, وقيل: يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة, 
وبُوْنبَه. 

وقيل: يدفعه دفعًا أشد من الردٌ مُنْكِرًا عليه. 

وف «التمهيد»: العمل القليلٌ في الصلاةٍ جائرٌ نحو قتل الْبْرِعُوْثء وحكٌ الجسدء وقتل العقرب 
بما خففَ من الضرب مال تكن المتابعة والطول والمشي إلى الْفْرَج ِذَا كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا وَدَرِ الْمَارِ 
َْنَ يَدَي الْمُصَلَي وَهَدَا كُلّهُ ما 1 يكز فَإنْ كثْرَ أَفْسَد. 

وضّمَّنَ عمر بن عبد العزيز رجلا دفع آخر وهو يصلي فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه. 
والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها ما بمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه ولو كان خنزيرّاء 


وإغغا يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره ثما جاءت به الشريعة, قال الثوري: بر الرجل بين 
يدي يتبختر فأمنعه ور 

قال ابن العربي: قال بعض الناس وغلط إذا صلى إلى غير سترة فلا يدع أحدًا يمر بين يديه بمقدار 
رمية سهم, وقيل: رمية حجر, وقيل: رمية رمح, وفيل: بمقدار المطاعنة» وفيل: بمقدار المضاربة 
بالسيف. 

قال أبو بكر: وحريم المصلي سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها هي بمقدار ما يستقلٌُ قائمًا 
1 0 لا 0 من الأرض كلها سواهاء وسوى ذلك لغيره. 
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0 حَدَّنَا ىَِ عَبْدُ الله بْنْ يُوسْففَ َخْبَرَا مَالِكُ, ع عَنْ أبي النَضْرٍ عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِء أن وَيْدَ : 
خَالِدِ أَرْسَلَهُ إلى أي جم يَسأله: تا تمع من رَسُولٍ الله سلى اله عليد سم في لمر بق 
الصَلّيء فَقَالَ أَبُو جْهَيْم: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «لَوْ يَعْلَم لمر بَيْنَ يَدَيِ المُصَلَّي 


اذا علي من الإ لكان أن يتقف رين حيرا لَه ين أن ير ب يديه قَالَ أبنو لطر لة 


0 0 


أذْري ي» قال: أَرْبَعِينَ يَوْمّاء أو شَهْرَا أو سَنَة سَنَة لك 10] 

هذا خرّجَه الستة في كتبهم؛ وعدد ابن ماجة: حَدَنّا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ دنا ابن عْيَئَِة عَنْ أبي 
التَضْرِ عَنْ بُسْرٍ قَال: أَرْسَلُونٍ ل زَيْدِ بْنِ خَالِدِ أَسْألْهُ عَنِ الْمُرُورٍ بَبنَ 2 بِيِنَ يَدَي المُصّليء فَأَخْبَرَنٍ 
عَنِ البّيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ َالَ: «لأنْ يَقُوم أَرَعِينَ خَيْرُ لَُ مِنْ أَنْ ير بَنَ َيه قَالَ 


0 


سُفَيَانُ: فلا أذري أَْبعِينَ سَنَةّ أؤ شَهْرَاء أَوْ صَبَاحَاء أَوْ سَاعَة. 
وفي «مسند البزار»: حَدَننا أَحَدُ 2 عَبْدَةَ حَدَّدَنا سُفَيَانُ به وفيه: أَرْسَلٍَ أبو جُهِيم إل رَيَدِ بن 
خَالِدٍ فَقَالَ: «لأن يَقُومَ أَربَعينَ خَرِيًا خَيْرْ لَهُ من أن يمر بَْنَ يَدَيه. 


قال أبو عمر في «التمهيد»: رواه ابن عيينة مقلوبّاء والقول عندنا قول مالك ومن تابعه. 
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وقال ابن القطان: إن في حديث البزار خُطَئ فيه ابن عيينة وليس خطؤه بمتعين لاحتمال أن 
يكون أبو جُهَيْمِ بعث بُسْرًا إلى زيد, وزيد بعنه إلى أبي جُهَيْم يَسْتَثْبِتْ كل واحد ما عند الآخر, 


فأخبر كل منهما محفوظه فشك أحدهما وجزم الآخر. واجتمع ذلك كله عند أبي النضر. 

وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «لَوْ يَعلَم 
أَحَدَكُمْ مَا لَهُ في أَنْ يبَر بَْنَ يَدَيْ أخيه مُعْترِضًا في الصلاة, كان لأَنْ يقيمَ مِنَةَ عَامِ خيرٌ لهُ مِنَ 
الخُطُوَةٍ التي خَطًا». 

قال الطحاويٌ: وهذا عندنا متأخر عن حديث أبي جهيم وأولى الأشياء بنا أن نظنه بالله تعالى 
الزيادة في الوعيد للعاصي امار بين يدي المصلي لا التخفيف. 

وعند أبي القاسم في «الأوسط» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إِنَّ الذي يد بِينَ يدي الْمُصَّلَي 
عمدًا يَتَمَقّ يوم القيامة أنه شجرةٌ يابسة». 

وف «المصنف» عن عبد الحميد عامل عمر بن عبد العزيز قال صَلَى الله عليه وسَلَّم: «لو يعلمُ 
المارُ بِينَ يَدَي الْمُْصَلَّي ما عليه لأحبٌ أنْ تنكسرٌ فخذه. ولا يمر بين يديه». 

وقال ابن مسعود: امار بين 

بدي المصلي أنقص من الممر عليه؛ وكان إذا مرّ أحدٌ بين يديه التزمه حتى يردّه. 

وعند ابن بَطَّالٍ قال عمر: لكان يقوم حولًا خيرٌ له من مروره. 

وقال كعب الأَخْبَارُ: لكان أن يخْسَفَ به خيرٌ له من أن بمرّ بين يديه. 

قال القاضي ابن العربي: روي (خَيّرَا له) على أنه الخبر» وبالضم على أنه اسم كان. 

(بَابُ اسْتقْبَالٍ الَجْلٍ صَاحِبَهُ أو غَيْرَهُ في صَّلاَنِه وَهُوَ يُصَلَي) 
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وكَرةَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَجْلْ وَهُوَ يُصَلَّيء وَإِعَا هَذَا إِذَا اشْتَعَلَ به. فَأَمًا إِذَا 1 يَشْتَغِلَ فَقَدْ قَالَ 
رَْدُ بْنُ تابت: مَا بَالَيْتْ إِنَّ اليَجْلَ لا يَفْطَعْ صَّلاَةٌ الرَجْلٍ. قوله: (وَإِعَا هَدَا إِذَا اشْتَعَلَ به) هو من 
كلام البخاريٌ. 

وفي «كتاب الصلاة» لِأَيي تُعيْم الدكَنيَ حَدَنَنا مِسْعَرٌ قال: أراني أول من سمعه من القاسم قال: 
ضرب عمر رجلين أحدهما مستقبل والآخر يصلي. 

وَحَدَّنَنَا سفيان» حَدَّثَا رجلٌ عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ: أنه كره أن يصلي وبين يديه محَنَتْ مُحدث. 
وحَدََنَا سفيان عن أَشْعَتَ بن أبي الشَعْمَاءٍ عن ابن جُبَيرٍ قال: إذا كانوا يذكرون الله تعالى فلا 
00 

قَالَ ابن بَطَّالِ: أجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي بالصلاة خلف المتحدثين, وكرهه ابن مسعود, 
وكان ابن عمر لا يستقبل من يتكلم إلا بعد الجمعة. 


وعن مالك: لا بأس أن يصلي إلى ظهر الرجل؛ وأما إلى جنبه فلاء وروي عنه التخفيف في ذلك, 
قال: لا يُصّلّ إلى المتحلقين؛ لأن بعضهم يستقبله؛ قال: وأرجو أن يكون واسعًاء وحديث عائشة 
تقدم ذكره في الصلاة على الفراش. 

وقوله هنا: (وَعَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنِ الأَسْوَد عَنْ عَائِشَةَ كوَهُ) حَرّجَه مُسْتَدَا بعد عن 
عمرٌ بن حَفْص عن أبيه عن الأعمش, ووجه مطابقته بحذا الباب فيما ذكره ابن المنار قال: لأنه 
يدل على المقصود بطريق الأولى وإن لم يكن تصريح بأنها كانت مستقبلته فلعلها كانت منحرفة 
أو مستديرة. انتهى. 
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الحديث فيه كاعتراض الْتَارَةِ والجنازة إذا كانت معترضة تكون عَلَى قفاهاء وقد ورد أن المصلي 
ينظر إلى موضع سجوده. فإذا كان كذلك فهو ناظر إلى وجهها لاسيما على قول من قال: كانا 
على السريرء وقد ورد في «مسند ابن سَنْجر» قال صلى عليه وسلم: «إِيّ تِيْتُ أَنْ أُصَلَي إلى 
ليام والْمُمَحَدّئينِ» وهو عند ابن ماجه بسند ضعيف: «تمى رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أن 
وَكَرِهَ مالك الصلاة إلى النائم إلا أن يكون دونه سترة» وأجازه غيره للحديث وهو الصحيح, 
والأبواب الثلاثة التي بَعْذُ تقدمت في الصلاة على الفراش. 

وقوله في باب من قال: «لا يَفَطّعْ الصّلَاةً شَيِءْ» وكأنه احترز بمذا من أن الحديث الذي ذكره 
ليس فيه ما بَوّبَ له إنها فيه قول الزهري: (لا يَفْطَعْهَا شَيْءْ) فلهذا قال: (من قال) أي يعني 
الأمة لا أنه في تغير الحديث لفظّاء أو اعتمد ما ذكرناه بعدُ من عند الدَارَفُطْني وغيره [7/ أ]. 
قال البخاري: حَدَّثَنا إسحاق, حَدَنّا يعقوب بِنْ إبراهيم بن سعد, قَالَ أَبُو نُعَيْمِ الحافظ: إسحاق 
هذا هو الكُوْسَجُ. انتهى. 

ورأيت في بعض الأصول: <َحَدَّثَنَا إسحاقٌ بن إبراهيع > فَيُنْظَرٌ: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الصّلاةَ لا يَفْطَْ الصَّلَاةً شَيِءٌ روي ذلك عن عفمان وعلي وحذيفة 
وابن عمر والشعبي وغروة وهو قول مالك والغوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وغيرهم. 
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وعن أحمد لا يقطعٌ الصلاة إلا الكلب الأسود, قال: وفي قلبي من المرأة والحمار شيء, كأنه 
اعتمد ما في مسلم من حديث عبد الله بن الصّامتِ عن أي ذَرّ يرفعه: «إِذًا ل يَكْنْ بَيْنَ يَدَيْ 
أحدكم مِثْل آخِرّة الرّخْلٍء فَإنهُ يَفْطَعْ صَلَاتَهُ الْمَْأمُ والحِمَارُ وَالْكَلْبْ الْأَسْوَدُ قُلْتُ: فَمَا بال 
الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَخمَرِ؟ َالَّ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ كُمَا سَألكني فَقَالَ: الْكَلبُ 
الْأَسْوَدُ شَيْطَانُ». 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «يَقطغ الصَّلاةً الْمَرْةُ وَالَْمَارُ وَالْكَلْبْ». 

وعند أبي داود بسندٍ صحيح عن ابن عباس مرفوعًا: «يَقْطَمْ الصّلاةً الْكَلْبْ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْهُ 
الختائضٌ» قال: رَفَعَهُ شُعْبَةُ ل سعيد وهشام وهمام على ابن عباس. انتهى كلامه. 

وفيه نظر لما ذكره ابن حَزْم. 

وروينا من طريق يحبى بن سعيد القطان قال: شعبة عن قتادة مع جابرًا عن ابن عباس فذكره 
موقوقًا. 

ومن طريق حجاج بن منهال: أنبأنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد ممع ابن عباس به 
موقوفاء وقال هذان إسنادان لا يوجد أصح منهما. 

وعند أبي جابر بن خلف: «أنّ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كانَ يُصَلّي فَمَرَتْ شَاةً بَينَ يََيْهِ 
فَسَاعَاهًا إِلَ الْقِبْلَّةِ حَىٌّ أَلْصّقَ بَطْنَهُ بالْقبْلَة» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 


تهج سه 


وعند أبي شيبة بسند صحيح: «قَذَهَب جَذَيٌّ برُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتّفيه». وني لفظ: «فَجَعَلَ 


قل ررد 50 


َعَقَدَمُ وَيَتََخّرْ حَىٌ تَرَى الحَذي». 
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وعند ابن ماجه: «ذكرٌ عند ابن عباس ما يقطع الصلاة, فذكروا الْكلْب, وَالَْمَارََ فَقَالَ: ما 
تَقُولُونَ في الْجَذي؟ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان بُصَلّي يَوْمَاه فَدَهَبٍ جَذَيّ تْدُ بَنَ 


يَدَيْه قَبَادرَهُ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الْقبْلَة». 


وعند أبي داود من حديث مُعَاذٍ بن هشام عن أبيه عَنْ يَخِى عَنْ عِكْرمَة عَن ابن عَبّاسء قَا 
أَحْسَيهُ عن وَسُوا لِ الله صَلَّى الله ؛ عليه وسَلّمَ قَالَ: «إِذًا صَلَّى أَحَدكُم إلى غَيْرٍ م بَقَطَّءْ 
صَلَائَهُ الْكُلْبْ وَالمَارُ وَالنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُ وَالْمَجُوسِيُ وَالْمَْأْ وَيجْزَئُ عَنْهُ إِذَا مَرُوا بيْنَ يَديْهِ عَلَى 


0 
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قَذَفَةٍ بحَجَرِ». 
لَ أَبُودَاْد: في نَفْسِي مِن هَذًا الحديثِ شَْءٌ. كُنث أَذَاكرُ به إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ آَرَ أَحَذَا جَاءَ 
به عَنْ هشَام وَلَا نغرفة وَ[َ أَرَ أَحَدَا يُحَدتُْ به عَنْ هسام وَأَحْسَبْ الْوَهْمَ مِنَ ابن أي ينه 


6 


َالْمُنْكرٌُ فيه ذَعْد اله جُوسِي؛ فيه عَلَى قَذْفَةٍ بعَجَرٍ وَذِكْرُ الْحنزير وَفيه نَكَارَةٌ و أَسْمَعْ هَذَا 
الحديث إِلَا مِنِ ابن أبي هِيئةَ وَأَحْسَبْهُ وَهِمَ لِأَنَّهُ كَانَ يحَدَئنَا مِنْ حفظِه. 
قال ابن القطان: ليس في سنده مُتَكلَُمٌ فيه غير أن عليه باديةً وهي الشكُ في رفعه. فلا يجوز أن 


يقال إنه مرفوع, وقد جاء هذا الخبر بذكر أربعة فقط عن ابن عباس موقوقًا بسند صحيح. 
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قال البزاز حَدَّنَنَا ابن مُكَنّ» حَدَنَا عبد الأعلى حَدََّا سَعيد عن قََادَةَ قَالَ: قُلْتُ ابر بْنٍ 
رَيْدِ: ما يَفْطَمْ الصّلاة؟ قَالَ: قَالَ ابن عَبّاس: الْكَلْبٌ الْأَسْوَدُ وَالْمَرأَةُ الخائض, قَالَ: قُلَْتُ: قَدْ 
كَانَ يَذَكُرُ النَّاِث قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: الَْمَانُ قَالَ: رُوَيْدَكَ الْحَمَانُ قُلْتُ: قَذ كَانَ يَذَكُرُ الرَابع 
قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلَتُ: الْعِلْجُ الْكاف فِرُ. قَالَ: إن اسْتطّغت أَنْ لا يمْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ كاف ولا مُسْلِمٌ 
فَافْعَل. انتهى كلامه. 

ولقائل أن يقول إن اللفظين الآخرين ليسا في نفس الحديث إنما قال: اصبر ول يبين له بعد الصبر 
ما الأمر؟. 

وفي «العدّل» لابن أبي حاتم سُئْلَ أبو زرعة على حديث رواه عُبَيْس بن ميمون عن ابن أي كثيرٍ 
عَنْ أبي سَلّمة عن أبي هريرة يرفعه: «ِيَفَطَعْ الصّلاةَ الكَلْبْء وَالحِمَانُ وَاَرَآَهُ واليَهُودِي 
وَالتَصراي. وَالمَجُوسِئٌ) وَالنْزيرٌ» فقال: هذا حديث منكرء وهو عند مسلم: «يقطعٌ الصلاة 
المرأةُ والكلب والحماز». 


ليع مريت و د ار د لمق 


َمَا رَلَ يُدَارِنهَا حَىٌّ لَصّقَ بَطَْنَهُ بادا فَمَوَتْ مِنْ ورائه». 

وبنحوه رواه جابر عند أبي القاسم في «الأوسط» بزيادة: «لآ يَقْطّمْ الصّلاةَ شَيْءٌ» وَاذْرَوُوا مَا 
اسْتَطْعْتُمُ». وعنده من حديث أنس: «بادر النيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم َقْدَة أن م تمر بين يَدَيْهِ في 
الصّلاة». 
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وروينا في «كتاب فوائد النقفي» عنه: «يَقطعْ الصّلَاةً ١‏ لَمَيْأَقُ وَالكُلَبُ وَالحمَارُ». 
وعند الطبران من حديث علي مرفوعًا: «لآ يَفَطَعْ الصّلاةَ شَيْءْ إلا الحددث». 


وعند أي تُعَيْم بن ذُكَيْن عن الحكم: «كانَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلَي قَأرَادَتْ شاةً أنْ تر بينَ 
يَدَيْم فَحَالَ بَيْنَهَا وبينَ القبلّ». 

وعند الدَّارَقُطْني بسند ضعيف عن أبي أمامة مرفوعًا: «لا يَفْطَمْ الصّلاةَ شَئْة». 

وعنده أيضًا بسندٍ جيدٍ عن ابن عمر أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ وأبا بكر وعمر قالوا: دلا 
يَفْطَعْ صَّلَاةَ الْمُسْلِم شَيْءٌ وَاذْرَوُوا ما اسْتَطَغقم». 

وعنده بسندٍ صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان يقال: «لا يَفْطَعْ صَّلاة الْمُسْلِم شَيْءْ». 
وعند الحاكم على شرل مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: « اليه لا تَفْطَعْ الصّلاةً) لِأَنَهَا مِنْ مَمَاعَ 
ال 

وفي مراسيل أبي داود بسندٍ فيه صَعْفُ: «أَنّ قط راد أن يمر بَيْنَ يَدَي النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَّم 
وعند ابن ماجه بسند فيه ضعفٌ عن أم سلمة قالت: «كَانَ الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلّي في 
حجرة َم سَلَمَة فمَرَ بَْنَ َيه 

عَبْدُ الله أو عْمَرُ بْنْ أي سَلَمَهَ فَقَالَ بيده فرَجَع» فَمَرّتْ رَبْمَبْ بن أُمَ سَلَمََ فَقَالَ: بيده 
هَكَذَاء فَمَضَتْ فَلَما صَلَى رول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم قَالَ: هُنَّ أَغْلّب». 
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َالَ البَيْهَقِيٌ: قال الشافعئُ في الجواب عن حديث ألي ذرّ لا يجوز إذ روى حديث واحدٍ وكان 
مخالقًا هذه الأحاديث, وكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهرٌ القرآن العظيم أن يترك إن كان 
ثابًا إلا بأن يكون منسوحًا انتهى بحديثين في هذا أن أبا هريرة أيضًا رواه وكذا غيره فلم يبق فردًا 
والله أعلم. 

قال الشافعئٌ: ونحن لا نعلم المدسوخ حتى نعلم الآخر, ولسنا نعلم الآخر أو يرد بأن يكون غير 
محفوظ وهذا عندنا غير محفوظ؛ لأن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صلّى وعائشة بينه وبين القبلة. 
وصلَّى وهو حامل أُمَامةَ فلوكان ذلك يقطع الصلاة لم يفعل واحدًا من الأمرين» وصلَّى إلى غير 
سترة» وكل واحدٍ من هذين الحديئين يرد ذاك الحديث؛ وقد قال تعالى: (ِوَلَا تر وَازرَة وزرَ 
أخْرَى) [الأنعام: 164] والله أعلم يدل على أنه لا ُبطل عمل رجل عمل رجل غيره وأن يكون 
سعى كل لنفسه وعليهاء فلما كان هذا كذا لم يجر أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره» أو هو 
ليقطع عن الذكر لا أنما تفسد الصلاة؛ والذي سس على صحة هذا التأويل أنَّ ابن عباس أحدٌ 
رواة الحديث قطع الصلاة بذلك؛ وروي عنه أنه حمله على الكراهة. 


قَالَ البَيْهَقِيُ: روى بماك عَنْ عِكْرمَة قَالَّ: قبل لابن عَيّاسِ: أيَفْطّعْ الصّلَاةً الْمَرْأَُ وَالْكَلْبْ 
َالِْمَاُ؟ فَقَالَ: ليه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيبء وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُُ [فاطر: 10] فُمَا يَقْطَمْ 
هَذَاء وَلَكِن بُكْرَهُ. 

قَالَ البَيْهَقَىٌّ: روينا عن عائشة أنما قالت: «لا يَفْطّعْ الصّلَاةً شَئْءْ». انتهى كلامه. 

وفيه نظر لما روينا في كتاب أي نُعَيْم الدَكيِيَ بسند صحيح متصل قال: حَدَّنَّا يونس عن مجاهد 
عن عائشة قالت: «لا يَفْطَعْ صَّلاة الْمُسْلِم إلا المهرٌ الأَسْودُ والكلث البَهِيم». 
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قال وحكى ابن عُيَيْتَةَ عن ليثِ عن طاوس عن ابن عباس قال: «اذْرَوُوا مَا اسْتَطَعْكُمْ عَنْ 
صَلَاتَكُمْ وأشدٌّ ما يَبْقَى عليها الكلاب». 

وحَدَّثَنَا ابن عيينة عن ابن أبي تَيْح عن مجاهد قال: الكلب الأسود البهيم شيطان وهو يقطع 
الصلاة. وعن ابن طاوس قال: كان أبي يشدد في الكلاب, وثنا ابن عبينة عن أيوب عن بكر 
المزني: أن ابن عْمَرَ أعَادَ رَكْعَةَ الصّلَاةٍ مِنْ جِرْوٍ مر بين يَدَيْهب 

وقال الطحاويٌ: أجمعوا أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا يقطع الصلاة, رُوِيَ ذلك عن النبي 
صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ من غير وجه من حديث عائشة وأم سلمة وميمونة: أنه كان يصلي وكلُ 
واحدة منهن معترضة بينه وبين القبلة وكلها ثابتة. 

وقد رُوِي عن الرسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم رد المصلي مَنْ مر بين يديه. فدلٌ ذلك على 
ثبوت نسخ عنه صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ أو أنه على وجه الكراهة. 

وقال في لكر وأما حديث المطلب ابن أبي وداعة -يعني المذكور - وعند أبي داود بسند 
فيه مجهول: رأيث النبي صلى الله 

عليه وسلم يصلي ما يلي باب بني سَهُم والناس يمرون بين يديه؛ وليس بينه وبين الطواف سترة, 
فليس مخالقًا لما روي من النهي عن المرور بين يدي المصلي, إنما هو في الصلاة إلى الكعبة 
ومعاينتهاء والنهي عن المرور بين يدي المصلي إنما هو فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غاب 
عنها وبينهما فرسان. 

وروينا عن ابن شاهين في «كتاب الناسخ والمدسوخ» تأليفه أنه قال: حديث المطلب ناسح 
لحديث النهي. وقد ذكر النسائي في «سننه» بسند منقطع عن العباس: «رأيثُ الب صَلَّى الله 


أَحَدٌّ» حدينا الباب تقدّما. 


(بَابُ إِذَا حْمَلَ جَارِيَةٌ صَغِيرةً عَلَى عَنْقه) 
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6 - حَدَّنَا ع ا أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْن الرُبَبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ 

سُلَيْم الزقِيَ عَنْ أَبي قَمَادَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم كانَ يُصَلَّي وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَة 

شم ولأَني العاص بْن رَبيعَة بْنِ عَبْدٍ شدْسٍ فِإِذَا سَجَدَ 

وَضَعَهَء وَإِذَا قَامَ حْمَلَهَاه. [خ 516] 

وعند مسلم: «رَأَبْتُ لني صَلَّى الله عليه وسَا 7 يَؤْةُ النّاسَ وَهُوَ حَامِل أُمَا مَةِ» الحديث. 

وفي أحاديث «الموطأ» للدارقطني: قال ابن نافع وعَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ والقعنيٌ في رواية إسحاق 
عنه وإبراهيمُ بن وَهْبٍ وابنُ بُكَيْرٍ وابن القاسم وأيوب بن صالح عن مالك ولأبي العاص بن ربيعة 

بن عبد ممسء وقال: محمد بن الحسن ولأبي العاص بن الربيع مثل قول معن وأبي مصعب. 

وفي «التمهيد»: رَوَاهُ ب وَلأبي الْعَاصِي بْنٍ رَبِيعَةَ بَهَاءٍ التَنِيثِء وتابعه الشافعيئٌ وَمُطَرَفَ وَابِنُ 

تافع؛ والصواب إن شاء الله أصلحه ابن وضاح في رواية يحبى, قال عياض: وقال الأصيلي: وهو 

ابن ربيع بن ربيعة» فنسب إلى جده, قال عياض: وهذا غير معروف, ونسبه عند أهل الأخبار 

والأنساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مس بن عبد مناف, واسمه 

هشيم, وقيل لقيط وقيل مقسم., وقال: الزبير عن محمد بن الضحاك عن أبيه اسمه القاسم وهو 

أكثر في اسعه. 

قال أبو عمرو: الأكثر لقيط ويعرف بحرو البطحاء, وربيعةٌ عَمّهِ وأم أبي العاص هَذَلَة وقيل: هند 

بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها لأبيها وأمها. قال: وذكر أشهب عن مالك أن ذلك كان 

من رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ في صلاة النافلة» وأن مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة. 
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قال أبو عمر: وحسبك بتفسير مالكء ومن الدليل على صحة ما قاله مالك في ذلك: إن لا 
أعلم خلافًا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه, وفي هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون 
كان في النافلة كما روي عن مالك, وإما أن يكون منسوخًاء وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلًا 
لو فعل مثل ذلك ل أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث 


وإنذ كنت لا أحبٌ لأحد فعله. 

وقد كان أحمد بن حنبل يجيزٌ بعض هذاء قال الأَنْرَمُ: سيل أحمد أَيَأَخْذُ الرجلٌ ولدّه وهو يصلي؟. 
قال: نعم, واحتج بحديث أبي قتادة, قال أبو عمر: لو ثبت أن هذا الحديث غير منسوخ ما جاز 
لأحدٍ أن يقول إن لا أحبُ فعل مثل ذلك؛ وفي كراهة الجمهور كذلك في الفريضة دلِيلٌ على ما 
ذكرناء وقد روى أشهب وابن نافع عن مالك أن ذلك جائزٌ على حال الضرورة إذا ل يجحد من 
يكفيه ذلكء فأما إن وجد من يكفيه ذلك فلا أرى ذلك ولا أرى ذلك على خُب الرجل ولده 
فلم بخص في هذه الرواية فريضةً من نافلة وحمله على الضرورة. 

قال أبو عمرٌ: وقد أجمع العلماء على أن العمل الكثير في الصلاة يفسدهاء وقد ذكر أبو داود 
من طريق محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة -الظهر أو العصر- فَمَنْ قَبِلَ زَيَادَتَهُ 
وَتَفْسِيرَةُ جَعَلَ حَدِيئَهُ هذَا أَضْلًا في جَوَازِ الْعَمَلِ في الصّلاة, وَلَعَمْرِي لَقَد عَوّلَ عَلَْهِ الْمُصَيَفُونَ 
قال أبو عمر: وَحَمْلُُ أَمَامَةَ محمولٌ عند أهل العلم أنما كانت عليها ثياب طاهرة وأنه صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ أَمنَ منها ما يحدث للصبيان من البول وغيره وجائز أن يعلم ما لا يعلمه غيره. 
انتهى. 
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وأسلفنا من عِنْدَ مُسْلِمِ من غير رواية ابن إسحاق: «ِيَوْمٌ النّاسَ وَأُمَامَةُ بن أَني الْعاصِي» وعند 
أبي داود: «بَيَْا كَنْ في الْمَسْجِدٍ جُلُوسَ تَنْمَظِرُ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّم حَرَج عَلَيْنَا وَهوَ 
حَابِلَ أَمَامَةَ فَصَلَى وَهِيَ عَلَى عَاتِقَِ يَصَعْها إِذا رككع» وعدا إذا قا حَقّ قَصَى صلاته يَفْعلُ 
ذَلِكَ يما» وحديث محْرَمَةَ: «رَأَبْتُ البيّ صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّم بُصَلَّي لِلنّاسِ قاف عَلَى عُنّقه فَإِدَا 
سَجَدَّ وَضَعَهَا» وَلِأن الْعَالِب في إِمَامَة رَسُول الله كانت في الْمَريضِة دون النوافل. 

وفي كتاب «الدنسب» ربز بن بَكَارٍ عن عَمْرو بن سُلَيْم أن ذَلِكِ كَانَ في صّلَاة الصبّح ... 

قال ابن بطال وغيره: وروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك كان في ... وروى أشهب وابن نافع 
عنه أن هذا كان للضرورة» وروى عنه التئيسي أن هذا ... نظر لعدم عرفان التاريخ, وادعى 

بعض المالكية أن هذا مخصوص به صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ... وفيه نظر إذا لم يأت بيان ذلك 
وزعم الخطابي أن هذا كان بغير قصد لكنها لتعلقها به لطول إلفها به صَلَى اللَهُ عليه وسَلَّمَ فلم 
يدفعها فإذا قام بقيت معه. انتهى 00 

والصحيح: «قَإِذًا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حمَلَهَا» أبن داود: «خَرَّجَّ عَلَيْنَا يعولل الله صَلَّى 


الله عليه وسّلمَ < يمل أَمَامَةَ وَهيّ عَلى عاتقه. يَضَعَهًا إِذَا ركع وَيُعِيدُهَا إِذَا قَام» وفيه: «حَقّ إِذَا 
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أرَادَ أن يَرَكعَ, أَخَذهَا فَوَصِعَهَاء ثم ركع وَسَجَدَ حَق إذا فرَغ مِنْ سَجُودِ ثم فامَ, أَحَذْهَا فرَدُمَا 
في مَكَائْماء فَمَا رَالَ يَصْنَعْ ما ذَلِكَ في كل ركعَةٍ حَقٌ فَرَعَ من صلاته». 
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الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذه الأفعال وإن تعددت فهي غير متوالية في ... ركن من أركان 
الصلاة ويحمل منه ذلك على بيان التشريع والجواز في حمل الحيوان 

الطاهر, وأن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى يتحقق نجاستهاء وأن دخوهم المساجد جائز 
وأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك غير صحيح على ما بيناه قبل, وَاسْتُدِلٌ بمذا أيضًا على أن 
صغار النساء يحدث. قَالَ القُرْطيُ: حكم من لا يُشْتَهَى منهن بخلاف حكم من يُشْتَهَى. 

قَالَ ابن َطّالٍ: أدخل البخاريٌ هذا الحديث هنا ليدل أن حمل المصلي الجارية على العنق لا يضر 
صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين يديه فلما لم يضر حملها كذلك لا يضر مرورها. 

(بابُ الصّلاة عَلَى فِرَاشٍ حَائِضٍ) 

7 - حَدَّتّا عَمْرُو بْنُ زَُارَةَ أَخْبَرَنا هْشَيْمٌ عَنٍ الشّيِبَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الحاد, 
َحْبََئْني خَالَت مَبْمُوَةُ قَالَثْ: «كَانَ فِرَاشِي جِيّالَ مُصَلَّى الي صَلَى الله عليه وسَلَّم فَركَا وَقَع 
تَوْبَهُ عَلَنَ وَأَنَا عَلَى فِرَاشي» وَأَنَا حَائْضٌء وعنده في لفظ: «يْصَلَي وَأَنا إلى جَنْبِهِ نائِمَةٌ فَإِذَا سَجَدَ 
أَصَّابَني تَوْبْهُ» قال: وَرَادَ مُسَدَّدْ وكان يصلي على الخمرة. [خ 517] 

حديث مُسَدَّدُ ذكره البخاريٌ مسندًا في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. 

قَالَ ابن َطّالٍ: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته 
فيها دليل على أن النهي إنما هو عن المرور لا عن القعود للمصلي بين يدي المصلي, واستدل 
العلماء على أن المرور لا يضر بدليل جواز القعود. 

وقوها: (جِيّالَ) يعني جدَاء. وقد صرح به في باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته بقوها: (وَأَنَا 
جِدَاهُ) وكذا تجاه ووجاه وكله بمعنى المقابلة والموازنة. 
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قال الجوهري: قعد بِيَالِه وجيّالّه: بالكسر أي بإزائه وأصله الواو. 
(بَاب هَل يَغْمِرُ الرَجْلُ امْرَأتَهُ) 


تقدم في باب الصلاة على الفراش, وباب هل تَطرَح الْرْأمُ عَنِ الْمُصَلَّي شَيْئَا مِنَ الأَذَى تقدم في 
الطهارة في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرٌ أو جيفة وقال ابن بطال ذكر هذا الباب هنا 
يقرب معناه من الأبواب المتقدمة وذلك أن المرأة إذا تناولت ما طرح على ظهر المصلي من 
الأذى فإنما لا تقصد إلى أخذ ذلك من ورائه؛ إلا كما تقصد إلى أخذه من ورائه إغها تتناوله من 
أي الجهات أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه, فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها فليس 
بدونه. 

(بَابُ مَوَاقِيتِ الصّلآةٍ وَفَضْلِهَا) 

وَقَوْلُهُ تعالى: [إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْؤمِبِينَ كتابًا مَؤْفُونَا] [النساء: 103] مُوَقًَا: وَقَّنَهُ عَلَيِهمْ. 
روى إ«ماعيل في كتابه «أحكام القرآن العظيم»: عند ذكر هذه الآية الكربمة من طريق 0 عن 
عُثْمَانَ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: «مَنْ عَلِمَ أنَّ الصّلآةَ عَلَيْهِ حَقَا 
وَاجِبّا مَكبُوبَا دخل المنّة» وعن عكرمة عن ابن عباس: [كِتَابا مَوْفُون]: موجبّاء كذلك - 

رواه من طريق أبي رجاء عن الحسن بن أبي الحسن, ومن طريق ليث عن مجاهد. ومن طريق معمر 
عن أبي جعفر: وَقَنَهُ عليهم. 

قَالَ السَفَاقُسِيْ: رُويناه عن البخاري بالتشديد وهو في اللغة بالتخفيف, رد على صحته 
(مَوْقُونَ) إذ لوكان مشددًا لكان (مُوَفَتَا) تفول: وقّته فهو مَوْقُوتٌ إذا بين للفعل وقمًا يفعل فيه. 
فقال: والموافيت جمع ميقات, وهو الوقت المضروب للفعل والموضع. انتهى. 
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قال أبو المعاني في «الكتاب المنتهى»: كل ما جُعِلَ له حين وغاية فهو مُوَقّتْء ووقَتَهِ ليوم كذا 
أي: أَجَلّه وَفِ «الصّحاح»: قال الله تعالى: (ِوَِذَا البِسُْلُ أُقَمَثْ] [المرسلات: 11] و: إوُقَمَتْ] 
مخففة وني «الجامع» و «الحكم»: وقثُ مُؤْقوتُ, ومَوْقُوتٌ محدودٌ وني نوادر أبي علي هارون بن 
زكريا الحجري: قال القَرْديٌ: أيقتوا موقا آتيكم فيه. 

5222-1 - حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأنْ عَلَى مَالِكِء ء عَنِ ابن شِهَابٍ أَنَّ عْمَرَ 
بْنَ عَبْدٍ العزبر أَخَرَ الصّلاةً يَوْمَا فَدَخَلَ عَلَيْه عُرْوَةُ فَأَخْبَرَهُ أن المغيرةَ ْنَ شْعْبَةَ أَخَّرَ الصّلاَةَ يَوْمَا 
وَهُوَ بالعرّاق, فَدَخَلَ عَلَيْه أَبُو مَسْعُودٍ الْأنْصَارِيُ» فَقَالَ: مَا هَذَا يا مُغيرةٌ أَلَيْسَ قَد عَلِمْتَ أَنَّ 
جيل تَزْلَ فَصَلّىء فَصَلَى رَسْولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَّم ث صلّى قَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَى الله 
عليه وسَلّمَ نح صَلَّى, فَصَلَى رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسّلَّم, ؛ م صلَىء فَصَلَى وَسُولَ الله صَلَى 
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لله عليه وسَلَّم نه صَلَّى َصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم مَقَالَ : «يمَذًا أمذث». فَقَالَ 


عْمَرُ لِعُرْوَة: اعْلَمْ مَا تُحَّتْ به أَوَ أن جيزيل هُوَ أَقَامَ ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَقُوتَ 
الصّلآة؟ قَالَ غُْوَةُ: كَذَلِكَ كان بَشِيِرْ بْنْ أي مَسْعُودٍ يدت عَنْ أبيد. [خ 521 - 522] 
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قَالَ عُروَةُ: وَلقَد حَدَئَنني عَانِسَهُ «أنّ َسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلُمَ كان يصَلَّي اضر 
وَالكْمسن في حُجْرَعَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ», وفي لفظ: «1 يَظْهَرِ الفَيْءْ من حُجْرَهًا». وفي لفظ: 
«وَالشَّمْن طَالِعَةٌ في حجْرَقٍ» وذكره في عَرْوَهِ إلى عروة بلفظ: «أَخَرَ الغيرةٌ العضر وَهُوَ أَمِير 
الكوقة, فَدَخَلَ عَلَيْه أَبُو مَسْعُودٍ عَقْبَةُ نْنُ عَمْرِو الأَنْصَارِِيُ جد رَيْدِ بْنِ حَسَنِء وَكَانَ شَهِدَ بذرا. 
فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْت: َزَلَ جِبريل صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ الحديت, وفي كتاب بدء الخلق, في باب 
ذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام فَقَالَ لَهُ عُمَر عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ ا عرْوَةٌ فَنَا قَالَ: حمغث بَشِيرَ 
ْنَ أي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَعْث أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: بَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: 
«تَزّل جيرِبل صَلَى اللّهُ عليه 4 وَسَلَّمَ, ؛ فَصَلَيتْ معة» ححَشِ بأَصَابِعِهِ ه حمسن صَلَوَات. 
قَالَ الدَّارَقُطْني : رواه أسامة بن زيد عن الزُهْرِي فذكر فيه مواقيت الصلاة الخمس وأدرجه في 
حديث أبي مسعود, وخالفه فيه أنس وابن أحي الزهري قَرَوََاه عن الزهري قال: بلغنا أن رسول 
الله صَلَّى اللّهُ عليه كلم ذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد, وحديثهما أولى بالصواب لفصلهما 
بين حديث أبي مسعود وغيره, ورواه حماد وأبو ضمرة عنْ هشام عن أبيه عن رجل من الأنصار لم 
يسم وقال أبو بكر بن حزم عن عروة حدثني أبو مسعود أو بشير بن أبي مسعود وكلاهما قد 


صحب البي صَلَّى الله عليه ؛ وَسَلم. 
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وني مُصَئّفٍ عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُهرِيٍ قَالَ: كنا مع عمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَِيزٍ فَأَخَرَ صّلَاة 
الْعَصرٍ مَرَة فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: حَدَنَني بَشِيرُ بْنُ أي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيُ» أَنَّ المُغيرَةَ ح. وفيه: فُمَا رَآلَ 
عمر يُعلَمْ َفْتَ الصّلاةٍ بِعَلامَةٍ حَقّ فَارَقَ الدُّنْيا. وفيه: تَرَلَ جبريل فَصَلّى, فَصَلّى رَسُولْ الله 
قال أبو عمر بن عبد البر: ل يختلفوا أن جبريل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ هبط صبيحة الإسراء عند 
الزوال فعلّم النبي صل الله عليه وسَّلَّمَ الصلاة ومواقيتها وهيئتها. انتهى. 

قد أسلفنا الخلاف عن القرّاز فَيْنظَر قال أبو عمرٌ: وعن الحسن أَنَهُ ذكرَلَهُ أنه لَمَاكَانَ عِنْدَ 


صَّلَاةٍ الظَفْر نُودِيَ أَنَّ الصّلاة جَامِعَةٌ فََْعٌ النَّاسْ فَاجْتَمَعُوا إل نَبيَهمْ صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
َصَلّى بم الظَْر أَرْبع ركعاتٍ يَومٌ بين حُحَمدَاء يوم تحَمَدَ النّاس, يَفْعَدِي محمد صلّى الله عليه 
وسَلَمَ بجبريل صَلَى الله عليه وسَلْم يقتي النَّاسْ بمحَمّدٍ صَلَى الله عليه وسَلُمَ لا يُسْمِعْهُنَ فيهنَ 
قِرَاءَةَ نه سَلَّمَ جيل عَلَى مُحَمّدء وَسَلَّمَ تُحَمَدْ عَلَى النَّاسِ الحديث فذكر الصلوات كلها تامة. 

قال أبو عمر: وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فإنَهُ حَدِيتْ حَسَنْ مهَذّبٌء وبه احتجّ من زعم أن جبريل 
صلَّى في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء مرة واحدة الصلوات كلها على ظاهر حديث مالك في 
ذلك وروى نحوه عن نافع بن جُبَيْر وغيره. 
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قال أبو عمر: والآثار الصحيحة المتصلة تبين أن جبريل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صلّى باللبي صَلَّى 
لله عليه وسَلَّمَ وقتين وهي زيادة يجب قبولها والعمل بما لنقل العدول لها وليس تقصير من قصر 
عن حفظ ذلك وَإِْقَانِهِوَالْإِنْيَانِ به بحجةٍ, وإنها الحُجَّةُ في شهادة من شَهِدَ لا في قول من قَصّرَ 
عن حفظ ذلك وهذه الآثار منقطعةٌ وإنما ذكرناها لما وصفنا؛ ولأن فيها أن الصلاةً فُرِضَتْ في 
الْحَضَرٍ أَرْبَعَا لا رَكُعَتَيْنِ كما قالت عائشة. 

وقال بذلك جماعة وردُوا حديث عائشة؛ وإن كان إسناده صحيحًا بضروب من الاعتلال؛ لو 
صح مرسل الحسن لما كان بينه وبين الصلاة في الوقتين خلافٌ؛ لأنه لم يقل ثم لم يُصّلّ بعد ذلك, 
فأعلمهم ذكر كيفية الصلاة في وقت من الأوقات والله تعالى أعلم. 

وأما تأخير عمر فَيُحْمَلُ على أنه خرج الوقت المستحق المرغوب فيه. 

وقوله: (يومًا) يريد يومًا ماء لا أن ذلك كان سجيته رضي الله عنه كما كانت ملوك بني أمية تفعل 
لا سيما العصرء فقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان رضي الله عنه. وكان ابن مسعود 
رضي الله عنه ينكر ذلك عليه. 

وقال عطاءٌ: أَخَّرَ الوليد مرة الجمعة حتى أمسى, وكذلك كان الحجاج يفعل. 

فإن قيل إن الجهل بمواقيت الصلاة لا يسعٌ أحدًا فكيف جاز ذلك على عمر مع علمه وصحبته 
العلماء؟. 

قيل له: ليس في جهله بالسبب الموجب 

لعلم المواقيت ما يدل على جهله بالمواقيت وقد يكون ذلك عنده عملا وإتقانً وأخدًا عن علماء 
عصره ولا يعرف أصل ذلك. 

وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنما لا تجري قبل وقتها وهذا لا 


خلاف فيه بين العلماء إلا شيئًا رُوِيَ عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين: أجمع العلماء 
على خلافه فلم أرَ لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عنهم: وصحّ عن أبي موسى خلافه ثما وافق 
الجماعة فصار اتفاقًا صحيحًا. 
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وف موطأ ابن أبي ذيب عن ابن شهاب مع عروة يحدث عمر عن أبي مسعود فذكر الصلاة مع 
جبريل مرتين» وكذا رواية أبي بكر بن حزم رواها من جهة علي بن عبد العزيزء حَدَّنَّا أحمد بن 
يونس, حَدَنَنا أيوب عن عَحْبَةَ عنه عن عروة فذكر مجيء جبريل صَلَى الله عليه وسَّلّمَ يومين» وزعم 
ابن التَّنِ أنَّ الأصيلي قال لم يصح عند مالك حديث الوقتين» وإنما قال الوقتين بعمل أهل 
المدينة. 

وذُكِرَ عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: حديث الوقتين لم يخرجه البخارييٌ وسأله الترمذي لم 1 


و و 


ده امه 


يخرجه, وقد رواه قتيبة عن الليث فقال البخاريٌ: انفرد به فَتَيْبَةَ قال أبو الحسن: أراد البخاري 
أن قتيبة غريب رخال وذكر عن الليث شيئًا لم يذكره غيره؛ وأهل مصر أقعد بالليث وأعلم 
بحديثه ولم يوجد عندهم فاستترا به لا أنه قد خرج فيه لثقة قتيبة عنده. 

قوله: (أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ) قال الحافظ القُشَيْرِيُ: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهي 
جائزة إلا أن المشهور في الاستعمال ألست. 

قوله: (قَصَلّى) ذهب بعضهم إلى أن الفاء هنا بمعنى الواو؛ لأنه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إذا لم يأتم 
بجبريل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يحب أن يكون مُصَلِيًا معه بعده. وإذا حملت الفاء على حقيقتها 
وجب أن يكون مُصَّلِيًا معه وهذا ضعيف, والفاء على أتما في التعقيب تكون بمعنى أن جبريل 
كلما فعل جزءًا من الصلاة فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ وهو أولى من أن يكون بمعنى الواوى 
وني رواية: <تَرَلَ جيل فَأَمَنيي فَصَلَّيْتُْ مَعَهُ> وليس فيه بيان أوقات الصلاة, ويجاب: بأن 
ذلك معلوم عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية. 
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وقوله: (بَذَا أمِرْتُ) يُرْوَى بفتح التاء وضمهاء قال ابن العريّ: نزل جبريل صَلَى الله عليه وسّلَمَ 
إلى النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ مأمورًا مُكَلَّهَا بتعليم البي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ لا بأصل الصلاة, 
وأقوى الروايتين بفتح التاء, يعني: أن الذي مت به من الصلاة البارحة مجملًا هذا تفسيره اليوم 


مُقَصّلا. وبمذا يتبين بطلان من يقول إن في صلاة جبريل بالنبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ جواز صلاة 
الْمُعلّم بالمتعلم والمفترض خلف الْمُتَقَلٍ. 

وقوله: (فَقَالَ عُمَرُ: اغلّمْ مَا تُحَيّتُْ به) قَالَ القُرْطّيُ: ظاهرة الإنكار؛ لأنه لم يكن عنده خبر من 
إمامة جبريل؛ إما لأنه لم يَبْلِغْهُ أو بلغه فدسيه, والأولى عندي أن حُجَّةَ عروة عليه إنما هي فيما 
رواه عن عائشة وذكر له حديث جبريل مُوَطِنًا له ومُعَلَما بأن الأوقات إنما ثبت بأصلها باتفاق 
جبريل للنبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عليها انتهى كلامه. 

وفيه نظرّء من حيث إن عروة قد بَيَّنَا استدلاله بإمامة مسندة. 

وقوله: (أَوََنَ جيل صَلَّى الله عليه وسَلّمَ) قَالَ السَفَافْسِيٌّ: هي ألف الاستفهام دخلت على 
الواو فكان ذلك تقريرًا. 

قال أبو ركريا: الواو مفتوحة, وأن هنا تفتح وتكسرء قال صاحب «الاقتضاب»: أظهر لأنه 
استفهام مستأنف إلا أنه ورد بالواو والفتح على تقدير: أوَعلمت؛ أو خُدِّنْتْ أن جبريل نزل» 
وحديث عائشة رضي اللّه عنه خرجه الستة في كتبهم. 

قوها: (في حَُجْرّقِ) قال ابن سيده: الحُجْرَةٌ من البيوت معروفةٌ شُمَيَتْ بذلك لمنعها المال والحجارة 
حائطهاء وَاسَّتَحْجَرَ القومُ وَاحْتَجَرُوا: اتخذوا حجرة, وني «المنتهى» و «الصحاح»: والحجرة 
حظيرة للإبل؛ ومنها حجرة الدار؛ تقول احتجرث حجرةً أي: اتخذتاء والجمع خحُجرء مثلَ غرفة 
وغعُرّفء وحُجُرَات بضم الجيم. 
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وقوها: (قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) ذكر أبو غالب في «الْمُوعِبِ»: يقال ظهر فلانٌ السطح إذا علاه, وعن 
الزَّجّاحٍ في قوله تعالى: (ِقَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوه] [الكهف: 97] أي ما قدروا أن يعملوا عليه 
لارتفاعه وانغلاسه. وفي «المنتهى»: ظهرث البيت عَلَوْنَهُ وأظهرث بفلان أَعْلَيْتُ به. وفي كتاب 
ابن التين وغيره: ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه, قبل: وإِنما قبل له ذلك لأنه إذا علا 
فوقه ظهرٌ شََخْصُهُ لمن تأمله. وقيل: معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرقًا فيذهب, وكلٌ شيء 
خرج فقد ظهر؛ قال أبو ذؤيب: 

وعيرن الواشون أن أحبها وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 

والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهر الحديث؛ لأن الضمير في قوله (تظهر) إنما هو راجع إلى 
الشمس. ول يتقدم للظل ذكر في الحديث والله تعالى أعلم. 

(بَاب: لِمُيبينَ إِلَيْهِ وَانَفُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلآةَ وَلا تَكُونُوا من المشركِينَ) [الروم: 31]) 


اليك التائب, ومفهوم الآية الكريمة أنه من لم يفهم الصلاة فهو مشرك يوضحه قوله صَلَّىى الله 
عليه وسَلَمَ: بين العبْدِ وبين الكُفْرِ ترك الصّلاة» وقوله: «من تَرَكَ صلا معَعَمَدَا خبط عَمَلُهُ 
وَبَرِنَتْ مِنْهُ ذِمَةُ الله حََّ يُرَاجَع» إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وقد قال عمر رضي الله عنه: «لا حَظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة». 

وكان الصديق إذا حضرت الصلاة قال: قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. 

وفي «الموطأ»: أول ما ينظرٌ فيه من عَمَلٍ المرءِ الصلاة, فإِنْ قُِلَتْ منه نُظِرَ فيما بقي من عمله, 
وإِنْ ل تُقبَلْ منه لم بُنْظَرْ في شيءٍ من عمله. 

3 - حديث وفد عبد القيس تقدّم في باب أداء الخمس من الإيمان. [خ 523] 

4 - وحديث مبايعة جرير تقدم في الدين النصيحة. 

(بَاب الصّلآةٌ كَفَارَةٌ 6 
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5 - حَدَّنَنا مُسَدَّدْ قَالَ: ل حَدَّنني شَقِيقٌ مغث حُدَيْقَةَ قَالَ: كنا 
جُلُوسًا عِنْدَ عُمَر فَقَالَ: أَيُكُمْ يحْقَظُ فَوْلَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في الفذئة؟ قُلْتُ نا 
كُمَا قَالَكُ قَالَ: إِنْكَ عَلَيْهِ -أؤ عَلَيْهَا- جَرِيِءٌ, قُلث: «فِنْتةُ البَجُلٍ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَولَدِِ وَجَارهِ 
تُكَفَرْهَا الصّلاةُ وَالصّوْمُ وَالصَّدَفَةُ وَالأَمْرُ وَالنَهَْىْ». [خ 525] 

قَالَ: ل سن البَخْ قَالَّ: ليس عَلَيْكَ مِنها بَأس يا أمير 
مين إِنَّ بَْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابا مُغْلَقَاه قَالَ: أَيْفْتَحُ أَمْ يُكْسَرْ؟ قَالَ: يكْسَرُ قَالَ: إِذَا لا يُعْلَقَ 
أَبَدَا قُلْنَا: أَكَانَ عْمَرُ يَعْلَمُ البَاب؟ قَالَ: نَعَْ كُمَا أَنَّ دُونَ العَدٍ اللَّيْلَهَ إِنَ حَدَنْيُهُ بحَدِيثِ لَيْسَ 
ِالأَغَالِيطٍ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُْدَيْفَةَ فَأَمَِنَا مَسْرُوقَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الَبَابُ عُمَرُ 

وذكره في 00 بلفظ: «و الامو نال مَعْرُوففِ وَالنَهِيُ عن المذكر». ه وفيه لما قال عمر: ١‏ يُغْلَقْ 
أبدَا قال: قَلتْ أ غ». وني كتاب الصوم: «قالَ عْمَرْ : ذلك أَجْدَ ذ أن لا يُغْلَقَ إن يَوْمِ 
القيَامَة». 

الفتنة: الخبرة والإعجاب بالشيء, فَتَنَهُ يفتنة فَثْنَا وفْتُونَ وأَفْتَنه وأباها الأصمعئٌ فأنشد بيت 
رؤبة: 

يُعرضن إعراضًا لدين الْمُفَْ 

فلم يعرف البيت إلا في الأرجوزة, وقال سيبويه: فتنة جعل فيه فتنة وأفتنه أوصل الفتنة إليه, 


قال: إذا قال أفتنه فقد تعرضّ لفتن, وإذا قال فَعَنُْ فلم يتعرض لفان, وحكى أبو زيد أَفْنَ 
الرجل بصيغة ما لم يسم فاعله أي فينَ. 
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والفتئة: الضلالٌ والإثم» وفتن الرجل أزاله عما كان عليه قال تعالى: [وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنٍ 
الَذِي أَوْحيْنَا إِبِكَ) [الإسراء: 73]. 

والفتنةٌ: الكفر قال تعالى: [وَقَاتِلُوهُمْ حَىٌّ لا تكُونَ فِتْنَةً) [البقرة: 193]. 

والفتنة: الفضيحة, والفتنةٌ: العذاب, والفِيَنُ: ما يقع بين الناس في القتال ذكره ابن سِيدَة وأنشد 
ابن عبد البر لسعيد بن المسيب: 

وقامث ثرائي بين جمع فأَفْتَنَتْ برؤيتها منْ راح منْ عرفات 

ومن شعر أعشى مدان واسمه عبد الله قتله الحجاج, قال القَرَازُ: لما أنشد الأصمعي قال: هذا 
قال: وقبل الفتنة العذاب, وقيل البلية, وأصل ذلك كلّه من الاختبار رواية مِنْ فَتَنْتْ الذهب في 
النار إذا اختبرته, وفي «العَرِيَِينِ»: الفتنة الغُلُوٌ في التأويل المظلم؛ وقال ابن طريف: فتنثه وأفتنته, 
وقَِن بكسر التاء فُتُونّ: تحول من حسن إلى قبيح؛ وفَنَ إِلّ النّساء وقُينَ فيهن أراد الفجور بمن, 
وفي «الجمهرة»: فَتَنْتْ الرجل أَفبَنُه فتن وأفتنته إفتانًاء وَف «الصّحاح» 

قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: ما أنتم عليه بقَاتبين وأهل نجد: رن بمُفتَِينَ من أَفَْنْتُ وزعم 
عياض أنها الابتلاء والامتحان, قال: وقد صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختيار عن 
سوء ويكون في الخير والشر قال تعالى: [وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَاخَيْرٍ عن [الأنبياء: 35]. 

قالوا: لَمّا رأى عمر أن الأمر كاد أن يتغير سأل عن الفتنة التي تأي بَعْدَهِ خوفًا أن يدركها مع 
علمه بأنه الباب» لكنه من شدة خوفه خشي أن يكون نسي فسأل من يُذّكره. 
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وروينا عن الشيخ أبي محمد بن أبي حمزة رحمه الله تعالى أنه قال: أما فتنة الأهل فعلى وجوو. هل 
يؤدي حنّهم الواجبت عليه؟ أم لأنه راع ومسؤول عن رعايته؟ فإن 4 يأت بالواجب فليس هذا ثما 
يكفيه فعل الطاعات؛ لأنه لا يكفّرها إلا إذا ما وجب عليه كالدين: فإن كان الذي ترك من 


حقوقهم مندوبًا فليس بآثم فيحتاج إلى تكفير, ويبقى وجه آخر وهو تعلق القلب بمم إن كان 
مفرطًا بحيث يشغله عن حقّ من الحقوق فليس داخلًا تحت ما يكمّر بالطاعات؛ بل يدخل تحت 
وعيد قوله تعالى: (قُلَ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاؤْكُمْ] الآبة [التوبة: 24]: وإن كان لم يشغله عن 
تَوْفِيَِ حقّ من حقوق الله تعالى فهذا والله أعلم هو الذي تكفّره الطاعات؛ وهل هذا خاص 
بالرجال دون النساء؟ أو من باب ذكر الأعلى؟ وإلا فقد قال صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «هُنَّ سَقَائِقُ 
الرّجَالِ» يعني في لزوم الأحكام. 

وقَالَ ابن بَطَّالٍ: فتنة الرجل في أهله أن يأ من أجلهم ما لا يحل له من القول والعمل ما لم يبلغ 
قَالَ الْمْهَلْبُ: يريد ما يُعْرَضُ له معهن من شَرٌ أو حزن وشبهه. 

وقال ابن العرييٌ: الفتنة التي تدخل على الرجال من هذه الجهات إن كانت صغيرة كُفَرَتْء وإن 
كانت كبيرة فلا تقوم الحسنات بما قال تعالى: [وَأَقِم الصّلَاة طَرَقِ التّهَارٍ ورلَمَا مِنَ اللّيْلٍ إن 
الحَسَنَاتٍ يُذْجِبْنَ السَيَّاتِ] [هود: 114]. 

قال الشيخ أبو محمد: وفتنة الولد فرط محبتهم وَشُغْلّه بهم عن كثير من الخير أو التفريط بما يلزمه 
من القيام بحقوقهم, فهذه الفتئة تقتضي امحاسبة؛ وكذا فتنة المال؛ وأما الْجَارُ فهو أن يتمنى أن 
يكون حاله مثل حاله إن كان متسعًا قال تعالى: [ِوَجَعَلَْا بَعْضَكُمْ لبَعْض فِعْنَهَ] [الفرقان: 20]. 
وقوله: (توجُ كُمَوْج البَخرِ) أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضًا لِعَظَِهَا. 


41/1 


وقوله: (مُعْلََا) قال تعلب في «الفصيح»: أغلقث الباب فهو مغلّق, وقال أبو الأسود الدّيلي 
يصف نفسه بالفصاحة: 

ولا أَُولُ لقذر القؤم قد عَليَت ... ولا كول لاب الدَارٍ مفلوق. 

قال ابن ذُرُسْتُوَيْه: والعامة تقول غلقت بغير ألف وهو خطأ. وذكره أبو علي الدّيَتوري في باب ما 
يحذف منه العامة الألف. 

قال ابنْ سِيده في «العويص» والجوهري 

في «الصّحاح» فأغلقت, فَالَ الجؤْهَرِي: وَهِي لَغَة رَدِيئّة متروكة. 

0 - قوله: (بدِمّشق) فهي بكسر الدال المهملة وفتح الميم بعدها شين معجمة ساكنة» وزعم 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب «أسماء البلدان» تأليفه أنما سميت بذلك؛ لأنه بناها 


0 0 إسحاق الرَّجَاجِئنُ في «مختصر الزاهر»: قال 0 اللغة: اشتقاق دمشق من قوهم: ناقةٌ 
مْشَّقْ اللحم إذا كانت خفيفة اللحم, والدَّمْشَفَةُ: 

وقال أهل الأثر: ميت بِدَمَاشّْق بن نمرود بن كنعان وهو الذي بناها وكان مع إبراهيم صَلَّى الله 

عليه وسَّلَّمَ كان دفعه نمرود إليه بعد أن نجّى الله تعالمى إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَّلَمَ من النار. 

وقال أبو عْبَيْدِ البكري: امه دَمَاشَاق بن نمرود, وقال في موضع آخر: عن الحسن بن أحمد 

الحمداني نزل جَيَرُون بن سعد بن عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت بامه جيرون. 

قال: وهي إرم ذات العماد, ويقال: إن بما أربع مئة ألف عمود من حجارة. 

وروى أبو ذئب عن 0 أن إِرَمَ هي دمشق 

وروينا في «تاريخ دمشق» للحافظ أبي القاسم بن عساكر عن كعب: أول حائط وضع على وجه 

الأرض بعد الطوفان حائط حَرَان ودمشق. 

وعن إسحاق بن أيوب: الشيطان الذي بناه كان اسمه جَيْرُونَء وكان من بناء سليمان صَلَّى الله 


عليه 2 
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قال ابن عَسَاكر: ا وقبل: إن جيرون هو بن سعد بن 

لقمان بن عاد, وقيل: بناها العار واسمه دمشق غلام إبراهيم صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّم وكان حبشياء 

وهبه له نمرود وقيل: إن الذي بناها بيوراسب. 

1 - حديث المصلي يناجي ربه تقدم في البزاق في المسجد. [خ 531] 

(بَابُ الإبْرَادِ بالظّفْرِ في شِدَّةِ الرٌ) 

3 - حَدَّنَنا أَيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنا أبو بَكْر عَنْ سُّلَيمَان عن صالحٍ بْنِ كُيْسَانَ حَدَّثَنا 
الأغرَجٌ وَعَيْرْه عَنْ أي هُرَيْرَةَ وَنافعٌ مَوْلَ عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ: أَنَّهُمَا حَدَّتاهُ عَنْ 

وَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «إذَا اشْتَدَ الخرٌ فَأبْرِدُوا بالصّلاة, فَإِنَّ شِدَةَ احرّ مِنْ 

فَيْح جَهَنّم». [خ 533] 

وني لفظ في حديث أي هريرة: «اشْتكت الَارُ إِلَ رَيَا فَقَالَثْ: رب أكلَ بَعْضِي بَعْضَاء فَأَذْنَ هَا 
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ِنَفْسَينِ: نَفْسٍ في الشّمَاءٍ وَنَفْسٍ في الصَّيْفٍ فَهْوَ أَسَدٌ مَا تَجِدُونَ مِنَ لحر وَأَسَدّ ما تََدُونَ من 
الزَمْمَربرِ». 

وهو حديثٌ مَُرَجٌ في الكتب الستة, بَيّن ذلك أحاديث الأطراف عند ابن ماجه بالظهرء وفي 
لفظ «الأوسط» للطبراني من حديث ابن هِيْعَة: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسّلّم عَنِ 


الصّلاة نِضْفَ التَهَارِ» ولفظ ابن ماجه في حديث ابن عمر: «أَبْرِدُوا بالظَهْر». 
5 - حَدَدَّا محَمَدُ بْنُ بَشَاٍ حَدَّتّا غَنْدَنٌ حَدَّتّا شُعْبَةُ عن المهَاجِرٍ أي الحسن, تمع رَيْدَ بْنَ 


وَهْبٍء عَنْ أبي در : أَذَّنَ مُوَذْنُ رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم 
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3 قَالَ: «انْعَظِر الْمَظؤْ» - وَقَالَ: «شِدَّةٌ لحر من فبْح جَهَنّم فَإِذًا اشَكَدٌَ 
الحَدُ فَأَد بْردُوا عَنٍِ الصّلآة» حَقٌّ رَأَيْنا ف التُلُول. [خ 535] 

وقال في باب الإبْوَاد لظ في الستقر: كنا مع الي صملى اله ؛ عليه وسَلَّمَ فأرَادَ الْوَدّنُ أَنْ يُوَذْنَ 
لِلظّفْرِ, فَقَالَ: «أبرذ» مر ياد أَنْ يُوَذْنَ فَقَالَ: «أبرذ» ح2 وفيه: حَقَ يساوي الفَيْءْ الشُلُول. 
َال البَيْهَقِينُ كذا قال جماعة: «أَرَادَ أَنْ يُوَذْنَّه في رواية غندر: < وَأَذَّنَ> قال: وفي هذا الدلالة 
على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين. 

وفي «صحيح أبي غوانة»: «فَأَرَادَ بلال أنْ يُوَذْنَ بالظّفْر» وفيه: بعد قوله: «قَِْءَ التُلُولٍ»: 5 
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أمَرَهِ فأذن َأَقَام» ح وفٍ لفظ: «3 أَرَادَ أنْ يُوَذْنَ فَقَالَ: مَهُ يا بلال» فهذا صريح أن التأخير كان 
قبل التأذين. 

8 - حَدَنَا عْمَرْ بْنُ حَفْصٍء حَدَّنَا أي, حَدَّنا الأعْمَش؛ حَدَّنَا ُو صَالِح ع عَنْ أبي سَعِيدِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم: «أَبْرِدُوا بِالظّفْر َإِنَ شِدَةَ الحرّ مِنْ فَبْح جَهَنّم» تَابَعَهُ 
َي وأنو عَوَانَة عَنٍِ الأَعْمَشِ. [خ 538] 

أما حديث سفيان فَحَرَّجَه البخاريٌ في صفة الصلاة عن الفريابي عن سفيان بن سعيد, وحديث 


يبى بن سعيد خَرّجه الإجماعيلي عن ابن خَلاد, حَدَتَّنا بُنَدَارُ عن ييى بن سعيد ولفظه: «فؤح 


2 
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جَهَنْم». 
قال أحمد بن حنبل: ما أعرف أحدًا قال (فَوْح) غير الأعمشء ورواه أيضًا أبو خَلْدَةَ وهو في 
كتابي أبي نعيم والإسماعيلي وأبو معاوية محمد بن خازم ورواه ابن ماجه عن أل كريب عنه. 
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ل عن المغيرة بن 


شعبة: «كُنَا نُصَلَي مع البّىَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ صَلَاةَ الظَْرٍ بالاجرة فَقَالَ لنا: أَبْردُوا 
بلاق فَإنَ شِدَة ره ح 


قال أبو عيسى ورواه من حديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بنان عن قيس بن أبي حازم عنه, 
سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فَعَدَّه محفوظاء وقال الميمون: ذاكروا أبا عبد الله عن هذا 
الحديث بأسانيد حديث المغيرة فقال: أسانيدٌ جيادٌ, ثم قال: حَبَّابٌ يقول: (فَلَمْ يُشْكنَا) والمغيرة 
كما ترى يروي القصتين جميعًا زاد اَلّالُ في «علله»: وكان آخر الأمرين من النبي صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ الإبراد, ولِمَا حَرّجَهِ ابن حبان في «صحيحه» قال: تفرّدَ به إسحاق بن يوسف الأزرق» وما 
سَأَلَ ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه قال رواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال معت عمر 
بن الخطاب. 

قوله: (أَبْرِدُوا بالصّلاة) قال إن أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك. 

قلت: فأيهما أثبت؟ قال: كأنه هذا يعني: حديث عمرء قال: ولو كان عند قيس عن المغيرة 
مرفوعًا لم يحتج أن يَفْتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوقًا. انتهى. 

لقائل أن يقول على طريق الفقهاء يحتمل أن يكون قيس روى المسند 

الموقوف جميعًا أو يذكر المرفوع بعد رواية الموقوف يعضده ما ذكره ابنه في موضع آخر: معت 
أبي سألت ييى بن معين فقلت له: حَدّنّا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق, فذكرت حديث 
المغيرة وذكرثةُ للحسن بن شاذان فَحَدَّنَنَا به وَحَدَّنَنَا أيضًا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن 
القعقاع عن أبي زُرعة عن أبي هريرة بمثله مرفوعًاء فقال يحبى: ليس له أصل أنا نظرت في كتاب 
إسحاق فلم أر فيه هذاء قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة الذي أنكرة يبى؟. 
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قال: هو عندي صحيح. وروينا أحمد بن حنبل بالحديثين جميعًا عن الأزرق. 

قلت: فما بال يحبى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟. 

فال: كيف نظر في كتبه كلها؟ إنما نظر في بعض وربما كان في موضع آخر. 

وأنس سيأق إن شاء الله تعالى في كتاب البخاري حديثه. 

وعَمْرو بن عَنْبَسَةَ ذكره الطبراني في «معجمه الكبير» من حديث عبادة عن أبي أوفى عنه. ورجلٌ 
من الصحابة ذكره الميمون عن أحمد. وقال: أحسبه غَلَط من عُنْدَر إذ رواه عن شعبة عن 
اجاج بن الحَجّاجٍ عنه. ورواه جماعة عن شعبة عن الحجاج عن أبيه عن رجل؛ وصرح الدَارَقُطْني 
بغلعلك وقال: ل يراه ابن مسعود. 

والقاسم بن صفوان عن أبيه رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» بسند صحيح ولفظه في «كتاب 


درة 


الصلاة» لأي ثُعَيّم: «من فَوْرٍ جَهَنّم». 


وعمر بن الخطابء قال الحافظان الطّوسي وَالَْمِذِيُ: لا يصح يعني مرفوعاء وأبو موسى رواه أبو 
عبد الرحمن بسدد صحيح. 

وعبد الرحمن بن علقمة الثقفي ذكره أبو نعيم بسندٍ جيد الظاهر. وحديث عائشة رواه ابن خُرّعَةَ 
في «صحيحه». 

قوله: (إِذَا اشْتَدَ الرٌ) يعني افتعل من الشدة والقوة, أي إذا قوي الحرء وأصل اشتدّ اشْتَدَدَ 
فَسُّكْئت الدال وأدغمت في الثانية. 

قوله: (وَأَبْرِدُوا) أي افعلوها في وقت البرد وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة انكسار الحر؛ لأنَّ 
شدةً الحر يُذْهِبْ الخشوع: قَالَ السَفَافْسِنُ: أبردوا أي ادخلوا في وقت الإبراد. مثل أظلم دخل 
في الظلام, وأمسى دخل في المساء وهذا بخلاف «الْمّى من فَيْح جهنم فَابْردُوهَا عَنْكُمْ» تقرأ 
بوصل الألف؛ لأنه ثلاثي من برد الماءٌ حرارة جوني. 
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و (عَنٍ الصّلاة) قبل: عن بمعنى فيء وعن تأني بمعنى الباء؛ يقال: رميث عن القوس وبالقوسء وقد 
تقدم في طرقه (فأَبْردُوا بالصّلاة) وقيل: عن هنا زائدة, أي أبردوا الصلاة, يقال: أبرد الرجل كذا 
إذا فعله في برد النهارء وهو اختيار ابن العربي في «القبس شرح الموطأ لمالك بن أنس». 
وَاخْتْلِفَ في كيفية الإبراد: 

فقال أشهب: لا تؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء وقال ابن عبد الحكم: يؤخر أهل المسجد في شدة 
الحر حتى يبردواء وأجاز التأخير إلى آخر الوقت. وعن مالك فيما ذكره ابن بَِيرَةَ كره أن نصلي 
الظهر أول وقت, وكان يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء, وقال أبو الفرج عن مالك: أول 
الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر. 

وعن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق: يؤخرها حتى يبرد بما. 

وعن الشافعي هل الإبرادُ سنةٌ أو رُخصّة؟. 

قال ابن بَرِرَة: وقال قوم من العلماء بوجوبه والجمهور على استحبابه وني «الهداية»: يستحب 
الإبراد بما في الصيف وتقديمها في الشتاء, كأنه يشير لما رواه النسائي من حديث خَالِدٍ بْنِ دِينَارٍ 
عن أنس: «كَانَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ إذَا كَانَ اخرُ أَبْرَدَ بالصّلاة وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ 
عَجَل». 

وفي «شرح الهداية»: المستحب آخر وقت الظهر, وني «شرح المهذب» للإبراد عند الشافعي 
شروط: أن يكون الحرٌ شديدًاء والبلادُ حارة. وأن يصلي في جماعة, وأن يقصدها من بُعْدِء وأن 


وإذا حصل الحرٌ في العصر هل يبرد بها أم لا؟. 

قال ابن بَِيرَةَ: المشهور نفي الإبراد بماء وتفرد أشهب بإبراده. 

وهل يبرد الف أم لا؟ والظاهر أن الإبراد تخصوص بالجماعة. 

وهل يبرد من في زمن الشتاء أم لا؟ فيه قولان: قال ابن بَزِيرَةَ الظاهرٌ نفيه. 

وهل يبرد بالجمعة أم لا؟ والمشهور نفيه. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث حَبَّاب: (فَلَمْ يُشْكِنَا). 
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فقال بعضهم: الإبراد رخصةٌ والتقديم أفضلء وقال بعضهم: حديثُ حَبَّاب منسوحٌ بالإبراد. 
وإلى هذا مال أبو بكر الأَنْرَمِ في كتابه «الناسخ والمدسوخ» وأبو جعفر الطحاويٌ, قال أبو جعفر: 
وجدنا ذلك في حديثين: 

أحدهما حديث المغيرة: كُنًا نُصَلَّي بالحاجرّةٍ. فقال لنا صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ: «أَبْردُوا» فَبَينَ هذا 
أن الإبراد كان بعد التهجير. 

وحديث أنس: «إِذَا كَانَ الْبَرْدُ بكر وَإِذَا كَانَ ال أَبْرَة». 

وحمل بعضهم حديث خبَّاب على أنهم طلبوا تأخيرا زائدًا على قدر الإبراد. 

قال أبو عمر: في قول خباب: (فلَمْ يُشْكِنَا) يعني لم يحوجنا إلى الشكوى, وقيل: ل يُزِلَ شكوانا. 
وقال ابن العريٌ: ليس للإبراد تحديد في الشريعة الشريفة إلا ما ورد في حديث ابن مسعود يعني 
المذكور عند النسائي بسند صحيح, وإن كان عند إسحاق أَعَلّه فغير جيد, بَيّنَا ذلك في كتابنا 
«الإعلام» بسننه عليه الصلاة والسلام: «كانّ يُصَلَي الظّهْرَ في الصيْفٍ في القّلانَةِ الأَقدَام إلى 
الأَرْبَعَةِ الأَقْدَامِ وني الشتاء في حَمْسَةٍ أَقْدَام إلى سِنَّة أَقدَام» وذلك بعد طرح ظل الزوال» أما إنه 
وردت فيه إشارة واحدة وهي: «كُنا نُصَلَي المْعَة وَلَنْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌ» فلعلٌ الإبراد كان ريثما 
يكون للجدار ظلٌ يأوي إليه امجتاز. 

قال ابن سِيْدّه: فاح لحر 

والفَيءُ: فيما ذكره ثعلب في «الفصيح» يكون بالعشي كما أن الظلّ يكون بالغداة. 

وأنشد: 


فلا الظلٌ من بَْدِ الضّحى تَسْعَطِيْعُهُ ولا القَيْءْ من بَرْدِ العَشِي يَدُوقَ 


قال وقال أبو عْبَيْدَة: قال رُؤْبةُ ب العجاج: كل ماكانت عليه الشمس فزالت فهو فِيءٌ وظلٌ 
وما لم يكن عليه تمس فهو ظل. 
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وفي «المخصص»: والجمع أفياءٌ وفيوعٌ. وقد فاءً الفيءٌ فَيْنًا: وَل وهو ماكان مسا فنسخه 
الظلٌ, والفيوء موضع الفيء جاءت على الأصل. 

وقال ابن هشام في شرحه: لا حجة لثعلب في بيت حُميد بن ثور الذي أنشده؛ لأن الشاعر إنما 
قصد إلى اختلاف اللفظ ول يرد اختلاف اللفظ والمعنى؛ لأنه لما تقدم الظل كره تكرار اللفظ 
فقال: الفيء, ولم يرد أن لفظ الظلّ لا يستعمل بالعشي, والدليل على استعمال الظل بالعشي 
قول امرئ القيس بن حِجْرٍ الكندي: 

يفِيءْ عََيهَا الظِلُ عَْمَضُهَا طابي 

وقال أبو علي المرزوقي: حُكِيَ عن ابن الأعرابي: الظلٌ ما نسخته الشمسء والفيء ما نسح 
الشمس. 

وقال القَرَّازُ: الفيء رجوع الظل من جانب المشرق إلى جانب المغرب. 

و (التُلُْل) جمع تلّء قال ابن سِيْدَه: من التراب معروف, والتل من الرمل كومة منه وكلاهما من 
التل الذي هو إلقاء كل ذي جثة, والتلٌ الرابية وفي «الجامع» للقرَّاز: التلُ من التراب وهو 
الرابية منه يكون مكدوسًا وليس بخلقة. 

وقوله: (اشْتَكت النَارْ) يحتمل وجهين أن يكون شكت بلسان الحال كما قال عنترة: 

وقال الآخر: 

يشكي إل حملي طول السّرى مَهْاًا فَكِلَاا يُبْعَلَى 

ويكون بلسان المقال حقيقة يدل عليه ما جاء أنما في الموقف تقاد بسبعين ألف زمام, وأنها 
تخاطب سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ وتخاطب المؤمن بقولها: جُرْ يا مؤمن فَقَدْ أَطَْاً نورك 
ِي. 

قَالَ الدّاودِيُ: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل, وقد جاء أنه ليس شيء أسمع من الجنة 
والنارء فإن العبد إذا سأل الجنة أَمَّنَت الجنة على دعائه وكذلك النار. 

قَالَ ابن التَبْنِ: فإن قيل كيف يجمع بين الرّ والبرد في النار؟ فالجواب: أن النار عبارة عن جهنم 


وفيها زوايا 
فيها نارء وزوايا فيها الزمهريرء وليس محلا واحدًا يستحيل أن يجتمعا فيه. انتهى. 
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لقائل أن يقول الذي خلق الملك من ثلج ونار قادر جمع الضدين ني محل واحد, وأيضًا فالنار من 
أمور الآخرة, والآخرة لا تقاس على أمر الدنياء والله تعالى أعلم. 

وقيل في قوله تعالى: [لَا يَرَوْنَ فيه مَمْسَا وَلَا رَمْهَريرا] [الإنسان: 13] أي: لا مهمسّاء ولا قمرّا؛ 
لأنما عُْبدَا من دون الله تعالى. 

وني الحديث: أنهما يُكُوَرانٍ في النار يوم القيامة» وقع في بعض نسخ الأطراف لأبي مسعود 
الدمشقي أن هذا الحديث في الصحيح وكأنَهُ غير جيد؛ لأن جماعة نصُوا على ضعفه. ولم يذكره 
خَلّف ولا ابن طاهر فمّن بعدّهما في كتب الأطراف. 

و (جَهَمّم) نعوذ بالله منها قال أبو حاتم: هي مؤنثة» وقال غيره: بئرٌ جِهْنَام بعيدة القعر, وبه 
ميت جهنم وقال قُطُرْب: زعم يونس أنه اسم أعجميء, وقال أبو عمر: وَجَهَام اسم وهو 
الغليظ, ويقال: البعيد القعر ذكره في «الْمُوعبٍ» في الرباعي. 

وف «الْمُخكم» سُمَيَثْ جنهم لبعد قعرها ول يقولوا فيها جهنام, وني «الزاهر» لابن الأنباري: قال 
أكثر النحويين هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة؛ وقيل: إنه عربي ولم ير للتأنيث 
والتعريف. 

وَفِ «الصّحاح»: لما ذكره في الرباعي قال: هو ملحق بالخماسي لعشديد الحرف الثالث, وفي 
«الكتاب 5 لأبي موسى المديني: هي تعريب كهنام بالعبرانية. 

قَالَ الدَاودِيُ: من أسمائها السعير ولظى وسقر والجحيم وجهنم والحاوية والحطمة وهذه لا يدخلها 
إلا من كفر قال تعالى: [ِفَسْحْفًا لِأَصْحَابٍ السَّعِيرٍ] [الملك: 11] وقال: إمَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ] 
[المدثر: 42] وقال: [فَأَندَرَْكُمْ نارَا تَلَطَّى] [الليل: 14] وقال: [ِوَمَا أَذرَاكَ مَا الخْطْمَةُ] 
[الهمزة: 5]. 

(بَابْ وَفْتْ الظَفْر عِنْدَ الرُوَالِ) 

وَقَالَ جَابِرٌ: «كانَ النَيُ صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلم بُصَلَّي بالهاجرة». 

هذا التعليق ذكره البخاريٌ مُسْنَدَا في باب وقت المغرب. 
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0 - حَدَنَنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبُء عَنِ الزُهْرِيَ» أَخْبَرَنٍ نمس أن رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ خَرَجَ جِنَ رَاعْتٍ الشَّمْسُء فَصَلَى لطر فمَامَ عَلَى امبر فَذَكرَ ساعد فذَكرَ فِيها 
موا عِظَامًاء ثم قَالَ: «من أَحَبٌ أَنْ يَسْأَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلُء فَلا تَسأَلُونٍ عَنْ سَيْءٍ إلا 
أَخْبَرْنَكُمْ مَا ذْمْتُ في مَقَامِي» فَأَكْتَرَ النَّاسسْ في البْكَاءِء وَأَكْكَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُون» فَقَامَ عَبْدُ الله 
رَضِينًا بالل رب وَبالإسلام دياه وَبمْحَمدٍ نيه فَسَكتء ثم قَالَّ: «غُرضّت عَلَيَ الجن وَالنَارُ آنا 
في عُرْضٍ هَذَا الخائط, فَلَمْ أَرَ كَاخَيْرٍ وَالشَرِ». [خ 540] 

ورواه عن محمد عن عبد الله وبَيّته بَعْدُ فقال: محمد بن مقاتل؛ وعبد الله هو ابن المبارك. 

2 - وفي لفظ: «كنًا ذا 0 بالظَّهَائِر فَسَجَدْنَ عَلَى ثيَابِنَا اثَقَاءَ الخرٌ». 

وفي لفظ: «في شِدَةٍ الَرٌ فَإِدَا 4 يَسْتَطِْ أَحَدُنَا أَنْ بمَكْنَ جَبْهَنَهُ من الأَرْضٍ بَسَطَ نَوْبَهُ» وقد 
تقدم. [خ 542] 

وعند الترمذي: «جِيْنَ رَالَْتِ الشّمْسٌ». 

روينا في كتاب في «السئن الكبير» للكدئن: «كانَ بُصَلَّي الظّفْرَ في الشّتَاءٍ وَمَا نَدْرِي مَا مَضَى 
من النَهَارٍ أَكثَرُ أَمْ مَا بقي». 
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قال أبو عمر: موسى بن العلاء راويه عن أنس كأنه يصلي عند الزوال» والزوال في الصيف إذا 
مالت الشمس عن كبد السماء نحو المغرب وصار الظل نحو المشرق فهو أول الزوال» والشمس 
تقف في الشتاء إذا قَصْرٌ النهار فانتهى أو قارب ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار ثم ترجع 
ويرجع الظل نحو المشرق فإذا كان ذلك فهو أول الزوال في الشتاء. 

وعِنْدَ مُسْلِم من حديث حَبّاب: «شَكوْنا إلى الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ حر الرَنْضَائِ فَلَمْ 
يُشْكتا». 

قال زهير: قلت لأي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. 

وفي «معرفة الصحابة» لأبي منصور البَاوَردِي زيادة وقال: «إذا وَالْتِ الشّمْسن فَصَلُوا». 

وفي كتاب الْكُجَىّ: «شَكوْنا الرَمْضَاءَ في الَجِيْرٍ». 

وعِنْدَ مُسْلِم أيضًا عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمرَةِ. كان يُصَلِي الظّفْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشمْس». 

وعند الترمذي من حديث حشف بن مالك عن أبيه عن ابن مسعود: «شَكُؤْنَ ِل البَيّ صَلَّى الله 


عليه رعل حر الرتصاء. فلم يشكتا وقل امات عمد عه لقال المح ع ا مسعرد 
موقوف وكذا قاله الدَارَقُطْني. 

وعنده أيضًا عَنْ أُمَ سَلَمَة: «كات رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ أَمَدَّ تغجيلًا لِلظْفْرٍ منكُم». 
وعَنْ عَائْشَةَ: «مَا رَأَيْتْ أَحَدًَا كَانَ أَشَدَّ تغجيلًا لِلظَْرِ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم وَل 
مِنْ أبي بكر ولا مِنْ عْمَرَ». 

قال فيه حسن. وزاد ني كتاب «العلل»: وهو حديث فيه اضطراب. 

وعند الطبران في «المعجم الكبير» عن زيد بن ثابت: «كانَ الب صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلع علي 
الظرَ باماجرة صَلَى اله عليه وسَلّم». 
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أخبرنا المسند المعمر أبو علي الحسن بن عمر الكردي قراءة عليها من لفظه: أخبرنا أبو الجا 
عبد الله بن عمر بن زيدء أخبرنا أبو المعالي محمد بن محمد بن محمد أخبرنا أبو عبد الله الحسين 
بن محمد السراج, أخبرنا ابن شاذان قراءة عليه أخبرنا أبو عمرو وعثمان بن أحمد الدقاق» 
أخبرنا ييى بن جعفرء حَدّنَّا حماد بن مسعدة, حَدَّنَا حبيب بن شهاب العنبري عن أبيه قال: 
سألت أبا هريرة عن وقت صلاة الظهرء فقال: «إذا زالت الشمس نصف النهار وكان الفيء 
شراكًا فقد قامت الصلاة للظهر». 

ورويناه في «كتاب الألقاب» لأبي بكر الشيرازي مرفوعًا 

من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنبي صال عنه قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أن وقت الظهر زوال الشمسء وذكره ابن بطال عن الكرْخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول 
الوقت تقع نقلاء قال: والفقهاء بأسرهم على خلاف قوله. 

وقال في «شرح الهداية» هذا قول ضعيف ثُقِلَ عن بعض أصحابنا وليس منقولًا عن أبي حنيفة, 
والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا مُوسَّعَ وذكر القاضي عبد الوهاب في 
«الكتاب الفاخر» فيما ذكره ابن بطال وغيره عن بعض الناس يجوز أن يفتتح الظهر قبل الزوال. 
وقال شمس الأئمة في «المبسوط»: لا خلاف أن أول وقت الظهر يدخل بزوال الشمس إلا شيئًا 
نُقِلَ عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك, وصلاة النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
حين زاغت الشمس دليلٌ على أن ذلك من وقتها. 

وَقَالَ الفهلث: إغا خطب البي صَلَّى الله عليه يكلم بعد الصلاة, وقال: «سَلُوي» لأنه بلغه أن 
قومًا من المنافقين يسألون منه وَيُعَجَرُونَه عن بعض ما يسألونه فَتَعيّظَ وقال: «لا تَسْأَلُوني عن 


شَيْء إلا أنْبَأنَكُم به» وبكاء الناس خوفًا من نزول عذاب لغضبه كما كان ينزل على الأمم عند 
رَدّهم على أنبيائهم صلوات الله عليهم وسلامه. 


راقم 


وزعم الوَاقِدِيٌ أنَّ عبد الله بن حُدَافةَ كان يُطْعَنُ في نَسَبِهِ فأراد أن يبين له ذلك» فقالت له أَمّهُ: 
أما خشيت أن تكون فارقت بعض ماكان تصنع الجاهلية أكنت فاضحي عند رسول الله صَلَّى 
له عليه وسَّلَّم؟ فقال: والله لو ألحقني بعبدٍ لَلحِفْتُ به. 

1 -حَدَّثَنا حَفْصُ بْنْ عْمَرٌ حَدَنَا شُعْبَةٌ عن أي المنَهَالٍ» عَنْ أبي بَرْرَهَ قَالَ: «كانَ الي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلَّي الصّبْح وَأَحَدُنا يَعْرِفُ جَلِيِسَُ وَيَفَْاُ فيهَا مَا بَْنَ الميينَ إلى المةء 
وَيُصَلِّي الظَهْرَ إِذَا َالْتِ الشَّمْسسْ, وَالعَصْرَ وَأَحَدُنا يَذْهَبْ إِلَ أَفْصى المدِيئَة نه يَْجِعُ وَالشّمْسُ 
حَيّةٌ - وَنَسِيتُ ما قَالَ في المفرب- وَلا يُبَالي في تأخيرٍ العِشَاءٍ إلى ثُلْثِ اللَيْلِ قَالَ: أو إلى سَطْرٍ 
اللَّيْلِ وكات يَكْرهُ النوْمَ قبلّها والحديث بَعْدَهَا» وَقَالَ مُعاُ: قَالَ ُغْبَة: ليه مره فَمَالَ: أو 
تلت اللَيْلِ. [خ 541] 

وفي لفظ عِنْدَ مُسْلِم: «كَانَ يُصلَي الحجير الي تَدعُونَهَا الأولّ, جِينَ تَدْحَضْ الشَّمْسْ ويَنْقَيِلُ مِنْ 
صَلاةٍ العَدَاةٍ جين يَعْرِفُ الرَّجُلْ جَلِيِسَهُ وَيَفَْاُ القن إل المَق». 

وعند الإسماعيلي: «لَمّا كانَ رَمَنْ أخرج ابنْ زيَادِ وَوَنّبَ ابن مَرْوَانَ بالشّامء قَالَ أَبُو الْمِنْهَالٍ: 
الْطَلق بنا إلى أي بَرْرَه وانْطَلَقْتْ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ فَاعِدٌ في ظِلّ عُلُوِ لَهُ مِنْ قَصّبِ في يَوْمِ شَدِيدٍ 
الَرّ» فذكر الحديث. 

وقوله: (الأَوْلَ) سميت بذلك لأنما أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليهما 

الصلاة والسلام وظاهره يقتضي وقوع صلاته للظهر عند الزوال» ولابد من تأويله. 


04/1 


وقوله: (رَاعَتْ) أي مَالَتْء وكل شيء مال وانحرف فقد زاغ قال تعالى: (ِفَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ الله 
قُلُوبَهُهْ) [الصف: 5]. 

قوله: (وَقَالَ مُعَاذُ ... ) إلى آخره وهو مُسْندٌ في مسلم, قال: حَدَّتَنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه 
عن شعبة فذكره في باب تأخير الظهر إلى العصر يأت إن شاء الله حديثه فمن باب الجمع في 
السفر. 


(بَابُ وَقْتِ العضرٍ) 

وقال أبو أسامة عن هشام: (مِن فَعْرٍ حُجْرَعَا) هذا التعليق أسنده الإسماعيليٌ عن ابن ناجية 
وغيره عن أبي عبد الرحمن قال: حَدَّنَّا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كَانَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ ُصَلّي الْعَضْرٌ وَالِشّمْسُ في فَعْرٍ حَجْرَقِ» وقد تقدّمَ طرفٌ منه في 
باب مواقيت الصلاة وكذا الحديث الذي بعد. 

8 - حَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنّسِ قَالَ: «كُنًا نُصَلَي العَصْرَ 
يخرَجْ الإنْسَانُ إلى بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفِء فتَحِدُهُمْ يُصَلُونَ القضر». [خ 548] 

قَالَ ابن عَبّدِ البَرّد هذا يدخل في المسند, وقد رواه عبد الله بن المبارك عن مالك عن إسحاق 
وعَتِيّق بن يعقوب جميعًا عن مالك عن إسحاق عن أنسٍ قال: «كنًا نُصَلَي العَصرٌ مَعَ البِيّ صَلَّى 
اللّهُ عليه وسَلّم» فذكره مستندًا وفي «غرائب مالك» للدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك 
عن إسحاق والزهري: «أَنَّ رَسْوْلَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ كانَ يُصَلَّي العَصْرَ ثم يَذْمَبُ الذَّاجِبُ 
إلى قَُا فيأتِِهِمْ وَالشَّمْسْ مُرتَفِعةُ» وقال: لم يسنده عن مالك غير إسحاق غير ابن المبارك وهو 
في «الموطأ» و «صحيح البخاري» عن إسحاق: «كُنا نُصَّلَي العَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنًا إلى 
قَبَاءِ» ح قال أبو عمر: قول مالك قباء وهم لا شك فيه ول يتابعه أحد فيه عن ابن شهاب. 


22/1 


وقال النسائييٌ: لم يتابع مالك على قوله: (قباء) والمعروف: (العَوَالي) وكذا قاله الدَارَقُطّني في 
آخرين: «وَإِلَ العَوَاي» خَرّجَهُ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
الزهري. 

وف لفظ: «وَبَعْض الْعَوَابي من الْمَدِيئَة عَلَى أَرْبَعَةٍ أَمْيَالٍِ أو تحَوَه». 

وعِنْدَ مُسْلِم: «صَلَّى بئا النّْ صَلّى الله عليه وسَلّمَ ار فَلَمّا الْصَرَفَ أَنهُ رَجْلٌ مِنْ بني 
سَلَمَهء فَقَالَ: يا وَسُولَ الله إن تيد أَنْ تَنْحَرَ جَرُورا لاد وَنْبُ أنْ تَحْضرَهاء فَانطََقَ وَانْطَلَْا 
عا وج اموز | كنز فنجرث خ فطلقث» طبخ منهاء م أكلنا قبل أذ تهيب 
الكنس». 

وعند أحمد: «كُنًا نُصَلَي الْعَصْرّ وَالِشَّمْسنْ بَيْضَاءُ خَلَقَة». 

وفي صحيح ابن خُرَعَةً: «إِنَّ صَلَاةَ الْمنافِقِينْ تنظر حَقٌّ إِذَا اطْفَرتِ الشَّمْسس, وَكَانَثْ بَيْنَ فَرْيَ 
سَيْطَانِ أو على قَرْيَ شَيْطَانِ - أو في قَرْيَ سَيْطَانِ- تَقَرَهَا أَربَعًا). 

وفي لفظ: «قآتٍ عَشِيْرَتِ وَهُمْ جُلْوَْ فَأَفْوْلُ: مَا يجْلِسْكُوْ صَلُوا فَقَدْ صَلَّى رَسْوْلُ الله صَلّى الله 


عليه وسَلّم». 
وعند الدَارَفْطْني: «كُنًا نُصَلَي مَعْ الب صَلَى الله عليه وسَلّمَ الْعَصْرٌ فَيَسِرْ الرَاكبُ سِنّةَ أَمْيَالٍ 
قَبْلَ أن تَغِيب الشّمْسْ» وفي لفظ: «وَهُمْ في تتاجية الْمَدِينةِ مَا صَلُّوا». 


را/ه5) 


وفي لفظٍ عند الحاكم في «المستدرك»: «كان أَبْعَدُ رَجُلَيْنِ مِنّ الأَنصّارٍ من أَصْحَاب النِي صَلَّىى 
لله عليه وَسَلّمَ أبو لَبَابَدَ وَأبُو عَبْسٍ وَمَسْكَنُهُ في بني حَارتَة فَكاا يُصَلْيَانِ مع الب صَلَى الله 
عليه وسَلّمَ الْعَصْرَء ثم أيَانِ فَوْمَهُمَا وَمَاصَلََا لِتَغْجِيلِهِ صَلَّى الله عليه وسَلّم». 

وعند السراج في «مسنده» بسند صحيح: «يَسَيْرٌ الراكبْ 0 قَبَاءِ». 

وفي لفظ «الأوسط»: قِيْلَ لِأَنَسِ: مق كُنُْمْ تُصَلُونَ الْعَصْرَ مَعَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمِ؟ فَقَالَ: 
«وَالشَّمْس بَيْضَاءُ تقيّةُ». 

وفي «كتاب الصلاة» لِأيي تُعَيْمم موقوقًا: «إِذَا صَلَيْتَ العصرّ ثمّ سِرْت سِنّةَ أَمْيَالٍ إلى غْرُوْبِ 
الشَّمْسٍ فَذَلِكَ وَقمُها». 

ولفظ عبد الله بن عمرو عند أبي الوليد الطيالسي بسند صحيح: «وقث العصر ما 1 تَغْرب 
الكمين». 

وفي لفظ «المصنف»: «مَا ل تَصْفَرٌ الشّمْس». 

وعندَ أبي أحمدَ العسكريّ منْ حديث أبي أَروَى الَدّؤْسِيَ بسندٍ جيدٍ: «كُنث أصَلَي مع النِّيَ صَلَّى 
له عليه وسَلّمَ العصر بالمدينة م أشي إلى ذي اللَيِفَةِ قآتِههم قبل أن تغيب الشّممن». 

وعند الطبراني في «الكبيرٍ» حديث جابر, وفي «الأوسط» حديث أي مسعود وحديث بُرَيْدَةَ 
ورافع يأتي ذكرهها ِنِ الله قَدَّوَ ذلك وشاءه. 

قال ابن المنذر: اختلفوا في أول وقت العصر, فكان مالك والثوري وأحمد والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور يقولون: أول وقته إذا صار ظلُ كلّ شيء مثله. ثم اختلفوا بعد: 

فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أول وقت العصرء فلو أن رجلين صلى أحدهما الظهر والآخر 
العصر حين صار ظلٌ كلّ شيء مثله لكانا مُصَلَيَْنِ في وقتهماء قائل هذا إسحاق وذكِرَ عن ابن 
المبارك. 
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مع 


ر57/1) 


وأما الشافعيٌ فكان يقول: أول وقت العصر إذا جاوز ظلٌ كلّ شيء مِثْله متى ماكان وذلك حين 

ينفصل من آخر وقت الظهر. 

وقد حُكِيَ عن ربيعة قول ثالث وهو أن وقت الظهر في السفر والحضر إذا زالت الشمس. 

وفيه قول رابع وهو أنَّ وقت العصر أن يصبر الظل قامتين بعد الزوال» ومن صلى قبل ذلك لم 

يجزه وهو قول النعمان وفي ذلك أخبار ثابتة عن رسول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وصَلم. انتهى. 

الذي حكاه عن أبي حنيفة محكي ذلك أيضًا عن أحمد مستدلين فيما أرى بحديث عبد الله بن 

رافع عن أبيه رافع بن حَدِيج أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ كان يأمر بتأخير هذه الصلاة 
يعني العصر. 1 

قَالَ الدَّارَقُطْني: هذا حديث ضعيفُ الإسناد من جهة عبد الواحد بن رافع؛ لأنه لم يرو عن ابن 

رافع غيره 

وقد اخْتْلِفَ في اسم ابن رافع فقيل: عبد الله, وقبل: عبد الرحمن» قال: ولا يصح عن رافع وغيره 

ضِدٌ هذا وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بما. 

وقال الترمذيٌ: ويروى عن رافع عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في تأخير العصر ولا يصح. 

وقال ابن القَطَّانِ: عله الجهل بحال ابن رافع, وقال لْجَوْرَقَاي: هذا حديث منكر ضعيفٌ 

الإسناد أما قول الدَارَفْطْن ففيه نظر في مواضيع: 

الأول قوله: )4 يَرْو عن عبد الله بن رافع غير عبد الواحد) مردودٌ بما ذكره ابن حبان في «كتاب 

الثقات» روى عنه عبد العزيز بن عقبة بن مسلم ومات سنة إحدى عشرة ومئة» وهو ابن خمس 

وثمانين سنة» وقال أبو سليمان بن زيد: توفي سنة إحدى ومئة» زاد ابن قانع: ويقال سنة اثنتين» 

وكنيته أبو الفضلء وإن كان ابن رافع مجتهدًا به؛ لأنه أيضًا من الثقات فلا يضرنا إن كان هو أو 

أخوه. 

الثاني: عبد الواحد ذكره ابن حبان في «كتاب ابن حبان». 


را/ة5) 


الثالث قوله: (ولا يصح عن أحد من الصحابة) مردود مما ذكره أبو عبد الله في «مستدركه» من 
حديث الْعبّاسِ بْنِ ذَريح عَنْ زِبَادٍ بْن عَبْدٍ الرَحمَنِ النَحْعِيَ قَالَ: «كُنًا جُلُوسًا مَعَ عَلِيّ بن أبي 


2 


و ًّ 


طالب في الْمَسْجِدٍ الْأَغظّم, فَجَاءَ الْمُوَذْنُ فَقَالَ: الصّلاةُ ا أميرَ الْمُؤْمبينَ لِلْعَصر, فَمَالَ: 
د ؛ فَجَلَسَء ثم عَادَ فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌ: هَذَا الْكَلْبْ يُعَلَمَْا بالسْنّة فَصَلَّى بنَا الْعَصْرٌ 
2 انْصَرَفْنَا فَرَجَعْنَا إل الْمَكَانِ الَّذِي كُنَا به جُلُوسَاء ة فَجَنَوْنَا لكب لِنُرُولٍ الشَّمْسْ بالمغرب 


تَتَرَاءَاهَا»ه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

وعند ابن أبي شيبة: «كان يُوَخَرُ العصرّ حََّ تَرْتَفِعَ الشّمْسُ على الحيطانٍ». 

وعنده أيضًا بسند لا بأس به عن جابر: «صلَّى بنا رسولٌ الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ العضْرَ حينَ 
صارَ ظِلْكُلَ شَئْء مله قَْرَ ما يس الاكب إلى ذي اخْلَيِقَةٍ العتق». 

وعند أبي علي الطّوسي صحيحًا عن أمَ سَلَمَة: «أَنْتُمْ أَهَدُ تَغجِيْلًا لِلْعَصْرٍ من الب صَلّى الله 
عليه وسَلّم». 

وفي الصحيحين: «يَتَعَاقَبُونَ فيكم مَلابِكَةٌ باللَيْلٍ وَمَلانِكَةٌ بالنَّهَارٍ وَيْتَمِعُونَ في صَّلاَةٍ الفَجْرِ 
وَصَلةٍ القضر» وفيه: «هَيَقُولُونَ: تَرَكتاهُم وَهُمْ يصَلُونَ وَأتِيَِاهُمْ وَهُمْ يُصَنُون» وهو يدل على 
فعل العصر آخر الوقت حت تعرج الملالكة وهم يصلون. وعفهوم حديث بُرَيْدَةَ: «بَكْرُوا 
بالصّلاةٍ في يَوْمِ العَيُم» وهو عدم التبكير في الصّحوء وهذا المفهوم حجة عند الشافعيٌ. 


را/وك) 


وعند عبد الرزاق: فإنّ سليمان بن موسى أثبت أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قال: «صلُوا 
صَّلاةَ الْعَصرٍ ِقَدْرِ مَا يَسِيْرُ الراكبُ ل ذي الخُلَيْفَة سِنَة أْيّالِ». وبما في «صحيح مسلم» عن 
غُمارة مرفوعًا: «لَنْ يَلِجَ النَارَ أَحَدٌ صَلَى َبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوا يَعْني الْفَجْرَ وَالَعَصْرَ». 
وبما سلف من حديث ابن عمرو وهو في سنده. وبما روى ابن حزم أن البي صَلَى اله عليه وسَلَم 
قال: «لا تَرَالُ متي جر مَا ل يُوَخَرُوا العَصْرَ إِلّ اشْتِبَاكِ النُجُوم». 

قال أبو محمد: لا يُسْنَدُ إلا من طريق الصّلْتِ بن ترام يعني الْمُونَق عند ابن سعيد وابن مَعين 
وابن جبّان, وقال ابن عُيَيْئَةَ والبخاري وأبو حاتم: صدوقء وقال البَّرَّارُ: مشهور, وذكر أيضًا 
صحيحًا عن الحسن ومحمد وأبي قلابة أنهم كَانُوا يمْسُونَ بِالْعَصْرٍ. 

ومن حديث عبد الله بن شُبْرْمَة قال: قال محمد بن الحنفية: إنما سميت العصر لتعصرء وقاله 
طاو 

ومن حديث وكيع, حَدَنّنا إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
«كَانَ عبد الله يُوَخَرْ الْعَصرَ» وف «المصنف» صحيحًا عن ابن أبي مُلَيْكة: «أنّ وَسُولَ الله صَلَّى 
اللَّهُ عليه وسَلَّم صَلَّىَ الْعَصْرَ 20 أَخْرَج مَالّا يَفَسِمُهُ يُبَادِرُ به به اللَيْل». 

وقالَ سَوَارُ بْنْ شَييب: كان أبو هريرة يُوَخَرْ 2 حي أقول قِدٍ اصْفَرَتِ الشَّمْسُ. 

وعن إبراهيم قال: كان ابن أخي الأسود مؤذنهم فكان يُعَجَلٌُ العصر, فقال له الأسود: لَتُطِيْعْنا 


في أَذَانِنَا أو لَنَعْتَرْلَنَ في أذَانِنًا. 
وعن إبراهيم قال: كان من قبلكم أشدّ تأخيرا للعصر منكم. 
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قال وكيع: قال لي إبراهيم: لا تُقَصّر العصرٌ حتى لا تسمعَ حولك مؤذنًا وعنه قال: يُصَلَّى 
العصرٌ إذا كان الظلٌ واحدًا وعشرين قدما في الشتاء والصيف. 

وكان أبو امُدَيْل يصلي العصر قَدْرَ ما تسير العِيّرُ فرسحًا إلى غروب الشمس. 

قال أبو جعفر الطحاويٌ: وقد أ جمعت الصحابة على ذلك رضي الله عنهم أجمعين. 

وعند أبي داود: عن مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبي الْوَزِيرٍ عن مُحَمَدِ بْنِ يزيد الْيَمَامِيَ 
عن يزيد بْنِ عَبدٍ الرْمَنٍ بْنِ عَلِيٍَبْنِ سَيْبَانَ عن أبيهِء عَنْ جد عَلِيَ بْنِ سَيْبَانَ قَالَّ: «كانَ 
َسُولٍ الل صَلَى الله عليه وسَلَم يؤجِرُالْعصرٌ ما امت الشّممن بَنِضاء َقِية». 

وفي شرح «الهداية» روى الحسن عن أبيه حنيفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله: 
وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر واختاره أبو جعفر الطحاويء وفي رواية أسد بن عمرو عن أبي 
حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصيرٌ ظلٌ 
كل شيء مِنَْيّه سوى في الزوال. 

وروى الْمُعَلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه أبو الحسن الكرخي, وني رواية الحسن أيضًا إذا 
صار ظل كل شيء قامةَ خرج وقت الظهر, ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين وبينهما 
وقت مهمل وهو الذي يسميه الناس الصلاة بين الصلاتين» وحكى ابن قدامة في «المغني»: عن 
ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمسء وعن عطاء وطاوس: إذا صار ظل كل شيء 
مثله دخل وقتء. وما بعده وقت لما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. 
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وقال ابن رَاهَوَيْه وأبو تور والمُرَيُ والطبريٌ: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر, 
ويبقى وقت الظهر قدر ما يُصَلّى أربع ركعات ثم يعمحص الوقت للعصر وبه قال مالك, وفي 
«قنية المنية»: تأخير العصر إلى وقت اصفرار الشمس والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره كراهية 
تحريم. 


وأما آخر وقت العصر: 

فقال أكثر العلماء: غروب الشمس. 

وقال الحسن بن زياد: يغير الشمس إلى الصفرة, حكاه عنه مس الأئمة؛ وقال: والعبرة لتغيير 
الفرض عندنا وهو قول الشعبي. 

وقال النَحَعِيُ: لتغيير الوضوء. 

وقال الإِصْطّخْرِيٌ: إذا صار ظل كل شيء مغليه ويأثم بالتأخير ويكون قضاء ولا يدخل وقت 
المغرب إلا بالغروب وما بينهما وقت مهمل. 

وفي «شرح المهذب»: للعصر خمسة أوقات: فضيلة واختيار وجواز بلاكراهة ووقت عذر. 

وفي «شرح الحداية»: والتأخير إلى تغيبر الفرض مكروه والفعل فيه ليس بمكروه. واختلف 
أصحابنا في تغيير الشمس: 

قيل: يتغير الشعاع على الحيطان؛ وقيل: يوضع طست في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس 
على جوانبه فقد تغيرت؛ وإن وقعت في جوفه لم يتغير. وقيل: إذا كانت الشمس مقدار رمح لم 
يتغير ودونه تغيرت, وقيل: إن كان بمكن النظر إلى القرص من غير كُلْفَةِ ومشقةٍ فقد تغيرت, 
والصحيح تغيير القرص والله تعالى أعلم. 

وقول أبي أُمَامة: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر, 
هذا كان في ولاية عمر المدينة نيابة؛ لأن أنسًا توفي قبل خلافة عمرء وفعْلٌ عمرٌ هذا كان على 
جاري عادة الأمراء في التأخير, فلما بلغه التقديم رجع إليه وعمل به, والباب الذي بعد تقدم ما 


(بابْ إِثم من فَائعَُ القضرٌ) 
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2 - حَدَنَّنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ تافع, عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَّ: «الَّذِي تَفُوئهُ صَلاَةُ القضر, كأنا تر أَهْلَهُ وَمَالَهُ. [خ 552] 

وفي «موطأ ابن وهب» قال مالك: تفسيرها ذهاب الوقت, وعند أبي عبد الله محمد بن يجى بن 
منده الأصبهانئ: الموتر أهله وماله مَنْ وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصرء وني 
«تفسير الطبري» عن سال أن أباه كان يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قاله النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ فبها 
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ويرى ًا الصلاة الوسطىء وفي مسند الكجي: «ؤتر أَهْلَهُ وَمَالَكُ وَهُوَ فَاعِلٌ». 

وفي «علل ابن أبي حاتم»: «مَنْ فَائَنْهُ صَّلَاةُ الْعَصْرٍ - وَفَوَاتَهًا أَنْ تَدَخُلَ الشّمْن صفْرَة- 5- فَكَأَعًا 
وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» قال أبو حاتم: التفسير من قبل نافع. 

وكذا رواه الدنسائي عن نوفل بن معاوية كراوية ابن عمرء وزعم أبو القاسم في «الأوسط»: أن 
نوفلا رواه عن أبيه معاوية بلفظ: «لَأَنْ ؛ بُوترَ أَحَدكُم أَهْلَهُ ومَالَهُ خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ تَفُوْتَهُ صَّلَاةُ 
العَصْرِ» وتِرَ أي: نقص فكأنه جعله وترًّا بعد أن كان كثيرا. 

قَالَ الَطَابيُ وغيره: نقص هو أهله وماله وسُّلبّهم فبقي بلا أهلٍ ولا مال فليحذر من تفويتها 
كحذره من ذهاب أهله وماله. 

وقال أبو عمر: معناه كالذي يُصاب بأهله وماله إصابةً يطلب بما وترّاء وهي الجناية التي يُطْلَبْ 
ها فيجتمع عليه عَمَّان: عَم المصيبة» ومقاساة طلب الثأر. 
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وقَالَ الدَّاودِئٌ: ب يَعَوَّجَهُ عليه من الاسترجاع ما يَتَوَجّه على من فقد أهله وماله. فيتوجه عليه الندم 
والأسف لتفويته الصلاة, وقيل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف كما يلحق من ذهب 
أهله وماله وهذا كله بمشي على رواية النصب وهو الصحيح المشهور على أنه مفعول ثاني لوتر» 
وأضمر فيه مفعول يْسَمّ فاعله عائدًا إلى الذي فاتته الصلاة. 

قال أبو زكريا: وقيل معناه وُتِرَ في أهله فلما حُذِف الخافض انتصبء ومن رواهما بالرفع فعلى مالم 
يسم فاعله, وقال بعضهم: على أنه بدل اشتمالء أو بدل بعضء ومعناه: انتزع منه أهله وماله 
وذهب بمم وهو تفسير مالك, واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث, فقال ابن وهب 
وغيره: ييا المختار. 

وقال الأصِيلي وسُحْنُون: هو مَن تفوته بغروب الشمسء وقيل: يُفوَا إلى أنْ تصْفَرٌ الشمس وقد 
ورد مفسرًا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث, قال: وفواتها أن تدخل الشمس مصفرة. 

وروي عن سلم عن أبيه أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسيًا. 

وَقَالَ الدَاودِيُ: هو في العامد, وكأنه أظهر لما في «صحيح البخاري»: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ لْعَصْرٍ 
حَبط عَمَلْهُ وهذا ظاهر في العَمّد. 

وقَالَ الْمْهَلَّبُ: هو فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة الليلية والنهارية, ولو كان فواتها 
بغيبوبة أو اصفرار لبطل الاختصاص؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود 0 صلاة والله أعلم. 
قال أبو عمر: يحتمل تخصيصه العصر أن يكون جوابًا لسائلٍ سأل عن ذلك, وعلى هذا يكون 


حكم 
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من فاته الصبح بطلوع الشمس والعشاء بطلوع الفجر, وخُصّت العصر لفضلها ولكوها 
مشهودة, وقيل: خُصّتْ بذلك تأكيدًا وحضًا على المثابرة عليها؛ لأنما تأت في وقت اشتغال 
الناس, ويحتمل أنما خُصَّتْ بذلك لأنما على الصحيح أنما الصلاة الوسطى وبما ختم الصلوات. 
انتهى. 

قد بينا ذلك في حديث ابن عمر قبل. 
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(بَابُ مَنْ ترك العصرٌ) 

3 - حَدَنَا مُسْلِمُ بْنْ إبْرَاهِيمَ حَدَتَنا هِشَامٌ حَدَّتَنا يخ عَنْ أبي قِلابَكَ عَنْ أي الملِيح: قَالَّ: 
قَالَّ: «مَن تَرَكَ صَّلاَةَ العصر حَبطً عَمَلْهُ. [خ 553] 

ورواه ابن خُرجَةَ كما روى البخاري عَنْ أي الملبيح قال: كُنًا مَعْ برَيْدَة والإسماعيلي والنسائي وأبو 
مُسْلم الكْجِنُ وأحمد بن حنبل في آخرين, وأما ابن ماجه وابن حبان فخرجاه من جهة الإسماعيلي 
في تصحيفه عن يحجى فقال: عن أي الْمْهَاجرء وإنها هو الْمُهَلّبْ عم أبي قلابة واسمه عمرو: أخبرنا 
بذلك بيى بن عمروء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم, حَدَئَنا محمد بن حير حَدَنَّا الأوزاعي عن 
بيى عن أبي قلابة عن عمه عنه على الصواب. 

وقال محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه «علل الأقسام والأنواع» لابن حبان: الصواب أبو 
الْمِيح عن بُرَيْدَة. 

قال الْمُهَلث: معنى هذا مَنْ فَائَنْهُ قَوَاتَ مُضيّع مُتَهَاونِ بفضل وقتها مع قدرته على أدائها 
فحبط عمله في الصلاة خاصة أي: لا يحصل له أجر المصلي في وقتهاء ولا يكون له عمل ترفعه 
الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه, وقال غيره: تركها جاحدًا فإذا فعل ذلك فقد كفر وحبط 
عمله وَرْدَّ بأن ذلك مقول في سائر الصلوات فلا مزية إِذَا يدل عليه ما ذكره أبو القاسم الجوزي 
في كتابه «الترغيب والترهيب» من حديث أبي طُوَالَةَ الأنصاري عن سالم عن أبيه عن عمر قال 
ا وس «من تَرْكَ صلا مُتَعمّدًا أَحْبَط الله عَمَلَهُ وَبَرِنَتْ مِنْهُ ذِمَةُ الله 
تعالى ‏ حَقٌّ يُرَاجِعَ الله توبة». 

وقال ابن َزِيرَة: هذا على وجه التغليظ. 
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وقَالَ ابن التَيْنِ: معناه كاد أن يحبط؛ وني «القبس» لابن العربي: يوقف عنه عمله مُدَّةَ يكون فيها 
بعنزلة المحبط حتى يأتيه من فضل الله ما يدرك به ثواب عمله. الثاني: أن يحبط عمله عند الموازنة 
بأنه إذا وضعت الحسنات والسيئات فقد بطلت حينئذ وصار صاحبها في قسم العذاب وبقي أمر 
الله فإذا جاء بالفضل بعد الاقتصاص من الزائد أو إسقاطه أو زلَّ ثواب عمله. ويحتمل أن 
يؤخرها عن وقتها متهاو بغير نسيان. 

وقد أجمعوا على أن من تركها متهاوئًا فلم يُصّلَهَا أو أَخَرها 
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عن أوقاتها أنما لا تُؤْمَرُ بإعادة فروضه المتقدمة وقالوا إلا الحسن, والئّرْكَ المشار إليه محمول على 
التأخير, ويجوز أن يراد به لا يصليها مطلقًا متهاونًا بما والله أعلم. 

واختارٌ جماعةٌ من العلماء في يوم الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر. 

(باب فَضلٍ صَّلآةٍ العصر) 

4 - حَدَئَا الحمَيْدِيُ, حَدَنَنا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةََ حَدََّا إِسْمَاعِيل عَنْ قَيْسء عَنْ جرير بن عَبْدٍ 
كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَر لا تُصَامُونَ في رُؤْييهِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوع 
الشّمس وَقبْل غروبنا َافْعُوا» ‏ قراً: (شسبَحْ يحَمدٍ وتِك قبْلَ طلُوع الشّمس وَقبْلَ الفزوب] 
[ق: 39]: قَالَ إِسماعِيلُ: افْعَلُوا ل يَفُوتَئَكُمْ. [خ 554] 

وفي لفظ: «إذا نَظَرَ إِلَ القَمَرِ ليْلَهَ البدْرٍ فَقَالَ: أَمَا إِنَكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا لا تُضَامُونَ 


م 28ل 
قي رؤيته. 
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وف كتاب التوحيد: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيّانَ», وفي التفسير: «قَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَبْلَهَ أَرْبَع 
عَشْرَة. 

وعند اللكَِيَ عن البحايئ: ددحم ستفف طون خلى كم ركنا كرو ذا القعز». 
وعِنْدَ مُسْلِم: ثم قرأ جرير [فَسَبّح بحَمْدِ رََكَ] الآية. 

وعند الدَارَقْطْني: وقال زيدٌ بن أي أُنَيْسَة: «مَيَنْطْرُونَ إِلَيْ كما يَنظْرُونَ إلى هَذَا القَمَر». 

وقال وكيع: سَمْعَاينُونَ وسيأقٍ عند البخاري عن أي هريرة وأبي سعيد: «هَل تُصَارُونَ في رؤْيَة 


الشَّمْسِ في الظّهيرة لَبِسَتْ في سَحَابةِ فَالُوا: لة. قَالَ: هَل تُصَارُونَ في رُؤْيَِ القَمَرِ لَيَْهَ البَدرِ 
َس فيهًا سَحَابَةٌ قَالُوا: له قَالَ :» لا تصَارُونَ في رؤْيَته إلا كُمَا تُصَارُونَ في رُؤْيَة أَحَدِهمًا». 
وعن أبي موسى عنده بنحوه وعن أبي أي رَزِينِ العْمَيْلِيَ: قُلْتْ يا رَسُولَ الله, أكلنا 

به يَوْمَ لْقِيَامَة قَالَ: «نعم». قال: وَمَا مَا آَيَةُ ذَلِكَ ف خَلقه» قَالَّ: «يا أَبَا رَزِينِ) لبس كُلْكُمْ يرَى 
الْقَمَرَ لَيْلَهَ الْبَدْرِ محْلِيَا به» قَالَ: فَالله أَعْظَمُ وأَجَلُ وَذَلِكَ آيثْهُ في حَلْقِه». 


ع عع 


كلا يَرَى ويه ملا 
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وعند ابن ماجه عن جابر: «بَيَْا أَهْلٌ الجنّة في تعيمهن. إِذْ سَطَعَ لُمْ نور فَرَفَعُوا رُووسَهُمْ فَإِذَا 
الوب قَدْ أَشْرَف عَلَيْهمْ فَينْظرٌ إِلَيْهِمْ وَيَنْظْرُونَ إِلَيْهه ح وعن صُهَيْبٍ عِنْدَ مُسْلِم فذكر حدينًا 
فيه: «فَيَكْشِفُْ الحجاب, فَيَنْظُوُونَ إِلَيْهم فَوَاللَهِ مَا أَعَطَاهُمُ الله تَعَالَ شَيْنَا أَحَب إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَرِ 
إِلَيْهه. وفي سنن اللَّالكَائِيَ عن أنس وأَيّ بن كعب وكغب بن عْجْرَة سْئِلَ رسول الله صَلَى الله 
عليه وسَّلّمَ عن الزيادة في كتاب الله تعالى 
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قال: «النَظَر ل وَجْههِ». 

وعن ابن عمر وحذيفة: «مِنْ أَهْلٍ انه مَنْ يَنْظْرُ إل وَجْهِهِ تَعَالَ عَذْوَة و 
ومن حديث أي عبيدة عن أبيه وذكر الموقف: «فَيتَجَلّى 2 َتْهُحْ» ح. قال أبو 3 روى 
رؤية المؤمن لربحم جل وعزّ في القيامة أبو بكر وعلييٌ بن أبي طالب ومعاذُ بن جبل وابن مسعود 
وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وحذيفة وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر وأنس وعمار بن ياسر 


8 
4 
عَشْئَة» 
عسية 


وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وِبُرَيْدَةَ بن ححصيب وجُتادة ابن أبي أمية وفْصَالةٌ بن عبَيْدٍ 
ورجل له صحبة من النبي صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ ثم ذكر أحاديتهم بأسانيد غالبها جيدٌ. 


را/قم) 


وروينا في كتاب «تثبيت النظر» لأَبي نُعَيْمِ الحافظ زيادة ذكر أبي سعيد الخدري وحذيفة وَعْمَارَة 
بن رُوَيْبَةَ وي رَزِيْنِ العْقيِلي وأبي برزة, زاد الآجُرَيُ في «كتاب الشريعة» وأبو محمد عبد الله بن 
محمد المعروف بأبي الشيخ في «كتاب السنة ريه تأليفهما عدي بن حاتم الطائي بسند 
جيد, زاد محمد بن الحسين الآجري عند الدُوريَ قال: سمعت أبا عَبَيْد بن سام وذكر عنده هذه 
الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حقٌّ نقلها الناس بعضهم من بعض وكذا قاله ابن عيينة, 


زاد كذا سمعناه من يثق به. 

قال الآجُرِيُ: وأنا أذكر السنن الثابتة في النظر, فذكر اثنا عشر حديئًا. 

قال أبو ركريا: تظاهرت الأخبار والقرآن وإجماع الصحابة فمن بعدهم على إثبات رؤية الله تعالى 
في الآخرة للمؤمنين, رواها عن رسول الله صَلّى اله عليه وسَلّمَ نحو من عشرين صحابيّاك وهي 
مختصةٌ بالمؤمنين ممنوعةٌ عن الكفار وقيل: يراه منافقو هذه الأمة وهذا ضعيفٌ, والصحيح أن 
المنافقين كالكفار باتفاق العلماء, ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة بناء على أن 
الرؤية يلزمها شروط عقلية اعتقدوهاء وأهل السنة لا يشترطون شيئًا من ذلك, والجواب مذكور 
في كتب المتكلمين من أهل السنة. 

وزعم ابن التين أنهم تجاوزوا العشرين صحابيًا. 
قوله: (لآ نُضَامُونَ) بضم التاء المثناة من فوق وتخفيف الميم, قال ابن الجوزي: وعليه أكثر الرواة, 
والمعنى: لا ينالكم ضَيّم والضَّيْمْ أصله الظلم, وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين: أحدهما من 
مزاحمة الناظرين له أي: لا تزدحمون في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض ولا يظلم بعضكم بعضّاء 
الثاني: من تأخره عن مقام الناظر المحقق وكأن المتقدمين ضاموه. ورؤية الله عز وجل يستوي فيها 
الكل بلا صَيْمِ ولا ضرر ولا مشقة. 

وف رواية: «لآ تُضَامُونَ 
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أولا نُضَامُون» على الشك يعني: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضًا في رؤيته, 
وفيل: لا يُشَبْهُونه في رؤيته بغيره من المرئيات. 

وزوي: «نُضَامُونَ» بضم التاء وتشديد الميم» وروي بفتح التاء وتشديد الميم؛ قال أبو الفرج: 
حكاهما الزجاج وقال المعنى فيهما: لا تُضَاتمُون؛ٍ أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظر 
لإشكاله وخفائه كما تفعلون عند النظر إلى الحلال. 

وزوي «تضَارُونَ» بالراء المشددة والتاء مضمومة ومفتوحة, قال الزجاجٌ: معناهما لا تتضارون أي: 
لا يضار بعضكم بعضًا بالمخالفة, وقال ابن الأنباري: هو يتفاعلون من الضرارء أي: لا تتنازعون 
وتختلفون. 

ورُوِيَ: «تُضَارُونَ» بضم التاء وتخفيف الراء. أي: لا يقع للمرء في رؤيته ضَيْرٌ ما بالمخالفة 
والمنازعة أو الخفاء. 


وروي: «َارُونَ» براء مخففة يعني: تجادلون, أي: لا يدخلكم شكٌ. 

ووجه المناسبة بين الصلاتين والرؤية: أن الصلاتين من أفضل القرب فكأنه قال: دوموا على 
أفضل القرب تنالوا أفضل العطاء وهو الرؤية. 

وقوله: ([فْسَبَخْ]) يريد صل في هذين الوقتين. 

وقال أبو القاسم الجوزي فيما رويناه عنه: إن حافظتم على هاتين الصلاتين كنتم جُدَرَاءَ بأن تروا 
ربكم لتحقق إيمانكم. 

حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ, أَخْبَرنا مَالِكُء عَنْ أبي الزََادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ 
لله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلايكةٌ بِاللَيْلٍ وَمَاكيِكَةٌ بِالنَهَارٍ وَيجْتَمِعُونَ في 
صَلاةٍ الفَخِرٍ وَصَلاةٍ القر, ثم يعْرْجٌ الذِينَ بَاثُوا فيكم فَيَسْاكُمْ وهو أعلمْ يِْ: كيف ترككم 
عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: َرَكتاهُم وهُمْ يُصَلُونَ وَتِاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون». 


)70/1( 


أخبرنا الإمام المسند أبو البقاء صالح بن مختار بن صالح قراءةً عليه وأنا أسمع, أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن عبد الدائم بن نعمة, أخبرنا يحبى الثقفي, أخبرنا الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم بن 
محمد بن الفضل الجوزيء أخبرنا الحسن بن أحمد السمرقندي, أخبرنا عبد الصمد العاصمي؛ 
حَدَنَّا أبو العباس البحتريء حَدَّثَنا أبو حفص البحتري, حَدَثّا يوسف بن موسى, حَدّنَا جربر 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره وفي آخره قال: «فَحَسِبْتْ أَنَهُم يقولون: فَاغْفَرْ 
ْم يوم الدين». 

قوله: (يَتَعَاقَبُونَ) فيه دليل لمن قال بجواز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم؛ وهي 
لغة بني الحارث وقالوا: هو كقوله أكلون البراغيث وعليه حمل الأخفش ومن تابعه قوله تعالى: 
[وَأَسَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [الأنبياء: 3] قال سيبويه في آخرين: لا يجوز إظهار الضمير 
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مع تقدم الفعل ويتأولون هذا كله ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل؛ كأنه 
لما قبل: وأسروا النجوى, قيل: من هم؟ قال: هم الذين ظلموا وكذا يتعاقبون ونظائره؛ ومعناه 
تأت طائفة بعد طائفة» ومنه: تعقيب الجيوش وهو أن يذهب قوم ويجيء آخرون, وأما اجتماعهم 
في هاتين الصلاتين فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعل اجتماع الملائكة عندهم 
ومفارقتهم لهم في أوقات عبادتهم واجتماعهم على طاعة ربكم فتكون شهادتّم لهم بما شاهدوه من 
الخير. 


قال ابن حبان في «صحيحه»: فيه بيان أن ملائكة الليل إنها تنزل والناس في صلاة العصرء 
وحينئذ تصعد ملائكة النهار ضد قول من زعم أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. 
انتهى. 

وعند أكثر العلماء أن هذه الملائكة هم الحفظة فسؤاله لهم إنما هو سؤال عما أمرهم به من 


حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياهم عليهم. 
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قال عياض: وقيل يحتمل أن يكونوا غير الحفظة فسؤاله لهم إنما هو على جهة التوبيخ لمن قال: 
أتْعلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها] [البقرة: 30] وأنه أظهر لهم ما سبق في علمه بقوله: [إِيّ أَعلَم 
مَالا تعْلَمُونَ؟ قَالُ الفُرْطُويُ: وهذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين» أو يكون سؤاله لهم 
استدعاء لشهادتهم لهم, ولذلك قالوا: «أََبْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وترَكَْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ» وهذا من 
خفي لطفه وجميل ستره إذ لم يُطَلِعْهُم إلا على حال عبادتهم, ولم يطلعهم على حالة شهواتهم وما 
هذا الذي قاله يعطي أنمم غير الحفظة؛ لأن الحفظة يَطّلِعون على أحوالهم كلها اللَّهِمّ إلا أن تكون 
الحفظة غير الكاتبين فَيّتّجهَ ما قاله, والظاهر أنهم غيرهما؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث: «إذَا 
مَاتَ العَبْدُ جَلّسَ كاتِبَاُ عِنْدَ فَيِهِ يَسْتَغْفِرَانٍِ لهُ وبْصَلْانٍ عَلَيّْهِ إل يوم القِيَامَة» يوضحه ما روى 
ابن المنذر بسندٍ له عن أبي عُبَيْدَةَ بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: يتداول التارسان من 
ملائكة الله تعالى» حارس الليل وحارس النهار عند طلوع الفجر. 

وحَدَّنَنَا علي بن عبد العزيز, حدَّتَنَا ابن المقّريء حَدَّنّا مروان, حَدَّنّنا جُوَيْرُ عن الضحاك في قوله 
تعالى: [وَقُرْآنَ المَجْرِ] [الإسراء: 78] قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون 
أعمال بني آدم, وني «تفسير ابن أبي حاتم»: تشهده الملائكة والجن. 

(بَابُ مَنْ أَذْرَكَ ركعَةَ مِنَ العصر قَبْلَ الغْرُوب) 

6 - حَدَئنا أو نُعَيِْ حَدَثا شَيْبَاكُ عَنْ يخ عَنْ أي سَلَمَدَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وسّلّمَ: 
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«إذا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةَمِنْ صّلاةٍ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرْب الشَّمْسنُ, فَليْتمَ لتك وَإِذا أَذْرَكَ 
سَجْدَةً مِنْ صّلاةٍ الصّبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشَّمْسنْ فَلَيْمَ صّلاَتَهُ» رواه النسائي عن عمرو بن 
سعي راو ب اطائط 2 عداك. مهن ملاع عداك ‏ ميدن السان كلاف 
عن أبي نعيم الفضل بن ذُكَيْن شيخ البخاري بلفظ: «إِذَا أَذْرَكَ أَحَدكُمْ أَوّلَ السّجْدَةٍ مِنْ صَّلاةٍ 
الْعَصْرٍ قَبْلَ أَنْ تَغْزْبت لحن فليم صلائة» وكذا أخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن أبي 
ورواه أحمدُ بن مَيِبْع عن حسين بن محمد ولفظه: «مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ أول رَكعَةٍ من صلاة الْعَضْرٍ 
َبْلَ أن تَغْرْبَ الشّمْمئْ فَلْيْمَ صّلاتة ومَنْ أَذْرَكَ ركعة من الصّبْح قَبْلَ أنْ تَطْلْعَ الشّمْسُ فقد 
أدرك». [خ 556] ْ 

وعند أي داود: «إِذَا أَذْرَكَ أَحَدكُم أَوّلَ سَّجْدَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ». 
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وعند السسرَّاج: «مَنْ صَلَى بِسَجْدَةٍ واحدةٍ منَ العصر قَبْلَ غروب الشّمْسٍ ثم صَلَى مَا بَقِيَ بعد 
غروب الشَّمْسٍ فََمْ يَفنْهُ اضر ومَنْ صَلّى سجدةً واحدةً منَ الصبح قَبْلَ طلوع الشمسٍ ثم 
صَلَى ما بَقِيَ بعد طُلوعِهَا فَلَْ يَفْْهُ الصبح» وفي لفظ: «مَن أَذْرَكَ ركعَةَ مِنَ الْمَجْرِ قَبْلَ أن تطلع 
الشَّمْسنْ وَرَكْعَةَ بَعْدَمَا تَطلعْ الشَّمْمن فَقَد أَذْرَك» وفي لفظ: «من صلَّى رَكْعةَ مِنْ صَّلَاةٍ البح ثم 
طلقن الشنسٌ َلَيْمَ صَّلاتّه». وفي لفظ: «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الجُمُعَةَ فَلَبِصَلٌ إليها أُخْرَى» وفي 
لفظ: «مَن صَلَّى سَجْدَةَ وَاحِدَةَ مِنَ الْعَصْرٍ قَبْلَ عُرُوبٍ الشَّمْسٍ نه صَلَّى مَا بَقِي بَعْدَ الغروب, 
قَلَْ يَفْنْهُ العصْرٌ» وني لفظ: «مَن أَذْرَكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ سَجْدَةَ فََدْ أذْرَكَ الصّلاةً وَمَنْ 
أذركَ قَبْلَ غُُوبٍ الشّمس سَِجْدَةً فَقَد أَذْرَكَ الصّلاة» وفي لفظ: «من أَذْرَكَ رَكعة أو ركعَنِ مِنْ 
صَّلاة الْعَصْرِ» وفي لفظ: «ركعتَيْنِ» من غير تردد غير أنه موقوف, وعند ابن خْرْعَةَ كذلك مرفوع 
بزيادة: «أو ركعْةَ منْ صَّلاة الصبح». 

وعند النسائي: «مَنْ أَذْرَكَ منْ صَلاةٍ ركْعَةَ فَقَدُ أَذْرَكَهَا». 

وعند الدَارَفْطْنِي: «قَبْلَ أنْ يُقِيْمَ الإمامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَذركُهَا». 

وعند ابن عدي هذه زادها يحبى بن حميد المصري ولا أعرف له غيره» وعنده أيضًا: «فقذ أدرك 
الفضيلة» ويتم ما بقي» وضعفه. وعن ابن المسيب: مَنْ أدركٌ سَّجْدَةَ فقذ أدركٌ الركعة. 

وعن الزهري: من أدرك الإمامّ جالسًا قبل أن يسلم فقدْ أدركَ الصلاةً وفَضْلَها. 

وف «سنن الكجيّ»: «مَنْ أدركَ من صلاة ركعة فقذ أدركها». 
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وفي «الصلاة» لِأَبي تُعَيْم: «من أدركٌ رَكْعَمَيْنِ قبل أنْ تغرب الشمسنُ, وَركْعَمَيْنٍ بَعْدَمَا غَابَتِ 
النفية فَلَم يَفْنْهُ العصر». 

وعِنْدَ مُسْلِم: «من أَذْرَكَ ركعة من 
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مِنَ الصّلَاةٍ مع الإمام فَقَدْ أدرك الصّلاة». 

وفي لفظ: «فَقَدْ أدركَ الصّلاة». 

ورواه النسائييٌ بسندٍ صحيح: «مَنْ أَذْرَكَ ركْعَةَ مِنَ الصّلاة فَقَدْ أَذْرَكَ الصّلاة كُلّهَا إِلّا أَنَهُ يَقْضِي 
مَا قَانةُ». ْ 

وروى أبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه: «مَن أَذْرَكَ ركْعَةَ مِنَ الصّلاةٍ 
فَقَدْ أذركها وليصلّ» قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا يرويه عن مالك غيره. 

وعند النسائي من حديث سالم مرسلا: «فَقَدْ أَذْرَكَ الصّلاةً إلا أَنَهُ يَقْضِي ما قَاتَهُ». 

وقال ابن الأثبر في شرح «المسند» رفع عن ابن عمر في «السنن» للنسائي أيضًا فينظر. 

وف رواية عمار بن مطر عن مالك وتفرد به: «فَقَدَ أَذرَكَ الصّلَاةً وَوَفتها». 

قال أبو العباس القرطبي: أهل الحجاز يسمون الركعة سجدةً فهما عند الجمهور عبارة عن معنى 
واحد وكان هذا هو مراد البخاري إذ بَوَّبَ للركعة وذكر للسجدة, وقالت عائشة رضي الله عنها 
في مسلم: «والسّجْدَةُ إِا هي الركعة» وقال الشافعي في أحد قَولَيُه وأبو حنيفة السجدة هنا 
ليست بالركعة وإنما هي على بابما مِنْ وَضّع الوجه بالأرض واحْتجًا بذلك على قولما أنه يكون 
مدرَكا بتكبيرة الإحرام. ش 

َال القُرْطّيُ: ووجه احتجاجهم أنه لما ذكر مرة ركعة ومرة سجدة سَبَرَْاْ أوصافهما فوجدناهما في 
الركنية والفرضية وأول الفرض تكبيرة الإحرام فقد رآه بذلك. 

وقال ابن الجوزي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها وكذا ذكره الخطابي وغيره. 

وروى مالك عن نافع عن مولاه: إذا فَانَنَكَ الركعةٌ فقد فَانَنْكَ السجدة. 


را/تم 


وعند الطحاوي في «المشكل»: مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلاةٍ فََدْ أَذْرَكَ الصّلاةَ وَفَضْلَهًا. 
قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: (وَفَضْلَهَا) قال: وهو الأظهر؛ لأن معنى قوله: (فَقَدْ أَذْرَكَ 


الصّلآة) أي أدرك فضلها ولو أدركها بإدراك ركعة منها لا وجب عليه قضاء بقيتهاء وقد جعل 
بعض العلماء هذا المقدار مدركًا لما في الجمعة, والمغمى عليه يفيق والحائض تطهر والكافر يسلم 
فهم لا يدركون الوجوب. 

وقال ابن بَزِيرَة: هذه الزيادة متفرد بما. 

وقال ابن الأثير: إذا أدرك أحدكم أول السجدة فإنما يريد به السجدة الأولى, وقال النووي: أجمع 
المسلمون أنَّ هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مُذْرِكا لكل صلاة, وتقديره: أدرك حكم 
الصلاة أو وجوبما أو فضلهاء وقَالَ الفُرْطُويُ: هذا ظاهره لا يصح لقوله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
«ما أَذْرَكت قَصَلُوا وَمَا فَائَكُمْ فَأَهُوا», وروى جابر: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصّلاةٍ 
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َكْعَةَ فَمَدْ أَذْرَكَ فضل الجماعة؛ ومن أدركَ الإمامَ قبل أنْ يسلَّمَ فقذ أدركَ فضلّ الجماعة» ردّه 
أبو أحمد بكثير بن شنظير, وني «الأحكام الكبرى» لأبي محمد الإشبيلي حديث رجل من الأنصار 
سمعت النبي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّم يقول: «إذا أنى أَحَدكُم المسجد وقذ صلوا بَعْضًا وبقي بعضٌ, 
صِلَّى ما أدركَ وأت» قَالَ القُرْطّيُ: والصحيح أنه أدرك فضل الجماعة؛ وقيل: أدرك حكم 
الصلاة, أي: يلزمه من أحكامها ما لزم الإمام من الفساد, يؤيد هذا التأويل قوله: (مَع الإمام) 
وهذا اللفظ يُبْطِل على داود وغيره قوهَُم إن هذا الحديث مردود إلى إدراك الوقت الذي يدل 
عليه قوله: «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَصْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْب الشّمْنْ فَقَدْ أَذْرَكَ العَصْرٌ» وهذا ليس 
بصحيح من قوهم, بل الحديثان مختلفان يفيدان فائدتين كما قررناه, ثم إذا تنزلنا على التأويل 
الأول وهو إدراك فضل الجماعة, فهل يكون مضاعفًا كما يكون لمن حضرها من أوها أو يكون 
غير مضاعف؟ اخْتْلِفَ فيه على قولين: 

وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف, وكذلك إن وجدهم قد سَلَّمُوا عند هؤلاء كما 
جاء في ظاهر حديث أبي داود عن أبي هريرة: «مَنْ تَوَضَاً فََحْسَّنَ وُصْوءَة ث راح فَوَجَدَ النَّاسَ 
قَدْ صَلَوْا أَعْطَاهُ الله من الأخْرٍ مكل أَجْرِ مَنْ حَضَِرَهَا وَصَلَّاهَا». 

وإلى عدم التضعيف ذهب طائفة أخرىء وإلى هذا يشير قول أبي هريرة: ومن فَائَْهُ قرَاءَةُ أ 
الْقُدَآنِء فَقَدْ فَائَهُ خَيْرُ كُثير. 

واختلفوا هل يكون مُذْركَا للحكم أو للفضل أو للوقت بأقلَ من ركعة؟. 
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فذهب مالك وجمهور الأمة وأحد قولي الشافعي: إلى أنه لا يدرك شيئًا من ذلك بأقلَ من ركعة 
متمسكين بلفظ الركعة, وبما في «صحيح ابن حبان» عن أبي هريرة: «إِذَا جِنْثُم إِلَّ الصّلاة وَكْنْ 
سُجُودٌ فَاسْجُدُوها وَلَا تَعْدُوهَا, وَمَنْ أَذْرَكَ الرَكْعَةَ فَمَدْ أَذْركَ الصّلَاة» بما تقدم. 

وعند الدَارَفْطْني: «مَن أَذْرَكَ ركعَةَ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ فَمَد أَذركَهَا». 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في القول الآخر إلى أنه يكون مدركًا لحكم الصلاة. 
قَالَ الفُرْطْيٌُ: واتفق هؤلاء على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب, واختلفوا في الظهر: فعند 
الشافعي في قول هو مدرك بالتكبيرة لها لاشتراكهما في الوقت, وعنده أنه بتمام القيام للظهر 
تكون قاضيًا لها بعد. وحمل أصحاب مالك قوله: (من أذرك رَكْعَةَ منَ الْعَصْرِ) على أصحاب 
الأعذار كالحائض والمغمى عليه وشبهها كما سبق من كلام الطحاوي ثم هذه الركعة التي تدركون 
بما الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة 
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وبركع ويرفع ويسجد سجاتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك على قول من أوجب 
الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة يكفيه تكبيرة والوقوف طاء 
وأَشْهَبُ لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعةٍ» وسبب الخلاف هل المفهوم من اسم الركعة 
للشرعية أو اللغوية؟ وأما التي يدرك بحا فضيلة الجماعة وحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع 
وجَكُنْ يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه وهذا مذهب الجمهور. 


ر1/ة2) 


ورُوِيَ عن أي هريرة أنه لا يُعَْدَ بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع, وروي معناه عن 
أشهب. وروي عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمامٌ راكع أجزأه وإن لم يدرك الركوع وركع 
بعد الإمام, وقيل: يجزئه وإن رفع الإمام ما لم يرفع الناس, ونقله ابن بَزِيرَةَ عن الشعبي قال: وإذا 
انتهى إلى الصف الآخر ول يرفعوا رؤوسهم أو بقي منهم واحدّ لم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه 
فإنه يركع وقد أدرك الصلاة؛ لأن الصف الذي هو فيه إمامه. 

وقال ابن أبي ليلى وزفر والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك, وإِد رفع الإمام 
قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه لا يَعْمَدّ بما. 

وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرةَ يدخل بما في وقت الصلاة, وتكبيرةً للركوع فقد أدرك تلك 
الركعة. 


َالَ الُرْطُّ: وقيل يجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. 

قال ابن بَزِيرَة: وقال أبو العالية: إذا جاءَ وهم سجودٌ سجد معهم, فإذا سلم الإمام قام فركع 
ركعة ولا يسجد ويعتد بتلك الركعة. 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد معهم. فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى ولا 
يَعْتَدٌ ما. 

وقال ابن مسعود: إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعْتُدَ بماء وإن رفعوا 
رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يُعَْدٌ بما. 

قَالَ ابن التَيْنِ: وجمهور العلماء أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أنه يتمها إلا أبا 
حنيفة فإنه قال تبطل بطلوع الشمس. 

قال أبو السعادات ابن الأثير: وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما فعنه جوابان: 
أحدهما: أن هذا الحكم ليس خاصًا بمما بل يعمٌ جميع الصلوات عند أكثر العلماء. 


029/1 


الثاني: أن هاتين الصلاتين طرفا النهار, والمصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت الشمس أو 
غربت عرف خروج الوقت فلو ل يبين صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ هذا الحكم وعرف المصلي أن صلاته 
تجربه لظن فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت وليس كذلك آخر أوقات الصلاة؛ ولأنه تمى عن 
الصلاة عند 
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الغروب والشروقء, فلو ل يُبَين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين لظن المصلي 
أن صلاته فسدت بدخول هاتين الوقتين فَعَرَفَهُم ذلك ليزول هذا الوهم. 

قوله: (مَنْ أَذْرَكَ من الصّبْح سَجْدَةٌ) وني رواية أخرى: (مَنْ أَذْرَكَ سَجْدَةَ مِنَ الصّبْح) فبينهما 
فرق: 

وذلك أن من قدّم السجدة؛ فلأنا هي السبب الذي به الإدراك» ومن قدّم الصبح أو العصر 
قبل الركعة فلأن هذين الاسمين هما اللذان يَدُلُان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة يتناول لجميع 
أوصافها بخلاف السجدة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاتين, فقدَّمَ اللفظّ الأعمٌ الجامع. 


)80/1( 


7 - حَدَنّا عَبْدُ العَزِيز بْنْ عَبْدٍ الله حَدَتَني إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابن شِهَابء عَنْ سَال عَنْ أبيه» أَنَهُ 
أَخْبَرَهُ أنه جع رَسُولَ الله صَلَّى الله الله عليه وسَلَم يَقُولٌ: «إعًا بَقَاوْكُمْ فيمًا ملْفَ قَبْلَكُمْ من الأمَم 
كَمَا بَيْنَ صَّلآةٍ العَصرٍ إِلَ غُرُوبِ 0 أوقَ أَهْلْ التَوْراةٍ التَؤْرَاة فَعَمِلُوا حَقَّ إِذَا انَْصّفَ 
النَهَارُ عَجَرُواء فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيراطًاء 2 أوق أَهْلٌ الإنجيلٍ الإنجيل: فَعَمِلُوا ِل صَّلآَةٍ العصْر, 2 
عَجَْو فأغطُوا قراط قراطاء ثم أوتينا القُْآنَ» فعَولنا إلى غرُوبٍ الشّمسء فَأعْطِيَا قراطان 
قراط فَفَالَ أَهْلْ الكِتَابٍِ: أي رَب, أَعْطَبْت هَؤْلاءِ قِبراطَنٍ قاطن وَأَعْطَبْعَنَا قيراطً قراط 
وَكْنْ كُنا كر عَمَلَا؟ قَالَ: قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: هل طَلَمْدَكُمْ مِنْ أَجْرَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَانُوا: لاه قَالَ: 
فَهُوَ فَصْلِي أوتبه مَنْ أَشَاءُ». 

وفي كتاب الإجارة: «كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلَّا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ إلى نِضْفٍ النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍ 
فَعَمِآَتِ الْيَهُودُ ثم عَمِلَتِ التَصَارَى عَلَى قيراطَين, ثم أَنْتمْ الَّذِينَ تَْمَلُونَ مِنْ صَّلاةٍ الْعَضْرٍ إِلَ 
وفي 5 دمن يعمل من عد إل نِضْفٍ التَهَارٍ عَلَى قِيراطِ؟ فَعَمِلَتٍ اليَهُودُ ثم قَالَ: مَنْ 
يَعْمَل لي مِنْ نِضْفٍ الهَارٍ إلى صّلاة العصر عَلَى قيرط فَعَمَِتِ النَصَارَى, ثم قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ 
مِن صَلَاةٍ الْعصر إِلى أَنْ تغيب الشَّمْمن عَلَى قبراطين؟ فَأنْثُم هُم». 
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وقال في باب المشيئة والإرادة من كتاب التوحيد, جمعت النبي صَلَّى اللْهُ عليه ه وسَلَّم وهو قائم 
على انبر قَالُ الفهلث: إغا أدخل البخاريٌ هذا الحديث والحديثٌ الذي بعده في هذا الباب 
لقوله: (ثمّ أوتيتا القرَانَ فَعَمِلَْا إلى غُرُوبٍ الشّمْسء فَأعْطِيا قِيراطيٍ) لِيدُلٌ على أنه يستحق 
بعمل البعض أجرّ الكلّ مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل آخر النهار فمثله كالذي أعطي 
على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخر الوقت. 

وقال ابن الْمُءَ برِ: هذا الحديث مثال لمنازل الأمم عند الله تعالى» وأن هذه الأمة أقصرها عمرًا 
وأقلها 
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عملا وأعظمها ثوابًا. 

ويُسْعَنْبَطُ منه للبخاري بتكلف من قوله: (فَعَملْنَا إلى غُرُوبٍ الشّمْسِ) فدلّ أن وقت العمل ممتد 
إلى غروب الشمس وأنه لا يفوت, وأقرب الأعمال المشهور بمذا الوقت صلاة العصرء وهو من 
قبيل الأخذ من الإشارة لا من صريح العبارة فإن الحديث مثال وليس المراد عملا خاصًا بمذا 


الوقت. بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات وغيرها من سائر العبادات في سائر مدة 
بقاء الأمة إلى قيام الساعة. 

وقول الْمُهَلبِ فيه بُعْدٌ فإنه لو قال إن هذه الأمة أُعْطِيَتْ ثلاثة قراريط لكان أشبه ولكنها ما 
أعطيت إلا ب بعض أجرة جميع النهار, نعم عملت هذه الأمة قليلًا فأخذت كثرا, ثم هو أيضًا 
مُنْقَكٌ عن محل الاستدلال؛ لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل من عمل المتقدمين 
قبلهاء ولا خلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة ثم هذا من الخصائص 
المستثناة عن القياس فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا يقوم مقام جملته 
وكذلك سائر العبادات فالأولى أولى. انتهى. 

قد بينا أن صلاة العصر تأخيرها أفضل من تقديمها فقولها لا خلاف غير جيد, وأما قياسه ذلك 
على الصوم فغير جيد؛ لأَنَّ وقت الصوم لا يُتَحَرّى بخلاف الصلاة. 


)82/1( 


قوله: (إِمَا بَقَاؤكُمْ) في رواية اليزيدي: <إنا أَجَلْكُمْ في أَجَلٍ من حَلًا من الْأَمَم كما بين صّلاةٍ 
العَصْرٍ إلى مَعَارِبٍ الشّمْسِ>. 

قال أبو الفرج: إن قبل مدة هذه الأمة قد قاربت الستمئة سئة فكيف يكون زمانما أقل؟ 
فالجواب: أن عملها أسهل وأعمار المكلفين أقصر والساعة إليهم أقرب, قال: وتعلق بعضهم 
بعضمون هذا الحديث: وهو أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
إلى قيام الساعة ألف سنة وذلك؛ لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهود فكانت مدقم ألف سنة 
وستمئة سنة وزيادة في قول ابن عباس رواية أبي صالح عنه, وني قول ابن إسحاق: ألف سنة 
وتسع مئة وتسع عشرة سنة وللنصارى كذلكء فجاءت مدة النصارى التي لا يختلف الناس أنه 
كان بين عيسى ونبينا صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ستمئة سنة فبقي للمسلمين ألف سنة وزيادة انتهى 
كلامه. 

وفيه نظرٌ من حيث إن الخلاف في مدة الفترة, فذكر الحاكمُ في «الإكليل» أنها مئة وخمس 
وعشرون سنة وذكر أنما 0 سنة, وقد ذكر السٌَّهَِيلي أن جعفر بن عبد الواحد الحاشمي حدث 
بحديث مرفوع: «إنْ أَحْسَنَتْ أمتي فَبَقَاؤُها يومٌ من أيام ا وَذَلِكَ ألفُ سنة, وإِنْ أَسَاءَتْ 
فَبِضْفْ يوم» وفي حديث 
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زَمْلٍ الخزاعيّ قال: «رَاَيْمُكَ يا رَسُولَ الله عَلَى مير لَهُ سبع دَرَجَاتِء وَإِلَ جَنْبك ناقَةٌ عَجْفَاءٌ 
كنك َْعثْها ففسر لَهُ النّي صَلَّى اللّهُ عليه 0 النّاقَةَ بقِيّام الساعَة الي أنذرَ يما ودرجات 
لْمِنْبرَ بمدّة الدُّنْيَا: سَبْعَة آلاف سنة, بعث في آخرهًا ألفَّاه قال السُهيلي: والحديث وإن كان 
ضعيف الإسناد فقد رُويَ موقوفًا على ابن عباس من طرق صحاح قال: «الدنيا سبعةٌ أيام, كل 
يوم ألفُ سنة» وصحح الطبريٌ هذا الأصل وعَصّدَه بآثار وذكر قوله: «بُعِذْتُْ أَنا وَالساعَةُ 
كَهَائَينِ وإنها سَبَقَْهَا بها سَبَقَتْ هذه هذه» وأورده من طرق كثيرة صححها. 

قوله: (كمَا بينَ صَلَاةٍ العصْر إِلى غُرُوبٍ الشّمْسٍ). 

قال ابن العريٌ: يحتمل أن يريد من أول وقتهاء ويحتمل أن يريد به من آخر وقتها وهو الظاهر؛ 
لأنه لو كان من أجل الوقت لكان زمان المسلمين في العمل أكثر من زمان النصارى, وظاهر 
الحديث يقتضي أن عمل النصارى أكثر لقوهم نحن أكثر عملاء وكثرة العمل في الغالب يستدعي 
كثرة الزمان. 

قال أبو سليمان: هذا مخالف لرواية أبي موسى الآقٍ ذكرها في هذا الباب وأيضًا فهو مخالف 
لرواية من قال: (اسْتَأَجَرَ أجَرَاء فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ ... الحديث) فقطع الأجرة لكل فريق من 
اليهود والنصارى قيراطًا قيراطًا واستوفى العمل وأبقى الأجرة. 

وفيه قطع الخصومة وزوال العتب عنهم, وإبراؤهم من الذنب, واكتفى الراوي منه بذكر ما آل 
الأمر إليه من الآخرة ومبلغها دون غيرها من ذكر عجزهم عن العمل. 

وقوهم: (لا حَاجة لََا إلى أَجْرِكَ) إشارة إلى تحريفهم الكتب وانقطاعهم عن بلوغ الغاية فحرموا 
تمام الآخرة لامتناعهم عن تمام العمل الذي ضمنوه؛. فكان الصحيح رواية سالم وأبي بردة. 


رابام 


وقَالَ الدَاودِيُ: قوله: (عَجَرُوا) قاله أيضًا في النصارى» وحكى بعضهم في حديث أبي موسى: (لا 
حَاجَةَ لَنا إِلَ أَجْرِكَ) حكاه عن اليهود ذلك ما عملنا قال: فإن كان وصف من مات مسلمًا من 
قوم موسى فلا يقال عَجَرُوا وكذلك من مات مسلمًا من قوم عيسى صلى الله عليهما وسلم 
وإن كان قاله من آمن ثم كفر يُعْطَى القيراط من حبط عمله فكفر. 

قوله: (ثمّ أوتينا الُرَآنَ فَعَمِلَْا إلى غُرُوبٍ الشّمس, فَأعْطِيا قِراطنٍ قِراطينِ) فيه تفضيل هذه 
الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملهاء وإفا فضلت لقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإِنْ زلّثْ فأكثر 
زللها في الفروع بخلاف من كان قبلهم كقوهم: اع لَنا إَِ) [الأعراف: 138] وكامتناعهم 


من أخذ الكتاب حت نََقَ الجبل فوقهم و [فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتَا] [المائدة: 24] واستنبط 
الحنفيون أبو زيد 
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الدبوسي في كتاب «الأسرار» وغيره من هذا أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مِثْلَيّه؛ِ لأنه 
إذا كان كذلك كان قريبًا من أول العاشرة فيكون إلى الغروب ثلاث ساعات غير شيء يسير 
ويكون النصارى عملوا أيضًا ثلاث ساعات وشيئًا يسيرا وهو من أول الزوال إلى أول الساعة 
العاشرة وهو إذا صار ظل كل شيء مثله, واغَْرِضَ على هذا بأمور منها: 

أن النصارى ل تقله إنما قاله الفريقان اليهود والنصارى ووقتهم أكثر من وقتنا فيستقيم قوهم أكثر 
عملًا. وأجيب: عن هذا الاعتراض بأن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحد, بل قالت 
النصارى كنا أكثر عملا وأقل عطاء وكذا اليهود باعتبار كثرة العمل. 

وقوله: كقوله تعالى حاكيّا عنهم: [ِوَفَالَتِ آليَهُودُ وَالتَصَارَى خَحْنْ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاوُة] [المائدة: 
58)]] وإنما قال ذلك اليهود وحدها والنصارى وحدها؛ لأن اليهود لا يقولون إن النصارى أبناء 
الله وأحباؤه وكذا النصارى. 


را/5ق) 


وزعم أبو الْمَعَالي الْجوَيْني بأن الأحكام لا تتعلق بالأحاديث التي تأت لضرب الأمثال فإنه موضع 
جَوْزِِ قال أبو بكر بن العربي: هو وإن كان موضع تَجَوْزٍ وتَوسّع كما قال سيدنا رسول الله صَلَى 
الله عليه وسّلَّمَ لا يقول إلا حقًا بمثل أو توسع. 

قال: وقوله: (من صَّلاة العَصرٍ) كتمل أول الوقت وآخره فلا يقضي بأحد الاحتمالين على 
الآخر. 

وقوله: (فَعَضْبَتٍ اليَهُوْدُ والنَصَارَى) يعني: الكفار؛ لأن المسلمين لا تغضب من حكم الله عز 
وجل. 

قَالَ ابن التينِ: ولعل قوهم نحن أكثر عملا وأقل عطاء, أي أن لا نرضى بهذا ثم تَرَكُوا ذلك» 
وقالوا: (لكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلًا) كما في حديث أبي موسى, واتفق الحديثان. 

8 - حَدَئا أَبُو كُرْبٍء حَدَنا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدة عَنْ أي بُرَيْدَه عَنْ أَبي مُوسَى, عَنٍ ابي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: «مَكل الْمسْلِمِينَ وَاليَهُودٍ وَالتُصَارَى, كُمَدَلٍ رَجْلٍ اسْتَأَجَرَ قَوْمًا 
يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلُا إلى اللّبْلِ فَعَمِلُوا إلى نِضْفٍ النَهَارٍ فَقَالُوا: لآ حَاجَةً لََا إلى أَجْرِكَ فَاسْتَأجَرَ 
َجيْرَيْنِ فَالَ: أكمِلُوا بَقِيّة يَومكُمْ وَلَكُمْ الَذِي سَرَطْتُء فَعَمِلُوا حم إِذاكَانَ جينَ صَلاةٍ 


العَصْرِء قَالُوا: لَكَ ما عَمِلْئاء فَاسْتَأجَرَ فَوْمء فَعَمِلُوا بَقِيّةَ يَوْمِهِمْ حَنّ عَابَتِ الشَّمْسُ) 
وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ القَربقَنِ كلّيهمَا». [خ 558] 
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وفي «مستخرج أبي نعيم الإسماعيلي»: «اسْتَجَرَ قوم يعْمَلُوَ مَل إلى الل علَى أَجْرٍ مَغْلُوم, 
فَلَما قَالُوا: لا حَاجَةَ لا إلى أَجْرَتِكَ قالّ ُمْ: لا تَفْعَلُوا واغمَلُوا بقيّة يَؤْمِكُم وَخُدُوا أَجْرَكُمْ 
كاملا فَأَبَوَا وَتَرَكُوا ذلك وقالَ لِلْآحَرَيْنِ كمَا قال لهؤلاء» وفيه: «وَاسْتَكْمَلُوا -يعني الآخرين- 
َجْرَ القَرِيقٍَ وَالأَجْرَ كلّه ذَلِكَ مَعَلُ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى تَرَكُوا ما أَمَرَهُمْ الله وَمَكَلُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ 
قَبِلُوا هَذْيَ الله. وَمَا جَاءَه رَسُوله». 

قَالَ الإسمَاعِيْلنُ: إنما قالت التَصَارى نحن أكثرهم عملًا؛ لأنهم آمنوا بموسى وعيسى صلى الله 
عليهما وسلم. انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن النصارى لم يؤمنوا بموسى صَلَّى الله عليه وسّلَّم 
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على ذلك جماعة الإخبَارِيّين. 

قَالَ ابن البَينِد حديث ابن عمر يُحْمَلُ على من كان مسلمّاء وحديث أبي موسى يُحْمَلُ على من 
بدّلَ دينه بعد نبيه, وَقَالَ الدَاودِيُ: إن كان إنما وَصّفَ من مات على دين الإسلام من قَبْلٍ 
موسى قبل أن يكفروا بموسى فلا يقال إنهم عجزواء ولذلك من مات على دين الإسلام على دين 
عيسى صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قبل أن يكفروا فلا يقال عجزواء وإن كان قال ذلك فيمن آمن ثم 
كفر فكيف يعطي القبراط من حبط عمله بكفره؟ 
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وفي رواية أبي موسى أن الفريقين كانوا على إيمان ثم كفرٌ منهم من كفرّ فَصّرَبَ بحم هذا المثل» وإنما 
أعطى النصارى من صلاة الظهر إلى الليل مثل ما أعطي اليهود من طلوع الشمس إلى غروبما؛ 
لأنهم آمنوا بموسى وعيسى فمن آمن منهم ومات على إيمانه من الفريقين أَعْطِيَ قيراطًا قبراطاء 
ومن كفر بعد نبيه ولم يؤمن وهم الذين قالوا: (لا حَاجَةَ لَنَا إلى أَجْرِكَ) والذين قالوا: (لكَ ما 
عَمِلََا) وعلى هذا تتفق رواية ابن عمر وأبي موسى ويكون كل واحد قد سكت في حديئه عن 
بعض القصة؛ لأن من مات على إيمانه من قوم موسى أو عيسى لا يقال عَجَرّ ومن كفر بعد 


إعانه فهو العاجز ولا أجر له. قال الله تعالى: ١ِلَيِنْ‏ أَشْركْت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ] [الزمر: 65]. 
وَقَالَ الْمُهَلّبْ: هذا مثلٌ ضُرِب للناس الذين شرع لهم دين موسى صَلَّى الله عليه وَسَلْم ليعملوا 
الدهر كله بما يأمرهم وينهاهم إلى أن بعث الله تعالى عيسى عليه السلام فأمرهم باتَبَاعه فَأَبَوا 
وتبرؤوا ثما جاء به. وعمل آخرون بما جاء به عيسى على أن يعملوا باقي الدهر بما يُؤْمَرُونَ به 
فعملوا حت بُحتَ سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فدعاهم إلى العمل بما جاء به فَأبَوا 
وعَصّوؤاء فجاء الله بالمسلمين فعملوا بما جاء به ويعملون به إلى يوم القيامة فلهم أجر من عمل 
الدهر كله بعبادة الله كإتمام النهار الذي اسْتْؤْجِرَ عليه كله أول طبقة. 


5/1 


وفي حديث ابن عمر قَدَّرَ لهم مدة أعمال اليهود لهم أجرهم إلى أن نسخ الله تعالى شريعتهم 
بعيسى, وقال عند مَبْعَثِ عيسى صَلَّى اله عليه وسّلّم: من يعمل إلى مدة هذا الشرع وله أجر 
قبراط؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله ذلك بمحمد صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ثم قال متفضلًا على 
المسلمين: من يعمل بقية النهار إلى الليل وله قيراطان؟ فقال المسلمون: نحن نعمل إلى انقطاع 
الدهر. فمن عمل من اليهود إلى أن آمن بعيسى وعمل بشريعته له أجره مرتين؛ وكذلك النصارى 
إذا آمنوا بمحمد صَلَى اللَّهُ عليه وسّلَّم كما جاء في الحديث ورجل آمن بنبيه وآمن بي يعني: يؤتى 
أجره مرتين» ويحتمل قولهم نحن أكثر عملا قولَ اليهود؛ لأنهم عملوا ست ساعات ويكون 
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قولُ النصارى نحن أقلٌ عطاء, وإن كانوا متقاربين مع المسلمين في العمل فيكون الحديث على 
العموم في اليهود وعلى الخصوص في النصارى, وقد يأتي في الكلام أخبار عن جملة, والمراد 
بعضها كقوله تعالى: [يَخرُجُ مِنْهُمَا اللوُُ وَالْمَرْجَانُ] [الرحمن: 22] وإنها يخرج من الملح لا من 
العذب وقوله تعالى: [فَلَمّا بَلَعَا تجْمَعَ بَيْنهِمَا نَسِيًا حُوتَهُمَا [الكهف: 60] والناسي كان يوشع 
بدليل قوله: إن نَسِيتُ الْحُوتَ] وقيل يحتمل أن كل طائفة منهما أكثر عملا وأقل عطاء؛ لأن 
النصارى عملت إلى صلاة العصر إلى وقت العصر فَيُحْمَلُ على أنما عملت آخر وقت العصر 
ذكره ابن القصّار وتمّ وجةٌ آخر وذلك أن نصف النهار وقت زوال الشمس في آخر الساعة 
السادسة والعصر في أول العاشرة بعد مُضِي شيء يسير منها فزادت المدة التي بين الظهر 
والعصر على المدة الني بين العصر إلى الليل مقدار ما بين آخر الساعة التاسعة وأول العاشرة وإن 
كان ذلك القدر لا يَتَبَيّئْهُ كثير من الناس فهي زيادة في العمل. 
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واستدلٌ بعض الحنفية على أن آخر وقت الظهر ممتدٌ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه, قالوا: 
وذلك أنه جعل لنا من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس وهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهار؛ لأنه لم يبق من الدنيا ربع 
الزمان لقوله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «بُعِمْتُ أنا وَالسَاعَةُ كَهَائيْنِ» وَأَشَارَ بالسَبَاَةِ وَالْوسْطَىء فشبه 
ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. 

قال السّهَيلي: وما بينهما نصف سُبُع؛ لأن الوسطى ثلاثة أسباع كل مفصل منها سُبُعٌ وزيادتها 
على السبابة نصف سبع, والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة, فكل سُبْع ألفا 
سنة وفُصلَتِ الوسطى على السبابة بنصف الأغلة وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر الطبري 
وغيره. 

وزعم السّهَيلي أن بحساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمئة سنة وثلاث سنين» وهل 
هي من مبعثه أو هجرته أو وفاته فالله أعلم؟. 

قَالَ ابن البَيْنِ: والجواب عن قول الحنفية بأن هذا الحديث قُصِدَ به ذكر الأعمال لا بيان 
الأوقات, وحديث الأوقات فُصِدَ به الأوقات, وما قُصِدَ به بيان الحكم مقدم على غيره» وأيضًا 
فإن هذه الأمة تلي قيام الساعة كما أن صلاة العصر تلي المغرب وكما تلي السبابة الوسطى, ولم 
يرد بيان ما بقي من الدنيا؛ لأن الله تعالى قد استأثر بعلم ذلك, وقد قال صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّم: 
«ما الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَغْلَمَ بحا مِنَ السائلٍ». 

وقوله: (وَاسْتَكْمَلُوا أجرٌ الفَربْقَنٍ كِلاهمًا) صوابه كليهما 
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لأنه تأكيد للمجرورء والله تعالى أعلم. 
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وف «الْمُخكم» لابن سِيْدَه: والقَرَاطُ والقيراط من الوزن معروف, وني «أمالي» أبي علي المجري: 
وتقول: فُوَيْرِطُ تصغير قيراط - الواو بعد القاف -, وني «الجامع» للقرّاز: قرط فلان على 
العطاء إذا أعطاه قليلًا. ومنه اشتقاق القيراط الذي يتصرف به. وأصله قَرَاط فأبدلوا من إحدى 
الراعين ياء» يدل على ذلك قوهم في الجمع: قراريط: وف «الصّحاح»: والقبراط نصف دينار. 
(بَابُ وَقْتِ المفرب) ْ 


وَقَالَ عَطَاءٌ: يجْمَعْ الْرِيضُ بَبْنَ ال مغرب وَالِعشَاءٍ. 


9 - حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَانَ حَدَتّنا الوَلِيدُ, حَدَّتَنا الَوْرَاعِنُ حَدَّثَا أَبُو النَجَاشِيَ مَوْلَ رافِع: 
سمعَ رافع بْنَ خَادِيج يَقُول: «كُنًا نُصَلَي مغرب م مَعَ الي صَلّى الله عليه وسَلَّم, فَيَنْصَرِفٌ وإِنَّ 
حَدَنا لَيُبْصِرُ مواقع تبْلِهه [خ 559] 

وعند أبي داود صحيحًا من حديث أنس: «كُنًا نُصَلَّي الْمَغْرب ثم تَْمِي فَيَرَى أَحَدُنا مَوْضِعَ 
تبلهِ». 

وعن كعب بن مالك: «كان البييُ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلَي الْمَغْبَ ثم يَرْجِعْ النَّاسْ إِلَ أَمَلِيِهمْ 
ببَني سَلِمَةَ وَهُمْ يُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ النَبلِ حِينَ يُرْمَى با».قال أبو حاتم: الصحيح مرسل. 

وعن أبي طَرِيفٍ كنثُ مع الي صَلَى الله عليه وسَلّمَ حينَ حاصرٌ الطَّائفَ, فكان يُصَلّي بنَا صلاة 
البصرٍ حَقَّ لو أنَّ رجلا رَمَى بِسَهْمِ لَرَآَى مَوْضِع نَبْلِهِ». قال أحمد بن حنبل: صلاة البصر 
المغرب. 

وعنده أيضًا حديث جابر بلفظ: «ثمّ تأني بني سَلِمَةَ ونحن نُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَبلِ». 

وعند الشافعيّ من حديثه عن إبرا هيم: «ن ْرُجُ نَعَنَاضَل حَقٌّ نَدْخُْلَ بُيُوتَ بَني سَلِمَةَ تَنظرٌ إل 
مَوَاقَع التَبْلٍ من الْإسْفَارِ». 
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وعند الدَارَقُطْني: «لّ يَكُنْ يُوَّخْرُ المغرت لطعام ولا غيره» وقال ابن شاهين هذا حديث غريب. 
وعند النّسَائِيَ بسند صحيح عن رجل من أَسْلَمَ: «أَنَهُمْ كانوا تصلرن مع النِّيَ صَلَّى الله عليه 
وسَلم ا مغرت 2 يرجعون إل أَهْلِيْهمْ إِلى أَقْصّى المدينة يَرْمُونَ فَيْبْصِرُونَ مَوَاقَعَ تَبلهم». 

وعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ: «كنًا نُصَلّي مع الب صَلَى الله عليه وسَلَمَ المغرب ثم َنصَرِفُ حَقٌ تأني 
السُوقَ وَإِنَا لَتَرَى مَوَاضِعَ النَبّلِ» رواه الطبرائيُ في «المعجم الكبير» من حديث صالح بن نبهان» 
وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان بنحوه ذكر أبو علي الطّوسي في 0 وعند ابن خْرّعَة 
وصحيح الحاكم من حديث العباس بن عبد المطلب: «لاترال متي عَلَى عَلَى الفطرَة مَل يُؤَخُرُوا 
الْمَْرب إِلّ اشْبَاكِ التُجوم». 

وعند ابن خزيمة أيضًا عَنْ مَرْنَدِ بْنِ عَبْدٍ الله قال: قَدِمَ عَلَيَْا أَبُو أَيُوب غَازِيَا وَعْقْبَةُ نْنُ عَامِرٍ بن 
محمد عَلَى مِصْرَ فَأَخَرَ الْمَغْرِب فَقَامَ إِلَيِْ آبُو أَبُوب فَقَالَ: مَا هَذِهٍ الصّلَاةٌ با عَقْبَةُ» أمَا سمَعْتَ 
رَسْوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: 
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يقول: «لا تَرَالُ مي بر أو على الْفطرَةٍ َال يُوَْرُوا الْمَغْرب إلى أن يَشَْيكَ التُجوم». 
وفي لفظ عن أب أيوب: «بادِرُوا بصلاة المغرب طُلُوعَ النجُوم» قال أبو زُرْعة: وهو أصح. 


)92/1( 


وعند الدَارَقُطْني من حديث السائب بن يزيد: «لَاترَالُ أُمّ عَلَى الْفِطْرَةٍ مَا صَّلُوا المغرب قبل 
طلوع النُجُوم» وهذه الأحاديث تدل على استحباب تعجيل المغرب ولا خلاف بين العلماء في 
ذلك إلذاها خكي عن بعض الشبعة اها تؤخر حى تشتبك الدجوه قال الشعبيٌ: وهي نزعة 
يهوديةٌ فلا يُلْعَمَتُ إليهاء ولا أصل لا إلا ما لعلّه يكونُ مأخوذًا من حديث معاذ الْمُخَرّحٍ عند 
ابن حبان: أنَهُ كانَ يُصَلَّي معَ النبئ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صلاة المغرب ثم يرجع إِلى قَوْمهِ فَيْصَلَّي 
بحم تلكَ الصلاة. 

ومن حديث أب بَضْرَةَ من عِنْدَ مُسْلِم وذكرٌ العصرّ قال: «ولَا صَّلَاةً بَعْدَهَا حَق يَطُلْعَ الشّاهِدُ» 
وَالشَّاهِدُ: النَجم. 

وهما يدلان على الجواز لا على الفضيلة بلا خلاف, وأما ما في «مراسيل أبي داود» عن عبد 
العزيز ُقَيْعِ قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلُم: «عَجَلُوا بصَلاةٍ الها في يوم عَيم وأَجَرُوا 
الْمَغِْبَ» فمرادة والله تعالى أعلم استبانة غيبوبة الشمس حتى يتمكن الوقت لانبهامه, ولهذا قال 
البغوي فيما رويناه عنه في «شرح السنة»: أصح الأقوال أن لما وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة 
الشفق, ومذهب أب حنيفة أن وقتها متد إلى أن يغيب الشفق. وفي «قنية المنية» يكره تأخير 
امغرب عند محمد في روايته عن أبي حنيفة ولا يكره في رواية الحسن عنه ما لم يغب الشفق» 
والأصح أنه يكره إلا من عذر كالسفر ونحوه. وني التأخير بتطويل القراءة خلاف احتجاجًا 
بحديث عبد الله بن عمر: «والمغربث مَك يَسْقْط وز ا شَفَقِ» وفي رواية: «نور», وحديث أبي 


هريرة: «وأول وقتٍ المغرب حَقٌّ تغيب الشمسن, وآخِرُها حينَ يغيب الشفق». 
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وبحديث الأعرابي السائل عن وقت الصلاة وأنه صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ صلى المغرب في اليوم الثاني 
حين كاد الشفق يغيب. قَالَ الدَّارَفْطني: اغْمُرَتُ الأحاديث في المواقيت فمن ذكر للمغرب 
الوقت الواحد فيامامة جبريل صَلَّى الله عليه وسّلَّم وأبو موسى وبريدة وغيرهما يَحْكُوْنَ الوقتين 
فعل رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ. 


وقوله فصار متأخرًا فيجب الأخذ به. وقال ابن المنذر في كتاب «الإقناع»: آخر وقت المغرب أن 
يغيب الشفق لقوله صَلَّى الله عليه وسّلَّم: «لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» وقال في 
«الإشراف»: اختلفوا في وقت المغرب فقال مالك والأوزاعي والشافعي يقولون لا وقت لما إلا 
وقمًا واجبًا إذا غابت الشمس قال وفيه قول ثانٍ وهو أن وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق هذا 
قول أبي حنيفة والفوري وأحمد وإسحاق 
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وقد روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجرء وروينا عن عطاء أنه قال: 
لا تفوت المغرب والعشاء حت النهار, وفي «مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج أخبرني عبد 
الرحمن ابن سابط أنَّ أبا أمامة سأل النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ مق غروب الشمس قال: «منْ 
أولٍ مَا تَصْفَرٌ إلى أن تغزب». 
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0 - حَدَّئا تُحَمَدُ بْنْ بَشَاٍ حَدَّتَا محَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَّنَا سُعبَةُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 

محمد بْنِ عَمْرِو : بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي) قَالَ: قَدِمَ الحَجّاج فَسَاَلْنا ار فَقَالَ: «كانَ 

الي صَلَّى الله له عليه و وسلم بُصَلَّي الظَهْرَ بالهاجرّة) وَالعَصْرَ وَالِشَّمْسنْ نَقِيّة وَالمُغْرب إِذَا وَجَبَتْء 

وَالعِشَاءَ أَحْيَّانَا وَأَحْيّاناء إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآَهُمْ أَنْطَوُوا أَخَر وَالصّبْحَ كانُوا أو كَانَ 

لبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ يصَلَهَا بعَلّسِ. [خ 560] 

وني رواية معاذ بن معاذ عن شعبة: كان الحجّاجُ بُوَخَرُ الصلوات فسألنا جابرًا. 

وفي رواية أحمد بن حنبل عن عْنْدَرِ: قدمَ الحجاجٌ المدينة فسألا جابرًا. 

قَالَ اب َطّالٍ: ظاهره أن الصبح كان يصليها بِعَلْسِ اجتمعوا أو لم يجتمعوا ولا يفعلٌ فيها كما 

يفعل بالعشاء وهذا من فصيح الكلام وفيه حذفان: خحُذِف خبر كان وهو جائز كحذف خبر 

المبتدأ كقوله تعالى: إوَاللّاْي 1 يِحَضْنَ) [الطلاق: 4] والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتن مثل 

ذلك ثلاثة أشهر, والحذف الثاني حذْفٌ الجملة الني هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه» وحذدف 

الجملة التي بعد (أو) مع كوتها منتصبة لها. 

قال السَفَافْسِئُ: تقديره أو لم يكونوا مجتمعين. ويصح أن يكون كان هنا تامةً غير ناقصة؛ فتكونَ 
بمعنى الحضور والوقوع, ويكون المحذوف ما بعد (أو) خاصة. 

1 - حَدَّثَنا المكْيُ بْنُ ِبْرَاهِيم حَدَّنَنا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ «كنا نُصَلَي م مَعَ الي صَلَّى الله عليه 


وسَلَّمَ ارب إِذَا تَوَارَتْ بالجججاب». [خ 561] 
وعند الطّوسي: «ساعةً تغربُ الشممئ إذا غاب حَاجِبُهَا». حديث ابن عباس في قصر الصلاة. 


را/5ف) 


النبق: السهام؛ قال ابن سِيّده: لا واحد له من لفظه؛ وقيل: واحدقا نَبْلة وهي النبال والأنبال» 
وف «الكتاب الواعي» لأبي محمد عن أبي زيد: واحده نَبْلَةّ وفي «المغيث» لأبي موسى: هو سهم 
عربي لطيف غير طويل لاكسهام النشاب, والحسسيَان أصغر من النبل يُرْمَى بما على القسي 
الكبار في مجاري الخشب. 

(بَابُ مَنْ كرة أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْزبٍ العِشَاءُ) 

3 - حَدَنَا أَبُو مَعْمَرِِ حَدَّنَا عَبْدُ الؤارثء عَن المْسَيْنِ, حَدَتَنا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَهَ حَدَّنَني 
عَبْدُ الله ار أن النّيَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَالَ: «ل تَغْلِبَتَكُمْ الأغرَابُ عَلَى اسم صَادَيَكُم 
المغرب» قَالَ: وَتَقُولٌ الأغراب: هي العشَاءُ. وعند الإسماعيلي عن حسين المعلم عن ابن بُرَيْدَة 
عن عبد الله 
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ابن الْمُعَمّلِ: «لا تَغْلِبنَكُمْ الأغرَاب عَلَى اسْم صَلاَنِكُمْ المفرب, فِإنَّ الأعراب تُسَمّيها عَتَمَةُ. 
[خ 563] 

قَالَ الإسْمَاعِيْليُ: وحديث أبي مسعود عند عبد الصمد يدل على أنه في صلاة العشاء الآخرة, 
وكذا روى ابن عمر في العشاء الآخرة التحذير من أن تغلبهم الأعراب على اسم صلاتهم؛ يعني 
حديث مسلم: «لا يَعْلِبَئَكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسم صَلَاَِكُمْ ألا إِنَهَا الْعشَاءْ وَهُمْ يُعْتِمُونَ 
بالإيل».وفي رواية: «عَلَى اسم صَلَاتِكُمُ الْعِشَاي وَإِنَهَا تُعْتِمْ بحلاب الإبل». 

وفي النسائي: «عَلَى اسم صَلاتَكُم هَذْهِ؛ َإِنَهُمْ يُعْتَمُونَ عَلَى الإبل». 

وفي رواية: «سمعث النييّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ على المنبر يقول». 
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قَالَ الإسمَاعِيْلِيٌ: فأما هارون بن عبد الله فَسَمّى المغرب في حديثه عند عبد الصمدء وتابع عبد 
الصمد أبو مَعْمّرٍ قَالَ الفهلك: إغا كره ذلك؛ لأن التسمية من الله عرز وجل ورسوله صَلَى اللة 
عليه وسَلَّم قال تعالى: (وَعَلَّمَ آَم لْأَسَْاءَ كُلّهَاآ [البقرة: 31] قَالَ ابن َطّالٍ: وهذا يدل أنه لا 


يجب أن يُقال للمغرب العشاء الأول كما تقول العامّةُ وينبغي أن تُفْرَدَ كل صلاةٍ باسمها ليكون 
بعد من الإشكال إلا العَتَمَةَ فإنه قد ص في الآثار الثابتة للها اسمان. 

قوله: (لا يَعْلِبتَكُمْ) قال الأزهريُ: معناه لا يَغرتكم فَعْلّهم هذا عن صلاتكم فَتُوْجَرُوهاء ولكن 
صَلُوها إذا كان وقتهاء والعشاء أول ظلام الليل وذلك من حين يكون غيبوبة الشفق. 

فلو قيل في المغرب عشاء لأدى إلى اللَّبْس بالعشاء الآخرة, والكراهة في ذلك أَلَا يبع الأعراب 
في هذه التسمية وقيل: إن الأعراب يسمونًا العتمة؛ لكونهم يؤخرون الحلّب إلى شدة الظلام: 
َال القُرْطيُ: لئلا يعدل بما عما سماها الله تعالى» فهو إرشاد إلى ما هو الأولى؛ لا على التحريم, 
ولا على أنه يجوز, ألا تراه صَلّى الله عليه وسَّلَّمَ قد قال: «ولو يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ والصّبْح» 
وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وابن عباس فيما ذكره ابن أبي شيبة: وقال أبو محمد المذري: 
بحتمل أن يكون أحد الحديثين ناسخًا للاآخر, فإنَ التاريخ في تقديم أحدهما على الآخر مُتَعَذّر 
وقال النووي: يحتمل أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف لما اما غيره, فلو قال: لو يعلمون ما في 
العشاء والصبح لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب, واستعمل العتمة التي لا 
يشكون فيهاء وظواهر الشرع متظافرة على احتمال أخنبّ المفسدين لدفع أعظمها. 

(بَابُ ذكر العشَاءٍ وَالعَتَمَة وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا) 
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َالَ أَبُو هرَيْرَة عَنِ البِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: «أَنْقَلُ الصّلاآة عَلَى الْمافِقِينَ العشَاءُ وَالفَجْرُ». 
وَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةٍ وَالمَجْرِ». 

اللفظ الأول أسنده البخاري في فضل العشاء في جماعة, والثاني في باب الأذان والشهادات, قال 
أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقول الله تعالى (ِوَمِنْ بَعْدِ صَّلَاةٍ العشاءِ] [النور: 58] 
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عَنْ أي مُوسَى: «كُنًا نَعَتَاوَبْ لني صَلَّى اللّهُ عليه وَحُلَم عِنْدَ صَّلأَةٍ العشاءٍ فَأَعْتَمَ كنا . 

هكذا التعليق ذكره البخاري مسندًا في باب فضل العشاء, وخرّجه مسلم أيضّاء وهو يرد قول 
من يقول إن التعليق الممرض نازل عند البخاري عن رؤيته امجزوم فيه. 

وقال ابن عباس وعائشة: «أغتم الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم بالعشاء». 

تعليق ابن عباس هذا ذكره البخاري مُسْئَدًا في باب النوم قبل العشاءء والتعليق عن عائشة خرجه 
في باب فضل العشاء, وقال بعضهم عن عائشة: «أغتم الي صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم بالعتمّة» هذا 


ذكره النسائي من حديث شعيب عن الزهري عن عروة عنها. 

وقال جابر: «كانَ الي صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَجَ بُصَلَّي العشَاءَ» هذا يأقي في الباب بعد هذاء وقد 
تقدَمَ قبله أيضّاء وقال أبو بَرْرَة. «كَانَ التي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُوَخَرُ العشَاء» تقدم هذا 
مُسْئَدًا في وقت العصر وقال أنس: «أَخَرَ ال صَلّى الله عليه وسَّلّمَ الْعشَاء الآخرّة» هذا بأ 
مُسْئَدًا في باب وقت العشاء إلى نصف الليل؛ وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: «صلّى 
الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ارب وَالعِشَاءَ» هذا مسندٌ في كتاب أبي داود وابن ماجه. 
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4 - حَدَّنّا عَبْدَانُ أَخْبَرََا عَبْدُ الله حَدَنا يُونْسَء عَن الزُهْرِيَ» قَالَ سا أَخْبَرَنِ عَبْدُ الله 
قَالَ: صَلَّىى ذا رسول الل صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم ليْلَهَ صّلاَةَ العشّاءِء وَهِيَ و تَذْعُو النَّانْ العَتَمَةَ 
م انصَرَف فَأَفبَلَ عَلَبِنَاه هَقَالَ: «أَرأِكُم لَيْلَكُمْ هَذِو فِإِنَّ رأسَ مئةٍ سَنةٍ مِنْهَا ل يَبْقى من هُوَ 
عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ أَحَدٌ». [خ 564] 

وفي باب السمر بالعلم: «صلَّى لَنَا العشَاءَ في آخر صَّلاتِه فَلَمّا سَلّمَ قامَ فقالَ» الحديث. وقال: 
في باب السمر في الفقه بعد العشاء: فَوَهِلَ النّاسُ في مَقَالَةٍ ال صَلَى الله عليه وسَلَّمَ إلى مَا 
يتَحَدَنُونَ به في هَذِه الأحَادِيث, عَن مَِةٍ سََِ ونا قَالَ البَّيْ صَلَى الله عليه وسَلّم: «لا يَبْقَى 
مّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضِ» يُريدُ بدَلِكَ أَنَّهَا نِم َعلّقَ بعض الناس بهذا الحديث على عدم حياة 
الخضر صَلَّى الله عليه وسَلَمَ. 

وقد اخْتلِفَ فيه وني اسمه فقال ابن عباس: هو ابن آدم صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لصلبه. وني رواية 
الكلبي من أبي صالح عنه هو من سبط هارون صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ وكذا قاله ابن إسحاق وسماه 
أَرْميَاد قَالَ الطَبَرِيُ: وهذا ليس بصحيح؛ لأن أرْمِيَا كان زمن بَحْتَئصّر قال أبو جعفر: وقيل هو 
الولد الرابع من أولاد آدم, وقال كعب: امه الخضر بن عاملء وقال ابن وهب: اسمه أيليا بن 
مَلَكَانَ بْنِ فَالِعْ بْنِ غَابِرَ بْنِ شَالِحَ بن أزفشخد بْنِ سام وقال ابن لهيعة: هو ابن فرعون موسى 
صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ وقال عبد الله بن شوذب: كان من ولد فارس, قال أبو جعفر: وقيل كان في 
أيام أفريدون [30/ أ]. 
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وقيل: كان على مقدمة ذي القرنين» وامه أفريدون أيام إبراهيم صَلَىُ اللّهُ عليه وسَلَّم وقيل: كان 
ابن خالية ووزيره. وقال مقاتل: امه البسع, وقال ييى بن سلام: هو إلياسء وزعم ابن عباس 
ووهب أنه كان نبيًا مرساًا وممن قال بنبوته أيضًا: مقاتل وإسماعيل بن أبي زياد الشامي» وفي 
«الزاهر» لابن الأنباري أنه كان عبدًا صالخا وقال أبو علي بن أبي موسى الحنبلي: كان وليًا. 
قال أبو الفرج: والصحيح أنه ني قال أبو إسحاق الحربي: وسئل عنه هو متقادم الموت وكذا 
قاله: أبو الحسين بن المنادي وابن ناصر السلامي وعلي بن موسى الرضى والبخاري, وما سّئِلَ 
عنه أحمد قال: من أحالك على غائب لم تنتصف منه أو كلامًا هذا معناه. 

واحتجٌّ بعضهم بأنه لو كان حيًّا لما وسعه إلا مجيئه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسّلَّمَ كما قال في 
موسى» يبدل أبو الفرج على عدم بقائه بقوله تعالى: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ منْ قَبْلِكَ الخُلْدَ] 
[الأنبياء: 34] قال: فلو دام البقاء للخضر إلى يوم القيامة كان خُلْدَاء فإن قبل: قَهَامة بن اليم 
وزرنب بن برثملا معمران, قلنا: الحديث عن وجودهما محال» فإن قبل: فهاروت وماروت وإبليس 
باقون إلى يوم القيامة» قلنا: ليسوا ببشرء ولو كانوا بشرًا ثم نص القرآن على تخليدهم لم ينكر 
ذلك قال الله تعالى: [وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدِ] [البقرة: 102] وهذا للمستقبل؛ وهذا إبليس ثابت 
بقوله: (ِفَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَ يَوْهِ الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ1 [الحجر: 37 - 38] انتهى كلامه. 
وفيه نظر في مواضع: 

الأول: تعمير الخضر ألف سنة أو ثلاثة آلاف سنة لا يسمى خُلَدًا. 

الغابي: تعمير الحامة بن اميم بن لاقيس بن إبليس ثابت بسند صحيح التزم صحته الحاكم. 
الغالث: المستقبل الذي قاله في قصة هاروت وماروت يصدق بقصتين أو ثلاث فلا دلالة على 
الخلد. 
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الرابع: كان ينبغي له أن يذكر الئاس مع الذين قبله لينتظم قوله والله أعلم وآخرون في ذلك 
آخرون قال السّهَيلي: عن ابن عمر بن عبد البر قد تواترت الأخبار باجتماع الخضر بسيدنا 
رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ وهذا يردٌ قول من قال لو كان حيّا لاجتمع بنبينا صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم كما قال في موسىء وهذا القول مردود أيضًا لضعف هذا الحديث الثاني: عدم إتيانه إلى 
النبي صَلَى الله عليه وسّلَّم ليس مؤرًا في الحياة ولا غيرها أن عهدنا جماعة آمنوا به ولم يرّوه مع 
الإمكان. 

وف «المستدرك» لأبي عبد الله من حديث عَبّادٍ بْنِ عَبْدٍ الصّمَدِء عَنْ أَنَسٍ لما قِضّ رَسُولَ الله 


صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أَحْدَقَ به أَصْحَابَهُ فبَكَوَا حَوْلَهُ وَاجْتَمَعُوا فَدَخَلَ رَجْلٌ أشهَبْ اللّحْيَة' 

م 50 2 1 50 

جَسِيمٌ صْبَيْحٌ فْتَخَطى رقَابَهُمْ فبَكى, ثم التَفَتَ 
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إِلَّ الصّحَابة, فَقَالَ: «إنَّ في الله عَرَاءَ منْ كل مُصِيبَة» الحديث, فلما انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ 
الصّحابة لِبَعْض: أَتَعْرفُونَ هذا الرَجُل؟ فَقَالَ أَبُو بكر وَعَلِينّ رضي الله عنهما: هذا الخضرٌُ أَخحُو 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَم. 

وقال السّهيلي: روى أبو عُْمَرَ من طرق صحاح أن أهل بيته سمعوا وهو مسجَّى صَلَى الله عليه 
وسَلّمَ بيبهم قائلًا يقول: المسّلامُ عَلَيَكمْ وَرَحمَةُ الله وَبَركائهُ إن في الله عِوَضًا مِن كُلَ تالِفٍ, وَحَلََا 
من كُلّ هَالِكِ, وَعَرَاءٌ مِنْ كل مُصِيبَة فَاصْبرُوا وَاحْمَسِبْوا إِنَ لله مَعَ الصَّابرِبْنَ وَهْوَ حَسْبُا وَنعمَ 
الوكيل. 

قال: فكانوا يرون الخضر صَلَى الله عليه وسَلّم. انتهى. 
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هذا ليس معارضًا للأول؛ لأن هذا يحمل على تعزيته فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن لأنه لا يجوز 
له الدخول عليهن فَعَزَامُنَ من خارج الباب, والأول على تعزيته الرجال إذ يجوز له مخاطبتهم, 
وأما قول ابن أبي دحية: هذا سنة متطوع لا يلتفت إليه ولا على الاعتماد عليه وكلام يحتاج إلى 
زيادة تأمل؛ لأنه لم يبد عليه في الحديث ونفي الصحة وذلك إشهار المثبت يقدم, وقد رُوِيَ من 
طريق محمد بن منصور الجرّار حَدّنّا محمد بن جعفر بن محمد وعبد الله بن ميمون القداح جميعًا 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين معت أي يقول: لَمّا قيض رَسْوْلُ الله صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ جَاءتِ العزِيةُ يَسْمَعُونَ صَوْتّه ولا يَرَؤْنَ شَخْصّهُ السَلَامُ عَلَيكُمْ ح فَقَالَ عَلِنُ: 
أَتَدْرُوْنَ مَنْ هَدَاء هَذَا الْحَضِرُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وقال أبو زكريا النووي: الجمهور على حياته. 

وروينا عن أبي الخنطاب بن دحية في كتابه «مرج البحرين في أخبار المشرقين والمغربين»: واعلموا 
رحمكم الله تعالى أن جميع الأخبار في حياة الخضر صَلَّى الله عليه وسَلّمَ لا تصح عند العلماء 
بالنقل؛ وإنها ذكرها من رواها ولم يعرف عللهاء وذكر القشيري أن اسمه أحمد ويْكيّ أبا العباس. 
انتهى. 

قال شيخنا العلامة أبو الفتح القشيري: بَلَيَا والله تعالى أعلم. 

وقول النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: (جَلّس عَلَى فَرْوةٍ بَيْضَاء فَإِذَا هي تَهْمَرُ َه حَضْرَاء) قال 


الحربي: الفروة قطعة يابسة من حشيشء وعن ابن الأعرابي: هي أرض بيضاء ليس فيها نبات. 
قَالَ المَطّاي: اخضرث بعد إذ كانت جرداءء ويقال: أراد به الهشيم من نبات الأرض اخضر بعد 
يُْبِسِه وبياضه. 


حديث وقت العشاء إذا اجتمع الناس تقدم قريبًا. 
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قَالَ الدَّاودِيُ: لا تكون الآخرة إلا ولا أولى أولما المغرب؛ لأنما تجب عند غروب الشمسء, وقيل 
ها العشاء على قولٍ لأنه أول ما تجتمع فيها الظلمة, وقيل للعشاء الآخرة عشاء لاجتماع الظلمة 
ومنه قوله تعالى: [وَجَاوُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ) [يوسف: 16] 
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أي جاؤوه جميعًاء وقيل ها العتمة لما يجوز من تأخيرها والظلمة. 

(بابُ فَضلٍ العشَاء) 

6 - حَدَنا يخ بْنْ بُكيْر, حد ال لل ل و ل روت أَنَّ عَائْشَةَ 
أَخْبَرَنْهُ قَالَتْ: أَغْتَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ لَْلَةَ بالعشَاءٍء وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشْوَ 
السلا فَلَمْيخْرَجْ حَىّ قَالَ عْمَرُ: نام الَسَاءُ وَالصّبْيَانُ فَخَرَجَ فََالَ لِأَهْلٍ الْمَمْجدٍ: «ما 
يَنَْظِرُهَا أَحَدّ مِنْ أَهْل الأَرْض غَيْرَكُمْ». [خ 566] 

وفي باب النوم قبل العشاء لمن غلب: «وكَاثوا يُصَلُونَ فيمَا بِينَ أنْ يغيب الشّفَقُ إلى ثُنْثِ اللي 
الأول». 

وعِندَ مُسْلِم: أَعتَمَ رَسْوْلُ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ لله مِنَ اللّيّاِيِ بصّلاةٍ العِشَاءٍ وَهِي التي تُذْعى 
قال ابن شهاب: وذكرٌ لي أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تبرزوا رَسُوْلَ 
لله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ عَلَى الصّلاةٍ وَذَلِكَ جِيْنَ صاحَ عْمَرُ قَالَ ابن شهّاب: وَلَا يُصَلَّي يَوْمئذٍ 
إل بِالْمَدِيَةِ قَالَ: وَكَانُوا يصلونَ فِيمَا بين أن يغيب الشَّفقٌ إِلَ ثلث اللَّيْل الأول. 

وقالت أم كُلَقُوم عن عَائِشّة: أَغْتَمَ دّات لَيْلَة 0 ذَهَب عَامَةُ اللَيْل وَحَقّ تام أهل الْمَسْجد ثم 
خَرَجَ فصلىء وَقَالَ: «إنّه لوَقْمُهَا لَوْلَا أن ب يشى على أمتي». 
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وعند النسائي: «صَلُوها فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيب الشَّفَقْ إلى ثُلْثِ اللّيْلِ». 

وف «الأوسط»: سئل النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ عَنْ وَفْتِ العشَاءٍ فَقَالَ: «إذا مََذَ اللّيِلُ بَطْنَ 
كل وَاذ». 

قوها: (أَعَْمَ ليلة) يدل على أن غالب أحواله كان تقديمها. 

وفيه جواز النوم قبلها وهو الذي بوب عليه البخاري باب النوم قبل العشاء لمن غلب, ويحتمل 
أن ذلك كان شتاءً؛ لأن أبا حنيفة مذهبه في العشاء التأخير أفضل إلا في ليالي الصيف. وفي 
«شرح الهداية»: تأخيرها إلى نصف الليل مباح, وقيل: تأخيرها بعد الثلث مكروه. وفي «القنية»: 
تأخيرها إلى ما زاد على النصف مكروه كراهة تحريم. 

وقال مالك: تعجيلها أفضل للتخفيف؛ ولأنه غالب أحوال النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وقَالَ ابن َطّالٍ: وهو الأصلح لأثمتنا لئلا يؤدي إلى تعطيل الجماعة. 

وقال ابن قدامة: يستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة يرضون بذلكء وإنما نُقِلَ التأخير عنه صَلَّى 
له عليه وسَلّمَ مرة أو مرتين لشغل حصل له. 

وأما العتمة فذكر ابن سِيِّدَه رحمه الله تعالى أنما ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق؛ وقيل: هي 
وقت صلاة العشاء الآخرة, وقيل: هي بقية الليل. 

وفي «المصنف»: حَدَّنّنا وَكِيعٌ حَدَّنَنا شَرِيكُ, عَنْ أي فَرَايَهَ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ 
لابن عُمَرَ: مَنْ أَوَلُ مَنْ سَكَاهَا الْعَتَمَةَ؟ قَالَ: «الشَيْطَّانُ». 
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7 - حَدَنما محَمَُ بْنْ العَلآءِ, أَخْبَرنا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدِِ عَنْ أَبي بُرْدَةَ عَنْ أي مُوسَى, 
قَالَ: كُنْثُ أنا وَأصْحَابي الَذِينَ قَدِمُوا مَعِي في السّفِيئةِ نُرُولُا في بتقيع بُطْحَانَ وَالبِيُ صَلَّى الله 
عليه وسلَمَ بالْمَدتَ» فك يعتَوبْ الب صلَى الله عليه وسَلُم عِنْدَ صَلاةٍ الهِشَاء ل ليِْ تقر 
مِنْهُمْ فَوَافَفَنَا البّيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أنا وَأصْحَابيء وَلَهُ بَعْضُ الشّغْلٍ في بَعْضٍ أَمْرو فََعَتَمَ 
بالصّلاةٍ َف انها ليلج حَرَج الي صَلَى اللة عليه وسَلَمَ صل به فَلَمَا قَضَى صلاتة. 


هَذِهِ السَاعَةَ غَيْرْكُمْ أو قَالَ-: ما صَلَّى هَذِهِ السّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرَكُمْ» لا يَدْرِي أي الكَلِمَتَيْنِ قَالَّ 
َال أبُو مُوسى: فَرَجَغْت فرْحى با سمِغَا من رَسْولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلّم. [خ 567] 

وعند أبي داود بسند صحيح وإِنْ كان ابن القطَّّنٍ أعلَّهُ بعاصم بن حميد فغير جيد لذكره في ثقات 
ابن حبان ولقول أبي الحسن الدَّارَفُطْني فيه ثقة, حَدَّنما مُعَاذْ قَالَ: تآخَرَ البِيُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلم 


في صَّلاةٍ الْعَتَمَةٍ 2 ظَنّ الشَّيْطَّانْ أن سن بخارج فَلَكَا خَرَجَ قَالُوا لَدُكَمَا قَالُوا فَقَالَ: «أَغْتمُوا 
01 57 سر 0 م 2 00 - 2 0 دس 
حَذِهِ الصّلاة, فَإِنَكُمْ فُضّلتُمْ بجا عَلَى سَائِرٍ الْأَمَم وَل يُصَلْهَا أَمَةَ فَبْلَكُم». 
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قال ابن قُرْقُول: بُطْحَان -بضم الباء- يرويه المحدثون أجمعون, وحكى أهل اللغة فيه بَطِحَانَ - 
بفتح الباء وكسر الطاء- وكذلك قيده أبو علي القالي في تاريخه وأبو حاتم وقال البكري في 
«معجم ما استعجم»: بفتح أوله وكسر ثانيه على وزن فعلان لا يجوز غيره, قال ابن مُقَبلٍ يرثي 
عثمان رضي الله عنه: 

عفا بطحان من قريش فيثرب فَمُلْقَى الرجالٍ من مِىَ فَالْمُحَصَّبِ 

وقوله: (ابْهَارٌ الَيْلُ) أي: انتصف -بباء موحدة من تحت- وعن سيبويه: كثرت ظلمته واتكارٌ 
القمرٌ: كثر ضوءه ذكره في «الْمُوعِبِ», وفي «المُخكم»: ابْهَارٌ اللَيْلُ إذا تراكب ظلمته, وقيل: 
إذا ذهب عامته وهو نحو من ثلثه. وني «الكتاب الواعي»: ابميرار الليل طلوع نجومه إذا تنامت؛ 
لأن الليل إذا أقبل أقبلت فحمته, فإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة, وَف «الصّحاح»: 
ابهَارَ اللَيْلُ مسار ذهب معظمه وأكثره, واكمارٌ علينا الليل أي: طالء قَالَ الدَّاودِيٌ: قوله: ١‏ 
اْهَارَ اللَيْنُ تقول كسر منه وانهدم, ومنه قوله تعالى: ([ِفَانْهَارَ به في تار جَهَنَمَ1 [التوبة: 109] 
انتهى. 

وفيه نظر لما قدمناه ولعدم من قاله غيره فيما أعلم. 

قال: وقوله: (مَا من أحدٍ منّ النَّاسِ يُصَلِّي هذه الساعة غيركم) وكان لا ينطق عن الموى وقد كان 
بأقاصي المدينة وبعض الأحياء من يصلي ولكنه أخبر صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ نم صلوا 

ولاج 1 ص 9/060" 

حميعًا فبشرهم بذلك. انتهى. 

ذكر عن ... أن أهل الكتاب لا يصلون في ذلك الوقت وهم الذين أراد فالله أعلم» وذكر ابن 
التين وغيره أن تأخره صَلَّى اللهُ عليه وَسَّلَّمَ كان لأنه جهز جيشًا. 

وقوله: (عَلَى رِسْلِكُمْ) بكسر الراء وفتحها والأول أفصح أي: تأنُوا. 

وقوله: (أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله) بفتح أن وكذا أنه ليس من أحد. 

(بَابُ النَوْمِ قَبْلَ العِشَاءٍ لِمَنْ عُلِب) 

9 - حديث عائشة تقدم قريئًا. [خ 569] 
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0 -571 - حَدَّتَا تحَمُودٌ حَدَّنا عَبْدُ الرَرّقِءِ أَخْبَرَنا ابن جُرَيْج» أَخْبَرَنٍ تافعغ» حَدَّتَنا عَبْدُ 
ال إن عمَر: نَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ شْغِلَ عَنْهَا لَبْلَهَ فََخَرَهَا حَىّ رَقَدنَا في المَسْجِدِ 
| سْتَيِمَظَْاء نه خَرَج عَلَيَْا البح صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ نم قَالَ: «لَيْس أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ الأرضٍ 


ل 


يَنْعَطرٍ الطلاة غيك. [خ 570 -571] 


وَكَانَ ابن عْمَرٌ: لا يُبَاني أَقَدَمَهَا أَمْ أَخَرَهَاء إِذا كَانَ لآ يَدْسَى أَنْ يَغلِبَُ النوْمُ عَنْ وَقتِهَء وكَانَ يز 


0 
4 م 


بن جُرَيْج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ كذا. 


2 
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فَقَالَّ: سمغت ابن عَبّاسِء يَقُولٌ: أَغتم رَسُولٌ الله صَلّى الله عليه وسَلُمَ ْلَه بالعشَاءِ حَقٌّ رَقدَ 
النَّاسْ وَاسْمَيْمَظُواء فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الَطَابٍ فَقَالَ: الصّلاةَ -قَالَ عَطَاءْ: قَالَ ابن عبّاس-: فَخَرَجَ 
رسولٌ الله الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان أَنْظْر إَِبْهِ الآنَء يَفْطْرْ رَأسُهُ مَاىٌ ا ذه على رام 
فَقَالَ: «لؤلة أن أشقّ عَلَى متي لأمَرئهُمْ أن يُصلوها هَكَذَا» فَاسْتَفْبَتُ عَطَاءَ كُبِفَ وَضَّعَ الي 
ا ا لي 
22 وضع أَطْرَافَ أَصَابعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَأْسِء ثم صّمَّهَا كرما كذَلِكَ, حَقّ مََتْ إنقامط , 
طَرّفَ الأَذْنِ ب َي الوَجْهَ عَلَى ل وَتَاجِيّةِ اللَحْيَةَ لا يُمَصِّرُ وَلا يَبْطْشْنْ إِلّا كد 
«لؤلا أن أشْقّ على متي لأَمَرْئِهُمْ أَنْ ُصَلُو هَكذَا». 
وقال في «العميز»: «لَوْلا أن أَشْقَّ عَلَى متي َو عَلَى الئَّاسٍِ- لأَمَرْتْهُمْ بالصّلاة يمَذِهِ الساعَةِ» 
من حديث سفيان بن عبينة عن عمروء وقال أبو عبد الله: قال عمر: وحديث عطاء ليس فيه 
ابن عباس. وَقَالَ الإسمَاعِيْليٌ: وحديث عمرو عن عطاء مرسل. 
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وذكر الْمُهَلّبْ وابن نُعَيْمِ الحافظ أنَّ البخاريّ روى حديث عطاء هذا عن محمود بن غيلان عن 

عبد الرزاق عن ابن جريج, رسا ع ا لفن ع ترات لا جرب ع عطاه 
مفردًا مفصولًا من حديث نافع بلفظ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أي جِينٍ أَحَبٌ إِلَنِكَ أَنْ أَصَلَّيَ الْعِشَاء؟ فَقَالَ 
َعْتُ ابن عَبَاسٍ ح قُلْتْ لِعَطّاء: كم ذكَرَ لَك أنَّ الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ أَخَرَهَا لِيْلتَِ؟ قَالَ: 


صَلَّاهَا الو صَلَّى الله 0 فَإِنْ سَقَ عَلَيِْكَ ذَلِكَ خِلوًا أو عَلَى النَّاسِ في الْجَمَاعَةٍء 


0 
5-65 د 8 
4 2 
رم 


وَأَنْتَ إِمَامْهُمْ فَصَلْهَا وَسَطّ لا مُعَجُلَةَ ولا مُوَخَرَة. 

وعند النسائي عن إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد» حَدَنَنا حجاج عن ابن جريج. وَحَدَّثَنا 
محمد بن منصور حَدََّا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابن عباس وَعَنِ ابن جُرَيْج» عَنْ 
عَطَاءِء عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ: أَخَرَ الب صَلَى الله عليه وسَلَمَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةِ حَقّ ذَهَب كذ مِنَ 
الَّيْلِ فَقَامَ عُمَرُْ رَضِيَ الله عَنْهُ فَنَادَى: الصّلاةً با رَسُولَ الله رَقَدَ اليِسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ 
لله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وَلْمَاءُ يَفْطْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَفُولُ: «إِنَّه للوَفْتُ, لَوْلا أن أَشْقَّ عَلَى أَمّيي 
لَصَلَيْتُْ كم هَذْهِ السّاعَة». 

(بَابُ وَفْتِ العِشَاءٍ إلى نِصف اللَيْلِ) 

وَقَالَ أَبُو بَرََْ: كَانَ الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يَسْتَحجبُ تخِيرهَا. 

حديث أبي برزة هذا تقدم ذكره قريبًا. 
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2 - حَدَّنّا عَبْدُ الرَحِيم المُحارِييُ حَدَّتّنا رَائْدَه عَنْ حْمَيْدِ عَنْ أنُس: أَخَرَ 2 5 الله 
عليه وسَلَّمَ صّلاَةَ العِشَاءٍ إلى نِضْفٍ اللَيْلِ م صَلّىء ثم قَالَ: «قَذْ صَلَى التَّاسْ وَتَامُواء أَما إِنَكُمْ 
في صَلاَةٍ مَا الْمَظَرْقُوهَا». [خ 572] 

وَزَادَ ابن أبي مَرْمَ أَخبَرنا يخ بْنْ أَيُوب قال: حَدَنَني حْبَيْدٌ عن أَنّسِ: «كَأنَ أَنْظْرٌ إل وييص 
حَائَه لبْلتبذُ». 


صر بن 


وقال في باب من جلس ينتظر الصلاة: «أَخْرَ ليْلهَ العِسَاء إلى سَطْرٍ اللَّيْلِ ثم أَقبَلَ عَلَيْنا بوَجْهه 
بَعَدَمَا صلى»! 

وقَالَ في باب السمر في الفقه والخبر بعد العشاء: «ألا إِنَّ النّاسَ قَدْ صَلَوا وَقَدُواء وَإِنَكُمْ أَنْ 
تَرَانُوا في صَّلاَةٍ مَا اْمَظَرْتمُ الصّلآةٌ» وكذا قاله في باب يستقبل الإمامُ الناس إذا سلم: «وَإِنَكُمْ لَنْ 
تَرَانُوَا في صَّلاَةٍ مَا انْمَظَرْتمُ الصّلآة» وقال في اللباس: وقال يحبى بن أيوب عن حميد. 

وفي «الأوسط»: فَلَمَّا فْرَعَ خَطَبَنَاء فَقَالَ: «إنَّ النّاسَ قَدْ صلا وَرَقَدُواء وَأنْثُمْ في صَّلَاةٍ مَا 
الْمَظَرْتمُ الصَّلَاة». اختلف الئاس في آخر وقت العشاء: 
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فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة آخر وقتها ثلث الليل وهو قول عمر بن عبد العزيز 
ومكحول وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات لحديث علي بن أبي طالب: «لَوْلا أن أشقّ 
عَلَى أُمِيَ لأَخَرْتْ العشَاء إلى ثُلْثِ الَّيْلِ الأول» رواه الطبري في «تذيب الآثار» بسند صحيح, 
وقال البزار: لا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه بمذا الإسناد -يعني ابن إسحاق عن عمه 
عبد الرحمن عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي- إلا من هذا الوجه, ولحديث جابر في 
إمامة جبريل النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم من «صحيح ابن خُرْعَة» والحاكم وابن حبان وصححه 
الترمذي والطُوسي والنسائي وابن حزم, وقال أبو عمر: متصل حسن وقال البخاري: أصح شيء 
في المواقيت حديث جابر أَنَهُ جَاءَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
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في الْيَوْمِ النَان جِيْنَ ذَهَب ثُلَتْ اللَيْلِ فَقَالَ: قم فَصّلّ العشَاءء وَفِبْهِ ما بَيْنَ هَذَيْنٍ وَفْتّء وحديث 
أبي موسى عِنْدَ مُسْلِم: وجاء سائلٌ يسألٌ عن مواقيت الصلاة, وفيه: «ثم أَخَرَ الْعِشَاءَ في اليوم 
الثاني حَىٌّ كَانَ ثُلْتْ اللَيْلٍ الأول وَقَالَ: الْوَفْتْ بَيْنَ هَدَيْنِ». 

وعند أبي حنيفة أن آخر وقتها مالم يطلع الفجر وهو المروي عن ابن عباس وغيره وقال في «شرح 
الهداية»: هو إجماع لم يخالف فيه غير الإصْطَخْرِي وني «القواعد» لابن رشد: وهو قول داود 
مستدلين بما في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة: دعا التَفرِيط عَلَى مَنْ ل يُصَلّ الصَّلَاةَ حَىّ ييءَ 
وَفْتُ الْأَخْرَى» وهو متأخر عن إمامة جبريل صَلَى الله عليه وسَلّمَ بيقين. 
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وفي كتاب «الإشراف» لأبي بكر: كان النخعي يقول: آخر وقتها إلى نصف الليل -يعني وقت 
الاختيار- وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور كأتهم استدلوا بما في 
«صحيح أبي علي الطّوسي» عن أبي هريرة: «لؤلا أنْ أَسْقَ عَلَى َم لأَخَرْتُ صَلاةً العِشَاءٍ إل 
نصفٍ الَليِلِ», وبما في «صحيح ابن خزيعة» عَنْ أبي سَعِيدٍ: «لَوْلَا ضّعْفُ الصّعِيفٍ وَسَّقَمُ المّقيم 
لأَخَوْثْ هَذِهِ الصّلاةً إلى شَطْرِ اللّيْلِ». 

وفي كتاب «القرطبي»: ذهب النخعي إلى أن آخر وقتها الربع الأول؛ قَالَ الفرْطيُ : لا مستند له 
في ذلكء وقال جماعة بتعجيلها وهو الأفضل استدلالَا بالأخبار التي فيها تعجيل الصلاة في أول 
وقتها وثمن قال بذلك جماعة منهم عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وِشَّدَادُ بِنُ أوس ذكره 
أبو نعيم الفضل وغيره. 


والحديث في السمر في الخبر رواه البخاري عن عبد الله بن الصّبّاح عن أبي علي الحنفي عن قُرَة 
عن الحسن عن أنسء ورواه مسلم وابنُ خزّعَة والقاسم بن عمر بن سهل الدقاق عن ابن الصّبّاح 
عن أبي علي الحنفي عن قُرّةَ عن قتادة عن أنس ووافقهم أيضًا عن أبي زيد سعيد بن الربيع وأبي 
داود الطيالسيء قَالَ الستَفَاقْسِيُ: وعظ النوجُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أصحابَةُ بعد العشاء ماه 
البخاري سمرًا. 

قَالَ ابن َطّالٍ: رواه جابر أن شغله كان إذ ذاك هر جيشًا. 

(باث فَضْلٍ صَّلَاةٍ القَجْر) 

ذكر حديث قيس بن أبي حازم, وقد تقدم في فضل صلاة العصر ثم قال بعده. 
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4 - حَدَا هُدْبَكُ حَدَئنا هام حَدَئني أبُو جَرَة عَنْ أي بَكْرء عَنْ أَببهء أن رَسُولَ الله صَلَى 
لله عليه وسَلّمَ قَالَ: «مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجنّة». وَقَالَ ابن رَجَاءٍء حَدَنا مام عَنْ أبي 
حمْرَةِ أن أبا بَكْرٍ بْنَ عَبّدِ الله بْنِ قَيْسِ أَخْبَرَهُ يحَذَا. [خ 574] 

حَدَّتَنَا إِسْحَاقَ حَدَّتَنا حَنَانُ 
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التعليق الذي علّقه عن ابن رجاءٍ ذكره الطبراي في «معجمه» فقال: حَدََا عنمان بن عمر الصَُ 
قال: قال حَدَّنَا عبد الله بن رجاء فذكره., وفائدته عند البخاري نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى 
الأشعري؛ لأن الئاس اختلفوا في أبي بكر هذا من هو؟ ففَالَ الدَارَفُطّني: قال بعض أهل العلم: 
هو أبو بكر بن عُمَارة بن رُؤَيْبةَ التقفي؛ وهذا الحديث محفوظ عنه. وقال البزّار: لا نعلمه يروي 
عن أبي موسى إلا من هذا الوجه وإنما يُعْرَفْ عن أبي بكر بن عمارة بن رَوَيْبَةَ عن أبيه. ولكن 
هكذا قال همام: يعنيان بذلك حديث أبي بكر بن عمارة بن رُوَيبَةَ الْمُخَرّج عِنْدَ مُسْلِم بلفظ: 
قال عْمَارَةَ معت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَقُولٌ: «لنْ يَلِجَ الَارَ أحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع 
الشّمْسء وَقَبْلَ غُرُوينا- يَعْني المَجْرَ وَالعصر-» فَقَالَ لَهُ رَجْلٌ: آنْتَ سمغت هَذًا مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمِ؟ فَقَالَ: نَع فَقَالَ الرَجْل: وَأَنا سمعُْ من رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 
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وعند أي القاسم الطبراني من حديث السّرِيَ بن إسماعيل عن الشعبي عن عمارة بن رُوَيْبَة: «لّنْ 
يَدْخُلَ النَارَ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سَيْئًا وكَانَ يُبَادِرُ بصّلانِه قَبْلَ طُلُْع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُؤْتا». 
قَالَ القُرْطّيُ: قال كثير من العلماء البَرْدَاَ: الفجر والعصر, وميا بذلك لأنما يُفْعَكّان في وقت 
البرد. 

وقَالَ المَفَافُسِيُ عن أبي عْبَيْدٍ: المراد الصبح والعصر والمغرب وكأنه غير جيد؛ لأن المذكور إنما 
هو شيء غير مُتَلَثِ فينظر فإنَّ السفاقسي قاله ولم يتبعه على قائله. وزعم القرّاز أنه اجتهد في 
تقييز هذين الوقتين لعظيم فائدتهما فقال: إن الله تعالى أدخل الجنة كل من صلى تلك الصلاة ممن 
آمن به في أول دعوته فلما علمنا أنه قد جعل لكل أمة بعث إليها رسولا شرعة ومنهاجًا فصلاهما 
هو ومن آمن به حينئذ فَبَرَ هذا الخيركلٌ من صلاهما معه في أول فريضة إلى أن نُسِحَ ليلة 
الإسراء وأدخلهم الله تعالى الجنة كما بادروا إليه من الإيمان تفضا منه تعالى» قال القَرَارُ: فهذا 
معناه وما علمت أنَّ أحدًا سبقني إليه. انتهى. 

وم يسبق إليه فإنه يعطي أنه كان في أول الإسلام, وأبو موسى إنما سمع هذا في أواخر الإسلام 
ويعطي أن الحديث منسوخ, وأبو موسى الراوي فهم منه العموم وكذا غيره؛ لأنَّه خب فضلٍ محمد 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ولأمته والفضائل لا تسخ, وأيضًا فقد بينا من عِنْد مُسْلِم: أنهما الصبح 
والعصر وما على رأيه لم يكونا بعد. وحديث الطبراني يوضحه إيضاحًا بَينَا ويردٌ قوله وذكر أبو 
القاسم الجوزي 
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من حديث ابن مسعود موقوفًا: «يُادي منادي عند صلاةٍ الصبح يا بَني آدمَ قُومُوا فَأَطْفِنُوا ما 
وقد عَلَى أَنْفْسِكُمْ وبئادِي عند العصر كذلك فَيَعَطهَرُونَ وَبُصَنُونَ ونَافُونَ ولا نب طهم» 
والله تعالى أعلم, والذي يظهر من فضلهما إغما هو لشهود الملائكة عليهم السلام كما تقدم. 
وقوله: (دَخَلَ الجنة) إما أن يكون خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب من صَلَّاهُمَا وراعاهما انتتهى 
عما ينافيهما من فحشاء ومنكر؛ لأن الصلاة تنهى عنهما أو يكون آخر أمره دخول الجنة والله 
تعالى أعلم. 

(بابُ وَفْتِ الَخرٍ) 

5 - حَدَّتَنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمء حَدَّنَا مَنَام عَنْ قَمَادَة عَنْ أنّسء أن رَيْدَ بْنَ ابت حَدَنَهُ: 
أنَهُمْ تَسَحَرُوا مَعَ رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم ثم قَامُوا إلى الصّلاة, قُلْتْ: كَمْ كَانَ بَبْئَهُمَا؟ 


قَالَ: قَدْرْ حَمْسِينَ أو سِبِينَ يَعْني آبَه. [خ 575] 

6 - حَدَنَّنا الْحَسَنُ بْنْ الصّبّاح, تمع رَوْحَ بْنَ عْبَادَةَ حَدَّتَنا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أّس: أَنَّ 
َي الله صلّى الله عليه وسَلَمَ وريد بن تيت تَسَحَرَا فََما َرَغَا مِنْ سَحْورهما' قَامَ ني الله صَلَّى الله 
عليه وسَلُمَ وََيْدُ بْنُ تابتٍ إِلى الصّلاةٍ فصَلَّىء قُلْا لِأنَسٍ: كم كان بين فَرَاغهِمَا مِنْ سَحُورِهِنا 
وَدُخُولِمَا في الصّلاآة؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَفَْا البَجْلْ حْمْسِينَ آي [خ 576] 
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وعند النسائي وابن حبان: قَالَ بِيْ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «يا أَنَسْ إِنَ أَرِيدُ الصّيَام 
أَطْعِمْني سَيِنا» فَحْعُهُ عفر وَِنَاءٍ فيه مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذّنَ بلال, فَقَالَ يا أَتَسن: «انظز رجلا 
يأَكُلْ معي» فَدَعَوْتُ رَيْدَ ْنَ ثابتء فَجَاءَء فَقَالَ: إن هَدْ سَرِنْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وأَنا أَرِيدُ الصِيَامَ 
فَقَالَ كن الله سِلى اللْهُ عليه وَسَله: «وَأَنَا ريد الصِيّاةَ» فَتَسَحَرَّ مَعَهُ ثم قَامَ مَصَلَّى َكُعتَيْنِ 2 
خَرَجَ إلى الصّلاة. 

وني «كتاب الإجماعيلي» قال خالد بن الحارث عن سعيد في هذا الحديث: أنسٌ عن زيدٍء 
وأصحاب سعيد يقولون عن أنس أنَّ النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّم وقال خالد بن الحارث: أنس 
القائل كم كان بينهما؟. 

وفي حديث همام: قلت ليزيد كم كان بينهما؟ وِيَزِيْدُ بن ُرَبْع يقول: قلت لأنس كم كان بينهما؟ 
رقا هيا سائغان: أن يكو اقدن سال ريك قاس رف وان يكون قادة زو غره سال ادق فأرسل 
له قدر ما كان بينهما كما أرسل أصل الخبر فلم يقل عن زيد. 

وفي ترجمة البخاري هذا الحديث في كتاب الصيام: باب قدر كم بين السحور وصلاة الصبح 
فذكرٌ خمسين آية تحور لأنه لما فرغ من سحوره ركع ركعتي الفجر ثم جلس ينتظر المؤذن لصلاة 
الصبح, وكان ينبغي أن يقول كم بين السحور وركعتي الفجر, وخرجه الطحاوي من حديث هشام 
الدستوائي عن قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا تسحرنا ح حَدَّنَّنا 
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إ«ماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه جمع سهل بن سعد يقول: كنثُ 
أَنَسَّحِرُ في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك الفجر مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

حديث عائشة تقدم أوائل الصلاة. 
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لا خلاف بين العلماء أنَّ أولٌ وقت صلاة الفجر انصداع الفجر وهو البياض الثاني المعترض في 
أفق السماء من جهة المشرق, وهو الفجر الصادق وسمي صادقًا لأنّه صدقك عن الصبح وَبَيّنَهُ 
لك لا الفجر الأول الكاذب الذي يبدو ضوءه مستطيلًا ذاهبًا في السماء كذنب السَرْحان وهو 
الذئب, وقيل: الأسد ثم يَنْمَحِي أثره ويصير الجو أظلم ما كان, شّمَيَ كاذبًا؛ لأنه يضيء ثم يَسْوَدُ 
ويذهب النور فكأنه كاذب, وشْبّهَ َنب السرحان لعنيين أحدهما: لطوله, والثائي: لأن ضوءه 
يكون في الأعلى دون الأسفل كما أن الذئب يكثر شعر ذَنَّبهِ في أعلاه لا في أسفله. والأحكام 
متعلقةٌ بالفجر الثاني دون الأول؛ لأن الأول لا يتعلق به شيء من الأحكام؛ روى الدَارَقُطْني من 
حديث عَبْدٍ الّحمنِ بْنٍ تَوْبَاَ, قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ: «الْمَجِرُ فَجْرَانِ فَمًا الذي 
يَكُونُ كَذَنَبٍ السَرْحَانٍ فَلَا يحل الصّلاة ولا يحَرَمْ الطََّام, وَأَمّا الَذِي يَذْهَبْ مُسْعَطِيلًا في الأفي 
َالَ الفُرْطيُ: وَاخْمُلِفَ في آخر وقته: فذهب الجمهور إلى أن آخر وقته طلوع أول جَرْمِ الشمس 
وهو مشهور مذهب مالك وعلى هذا لا يكون عنده وقت ضرورة ولا يأثم تارك الصلاة إلى ذلك 
الوقت متعمدًا. 

وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه أن آخر وقت صلاة الصبح الإسفار الأعلى, وعلى هذا 
فما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار ويأثم من أَخَرَ الصلاةً إلى ذلك الوقت. 

وعن الإِصْطّخْرِيَ: من صَّلّاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضيًا لا مؤْدِيًا وإن لم تطلع الشمس, 
واسترل لهم بحديث أبي موسى أنه صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم صِلى بالسائلٍ الفجرّ في اليوم الثاني حين 
انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت, وقالَ: «الوقث مَا بَيْنَ هذين». 
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وظاهره أن آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير وهو الذي يقدر بإدراك ركعة. 

والجمهور استدلوا بالأحاديث التي فيها: فإذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس» 
باب من أدرك من الفجر ركعة تقدم في باب من أدرك من العصر ركعة وكذا باب من الصلاة 
ركعة. 

(بَابُ الصّلآةٍ بَعْدَ الفَجْرٍ حٌَّ تَرْتَفِعَ الشّمْ) 

1 - حَدَّنَا حَفْصُ بْنْ عْمَر حَدَّتَا هِشَامٌ عَنْ قَعَادَة عَنْ أبي العَالِيَ عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: 
شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي 
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0 لله عليه وسَلّمَ َهَى عَنٍ الصّلاةٍ بَعْدَ الضّبح حَىٌّ تَشْرُقَ الشمْسء وَبَعْدَ 
العَصْرٍ حَىٌّ تَغْرْب». [خ 581] 
2 - 5883 - حَدَّنا مُسَدَّدُ حَدَّنَنا يخِى: عَنْ شُعْبَكَ عَنْ فَنَا 


قَعَادَةَ سمغث أَبَا العَالِيَة عَنِ ابن 
عَبّاسِء قَالَّ: حَدَتَني تامن بَذَا. [خ 582 - 583] 

ذكر البخاري هذا الإسناد الثاني لتصريح قتادة فيه بالسماع ولمتابعة شعبة هشاماء وبدأ بالسند 
الأول لِعَُوَه وقد ذكر الترمذيٌ عن علي بن عبد الله قال يحهى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع 
قنادة من أي العالية إلا ثلاثة أشياء فذكر هذا الحديث, وحديث يونس بن متى صلوات الله 
عليهم وسلامه, وحديث علي القضاة ثلاثة. 

وزعم أبو عيسى الترمذي أن في الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة ابن عامر وأبي 
هريرة وابن عُمَرَ وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن 
عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عَبْسَةَ ويعلى بن أمية ومعاوية والصَّتَابيَ ولم يسمع من 
النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

زاد ابن عبد البر سعد بن أبي وقاص وعائشة. 


وفي «المعرفة» للبيهقي: أبو ذر الغفاري. 
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وعند أبي داود: حديث أبي قتادة, وعِندَ مُسْلم: حديث حفصة, وعند البيهقي: حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. 

قال في «شرح الحهداية»: هذا يدل على منع الابتداء للصلاة والبقاء للمنافاة ووجه الجمع بين 
قوله: (مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّلآةٍ قبل أنْ تطلعَ الشمس) إِنَّ الشمس إذا طلعت بمسك عن 
الصلاة ويتمها نافلة في ظاهر المذهبء أو يتمها فرضًا بعد زوال الوقت الكراهة كما روي عن أبي 
يوسف, وذَكرَ الأوقات الثلاثة التي لا يجوز فيها الصلاة: وهي الطلوع والاستواء والغروب يكره 
التطوع الذي ليس له سبب في جميع الأيام؛ ولو شرع فيها صحّ شروعه وجاز أداؤها فيها. 

قال وفي «امخيط»: في الرواية المشهورة الأولى قطعها وتأديتها في وقتِ غيره مكروه. 

قال: ولو قضاها في وقت مكروه جار وقد أساء خلافًا لزفرء وكذا ما له سبب كركعتي الطواف 
وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة؛ لأن تأخيرها مكروه. ونصّ الكْرْخِئٌ على أنه لا يجوز فيها صلاة 
الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا يقضي فرضًا ولا يصلي تطوعًا. 

وأما قول أبي محمد بن حزم: قول النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: (مَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الصّلاة) رواها 


أبو هريرة وهو متأخر الصحبة. 

وفي «الهداية»: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على 
الجنازة. 

وف «الكنز»: والأوقات التي يُكْرَهُ فيها الصلاة التنفل بعد طلوع الفجر إلى صلاتها بأكثر من 
ركعتي الفجر. وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء وعند طلوع الشمس إلى أن تبيض؛ وعند 
زوالمها وسط النهار وبعد صلاة 
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العصر إلى الغروب, وعند غروبما إلا عصر يومه. وبعد غروب الشمس إلى أن يصلي المغرب, 
وبعد نصف الليل إلا أداء العشاء لا غيرء ووقت الخطبة يكره التطوع؛ ووقت صعود الإمام على 
المنبرء وبعد فراغه منها إلى أن يشرع في الصلاة عنده خلاقًا لهماء وبعد شروع الإمام في الصلاة 
يكره التطوع إلا في سنة الفجر وهو متأخر الصحبة. 

وحديث النهي رواه عمر بن الخطاب وعمرو بن عَنْبَسَةَ وإسلامهما قديم ففيه نظر لأمرين: 
الأول: قد أسلفنا أن أبا هريرة روى المنع أيضًا فهو أدلٌ لمن يقول بالنسخ إن كان قيل به. 
الثاني: عمر بن الخطاب وإن كان إسلامه قدبًا فإنه ما برح مع النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلى أن 
توف, ولعلّهُ مع الأمرين كأبي هريرة» وأما عمرو بن عَنْبّسة فإنه وإنكان قديم الإسلام حتى رُوِيَ 
عنه أنه كان رابع أربعة لكنه رجع إلى بلاد قومه قبل فرض الصلوات الخمسء ولم يقدم على النبي 
صَلَّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ إلا أزمان الفتح فطاح ما قاله أبو محمد رحمه الله تعالى. 

وقد ورد في بعض الأحاديث تصريح أن عمر روى هذا عن النبي صلَّى الَّهُ عليه وسَّلَّمَ بعد مجيئه. 
ولو لم يأت لما أمكن غيره؛ ولو استدرك الحنفي أيضّا بما ذكره أبو محمد من حديث الثوري عن 
سعد بن إسحاق عن كعب بن عُجْرَة عن رجل من ولد كعب أنه نام عن الفجر حتى طلعت 
الشمس قال: فقمت أصلي فدعاني كعب فأحبسني حت ارتفعت الشمس وبْيَصمّتْء قال: قم 
الآن فصل. 

وفي كتاب «مصنف أبي بكر»: عن أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس., وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء قال: وكان عمر يضرب على ذلك. 

وعن الأشتر قال: كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصرء وكرهها سام 


ومحمد بن سيرين؛ وعن ابن عمر قال: صليْتْ مع النبي صَلَى الله عليهِ وسَّلمَ ومع أبي بكر وعمر 
وعثمان فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. 
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وقال أبو سعيد: تمرتان بِرُبْدِ أحب إلى من صلاة بعد العصر. 

وعن ابن مسعود: كنا نُنْهَى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

وقال بلال: ل يُنْهَ عن الصلاة إلا عند غروب الشمس؛ لأنما تغرب في قرن الشيطان, ورأت 
عائشة قومًا يصلون عند طلوع الشمس فقالت: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها 
الصلاة قاموا يصلون. 

ورأى أبو مسعود رجلًا يصلي عند طلوع الشمس فنهاه, وكذا شُرَيْح. وقال الحسن: كانوا 
يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حت ترتفع» وعند غروبما حتى تغيب, وحكاه ابن حزم عن 
أبي بكرة. 

وني فوائد الشيخ رأى حذيفة رجلا يصلي بعد العصر فنهاه فقال: أَوَيعذبني الله عليها قال: 
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نعذبك على مخالفة السنة. 

وزعم ابن العربي أن الصلاة في هذين الوقتين تؤدى الفريضة دون النافلة عند مالك» وعند 
الشافعي يؤدي فيهما الفريضة والنافلة التي لها سبب؛ ومذهب آخر لا يصلي فيها بحال لا 
فريضة ولا نافلة ولا عند زوال الشمس. 

الرابع: لا يصلي فيهما بحال وهو قول أبي حنيفة. 

الخامس: يجوز بمكة دون غيرها. 

قوله: (شَهِدَ عِنْدِي) معناه: بَيّوا لي وأعلموني به. قال تعالى: [سَهِدَ الله أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ [آل 
عمران: 18] قال الزجاج: معناه بَكن. 

و (ثشرق) بضم التاء وكسر الراء؛ قال عياض: وضبطناه أيضًا بفتح التاء وضم الراء وهو الذي 
ضبطه أكثر رواة بلادناء فمن فتح التاء احتج بأن ني الروايات حتى تطلع الشمس فوجب حمل 
هذه على موافقتهاء ومن ضمّ التاء احتجّ بأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعن 
الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حى تَبْرْرَ وحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, قال: وهذا كله 
يْبَيَنُ أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتًا لا مجرد طلوع وقتها. 
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وفي «الْمُحكم» : أشرقت الشمس أضاءت وانبسطتء وقيل: شَرَقَتْ وَأَشْرَقَتْ وأضاءت» 
وشَرِقَتْ بالكسر دَنَتْ للغروب, وكذا حكاه ابن القطاع في أفعاله, وزعم أنه قول الأصمعي وابن 
خَالَوَيْه في كتاب ليس, وقطرب في «كتاب الأزمنة» في آخرين. 

َال ابن بَطَّالٍِ: وقد روي عن جماعة من السلف أنه إذا ل يَبْدُ حاجب الشمس المطلوع ولم يبد 
للغروب فالصلاة حينئذ جائزة» رُوِيَ ذلك عن علي وابن مسعود وبلال وأبي أيوب وأبي الدرداء 
وابن عمر وابن عباس مستدلين بقوله: «لا يَتَحَرّى أحَدكُم الصّلاةً عِنْدَ طلُوعَ الشمْسِ» ح وقَالَ 
ابن الي اختلف العلماء في تأويل نميه صَلّى الله عليه وسَلّمَ عن الصلاة بعد الصبح والعصر: 
فقال أبو طلحة: المراد بذلك كل صلاة ولا ينبت ذلك عنه. وقال أبو ركريا: أجمعت الأمة على 
كراهة صلاة لا سبب لما في هذه الأوقات, واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. انتهى. 
ذكره ابن التين عن داود إجازةٌ التنفل بعد العصر إلى الغروب. 

وقوله أيضًا اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها يردّهُ ما ذكرناه عن ابن العربي وما نقله ابن 
حزم عن أبي بَكْرَةَ وكعب بن عجرة أنهما نَهَّا عن صلاة الفرض في هذين الوقتين» وقول ابن 
حزم: إن قومًا لم يروا الصلاة أصلًا في هذه الأوقات كلها. 

وأما احنجاج أصحاب الشافعي بأنه صَّلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قضى سنة الظهر بعد العصر, وقاسوا 
عليها كل صلاة لها سبب حين قال النووي هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لهم أصح دلالة 
فيخدش فيه ما ذكره الماوردي وغيره من أن ذلك من خصوصيته صَلَّى الله عليه وسَلَمَ. 
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وقَالَ البَيْهَقَنُ: هذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتها لا إلى أصل القضاء. هذا طاوس يروي 
عن عائشة أتما قالت: وَهِمَ عْمَرُ إنما تمى النوٌ صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أن يتحرى طلوع الشمس 
وغروبها. 
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وقَالَ الَطَاِيُ: كان النبي صلَّى الله عليه وسَلَّمَ خصوصًا بمذا دون الخلق؛ قال ابن عَقِيل: لا وجه 
له إلا هذا الوجه. ٠‏ 

وقَالَ الطَبرِيُ: فعل ذلك تَْييَا لأمته أنَّ نميه كان على وجه الكراهة لا التحريم. 

وقَالَ ابنْ بَطّالِ: تواترت الأحاديث عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أنه نمى عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصرء وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر مخصوصة به دون أمته. 


وقال أبو جعفر الطحاوي: ويدل على الخصوصية أن أم سلمة هي التي روت صلاته إياهماء قيل 
لها: أَفْنَفْضِيهِمَا إِذَا فَانَانَا بعد العصر؟ قالت: لا. 
قَالَ البَيْهَقَىُ: وفي حديث أم سلمة: سعْتَكَ تَنْهَى عن هائَيْنٍ الركعتَين, وهو صريح بأنه بعد 


ب 


النهي لم يكن من اذَّعى تصحيح الآثار على مذهبه دعوى النسخ فيه, فأتى برواية ضعيفة عن 
دكوان عن أم سلمة في هذه القصة فقلت يا رسول الله أَفَتَفْضِيِهِمًا إِذَا فَانَانَ؟ فقال: لا. واعتمد 
عليها في رد ما رويناه معلوم عند أهل الحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق 
بن قيس عن ذكوان مولى عائشة عنها. انتهى. 

حبذا من ذكر أخبرنا حماد فلا شال عن حاله, والأزرق وتَقَهُ غير واحد وخرج البخاري حديثه 
محتجًا به وذكوان وتّقه غير واحد وصحح حديثه. 

قَالَ الدَّاودِيُ يحتمل أن يكون النهي لئلا يجهل أحد فيصلي إذا قاربت الشمس الغروب, وكان 
المنكدر يصليهاء وكان عمر يضربه عليهماء ورعا قاله لو علم الناس ما تعلم ل أنه وهذا يدل 
على ما قلناء وقول معاوية ما رأيناه يصليهماء فليس كل أحد رأى أفعاله صَلَى اللَهُ عليه وسَلَّمَ, 
ومن رأى حجة على من ل ير. 

ويحتمل أن يريدوا بما بعد العصر عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس وغروبجا. 
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وروى ذكوان مولى عائشة -عند أبي داود بسند صحيح- أن عائشة حدثته أن رسول الله صَلَّى 
له عليه وسَلَم كان يصلي بعد العصر وِيَنْهَى عنه. ويُواصِل ويَنْهَى عنه. 

وزعم النواوي: أنه لم ينظر دليل على الخصوصية. انتهى. 

أي: دليل أدل من قوها: (كانّ يُصَلَّيهما ويَنْهَى عَنْهُما) مع قول من أسلفناه. وسيأق منه شيء 
آخر بعد إن شاء الله تعالى. 

وزعم الشافعي ني كتاب «اختلاف الحديث» وذكر الصلاة التي لحا سبب وعددها ثم قال: وهذه 
الصلوات وأشباهها تصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ حيث 
قال: 
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«من نَسِيَ صَلَاةً فَْيْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وصلَّى ركعتين كان يصليهما بعد الظهر شُغْلَ عنهما بعد 
العصرء وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاءء, ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز 
بعد العصر والصبح. 


قرأث على المسند العلامة أبي محمد النصريء أخبرنا الإمام صفي الدين أبو محمد عبد الوهاب 
بن حسن بن الفرات عن فاطمة بنت سعد الخيرء أخبرنا والدي والحافظ محمد بن ناصرء وأخبرنا 
أبو النون الدبوسي قراءة عليه عن الْمَفُِيَ عن ابن ناصر قالا: أخبرنا أبو منصور المعمري. 
أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن أبي حفص, أخبرنا الحافظ أبو حفص بن شاهين بجميع 
كتاب «الناسخ والمدنسوخ» تأليفه قال: حَدَنَا محمد بن محمود, حَدَّثَنا علي بن مسلم؛ حَدَّثَنا 
جعفر بن عون, حَدَّثَنا موسى بن عُبَيْدَةَ عن ثابت مولى أم سلمة قال: بَعَنَتْ عَائْفَةُ إلى أُمّ سَلَمَة 
َسََلنْهَا عَنِ الَكْعََْنِ اللَّعَنِ صَّلّاهمَا رَسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ في بَيْتِهَا فَقَالَثْ: إِنَّ وَسْوْلَ 
الله صَلّى الله عليه وسَلَّم كان يُصَيْهمَا بَعْدَ الظّفرٍ فَمَعَلَهُ قَْمقَالَتْ: قَمَا صَاذَُمَا قَبْلُ ولد بَعْدُ. 


0124/1 


قال أبو حفص: وحديث النهئّ عن الصلاة بعد العصر رواه جماعة اختصرّث ذكرهم هناء وَهُمْ 
في كتاب «المناهي»: وهو المعمول عليه؛ لأن النهي قد ثبت؛ وقد خرج لصلاته بعد العصر 
سبب أوجب ذلكء وقد أكد هذا البهي حديث رواه علي بن أبي طالبء» حَدَّنَنَاه محمد بن أبي 
نوح. حَدَّنّا شعيب بن أيوب, حَدَّتَنا أُسْبَاط بن محمد وأبو نعيم عن سفيان عَنْ أي ِسْحَاقَء عَنْ 
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة عَنْ عَلِيَّ قَالَّ: «كَانَ رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لا يُصَلّي صَّلاةٌ مكتوبة إلا 
صَلَّى بَعْدَهَا كين إلا لْفَجْرَ وَاَْصر». 

وذكر شيخنا الحافظ أبو الفتح القشيري حديئًا عن تيم الداري أنه كان يصليها مع النبي صَلَّى 
اللهُ عليه وسّلّمَ من حديث ييى بن بُكَيْر عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عنه فَلَئِنْ صحّ 
سئده خَدَشَ في قول من قال بالخصوصية. 

أخبرنا أبو القطبي قراءة عليه أخبرنا عبد اللطيف, أخبرنا اللبّان إجازة, أخبرنا الحداد, أخبرنا أبو 
نعيم حَدَّتَا ابن فارس» حَدَّنَّنا أحمد بن عصام, حدَّنَنَا أو عَاصِمء أخبرني عَبْدُ الله بْنْ أبيه بن أبي 
عُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبرنا مُحَمَدُ بْنْ يَعْلَى بْن أميّة أنه رأى يَعْلَى يُصّنَي قَبْلَ أَنْ 
تَطْلْعَ الشّمْسُء فقيل له. فقال: إن سمغ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الشّمْس 
تطلْعْ بَيْنَ فَزِيَ سَيْطَانِ فَأَنْ تَطْلَعَ وَأَنْتَ في أَمْرِ الله حَيْرْ مِن أَنْ تَطْلْعَ وأَنْتَ لاو» ولئن صح هذا 


فيكون إِذنً عامًا والله أعلم. 


0125/1 


حَدَّنّنا مُسَدَدُ حَدَّنَا يخ عَنْ هِشَام أَخْبَرَنٍ ابر أي غمر : قال قال رول الله اصلى الله عليه 
وسَلّم: «لا ترا بِصَااَيِكُمْ قَبْلَ طُلوعَ الشَّمْسٍ ولا غُرُوبَهَا». قَالَ: وَحَدَتَني ابن عُمَر قَالَ: قَالَ 
يسول الله صَلَّى الله لَه عليه ؛ وسَلَّم: «إِذًا طَلَعَ حَاجبٌ الشّمْسِء فَأَخَرُوا الصّلَاةَ حَدً ١5‏ حَقٌ تَرْتَفِعَ) وَإِذَا 
غَاب حَاجِبُْ الشّمْسء 

ماج 1 ص 071" 


اه مره 2 


فَأَخَرُوا الصّلاةَ حَىّ تغيب» تَبَعَهُ عَبْدَةُ. 

وفي لفظ: «لا يَتَحرّى أَحَدْكُمْ, فَبْصَلَّي عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ ولا عِنْدَ غُرُوينا». 

وقال في باب من لم يكره الصلاة إلا بعد متابعة عبدة» هذه رواها البخاري في صفة إبليس لعنه 
الله فقال: حَدَنا محمد, حَدَنَنا عَبْدَةُ بن سليمان عن هشام, وعِنْدَ مُسْلِم: «قَإِتًا تطلغ بقرني 
شيطان». 

ورواه مالك بن أنس عن هشام عن أبيه مرسلاء قال أبو عمر: ولم يختلف على مالك في إرساله, 
ورواه أيوب بن صالح وليس بالمشهور تحمل العلم ولا ثمن يحتج به فرفعه, ورواه الدَرَاوردِيُ عن 
هشام عن أبيه وعن سام عن أبيه, قَالَ الدَّارَقُطْني: م يبلغ عل هذا. 

قال ابن بطَال: غرض البخاري بموقوف ابن عمرٌ رد قول من منع الصلاة عند استواء الشمس 
وهو ظاهر. قوله: (لا أمنغ أحدًا يُصّلّي بليلٍ أو نمار) وهو قول مالك والليث والأوزاعي, قال 
مالك: ما أدركث أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون ويصلون نصف النهار, وعن الحسن 
وطاوس مثله. 

والذين منعوا الصلاة نصف النهار عمر وابن مسعود والحكمء وقال الكوفيون: لا يُصْلَى نصف 
النهار لا فرض ولا نفل؛ وقال أبو يوسف والشافعي: لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة 
خاصة؛ لأن جهنم -أعاذنا الله تعالى منها- لا تسجرٌ يوم الجمعة. رواه أبو داود من حديث أبي 
الخليل عن أبي فتادة و يلقه. 


را/6 02 


وأجاز مكحول الصلاة نصف النهار للمسافرء وكان مسروق يصلي نصف النهارء فقيل له: إن 
الصلاة في هذه الساعة تكره. فقال: وم؟ قال: قالوا إِنَّ أبواب جنهم تفتح نصف النهار, فقال: 
الصلاةٌ أحقٌّ ما اسْبْعِيْدَ به من جهنم حين تفتح أبوابمها. 

وفيما أذن إِلِيّ جدي أبو البركات محمد بن عامر بن حسين الأجدايٌ وكتبه لي بخطه عن الشيخ 
القدوة شهاب الدين عمر بن محمد السَهْرَوَرْدِيّ بجميع كتاب «عوارف المعارف» تأليفه قال: وأما 


كراهة الصلاة بعد العصر والصبح فهو لموضع الترويح لتستريح عْمّالُ الله تعالى» وترتفق النفوس, 
وحديث أبي هريرة نهى عن بيعين وعن لبستين يأ في كتاب البيوع. 

(بَابٌ لأ يتحرّى الصّلاةٌ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ) 

حديث ابن عمر تقدم. 

6 - حَدَّنما عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَتنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدِ عَنْ صَالِح, عَنِ ابنٍ شِهَابٍ, 
عَدَئني عَطَءُ بْنْ يزيد النْدَعِيُ تمع أها سعِيدء سمغت رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلّم يَقُولُ: دل 
صَلاة بَعْدَ البح حَقٌ تَرَِْعَ الشَّمْسنء ولا صلاة بعْدَ الَضْرٍ حَقٌ غيب الشّمْسنُ». 
0" 

[خ 586] 
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وعند النسائي: «حَقٌّ تَبْرْعَ الشّمْسْ» وعنده أيضًا عن علي: «لا تُصَلُوا بَعْدَ الْعَصّرٍ ِل أَنْ 
تُصَلُوَا وَالشّمْسسْ مُرْتَفعَةٌ» وسنده صحيح. وإِنَّ صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ 
صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الجودي فيكون قوله: 
(لا صّلَاةَ) نفيًا للصلاة الشرعية لا الحسية؛ وإنما قيل ذلك؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ الشارع تطلقُ ألفاظه 
على عُرْفِهِ وهو الشرعي, وأيضًا فإنه إذا حمل على الفعل الحسي وهو غير منفي احتجنا إلى 
إضمارٍ لتصحيح اللفظ وهو الذي يسمى دلالة الاقتضاء, وبَيِّنًا النظر في أن اللفظ يكون عامًا 
أو مجملًا أو ظاهرًا في بعض امامل أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار 
فكان أولى. 

7 - حَدَّئا تحَمَدُ بْنْ أَبَانَ حَدَّشَا غُنْدَر حَدَنَنا شُعْبَةُ عَنْ أبي التَّاح قَالَ: سمغت حْمرَانَ بن 
أباة» يدت عَنْ مُعاوية: قالَ: «إتكخ لَتُصَنُونَ صَلاة لقَذ صَحِبْما وَسُولَ الله صَلَى الله عليد وسَلُم 
َمَا رَأَيْتَاهُ يُصَلَيِهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا» يَعْني: الرَكعَنَيْنِ بَعْدَ العَصرٍ. [خ 587] 

َال الإسمَاعِيْلِيُ: قال فيه عثمان بن عمر عن شعبة عن أب التَيّاح عن مَعْبَدٍ الجُهَنيَ عن معاوية, 
وكذلك رواه أبو داود الطيالسي, فقيل: كان أبو التياح سمعه 0 1 
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وذكر الدَارَفْطْن وَالكَلَابَاذِيُ وابن طاهر: أن محمدًا بن أبان المذكور هنا هو البَلْخِيُّ وقال ابن 
عدي: هو محمد بن أبان بن عمران بن زياد السُلَّمي الواسطي, وقال الحياني: قال لنا الوليد 
الباجي هو محمد بن أبان الواسطي, وغلط الكلاباذيٌ في ذلك؛ لأن البلخي يروي عن الكوفيين 
والواسطي يروي عن البصريينء وزعم أبو الحجاج الدمشقي أنَّ الأشبة البلخيٌ قال: وما ذكره 
ابن عدي محتمل فإن البخاري ذكر الواسطي في تاريخه «الكبير» ولم يذكر فيه البلخي ولم يذكر 
ابن أبي أحدّ عشر في الجمع بين الصحيحين إلا البلخي. 

(بَابُ مَنْ 1 يَكْرَهِ الصّلاة إِلَّا بَعْدَ ار وَالفَجْرِ) 

رَوَاهُ غْمَرُ وَابِنُ عْمَرَ وَأَبُو سَعِيدِء وَأَبُو هُرَيْرَةَ هذه كلها تقدمت مسندة عنده, والله تعالى أعلم. 
(بَابٌ ما يُصَلَى بَعْدَ العضر مِنَ الَوَائِتِ وَتَحْوِهَا) 

وَكَالَ كَرَيتء عَن أذ سلمَة, لى الب صَلَّى الله عليه وسَلَّم َعْدَ العصر رَكْعَمَيْنِ وَقَالَ: «شَعَلَني 
هذا التعليق أخرجه مسندًا في السهو وني وفد عبد القيس. 

عَبّاسِء وَالسْوَرَ وَعَبْدَ الرْمَنِ بْنَ أَزْهرَ أَرْسَلُوهُ إلى عَائِشَة فَقَالُوا: افْرَأعَلْهَا السّلام مِنا 
ةا 
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جمِيعَاء وَسَلْهَا عَنِ الرَكْعَتَْنِ بَعْدَ صَّلاَةٍ العَصْرِ, وَقُنْ هَا: إن أخبزتا أَنّكِ تُصَلَيسهمَاء وَقَدْ بَلَعَنا أن 
البَيَّ صَلّى الله عليه وسَّلّمَ نَهَى عَنْهُمَاء وَقَالَ ابن عبّاس: وَكُنْتْ أَضْربْ النَّاسَ مَعْ عُمَرَ بْنٍ 
الطاب عَنْهمَاء قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلَْتُ عَلَى عَائْشَة فَبَلَفْنْهَا ما أَرْسَلُونٍ به فَقَالَتْ: سَنَ م سَلمة 
فَحَرَجْث إِلنِهِْ فَأحْبَرئهُم بقؤغاء فرَدُونٍ إِلَ أمَ سَلَمَهَ ِل ما أَرْسَنُونٍ بِهِ إلى عَانَِة فَقَالَتْ أَمُ 
دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَني حَرَام مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجارية, وَقُلْتُْ: قُومي ينه وَقُولي: 
َقُولُ أمُ سَلَمَة: يا رَسُولَ الله سَعْعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتْنِ وَأَراكَ ُصَِيهِمَاء فَإِنْ أَشَارَ بيده 
فَاسْتَأَخْرِيء فَفَعَلَتَ لجحاريةٌ فَأَسَارَ يدو فَاسِتَأَخَرَتْ عَنْهُ فَلَمّا انَصَرَفَ قَالَ: «يا بنت أبي م 
سَأَلْتِ عَن الرَكعََيْنٍ بَعَْدَ العصرء وَإِنَهُ أتاني نام مِن عَبْدٍ القْسِء فَشَعَلُونِ عَنِ الرَكعََيْنِ اللََيِنِ 
بَعَْدَ الظّهرِ فَهُمَا هَانَانِ». 

وعند مسلم: «ناسٌ من عَبْدٍ القَيْسِ بالإسُلام مِنْ فَوْمهِمْ». 


030/1( 


وعند البيهقي: قَالَثْ: دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ دَاتَ يَوْمِ بَعْدَ الْعَصْرِ. فَصَلَى 
ُعمَيْنِ 1 أحُن أَراهُ يُصَزَيهِمَا فَقُلْتُ: يا رَسْوْلَ الله لَقَدْ صَلَّنْتَ صَّلاةً 1 أن أَرَاكَ تُصَلَيْهاء قَالَ: 
هَاتَانٍ البَكْعَتَانِ». 

وعند أحمد: قَدِمَ عَلَيَ مَالُ» فَشَعَلَي عَنْ ركعمَينِ كُنْتْ أَكعهُمَا بعْدَ الظَفِرِء قُلْت: يا رَسُولَ الله 
أَشَقَضِيهِمًا إِذَا فَاتَتَت فَالَ: «لا». 

وعند ابن ماجة: من حديث يَزِيدَ بْنِ أبي يادِء أنَّ الب صَلَّى الله عليه وسَلَمَ بَْئمَا هُوَ يَعَوَضَاُ في 
بيت لِلظْقْرٍ وكَانَ قَذْ بَعَتَ سَاعِيا وكَثْرَ عِنْدهُ الْمهَاجِرُونَ وَقَذ أنه أنه إِذْ صرب الْبَاب) 
وعند الترمذي عَنٍ ابن عَبّاس: «إِنًا صَلَّى الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ الَكْعمَينٍ بَعْدَ اضر لِأَنَهُ 
أكاةُ مَالٌ فَسَعْلَهُ عَنِ الرْعَنٍ بعْدَ الظهْرء فَصّلَاهُمَا بَعْدَ العطر ثم 1 يَعْذْ لهُمَا. وقال: حديث 
حسن, قال: وقد رُوِيَ عن غير واحد عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أنه صلى بعد العصر 
وهذا خلاف ما روي أنه نمى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء, وحديث ابن عباس 
أصح حيث قال: ل يَعْذْ لهما. 


)031/1( 


وقوله: (كنث أَضْرِبُْ الئاس عليهًا) هذه الرواية الصحيحة, وني رواية: (أَصْرف) بالفاء والصاد 
المهملة واختلف في الإشارة في الصلاة 

لاج 1 ص 9/074 

فقال مالك والشافعي: لا تقطع الصلاة, وعند أبي حنيفة وأصحابه يقطع الصلاة كالكلام 
مستدلين بما رواه أبو داود مرفوعًا: «مَنْ أَشَارَ إِشَارَةَ نُفْهَمْ عَنْهُ فَلْيُعد الصّلآة». 

ثم قال: هذا الحديث وهم, وعند الدَارَقْطْني أن ابن الرَُيْرِ كَانَ يُصَلَْ ركْعََيْنِ قَبْلَ الْمَغْبِ 
فأنكَرَهَا عَلَيْهِ مُعَاويَةُ فألجا الحديث إلى أمَ سلمة أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ كان يصليهما 
قبل العصر فَشْغْلَ عنهما فَصَّلَاهمَا قبل المغرب وأنها لم تَرَهُ صلاهما قبل ولا بعد. 


0 - حَدَنا أو نُعَيْمِ حَدََا عَبْدُ الواجدٍ بْنْ أبن حَدَئِي أبي أَنَّهُ تمع عَائِسَةَ قَالَتْ: وَالَذِي 
ذَهَب بهء ما تَرَكَهُمَا حَىٌّ لَقِيَ الله عرّ وجل وَمَا لَقِيَ الله حَقَ نَقْل عَنِ الصّلآقٍ, وكانَ بُصَلَي كبيرا 
مِنْ صَلاتِه فَاعِدًا - تَعْني الرَكْعميْنِ بَعْدَ اضر - «وَكَانَ الب صَلّى الله عليه وسَلّمَ يُصَلَيِهِمَاء وَل 
يُصَلَيهِمَا في ا منجد, اه أن يكقَلَ عَلَى َم وكانَ يْبُ ما يحقَفْ عَنهُمْ». [خ 590] 

وفي لفظ: «مَا تَرَكَ السَّجْدَتَينِ بَعْدَ العَصرٍ عِندِي قط. 

وفي لفظ: «رَكعَانٍ لَ يكُنْ يَدَعْهُمَا سرًا وَل لان ركعَانِ قبْلَ صَلاةٍ البح ورَكْعَانٍ بَغدَ 
العصر». 
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4 و 


وعِنْدَ مُسْلِم: «كان يُصَلَيهِمَا قَبْلَ العضر, ثم إِنَهُ شل عَنْهُمَا -أَوْ نَسِيَهُمَا- فَصّلَاهُمَا بَعْدَ 
الََصرء ثم ألْبَتَهُمَاء وَكَانَ إِذَا صَلّى صَلَاةً ألْبَتَهَا». 

وعند الدَارَفْطْني: «كَانَ لا يَدَعٌ ركُعَميْنِ قَبْلَ الْفَجْرِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ». 

وني لفظ: دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ العَصْرٍ فَصَلَّى رَكْعَمَيْنِ فَقُلْتُ: يا رَسُوْلَ الله أَحَدَتٌ بالئّاسٍ شية؟ 

َا وَسُوْلَ الله أَفَنَقَضِيْهما إِذَا فَاتعَانَ؟ قَالَ: «لة». 

وفي لفظ: «كانَ 05 الرَكعَتينِ ويَنْهَى عنهما». 

وفي لفظ: «وَم أَرَهُ عَادَ َْمَا». 

وني لفظ محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان أَنَّ مُعَاوِيَة أَرْسَلَ إليهما يَسْأَهُمَا 
عَنْ هَاتيْنٍ الَكعميْنِ فَقَالَت: لَيْسَ عِنْدِيٍ صَلَاهمًا وَلكِنْ أُمُ سَلَمَة حَدََّئني فذَكَرَُ. 

(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابٍ الوَفْتِ) 

حديثه تقدم في باب الصعيد الطيب, وذكر الداودي أن في باب من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت, وذكر الداودي أن في رواية مالك أخد بنفسي فسماها نفسًا كما في القرآن» 
وسماها النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ روحًا فدل على أن هذه النفس هي الروح؛ وأتمما اسمان لها ولها 
اسم ثالث وهي النسّمة: قال صَلَى الله عليه وسَلّم: دنا نَسَمَةُ المؤْمِنْ طائرٌ مُعَلّقٌ في الجنّةِ» وقد 
يقع اسم النفس واسم التَسَمَةَ على كلمة الإنسان فيقال 
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ثلاثة أنفس وكذا وكذا نفسّاء ويقال للجماعة نسمة كما يقال للناس إنساك» قال: وبارئ 
النسمة. 
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6 - حَدَّنّا مُعَاذْ بْنُ فَضَالَةََ حَدَّنّا هِشَامُ عَنْ يَخى, د امتح كانم 

الخَطّاب, جَاءَ يَوْمَ الحنْدَقِء بَعْدَمَا غَرََتِ الشَّمْسن فَجَعَلَ يَسْبُ كُفَارَ فُرَيْضٍ ؛ قَالَ: با 

ا حَىّ كَادَتٍ الشَّمْن تَغْرْبُ َالَ الب صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ: 0 
هَا» فَقُمْنَا كن بُطْحَانَ فَعَوَضَاً للصّلآة. [خ 596] 

لي ل سرد يسنا يم لخْنَدَقٍ عَنِ الصّلاق حَقٌ حَقّ كان بَعْدَ 

لْمَغِْبٍ بمَوِي من اللَّيْلِ حَقّ كُفِيئاء ع ل مان للهُ عليه وسَلَّمَ بلالا. 0-0 

الظفرٍ فَصَّلّامَاء كُمَا كَانَ يُصَلَيِهَا في وَقْتِهَاء ثم أَمَرَُ فَأقَامَ الْعصْرَّء فَصَّلَّاهَا كذلك, ثم أَمر: 

الْمَغْرب, فَصَّلَاهَا كَذَلِكَء ثم أمَرْهُ َََامَ الْعِشَاءَ فَصَّلَّاهَا كَذَلِكَ, قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنرا 0 عز 

وجل في صَلَاةٍ الَف (فَرِجالَا أو رَكبَان] [البقرة: 239] 

وفي لفظ عند النسائي «خُبِسْنًا عَنْ صَّلاةٍ الظّفْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْْبِ وَالْعشَا فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَىَّ». 

قال بعض العلماء كأنه يريد على تقدير الصحة أن تكون العشاء فاتته عن وقتها الذي كان 

وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه «إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 

وسَلَّمَ عَنْ زع صَلَوَاتِ يَوْمَ الحنَدَقِء 0 بلالا فأَذّنَ 0 سل الظهْرَ» الحدييث. وعِنْدَ 

مُسْلِم: «وَالله إِنْ صَلَيْتهَا». 
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وقال حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي «المصيف»: 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله. 
وعِنْدَ مُسْلِمِ «حَبّسَ الْمُشْرِكُونَ فول الله صَلَّى الله لله عليه وسَلَّمَ < حَىّ احمَيَت الشنسن واصْفَرَث». 


ىن أ 


وفي «مسند أحمد» من حديث ابن ميعَةَ أن ا جمْعَةَ حييب بْنِ سِبَاعِ قال: إن رسول الله صلى 
اللّهُ عليه وس اع و لي «كل عَلِمَ أَحدٌّ مِنْكُمْ أن صَلَيْتْ 
الْعَصْر؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله مَا صَلَبْمَهَاء فأَمَرَ الْمُوَذْنَ فَأَقَامَ الصّلَاة فَصَلَّى الْعَصن ثم 


أَعَادَ الْمَغْربَ. 

قال ابن شاهين: يتعين أنه ذكرها وهو في الصلاة؛ لأنه لا يعيد بعد تمامهاء والله أعلم. 

وعند الشافعي الترتيب مستحب وهو قول طاوس والحسن وأبي ثورء ومذهب ابن القاسم 
وسحنون أن الترتيب غير واجب ولا يشترط وكذا مذهب أهل الظاهر. 

واستدلٌ بمذه الأحاديث من أوجب الترتيب وشرطه وهو أبو حنيفة وقبله الدخعي والزهري وربيعة 
ويبى والليث ومالك وأحمد وإسحاق؛ وعن ابن عمر ما يدلّ عليه ويدلٌ لهم أيضًا رواه أبو 
إبراهيم البَرَحْمَانِ عن سعيد بن عبد الرحمن الجْمَحِىَ عن عبيد الله عن نافع 
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عن ابن عمر رفعه: «من نَسِي صلاةً فلم يَذْكُرْهَا إلا مع الإمام فَلَيِصَّلَ مع الإمام فَإذَا فرع من 
صلاته فَليْصَّلَ الى نبي 2 ِيُعْدُ صلاتُ التي صلَّى مع الإمام» قَالَ الدَارَقُطْني: وهم فيه البَرْحْمَايُ 
والصحيح أنه من قول ابن عمر 
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وقال أبو رُرْعَةَ لما سْئِلَ عنه: هذا خطأء رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وهو الصحيح, 
وأَخِْرتُ أن ييى بن معين انتخب على البرجماني فلما بلغ هذا الحديث جاوزه فقيل له: كيف لا 
تكتب هذا الحديث؟ فقال ييى: فعل الله بي كذا وكذا إن كتبته. 

واستدلوا أيضًا بما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة قال صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلى «لا 
صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صّلآة» قال أبو بكر: وهو باطلٌ؛ وتأوّله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه 
فريضة: وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلًا. 

وقال إبراهيم الحريٌ: قيل لأحمد بن حنبل ما معنى قوله: صَلَى الله عليه وسَلَمَ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ 
عَلَيْه صّلآة» قال: لا أعرف هذا البتة. 

قال الحربي: ولا سمعت أنا هذا الحديث عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم وقال في المنافع تمسكا 
بقوله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «مَن تامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلَيْصَلّهَا إِذَا ذَكرَهَا إن ذَلِكَ وَفْتُهَه 
ووجهه أنه جعل وقت الذكر وقنًا للفائتة, والوقت الواحد لا يتسع لفرضين إِذَاء فكانت الوقتية 
مُوَخَّرةَ عن الفائتة ولأنه إذا أدى الوقتية مؤخرة عن الفائتة ولأنه إذا أدى الوقتية في وقت الفائتة 
فقد أخر الفائتة عن وقتها وتأخرها عن وقتها حرام ولأنه لما صار وقنًا للفائتة صار كأن الفرضين 
اجتمعا في وقت واحد فيبراعى فيهما الترتيب كالظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بالمزدلفة 
وهذا إجماع. 


وأما ما استدلٌ به من لا يوجب الترتيب فما ذكره الدَّارَقُطْني من حديث بَقِيّةَ عن عُمَرَ يْن أبي 
عُمَرَ عَنْ مَحْحُولٍ, عن ابن عباس رفعه: «إِذًا نَسِيّ أَحَدكُمْ صَلَاةَ فَذَكرَهَا وَهُوَ في صَّلاةٍ مَكْوبَةٍ 
ليدأ باّيي هُوَ فيهَاء فَِذَا فَرَعَ صَلَى الني نَسِيهًا». 
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قال ابن العريٌ: هذا حديثٌ جمعَ ضعيفًاء وفي «شرح الحداية»: شرع في العصر في أول وقتها 
وصلى منها ركعة ثم ذكر أنه لم يصل الظهر يقطعها ويصلّ الظهر كالمتيمم إذا رأى الماء فإن مضى 
فيها يكون متطوعًا عند أبي يوسف وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» وفي قول محمد: لا يجزئه 
عن التطوع وهو رواية عن أبي حنيفة» وفي قول محمد وبه قال زفرء وقبل: يصلي ركعتين ويسلم 
وعند محمد: يفسد. 

وأما تضييق وقت الحاضرة فلأن جواز المكتوبة في الوقت بالكتاب والترتيب بخبر الواحد, فإذا 
كان في الوقت سعة أمكن العمل بمماء وعند تضييق الوقت يتعذر 
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العمل بمما فالعمل بالكتاب أولى» فإذا خرج الوقت عاد الترتيب في الوقت الثاني بعد سقوط 
تضييق الوقت. 

وقَالَ ابن بَطَّالِ: وقالت طائفة يبدأ بالفائتة وإن فاتت الوقتية وهو قول عطاء والزهري ومالك 
والليث, واتفق مالك وأصحابه على أن حكم الأربع فما دونما حكم صلاة واحدة يبدأ من وإن 
خرج الوقت, واختلفوا في خمس. وقال زفر: ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة, وقال 
ابن أبي ليلى: من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدها قال: من نسي صلاة ولم يعرفها يصلي 
خمس صلوات, وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

وعند أبي حنيفة الكثير ست, وني قول محمد خمس, وقال العَنَايُ الحنفيٌ: يصلي أربع ركعات 
بغلاث قعدات ينوي ثما عليه, وقال الأوزاعي: يصلي أربع ركعات لا يقعد إلا في الثانية والرابعة 
ويسجد للسهو وينوي في أدائها ما عليه من علم الله تعالى. 

(بَابُ مَنْ نسي صَلاةً فَلمْصّلَ إِذَا ذَكَرَهَاء وَل يُعِيدُ إِلّا يَلْكَ الصّلاة) 

وَقَالَ إِنْرَاهِيمُ: مَنْ تَرْكَ صَلاَةَ وَاجِدَةً عِشْرِينَ سَنَهَّ 1 يُعَدْ إِلّا تلْكَ الصّلآةٌ. 


0137/1( 


وذكر الدَّاوديُ عن الحسن أنه قال: يعيد ما بعدهاء وهذا إذا تركها ناسيًا فيعيدها وما أدرك وقته 
عند مالك؛ فإن كان ذاكرًا لها وصلى صلوات كثيرة ففي «المدونة»: يعيدها وحدها وشدّ بعض 
الناس فقال: لا يقضي. 

7 - حَدَنَنا أَبُو نُعَيْمِ» وَمُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل» قالا: حَدَّئّما مما عَنْ قََادَةَ عَنْ نس عَنِ الي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمْ أنه قَالَ: «مَن نَسِيَ صَّلَةً فَليْصَلَ ذا ذكَرَهَاء لاكَقَارةَ ا إِلّا ذَلِكَ (أَقِم 
الصّلآةَ لِذِكري]» قَالَ مُوسَى: قَالَ ممَامْ: ْمُه يَقُولُ: بَعد: [وَأَقِم الصّلآةَ للدكْرَى] وَقَالَ 


- 
2 َ 
حا اعد 


حَبّانُ: حَدَنَنا مام حَدَلَنا قَتَادَه حَدَتنا أَنَس عَن لبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ نوه [خ 597] 
هذا حديث خرجه الستة في كتبهم, وعِنْدَ مُسْلِم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدكُم عَنِ الصّلاة, أو غَفَلَ عَنْهَاء 
فَلِيْصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإنَ الله يَقُولُ: (أقم الصّلاة لذِكري]». 

وعند النسائي: «أو يَغْفُلُ عنها فَإنَ كمَارًَا أن يُصَلَيّْها إذا ذكرها». 

وعند ابن ماجه: سُئِلَ عَنِ الرَجُلٍ يَغْفْلُ عَنٍ الصّلاةٍ أو يَرْقْدُ عَنْهَء قَالَ: «يُصلَيهَا إِذَا ذَكَرَهَا». 
وف معجم أبي الحسين محمد بن أحمد بن جْمَبْع العَسَّانِء حَدَّنّا محمد بن جعفر بن المُستَفَاضِء 
د اد ا حك عدالك ع ا 2 استرى حك ابو عون وآأبو 


جُرّي نصر بن طريف وحماد بن سلمة وهمام بن ييى في آخرين عن قتادة عن أنس: «إِذَا ذكْرَها 
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الأصيل أبو الفضل عبد المحسن أحمد بن محمد قراءة عليه, أخبرنا الإمام أبو حامد بن الصابون» 
اخبرنا القاضي ابو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل» أخبرنا ابو الحسن علي بن 
المسلم السُّلَمِي حَدَّدّنا أبو نصر الحسين محمد بن طلاب عنه. 

وفي «صحيح الإجماعيلي» عن محمد بن عمران وأبي عبد الله الصوني, حَدَّتَّا علي بن الجُعَيّد 
وقال أبو العباس الطرقي: إيراد الآية الكربمة عن قتادة فيما ذكره هُذْبَة عنه, وفي حديث الشَّعي 
عنه: كُنْتْ مَعَ الي صا اللّهُ عليه وسَلَمَ في سَفْرِ فَقَالَ: «مَنْ يَكْلَوْنّ اللَبْلَه». فَقْلَتُ: أن قَنَامَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَنَامَ النَّاسُ وَْثْ فَلَمْ أَسْتَيْقظ إلا بحَرَ الشَّمْسء فَقَالَ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «أَيّهَا الئاس إِنَّ هَذِه الْأَرْوَاح عَاريَة وَأَجْسَادُ الْعبَادٍ يَفْبِضُهَا إِذَا شَاءَ 
وَيُرْسِلْهَا إِذَا شَاءَ فَاقْصُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى رِسْلِكُمْ» ح أخبرنا به المسند شرف الدين يحبى المقدسي 


قراءة عليه عن الإمام بماء الدين الشافعي أخبرنا شهدة قراءة عليهاء أخبرنا ابن هّريسة؛ أخبرنا 
البرقااى, أخبرنا الإسماعيلى, أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبى حَدَّنّا عتبة عنه. 
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قَالَ القُرْطيُ وغيره: في الحديث دليل على وجوب القضاء على النائم والناسي كثرت الصلاة أو 
قلت وهذا مذهب العلماء كافة, وك خلافٌ شاذً عن بعض الناس فيمن زاد على خمس 
صلوات أنه لا يلزمه قضاء وهو شيء لا يعبأ به. فإن ترك الصلاة عمدًا فالجمهور على وجوب 
القضاء إلا شيئًا حكيّ عن داود وأبي عبد الرحمن الأشعري, قال أبو محمد ابن حزم وثمن قال 
بقولنا هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان والقاسم بن 
محمد وبديل بن ميسرة العْمَيْلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسالم 
بن أبي الجعد وغيرهم. 

َال الفُرْطيُ: احتج الجمهور بأمور منها: أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناسي والنائم من غير إِثم 


الثاي: التمسك بعموم قوله: (من نَسِيَ صلاةً فَلْيْصّلَهَا إذَا ذَكَرَهَا) والعامد ذاكرٌ لتركها فيلزمه 
قضاؤها. 


الثالث: التمسك بعموم قوله: (منْ نَسِيَ صلاةً) أي: من حصل منه نسيان, والنسيان هو الترك 
سواء أكان مع ذهولٍ أو لم يكن, ودلَّ على هذا قوله تعالى [نَسُوا الله فَتَسِيَهُمْ] [التوبة: 67] 
أي: تركوا أمره فتركهم في العذاب. 

الرابع: التمسك بقوله: (من نَسِيَ صلاةً فَكَفَارَكَاه والكفارة إنما تكون عن الذنب غالب والنائم 
والذاهل والناسي ليسوا بآثمين فتعيّن العامد. 

الخامس: قوله: تعالى [أَقِم الصّلاة لِذِكري] [طه: 14] أي: ليذكرن فيها على أحد التأويلات 
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السادس: أن القضاء يجب بالخطاب الأول؛ لأن خروج وقت العبادة لا يُسْقِطُ وجوبما؛ لأنما 
لازمة في ذمة المكلف كالديون, ونا تسقط العبادة أو بعد شرطها ولم يحصل شيء من ذلك وهو 
أحد القولين للأصوليين والفقهاء, وزعم ابن بطال أن يوم الخندق تُركث صلاة الظهر والعصر 
قصدًا للشغل بقتال العدو ثم أَعِيْدَا بعد المغرب. 
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وقوله: (لا كَقَارَة 41 ِل ذلكَ) وقد قال في موضع آخر: «ليس في الوم تفريطً» وقال: «رفع عن 
متي الخطاً والنَسْيَانَ» فيجاب: أن مع الخطأ قد تكون الكفارة كقتل الخطأ أو يكون لما توهموا أن 
في هذا الفعل كفارة بين هم أَلّا كفارة, وإنما يحب القضاء فقط من غير شيء آخر. 

وقوله: (إِذَا ذَكْرَهَا) تعلّقَ به من يقول يقضي الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه. باب ما 
يكره من السمر بعد العشاء تقدم في وقت الظهر وكذا باب السمر في الخير تقدّمء حَدَّنَْاه قريبًا. 
(بَابُ السّمَرٍ مَعَ الصّيْفٍ وَالأَهْلٍ) 
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2 - حَدَئَنا بو النْعْمَانِ حَدَّئنا مُعْتَمِنُ حَدَنَا أَبُو عْنْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي بكر أَنَّ 
أصضحات العتقق كانوا أنامًا فُقَاءَ وَأَنّ الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طََامُ 
الْتْنِ فَلْيَدْمَب بِكَالِثء وَإِنْ أَْبَعَةٌ فَحَامِسنَ أو سَادِنَ» وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِتَاانَةِ» وانْطَلَقَ الب 
صَلَى الله عليه وسَلَمَ بِعَسَرَقٍ قَالَ: فَهُوَ أَنا وبي وَأمّي -ولا أَذْرِي هَل قَالَ: وَامْرآَت وَحَادِم- بَيْنَ 
صُلَّيتِ العِشَاءُ فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَيْل مَا شَاءَ الله قَالَتْ لَهُ امْرَنَهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ 
أَضْيَافِكَ -أَؤ قَالَتثْ: صَيْفِكَ- قَالَ: أَوَمَا عَشَيْتهِم؟ قَالَتْ: أَبَوا حَىّ تجيء, قَدْ عُرضُوا فَأَبَوَا. 
أَطْعَمُهُ أَبَدّا وَابمُ الله مَا كُنًا تخد مِنْ لُقْمَةِ إِلّا وَبَا من أَسْفَلِهَا أَكثَرُ مِنْهَا قَالَ: شَبِعُوا وَصَارَتْ 
أكترَ ا كا قَبْلَ ذَلِكَء فَتظَرَ إلَبْهَا بو بكر فَإِذَا جِي كما هي أَو كر فَقَالَ لامرأيه: يا أخت 
ني فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ فَالَت: لآ وَقُرَةِ عيْني َي الآنَ أكتر مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَاآثِ مَرَاتِء فأكل 


5 
م 


اط ل ا د ل 1 مع 2 
منهًا أبُو بكر وَقال: إِنا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَيّْطانٍ حَيَعْن ييتهُ- ثم أكل منهًا لقمَة ثم 
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حَمَلَهَا إلى الل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وكانَ بَيْتََا وََْنَ فَوْمِ عَفْد فَمَصَى الْأَجَل: 
فَمَرَقَنَا انْنَا عَشَرَ َجُلَا مَعَ كل رَجْلٍ مِنْهُمْ ناس الله أَغْلَمُ كُمْ مَعَ كل وجل فَأَكُلُوا منْهَا 
أَحْمَعُونَ أؤ كما قَالَ 
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(الصّفّةُ) موضعٌ مظلل في المسجد كان للمساكين والغرباء - وهم الأوفاض - يأوون إليه» وعد 
منهم أبو نعيم في «الحلية» مئة ونيمًا. 

قوله: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الَْينِ فَلَيَذْهَبْ بِكَالِثِ» أصح ما في مسلم لو حُمْلَتْ على ظاهرها 
فسد المعنى وذلك أن الَذِي كان عِنْدَهُ طَعَامُ الَْبنِ إِذَا أَكلّهُ في حَمْسَةِ ل يَكْفٍ أحَدًا مِنْهُمْ وله 
بمْسِكُ رَمَقَهُ بخلافٍ الواجدٍ. 

قال النووي: وللذي في مسلم له أيضًا له وجه تقديره: فليذهب بمن يتم ثلاثة أو بتمام ثلاثة كما 
قال تعالى: [ِوَقَدَرَ فيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرَْعَةِ أيم1 [فصلت: 10] أي في تمام أربعة أيام. 

قال ابن العربي في سراج الدين: لم يقل صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ إن طعام الاثنين يشبع الثلاثة إنها 
قال يكفي وهو غير الشبع وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة الحال, وأخذه صَلَّى الله عليه 
وسّلّمَ عشرة. 

قال النووي: يدل أنه أتى بصنف طعامه أو نحوه؛ لأن عياله إذ ذاك كانوا قريبًا من عدد أضيافه. 
وأم رومان -بضم الراء وفتحها- قال السّهيلي: اسمها دعد, وقال غيره: زينب, وهي من بني 
فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. 

وقوله: (وَحَادِمَ بَِئَنَا وََيْنَ أبي بَكْرٍ) كذا في روايتناء وني رواية أبي ذرّ السالفة: (وَبَيْنَ بْتِ أي 
قوله: (ثم رَجَعَ) وفي «صحيح الإسماعيلي» مجردًا (ثم ركع). 
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وقوله: (حَىَّ تَعَشَّى البيئُ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ) وعِنْدَ مُسْلِم: «حَىٌ تعس النيئٌ صَلَى الله عليه 
وسَلَّم» وامتناع أضيافه من الأكل رفتًا به لظنهم أنه لا يحد عشاءً فصبروا حتى يأكل معهم. 
وقوها: (عَرَضُوا) قَالَ ابن البيْنِ: أي عرضوا أهل الدار فأبى الضيفان, وفي رواية: «فَعَرَضْنَا 
عَلَيْهُم) ويروى (عْرِضُوا) بضم العين» ويروى (عَرصُوا) بصاد غير معجمة, قال: ولا أعلم لها 
وجهًا. انتهى. 

يُْتَمل أن يكون من عرض بمعنى نشط. قَالَ ابن البَيْنِ: فكأنه يريد أن أهل البيت نشطوا في 
العزيمة عليهم والله تعالى أعلم. 

واختباء عبد الرحمن خوقًا من خصام أبيه؛ لأنه لم يكن في المنزل من الرجال غيره أو لأنه أوصاه 
بهم . 

و (الغْنئرُ) بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة أيضًا. 


قال عياض: وعن بعض الشيوخ وَقَالَ الخَطَابيُ وغيره: (يا عَذْت) يعني: مهملة مفتوحة وتاء مثناة 
من فوق مفتوحة بعد النون. 

قال ابن فُرَقُول: والصحيح الأول؛ ومعناه: يا لثيم يا دفيءء وقيل: الثقيل الوخم. وقيل: الجاهل 
من الغثارة وهي الجهل والنون زائدة, وقيل: مأخوذ من الغنثر وهو السقوط. وأما الثاني: فقيل هو 
الذباب الأزرق وصفه به تحقيرا له. 
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وقوله: (تَجَدّعَ) يعني بحيم ودال مهملة مشددة دعا عليه بقطع الأنف أو الأذن أو الشفة وهو 
بالأنف أخصء وقيل: معناه المسبُ قَالَ القُرْطِيُ: وفيه بعدٌ لقوله: (فَجَدّعَ وَسَبّ). 

قال ابن فُرْقُول وعند المروزي: (فَجَرَعَ) بالزاي؛ قال: وهو وهم. 

قَالَ الفُْطِيُ: وكل ذلك من أبي بكر على ابنه ظنًا منه أنه فرط في حق الأضياف فلما تبين له أن 
ذلك كان من الأضياف إذ بحت بقوله: (كُلُوا لا هَنِين) وحلف أن لا يطعمه. وقيل: إنه ليس 
بدعاء عليهم إنما هو خبر أي: ل يَتَهَنُوا به في وقته. وقال السَفَافُسِنُ: إغما خاطب بذلك أهله لا 
أضيافه. 
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وني رواية: (قَالُوا لا تأكل إلا مَحْصَرٍ من أبي بَكْرِ) يريدون التبرك بمؤاكلته. 

وقوله: (وَاتمْ الله) ألفه ألف وصلء وقيل: قطع. وهو حلف وضع للقسم ول يجئ في الأسماء ألف 
وصل مفتوحة غيره. ويقال: أيم بفتح ال همزة وكسرها وبحذف الياء, فقالوا: أمُ الله. وربما أبقوا الميم 
وحدها مضمومة فقالوا: مُ الله ثم تكسر؛ لأنما صارت حرفًا واحدًا فقالوا: م الله. 

ويقال: مُنْ الله بضم الميم وزيادة النون المضمومة, وَمَنْ الله بفتحهاء ومن الله بكسرهماء قال أبو 
عبيدة: والأصل فيه يمين الله ثم جمع بمين على أيمن وحلفوا به. فقالوا: أيمن ثم كثر في كلامهم 
وزحف على ألسنتهم وفي «التسهيل»: أن الله وأيمن الله وأعن الله ومن الله بتثليث الحرفين» وم 
مثلهاء وليست الميم بدلا من واو ولا أصلها «من» خلاقًا لمن زعم ذلكء ولا أيمن جمع يمين 
خلافًا للكوفيين. 

وقوله: (رَيَا) من أسفلها أكثر بالمثلثة وبالباء الموحدة, فأزال الله تعالى ذلك النكد الذي كان 
حصل با أبداه من الكرامة والبركة في ذلك الطعام فعاد ذلك النكد سرورًا وانقلب الشيطان 
مدحوراء فعند ذلك عاد أبو بكر إلى مكارم الأخلاق فأكل معهم وطيّبَ قلوهم وحصل 
مقصودهم., ورأى أن الحنث أولى من التمادي على اليمين. 


وفيه إثبات كرامات الأولياء. 

وقوها: (لا وَفَرَةِ عَيْني) قَالَ الدَاودِيُ: أرادت النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فأقسمت به. 

وقَالَ الرْطيُ: أقسمت لما رأت من قرة عيني ما بكرامة الله تعالى لزوجهاء ولا هنا زائدة» ويحعمل 
أن تكون نافية» وفيه محذوف: أي لا شيء غير ما أقول وهو قرة عيني, قال ثعلب: تقول قَرَرْتُ 
به عيئًا أَقَدٌُ قال ابن خَالَوَيْه. أي ضحكث فخرج من عيني ماء قرور وهو البارد وهو ضد 
أسخن الله عينه. قال القَرَازُ: وقال أبو العباس ليس كما ذكر الأصمعي من أن دمعة الفرح 
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باردة والحزن حارة, قال: بل كل دمع حار. 
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قالوا: ومعنى قوهم هو قرة عيني: إنما يريدون هو رضى نفسي, وحكى الْمُطَرّرُ: سْئِلَ ثعلب وأنا 
أسمع عن قول العرب قَرَّتْ عَيْنْهُ فقال اختلفوا فيه: 

فقالت طائفة هو مأخوذ من القُرُور وهو الماء البارد. 

وقال آخرون: قَرَتْ من القرار أي لا طمحت إلى ما يقرعك ويروعك وسكنت إلى رؤية أحبابك. 
قال: وقرة العين ناقة تُؤْحَدُ من المغنم قبل أن تُفْسمَ فَيُطْبَخُ لحمها ويصنع, فيجتمع أهل العسكر 
عليه فيأكلون منه قبل القسمة, فإن كانوا من هذا فكأنه دعا له بالفرح والغنيمة. 

وفي «الكتاب الفاخر»: قال أبو عمر ومعناه أنام الله عينكء المعنى ادف سرورًا أذهب سهره 
فنام. 

وحكى القالي: أقر الله عينك» وأقر الله بِعَيْنَيِكَ وفي «الغريب المصنف» و «الإصلاح» وغيرهما: 
قَرِرْتُ وقَرَرْتُ قرةَ وقروراء وني «كتاب المثنى» لابن عديس: وَقَرَّةَ وحكاها ابن سِيْدَه وَفي 
«الصّحاح»: تقِرٌ وتَقَرٌ وأقرّ الله عينه أعطاه حتى يقر فلا يطمح إلى من هو فوقه. 

وقوله: نا كات ذلك مِنَ الشَّيْطَانِ) وفي رواية: «بسم الله الأولى من الشيطان» يعني: بمينه 
فأخزاه بالحنث الذي هو خيرء وفي بعض الروايات: لما جاء بالقصعة إلى النبي صَلَّىى اللّهُ عليه 
وسّلَّمَ أكل منها. 

قوله: (فَمَرَفمَا) بالفاء المكررة وقاف من التفريق» أي: جعل كل رجل مع اثني عشر فرقة. 

وفي مسلم: «فَعَرَّفْنَاه بالعين والراء المشددة أي: جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. 

وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم: «اثنا عشر» وني بعض نسخ مسلم: «اثني عشر» وكلاهما 
صحيح الأول على لغة من جعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة قال تعالى: [إِنْ هَذَانٍ 


لَسَاجِرَانِ] [طه: 63] وقَالَ السَفَافْسِيٌ: لعل ضبطة: (فَفْرقَنَا) بضم الفاء الثانية وترتفع اثنا 
عشر على أنه مبتدأ وخبره مع كل رجل منهم أناس. 
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وني الحديث دليل لما بوب البخاري السمر مع الضيف والأهل, وهو مبني على جواز ذلك بعد 
العشاء لأسباب منها العرس وتجهيز الجيوش, وضعف وشغل مع الأهل والولد والنظر في العلم 
وما أشبهه ولا يكون معارضًا بكونه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء 
وتحْكَمَلُ كراهته لذلك تعميمًا لا خير فيه فقد كان عمر فيما ذكره ابن أبي شيبة يَسْمْر عند أبي 
بكر في الأمر من أمور المسلمين, قال علقمة: وأنا معهما. 

وروي أن عليًا صلى العتمة وقعد حتى أذن لصلاة الصبح, وكان ابن سيرين والقاسم وأصحابه 
يتحدثون بعد العشاء. 
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وقال مجاهد: يكره السمر بعد العشاء إلا لمصلّ أو مسافر أو دارس علم. 

قال ابن سيده: سَمَرَ يَسْمْرُ سعَرَا وُّورًا: لم يَنْ وهم السْمَّارُ والسَامرةُ. والسامر اسم للجميع؛ 
وقيل: السّامر والسّمَّار الذين يتحدثون بالليل» والسَّمَرُ حديث الليل خاصة. 

وف «الجامع» للقَرَّاز: المسّمرُ أي ظل القمر؛ وإنما سمي الحديث سُعَرَاءٍ لأنهم كانوا يجلسون في ظل 
القمر وكثر ذلك حتى هموا الليل والنهار ابتي مير, أي ما اختلف الليل والنهار, وفي «الغريبين»: 
السّامر الجماعة يتحدثون ليلا. 

(باب بَدْء الْأَذَان) 

وَقَوْلُ الله عر وَجَلَ: (وَِذَا تادَيْعُمْ إلى الصّلاة اَحَدُوهَا هُرْوًا ولعب ذَلِكَ بِأنَّهُمْ فَوْمْ لا يَعْقلُونَ) 
[المائدة: 58] وَقَوْلَهُ (إذَا نُودِي للصّلآة مِنْ يَوْمِ الجمُعَة] الآية [الجمعة: 9]: يحتمل أن يكون 
الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هاتين الآيتين تبركًا أو يحتمل أن يكون أراد ما بوب له وهو بدء 
الأذان؛ وإن ذلك كان بالمدينة وهاتان الآيتان مدنيتان والله أعلم» وسيأتٍ عن ابن عباس الأذان 
نزل مع الصلاة: [يا أَيّهَا الذينَ آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ المْعَةِ]. 
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3 - حَدَّنّا عِمْرَانُ بْنْ مَيْسَرَةَ حَدَّدّئا عَبْدُ الؤارث, حَدَّنّا خَالِدٌ عَنْ أبى قلآبَة عَنْ أنس, 
قَالَ: ذَكَرُوا النَافُوسَ والنّانَ فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى «فَأُمِرَ باآلَ أَنْ يَشْمَعَ الأَدَانَ وَأَنْ يُوتر 
00 ». [خ 603] 

في لفظ: قال إسماعيل بن إبراهيم فذكرته لأيوب فقال إل الإقامة, وعند الشيخ ابن حيّان في 
5 الأذان» تأليفه من حديث عَطَّاءٍ 3 ْنٍ أي مَيْمُونَةَ عن خَالد, عَنْ أبي قِلَابََ عَنْ أَنّسِ : 
كَانَتِ الضّلاةٌ إِذَا حَصَرَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسُوا لِ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سَعَى رَجُلٌ في الطَريق 
فَتَادَى: الصّلاةٌ الصّلاةُ؛ فَاشْئَدَ ذَلِكَ عَلَى النّاسِ فقَالُوا: لو اتَذْا تَاقُوسًا؟ فَقَالَ . 1 الله 
صَلَى الله عليه وسَلَّم: «ذَلِكَ لِلنصَارَى» فَقَالُوا: لو اتَحذنا بُوقَا فَقَالَ: «ذَلِكَ لِليَهُودِ» فَقَالَوا: لو 
رَفَعْنَا نَارَاء فَقَالَ سول الله 17 اللّهُ عليه سل «ذلك للمَجْؤْسِ» قَالَ: َأَمرَ بلال ح) وعند 
الطبراني من هذه الطريق: «فَأَمَرَ بلالا 
قَالَ الإِسماعِيْلِيٌ: ترك محمد بن إسماعيل حديث سماك بن عطية وهو متصل بقوله: (ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة) وهو ما صححه عن حماد عن ماك عن أيوب عن أي قلابة عن أنس, وذكرها عن 
أيوب يعني مرسلة, وفي «صحيح ابن منده» هذه اللفظة من قول أيوب هكذا رواه ابن المديني 
عن ابن عَلَيَِّ فأدرجها سليمان عن حماد 
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وفي «مسند السراج» عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم, وعن الحسن بن أب الربيع عن عَبْدِ 
اررق عن 0 عَنْ أَيُوبَ, عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ أَنّسِ قَالَ: «كات بال يُكي الْأَذَانَ وَبُوتر 
لْإقَامَهَ إِلّا قَولَهُ قَدْ قَامَتِ الصّلاةُ» أخبرنا بذلك الإمام العلامة محمد بن محمد المغري, أخبرتنا 
أم محمد سيدة ابنة موسى المارنية عن أبي روح وابن السمعاني وابن الصفار وزينب وإسماعيل 
القاري على ما هو مبين في الأصل. 

حَدَّنََا وجيه بن طاهر, أخبرنا الإسناد أبو القاسم عبد الكريم القشيري, أخبرنا أبو حسين 
الخفاف, أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج فذكره, ولفظ ابن خْرَبمَةَ في 
«صحيحه»: «قَدْ قَامَتِ الصّلاةٌ, قَدْ قَامَتِ الصّلَاةٌ». 


عند الب حديث أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس أَنَّ بلالا كَانَ أَذَائُهُ مَقْىَ مَفْىَ وَإِقَامَتُهُ 
و بي من بن يريد عن عن مثنى مثى و 
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قال ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب «العلل»: ورواه عبد الملك الجّدي عن عقبة عن قتادة وهو 
خطأ. إغا هو شعبة عن خالد عن أبي قلابة» واعترض بعض العلماء على هذا الحديث فقال: هذا 
حديث غير مرفوع لاحتمال أن يكون الآمر غير البي صَلَّى الله عليه وسَلَّم وفي ذلك نظر من 
وجوه: 

الأول: أكثر أهل العلم من المحدثين والأصوليين على أن قول البخاري: أمْرنا بكذا أو كينا عن 
كذا مسندٌ مرفوع؛ لأن الظاهر ينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو سيدنا رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ سواء أضافه إلى زمنه أو لم يضفه. لا سيما وقد قال في نفس حديث البيهقي ذكروا 
الصلاة عند النبي صلى اللّهُ عليه وسَلَمَ فقالوا: نَوْرُوا نارّاء فهذا نص ف أن الآمر سيدنا رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا غيره, وني لفظ: حين أتاه ابن زيدٍ بالرؤيا أمر بلالا أن يؤذن مثنى مثنى 
ويقيم فرادى. 
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الغابي: لو جح قول من خالف ما ذكرناه بقوله: قد رأينا جماعة من الصحابة قالوا ذلك وفتشنا 
عليه فوجدنا الآمر غير رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم أجيب بأنه لو سلمنا لكم ما قلتم فإن 
هذا لا يتأتى في هذا الخبر مطلقًا؛ لأن بلالا لم يؤذن لأحدٍ بعد النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلا مرة 
واحدة لِعْمَرَ وقيل: لم يكملهاء هذا هو المشهورء فصح أن الآمر له هو النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَ إذ لم يتأمر عليه في الأذان غيره وإلى هذا أشار ابن القطان وغيره. 

الثالث: نتنرّلُ أن هذا الآمر هنا يحتمل أن يكون غير النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ على ما قلتم, 
فتقول: بأنا وجدناه مصرحًا به من طريق صحيحة مُسْنَدَةٍ تبين أن الآمر هو سيدنا رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
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أخبرنا بذلك المعمر ملحق الأصاغر بالأكابر أبو الحسن بن الضراب, أخبرنا ابن باقاء أخبرنا أبو 
زرعة: أخبرنا أبو محمد بن حمد, أخبرنا القاضي أحمد بن حسين, أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
إسحاق, أخبرنا أحمد بن شعيبء حَدَّنَّا قتيبة بن سعيد, حَدَّنَا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس أن رَسُوْلَ الله على اللّهُ عليه وسَلّمَ: «أَمَرَ بلالا أَنْ يُشفعَ الْأَذَانَ وَيُوترَ الْإقَامَة». 
وخرجه ابن حبان في «صحيحه»: عن محمد بن عبد الله بن الجنيد, حَدَّثَنا قتيبة والحاكم عن أبي 
العباس بن محمد حدَّثَنَا ابن معين, حَدَّنَّا عبد الوهاب فذكره ثم قال: هذا حديث أسنده إمام 


أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة وقد تابعه عليه الثقة المأمون قتيبة وهو صحيح على 


شرطهما و يخرجاه يذه السياقة. 
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قال: ورواه الزهري عن أنس, وقد وجدنا له أيضًا شاهدًا صحيحًا حَرَّجه ابنُ خُرَبمَةَ وابن حبان 
وأبو عوانة في صحيحهم من حديث ابن عمر: «كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدٍ الب صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ مََتيْنِ مَرَتَْنِ والإقامةٌ مرةً مرة قَدْ قَامَتِ الصّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصّلاةُ» وقال الحاكم 
صحيح الإسناد, وقال الجوزقاني هذا حديث صحيح. 

وعند البيهقي في «السنن الكبير» من حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وأبو عوانة في «صحيحه»: من حديث الشعبي عنه ولفظه: «أذَنَ 
مث وَأَقَامَ مَنْىَ». وحديث أبي محذورة عند الترمذدي صحيحًا: «عَلَمَهُ الَْذَانُ مَك مَكْنْ 

ذكره الدَارَقُطّني من طريق البكائي عن إدريس الأودي عن عون عن أبي جحيفة عنه. وعنده أيضًا 
من حديث الأسود عن بلال أنه كان يؤذن فذكره. 

وعند الطحاوي من جهة سُوَيْد بن عَمَلَهَ سمعت بلالا يؤذن ح قال الحاكم: سويدٌ لم يدرك أذان 
بلال في عهد النبي صلَى الله عليه وسَلَّمَ وأبي بكر. انتهى. 

أما قوله: لم يدرك أذانه من أبي بكر ففيه نظر من حيث إن بعضهم قال إِنَّ خروج بلال إلى الشام 
كان زمن عمر فعلى هذا يكون سمع أذانه الذي قيل لم يكمله. روى ذلك من جهة ولد سعد 
القرظ. وإن كان ابن المسيب روى غير ذلك فلكلّ خبر وجه. ولو قلنا به لكان صحيحًا منصلا 
لأمرين: الأول تصريحه بسماع بلال يفعل ذلك عند الطحاوي. 

الثاي: قدومه كان يوم الوفاة, وكان بلال حيئنذ يؤذن رجاعًا لا سيما إلى أن بويع أبو بكرء وعند 
ابن أبي شيبة من حديث المَجَنّع عن علي 
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ومع مؤذنه يقيم مرة فقال: اجعلها مثنى؛ وعن سلمة بن الأكوع وأصحاب علي وعبد الله مثله. 
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وفي كتاب «الطحاوي»: عن مجاهد الإقامة مرةً مرة إنما هو شيء استخقّه الأمراء. الإقامة مرتان. 
وف «الأسرار» لأبي زيد: أول من أفرد الإقامة, وعن عون بن أبي جُحيفَة نحوه, ف «الخلافيات» 
كذلك بلفظ: نقص الإقامة, قال الحاكم وهذا دليل على إفراد الإقامة فإنه قال: نقضّ بالضاد 
المعجمة ونقضها تثنيتها لا إفرادها. انتهى. 

قد ورد ما يبين أنه بالمهملة؛ قال النخعي: فيما رواه أبو معشر: فإن أذان بلال وإقامته مثنى مثنى 
حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة. 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس بسند ضعيف قاله الجوزقاني مرفوعًا: «منْ الإقامة فليسَ مني». 
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وعند البيهقي عن ابن خُرّعَةَ: الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الخلاف المباح, إذ قد 
صح كلا الأمرين, فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يغبت الأمر بمماء قَالَ البَيْهَقَِيُ: وفي صحة 
التثنية في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر وعند الحازمي: قالوا حديث الحذاء 
ظاهر في النسخ؛ لأن بلالا أمر بالإفراد أول ما شرع الأذان, وحديث أبي محذورة كان عام حُنَيْن 
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فرأوا أن الإقامة فرادى وإلى هذا ذهب ابن المسيب وعروة 
والزهري ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق ومن تبعهم وذهبوا في ذلك 
إلى حديث أنسء قال أبو عمرو: وبقول أبي حنيفة يقول الوري والحسن بن حي وعبيد الله بن 
الحسن وجماعة التابعين والفقهاء بالعراق متوارث عندهم بالعمل قرنًا بعد قرن. قال الأثرم عن 
أحمد: من أقام مثنى مثى ل أعنفه وليس به بأس وكذلك قاله إسحاق وداود بن حريز قالوا لأنه 
قد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ كل ذلك وعمل به أصحابه. وحديث ثوبان كان بلال 
يؤذن ح ذكره في «الخلافيات» من حديث ابن أرطأة» وحديث سلمة بن الأكوع ذكره ابن أبي 
حاتم في «علله». وحديث أبي هريرة عند الدَّارَفُطْني من حديث خالد بن عبد الرحمن ن المخزومي: 
حَدَّنّا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عنه. 

وف البيهقي بسند صحيح إلى مكحول والزهري أنهما قالا: مضت السنّة أن الأذان مثنى والإقامة 
واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة فإتما مرتين» قال: وروي نحوه عن الحسن. 

وعند ابن ماجه بسند صحيح عن سعد القرظ أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. 

وعند ابن عدي في «كامله» وقد قامت الصلاة مرة. 

وعند ابن ماجه أيضًا بسندٍ فيه ضعف عن أبي رافع رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صَلّى 
له عليه وسَلَّم 
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مثنى مثنى ويقيم واحدة. 


ر153/1) 


م 


عبد 


الحوكم" 


4 - حَدَدَنا تَحْمُودُ بْنُ غَيْاآنَ حَدَئّا عَبْدُ الرَرَّقِء أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج أَخْبَرَنِ نافع أ 
لله ين عُمَوَ كان يَقُولُ: كان المسلفون جين قَدِمُوا الميئة يتوفون فُبتَحيُنُونَ الصّاكة لبس 
يُنَادَى طا, فَتَكلَمُوا يَوْمَا في ذَلِكَ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ: الَحدُوا اقُوسًا مِثْلَ تاقُوسٍ النَّصّارَى, وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: اتخذُوا بُوقَا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ فَقَالَ عْمَرٌُ: أَوَلا تَْعَنُونَ رَجُلّا منكم يُنَادِي بالصّلاق 
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «يا بلآلُ قُمْ فَنَادٍ بالصّلآة». [خ 604] 

وعند الإسماعيلي: «فأَذَّنْ بالصلاة». وعند ابن ماجه من حديث عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ 
الزُهْرِيَ عَنْ سَائِ عَنْ أبيهء أن البِيَ صل الله عليه وسَلَّمَ اسْمَشَارَ النّاسَ لِمَا يجْمَعْهُم للصّلاق 
َذَكَرُوا الْبُوقَ, فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلٍ الْيَهُودِ 00 النَافُوسَ فكَرِهَهُ مِنْ أَجْلٍ النَصّارَى, فَنَادَى 
البَدَاءَ تلك اللَبلَة جل مِنَ الْأَنْصّارٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ وَعْمَرْ بْنُ الخَطّاب, فَطَرَقَ 

نُصّارِيُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ليْلّاد فأمَرَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بلالا ب 
فأ به قَالَ: الزْهْرِي) وَرَادَ بال في نِدَاءٍ صّلَاةٍ الْقَدَاِ الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْم فَأَقَرَهَا الب صَلَّى 
لله عليه وسَلَّم. قَالَ عُمَرُ: ا وَسُولَ الله» قَد رَأَيْتْ مِكل الَّذِي رَأىء وَلَكِنّهُ سَبَقَي. 
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01 خرجه بن خزيمة «صحيحه» : أتبعه حَدَثَنا بُندَار بخبر غريب غريب, فقال حدّثْتا أَبُو بكر 


الحئفيه ال ا سم الال إِنَّ بلالا كان يَقُول أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
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عي على اللا فَقَالَ لَهُ عْمَرْ بن الخطاب: قُل في أَتَرَهَا أَشْهَدُ أَنَّ تُحَمَدَا رَسُولَ الله فَقَالَ 
صَلّى الله عليه وسَلّمَ: قل كما أَمَرَكَ عُمَرُ». 

ولفظ أي الشيخ عن محمد بن يحبى: حَدَّنّا بندار: كان يقول أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا الله حَيّ عَلَى 
الصّلَاةِ وعند أبي القاسم من حديث أبي طلحة عن زيد عن يونس بن زيد عن الزهري عن سالم 
عن أبيه قال: لما أُسْرِيَ بالتي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أَؤْحى الله تعالى إِليْه الَذَانُ فَتزْلَتُ به فَعَلَّممَُ 
بلالا وقال: لا يروي هذا الحديث عن الزهري إلا يونس, تَقَجَدَ بو عن طلحة محمد بن ماهان 
الواسطي كأنه يشير إلى ما رويناه عن أبي القاسم الجوزي في كتاب «الترغيب والترهيب» تأليفه: 
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أخبرنا أبو عثمان بن حمدان, حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين, حَدَّنّا محمد بن عبد الله بن 
الحسن, حَدََّّا سَلَمَةُ بن شَبِيْبِء حَدَّنَنا يونس بن موسى الشامي البصريء حَدَنَّا الحسن بن حماد 
الكوني. حَدَنَّا زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن 
جده علي بن أبي طالب قال: لَمًا أرَادَ الله تباركَ وتعالى أَنْ يُعَلّمَ رَسُولَهُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
الْأَدَاَ أَراُ جِبْيِلَ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ فذكر حديثًا فيه فَرَجَ مَلَكْ من وَرَاءِ الجَابِ 
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الاك أَكْبَرُ فسمعث مِنْ وَرَاءٍ الحجاب: صَدَقَ عَبْدِي أَنا أَكْبَل فَقَالَ الْمَلَكُ: 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إ! إل الله فقيل من وَرَاءٍ الحجَاب: : صَدَقَ عَبْدِ ي أن لا ٍِ 

محَمَدًا رثول الى فقيل من وَرَاءٍ الججاب: صَدَقَ عَبْد ي أن أزملت مدا ثم قَالَ 
الْمَلَكْ: حَيّ عَلَى الصّلاة اك 2 َيَدِي فَأمْتْ أَهْلَ السّمَاءِ فيهم 
آَم وَنُوخ. قَالَ أو جَعْفَرٍ مُحَمَدُ بن عَلِيَ فَيَؤْمَيدِ: أَكْمَلَ الله لِمُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
ادرف على أَهْلٍ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ. ٠‏ 

قال الحافظ أبو القاسم هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. 


نُ 


ا 
6 
مم 


رواه البزار عن محمد بن عثمان بن مخلد, حَدَّتَا أبي عن زياد ابن المنذر وقال لا نعلمه يُروى بمذا 


اللفظ عن على تمذا الإسناد, وزياد فيه شعبة وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره. انتهى. 
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َالَ الدَارَفْطّني: زياد بن المنذر غير جيد وإنما هو منذر بن زياد, وقال أبو عبد الرحمن ١‏ 

وأبو علي الجياي: وأخلق بمذا الحديث أن يكون صحيحًا لما يعضده ويشاكله من حديث الإسراء 
وإذا السَّمّيلي فبمجموعها يحصل أن معان الصلاة أو أكثرها قد جمعها حديث الإسراء ورواها 
ابن شاهين من طريق زياد عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن أبي رافع عن علي قال له 
النبي صَلَّى الله عليه وَل : ا عَلي إِنَّ الله تعآلى عَلَّمَني الصّلاةً وَعَلَّمَ الأَذَانَ فذكره مطولا وفي 
لفظ من حديث ابن الحنفية عن علي: كان أَذَانُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لَبْلَهَ أُسْرِي به لما 
كَانَ في السّمَاءٍ حَضَرَتٍ الصّلاةُ فأَذّنَ جِبْرِيْل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وعن زياد ابن المنذر, حدثني العلاء قال: قلت لابن الحنفية كنا نتحدث أن الأذان رؤيا رآها 


رجل من الأنصار فَفَرَعَ وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه كان رؤياء هذا والله الباطل» 
ولكن رسول الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ ل عُرج به انتهى إلى مكان من السماء وقف وبعث الله عز 
وجل ملكا ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم فعلّمَه الأذان فذكر ح. 

وعنده أيضًا حديث عائشة قالت: قَالَ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «لَمَا أسْرِي بي إلى 
السّمَاءِ أذْن جيرِيل فَظَنّتِ اللائكةٌ صلَّى الله عليهم وسلم أنهُ يُصَلِي كم فَقَدّمَني فَصَلَّيْتُْ ككع». 
رواه عن جعفر بن محمد بن نصيرء حَدَّنَّا علي بن أحمد السواق, حَدَّنَا محمد بن حماد بن زياد 
الحارثي, حَدَّنّنا عائذ بن حبيب عن هشام عن أبيه عنهاء وحديث ابن عباس قال: عُلّمَ الب 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الأذان حين أُسْرِيَ به. رواه من حديث عبد الصمد بن علي عن أبيه. 
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وفي كتاب أبي الشيخ من حديث إبراهيم من أبي حبيبة عن داود عن عكرمة عنه قال: الأذان نزل 
على رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ مع فرض الصلاة: [يأيُّهَا الذِيْنَ آمَُوا إذَا نُودِي لِلصّلَاةِ مِنْ 
يَومِ الجْمُعةٍ فَاسْعَوا إِلى ذكر الله] [الجمعة: 9] انتهى. 

وهو مشكل 
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لأن فرض الصلاة كان بمكة شرفها الله تعالى وسورة الجمعة مدنية إجماعًا حكاه أبو العباس في 
كتابه «مقامات التنزيل» اللَّهِمَّ إلا أن يريد صلاة الجمعة لا مطلق الصلوات؛ لأن فريضة الجمعة 
إنها كانت بالمدينة والله تعالى أعلم. 

وفي «سير ابن إسحاق» ذكر ابن هِشَّام, عن ابنُ جُرَيْج قَالَ: قَالَ لي عَطَاءْ: سمغت عْبَيْدَ بْنَ 
عْمَيٍ اللي قَالَ: الْعمَرَ البّْ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وَأَصْحَابهُ لاجتماع إلى الصّلاق فبَيْنَاعُمَرُ 
َدَهَب عْمَرُ إلى الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لخر بِآلَذِي رَأى. وَقَدْ جَاءَ الي صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَ الْوَحْيْ بِذَلِكَء فَمَا واعَ عَمَرَ إِلَّا بال يُوَذّنُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ حَيْنَ 
أَخْبَرَهُ ِذَلِكَ: «قَدَ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَخَيٌ». 

وف «مسند الحارث بن أبي أسامة»: أَوَّلْ مَنْ أَذّنَ بالصلاة جِبْريل في السّمَاءٍ الدّنيا, فَسَمِعَهُ عُمَرْ 
وَبكَالُ فَسَبْقَ عْمَرُ بلالا إلى الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ بما فَقَالَ البي صَلَى الله عليه 
ل «سَبَقَكَ كا عْمَرُ». 
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وقَالَ الدّاودِيٌ: رُوِيَ أنَّ النّي -صلَّى الله عليه وسَلَّم- أَناهُ جيل بِالأَذَانِ قَبْلَ أَنْ بره عبد الله 
بن زيد وخمر كاد 00 ذكره ابن إسحاق قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان. 

وفي كتاب أبي لو بك سوه و ا لاد المؤمل عن ابن الرّهِين عن عبد 
الله ابن الزبير قال: أَخِدَّ الأَذَانُ ون أَذَانِ إِْرَاهِيْمَ (وَأَذْنْ في الئاس بالج بأنُوكَ رجَالَا] الآية 
[الحج: 27] قال: فَأَدّنَ وَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

قال عياض: الأذان كلام 7" لعقيدة الإعان, فأوله إثبات الذات وما يستحقه من صفات 
الكمال والتنزيه. وقوله الله أكبر ثم التصريح بإثبات الوحدانية ونفي الشركة وهي عمدة الإبمان 
والتوحيد المقدمة على جميع وظائف الدين, ثم التصريح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة, ثم 
الدعاء إلى الصلاة والفلاح وهو الفوز والبقاء في دار النعيم. 

ثم الأذان عند أبي حنيفة سنةٌ للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواهاء وعن محمد ما يدل على 
وجوبه. وعنه هو من فروض الكفاية» وعامة مشايخ الحنفيين قالوا: الأذان والإقامة سنتان 
مؤّكدتان. 
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وف «القنية»: عن أبي حنيفة وأبي يوسف هو واجبء, ومذهب الشافعي وإسحاق الأذان سنة. 
وقال ابن المنذر: هو فرض في حق الجماعة في السفر والحضر, وقال مالك: يجب في الجماعة, 
وقال عطاء ومجاهد وداود: هو فرضء وعن أحمد فرض كفاية. 

وقد خرّجَ ابن خُرَعَةَ في «صحيحه»: من حديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
عن محمد بن غبد الله بن زيد عن أبيه قال: لا أَصْبَحتا أَنَيْنَا ,' سُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ 
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فَأَخْبَرْنهُ بالرُؤْيا فَقَالَ: إِنّ هذه لَرُؤْيَا حَقَ فَهُمْ مَعَ بال فَإَِهُ أَنْدَ اي 

لك قدي ذلك قالَ: فََعَتْ فلم تمع عم يداء بلالٍ با لصّلاة فَخَرَجَ إِلَ رَسُولٍ الله صَلّى 

اللّهُ عليه وس م يجْرٌّ ردَاءَة و يفول ب سول اله والدى ي بَعَنَكَ بالق لَقَد رََيْثْ مِقْلَ الذي 

رأى» قالَ: فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «قَيِلّهِ الحَمْدُ». 

وفي لفظ: فَبَيْنَا هُمْ كَدَلِكَ أَرِيَ عَبْدُ الله ْنُ زيْدِ بن عَبْدِ ربْهِ أو الخَارثِ بْنِ الرْرَجٍ اليَداءء فأنَى 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسّلّمَ فََالَ: يَا وَسُوا مُولَ اللهِ, ِنَهُ طَافَ بي هَذِهِ اللَّبَْهَ طَائِفٌ مَرّ ي وجْلٌ 

عَلَيْهِ نَوْبَانِ أَخْضِّرَانِ يكَمنْ تَاقُوسًا ف يَدِه فَقُلَتُ: يا عَبْدَ الله أَتبِيعُ هَذَا النَاقُومنَ؟ 0 وَمَا 


ا 


تَصَْعْ به؟ قُلْثْ ندعو به إلى الصّلاة, فَقَالَ: آلا أَدلكَ عَلَى خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: وَمَا قو قَالَ: 
سس يه و ا م ا 


75 
مه 


أنه قالَ: قَدْ قامت الصّلاةٌ قد قامتِ الصلاة فَلَمّا خَبَْ: حبَرْتَهًا ر سُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ قَالَ: 
«إِنّهَا لَرْؤْيا حق إِنْ شَاءَ الل قَقُمْ مَعْ لال فَألْقَهًا عَلَيْه» حَ قَلَمَا قَالَ عُمَه غُمَز زانث مثْل الذي رأى 
قَالَ صَلَّى اللّهُ عليه 4 وسَلّمَ: «قلله الْحَمْدُ قَذَاكَ أَنْبَتُ». 
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قال ابن خُرّعَة:. فسمعت محمد بن يحيى ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبرٌ أصح 
من هذاء لأن محمد بن عبد الله بن زيد 'جمع من أبيهء وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد 
1 «إِنّهَا لَرْؤْيَا حَق إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالىم» وقال في موضع آخر: هذا خبر صحيح من جهة 
النقل, ومحمد بن عبد الله سمعه من أبيه, وابن إسحاق سمعه من التميمي وليس هو مما دلّسه ابن 
ذكر الحاكم أن عبد الله بن زيد استشهد بأحد, ثم روى بسنده إلى إبراهيم بن حمزة, حَدَّنّا عبد 
العزيز عن عبيد الله بن عمر قال: دَخَدَتِ ابْنَةُ عَبْدِ عَبْدٍ الله بْنٍ رَيْدِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ العير فَقَالَتْ: 
أنا ابَْةُ عَبْدِ الله بْن رَيْد سَهِدَ أي بَدْراء وَقْجلَ بأخد, فَقَالَ عُمَرُ: 

تِلْكَ الْمَكَارِمُ لا فَعْبَانِ مِنْ لَبَنِ ... شيا بماءٍ فَعَادَا بَعْدُ أبوالا 

قال الحاكم: فهذه الرواية الصحيحة تصرح بأن أحدًا من هؤلاء لم يسمع من ابن زيد وأن 
الروايات كلها ... واهية ولذلك تركه الشيخان فلم يخرجاه. انتهى. 

وفيه نظر من حيث إن أبا عثمان عبيد الله بن عمر ليست حاله تقتضي السماع من عمر بن عبد 
العزيز» يزيد ما ذكره ابن خُرعَةَ وغيره وضوحًا قول الواقدي عن أشياخه عن محمد بن عبد الله بن 
زيد قال: توفي أبي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وصلَّى عليه عفمان بن عفان؛ والحاكم نفسه لما 
ذكر في «الإكليل» المستشهدين بأحد يذكره فيهم, وأجمع الرواة أنه كان في الفتح معه راية بن 
الحارث 
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حتى قال ابن سعد: شهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع النبي على اللّهُ عليه سل انتهى. 
والمحفوظ عند المؤرخين أن عمر بن عبد العزيز قال هذا لما وفد عليه عاصم بن عمر بن قتادة بن 


النعمان وسأله عمر عن نسبه فقال: 
أنا ابن الذي سالّث على الخد عينه ... فَزِدّت بكنبّ المصطفى أحسن الرَّدْ 
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وقال الأثرم: قال أبو عبد الله أنا أذهب في الأذان إلى حديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم. 
وَخَرَجَهُ ابن جِبّانَ في «صحيحه» وفيه: ثم اسْتَأَخَرَ غَبْرَ بَعِيدِ نه قَالَ: يَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصّلاة 
فذكره ولما حَرّجَةَ أبو علي الطّوسي وأبو عيسى مختصرًا صححاه زاد في موضع آخر سألت 
محمدًا عنه فقال: هو عندي حديث صحيح. وقال أبو سليمان الخطابي: رُوِيَ هذا الحديث 
بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أصحهاء وذكره ابن الجارود في «المنتقى», وَقَالَ البَيْهَقِيٌ: هذا خبر 
موصول. 

وقال أبو محمد الإشبيلي: هذا خبر صحيح, وقال ابن دحية: هو خبر متواتر الطرق» وعند ابن 
ماجه فقال عبد الله بن زيد في ذلك: 

أَحْمَدُ الله ذا لجال وذ الى ... رام حَمْدَا عَلَى الْأَذَانِ كثيرا 

إِذْ أاني به الْبَشِيدُ مِنَ الل ... ه فَأَكْرمْ به لَدَيّ بَشِيرا 

في لَيَالٍ وَالى بِنَ ثلاث ... كُلّمَا جَاءَ رَادَن تَؤقيرا 
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وعند أبي داود منْ حديث أبي بشر عن أبي عْمَيْر بن أنس عن عُمومةٍ له من الأنصار قَالَ: اهَْمَ 
اي على لم ال ع و ا ا ب سو 
الصّلاة فَإِذَا ََوْهَا آدَنَ بَعْضْهُمْ بَعْضّا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ: فَذْكِرَ لَهُ الْقُنعِ -يَعْني الشَّبُور- 
0 3 «هُوَ مِنْ أَمْرٍ اليه د« فَذْكِرَ لَهُ التَاقُوسْء فَقَالَ: «هُوَ مِنْ أَمْرِ التَصّارَى» 
فَانْصَرَفَ عَبْدُ الله بْنُ رَْدِ وَهُوَ مُهَْمُ َم البيّ صَلَى الله عليه وسَلّم فَأرِيَ الْأَدَانَ في مَنَامِم فَعَذَا 
إلى النبيّ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم, أَخْبَرَهُ فَقَالَ: يا وَسُولَ الله إِيْ لَبَْنَ تائم وَيَفْطَانَ إِذْ أتاني 
آتِ فَأرانٍ الْأَذَانَ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ رآ قَبْلَ ذَلِكَ فَكتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمَاء م أَخْبَرَ الب صَلَى 
الله عليه وسَلَّم, فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ نحْرنا؟» فَقَالَ: سَبَقَني عَبْدُ الله فَاسْتَحْيَيْتُ. 


0 
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قال أبو بشْر: فحدثني أبو عُمَيْرْ أن الأنصار تزعم أن عبد الله لولا أنه كان مريضًا يومئذ لجعله 


النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مؤذن. 


قال أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ في قصة عبد الله بن زيد في بدء 
الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة وكلها تتفق على أمره عند ذلك 
والأسانيد في ذلك 
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من وجوه صحاح, وني موضع آخر من وجوه حِسَانِ ونحن نذكر أحسنهاء فذكر حديث أبي 
عمير هذا. 

وعند أبي داود: حَدَثَا نصر بن المهاجر, حَدَئّنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عَمْرو بن 
عن أبي ليلى عن معاذ قال: أَجِيْلَت الصلاة ثلاثة أحوال. انتهى. 
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قد أسلفنا أن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ, وقال في موضع آخر: حَدَّثَّا أصحابنا أن رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: «لقذ أَعْجَبَني أنْ تكون صلاهٌ المسلمينَ واحدةٌ» ح وفيه: «حتى 
تَفَسُوا أو كادوا أن يََقُسُوا» الحديث, وفيه: ولولا أنْ يقولَ الناسُ-أو يقولوا- لقلث: إِنْ كُنْتْ 
يقظان غير نائم فقال: النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسله: «لقد أَوَاكَ الله خَير». 

وذكره الطحاوي في «شرحه» عن علي بن شيبة: حَدَّنَّا ببى بن ييى النيسابوري, حَدَّنّا وكبع 
عن الأعمش عن عمرو عنه قال: حَدََنَا أصحاب محمد صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ أن عبد الله بن زيد 
رأى الأذان في المنام فذكره متصلًا صحيحًا وكذا هو عند ابن خْرََةَ أيضًا في «مصدف أبي 
شيبة», و «كتاب الأذان» لابن حيان فَصّحَّ إسناده على هذا. وذهب ما تخرّصّه الحافظ المنذدري 
حين قال: قول عبد الرحمن حَدَّا أصحابناء إِنْ أرادَ الصحابة فهو قد سمع جماعة منهم فيكون 
مُسْنَدَا وإلا فهو مرسل, وهذا قال أبو محمد بن حزم: هذا إسناده في غاية الصحة من أسانيد 
الكوفيين» وابن أبي ليلى أخذ عن مئة وعشرين صحابيّا وأدرك بلالا وعمر رضي الله عنهم. 
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وعند الدَارَقْطني: كَانَ رجلا يَنْزِلَ مِنَ السّماءٍ عَلَى جذم الخائط. وفي «مصنف عبد الرزاق» عَنْ 
كج ف ار وه عَنْ أَني رَيْدِ أَنَهُ: بَيْنَا هُوَ تائم إِذْ 
رأى رَجْلّا مَعَهُ حَشَبَتَاهُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ في الْمََام: إِنَّ لني صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ يُردُ أَنْ يَسْرِيَ 


هَذَيْن الْعُودَيْنء يْعَلْهُمَا تَافُوسّ فَالْمَمَتَ إلى صَاجب الْعُودَ برأْسِهِء وَقَالَ: 
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خَيِرٌ من هَذَاء فبَلَعَُ وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ فأَمَرهُ بَلتََذِين. 

قال أبو عمر: لا أحفظ ذكر الخشبتين إلا في حديث أبي جابر؛ ومرسل مالك عن بيى بن سعيد, 
وفي مسند أبي فيه موسى ابن طارق السَكْسَكي من هذه الطريق فقال عبد الله: يا رسول الله إني 
قطبع الصوت فقال: «عَلّمْهُ بلالا» الحديث قرأت على الْمُسْيِدٍ الْمُعَمَرٍ أي زكريا ييى بن يوسف 
المصري, عن العلامة ابن بنت الحميري, عن الحافظ أحمد بن محمد وسلفه. أخبرنا أبو رجاء بندار 
بن محمد الخلقاني, أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن علي الحمدان؛ أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهاني, حدثني محمد بن عمرو بن شهاب, حَدَنَنا 
أبي؛ حَدَّنّا إجماعيل بن عمروء حَدَّنَّا المفضل بن صَدَقَةَ عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 


أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: اهم رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
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بالإِذْنِ بالصّلاةِ وَكانَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصّلاةِ صَعِدَ رَجُلٌ لِيُشِيْرَ بيَدِهِ فَمَنْ رَآهُ جَاءَء وَمَنْ ل يَرَهُ لم 
يَعْلَمْ بإلصّلاةِ وَفِيْ: فَلَمَا كَانَ فُبَيْلَ الَجْرِ عَشِين التْعَاسُ فَرَأَيْتْ رَجْلّا عليه تَوْبَانِ أَخْصْرَانِ 
وَأََا بَيْنَ النَائم وَالْيَفْظَانِ فَمَامَ على سَطْح الْمَسْجِدٍ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ في أَذُتَيْه الحديث بطوله. 

وفي لفظ عبد الرحمن عن معاذ: قَامَ ناسين القبْلّة. وفي لفظ: فَرَأَيْمُهُ عَلَى سُوْرٍ المسْجدٍ. 

وذكر الغزالي أن عبد الله قال: يا رَسُوْلَ الله انذن لي في الأَذَانِ مَرَةَ وَاحِدَةَ قال: فَأذَّنْتُ بِإِذْنِه 
زاد الفوراة: فأَذّنْتُ الظَفْرَ. انتهى. 

قد تقدم من حديث سعيد فأمره بالتأذين» وإن كان النووي قال: هذا باطل فغير جيد لما ذكرناه. 
وني «المعجم الأوسط» من حديث زُقَرَ بْنِ الُْدَيْلِ عَنْ أبي حَبيفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدِ عَنِ ابن 
بُرَيْدَة عَنْ بيه أن رجلا من الأَنصّارٍ مَرّ بالنبي صَلَّى اللّهُ عليه 4 وسَلَّم وَهْوَ حَزِينُ لأمر الأذان 
بالصلاة فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسء فَأَنَاهُ آتِ في النّوْمِ فَقَالَ: عَلِمْتُْ مَا حَرِنْتَ لَه فَذَكُرَ قصّة قصّة 
الْأَذَانِء فَلَما أَخَْ خْبَرَ البَّيُ صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَالَ: «قَذْ أَخْبَرَ رَنَا يذل ذَلِكَ بُو بكر فَأَمَرَ 
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بلالا». 
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قال الطبراي: لم يروه عن علقمة إلا أبو حنيفة, وني كتاب المديني «معرفة الصحابة»: من حديث 
سهل بن الديلمي عن عبد السلام بن مُطَهّر حَدَّتَئا أبو سلمة الأنصاري عن عبد الله بن محمد 
بن زيد عن عبيد الله بن زيد أخي عبد الله بن زيد, قال: أراد النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أن 
يحدث في الأذان فجاءه عبد الله فأخبره برؤياه قال: «كُم فالقه عَلَى بلال» فقال يا رسول الله: أنا 
َريْتُه وأنا كنت أريد أؤذن, قال: «أَقِمْ أَنت». 

وذكره الدَّارَفْطْني أيضًا وأبو داود وقال ابن عبد البر: هذا أحسن إسنادًا من حديث الإفريقي عن 
زياد بن لُعَيْم عن زياد بن الحارث الصدائي: «مَنْ أَذَنَ فَهُو يُقِيْمُ». وَقَالَ البَبْهَقَيُ: حديث زيادٍ 
غير تسن 

مقا وحديث زياد أقوم إسنادًا منه وقال عبد الحق: إقامة ابن زيد ليست تجيء من وجه قوي 


0 


ثم قال: وهو بعد حديث ابن زيد, وقال الحازمئيُ: حديث ابن زيد حسنٌ, وفي سنده 


فيما أعلم؛ وقد جاءت أحاديث شاهدة لحديث زياد منها: حديث ابن عمر مرفوعًا: «إعًا يقي 
من أَذَنَ» قال مُهَنَا عن أبي عبد الله ليس بصحيح. وقال أبو حاتم: حديث منكرٌء وعبد الله بن 

عباس ذكره ابن عدي وردّه محمد بن الفضل بن عطية وحيّان بن 2خ ذكره ابن يونس في «تاريخه» 

وعند البيهقي وقال: سنده صحيح عن عبد العزيز بن رُفَيْع رأيت أبا تَحَذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَنَ إِنْسَانُ 


00 


قَبْلَهُ فَأَذنَ 2 أَقَامَ. ورأينا أيضًا لحديث ابن زيد 
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شاهدًا ذكره أبو الشيخ من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن مقسم عن ابن عباس: 
أول من أذن في الإسلام بلال» وأول من أقام عبد الله بن زيد ح وفي «المصنف»: بسند ضعيف 
كان ابن أمَّ مَكْنُوم يُوَذّنْ ويقيمُ وبلال» وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم. 
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وني كتاب «الصلاة» لِلدُكيَْ قال ابن زيد: ولولا اتهامي نفسي لرأيث أنني لم أكن نائمّاء قال 

١‏ احكدة فى خصيص الأذان يروي جل ول يكل بوجي فلات سسيدنا رسو الله متلى اله 
عليه 0 قد أريه ليلة الإسراء فوق سبع سماوات وهو أقوى من الوحي, فلما تأخر فرض 
الأذان إلى المدينة وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة تلبث الوحي حتى رأى عبد الله الرؤيا فوافقت 
ما كان رآه في السماء فكذلك قال: «إِنّهَا لَرؤْيَا حقّ إِنْ شاءً الله تعالى» وعلم حينئدٍ أنَّ مرادَ الله 
تعالى بما رآه في السماء أن تكون سُنَةَ في الأرضء وقوّى ذلك موافقة عمر مع أن السكينة تنطق 
على لسان عمرء واقتضت الحكمة الإلحية أن يكون الإذن على غير لسان النبي صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ لما فيه من التنويه بعبده والرفع بذكره؛ فلأن يكون ذلك على لسان غيره أَنْوَهُ وأفخم لشأنه 


وهو معنى قوله تعالى: [ِوَرَفَْنَا لَكَ ذِكْرَكَ] [الشرح: 4]. 

فإن قبل: فهل أذَّنَ رسول الله صَلّى الله عليه وسَّلّمَ قط بنفسه؟. 

قلنا: روى الترمذي من طريق تدور على عْمَرَ بْنِ الرّمَاحِ يرفعه إلى أبي هريرة: «أنَّ الب صَلَى الله 
عليه وسَلَمَ أَذنَ في سَفْرٍ وصَلَى بأصْحَابه وَهُمْ عَلَى رَوَاحلِهمٌ السَمَاءُ من فَوْقِهمْ الله من أُسْفَلَ 
مِنْهُْ» فنزع الناس بمذا الحديث إلى أنه أذَّن بنفسه. 

ورواه الدَّارَقُطَني بإسناد الترمذي ووافقه في إسنادٍ ومتن, ولكنه قال فيه: «فقام الْمُوْذْنُ فأذّنَ». 


والمفصل يقضي على امجمل. انتهى كلامه. 
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وفيه نظر ذكرناه مفصلا في كتابنا «الزهر الباسم في سير أبي القاسم صَلَّى الله عليه وسَلّم» 
ملخصه: أن هذا الحديث ل يخرجه الترمذي ولا الدَارَفْطَني من حديث أبي هريرة كما ذكره 
السّهَيلي وإنما هو عندهما من حديث ابن عمر بن الرّمّاح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان 
بن يعلى بن مُرّة الثقفي عن أبيه عن جده؛ وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن 
الرّمّاح البلخي لا يُعْرَفُ إلا من حديثه ومن هذه الطريق خَرَّجَهُ البيهقئٌ وَضعَّفَهُ وكذا ابن العربي 
وسكت عنه الإشبيليٌ. وعاب ذلك عليه ابن القطان بأن عَمْرَا وأباه عثمان لا يُعْرَفَ حالهماء ولما 
ذكره النووي صححه. ومن حديث يعلى خرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وابن أمية 
والطبراني في «الكبير», و «الأوسط». والعَدَنء وفي «الناسخ» للأثرم, و «تاريخ» الخطيب 
وغيرهم فينظر. 

وعند الدَارَفُطْني بسند 
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لا بأس به عن أبي بكر بن مجاهد عن ابن قرارة. 

حَدَنَنا أَبُو هَاشِمِ الموصلي, حَدَنَا الْمُعَاقَ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ هشَام عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: «أنَّ ابي 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ صل الْمَكْبُوبَةَ في رَدْعَةٍعَلَى حمَارِ» لا إنكار فيه لأنه سفيان. 

وعلى ما في كتاب الترمذي من أذانه صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم وكان بعض الأمر سألني عن هذا 
الحديث في شهور سنة عشرين وسبعمئة فكتبت في الجواب عنه جزءًا ضحم ولله الحمد والمنة 
كان بعد استقرار أمر الأذان وشهرته فأراد على تقدير صحة الحديث أنه يجتمع له الفضيلتان 
التأذين والإمامة. 


وأما قول ابن التين في «صحاح» الجوهريّ: كانوا ينقون بالنون فغير جيد؛ لأن الذي رأيت في غير 
ما نسخةٍ صحيحة من «الصحاح»: كادوا بالدال وهو الصواب الذي لا مَعْدِلَ عنه. 
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َال القُرْطّيُ: وهنا أحاديث يتوهم في الجمع بينهما إشكال منها: أن عبد الله أول من أريه وأن 
عمرٌ رأى مثل ذلك؛ وذكر أصحاب «المسندات»: أن النبي صَلَّى اللْهُ عليه يلم سمعه ليلة 
الإسراء. 

َال الفُرْطِيُ: وهذا الجمع فيه ممكن وبيانه: أتحم تفاوضوا في الأذان, ويحتمل أن يكون عبد الله 
وعمر كانا غائِبَيْنِ ثم أنهما قدما فوجدا المفاوضة فقال عبد الله ما قال, وتلاه عمر, ولا رأى عمر 
قبول الرؤيا وصحتها قال: ألا تنادون إلى الصلاة فَقَالَ الي صَلَى اللّهُ عليه رَسَل ليلال: «قُم». 
وأما ما رآه في السماء فلا يلزم من مماعه أن يكون مشروعًا في حقه. انتهى. 

إذا ترسلت الأحاديث التي سقناها تبين فيها غير ما قال أبو العباس رحمه الله تعالى» وقال عياض 
رحمه الله: ظاهر قول عمر (أوَلَا تَبْعَنُونَ َجْلَا ينادي بالصّلاةٍ) ليس على صفة الأذان الشرعي, 
بل إخبار بحضور وفتها. 

قال النووي: وهذا الذي قاله أبو الفضل مُحْتَمِلَ أو مُتَعَيَنٌ فقد صم في حديث ابن زيد أنه رأى 
الأذان في المنام فجاء إلى النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يخبره فجاء عمر فقال: رأيت مغل الذي 
رأى» فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر فيكون الواقع الإعلام أولاء ثم رأى ابن زيد الأذان 
فشرعه النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إما بوحي وإما باجتهاد على مذهب الجمهور, وليس هو عملا 
بمجرد الإبمان هذا ثما لا شك فيه؛ انتهى كلامه. 

وفيه نظر في مواضع: 

الأول: في كتاب ابن ماجه عن عبد الله فَحَرَجْتُ مَعَ بال فَجَعَلْتُْ ألْقِيهَا عليه فَسَمِعَ عُمَرْ 
بالصّؤتِء فَحَرَجَ وَقَالَ: وَاللهِ لَقَد رَيْثْ مل الَّذِي رأى. 

وفي كتاب الطبراني: قَالَ عْمَرُ: لَقَدْ طّافٌَ بي الليلَة التي طَافَ ب4. 

وعند ابن ماجه: «قأرِي النَدَاءَ تلك الَليْلَهَ عَبْدُ الله وَعْمَرْ» فهذا دليل على أن المجلس كان 
متحدًا 
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الثاني: في «صحيح أب عوانة» فَقَالَ عُمَرُ: فَأَذَنَ بالصلاة وذلك؛ لأَنّهِ كانَ قَبْلَ ذلِكَ يُوَذَنُونَ 
با بِقَوْهِم: الصّلَاةُ جَامِعَة ذكره ابن سعد عن سعيد بن المسيب فلا يتجه قوله: (أرادَ الإعلام) 
وأيضًا فمن قوله: رأيت مثل ما رأى؛ وابن زيد إنما رأى الأذان, يعلم بأنه أراد الأذان الشرعي لو 
جلبنا من «كتاب أبي عوانة» الذي أوضح ذلك إيضاحًا بَيّنَا. 

وفي «المصنف» لابن أبي شيبة فقال النبي صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّم لهما: «مُرًا بلالا فَلْيُوْدُنْ» يعني 
عمر وعبد اللّه. 

الثالث: قد قدمنا قوله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ: (سَبَقَكَ الوحي) فلا حاجة بنا إلى التخرصء وفي 
«المبسوط»: وافقهما على رؤياهما في تلك الليلة سبعة من الصحابة» وعند الغزالي: فأتاه عليه 
الصلاة والسلام بضعةً عشر رجلا من الصحابة يخبرون بأنهم قد رأوا مثل ذلك. 

وقوله: (قُمْ يا بال فَأَذَنْ) فيه حجة لمشروعية الأذان قائمّاء وأنه لا يجوز قاعدًا وهو مذهب 
العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جُوَّرهِ ووافقه أبو الفرح المالكي فيما ذكره أبو الفضل, واستضعفه 
النواوي لوجهين: أحدهما المراد بالنداء هنا إعلام, الثاني: المراد قم واذهب إلى موضع بارز فناد 
فيه بالصلاة» وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. 

قال: ومذهبنا المشهور أنه سنةٌ, فلو أذن قاعدًا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة ولم ينبت 
في اشتراط القيام شيء. انتهى. 

رُوينا في «كتاب أبي الشيخ» بسند لا بأس به عن وائل بن حجر قال: حقّ وسنة مسنونة ألا 
يُؤَذّنَ إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم, انتهى. قول الصحابي من السنة كذا يدخل في 
المسنك. 

وفي «المخيط»: إن أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعدًا من غير عذر مراعاة لسنة الأذان وعدم 
الحاجة إلى إعلام الناس, وإن أذن قاعدًا لغير عذر صم وفاتته الفضيلة, وكذا لو أذن قاعدًا مع 
قدرته على القيام صحّ أذانه. 
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وَاخْتْلِفَ في آخر الأذان: 

ففي «المصنف» عن عبد الله محمد بن فضيل عن يزيد عن أبي صادق أنه كان يجعل آخر الأذان 
لا إله إلا الله والله أكبرء وقال: هكذا كان آخر أذان بلال؛ حدَّتَئَا ابن عُلَيّة عن ابن عون عن 
محمد قال: كان الأذانُ للنبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ في آخره لا إله إلا الله والله أكبر. 

وف «كتاب أي نعيم الدكيني»: حَدَتَنا إسرائيل عن ثُوَيْرٍ قال: صحبث ابنَ عمرٌ من مكة إلى 


المدينة فكان مؤذننا يجعل آخر أذانه لا إله إلا الله والله أكبرء قال تُوَيْرٌ: وسألت أبا جعفر عن 
آخر الأذان فقال: لا إله إلا الله والله أكبر, قَالَ أَبُو نُعَيْم: وحَدَّنَنَا زهير عن عمران بن مسلم 
قال: 
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أرسلني سويد بن علقمة إلى مؤذننا رياح فقال: قل له يختم أذانه بلا إله إلا الله والله أكبر فإنه 
أذان بلال. 
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وحَدَّنَنَا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن مؤذن عليّ أنه كان إذا أَذْنَ جعل آخر أذانه لا إله إلا الله 
والله أكبر وما ذكره البيهقيٌ من هذه الطريق قال: وكذا فعله أبو يوسف صاحب أي حنيفة. 

قَالَ أو عَيْم: : وحَدَّنَنا عيسى بن المسيب عن إبراهيم قال: كان بلال يقول آخر أذانه لا إله إلا 

الله والله أكبر وكذا كان يقول أبو محذورة» وبلال في السفر وأبو محذورة في الحضر. 

وأما الترجيع في الأذان فذكره مسلم في «صحيحه» من حديث أبي محذورة عَلَّمَي رول الله 

صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الأَذَانَ ع عَشْرَةَ كَلِمَة وَالإقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ. 
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وخرجه ابن الجارود في «منتقاه» وابن حبان وأبو عوانة والحاكم وابن خْرَعَة وقال: خبر ثابت 
صحيح من جهة النقل؛ وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فيما حكاه الأثرم: أما أنا فلا أدفعه, 
وقال أبو عمر: قال الشافعي: أول الأذان الله أكبر أربع مرات, قال: وذلك محفوظ من رواية 
الحفاظ الثقات في حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة» قال: وهي زيادة يجب قبولها والعمل بما 
عندهم في آل أبي محذورة بمكة شرفها الله تعالى. وقال أبو علي الطُّوسِي والبغوي في «شرح 
السنة» والترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال أحمد بن سنان: هذا الحديث أصل في هذا الباب» وأشار الطحاوي في «المشكل» إلى 
ثبوته. 

قال أبو عمر: ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان مرتين» قال: وقد روي ذلك 
من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة وأذان ابن زيد والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل 
سعد القرظ إلى زمانهم. وروى أبوبكر بن الَْهُم المالكي من طريق عمار بن سعد القرظ عن أبيه 
أنه سمعه يقول: إن هذا الأذان أذان بلال فذكره مثنى مثنى والإقامة واحدة وقد قامت الصلاة 
مرة. وكذا حديث أبي أمامة بن سهل قال: معت معاوية يقول: إذا كبر المؤذن اثنتين كبر اثنتين» 
وإذا تشهد اثنتين تشهّدٍ اثنتين ثم العتفت فقال: هكذا معت رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 


يقول عند الأذان. 

وفي «الأشراف» لم يختلف مالك والشافعي إلا في أول الأذان, وقال سفيان والحنفيون: الأذان 
على حديث ابن زيد مربّع من غير ترجيع؛ وقال طائفة: الاختلاف في هذا من جهة المباح» وقال 
أحمد بن حنبل: إن رجّع فلا بأس, وإن لم يُرجع فلا بأس وكذا قاله 
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إسحاق. 

وأما التربيع: ففي مسلم التربيع أربع من حديث أبي محذورة في أوله. وخرجه أيضًا أبو عوانة 
الإسفراييني فيما رويناه في «صحيحه» وكذلك الحاكم, وقد ذكرنا قول الشافعي إن ذلك محفوظًا 


من حديت ابر ايد 
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وأما التثويب: فذكره ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي محذورة وأن الي صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «وإِنْكاتث صَّلَاةً الُبْح قُلْت: الصّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ النَوْمِ الصّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَوم». 
واعترض أبو محمد الإشبيلي على هذا الحديث بقوله: هذا يرويه الحارث بن عبيد عن محمد بن 
عبد الملك عن أبيه عن جده ولا يحتج بمذا الإسناد, وقال في «الأحكام الكبرى»: الحارث 

وقال ابن القطان: لم يبين أبو محمد علته وهي الجهل بحال محمد بن عبد الملك, ولا نعلم روى 
عنه إلا الحارث وهو أيضًا ضعيف. انتهى. 

الحارث خرّجَ مسلمٌ حديثه محنجًا به وقال الشارح: صدوق, وذكره ابن حبّان في كتاب 
«النثقات», واستشهد به البخاري في موضعين من كتابه؛ ورواه ابن خُرَمَةَ في «صحيحه» من غير 
حديث يزيد بن سنانء حَدَّدّئا أبو عاصم وأبو داود عن الحسن بن عليء حَدَّنَنا أبو عاصم وعبد 
الرزاق عن ابن جريج؛ أخبرني عثمان بن السائب, أخبرني أبي وأم عبد املك ابن أبي محذورة 
«معت جدي فذكر حديث الأذان, وفيه: الصلاة خير من النوم في الصبح. 
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قال أبو داود: حَدَّتَا النَُيْلئُ حَدَّنّا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة سمعت 
جدي عبد الملك يذكر أنه سمع أبا محذورة: ألقى على رسول الله صَلَى اللْهُ عليه وسَلَّمَ الأذان, 


وفيه: وني الفجر الصلاة خير من النوم. وحَدَّنَنَا محمد بن داود, حَدَّنّا زياد -يعني بن يونس- 
عن نافع عن عمر الجُمَحيَ عن عبد الملك ابن أبي محذورة عن عبد املك بن حيري عن أبي 
محذورة فذكر مثل حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. ورواه النسائي بسند 
صحيح. وصححه أيضًا ابن حزم عن القلاس؛ حَدَّئّنا ييى وعبد الرحمن, حَدَنَّنا سْفَيَانَ عَنْ أبي 
جَعْمَرٍِ عَنْ أَبي سَلْمَانَ عَنْ أبي عَخْدُوةَ قَالَ: كُنث أُوَذّنُ لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ في 
صلاة الفجر فَأَقُولُ إذا قلت في الْأَذَانٍ الْأَوَلِ: حي عَلَى الْقَلاح: قال لي النبي صَلَّى الله عليه 
وسم: يق فنا الصا حير من الؤم». 

وعند أبي عيسى من حديث أي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قَالَ: 
«أَمَرَنٍ يسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أَنْ نوب في الفجْرٍ وَنَهَايَ أَنْ توب في العشّاءٍِ» وقال: لا 
نعرفه إلا من حديث أب إسرائيل الملائي وامه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس بذلك القوي, ونم 
يسمع من هذا الحديث من الحكم فقال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم, وكذا ذكره 
أبو علي الطُّوسي وقال البزار: لا نعلمه 
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وقَالَ البَيْهَقَيُ في «المعرفة»: حديث بلال منقطع, ابن أبي ليلى ل يلق بلالاء ورواه البزار أيضًا 
بسند لا بأس به إلى عبد الرحمن عن علي بن حرب الموصلي, حَدّتَنا أبو مسعود عبد العزيز بن 
الحسن الزجاج, حَدَّنّا أبو سعد عن أبي ليلى عن بلال وقال: لا نعلمه يروي أبي سعد إلا أبو 
مسعوة. 

وف كتاب أبي الشيخ عن ابن إسحاق ذكره الزهري عن ابن المسيب عن عبد الله بن زيد قال: 
جَاءَ بلالُ إِلّ صلاة الفجر فَقِيل لَهُ: إِنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ائه, َصَرَحَ بلا بأَغلّى 
صّوْته: الصّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم قال سعيد: فَأدْخِلَتْ هذه الكلمة في التأذين. 

قال أبو الشيخ: وَحَدََنَا عَبْدَانُ حَدَئّا خلف البكاء قال: قَالَ ابن عُمَرّ: جَاءَ بلال فَلَكَرَهُ فَقَالَ 
لَهُ البهحُ صَّلَّى الله عليه وسَلّمَ: «اجْعَلّهُ في أَذَانِكَ إِذَا أَذَنْتَ لِصَّلاةٍ الصّبْح». وحَدَّثَنَا إبراهيم 
الحائمي, حَدَتنا الُبَيْرُ بنْ بَكَارِ, دنا عبد الله بن نافع عن معمر بن عبد الرحمن عن ابن قُسَيْطٍ 
عن أبي هريرة: «أنّ البيّ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم أَمَرَ بادلا أَنْ يجْعَلَ في َذَانِهِ في الصبْح الصّلاةٌ خَيرَ 
من النَؤ». وفي لفظ: «وَكَانَ ذَلِكَ ف مَرَضِْ مَوْتِه». ومن حديث صالح بن أبي الأخضر عن 


الزهري عن عروة عن عائشة: «جَاء بلال يُؤْذنُ التي صَلَى الله عليه وسَلَمَ بصّلاةٍ الح فَوَحَدَه 
َائِما فَمَالَّ: الصّلاةُ حَيْر مِنَ النومِ فَأقِرَتْ في صَلاةٍ الصُبْح». 

وفي «صحيح ابن خُرَعَة» عن أنس: «من السُئَةِ إِذَا أَذَنَ الموَذْنُ في صَّلاةٍ المَجْرٍ قَالَ: الصَّلآهُ 
خَيْرٌ مِنَ التؤم». 

وعند الدَارَفُطّنِي: قالمها مرتين. وفي «كتاب الدكني» عن الحسن وعروة: جاء بلال فذكراه. 
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وعن سويد بن علقمة: كان بلال يُتَوْبْ في الفجر. 

وفي «سنن البيهقي» من حديث 0 النَكَام: نادى مُنادي رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَصَلم 
الصّلاةٌ خَيْر مِنَ النَوْمِ. 

ومن حديث حفص بن عمرو بن سعد القرظ: أنه سمع أهله أنَّ بلالا نادى الصلاة خير من النوم 
فَأَقِوَثْ في تأذين الفجر ثم لم يزل الأمر على ذلك. قَالَ البَيْهَقِيّ: هذا مرسل والطريق إليه 
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صحبيحةه. 


وفي «سنن الدَّارَقُطْني» من حديث العْمَرِيٌ أن عمر قال لمؤذنه: إِذَا بَلَغْتَ القلاح فَقْنْ. اح وفي 
كتاب أبي ز نعيم قال إبراهيم: التثويب في الفجر من السنة, قال: وقال في الرجل يريد أن يؤخر 
ويقيم قال: يرجع. 

قال: وحَدَّنَمَا سفيان عمن مع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أحدثوا بدعةً أحب إلي من 
التثوبب؛ زاد في «المصنف» في العشاء والفجر. انتهى. 

إِنَّ صحّ هذا أشكل على روايته الأولى؛ لأنه هناك رواه مرفوعًا وهنا جعله بدعة ولا يلتئمان» 
اللّهمّ إلا أن يريد بالتغويب ما ذكره ابن راهويه قال: وهو شيء أحدثه الناس إذا استبطأ المؤذنُ 
القومَ قال: بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة 
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حيّ على الصّلاة, حيّ على الفلاح قال ابن المنذر: وهو قول النعمان» وقال محمد بن الحسن: 
كان التغويب بين الأذان والإقامة إلا أن الناس أحدثوه في الأذان وهذا حسنٌ, وقال في الأصل: 
كان التثويب الأول في الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم مرتين فأحدث الناس هذا 
التثويب وهو اختيار علماء الكوفة وهو حسنٌء ويوضحه ما ذكره أبو نُعَيْم: حَدَتَنا إسرائيل عن 
ا ل سن الصلاة خير من النوم بعدما 
حثء. فقال: ويحك لا تزيدن في أذان الله شيئًا. 


0 
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وفي «سنن أبي داود» عن مجاهد: «كُنْتُ مَعَ ابن عْمَرَ فَتَوّب رَجُلْ في الظّهْرِ أو الْعَصْرِء قَالَ: 
اخْرْج با فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ». وَقَالَ الدَّاودِيُ: التثويب المنهي عنه ما أحدث الناسء أو يقول المؤذن 
بعد فراغه من الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخر التأذين» وفي قول ابن المنذر 
هو قول النعمان نظر لما حكاه قاضي خان عن ابن شجاع عن أبي حنيفة التغويب الأول في نفس 
الأذان وهو الصلاة خير من النوم مرتين, والثاني فيما بين الأذان والإقامة, وعنه: الصلاة خير من 
النوم بعد الأذان؛ لأنه تأول قوله: (اجْعَلّهُ في أَذَانِكَ) أي: اجعله من جملة الأذان الذي تعلم به 
الناس, وني «المحيط»: محله في أذان الفجر بعد الفلاح, قال أبو جعفر وهو قول الثلاثة. 

وني «المحلى» قال الحسن بن وهب: بُتَوَْبْ في العتمة ولا يقول به لأنه لم يأتِ في سنة, انتهى. 

قد أسلفنا أن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ نمى عن ذلك؛ ولأن في كتاب الشيخ من حديث الحكم 
عن عبد الرحمن عن بلال قال صَلَّى الله عليه وسَلّم: «لا يُكَوِبُ في شيءٍ من الصلوات إلا 
الفجر». ولكن في «المصنف»: بسند صحيح عَنْ خَيْكَمَةَ قَالَ: «كَانُوا يُتَوَئُونَ في الْعشَاءٍ 
وَالْفَجْرِ». 

وعن إبراهيم بسند صحيح مثله: وكان مؤذن إبراهيم يثوب في الظهر والعصر فلا ينهاه. 

وعن الشعيّ قال: يثوب في العشاء والفجر. 

وأما حيّ على خَيْرٍ العمل فذكر أبو محمد ابن حزم في «امحلى»: وقد صح عن ابن عمر وأبي 
أمامة بن سهل بن حنيف أنمما كانا يقولان ني أذانهما حي على خير العملء؛ قال أبو محمد: ولا 
يقول به؛ لأنه لا يصح عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلّم. انتهى. 
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ذكر البيهقيُ من حديث عبد الله بن محمد بن عمار, وعمار وعُمَر بن سعد بن عمر بن سعد عن 
آبائهم عن أجدادهم ما يبين أن هذا كان ثم نسخ عن بلال أنه كان ينادي بالصبح فيقول: حي 
على خير العمل فأمره رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم 
وترك حي على خير العمل. 

وكان علي بن الحسين يقول ذلك في أذانه ويقول: 
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هو الأذان الأول؛ قال النووي: وهو مكروه. وذكر ابن حزم عن مَعْمَرٍ عن أيوب عن نافع عن 


ابن عمر أنه قال: الأذان ثلاث ثلاث, وذكره البيهقئُ من جهة ببى بن أبي طالب عن عبد 
الوهاب بن عطاءء أخبرنا أنس بن مالك عن نافع الحنبلي. 

وذكر أبو الخطاب الحنبلي في «شرح الهداية»: إن أذان ابن عمر يكبر أولًا ثلانا ثم يقول: شهدثُ 
أن لا إله إلا الله ثلان» شهدث أن محمدًا رسول الله ثلان» حي على الصلاة على الفلاح ثلانًا 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 

وعن الحسن أنه كان يقول الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي 
على الصلاة حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر. 

وفي «القواعد» لابن رشد: أذان البصريين تربيع الأول التكبير الأول وتغليث الشهادتين» وحي 
على الصلاة وحي على الفلاح يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل حيّ على الفلاح ثم يعيد 
كذلك مرة ثانية -يعني الأربع كلمات تسعًا- ثم يعيد ثالثة قال: وبه قال الحسن البصري ومحمد 
بن سيرين. 

قوله: (الله أَكْبَرْ) ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى أكبر: 

فقال أهل اللغة: معناه كبيرء واحتجوا له بقوله تعالى: [ِوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الروم: 27] قالوا: 
معناه وهو هين عليه واحتجوا بقول الفرزدق: 

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السّمَاءَ بَىَ لَنَا ... بَيْمَا دَعَائِمُهُ أَعرَّ وَأَطُوَ 
أراد دعائمه عزيزة وطويلة, واحتجوا بقول الآخر: 
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َىّ رجَالُ أَنْ أَمُوت وَإِنْ أَمْتْ ... فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُْ فِيهَا بَوْحَدٍ 

أراد لست فيها بواحد واحتجوا بقول معن بن أوس المرفي: 

َعمْرْكَ مَا أَذرِي وَإِّ لَأَوْجَلٌ ... عَلى أَبنَا تعدو اليه وَل 

أراد وني لَوَجِلٌء واحتجوا بقول الأحوص بن محمد: 

يا بت عَاتِكَةَ الي أَتعَرّلُ ... حَدَّرَ العدى وَبه الْقُوَادُ موَكَنُ 

إن لأَمْئَحْكِ الصّدُوْدَ وَإِنّني ... قَسَمًا إِلَنِكِ مَعَ الصّدُوْدٍ لأَميَلٌ 

أراد: خائل. 

قال ابن الأنباري في «الكتاب الزاهر»: قال أبو العباس وقال النحويون: - يعني الكسائي 
والفراء وهشامًا- معناه أكبر من كل شيء, فحذفت منْ؛ لأن أفعل خبر كما تقول: أبوك أفضل 
وأخوك أعقل من غيره؛ واحتجوا بقول الشاعر: 


إذا ما غود البيت أَرْخين ل يكن ... سِرَاجٌ لَنَا إل وَوَجْهُكَ أَنْوَر 

أراد أنور من غيره. وقال معن بن أوس: 
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فما بلغث كف امرئ متناولٍ ... بما جد إلا حيثُ ما نلتَ أطولٌ 

ولا بلغ الْمُهْدونَ نحوك مدحةً ... ولو صدقوا إلا الذي فيك أفضلٌ 

أراد أفضل من قوهم. انتهى. 

هذان البيتان ليسا لمعن بن أوس ولا رأيتهما في ديوانه الذي هو بخط الخلاديء رأيتهما ثابتين في 
ديوان الخنساء بخط الكراع تمدح أخاهاء حتى لقد استشهد العلماء بذلك في كلامهم هذا ابن 
مُعْطٍ قال في كتابه «البديع المنظوم»: براعة الاستهلال أن تبتدئ بما يدل على المقصود بالنظم 
أول: 

كما قالت الخنساء تطري أخَا لها: 

ولا مدحة إلا وذا المدح أجمل ... 

فما بلغث كف امرئ ... البيتين. 

قال ابن الأنباريّ: وأجاز أبو العباس (الله أكبنء الله أكبن) واحتج بأن الأذان شمع وققًا لا إعراب 
فيهء كقوهم: (على الصلاةً حي على الفلاخ). ولم يُسمع: (على الصلاة) ولا (على الفلاح). 
وقوله: (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله) 

معناه: أعلم وأبين» قال حسان رضي الله عنه: 
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فنشهدُ أنكَ عبدُ الم ... لك أَرْسِلْتَ نورًا بدين قِيَمْ 

ومن ذلك قولهم: شهد الشاهد عند الحاكم, معناه: قد بِيّنَ له وأعلمه الخبر الذي عنده., وقال أبو 
عْبَيْدَةَ: معناه قضى الله. قال ابن الأنباري: والذي قاله أبو العباس أحسن مشاكلةً لكلام العرب. 
وقال الرَّجََاجِيٌ: ليس كما ذكره؛ إنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء 
أي حضوره؛ ثم اتسع فيها بعد ذلك فَاسْتُعْمِلَتْ في موضعين آخرين أحدهما الإقرار بالشيء, 
والآخر البيان والإظهار. 

قال ابن الأنباري: والرسول معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه, أخذه من قول العرب 
قد جاءت الإبل رسلا إذا جاءت متابعة قال الأعشى: 


يسقي ديارًا لنا قد أصبحت غرضًا زَؤْراء أجنف عنها القود والرسل 


ويقال في تثنيته: رسولان؛ وفي جمعه: رسلء ومن العرب من يوحده في موضع التثنية والجمع 
فيقول: الرجلان رسولك والرجال رسولك قال الله تعالى: !إن رَسُولَا رَبَكَ [طه: 47] وفي 
موضع آخر إإِنَا رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ] [الشعراء: 16] فالأول خرج الكلام فيه على الظاهر؛ 
لأنه: إخبار من موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم. 

والثاني قال يونس وأبو عْبَيْدَةَ: وَحَدَهُِ لأنه في معنى الرسالة كافة قال: إنا رسالة رب العالمين. 
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واحتج يونس بقول الشاعر: 

فأبلغ أبا بكر رسولًا شريعة فما لكَ يابنَ الحضرمي وما لِيا؟! 

وقال آخر: 

ألا من مبلغ عني خفافًا رسولًا بيت أهلك منتهاها 

أراد رسالة شريعة؛ واحتج أبو عبيد بقول الشاعر: 

لقد كذب الواشون ما بُحْتْ عندهم ... بسر ولا أرسلتهم برسولٍ 

وقال الفراء: إنما وحَدَ لأنه اكتفى بالرسول من الرسولين واحتج بقول الشاعر: 

نكي الها بسر ارا ل اعفيه سرحي الور 
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أراد وخير الرُسّْل فاكتفى بالواحد من الجمع قال أبو بكر: وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن 
والاهم يقولون: (أشهد أن محمدًا رسول الله), وجماعة من العرب يبدلون من الألف عيئًا فيقولون: 
(أشهد عنّ). 

أنشدنا أبو العباس أنشدنا الزُير: 

قال الوشاٌ لمندٍ عَنْ تُصَارِمَنا ولسثُ أنسى هَوى هندٍ وتنساني 

وقال قيس بن الْموَح المجنونٌ: 

أيا شِبّةَ ليلى لا ثراعي فإنني لكِ اليومَ من وحشيّة لصديق 

فعيناكِ عيناها وجيدكِ جيدُها سوى عَنَّ عظم الساق منك دقيق 

وقال أيضًا: 

وما هجرثك النَفْسُ يا ليل عن قِلَى فَلَنْهُ ولا عن قَلَّ مدكِ نصيبها 

َتُصْرَبُ ليلى عَنْ أدِ بأرضها وما ذنبُ ليلى عَنْ طَوَى الأرض ذيبُها 

انتهى. 


هذان البيتان أنشدهما المبرّد في «كامله» وأبو تام في الحماسة الوسطى لبعضهم. 

وما هجَرتك النفس يا مي أنما فَلَنْكِ ولا أن قل منكِ نصيبها 

ولكنّهم يا أملح الناس أُولِقُوا بقولٍ -إذا ما جنت-: هذا حبيبُها 

وعزاه الأعلم الشّنْتَه في «حماسته» لنْصَيْبٍ قال: ويقال هما لمعاد يعني امجنون الملقب مدرج 
الربح, قال أبوبكر: وفي قوهم أشهد أن محمدًا 
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رسول الله ثلاثة أوجه, الوجه المجتمع عليه أن محمدَاء ويجوز: (إن محمدًا لَرسول الله) و (إن محمدًا 
رسول الله) على معنى أقول, ولا يجوز أن تبدل من الألف إذا انكسرت عيئًا إنا يُفْعَلُ ذلك بما 


إذا انفتحت. 
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قال أبو إسحاق الزَّجَاجِنُ: ليس ما ذكره في اشتقاق الرسول صحيحًا وإنما الرسول الْمُرْسَلُ 
الْمتَهَدُ من أرسلت أي أنفذت وبعنت ولذلك قال تعالى: (ِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بلمُدَى) 
[التوبة: 33] ولذلك قيل في معناه مبعوث, وإنها غلط أبو بكر؛ لأنه رآه على فعول فتوهمه ثما 
جاء على المبالغة ولا يكون ذلك إلا لتكرار الفعل نحو ضروب وشبهه وليس كذلك, وإنما هو 
اسم لغير تكثير الفعل بمنزلة عمود وعجوز وعتود والدليل على صحته بما قلناه قول سيبويه 
وجميع النحويين من البصربين والكوفيين: أَرَيْدٌ أنت إليه رسولء قالوا: ترفع زيدًا لأن رسولًا اسم 
لا بحري تجرى الفعلء فكأنك قلت: أزيد أنت له عجوزء, ولو كان من تلك الأسماء الجارية مجرى 
الفعل للمبالغة لنصبت أزيدًا أنت له ضروب وكذلك ما أشبهه. 

قال أبو بكر: وقوله: (حيّ على الصّلاة) قال الفراء معناها: هَل وفتحت الياء من حيّ لسكوتها 
وسكون الياء التي قبلهاء قال أبو بكر وقوله ست لغات: 

حي هلا بالتنوين. 

الثاني: فتح اللام بغير تنوين. 

الثالث: تسكين الحاء وفتح اللام بغير تنوين. 

الرابع: فتح الماء وسكون اللام. 

الخامس حي هلن. 

السادس: حي هلن قال الزجاجي: الوجه الخامس بالنون هو الأول بعينه؛ لأن التنوين والنون 


سواء. 


وأما (القَلَاح) فذكر جماعة من أهل اللغة أن معناه هلموا إلى الفوز. 

قال أبو بكر: قالوا يقال أفلح الرجل إذا فاز وأصاب خيرا. من ذلك الحديث الذي يروى: 
«استفلحي رأيك» أي فوزي برأيك, قال لبيد بن ربيعة: 

إغقلي إن كنت ا تغقلي ... ولقد أفلح من كان عَقَلْ 

وقال آخرون معناه البقاء أنشدنا أبو العباس: 


لكلّ همّ من الهموم سعَة والمشيُ والصّبْحُ لا فلاح معه 


وقال لبيد: 
لوكان حينٌ مُدرِكَ الفلاح ... أَذْركَهُ مُلاعِبُ الرّماح 
وقال عَبِيدٌ: 


أفلخ بما شئت فقد يُدرَكُ بالضّعفٍ وقد يخدع الأريث 
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فهذا من الفوزء وقال أصحاب البقاء معنى قوله تعالى: [ِوَُولَنِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ] [البقرة: 5] 
يعني هم 
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الباقون والفلح والإفلاح عند العرب السحور. انتهى كلامه. 

وفيه نظر في مواضع: 

الأول: إطلاقه أن الفلاح البقاء, وأهل اللغة يقيدونه بالبقاء في النعيم والخير» قاله ابن سيده 
وصاحب «المنتهى»)؛ و «الْمُوعِبِ» وغيرنهم. 

الثاي: قوله (من ذلك الحديث الذي يروى) ليس كذلك ولا هو حديث, إنما هو من ألفاظ 
الطلاق في أيام الجاهلية, ذكره من أسلفناه من اللغويين» جرى على لسان ابن مسعود فذكره. 
الثالث: ولئن سلمنا أن ابن مسعود قالها من عنده فليس اصطلاحًا أن يسمى موقوف الصحابي 
حديئًا إلا على قول ضعيف. 

الرابع: ليس هو بالحاء المهملة إنما هو بالجيم كذا نصّ عليه جارٌ الله في «أساس البلاغة» وغيره. 
الخامس: الذي أنشده أبو العباس في «الكامل», وأبو علي في «الأمالي» وابن السيد وابن سِيّدَهُ 
في «المخصص» في آخرين: 

والمسئ والصبح لا بقاءَ معه 

و (النَافُوسُ) قال اْوَالِيقِيٌ: ينظر فيه هل هو معرب أو عربيء وقال ابن سِيْدَه: التَفْسُ ضرب 


من النواقيس وهو الخشبة الطويلة والوسيلة القصيرة, وقول الأسود بن يعفر: 

وقد سبّأث لفتيانٍ ذوي كرم ... قبل الصباح و تُفْرَع التُقمن. 

عات انر ل رق لعف الا عر ل ا م 
ومن وسَّقفٍ وسُقْفء وقد نقس الناقوس بالوبيل نقسًا. 

باب الأذان مثنى مننى, وباب الإقامة واحدة تقدَّمَا أول الأذان. 

(باب فصل التَأَذِينِ) 


014/1 


8 - حَدَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُْفَء أَخْبَرََا مَالِكُ عَنْ أَبي الزَنَادِِ عَن الأغرّج, عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أن 
الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِي للصّلاةٍ أَذْبَرَ الشَيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاط حَقّ لآ يَسْمَعَ 
لتََينَ ذا قَصّى الَداءَ بل حَقٌّ إِذا َب بالصّلاةٍ أب حَقٌ ذا قَصَى التُغويب أَقبَلء 
ع بطر ين الم وتفسدء تقول: ار كذ اكز كذاء لها ين يكز حق يطل لزغلل 
يَدْرِي كُمْ صَلَّى». [خ 608] 

وف لفظ: «أنْ يَدْرِي». عِنْدَ مُسْلِم: «مَا يَدْرِي كم صَلَّى». 

وفيه: «وَلَهُ خصّاصٌ» وهو الضراط في قول بعضهم. 

وفي صحيحي ابن خُرَعَةَ وابن حبان: «الْمُوَذْنْ ُغْفَر لَهُ مَدَ صَوْته ويَسْتَغْفِرٌ لَهُ كل رَطْب وَيَابسِ, 
وشاهدُ الصلاة يُكْتَبْ له حمسن وعشرونَ حسنةً وَيُكَفَرُ عنةُ ما بينهما». وعند أحمد: «وَيُصَدَقَهُ 
كل رَطْبِ واس سمعة». 

وعند أبي الشيخ: «كُل مدر وَصَخْرَةِ معَتْ صَؤقة». 

وفي «الأوسط» لأبي القاسم: «إذَا تَعَوّلَتْ لَكُمْ الْغُولُ فَنَادُوًا بِالْأَذَانِ» ح؛ وفي حديث جابر عن 
مسلم «إِنَّ الشَبْطَانَ إِذَا مع التَدَاءَ بالصّلاة ذَهَب 
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حَىّ يَكُونَ مَكَانَ الَؤْحَاءٍ». 

قال الأعمش: فسألت أبا سفيان عن الروحاء فقال: هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلًا. 
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الربح يصح خروجه من إبليس لعنه الله تعالى؛ لأنه روح وقيل: هو عبارة عن شدة الغيظ والتفا 
وإدباره لثلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقوله: «لا يسمع صوت الْموذْنٍ 
جنّ ولا إِنس إلا شَهِدَ لهُ يوم القيامة». وقبل: إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس, فأما 
الكافر فلا شهادة له. 

قال: ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه. 

قال: وقيل إن هذا فيمن تصح منه الشهادة ممن يسمع, وقيل: هو عامٌ في الحيوان والجماد كما 
في حديث أبي سعيد الآتٍ بعذ. وقيل: إدباره لعظم شأن الأذان, ولما يشتمل عليه من قواعد 
التوحيد وإظهار شعائر الإسلام, وقيل: لَِأَسِهِ من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. 

قال أبو الفرج: فإن قيل: كيف يهرب الشيطان من الأذان ويدنو من الصلاة وفيها القرآن 
ومناجاة الحق جل وعز؟. 

فالجواب بُعده عند الأذان لغيظه من ظهور الدين وغلبة الحق» وعلى الأذان هيبة يشتد انزعاجه 
لها ولا يكاد يقع فيه رياء ولا غفلة عند النطق به؛ لأن النفس لا تحضره, وأما الصلاة فإن النفس 
تحضر فيفتح لما الشيطان أبواب الوسواسء والمراد بالتثويب هنا الإقامة. 

قوله: (حَقٌ يَخْطرَ بَيْنَ الرءِ وَنَفْسِهِ) هو بضم الطاء وكسرها. 

قال عياض: ضبطناه عن المتقنين بالكسر, وسمعناه من أكثر الرواة بالضم, قال: والكسر هو 
الوجه ومعناه يوسوس من قوهم: خَطِرَ الفحل بِذَنَبهِ إذا حَرّكُه يضرب به فخذيه وأما الضم 
فمن الشكوك والمرور أي يدنو منه فيما بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه وبهذا فسره الشُرّاح, 
وبالأول فسره الخليل. 

وقال الباجي: فيحول بين المرء وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. انتهى. 

قال الَجَري في «نوادره»: يخطر بالكسر في كل شيء؛ وبالضم ضعيف. 
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وقوله: (حٌَ يَظلَ) كذا الرواية بظاء مُشالةٍ مفتوحة والرجل مرفوع أي يصير كما قال تعالى: 
(ظَلَ وَجْهُهُ] [النحل: 58] وقيل: معناه يبقى ويدوم؛ وحكى الداودي: يَضِلَ بالضاد المعجمة 
المكسورة بمعنى: ينسى ويذهب وَمْمّه ويسهو. قال تعالى: [أَنْ تَضِلٌ إِحْدَاهْمَا) [البقرة: 282] 
ويضل من الضلال وهو الحيرة قال: والكسر في المستقبل أشهر, قال الحافظ القشيري ولو رُوي 
هذا الوجه 
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(حتى يضل الرجل) لكان وجهًا صحيحًاء يريد: حتى يضل الشيطان عن دراية كم صلىء قال: 
ولا أعلم أحدًا رواه كذاء لكنه لو رُوي لكان وجهًا صحيحًا في المعنى غير خارج عن مراده صَلَّى 
لله عليه وسَلَّمَ. 

وقد وردت أحاديث تدل على فضل المؤذنين والأذان منها: 

وحديث ابن عباس قال رسول الله صَلَّى الله لله عليه وسَلَّ: 5250000 
بَرَاءَةٌ مِنّ النَارِ» رواه أبو علي المُوسي من حديث جابر لعفي وقال: حديث غريب. 

حديث ل عَنِ ابن عُْمَرَ رفعه: «مَن أَذّنَ نِنِّ عَشْرَةَ سَنَةَ وَجْبَتْ لَهُ انه 
وكتب لَهُ بتأذينه في كُلّ يَوْمِ سِتُونَ حَسَئَة وَلِكُلٌ إِقَامَةِ َلَاثُونَ حَسَئَة». 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وله شاهد من حديث ابن طيعة. انتهى. 

رواه يبى بن المتوكل عن ابن جريج عمن حدثه عن نافع قال البخاري: وهذا أشبه. 

وقال الجوزي: رُوِيَ عن ابن عمر موقوفًا ولا يصح مسندًا. وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث 
0 

وفي كتاب «الفضائل» لحميد بن زنجويه من حديث أي هريرة مرفوعًا: «يُكتَبُْ للمؤذن عند أذانه 


أربعون ومئة حسنة وعندٌ الإقامة عشرون ومئة حسنة». 
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وفي كتاب أبي القاسم الجوزي عن أبي سعيد وغيره: «ثلاثة يَوْمَ مَ الْقيَامَةٍ مَةِ عَلَى كئِيب مِنْ مشك 
أَسْوَدَ لا يُهُوهُمْ فَرَعْ وَلَا يََاهُمْ حِسَابٌ» فذكر ح وفيه: «وَرَجُلٌ أَذَّنَ وَدَعَا إلى الله عَرَّ وجل 
ابتعَاءَ وَجْهِ الله». 

وعند السّرّاج عن أبي هريرة بسند جيد: «الْمُوَذْنُونَ أَطْوَلُ النّاسِ عْتَاقًا لِقَوْهِم له إِلّه إلا الله». 
وفي لفظ: «ِيُعْرَفْونَ بِطُولٍ أَغْنَاقَهِمْ يَوْمَ القيَامَة» خرّجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه». 

وعند أبي الشيخ: «مَنْ أَذَنَ حْمْسَ صَّلَوَاتِ إِعَانَ وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو». 

وحديث كثير بن مُرَّةَ الحضرمي من كتاب «الصحابة» لأبي موسى مرفوعًا: «أَوَلُ عن تكسي من 
خُلَلٍ الجنّة بَعْدَ التَبِيينَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُم أَحْمَعِينَ وَالشّهَدَاء بلال وَصَالِحُ الموَدْنيْنَ». 

وحديث ثوبان من كتاب «شعب الإبمان» للبيهقي من حديث أبي معاوية عن أبي يعيش السكوي 
عن عبادة بن ُسَِيّ عنه يرفعه: «مَنْ حَافَظ عَلَى الأَذَانِ لِدَدَانِ م سَنَةِ أؤجَب الجنّة». 

وعنده أيضًا من حديث الخفصي رجل من الأنصار عن أبيه عن جده عن بلال: «يا بلآل ليس 
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أَعْنَاقًا» رواه بسند صالح. وعند أبي أحمد بن عدي من حديث عمر بن حفص العبدي وهو 
متروك عن ثابت عن أنس: «يَدُ الله تَعَالَ عَلَى رَأْسِ الْوَذْنِ حَقٌّ يَفْرَعَ من أَذَانِهِ وإَهُ لبِغَْرُ لَه 
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زاد أبو الشيخ من حديث النعمان: «فَإِذًا فَرَعَ قَالَ الرَبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: صَدَفْتَ عَبْدِي وَشَهِدتَ 


شَهَادَة الحقّ فأنشر». 
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وعند أبي الفرج: (يُْشَرُ الموَِنُونَ عَلّى نُوْقٍ مِنْ نوق اجن يَافَ النَا ولا افون وين اناس 
ولا يكْرنْونَ). 

وحديث عمر بن الخطاب يرفعه: «َإِنَهَا خُومْ حرّمَةُ عَلَى الثَارٍ خُومُ الْمُوَْنِينَ وَدِمَاؤُهُم وَمَا مِنْ 
رَجُلِ يُوَذّنُْ تسْعَ سِِيْنَ تَصدُقَ في ذَلِكَ نيّعُه إلهّ عُتِقَ مِنَ النَّارِ» رواه أبو الشيخ من طريق هارون 
بن المغيرة عن الصّوافي عن زياد بن كُلَيْبٍ عنه. 

عَتْ رَاهِرًا مُيبِرًا وَأَهْلْ الجنّة تحْفُوْفُوْنَ به كَالعَرُوْسٍ تُهْدَى 
وحديث جابر: «قِيْلَ يا رَسْوْلَ الله مَنْ أَوّلْ النَّاسِ دُخْوْلَا الجنة؟ قَالَ: الأَنيبَاك ثم الشّهَدَاء م 
مُوَذْنُو الكغبَق نم مُوَذِنُو بَيْتِ القْدِسء ثم مُوَذْنُو مَسْجدي هَذَاء ثم سَائرُ الْمُوَِننَ» سندهما 
صالح. 

وفي لفظ بسند ضعيف: «وَيُغْفَرُ للْمُوَذَنِ مَدّ صّوْتِه وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُ شسَيءٍ مع صَوْتَهُ من شَجَرَةٍ أؤ 
مَدَرَةٍ أو رَطْبٍ أَوْ ابس وَيُكْتَبُ للمُوَذِّنِ بِكُلَ إِنْسَانِ صَلَى مَعَهُ مِثْلَ حَسَنَاهُم» ح بطوله 
وحديث ثوبان: «من حَافَظَ عَلَى النّدَاءٍ سَنَةَ أوجب الجنّة». 


وعنده أيضًا من حديث أبي موسى: «يُبْعَثْ 


- 
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وحديث أيّ بن كعب: ودخلث اله فَرَآَيْتْ فِيْهَا جَتَابِدَ اللؤْلّق فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يا جِبْرِيْل؟ 
قَالَ: للْمُوَذْنِينَ وَالأَئِمَةِ مِنْ أُمَكَ». قال أبو حاتم الرازي في «العلل»: هذا حديث منكرٌ. 


2 


1 سم 0 رك 6026 رم لالعنادة ا ٌ 
وحديث البراء: «الموّذنون أطوّل الناس أعنافا يوم القيَامَة» رواه ابو الشيخ بسنل فيه ضعف. 
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وعند النسائي بسند جيد: «الْمُوَذَنْ يُغْفَر لَهُ مَدَ صُوْتِهِ وَيُصَدَفُهُ مَنْ سمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَاِسء وَلَهُ 
وفي «مسند السّرّاج»: «صلَّى خَلَقَه». 

وف «سنن أبي داود» بسند صحيح عن عقبة مرفوعًا «يَعْجَبْ رَبُكُمْ مِنْ راعي عَنَمِ في رَأْسِ شَظِية 
بل يُوَذْنُ للصّلاة وَبُصَلَي فَيَقُولُ الله اللّهُ عر وَجَلَ: انْظْرُوا كِ عَبْدِي هَذَا يُؤَذْنُ وَيُقِيم م الصّلاة 
كَكَافٌ مي قَدْ عََدْتْ لِعَبْدِي وَأَدْخَلَتُهُ الجنّة». 

في «مُعجم أبي القاسم» من حديث ابن لشيعة عنه: «الْمَوَْنُونَ أطول النّاسٍ يَوْمَ الْقيّامَة أَعْنَاقًا». 
وحديث يزيد بن أرقم مثله رواه من حديث قتادة عن القاسم بن عوف عنه وقال: لم يروه عن 
قتادة إلا حسام بن مصرء, وعنده أيضًا بسند جيد من حديث ابن الزبير بمثله وحديث أنس: «إنَّ 
١‏ لَمُؤَدْنينَ يَوْمَ م القيَامَة يُعْرَ يُعْرَفُوْنَ بِطُولٍ َغْتَاقهم». رواه من حديث جُنَادَة بن مروان» حَدَّنَّا الحارث 
بن النعمان عنه. 

وعند أبي موسى المديني في كتاب «الصحابة» من حديث أبي كامل عن أيوب بن واقد, حَدَّتَنا 
عبد الله بن عطاء عن أبيه 
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قال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «الْوَذّنُ فِيمَا بَيْنَ أَذَاِهِوَإِقَامَِكَالْمُشَجَطٍ في دَمِهِ في سَبيْلٍ الله عر 
وَجَلَ». وعنده أيضًا من حديث عتّاب بن عبد الحميد عن مطر عن الحسن عن أبي الوقاص 
يرفعه بمثله. وحديث الحارث عن علي ذكره أبو القاسم في «الأوسط»: قال: تَدمتُ أَنْ له أَكْوْنَ 
طَلَبْتْ إلى البِي صَلّى الله عليه وسَلَمَ فَيَجْعَلَ لسن وَالحْسَْنِ موَذْنَين. 

وحديث أبي بن أوفى يرفعه: «خيازٌ عِبَاد الله الذِيْنَ يُرَاعْوْنَ الشّمْس وَالقَمَرَ وَالأَظِلّة لِذِكر الله عَزّ 
وَجَلَّ». 
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قال ابن شاهين: هذا حديث غربب صحيح. 

وعند عَبّْد الرَرَْقِء عَن ابن التَيمِيَء عَنْ أبيه, عَنْ أي عْثْمَانَ الَهدِيِ؛ عَنْ سَلْمَانَ مرفوعًا: «إذًا 
كَانَ الرَّجْلْ بَِرْضٍ قِيّ فإ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ أَذّنَ 200 صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ الله مَا لا 
يْرَى طَرَّفَاةُ». 

وحديث أبي برزة يرفعه: «مَا مِنْ عَبْدٍ أَذَنَ في أَرْضٍ قي فْتَبْقَى شَّجَرَةٌ وَلَا مَدَرَةٌ وَلَا ثْرَابْ وَلَا 


2 


3 شيْءً إلا اسْتَخْلَى الْبَكَاءِ ِقِلّة 3 ذاكر ا الله في ٍ في ذَلِكَ الْمَكَانِ» ذكره أبو بشر إجماعيل بن عبد اللّه 


سُوَيْه الأصبهان في فوائده, وحديث ابن عمر يرفعه: «تفتَحُ أبوابُ السماء». ذكره أبو القاسم 
من رواية جعفر بن سليمان وعنده أيضًا من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد 
المؤذن عن صفوان بن سُلَيْم عن أنس رفعه: «إِذًا أَذْنَ في قَرْيَةٍ أَمَتَهًا اللّهُ تَعالّ ذَلِكَ الْمَؤَْ». 

وفي لفظ: «وَيَدُ الله تَعَالى عَلَى رَأْسٍ الْوَذَنِ ونه بغْفَرُ لَهُ مَدّ صَوْتِه أَيْنَ بَلّع». 

وعند النسائي بسند صحيح 20 «مَا من تَادَنَةِ في قَرْيَةِ له يُوَذّنُ وَلاَ يُقَامُ فنِهمُ 
الصّلاة 5 اسْتَحْوَّد عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ». 

وعند أحمد مرفوعًا: «ِبُعْفَرُ للمُؤْمِنٍ مَدّ صَوْتِه وَيَشْهَدُ لَهُكُلُ رَطْبِ وَيَابِسٍ يَسْمَعُ صَوْتَهُ». 

وعند السَرّاجج بسند صحيح: «الْإمَامُ ضّامِنٌ وَالْمُوَذْنُ مُؤْئَنُ اللهُمَ أَرْشِدٍ الْأَئِمّةَ وَاغْفِرْ 
لِْمُوَدنِينَ». 


091/1 


وفي «الشعَب» للبيهقي: «ثَلَانَةٌ لا يَه يَهُوهُمُ الْفَرَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِمَامُ قَوْمِ يَبْتَغِي وَجْدَ الله تعالى وَهُمْ 
به 4 وَاضُونَ, وَرَجُلٌ أَذّنَ حمسن سَاعَاتِ يَبْتغي وَجْهَ الله عر وَجَلَّ» ح. وفي كارن الخطيب عن 
مَعْقل بن يسار مرفوعًا: «إِنّ الله تَعَالّ لا يأْدَنُ لِشيءٍ م من أَهْلٍ الأرْضٍ إل لدان ن الممؤْمنينَ» 
الحديث وردّه بسلام الطويل والعمى؛ وعند أبي داود من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن 
زريق عن أبي حازم عن سهل بن سعد: «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهمًا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَ مَا يُرَهُ عَلى 
داع دَعَوَنُهُ: عِنْدَ ححضْوْرٍ البَدَاءٍ وَالصّف في سَبِيلٍ الله». 

قَالَ البَيْهَقَنُ رفعه الزمعي ووقفه مالك. 

لاج 1 ص 9/0110 

(بَابْ رَفْع الصّوْتِ بِالبّدَاءٍ) 

وَقَالَ غْمَرْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزٍ: َذْنْ أَذَانَ سَمْحًا ولا فَاعْمَرلنا. 
0 أَذْنْ أَذَانَ سَمْحَا وَإِلَّا 
فَاعْمَلْما. 

قَالَ الدَّاودِيُ: لعلَ هذا المؤذن لم يكن يحسن يمد الصوت. قال: ولو نماه لكان لم يبلغه الحديث 
-يعني حديث أبي سعيد الآق- وقد ورد عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ حديث بمعنى ما قاله 
عمرء رواه الدَّارَفُطْني من حديث إسحاق بن أي ييى الكعبي ار مقذع عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال: «كَانَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وس م مُه مُؤَذْنَ يُطْربُ, فَقَالَ ر. نشول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ: الْأَدَانَ سَهْلَ سَنْحَ فَإِنْكَانَ أَذَائكَ سَنْحَا سَهْلَا وَإِلَا قلا تُوَذَنْ». 


ر1/ 2د 


ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى الله عليه 4 وسَلَمَ: «لا 

يُؤَذْنْ لَكُمْ مَنْ يُذْغِمُ الماء». قَالَ الدَارَفْطْني هذا حديث منكر وإنها: «مَرٌ الْأَعْمَشُ ِرَجْلٍ يُوَذْنُ 

يُدْغِمُ الا فَقَالَ:» ح وروى مُجَاشِعُ عن هارون بن محمد عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله 

صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «لا يُوَذِّن لَكُم إلا قَصِيْحُ» قال ابن عدي: هارون هذا لا يعرف. 

6009 لت بان وما أَخْبَرَنَا مَالِكُ, عَنْ ع عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ ع عَبْدِ الله بْنِ ع ا 
ن أي صَعْصَعَةَ الأَنْصارِيَ ثم 0 عَنْ أبيه أَنَهُ أَخبَر: 


00 


الم 
ما هه 


نَّ أَبا سَعيدٍ قَالَ لَهُ: «إذ 


ل / 
م وَالْبَادِيَكَ فَإذَا كُنْتَ في عَتَمِكَء أو بَادِيكَ فَأَذَنْتَ للصّلآة, فَارْقَعْ صّوْتَكَ بِالبَدَاي فَإِنَهُ له 


.0 
م اد 


يسمع مَدَى صوؤت الْمُوَذّنِ حجن 3 إِنْسنٌ وَل شَيْعٌ ل شَهِدَ لَهُ يوْمَ القيّامَة» اخ 09] 
قَالَ أَبُو سَعِيدِ: سعُْهُ من رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 


وعند ابن ماجه: حَدَّدَنا مُحَمَدُ بْنُ الصّباح» حدَنَنَا ابن عْيَْئَهَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الرَحمَنٍ بْنٍ أبي 


صَعْصعَة عَنْ أَبيهء كَانَ أَبُومُ في حِجْرٍ أبي سَعِيدٍ فذكر, اح وفيه: «ولا شَّجَنٌ ولا حَجَرّ». 


0193/1 


وعند القرّاز من حديث معيد بن منصور: حَدَّتَنَا ابن عيينة» عن صفوان بن سُلَيْم عن عطاء بن 
يسار عن أي سعيد: «ِيُعْفَرُ لِلْمُوَذّنِ مَدّ صُوْتِه وَيُصَدْفَهُ مَْ سمِعَةُ من رَطْبِ وَيَاِسٍ» وقال: لا 
نعلم أحدًا أسنده عن سفيان إلا سعيد بن منصور ول يُتابع عليه؛ إن أراد نفس المتن فغير جيد لما 
قدمناه من عند ابن ماجه, وإن أراد السند فَمُسَلَّم وكلامه انصرافه إلى المتن أقرب والله تعالى 
أعلم. 
قوله: (نحَبُ الْقَنمَ وَالْبَادِيَه) وهي الصحراء التي لا عمارة فيهاء وذلك أن هذا من شأن السلف 
الصالح الذي ينبغي الاقتداء بحم لولا ترك الجماعات في العزلة. 

والمدى: الغاية. 

وقوله: (ولا شَيءْ) قالت طائفة: الحديث على عمومه في سائر الحيوانات والجمادات كقوله تعاللى: 
وَإنْ من شَيْءٍ إِلَا يُسَبَحْ بحَمْدِه) [الإسراء: 44]. 

وقال آخرون: لا يُراد إلا الجن والإنسان والحشرات والدواب. 

اج 1 ص 9/0111 

وقَالَ الدَّاودِيُ: في هذا الحديث أنهم استحبوا البادية على المدينة عندما عرض من الفتن ما 


عرض 

وفيه أذان المرء بنفسه. 

وفيه أنَّ بعض الخلق يشهد لبعض قال الله تعالى: ِيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ1 [غافر: 51]. 

وأما (العَت) فذكر أبو الحسن في «المخصص»: أنه جمعُ واحدٍ لا من لفظه, وقال أبو حاتم: وهي 
أنثى. وعن صاحب «العين»: الجمع أغنام وأغانم وغنوم؛ وفي «الْمُحكم» : تَنُوه فقالوا غَتَمانِ 
قال الشاعر: 

هُمَا سَيّدَانَا يَرْعْمَانٍ وَإِعّا ... يَسُودَانِنَا أَنْ يَسْرَتْ عَتَمَاهُمَا 

قال: وعندي أنهم ثنّوه على إرادة القَطِيْعَيْنِ أو السَرْبَينَ وفي «الجامع» هو اسم يجمع الضأن 
والمعز, وَفي «الصّحاح»: موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعًاء وإذا صغرها 
ألحقتها الماء فقلت: ا لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين 
فالتأنيث لا لازم. 


41د 


(بَابُ مَا يُحْمَنُ بِالأَدَانِ مِنَّ الدّمَاء) 
0 - تقدم حديثه في باب الفخذ عورة. [خ 610] 


(بَابُ ما يَقُول إِذَا سمعَ المتادي) 


- 


4 


سَعِيدٍ: أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «إِذًا غْتُمُ البَدَاءَ فَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ١‏ 
[خ 611] 

هذا حديث خَرّجه الأئمة الستة» وزعم أبو الفضل بن طاهر في كتاب «ذخيرة الحفاظ»: أن 
المغيرة بن سِقَلّاب رواه عن مالك فزاد في سنده سعيد بن المسيب مقرونًا بعطاء. وقال ابن 
عدي: وذكر سعيد في هذا الإسناد غريب لا أعلم يرويه عن مالك عن مغيرة وهو ضعيف. 

وفي «التمهيد»: رواه مسدد عن يحبى بن سعيد عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن 
النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم قال أبو عمر: وذلك خطأ من كل من رواه بهذا الإسناد عن مسدد 
أو غيره. 

وفي كتاب «الأطراف الموطأ» لأبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى الداني الحافظ: ورواه عمر بن 
مرزوق عن مالك عن الزهري وذلك وهمء وذكر الدَارَفُطْني في كتاب «الموطأ»: أن لفظ عبد 


الرزاق عن مالك: «فَقُوْلُوا مثل مَا 1 المتَادِيْ» وقال ابن مهتدي وابن المبارك: «الْمُوَّدنُ». 
وقال محمد بن مصعب: «مَنْ مع المؤذنَ أو الْمُتادي فَلَيَفُنْ مِثْلَ ما قَال». 

وغند ابن ماجة من حديث زيد بن خباب: «كمًا يَقُوْلُ». ومن حديث إسحاق عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة؛ وكذا رواه الترمذي, وقال ابن طاهر في «الذخيرة»: لم 

لج 1 ص 0112" 

يضبطه عَبَادْ 


را/95) 


وخرج ابن حبان حديث أي هريرة هذا من حديث بُكَيْرٍ بن الأشجّ عن علي بن خالد الذهلي 
عن النضر بن سفيان عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ول يخرجاه وعند ابن المج «أربغ 

من الجَقَاءِ» فذكر خصالا منها: «وأن يَسْمَعَ لوول يُوَذّنُ فلا يقولَ مثل ما يقول ». 

ورأيت حاشية بخط معروف لا يحضرن الآن اسم كاتبه على كتاب «التقصي» لأبي عمر ذكر 

المؤذن هنا ليس من كلام النبي صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ والله تعالى أعلم. 

2 - 613 - حَدَنا مُعَاذْ بْنُ فَصَالَةَ حَدّشَا هِشَامُ عَنْ يَيِى, عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بن 

الخارث؛ حَدَنَّني عيسى بْنْ طَلْحَةَ تمع مُعَاويَة يَْمَّ فَقَالَ مِفْله إلى فَوْلِه: وَأَشْهَدُ أن نحَمَدَا 

َسُولُ اللهِ. [خ 612 - 613] 

حدَنَنَا ِسْحَاقَ حَدَتَا وَهْبُ بْنْ جَرِيرٍء حَدَّتَا هِشَامٌ عَنْ يكت -لَْوَهُ- قَالَ يَخِىى: وَحَدّنَني بَعْضْ 

ِخْوَانِناء أَنَهُ قَالَ: لَمّا قَالَ: حَيَ عَلَى الصّلاق قَالَ: «لْأحَوْلَ وَل قُوَةَ إلا بالله» وَقَالَ: هَكدًا 

تنا تَيَكُمْ صَلَى الله عليه وسَلْمَ يَقُولُ. 

وقال في بَاب: يجِيبُ الإِمَامُ عَلَى المنْبرِ إِذَا سَمَعَ اليَدَاءَ 


را/096) 


حدَتَنَا ابن مُقَاتِلِ حَدَّنَّا عَبْدُ الله حَدَتَنا أو بكر بْنْ عْفْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْن حُدَ حُنَيْفٍ حُتَيْفِ عَنْ أَبي أُمَامَة 
سغثُ مُعَاويَة وَهُوَ جَالِسسْ عَلَى لنب أَذّنَ ا قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أكبن كال لّ مُعَاوِيةُ: «اللة 
أَكْبَرْ الله أكْبَرُ». قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ له إِلَه إلا ا لله فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «وَأَنا أَشْهَدُ أَنْ له إِلَّه إلا الله 
فَقَالَ: أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا سوا الله فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «وأته» فَلَمَّا أنْ قَضَى التَأَذِينَ قَالَ: با أَيّهَا 


ذكر الحيّايهُ أن إسحاق هذا هو ابن إبراهيم» وذكر أبو عوانة وابن خْرّعَةَ في صحيحيهما عن 

حَمّدِ بْنِ إِنَْاهِيمَ عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ الْحَكُم ال 
بْنِ الَادِ عن محمد بْنُ عَبْدِ الحكم عَنْ عيسى عَنْ مُعَاوِيَة «أنَّ الْمَُادِي تادى بالصّلاةٍ فَقَا 
اتا فَمَالَ مُعَاوِيَةُ: 0 00 ار 000 إِلّا للق 0 
مُعَاوِيَةُ: 0 0 : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدَ ام 
الْقَاسِم صَلَى عليه وسَلَّمَ يَفُولُ 000 


8 
©: 


اط 


ر0972/1) 


ورواه أيضًا ابن خُرَعَةَ عن يعقوب الذّوْرَقِيَ حدَّثنَا ابن عْلَيّة عن هشام, وَحَدَّنَنَا عبد الجبار بن 
العلا حَدَّنَّا حرملة -يعني بن عبد العزيز - حدثني أبي عن محمد بن يوسف مولى عثمان, 

عند معاوية فذكرة مرفوعًا. 

وفي «كتاب الطحاوي» من حديث هشام عن ببى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى 
به زاد: «ح حَنّ بلع حيّ على الصلاةٍ حيّ على الفلاح, قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله» ثم قال 
عحى: وحدثبي رجل أن معاوية لما قال ذلك قال: هكذا معت 

ولاج 1 ص 9/0113 

نبيكم صَلَى الله عليه وسَّلمَ يقول. 

وعند الإماعيلي من حديث ابن علية عن هشام فلما قال: «حيّ على الصلاة قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ يقول. وكذا هو في كتاب النسائي 
من حديث الأوزاعي عن ييى ل يذكر واسطة. 

وعند الطبراني من حديث زبْرِبق» حَدَّتنا عَمَرُو ب بْنُ الْحَارث, عن عبد الله 4 بن سا عن الزبندي» 


6 


حَدَّنّنا | حَسَنُ بْنُ سالء عَنِ ابن هُْبَيْرَة, أ كان يُكَلْمُ مُعَاويَة وَأَذّنَ الْمُوَذْنُ فََمَرَهُ أَنْ يُنْصِتَء ثم 
كير كما كدر قَالَ الْمُؤَوّهُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله قَالَ: وَتَحْنُ نَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله قَالَ 
١‏ لمُوَذّنُ: : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا رحن الله فَقَالَ: وَنَحْنْ نَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَّدًَا وَسُولَ الله فَقَالَ ابن هُْبَيْرَة 


له: أَشَيْءْ سغْمَُ مِنَ النبيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ أ شَيْءْ رأَيْئَه؟ قَالَ: بل سمِغمه من النِي صَلَّى الله 
عليه وسَلَم. 


)198/1( 


ورواه علقمة بن وقاص عنه مرفوعاء رواه النسائي عن مجاهد بن موسى وإبراهيم بن موسى بن 
الحسن, حَدّنّا حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن ييى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن 
وقال ابن عساكر: رواه داود بن عبد الرحمن المكي عن عمرو بن ييى عن عبد الله بن علقمة لم 
يذكر عيسىء وأورد له سندًا من طريق ابن جوصاء عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن 
وهب قال: وحدثني أيضًا -يعني داود بن عبد الرحمن- فذكره. 

وفي «علل الدَارَفُطْني» رواه عَمْرو بن علقمة عن أبيه وابن يَسَافء قال أبو حاتم في «العلل»: لا 
أدري من ابن يساف هذا ثم قال: وأراه حبيب بن عبد الرحمن بن يساف, ولم يسمع من معاوية 
شيا وكذا رواه نَهْشَلٌ التميمي عند الطبراني من حديث السَّمْوٌِ, حَدَّنّا أي عن أبي سنان عنه, 
ومحمود بن علي القرظي رواه أيضًا من حديث ابن لهيعة» وأبو صالح رواه أيضًا من حديث أبان 
بن زيد عن عاصم عنه, ورواه أبو الشيخ بسند صحيح عن ابن بنت منيع عن ابن عائشة حَدَّنّنا 
حماد بن سلمة عن عاصم عنه. 

وعندَ مُسْلِم حديث عمر وفي آخره: «تم قالٌ: لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وعند أبي نُعَيْم الحافظ: «صَادِقًا عَنْهُ قلبه». وقال الأثرم في كتابه «الناسخ والمنسوخ الكبير»: 
هذا من الأحاديث الجياد وهو أخص من حديث أبي سعيد. 

وفي «تاريخ» الخطيب من طريق ضعيفة عن ابن المنكدر عن جابر عنه قال: «دَخَلْتُ مَعَ التي 
صَلَّى الله عليه وسّلّمَ الممْجد وَالَوَذَنُ يُوَذْنُ فَعَدَا إلى البَسَاءٍ فَقَالَ هن قُلْنَ مِقْلَ ما يَقْلُ إن 
َكْنَّ كل حَرْفٍ أَلْفَىْ حَسَنَةَ قَالَ: فَقُلْتُ يا رَسْوْلَ الله هَدَا لليِسَاءٍ هما ِلرَجَالٍ؟ قَالَ: الضِغْفُ يا 
بن الخَطّاب» 
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وحديث التيهان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسّلَّمَ وقد سمع المؤذن فقال مغل قوله. 
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قال ابن منده: في كتاب «الصحابة»: حديث غريب لا يُعرف إلا من هذا الوجه. والتَيّهَان 
مجهول. 
وقَالَ أَبُو تُعَيْم: هذا الحديث فيه نظرء وحديث عبد الله بن عمرو يرفعه: «إذَا سَغْقُم الوَذْنَ 


ل ام 


الله لي الْوَسِيلَة فَإنَهَا مَنِْلَةُ في الجن لا تنبَغي إِلَا لِعَبِدٍ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنا هوق 
فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلََ حََّتْ عَلَيْهِ الشَفَاعَةُ». رواه مسلم من حديث ابن وهب عن حيوة وسعيد 

بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عنه. وبِينَ نَ أبو داود في ما به 
الغير المشار إليه بأنه ابن لهميعة بلفظ: «يا رَسُولَ الله! إن الْمُوَدْنِنَ قَدْ فضلونا قَالَ: قَلْ كما 
يَفُولُونَ 2 سَل تغطّة». وعند الطبراني «فَإِذًا فَرَعْتُمْ فَسَلُوا تُعطًؤا». 
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شِدَةٌ فَلْيَتَحَيٍ الْمُنَادِي فَإِذَا كَبَرَ كبر وَإِذَا تَشَهّدَ تَشَهّدَ وَإِذَا قَالَ: حي عَلَى ١‏ لملا قال حبك 
0 0 ا اللهُمّ رب هَذِهِ 


ل 00 وَاجْعلْنا مِنْ خْيَّارٍ ألا محا وَتمَاَ 02007 اللّهَ عر 0 حَاجَتَةُ» ا أيضًا عن 


2 _- 
ع ع 
دَأنَا 


هَأنَا» وقال: سندهة صحيح. وقال الدَارَفُطنى قطني: الصحيح 


ا أ 


عائشة «كانَ إِذَا سمعَ الموَذْنَ قال 
عرسل. 
وعند أبي عمر: «وأنا أشهد وأنا أشهد» وحديث ابن عمر «كانَ إِذَا سمعَ الأَدَانَ قَالَ: ١‏ 
هَذِهِ الدَعْوَةٍ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابٍ لا دَعْوَةُ الحقّ وَكَلِمَةُ التَقْوَى تَوَفَنِي عَلَيْهَا وَأَحْيني عَلَيْهَا 
0 منْ 0 أفيها عَمَلُ يوم القيامة» 0 0 00 الصحيح موقوف. 

دن فَقَالَ ل 0 لُ أَنْ لا إِلَه 


20 


فلم قَالَ 

أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا 0 زم على الثار». عن أن جل شل مل حديث ال الطحاوي. 

وعند 0 من طريق النعمان: «الذّعَاءُ لا يُرَدُ بَيْنَ الَْدَانِ وَالْإِقَامَةِ قَانُوا هَمَا يَقْوْلٌ؟ قَالَ 
فِيَةَ في | 


57 


الدَّنيا والآخرّة». وفي «فوائد الأصبهاني» لأي الشيخ: «إذا ذا قَال اللهُمَّ وَبَ 
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وَالصّلَاة الْقَائِمَةَ عط مُحَمّدَا سُؤْلَهُ بَالَنْهُ شَفَاعَتي». 

وعن صفوان بن عسّال يرفعه بمثل حديث الطحاويء رواه أبو الشيخ من حديث يزيد بن أبي 
زياد» وفي كتاب الأذان من حديث حفص بن عمار عن مبارك بن فضالة عن الحسن عنه: «كانَ 
إِذَا سم الموّذَنَ قَالَ كما يَقْؤْلُ وكَانَ يَفُوْلُ إِذَا بَلَعَ حي عَلَى الصّلاةٍ وَالقلاح : لا حَوْلَ وله قُوَةَ 
إل بالله». 

وعنده أيضًا من حديث الحسن البجلي عن عبد الله بن أبي المجالد عن ورَادٍ عن المغيرة: «مَنْ قَالَ 
حينَ يَسْمَعْ يَسْمَعْ الموَذّنَ مِفْل قَوْلِهِ غَفِرَ أ له». ومن حديث عَبْدٍ الله بْنِ سَّلَام: «ضمع رَجْلّا في الوا دي 
يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلَا الله وَأَنَّ نحَمَدَا رَسُولُ الله, فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: وأنا أَشْهَدُ لا 


يك 


يَشْهَدُ با أَحَدُ إِلّا بَرِىّ مِنَ البَقَاقَ». وفي لفظ: «الشِرْكِ». رواه الدنسائي بسند جيدٍ. 
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وعن أبي رافع: «كانَ إِذَا أَذَّنَ الموَذّنُ قَالَ مِفْلَ مَا يَقْلُ حٌَّ إِذَا بَلّعَ الصّلاة وَالقَلاح قَالَ: لآ 
حَوْلَ و لا قُوَةَ إل بالله» وسنده جيدٌ, وقال: خالف شريكًا سفيان فرواه عن عاصم عن ابن عبد 
الله بن الحارث عن أبيه: «كانَ الب صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّم إِذَا جع الموّذْنَ لَوَة». وعن عبد الله 
بن ربيعة «أنَّ البي صَلَى الله عليه وسَلّمَ تمع صَوْت رَجُلٍ يُؤَذْنُ في سَفَرٍ فَقَالَ الله أَكْبن قَالَ: 
الله حل ... » ح» وسنده صحيح. 
وعن أبي الدرداء: «كانَ إِذَا سمع التَدَاءَ قَالَ: اللهُمٌ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامَةِ وَالصلَاةٍ الْقَائِمَقَ 
صل عَلَى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ اَن في َفاعيه يم الْقَِامَةِ قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ: مَنْ َال هذا عِنْدَ النَدَاءٍ جَعَلَهُ الله ف شَفَاعَتٍ يَوْمَ الْقيَامَ» رواه أبو القاسم في «الأوسط» 


من حديث محمد بن أي السّري. 
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حَدَثَنَا عمرو بن أبي السّلمة عن صدقة بن عبد الله عن سليمان بن أبي كريمة من أبي قُرّةَ عطاء 
بن قبَةَ عن عبد الله بن ضَمْرَةَ سترة السلول وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بمذا 
الإسناد تفرد به عمرو بن أبي سلمة, وعن معاذ بن أنس يرفعه: «إِذَا سمَعْتُم الموَْنَ يُكَو 

بالصّلاة فَقُْلُواكُمَا يَمُولُ». رواه أبو الشيخ من طريق رشدين عن ربان بن فايد, وعن 0 عباس 


يرفعه: «مَنْ سمِعَ البَدَاءَ, فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ محَمَدًا عَبْدُهُ 
وَرَسُولُهُ أَبْلِغْهُ الدَرَجَةَ والْوَسِيلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا في شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقيَامَ إلا وَجْبَتْ لَهُ السَفَاعَةُ». 
رواه من حديث إسحاق بن كيسان عن أبيه عن ابن جبير عنه. 

وفي «كتاب الصلاة» لللكَيْيَ عن عمر بن ذر عن أبي بكر بن حفص عن عمر بن سعد قال 
اج 1 ص 9/0116 

رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وأذّنَ بلال: «من قال مِقْلَهُ من نفسه حرّمَ الله عليه النار». 
وموقوف بلال من كتاب «الدعاء» للطبراق, وموقوف عثمان ذكره أحمد بن جح في «مسنده» 
من طريق فيها ضعف, وحديث عمرو بن العاصي ذكره ابن قدامة في «المغني», وحديث زريب 
بن برثملا ونضلة ذكره ابن أبي الدنيا في «هواتف الجنان»» وأشار الدَّارَفْطّْني في «الغرائب» إلى 
ضعفه. وكذلك الخطيب في آخرين. وحديث أم حبيبة: «أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إِذَاكَانَ 
عِنْدَهَا فُسَمعَ الْمُوَذّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ جِينَ يَسْكُت» خرجه ابن خُرَعَةَ في «صحيحه»؛ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين, وكأنه غير جيد؛ لأن في سنده من ليس عندهما ولا عند 
أحدهما وهو عبد الله بن عُتْبَةَ بن أبي سفيان, ورواه ابن عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة 
عن أبي بشر عنهاء وكذا أبو الشيخ الأصبهاني. 
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وحديث سعد بن أبي وقاص عند مُسْلِم: م مَنْ قَالَ حينَ يَسْمَعْ التذَاء : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَه إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأنَ نحَمَدًا عَبْذُهُ وَرَسُولة رَضِي ضِيثُ بالله رب وب لإسْلام دِيئَاء و عَحَمَدٍ ا 


غْفْرَ لَهُ دَنْبُهُ». 

وقال الترمذدي: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن 
قيس. انتهى. 

رواه الطحاوي من حديث يجى بن أيوب عن عبد الله بن المغيرة عن الحكيم بزيادة: «مَن قَالَ 
حَيِنَ يَسْمَعْ هُ الموّذْنَ يَتَشَهَدُ». 

وعند ابن خزبعة: «مَنْ مع الموَذْنَ يَشْهَدُ فَالْمََتَ في وَجْههِ فَقَالَ: أَشْهدُ أَنْ لة إله إل اللّه» وَفِيْه: 
«غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه» إلى غير ذلك من الأحاديث التي يتطول بذكرها الكتاب؛ لأن 
معظمها يرجع إلى معنى واحد إجابة المؤذن. 

قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلاقًا من أهل العلم أنه يستحب. انتهى. 

ذكر أبو جعفر الطَّحاويٌ: أن الئاس اختلفوا فيه هل هو واجب أو مندوب؟. 


قال والصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب, وني «شرح الحداية»: قال في «المحيط» و 
«البدائع» و «المفيد» و «التحفة» و «الغْنيّة» هو واجب, وزعم مس الأئمة في «الذخيرة» أن 
الإجابة بالقدم لا باللسان وهو المشي إلى المسجد حتى لو كان حاضرًا في المسجد يسمع الأذان 
فليس عليه إجابة» فإن قال مثل ما يقول نال الغواب وإن لم يقل فلا إثم عليه ولا يكره له ذلك» 
وفيها أيضًا «إذَا قَالَ: حَيَ عَلَى الصّلاة حَيَ عَلى القَلح قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله الْعَلىَ 
الْعَظِيم ما شَاءَ اللكالن». ْ ش 
وفي «المخيط» يقول: مكان قوله حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ومكان الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وعند قوله الصلاةٌ خيرٌ من النوم: 
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صَدَفْتَ وبرّزت. 

قال ابن حزم: يقول السامع كما يقول المؤذن سواء من أول الأذان إلى آخره. وسواء أكان في 
صلاة فرض أو نافلة حاشى قوله: حي على الصلاة والفلاح؛ فإنه لا يقوههما في الصلاة, فإذا أت 
الصلاة فليقلهماء وإن قال مكانمما: لا حول ولا قوة إلا بالله فحسن. 

وزعم الماورديُ: أنه إذا كان في الصلاة لا يوافقه سواء أكان نفلا أو فرضًا فلو فعله ففيه قولان 
أظهرهما يُكْرَهُ ولا تَبْطنْ؛ لأنه ذكرٌ فلو قال اليْعلة أو التذويب بَطَلَتْ إن كان عالًا؛ لأنه كلام 
آدمي. 

وعن مالك ثلاثة أقوال: 

ىك لعموم الحديث. 

لا يحيب؛ لأن في الصلاة شُغْلُا بقول التكبير والتشهد في النافلة لا الفريضة. 

وعند الطحاوي المنع من ذلك فيهماء وكذا قاله أحمد. 

قال ابن قدامة: وإن قال الحيعلة بطلت صلاته. وقال الخرقي: يقول مثل المؤذن كله وقيل: يجمع 
بينهما يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعض العلماء: فيما ذكره ابن 

زكريا يحكيه إلى آخر التشهدين فقط. 

وفي «المحيط»: لا ينبغي للسامع أن يتكلم في حال الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراءة القرآن. 
وف المرغينائى: لا يقطع إن كان في المسجد, ويقطع فيما سواه ولا يرد السلام؛ وعند بعضهم 
يرد سرًا وكذا جواب العطاس. 


قال أبو جعفر: وهل يقول ذلك عند ماع كل مؤذن أو يكيب أول مؤذن؟. 
واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن أو يقوله مسرعًا قبل فراغه من التأذين؟. 
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قال ابن الأثير: وني قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مغل ما يقول المؤذن ول يقل المنادي؛ لأنه لما 
قال النداء وهو لفظ مشترك بين نداء الصلاة وغيره عدل إلى لفظ المؤذن عن المنادي لثلا يتكرر 
لفظ النداء أولّا وآخرّاء فأما حيث قال المؤذن فإن ذلك الوهم زال وتمحض النداء للصلاة 
خاصة دون غبرهاء وكان أبو الحسن الرَُسْتْغْيُ فيما ذكره في «شرح الهداية»: قطع القراءة للسامع 
إن كان أذان سجدة يقطع؛ لأنه لزمه بالفعل فكذا بالقول. قال النووي: فلم يتابعه حتى فرغ ىأر 
لأصحابنا تعرضًا لذلك ولا رأيت لهم كلامًا في الترجيع. 

وعند الداودي عن مالك إن قال مثل ما يقول المؤذن حتى يتم فجائز, وإن قال إلى فراغ التشهد 
فأرجو أن تجزئه. وقد ذكر عنه مثل ما رُوِيَ عن معاوية أنه كان يقول إذا قال المؤذن 
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حيّ على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى التكبير الآخر. 

قوله: (لا حَوْلَ ولا قُوةَ إِلّا بالله) في إعرابه وجوه: 

أحدها: فتح لا حول ولا قوةً إلا بالله بغير تنوين. 

الثاني فتح الأول ونصب الثاني منونً. 

الغالث: رفعهما منونين. 

الرابع: فتح الأول ورفع الثاني منونً. 

الخامس: عكسه. وعن الرَويَ: الحول الحركة, أي: لا حركة واستطاعة إلا بمشيئة الله تعالى. 
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وحكى الجوهريٌ لغةً غريبةَ ضعيفة: لا حَيْلَ بالياءء قال: والحول والحيل بمعنى, كذا ذكره الشيخ, 
والذي في «الجامع» و «المنتهى» و «الْمُوعِبِ» و«المخصص» و «الفخكم» وغيرها الحول 
والحيل والحول والحيلة والحويل وَالْمَحَالة والاحتيال والتحول والتَّحَيّلٍ كل ذلك جودة النظر 
والقدرة على التصرف فلا تفرد إِذَا بمذه اللفظة ولا ضعف قال: ويقال في التعبير عن قولهم لا 


حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة كذا قاله الأزهري, والأكثرون يقدمون القاف على اللام, وذكرها 
الجوهري بتقديم اللام على القاف وأثبتها في فصل الحاء من باب القاف فعلى الأول: تكون الحاء 
والواو من الحول؛ والقاف من القوة, واللام من الله تعالى» وعلى الثاني يكون الحاء واللام من 
الحول والقاف من القوة, والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف. 


(بَابُ الذَّعَاءٍ عِنْدَ البَدَاءِ) 
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4 - حَدَئّنا عَلِينُ بْنُ عََّاشٍء حَدَئّنا شُعَيْبِ بْنْ أبي حَمْرَةَ عَنْ محمد بْنِ لكر عَنْ جَابرٍ: أ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعْ البَدَاءَ: اللهُمَ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةٍ التَامََّ 
وَالصّلاةٍ القَائْمَةِ آتِ مُحَمَدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا الَّذِي وَعَذَْكُ حَلَّتْ لَهُ 
شَفَاعَتٍ يَوْمَ القيَامَقه. [خ 614] 

قال الترمذيٌ: حسن غريب من حديث ابن المنكدر لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة. 
وفي «فضائل» ابن زنجويه قال شعيب, حدَّنَنَا ابن المنكدر, ورواه أحمد بن حنبل من حديث ابن 
لميعة عن أبي الزبير عن جابر بزيادة: «صّلّ عَلَى ُحمَدِ وارض عَق رضًا لا فَسَخَطٌ بعدة استحات 
اللّهُ لهُ دعاءه». 
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وعند أبي داود والترمذي من حديث أب كثير مولى أم سلمة عنها: «كَانَ البح صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ يَقْوْلُ عِنْدَ أَذَانِ المغرب: اللهُمَ هَذَا إِشْبَالُ لَيْلِكَء وَإِذْبَارُ تَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ ذُعَاتِكَ فَاغْفِرْ 
ي» قال الترمذيٌ: أبو كثير لا نعرفه, وعنده: «وَخْضُورُ صّلاتكٌَ». 
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وعند الطحاويّ: قالت أم سلمة: قَالَ لي رَسُوْلُ الله صل الله عليه وسَلَّم: «إذَا كان عِنْدَ المُرب 
فَقُؤلي» الحديث. 

قوله: «الدَّعْوَةِ التَامَة» يريد التوحيد, وقيل: لها تامةٌ؛ لأنه لا نقص فيها ولا عيب؛ لأنه لو كان 
لِلْمُوَحَّدٍِ شريك كان ذكر التوحيد ناقصّاء وقبل: وصفها بالتمام؛ لأنما ذكر الله تعالى» وَيُدْعَى بما 
إلى عبادته» وذلك هو الذي يستحق التمام. 

وقال ابن السيد: هي بفتح الدال وكذلك كل شيء دعوته. وني «الْمُخكم»: الدّعوة والدّعوة 
بالفتح والكسرء والمدعاة ما دعوت إليه الكسر لتعدي الرباب وسائر العرب يفتحون؛ وخص 
اللّحْيانٍ بالمفتوحة الدعاء إلى الوليمة. 

و (الصّلاةٍ القَائِمَةِ) قيل أراد الدعاء بالنداء؛ لأن الدعاء يسمى صلاة؛ وقيل: يريد الصلاة التي 


يدعو إليها والوسيلة: القربةٌ؛ وقد تقدم أنما منزلة في الجنة» وقيل: الشفاعة؛ ومعنى حَلَْتْ له: يعني 
غشيته, وقد حلَّتْ عليه وكأنه أصح لما في مسلم: «قَمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَفَاعَةُ». 
وقيل: وجبت له قال تعالى: [ْوَمَنْ يِل عَلَيْهِ غَضَمِي] [طه: 81] من قرأه بالضم أراد ينزل» 
ومن قرأه بالكسر قال يجب. 

و (مَقَامًا تحْمُْدَا) كذا هو مُتَكُر (الَّذِي وَعَذْتَهُ) بدل منه أو منصوب بأعني أو مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف, وأراد حكاية لفظ القرآن في قوله: [ِعَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا] 
[الإسراء: 9/]. 

(بَابُ الاسْتهَام في الأَذَانِ) 
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وَبذْكَرُ: «أَنَّ أَفْوَامًا احتَلَقُوا في الأَذَانِ فَأَفْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدُ». هذا التعليق ذكره البيهقي بسند 
ضعيف منقطع, فقال أبو عبد الرحمن السُلَمِيُ: حَدَّدّنا أبو الحسن الكارزيٌ, حَدَّتَا علي بن عبد 
العزيزء حَدَّنَّا أبو عبيد, حَدَّثَنا هُشَيْمْ أخبرنا أبو سُبْرُمةَ قال: «تشَاحٌ انان في الْأَذَانِ بِالْقَادِسِيَة 
وفي 07 5 ل اميك يَوْمَ فَتْح القَادِسِيّةِ وَقَدْ حَانَتْ ضَُةُ الظّفْرِ فَتَسْاحَّ النَاُ 
الأَذَانِ حَّ كَاذُوًا يجْتَلِدُوْنَ بِالسّيُوفٍ فَأَفْرَعَ بَبْنَهُمْ سَعْد بن نُ أبي وَقاصٍ». 

َال الفُرْطِيٌ: أما تشاخُهم في النداء مع جواز أذان الجماعة في زمن واحد, فيمكن أن يكون أراد 
أن يؤذن واحد بعد واحد لثلا يُحْفِيَ صوت أحدهم, ويمكن أن هذا التشاح كان في أذان المغرب 
إذا قلنا بضيق وقتها فإنه لا يُوَذَنُ لما إذ ذاك إلا مؤذن واحد وقد نحا الداودي إلى هذا الاستهام 
في أذان الجمعة. انتهى. 

قد أسلفنا أن ذلك في صلاة الظهر فلا حاجة إلى هذا التخرص والله تعالى أعلم. 

5 - حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ؛ عَنْ شي ع عَنْ أبي صَالِح» » عَنْ أي هُرَيْرَة: أَنَّ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَم ل مَا في البَدَاءٍ وَالصّنيّ الأول ثم 1 يجَدُوا إلا 
أنْ يَسْتَهِمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَمْجِيرِ لسْتَبَقُوا ليه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةٍ وَالصّبْح, 
لأَتَوْهُا وَلَوْ حَبْوَاه. [خ 615] 

وقال في: 

(باب: فصل التجر إلى الطر) 
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مود مدوم 


كرك فذكز الله ل قفر لذ 

نه قَالَ: «الشّهَدَاءْ حَمْم: المَطْعُونُ» وَالَبَطُونُ» وَالعَرِيقء وَصَاحِبُْ الحَدم, وَالشَّهِيدُ في سَبيلٍ الله 
ولَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا في البَدَاءٍ ... ) فذكره ولفظ أبي رافع: «ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الصّفٍ». 

قَالَ الفُرْطيُ: اخْلِفَ في الصف الأول هل هو الذي يلي الإمام أو المبكر إلى الأول لكانت 
قرعة؟. 

وعِنْدَ مُسْلِم: «خَيْرُ صُفُوفٍ الرَجَالٍ أَوَفاء وَسَرُهَا آخِرْهَاء وَحَيْرْ صُفُوفٍ الِّسَاءٍ آخِرّهاء وَشَرُهَا 
أؤا». 

وفي «الأوسط» للطبراي: «اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ لِلصّنفّ الْأَوّلِ ثلاث مَرَاتِ 
وَلنَانِ مَرتيْنِ وَلِلنَالثِ مَرَّة» في سنده أيوب بن عتبة؛ وتفرد به عن ييى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عنه, وعن جابر بن تَمرَة عِنْدَ مُسْلِم: «ألا تَصْفُونَ كُمَا تَصفُ الْمَلَائِكَُ عِنْدَ رَتنا؟ يُتِمُونَ 
الصّقُوفَ الْأُوَلَ». 

وعند ابن حبان عن العِرْبَّاضٍ: «كان يستغفر للصّفٌ لمكم تلان وللَانٍ مَوَه. 

وعند ابن ماجه عن عائشة: «ألا يَزَالُ قوْمْيتأخَرُونَ عَنِ الصّنبّ الْأَوَلِ حٌَ يُوَجَرَهُمُ لله إلى 
النَّارٍ». 

وعن عبد الرحمن بن عوف: «إِنَّ الله وَمَلائكُته يَصَلُونَ عَلَى الصّنّ الأولٍ». 

وعند ابن حبان عن البراء بن عازب: «إِنَّ لله ومَلائكته يُصَلُونَ عَلَى الصّنيَ الأول». 

قَالَ الفُْطيُ: اختلف في الصف الأول هل هو الذي يلي الإمام أو المبكر؟. 
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قال: والصحيح أنه الذي يلي الإمام, فإن كان بين الإمام والناس حائل كما أحدث الناس 
المقاصير فالصف الأول هو الذي يلي المقصورة, واختلف في علته على ما يعود؟ فقال ابن عبد 
البر: يعود على الصف الأول؛ لأنه أقرب مذكور وهو وجه الكلام, وقيل: يعود على معنى 
الكلام المتقدم فإنه مذكور ومقول, ومغله قوله تعالى: [ْوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا) [الفرقان: 
8] أي: ومن يفعل المذكور يلق أثامًاء ثم قيل: هو أولى من الأول؛ لأنه إن رجع إلى الصف بقي 
النداء لا ذكر له. وفضل الصف الأول لأجل سماع القرآن والتكبير عند تكبير الإمام والتأمين 


وني كتاب ابن التين: روى نوح بن أبي مربم عن زيد العَمّي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَمَ: 
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«مَن تَرَكَ الصف الْأَوَلَ عََافَةَ أَنْ يُؤْذيَ مُسْلِماء أَضْعَفَ الله تعالى لَهُ الأَجْرَ». 

وأما (الاسْتَهَامُ) فهو الاقتراع؛ واستهموا فَسَهَمَهُمْ فلانْ سَهْمًا إذا قرعهم؛ وعن صاحب «العين» 
ُرْعَةُ مثال ظُلّمةِ: الاقتراع؛ وقد اقترعوا وتقارعوا وقارعيُه فقرعئُه, أي: أصابتني القُرْعَةُ دونه 
وأقرعثُ بينهم إذا أمرتّم أن يقترعواء وقارعث بينهم أيضًا والأول أصوب ذكره ابن التَيّانَ في 
«الْمُوعِبِ». وفي «التهذيب» لأبي منصور عن ابن الأعرابي: القَرْعُ والسَبْ والتّدْبُ: الخطر الَذِي 


وفي «مجمع الغرائب» للفارسي معنى قوله: «لاقترعتم عليه» أي: لتنافستم في الابتدار إليه حق 
يؤدي إلى الاقتراع فلا يمَكٌنُ أحد من الوقوف فيه إلا من خرجت القرعة إليه. 
(بَابُ الكلام في الأَذَانِ) 
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ه سُلَيْمَانُ بْنْ صرَّدِ في َذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: «لآ أن أن يَضْحَكَ وَهُوَ يُوَؤْدُ أو يُقِيُ» هكذا 
0 رواه ابن أبى ث شيبة في «مصنفه» بسند صحيح: «أن سُلَيْمَانَ بْن صرّد وَكَانَتْ لَهُ 
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صُحْبَةٌ كَانَ يُؤَذْنْ في دعر وَكَانَ يَأَمْرْ رُ غْلَامَهُ بِالْحَاجَة في أَذَانه». 


غْكَةَ 


وحَدَّتَئَا ابن ء ليه قال: سألت يونس عن الكلام في الأذان والإقامة, فقال: حدثني عبيد الله بن 


9. 


غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسّاء وعن حجاج وقتادة وعطاء وعروة مثل ذلك, 
وكرهه ابن سيرين والشعبي وإبراهيم؛ وعن الزهري إذا تكلم في إقامته يعيد وكرهه إبراهيم أيضًا في 
رواية. 

6 - حَدّنَا مُسَدّدٌ حَدَنَنا حمّادُ عَنْ أَيُوب, وَعَبْدِ الحَهِيدِء صَاحِبٍ الزَّادِيّ وَعَاصِم 
الو عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحارثء قَالَ: «حَطْبَنا ابن عَبّاسِ في يَوْعِ رَدْغْ» فَلَمَا بَلَعَ الموَذْنُ حيّ 
عَلَى الصّلاة, أَمَرَُ أَنْ يُتَادِيَ: الصّلاةٌ في الرَحَالٍء فَنَظَرَ القَوْمُ 0 بَعْض, فَقَالَ: فَعَلَ 
هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَِنَهَا عَرْمَقُه [خ 616] 

ولفظه: ا نو إن 3 عضر اشفعة في امطر قال ابن عناس لقره في يوم نطر: ذا 


ادم 5 


حَمَدَا رَسُولُ الله قلا تَقُلَ حَيَ عَلَى الصّلاقٍ, قُ: «صَلُوا في بيُويكم» فكأن 


و 


قُلت أَشْهَدُ أن 


النّاسَ اسْتَنْكرُوا ذلِكَ, فقَال: فَعَلَّهُ مَنْ هُوَ حَيْرْ مِنْ. إن الجمعة عَرْمَةَ وَإِيْ كرفث أن أخرجكم 
فَتَمْشُونَ في الطَنٍ وَالدّحَضٍ. 
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وني باب هَلْ يصَلّي الإمَامُ بمَنْ حَصرَ؟ وَهَلْ يَخْطْبْ يَْمَ المُعَةٍ في الر؟ فقال عبد الله: كأنكُم 
أَنْكرْتم هَذَاء «إِنَّ هذا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِقْ» -يَعْني رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم- وكْرِهْتُْ 
أن أُوَعْكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطَينَ إلى ركُبِكُم. 

وعِند مُسْلم: «أذَّنَ مُوَذّنُ ابن عَبَاسِ يَوْمَ الجْمُعَة في يَوْمِ مَطِيْرِ» وفي «المصيف»: 
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«أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى الصّلَاةٌ في الرَحَالِء الصّلاةُ في الرَحَالِ». 

وقد روى النسائي عَنْ أَبي الْمِيح, عَنْ أببه: «أن يوم حُتَيْنٍ كان يَوْمَ مَطرٍ فأمَرَ الع صَلَّى الله 
عليه وسَلَم مَُاِيَُ أن الصّلاةٌ في الَحَال». 

وعند ابن ماجه: «أنه شَهِدَ مع النبيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم َمَنَ الخُدَيْييَةِ يَْمَ حْمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرِ 
ل تَبْنَ أَسَفلَ نعَالهم فَأَمَرَهُم صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ان بعلو في رحال». 

وعِنْدَ مُسْلِم عن جابر: «كُنَا مَعَ رَسُوْلٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم في سَفَرٍ فَمُطِرتاء فَمَالَ صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ: لِيْصَلَ مَنْ شَاءَ مِنَكُمْ في رَخْله». 

وعند الطبراني بسند صحيح عن تُعَيْم بْنِ النّخّامِ قال: «أَذَنَ مُوَذْنُ رَسُوْلٍ الله صَلّى الله عليه 
وسَلَّمَ لَبْلَهَ فيِهَا بَرْدْ وَآنا تخت لاني فَتَمَئَيْتُ أَنْ يُلْقِي الله عَلَى لِسَانِهِ ولا حَرَجَ فَلَمَا فَرَعَ قَالَ: 
ول حرّج». 

وعند البيهقي: «قَلَما قَالَ الصّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَوْمِ قَالَ: وَمَنْ فَعَدَ قلا حَرَجَ». 
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وعند أحمد: «قَلَمًا بَلَعَ حَيّ عَلَى القلاح, قَالَ: صَلُوا ف ِحَالِكُمْ م سَأَلْتْ عَنْهَاء فَإذَا التي 
صَلَّى الله عليه وسَلَم قَدْ أَمَرَهُ بدَلِكَ». 1 

وعنده أيضًا عن سَمْرَةَ بن جُنْدَبِ: «أنَّ ني الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ يَوْمَ حْتيْنِ في يَوْمِ مَطَر: 
الصّلاةٌ في الرَحَالِ». 

وفي كتاب ابن عدي عن أي هريرة: «كانَ رسول الله صَلَىَ اللّهُ عليه وسَلَّم إِذَا كانَ يله بَارِدَة أو 


مَطِيرَةٌ أَمَرَ الموَذْنَ فأَذّنَ الأَذَانَ الأَوّلَ فَإِذَا فَرَعَ تادّى: الضّلاةُ في الرَحَالِ أَوْ في رِحَالِكُمْ» في 
سنده محمد بن جابر اليمامي وهو ضعيف, ويؤكد قول ابن عباس أنما عَزْمَة ما رُوِيَ عن النبي 
صَلَى الله عليه وسَلّمَ: «مَنْ سمعَ الْمَُادِيَ فَلَمْ يتَعْهُ مِنَ اتبَاعِهِ عُذّرٌ قَالُوا: وَمَا الْعذْر؟ قَالَ: 
حَوْف أو مَرَضْ 1 تُقْبَنْ مِنْهُ الصّلاةُ الي صَلَّى». قال أبو محمد الأَزْدِيُ: رواه قاسم بن أصبغ 
بسند حسبك به صحةً وزعم بعضهم أن الصحيح فيه موقوف على ابن عباس. 

وف «المصنف» عن ابن سيرين: أنه اشتد المطر يوم الجمعة فلم يُجْمَع؛ وكذا فعله عبد الرحمن بن 
سهرة. 

(الوَدْعُ) بدال مهملة ساكنة وغير معجمة رواه العذْرِيُ وبعض رواة مسلم؛ وكذا لابن السكن 
والقابسي إلا أنهما فتحا الدال وهي روايتنا من طريق أبي الوقتء ورواه الأصيلي والسمرقندي: 
(رَرَغ) بزاي مفتوحة بعدها غين معجمة, قَالَ السَفَافُسِيٌ: رُويناه بفتح الزاي وهو في اللغة 
10 

وقَالَ القُرْطْيُ: الرواية المشهورة فيه بدال مهملة ساكنة وغين معجمة, وقد قيل: رزغ بفتح الزاي 
وسكونًا وصوابه بالفتح فإنه اسمء قَالَ الدَاودِيٌ: الرّرَعْ الغيم البارد. وفي «الْمُحكم» 
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الرَّرَعْ الماء القليل في الثماد والحساء ونحوهماء والرَّرَعْةُ أقلُ من الرّدّعةء والرزعة بالفتح الطين 
الرقيق. 

قال عبد الرحمن بن سمرة: وقيل له أما جمعت قال: منعنا منه هذا الرّرَعْ. 

وَفِ «الصّحاح» الرَّرَعَةُ بالتحريك الوحل وكذلك الرّدَغة بالتحريك وكذا ذكره في «المنتهى» 
وغيره فلا يتجه على هذا قولُ ابن التين: هو في اللغة بسكونهاء وني كتاب أبي موسى الرَدغَة 
بسكون الدال وفتحها طبن ووحل كنير, والجمع رداغ, وقد يقال ارتدع بالعين المهملة تلطخ, 
والصحيح الأول, وقد يُرْوَى بالزاي بدل الدال ومعناهما قريب من السواء. 

قَالَ القُرْطّي: استدل بحديث ابن عباس من أجاز الكلام في الأذان وهم: أحمد والحسن وعروة 
وعطاء وقتادة وعبد العزيز بن سلمة وابن أبي حازم, قال: ولا حجة لحم فيه لما في حديث ابن 
عمر الآق بعد من عند البخاري فقال في آخر أذانه: (ألا صَلوا في الرّحَالٍِ) قال: وحديث ابن 
عمران لم يكن ظاهرًا فيما ذكرناه فلا أقلَ من أن يكون محتملًاء قال: وحديث أبي هريرة -يعني 
الذي ذكرناه من عند ابن عدي- نصنٌ يرفع الاحتمال؛ ثم إن حديث ابن عباس لم يسلك فيه 


مسلك الأذان, ألا تراه قال: لا تقل حي على الصلاة, قل: صلوا في بيوتكم, وإنما أراد إشعار 
الناس بالتخفيف عنهم للعذر كما فعل في التغويب للأمراء. 

وقد كره الكلامَ في الأذان مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء. 

قال النووي: الأمران جائزان نص عليهما الشافعي في «الأه» وتابعه جمهور أصحابه. لكن يقوله 
بعد الأذان أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. 

وعن أحمد: إباحته في الأذان دون الإقامة. 

وأما (الرَحَالُ) فهي المنازل والدور والمساكن, جمع رَحْلٍ وسواء أكانت من حجر أو مَدَرٍ أو 
خشب أو شعر أو صوف أو وبر وغيرهاء ثم قال ابن سيده: والجمع أرخل. 

و (العَزْمَةُ) بسكون الزاي الحقّ الواجب. والضمير في قوله: (وإِنّهَا عَزْمَُ) جاء في عزمة طرقه أن 
الجمعة. 
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(بَاب أَذَانٍ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يخْبرةُ) 

7 - حَدَّتّنا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ 00 ل 0 أذ رَسُول 
الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ قَالَ: «إنَّ باكلا 
قَالَ: وَكَانَ رَجْلّا أَعْمَى, لآ بُنَادِي 00 0 أصئخت. [خ 167 

وعند البيهقي قال ابن شهاب: 
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وكانَ ابن أمّ مكتوم 0 أعمى لا يوْذَنُ حََّ يُقَالَ لهُ: أَصْبَحْت. كذا ذكره مدرجاء وفي كتاب 
«الفضل للوصل» للخطيب رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب فجعله من كلام سالم بن عبد الله 
بن عمر, وفي «الجمع» م رواه عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سال عن أبيه 
أنه قال: وكان ابن أم مكتوم إلى آخره. وبنحوه ذكره أيضًا صاحب «المغني» الحنبلي. 

وفي «صحيح ابن خزمة» حَدَّتَنا أبو هِشَامٌ حَدََا 0 -يعني ابن رَآذَانَ- عَنْ خْبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ 
لمن عَنْ عَمَّته اليه با بنت بنتِ خُْبَيْبِ قَالَتْ: قَالَ وَسُوا ل الله ه صَلَى اللّهُ عليه 4 وسَلّم: «إِذًا أَذَنَ ابن 
َم مَكُنُومِ فَكُلُوا وَاشْرَبُواء وَإِذَا أَذّنَ بال فلا تَأْكُلُوا ولا تَشْرَبُوا» فَإِنْ كَانَتٍ الْمََْةُ ما لَيَئة 

عَلَيْهَا مِنْ سخورهاء فَتَقُولُ ليلالل: أنهن حَقٌّ أفْرَعَّ مِنْ سْحُورِي. 


اذل 
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قال ابن خزيمة: هذا خب قد اخْتُلِفَ فيه على خبيب رواه شعبة عنه عن عمته أَنَيْسَةَ فقال: إِنَّ 
ابن أمَ مَكْتُوٍ أَوْ بلالا يُنَادِي بِلَيْل حَدَنَئَاه ابن بشار, حدَّنَنا ابن جعفر عنه وفيه: وَمَاكَانَ إلا 
َنْ يَثْرِْكَ أَحَدُهُمَا وَيَصْعَدَ الْآحَرْ فَيْتَادِي فَتَأْحُذُ يكؤبه, فَتَقُولُ: كما أَنت حَىٌّ نَتَسَحَرَ. قال: 
فخبر أنيسة قد اختلفوا فيه في هذه اللفظة, ولكن قد روى الذَرَاوَرْدِيُ عن هشام عن أبيه مثل 
معنى خبر منصور بن زادان في هذه اللفظة. 

حَدَّنََاه محمد بن يبى, حَدَّنَنا إبراهيم بن حمزة, حَدَّنَّا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن هشام 
عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صَلَّىَ اللّهُ عليه سل قال: (إِنَّ ابن 3 مَكُتُوِ يُوَذْنُ َيِل 
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَق يُوَذْنَ بال وكَانَ بلال لا يَُذّنُ حَقٌّ يَرَى الْفَجْرَ) وروى شبيهًا بمذا المعنى 
أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة: حَدَّنَتَاه أحمد بن منصور, حَدَّدَّا أبو المنذر إ«ماعيل بن عمر 
الواسطي, حَدَّنّا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قُلْتُ لِعَائْشَة: أي سَاعَةٍ 
وترين؟ قَالَثْ: ما أُوترُ حَقّ يُوَذْنُوا ومَا يُوَذِنُونَ حَقّ يَطْلَعَ الْمَجْرُ قَالَ: وَكانَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى 
اله عليه وسَلّمَ مَُذَْانِ: بلال وَعَمْرُو ابن أمَ مَكْتُوم, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «إذا 


أَذْنَ عَمْرُو فَكُلُوا وَاشْرَئُواء فَإِنَهُ يَجْلٌ ضَريرُ الْبَصّرِء وَإِذَا أَذْنَ بلال فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُم فَإِنَّ بلالا لا 


كان 0 


00 
يُؤَذْدَ حَقٌ بُصبح». 
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وحَدَنَنَا أحمد بن سعيد الدَارِمِيُ ومحمد بن عثمان, حَدَّنَّا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كَانَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم ثَلَانَةُ مُوَذْنينَ: بلال 
وَأَبُو تَحْذُورَةَ وَعَمْرُو ابن أَمَ مَكْتُومِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «إِذًا أَذْنَ عَمْروٌ فإنَّه 
قال الإمام: أمّا خب أبي إسحاق عن الأسود فإن فيه نظرًا 
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النقل وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمرء وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون 
النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وعمرو, فأمر في بعض 


الليالي بلالا أن يؤذن أولًا بالليل فإذا نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنهار, فإذا جاءت نوبة 
عمرو بدأ فأذن بليلء فإذا ترك صعد بلال فأذن بعده بالنهار, فإذا جاءت نوبة عمرو بدأ فأذن 
وكانت مقالة النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ «إنَّ بلالا يؤذن بليل» في الوقت الذي كانت النوبة 
لبلال في الأذان بالليل؛ وكانت مقالته صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل في 
الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم, فكان صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يعلم 
الناس في كلا الوقتين أن أذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهارء وأنه لا بمنع من أراد الصوم 
طعامًا ولا شراباء وأن أذان الثاني إنما بمنع الْمَطْعَمَ والْمَشْرب إذ هو بنهار لا بليل؛ وأما خبر 
الأسود عن عائشة: (وما يؤذنون حتى يطلع الفجر) فإن له معنيين: أحدهما لا يؤذن جميعهم حق 
يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم ألا تراه قد قال في الخبر إن أذن عمرو فكلوا واشربواء فلو 
كان عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشرب على الصائم بعد أذان عمرو محرّمين, 
والمعنى الثاني أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول فيؤذن الثاني منهم بعد طلوع 
الفجر الأول لا قبله. وهو الوقت الذي يحل فيه الع والشرب لمن أراد الصوم إذ طلوع الفجر 
الأول بليل لا بنهار ثم بوذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل فهذا معنى 
هذا الخبر عندي والله تعالى أعلم. 
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قَالَ الدَّاودِيُ: وقد رُوِي أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويطلع هذاء 
فإن كان محفوظًا فإنما كان ذلك في بعض الأوقات فأدّى الناقل ما شاهد, وقد قيل: إنا يجوز 
الأذان بليل إذا كان تمه من يؤذن بعد الفجر, ولا ذكر ابن حبان حديث أنيسة في «صحيحه» 
قال: ليس بين هذا وبين خبر أم المؤمنين تضادٌ؛ وذلك أن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ كان جعل 
الليل بين بلال وابن أم مكتوم ثوبّاء فكان بلال يؤذن بالليل ليالي معلومة لِبْتبَهَ النائم ويرجع 
القائم, ويؤذن ابن أم مكتوم في تلك الليالي بعد انفجار الفجر لصلاة الغداة, فإذا جاءت نوبة 
ابن أم مكتوم كان يؤذن بالليل لياللي معلومة كما وصفنا قبل ويؤذن بلال في تلك الليالي 
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بعد انفجار الصبح لصلاة الغداة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر. انتهى. 

كأن الشيخ اعتمد على إسناده الذي روى عنه هذا الحديث ابن خزيمة, فإن كان كذلك فقد 
ذكرنا كلام ابن خزيمة من أنه يحتمل لا أنه جزم به ولا نقله والله تعالى أعلم. 

وعند الطحاوي من حديث محمد بن بشر عن ابن أبي عَرُوبةَ عن قتادة عن أنس قال: قال النبي 


على اللّهُ عليه وسَلّمَ: «لا يَعْوَنَكُمْ أذان بلالٍ؛ فِإنَّ في بَصَرهِ شيئًا». 

وقَالَ البَيْهَقَنُ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: فإن صم يعني 
رواية أنيسة فقد يجوز أن يكون بين أم مكتوم وبين بلال نُوَبْ, فكان بلال إذا كانت نوبته يؤذن 
بليل» وهذا حديث صحيح., وإن لم يصح فقد صم خبر ابن عمر أن بلالا يؤذن بليل. 

وقال ابن حبيب في «شرح هداية الموطأ»: معنى قوله «أصبخت أصبخت» ليس إفصاحًا 
بالصبح بمعنى أن الصبح انفجر وظهر, ولكنه التحذير من طلوعه. 
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قَالَ ابن َطّالٍ: وقال الأصيلي والداوديٌ وسائر المالكيين مثله كما قال تعالى: [فَإِذَا بَلَغْنَ 
أَجَلَهُنَ1 [البقرة: 234] يريد إذا قاربن ذلك؛ لأنه إذا انقضى أجلها وتمت عدقها فلا سبيل إلى 
زوجها إلى مراجعتهاء قالوا: ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجر أن يؤمر بالأكل إلى 
وقت أذانه بالإجماع أن الصيام واجب من أول الفجرء والذي بوب البخاري له فمراده بعد 
طلوع الفجر, والحجة له في ذلك قوله صَلَى الله عليه وسَلّم: (إنّ بلالا يُوَذُ بليل» فلو كان 
أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر لم يكن لقوله إن بلالا ينادي بليل معىٌ؛ لأن أذان ابن أم مكتوم 
كذلك هو في الليل؛ وإغما يصح الكلام أن يكون نداء ابن أم مكتوم في غير الليل في وقت يحرم 
فيه الأكل والشرب اللذين كانا مباحين في وقت أذان بلال» وقد روي هذا المعنى أيضًا في طريق 
ذكرها البخاري في كتاب الصيام عن عائشة: «إِنَّ بلالا يُوَذْنُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَىٌّ يَوَذْنَ عَمْرى 
قَإِنَهُ لا يُوَذْنُ حَقّ يَطْلْعَ المَجْرُ» وهذا نص قاطع الخلاف, وأما علة من اعتل أن أذانه لكان 
بعد الفجر لم يجر أن يؤمر بالأكل إلى وقت أدائه للإجماع أن الصيام واجب أول الفجر فإنما علة 
لا توجب فساد معنى الصيام؛ وإنما كان أذان عمرو علامة لتحريم الأكل لا للعمادي فيه. ولا بد 
إن كان له من يراعي الوقت ممن يقبل قوله ويثق به. ومذهب أي حنيفة لا يؤذن لصلاة قبل 
دخول وقتها وتعاد في الوقت إلا أذان الفجر فإنهم اختلفوا فيه؛ فقال أبو حنيفة ومحمد: هو 
كسائر الصلوات استدلالًا 
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ِمَا روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «إِنَّ بلالا أَذَنَ قَبْلَ طُلُوع الشّمسِ 
مره ال صَلَّى الله عليد وسَلّم أنْ زجع فَبَْادِي ألا إن اْعبْدَ نام فرَججع فَادَى إن الْعبْدَ 6ام». 
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قال أبو داود: و يروه عن أيوب إلا حماد. وقال الترمذي: قال علي بن عبد الله: حديث حماد 
-يعني هذا- غير محفوظ. 

وقَالَ الدَّاودِيُ: قال مالك: لم يزل الأذان عندنا بليل» وحديث أمر بلال بالإعادة ل يلتفت مالك 
إلى من رفعه, وقال: العمل عندنا إنها يكون بالتواتر وهو الذي يرويه التابع عن الصاحب والآخر 
عن الأول بلا معارضء قَالَ الدَاودِيُ: وهذا قوي عنده من طريق الآحاد. انتهى. 

والذي علل به هذا الحديث أمور منها: 

ما رواه أبو داود من حديث عبد العزيز بن أبي رَوَّاد أخبرنا نافع أن مود لعمر يقال له مَرُوح 
أذن قبل الصبح فقال له عمر الحديث. قال الترمذي: وهذا لا يصح., نافع عن عمر منقطع, 
ولعلَ حمادًا زاد هذا الحديث, وقال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر: كان لعمر مؤذن يقال له مَروح. 

قال: ورواه الدَرَاوَيدِيُ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كان لِعْمَرَ مؤذنٌ يقال له مسعود. 
قال: أبو داود وهذا أصح من ذاك. 

الثاني: قول اهدي الصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم 
عن ابن عمر أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: «إنَّ بلالا يُوَذِنُ بليل» قال أبو عيسى: ولو 
كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى, إذ قال: إِنَّ بلالا يُوَذْتُ بليل» وإنها أمرهم 
فيما يُسْتَقْبَنُ فقال: إن بلالا يؤذن, ولو أنه أمر بإعادة الأذان حين أذن لم يقل إن بلالا يؤذن. 
وقال الأثرم: أما حديث حماد فخطأ معروف من خطأ حماد, وإنما أصل الحديث عن نافع عن ابن 
عمر أن مؤذنً لعمر يقال له مروح, وقال بعضهم: مسعود, أذن بليل الحديث. 
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الغالث: قَالَ البَيْهَقِئْ في «الخلافيات»: حماد أحد أئمة المسلمين إلا أنه طعن في السن, ساء 
حفظه فلذلك ترك الاحتجاج بحديثه, وأما مسلم فإنه اجتهد وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما 
مع منه قبل تَعَيْره وما سوى حديثه عن غير ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديئًا أخرجها في 
الشواهد دون الاحتجاج, فالاحتياط لمن راقب الله تعالى ألا يحتج بما يجد في حديثه ما يخالف 
الغبات وهذا من جملتها. انتهى. 

وقد وجدنا لحديث حماد هذا ما يصلح أن يكون شاهدًاء منها: ما ذكره الدَارَقُطْني من حديث 
سعيدك 


ب 
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بن زربي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «إِنَّ بلالا أَذَنَ قَبْلَ الْقَجْرٍ مره الِيْ صَلَى الله عليه 
وسَلم أنْ يَصْعَدَ فَيْتَادِيَ ألا إِنَ الْعبْدَ َم أل إن الْعَبْدَ نَامَ». 

ومن رواية أبي يوسف القاضي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن بلالا ح. قال أبو 
الحسن: أرسله غير أبي يوسف عن يوسف عن قتادة والمرسل أصح. 

ومن رواية محمد بن القاسم الأسدي قال: حَدَّتَنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس به وقال: 
محمد ضعيف جدَاء ومن رواية الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أذن بلال ح مرسلء 
ومن رواية عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر فلكره. وقال: وهم 
فيه عامر عن عبد العزيز. انتهى. 

عامر هذا ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وخرج هو وأبو عبد الله حدينه في صحيحهماء 
وأثنى عليه الرازي ورواه أيضًا بسند صحيح إلى حميد بن هلال (أن بلالا ... ) مرسلا. 

وعند أبي داود بسند منقطع من حديث جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض عن بلال: «أن 
البيّ صَلّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ لياكل: لآ تُوَذّنْ حَقٌ تَسْعَيْقِنَ الفَجْرَ». 

وكذا رواه البيهقيٌ أيضًا من طريق الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن 
بلال» ومن حدينه أيضًا عن عطاء عن أبي نحذورة بنحوه. 
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ومن حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن 
نافع عن ابن عمرو بأسانيد جياد أن جماعة كرهوا الأذان قبل الفجر منهم الحسن وإبراهيم ونافع 
الأسود والشعبي, ومع علقمة مؤذنًا بليل فقال: لقد خالف هذا سنة رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَّلَمَ لو نام على فراشه لكان خيرا له. 

قال أبو محمد: والأذان الذي كان في زمن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ كان أذان سحور لا أذان 
صلاة. 

وعند الشافعي إذا اقتصر على الأذان جازء ذكره في «شرح المهذب» قال: وقال أصحابنا أذان 
الأعمى جائز إذا كان معه بصير كره للخوف من غلطه. 

قَالَ ابن بَطّالِ: ولا يصحٌ أذانه عند أبي حنيفة وداود وبصح عند مالك. انتهى. 

مذهب أي حنيفة أن أذان الأعمى يكره, ولحذا قال السروجي: الذي يقوله الشيخ عن أبي حنيفة 
غلط قَالَ ابن بَطّالِ: وثمن كرهه ابن مسعود وابن الزبير» وابن عباس كره إمامته. وروي أن مؤذن 
النخعي كان أعمى وأجازه مالك والكوفيون والشافعي أحمد. 


قَالَ الْمُهَّبْ: وفيه جواز شهادة الأعمى على الصوت. قَالَ السَفَاقُْسيٌُ: ومنعه أبو حديفة. 
وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة, ونسبته إلى أمه وتكنية المرأة. 

بَابْ الأَذَانٍ بَعْدَ المَجْرِ) 

8 - حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَهء أَخْبَرَنَا مَالِكُ. عَنْ تافع. عَن ابن عْمَرَ أَخْبَرَئْني حَفصّةُ: 
«أَنَّ رَسُولَ الله ٠‏ 
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صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ كَانَ إذَا اغتكف الْْوَذّنُ لِلصُبْح) وَبَدَا الصّبِحُ؛ صَلَّى رِكْعَتَْنٍ حَفِيفَكنٍ قَبْلَ 
أَنْ ثُقَامَ الصّلآةُ». أكثر نُسَّخ البخاري كذا باب الأذان بعد الفجر, وني بعضها: باب إذا 
اعتكف وأذن المؤذن, وكأن ا هو الأول؛ لأن الشراح إنما تكلموا على لفظ الأول, وقال 
ابن فُرْفُول: قوله: في باب كان النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح 
ركع ركعتين كذا الأصيلي والقابسي, معنى اعتكف هنا: انتصف قائمًا للأذان كأنه من ملازمة 
مراقبة الفجرء وعند الحمداني: كان إذا أذن المؤذن, وعند النسفي: كان إذا اعتكف أذن المؤذن 
للصبح, وفي سائر الأحاديث في غير هذا الباب: كان إذا سكت المؤذن, وهو وجه الكلام وهو 
معنى رواية الحمداي؛ وتكون رواية النسفي إخبارا عن حاله إذا اعتكف وكان في المسجد فكان 
يركع ركعتي الفجر فبه. [خ 618] 
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وقَالَ 0 وابنُ بطال: رواية النسفيّ إن كانت محفوظة فوجه موافقتها للترجمة أن المؤذن 
كان يعتكف أي ينتظر الصبح ليؤذن في أوله. والعكوف في اللغة: الإقامة» فكان يرقب طلوع 
الفجر ليؤذن في أوله. فإذا طلع الفجر أذَّنَ فحينئذ كان يركع صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَم الفجر, قالا: 
ويشهد لهذه الرواية رواية الجماعة عن مالك: كان إِذَا سَكْتَ المؤَذَّنُ صلَّى ركعتين خفيفتين» فدلٌ 
أنَّ ركوعه كان متصلا بأذانه. ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجر. فكذلك كان الأذان بعد 
0 ا هذا 00 حمله لد للم عليه باب الأذان بعد تر 0 بحديث 


ل 


بعد الفجر وهذا غير سائغ من القول. حديث عائشة تقدم ذكره وكذا حديث أنَّ بلالا ينادي 
(بَابْ الأَذَانٍ قَبْلَ القَجْرِ) 

1 - دكا َحْمَدُ بْنُ يُونسء حَدَا رُميٌْ دلا سلَيْمَاكُ الي عَنْ أي عَتْمَانَ اهدي 
عَنِ ابن مَسْعُودِ, عَنِ لبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قَالَ: «لا يمْئَعنَ أَحَدَكُمْ أ أَحَدًا مِنَكُمْ- أَذَانُ 
بال مِنْ سَحوروء فَإنّهُ يُوَذّنْ -أَو يُنَادِي بِلَيْلِ- لَِرْجِعَ فَائِمَكُمْ وَلُِئَبهَ نامكم وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ 
الفَجْرُ -أَو الصُبْخ-» وَقَالَ بأصْبعه وَرَقعَهَا إلى فَوْقْ وَطَأَطا إلى أَسْفَلُ حَىٌ يَقُولَ هَكَذَاء وَقَالَ 
ُكَيْرٌ: بِسبَابََيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأخْرَى, ثم مَدَهُما عَنْ تبه وَمْعَالِهِ. [خ 621] 

وفي باب الإشارة في الطلاق والأمور ونزوله من حديث القعنبي 
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عن يزيد عن سليمان التيمي: وأظهر يزيد بن رُرَْع يديه ثم مد إحداهما من الأخرى, وقال: في 
باب إجازة خبر الواحد, حَدَّنَّا مسدد؛ عن يحى 0 التيمي: «وليس الفجر أن يقول هكذا» 
ومدّ يبى أصبعيه السَبّابَتَينِ. 

وقال ابن منده: هذا إسناد مجمع على صحته. 

وعِنْدَ مُسْلِم: «لا يَْرَككُمْ من سَحْورَكُمْ أَذَانُ بال وَلَا بيَاضُ الْأَقْق الْمُسْمَطِيلٌ هَكدَاء حَقٌّ 
يَسْتَطِيرَ هَكذَا». وحكاه حماد بن زيد بيده وقال يعني معترضًا. 

وفي «فوائد الأصبهان» لأبي الشيخ من طريق شعبة عن سوادة ممعت مرة يخطب قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «لا يَعْرَنَكُمْ أذانٌ بلالٍ وَلَا هَدَا الْبَيََضُ حَقٌّ يَبْرْقَ المَجْرُ أ يَنْقَجِرَ 
الْمَجْرُ» قال شيخنا أبو الفتح القشيري: الذي قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول الوقت 
اختلفوا في وقته: 

فذكر بعض الشافعية أنه يكون في وقت السحر من الفجر الصادق والكاذبء قال: ويكره 
التقديم على ذلك الوقت, وقد يوجد في الحديث ما يقرب هذاء وهو قوله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
«إنَّ بلالا يُوَذْنُ بليل» إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعًا. 

وقال ابن العري: لو لم يؤذن المؤذن لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر لما تمكن الناس من الاغتسال 
والوضوء والاجتماع في المسجد إلا بعد إسفار كثير» فشرع الأذان ليلا لهذه العلة, وقال علماؤنا 
أقوالًا يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل» 00 عند ثلث الليل» وقيل: عند 


سدسه الآخر. 

وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قولٍ: (الجواز من نصف الليل) وهو الأصح من أقوال 
أصحاب الشافعي. 

والقول الثاني عند طلوع الفجر في السحر. 

قال النووي: وبه قطع البَعَوِيُ وصححه القاضي حسين والْمَْون. 

النالث: يؤذن لحا في الشتاء لِسُبع يبقى من الليل؛ وني الصيف لنصف سُبع يبقى من الليل. 
والرابع: من ثلث الليل آخر الوقت المختار. 
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الخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح حكاه إمام الحرمين» وقال: لولا حكاية أبي علي له وأنه 
لم ينقل إلا ما صح عنده لما استجزت نقله. وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء 
إلى المغرب» والكرف في كل شيء مطرح, وأما السّبع ونصف السّبع فحديث باطل عند أهل 
الحديث؛ وإنما رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن عمارة عن 
أبيه عن جده عن سعيد القرظ وهو مخالف لمذهبه فإنه قال: كان أذاننا في الشتاء لسُبع ونصف 
سبع يبقى من الليل وفي الصيف لسبع يبقى منه. 

وقال ابن الأثير في «شرح المسند»: وتقديم الأذان على الفجر مستحبٌ, وبه قال مالك 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف. 

وقوله: 
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«لا ينعن أَحَدَكم -أو أحدًا منكم-» يحتمل أن يكون هذا الشك من زهير فإن جماعة رووه عن 
سليمان التيمي فقالوا: «لا بَتَعَنّ أحدكُم أَذَانُ بلالٍ». 

وقوله: (قَائِمَكُمْ) منصوب بيرجعء قال تعالى: [ِفَإِنْ رَجَعَكَ الله إِلى طَائِقَةَ] [التوبة: 83] يعني: 
يعلمكم أن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المجتهد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطًا أو يوتر إن لم 
يكن أوتر أو تأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة وما أشبه ذلك من مصالحه. وكذا النائم ليتأهب 
للصبح. 

قَالَ القُرْطيُ: النداء الذي كان يؤذنه بلال بليل هو أذان الفجر عند الجمهور, وقال أبو حنيفة: 
إنما هو لإيقاظ النائم كما في الحديث ولا بد من أذان آخر كما فعل ابن أم مكتوم. 
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وقوله: (ليس الفجرٌُ وقالَ بأْصْبَعَيْه) على اختلاف الألفاظ التي سُقناها يُؤْذِن أن الفجر فجران 
الأول وهو الكاذب الذي لا يتعلق به حكم, والثان وهو الصادق الذي يتعلق به الأحكام وهو 
الذي أشار بسبابتيه ثم مدَّهما عن يمينه ويساره وهو إشارة إلى أنه يطلع معترضًا يعم الأفق ذاهبًا 
فيه عرضًا في ذيل السماءء ويستطير أي ينتشر بسرعة:, قَالَ الْمُهَلّبُ: يؤخذ منه أن الإشارة 
تكون أقوى من الكلام. 

حَدََنَا إسحاق, أخبرنا أبو أسامة فذكر حديث عائشة: أنَّ بلالا يُؤَذّنْ بليل» وقد تقدم الكلام 
عليه أيضًا. وزعم الجياني أن إسحاق عن أبي أسامة يحتمل أن يكون الحنظلي أو إسحاق بن 
منصور أو إسحاق بن نصر السعدي, وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في «أطرافه» أن 
إسحاق بن إبراهيم ورأيت في بعض النسخ من «كتاب البخاري» حاشية إسحاق هذا هو ابن 
شاهين الواسطي فالله تعالى أعلم. 

(باب كم بَينَ الأَانٍ وَالإقَامَ) 

4 - حَدَّنَا إِسْحَاقَ الوَاسِطِئُ حَدَدَنا خَالِدٌ عَنٍ الجرَيْرِي عَنٍ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
مُعَفّلٍ لمر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَكُلَ أَذَائينِ صَاوَة ثَلانَا لِمَنْ شَاء». 
[خ 624] 

وف لفط احسين عنه. لوا قَبْلَ صّلآَةٍ امفرب». قَالَ: «لِمَنْ شَاءَ كرَاهِية أَنْ يَتَحِدَهَا النّاسُْ 
سْنَة». 


ولفظه في «الاعتصام بالكتاب والسنة» قَالَ في الثَالِئَةِ لِمَنْ شَاءَ. 
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وعند الترمذي: قَاهَا مَرّةَ وَاحِدَةَ وَقَالَ في الرَابعَةِ لِمَن شَاءَء وعند أبي داود: قَاهَا مَرَتَيْنِ وروينا في 
جزء حامد بن شعيب البلخي, حَدَدَنا الحكم بن موسى, حَدَتَا سُوَيْدُ بن عبد العزيز عن ثابت بن 
عجلانَ عن سُلَيْمِ بن عامر عن ابن الزبير أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: «مًا مِنْ صّلآةٍ 
مَفْرْوْصَةٍ إلذَ بين يَدَيْهَا ركعمَانِ» يُرِبْدُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ والله تعالى أعلم: 
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الأذان والإقامة, سمّى الإقامة أذانا؛ لأنَّ المقصود بما أيضًا الإعلام أو غلب أحدهما على الآخر 
كقوهم: الأبوان والعْمّران والقَمَران. 


قال الذاودي: وحديث أنس يعني المذكور وقيل: إذا أذن المؤذن قام ناس يبتدرون السواري 


يصلون الركعتين قبل المغرب, وقد تقدم في الصلاة إلى الأسطوانة مفسّر لهذه الأحاديث, ولولاه 
لاختَمَلَ أن يقال بين أذان الظهر أو العصر أو غيرهما من الصلوات. انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إنه ل يجمع أطراف الحديث, ولولا جمغه لما احتاج إلى إيضاحه من حديث 
آخر. 

وعند الحاكم من حديث إسرائيل عن بماك عن جابر بن سَمُرَة: «كَانَ بلالّ يُؤَذَنُ مهن فَإِذًا 
رَأَى لني صَلى اللّهُ عليه رسام قد خَرَجٍ خَرَجٍ أَقَام» وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. إنما 
خرّج مسلم حديث زهير عن سماك عن جابر بن سمرة: «كَانَ بلال يُوَذْنُ إِذَا دَحَضَّتِ الشّمْسُ 
وَلَا يُقيم كد حَقٌّ يَْرْجَ فَإِذًا خَرَجَ م أَقَامَ حين يَرَاة». 

ولفظه عند ابن ماجه من حديث شريك عن سماك: «كَانَ بلال لا يكِْمُ الأَدَانَ عَنٍ الوَقْتِ وَرْعَا 


و 


أَخْرَ الْإقَامَة شَيْنًا». 
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وعند الحاكم من حديث داود بن رَشَيْدٍ عن الوليد بن مسلمء أخبرنا ابن جريج عن موسى بن 
عقبة عن نافع بن جبير عن مسعود يعني ابن الحكم الزرقي عن علي بن أبي طالب: «كَانَ رَسُولُ 
اله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَكُونُ في الْمَسْجِدٍ جِينَ تُقَامُ الصّلاة فإذا رَآَهُمْ قَلِيلّا جَلَسَ وَإِذَا رَآَهُمْ 
جَمَاعََ صَلَّى». وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وذكره البيهقيئٌ بسند جيد عن ابن 
جريج عن موسى بن عقبة عن أبي النضر به مرسلا. 

وعند الحاكم من حديث عبد المنعم بن تُعَيم, حَدَّنَا عمرو بن فايد, حَدَّنَا يجيى بن مسلم عن 
الحسن وعطاء عن جابر «أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال لبلال, إِذَا أَذّنْتَ فَعَرَسَّلْء وَإِذَا أَقَمْتَ 
فَاحْدُرُ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتكَ قَدْرَ ما يَفْوْعُ الكل من أكله وَالِشَّارِبُ مِنْ شْرْيهِ 
وَالْمُْمَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءٍ حَاجَتِهِ» وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن 
فايد والباقون شيوخ البصرة, وهذه سُنَّةٌ غريبة لا أعرف ها إسنادًا غير عمرو ليس كما قال؛ لأن 
عبد المنعم هذا قال فيه ابن جِبَّان: منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به. وقَالَ الدّارَفُطْني 
والسّاجي: ضعيف, وقال البخاري: منكر الحديث؛ وييى بن مسلم قال النسائي والأزدي: 
متروك, وقال علي بن الجنيد: مختلط, وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات لا يجوز 
الاحتجاج به وقال السمعاني: كان يروي المناكيرء وقال ابن معين والدَارَفُطْني: ضعيفء وتكلم 
فيه آخرون ولهذا إن أبا علي المّوسي وأبا عيسى لما خرجاه 
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في كتابيهما قالا: هذا إسناد مجهول ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم, وقال أبو 
بكر المعافري: هذا حديث ضعيف الإسناد وهو في باب الأذان حسن, وَقَالَ البَيْهَقَِيُ في 


«السنن الكبرى»: في إسناده نظر. 
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الثاني: استغرابه هذه السّئّة وقد رواها علي بن أبي طالب ذكره الدَارَقُطْني من حديث عمرو بن 
شهْر: «كانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يمرا أَنْ تُرَيِلَ الْأَدَانَ وَتحْدرَ الإقامة». 

وقال أبو القاسم في «الأوسط»: لم يروه عن عمرو بن شمر إلا أبو معاوية ولا يروي عن علي إلا 
جمذا الإسناد. 


وفي كتاب «الصلاة» لِأبي تُعَيّم الفضل: حَدَتَنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عَنْ أبي ي لتر 


بي ل 92 
مُوَذْنِ بَيْتِ الْمَفيِس, قَالَ: جَاءَنا عُمَرْ يْنْ الحَطَّابٍ, فَقَالَ إِذَا أَذْنْتَ فَعَرَسَّلْء وَإِذَا أَقَمْتَ 
فَاحْدُز. 


ورواه النوري وشعبة عن مرحوم, وَحَدَثْنَا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي جعفر عن ابن 
عر أَنَهُ كَانَ يُرَتَلُ في أَذَانهِ وَيُحَدّرُ الْإقَامَةَ. وحَدَّنَنَا مسعر عن أنبى بكر بن حفص كان ابن عُمَرَ 
يحَدَرُ الْإقَامَة. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صَلَى اللّهُ عليه 4 وسَلّمَ 0 «يا بلال» اجْعَل بَيْنَّ أَذَانِكَ وَإِقَامَتكَ 
فسا قَدْرَ مَا يَفْرْعْ اللآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ على مَهَلِء ور وَيَقْضِي الْمُعْتَصِرُ حَاجْتَهُ على مَهَل» سأل أبو 
طالب أبا عبد الله عن هذا الحديث فأنكره إنكارًا شديدًا. 

وقال مُعَاركَ بن عَبَّادٍ العَبّدي: يعني راويه عن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة لا 
أعرفه وعبد الله بن سعيد منكر الحديث متروك الحديث. 
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وقَالٌَ البَيْهَقِيٌ. رواه أبو صالم عن أبي هريرة مرفوعًا وليس بمحفوظ, وقال عبد الله بن أحمد في 
«زياداته في المسند»: أخبرنا حفص عن عمر الرمان, حَدَّدَّا محمد راشد الضرير, حَدَنَّنا 0 بن 
عباد عن يحبى الباهلي عن ابن بنت الخحوراء عن أن بن كعب قال: ا ل لله 

وَسَلَمَ لبلآلٍ: «اجِعَل في أَذَانِكَ وَإِقَامَتكَ قَدْوَ مَا د يَقْضِي المفقصر حَاجَتَه جَنَهُ وَيفوْعَ الكل من 3007 


و 


34 


وعن سلمان الفارسي أن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ قال لياآل: «اجْعَل بين أَذَانِكَ وَإِقَامَيكَ 


َفْسا حَقٌّ يَفْضِيَ الْحوَصَُ حَاجَمَهُ في مَهَلٍ ويَفْرْعَ الآكلُ من طعَامِهِ في مَهَلِ» ذكره أبو الشيخ 
من حديث الْمُعَارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل أحسبه عن سلمان وفي «المصنف» بسند 
جيد: «كَانَ ابن عْمَرَ إِذَا أَذّنَ جَلّس حَقٌّ عَسَ مِفْعَدَئُهُ الَرْضَّ» وبسندٍ أيضًا صحيح عن ابن أبي 
ليلى حَدَدَنَا أصحاب محمد صَلَّى الله عليه وسَّلّم أن بلالا أَذّنَ وَفَعَدَ فَعْدَة وعن إبراهيم يقعد 
المؤذن فيما بين الأذان والإقامة في المغرب 
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وسيأقٍ حكم الصلاة قبل المغرب في باب التطوع إن شاء الله تعالى. 

قوله: (واخدُر) بحاء مهملة ودال بعدها راء هو المحفوظ, ورأيت كتابًا ذكر فيه تفسير ألفاظ 
وقعت في الحديث عن أبي الغنائم: (فاحدم) بحاء مهملة وبعد الدال المعجمة ميم, قال: ويُروى 
بخاء معجمة وميم أيضًا وكله من السرعة والله أعلم. 

(بَابُ مَنِ الْمَظَرٌ الإقَامَة) 
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6 - حَدَئّا بو اليَمَانِ أَخْبَرََا شْعَيْب, عَن الزُهْرِيَ أخبرنا عْرْوَة أَنَّ عَائْشَة قَالَثْ: «كَانَ 
َسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم إذَا سَكتَ الموَذَنْ بالأول مِنْ صَلاَةٍ الفَْرٍ قَامَ فركع رَكْعَينٍ 
حَفِيفتينِ قَبْلَ صلا الفَجْرٍ بد أَنْ يَسْتِينَ الفَجْر ثم اضْطجع عَلَى شِقَّه الأمنِء حَقٌ يأيَمُ 
الْوَذْنُ للإقامة». [خ 626] 

وعِنْدَ مُسْلِم: «بْصلِي رَكعَتيْنِ حَفِيَْتينٍ بَْنَ البَدَاءٍ وَالإِقَامَةٍ مِنْ صّلاةٍ الصّبْح». 

قال ابن فُرْقُول: ورويناه عن الخطابي: (سَكب الموَذَّنُ) بالباء الموحدة ل أذن» والككث 
الصَلْبُ استعارةٌ للكلام, قال: ورأيت بخط أبي على الجيانى عن أبي مروان سكب وسكت بممعىٌٌ) 
وأما ابن الأثير فلم يذكر غير الباء الموحدة وقال: أرادت إذا أذن فاستعير السَكُبُْ للإفاضة في 
الكلام كما يُقال: أفرغ في أذني حديئًا أي: ألقى وصبًء وَقَالَ ابن بَطَّالٍ والسفَاقُسِيُ: إن هذه 
رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري قالا: وما وجه من الصواب ولا يرفع ذلك رواية من 
روى بالتاء المثناة من فوقٌ وأن الباء الموحدة تأ بمعنى من وعن في كلام العرب كقوله تعالى: 
الرَحْمَنْ فَاسأَلُ به خَبيرا] [الفرقان: 59] أي: عنه. وقوله تعالى: (ِعَيْئا يَشْرَبُ يا عِبَادُ الله) 
[الإنسان: 6] أي: منها قالا: وبمكن أن يكون إنما حمل الراوي لهذا الحديث على أن يرويه بالباء 
دون التاء؛ لأن المشهور في سكت أن تكون معلقة بعن أو من كقولهم: سكت عن كذا أو سكت 


من كذاء فلما وجد في الحديث مكان من وعن الباء ظن أنما سكب من أجل مجيء الباء بعدهاء 
وقد ذكرنا أن الباء تأت بمعنى من وعن. 
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وقولها: (الأُولّ مِنْ صَلاةٍ المَجْرِ) تريد الأذان للفجر, وهو أول بالنسبة إلى الإقامة, بيّنَ ذلك ما 
ذكرناه من عِنْدَ مُسْلِم: «يُصَلَي رَكْعَمَيْنٍ بيْنَ البدَاءِ وَالإقَامَةِ» وقد كره جماعة من العلماء التنفل 
بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي الفجر لا في مسلم عن حفصة: «كانَ صَلَّى 
اللهُ عليه وسَلَّمَ إِذَا طَلّعَ المَجْرُ لا يُصَلَّي إلا ركعتين خفيفتين». 

وعند أبي داود عَنْ يَسَارٍِ مَوْلى ابن عُمَرَ قَالَ: رَآني عبد الله وَأنا أُصَلَي بَعْدَ طلُوع الْفَجْرٍ 
فَقَالَ: با يَسَارُ إِنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم ْ 
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قال أبو عيسى: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قَدَامَةَ بن موسى وهذا جما أجمع عليه أهل 
العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر, ورواه أبو الشيخ من طريق يزيد 
بن سَرْجس عن عبد الله بن عُمَر ونحوه في «معجم الطبراي» من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. ومن حديث الإفريقي عن عبد الله بن زيد عن ابن عَمْرو وعنده أيضًا حديث أبي 
هريرة من طريق الثوري عن عبد الله بن حرملة عن سعيد عنه. قَالَ البَيْهَقِيُ: لا يصح وصله 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد؛ ولأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مثل الجماعة. 

الثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح. 

الثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي الصبح. 
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قال أبو ركريا: وهو الصحيح, امتدل من جور ذلك بما عند أبي داود من حديث عمرو بن 
عَبْسَة: يا رَسُولَ الله أي اللْلٍ أمغ؟ قَالَ: «جَؤْف اللَيْلِ الآخر, فصل مَا شِئْت, فإِنّ الصّلاة 
مَشْهُودَةٌ مَفْبُولَة حَىّ لعل الصبح, م أفصر». قَالَ الدَاودِئُ: في حديث عائشة دلالة أن 
المؤذن لا يكون إلا عامًا بالأوقات أو يكون له من يُعَرّفه بما. 


وفيه أن مراعاة الوقت للمؤذن, وأن الإمام يجعل إليه ذلك. 

وفيه تعجيل ركعتي الفجر عند طلوع الفجر. 

وقوها: (حَفِيْفَتنِ) استحب تخفيفها جماعة وهو مذهب مالك والشافعي في آخرين. 

وقال النخعيئٌ واختاره الطحاويٌ: لا بأس بإطالتهاء ولعلّه أراد أن ذلك غير محرم. 

وف «المصنف» عن سعيد بن جبير «كَانَ الي صَلَّى اللّهُ عليه طلم زعا أَطَالَ رَكعَقي الفَجْر». 
وعن الحسن لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما يجزيه إذا فاته, وقال مجاهد: لا بأس أن يطيل ركعتي 
الفجر وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها حكاه الطحاوي وعياض, والحديث الصحيح يرد ذلك 
وهو «كان صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يقرا في الأؤلى بفَاتحَةٍ الككاب وب (قُلْ با أَيّهَا الكَافِرون] وَفي 
الثَانِيَة بالفَاتحَة وَ (قُلَ هُوَ الله أَحَدٌ]». 

وف رواية ابن عباس «كَانَ يَقْرَا فيهِمَا (قُولُوا آمنَا بالله) وَبِقَولِهِ (قُل ا أَهْلَ الكتاب]». 

وف «فضائل القرآن العظيم» لأبي العباس الغافقي أمر رجلا شكا إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى 
بفاتحة الكتاب وسورة ألم نشرح] وفي الثانية بالفاتحة وسورة ألم تر كيف] واستحبٌ مالك 
الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قول عائشة: كَانَ يُحقَمَهُمَا حَىّ إِيّ لأَقْوْلُ قد قَرَا فِِهَا بم 
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الكتاب. 


وأمّا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فسيأقٍ في التطوع. 
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وفيه دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت كالانتظار في المسجد إذ لو لم يكن كذلك لخرج 
صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ إلى المسجد ليأخذ لنفسه من حظها من فضيلة الانتظار والله تعالى أعلم. 
بَابٌ بَيْنَ كُلّ أَذَائيْنِ صّلَةٌ لِمَنْ شَاءَ تقدم ذكره. 

(بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُوَذْْ في السَمَرِ مُوَذْنْ وَاحِذٌ) 

8 - حَدَننا على بْنْ أَسَّدِ حَدَتَا وهَبْب, عَن أَيُوبَ, عَنْ أَبي قِاابَة عَنْ مَالِكِ بْنِ ايرث 
قالَ: أَنَْث التي صَلَى الله عليه وسَلّم في تثَرِ من قَؤْمِي, فَأكَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ْله وكانَ رَجِيما 
بق فَلَمَا رَأَى سَوْقَنا ِل أَهَلِينء قَالَ: «ارْجِموا فكُوُوا فيهخء وَعَلَمُوهُمْ وَصلُواء فإِذَا حَضَرَتٍ 
الصّلاةُ فَلَيْوَدْنْ كم أحدكم. وَلْيَؤْمَكُمْ أكبركن». [خ 628] 

وعَنْ خَالِدِء عَنْ أَبي قِلابَةَ في باب الأَذَانٍ للمُسَافِرِيْنَ إذا كانوا جماعة أَتَى رَجلانِ الب صَلَى الله 


عليه وسَلمَ يُرِبِدَانٍ السسَفَر فَقَالَ: «إذَا أَنْثُمَا حَرَجْتْمَاء فَأَذْنَا ثم أَقِيمَاء ‏ لِيَؤْمَكُمَا أَكْبَرَكُمَا». 
وفي باب اثنان فما فوقهما جماعةٌ: «إذا حَصَرَتِ الصّلاةُ َي الحديث. 
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وفي باب إذا استووا في القراءة فَلْيَؤْمَهُمْ أكْبَرهُمْ: قَدِمَْا عَلَى اللي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ ونحْنُ 
شَبَبَقُ متقاربون وفيه: «لؤ رَجَعْتُمْ إلى باادكؤ, فَعَلّمُمُومُو فَلِيِصَلُوا صَّلاةَ كُذَا في جين كَذَاء 
وَصَّلاَةَ كذَا في حين كذا» ح. وفي إجازة خبر الواحد: «فَلَمَّا ظَنَ أَنَا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا سَأَلَنَا عَمَنْ 
تَرَكُنَا بَعْدَنَاء فَأَخْبَرْنَاهُ فقَالَ: ارْجِعُوا إِلّ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فيه وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ -وَذْكْرَ أَشْيَاءَ 
أحْفَطْهَا وله أَخمَطْهًا- وَصَلُوا كما رَأَنِمُونٍ أُصّلّي» الحديث. 

وفي باب رحمة الناس والبهائم نحوه وقول الله عز وجل: [فَلَوْلَا نَقْرَ مِنْ كُلَ فِرْقَةٍ] الآية [التوبة: 
2] وهو حديث مخرج في كتب الستة. 

وعند أبي داود: «وَكُنًا يَوْمَئْذٍ مُتَقَارِبيْنِ في العلم». وف رواية أي قلابة: فَأَيْنَ الْقُدَآنُ» قَالَ: إِنَهُمَا 
ار 

َال القُرْطّيُ: يحتمل أن تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في وفادتين أو في وفادة واحدة 
غير أن الفعل تكرر منه ومن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم فيحتمل أن يكون قوله: شببة ونفر يريد 
وقت قدومهم على رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وأنه لما أراد السفر جاء هو وصاحب له. 
وقوله: (رَفِيِهَا) قال النووي: رواية البخاري بوجهين: بالقافين, وبالفاء والقاف. ورواية مسلم 
بالقافين خاصة. قال ابن فُرْقُول: رواية القابسي بالفاء, والأصيلي وأي الحيثم بالقاف. ومعناهما 
ظاهرء ولّمًا تَلَمّحَ منهم صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ميلهم إلى العود وكان يريد 
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بعودهم أمرين: 
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الأول: تعليم قومهم الإسلام وشرائعه أو لِيُوَنْسَهم ويخفف عنهم كلفة الغيبة لئلا ينفروا من 
الإسلام, ولو طال مقامهم عنهم, قال ابن الْمُيرر: هذا الحديث إنها بيّن صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ هم 
حالهم إذا وصلوا إلى أهليهم وحينئذ قال: فإذا حضرت الصلاة فيهم فليؤذن لكم أحدهم غير أن 
له ألا تجعل الكلام قاصرًا على وصوهم إلى أهليهم بل عامًا في أحوالحم منذ خروجهم من عنده. 


قال: وفائدة الترجمة أن واحدًا من المسافرين يكفي أذانه دون بقية الرفقة لئلا يتخيل أنه لا يكفي 
الأذان إلا من جميعهم وقد قال في الحديث الآخر للرفيقين: أَذْنَا وأقيما فبين هنا أن التعدد ليس 
شرطًا. انتهى. 

واحتجٌّ هذا من يقول بوجوب الأذان في جماعة. 

وقوله: (فَأَذْنا) عام للمسافر وغيره؛ ذكر قاضي خان في قوله في «الجامع»: رجل في سفر أو في 
بيته بغير أذان وإقامة يكره قال: الكراهة مقصورة على المسافر, أما من صلَّى في بيته فالأفضل له 
أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة, ولهذا كان الجهر بالقراءة في حقه أفضلء وَاسْتَدَلٌ من 
قال بمطلوبية الأذان في السفر بقوله: «إِذَا كُنْتَ في بِادِيَتَكَ فارفغ صوتكَ بالأذان». وبقول ابن 
عمر لمؤذنه: «قل صلوا في رحالكم» وقد تقدما عند البخاريّ؛ وكذا حديث سلمان: «إِذَا كَانَ 


ن وَأَقَامَ ... » الحديث من عند أبي الشيخ وبحديث أبي ذر الآتي وغير 


هع 4ه 
2م 52 


البَجُلُ بأَرْضٍ فى فَأَذْنَ أذ 
ذلك من الأحاديث. 
وقوله: (لِيَؤْمَكُما أَكْرَكُمَا) قَالَ القُرطئٌ: يدل على تساويهما في شروط الإمامة ورجّح أحدهما 
بالينَّ» انتهى. 

حديث أبي داود المتقدم يعضده. وقال ابن بَزِيرَة: يجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم 
والفقه تقدم ذكره في آخر كتاب الطهارة. 

بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرٍ إِذَا كَانُوا َمَاعًََ) 

9 ح- فيه حديث أبي ذر تقدم في الإبراد. [خ 629] 
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0 - وحديث مالك ابن الحويرث الذي فرغنا منه الآن. [خ 630] 

وحديث أبي جحيفة وإن كان قد ذكرناه في الطهارة فسنذكر منه في الباب الذي بعد هذا طرقًا. 
وحديث ابن عمر تقدم. 

وأما (ضَّجْتَانُ) بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة بعدها نون ثم نون أخرى بعد الألف. فهو 

جْبَيْلٌ على بَرِيْدِ من مكة شرفها الله تعالى» قال أبو عبيدة: ويدلك أن بين صَّجْتَانَ وقُدِيد ليلة 

قول معبد بن أي معبد ومرّ لبي صلى اللّهُ عليه وسّلمَ في غزوة ذات الرقاع: 
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قَدْ جَعَلَتْ مَاءَ قُدَيْد مَوْعِدِي ... وَمَاءَ صَّجْتَانَ فا ضُحَى الْعَدِ 


وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خحمسة وعشرون ميلا وبينه وبين مَرْ دسعة أميال والله تعالى أعلم. 
(بابٌ هَل يَتَمبّعْ الموَذْنُ فَاهُ هَهْنَا وَهَهْنَاء وَهَل يَلْتَفْتُ في الأَذَانِ) 

في صحيح مسلم من حديث أي جُحَيْفَة: «فَجَعَلْتْ أََتَبّعْ فَاهُ هَهُنَا وَهَهْنَا يَقْلُ: ييا وَشمالُا ححىّ 
عَلَى الصّلاةٍ حَيّ عَلَى القلآح». 

وعند أبي داود: لقا لع حر علرا الصا حب على القارت لوت ننه عُنْقَهُ تيا وَتعالا و 

يَسْتَدِرْ», وأما الالتفات ففيما قدمناه من حديث أبي جحيفة ما 1 0 ذلك. 

وعند النسائي: «فَجَعَلَ 1 ف َذَانه هَكذَا يَنْحَرِفٌ ينا وَتعَالَا» . 

وعند الطبراني: «فَجَعَلَ يَقُوْلُ برأْسِه هَكَذَا ا ينا وَتمَالَا حَقٌّ فَرَعَ من َذَانِه». 

وفي «الأفراد» للدارقطني عن بلال: «أَمَرَنَا وَسَوَا ل الله و على اللّهُ عليه عليه وَأ َ لم إذًا أَذَنَّ أو أَقَمْنَا أَلَّا 
تِبْلَ أَهَدَامَنَامِنْ مَوْضِعِها». 
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ا 0 صحيحًا من حديث عبد بد الرزاق: حَدَنّا سفيان عن عون عن أبيه 1 ارايت 
م من 0 الصحيحة وسفيان الغوري إغما روى 550 في هذا 31 عن 0 عن 
عون ونحن نتوشّمه الحجاج بن أرطأة, والحجاج غير محتج به, ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن 
عون مدرجًا في الحديث, وعبد الرزاق وَهِمَ في إدراجه, ثم ذكر سندًا إلى عبد الله بن محمد بن 
الوليد عن سفيان. حدثني عون عن أبيه فذكر حديئًا ليس فيه الاستدارة, وقال عُقَيْبَه: وبالإسناد 
حَدَّنَا سفيان, حدثني تمن سمعه عون أنه كان يدور ويضع يديه في أذنيه. قال العدي: يعني بلالا. 
قَالَ البَيْهَقِيٌ: وهذه رواية الحجاج بن أرطأة عن عون, ثم أسند إلى الحجاج عن عون عن أبيه: 
اح فليا سول الله صلَى الله عليه سأ بالأبطح وحضرث صلاةٌ الظّهْرِ فقامَ بلالُ 
فأذَّنَ الظهرٌ ووضع يديه في أَذُنَيْه واستدار في أذانه كأنى أنظرٌ إليه يستديرٌ في أذانه. 

قَالَ البَيْهَقِيّ: ورويناه من حديث قيس بن الرببع عن عون ولم يستدر قال: ويحتمل أن يكون 
الحجاج أراد بالاستدارة الالتفات في الحيعلتين فيكون موافقًا لسائر الرواة. انتهى. 

لقائل أن يقول أما تعليل بأنما ليست في الطرق الصحيحة فليس جيدًا لأنا 
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قد أسلفنا أن الترمذي صححهاء وسيأق تصحيح الحاكم أيضًا لماء ورواها أبو نعيم في 


«مستخرجه» عن أبي أحمد حَدَّتَنا المطرز, حَدَّنََا بُندار ويعقوب, حدَّنَنا ابن مَهْدِيٌّ حَدَّنََا 


سفيان عن عون فذكر الاستدارة. 
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وفي لفظ: «قال عبد الرحمن: فَجَعَلْتُ أتَمَبَعْ فَاهُ» ورويناه في «صحيح» أبي عوانة عن يوسف 
القاضي حَدَّنّنا محمد بن أبي بكر, حَدّنّا مؤمل عن سفيان عن عون فذكر الاستدارة» وفيه أيضًا 
رذ لقوله: وهم عبد الرزاق في إدراجه لما ذكرنا من متابعة ابن مهدي له. 

فإن اعترض معترض بأن أبا عوانة رواه عن أبي أمية, حَدَّتَا القواريريٌ عن ابن مهدي فلم يذكر 
هذه الزيادة؟. قلنا له: بندار ويعقوب ومؤمل تواردوا على هذه الزيادة فلا يُرَدُ قوههم لرواية 
واحدٍء ثم إنا وجدنا لسفيان متابعًا على روايته من عند الطبراتي من طريق حسنة رواها عن الحسن 
بن العباس عن محمد بن نوح الرازيين عن زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عن عون عن أبيه, 
ورواها أبو الشيخ عن الصوفي حَدَّنَّا علي بن الجعد, حَدَّنَّا حماد بن سلمة قال: وأخبرنا أبو 
يعلى, حَدَّنَنا إبراهيم بن الحجاج, حَدَّنّا كامل؛ حَدَّنَا حمادٌ, وحدَّنَنَا ابن ناجية, حَدّنّا الربيع بن 
وفي «سنن الدَّارَقُطْني» من حديث كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة: أَمَرَ أَبُو تحَذُوْرَة 
أنْ يَسْتَدِيْرَ في أَذَانَه. 

قال البخاري: ويذكر عن بلال أَنَهُ جَعَلَ أْصْبْعَيْه في أَذَْيْه. 

قال ابن خزيعة في «صحيحه»: حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم؛ حَدَنَنا هشيم عن حجاج عن عون عن 
أبيه قال: «رَأَيْتُ بلالا يُوَذِّنُ وقد جَعَلَ أُصِبْعَيْه في أُذَْيْهه. ث قَالَّ باب إِذْخَالُ الأصِبْعَيْنِ في 


رمه 


الأَذُئيْن عِنْدَ الأَدَانِ إِنْ صحّ الخبر فإن هذه اللفظة لسث أحفظها إلا عن حجاج بن أرطأة 
ولسث أفهم أسمَعَ الحجاج هذا الخبر من عون أم لا؟ فأنا أشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة. 
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ورواه أبو عوانة الإسفراييني في «صحيحه»: عن عمر بن شَبَة حَدَّنَا عمر بن علي بن مقدم عن 
الحجاج عن عون به, وأبو بكر البزار في «مسنده»: من حديث أبي معاوية عن حجاج, وأبو علي 


المّوسي عن الدورقي حَدَّتَّا هشيم عن حجاج عنه ثم قال: يقال حديث أبي جُحَيْفَةَ حسن 


وفي قول ابن خزيمة (لست أحفظها -يعني إدخال الأصبعين ني الأذنين- إلا من حديث حجاج) 
ا اله بر كر 
حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ: َم مَرَ باقلا أَنْ يَجْعَلَ أَصْبْعَيْه م 


أَذْنَبهِ 

ومن حديث ابن كاسبء حَدَثَا عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد وعمير وعمار ابني 
حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قال له: «إذًا ذا أَذّنْتَ فَاجْعَل إِصْبَعَكَ في أُذْنَيِكَ نَيْكَء فَإِنَهُ أَرْقَعُ لِصّوْتِكَ». 

ومن حديث محمد بن عمرو بن شهاب, حَدَّنّا أي, حَدَنَئا إجماعيل بن عمروء, حَدَّتَنا الْمُمَضّلُ بن 
صاكة عر بريد نايا راد عن عبد الرضن بن اي اليلى عن عبد الله بن ريد اقااكر جاييت 
الأذان, وفيه: «وَجَعَلٌ أصبعه ف أَذْنَيْه 4 وَنَادَى يعني الذي رآه عبد الله في نومه». 

وذكر ابن المنذر في كتاب «الإشراف»: أن أبا تحذُؤرَة جَعَلَ أصيعية في أَذَيْه. زاد في «شرح 
اللهداية»: ضِم أَصَابِعَهُ الأرع وَوَضَعَهَا عَلَى أَذَيْه. وفي «المصنف» لابن أبي شيبة عن ابن سيرين: 
أنَهُ كان إِذَا أَذّنَ اسْتَقبَلَ القبْلةَ وَأَرْسَلَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَلَعَ الصّلاة وَالمَلح أَدْخَل أَصْبْعَيْه في أَذْنَيْه. 


رهق 


وقَالَ البيْهَقَيُ: وروينا عن ابن سيرين أن بلالا كان إذا أذَّنَ اسْتَقبَلَ القبْلَة 
في بَعْضٍ آذَانِه وَف الإِقَامَةٍ 

وكان سويد بن غفلة يفعله؛ وكذا ابن جبيرء وأمر به الشعبي وشريك, قال ابن المنذر: وبه قال 
الحسن وأحمد إسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن, وقال مالك: ذلك واسع. 

قال البخاري: وَكَانَ ابن عْمَرَ لا يْعَلُ إِصْبَعَيْهِ في أُدْنَيْه. هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن وكبع 
حَدَّنَّا سفيان عن يسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير» قال سفيان: فقلت له: روايته يجعل 
أصبعيه ف أذنيه قال: لا. 

قال البخاري: وقال إبراهيم: لا بَأْسَ أَنْ يُوَذّنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍِ. روى هذا التعليق أيضًا أبو بكر 
عن جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بَأْسَ أَنْ يُوَذْنَ عَلَى غَبْرٍ وُضُوءِ ثم ينزل فيتوضاً. 
وحَدَّنَنَا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وعن قتادة 
وعبد الرحمن بن الأسود وحماد وقال الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر. 


وقَالَ البَيْهَقِيٌ: قال إبراهيمُ النَّحَعِنٌ: كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. 

قال البخاري: وَقَالَ عَطَاءٌ: الوْصْوء حَقْ وَسْنَة. 

روى أبو بكر في «مصنفه» عن محمد بن عبد الله الأسدي عن معقل بن عبيد الله عن عطاء: أنه 
كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة ذكرها أبو الشيخ عن 
أبي عاصم حَدَنَّا هشام بن عمار حَدَتَا الوليد بن مسلم بن معاوية عن ييى عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم قال: «لآ يُوَذْنُ إل مُتَوَضى». 
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قَالَ البَيْهَقِيّ: كذا رواه معاوية بن ييى الصّدَف هو ضعيفٌ, والصحيح رواية يونس وغيره عن 
الزهري مرسلًا. ولَّمّا ذكر الترمذي حديث يونس قال: هذا 

اج 1 ص 0141" 

أصح يعني من الحديث ا مرفوع الذي عنده من حديث الزهري عن أبي هريرة. 

وعند أبي الشيخ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حقّ وَسْنَةٌ مسلولة ألا يؤذن إلا 
وهو طاهر. وقاله علي بن عبد الله بن عباس ورواه أيضًا عن أبيه مرفوعًا. وعند أبي شيبة: أَمَرَ 
مجاه مُوَذِتَهُ ألا يُوَذْنَ حَقٌّ يَعَوَضَاً. 

وقوله: (الأذانُ حَقّ وَسُنَةٌ) أراد إجماعهم أن من ترك الأذان لم تفسد صلاته. ولو قال قائل: إن 
الأذان فريضة لقوله تعالى: (إِذَا نُودِيَ للصّلاة من يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا] [الجمعة: 9] ل يبعد. 
ودخول الأصبع في الآذان إن أراد أن يكون أرفع لصوته فحسنء وليس من واجبات الأذان. 
اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء: 

فالذي ذهب إليه أبو حنيفة إن أذن المؤذن على غير وضوء جازء ويكره أن يقيم على غير 
وضوءء أو يؤذن وهو جنب, وبكراهة الأذان على غير وضوء يقول الشافعي وإسحاق. 

ورخص فيه بعضهم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. 

قال البخاري: وقالت عائشة رضي الله عنها: كآن رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَدْكرُ الله عَلَى 
1 أَخَْانهِ. هذا التعليق رواه مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله الْبَهَِ عنهاء وقال فيه 
الترمذي: حسن غريب. 
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قال ابن المنير: وجه مناسبة هذا الحديث بالترجمة أنه أراد أن يحتج على جواز الاستدارة وعدم 
اشتراط استقبال القبلة في الأذان فإن المشترط لذلك ألحقه بالصلاة فأبطل عليه هذا الإلحاق 
لمخالفته لحكم الصلاة في الطهارة فإذا خالفها في الطهارة وهي إحدى شرائطها أذن ذلك 
بمخالفته في الاستقبال وبطريق الأولى فإن الطهارة أدخل في الاشتراط من الاستقبال, ويؤيد هذا 
النظر أن بعضهم قال: يستدير عند حي على الفلاح فإن هذه ليست ذكرًا إنما هي خطاب 
للئاس فبعدت عن شبه الصلاة فسقط اعتبار الصلاة فيها والله تعالى أعلم. 

(بَابُ قَوْلٍ الرَجْلٍ فَاتَْمَا الصّلآة) 

وَكرة ابن سيرينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَْمَا الصّلاةُ وَلِيَفْلَ 1 درك وَقَوْلَ الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
التعليق عن ابن سرين رواه في «المصنف» عن أزهر عن ابن عَوْنِ قال «كَانَ مُحَمَدُ يَكْرَهُ أن 
يَقُولَ: فَائمَْا الصّلاة وَيَقُولُ: 1 أَذركَ مَعَ بَني فلَانِ». وقول البخاري: وقول النبي صَلَى الله عليه 
وسلم أصح يعني الحديث الذي نذكره. 

5 - حَدَّئَنا بو نُعَيِم حَدَّتنا سَيْبَانُ عَنْ يخ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي قَنَا 
َبْتَمَا كن نُصّلَّي م مَعَ الب صَلَّى الله عليه وسَا م إِذْ مع جَلَبَةَ رِجَالِ 
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فَلَما صَلَّى قَالَ: «ما سَأنكُو؟» قَالوا: اسْتَعْجَلَنَا إِلَ الصّلآة؟ قَالَ: «قلا تَفْعَلُوا إِذَا أت َيْثْمْ الصّلاة 
فَعَليَكُمْ بالسّكِينَة فَمَا أَذركتمْ فَصَلُوا وَمَا فَائَكُمْ فأفوا». [خ 635] 


| 
6 
1 

6 

5 


ر247/1 


ورواه مسلم من حديث معاوية بن سلام عن ييى فقال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه 
أخبره فذكره مزيلًا بشائبة الانقطاع من المدلس. وعند أبي نعيم الأصبهاني: «ومَا فَائَكُمْ فَافْضُوا». 
وكذا ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن ييى. 

وفي «المحلى» من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: إِذَا كانَ أَحَدكُمْ مُقْبِلّا إلى 
الصّلاةٍ فَلْيَمْشٍ عَلَى رِسْلِه فَإِنَهُ في صَّلَاةِ فَمَا أَذرَكَ فَليْصَلَ ل 

قال عطاء: وإني لأصنعه. ورواه البخاري مرفوعًا: «إِذًا حنم الإقَامَة قَامْشُوا إن الصّلاآة 
وَعَلَيَكُمْ بالسّكيئَة وَالوَقَاٍ ولا تُسْرِعُواء فَمَا أذركثم فَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ فأهُوا». 

وعِنْدَ مُسْلِم: «صلَ ما أذركتء وَاقْضٍ مَا سَبَقَكَ فَإِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إلى الصّلاةٍ فَهُوَ في 
صّلآة». 


وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عنه: «وَمَا فَاتَكُمْ فَافْضُوا». 

قال مسلم: في «التميبز» لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري عن سفيان عن عيينة وأخطأ في 
هذه اللفظة. قَالَ البَيْهَقَيُ: أراد إتيانها إلى النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وإنا لفظه: «وَمَا فَانَكُمْ 
فأقؤا» ففيه نظر من حيث إن مسلمًا خرّجَ في «صحيحه»: يعني الحديث الذي سقناه آنفا وإن 
أراد إتيانها إلى الزهري وهو الظاهرء فإن ابن أبي شيبة روى عن وكيع عن سفيان عن سعد عن 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه ح, وفيه: «وَمَا فَائَكُمْ فأهوا». انتهى. 

وقد وجدنا لسفيان مُتَابِعَا ذكره أبو نعيم الأصبهان في «مستخرجه»: وهو ابن أبي ذئب. 
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وفي «مسند أبي قرة» عن ابن جريج أخبرني عن الزهري -أي سلمة عنه- بلفظ: «واقضوا». 
قال: وذكر سفيان عن سعد بن إبراهيم حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه بلفظ: «وَليَقَض 


5 
سمهو 


ما سبقه». 

وعند أبي داود من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عنه: «انْنُوا وَعَلَيَكُمُ الككيتة: قَصَلُوا مَا 
َذرَكتمْ وَاقُضُوا ما سَبَفَكُم». 

قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أي هريرة: «وَلْيَفْضٍِ» وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة 
وأبو ذر روى عنه: فَأَقُوا وافْضُوا ما اختلف عليه. 

َالَ الدَارَقْطني: رواه محمد بن مصعب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس ووهم فيه. 

قال أبو الحسن: وهو محفوظ عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة» فكان الزهري ربما أفرده عن 
أحدهما وربما جمعه, ورواه لاد بن يحيى عن الثوري عن الأعمش عن سعد 
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بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: وذكر الأعمش فيه وهم. قَالَ الدَّارَقُطْني: وهو 
صحيح عن عمر بن أبي سلمة وعن عمر ابنه. (الْلَبَةُ) الأصوات المختلفة قيل: إنما نماهم عن 
ذلك لأنّه ينافي الوقار في الصلاة كذا ذكره شارحو هذا الكتاب وكأنه غفله عما في الحديث إذا 
كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. 

وقال ابن الجوزي: أكثر طرق أبي هريرة: (فأقُ). 

اختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين هل هما بمعىّ واحد أو بمعنيين؟ وترتب على هذا 
خلاف ما يدركه الداخل مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها على ثلاثة أقوال: 
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أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانيًا عليه في الأفعال والأقوال» وثالثها: أول صلاته بالنسبة 
إلى الأفعال فيبني عليها وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيهاء فمن قال بالقول الأول: الشافعي 
وإسحاق والأوزاعي وهو مروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء 
ومكحول ورواية عن مالك وأحمد مستدلين بقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ: «وَمَا فَائَكُمْ اهاي لأنَّ 
لفظ الإتهام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره؛ روى البيهقي من حديث عبد الوهاب بن 
عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: «مَا أَذرِكْتَ فَهُوَ ول صّلآنكَ» وعن 
ابن عمر بسند جيد مثله ومن حديث ربيعة أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء قالا: مَا أَذْرِكْتَ من 
آخر صَّلاةٍ الإمام فَاجْعَلَهُ أَوَلَ صَّلأَتِكَ وكذا قاله: الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. 

وقال بعضهم: القضاء بمعنى الفعل قال تعالى: [فَقَصَاهْنَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ] [فصلت: 
2] وقال تعالى [ِفَإِذَا قَضَيْكُمْ مََاسِكُكُمْ] [البقرة: 200]. 

ومن قال بالقول الثاني: مجاهد وابن سيرين وأبو حنيفة وسفيان بن سعيد, وعن أحمد روايتان» 
قال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه آخرٌ صّلاتِه. 

قَالَ ابن بَطَّالِ: رُوِيَ ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والشعبي وأبي قلابة ورواه 
ابن القاسم عن مالك وهو قول أشهب وابن الماجشون واختاره ابن حبيب محتجين بقوله صَلّى 
اللّهُ عليه سل «وَمَا فَائَكُمْ فَافْضُؤْا» ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه 
وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة والبيهقي بسند لا بأس به على رأي جماعة عن معاذ بن جبل. 
قال ابن الجوزي: ويجاب عن قوله: فأتموا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فيحمل قوله 
فأتهوا على أنَّ من قضى ما فاته فقد أت لأن الصلاة تنقص بما فات فقضاؤه إتمام لما نقص 
وأشار 
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إلى هذا ابن رشد بقوله: روعي فيه اختلاف نية الإمام والمأموم. 

وثمن قال أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال وآخرها بالنسبة إلى الأقوال: مالك. 

قَالَ ابن بَطّالِ عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن 
وسورة. 

وقال سُحْنُون: هذا الذي لم نعرف خلافه, دليله ما رواه البيهقي من حديث قتادة أن علي بن 


أبي طالب قال: «ما أَذْرَكْتَ مَعَْ الإمَام فَهُوَ أَوّلُ صَّلاَنِكَ وَافْضٍ مَا سَبَقَكَ به بَِمَ القُرآنِ». 

قال عبد الرزاق: وَحَدَّنَنَا مَعْمَرْ عن قَنَادة عن سعيد بن المسيب مثل قول عليّ. 

قَالَ ابن التيْنِ: قال بعضهم: إنما هذا اختلاف في عبارة يؤول في معنى واحد 0 أن ما أدرك أول 
صلاته فيما يفعله من قيام وجلوس وهو آخرها فيما يفعله من القراءة. 

قال: وقال الشيخ أبو محمد: لا خلاف عن مالك وأصحابه أن القاضي إنما يفترق بين الباني في 
السورة فقط لا في القيام والجلوس وأن كل مأموم فقاض, وكلُ فد أو إمام فبانِء قال ابن رشد: 
وقد نُسِبتِ الأقوال الثلاثة يعني المتقدمة إلى المذهب. 

َالَ المسَفَافُسِئٌ: وعن المزن وإسحاق وأهل الظاهر قول آخر: وما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه 
يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإمام وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته والله 
تعالى أعلم. 

وقول البخاريّ: قال أبو قتادة يعني به الحديث الذي تقدم ذكره وكذا الحديث الذي في باب مق 
يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة وبقي شيء من الكلام على بعض ألفاظه وهي قال أبو 
العباس الطرقي في كتاب «الأطراف» قوله: (وَعَلَيَكُمُ السَكِيْتَهُ) تفرد به شيبان وعلي بن المبارك 
عن بحبى بن أبي كثير. انتهى. 

وني أبي داود وذكر هذه اللفظة من حديث معاوية بن سلام عن ييى: وف رواية معمر وتفرد يما 
عنه: حتى ترون قد خرجت. 
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قال بعض العلماء: قوله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ: «إذا أُقيِمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ تَقُوْمَُا حَقٌّ تَرَؤيْ». وفي 
رواية أبي هريرة: «أُقيِمتِ الصّلاةٌ فَعَدََتِ الصُفُوْفُ قَبْلَ أن يحرج إِلَْمَا وَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه 
مَصَافْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لني صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مَقَامَهُ». 

وف رواية جابر عن سمرة: «كَانَ بلال يُوَذَنُ إِذَا دَحْصتٍ الشَّمْمن ولا يُقِمُ حَقٌ يرْجَ البّهمْ صَلَّى 
الله عليه وسَلَّم فَإِذَا خَرَجَ أقَامَ الصّاكة حينّ يَرَاةُ». 

قال عياض رحمه الله تعالى: الجمع بينها أن بلالا كان يراقب خروج النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ من 
حيث لا يراه غيره أو إلا القليل فعند أول خروجه يقيم, ولا يقوم الناس حتى يروه, ثم لا يقوم 
مقامه حى يُعَذّلوا الصفوف 
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وقول أبي هريرة فيأخذ الناس مصافَّهِم قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين ونحوها لبيان الجواز أو 
لعذر. ولعل قوله: «فلا تقوموا حتى تروئ» كان بعد ذلك. 

قال بعض العلماء: عارض هذا بحديث أبي هريرة: «حَقٌّ إِذَا قَامَ في مُصّلَاهُ الْتَظَزا أَنْ يكبن 
انْصَرَفَ قَالَ: مَكَانَكُم فَمَكنْنا عَلَى هَيْتَسنَاك حَقّ خَرَجَ إِلَيْنَا قال: ولعلَ حديث أبي قتادة 
على طريق الرفق لا الإيجاب. 

قال: وقيل 0 يقفوا حتى رأوه وذلك بخلاف قيامهم للانتظار. 


رابك025 


وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة: فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس 
لقيامهم حدٌّ ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة, وكان أنس يقول إذا قال 
المؤذن (قد قامت الصلاة) كبّر الإمام, وحكاه ابن أبي شيبة وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن 
(الله أكبر) وجب القيام, وإذا قال (حي على الصلاة) اعتدلت الصفوف, وإذا قال (لا إله إلا 
الله) كَبّرَ الإمام. 

وذهب عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. 

وفي «المصنف»: كره هشام -يعني ابن عروة- أن يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة 
وعن يحبى بن وتاب إذا فرغ المؤذن كبر وكان إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبّر. 

وهل السكينة والوقار بمعنى واحد وجمع في الحديث بينهما تأكيدًا؟ أو بينهما فرق وهو الظاهر؟. 
وإن السكينة التأيّ في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلكء والوقار في الحيئة وغض البصر 
وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحوه والله تعالى أعلم. 

(بَابُ هل يرج مِنَ ال جد لِعلَةِ؟) 

وَ (بَابُ إِذَا قَالَ: مَكَاتَكُمْ حَىّ أَرْجع) تقدم حديثهما في كتاب الطهارة. 

وقال هنا: حَدَّتَّا إسحاق, حَدَّدَا محمد بن يوسف. قال الجمياني: لعله ابن منصور وبنحوه قال ابن 
طاهر المقدسي. 

قَالَ الدَّاودِيُ: في هذا الحديث أنه لا حياء في الدين» وفيه الوقوف لانتظار الإمام بخلاف قيامهم 
قبل خروجه. 

وفيه أنهم لم يكونوا كبروا للصلاة. وقد روي أنه كان كبر فإذا كان كذلك فقد قطع ما كانوا فيه 
بقوله: «مكانكم», وقول الرجل: ما صلينا تقدم قريبًا أيضًا 

(بَابُ الإمَام تَعْرضٌ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَة) 


را/53 2 


2 - حَدَثَنا ُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو حَدَتَنا عَبْدُ الوارث, حَدَنَا عَبْدُ العَِبزٍ بن ضُهَيْبِء 
عَنْ أََسِ, قَالَ: «أُقِيِمَتِ الصّلاةُ وَالبّحْ صَلَى الله عليه وسّلّم يُتاجي رجا في جَانِب الممسْجدِء 
قَمَا قَامَ إل الصّلآةٍ حَىّ نَامَ القَوْمُ». [خ 642] 

ولفظ ثابت عنه: «عرض لهُ رجلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقيمت الصّلآةُ» فيه جواز الكلام بعد الإقامة 
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وإن كان إبراهيم والزهري وتبعهما الحنفيون كرهوا ذلك حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا 
قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. 

وقال مالك: إذا بَعْدَتِ الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة استحبابًا والله تعالى أعلم. 


0 0 صّلاة 0 


4 - داعب 0 وشف» بر مَايك: 0 لزنا عن الأغرَج» عَنْ أَبي هُرَئرَةً: أن 


را/ه25) 


وفي باب فَضْلٍ صَلَةٍ العشاء في جماعة: (لَيْسَ صَّلاَة أَنْمَلَ عَلَى الْنافِقِينَ مِنَ المَجْرِ وَالعِشَاي وَلَوْ 

يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لَأَنَوْهُمَا وَلَو با وقد منت أن آثر الوؤْن قيْقية: » نم آخْدَ شعلا مِنْ تار 

فأُحَرّقَ عَلَى مَنْ ل يَخْرْجُ إلى الصّلآةِ بغير عذر». 

وفي الأشخاص في باب ب إِخْرَاج أَهْلٍ المقاصي وَالْخْصُومِ من البْيُوتِ بَعْدَ العْرفَة: «ثم أَخَالِفَ إلى 

مَنَازِلٍ قَوْمِ لآ يَشْهَدُونَ الصّلآة فَأُحَرّقَ عَلَيْهُمْ). 

وعندَ أحمد بن حنبل: «لَوْلَا مَا في الْبْيُوتِ مِنَ النّسَاءٍ وَالذَيْبَةء أَقَمْتْ صَلَاةَ الْعشَاءي وَأَمَرْتَ 
شان خ رفوه ماي النبوت بالتَارٍ». 

وعند أبي داود: 206 آي تون علوت كك يبُوين لَنِسَت بم عِلَة فا حَرَقَهَا عَلَيِهِمْ». 


قال يزيد بن جابر: ل يو يا أَبا عَوْفٍ الجُمُعَةَ عَىَ أَْ غَيْرَهَا؟ فَالَ: صُمّتا 
إِنْ 1 أكن سمغت أَبَا هُرَيْرَةَ يأَثْرْهُ مَا ذَكَرَ حْمُعَةَ ولا غَيْرَهَا. 


را/ت25) 


وفي «مسند السراج»: «آمْرَ فتيّتي إ إِذَا سِعُوا الإِقَامَة من كلف أَنْ يْرقُوا ع عَلَيْهِمْ إِنَكُمْ َو تَعْلَمُونَ 
مَا فيهمًا لَأَتَيْثُمُوِ تما. وَلَوْ عَيَوًا). للفو تر لك ا ا حَئَّ 
كَهَوّرَ اللْبلء وذّهب ثُلْيُهُ أؤ نحوه نم 2 خَرَجَ إل اله لمَسْجِدِء فَإِذَا النَّاسْ عِرُونَ وَِذَا هُمْ قَلِيلٌ 


م 


فَعَضِب غَصَبًا شديدًا لا أَعلَمُ أَنْ ا لَقَدْ همَمْتْ أن آمْرَ وجلا 
يُصلي بالنّاسِ) 2 أَتَتبَعَ هَذِهٍ الذُورَ الي َلَفَ أَهْلُوهَا عَنْ هَذِهِ الصّلاة فَأَضْرِمَهَا عَلَيْهُمْ بالثرَانِ». 
وفي كتاب «الطّوسي» مصححًا: (ثمّ آت قَوْمَا يَتَحَلَقُوْنَ عن 

لاج 1 ص 9/0147 

هَذْهِ الصّلاة فَأَحَد رَقَ عَلَيْهُم) يعني : : صلاة العشاء. 

وفي «مسند عبد الله بن وهب» حدَّثَنا ابن أبي ذئب حَدَنََا عجلان عنه: «ليَنتهينَ رِجَالٌ من 
حَوْل الْمَسْجِدٍ لا يَشْهَدُونَ الْعشَاى أَؤ 00 نيُوهح» 

وفي كتاب «الفواب» حُمَيْدٍ بن َنحَوَيْه: «آمْرَ رجَالًا في أَيدِيهِمْ خُرَمْ حَطّبٍ لا تى رَجْلْ في بيته 

جع الإِقَامَة إلا أَضْرِمَ عَلَيْهِ بَبَثْهُ). 

وفي «المعجم الأوسط» لأبي القاسم بن مُطَيْر: (آمْرَ ِجَالًا إِذَا أقِيمَتِ الصّلاة أَنْ يَتَحَلَّقُوا إلى دُورٍ 


وَالصّلَاةٌ يُتَادَى با قََا الوقا». 
وروينا في «معجمه الصغير»: ١‏ أنظرٌ فَمَنْ 1 يَشْهَدٍ الْمَسْجدَ فَأَحَرَّ: عَرّقٌ عَلَيْه بَْقَهُ». 


رابه5 2 


وفي كتاب «الترغيب والريب» لأبىي موسى المديني الأصبهاني: «خَرَج بَعْدَ مَا تَهَوَرَ اللَبْل 


فَدَهَب ثُلْتْهُ أو فُرَابهُ ثم قَالَ: لَو أَنَّ رَجُلّا نادى النَّاسَ إِلَّ عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاَيْنٍ أَنَؤْهُ لِذَلِكَ وَهُمْ 
يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصّلاة». 
وعند الدارمى في «مسنده»: «لَوْ كَانَ عَرْقَا سينا أؤ مُعَرَ مُعَكَقَ: قَيَنِ لَشَهِدُوهًا». 


- 


وفي مصنف «عبد الرزاق» بسند صحيح: «لَقَدْ همَنْتْ أن آمْرَ فتيّان أن نَ يجْمَعُوا يمَعُوا إلي حر 


5 


خطّب, ثم أنْطَلِقَ فَأَحَرّقَ عَلَى قَوْمِ بِيُوتَهُمْ لا يَشْهَدُونَ الجُمْعَة». رواه عن جعفر بن بُرْقَانَ عن 
يزيد بن الأصم عن أبي هريرة؛ وما رواه البيهقي من طريق أحمد بن م: منصور الرمادي عن عبد 
الرزاق قال: كذا قال الجمعة, وكذلك رُوِيَ عن أبي الأَحْوّصٍ عن ابن مسعود., والذي تد 


. 


م ِ 


سائر الروايات أنه عبّر بالجمعة عن الجماعات. انتهى. 

قد روينا عن ابن مسعود الإطلاق من غير تقييدٍ بالجمعة كما قاله البيهقي في «المعجم الأوسط»: 
حَدَنَا أحمد بن محمد بن صدقة, حَدَّنّا محمد بن مقدم بن محمد, حَدَّنَّا عمي القاسم عن أبي 
حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود يرفعه: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بلالا فَبُقِيمَ الصّلَاةَ ثم 2 
أَنْصّرِفَ ِل قَوْمِ عُوا البَدَاءَ فلم نحيبُوا فأَحَرٌّ رَقَ عَلَيْهمْ بيو مُوتَهُ». وقال: لم يروه عن أبي حمزة إلا 
القاسمء تفرد به مقدم وخالف ذلك ما ذكره السراج عن أبي يحيى وغيره عن الأشيب حَدَّنَا زهير, 
حَدَنَا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ لِقَْمِ 


ر257/1) 


ولما رواه الحاكم في «مستدركه»: قال كذا قال أبو داود الطيالسي عن زهير وهو صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه بذكر العتمة وسائر الصلوات. 

اخْتِلفَ في صلاة الجماعة هل هي شرط في صحة الصلاة كما قال داود بن علي وأحمد بن حنبل 
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أو فرض على الأعيان كما قاله جماعة من العلماء: ابن خزية وابن المنذر وهو قول عطاء 
والأوزاعي وأبي ثور وهو الصحيح عند أحمد, قال في «شرح المهذب»: وقيل إنه قول للشافعي؛ 
وعن أحمد وأخيه ليست بشرط وقيل: سنة مؤكدة كما قاله القدوري. 

قال في «شرح الهداية»: عامة مشايخنا أكما واجبة, وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة, قال في 
«المفيد»: الجماعة واجبة وتسميتها سُنَةَ لوجوبما بالسَُة وفي «البدائع»: إذا فاتته الجماعة لا 
يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابناء لكنْ إن أتى مسجدًا يرجو إدراك 
الجماعة فيه فحسنٌ؛ وإن صلى في مسجد حَيّهِ فحسن, وعن القدوري يجمع بأهله. 

رن لتحي وما حت عار و قد لبها سن عير ترج 

وتسقط بالعذر فلا تجب على المريض ولا على الأعمى والرّمن ونحوهم هذا إذا لم يجد الأعمى 
وَالرَّمِنُ من يحمله وكذا إن وجدا عند أبي حنيفة وعندهما تجب, وعن شرف الأئمة وغيرهم: تركها 


بغير عذر يوجب التعزير ويام الجيران بالسكوت ع تاركهاء وعن بعضهم: م تقبل شهادته, فإن 
اشده بتكرار اللغة لا يعذر في ترك الجماعة وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذر, فإن تركها أهل 
ناحية قوتلوا بالسلاح. 

وفي «القنية»: يشتغل بتكرار الفقه ليلا ونارا ولا يحضر الجماعة لا يعذر ولا يقبل شهادته. 

وقال أبو حنيفة: سها أو نام أو شغله عن الجماعة شغل جمع بأهله في منزله, وإن صلى وحده 
بجوز. 

واختلف العلماء في إقامتها في البيت, والأصح أنها كإقامتها في المسجد. 


را/ة25) 


وفي «شرح خْوَاهَرِ زَادَة»): هي سنة مؤكدة غاية التأكيد. وقبل: فرض كفاية وهو اختيار الطحاوي 
والكرخي وغيرهما وهو قول الشافعي المختار, وقيل: سنة, وني «الجواهر»: عن مالك هي سنة 
مؤكدة وقيل: فرض كفاية استدل من قاله بفرضية عينها بحديث الباب وقال: لو كانت فرض 
كفاية لكان قيام النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ وأصحابه بما كافيّاء أو لو كانت سنة فتارك السنة لا 
يحرق عليه بيته إذ سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم لا يهم إلا بحقّء ويدلٌ على وجوبما 
صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة ولا يعمل ذلك لأجل فرض الكفاية ولا سنة, وبا في 
«صحيح مسلم»: «أن أَغمى: قَالّ: با وَسُولَ الله إِنَّهُ َي لي قَائَدٌ يَفُودُنٍ إن المتجل: قَالَ: 
هَل تَسْمَعْ البَدَاءَ قَالَ: َعَم قَالَ: فَأَجِبَ» وخرّجه أبو عبد الله في «مستدركه»: من حديث عَبْدِ 
الرحمَنِ بْنِ عابس عَنِ ابن أُمَ مَكْقُومٍ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله, 
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إِنَّ الْمَدِيئهَ كَثرةٌ الهوَام وَاليبَاع» قَالَ: «اأَتَسْمَعْ حي عَلَى الصّلاة حَيّ عَلَى القلاح؟» قَالَ: َعَم 


له 
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قَالَّ: «فَحَيّ هَلا». وَقَالَ: صّحِيحٌ الْإِسْنَادِ إِنْكانَ ابن عَابِس مع من ابن أَمّ مَكْتُوم. 
وخرّجه من حديث زائدة عن عاصم عن أبي رَزِين عن ابن أم مكتوم بلفظ: «إنْ كبيرٌ شَاسِعُ 
الدَّان سن لي قَائَدٌ يُلاومُني, فَهَنْ تَدُ لي من خخصّة؟ فَقَالَ: تَسْمَعٌْ الَنْدَاء؟, قُلَْتْ: َعَم قَالَ: 


مَا أَجِدُ لَكَ مِنْ ذخصة». 


ر1/مو25) 


قال الحاكم: وله شاهد بإسناد صحيح فذكر لي حديث جعفر الرازي عن حُصِّيّْن بن عبد الرحمن 
عن عبد الله بن شَدَّاد عنه: «أَنَّ البي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَم اسْتَقْبَلَ الئاس في صَلَاةٍ العشَاءٍ 
فَقَالَ -يعني ابنَ أ مَكُْوهِ -: لَقَدْ همَمْتْ أن ان هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُوَ عَنْ هَذهِ الصّلاة فأَحَرّقَ 
عَلَيْهِمْ بيُونَهُمْ قَالَّ: فقلث با رَسُولَ الله لَقَدْ عَلِمْتَ ما بي ... » الحديث. 

وعند أحمد: أَتَى التوعْ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الْممْجدَ فَوَجَدَ في الَْوْمِ رقن فَمَالَ: «إيّ لَأَهُمُ أَنْ 
جع لئاس إمَامَاد ثم أخرجَ فلا أَقدرُ على إِْسَانٍ يمَحَلْفْ عَنِ الصّلاةٍ في َي لا أخرفئة 
عَلَيْه. 


قال ابن َم مَكمُوم: ها رَسُولَ الله إِنَّ بيني وَبَنَ الْمسجدٍ تَخاء وَسَجَرَاء ولا أَفِْرُ عَلَى قَائدٍ كل 
ل أيَسَعْني أَنْ أصَلَيَ في بَيتي؟ قَالَ: «أتَسْمَع الإقَامَة؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قأها». 

وأعلَ ابن القطَّانِ حديث ابن أم مكتوم فقال: لأن الراوي عنه أبو رزين وابن أبي ليلى, فأما أبو 
رزين فإنا لا نعلم سنّه ولكن أكبر ما عنده من الصحابة علي وابن أم مكتوم قتل بالقادسية زمن 
عمرء وابن أبي ليلى مولده لسبّ بَقِينَ من خلافة عمر. انتهى. 

أما قوله (أبو رزين لا نعلم مولده) غير جيد؛ لأنَّ ابن حبان ذكر أنه كان أكبر سنا من أبي وائل» 
وأبو وائل قد عُلِمَ إدراكه لسيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ فعلى هذا لا تُنْكْرُ روايته عن 
ابن أم مكتوم. 

الثاني: قوله (أعلى ما له الرواية عن علي) مردودٌ بروايته الصحيحة عن ابن مسعود. 
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الثالث: قوله (مات ابن أم مكتوم بالقادسية) مردودٌ. يقول ابن حبان في كتاب «الصحابة»: 

شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة ولى يسمع له بذكر بعد عمر. 

الرابع: قوله (إن سنّ ابن أبي ليلى لا يقتضي له السماع من عمر) مردود يقول أبو حاتم الرازي: 
وسأله ابنه هل سمع عبد الرحمن من بلال؟ فقال: بلال خرج إلى الشام قديًا في خلافة عمر فإنه 

كان رآه صغيراء فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة؛ بل 
جوّرّه فكيف ينكر من عمر والله تعالى أعلم. 

ورواه البيهقي من حديث أبي شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن ابن أم مكتوم «قُلْتُ: يا 

رَسُولَ اللهِ, إِنَّ لي قَائِدَا 
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لا يُلاومني في هَاتيْنِ الصَّلاتيْنِء الْعِشَاء وَالصّبْح, فَقَالَ: لو يعلمُ الْقَاعِدُوْنَ عَنْهُمَا مَا فِيهمًا 


لََتَوهُمًا ولو حَبْوَا». 

وفي «الأوسط» من حديث البراء أنَّ ابن أم 0 شَكَا إلى لني صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَسَأَلَهُ أنْ 
يُرَخَص لَهُ في صَّلَاةٍ الْعِشَاءٍ وَالْمَجْرِ وَقَالَ: إِنَّ بَبْني وَبَيْنكَ شيب فَقَالَ: «هل تَسْمَع 
الْأَذَانَ؟».قَالَ تَغم مَرّةَ أو مَرَتَيْنِ فَلَمْ يْرَخَصْ ُ في ذلك. 

وده يعاس حلريك عدي ب لاجا عن عبد الرمن إن أن ليلى كن كنس شخرة ةَ قَالَ: 
جا جاء جل ضَرير إلى النبي صَلَى الله 4 عليه وس م فَقَالَ: إن أَسْمَعْ البَدَاء فَلَعَّي لا أَجِدُ قَائِدَا 
وَيَشُقّ عَلَىّ أَفأَتحدُ مَسْجِدًا في بيقي؟ فَقَالَ ول الله صَلَّى الله اللّهُ عليه وسَلّمَ: دََيَلَفُكَ التَدَاء؟» 
قَالَ: نَءَ نَعمْ قَالَ: «إِذًا سَعْتَ فَأَجبْ». 


وقال تفرد به زيد بن أبي أنيسة عن عدي عن عبد الله بن مغفل. 
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وعندَ مث ل من حذيث أبي هرارة: «أتى الب صَلَى الله عليه وسَلّم جل أَعْمَى, فَقَالَ: يَ) وس مول 
له لس لي قاد ب يَقُودُنِ إلى الْمَسْحِدِ فَسَأَلَ النّيَّ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ أَنْ يُرَخَصَ لَه فَلَمَا 
5 دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعٌْ مَعْ النَدَاءَ بالصّلاة؟ قَالَ: : نَعَم قَالَ: فَأَجِبْ». 

وخرّجه السراج في «مسنده» من حديث عاصم عن عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أتى ابن أم 
مكتوم الأعمى ح. وما رواه ابن عباس عن النبي صَلّى الله عليه وسَلَّم: «مَن سمِع البَدَاعَ فَلَمْ 
يب قلا صّلَاةً لَه إلا مِنْ عُذْرِ». 

خرّجّه ابن حبان في «صحيحه»: عن الحسن بن سفيان عن عبد الحميد بن بيان, حَدَّنا هُشَيْمْ 
عن شُعْبَةَ عن عدي بن ثابت عن ابن جبير عنه. وقال أبو عبد الله: أوقفه غُنْدَرٌ وأكثر أصحاب 
شعبة» وهو صحيح على شرط الشيخين, وهشيم وقراد أبو نوح إذا وصلاه فالقول قوهماء وله 
غير شاهد فذكر حديث سعيد بن عامر وأبي سليمان داود بن الحكم عن شعبة مرفوعًا قال: 
ولشعبة متابعان: مَغْراء العبدي عن عدي بلفظ: «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض» وأبو 
جََابِ من حديث سليمان بن قَرْمِ بلفظ: «منْ سمعَ النداءً يُتَادَى به صحيحًا فلم يأته منْ غير 
عُذْرٍ لم يقبل الله لهُ صلاةً غيرهاء قبل: وما العذر؟ قال: المرض والخوف». 

وفي «العلل» للخلال قال أحمد: أخطأ فيه هشيم مرةً رفعه وهو موقوف قيل كيف؟ قال غندر 
وغيره: لا يرفعه. 

وفي «أحكام» عبد الحق رواه قاسم بن أصبغ عن إسماعيل حَدّنّا سليمان بن حرب, حَدَّنَا شعبة 
عن حبيب بن أي ثابت عن سعيد عن ابن عباس» قال أبو محمد: وحسبك بهذا الإسناد صحة. 
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قال ابن القطان: ليس في كتاب ابن أصبغ (إلا من عذر) في الحديث المرفوع, إنما هو في 
الموقوف, والمرفوع أيضًا إنما هو من رواية شعبة عن حبيب لا عن عدي وهذه الزيادة في حديث 
عدي إلا أنما عند قاسم موقوفة, نعم هي في الحديث المرفوع من رواية عدي عند غير قاسم من 
رواية هشيم عن شعبة عند معن بن مخلد وغيره 
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وبما رواه ابن ماجه من حديث الدسْتقوائي عن يبى بن أي كثير عن الحكم بن مينا أخبربني ابن 


لْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْيِمَنَ الله عَلَى فُلُوبهِمْ» وهو حديث ظاهره الصحة لولا قول النسائي: أخبرنا 
محمد بن معمر عن حبان بن هلال عن أبان عن ييى عن الحضرمي بن لاحق عن زيد بن سلام 
عن أبي سلام عن الحكم عن ابن عمر وابن عباسء قال علي بن المبارك: ثم كتب ييى به إإلي عن 
ابن عمر وأبي هريرة ح. 

ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن مجموع حديث يبى بن أبي كثير من حديث هشام بن عمار حَدَنَا 
الوليد, حَدّنّا معاوية بن سلام, مع يحيى بن أبي كنير يقول: حدثني الحكم بن مينا سمعت أبا 
هريرة وابن عمر يقولان: ح. 

ورواه مسلم في «صحيحه»: عن الحلوانٍ عن أي توبة حَدَّنَّا معاوية بن سلام عن أخيه زيد جمع 
أبا سلام حدثني الحكم بن مينا أن أبا هريرة وابن عمر حدثاه فذكره بلفظ: «الجْمُعَاتِ». 

قَالَ البَيْهَقِيٌ: ورواه أبان بن يزيد عن يحبى عن زيد بن سلام عن الحضرمي عن الحكم وخالفه 
الدستوائي, فرواه عن يحبى أن أبا سلام حدثه عن الحكم أنه حدثه قال: ورواية معاوية عن أخيه 
زيد أولى أن تكون محفوظة. انتهى. 
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يْفْهَمْ من كلامه أن أبان رواه بلفظ: «الجُمُعَاتِ» وليس كذلك إنها ذكره عنه الإجماعيلي, في 
حديث يى بلفظ: «المُمُعَاتِ». وفي «علل أبي حاتم»: والحضرمي رجل من أهل المدينة» وليس 
لرواية أبي سلام عنه معنى, وإنما يشبه أن يكون ييى لم يسمعه من زيد فرواه عن الحضرمي عن 
زيد فوهم الذي حدث به. 


وفي «تاربخ أبي سعيد بن يونس» من حديث ييى أبي مالك عن واهب بن عبد الله المعافري عن 


ابن عمر مرفوعًا: (لَأَنا عَلَى أُمّي في غَيْرٍ الحَمْرِ أَخْوَفٌ عَلَيْهِمِ ٠‏ مِنَ الحَمْرٍ سُكْنَ الْبَادِيَة وَتَراأ 
السَاجِدِ) قال أبو سعيد: ورواه محمد بن المغيرة عن واهب عن ابن عمر موقوقاء وربما رواه ابن 
ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد قال رسول 
الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: (لينْمَهِيّنَ ِجَالُ عَنْ تَرْكِ المَاعَاتٍ لأَحَرَفَنَ عَلَيْهِمْ بُيُوَْهَمْ). قال ابن 
عساكر والضياء محمد بن عبد الواحد: هو منقطع فيما بين الزبرقان وأسامة. 

وبما في «الأوسط» للطبراتي بسند جيد عن أنس: «لَوْ أن رَجْلَا دَعَا النَّاسَ إِلى عِرْقِ َو مِرْمَائَينٍ 
أَجَابُوهُ وَهُمْ يُدْعَوْنَ إل هَذِه الصّلاة في جَمَاعَةِ فا يأنُوهاء لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجْلّا يُصَلَي 
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ا ل 


القاصِيّة». 
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وعند ابن عدي من حديث أني هريرة مرفوعًا: «مَنْ سمِعَ البَدَاءَ فَلَمْ يب قلا صَّلَاةَ لَهُ إلا مِنْ 
ار وضعفه وكذا ما رواه. 

وعن أي بن كعب وعمرٌ بن الخطاب مرفوعًا: «إِنَّ اللّهَ يَعْجَتُْ يَعْجَبْ من الصّلاةٍ في الجميع». 

وعند أبي نعيم الدكيني بسند صحيح يرفعه: ا 0 
له». 

وعند الكجي في «سننه» عن حارثة بن النعمان يرفعه: «يخر الرجل في غنيمة فلا 1 الصلاة 
حت يُطْبَعُ على قلبه» في إسناد عمر مولى غفرة» وعن أبي زرارة الأنصاري قال صلَّى الله 

وسَلَم. «من سمع النداء فلم يج كيب من المنافقين». 1000 
سنده بسنل فيه ضعف. 

وعن جابر قال عليه الصلاة والسلام: «لولا شيءٌ لأمرث رجلا يُصَلَّي بالناس ثم لحرقث بيوتا 
على ما فيها». ذكره أبو جعفر الطحاوي في «شرح المشكل». 

وعند البخاري في باب فضل صلاة الفجر في جماعة, عَنْ أَمَ الدَرْدَاءٍ دخل علي أبو الدَرْدَاءٍ وَهُوَ 
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مُعْضَبْء فَقُلْت: مَا أَغْصَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللْهِ مَا أَعْرفُ مِنْ أُمّةِ نحَمّدِ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سَيْنَا إلا 


أنَهُمْ يعارن حْمِيعًا. وأجابوا عن قوله صَلَّى اللّهُ عليه روسل «صلاةٌ الجماعة تفضل صلاةً القذّ» 
بأن المفاضلة لا تمنع أن تقع في الواجبات أنفسها أي: أن صلاة الجماعة في حق من فَرْضّهِ صلاة 
الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك 
الدرجات المذكورة, وعلى هذا قالوا: فلا يعارض بين الحديثين. 
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وأما من قال: بأنها سنة أو فرضٌ على الكفاية فاستدل بما تقدم من الأحاديث التي فيها صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذّ؛ لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك في الفضل وترجيح أحد 
الجانبين وما لا يصح لا فضل فيه و3 حور أن يقال: ا ان 
إن ذلك محمول على صلاة لمعدور فذَاءٍ لأن الفدّ مُعرَفْ بالألف واللام فيفيد العموم ويدخل 
تحته كل فلّ من معذور وغيره. ويدلٌ أيضًا أنه أراد غير المعذور بقوله: (أو في سوقه) لأنَّ المعدور 
لا يروح إلى السوق؛ وأيضًا بما رواه أَينُ بن كعب عند الحاكم مصححًا: «ضّلاةٌ الرّجْلٍ مَعَ الرَجْلٍ 
أَزْكَى مِنْ صَلاتِه وَحْدَهُ وَصَلائَُ مَعَ رَجْلَيْنٍ أزكى مِنْ صلاتِهِ مَعَ رَجْلٍ وَمَا كَثْرَ 
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ل لس يرم 

وبقَوْلِهِ صَلَى الله عليه وسَلَمَ للَدَْن صلَيَا في حالما مِنْ غَيٍْ جماعَةٍ: «إذا صَلَيْنُما في رحَالْكُمَا ثم 
أنَيْثُمَا الْمَسْجِدَ فَصَليًا َإنّهَا كما تافلّة» فلو كانت الجماعة فرضًا لأمرهما بالإعادة ومثل هذا 
جرى اانه الدؤلي ذكره في «الموطأ» والله تعالى أعلم. 

(العَرْقَ) بفتح العين وسكون الراء جمعه عراق, قال الأزهري في «التهذيب»: هي العظام التي 
يؤخذ منها هَبْرُ اللحم ويبقى عليها لوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ إهالتها من طُفَاحتها 
وبؤْكلُ ما على العظام من لحم دقيق وَبْتَمَشََشُ العظام, ولحمها أطيب اللحوم عندهم: يقال: 


00 0 زر 


عَرَفتْ اللحم وتعرّقته واعْتَرَقَتَْهُ إذا أخذدت اللحم منه تمشًا بأسنانك» وعظم معروقٌ إذا ألقي 
عليه لحمه أي قشر 


أنشد أبو عبيد لبعضهم يخاطب امرأته: 
ولا تُهْدِي الأمَرّ وَمَا يَلِيهِ ... وَلَا تُهْدِنَ مَعْروقَ العظام 
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والعْرّام مثل العُرَاق قاله الرياشئ» قال الفْتِيُ: معت الرياشي يروي عن أبي زيد أنه قال: قول 
والناس ثريدةٌ كثيرة العُرَاق خطأ لأن العُراق العظام, انتهى. 

في «الْمُوعِبِ»: لابن الثَيّانَ عن ابن قتيبة تسمى غُرَاَا إذا كانت جردًا لا لحم عليهاء وتسمى 
عُراقًا وعليها اللحم؛ وزعم الكلابي أن العرق العظم الذي أخذ أكثر ما عليه وبقي عليه شيء 
يسبر, وعن الأصمعي: العَرْقَ بجزم الراء القَذرَة من اللحم وفي «الْمُحْكم» الغراق من العظم بغير 
لحم. فإن كان عليه لحم فهو عرقء والعَرْقَ القدرة من اللحم وجمعها عُرَاق وهو من الجميع العزيز 
وله نظائرء وحكى الأعرابي في جمعه عِرَاق بالكسر وهو أَفْيَسُ. 

وفي «الجامع» للقرّاز أكثر قوهم أن العَزّق اللحم, والعُرّاق العظمء وفي «المغرب» العرق العظم. 
و (الْمِرْمَانَانِ) واحدها مِرْمَاة وهو ما بين ظلفي الشاة, ولغة أخرى مَرْمَاة بالفقح, قال ابن 
الأنباري: المرماة السهم الذي يُرْمَى به في هذا الحديث؛ وقال أبوسعيد: المرماتان في الحديث هما 
سهمان يرمي بمما الرجل فيجوز سبقه. يقول يسابق إلى إحراز الدنيا وسبقها ويدع سبق الآخرة. 
وقَالَ الدَاودِيُ: المرماتان حديدتان يلف يمما تكوير التراب بالأرض وَيُرْمَى الغلام بالمرماة فمن 
ثبعت مرماته في التراب غلبء وقد قيل إنهما بضعتان من اللحم, والأول أولى؛ لأنه قد ذكر 
اللحم. 

قال: وفي حديث أبي سعيد 
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يقولُ للناس وهُمْ يُصَلُونَ وقد أُقِيِمتِ الصلاة: «وَيْلَكُمْ إذا أَقِيِمَتِ الصلاة فلا صلاةً إلا 
المكتوبة». 
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وعند البيهقيّ: «زأى ابن عْمَرَ رَجُلّا ُصَلَي الرَكعمَينٍ وَالْمَُذْنُ قم فَحصبَهُ وَقَالَ: أنُصَلّي 
الصّبْح أَرْبَعًا؟». ولما ذكره ابن أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي في كتابه «مسند ابن عمر» قال: 
«رَآنٍ ونا أَصَلَي بَعْدَ الْمَجْرِ فَقَالَ: يا يَسَارْ إن الي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ حَرَجَ عَلَيْنَا وَنحْنُ 
انتهى. 

وذكر ابن حزم نحوه عن ابن سيرين وإبراهيم؛ وعند أبي نعيم الفضل عن طاوس: إِذَا أُقِيِمَتِ 
الصلاةٌ وأنت في الصّلاة فَدَعْهَا. 

وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جبير: اقَطَّعْ صلائكَ عند الإقامة. وعند ابن أبي شيبة قال بيانٌ: 


كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤَذّنُ الصلاةً وقد صلَّى ركعةً فتركها ثم تقدّمَ فصلَّى بنا. وكذا 
قاله الشعيٌ واستدلٌ من أجاز ذلك بقوله تعالى: وله تُبْطَلُوا أَعْمَالَكُ] [محمد: 33] وبما رواه 
البيهقيُ من طريق حَبَاجج بن نصير عن عَبّاد بن كثير عن ليث عن عطء عن أبي هريرة أن وَسْوْلَ 
الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ: «إذَا أَقِيِمَتِ الصّلاةُ قلا صَلاَةَ إلا المكْمُوبَةُ إلذَ ركعت المَجْرِ». 
قَالَ البَيْهَقِيٌ: هذه الزيادة لا أصل لماء وحجّاج وعباد ضعيفان» وقيل: عن حجاج بسنده عن 
مجاهد بدل عطاء, وعن ابن مسعود: أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتي 
الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. 

َال ابن بَطَالِ: وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس؛ وعن ابن عمر أنه أتى 
المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي فدخل بيت حفصة فصلَّى ركعتين ثم دخل في صلاة 
الإمام. 
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وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك شيء فأقمه. 

وعنه: إذا افتتحت الصلاة تطوعًا وأقيمت الصلاة فأتم. 

وعن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب عبد الله بن مُعَفْلِ وهو يصلي ويقراً سورة النور فأقام 
المؤذن فركع وسجد ثم جلس فتشهد ثم قام مع الإمام فأخذ من حيث انتهى. 

وعن ميمون قال: إِنْ كَبَرْتَ بالصلاة تطوعًا قبل أن تكبر بالإقامة فصل ركعتين. 

وعن عطاء: إذا كنت في المسجد فَأَقِيْمَتِ الصلاةٌ فلا تركع إلا أن تكون على وتر فتشفع. 

وعند الطحاوي من طريق يبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن: أن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَّلَّمَ مرّ بابن بُحَيَْةَ وهو يصلي بين يدي نداء الصبح فقال: لا تجعلوا هذه 
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الصلاة كصلاة الظهر واجعلوا بينهما فصلًا. فأبان بمذا أن الذي كرهه رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ لابن بُيْئَة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير» قال: 
ويحتمل في قوله الصبح أربعًا؛ لأنه جمع بين الفرض والنفل في مكان واحد كما نمى من صلَّى 
الجمعة أنَّ بُصَلّي بعدها تطوعًا في مكان واحد, كما تنمى من صلَّى الجمعة أنْ يتكلم أو يتقدم ... 
(لآث به النَاسْ) فمعناه: اجتمعوا حوله وأحاطوا به. قال صاحب «العين»: لاث الشجرٌ والنباث 
التفّ بعضه ببعض, وكلٌ شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائث ولاثء ويقال أيضًا ألاث 
بمعنّ واحك ... 


وفي «الصحاح»: الالتياث الاختلاط, وقال الكسائي: يقال للأشراف إنهم لَمََاوتْ؛ أي بُطّاف 
بكم ويُلاث. 
(بَابٌ حَدُ ال مريض أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةً) 


)269/1( 


4 - حَدَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ, حَدَنَني أي, حَدَنَنا الأغمش, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قال الأسْوَذ كنا 
عِنْدَ عَائِشَةَ فَذَكَرَْا الَاظَبَةَ عَلَى الصّلاآة وَالتَعْظِيمَ كا قَالَتْ: لَمّا مَرضَ النبيئٌ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ مَرَضَّهُ الذي مَاتَ فيه, فَحَضَرَت الصّلآةٌ فَأَذْنَ فَقَالَ: «مُرُوا ا بَكْرٍ فَلَيْصَلّ بالئّاسٍِ». 
فقيل لَهُ: إِنَّ أَبا بَكْرٍ َجُلْ أسِيفٌ إِذَا قَامَ في مَقَامِكَ 1 يَسْعَطِعْ أَنْ يُصََي بالئّاسء وَأَعَادَ فأَعَادُوا 
فَصَلَّىء فَوَجَدَ الب صَلَى الله عليه وسَلُمَ من نفْسِه حِفَة فَخْرَجَ يُهَادَى بَبْن رَجلينِء كي أنطر 
إلى رِجْلَيْهِ كطَانٍ الأرض مِنَ الوجع, فَأَرَاد أو بَكْر أنْ يَتأَخَر فَأوْمَاً َه البّمُ صَلّى الله عليه 
وَسلَّم أن مكائك: 2 أن به خى جَلَسَ إل جَلْبد [خ 664] 

فقيل لأْأَعْمَشِ: فَكَانَ الي صَلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ بُصَلَي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلَي بِصَّلاَنِه. وَالتَامنُ عار 
ِصّلاةٍ أي بَكْر فَقَالَ: بِرَأْسِهِ َعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ عَنْ شُعْبََ عَن الأَغمَشٍ بَعْصَّهُ وزاد أَبُو 
مُعَاويَةَ ذكرها البخاري مُسْنَدَةً في باب الرجلٍ يتم بالإمَام وَيَأَتمُ النَاسنْ بالْمَأَمُوم. حدثني قتيبة 


حَدَّننا أبو معاوية فذكره. 
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وعند ابن حبان عن الحسن بن سفيان حَدَّنّا محمد بن عبد الله بن غير حَدَّنَّا أبو معاوية بلفظ: 
«فَكَانَ الي صَلَّى اللّهُ عليه يكلم بُصَلَّي بالنّاسِ فَاعِدًَا وَأَبْوْ بَكْرٍ قَائما». والذي رواه أبو داود 
قال البزار في «مسنده» حَدَّنَّا محمد بن مننى, حَدَّنَّا أبو داود, حَدَّتَّا شعبة عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: 
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«كات َسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ هُوَ الْمَقَدِمْ بَْنَ يَدَيْ أ بَكْرٍ -يَعْوْ يَومَ صَلَى بالئّاسٍ- 
وَأَبوْ بَكرٍ إلى جَنْبو». 


عند البخاري فقالت عائشة: إِنَ أبا بَكرٍ رَجُلْ أسيف وَإِنْهُ مََ مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لآ يُسْمع النّاسَ 


فَلَوْ أَمَتَ عُمَنَ فَقَالَ: «< مُرُوا با بَكرٍ فَلْيْصّلَ بالئّاسٍ». قالث: فَقُلَْتْ َفصّة: قُولي أ لَهُ إن ا 
بَكْرٍ رَجُلٌ أسِيفُ, وَإِنَهُ مَقَ يَقُمْ مَقَامَكَ لآ يُسْمِع النّاسَ, فَلَوْ أَمَرتَ عُمَىَ فَقَالَثْ لَهُ: فَقَالَ 
َسْوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلَم: «نكن لدان صَوَاحِبْ نُوسْفَء مرو أنا بَكْرٍ فيصل بالنَاسي». 
وفيه: «فَجَاءَ حَقّ جَلّس عَلَى يَسَارٍ أي بَكْر. فَكانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يُصَلَي 
بالئّاسِ جالِسًا وَأَبُو بكر فَائمٌ يََْدِي أَبُو بكر بِصّلاَةٍ رَسْوْلَ الله صَلَى الله عليه وسَلَم وََفْمَدِي 
النَّاسُ بصّلاةٍ أن بكر وأو بكر يُسْمعْهُمْ الدَكبيْر». 
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رواية موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عند البخاري على أن أبا حاتم الرازي تريبني 
روايةٌ موسى حديث عبيد الله في مرضه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قيل: فما تقول فيه؟ قال: صالح 
الحديث. قيل: يحتج بحدينه, قال: يُكْتَبُ حدينه, قال عبيد الله: قلت لعائشة فَقْلَتُ: ألا دين 
عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ؟ فَالَث: بَلَى, نَقْلَ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْم 
فَقَالَ: «أَصَلَّى التّامنْ؟» قُلْنَا: لآ وَهُمْ يَنْتَظِرُوِتَكَء قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضّب». 
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قَالَتْ: فَمَعَلْنَا قا 9 غتسّل, قَذَهَبَ لمَنُوءِ فَأَغْمِيَ عَلَيْه أَقَاقَ» فَقَالَ على اللّهُ عليه وعلم 
«أَصَلَّى النّامن؟» قُلْمَا: لآ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله. قَالَ: «ضَعْوا لي مَاءَ في المخضّب» 
فاع غتسّل. م ذَهَبِ لِمَنُوعَ فأَعْمِيَ عَلَيْك م أَقَاقَ» فَقَالَ: «أَصَلَّى التَانْ؟» قُلْنَا: له وَهُمْ 
يَنْتَظرُوتَكَ, فَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في الم لمخضّب». ذَهَب لَنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْه أَقَاقَ فَقَالَ: 
«أصَلّى النَّانْ ؟» قُلبًا: : لق وهُمْ يَنْتَظرُوتَكَ يا مول الى وَالتَامنُ عُكُوفٌ ف ١‏ 1 لمشجد. يَنْتَظرُونَ 
لني صَلَّى اللّهُ عليه ه وسَلَّم لِصّلاَة العشّاءٍ الآخرّة, فَأَرْسَلَ التي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم 3 أبي بَكْرٍ 
ِأَنْ تفلي بالنّاسِ فَأَتَاهُ الول فَقَالَ: إِنَ رَسُول الله صَلَّىَ الله عليه وسَلَّم يَأَمُرْكَ أَنْ تصلى 
بالنَّاسِء فَقَالَ أَبُو بكر وكانَ رَجْلَا رَقِبِقَا: يا عُمَرْ صّلّ بالئّاس, فَقَالَ عُمَرُ: أنت أَحَقْ بِدَلِكَ 
فَصَلَّى أبُو بَكْرٍ تلك الأَيام, ل فَحَرَجَ بَينَ 
رَجَُيْنٍ أَحَدُهْيَ الْعَبّامنُ لصّلاآة ة الظّفْرِ وَأَبُو بكر بُصَلِّي بالنّاسِ قَلَبًا فلم رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ ليَتأخَّرَ 
فَأَوْمَاً إِلَيْه بِآَنْ ل يَكَأَخَّرَ وَقَالَ: «أَجْلِسَانٍ ل جَنْبهِ»2 فَأَجْلَسَاهُ 3 جَنْب أبي بكر فَجَعَلَ بو 


بكْرٍيُصلَّي وَهوَ يأ بصَلاةٍ الي صَلَى الله عليه وسَلّم وَالنَاسُ بصَلاةٍ بي بَكْرء وَالبيُ صَلَى الله 
عليه وسَلُم 
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فَاعِدٌ 
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لَقَد رَاجَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ في ذَلِكَء وَمَا حمَلني عَلَى كَْرَة مرَاجَعَبه إلا أَنُّ 1 يَقَعْ 
في قَلِي: أَنْ يب النَّاس بَعْدَهُ جلا قَامَ مَقَامَهُ أبدَاء وَِلا أنني كن أرى أَنّهُ َنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ 
إِلّا تَشَاءمَ النَّاُ به فَأرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ عَنْ أي بَكْرٍ. 

لي صَلَّى الله عليه وسَلَّ قَالَّ: هاتِ, فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيكَهَاء فَمَا لكر منْه شَيَْا غيَْأَنّهُ قالَ: 
أسَتْ لَكَ الرَجْلَ الذي كَانَ مَعَ العبّاسِ قُلْتْ: له قَالَ: هُوَ عَلِىُ ؛ بن أبي طَالِبِ. 

وني رواية حمزة بن عبد المطلب في باب إِذَا بك الإمَامُ في الصّلاةِ: «لمًا دَحَلَ رَسُولُ الله صَلَى 
اللّهُ عليه وَحَلَم ببق قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَبِصَلٌ بالئّاس» . فَقُلَتُ: َا وَسُولَ الله إِنَّ أَبَا بَكْرٍ جْلٌ 
رَقِيق إِذَا قَرَاً الْفرَْآنَ لا يَِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أي بَكْرِء فَالَتْ: وَاللَهِ مَا بي 00 أنْ 
يَعَشَاءَمَ انا بأَوَلٍ مَنْ يَقُومُ في مَقَام رَسُولٍ الله 4 صَلَّى اللهُ عليه 4 وسَلَّم فَرَاجَحْتَهُ مَوَنَ َيْنِ أو ثانا 
فَقَالَ: «لِيْصّلٍ بِالنّاسٍ أَبُو بَكْرٍ َإِنَكُنَّ صّوَاحِبُ يُوسُفَ». 


رابا 27 


وعندَ مُسْلِم: «خَرَّج لِصَّلاةٍ العصرِ». وفي لفظ: «أَوَلُ مَا اشتَكّى صَلَّى اللّهُ عليه وسلم في بَبتِ 
مَمُوَة واسْتَدنَ أَْوَاجَهُ أن بررضَ في بتي فَأذِنَ لَه قالث: فَحَرَج وَيَدَ ل علَى الْمَضْلٍ بن عباس 
والأخرى عَلَى رَجْلٍ آخَرَ وَهْوَ يخ ليه الَْْض, قَالَثْ: فَلَمًا امد به وَجعْه قَالَ: أَمرِيقُوا علي 
بن سبع قربِء 1 لل كين لي أَعْهدُ إِلَ الس فَأجْلَسناه في صب خفصّة ثم طففنا 
نْب عَلَيِْ من يَلْكَ القرب حَقٌ طفق يُشرُ ْنا أن فد فَعَذنُ حرج إِلَ الئاس وصلّى يم 
وَخَطْبَهُْ). 

وف لفظٍ قالت عائشة: «إنَّ أَبا بَكْرٍ إذَا قَامَ مَقَامكَ 1 يُسْمِع النَّاسَ مِنَ الْبْكَاءِ فَمْر عْمَرَ لِبُصَلٌ 


ا 1 1 0 واف قوت دو )ان نح )د سرت 6ك 
بالناس ففعلت حفصّة فقال: «إِنَكنَّ لانن صوّاحب يوسفء مَروا أا بَكرٍ فَلَيْصّلّ لِلنّاسِ» 
000 سه ك8 7 35 5 


را/275 


وفي «فضائل الصحابة» لأسد بن موسى حَدَّتَا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة في حديث طويل في مَرَضِهِ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ وَرَأَى رسول الله صَلّى الله 
عليه وسَلّمَ مِنْ نَفْسِهِ حِفَ فَانطَلَقَ يُهَادَى بَْنَ رَجلَيْنِ فَدَهَبَ أَبو بَكْر لِيَتأَحْرَ فأسَارَ لَه الي 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بيده مَكَائَك, فَاسْتَفْمَحَ النيْ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ من حَيْتْ الْتَهَى أَئو 
بَكْرٍ من الْقرَاءَة». وفي حديثه عن المبارك بن فُضَالة عن الحسن مرسلا: «قَلَمًا دَخَلَ الْمسْجدَ 
ذهب أَبْوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ فَأَْما إِيِْ آنْكُمَا أَنت, فَصَلَى النِّيْ صَلّى الله عليه وسَلّمَ حَلْفَ أني بَكْرٍ 
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صَّاحبْ صَلاقِمْ مِنْ بَعْدِهِ وَنُوْقّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ يَوْمَ الالْمَي». 

وعند ابن حبان «فأَجْلَسْتَاهُ في خْصّب خقْصة مِنْ نحَاسٍ, ثم حَرَج فَحَمِدَ الله تعالى» وأنْىَ عَلَيْهِ 
وعنها «رَجَعَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ مِنْ جتَارَةِ بالبتقيع, وَأَنَا أَجِدُ صذَاعًا في رَأسِيء وأا أَقُولُ: 
وَارأْسَا فقَالَ: بَلْ أنا با عَائِشَّفٌ وَارَأسَاه 5 صَرَّكِ لَوْ مِتّ قَبْلِي فَعَسَلَْكِء وَكَمَنْكِ 
وَصَلَيْتُ عَلَيِكِ ث دهَنُكِ؟ فَقُذْتُ: لكأي بك ل فَعَلْتَ ذَلِكَ قَدَ رَجَعْت إل بَئتي, فأعْرَسْتَ 
فيه بِبَعْضٍ نِسَاتِكَء فَتَبَسّمَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلّم ثم بد في وَجَعِهِ الَذِي مَاتَ فيه». 


را/276) 


وعنها «أَغْمِي عَلَيْهِ وَأْسُْ في ججريء فَجَعَلْتْ أَمْسَحْهُ وَأَدْعُو لَهُ ِالشَقَاء فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ: لا بَلْ 
سل لله الرَفِيقَ الْأَعْلَى مَعَ جبريل وميكائيل وإسْرَافيل صَلَوَاتُ الله عَلَِهِم أخمجيق». 

وفي لفظٍ «سَمعة وأنا مُسبِدئهُ إلى صَذري, يَقُولُ: اللهُم فز لي, وَازْحنني, وَأَخْفْي بالريقٍ 
الأغلى». 

وف لفظٍ من حديث شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عنها. 

وفي لفظٍ «أنَّ أب بَكْرٍ صَلَّى بالنّاسِ ورَسْوْلٌ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في الصّفٍ خَلْفَهُ). 


ولفظه عند الترمذي: «صلى خَلفٌ أبي بَكرٍ في مَرَضِهِ الذِيْ مَاتَ فِيْهِ قاعِدَا». وقال: حسن 
صحيح غريب. وعنده من حديث أنس: «صلى في مَرَضِهِ خلف أبي بكر فاعِدًا في ثؤب مُتَوَشْحًا 
به». وقال: حسن صحيح., زاد النسائي: «وَهِيَ آخرٌ صلاةٍ صَلأهَا مَعَ القَْم». 


272/1 


قال ابن حبان: خالف شعبةٌ زائدةً بن قُدَامَةَ في متن هذا الخبر عن موسىء فَجَعَلَ شُعْبَةُ الي 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ مَأمُومَا حَيْتْ صَلَّى قَاعِدَا وَالْقوْمْ قِيَامْ وَجَعَلَُ رَائِدَةُ ِمَامًا حَيْتُْ صَلّى فَاعِدَا 
وَالْقومُ يام وَهْما مُْقَِانِ حَافِظَانِ وليس بين حديثيهما تضاد ولا تاتر. ولا ناسخ ولا منسوخ» بل 
ُجْمَلٌ ومُْفَسَر وإذا ضم بعضهما إلى بعض بطل التضاد بينهماء وَاسْتْعْمِلَ كل خبر في موضعه 
على ما سنبينه إن شاء الله تعالى» ثم ذكر خُرُؤْجه صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ إلى الصّلآة بَيْنَ بَرِيرة 
نوب وَقَالَتْ عَائِسَةُ: إن لأَنْظر إلى نَعليْهِ تحَْانٍ في الخصاء ون أنْظر إلى بُطُونِ قَدَميِْ فَقَالَ لمَا: 
«أَجْلِسَاتٍ إلى جَنْب أي بكرٍ». فَكَانَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلّمَ يصَلَّي وَهْوَ جَالِسن وَأَبُو 
كْرٍ قَائِمْ يُصَّي بصّلاةٍ وَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ َالنَاسَ يُصَلُونَ بصلاةٍ أبي بكْرٍ. 

وف حديث أبي وائل عن مسروق: وَجِيءِ بي الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَوْضِعَ 
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ر1/ة27) 


بَدَاءٍ أبي بَكْرٍ في الصف فقال أبو حاتم: «في هَذِهٍ الصّلاة كَانَ الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَ 
مَأْمُوْمَ وَصَلَّى فَاعِدَا خَلْفَ أي بَكْرٍ في الصّفٍ» ثم قال: خبر يعارض في الظاهر خبر أبي وائل 
الذي ذكرناه فذكر حديث عَيْم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عنها: «صَلَّى رسو اله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه خَلّفَ أَبي بَكْرٍ فَاعِدَا. قال أبو حاتم: خَالَفَ أب 
عَيْمِ بْنْ أي هِنْدَ عَاصِمَ بْنَ أي النََجُودٍ في مَنْنِ هَذًا الب فَجَعَلَ عَاصِمْ أبَا بَكْرٍ مَأمُومَاء وَجَعَلَ 
ُعيمْ أبا بكر إِمَامَا وهم بعمَانِ حَافِطَانِ مُتْقِنَانِ فنقول بمشيئة الله تعالى: إن هذه الأخبار كلها 
صحاحٌ وليس شيء منها يعارض الآخر ولكن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ صلى في علته صلاتين 
في المسجد جماعة لا صلاةً واحدة في أَحْدَيْهِمَا كان إمامًا وفي الأخرى كان مأمومّاء والدليل على 
أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة: أنَّ في خبر عبيد الله خرج بين رجلين أحدهما العباس والآخر 


علي, وفي خبر مسروق: خرج بين بريرة ونوبة فهذا يدلك على أنما كانت صلاتين لا صلاة 
واحدة, انتهى. 


)279/1( 


بعكسه على ما قاله أبو حاتم ما ذكره من أنه خرج بين الجاريتين من البيت إلى الباب ومن الباب 
أخذه العباس وعلي حتى دخلا به المسجد على أن في كتاب «الردة»: لسيف ابن نوبة كان عبدًا 
أسود وسيأتٍ ناشده علي بن أبي حاتم لو احتج بما قدمناه من عِنْد مُسْلِمِ من أنه كان يتوكأ على 
الفضل بن عباس لكان جيدًا؛ لأن الذي في البخاري العباس وعلي, هذا يدل على أنه مرمً أخرى 
يؤيده قوله: (أَجْلِسَانِ هُنا) ويؤيده أيضًا ما ذكره الدَارَفُطْن في «سننه»: «خَرَج صَلَّى اللهُ عليه 
وسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْن أُسَامَة وَالفَضْلٍ حَىّ صَلَّى خَلْفَ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ». فيما ذكره 
السُهَيلي وقد تقدم طرف منه. وزعم بعضهم أن طريق الجمع كانوا يتناوبون الأخذ به صَلَّى الله 
عليه وسَّلَّمَ وكان العباس ألزمهم ليده وأولئك يتناوبونماء فذكرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده 
وهو العباس وعبرت عن المتناوبين رجل آخر وني هذا رذ لقول من قال: إنما لم تذكر عليًا لشيء 
كان بينهما والله أعلم. 

ولقائل أن يقول: ليس بينه وبين المسجد مسافة تقتضي التناوب اللَّهمّ إلا أن يكون ذلك لزيادة 
في إكرامه أو لالتماس البركة بمس يده صَلّى الله عليه وسَلَمَ. 

ومن حديث حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة: «أنَّ رَسْوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
كَانَ وَجِعًا فأمَرَ ا بَكرٍ أَنْ يُصَلّْيَ بالنّاسِء فَوَجَدَ رَسْوْلُ الله صَلَى الله 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِقَةَ فَجَاءَ فَمَعَدَ إلى جَنْبٍ أبي بكر فم وَسْوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ أََا بَكْرٍ وَهْوَ 
قَاعِدٌء وََمّ بو بَكْرٍ النّاسَ وَهُوَ قَائَ». 


)280/1( 


ومن حديث قبس عن عبد الله بن أبي الف عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس 
بن عبد المطلب أن الي صلَى لله عليه وسَلَم َال في مرضِه: «مرُوا أب بكر فيصل بلاس 
فَجَلَسَ إِلَ جَنْبٍ أي بكر فَقَرَاَ مِنَ الْمَكَانٍ الذي الَْهَى إِلَْه ُو بَكْرٍ مِنَ السُورق». 


ولما ذكر ابن خزيمة حديث أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ خلفه. قال: 
لم يصح الخبر أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي 
كان فيها قاعدًا وأبو بكر والقوم قيام؛ لأنَّ في خبر مسروق وعبد الله عن عائشة أنَّ أبا بكر كان 
الإمام والنبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ مأموم, وهو ضد خبر هشام عن أبيه عنهاء وخبر الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود على أن شعبة كان قد بَيّنَ في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة: أن من الناس من يقول كان أبو بكر بين يدي رسول الله صَلَّى الله عليه وَل ومنهم من 
يقول كان النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم الْمُقَدَمَ بين يدي أبا بكرء وإن كان الحديث الذي احتج به 
من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ بالاقتداء بالأئمة 
وقعودهم في الصلاة إذا صلى أمامهم قاعدًا منسوخ غير صحيح من جهة النقل فغير جائز لعالم 
أن يدعي نسخ ما قد صح عنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح بما 
ذكرنا من فعله وأمره بخبر مختلف فيه عن النبي صَلّى الله عليه وسَلّمَ ولم يغبت خبرٌ من جهة 
النقل ينسح ما قد صم عنه صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ بها ذكرنا من فعله وأمره. 


(1/1ة2) 


وإن قال قائل غير منعم للرواية فكيف يجوز أن يصلي قاعدًا من يقدر على القيام؟. 

قبل له: إن شاء الله تعالى يجوز ذلك بسنة النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ التي أَمْرِنَا باتباعهاء وقد 
صمّ عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ عند جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدًا إذا صلى 
الإمام قاعدّاء وثبت عندهم أيضًا وصحّ قعد أصحابه ولا مرض بحم ولا بأحد منهم؛ واذَّعَى قوم 
نسخ ذلك فلم يثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له. ثم قال: حَدَّنَّا القاسم بن محمد وأبو 
طالب زيد بن أخرم ومحمد بن بحيى الأزدي قالوا: حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنُ دَاوْدَ حَدَّنّا سَلَمَةُ بْنْ 
ُبَبْطِء عَنْ نُعَيْم بْنِ أبي هِنْدَه عَنْ نُبَيْط بْنِ شَرِيط عَنْ سا بْنِ عُبَيْدٍ قَالَّ: «مرض رَسُولْ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فأَعْمِيَ عَلَيْه ثم أفاق 
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فَقَالَ: «أَحَصَّرَتِ الصّلاة؟» قلن: نَعَمْ قَالَ: «مُرُوا بلالا فَلِيُوَدْنَ وَمْرُوا أبا بَكْرٍ فَلَبْصَلّ 
بالنّاسِ» أَغْمِىَ عَلَبْه فَذَكر الحَدِيث. وفيه: «أأقيمَتِ الصّلاةٌ؟» قُلنَ: َعَم قَالَ: جِينُون بإِنْسَانِ 
َععَمِد عَلَيْه فَجَاوُوا ببرِيرَةَ وَرَجْلٍ آخَر فَاعمَمَدَ عَلَيْهِمَاء ثم خَرَجَ إلى الصّلاقِ فَأَجْلِس إِلَ جَنْبِ 
أي بكرِء قَذَهَب أبو بَكْرٍ يتحى, فَأَمْسَكَهُ حَقٌ فَرَعَّ مِنَ الصّلاة». 


ر2/1و2) 


وفي كتاب عبد الرزاق أخبرني ابن جريج, أخبرني عطاء قال: «اشْتَكَى رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم فَأَمَرَ أب بكر يُصَلَي بالنّاسِ قَصَلّى لني صَلَّى الله عليه وسَلَّم لِلئّاسٍ يَوْمَا قَاعِدَا وَجَعَلَ 
أا بَكْرٍ وَرَاءُ بَْئَهُ وَبيْنَ النّاسِء قَالَ: وَصَلَى النَّاسْ وَرَاءَهُ قيَامَاء فَقَالَ البح صَلّى الله عليه وسَلَّمَ: 
«لو اسْتَفْبَلتُ من أمري مَا اْعَدْبَرْتُ مَا صَلَيْكُْ إلا فُعُودًا فَصَلَُوَا بِصّلَاةٍ إِمَامِكُمْ مَاكَانَ أن 
يُصَلَي قَائِمًا فَصَلوا قِيَامّ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا قَصَلُوا فُعُودَا». 

وعند الدَارَفُطني من حديث جابر بن يزيد وتُجَالدٍ بن سعيد عن الشعبي: «أَنَّ َسُوْلُ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ لا يَؤْمَنَ أَحَدَ بَعْدِي جَالِسَا» وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ كان المتقدم وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وعند أبي داود من حديث عبد الله بن رَمْعَةَ: ا قَالَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ مُرُوا أا بكر يُصّلّ 
بالنّْسِء حَرَج عَبْدُ الله بْنْ رَمْعَةَ فَإذَا عُمَرْ في النّاسِ, وَكَانَ أَبُو بَكرٍ غَائِئ فَقالَ: قُمْ يا عْمَرْ فَصّلّ 
بالنّاسِء فَتَقَدَم فَلَما سمعَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم صَوْتَهُ قَالَ: «أَيْنَ أَبُو بَكْر؟ يأ الله 
ذَلِكَ وَالْمْسْلِمُونَ» فَبَعَتَ إِلَ أي بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عْمَرُ تلك الصّلاةً فَصَلَى أَبُو بَكرٍ. 
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قوله: (إنَكْنَّ صّوَاحِبُ يُوسُّفَ) يعني في تردادهن وتظاهرهن بالإلحاح كتظاهر امرأة العزيز ونسائها 
على يوسف صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام. وصواحبات: جمع صاحبة 
وهو جمع شاذ. وقيل: يريد امرأة العزيز وأتى بلفظ الجمع كما يقال فلان يميل إلى النساء وإن 
كان ميله إلى واحدة ذكره السسَفَاقُسِيٌ. 

وزعم بعضهم أن ترداد عائشة كان لأثَا علمتْ أنَّ الناس قد علموا أنَّ أباها لا يصلح لخلافة 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم فإذا رأوه استشعروا موت النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ بخلافة 
غيره. انتهى. 

قد بَيَّنَتْ هي مرادها رضي الله عنها فيما تقدم فلا حاجة إلى الحرص. 

َالَ الفْرْطيُ: والصلاة تصح بإمامين لغير عذرء وأجازها الطبري والبخاري وبعض الشافعية 
استدلالا بمذا الحديث؛ قال: وهذا متأخر عن قوله: (وإنْ صَلَّى جالسًا فصلُوا جلوسًا). 

قال 
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السسَفَافْسِئُ: احتجٌ ابن المسيب بجلوس النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عن يسار أبي بكر بأن مقام 


المأموم يكون عن يسار الإمام؛ قال: والجماعة على خلافه؛ ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو 
بكر وأما من قال النِيٌ صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فلا يعمشى قوله والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حدٌ المريض أنْ يشهدَ الجماعة) ذكره ابن فُرْقُول في باب الجيم والدال المهملة, قال: 
وقاله القابسي وغيره؛ قال: ولبعضهم: (حد) بالحاء والدال المهملتين يعني: بأن حدَّهُ المريض 
وحرصه على شهود الجماعة والمراد بالحض على شهود الجماعة والحافظة عليها. 


رالهو2 


وقَالَ الْمْهَلَْبُ: فيه من الفقه جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة؛ لأن سيدنا رسول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ كان له أن يتخلف عن الجماعة لعذر المرض فلما تحامل وخرج بين رجلين 
دلَّ على فضل الشدة على الرخصة ترغيبًا لأمته في شهود الجماعة لما لهم فيها من عظيم الأجر 
ولِتَلّا يعذر أحد منهم نفسه في التخلف عنها ما أمكنه. وقدر عليها. 

قَالَ السَفَافْسِيٌ: والذي ذكر أن جدًا بمعنى جدّه ذكره عن الكسائي إلا أنه يحتاج الكلام إلى 
تقديره وإضمارء قال: ويظهر لي أن يصح أن يقال: جد مكسورة الجيم وهو الاجتهاد في الأمر 
ويكون معنى التغويب, باب اجتهاد المريض أن يشهد الجماعة, أي: في شهود الجماعة, قال: ولم 
أسمع أحدًا رواه بالجيم. انتهى. 

قد قدمنا أن ابن قُرْقُولٍ ذكره بالجيم عن القابسي, واختلف العلماء من أولى بالإمامة؟ فقيل: 
الأفقه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في آخرين, وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: 
الأمراء أفضل وهو أحد الوجوه عن الشافعية فعلى هذين القولين يكون أبو بكر أولى الحاضرين 
بالإمامة لأمرين: 

الأول: لتفويض الإمام صَلَى الله عليه وسَلَّمَ إليه ذلك. 


را/85ة2) 


الثاني: لعلمه؛ ولأنه ممن كان قد جمع القرآن في حياته صَلَّى الله عليه وسَلَّم ذكر ذلك أبو بكر 
محمد بن الطيب الباقلاتي في كتاب «فضائل الخلفاء رضي الله عنهم» وكذا ذكره أبو عمرو عثمان 
بن سعيد الدان المقرئ: فقد اجتمع فيه بحمد الله تعالى جميع ما قاله رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ فيما رواه مسلم من حديث أبي مسعود: «ِيَوْمُ القَْمَأقْرَوْهُمْ لكاب الله. فإِنْ كانُوا في 
الْقرَاءَةِ سََاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسُتّق فَإِنْكَانُوا في السّئّةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمْهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا في المِجرَةٍ 


سَوَاءٌ َأَقِدَمُهُمْ سِنَا». وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: اختلفوا في متنه. فرواه فطر والأعمش 
عن إجماعيل بن أبي رجاء عَنْ أَؤْسٍ بْنٍ ضمْعَجٍ عن أبي مسعود, ورواه شعبة 
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والمسعودي عن إسماعيل فلم يقولا عليهم بالسنة, قال أبّ: وكان شعبة يهاب هذا الحديث يقول: 
حُكم من الأحكام 0 يشارك إ«ماعيل فيه أحدٌ, فقلت لآأي: أليس قد رواه السدَّيٌ عن أوس 
فقال: إنها هو من رواية الحسن بن يزيد الأصم عن السَّدَّيّ وهو شيخ, أين كان الثوري وشعبة 
عن هذا الحديث؟ وأخاف أن لا يكون محفوظًا والله تعالى أعلم. 
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4 - حَدَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْص, حَدَنَني أي, حَدَّئَنا الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قال الأسْوَذ كنا 
عِنْدَ عَائِشَةَ فَذَكَرْنَا الَاظَبَةَ عَلَى الصّلاآة وَالتَعْظِيمَ كا قَالَتْ: لَمّا مَرضّ اليم صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ مَرْصَهُ الذي مَاتَ فِيه. فَحَصّرَتٍ الصّلاة فَأَذْنَ فَقَالَ: «مُرُوا أا بكر فَلْيْصّلَ بالنّاسٍ». 
َقِيل لَهُ: إن أَا بكر رَجُلَ أَسِيفْ إذَا قَامَ في مَقَامِكَ ل يَسْمَطِعْ أَنْ يُصّلِيَ بالئّسِء وأعَادَ فأعَادُوا 
لهم فأَعَادَ الثَالِقَدَ فَقَالَ: «إنَكُنّ صَوَاحِبْ يُوسُفَ مُرُوا أَا بكْرٍ فَلْيْصلَ للئّاس». فحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ 
قَصَلَّىء فَوَجَدَ البّيْ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ من نَفْسِهِ حِفَّةَ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رجْلَينِ, كن أَنطر 
إلى رجْلَيْهِ َْطَانِ الأرض مِنَ الوجع, فََادَ أب بكر أَنْ يعأَخَر فأوْمَاً إن الع صَلّى الله عليه 
وسَلُمَ أنْ مكاتك» ث أي بهِ حَقٌ جَلّس إِلَ جَنْبدِ. [خ 664] 

قل لِأَأَعْمَشٍ: فَكَانَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلَي وأبُو بكر يُصَلَي بصّاكته اناس تلوت 
بِصّلاةٍ أي بَكرِء فَقَالَ: بَِأَسِهِ تعَمْ. رََاهُ أَبُو دَاَْ عَنْ شُعْبَةَ عَنٍ الْأَعْمَشٍ بَعْضّهُ وزاد أَبو 
مُعَاوَِةَ ذكرها البخاري مُسْتَدَة في باب الرجل َه بالإمام وَيَأَتمُ النَامنْ بالْمَأَمُوم. حدثني قتيبة 


حَدَّنَنا أبو معاوية فذكره. 
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«فَكَانَ الي صَلَى اللّهُ عليه وسَّلَمَ يُصَلِي بالنّاسِ قَاعِدًَا وَأَبْوْ بَكْرٍ قَائِمًا». والذي رواه أبو داود 
قال البزار في «مسنده» حَدَّتَنا محمد بن مننى, حَدَّنَنا أبو داو حَدَّتَنا شعبة عن الأعمش عن 


إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: 
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«كانَ رَسُوْلَ الله صَلى الله عليه وسَّلمَ هُوَ المتقدّمُ بَيْنَ يَدَيْ أبي بَكرٍ -يَعْنيْ يَومَ صّلى بالئّاسٍ- 
وَأَبوْ بكر إِلى جَنيه». 

عند البخاري فقالت عائشة: إِنَّ أَا بكْرٍ رَجُلْ أَسِيفْ وَإِنَهُ مَقَ مَا يَهُمْ مَقَامَكَ لآ يُسْمِع النّاسَ 


و 
4 


بَكْرٍ رَجُلْ أسِيف, وَإِنَهُ مَقَ يَقُمْ مَقَامَكَ لآ يُسْمع النّاسَء فَلَوْ أَمَزْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ: فَقَالَ 
رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «إِنَكُنَ لأناقّ موحت يُوسُفَء مُرُوا أبا بَكْرٍ فَلْيْصّلَ بالنّاسٍ». 
وفيه: «فَجَاءَ حَقٌ جَلَسَ عَلَّى يَسَارٍ أبي بَكْر فَكَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَّلّمَ يُصَلَّي 
بالنّاسِ جالِسًا وَأَبُو بَكرٍ قَائِمُ يَفْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصّلآةٍ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ وَيَقْمدِي 
النَّْسْ بصّلاة أي بكر وأو بكر يُسْوعْهُمْ الدكُبيْر». 
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رواية موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عند البخاري على أن أبا حاتم الرازي تريبني 
رواية موسى حديث عبيد الله في مرضه صَلَّى الله عليه وسَلّمئ در افيا حول فيه قال صرح 
الحديث؛ قيل: يحتج بحدينه, قال: يُكْمَب حديثه. قال عبيد الله: قل لعائشة فَقُلْتُ: ألا ُحََئيي 
عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ؟ قَالَتْ: تلى, تَقُلَ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
فَقَالَ: «أصَلَّى التَّامِنْ؟» قُلنا: لل وَهُمْ يَنْتَظرُونَكَ قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضّب». 
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«أَصلَى النَام؟» فُلْنَا: لاه وَهُمْ يَنمَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله, قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءً في المخضَّب» 
فَاغْمَسَلَ ذَهَبَ 0 َأَعْمِيَ عَلَيْ م أَقَاقَ» فَقَالَ: «أَصَلَّى التَّامِنْ؟» قَُلْنًا: لآ وَهُمْ 
يَنتَطِرُونَكَ فَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءٌ في المخضّب». ثم ذَهَب لِيَنوءَ فأَعْمِيَ عَلَيْهِ نم أَقَاقَ فَقَالَ: 
«أَصَلَّى النَّاس؟» فُلَْا: لاه وهُمْ يَنْتَظِرُوتَكَ يا رَسُولَ الله وَالنَّاْ عُكُوفٌ في المسْجدء يَنْتَظِرُونَ 
لبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ لِصَلاةٍ العِشَاءِ الآخرٍّ فَأَرْسَلَ البيْ صَلَى الله عليه وسَلّمَ إلى أبي بَكْرٍ 
أن يُصَبِيَ بالئّاسِء فَأَتاُ الرَسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسَلّم يأمْْكَ أنْ مُصَلَي 
بالنّاسِء فَقَالَ أو بكر وَكَانَ جلا رَقِيقَا: يا عُمرُ صل بالنَّاسِء فَفَالَ عْمَرُ: أن أحق بِدَلِكَ؛ 


َصَلَّى أَبُو بكر تَلْكَ الأيم ثم إِنَّ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وَجَدَ من نَفْسِهِ حِفّةَ فَخَرَجَ بين 
رَجُلَنِ أَحَدُهُمًا العَنّاسُ لِصّلاةٍ الظّفْرِ وَأَبُو بَكرٍ بُصَلَّي بالنّاسِء فَلَمَا رَآهُ أو بَكْرٍ ذَهَب لِيَتأَخَّنَ 
َأَوْمَاً َيه بآنْ لا يَتأخَرَ وقَالَ: «أَخْلِسَانٍ إلى جَنْبِه». فََجْلَسَاهُ إلى جَنْبٍ أي بكرٍ. فَجَعَلَ أو 
بَكْرٍ يُصَلَي وَهُوَ يأتمُ بصّلاةٍ البّىَ صَلَّى الله عليه وسَلّم وَالنَاسُ بِصَلاَةٍ أبي بَكْرِء وَالبَّيْ صَلَى الله 
عليه وسّلَّم 
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َقَدُ رَاجَعْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ في ذَلِكَ وما حملي عَلَى كَدْرَة مُرَاجَعَبهِ إلا أَنَهُ 1 يَقَعْ 
في قَلِي: أَنْ يب النَامن بَعْدَهُ رجلا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدَاد وَإِلا أنني كنت أرى أَنَّهُ أن يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ 
إِلّا تَشَاءَمَ الئاس به فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عَنْ أي بَكْر. 

الي صَلَّى الله عليه وسَلْم قَالَّ: هاتِ, فَعَرَضْتْ عَلَيْهِ حَِيتَهَاء فَمَا لكر مِنْهُ سينا َيْرَ أنه قَالَ: 
أسَدّتْ لَك الرَجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العبّاسِ قُلْتُ: له قَالَ: هُوَ عَلُِ بْنْ أبي طَالِبٍ. 

وفي رواية حمزة بن عبد المطلب في باب ذا بَكى الإِمَامُ في الصّلآة: «لمًا دَخَلَ نشول الله صَلَّى 
اللهُ عليه وَسَلَمَ بَيْق قَالَ: «مُرُوا أبَا بكر فَلَيِصَلٌ بالئّاسٍ» . فَقُلَتُ: َا رَسُولَ الله إِنَّ أَبَا بكْرٍ وجل 
رَقِيق إذَا قرا الْقُرَْآنَ لا يْلِكُ دَمْعَهُ فَلَو أَمَزْتَ غَيْرَ أي بَكُر, قَالَتْ: وَالله» مَا بي إلا كراهة أَنْ 
يََشَاءم النّاسُ» بِأَوّلِ مَنْ يَقُومُ في مقَام رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلّم؛ فَرَاجَعمهُ مين أو ثَلَاناء 
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وعند مُسْلِم: «خَرَّجَ لصّلاة العَصرِ». وفي لفظ: دول مَا اشَدَكم صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّم في بَيْتِ 
مَيِمُونَةٌ وَاسْكَأدنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ كرض في بين فَأَّذِنَ لَه قآلث: فَخَرَجَ وَيَدُ لَهُ عَلَى الْمَضْل بْن عباس 
ع 2 21 و 2 7 ِ و2 2ه 2 ره 0 م ١‏ َ 
والأخرى على رَجُلٍ آخْرَ وَهُوَ كَخْط ِجْليْهِ الأَرْضَ, قآلت: فلمًا اشتد به وَجَعْه فال: أَهَرِيقُوا عَليّ 
مِن سَبْع قِرَبء 1 تل أَوكِيمْهُنَ» لعلّي أَعْهَدُ إلى الئاس فَأَجَْسْتاهُ في مخّْب حَفْصّة ثم طفِقنا 
َصبُ عَلَيْهِ من تَلْكَ القرب حَقٌ طفق يُشِيرُ نا أن فد فعَينَ نح حَرَجَ إلى النَّاسٍ وصَلّى بم 


وَخَطْبَْهُْ». 

وف لفظٍ قالت عائشة: «إنَّ أا بكر إِذَا قَامَ مَقَامكَ ل يم يُسْمِع النّاسَ مِنَ الْبْكَاءِ فَمْرْ عْمَرَ لِيُصّلَ 
بالنّاسِ فَمَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ: «إِنَكُنَّ لأنانٌّ صَوَاحبُْ يُوسُف, مُرُوا ا بَكْرٍ فَلَبِْصَلّ ِلنّاسِ» 
فَقَالَتْ لِعَائْشَة: مَاكُنتُ لأصيب منك خَيْرًا. 
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وفي «فضائل الصحابة» لأسد بن موسى حَدَنَا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة في حديث طويل في مَرَضِهِ صَلَى الله عليه وسَلّمَ وَرَأَى رسولٌ الله صَلّى الله 
عليه وسَلَّم من نَفْسِهِ خِقَّة فَانطَلَقَ يُهَادَى بَيْنَ رجْلَيْنِ» فدهب أَبُو بَكْر لِيَتأَخَرَ فَأَسَارَ إِلَْهِ لني 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بيده مَكَائَكَ, فَاسْتَفْمَحَ البيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مِنْ حَيْتُ الْتَهَى أَئو 
بَكْرٍ مِنَ الْقرَاءٍَ». وني حدينه عن المبارك بن فُضّالة عن الحسن مرسلًا: «فَلَما دَخَلَ الَْسْجِدَ 
ذهب أَبْوْ بَكْرٍ فَجَلّسَ فَأْما إِيْهِ أنْكَمَا أنت, فَصَلَّى النَّْ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ حَلْفَ أني بَكْرٍ 
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صَاحبْ صَلاقِمْ مِنْ بَعْدِهِ وَنْقّ صَلَى الله عليه وسّلّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ يَوْمَ الالْمَي». 

وعند ابن حبان «فََجلسْئاُ في مخْضّبٍ خْقْصَةٌ من نْحَاسٍ ثم خَرَجَ فَحَمِدَ الله تعالى وَأ عَلَيْهِ 
وَاسْتَغْفَرَ لِشْهَدَاءٍ الَّذِينَ قَُوا يَوْمَ أخي». 

وعنها «رَجَعَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مِنْ ص بالبقيع» وأا أَجِدُ صُدَاعَا في زجي أَقُولُ: 
وَارأْسَاه فقَالَ: بَلَ أَنا يا عَائِشَُ وَارأْسَاه ثم قَالَ: وَمَا صَرّكِ لو مِتّ قَبْلِيِ فَعَسَلْنْكِء وَكَقَننْكِ 
وَصَلَّيْتُْ عَلَيْكِ ث دَفَنُْكِ؟ فَقُلْتُ: 0 فَأَعْرَسْتَ 
فيه بِبَعْضٍ نِسَائِكَ فَتَبْسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم ثم بُدِئَ في وَجَعِهِ الذي مَاتَ فيه». 
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سأ الله الرَفِيقَ الأعلَى مع جيل وميكائيل» وإِسْرَافِيل صَلَوَاث الله عَلبِهِمْ أجمعي». 
وف لفظٍ «عَفْهُ وأنا مُسْبدَئهُ إلى صَذْرِيء يَقُولُ: اللهُمّ اغفِز لي وَارْحمْني, وَأخفْني بالرِّيقٍ 
الْأَغْلّى». 


وفي لفظٍ من حديث شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عنها. 

وفي لفظٍ «أَنَّ أبا بَكْرٍ صَلَى بالئّاسِ ورَسُوْلٌ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ في الصّفٍ خَلْقَهُ). 

ولفظه عند الترمذي: «صَلَّى خَلْفَ أبي بكر في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فَيّهِ قَاعِدَا». وقال: حسن 
صحيح غريب. وعنده من حديث أنس: «صلَّى في مَرَضِهِ حَلْفَ أي بكر فَاعِدًا في نَوْبٍ مُتَوَشْحًا 
بهِ». وقال: حسن صحيح. زاد النسائي: «وَهِيّ آخِرُ صَّلاةٍ صَّلَهَا مَعَ القَؤْم». 
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قال ابن حبان: خالف شعبةٌ زائدةً بن قُدَامَةَ في من هذا الخبر عن موسى, فَجَعَلَ شُعْبَةُ لني 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ مَأمُومًا حَيْتُْ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَُْ ِبَامُ وَجعَلَهُ رَائِدَةُإِمَامَا حَيْتْ صَلَّى قَاعِدَا 
وَالْقومُ قِيامٌ هما مُْقَِانِ حَافِظَانِ وليس بين حديثيهما تضاد ولا تهاتر, ولا ناسخ ولا منسوخ بل 
جْمَلٌ ومُفَسر وإذا ضم بعضهما إلى بعض بطل التضاد بينهماء واسْتْغْمِلَ كل خبر في موضعه 
على ما سنبينه إن شاء الله تعالى» ثم ذكر خُرُؤْجه صَلَّى الله عليه وسّلّمَ إلى الصّلاة بَْنَ بَريرة 
وَنُوبَةَ وَقَالَتْ عَائِسَةُ: إن لَأَنْظْرٌ إل تَعليِه تمن في الخصاء وأنا أَنْظْرٌ إلى بُطُونِ فَدَمَيْهِ َمَالَ لَمَا: 
أجْلِسَانٍ إلى جَنْبٍ أي بكرٍ». فَكَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّم يصَلَي وَهُوَ جَالِمن وأبُو 
كْرٍ فَائِمْ يُصَّي بصّلاةٍ وَسُولٍ الله صَلَى اللة عليه وسَلَمَ وَالنَاسَ يُصَلُونَ بصلاةٍ أبي بَكْرٍ. 

وف حديث أبي وائل عن مسروق: وَجِيءٍ بتي الله صَلَى الله عليه وسَلَّم فُوْضِعَ 
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بحَذَاءٍ أبي بكر في الصف فقال أبو حاتم: «في هَذْهِ الصّلاة كَانَ النَيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
مَأْمُوْمَاه وَصَلَّى فَاعِدَا خَلْفَ أبي بكر في الصّفٍ» ثم قال: خبر يعارض في الظاهر خبر أبي وائل 
الذي ذكرناه فذكر حديث تُعَيْم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عنها: «صَلَّى رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه خَلْفَ أي بَكْر فَاعِدَا». قال أبو حاتم: خَالَفَ أَبُؤْ 
عَيْم بْنُ أي هِندَ عَاصِمَ بْنَ أي النََجُودٍ في مَنْنِ هَذَا ابر فَجَعَلَ عَاصِمْ أَا بكر مَأْمُوماه وَجَعَلٌ 
عَيْمُ أَا بَكْر إِمَامَا وَهُمَا ثقَمَانِ حَافِظَانٍ مُثْقِنَانِ فنقول بمشيئة الله تعالى: إن هذه الأخبار كلها 
صحاحٌ وليس شيء منها يعارض الآخر, ولكن النبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ صلى في علته صلاتين 
في المسجد جماعة لا صلاةً واحدة في أَحْدَيْهِمَا كان إمامًا وفي الأخرى كان مأمومّاء والدليل على 


علي. وفي خبر مسروق: خرج بين بريرة ونوبة فهذا يدلك على أتما كانت صلاتين لا صلاة 
واحدة, انتهى. 
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بعكسه على ما قاله أبو حاتم ما ذكره من أنه خرج بين الجاريتين من البيت إلى الباب ومن الباب 
أخذه العباس وعلي حتى دخلا به المسجد على أن في كتاب «الردة»: لسيف ابن نوبة كان عبدًا 
أسود وسيأتٍ ناشده علي بن أبي حاتم لو احتج بما قدمناه من عِنْد مُسْلِمِ من أنه كان يتوكأ على 
الفضل بن عباس لكان جيدًا؛ لأن الذي في البخاري العباس وعلي, هذا يدل على أنه مرةً أخرى 
يؤيده قوله: (أَخْلِسَانِ هُنا) ويؤيده أيضًا ما ذكره الدَارَفُطْن في «سنه»: «خَرَج صَلَّى اللهُ عليه 
وسَلَّمَ يُهَادَى بَينَ رَجُلَن أَسَامَةٌ وَالفَضْلٍ حَقَ صَلَّى خَلف أبي بَكرٍ رَضِيّ الله عَنَةُ». فيما ذكره 
السُهَيلي وقد تقدم طرف منه. وزعم بعضهم أن طريق الجمع كانوا يتناوبون الأخذ به صَلَّى الله 
عليه وسَّلَّمَ وكان العباس ألزمهم ليده وأولئك يتناوبونماء فذكرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده 
وهو العباس وعبرت عن المتناوبين رجل آخر وني هذا رذ لقول من قال: إنما لم تذدكر عليًا لشيء 
كان بينهما والله أعلم. 

ولقائل أن يقول: ليس بينه وبين المسجد مسافة تقتضي التناوب اللَّهمّ إلا أن يكون ذلك لزيادة 
في إكرامه أو لالتماس البركة بمس يده صَلّى الله عليه وسَلَمَ. 

ومن حديث حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة: «أَنَّ وَسُوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
كَانَ وَجِعًَا فأمَرَ ا بَكرٍ أَنْ يُصَلّْيَ بالنّْسِء فَوَجَدَ رَسْوْلُ الله صَلَى الله 
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عَلَيْهِوَسَلَّمَ خِفَةَ فَجَاءَ فَمَعَدَ إلى جَنْبٍ أَبي بكر فم وَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أَا بكْرٍ وَهُوَ 
قَاعِدٌء وََمّ بو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائَ». 
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ومن حديث قيس عن عبد الله بن أبي السسّمّر عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس 
بن عبد المطلب أَنَّ التي صَلَى الله عليه وسَلَمَ قَالَ في مَرَضِهِ: «مُرُوا أبا بكر فَلْمْصّلٍ بلاس 
وَوَجَدَ البّحْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ من نفسه خفة فَحَرَجَ يُهَادَى بَْنَ رَجلَنِ فتأخَرَ أبُو بكر 


فَجَلَسَ إِلَ جَنْبٍ أي بَكْرِ فَقَرَا مِنَ الْمَكَانِ الّذِي الْتَهَى إِلَيْه ُو بكر من السُورة». 

ولما ذكر ابن خزيمة حديث أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ خلفه. قال: 
لم يصح الخبر أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي 
كان فيها قاعدًا وأبو بكر والقوم قيام؛ لأنَّ في خبر مسروق وعبد الله عن عائشة أنَّ أبا بكر كان 
الإمام والنبي صَلَى اللَهُ عليه وسّلَّمَ مأموم, وهو ضد خبر هشام عن أبيه عنهاء وخبر الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود على أن شعبة كان قد بَيّنَ في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة: أن من الناس من يقول كان أبو بكر بين يدي رسول الله صَلَى الله عليه وسّلّم ومنهم من 
يقول كان النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الْمُقَدّمَ بين يدي أبا بكرء وإنكان الحديث الذي احتج به 
من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ بالاقتداء بالأئمة 
وقعودهم في الصلاة إذا صلى أمامهم قاعدًا منسوخ غير صحيح من جهة النقل فغير جائز لعالم 
أن يدعي نسخ ما قد صح عنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح بما 
ذكرنا من فعله وأمره بخبر مختلف فيه عن النبي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ ولم يغبت خيرٌ من جهة 
النقل ينسح ما قد صم عنه صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ بها ذكرنا من فعله وأمره. 
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وإن قال قائل غير منعم للرواية فكيف يجوز أن يصلي قاعدًا من يقدر على القيام؟. 

قيل له: إن شاء الله تعالى يجوز ذلك بسنة النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ التي أَمْرنَا باتباعهاء وقد 
صحّ عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عند جنيع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدًا إذا صلى 
الإمام قاعدّاء وثبت عندهم أيضًا وصحّ قعد أصحابه ولا مرض بحم ولا بأحد منهم؛ وَاذَّعَى قوم 
نسخ ذلك فلم يثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له. ثم قال: حَدَّنَّا القاسم بن محمد وأبو 
طالب زيد بن أخرم ومحمد بن يحبى الأزدي قالوا: حَدَّنّنا عَبْدُ الله بْنْ دَاوْدَ حَدَّا سَلَمَةُ بْنُ 
بَبْطِء عَنْ نُعَيْم بْنِ أبي هِنْدَه عَنْ نُبَيْط بْنِ شَرِيطِ عَنْ سا بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: «مرض رَسُولْ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فأَعْمِيَ عَلَيْهه م أفاقَ 
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فَقَالَ: «أَحَصَّرَتِ الصّلاة؟» قلن: نَعَمْ قَالَ: «مُرُوا بلالا فَلِيُوَدْنَ وَمْرُوا أبا بَكْرٍ فَلَبْصَلّ 
بالنّاسِ» نم أَغْمِيَ عَلَيْهِ فََكر الحَدِيت. وفيْه: «أأقيمتٍ الصّلاة؟ قُلن: نَعَمْ قَالَ: جيئُون بإِنْسَانٍ 
عْتَمذ عَلَيْه فَجَاووا بير ورَجْلٍ آخَرَء فَاْتَمَدَ عََيْهِمَاء ثم خَرَجَ إل الصّلاق فأَجْلِسَ إِلى جَنْبِ 
أي بكر فَذَهَب أبو بَكْرٍ يَتَحّى, فَأَمْسَكَهُ حَقٌّ فَرَعَّ مِنَ الصّلاة». 


ر0299/1 


وف كتاب عبد الرزاق أخبرن ابن جريج. أخبرن عطاء قال: «اشْتَكّى رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَ َأَمَرَ ا بَكرٍ بُصَلَّي بالئَّسِء فَصَّلَى اللي صَلَّى الله عليه 4 وسَلَّم ِلئّاسٍ يَوْمَا قَاعِدَا وَجَعَلَ 
ا بَكْرٍ وَرَاءَهُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ الئاس قَالَ: وَصَلَّى النَّاسْ 0 قِيَامًاه فَقَالَ النَيُ صَلَّى الله عليه كلم 
«لَوِ اسْتَفْبَلْتْ من غ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ ما صَلَيُْمٍ | إلا فُعُودًا قَصَلَُّا بصّلاة إِمَامِكُمْ مَاكَانَ أنْ 
بُصَلَّي قَائمًا قَصَلُوا قِيَامَاه وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا قَصَلُوا قُعُودَاه. 
وعند ار من حديث جابر بن يزيد وتُجَالدِ بن سعيد عن الشعبي: «أَنَّ رَسُوْلُ الله 0 الله 
عليه 4 وسَلَّم لا يَؤْمَنَ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًَا» وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي صَلى 

الله عليه وسَّلَّمَ كان المتقدم وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ. 
وعند أبي داود من حديث عبد الله بن رَمْعَة: نَّ قَالَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مُروَا أَا بَكْرٍ يُصَلّ 
بِالئّاسِء خَرَج عَبْدُ الله بْنْ رَمْعَةَ فإِذَا عْمَرُْ في النّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائيا فَقالَ: قُمْ با عْمَرُ فَصّلّ 
بالنّاسِ) فَتَقَدَّمَ فَلَمًا جع رشو الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم صَوْتَهُ فَالَ: «أَيْنَ أبو بَكْر؟ يَأَقَ الله 
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قوله: (إنَكْنَّ صّوَاحِبُ يُوسُّفَ) يعني في تردادهن وتظاهرهن بالإلحاح كتظاهر امرأة العزيز ونسائها 
على يوسف صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام. وصواحبات: جمع صاحبة 
وهو جمع شاذ. وقيل: يريد امرأة العزيز وأتى بلفظ الجمع كما يقال فلان يميل إلى النساء وإن 
كان ميله إلى واحدة ذكره السسَفَافُسِيٌ. 

وزعم بعضهم أن ترداد عائشة كان لأثََا علمثْ أنَّ الناس قد علموا أنَّ أباها لا يصلح لخلافة 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّم فإذا رأوه استشعروا موت النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ بخلافة 
غيره. انتهى. 

قد بَيَّنَتْ هي مرادها رضي الله عنها فيما تقدم فلا حاجة إلى الحرص. 

َالَ الفْرْطيُ: والصلاة تصح بإمامين لغير عذرء وأجازها الطبري والبخاري وبعض الشافعية 
استدلالا بمذا الحديث؛ قال: وهذا متأخر عن قوله: (وإِنْ صَلَّى جالسًا فصلُوا جلوسًا). 

قال 
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السسَفَافْسِئُ: احتجّ ابن المسيب بجلوس النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عن يسار أبي بكر بأن مقام 
المأموم يكون عن يسار الإمام؛ قال: والجماعة على خلافه؛ ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو 
بكرء وأما من قال النٌ صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ فلا يعمشى قوله والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حدٌ المريض أنْ يشهدَ الجماعة) ذكره ابن فُرْقُول في باب الجيم والدال المهملة, قال: 
وقاله القابسي وغيره؛ قال: ولبعضهم: (حد) بالحاء والدال المهملتين يعني: بأن حدَّهُ المريض 
وحرصه على شهود الجماعة والمراد بالحض على شهود الجماعة والمحافظة عليها. 
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وقَالَ الْمُهَلّبُ: فيه من الفقه جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة؛ لأن سيدنا رسول الله 
صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ كان له أن يتخلف عن الجماعة لعذر المرض فلما تحامل وخرج بين رجلين 
دلّ على فضل الشدة على الرخصة ترغيبًا لأمنه في شهود الجماعة لما لهم فيها من عظيم الأجر 
ولِتَلّا يعذر أحد منهم نفسه في التخلف عنها ما أمكنه. وقدر عليها. 

قَالَ السسَفَافْسِيٌ: والذي ذكر أن جدًا بمعنى جدّه ذكره عن الكسائي إلا أنه يحتاج الكلام إلى 
تقديره وإضمارء قال: ويظهر لي أن يصح أن يقال: جد مكسورة الجيم وهو الاجتهاد في الأمر 
ويكون معنى التغويب», باب اجتهاد المريض أن يشهد الجماعة, أي: في شهود الجماعة, قال: وم 
أسمع أحدًا رواه بالجيم. انتهى. 

قد قدمنا أن ابن قُرْقُولٍ ذكره بالجيم عن القابسي, واختلف العلماء من أولى بالإمامة؟ فقيل: 
الأفقه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في آخرين, وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: 
الأمراء أفضل وهو أحد الوجوه عن الشافعية فعلى هذين القولين يكون أبو بكر أولى الحاضرين 
بالإمامة لأمرين: 

الأول: لتفويض الإمام صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إليه ذلك. 
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الثاني: لعلمه؛ ولأنه ممن كان قد جمع القرآن في حياته صَلَّى الله عليه وسَلَّم ذكر ذلك أبو بكر 
محمد بن الطيب الباقلاتي في كتاب «فضائل الخلفاء رضي الله عنهم» وكذا ذكره أبو عمرو عثمان 
بن سعيد الدان المقرئ: فقد اجتمع فيه بحمد الله تعالى جميع ما قاله رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ فيما رواه مسلم من حديث أبي مسعود: «يَوُْ القَْمَأَقْرَؤْهُمْ لِكتَاب الله فَإِنْ كانثُوا في 


الْقَرَاءَةٍ سَوَاءٌ َعْلَمْهُمْ بِالسّنَق فَإِنْ كَانُوا في السّنَةِ سَوَاءَ َأَقْدَمُهُمْ هِجْرَة فَِنْ كَانُوا ف الجر 
سَوَاءٌ َأَقْدَمُهُمْ سِنَا». وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: اختلفوا في متنه. فرواه فطر والأعمش 
عن إسماعيل بن أبي رجاء عَنْ أَوْسٍ بْنِ ضمْعَج عن أبي مسعود, ورواه شعبة 

والمسعودي عن إسماعيل فلم يقولا عليهم ا قال أي: وكان شعبة يهاب هذا الحديث يقول: 
حُكمٌ من الأحكام لم يشارك إسماعيل فيه أحدٌّ. فقلت لأبي: أليس قد رواه السّدَّي عن أوس 
فقال: إنها هو من رواية الحسن بن يزيد الأصم عن السَّدّيّ وهو شيخ أين كان الثوري وشعبة 
عن هذا الحديث؟ وأخاف أن لا يكون محفوظًا والله تعالى أعلم. 

(بَابُ الرُخْصّة في لطر وَالعلَة أن يُصَلَيَ في ر خله) 

6 - تقدم حديث ابن عمر في الأذان للمسافر. [خ 666] 

7 - وحديث عتبان في المساجد في البيوت. [خ 667] 

وكذا (باب هَل يُصَلَيِ الإِمَامُ بمَنْ حَضَرٌ؟) تقدم في الكلام في الأذان. 

9 - وني حديث أبي سعيد في ليلة القدر يأت إن شاء الله تعالى في موضعه. [خ 669] 
وقال البخاريٌ بعده: 
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0 - حَدَّتَنا ّنا آدَم حَدَتَا شُعْبَةُ حَدَنَنا أَنَسْ بْنْ سِيرِينَ عت أَنَسَا يَقُولُ: «قَالَ رَجْلٌ من 
الأنْصّارٍ: إِيْ لا أَسْتَطِيعْ الصّلاةٌ مَعَكَ ل ا 
طَعَامّاء 00 ِل مَنزِلِ فَبَسَطَ لَهُ حصيراء وَنَضّحَ طَرَفَ الخصير فَصَلَّى ءَ عَلَيْهِ رَكعَتيْنِ فَقَالَ جل 
من آلٍ الجَارُودِ لِأَنّسِ: أَكَانَ البَّيْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلَي الضّحى؟ قَالَ: مَا رَأَِئهُ صّلّاهَا إلا 
يَؤْمَئذِ». [خ 670] 

وعند أبي داود: «فصلٌ حقٌّ أراكَ كيف تُصَلِي فأقتدي بكَّ». 

وعند ابن أبي شيبة: حدَّنْمَا ابن علية» عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر 
بن الجارود عن أنس قال: «صنَعَ بَعْضُ عْمُوْمَتٍ طَعَامَا» الحديث, ففيه كما ترى دخول عبد 
الحميد بن أنسء وأنس وإن كان قد صرح بسماعه إياه منه. 

وفيه تسمية الجارودي وزعم ابن حبان في كتابه «الصحيح»: أنه تتبع الأعذار المانعة من إتيان 
الجماعة من السنن فوجدها عشرًا: المرض المانع للمؤمن الإتيان إليها. وحضور الطعام عند 
المغرب, والنسيان العارض في بعض الأحوال, والشمس المفرط, ووجود المرء حاجته في نفسه. 
وخوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد, والبرد الشديد والمطر المؤذي, ووجود 


الظلمة التي يخاف المرء على نفسه الغير فيهاء وأكل الثوم والبصل والكراث. 
(بَابٌ إِذَا حَضْرَ الطَّعَامُ وَأَقِيه قَِيمَت الصّلآةٌ) 
وَكَانَ ابن عُمَرَ يَبْدَأْ بالعَشَاءٍ. هذا ذكر معناه البخاري في هذا الباب مسندًا بعدُ 


ً 
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وعند ابن ماجه من طريق صحيحة: «وتعشّى ابن عمرٌ ليلةً وهو يسمعٌ الإقامة». 
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قال البخاريٌ: وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: من فقْهِ الرْءِ إِفبَالُهُ عَلَى حَاجته حَىٌّ يُقْبِلَ عَلَى صَلانِه وَقَلْبَهُ 


فارغ. 
1 - حَدَئَا مُسَدْدُ حَدَثَئا يح عَنْ هشام, حَدَتَني أي سبِعْثُ عَائِشَةَ عَنِ البِيّ صَلَّى الله 


عليه وَسَّلَّمَ أَنَّهُ قَالَّ: «إذَا وْضِعَ العَشَاءُ فَابْدَوُوا بالعَشَاءِ». [خ 671] 
2 - وفي حديث أنس: «إِذَا قُدّمَ العَضَائ قَابْدَوُوا به قَبْلَ أَنْ تُصّلُوا صَلاةَ المغرب, وَل 
تَعْجَلوا 
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عَنْ عَشَائكُمْ». [خ 672] 
13 - وني حديث ابن عمر: (إِذَا وْضِعٌ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيِمَتِ الصّلَاةٌ فَابْدَوُوا بالْعَشَاى وَلا 
يَعْجَلَ حَقٌ يَفْرْعْ مِنّْه» وكَانَ ابن عْمَر: «بُوصّغ لَهُ الطَعَامْ وثُقَامُ الصّلَاةٌ فلا َأتِيهَا حَقٌ يَفْرْعٌ 
وَإِنَهُ َيَسْمَعْ قِرَاءَةَ الإمام». [خ 673] 
وفي لفظ: «إِذًا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامء فلا يَْجَلْ حَىٌّ يَْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْه وَإِنْ أُقِيمتٍ 
الصّلاة». 
قال البخاري وقال الزهري ووهب ابن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر يرفعه: 
«إذَا كَانَ أَحَدْكُمْ عَلَى الطَّعَام فَلا يَعْجَلْ حَقٌّ يَفْضِيَ حَاجَتَهُ منْك وَإِنْ أقيمَتِ الصّلآة». 
قال أبو عبد الله: رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب, ووهب مديني, وزعم الحميدي في كتابه 
«الجمع ب بين الصحيحين»: أن الشيخين خرجاه من حديث موسى بن عقبة وكأنه غير جيد؛ لأن 
البخاري إنما ذكره كما تراه معلفًاء وأما مسلم فخرّجه في «صحيحه»: عن محمد بن إسحاق عن 


أنس بن عياض عن موسى. 
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وعند ابن حبان في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك: «إِذًا قُرّب الْعَشَاءُ وََحَدكُمْ صائم 
يبدأ به قَْلَ صَلَاةٍ الْمَغرِبِء ولا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ». وفي لفظ: «قَلْيَبْدا بالعَشَاءٍ قَبْلَ 
صَّلآَةٍ المفرب». ولما ذكرها الدَارَفْطّني قال: ولو لم يصح هذه الزيادة لكان معلومًا من قاعدة 
الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. 

وقال أبو القاسم في «الأوسط»: لم يقل فيه: «وأحدكم صائم» إلا عمرو بن الحارث تفرد به 
موسى بن أعين. وعنده أيضًا عن أبي هريرة: «إِذًا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأَقَيْمَتِ الصَّلاَةٌ فَابْدَؤُوا بالطََّام» 
وقال: لم يروه عن سهيل -يعني عن أبيه- وعنه إلا زهير» تفرد به إسماعيل بن عمرو. 

ورويناه في «معجم ابن حْمَيّع» حَدَّنّا صرّد بن عمرو بن محمد, حَدَّنََا عبد الله بن سليمان, حَدَّنا 
محمود بن آدم؛ حَدَنَا الفضل بن موسى, حَدَئا مقاتل عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار 
عنه. 

وفي «المصنف» بسند لا بأس به عن أم سلمة: «إذًا حَضَرٌ الْعَشَاءُ وَحَصَرَتِ الْعِشَاءُ فَابْدَوُوا 
بِالْعَشَاءِ». وعن سلمة بن الأكوع بسند فيه ضعف: كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يقول: 
«إِذًا حَصرٌَ الّلاةٌ والْعَشَاءٌ فَابْدَوُوا بالْعَشَاءِ». زاد أبو القاسم في «الأوسط»: لا يُروى عن 
سلمة إلا بمذا الإسناد. تفرد به أيوب عن عتبة. 

وفي «المصنف»: عن أي قلابة وعمر بن الخطاب مثله. 

وقال ابن المنذر: قال بظاهره ابن عمر والغوري وأحمد وإسحاقء زاد القرطبي رحمه الله تعالى: ابن 
حبيب المالكي, وهذه الكراهة عند الجمهور إذا صلى كذلك وني الوقت سعة فإن كان بحيث لو 
أكل خرج الوقت صلى على حاله محافظته على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرهاء وحكى المتولي 
وجهًا أنه لا يصلي وإن خرج الوقت وبه قال أبو محمد بن حزم وزعم أنه فرض عليه 
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البداءة بالأكل ولو خشي فوات الوقت, وقد قدمنا عن ابن حبان أنه من الأعذار التي يباح فيها 
ترك حضور الجماعة. 

وقال مالك فيما ذكره ابن المنذر: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامًا خفيفًا كأنه لَمَحَ ما في كتاب 
الدَارَقْطّني قال حميد: كُنًا عِنْدَ نس فَأَذَنَ المغْرِبُ فَقَالَ أَتَمن: ابْدَوُوا بالعَشَاءٍ وكَانَ عَشَاؤُهُ 


#2 
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قال ابن الجوزي: هذا إنما ورد في حق الجائع التائق إلى الطعام, وقد ظن قوم هذا من باب تقديم 


حظ العبد على حق الحق عز وجلء وليس كذلك وإنها هو صيانة لحقٍ الحق ليدخل العباد في 
العبادة بقلوب غير مشغولة. انتهى. 

قوله: ورد في حق الجائع يخدش فيه أَنَّ ذَا قَرَابَةِ لِعَائْشَةَ كَانَ مُعَاضِبَهَا فَلَمّا حَضَرٌ طَعَامها قَامَ 
علي فَرَجَرَنْهُ وَقَالَتْ: إن لني صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ قَالَ: «لآ صَاكةَ بخضرة طَعَام». ول يقل في 
ذلك الحديث إنه كان تائقًا إلى الطعام؛ ولا إنه كان صائمًا فينظر. 

وهو عند ابن خزبمة في «صحيحه»: وبين الرجل القاسم بن محمد, فإن اعترض معترض بما رواه 
جابر بن عبد الله من عند أبي داود: قَالَ سل الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «لا تُوَخْرْ الصّلَاةُ 
لِطَعَام وَلَا لِعَهِ) يقال له أولًا: هذا حديث ضعيفٌ, والضعيف لا يعترض به على الصحيح. 
الثاي: لئن سلمنا صحته كان له معىّ غيرٌ معنى الآخرء بمعنى: إذا وجبت لا تؤخر وإذا كان 
الوقت باقيّا بدأ بالعشاء فاجتمع معناهما ولم يتهاترا والله الموفق. 


)302/1( 


ولما ذكر ابن بطال حديث عمرو بن أمية -يعني المتقدم في باب الوضوء ما مست النار والمبوب 
له هنا إنما دُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل- رَأَيْتْ النبيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يتخترز مِنْ 
ذِراع؛ فَدَعِيَ إلى الصّلاق فَطَرَحَ المَِكْينَ وَصَلَّى و يَعَوْضَا قال: هذا يفسر الأمر بالبداءة بالأكل 
بأنه ندبٌ لا واجبء قال: وقد تأول أحمد بن حنبل هذا الحديث بأن من شرع في الأكل ثم 
أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة ولا يتمادى في الأكل؛ لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل 
البال وإنا الذي أُمرَ بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به لئلا يشغل باله به. 

قَالَ ابن َطّالٍ: ويرد هذا التأويل حديث ابن عمر: «ولا يَعْجَل حٌّ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». انتهى. 
لا رد على متأوّل أحمد رحمه الله؛ لأنه يقول إذا قضى حاجته كما في الحديث إذ ليس من شرطه 
أن يستوفي في أكل الكتف لا سيما قلة أكله صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ وأنه يكتفي بحزة واحدة, 
ولكن لقائل أن يقول ليست الصلاة التي دعي إليها في حديث عمر وأنها المغرب وإذا ثبت ذلك 
فزال ما تأْوّلَ به. 

(بَاب مَنْكَانَ في حَاجَةٍ أَهْلِهِ فَأقِيِمَتِ الصّلآةُ فَحَرَج) 

6 - حَدَّنَنا آدَمْ حَدَّنا شُعْبَةُ حَدََّا الحكم عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنٍ الأَسْوَدِ سَأَلْتُ عَائْشَةَ مَا 
كانَ البَّيُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَصْنَعْ في بَيْته؟ قَالَثْ: «كانَ يَكُونْ في مَهْنَة أله -تَعْني خِدْمَة 
أَهْلِه- فَإِذَا حَصَرَتٍ الصّلاةُ خَرَجَ إلى الصّلآق». [خ 676] 
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(الْمِهَْهُ) الحذاقة بالعمل ونحوه ذكره صاحب «العين», والماهِن الخادم وجمعه مُهانء وَمَهَنَةَ بفتح 
العبن والهاء, وقال أبو زيد: اله باطل لا يقال وعن أبي علي: يقال مَهْنَةٌ ومَهَنَه حكاهما أبوزيد 
في كتبه. مَهَنَهُم وعن ابن قتيبة وبَهْنْهُم والأنثى ماهِئّة ذكره يعقوب, وقد مَهَنَ مَهْنَةَ وهو 
أحسن المهُنة بالكسر. 

وعن أبي عمرو يقال للأَمَة إنها لحمق الَْهْنة, والمَهُةُ أي الَلْبُء وعن أبي حاتم هو في مّهنة أهله 
بفتح الميم أي: في خدمتهم, والقياس كسرها كما يكسر الخدمة. 

وقال سلمان: أَكْرَهُ أنْ أَحْمَعَ عَلَى ماهني مَهْنَتَيْنَ بفتح الميم ذكره أبو غالب في «الْمُوِعبِ», وفي 
«المُخكم»: الْمَهْنَةَ والْمهْنَة والْمَهَنّة كله الحذّق بالخدمة والعمل, مَهَنَهُم يْهَنْهُمْ مَهْنَا ومَهْنة 
ومهئة» وَفِ «الصَّحاح» حكى أبو زيد والكسائي المهنة بالكسر وأنكره الأصمعي. 

(بَاب من صَلَّى بالنّاسٍ وَهُوَ لا يُريدُ إَِا أن يُعَلَمَهُمْ صَلاة الي صَلَى الله عليه وسلّمَ) 

7 - حَدَّنَّما مُوسَى بْنْ إِْمَاعِيلك حَدَّنا وُهَيْبْء حَدَنَا أيُوبُ عَنْ أبي قِااَبَةَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنْ 
الوَيْرثِ -في مَسْجِدِنَا هَذَا- فَقَالَ: إِيْ َأْصَّلّي بَكُمْ وَمَا ريد الصَّلآة أَصّلّي كَيْفَ رَأَيْتُ رسولٌ 
الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يُصَلَّي فَقْلَتْ لأبي قلابة ل 
هَذَا: «وَكانَ يَجْلِسْ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ السُجُودِء قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ في الرَكْعَةِ الأولّ». [خ 677] 


)309/1( 


وفي تاب رَفع الَْدَيْنِ إِذَا كبر رَأَِمَهُ إذا ىر و وَرَفَعَ يَدَيْه وإِذًا أََادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفْعَ يَدَيْه وَإِذَا 
ف احا نكن رن د وعنت ان - سُوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صَنَعَ مَنَعَ هَكُذًا. 

وفي باب كنف ينيد على الأرص | إذَا قَامَ: قَالَ أَيُوبُ: فَقُلْتُْ لأبي قِاابَة: كيف كانث صَلائُة؟ 
قَالَّ: مِثْلَ صَّلاةٍ سَيْحِمَا هَذَا يعني عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيِحُ يتم الركوع, 
َإذَا رَفَعَ َأْسَهُ من السَّجْدَةٍ الَانِيَةِ جَلَسَ وَاغْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِء ثم قَامَ. 
ف 


2 


ع 
2 
3 


ل 
6 


2 02 


وني باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا في وثر مِنْ صَّلاَتِهِ قال: «قإذًا كَانَ ف 
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وثْرِ مِنْ صَلاتِهِ ل يَنْهَضْ حَقٌ 
يَسْنوِي قَاعِدَا». 

اختلف العلماء في هذه الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى 
والثالثة: 

فقال بما الشافعيٌ في قول؛ وزعم ابن الأثير مستحبة. 

اج 1 ص 1/0167 


وقال في «الأم»: يقوم من السجدة الثانية ولم يأمر بالجلوس فقال بعض أصحابه: إن ذلك على 
اختلاف حالين إن كان كبيرا ضعيقًا جلس وإلا ل يجدس. 

وقال بعض أصحابه في المسألة قولان: أحدهما: لا يجلس وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري 
وأحمد وإسحاقء وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد 
والنخعي. 

وقال ابن قدامة وعن أحمد قول: إنه يجلس وهو اختيار الخلّال» وقيل: إنه فَصّل بين الضعيف 
وغيره. وقال أحمد: وترك الجلوس عليه أكثر الأحاديث؛ وقال النعمان بن أبي العباس: أدركت 
غير واحد من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ لا يجلس. 
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قال الترمذيٌ: وعليه العمل عند أهل العلم وقال أبو الزناد: تلك السنة» وأجابوا عن حديث 
مالك بن الحويرث بأنه يحتمل ذلك أن يكون بسبب ضعف كان به صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وعند البيهقي رَأَى المغيرةٌ بِنْ حكيم ابن عْمَرَ يَرْجِعُ في سَجْدَتَْنِ مِنَ الصّلاقٍ عَلَى صدُورٍ قَدَمَيِْ 
َلَّمّا انصَرَفَ ذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيِسَتْ بِسْنّةَ الصّلاةٍ. وََِا فَعَلْتْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ أي 

َس كي». 

وف لفظ: «أنَّ رجْلاي لآ تَحَمِلانْ». وفي حديث أبي حميد من عِنْد مُسْلِمِ في جماعة من الصحابة 
وَدَكْرَ أَنُّ أعْلَمَهُمْ بِصّلاة النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فَقَالَُا: أرِتا, فَقَامَ يُصَلَي وَهُمْ يَنْظْرْوْنَ فَلَمَا 
رَفْعَ امه من الشيخدة الكايية من الإققة الأول قَامَ وَل يسن وَفي آخره فَقَالُوا: نَعَمْ هَكَدَا كَانَ 


وف لفظ: «وَكَانُوًا عَشَرَهه وسيأ ذكره عند البخاري مطولًا في باب سنة الجلوس في التشهد, 
لما علّمَ المسيء صلاته قال: «ثهّ اسجد حَىٌّ تَعْتَدِلَ جالسًا ثم قُمْ ... » ح, ولكن ورد عند 
البخاري فيه لفظ يعكر على هذا وهو قوله في باب من رد فقال عليكم السلام وهو: «ثمّ اسْجُدْ 
حقٌّ تطمئنٌ سَاجِدَاء ثم ارفغ حى تَطْمَئِنٌ جالسًا 64ح وَقَالَ السسَفَافُسيٌ: قال أبو عبد الملك 
كيف ذهب هذا الذي أخذ به الشافعي على أهل المدينة» والنبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يصلي بحم 
عشر سنين؛ وصلى بمم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون فأين كان يذهب عليهم هذا 


المذهب؟. 
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قال الطحاوي: والنظر يوجب أنه ليس بين السجود والقيام جلوس؛ لأنَّ من شأن الصلاة التكبير 
فيها والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال إلى حال, فلو كان بينهما جلوس لاحتاج 
أن يكبر عند قيامه من ذلك الجلوس تكبيرة كما يكبر عند قيامه من الجلوس في صلاته إذا رأى 
القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس وَرُوِيَ عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند قيامه. وفَعَلَهُ مسروق 
ومكحول وعطاء والحسن وهو قول الشافعي وأحمد محتجين 
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بهذا الحديث, وأجازه مالك في «العتبية» ثم كرهه. ورأت طائفة ألا يعتمد على يديه إلا أن يكون 
شيخًا أو مريصّاء قَالَ ابن بَطَالِ: رُوِي ذلك عن علي والنخعي والثوري, وكره الاعتماد ابن 
سيرين وقال الشعبي: هو فصل الصحابة. 

(بَاب أَهْلْ العلّم وَالمَضْلٍ أَحَقَ بِالإمَامَةِ) 

8 - 679 - 680 - 681 - 682 - أحاديثه تقدمت في صلاة أبي بكر في مرضه 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وفي آخره تابعه يونس في روايته عن الزهري عن حمزة عن عبد الله عن أبيه, 
وقال الرَيْدِيُ وابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري, وقال عَُيْلُ ومَعْمَرْ عن الزهري 
عن حمزة عن النبي صَلَّى اللّهُ عليه 4 وسَلَّمَ. [خ 680-679-678 -682-681] 
توهم ابن بطال أن حمزة هذا هو ابن عمرو الأسلمي, فقال: روته عائشة وأنس وحمزة الأسلمي 
وهو غير جيد إنما هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما تقدم. 

(بَابُ مَنْ قَامَ إلى جَنْبٍ الإمام لِعلّ). 
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3 - تقدم أيضًا حدينه. [خ 683] (بَابُْ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمَ الئاس فَجَاءَ الإمَامُ الأَوَلُ فَتأَخَرَ 
لأَوَلُ أو 1 يتأَخَرِ جَارَتْ صَلاَنْهُ) فيه عن عائشة: تقدم في صلاة البي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في 
مرضه. 684 - حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أَخْبَرَئا مَالِكُء عَنْ أبي حَازِمِ بْنِ دِيتَار عن سهْلٍ بن 
سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله له عليه وسَلَمَ ذكب إلى ني عَمْرو بن غوف ليلع يتنهم 4 فَحَانَتِ 
الصّلآةُ فَجَاءَ المْوَذْدُ إل أبي بكر فَقَالَ: أَتُصَلَي ِلنّاسٍ َأَقِيم؟ قَالَ: نَعَمْ و فصلى ألو بَكْرِ فَجَاءَ 
سول الله صلَّى الله عليه 4 وسَلّم وَالنَّاُ في الصّلآق فَتَخَلّصَ حَىّ وَقَفَ في الصف ؛ فَصَقَقَ الَامِنْ 
وَكانَ أَبُو بكر لآ يَلْتَفِتْ في صَّلاَنه, فَلَمَا أكثرٌ النَّاسُ التَصْفِيقَ الَفتَ, فَرَآَى رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ فأَشَارَ إِليِْ َسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَّم: «أَنٍ افكث مكاتك», فَرَقَعَ أَبُو بَكْرٍ 
يَدَيْهِ فَحَِدَ الله عَلَى ما أَمَرَ به َسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَء نه اسْتأَحَرَ أَبُو بَكْرٍ 
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حَّ اسْتَوى في الصف 00 رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلَم فَصَلّى فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ: «يّ 
أ بَكْرٍِ مَا مَا مَتَعَكَ أَنْ تَقْبْتَ إِذْ أَمَزتُكَ». 
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0 بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّم فَقَالَ 
رول الله م ال دما لي رَأَيْفَكُمْ أَكَْرْتمٌ التَصْفِيقَء مَنْ نابةُ شَيْءٌ في صَّلانِه 


هو 0 م 


َلْيُسبَحْ فَإنّهُ إذَا سَبحَ الثفت إِلَيْ وَِعَا التَصْفِيق لِليَسَاءِ». [خ 684] وقال في: 


2 
00 


يَأتم بِالإِمَام وَيأَءٌ النّاسنُ بِالْمَأَمُومِ 

(حَدَّنَنَا قتيبةٌ, حَدَّنّا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة) كذا هذا 
الإسناد وسقط منه على أبي زيد إبراهيم كان في كتابه الأعمش 
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عن الأسود حكاية القابسي وعبدوس., قال الجياني: وهو وَهْم. 

وعِنْدَ مُسْلِم: «فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَخَرَقَ الميُقُوفَ حَىَّ قَامَ عِنْدَ الف 
الْمُقَدم». 

وقال عبد العزيز عن أبي حازم: «جاءً بشي في الصفوفٍ يَشْقُهَا شق حَىّ قامَّ في الصي». 
وقال حماد بن زيد عنه: «إِذًا رابكم أَمْر فَلْبُسَبّح الَجَالُ وَلْبُصَفْح الْنَسَاءُ». وعند أبي داود 
و ل م 0 بد وعلى 
ََتاهُم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ بَعْدَ الظّمْر فَقَالَ لبلال: ِنْ حَصَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرٍ و1 تك فَمْرْ ا بكر 
فَلَيْصَلٍ 0 53 

وفي «السنن» أيضًا عن عيسى بن أيوب. 

قال: قوله: التَصّفِيحٌ لِلنّسَاءٍ تَضْرِبث بأُصْبُعَيْنِ مِنْ تيا على كلها الشرى. 


وعند النسائى: «فَلْيَفُنَ: سُبْحَانَ الله؛ فَإنَهُ لا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ جِيِنَ يَقُولُ: سْبْحَانَ الله إِلّا الققت». 


9 


314/1 


وعند ابن خزيمة: «مَنْ ثابَة في صّلاته 4 شَيْءٌ م فَلِيَقل: سُبْحَانَ الله إِعَا هَذَا لِلنْسَايٍ يَعْني التَصفيق». 
بنو عمرو بن عوف هم من ولد مالك بن الأوس وكانوا بقباء» وزعم ابن الجوزي وابن التين 
وبعدهما الشيخ محبي الدين في آخرين أن هذه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه حيث اختاره 


الصحابة ورضوه للصلاة وكأنه ذهول عما ذكرناه من عند أبي داود من أن هذا التقدم مزية 
عظيمة وهو أن سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ هو أمر بلالا بقصده للصلاة» ولكن 
يستدل به من يقول الصلاة في أول وقتها أفضلء وأن الإقامة لا تكون إلا عند إرادة الدخول في 
الصلاة لقوله: (أَنْصّلَي فَأقِيم). 

وأما خرقه صَلَّى الله عليه وسّلّمَ الصفوف فلكي يَصِلَ إلى موضعه. وكونُ أبي بكر لم يلتفت لما في 
«صحيح ابن خزعة» سَأَلَتْ عَائِشَةُ لني صَلَّى اللّهُ عليه وَحَلم عَنِ الْبَقَاتِ الرَّجْلٍ في الصّلاةٍ 
فَقَالَ: «هُوَ اختلامن يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَّانُ من صَّلَاةٍ الج ل». 

وعن أبي ذَرّ قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّم: «لا يَزَالُ الله تعالى مُقْبلًا عَلَى الْعبْدٍ وَهُوَ في 
صَلاتِه مَا 1 يَلْمَفِْتْء فَإِذَا انْصَرَفَت انْصَرَفَ عَنْهُ». فأما إذا كان التفات الرجل لحاجة لا يكره لما 
روى سهل بن الحنظلية من حديث فيه: «فَجَعَلَ رَسْوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ُصَلَيْ وَهُوَ 
فقال أبو داود في «سننه»: كان أَرْسَلَ فَارِسًا إل الشّعْبٍ يَخْرْس. وقال الحاكم: سنده صحيح. 
وأما حديث: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُلأَحظُ في صّاَنه» فأنكره أحمد إنكارا 
شديدًا جدًا وقال: ليس له إسناد ووهّنه. وقال في حديث مكحول عن أبي أمامة وواثلة: «كَانَ 
البّجْ صَلّى الله عليه وسَلّمَ 
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إذَا قَامَ في الصّلاةٍ لم يَلْتَفِتْ ْنَا وَل مالا وَرَمَى بِبَصّرهِ في مَوْضِع سُجُوْدِه» لابنه عبد الله: 
أضرب عليه وأنكره جدًا. ْ 

وأما حديث أبي الدرداء: «لا صَاَةً لِمُلْتَفتِ» فضعفه ابن القطان وغيره وكذا حديث: «يا أَنَسْ 
وعند ابن خزيهة عن ابن عباس: «كَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلُمَ يَلْتَفِتُ ييا مالا ولا 
وعند الترمذدي -واستغربه-: «ِيَلْحَظُفْ ييا وََْالُا» وقال ابن القطان: صحيح. 

وعند ابن خزيمة عن علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال: «صَلَيْتُ خَلْفَ التي صَلَّى الله عليه 
وسَلّم لمح بمُوْجَرٍ عَيْبهِ إلى رَجُلٍ لا يُقِيمْ صلبَهُ في الركوع وَالسَّجُودِ» ح: وعن جابر: «صَلّى 


ص 


النّهعُ صَلَى الله عليه وسَلَّم وَهُوَ شَاكِ فَصِلَيَْا ورَاءَهُ فُعُودًا فَالْمَفَتَ إِلَيْئه ح. 


قال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء: على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراء ويكره أن 
ينظر إلى ما يلمح أو ينظر في كتاب لحديث الخميصة وحديث القرام: «يا عائشة أميطي عنا 
قرامتك فإنه لا يزال تصاويرٌ تعرض إلى ما في صلاقي» وقد تقدما عند البخاري, ورفعٌ أبي بكر 
يديه لحمد الله تعالى» قال ابن الجوزي: إنما كان إشارةً منه إلى السماء لا أنه تكلم, قَالَ 
السَقَافُسِيُ: قال مالك: من أخْبرَ في صلاته بسرور فحمد الله تعالى لا يضر صلاته, قال ابن 
القاسم: ومن أخبر بمصيبة فاسترجع أو أخير بشيء فقال: الحمد لله على كل حالء أو قال: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا يعجبني وصلاته مُجْزية» قال أشهب: إلا أن يريد بذلك 


قطع الصلاة. 
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قال ابن الجوزي: فإن قال قائل: ل ل ينبت أبو بكر إذ أشار إليه سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه 
وسّلَّمَ بالغبوت وظاهره يقتضي مخالفة؟ 

فيجاب بأن أبا بكر علم أنما إشارة تكريم لا إشارة إلزام, والأمور تعرف بقرائنها ويدل على ذلك 
شق رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ الصفوف حتى خلص إليه؛ فلولا أنه أراد الإمامة لصلى 
حيث انتهى. 

قال النوويٌ: في تقدمه صَلَى اللّهُ عليه وَسَلم يستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي يمن 
يْحْرِمُ بالصلاة بعد الإمام الأول فإن الصدّيق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي 
صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ حين أحرم بعده؛ قال: وهو الصحيح من مذهبنا. 

قال ابن الجوزي: ودل هذا الحديث على جواز الصلاة بإمامين» وذلك أن النبي صَلَّى اللهُ عليه 
وسّلّمَ لما وقف عن يسار أبي بكر علم أبو بكر أنه نوى الإمامة 

فعندها نوى أبو بكر الائتمام. 

قَالَ ابن التَبْنِ: وفيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلك وهو قول مالك 
وأبي حديفة وأحدُ قولي الشافعي وبه قال عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي والثوري, 
وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. 
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وسَلَّمِ لأنهم كانوا تقدّموا الب صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ بالإحرام, ولا يُفْعَلُ ذلك بالنبي صَلَّى الله 
عليه وسَلمَّ وعن الطبري في هذا الخبر دليل على خطأ من زعم أنه لا يجوز لمن أحرم بفرضه 
وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أنه لا يجوز له أن يدخل مع الجماعة في بقية صلاته 
حتى يخرج منها ويسلم ثم يدخل معهم, فإن دخل معهم دون سلام فسدت صلاته ولزمه 
قضاؤهاء قال: ودليل هذا الحديث خلاف لقوله: وذلك أنه صَلَى اللَهُ عليه وسَلَّمَ ابتدأ صلاةً كان 
أبو بكر صلَّى بعضها وائتم به أصحابه فيها. فكان النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مُبْعَدِنَ والقوم 
الإمام ومن معهم مبتدئين والذي أقيمت الصلاة فدخل فيها مُتِمّاك وعن أبي حمزة روى عن ابن 
القاسم في الإمام يخِث فيستخلف ثم ينصرف فيأتٍ ثم يخرج المستخلف ويتم الأول بالناس أن 
الصلاة تامة فإذا تمت الصلاة فينبغي أن يشير إليهم حتى يتم لنفسه ثم يسلم ويسلموا فيجوز 
التقدم والتأخر في الصلاة. 

قَالَ ابن بَطّالٍ: وهذا الباب مطابق للحديث وبه ترجم البخاري, وأكثر الناس لا يقولون ذلك؛ 
لأنه لا يجوز الاستخلاف في الصلاة عندهم إلا بعذر ولا صلاة بإمامين بغير عذر. 

قَالَ الطَبرِيُ: وفي هذا دلالة راجحة على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام ثم ائتم به في صلاته 
أن صلاته تامة وبيان فساد من زعم أن صلاته لا تجزئه وذلك أن أبا بكر كان قد صلى بحم بعض 
الصلاة وقد كانوا كبروا للإحرام معه, فلما أحرم رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ لنفسه للصلاة 
بتكبيرة الإحرام ولم يستقبل القوم بصلاتهم بل بَنّوا عليها مُؤْعَيْنَ به وقد كان تقدّم تكبيرهم 
للإحرام تكبيرة. 
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قَالَ ابن بَطّالِ: لا أعلم من يقول إن من كَبّرَ قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي بناءً على 
مذهبه وهو أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام, وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر 
قبل إمامه. 

و (التَصْفِيٌْ) هو التصفيح 

سواء صفق بيده أو صفح, وقيل: الذي بالحاء الضرب بظاهر اليد إحداهما على باطن الأخرى, 
وقبل: بأصبعين من أحدهما على صفحة الأخرى وهو للإنذار والتنبيه» والذي بالقاف ضرب 
إحدى الصفحتين على الأخرى وهو للَّهو واللعب, قَالَ الدّاودِيُ في بعض الروايات: فصفح 


القوم فيحتمل أنحم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم., فَالَ السسَفَافُسِيٌ: احتج به جماعة من الحذاق 
على أبي حنيفة في قوله: إن سبح الرجل لغير إمامه لم تجر صلاته. ومذهب مالك والشافعي إذا 
سبح لأعمى خوف أن يقع في بئر أو من دابة أو حية أنه جائز. 

(بَابُ إِذَا اسَْوَوا في القرَاءة) 

تقدم في لِيُوَذْنْ في السّفَرٍ مُوَذْنْ وَاحِد. 

و (بابُ إِذَا ررَ الإِمَامُ قَوْمَا) 


تقدم في المساجد في البيوت. 
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(بابْ إِّا جعِل الإمَام يو به) وَصَلَّى الب صَلَى الله عليه وسَلّمَ في مرَضهٍ الذي وق فيه بلاس 
وَهُوَ جَالِسنَ. هذا التعليق تقدم مسندًا من حديث عائشة. قال البخاريٌ: وَقَالَ ابن مَسْعُودِ: «إذَا 
رَفَعَ قَبْلَ الإمام يَعُودُ فَيَمْكْتْ بِقَدْرِ مَا رَقَعَ» ثم يَتْبَعْ الإماة». هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح: «قَالَ عَبْدُ الله لا َُادِرُوا أَنِمّدكُمْ بالكوع ولا بالسّجُودٍ وَإذَا َع أحَدَكُمْ رأَسَهُ 
وَالْإمَامُ سَاجِدٌ فَلَيَسْجُدْ ثم لَيَنْكُتْ قَدْرَ مَا سَبَقَ به الإمَام» قَالَ البَْهَقِيٌ: وروينا عن إبراهيم 
والشعبي أنه يعود فيسجد. وقال البخارييُ: وقال الحسن: فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر 
على السجود يسجد للركعة الآخرة بسجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودهاء وفيمن نسي 
سجدة حتى قام يسجد. قال في «المصنف»: حَدَّثَنا هشيم؛ أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان 
يقول: رَقَعَ َأْسَُ قَبْلَ الإمَام والإمَامُ سَاجِدٌ فَلْبْعِدُ فَلْيَسْجُدْ. وأحاديث الباب تقدمت كلها. 
(بابٌ مَق يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإمام؟) وَقَالَ أَنَسَ عَن الب صَلَّى الله عليه وسَلّم: «وَإِذَا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا». كذا في بعض النسخ وفي بعضها: قَالَ أَنَسْ: <إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا>. 690 - 
البَرَاءُ -وَهُوَ غَيْرْ مُدُوب- قَالَ: «كان النَيُّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إذَا قَالَّ: سم الله لِمَنْ 
حمَدَه 1 يخْنٍ أَحَدٌ مما طَهْرَهُ حم يَقَعْ النَّحْ صل الله عليه وسَلَّم سَاجِدَا ثم تَقَعْ سّجُودًا 


بَعْدَةُ». 
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حَدَنَنا أَبُو نُعَيْم حَدَثَا سْفْيَانُ عَنْ أي إِسْحَاقَ, ُوَهُ بمَدَا. [خ 690] قَالَ الدَارَقطني: هذا 
الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب 0 ج 
1ص 173ععن الحكم وغير أبان أحفظ منه. انتهى. حديث أبان خرّجّه مسلم في 
«صحيحه», وأما السند اليماني المذكور عند البخاري فمذكور في نسخة #ماعناء وفي بعض 
النسخ عليه ضرب ولم يذكره أصحاب الأطراف أبو العباس الطرقي وخلف وأبو مسعود فمن 
بعدهم, ولم يذكره أيضًا أبو نعيم في «المستخرج», وذكر ابن معين وبعده الحميدي وأبو الفرج في 
آخرين أن الإشارة في قول أبي إسحاق غير كذوب إلى عبد الله بن يزيد لا إلى البراء؛ لأن 
الصحابة عدول فلا يحتاج أحد منهم إلى تركية وتعديل. انتهى. وهو يحتاج إلى تثبيت فإنَّ عبد الله 
بن يزيد أيضًا صحابي فالذي يُقَالُ في البراء يقال فيه أيضًا والظاهر أن هذا القول إن كان من أبي 
إسحاق في عبد الله كما قال الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل»: أو من عبد الله في 
البراء كما ذكره غيره ليس المراد به التركية التي تكون في مشكوك فيه إنما المراد تقوية الحديث 
وتفخيمه في القلب نظيره قول ابن مسعود: حَدَنّا رسول الله صَلَى الله عليه وسّلَّمَ وهو الصادق 
المصدوق, وقول أبي مسلم حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك وغير ذلك من الأحاديث» 
ومعنى الكلام: حدثني البراء وهو غير مُتَهَم َبقُوا ما أخبركم عنه. وقوله: (ل يْنِ) رواية البخاري 
بون مكسورة؛ وفي مسلم: «يحنوا» بالواوء في رواية: «كني» بالياء وهما لغتان حكاهما صاحب 
«المنتهي» وغيرهء يقال: حَنَيْتْ وَحَنَوْتُ والياء أكثرء ومعناه: تَنَيْتْ وني هذا دليل لمن قال لمن 
فعل المأموم يقع بعد فعل الإمام. 
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وفي مسلم من حديث عمرو بن خُرَيْث: «كانّ لا يَخْني مِنّا رَجْلْ ظَهْرَهُ حَقّ يَسْتَهِمَ سَاجِدًا يَعْن 
وَسْوْلُ الله صَلَى اللّهُ عليه وسَلّم». وعنده أيضًا عن أبي هريرة: «كانَ النَيُ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ 
يُعَلَمنَا ألا نُبَادِرَ الإمَامَ بالرَكْع فَإِذَا كَبّرَ فَكَبرُواء وَإِذَا سَّجَدَ فَاسْجُدُوا»».وفي صحيح ابن حبان 
عن مغيرة مرفوعًا: «لا تُبَادِرُون بركوع وَلا بِسُجُودِ؛ فَإِي مَهْمَا أَسِْفَكُمْ به إِذَا ركغث تُذْرَكُونٍ به 
إِذَا رَفَعْتُ». وعند ابن ماجه بسند منقطع فيما بين سعيد بن أبي بردة وأبي موسى قال رَسُوْلَ الله 
صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ: «إِنْ قَدْ بَدَنْتْء فَإِذَا رَكَعث فَارْكُعُواء وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفْعُواء وَإِذَا سَجَدْتْ 
فَاسْجُدُواء ولا ألْفيِنَ رجلا يَسِْقني إلى الركوع, وَلَا إِلى السسّجُودِ». وعند أبي داود من حديث 
ألس: «رأن وسول الله صَلَى الله عليه وماج حَصَهُمْ عَلَى الصّلاةٍ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ الْصِرَافِهِ 


0 0 
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مِنَ الصّلاة». (بَابْ إثم مَنْ رَفعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإمَام) 


1 - حَدَننا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ حدنَنا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زياد سمَغْث أَبَا هْرَيْرَة عَنِ لبي 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْسَى أَحَدَكُمْ إِذَا رَقَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإمَامء أَنْ يخْعَلَ الله أسَهُ رأ 
حمَارٍء أَؤ يجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حمَارٍ». هذا حديث خرّجه أصحاب الكتب الستة, وعِنْدَ مُسْلِم: 
«لا تبادروا الإمام إِذَا كبّرَ فَكَبرُواء وَإِذَا رَكُمَ فَاْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سمع الله لِمَنْ حمِدَهُ فَقُولُوا: ربا 
لَكَ الحمدُ». [خ 691] 
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6م ع 


وفي «المصنف» عن أبي هريرة موقوقًا: «إنَّ الذي يَخفِض وَيَرْفعْ رَأَسَهُ قَبْلَ الإمام إِنا ناصيَمه بد 
شَّيْطَانِ», وكذا قاله أيضًا سلمان من طريق ليث بن أبي سُلَيم, 

ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال: «لا وَحْدَكَ إِنْ نْ صَلَّبْتَ وَلا بِإِمَامِكَ افْتَدَيْتَ») وعن 
ابن عمر نحوه وأمره بالإعادة. 

َال الفُرْطِيُ وغيره: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء. 
وف «المغني» لابن قدامة: فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأق بذلك موت بالإمام فإن لم يفعل 
حنى لحقه الإمام سهوًا أو جهلا فلا شيء غليه. فإن سبنه علا بتحريمه فقال أحمد في «رسالته»: 
ليس من سبق الإمام صلاة؛ لقوله: (أَمَا يَخْشَى الذِي يَرَفَعُ رأْسَهُ قَبْلَ الإمَام) الحديث؛ ولوكانث 
له صلاة لَرْجِيَ له الثواب ول يدس عليه العقاب. 

(بَابُ إِمَامَةٍ العَبْدِ وَالوْلى) 


- 


2 


وَكَانَتْ عَائْشَةُ يَؤْمُهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المصْحَفبٍ. هذا رواه ابن أبي شيبة عن وكيع, حَدَّنّا هشام 
بن عروة عن أبي بكر بن أي مُلَيِكَةَ «أَنَّ عَائِشَةَ أعْتَفَتْ غْلَامًا طَا عَنْ ذُبٍْ فَكَانَ يَوْمْهَا في 


5 


رَمَضَانَ في الْمُصْحَفٍِ» وحدَّنَا ابن علية عن أيوب سمعت القاسم يقول: «كَانَ يَوْم عَائِشَةَ عَبْدٌ 
َقَْا في الْمُصْحَفِ». ورواه الشافعي عن عبد امجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرن عبد الله 


أَنَهُمْ كانُوا يأَثُونَ عَائِشَةَ بأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعْبَيْدُ بْنْ عْمَيرٍ وَالمسوة 


2 
م 


ْنْ عَخْرَمَةَ ونام كير فَيَؤْمُهُمْ ُو عْمَر مَوْلَ عَائِشَةَ وهو يومئذٍ عْلَامٌ جِيتئذٍ 1 يُعْمَقء وَكَانَ إِمَامَ بَني 
تيد بن أبي بَكْرٍ وَعْرْوَةَ». 


ل دنه 
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5 ري 


وعند البيهقي من حديث أي عُْبَةَ أحمد بن الفرح الحمصي., حَدَّدَنا محَمَدُ بْنُ مين حَدَّنّنا شعيب 
. بن أي قد 0 000 0 أبيه : أن أَا عْمَر ذكوان كَانَ عَبْذَا لِعَائْشَةَ ََعْتَقَتْةُ وَكَانَ يَقُوْمُ يما 
وفي «المصنف» 3 ابن سيرين لا يرى به بأسّاء وفعلته عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ورخص 
فيه الحكم والحسن بن أبي الحسن وعطاء ونحوه عن أنس بن مالكء قَالَ ابنْ التَيْنِ: وقع عند 
الشيخ أبي الحسن, وكان عائشة, قال: وهو على أن بُضْمَرَ في 
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كان الشأنُ والقصة, قال أبو محمد بن حزم: ولا تجوز القراءة في مصحف ولا غيره لمصلّ إمامًا 
كان أو غير إمام, فإِنْ تعمّد ذلك بطلت صلاته وبه قال ابن المسيب والحسن بن أبي الحسن 
والشعبي وأبو عبد الرحمن السُّلّمي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي, وأباح ذلك قوم. قَالَ ابن 
َطَالِ: وعن الحسن بن أبي الحسن هو فعل النصارى وكرهه النخعي. 

وفي «مصنف» ابن أبي شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبر وحماد وقتادة قال البخاري: 
وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «يَؤْمُهُمْ أَفْرَؤْهُم 
لِكتاب الله عرَّ وجلَ» ولا بمْنَعْ العبد من الجماعة لغير علةٍ هذا كن 
باب حد المريض عن أبي مسعود, وروى أبو سعيد عنده أيضًا مرفوعًا: «أَحَقَّهُمْ بإلإ 

أَفرَؤْهُم». 

وعند أبي داود من حديث ابن عباس: «وَلَيَؤْئَكُم فُرَاؤُكُم». 


ر24/1ق) 


ومن أجاز إمامة العبد أبو ذر وحذيفة وابن مسعود وابن سيرين وشريح والحسن بن علي 
والدنخعي والشعبي والحكم والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق, وقال مالك: بصح 
إمامته في غير الجمعة ذكره ابن أبي شيبة بسند صحيح, وعن أبي سفيان أنه كان يؤم بني عبد 
الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة, وصلى سالم خلف زياد 
مولى أم الحسن وهو عبد وفي رواية: لا يؤم إلا من كان قارنًا ومن خلفه من الأحرار لا يقرؤون 
ولا يؤم في جمعة ولا عيد. 

وعن الأوزاعي: لا يؤم إلا أهله. وممن كره الصلاة خلفه أبو مجلز فيما ذكره ابن أبي شيبة 
والضحاك زيادة: ولا يوم من لم يحجّ قومًا فيهم من قد حج. 

وأما ولد البغيّ: فذكر في «المبسوط» جواز إمامته قال: وغيره أحبٌ إلي؛ لأنه ليس له من يفقهه 


فيغلب عليه الجهل, وقيل: لثلا يؤذي الألسنة ويأثم الناس, وأجاز إمامته أيضًا النخعي والشعبي 
وعطاء والحسن, وقالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شيء, ذكره ابن أبي شيبة وإليه ذهب 
الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعيسى بن دينار ومحمد بن عبد الحكم, وكرهها عمر بن عبد 
العزيز ومجاهد ومالك إذا كان راتبًا. 

وأما الأَعرايُ: بفتح الحمزة فهو الذي ينتسب إلى الأعراب سكان البوادي؛ قال صاحب 
«المنتهى»: خاصة والجمع أعاريب والنسب أعرابي؛ لأنه لا واحد له وليس الأعرابُ جمعًا للعرب 
كما أن الأنباط جمعٌ للتّبط. وذكر النضر وغيره أن الأعراب جمع عَرَبِء مثل غنم وأغنام 
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وإنما سُمُوا أعرابًا لأنهم عَرَبَ تجمعت من هاهنا وهاهناء قَالَ السَقَافُسِئٌ وغيره: فإن كان عالًا فهو 
والحضريٌ سوا وإنما تكره إمامته لأنه غالبًا يجهل حدود الصلاة, وأجازه الغوري وأبو حنيفة 
والشافعي وإسحاق, وصلَّى ابن مسعود خلف أعرابي, ول ير بما بأسًا إبراهيم والحسن وسالم, 
وقال ابن حزم: والأعمى والخصي والعبد وولد الزنا والحر والقرشي والفحل والبصير سواء في 
الإمامة لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة وشبهه. 

وف «سنن أي الحسن الدَارَفُطُني»: حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنْ محَمَدِ بْنِ جَعْمَرٍ الجُوزِي, حَدَننا حَمَدُ بْنْ 
غَالِبِء حَدَّننا الْعبّاسُ بْنْ سُلَيْمِ أخبرنا عبد الله بنُ سعيدِء عن الليث. عن مجاهد عن ابن عباس 
قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «لا يَتَقَدّمَنَ الصّف الأول أَعْرَاِيٌ ولا أَعْجَمِيْ ولا عُلامْ 1 
يْتَلِم». 

وقد اختلف الناس في إمامة الصبي: فمذهب أبي حنيفة أن المكتوبة لا تصح خلفه وبه قال أحمد 
وإسحاق, وفي النفل روايتان في مذهب أبي حنيفة, أن المكتوبة لا تصح خلفه وبه قال أحمد 
وإسحاق وأحمد وقال داود: لا تصح فيهماء وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي ومجاهد وعمر بن 
عبد العزيز وعطاء, وأمّا ما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه أنما مكروهة فقال في «شرح 
الهداية»: لا يصح هذا النقل. 

وقال الشافعي: تصح إمامته, وعنده في الجمعة قولان, وجوزها مالك في النافلة دون الفريضة. 
ذهب الشافعي إلى حديث عمرو بن سلمة الذي فيه: «أَوْمُهُمْ وَأَنَا ابن سَبْع, أَؤ ثَانِ سِنِينَ». 
وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان. وعن الحسن مثله 


ولم يقيده وفعله الأشعث بن قيس: قدَّم غلامًا فعابوا ذلك عليه فقال: ما قدمته ولكن قدمت 
القرآن العظيم. 
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قال ابن حزم: لو علمنا أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عرف بإمامة عُمَر وأقره لقلنا به. وزعم أبو 
سليمان الخطابي أن الإمام أحمد كان يضعف حديث عمرو بن سلمة قال: لا أدري ما هذاء ولعلّه 
لم يتحقق بلوغ النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم وقد خالفه أفعال الصحابة, قال وفيه: قال عمرو: 
كنت إذا سجدت خرجت أسترء قال: وهذا غير سائغ. 
وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا يَوْمُ الغُلَامُ حَىّ تجن عَلَيْهِ الْحُدُودُ وعن ابن 
عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. 
2 - حَدَّنّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الذي حَدَّنَا أَنَسئ بْنُ عِيّاضٍء عَنْ عْبَيّْدِ الله عَنْ تافع» عن عن ابن عُمَرَ 
قال: «لَمًا قَدِمَ المَاجِرُونَ الأوَلُونَ العصْبَة -مَوْضِعٌ بِقُبَاء- قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ الله صَلَّى الل للّهُ عليه 
وسَلَّمَ كان يو يَؤْمْهُمْ سَالِ 
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مَوْلَ أبي خُذَيْفَةََ وَكَانَ أكْتَرَهُم فُوْآن». [خ 02] 
وعند البيهقي: فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة. 
قَالَ الدَّاودِيُ: إمامته لأبي بكر يحتمل أن تكون بعد قدومه مع النبي 0 اللّهُ عليه وسَّلَّم وأما 
العقصبة بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده باء معجمة بواحدة وهو الْمُعَصَّبٍ ب بضم أوله وفتح ثانيه 
وتشديد الصاد المهملة بعده باء موحدة قال أبو عبيد البكري: موضع بقباء» روى البخاري عن 
ابن عمر: «لَمّا قَدِمَ المَاجِرُونَ الأَوَلُونَ الَمُعصّب كان يَؤْمُهُمْ سال مَوْلىَ أبي حُدَيْقَةَ وكانَ أَكْكَرَهُم 
فُوْآن» الحديث كذا ثبت في متن الكتاب, وكتب عبد الله بن إبراهيم ب الأصيلي عليه العصبة 
مهماًا غير مضبوطء وفي «أسماء البلدان» جار الله الحنفي عَصْبَةَ موضع بقباء قال: 


اله 


نيه ِعَصْبَةٍ منْ ماليا ... أخشى كنبا أو رجَيْلَا غاديا 
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3 - حَدَئا تمد بن با حَدَننا يخِى, حَدَننا شغبكُ قَالَ: حَدَئَني أنو الاح عن أنْس عَنٍ 
لني صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَالَّ: «اسمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌ كن رأسَهُ ربيبَقه. [خ 


]003 

وقال في باب إمامة الَْقْنُونِ وَابْمَدِع: حَدَّنّا محمد بن أبان, حَدَّنَا عُنْدَنٌ حَدَّنّا شعبة عن أبي 
قال ابن المنذر إن قلت: ما وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ وهل وصف الإمام ألا يكون 
حبشيًا فأين هذا من كونه مفتونً أو مبتدعًا؟. 

قلت: فإن السياق يرشد إلى إيحاب طاعته وإن كان أبعد الناس من أن يُْطاعَ؛ لأن هذه الصفة إنما 
توجد في أعجمي حديث العهد بالإسلام ومثل هذا غالبًا لا يخلو من نقص في دينه لو لم يكن إلا 
الجهل اللازم لأمثاله وما يخلو الجاهل من هذا الحد من ارتكاب بدعة أو اقتحام فتنة» ولو لم يكن 
إلا في افتتانه بنفسه حين قُدّمَ للإمامة وليس من أهلها؛ لأن لها أهلّا من الحسب والنسب والعلم. 
قال ابن الجوزي: هذا إنما هو في العمال والأمراء لا الأئمة والخلفاء فإن الخلافة في قريش لا 
مدخل فيها لغيرهم. 

وقوله: (كأَنَ َأْسَهُ وَبِْبَة) يعني صغيرة. وذلك معروف في الحبشة, قَالَ السَفَافُسِيٌ: دلّ أنَّ 
الحبشيّ إِنَا يكون متغلبًا على الإمام والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع والجماعات والأعياد 
والجهاد. 

وقوله: (اْمَعُوا وَأَطِيعُوا) يريد في المعروف لا في المنكر. 

وقوله: (كَأَنَ رأَسَهُ رَبَةٌ) يريد سوادهاء وقيل: يريد قصر شعرها 
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واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب. 

(بَابُ إِذَا 4 يتم الإمَامُ وتم مَنْ حَلْقَهُ) 
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4 - حَدَنَنا الإمَامُ المَضْلْ بْنُ سَهْلٍء حَدَتَنا الَشيَبْء حَدَتَنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
دِيَارٍ عَنْ رَبِْ بن أَسْلّم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أي هْرَْرَة: عن الب صَلَّى الله عليه وسَلَم 
قَالَ: يلون لَكُمْ فَإِنْ أَصَّابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَووا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». تفرّد البخاريٌ بمذا دون 
الستة. [خ 694] 

وعند الحاكم صحيحًا على شرط مسلم عن سهل بن سعد: «الْإِمَامُ صَامِنٌْء فَإِنْ أخسن فَلَهُ 
وَل وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيِْ لا عَلَيْهُم». وعنده أيضًا على شرط البخاري عن عُقْيَةَ بن عامر: «مَنْ أَمَّ 


النَّاسَ فَأَت». وفي نسخة: «قَأَصّاب فَالصّلاةُ لَهُ وَهُم وَمَنٍ انتقص مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا فَعَلَيْهِ وَل 
عَلَيْهُمْ» وأعلّه الطحاويٌ بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الحمداني الراوي عن 
وفي «مسند عبد الله بن وهب»: أخبرن يحبى بن أيوب عن العلاء بن كثير عن داود بن أيوب عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شرَيْح العدَوي: «الْإمَامُ جُنَةٌ, فَإِنْ أت فَلَكُمْ وَلَهُ, وَإِنْ نَقَصّ 
فَعَلَيْهِ النْقَصَانُ, وَلَكُمْ الثَمَامُ». 

وعند الدَارَفطْني عن أبي هريرة: «سَيَِيكُمْ بَعْدِي ولاه فَاسمَعُوا وَأطِبعُوا فِيمَا وَاقَقَ الَقَّ وَصَلُوا 
وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَخْسَئُوا فَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاوُوا فَعَلَيْهِمْ». 

واستفيد من الحديث, قال المهلب: إن فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. وإن 
الإمام إذا نقص ركوعه وسجوده لا تفسد صلاة من خلفه إلا أن يخاف منه فيصلي معه بعد أن 
يصلي في بيته. وقيل: إن أصابوا يعني الوقت, فإن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة تأخيرا شديدًا. 
وقال أبو عبد الملك: فلكم يريد ثواب الطاعة 7 وعليهم إِثم ما ضيعوا وأخطؤوا. 
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وقيل: إن صليتم أفذاذًا في الوقت فصلاتكم تامة إن أخطؤوا في صلاتهم وَالْتَمَمْتُمْ أنتم بمم؛ وكان 
جماعة من السلف يصلون في بيوتم في الوقت ثم يعيدون معهم وهو مذهب مالك؛ وعن بعض 
السلف: لا يعيدون 
قال النخعيئُ: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا الوقت قليلاء ويرى أن مأثم ذلك عليهم وقد 
أوضح ذلك ما روى أبو داود بسند جيد عن قَبِيصّةَ بْنِ وَقَاصِء قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَم: «يكُونٌ عَلَيكُمْ مرا من بَعدِي يُوَجَرُونَ الصّلاة فهِي لَكُمْ هي عَلَيْهِمْ فَصَلُوا معَهُمْ ما 
صَلَّوا الْقبْلة». 
وعد ابن ماجه بسند صحيح عن ابن مسعود قال صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 

مُدرَكُونَ أََْامًا يصَلُونَ الصّلاة لوقا فإ أَدرككُمُوهُمْ فَصَلُوا في بوتكم لِلوَفْتِ الَّذِي 
تَعْرفُونَ صَلُوا مَعج مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَة». 
(بَابٌ إِمَامَةٍ مَةِ الَفُنُونِ الجتوج) 
وقال البخاريٌ: صل وَعَلَيْهِ بِدْعَتُ وعند ابن بطال: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق ولا ينفع 
المنافق صلاة المؤمن خلفه. 


«ستد 
4 


5 - وَقَالَ لا مُحَمَدُ 9 بُوسُفَ حَدَّتّنا الأوزاعيئ» حَدَّنَا الزهري, عن حْمَيْدِ بن عَبْدِ الرَحْمْنِ 
عَنْ عْبَيْدٍ لله عَدِيَ بْن اليَارٍ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى عْثْمَانَ وَهْوَ عَحَصُورٌ فَقَالَ: ِنّكَ إِمامُ عَامَةٍ ونَرَلَ بك 
مَا قَرَى, وبْصّلَّي لنَا إِمَامُ فتئة) 6 فَقَالَ: الصّلَاةً أَحْسَنْ مَا يَعْمَّلُ النَّاْء فَإِذَا أَخْسَنَ 
النَامِنْ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاوُوا فَاجْتَيبْ إِسَاءَتَهُمْ. [خ 695] 
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هذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة, ومحمد هذا هو الفزيابي شيخ البخاري, وكأنه أخذ عنه 
هذا الحديث مذاكرة وهو متصل عند الإسماعيلي, قال: حَدَّدَا عبد الله بن يبى السَرْحَسِيٌ 
حَدَنَا محمد بن يبى, حَدَّنَا محمد بن يوسف, حَدَّتَّا الأوزاعي, حَدَّّا الزهري 0 وقال 
أيضًا: أخبرنا إبراهيم بن هانئ, حَدَّنّا الرمادي, حَدَّتَا أحمد بن صالح, حَدَّنَّا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنا 
يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عبيد الله بن عدي به. 

ومن طريق ابن زياد ممعت الأوزاعي عن الزهري, حدثني حميد. ومن طريق عيسى عن الأوزاعي 
عن الزهري عن حميد حدثني عبد الله بن عديء ورواه أبو نعيم الأصبهان من طريق الحسن بن 
سفيان عن جبَّان عن عبد الله بن المبارك أخبرنا الأوزاعي فذكره. 

قوله: (يُصّلَي نا إِمَامُ فنئةِ) أي في وقت فتنة قاله أبو جعفر الداوديُء وقال ابن وضاح: إمام 
الفتنة هو عبد الرحمن بن عُديس البَلّوي الذي جلب على عنمان رضي الله عنه أهل مصر, 
والقول الأول أصح. انتهى. 

كلا القولين واحدٌ؛ لأن عبد الرحمن كان إمام هذه الفتنة في وقتهاء وكان هؤلاء لما هجموا على 
المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهرًا ثم خرج يومًا فحصبوه حتى وقع على المنبر وم 
يستطع الصلاة يومئذ, فصلى بمم أبو أمامة بن سهل بن حنيف فمنعوه. فصلى بكم ابن عُدَيْسِ 
تارة وكنانة بن بشر أحد رؤساء الخوارج يومئذ تارة» فبقيا على ذلك عشرة أيام. 

وروي أنه حُصِرَ أربعين يومًا وكان طلحة يصلي بمم؛ وصلى بمم أكثر الأيام علي بن أبي طالب. 
انتهى. 

يشبه أن يكون هذا غير جيد لقول عبيد الله بن عدي ويصلي لنا إمام فتنة وهذان إِمَامَا مُدى, 
اللّهمَ إلا أن يكون عبيد الله سأل عثمان سؤالًا عن هذا الأمر إذا وقع لا عن هذه الفتنة الواقعة 
أو يكون 
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على تقدير الصحة اسْتَأْذَنَاه في الصلاة أو هو أذن هما في الصلاة لعلمه أن المصريين لا يَصِلُون 
إليهما بشو وذكر سيف بن عمر في كتاب «الردة»: حَدَّنَنا مُبَشْرُ بن الفضل عن سال قال له: 
كيف صنع الناس بالصلاة خلف المصريين» قال: كرهها كلهم إلا الأعلام فإنهم خافوا على 
أنفسهم فكانوا يشهدونها ويلوذون عنها بضياعهم إذا تركوا. 

قال سيفٌ: حدثنا سهل بن يوسف عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف المصريين ما خلا 
عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه» وصلى بالناس في مدة الحصر فيما قيل أيضًا أبو 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه وسهل بن حنيف وابنه أبو أمامة» وصلى علئٌ يوم النحر, قال ابن 
المبارك: ما صلى علي في ذلك الحصر إلا العيد وحده وفعل ذلك علينٌ لئلا تُضاع السنة, وقال 
بعض الكوفيين: الجمعة بغير والٍ لا تجرئ. 

وقال محمد بن الحسن لو أن أهل مصر مات واليهم جاز لحم أن يقدموا رجلا منهم يصلي بحم 
حتى يقدم عليهم وال وقال مالك والأوزاعي والشافعي: تجوز لهم جمعة بغير سلطان كسائر 
الصلوات. 

قال الطحاوي: في صلاة العيد وعثمان رضي الله عنه محصور أصل في كل سبب تخلف الإمام عن 
الحضور فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم به وهذا كما فعل المسلمون بمؤتة لما قُتل الأمراء 
اجتمعوا على خالد بن الوليد. وأيضًا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه. قَالَ 
ابن بَطّالٍ: فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه. انتهى. 

قد سبق رد هذا القول. 

وأما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع: فأجاز كل طائفة منهم ابن عمر إذ صلى خلف الحجاج 
وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد ثم خرجا عليه, وقال النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء 
وكان أبو وائل يجمع بين المختار بن أبي عبيد» وسئل ميمون بن مهران عن الصلاة خلف رجل 
يذكر أنه من الخوارج فقال: أنت لا تصلي له إنما تصلي لله عز وجل وقد كنا نصلي خلف 
الحجاج وكان حروريًا أزرقيًا. 
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وروى أشهب عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية, ولا السكى معهم في بلد. 
وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع. 
وقال أصبغ: يعيد أبدّاء قال سحنون: القائل بأنه لا تجب الإعادة على من صلى خلفه لأن 


صلاته لنفسه جائزة وليس بمنزلة النصران؛ لأن صلاة النصرانى لنفسه لا تجوز. انتهى. 

لقائل أن يقول: صلاة الأول جائزة عنده أو عند ربه, فإن كانت عنده لا عند ربه فهو بمنزلة 
النصراني إذ النصراتني صلاته جائزة عند نفسه؛ وإن قال عند ربه فغير جيدة؛ لأن الاثنين لم يصليا 
كما أُمرَا فلا صلاة هما شرعية والله تعالى أعلم. 
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وقال الغوريّ في القَدَرِيَ: لا تقدموه. وقال أحمد بن حنبل: لا تصلّ خلف أحد من أهل الأهواء 
إذ كان داعيًا إلى هواه ومن صلى خلف الجهمي والرافضي والقدري يعيد. 

وفي «شرح الحداية»: تكره الصلاة خلف صاحب هوّى وبدعة, ولا تجوز خلف الرافضي والقدري 
والجهمي؛ لأنم يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه وهو كفر والمشبهة ومن يقول بخلق 
القرآن. 

وكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع» ومثله عن أبي يوسف. 

وفي «الفتاوى الظهيرية»: لا تصح إمامة الأحدب للقائم كذا ذكره محمد في «مجموع النوازل», 
وقيل: تجوز, والأول أصح. 

وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر فزعم ابن حبيب أن من صلى خلف من شرب الخمر 
يعيد أبدًا إلا أن يكون واليّ وقيل: في إحدى الروايتين تصح إمامته مستدلين بما رواه مكحول 
عن أبي هريرة عند أبي الحسن الدَارَفُطْني قال صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «رصلوا خَلْفَ كُلّ بر 


وَفَاجِرٍ». 

وقال مكحول: لم يلحق أبا هريرة: وفي لفظ: «الصّلاةُ واجبة عَلَيكُمْ مع كل مُسْلم بَرِ وفاجر وإن 
عَمِلَ بالكبائر». 

قال البخاريُ: وقال الربَيْدِيُ قال الزهريُ: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد 
منها. 
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قال أبو عبد الملك: أراد الزّهريٌ الذي يُؤْتَى في ذُبِْهِ وأما من يتكسر في كلامه ومشيته فلا بأس 
بالصلاة خلفه. وقَالَ الدَّاودِيُ: أرادهما؛ لأنهما بدعة وجرحة؛ وذلك أن الإمامة موضع كمال 
واختيار أهل الفضلء والمخنث ناقصٌ لتشبهه وفتنته بالنساء, وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل 
منهما مفتون في طريقته فلما خملهم معنى الفتنة ذهبت إمامتهم إلا من ضرورة ولحذا أدخل 
البخاري هذه المسألة هنا. 


وفي «نوازل» سُحنون: إن كان الخنثى من يكم له بحكم النساء أعاد من ائتم به أبدَاء وإن كان 
ممن يكم له بحكم الرجال ل يُعِذ. 

(بابٌ يَقُومُ عَنْ بين الإمَام, بدَائهِ سَوَاءَ إذَا كانا الْتَيْنِ) 

و (بَابْ إِذَا ل ينو الإمام أن يو به ثم جاء قوم فَأمهُخ) 

و (بَابٌ إِذَا قَامَ الرَجُلُ عَنْ يَسَارٍ الإمَام, فَحَوَلَهُ الإِمَامُ عن ينه 1 تَفْسْدْ صَاَنُهُمَا). 

ذكر فيها كلها حديئًا واحدًا وهو: 

8 - 699 - حَدَنَا أَحْمَدُ حدَّنََا ابن وَهْبِء حَدَّنا عَمْرو عَنْ عَبْد رَبّهِ بْنِ سَعِيدء عَنْ 
عَخْرْمَةَ ْنِ سْلَيْمَاكَه عَنْ كُرَيْبٍ عن ابن عباس قال: بِثُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ والبي صَلّى الله عليه وسَلَمَ 
عِنْدَهَا ح, الذي ذكرناه في القراءة بعد الحدث. [خ 698 - 699] 

أحمد هذا نسبه ابن السكن في نسخته وابن منده وأبو نعيم 
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في «المستخرج»: أحمد بن صالح؛ وقال بعضهم: هو أحمد بن عيسىء وقيل: ابن أخي ابن 


وهب. 
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قال أبو عبد الله بن منده: ل يُخرّج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب في 
«الصحيح» شيئًا وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه, وقال الحاكم أبو أحمد: أحمد عن ابن 
وهب في «الجامع» هو ابن أخي ابن وهبء وقال أبو عبد الله الحاكم: هذا وهم وغلط والدليل 
عليه أن المشايخ الذين ترك البخاري عنهم في «الجامع» قد روى عنهم في سائر مصنفاته كأبي 
صالح وغيره وليس له عن ابن أخي ابن وهب رواية في موضع فهذا يدلك على أنه لم يكتب عنه 
أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلا وليس فيه ما بوب له؛ لأن الواحد لا يسمى قومًا لا 
اصطلاحًا ولا لغة اللَّهمَ إلا إن أراد أنه إذا ساغ للواحد الاقتداء به فكذلك الجماعة, وهذا 
الحديث بد على أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على بمينه مساويًا له وهو قول عمر 
وابنه وأنس وابن عباس والغوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة فيما ذكره في «المصف», 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وإسحاق. 

وعن محمد بن الحسن: يضع أصابع رجليه عند عقب الإمام؛ وقال الشافعي: يستحب أن يتأخر 
عن مساواة الإمام قليلًا وعن النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه. 
وقال أحمد: إن وقف عن يساره تبطل صلاته وقد أسلفنا عن سعيد بن المسيب أن موقف المأموم 


عن يسار الإمام وفيه أن العمل القليل وهو إدارته إلى بمينه من شماله لا تبطل الصلاة. 

وأما إذا ل ينو الإمام الإمامة فعند الشافعي ومالك وزفر: أجزأ المأموم ذلك. 

قَالَ الممَاقِسِيُ وقال الغوري ورواية عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادة, وقال أبو حنيفة: 
إذا نوى الإمامة جاز أن يصلي خلفه الرجال وإن لم ينوه. ولا يجوز للنساء أن يصلين خلفه إلا أن 
يَنْويَ بمن» وعن ابن القاسم نحوه والله أعلم. 

باب إِذَا طَوّلَ الإمَام وكانَ لِلرَجْلٍ حَاجةٌ فَحَرَجَ فَصَلّى) 
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7010 - حَدَّتَا مُسْلِمُ بْنُ إنْرَاجِيم حَدَتَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ مُعَادَ بْنَ 
جَبَلء كانَ يُصَلِّي مَعَ البّيّ صَلَى الله عليه وسَلَّم ثم يَرْجِعْ» فَيَوُمُ قَوْمَهُه. [خ 700 - 701] 
وفي حديث ابن بَشَّارٍ عن غْنْدَر عن شُعْبَة: «قَصِلّى العشاءء فَقَرَا بالْمَقَرَ فَانْصَرَفَ اليّجْل؛ 
فَكَأنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ» فَبَلَعَ البِيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَقَالَ: فَتَانُ فَتَانَ نَلآث مرّاتِ حأؤ 
َالَ: قَاتِنَا - وَأَمَرَهُ ِسُورئيْنِ مِنْ أَوْسَطٍ الْمَصّلِء قَالَ عَمْرُو: لا أحْمَظْهُمَا». 

في باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوّلَ وحديث مُحَارب بْن دِثَارٍ عن جابر: <أَقْبَلَ رَجُلْ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ 
جَتحَ اللَيْلُ؛ فوَافقَ 
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مُعادًا يُصَلّي فَتَرَكَ ناضِحة وَأَقْبَلَ مُعَاذ فَقََاً ِسُورَةٍ البَقرَةِ أو النِسَاءِ- فَالنْطَلَقَ الرَجْلْ وَبَلَعَ 
منة أن مُعَادًا نال مِنْهُ فأَتَى البِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذَا فَقَالَ النّيعْ صَلّى الله 
عليه وسلم. «يا مُعَادُ أَقَنَانُ أنتَ» أو «أفَاتِنٌ أَنْتَ» - ثلث مرّات: «قَلَؤلا ملت بسبح 
سْمَ ربك الأعلى؛ وَالشّمْسٍ وَصُحَاهَاء وَالَيْلٍ إِذَا يَغْشَى فِإنَّهُ يصَلَي وَرَاءَكَ الكبيرُ وَالصّعِيفُ 
وَذُو الحَاجَةِ» ثم قال: تابعه يعني شعبة سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني ثم قال: وقال عمر 
وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير: عن جابر: «قَرَا مُعَاذْ في العِشَاءٍ بِالبَقَرَةِ» قال: وتابعه الأعمش 
عن محارب, أما حديث مسعر فرويناه في «مسند السراج» عن زياد بن أيوب حَدَّثَنا أبو نعيم عنه 


. 


عن محارب بلفظ: «فَقَرَاً بالْبَقَرَةِ وَالبّسَاءٍ فَقَالَ البح صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: أَمَا يَكْفِيكَ أن تقر 
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بالسماء وَالطارقٍ وَالشْمْسِ وَضْحَاهَاء وَخحوٍ هَذا» وحَدثنا أب و كريب حَدَنَئا بيى ابن أبي زائدة 


عنه. 

وأما حديث أن الزبير عن جابر الذي ذكره هنا فَمُخَرَحٌ في «صحيح مسلم» والنسائي» حَدَنَّنا 
قتيبة عن الليث عنه بلفظ: «قَرَاً مُعَاذُ في العشاءٍ ِالبَقَرَة منْ غَيْرٍ شَك». وقال ابن وهب في 
«مسنده»: حَدّنََا ابن لميعة والليث عن أبي الزبير فذكره وفيه: «طُوَّلَ عَلَى أَصْحَابه فَأَخْيرَ النَيُ 
صَلَّى الله عليه وسّلّمَ فَمَالَ تان أنت, حَيْفْ عَلَى الئّاسء وَافْرَا سَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَغْلى, 
وَالشّمْسِ وَضّحَاهَاء وَنَحُو ذَلِكَء وَلَا تشقّ عَلَى النّاسٍِ». 
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وفي «مسند ابن السراج»: حَدَّثَنا محمد بن الصّبّاح؛ أخبرنا سفيان عن عمرو وأبي الزبير عن جابر 
به. وحديث عُبَيْدٍ الله بْنِ مِقْسَم مولى ابن أب مر عند أبي بكر بن خزيمة في «صحيحه»: عَنْ 
بُنْدَار عَنْ يَِىى بن سعيد عن محمد بن عَجْلَان عنه بلفظ: «فَقَالَ مُعَاذْ إنَّ هذا -يعني الفى- به 
نفاق ولأخبرتَ البّيَّ صَلَّى الله عليه وسَلّم فَلَمَا أخْبَرَكُ قَالَ القّى: با رَسُولَ الله يُطِيلٌ الْمَحْتَ 
عِنْدَكَ نه يَرْجِعُ فَبُطَوِلُ عَلَيتَ فَقَالَ: أَقَتَانٌ نت يا مُعَادُ؟, وَقَالَ لِلْمَىَ: كيف تَصْنَعْ يا ابن أخي 
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إِذَا صَلَيْتَ؟ قَالَ: أَفْرَا القَاتعَة وَأَسْأَلُ الله الجْنةَ وَأَعُودُ به من الا إِنَ لا أَذْرِيء مَا دَنْدَتَنَْكَ 
وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٍ فَقَالَ الي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ: إِنَ وَمُعَاذُ حَوَْا دَنْدِنُ فَقَالَ الْقَىى: سَيَعْلَمُ مُعَاذْ 
إِذَا قدِمَ المَوْمُ قَالَ: فَعَدِمَ القومُ قَالَ: فَقَدِمَ القَوْم فَاسْمُشْهِدَ الْقَ فَقَالَ الب صَلَى الله عليه 
وسَلّمَ بَغَْدَ ذَلِكَ لِمُعَاذِ: مَا فَعَلَ حَصْمِي وَحَصْمُكَ؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله صَدَقَ الله 
وَاسْتُشْهدَ». 

وحديث عمرو نقدم أول الباب؛ وحديث الأعمش رواه النسائي عن واصل بن عبد الأعلى عن 
ابن فُضَيْلٍ عن الأعمش عن مُحارب وأبي صالم ذكوان عن جابر. 

وفي «صحيح ابن حبان» من 

لاج 1 ص 9/0184 


)338/1( 


حديث سفيان عن عمرو: «أَخَّرَ الت صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ الْعشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةِ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذُّ 
م رجَع ليما َتَقدَمْ ليَؤْمئَ فَافْتمَحَ بسُورةٍ الَْقرَق فلَمًا أَى ذَلِكَ رَجل من الْقَومِ تتح فَصَلَى 


- 


وَحْدَهُ» وفيه: «وَأَمَرَهُ بِسُوَرٍ قصارٍ لا أَحْمَظهَاء قَالَ سُفِيَانُ فَقُلْنَا لِعَمْرو إِنَ أَا البْبيْرْ قَالَ هم إن 


ذا 


لني صَلَّى اللهُ عليه وس قال لَه اقرأ والسْمَاءٍ وَالطّرقِ وَالمسَمَاءٍ دَاتِ الْْرُوج» وَالشّمْسِ 

وَضحَاهَاء وَاللّيْلٍ ! إِذَا يَعْشَى قَالَ عَمْرّو بحو هَذَا». ْ 

وعند المسفَافُسِيَ وغيره وب [إِذَا السّمَاءُ امَطَرَتْ]ء و (اقرَأ اسم رَبَكَ) . 

قال أبو حاتم: في هذا دحضّ لقول من زعم أن معادًا لم يكن يصلي بمم الفرض, وأن الفرض أ 
مع النبي صَلَّىى اللّهُ عليه كم 

وأخبرنا محمد بن الجنيد, حَدَّنَنا قتيبةٌ, حَدَّدَّا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر: «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ 

يصلي مَعَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ الْمَغربَ م يَرْجِعْ إلى قَوْمِهِ فيَؤْمُهُم». 

قال أبو حاتم: فيه دلالة أن المغرب ليس له وقت واحد. 


ع 


ذاه 


وف «سنن الدَارَفُطْني» بسند صحيح من حديث أبي عاصم وعبد الرزاق عن عمرو أخبرني جابر: 
«أنَّ مُعَادًَا كَانَ يصلي مَعَ البّيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ الْعِشَاء, يَنْصَرِفُ إِلَ قَوْمِهِ فَيُصَلَي بم 
تلكَ الصلاة, هي لَهُ نافلة, وَكُمْ فَرِِضَة». 
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وفي «مسند الشافعي» بسند صحيح أيضًا عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو: «قَبْصَلِيهَا 
َم هي لَهُ مَطَوْعٌ, وَهيّ م مَكْتُوْبَةٌ». قَالُ البِيِهَقَيٌ: هذا حديث ثابت لا أعلم حديئًا يروى من 
طريق واحدة أثبت من هذا ولا أوثق رجالاء وكذا رواه أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن 
جريج بذكر هذه الزيادة يعني طريقي الدَّارَفْطْنء وقد رُوَتْ هذه الزيادةٌ من وجه آخر رواها 
الشافعي من حديث إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن ابن مقسم عن جابر. 

وفي «سنن أبي داود» عن موسى بن إماعيل عن طالب بن حبيب معت عبد الرحمن بن جابر 
يحدث عن حزم بن أن بن كعب الأنصاري: «أَنَهُ أل مُعَادًا وَهُوَ بُصَلَّي بَأَصْحَابهِ صَّادَة ا مغرب 
ات الا 

وفي «مسند السراج» عن قتيبة كما رواه ابن حبان قال: وَحَدَّنَنَا أب كريب, حَدّنّا معاوية بن 
هشام عن سفيان عن محارب عن جابر قال: «أَمّنَا مُعَادُ في الْمَغْبِ فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْمَقَرَق. وكذا 
ذكره أبو قُدَة في «مسنده المغرب». 

وذكر الطحاوي أن ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر فلم يذكر: «هِيّ لَهُ تافلة وهم 
فريضة» فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج؛ أو من قول عمروء أو من قول جابر بناء 
على ظن واجتهاد لا بجزم, وزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعّفَ هذه الزيادة وقال: 
أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد. 
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زاد ابن قدامة في «المغني»: وقد روى الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان. 
انتهى. 

قد أسلفنا قول الطحاوي إنه لم يرو هذه الزيادة فينظر. 

وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح ولو صَّحَتْ كانت ظبًا من جابرء وبنحوه ذكره ابن العربي 
في «العارضة». 
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قَالَ البَيْهَقِنُ: والأصل ماكان موصولًا بالحديث يكون منه. وخاصة إذا روي من وجهين, إلا أن 
يقوم دلالة على التمييز والظاهر أن هذه من قول جابرء وكان الصحابة رضي الله عنهم أعلم 
بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم. 

وروى بُرَيْدَةُ: أن معادًا صلَّى بأصحابه العشاءً فقراً فيها: اقتربت السّاعةُ» فَمَامَ رجلّ من قبل أنْ 
يفرع فصلّى وذهب الحديث. أخبرنا به الإمام العلامة محمد بن محمد المغربي, حَدَّنّنا أم محمد 
سيدة» عن أبي روح وزينب السعدية وأبي بكر الصفار وإسماعيل القاري, قال أبو روح وزينب: 
أخبرنا زاهرء قالت هي: وابن الصفار والقاري, أخبرنا وجيه ابن طاهر قالوا: أخبرنا الأستاذ أبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قراءة عليه أخبرنا الحسين أحمد بن محمد الخفاف, أخبرنا 
أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي السراج, حَدَّنّا إسحاق ابن إبراهيم 
وأبو يحبى محمد بن عبد الرحيم قالا: حَدَنَا على ب بن الحسن بن شقيق, حَدَّنَّا الحسين بن واقد, 
حَدَّنَّا عبد الله بن بريدة قال: ممعت بريدة فذكره. 

وهو في «مسند أحمد» بسند صحيح., وفيه بسند صحيح أيضًا عن أنس: «كَانَ مُعَاذْ يَوْمَّ قَوْمَهُ 
فَدَخَلَ حَرَامُ -يَعْني ابنَ مَلْحَانَ- وَهُوَ يُرِبْدُ أَنْ يَسْقِي ْلَه المنجد. فَلَمَا وى مُعَادًا طَوَّلَ تَجَوَدَ 
وََْقَ بنَخْلِهِ يَسْقِيهِ» الحديث. وعنده أيضًا من حديث معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني 
سلمة أنه أتى النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فَمَالَ: «يا رَسُوْلَ الله إِنَّ مُعَادَ» الحديث. وذلك قبل 
أحد, وأنه قتل بأحد شهيدًاء قال ابن حزم: ومعاذ ليس صحابيًا فالحديث منقطع. 

وف كتاب ابن بَشْكُوَال: اسم الرجل المنصرف حازم. 
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َال البَيْهَقَيٌ: 00 عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر يرفعه: «لا تُصّلُوا 
صَّلاةٌ في يَوْمِ مَرَتَيْنِ» لا يثبت بثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج بروايات عُمَر 
وانفراده به, 00 على الاحتجاج بروايات رواة معاذ «وَصَّلَّى الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم 
صَلاةٌ لحف ِبَطنٍ عْلَق بطائقة ركعتٍ نج سَلْم م جاءث طائقة أخرَى فَصَلَى مم ركعَنٍ ثم 
على قال أبو عبد الله الشافعي: أخبرنا به الثقة ابن عبينة أو غيره عن يونس عن الحسن عن 
جابر فذكره. قال: فالآخرة من هاتين للنبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَلّمَ نافلة وللآخرين فريضة. 
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وعن عطاء: إن أدركت العصرّ ولم تصلّ الظهر فاجعل التي صليت مع الإمام الظهر وصلّ العصر 
بعد ذلك. قال الشافعي: وَيُرْوَى عن عمر بن الخطاب وعن رجل من الأنصار مثل هذا المعنى 
وَبُرْوَى عن أي الدرداء وابن عباس قريب منه. وكان وهب بن منبه وأبو رجاء العطاردي والحسن 
وابن مهدي ومسلم بن خالد وييى بن سعيد وغيرهم يقولون بمذا. 

وعن ابن جريج قال إنسان لطاوس: وجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الآخرة قال: 
أصبت. وهي رواية عن أحمد وبه قال سليمان بن حرب وابن المنذر وأبو ثور وداود, قال: 
البيهقي واحتج الشافعي بقوله: «مَنْ يَتَصّدَّقْ على هَذَا فيصلي مَعَهُ». 
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وعن الأوزاعي: «دَخَلَ تَلَانَهُ َمَرٍ مِنَ الصحابة في صّلَاةً الْعَضْرٍ لْعَصْر وَل يَكُونُوا صَلُوا الظَّر فَلَما 
لم امام قَالَ ب بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: كف صَد يي 


صلا الطرِء ج صَلَيِتْ القضر. وَقَالَ الآخَرْ: أَمّا أنا فَجَعَلْتْ صلا صَلاتِ مَعَ الإقام القضر ثم صَلَيِتْ 
الظّهْنَ وَقَالَ الْآخَرْ : أمّا أنا فَُجَعَلْتُ صَّلَاقٍ مَعَ الإمَامِ سُبْحَةَ سُبْحَةَ وَاسْتَقْبَلتُ الظّهْرَ 2 ثم العَصْرٌَ » فَلَمْ 
يَعبْ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاجبه». 

قال: وروينا هذا عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ قال: «دَخَلَ ثَلَانَهُ 
تَفرٍ» فذكره. انتهى. 

وقد ذكر الإسماعيلي حديئًا يشدٌ قول من ذهب إلى أن معاذًا كان يصلي بقومه متنفلا فقال: 
حَدَنّئا إبراهيم بن السري, حَدَّنَا هناد بن السري, حَدَّنَّا محمد بن إسحاق العامري, حَدَّنّا عبيد 
الله عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «كانَ الي صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ ذا رجَعَ مِنَ المْجدٍ صَلَى يناه . 

ولقائل أن يقول: لا يُْظنُ بمعاذ أن يصلي نافلة مع إقامة المكتوبة للنهي الوارد عن ذلكء وأيضًا 


فترك فضيلة الفريضة خلف سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ والصلاة في مسجده التي هي 
خير من ألف صلاة فيما سواه. 
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قال ابن العربي: وفضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه وامتثال 
أمره صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ في إمامة قومه زيادة طاعة, أو يحمل على أن معاذاً كان يصلي مع 
النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل؛ فأخبر الراوي في قوهم: «فهي لهم 
فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحد ويقول: هو حكاية حال ل نعلم كيفيتها 
فلا نعمل بماء ندل بما في «صحيح ابن حبان»: «الإمَامُ ضَامِنٌ» يعني يضمنها صحةً وفسادًا 
والفرض 
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غير مضمون في النفل. 

قَالَ الْمْهَلّبُ: يحعمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء ووقت لا عوض 
للقوم من معاذ فكانت حالة ضرورة فلا تُجْعَلْ أصلا يُقَاسْ عليه. انتهى. 

قد أسلفنا أن هذا كان قبل أَحُدٍ فلا حاجة إلى ذكر الاحتمال وشبهه. ومنع أبو حنيفة وأصحابه 
من صلاة الْمُفئرَضِ خلف الْمَُتَقَلِ وهو قول الزهري وابن المسيب والنخعي وأبي قلابة وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن وييى بن سعيد الأنصاري والحسن ابن أبي الحسن في رواية ومالك بن أنس ورواية 
أبي الحارث عن أحمد زاد الطحاوي مجاهدًا واستدل بما في «الصحيح»: «إِتا جعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَّ به 
قَالَ ابن َطّالٍ: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات, ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة 
المتنفل لما شْرِعَتْ صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة 
معها في غير الخوف؛ لأنه كان بمكنه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته 
وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. انتهى. 

قد أسلفنا هذا الفعل في الحديث فلا حاجة به إلى إحالته لوقوعه ولكونه حديئًا لا بأس به. 
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وقال ابن الأثير: هو صحيح وإن كان لا نسلم له ذلك؛ لأن الشافعي يرد فيه روايته عن ابن 
عيينة ول يجزم بما عنه. وقال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون حديث معاذ وقت كانت الفريضة 
تُصَلَّى مرتين, فَإِنَّ ذلك قد كان يُفْعَلُ في أول الإسلام حتى ثُِيَ عنه وبنحوه ذكره ابن بطال 
وَالسَقَافُسيٌ. 

وزعم أبو البركات ابن تيمية أن في اختلاف هذا الحديث معلوم أنهما قضيتان وقعتا في وقتين 
مختلفين إما لرجل أو لرجلين. انتهى. 

قد قدمنا أسماء الذين خرجوا من خلفه لأكثر من اثنين» فإن كان عمل لكل واحد قضية فينبغي 
أن يجعلها قضايا لا قضيتين والله تعالى أعلم. 

وفي «شرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضها هل يجوز له 
أن يخرج منها؟. فاستدل أصحابنا بمذا الحديث على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته 
منفردًا وإن لم يخرج منها وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه أصحها: أنه يجوز لعذر ولغير عذر, والثاني: 
لا يجوز مطلقًاء والثالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره, وعلى هذا العذرٌ هو ما يُسقط عنه الجماعة 
ابتداءً ويُعدّر في التخلف عنها بسببه. وتطويل القراءة عذرٌ على الأصح, قال أبو ركريا: 
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الاستدلال بحذا ضعيفٌ؛ لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته؛ بل في الرواية الأولى 
أنه سلّمَ وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة وإنما يدل على 
جواز قطع الرجل الصلاة وإبطالها لعذر. 
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وذكر السَفَافُسِنُ أن أبا حنيفة لا يجيز ذلك وعن مالك إذا حدث الإمام وقد مضى بعض 
صلاته أنه يستخلف بمن يُتِمُ كحم فإن لم يفعلوا صَلّوا وُحْدَاَ إلا في الجمعة؛ فهؤلاء وإن كان 
إمامهم بدأ بالخروج فقد اختاروا ترك تمامها بجماعة, قال: وقد يَسْعَدِلُ بمذا الحديث من يرى 
الخروج من إمامة الإمام إذا فعل في صلاته ما لا يجوز كالمصلي خامسة, أو في المغرب رابعةً أو 
ثالفة في الصبح, فيسبح بحمده فيأق, قال ابن الْمُوَاذِ إن قعدوا ينتظرونه حتى يتم الركعة بطلت 
صلاتهم؛ فإن كان ساهيًا لزمهم سجود السهو معه. ويحتمل أن يكون قوله: (قَنَانُ) هنا العذاب, 
أي تعذب الناس بالتطويل يا معاذ. قال تعالى: [إِنَّ الَذِينَ فََنُوا الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتَ] [البروج: 
10]. 

(بَابُ تَحْفِيفٍ الإمَام في القِيّام وَإنَام الروع وَالسُّجُودٍ) 


2 - حَدَدَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَّننا زُقَيْ حَدَّئَا إِشَْاعِيلُ سمغت قَيْسَا أَخْبَرَنٍ أَبُو مَسْعُودِ. 
أن وَجْلاد قَالَ: يا رَسُولَ الله إيّ لأَتأخَرُ عَنْ صَلاةٍ العَدَاةٍ من أَلٍ فُلآنِ يما يُطِيلُ با فَمَا ََيْتْ 
َيِكُمْ صَلَّى بالدّْسِ فَلْيمَجَوَن فَإنَّ حَلْقَهُ الضّعيف». [خ 702] 

ما هنا شرطية لا نافية. 

وقال ابن المنير: إن قلت بوّب على التخفيف في شيء ثم ذكر حديئًا مقتضاه في الجمع. 

قلت: بين بالتزجمة مقصود الحديث. وإن الوارد التخفيف في القيام لا في الركوع والسجود؛ لأن 
الذي يُطَوّلُ في الغالب إنما هو في القيام فأما ما عداه فإنه سهل لا يشق إمامته على أحدٍ بَيثَنَهُ 


الأحاديث الواردة. 
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١‏ 1777777 /: تغط 


ل ا ا ال 





وكان البخاريٌ ركب من حديث معاذ وأبي مسعود ترجمةً فإن حديث معاذ تخفيف القيام خاصةً 
وبَيّته بالقراءة» وهنا في القيام» وبقي الركوع والسجود على حاله. 

(باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوْلَ مَا شَاءَ) 

3 - حَدَّدَنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أبي الزَنَادِ عَنٍ الأغرّج, ع عن أبي هر 2 يْرَه 
َسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ َالَّ: «إذا صَلَى أَحَدكُمْ للئّسِء فَلْيُحَقِفْء فَإِنَّ مِنْهُمُ الصّعِيفَ 

وَالسّقِيمَ وَالكبِين وَإِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ لِنَفْسِهٍ فَلْبُطَوَلْ مَا شَاء». [خ 703] 

قال أبو العباس الطرقي: رواه عن أبي هريرة وأبو سلمة وابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن 
و#مام بن منبه والأعرج 
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وف روايته زيادة وهي قوله: «وَإِذًا على أَحَدكُمْ لِنَفْسِه فَلْيُطَوِلَ ما شاء». انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن هذه الزيادة رواها مسلم من حديث همام بن منبه قال: حَدَّنَا محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه وفيه: «وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْبُْطِلَ صَاتَةُ». 

وفي «مسند السراج»: حَدَّنّا قتيبة» حَدَّنَّا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 
يرفعه وفيه: <وَإِذًا صَلَىَ لِنَفْسِهِ فَلَيُطَوِل مَا شَءَ», انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ من حيث إن هذه الزيادة وني رواية: «قَإنَ في فِيُهم الصّغْيّْرٌَ». وفي أخرى: «المربضّ». 

وفي أبي ذداود: «والشّيْحَ الكبير». 

(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إذَا طُوَلَ) 


6 


لم 


تقدم حديثاه. 


قال البخاريٌ: وَقَالَ أَبُو أَسَيْدِ سيد طَولت ينا ا لئ. 
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هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع: حَدَّنّا عبد الرحمن بن سليمان بن العسِيلء قال: حَدَّنَني 
اليَؤَْ». 

قال البخاريٌ: وكره عطاء أن يوم الرجل أباه. هذا التعليق مذكور في بعض النسخ, فلئن صحّ 
فقد رواه أبو بكر عن وكيع حَدَّنّا إبراهيم بن يزيد المكي عن عطاء قال: لا يَوْمَ الرَجُلْ أَباُ. 
قال الحيانى في نسخة أبي ذر من رواية أبي إسحاق المستملي وحده أبو أَسِيْدٍ بفتح ا همزة وكسر 
السين وغيره يضمها وهو الصواب. انتهى. 

في «إكمال ابن ماكولا» أبو أسِيد -بضم الهمزة وكسر السين- مالك بن ربيعة شهد بدراء قال 
أبو عبد الله: وقال عبد الرزاق ووكيع: أبو أسِيد وهو الصواب. 

وفي «مسند الشافعي» من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن نافع بن سرجس قال: عُدَنَ 
أبا واقد الليثي فسمعته يقول: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أَخَففَ النَّاسِ صَلاَةٌ عَلَى 
النّاسِء وَأَطْوَلَ النَّاسٍ صَلاةٌ لِنَفسِه». 

وفي «الأوسط» من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه: سمغت ابن مَسْعُوْدٍ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ: «أَيُكُمْ أمَ الئاس فَلْبُحَفْفْ قَالَ: فنهم الصّعيْفُ وَالكَبِيْرُ وَذَّو الحاجة». 

وعندَ مُسْلِم عن عثمان بن أبي العاص يرفعه: «مَنْ َم النَّامنَ فَلْيْحَقَفْ فَإنَ فيهم الْكَبِين وَإِنَ 
فِبهمْ الصّعيف, وَإِنَّ فِهِم ذَا الحَاجةٍ فَإِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ فَلْيْصَّلَ كيف شَاء». 


)348/1( 


وعند النسائي بسند صحيح عن ابن عمر: «كان رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يمنا 
ِالتَخْفِيَفٍ وَيَؤْمْئَاه وحديث أنس المذكور عند البخاري في هذا الباب: «كانً يُوجِرُ الصلاةً 
وُكَبَلْهَا». لفظه عند ابن ماجه: «يُوجِرٌ الصلاةً ويتمٌ الصلاة». وعند السراج: «يُوجِرُ في 
الصّلاة». 

وفي لفظ: «كان َم النّاسِ صلاةً في إجازة» 
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وني لفظ: «أخفّ النّاسِ صلاةً في تَام». وني لفظ: «منْ أخفّ». 

؛ وكانث صلاةٌ أبي بكر متقاربةً, فَلَمّا كانَ عمرُ مد في صلاة 


2 
2 


وفي لفظ: «كَانت صَّلاثة مُعَقَاربَة 
الفجر». 
وفي لفظ: «ما صليتُ بعد البيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ صلاةً أخف منْ صلا في تام ركوع 


وسجود». وني لفظ: «وكانَ إذا قال: سمع الله لِمَنْ حَمَدَهِ ام حتى يقول قد أوهم وكانَ يقعدُ بينَ 

المَجْدَتَنِ حَقَ يقول قد أوهج». 

(بَابُ مَنْ أَخَفف الصّلاآةَ عِنْدَ بُكَاءٍ الصَِي) 

7 - حَدَّنَا إِْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَىء أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ حَدََّا الأَوْراعِىُ عَنْ يق عَنْ عَبْدِ الله بن أبي 

قَعَادَةَ عَنْ أَبيهِ قال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه ل «إنّ لَأَقُومُ في الصّلاةٍ أريدُ أنْ أُطَوَلَ فيهّاء 
سمَعْ بُكَاءَ الصي. َأَتجوَرْ في صَلاٍ كرَاهَة أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمّه». َابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بكر وَبَقِيّةُ وَابِنْ 

جارك عَنِ الأَورعِيَ. [خ 707] 

حديث بشر خرّجه ل في «صحيحه» فيما يعد مسندًاء وحديث ابن المبارك رواه النسائي 


عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. 
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8 - وحديث بقية رواه البخاريٌ في صحيحه: حَدَّنَنا حَالِدُ بَنْ عَخْلَدِ حَدَّتَنا سُلَيْمَانُ بن بلآلء 
حدّنا شَرِِكُ بْنْ عَبْدٍ الله سمَعْثُ أَنَسَا يَقُوْلُ: وما صَلَنَتُ وَرَاءَ إِمَام أَخَففَ صلا صَادَةَ ولا ولا أ مِنْ وَسُوْلٍِ 
الوص إن عل وعل وإدا اميه ااال اوتحيد غراف ا ل لقنم ». [خ 708] 
9 - ورواه أيضًا من حديث سعيدٍ حَدَّتَّا قتادةٌ أن أنمًا حد حدثه فذكره بلفظ: «إِنْ لأَدْخُلُ في 
الصّلاة ون ا أَِْدُ إطَالَعَهَا فأَممَعْ بكَاءَ الصَِي 5)> تجَورُ في صَّلاقٍ با أَعْلّمُ مِنْ شِدَّة وَجْد أَمّهِ مِنْ 
بكائه». اخ 09/] 

قال: وقال موسىء, حدثنا أبان, حَدََّّا قتادة, حدثنا أنس مثله. 

رواية موسى رويناها في «مسند السراج» فقال: حَدَّنَنا عُبَيْدُ الله بْنُ جَرِيرٍ بْن جَبَلَهَ حَدَّنَا موسى 


بن إسماعيلء حَدَّدَنا بان بن يزيد حَدَّتَنا قتادة فذكره بلفظ: «إِنْ أَقَوْمُ إلى الصّلاةٍ ونا أَرِيدٌ أنْ 
أَطِيْلَهَاء فَأَضمَعْ بُكَاءَ الصّ فَأَتجَوَرْ في صَّلاقٍ با أَعْلّمُ من شِدَّة وَجْدٍ أُمَهِ ببْكَائِه». 
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وفي حديث حْمَيْدٍ وعلي بن زيد عنه أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «جوّرَ ذَاتَ يَوْمِ في 
صَّلاةٍ الَْجْرِء فَقْلْتُ لَهُ: جَوَّرْتَ يا رَسُولَ الله! قَالَ: سمغث بكاء ص فكرفث أن أشغل عَلَيْه 
مّهُ». وفي لفظ: «سمعَ صَوْتَ صَبِيّ وَهُوَ في الصّلاةٍ فَحَقْفَ الصّلاةً فَظنَئا أَنَهُ حَفْفَ رَحمَة لصي 


من أجل أنَّ أَمّهُ في الصّلاةِ». وفي حديث ثابت عنه: «إِذَا سمع بُكَاءَ الصبَيّ قَرَ ِالْسُورَةٍ الحَيفَة 


> 


0 


أو السُورةٍ المَصِيرةٍ» شَكَّ جَعْفَرٌ بنْ سُلَيْمَانَ. 

وفي «المصنف»: حَدَّثَنا وكيع عن سفيان عن أبي الْوَيْثْ ارقي عن علي بن قيس قال: 
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قَالَ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «إِنّ لأشمع بُكاءَ المي حَلْفِي فَأَحَففْ .؛ سَفَفَةَ أن أَفْنَ أُمَهُ. 
وحَدنا وكيع عن سفيان عَنْ أَبي السَوْدَاءٍ النَهْدِيّ عَنٍ ابن سَابطٍ: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ: قَرَآ في الكعة الأول بسُورةٍ نَُوَا مِنْ سِبَينَ آي فَسَمِعَ بُكَاءَ الصَِ فَالَ فَقََاً في التَانِيَة 
بقَلاث آيَات». 

التَجَوّرُ هنا يراد به تقليل القراءة كما ذكره ابن سابط وغيره, واستدلٌ بعض الشافعية بمذا على 
أن الإمام إذا كان راكعًا فأحس بداخل يريد الصلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة في 
جماعة وذلك أنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنياء كان 
له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى» بل هذا أحق وأولى. 

قَالَ القُرْطُيُ: ولا دلالة فيه لأن هذا زيادة عمل في الصلاة بخلاف الحذف. 


را/51ق) 


قَالَّ ابن بَطّالِ: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال آخرون: ينتظر 
ما لا يشق على أصحابه وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور, وقال مالك: لا ينتظر؛ لأنه يضر كن 
خلفه وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي كذا ذكره ابن بطال» والمعروف من مذهب 
الشافعي ما قدمناه. 

قَالَ السّفَافُْسِيْ عن سحنون: صلاتهم باطلة. 

والوجْدُ: الحزن, قال ابن سِيْدَه: وَجِدَ الرجل وجدًا ووجّد كلاهما عن اللّحْيان: حزن, وأنشد 

ال حجري في نوادره: 

نرى كبدًا ثما وجدت من الأسى لذي رسمه بين القليل الْمُشَذَّب 

قال: وكان كسر الجيم من لغته. وفي «الفصيح»: 0 في الحزن وَجْدَاء ومضارعه يجد. 
وحكى ١‏ قرّاز عن الفراء ب يجد وفي «المطالع»: من مَؤْجَدة أ أي: من حبها إياه وحزتها لبكائه, 
قال: وقد روي من وَجَدٍ أمه. 

(بَاب إِذَا صَلَّى ث أَمَ قَوْمَا) 

و (بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النّاسَ تَكْبِيرَ الإمام) 


(بَابٌ البَجْلٌ 31 تم بالإمام وَيأَءٌ النَانُ بِالْمَأَمُوم) 

وَيُذْكَرْ عَنِ البِيّ صَلَىُ اللّهُ عليه وسَلَّمَ: «انْتَمُوا يي ليم بَكُمْ مَنْ بَعدكم». هذا التعليق خرّجه 
مسلم في «صحيحه» عن الدارمي: حَدَنّا محمد بن عبد الله الرَّقَاشِي حَدَّنَا بشر بن منصور عن 
الجرَبْرِي) عن أبي سرع آي سعيد: «أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ َأَى في أَصحَابهِ تأَخُرًا 
َقَالَ كَمْ: تَقَدَمُوا فأتُوا ي, وَليََمَ َكُمْ من بَعْدَكُمْء لا يَزَالُ فوم يتَأخَرُونَ حَقٌّ يوَخَرَهُمُ لله عر 
وَجَلَ». 

3 - وحديث الباب تقدم في حدّ المريبض 


را/352) 


وقول الدَّاوديّ في التعليق ليس هذا ما بِوَبَء وذلك في الأمر كله نظرٌ؛ لأن في نفس الحديث 
رأى في أصحابه تأخرًا يعني عنه في الصف فأمرهم بأن يتقدموا ليأخذوا عنه صلاته ليعلموها 
الناس 
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بعده. [خ 713] 

وأما قوله: وذلك في الأمر كله نظرٌ؛ لأن في نفس الحديث رأى في أصحابه تأخرًا نعم كذا هو, 
قال تعلى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ) [الحشر: 7] ولكن الحديث خرج على سببء وذاك 
السبب هو مراد البخاري ولا يمتنع من أن يكون فيه غيره والله تعالى أعلم. 

قَالَ السسََافُسِيُ: هذا موافق لقول الشعبي ومسروق: إن الإمام يوُمُ الصفوفٌ, والصفوف يوْمٌ 
بعضها بعضّاء فإذا أحرم رجلٌ بالصلاة قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة فقد 
أدركها؛ لأن بعضهم أئمة لبعض, وغيرهما من الفقهاء إنما يراعون رفع الإمام وَحْدَهُ؛ٍ لأنه أحوط. 
(بَاب هَل يَأْخْذُ الإِمَامُ إِذَا َلك بَِوْلٍ النّاسِ؟) 

4 - حَدَنَّما عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ أَُوب, عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سيرين» عَنْ أي هْرَيْرٌَ: 
«أنَّ وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ انْصَرَفَ مِنَ الَْميْنِء فَقَالَ لَهُ ذو اليَدَيْنِ: أَقَصْرَتِ الصّلآةُ 
أَمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَم: أَصَدَقَ ذُو اليدَيْنِء فََالَ النّاسُ 
َعَم فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم فَصَلَى الْنعَينٍ خرن ثم سَلّم كير قسج يفن 
سُجُودهِ أؤ أَطْوَلَ». [خ 714] 


)353/1( 


وني لفظ: (صلَى با وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ إخدى صلاقٍ الْعَشِيَ». قَالَ ابن سيرين: 
أَصَابِعِهِ وَخَرَجَْتٍ السَرعَانُ مِنْ أَنْوَابٍ الْمَسْجِدِء فَفَالُوا: قَصْرَتِ الصّلاتُ وي الْقَوْمِ أبُو بكر 
وَعْمَرُ فَهَاباه أن يُكَلَمَاكُ وَفي الْقَوْمِ رَجْلْ في يَدَيْهِ طُولء يُقَالُ لَهُ: ذو الْيَديْنِء فَقَالَ:» وفيه: 
«فتَقَدَم فَصَلَى ما تَرَكَ م سَلَّم كبن وَسَجَدَ مِثْلَ سجُودهء أؤ أَطْوَلَ م رَقَعَ رأسَهُ وكُبْ م 
وف لفظ: «فَقَالَ لِأَصْحَابه». وبوّب له إذا سلَّمَ في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود 
الصلاة أو أطول. وَقَالَ الإسمَاعِيْلِيُ: لم يتضمن هذا الحديث ما ذكره في الترجمة, وخرج ما ذكره 
من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه, وهو باب من لم يتشهد في سجدقٍ السهو. انتهى. 
لمن قال إن الباب الذي يليه ليس منه إلا في مثل سجود الصلاة أو أطول لكان صوابّاء وأما 
السلام من الثلاث فلم يأت في حديث أبي هريرة إنها جاء في حديث عمران بن حصين, فكأن 
البخاريّ أشار إليه في التبويب كما فعل في قوله: بابٌ إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة, 
وم يخرج هذا الحديث في الباب ول يروه جملة, وفي لفظ: «أَحَقّ ما يَقُوْلُ ذُو اليَديْن؟ قَالْوا: 
تغم». 
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ر354/1) 


ورواه عن آدم: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة وني آخره قال سعد بن إبراهيم: 
«رأيثُ عروةً بنَ الزيير صلَّى من المغرب ركعتين فَسَلمَ وتكلّمَ ثم صلّى ما بقي وسجدَ سجدتين, 
وقال هكذا فعل النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم». 

وفي باب مَنْ 1 يَدَشَهَّدْ في سَجْدَقَ السَهْوء حَدَثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ, حَدَنَا حمّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بن 
عَلْقَمَىَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمّدٍ في سَجْدَيَ السَهْو تَسَهُدُ قَالَ: لَِسَ في حَدِيثِ أي هُرَيْرَة. 

وفي لفظ: «وأكبر ظيِ أنَهَا العصر». وفيه: «قال ذو اليدين: بلى قد نسيت». هذا حديث 
وزعم أبو العباس الطرقي أن أبا سلمة وأبا سفيان مولى ابن أبي أحمد, وسعيد بن أبي سعيد 
وضَّمْضّم بن جَؤْس وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا بكر 


بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ وعبيد الله بن عبد الله بن عْتْبَةَ وعراك بن مالك رووه عن أي هريرة. 


وعند الذارّقطني من رواية عاصم عن ابن سيرين: «سَّلمَ عن بمينهِ وعن يسارو». 


را/355) 


وفي أحاديث «الموطأ» في رواية المخرمي عن إسحاق: «فقالَ: ما يقولٌ ذو اليدين؛ قالوا: صَلَّبْتَ 
َكُعَنَيْنِ» . وقال في «العلل»: وفي رواية حماد بن زيد وحده عن أيوب: «فَأُومَوُوا أيْ: نَعَمْ». وكذا 
قاله أبو داود لَما خرّجه في «سننه» وفي «مراسيله»: «قَامَ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّم». وعند السراج: 
«فقال: صَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ صَّدَقَ ذُو اليَدَيْنِ صَّدَقَ ذُو اليَدَيْنِ» قال: سلمة بن علقمة قلت 
لمحمد: فالتشهد, قال: لم أسمع في التشهد شيئًا وأحب إلي أن أتشهد. وني «الكامل» لابن عدي: 
أخبرنا أبو يعلى, حَدَّنَنَا ابن معين, حَدَتَا سعيد بن مريم, حَدَّثَنا ليث وابن وهب عن عبد الله 
المعمري عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رسولّ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ م يسجذ يوم ذي اليدين 
سجدتقٍ السهو». قال: وكان ابن شهاب يقول إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها فليس 
عليه سجدتا السهو لهذا الحديث, وقال مسلم في «التمييز»: قول ابن شهاب إنه لم يسجد يوم 
ذي اليدين خطأ وغلط وقد ثبت أنه سجد صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سجدتٍ السهو من رواية الثقات 
ابن سيرين وغيره؛ هذا ابن سيرين قد قال: ل يتشهد, وابن عمر قال: لم يسجد., فينظر. 

وعند السراج في لفظ: «ما قَصْرَتْ ولا علمتُ أي نسيث؛ فقال: بلى يا رسول الله» وفي آخره 
قال أبو قلابة وليس مذكورا في السند: «ثم سلّم». 

وفي حديث هشام وابن عون عن محمد عن أبي هريرة: «ما نسيث ولا قصرث, أكذاكَ؟ قالُوا: 
نعم». 

وفي حديث ابن عون: «فرجع فأتمّ ما بَقِي منْ صلاته, نه سجدّ فأطال, ثم رفع؛ ثم سجد» م رفع 
رأسه وسلَّمَ وانصرف» رواه عن يعقوب بن إبراهيم, حَدَنّا يزيد بن هارون عنهماء وني رواية 
أيوب عن محمك: ركيد ظَيٍِ أَنَهَا الظّفْرُ». وكذا ذكره البخاري في الأدب. 
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)356/1( 


وفي «الموطأ»: «العصر». ولفظ محمد بن عمرو: وعن أبي سلمة عن أي هريرة: «كلٌ ذلك م 
يكن؛ قال: بلى والذي أنزل عليكَ الكتاب». وفي حديث أيوب عن عبد الكريم أبي أمية عن 


محمد بن أبي هريرة: «أنَّ رَسْوْلَ الل صَلّى الله عليه وسَلَّم سَجَدَ سَجْدَئيْنِ يَوْمَ ذِي الشَمَالَيْنٍ بَعْدَ 
0 وفي حديث ابن أبي ذئب عن 00 عن ن أي هربرة الحديث وفيه: «فقَال الي صَلَّى 

لله عليه 4 وسَلَّم لَه وجل قال لَه ذو الشَمَالَيْنٍ أَقَصْر ت الصّلاةٌ» الحديث وفيه: 25 انُصّرّفٌ و 
يَسْجْد للسَهُو» وني لفظ: «سَّجَدَ سَجْدَقَ الؤهم». 


ر357/1) 


وفي حديث أبي سلمة: «بَيْتمَا أنا أَصَلَّي مَعَ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الظَهْرَ فَسَلَّمَ من الرَكْعَنٍ 
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَننْ سُلَيم: يا رَسُوْلَ الله إِنا صَلَّيْت, فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ ذُو اليَدَيْنِ» الحديث 
وف رواية أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة: «سَجَدَ سَِجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلّم. وفي رواية ابن 
عد ارم ب «أنّ وَسُوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صَلَّى فَسَهَا فَسَلَّم في 
الرَكعَتَيْنِ فَقَالَ آ لَهُ وج يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ» الحديث وفي حديث خالد عِندَ مُسْلِم عن أبي قلابة 
عن أبي المهلب عن عمران: «سَلّمَ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في ثَاآث رَكَعَاتٍ مِنَ الظهْرٍ ث2 
قَامَّ فَدَخَلَ مَنْْلَهُ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِبْط اليَدَيْنِ». وفي لفظ: «في يَدِهِ طُولٌ فَقَالَ: أَفْصِرَتٍ الصَّلَاةٌ با 
رَسُولَ الله؟ فَحَرَجَ مُغْصْباء فَصَلَى الركعَة الي كَانَ ترك ثم سَلَّمئ ا لا 2 
ملم وعند السراج: «صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّم مِنْ ثلاث ركعَات, © م دَخَلَ الحُجَرَة فَقَامَ لَه جل 
يُقَالُ لَهُ: الباق وكانَ طول الْيَدَيْنِ» الحديث وفيه: «فَخَرَج يُرُ ردَاءَهُ -أو قال َوْبَة- حَىٌٍّ. 
انْمَهَى إِلَ النّاسِء فَقَالَ: أكما يقول هَذَا؟ قَالُوا: نَعَ» الحديت. 
وفي «مسند عبد الرزاق أي قُجَة التكسكي» ذكر مالك عن داود ابن حصين عن أبي سفيان 
مولى أبي أحمد سمعت أبا هريرة يقول: «صلَّىَ بنا البّنُ صَلَى الله عليه وسّلَّمَ صلاةً العَصْرَ فَسَلَّم 
في الرَكعَتَيْنِ» الحديث. 


(ر358/1) 


وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: حَدَتَا شَبَابَةٌ عن ليث عن يزيد عن عمران بن أنس عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة: «أن التي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ صَلَّى يَوْمَا فَسَلّمَ من رَكعََيْنِ فََذركُهُ ذو 
الشَّمَالَيْنِ فَقَالَ: أَنَقَصّتٍ الضّلاةٌ أَمْ نَسِيت؟» الحديث. 

وأخبرنا ابن فضيل عن حصين عن عكرمة: صَلَّى الب صَلّى الله عليه وسَلَّمَ بالئّْسٍ ثلاث رَكْعَات 
انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ بَعَْضٌ الْقَومِ: حَدَثٌ في الصّلاة شَيْء؟ قَالَّ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: هَ صل ِل 


تلانّ, فَقَالَ: «أَكَذَاكَ با ذا الْيَدَيْنِ؟» وَكَانَ يُسَمَّى أَنْضًا ذَا الشَّمَالَيْنِ قَالَ: نَعَمْ. الحديثت 

وفي «مسند عبد الرزاق» عن معمر وابن عيبنة عن أيوب عن محمد عن عمران عن البَّيّ صَلَى 
الله عليه وسَّلَّمَ قال: «التّسْلِيُمُ بَعْدَ سَجْدَيَ السَهُو». وعند الدَارَفُطْني رواه عبد الله بن علي 
الغامدي 
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عن محمد الكريم بن أبي المخارق عن محمد عن أي هريرة وعمران عن النبي صَلى اللَهُ عليه وسَّلمَ 
وروينا في ون الإسماعيلي» من حديث الأشعث صّاجب التَوَابيتِ عن ابن سيرين: : «قانا وُذُو 
اليَدَينِ أو ذُو الْكَدْيَيْنْ- فَقَالَ: إِنَكَ 4 نُصلَّ إلا ركْعَتبْنٍ فَأَحَدَ بِيَدِه فَدَهَب به إِلّ أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَالْقَوْمُ مَعَهُ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ هذًا؟ قَالَ: إِنْ : أصَلَ إلا َكُعَتَيْنِ قَالُوا: : نَعَمْ فَقَامَ 


فَصَلَّى بم ركعمَنٍ أَخْرَيْنِ م سَلَّمَ وسَجَدَ سُجُودَ السَهُو ثم سَلّم». 
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وفي «سؤالات الكوسج» عن بيى سمع ابن سيرين من عمران, وفي «صحيح مسلم» عنه حدثني 
عمران فذكر حديث السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فينظر في قوله في 
«الصحيح»: «نُبَنْتُْ أنَّ عمرانَ قالَ: نه سلّم». 

وفي كتاب «الصلاة» لأبي ُعَيْم : حَدَّدّا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة: 
«قتظر رَسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم تا وممَالَا وَقَالَ: مَا يَقُوْلُ ذُو اليَدَيْن؟» والذي يظهر من 
نفس البخاري أن حديث أبي هريرة وعمران واحدٌ لقوله أثر حديث أبي هريرة فربما سألوه يعني 
محمدًا ثم سلم قال: «نُبَنْتْ أنَّ عمرانَ قالَ: ثم سلّم». والذي يقوله ابن حبان أنه غيره قال: لأن 
في حديث أبي هريرة الذي أعلمَ البي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ذو اليدين» وني خبر عمران الزباق» 
وف خبر معاوية بن خديج طلحة بن عبيد الله يعني بذلك المخرج في «صحيححه» قال: وخبر 
الخرباق سلم من الركعة الثالثة» وذي اليدين من ركعتين» وخبر معاوية سلم من الركعتين من صلاة 
المغرب, فدل أنما ثلاثة أحوال متباينة في ثلاث صلوات لا واحدة. انتهى. 
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قد أسلفنا أن في خبر عمران الْمُعَلَم له رجل في يديه طول وصف بما وصف به المعلم في حديث 
أبي هريرة وأيضًا فقد قال غير واحد إن اسم ذي اليدين الباق فلا مغايرة بينهماء إذ هما واحد 
وهو حجازي ينزل بذي خُشْب من ناحية المدينة وكنّاه الطبري أبا الْعْريِانِ وزعم أبو عُْمَر أن 
قول محمد بن سيرين في هذا الحديث حَدَّنَني أَبُو الْعرْيَانِ يريد به أبا هريرة» وفي قوله إن الخرباق 
غير ذي اليدين ثم لما ذكر ذا اليدين قال: ويقال له أيضًا: ذو الشمالين الخزاعي, وقد أنكر ذلك 
أبو عمر وقال: ذو الشمالين الخزاعي قتل يوم بدرء وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون 
من التابعين, وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين وصح عنه فيه: صلّى بنا رسول الله صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ وكان إسلام أبي هريرة عام خيبر بعد بدر بأعوام؛ وكان الزهري يقول على علمه بالمغازي 
إنه ذو الشمالين المقتول ببدر وإن 
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قصة ذي اليدين كانت قبل بدر ثم أحكمت بعد. 
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قال أبو عمر: وذلك وهم منه عند أكثر العلماء, وقد ذكر أن أبا موسى الزَّمِن وبندارًا وَعَلِىَ بن 
بكْرِ بْنِ بَرِيَ رووا عن مَعْدِيَ بْنِ سُلَيْمَانَ وكان ثقة فاضلًا صاحب الطعام, حَدَّنّا شعيبْ بْنُ 
مُطَيْر عَنْ أبيه مُطَبْ ومُطَيْرٌ حَاضِرٌ تُصَّدَفُهُ مَقَالتَهُ قَالَ: با أَبَنَاهُ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أن ذَا الْيَدَيْن 


َقِيَكَ بِذِي خحشب. فَأَخْبَرَكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ صَلَّى يمَمْ إخدى صَلَاتَ الْعَشِ 


8 


-وَهِيَ الَظَهُْ- قبل منْ َكُعتَيْنِ وفيه: «ما قَصْرَتِ الصّلاةٌ وَلَا نَسِيتُ أَفبَلَ عَلَى بي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ فَقَالَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَديِْ؟ قَاَا: صَدَقَء فَرَجَعَ وَنَابَ النَامُء فَصَلَّى رَكْعمَيْنِ» الحديث. 
قال: ومطير متأخر لم يدرك زمن النبي صلَّى الله عليه وسَلُم. 

وقالَ السِّيلي: لم يروه واحد بمذا اللفظ -يعني فقام ذو الشمالين رجل من بني زُهْرَةَ فقال: 
أَقَصْرَتِ الصلاةٌ الحديث- إلا ابن شهاب وهو غلط منه عند أهل الحديث؛ وإنما هو ذو اليدين 
السُلّميء وابنه الخرباق ومات في خلافة معاوية, قال: وما رأى المبرد حديث الزهري هذا قال: 
هو ذو الشمالين وذو اليدين كان يسمى بمما جميعًاء وجهل ما قاله أهل الحديث والسير انتهى 
كلاهما. 

وقد قاله قبلهما أبو داود ومسلم بن الحجاج في آخرين. 

وقد رأينا للزهري في قوله متابعين منهم المقبري عن أبي هريرة» وعبد الكريم عن ابن سيرين وقد 


5 


تقدما. 


<2 


1 


احا 


امسا 
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وروينا في كتاب «الصلاة» لَغْفَر بن مُحَمّد الْفِزيَاِيَ: حَدَنَا عفان عن أبي شيبة: حَدَّنّا شبابة بن 
سوار, حَدَّنَا ليث بن سعد عن يزيد عن عمران بن أبي أنس عن أي سلمة عن أبي هريرة: «أنَّ 
التي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَا فَسَلَمَ في ركعَمَيْنِ فَأذركُهُ ذُو الشّمَاليْنِ» الحديث. 

قال: وَحَدَّثَنَا أبو مروان العثماني. حَدَّنَنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة: «قَامَ ١‏ بي علي الظُهْرٌ وَالْعَصْرَ فَصَلَى با رَكُعَتَيْنِ فَقَامَ إِلَيْه ذُو الشّمَاليْنٍ ... » الحديث. 
وقاله أيضًا أبو مَعْشَرٍ في كتاب «المغازي» والواقدي فيما حكاه ابن سعد وهشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه وبعدهم جماعة من المتأخرين منهم ابن دريد. وقال الشيرازي في 
«الألقاب» تابع الزهري غيره. 

وروى أبو عمر حديئًا من طريق ابن وهب عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنَّ إسلام أبي هريرة 
كان بعد موت ذي اليدين وأما الحديث الذي استدلا به على تعمير ذي اليدين فمداره على 
معديّ بن سليمان, وقد قال فيه ابن حِبّان: يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الأثبات 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

وقال الترمذي في حدينه هذا: لا يصح. 
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وقال أبو أحمد العسكري: اخْتْلِفَ في اسم الرجل الذي قال أقصرت الصلاة» فروى أيوب 
وحبيب بن الشهيد وحميد الطويل ويونس بن عبيد وهشام بن حسان عن ابن سيرين فقالوا: ذو 
اليدين. 

وقال أبو هلال عن ابن سيرين: ذو اليدين أو ذو الثديين. انتهى. 

كذا قاله ضمضم بن جوسٍ عن أبي هريرة فيما ذكره الفريابي في كتاب «الصلاة» قال العسكري: 
وقيل ذو الزوائد؛ وقال بعضهم: ذو الأصابع. 
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وأما قول أبي عمر: وروى حديث ذي اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن خديج وعمران وابن 
مسعدة صاحب الجيوش وكلهم ل يحفظ عن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ ولا صحبه إلا متأخرًا ففيه 
نظرٌ؛ لأن حديث معاوية غير حديث ذي اليدين قطعًا على ما تقدم, وأما قوله: صح عن أبي 
هريرة أنه قال: صلى بنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم لقائل أن يقول معناه: صلى بالمسلمين 


كما قالوا في قول الحسن حَدَّدَنا أبو هريرة -يعني أهل بلدنا- ويتجه على هذا ما ذهب إليه 
الحنفيون من أنه منسوخ بحديث زيد ين أرقم وغيره ني النهي عن الكلام في السلام سهوًا أو 
عمدًا. 

قال أبو عمر: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابًا عظيمًا أوجب عند أهل 
العلم بالنقل تركه من روايته خاصة, ولا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل 
على حديثه في هذاء وكلهم تركه لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسنادًا وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا 
الشأن فالغلط لا يسلم منه أحد والكمال ليس لمخلوق. انتهى. 

لقائل أن يقول: ابن شهاب لم يضطرب فيه كاضطراب ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة على ما 
قدمناه, وكأنه على قوله إنه ذو الشمالين, فإن كان ذاك مراده فقد تقدم من قاله غيره فلا 
اضطراب إِذَا في هذين, فإن كان غيرهما فالله تعالى أعلم. 

وقوله: لم يعول عليه أحد من المصنفين, إن كان مراده مالكًا 

فما الكرحٌ الدّنيا ولا الناسُ قاسم 

وإن أراد غيره جملة فغير جيد؛ لأنا لم نَسُقْ ألفاظ حديثه إلا من عند من صنَّقَها. 

وعند الفريابي بسند صحيح عن ابن عمر: «أنَّ رَسؤْلَ الله صل الله عليه وسَلّمَ صَلَّى بالنّْسٍ 
ركْعَتَيْنِ فَسَهَا فَسَلّمَ فَقَالَ إِنَهُ مَجْلْ يُقَالُ لَهُ ذَوِي اليّدَيْنِ ... » الحديث. 

وقوله: (1 أَنْس ول تَفْصْرْ) اعتذر عنه بوجوه: 
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أحدها: لم يكن للقصر والنسيان معًا وكذلك كان يؤيده ما في أبي داود: «وكلَ ذلك لم أفعل» 
وبمذا قال ذو اليدين في مسلم قد كان بعض ذلك. 

الثائي: المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه وإن كان مقدر النطق به وإن كان محذوقًا فخبره موافق 
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لما في نفسه؛ قال النووي: وهو الصواب, ومعناه: لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظني؛ بل في ظني أني 
كملت الصلاة أربعًاء ويدل على صحة هذا التأويل قوله في الصحيح: (مّ أَنْس ول تَقْصْرْ) فنفى 
الأمرين. 

الثالث: لم أنس يرجع إلى السلام أي ل أنسه فيه إنا سلمت قصدًا ولم أنسه في نفس السلام 
وإنها سهوت عن العدد, قَالَ القُرْطِيُ: وهذا فاسد لأنه حينئذ لا يكون جوابًا عما سُئِلَ عنه. 
الرابع: الفرق بين النسيان والسهوء فقيل كان صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يسهو ولا ينسى, ولذلك نفى 


عن نفسه الدسيان؛ لأن في غفلة ولم يغفل قاله عياض: قال شيخنا القشيري رحمه الله تعالى يبعد 
الفرق بينهما في استعمال اللغة وكأنه يتلوّحُ من اللفظ على أن الدسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق 
بالصلاة» والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بما ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى 
يحصل عدم الذكرء والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. 

قَالَّ القُرْطيُ: لا نسلم الفرق ولئن سُلّمَ فقد أضاف صَلَّى الله عليه وسّلّمَ النسيان إلى نفسه في 
غير ما موضع بقوله: «إِثا أكا بَشَرْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا تَيِيْتْ فَذَكَرُوْنِ». قال عياض: إنما 
أنكر صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ نسيت كذا ولكنه ثُيْنيَ. 
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وقد قال أيضًا: لا أنسى على النفي ولكن أُنَسّى وقد شك بعض الرواة في روايته فقال: «أَنْسَى 
أو أنسّى» وإِنَّ (أو) هنا للشك أو للتقسيم, وإن هذا يكون منه مرة من قبل شغله ومرة يُغْلَتْ 
ويْجبَرْ عليه لِيْسَنَّ فلما سأله السائل يذكره أنكره. وقال: (كل ذَلِكَ لم يَكُنْ) وني الأخرى: (1 
نس ول تَفْصْرْ) ولذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي, ولكن الله تعالى أنسافي لِأَسُنَّ. 

قال القشيريٌ: الذي أعرفه بئسما لأحدكم أن يقول دَسيث أنه كذاء لا كما ذكره القاضي دَسيت 
كذاء قال وهذا تي عن إضافته إلى كل شيء فإن الآية من كلام رب العالمين» ويقبح للمسلم أن 
يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى وليس هذا بموجود في كل ما يُنْسَبُْ إليه النسيان فلا يلزم 
مساواة غير الآية بما قال تعالى. ذكر بعض المتأخرين أن التحقيق في الجواب أن العصمة في 
الإخبار عن الله تعالى» وأما إخباره عن الأمور الوجدانية فيجوز فيها النسيان. 

ثم نبّه الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلاتحاء وأن السلام 
سهو لا يبطلهاء وَقَالَ الدَاودِيُ: هَبْه أنه صَلّى الله عليه وسَلَّمَ رجع إلى الشك بعد يقينه حين قيل 
له ما قيل فسأل, ولو أيقن قبل السؤال لم يسأل. ويحتمل حين أخبر به أنه رجع إلى يقينهم وم 
يتذكر, أو تذكر حين أَخْبنَ وفيه دلالة على 
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أن الإمام يرجع إلى ما أجمع عليه من رآه. ولا يرجع إلى قول غيرهم إلا أن يصح عنده. 
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فأما كلام الصحابة فقد تقدم أنه كان إشارة, وأكثر الأحاديث: (قالوا: نعم) ويحتمل أن يجمع 
بينهما بأن بعضهم أومأء وبعضهم تكلم, ثم إذا كان كلامًا لا إشارة كان إجابة للرسول صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ وهي واجبة» قال جل وعز: [اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِيَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ] [الأنفال: 24] قال 
بعض المالكية: لا يلزم أن الإجابة تكون بالقول بل يكفي فيها الإبماء. وعلى تقدير أن يجحب 
بالقول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف؛ أو يكون 
النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ معتقدًا للتمام والصحابة تكلموا مجوزين الدسخ, يُصَعَفُ هذا قول ذي 
النديين: قد كان بعض ذلك, وقوهم: نعم بعد قوله: (أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنث) فقد تكلموا بعد العلم 
بعدم النسخ, وقد صلى ابن الزبير فسلم في ركعتين من المغرب ثم نمض فسبح القوم فقال: ما 
شأنكم؟! قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة 
نبيه صَلَّى الله عليه وسَلم. زواه أحمد. 

قَالَّ الدَّاودِيُ: عارض قوم بمعارضة غير صحيحة بقوهم إنما تكلموا في الصلاة؛ لأتهم ظنوا أنها 
قصرت وهذا فاسد؛ لأنه هو صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ علم أنما ل تقصر فتكلم وكلفهم أن يكلموه. 
وقال آخرون: لا يكون ذلك إلا إذا سلَّمَ في شفع كما كانت القصة؛ وليس هذا بشيء؛ لأنه لو 
رُوعي ذلك لروعيت تلك الصلاة وذلك الوفت, وافا كانت الأشياء تأي في الشيء فتشتمل 
على ما في معناه. 


)367/1( 


وفي قوله: (كَمَا يقول ذو اليَدَينِ) قَالَ المسَفَافُسِئُ: يحتمل أن يكون معتقدًا كمال الصلاة بدليل 
قوله: (كلٌ ذلك + يكنْ) وأنه لو كان شاكًا لأتمّ ولصمت, فلما أخبروه طرأ عليه الشك, وقد 
احتجٌ به بعضهم على جوز الترجيح بكثرة العدد, قَالَ القُرْطيُ: ولا حجة فيه؛ لأنه صَلَّى الله 
عليه وسَّلَّمَ إنما استكشف لما وقع له من التوقف في خبره حيث انفرد بالخبر عن ذلك الجمع 
الكثير وكلهم دواعيهم متوفرة وحاجتهم داعية الى الاستكشاف عما وقع فوقعت الريبة في خبر 
المخبر لهذاء وجوّرَ أن يكون الغلط والسهو منه لا لأنما شهادة. 

وفيه إشكال على مذهب الشافعي؛ لأن عندهم أنه لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى 
قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا ولا يعمل إلا على يقين نفسه. 

ويجاب: بأن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا 
أنه رجع إلى مجرد قولهم ولو جاز لِتَرْكِ يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين 
قال له سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
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(م أنس ول تَفْصْر) قال ابن القصّارٍ: اختلف الرواة عن مالك في هذا فمرة قال يرجع إلى قوهم 
وهو قول أبي حنيفة لأنه قال يبني على غالب ظنه وقال مرة أخرى يعمل على يقينه ولا يرجع 
إلى قولهم كقول الشافعي, ثم الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا فإما 
أن تكون قليلة فلم تبطل الصلاة, أو كثيرة قال في «شرح المهذب»: زعم المتولي أنما لا تبطل 
لهذا الحديث, والصحيح أنها تبطل» وهو مشكل بهذا الحديث. 


)368/1( 


قوله: (فَعَقَدَمَ َصَلّى ما تركٌ) فيه دليل على جوز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا والجمهور 
عليه. وقال سحنون: لا تفعل ذلك إلا إذا سلم من اثنتين سهوًا كما في الحديث, ثم هل يجوز 
البناء إذا طال الزمن أم خصص بالقرب؟ فقال بعضهم: مالم ينتقض وضوءه, روي ذلك عن 
ربيعة ومالك وليس مشهورا عنه مستدلين بمذا الحديث, ومنهم من اعتبر العرف في الشيء 
القربب. ومنهم من قال مقدار ركعة من الصلاة وكلها مذكورة في مذهب الشافعي. 

قَالَ الفُرْطْييُ: ولم يُبَينْ في هذا الحديث هل رجع صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ للصلاة بتكبيرة أولا؟ وهل 
رجع إلى حال الجلوس أولا؟ فالمشهور أنه يرجع بتكبيرء وهل ذلك التكبير للإحرام؟ فإن كان 
للإحرام فقيل: هو للإشعار برجوعه أو هو تكبير القيام إلى الثالنة بعد الجلوس قولان, وإذا قلنا 
تكبير الإحرام فهل يكبر قائمًا كالإحرام الأول أو جالسًا؛ٍ لأنها الحالة التي فارق الصلاة عليها؟ 
قولان. 

ثم إذا قلنا يحرم قائمًا فهل يجلس بعد ذلك القيام ليأ بالنهضة في الصلاة؟ قاله ابن القاسم؛ أو 
لا يحلس لأنها لنبهضة غير مقصودة لنفسها وقد فات محلها فلا يعود إليها؟ رواه ابن نافع وقال 
به والاختلاف في السلام بأتي في سجود السهو آخر كتاب الصلاة. 

وقوله: (أَقَصْرَتِ الصّلاةُ) يجوز أن يجعل الفعل لحاء أي: أنما صارت قصيرة» ويجوز أن يبين الفعل, 
أي: أن الله تعالى قصرها. 

وفي حديث معاوية بن خُدَيْج: (صَلَيْتْ مَعَ الي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ المغرب فَسَلّمَ في ركعتَينِ ثم 
انْصَرْفَء فَقَالَ لَهُ رجل: يَعْن طلْحَة بْنْ عُبَيْدٍ لله- إِنَكَ سَهَوْتَ فَسَلَمْتَ في رْععَينِ فَأمَرَ 
بلالا فَأَقَامَ الصّلاة ثم أتمّ تلْكَ الَكعَة». قال الحاكم صحيح الإسناد. 

(بابُ إِذَا بك الإمَامُ في الصّلا) 
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وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ سداد سَغث نَشِيج عُمَر وَأنا في آخر الصُفُوفٍ يَفراً: (إِعَا أشكو بَِّي وَحْزْني 
إن اللهو؟ [يوسف: 56] قَالَ البَيِهَقَيٌ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو, 
حَدَّنّا أبو العباس محمد بن يعقوب, حَدَّنّا محمد بن إسحاق, حَدَّنّا حجاج قال: قال ابن جُرَيْج: 
سمعث ابن أبي مَُيْكَة يقول أخبرني علقمة بن وقاص قال: «كَانَ عُمَرُ ْنْ الطاب يَفْرَا في الْعَكمَة 
بِسُورَةَ يُوسّْفَ صَلَى الله عليه وسَلّم 
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وَأَنا في مُوَخَّرٍ الصف حَقّ إِذَا جاء ذِكْرٌ يُوسْفَ سمت نَشِيجَهُ مِنْ مُوَخَرٍ الصفُوفٍ». 

وعند ابن المنذر عن عبيد بن عمير قال: «صَلَّىَ عُمَرُ الفَجْرَ فَافَْمَحَ يُوْسْفَ فَقََا (وَانِيضتْ 
َبْناهُ مِنَ الخَرْنِ فَهُوَ كَظِية] [يوسف: 84] فَبَكَى حَقٌ القَطَعَ ثم رججع». 

وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن الشجَيْرِ: «رََيْتُ رَسُوْلَ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ يُصَلي ينا 
َف صَذْرهِ ير كاي الْمِرْجَلٍ مِنَ البكاءِ». وعدد النسائي: «وَوفهِ أَبِرُ» الحديث. 

وفي «العلل» لأحمد رواية عبد الله قال أبي: لم يقل أحد من البكاء إلا يزيد يعني ابن أبي زياد» وفي 
«علل الخلال» قال بيى بن معين: قد روى حَمْرمُ الزّّات, عَنْ خْمْرَانَ بْنِ أَعْيّنَ عن الب صَلَّى 
اللّهُ عليه وَسَلم أَنَهُ قَراً: إن لَدَيْمَا نكال وَجَحِيمًا! [المرمل: 13] فُصَعق» قال يحبى: وخُْثران 
وأخوه عبد الملك ليسا بشيء. 

قَالَ المسَفَاقْسِيُ: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى وخشيته. 

واختلفوا في الأنين والتأوه: 


)370/1( 


قال ابن المبارك: إذا كان غالبًا فلا بأس؛ وعند أبي حنيفة إذا ارتفع تأَؤّهُْه أو بكاؤه فإن كان من 
ذكر الجنة والنار لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو مصيبة قطعهاء وعن الشافعي وأبي ثور لا بأس 
به إلا أن يكون كلامًا مفهومًاء وعن الشعبي والنخعي يعيد صلاته. وعن مالك: قَرَاً عْمَرُ بن عَبْدِ 
العَريْرٍ في الصّلاةٍ فَلَمَا بَلَعَ (فَأندَرنَكُمْ ارا تَلَظّى] [الليل: 14] حَتَقَنْهُ الْعَْرةُ فَسَلَّمَ ثم قَرَا فَتَابَهُ 
ذَلِكَ فَتَرَكَهَا وَقََاَ (وَالِسمَاءٍ وَالطَرِق [الطارق: 1]». 

حديث الباب تقدم في مرض النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وأما النَشِيْجُ: فذكر أبو المعالي في «المنتهى» قال: نشج الباكي ينشج نشيجًا إذا غص بالبكاء في 
حلقه أو تردد في صدره ول ينتحبء وكلٌ صوت بدا كالنفخة فهو نشيج, وفي «الْمُحكم»: 


النشيج أشد البكاء, وقيل: هي فاقة يرتفع لما النَّمَْكالفواق, وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل 
بكاء الصبي أو ردد صوته في صدره ولم يخرجه, وفي «مجموع الغرائب»: هو صوت معه توجُع 
وتحزت. 

(بَاب تَسُويَة الصُّوفٍ عِنْدَ الإقامَةٍ وَبَعْدَهَا) 


7 - حَدَننا أَبُو الوَلِيدٍ حِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الملِكِ حَدَّتنا شُعبَة أَخْبَرَن عَمْرُو بْنُ مُرَه قَالَ: سَعتُ 
ساك بْنَ أبي الجغد قَالَ: سمعْث النْعْمَانَ بْنّ بَشيرٍ و َال النيئُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: 
«لَتُسَوْنَ صْفُوفَكُمْ أ لَبْخَالَِنَ الله بَبْنَ وجُوجِكُمْ». [خ 717] 
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قَدْ عَقَلَنَا عَنْهُ خَرَجَ يَوْمَا فَقَاهَ حَىٌّ كاد أَنْ بكب فَرَأى رَجْلّا بَادِيًا صَذْرْهُ فَقَالَ: عِبَادَ الله 
وعند أبي داود: «كَانَ يُسَوِي صُفُوفَنَا إِذا قُمَْا إل الصّلاة فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كبّرَ». وفي لفظ: «أَقْبَلَ 
عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهء فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَانَا- وَالَهِ لَتُقِِمُنَ 
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صفُوفَكُمْ أو لَبْحَالِفَنَ اله بَنَ فُلُوبكُمْ فَالَ: فَرَأَيْتْ الرَجْلَ يلزق منكبَهُ بمذكب صَاجبه وَرَكبَتَهُ 
وعند ابن ماجه: «كَانَ يُسَوِي الصّف. حَقٌّ يَْعَلَهُ مِذْلَ الرّمْح أو الْقذح قَالَ: فَرَأى صَّدْرَ وَجْلٍ 
اتنا فَقَالَ: ... » الحديث. ْ ْ 

وعند أحمد: «إنَّ الله عَرّ وَجَلَ وَمََائِكَتَهُ يُصَُونَ عَلَى الصّنضّ الْأوَل». 

8 - حَدَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّنَّا عَبْدُ القارثء عَنْ عَبْدٍ العَزِيزٍ عَنْ أَنَس: أَنّ النِيَّ صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ قَالَ: «َقيِمُا الصُقُوفَ فإِيْ أَرَاكُمْ خَلْفَ طَفْرِيْ». [خ 718] 

وفي باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف: «أُقَيْمَتِ الصلاةٌ فأَفبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهه 
فَقَالَ: أَقِيِمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء فَإنَ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي». وفي باب إلزاق المنكب بالمنكب: 
«فَكَانَ أَحَدُنَا يلزقٌ مَنْكِبَهُ بتكب صَاحِيِه وَقَدَمَهُ ِقَدَمو». 
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وعند النسائي: «كان يَقول: اسْتَؤواء اسْتَؤواء فوَالذي نفسي بيده إن راكم من خَلفِي كما 
أرَاكم بَيْنَ يَدَيّ». 


وعند أبى داود: «كانَ كن الله صم اللْهُ عليه وسَلَّم إِذَا قَامَ إلى الصّلاة أَخَذّ هَذَا العُوْدَ وَأَشَارَ 


2 
يو 


إِلَ عُوْدٍ ييَمِينهِ ث الْعَقَتَء فَقَالَ: اغْتَدِلُوا سَوُوا صفُوفْكُو, نم أَحَذَهُ بِيَسَارِو فَقَالَ: اغْتَدِلُوا سَؤُوا 

صْفُوفَكُمْ». 

وفي رواية: «رصوا صفوفكُم وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا الأغتاق, فَوَالذِي نَفسِي بِيَّدِهِ إن لأرى 
4522 02 عه و مك4 0 2 رمه العاف 

الشيَاطينَ تدخل من خَلل الصف كأنهًا الخذف». وني لفظ: «أتموا الصّف المُقدَم ثم الذي يَلِيه 

فَمَاكَانَ مِنْ تَقْص فَليَكُنْ في الصف الْمُوَكَّر». 

وعند السراج من حديث شعبة قال قتادة: قال أنس: «إِنّ من خُسْنٍ الصّلآة إقَامَةَ الصّفٌ» أو 

كما قال شعبة: لم يسمعه قتادة من أنسء وفي لفظ: «مِن تنام الصّلآة». 

وعند أحمد عن أبي سعيد من جملة حديث: «إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْلِلُوَا صُقُوْفَكُمْ وَأَقِيمُوهَا 

وَسْدَوا الفرّج» فإ أرَاكم مِنْ وَرَاءٍ ظهْرِيء وَإِنَ خَيْرَ الصفوفٍ ضفو الرَّجَالٍ المُقَدَمُ؛ وَشَرْهَا 

المُوَخَّرُ وَخَيْرْ صْفُوفٍ البَسَاءٍ المُوَخُرُ وَشَرُهَا الْمُقَدَُ». وفي «صحيح ابن حبان» عن البراء بن 

عازب: «كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَتَخَلّنْ الصف مِنْ تاجيّة إلى تَاجِيّةِ يكَسَحُ مَتاكِبَنا 

وَفوُ: ل لفو متختلف فأوك». 


اطق 
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وف لفظ: «قَتَمْسَحُ عَوَاتَقََا وَصدُؤْرَنَا». وعند السراج: «مَنَاكِبَنَا أؤ صُدُؤْرنا». وفي لفظ: «كانَ 
أت تاجيّةَ الصف إلى تاجيّتِه الفُصْوَىء يُسَوِي بين صّدُورٍ القوم, وَمَنَاكِبَهُمْ». وفي لفظ: «يمْسَحْ 
عَوَاتقََا أَوْ قَالَ مَنَاكِبَنَا أ قَالَ صدُوركا وَيَقُولُ: لا تَتَلِفْ صُدُوكُمْ فَتَخْتَلِفَ فُلوبكم». 

وعند الحاكم: «رُصُوا الصّفُوْفَ لا يَعَخَلّلَكُمْ مِثْلٌ َوْلَادٍ الحَدّفٍ قيل: يا رَسُولَ الله وما أو[ د 
الحرّفٍ؟ قَالَ: غَنَعُ سُودٌ صِعَارٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ» وصححه. 

وعن أبي مسعر وعِنْدَ مُسْلِم: «كَانَ يمْسَحْ مَنَاكِبََا في الصّلاة وَيَقْوْلُ: استؤواء ولا تََْلِفُواء 
فَتَخْتلِف فُلُوبِكُم, يني مِنَكُمْ أولو الآخلام وَالتْهَى ث الَّذِينَ يَلُوتَهُم». 

تسوية الصفوف من سنة الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالكء وزعم ابن حزم أنه فرض؛ لأن 
إقامة 
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الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرضء قال صَلَى الله عليه وسَلّم: (فإنَ تَسُويَةَ الصف مِنْ 
نام الصّلاة). قوله: «أَو لَيُحَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجُؤْهِكُمْ) وَعَِدَ من لم يْقِم الصف بعذاب من جدس 
ذنبه لاختلافهم في مقامهم. وقيل: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما يقال: 
تغير وجه فلان علي, أي: ظهر لي من وجهه كراهة فّ وتغير؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في 
الظواهر, واختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن؛ وينبغي للإمام أن يتعهد تسوية الصفوف 
فقد كان لعمر وعثمان رجال وكلاهم بعسوية الصفوف. وقوله: (فَإِيَ أَرَاكُمْ مِنْ وراءٍ طَهْرِي) 
مذهب أهل السنة أنَّ هذا خاص به صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ انخرقث له العادة وخلق له وراءه عيئاء 
أو يكون الإدراك العيني انخرقت له العادة فكان يرى به من غير مقابلة» وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن ذلك راجع إلى العلم. 

َالَ القُْطْيُ: الحمل على ظاهره أولى من هذا التأوبل قال أبو الفرج: وإجلاسه صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ الشاب من وفد عبد القيس وراء ظهره لِيسن. 

وأما حديث: (ازْفَعُوا زِئّاب) يعني زينب بنت أم سلمة لئلا نُدّاس فضعيف؛ وعلى تقدير الصحة 
يكون ذلك أولى وهذا الآخر؛ لأن الفضائل لا تدسخ. 

باب الصف الأَولِ) 

7211-0 - تقدّمَ به الاستفهام في الأذان. [خ 720 - 721] 

(بَابٌ إِقَامَةُ الصّفبّ من تمَام الصّلاق) 

2 - ذكر فيه حديث أي هريرة المذكور قبل وفيه: (وَأَقِيْمُوا الصّف في الصّلاة فَإِنَّ إقَامَة 
الصف مِنْ حُسْن الصّلآة). [خ 722] 

3 - وحديث أنس: (فَإِنَ تَسْوِيَةَ المّفُوفٍ مِنْ إِقَامَةٍ الصّلآة). 

والإقامة غير التمام وكذلك الحسنء ينظر في تبويب البخاري اللَّهمّ إلا أن تكون الإقامة بما 
فسرها ابن حزم فِإنها فرض وبنى مذهبه عليها وخالفه غيره والله أعلم. [خ 723] 


ر375/1) 


«صحيح ابن حبان»: وَخَلْففَ الصف رَجُلَ مِنْ حديث علي بن شَيْبَانَ فَقَالَ لَهُ صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّم: «اسْتقي صَّلاَتَكَ». وني لفظ: «َعِذْ صَّلاَتَكَ فَإِنَهُ لآ صّلاةَ لِمُنْمَردِ خَلَفَ الصّفّ». 


وحسّته أبو علي الطوسي والترمذي من حديث حصين عن هلال بن يساف وأخذ بيدي زياد بن 


أبي الجعد فأوقفني على شيخ يقال له وابصة فقال: «صلَّى رج خلف الصفبّ وخدَةُ فَأمَرُ الي 
صَلَّى اللهُ عليه وسَلْم أنْ يُعِيْدَ» قال أبو عيسى في حديث حصين: ما يدل أن هلالا أدرك وابصة, 
واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم: حديث خُصَّينٍ عن هلال عن زياد عن وابصة 
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قال ابن حبان: مع هذا الخبر هلال عن عمرو عن وابصة, وجمعه من زياد عن وابصة فالطريقان 
جميعًا محفوظان. ورواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد وفي 
هذا دَحْضُ لقول من زعم أن هلالا تفرد به. وقال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم بالحديث 
يذكر أن بعض المحدئين يُذْخْلُ بين هلال ووابصّة رجلاء ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة 
سجمعه منه وسمعت بعض أهل الحديث منهم كأنه يوهنه بما وصفت. 

قَالَ البَيِهَقَىٌ: لم يخرجاه لما حكاه الشافعي من الاختلاف في سنده. ولما في حديث علي بن 
شيبان من أن رجاله غير مشهورين؛ قال الشافعي في موضع آخر: لو ثبت الحديث لقلت به 
وقال الحاكم: إنما لم يخرج الشيخان لوابصّة في كتابيهما لفساد الطريق إليه, وقال ابن المنذر: ثبته 
أحمد وإسحاق. 

وقال أبو عمر: فيه اضطراب ولا يثبته جماعة, قال الإشبيلي: غير أبي عمر يقول الحديث 
صحيح؛ لأن خُصِيْئًا ثقة وهلالا مثله وزيادًا كذلك, وقد أسندوه والاختلاف فيه لا يضره. 


ر376/1) 


وفي «الأوسط» للطبراني: من حديث ابن أبي خالد عن الشعبي وبكير بن الأخنس بن المعتمر» 
ومن حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبيد بن الجعد, ومن حديث أبي خالد 
الأحمر وامحاربي عن محمد بن سال عن سالم بن أبي الجعد عن وابصة: «صلَّى رج خلفَ 
الصّفٌ». 

ومن حديث مالك بن سفيان, حدثنا السّرِيُ بن إسماعيل عن الشعبي: أَبْصّرٌ صَلَّى الله عليه وسَلّم 
رجلا يُصلي خَلفَ الصف وَحْدَة فَقَالَ: «أَنُهًا المصَلَّي أ تَكُونُ وَصّلْتَ صف فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ 
وَاجْتَرَرْتَ رجلا إِنْ كان ضَاقَ بك الْمَكَانُ أَعِدْ صَّلَاتَكَ نه لا صّلاةَ لَكَ» وسئل أبو عبد الله 
عن حديث ابن عباس: «أن البيّ صَلَىَ اللّهُ عليه وسَلَمَ رأى رجلا صلَّى خلفَ الصنففٌ وحده 
فقال: ... ) الحديث. فقال: هذا حديث منكر أو باطل. 

قال الأثرم: قلت له: أي شيء أحسنها إسنادّاء قال: حديث شعبة عن عمرو بن راشد عن 


5 


وابصة. 


وعند الطبران في «الأوسط»: من حديث عبد الله بن محمد عن القاسم العبّادي, حدثنا يزيد بن 
هارون؛ أخبرنا إسحاق عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة: رأَى النَيُ صَلَّىى اللهُ عليه وَسَلَم رجلا 
يُصلي خَلْفَ الصّفٌ وَحْدَهُ فَقَالَ: «أغد الصّلآة». وقال: لا يُروى عن أبي هريرة إلا بمذا الإسناد 
تفرد به العبادي. 

وروينا عن الخطابي أنه قال: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحده: 

فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر هذا الحديث, هذا قول النخعي وأحمد وإسحاق. 
وحكوا عن أحمد أو عن بعض أصحابه: إذا افتتح صلاته منفردًا خلف الإمام فلم يلحق به أحد 
من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإن له صلاة» ومن تلاحق به بعد ذلك 
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فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مئة أو أكثر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: صلاة المنفرد جائزة خلف الإمام وتأولوا أمره إياه بالإعادة 
على الاستحباب دون الإيجاب. 


)372/1( 


وفي حديث أي بكرة: (وركوعه دون الصنبّ) دلالة أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأن 
جزءًا من الصلاة إذا جاز على حال الانفراد جاز سائر أجسادها. 

وقوله له: (لا تَعْدْ) إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم يكن مجزيًا لأمره بالإعادة, ويدل 
على ذلك حديث المرأة المصلية خلفه في حديث أنس منفردة وحكم الرجل والمرأة في هذا واحد. 
انتهى. 

في «الأوسط»: من حديث إسماعيل بن مسلم, حَدَّثَنا يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس: «أنَهُ 
صَلَّى حَلْفَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَم وَحْدَهُ وَوََاَهُامرَةٌ حَنّ جَاءَ الَّاسسْ بَعْدُ» وقالَ: تفرد به 
إجماعيل. 

ومن حديث ابن جريج عن عطاء سَمِعَ ابْن الرُبيرِ عَلَى الْمِنْبرِ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجدَ 
وَالنّاسُ ركوع فَلْمَكعْ جين يَدْخْلُء ثم يَدبُ رَكِعًا حَنٌّ يَدْخْلَ في الصّفبّ؛ فِإِنَ ذَلِكَ الشتّة». قَالَ 
عَطَاءٌ: وَقَدْ رََيْقُهُ يَصْنَعْ ذَلِكَ. قال: ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن وهب تفرد به حرملة؛ ولا 
يروى عن ابن الزبير إلا بمذا الإسناد وليس لقائل أن يقول: ليس حكم المرأة في هذا كالرجل 
لحديث عائشة: قَالَ سل الله صَلَّى اللّهُ عليه يكلم «الْرَة وَحْدَهًا صَفمَ» لأنه خبر موضوع 
ذكره أبو عمرء وقد أرشد صَلَى الله عليه وسَلَّمَ الآت وقد تمت الصفوف بأن يجذب إليه رجلا 


يقيمه إلى جنبه. رواه الطبراني في «الأوسط»: من حديث بشر بن إبراهيم, حَدَّنّا الحجاج بن 
حسان عن عكرمة عن ابن عباس وقال: لا يروي عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلا بمذا 
الإسناد تفرد به بشر. 

وعند أبي داود: «لِبِنُوا بأيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ». وقال أيضًا صلَّى الله عليه وسَلّم: «خيّاركم ألْيَنَكُمْ 
مَتاكب في الصّلاة». 

باب إغُ مَنْ 11 بم الصَّقُوفٌ) 


)378/1( 


4 - حَدَّئّا مُعَاذُ بْنُ أَسَدِء حَدَّتَنا المَضْلْ بْنْ مُوسَىء أَخْبَرنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيّْدِ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ 
ل ل ا ل ل ل 
وسَلَّ؟ قَالَ: ما أنكزث سَيَْا إِلّا كم لا تُقِيمُو نَ الصّوف. وَقَالَ عَقَبَةُ بْنُ عْبَيْدِ: عَنْ بُشَيْرِ بْنِ 
يَسَارِ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسَ الديةً. [خ 724] 

ذا التعليق عن عقبة وصله أبو نعيم الحافظ عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه 
قال: حَدَّنّا أبو معاوية ويحبى بن سعيد قالا: حَدَّدَّا عقبة بن عبيد فذكره؛ والحديث من أفراد 
البخاري وليس لبُشَيْر في الكتب الستة عن أنس. 
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وعن سعيد بن 'سمعان: «دَخَلَ عَلَيْنَا أبو هُرَيْرَةَ مَسْجدَ جد بَني رَريْقٍ فَقَالَ: ثلاث كَانَ يَعْمَلْ بن 
النَّاْ: كانَ عليه الصلاة والسلام إِذَا قَامَ إِلَ الصّلاة قال: هَكذَا وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ لْعَقَدِئُ بِيَدِ 


” ا 


وَل يُقَرَجْ بَْنَ أَصَابعِهِ وَ1 يَضْمّهَا ... » الحديث وضعفه. 


)379/1( 


وني «الحاوي» للماوردي: يجعل بطن كل كف إلى الأخرى, وعن سحنون ظهورهما إلى السماء 
وبطونهما إلى الأرضء وعن القابسي: تقيمهما مَحَِيّيْنِ شينًا يسيراء ونقل امحاملي عن أصحابهم 
يستحب تفريق الأصابع وقال الغزالي: لا يتعكلف ضما ولا تفريقًا بل يتركهما على هيئتهما. وقال 
الرافعي: يفرق تفريقًا وسطّاء وفي «المغني» لابن قدامة يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى 
بعضء وفي «شرح الحداية»: يرفع ثم يكبرء قال صاحب «المبسوط»: عليه أكثر مشايخناء وقال 
خُوَاهَر زَادَهُ: يرفع مقارِنّ للتكبير وبه قال أحمد وهو المشهور من مذهب مالك, وفي «شرح 


المهذب»: الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبير وانتهاؤه مع انتهائه» وهو المنصوص, 
وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وقيل: يرفع بلا تكرير ثم يرسلهما بعد 
فراغ التكبير وهذا مصحح عند الرافعىّ. 

قَالَ ابن بَطّالٍ: وَرَفْعْهُمَا تعبدٌ» وقيل إشارة إلى التوحيد, وقيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم 
دخوله في الصلاة؛ والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم بدخوله في الصلاة» وقيل: انقيادٌ وقيل: إشارة 
إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة. ويكبر مرة واحدة وعند الرافضة ثلاناء وقد 
ورد ذلك في بعض . 


)380/1( 


وأما إلى أين يرفع ففي «الحيط»: حذاء أذنيه حتى يحاذي بإهاميه شحمتهما وبرؤوس أصابعه 
فروع أذنيه؛ كأنه يريد ما روى عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه: «أَنَهُ أَنْصّرّه صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ جين قَامَ إلى الصّلَاة رَهَعَ يَدَيْهِ حَنّ انما بيَالٍ منْكِبَيْه وَحَادَى بإِْهَامَيْه َيِه ثم 
كر خرّجه أبو داود, وعِنْدَ مُسْلِم عن مالك بن الحويرث: «كانَ التي صَلَّىى اللّهُ عليه وَسَلَم ذا 
كَبّرَ رَفَعَ يَدَيِْ حَّ يُحَاذِي ِمَا أَذَْيْهه. وني لفظ: «حَقٌ يحَاذِي يما فُرْْعَ أُذْنَيْه». وعن أنس 
مثله مِنْ عندٍ الدَارَفْطّني وسنده صحيح, وعن البراء من عند الطحاوي: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَقّ يَكُوْنَ 
إنْهَامَاه قَريبًا مِنْ شَحْمَيَ أُدَْيْه. 

وقال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق: حذو منكبيه مستدلين بما نذكره من عند البخاري. وَقَالٌ 
الفُرْطي: هذا أصح قولي مالك. ورواية عنه إلى صدره وذهب 
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ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه, ورواية فوق رأسه. 

وقال ابن عبد العزيز: روي عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الرفع مدا فوق الأرض مع الرأس, 
وروي أنه كان يرفعهما حذاء أذنيه. وروي حذو مَنْكبه وروي إلى صدره. وكلها آثارٌ محفوظة 
مشهورة دالةٌ على التَّوْسِعَة. 

قال في «شرح المهذب»: وأما قول الغزالي فيه ثلاثة أقوال فلا يُعْرَفٌ لغيره. ونقل عن إمام 
الحرمين قولين: وفيه غرابة» وقال ابن قدامة: هو مخيرٌ في رفعهما إلى فروع أذنيه أو أحد منكبيه. 


)381/1( 


وعند أبي داود بسند فيه النضر بن كثير القائل فيه النسائي: مح بن طاوس عن طاوس أنه كان 
يرفع يديه حتى يجاوز بمما رأسه. وقال: رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: «كان 
صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّم يَصْنَعْهُ» وصححه أبو الحسن ابن القطان في كتابه «الوهم والإبهام» وخرجه 
ابن ماجه بلفظ: «كانّ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يرفغ يَدَيْهِ عِنْدَ تكبيرو». وزعم النووي أن 
هذا الحديث باطلٌ لا أصل له. وكأنّه غير جيد؛ لأنَّ أبا داود لا يخرج ما هذا سبيله فينظر. 
حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ سَالء عَنْ أبيه: «أنَّ وَسُولَ الله صَلّى 
اله عليه وسَلَمَ كان برقع يَدَيْهِ حَْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا امح الصّلاة, وَِذَا كبر للركؤع, وَإِذا رقع َأسَهُ 
ِنَ الكو رَفعَهُم كَدَلِك, وَقالَ: تمع الله لِمَْ حََدَُ وا ولَكَ لحك وكا لا يَفعل ذَلِكَ في 
السُّجُودِ». 

زاد في باب إِلَ أَنْ يَرْهَعَ رَْسَهُ قَالَ: «ولا يَفْعَلُ ذَلِكَ جِينَ يَسْجدُ وَلا جْنَ يَْقعَ رَأْسَهُ مِنَ 
السُّجُؤْدِ». 

وفي حديث عبيد الله في باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين عن نافع أن ابن عمر: «كَانَ إِذَا 
دَخَلَ في الصّلاة كبر وَرَفَعَ يَدَيْ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْه وَإِذَا قَالَ: تمع الله لِمَنْ حْمَدَهُ رَقَعَ يَدَيْه 
وَإذَا قَامَ مِنَ الرَكْعمْنِ رَقَعَ يَديْه» وَرَقَعَ ذَلِكَ ابن عُمَرَ إلى َي الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ روَاهُ حمَاد 
نُ سَلَمَة عَنْ أَيُوبَ, عَنْ تافع؛ عَنٍ ابن عُمَرَ عَنٍ التي صَلَى الله عليه وسَلّم وَرَوَاهُ ابن 
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طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ: وَمُوسَى بْنِ عقبة مُحْتَصرًا. 
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قَالَ الإسمَاعِيْلِيٌ: هذا الباب هو في رفع اليدين إذا قام من الركعتين وليس هذا في حديث حماد 
ولا ابن طهمان وإغا في حدينهما حذو منكبيه. ولعلَ اللحدث عن البخاري دخل له هذا الحرف 
في هذه الترجمة. انهه 

أما حديث حماد الذي علْقَهُ البخاريٌ فرواه الببهقي عن أبي عبد الله الحافظ؛ حَدَّدَا محمد بن 
يعقوب, حَدَّنّا محمد بن إسحاق الصّعَانُ حَدَنَا عََانُ حَدَّنّا حماد بن سلمة, حَدَّنّنا أيوب عن 
نافع عن ابن عمر: «اَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كانَ إِذَا دَخَلَ في الصّلاة رَفَعَ يَدَيْهِ حِذُوَ 
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وَإِذَا ركع, وَإِذَا رَفْعَ رأسَهُ من اليُؤع». وقَالَ الدَارَفْطْني: قيل عن هُدْبَةَ بن حمادٍ بن زيد عن 
أيوب عن نافع: قال: وإغا أراد حماد بن سلمة؛ ورواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن 


عمر موقوقًا والله تعالى أعلم. 

وأما التعليق عن إبراهيم فقال أيضًا: حَدَّنَّا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي, أَخْبرِنَا أحمد بن 
محمد بن الحسن الحافظ, حَدَّثَا أحمد بن يوسف السلَمُِ حَدَّنَّا عمرو بن عبد الله بن رزين أبو 
العباس بن السُّلّمِيء حَدَّنَنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر: «أَنَهُ كَانَ يَرْفَعْ يَدَيْهِ جيْنَ يَفتَبِحْ الصّلاة وَإِذَا رَكُعَ» وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مِنْ رَكُوْعِهِ جِذّوَ 
كه وبل كن وول لله على لل عي وَل تففل ك». 

قَالَ الدَارَفُطْني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوقًا. 

وقال أبو داود في «السنن»: رواه مالك والليث وأيوب وابن جريج موقوفًاء وقال أبو داود في 
«السنن»: وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب» ل يدكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من 
السجدتين, وذكر الليث في حدينه. انتهى. 
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الدَارَفْطّن لما ذكر أن محمد بن عبد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا قال عقبة: 
ورواه إسماعيل بن أمية والليث -يعني كذلك- وما ذكر ابن عبد البر حديث سال المبدأ بذكره 
قال: ل يذكر فيه يحبى بن يحيى الأندلسي عن مالك الرفع عند الانخطاط إلى الركوع, وتابعه جماعة 
من رواة «الموطا» : منهم القعبي وأبو مصعب » وأما ابن بير وابن عْفَيرٍ وابن أبي مرم وابن وهب 
وابن القاسم ومعن وابن أبي أويس فذكروا الرفع عند الانخطاط إلى الركوع؛ وكذلك رواه ييى بن 
سعيد عن مالك, ورواه جماعة عن الزهري كذلك. 

وقال الدّارَفُطْني في «غرائب مالك» التي ليست في «الموطأ»: ل يذكر مالك في «الموطأ» رفع 
اليدين عند التكبير للركوع وذكره في غير «الموطأ» حدث به كذلك جماعة من الثقات الحفاظ 
منهم بيى بن سعيدٍ وابن مَهُدِي وابنْ وَهْبٍ وجويرية بن أسماء وابن طهمان وابن المبارك وابن 
القاسم وبشرٌ بن عُمر وعثمان التَيَيْسِي وخالد بن عَخْلّد ومكحي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن وابن 
أبي أويس وخارجة بن مصعب وعبد الملك بن زياد الصّبي وأبو فج وعبد الله بن نافع الصائغ 
ومُطرّف بِنْ عبد الله وقتيبة بن سعيد 09 قال: اتفق هؤلاء وهم عشرود رجلا فرووه عن مالك, 
وذكروا فيه رفع اليدين عند التكبير للركوع, وخالفهم جماعة من أصحاب «الموطأ» وغيرهم فرووه 
عن مالك ول يذكروا فيه الرفع للتكبير للركوع منهم: معن والقعبي 
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والشافعي وأبو مصعب ويحبى بن يحبى وإسحاق الطباع وابن بُكير وابن أبي مريم وروح بن عبادة 


والزبيدي وعبد الله بن نافع وكامل بن طلحة وَالحْنَيْنيُ وأحمد بن إجماعيل وابن وهب في رواية. 
قال أبو عمرو: ورواه سائر الرواة عن ابن شهاب والأوزاعي ومعمر والزبيدي وابن إسحاق 
وسفيان بن حسين وشْعَيّب وَعُْقَيْل وابن عيينة ويونس ويحيى الأنصاري وعبد الله بن عمر فذكروا 


الرفع عند الركوع. 
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قال: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانخطاط في هذا إنما أتى من مالك 
وهو الذي كان أوهم فيه؛ قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه 
وأوقفها نافع والقول فيها قول سالمء ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع. انتهى. 

قد أسلفنا حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا وإن كان أبو داود قال أثر تخريجه مرفوعًا. الصحيح 
قول ابن عمر ليس بمرفوع, ورواه الثقفي عن عبيد الله فأوقفه على ابن عمر وقال فيه: إذا قام 
من الركعتين يرفعهما إلى تَديَيْه وهذا الصحيح. وَقَالَ الدَارقْطْني: رواه بقية عن عبيد الله بن نافع 
بلفظ: «أنَّ النبيّ صَلَىَ اللّهُ عليه وسَّلَّم كانَ إِذَا افْتََحَ رفع يديه لم يزذ على هذا» ورواه عبد 
الأعلى عن عبيد الله مرفوعًا بذكر الرفع عند الافتتاح, وعند الركوع, وعند قوله: سمع الله وعند 
النهوض من الركعتين, وتابعه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله على هذا اللفظ إلا أنه لم يرفعه 
وذكر ألفاظًا ثم قال: وأشبهها بالصواب عن عبيد الله ما قاله عبدُ الأعلى بن عبدٍ الأعلى -يعني 
حديث البخاري- قال: ورواه رزق الله عن يحبى بن سعيد عن مالك عن نافع عن مالك مرفوعًا 
ول يُتَابْ عليه وكذا رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن خالد بن مخلد وعن الخُنيِيَ عن مالك ولا 
يصح وامحفوظ عن مالك الوقف. ورواه الجفري عن مالك عن نافع مرفوعًا بلفظ: «كان يَرْفُْعُ في 
كُلِ رفع وَوَضّْع» عن نافع عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا وأنه 
قام في الركعتين فكبر ورفع يديه. ووقفه عن محارب أبو إسحاق الشيباني والنضر بن محارب وكذا 
رواه محمد بن زيد عن ابن عمر موقوفاء ورواه محمد بن عجلان عن نافع مرفوعًا بلفظ: «كانَ 
يَرَفعُيَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا كبّرَ وإذا رفع وإذا سجد». 
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قال الطبراني في «الأوسط»: لم يروه عن ابن عجلان إلا مَسُلمة بن علي. ورواه أيضًا من حديث 
أرطأة بن المنذر عن نافع مرفوعًاء وقال: لم يروه عن أرطأة إلا الجراح بن مليح, ومن حديث 


صهيب حَدَّنّا عبد الله بن محرز عن نافع مرفوعًا: «يرفغ يديه في كل صلاةٍ وفي التَائرٍ». 
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وأما حديث أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر يرفع يديه فزعم البخاري 
في رفع اليدين أنه يُحْمَلُ على أنه سَّهًا كمثل الناس ألا تراه كان يرمي من لا يرفع يديه بالحصباء 
فكيف يترك شيئًا يأمر به غيره, وقد قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر عن حُصَيّن إنما هو توهم 
لا أصل له. وني الباب عدة أحاديث حتى قال أبو عبد الله الحاكم فيما ذكره البيهقي: لا نعلم 
سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم 
بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة, قَالَ 
الْبِبهَقِي : وهو كما قال أستاذنا رحمه الله تعالى. 

وقال القاضي أبو الطيب: روى الرفع عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ نيف وثلاثون صحاييًا رضي 
الله عنهم منها حديث عاصم بن كُلَيْبِ عن أبيه عن وائل قال: «صَلَيْتُ مَعَ الي صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ وَأَصْحَابه فَرَأيِهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ في البَرانِسِ) خرّجَهُ الحافظان إمام الأئمة وابن حبان في 
«صحيحهما». 

وعدد مسلم: «رََعَ يَدَْهِ جِينَ دَخَلَ في الصّلَاقِ ثم الْمَحفَ يكؤبه, ثم وَضّعَْ يَدَُ الي عَلَى 
الْيُسْرَىء فَلَمًا اد أنْ يَركَمَ أخْرَجَ يَديْهِ مِنَ الّؤبء ثم رَفْعَهْمَء وكبّرَ وركع, فَلَمّا قَالَ: تمع الله 
لِمَنْ حمَدَهُ رَفْعَ يَدَيه». 
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ولفظه عند ابن ماجه: «فَلَمًا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ». ولما ذكره أبو عمر في «التمهيد» قال 
فيه: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ من صلاته. 

قال أبو عمر: هذا الحديث حديث ابن عمر كان لا يرفع بين السجدتين, ووائل صحبته للنبي 
صَلَّى اله عليه وسَلَّمَ أيام قلائل وابن عمر صحبه إلى الوفاة فحديثه أولى أن يؤخد به وبُتبَع. 
انتهى. 

وقد روى هذه اللفظة أيضًا مالك ابن الحويرث عند أبي داود والدسائي, وقال ابن القطان: لا 
معارضة بينهما على الموطن الذي هو ما بين السجدتين» وحديث إبراهيم بن طهمان عن أبي 
الزبير عن جابر: «أَنَّهُ كا 0 انسح الصّلاةٌ رَفَعَ يَدَيْه وَِذَا ركع وَإِذَا رَقَعَ وأْسَهُ مِنَ اليَكْْع فَعَلَ 
مذل ذَلِكَ وَرَفَعَ إِبْرَاهِيم يَدَ يْه إل أَذْنَيْه). ْ 
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قَالَ البَيْهَقِيٌُ: هذا إسناد صحيح مُحْتَج به وحديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة 


وكلهم صَّدّقه في الرفع عند كل خفض ورفع من عِنْدَ مُسْلِمٍ وابن أبي حاتم وغيرهماء وحديث أبي 
هريرة من «مسند أبي قرة» بسند صحيح على رسم الشيخين عن مالك عن الزهري عن أبي 
سلمة عنه: «أَنَهُ كان يَرْقَْ يَدَْهِ فيكُلِّ حَفْضٍ وَرَفع وَقَالَ: إِيّ لأعلَمَكُمْ بصلا رَضْوْلِ الله صَلَى 
الله للهُ عليه وسَّلَّمَ هَذِهِ كَاتثْ صَااَتَهُ». 
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وفي «صحيح ابن خزبمة» نحوه من حديث أبي ذئب عن سعيد بن معان عنه. وقال ابن حاتم في 
«العلل»: وسأله ابنه عن حديث صالح عن الأخضر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
قال: «كان أَبُو هُرَيْرَةُ يُصَلَّىَ بنا فَكَانَ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِذَا افَْتحَ الصّلاة وَِذَا رَكُعَ» وَإِذَا رَفَع». 
وَفِيِْ: «إيّ لَأَشْبَهَكُمْ صَّلاَةٌ بالبّي صَلَّى الله عليه وسَلّم» هذا خطأ إنما يروي هذا الحديث كان 
يكبّر فقط ليس فيه رفع اليدين. 

وذكره الإشبيلي من حديث محمد بن مصعب القَرْفَسَانِ عن مالك وقال: الصحيح من رواية 
الثقات الحفاظ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة: «أَنَّهُ كَانَ بُصَلَىْ م فَبكَبرٌ في كل 
حَفْضٍ وَرَفع» ولا يعرف غير هذاء وابن مصعب كانت فيه غفلة. انتهى. 
52 0 أبو عدر داعي حديت .ابن مصعب- يلفظ: ان 
لا يَرْقَعْ اليدَيْنِ إلا جيْنَ يَفتَبِحُ الصّلاةَ وَيَقُوْ لُ: أنا أَشْبَهَكُمْ صَلاة بِرَسُوْلٍ الله صَلَّى الله عليه 

وسَلّم». 

وحديث عمر بن الخطاب ب من عند الدّارَفُطْني في «غرائب مالك» بسند لا بأس به قال: «رَأَيْتُ 
لبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يَرَْعُ يَدَيِْ إذَا كبَرَ وَِذَا ركع وَإِذا رَفَعَ ََسَهُ مِنَ اليكْع». وقال الحاكم: 
هو حديث محفوظ. وحديث أبي موسى من عنده أيضًا بسند صحيح من حديث النضر بن ميل 
وزيد بن خباب عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن حِطّان بن عبد الله عنه: «هل أَرِيكُم 
صَلَاة وَسُولٍ الله صَلَّى الله لله عليه وسَلّم؟ فَكَبَرَ ورََعَ يَدَيْهِ للركوع, نم قَالَ: مع الله لِمَنْ حمَدَه, 
وَرَفَعَ يَدَيٍِْ نه قَالَ: هَكَذًا فَاصْتَعُوا ولا يَرْفَعُ بَْنَ السََجْدَتَينِ». 


قال أبو الحسن: رفعه هذان عن حماد ووقفه غيرهما عنه. 
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وحديث عبد الله بن مسعود المصحح عند أبي علي الطُوسي والترمدي: «أنا رَأَيْتُ البِيّ الله صَلَّى 
اله عليه وسَلَمَ يكبُْ ني كُلّ حَفْضٍ وَقِيَامِ وقعودٍ وَركوع» وَأَبَا بَكْرٍ وَعمَرَ رَفَعَا فيه ما نذكره بعد 
عنه. وحديث عطاء بن أبي رباح قال: صنت خَلفُ عبد الله بْنِ المي وَقَالَ عَبْدُ الله: صَلبِت 
خَلْفَ أبي بكر الصَّدِيقِء وَقَالَ أب بكْرٍ: صَلَيِّتْ خَلْفَ رَسْوْلٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم فكَانَ 
يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افَْمَحَ الصّلاةً» وَإِذَا رَكُعَ وَإِذَا رَفَعَ سه مِنَ الركوع». 

قَالَ البَيْهَقينُ: رواته ثقات, وعند أبي داود بسند فيه ضعف 0 المكي: «أَنَهُ رَأَى ابن 
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الزْبيِ وَصَلَى يمخ, يُشِيرْ بِكْفْيْهِ جين يَقُومُ وَحِينَ يَرَكَعْ؛ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضْ للقِيّام 
َيَقُومُ قيشر بيَدَيِه فَسَأَلْتُ ابْن عباس فَقَالَ: إِنْ أخبَبْت أنْ تنظرَ إلى صّلاة رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عليه وسَلَّم فَاقْتَدِ بصّلاة ابن الزُْبَيرْ» وحديث مالك بن الحويرث: 
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«رَأَيْتَ النيّ صلى الله عليه وسَّلمَ يَرْفِعَ يَدَيْهِ في صّلاته إذا ركعَ وَإِذا رَفْعَ رآسَّه من الرْوْع حَقٌ 
يُحَاذِي يِمَا فُرُوعَ أَذْنَيْه». أَخْبَرنَا به ثقانية وعشرون شيخًا قراءة عليهم قالوا: أَخْبَرَنَا النجيب 
وأخوه المعين وآخرون على ما هو من في الأصل, أَخْبَرَا ابن كليب, أَخْبَرَنَا ابن بيان الكاتب» 
أَخْبَرَنَا ابن مخلد, حدثنا الصَّفَارُء حَدََّنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي قال: حَدَّثَّا خالد بن 


الحارث السَحيّمي» حدثنا سعيدك ابن ابي عروبة, انبانا قتادة عن نصر بن عاصم عنه. 
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وحديث رَفْدَةَ بن قضاعة القائل فيه هشام بن عمار كان ثقة وتكلم فيه غيره, حَدَّنّا الأوزاعي, 
عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أبيه عن جده عُمَيْرِ بن حبيب الليثي: «كَانَ رَسُوْلَ الله 
صَلّى الله عليه وسَلَّم يرف يديه مع كُلِ تكُببْرَةٍ في الصّلاة المكمُؤتَة». 

قال ابن حبان: هذا خبر مقلوبٌ إسنادُه ومتنه منكرٌ: «ما رفع النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ في كلّ 
خفض ورفع قطّ» وأخبار الزهري عن سالم عن أبيه تصرح بضده وأنه لم يكن يفعل ذلك بين 
السجدين. 

وقال ابن عدي: حديث الرفع يعرف بِرَفَدَةَ وقد روي عن أحمد بن أبي روح البغدادي نزيل 
جُرْجَان عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي وقال مَهَناً: سألت أحمد وييى عن هذا الحديث 
فقالا: ليس بصحيح ولا يعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه شيئًا ولا عن جده. قال يحيى: ولو 
كان جاء بهذا الحديث رجل معروف مثل هِقْل بن زياد وكان عبسييٌ» وحديث علي بن أبي طالب: 
«كانَ الب صَلّى الله عليه وسَلَّمَ إِذَا قامَ إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حىٌّ يكونا حَذُوَ 


مَنْكْبَيْه وإذا أراد أنْ يركع فعلَ مثل ذلك» الحديث. 

رواه ابن خزيمة في «صحيحه» وفي كتاب «الخلال»: سئل عنه أبو عبد الله فقال: صحيح., وأشار 
البزار في «السنن»: إلى صحته, وأصله عند التزمذي مصححًا. 

وعند أبي داود: «وَإِذًا قَامَ من السَّجْدَتَيْنٍ رَفَعَ يَدَيْه كَذَّلِكَ» وَضصعَمَه الطحاويُ لهذه الزيادة. 
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وفي «سنن البيهقي» بسند ضعيف عَنْ عَلِيَ لَمّا تَْلَتْ هَذِهِ الآيهُ عَلَى سَيّدِا رَسْوْلٍ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ (فَصّلَ لِرَتِكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] «قَالَ بِْنلَ صَلَّى الله عليه وسّلّم: مَا هذه 
النُحيْرَة؟ فَقَالَ: إِنَهَا لَبِسَتْ بِنُحَيْرَةٍ وَلكِنّهُ يَأمْرْكَ إِذَا تَرَمْتَ بالصّلاة أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَرْتَ 
وإذا ركعت. وَإِذَا رَفَعْت رَأْسَكَ فِإِنّهَا صَلَائنَا وَصَّلَاةٌ الْمَلَائِكةٍ وَقَالَ صَلَى الله عليه وسَلّم: رَفْْ 
الأَيْدِي مِنَ الِاسْبِكائَة الي قَالَ الله تعالى: (ِهَمَا اسْتَكَانُوا لِرَتِمْ وَمَا يَمَصَرّعُونَ] [المؤمنون: 
6]». 

قال البخاري روى أبو بكر النَهْشَلِيُ عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي: «أنَهُ رفع يديه في 
أو التكبيرة ثم م يَعْذْ» حديث كليب لم يحفظ 
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رفع الأيدي, وحديث ابن عمر أصح؛ لأنه شَاهَدَ فإذا روى رجلان عن محدث قال أحدهما: 
رأيته فعل» وقال الآخر: ل أره فعل؛ فالأخذ -يعني بقول المنبت- أولى. 

وقال ابن مهدي: ذكرت للثوريّ حديث التَهْشَلي فأنكره. 

وحديث أنس: «أَنَّ رَسُوْلَ الله صلل اللّهُ عليه وَسَلَّم كَانَ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ في الصّلآةٍ وَإِذَا ركع 
وَإِذَا رَفْعَ راسة مِنّ اليُكؤع» قَالَ البَيْهَقِيُ: سنده صحيح وهو لعمري كما قال لأن ابن ماجه رواه 
عن بندارء حَدَّنَا عبد 5 حَدَّنَا حميد عنه, ولكنن أبو حاتم قال في «العلل»: وذكره من 
حديث محمد بن الصلت عن عبد الوهاب هذا حديث كذب لا أصل له. وابن الصلت لا بأس 
به كتب عنه, وقال الطحاوي: هم يزعمون أنه خطأ والحفاظ ينفونه عن أنس. 
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وقَالَ الدَّارَفْطْني: لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس, وقال 
الترمذي في «العلل الكبير»: سألت محمدًا عنه فقال: حَدَّنَنا به محمد بن حوشب الطائفي, حَدَّنَنا 


عبد الوهاب, قال محمد: وعبد الوهاب صدوق صاحب كتابء وقال غير واحد من أصحاب 
حميد عن حميد عن أنس فعله وخرّجه أبو قر بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الأصم سمع 
أنسًا قال: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلُمَ وأَبْْ بَكْرٍ وَعْمَرْ يُتمُونَ التَكْبِيرَ في الصّلَوَاتِ 
كُلَهَا كُلّمَا حَمَصُوَا وَرَقَعُوا وَِذَا قَامُوَا مِنَ الجُلُوْسٍ للرَكعََيْنِ». 

وفي «الأوسط»: من حديث ليث؛ حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال حَدَّنَّا أنس قال: «صَلَّيْتُ 
وا الي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وبي بَكْرِء وَعْمَر فَكُلّهُمْ كان يَرْقَْ يََيْ الحديث. 

وقال: لم يروه عن عبد الرحمن إلا ليث. تفرد به إبراهيم بن محمد الأسلمي, ومن حديث العَزْرّمي 
عن قنادة: قُلْتُ لِأَنَسِ نا صَّلَة لني صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيه مَعَ كُلّ تكييرة 
وقال: ل يروه عن قتادة إلا العزرمي. 

وعند ابن أبي شيبة» حَدَّنَّا هشيم, حَدَّنَا بيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: «أنّ النِيّ صلَّى 
لله عليه وسََّم كَانَ يَرْفعْ يَدَيْهِ جين يكبرُ لافتِتاحء وَحِيْنَ يُرِبْدُ أن يَرْكُعَ» وَجِيْنَ يَرْفعْ رَأْسَهُ». 
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وروينا في كتاب «الصلاة» للفضل بن دكين: حَدَّنّا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال» 
حدثني من سمع الأعرابي يقول: «رَأَيْتُ لبي صَلّى الله عليه وسَلّمَ وَهُوَ يُصَلَي فَلَمّا َفعَ رَأْسَهُ مِنَ 
رع رَفَعَ يَدَيْهِ حَقّ بَلَعَ أو حَادَى يما أُذْنَْهِ كََنهُمَا مِرْوَحَنَانِ». وَحَدَّثَنَا إسماعيل بن مسلم 
حدثني الحسن: «أَنَّ الي صَلّى اله عليه وسَلّمَ كان إذا راد أن يكبَرَ رقع يَدَيِْ ولا يجاو دي 
وَإذَا َقَعَ رأْسَهُ مِنَ اليّكؤع رَقَعَ يَدَيْه» الحديث. 

وفي «جامع عبد الرزاق» عن قتادة: «أَنَّ لني صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم 
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كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا رَكعَ». قال البخاريٌ: رُوِيَ عن تسعة عشر نفرًا من الصحابة أنهم 
كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع منهم أبو قتادة وأبو أضيد ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد 
وعبد الله بن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وعبد الله بن عَمْرو وعبد الله بن الزبير ووائل بن 
حجر ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري وأبو حميد الساعدي, قال: وكان الحميدي وعلي 


0 


بن عبد الله وى بن معين وأحمد وإسحاق يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صَلَّىى الله 


عليه وسَلَّم ويرونما حقًّا وهؤلاء أهل زمانهم؛ ولم ينبت عند أحد منهم في ترك رفع الأيدي عن 
النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ ولا عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه. زاد البيهقي: أبا بكر 
الصديق وعمر وعليًا وجابرًا وعقبة بن عامر وزيد بن ثابت وعبد الله بن جابر البياضي أبا سعيد 
وأبا عبيدة وابن مسعود وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف 
والحسين بن علي وسلمان الفارسي وبُرَيْدة وعمارًا وأبا أمامة وعمير بن قتادة الليثي وأبا مسعود 
وعائشة وأعرابيًا له صحبة؛ زاد ابن حزم: أم الدرداء والنعمان بن عياش وجملة الصحابة رضي الله 
قال: وروينا أيضًا عن عبد الرحمن بن سابط والحسن وسالم والقاسم وعطاء ومجاهد وابن سيرين 
ونافع وقتادة والحسن بن مسلم وابن أبي نجيح وعمرو بن دينار ومكحول والمعتمر ويحيى القطان 
وابن مهدي وابن علَيّة وابن المبارك وابن وهب ومحمد بن نصر الَرُوَزِي ومحمد بن جرير الطبري 
وابن المنذر والربيع ومحمد بن عبد الحكم وابن مير وابن المديني وابن معين وابن هارون في 
آخرين؛ وهو رواية أشهب وابن وهب وألبي المصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يفعله ويفتي به. 
وفي «تاريخ ابن عساكر» بسند لا يحضرن الآن عن أبي سلمة الأعرج الأفزر القاص قال: أدركت 
ألقًا من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. 
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وقَالَ الَطَاِيُ: قال به مالك في آخر أمره. وقَالَ البَيْهَقَيُ: قد روينا رفع اليدين عند الركوع؛ ورفع 
الرأس عند التكبير عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وابن عمر ومالك بن الحويرث ووائل بن 
حجر وأبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة 
وأبو أسيد وسهل بن سعد, وعن أبي موسى وأنس وجابر بن عبد الله بأسانيد صحيحة محتج بما. 
وف «تاريخ ابن عساكر» عن أبي حازم سلمة بن دينار القاص قال: أدركت ألقَا من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين كلهم يرفع يديه 
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عند كل خفض ورفع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية ابن القاسم وني المعمول بما في المذهب: لا يرفع يديه 
إلا في تكبيرة الإحرام خاصة وهو قول الثوري وابن أبي ليلى والنخعي والشعبي كأتهم استدلوا بما 
رواه الترمذي والطُوسي من حديث وكيع عن الثوري عن عاصم بن كُلَيْبٍ عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود: «ألا أُصَلَّي بَكُمْ صَلَاةً رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 


وسَلّم قَالَ: قصل فَلَم يرف يدنه إلا في أول مَرق». 

وقالا: هذا حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ والتابعين. 

وقال أبو داود في كتاب «ابن العبد وخبره»: هذا حديث مختصر من حديث وليس بصحيح على 
هذا اللفظ. وقال أبو حاتم الرازيٌ في «العلل»: هذا خطأ يقال: وهم فيه الفوري؛ وروى هذا 
الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: إن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ افتتح فرفع يديه ثم ركع 
فَطَبّقَ ولم يقل أحد ما روى الثوري. 


وقال ابن المبارك: ثبت حديث الرفع, و ينبت حديث ابن مسعود يرفع إلا في أول مرة. 
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وقال الحاكم أبو عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ يرفع من كثرة الأحاديث, 
وعاصم بن كليب ل يُحَرَحْ له حديث في الصحيح كذا قاله وهو غير جيد؛ لأنه هو نفسه قال في 
«مستدركه»: قد احتج مسلمٌ بعاصم بن كليب قاله في كتاب الصلاة وهذا كان في الرد عليه. 
وزعم المنذري أن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة. انتهى. 

وكأنه غير جيد لأنه لم يعزه إلى إمام إنما قال: وقال غيره: يعني غير الحاكم وهذا لا عبرة به. ولأنا 
وجدنا أبا بكر الخطيب قال في كتابه «المتفق والمفترق»: سمع علقمة؛ وقال ابن حبان: كانت سِنهُ 
سن إبراهيم ومن كانت سِنّه سِنٌّ إبراهيم ما مانعه من سماع علقمة وهو فَطِينُ بلده؟ ولم ينص عليه 
من تعرض للمراسيل؛ ولهذا إن أبا الحسن الدَارَقْطْني وابن حزم وابن القطان وغيرهم صححوه. 
زاد ابن حزم لما صم أنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ كان يرفع ولا يرفع كان ذلك مباحًا لا فرضاء وكان 
لنا أن نصلي كذلك؛ فإن رفعناكنا قد صلينا كصلاته صَلَّى الله عليه وسَلَّم وإن لم نرفع فقد 
صلينا كصلاته. وكأنهم لم يعتبروا كلام أبي داود؛ لأنه ليس تضعيقًا للحديث إنها لأجل اللفظ. 
وأما قول أبي حاتم: (يقال إن الثوري أخطأ فيه) لم يبين دليله على ذلك ولا ذكر من قاله؛ وما 
المانع أن يكون عاصم روى لسفيان حديئًا آخر في معناه؟ فلا يتعين توهيم جبل من الجبال 
بضرب من الاحتمال. 

وفي «سؤالات الَْرْوَزي» 
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قال أبو عبد الله: رواه وكيع مرة كذا وكذاء كأنه ضعيف: (ثمّ لا يَعُودُ). 

وفي كتاب «الخلال» عن أحمد: وكيع يقبح الحديث؛ لأنه كان يحمل على نفسه في حفظ الحديث 


وأنكر روايته: م لا يعودٌ) قال: وَحَدَّنّتاه بحى بن آدم أن عبد الله بن إدريس أملاه عليه و يذكر 
( لا يَعُودُ). 
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وني القراءة للبخاري قال أحمد بن حنبل عن بحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس 
عن عاصم بن كليب فليس منه: (ثمّ لم يَعْدْ) وهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ 
لأن الرجل ربما حَدَّتَ بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. 

وقال أبو الحسن البغدادي في كتاب «العلل» قالوا: كان وكيع يقولها من قبَّلٍ نفسه وتارة من كلام 
عبد الله. وفي «الكامل»: من حديث محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله به وقال: يوصله عن حماد غير جابر, وكان إسحاق -يعني ابن أبي 
إسرائيل- يُفَضِلُ محمدًا على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق؛ وقد روى عنه الكبار ابن عون 
وأيوب وهشام وشعبة وسفيان وابن عيينة وغيرهمء ولولا أن محمدًا في ذاك امحل لم يرو عنه هؤلاء 
الذين هو دونهم, وقد خالف في أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يُكُْتَبُ حديثه؛ وفي كتاب 
البيهقي: رواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله مرسلاء قال الحاكم: هذا هو 
المحفوظ: وإبراهيم ل ير ابن مسعود فالحديث منقطع, وَقَالَ الدَارَفُطْني: تفرد به ابن جابر وكان 
ضعيفًا عن حماد وغيره يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع وهو الصواب, ولا رواه 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد وبه يأخذ في الصلاة كلها وقال أحمد فيما ذكره عبد الله ابنه: 
هذا حديث منكر وأنكزةُ جدًا قال: وذكرت لأبي حديث الثوري عن حصين عن إبراهيم عن عبد 
الله به فقال: حَدَّنَنَاهُ هُشَيْمْ عن خْصِيْنٌ عن إبراهيم لم يجزئه, وهشيم أعلم بحديث حصين. 

وفي كتاب «الخلال» قيل لأحمد: أَنَبَتَ عن ابن مسعود بإسناد صحيح؟ قال: لا, إنما هو إبراهيم 
عن عبد الله. انتهى. 
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قال الطحاوي في «المشكل» عن الأعمش بسنده إليه أن إبراهيم قال له: إذا قلثُ قال عبد الله 
فلم أقل ذلك حتى يحدثني به جماعة, وإذا قلث لك: حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني 
يوضحه ما في «المصنف»: عن وكيع عن شريك عن جابر عن الأسود وعلقمة إنما كانا يرفعان 


أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان, وبحديث شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 


ليلى عن البراء بن عازب: «أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان إِذَا افْمَتَحَ الصّلاة رََعَ يَدَيِْ 
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إلى قَريْبٍ مِنْ أَذَْيْهِ ثم له يَعْوْدُ» رواه أبو داود, ورواه أيضًا من حديث سفيان بن حسين عن يزيد 
نحو حديث شريك ل يقل: (2 لا يَعْوْ وْدُ). وقال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: (هّ لا يَعْوُْ). قال 
أبوداود: روى هذا الحديث هشيم وخالد بن عيبنة وابن إدريس عن يزيد ولم يذكروا: (ث لا 
يَعْوْدُ). قال الشافعي: ذهب سفيان إلى تغليط يزيد وفي «تاريخ ابن عساكر» عن الأوزاعي هو 
مخالف السنة؛ وقال أبو عمر في «التمهيد»: تفرد به يزيد ورواه عنه الحفاظ فلم يذكر واحد 
منهم قوله: (ثم لا يَعْوْدُ). 

وقال الدوري: عن ييى ليس هو بصحيح الإسناد. وعند البيهقي عن أحمد: هذا حديث واو قد 
كان يزيد يحدث به لا يذكر: (ث م لا يَعْوْدُ) فلما لقن أحده فكان يذكر فيه. وفي القراءة للبخاري 
إنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه. فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عنه 
عن يزيد فرجع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روى الثوري وشعبة وابن عيينة قديا. 

ورواه الدَارَفُطّني من حديث يزيد عن عدي عن ثابت عن البراء عن عدي عن النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ وقال: هذا هو الصواب, وني موضع آخر: يزيد عن عبد الرحمن سمعت البراء يحدث 
قومًا وفيهم كعب بن عجرة الحديث. 
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وأخبرنا الآدمي عن عبد الله بن محمد بن أيوب عن علي بن عاصم سألت يزيد فقلت: أخبرني 

ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم تعد, قال: لا أحفظ هذا فعاودته فقال: ما أحفظ هذا. 

وقَالَ الَطَبينُ: لم يفعل أحد في هذا (ثمّ لا يَعْْهُ) غير شريك. انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن 0 رواه في «الخلافيات» من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل عن 

يزيد بلفظ: «رفع يَدَهُ حَذْوَ مَنْكبَيِهِ نم ل يَعْدُ) ورواه الدَارَقْطْن من طريق إسماعيل بن كربا عن 

يزيد مثله, والطبراني في «الأوسط» من حديث حفص ابن عمر الثقفي, حَدَّنَّا حمزة الزيات 

كذلك وقال: لم يروه عنه إلا حفص, تفرد به محمد بن حرب ثم إِنَا نظرنا في حال يزيد فوجدنا 

العجلي قال فيه: جائز الحديث؛ وقال يعقوب بن سليمان الفسوي: يزيد وإن كان قد تُكُلَّمَ فيه 
ِتََره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور والأعمش فهو مقبولٌ القول, 

عدلٌ ثقةٌ. وقال أبو داود: تَبْتْ لا أعلم أحدًا ترك حديئه وغيزه أحبٌُ إليّ منه. 

وقال ابن سعد: كان ثقةً في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره. ولما ذكره ابن شاهين في كتاب 


«الثقات» قال أحمد بن صاح: يزيد ثقة ولا يعجبن قول من تكلم فيه. وخرّج ابن خزعة حديثه 
في «صحيحيه». وقال الساجيٌ: 
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صدوق, وكذا قاله ابن حبان, وذكره مسلم فمن شهمله اسم الستر وتعاطي العلم وخرج حديثه في 
«صحيحه» واستشهد به البخاري؛ فلما كانت حاله بمذه المثابة جاز أن يحمل أمره على أنه 
حدث ببعض الحديث تارة وبجملته أخرى. أو يكون قد نسي أولّا ثم تذكر, فإن قبل: مما يدل أنه 
لم يحفظ ما رواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء قال: 
«رَأَيْث لبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ رََعَ يَديْهِ وَإذَا أرآد أَنْ يَرْكَعَ وَإِذا رَهَعَ أْسَهَ مِنَ الركُْع» قال 
الحاكم: لا أعلم ساق هذا المتن بمذه الزيادة عن سفيان غير الرمادي وهو ثقة فيل له 5 
قد رماه البخاري وابن الجارود بالوهم. وتكلم فيه أحمد فجائز أن يكون قد وَهِمَ في هذاء وقد 
وجدنا ليزيد متابعًا من كتاب أبي داود عن عبد الرحمن من رواية وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه 
عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن عن البراء بلفظ: «رَفَعَ يَدَيْهِ جين افَْتَحَ الصّلاة ثم 4 يَرْفَعْهُمَا 
حَقّ انْصَرّفَ» وبحديث ذكره في «التمهيد» عن أي هريرة: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّىْ يمَم. وَكَانَ لذ يَرْفَعْ 
اليَديْنِ لذ جيْنَ يفت الصّلاة ويَقُولُ: أنا أَشْبَهُكُمْ صَلاةٌ بِرَسْوْلٍ الله صَلّى الله عليه وسَلَّم» 
وبحديث ذكره البيهقي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس وعن نافع 
عن ابن عمر قَالا: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «لأ تُرْفَعُ الأَيْدِي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ: 
عِنْدَ افْماح الصّلاةِ, واسْتقبَالٍ البَيْتِء وَالصّفًا وَاَروَة وَالموقَِينِ وَالجَمْرَتَيْنِ» واعترض عليه 


ع 


بأمور: 
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الأول: تفرد ابن ليلىء الثاني: رواه وكيع عنه موقوفاء الثالث: رواية جماعة من التابعين عنهما 
أنمما كانا يرفعان عند الركوع وبعد رفع الرأس منه, الرابع: قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم 
إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها رواه ابن جريج عنه فقال: خُدّنْتُ عن مقسم., الخامس: جميع 
الروايات ترفع الأيدي وليس في رواية منها لا ترفع إلا في سبع؛ قال الحاكم: وقد تواترت الأخبار 
بأن الأيدي ترفع في غير ذلك منها الاستسقاء, ودعاؤه صَلَّىَ اللّهُ عليه وَمَلَم لدوسء, وفي 


القبوت, وني الدعاء في الصلوات, وفي الوتر. 

وعند سيف بن عمر في كتاب «الفتوح» حَدَّنّا عمرو بن محمد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: قَالَ: «كأن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَرْفعُ يَدَيْهِ كُلّمَا حَمَضَ وَرَقَعَ نه صَارَ إل 
افتتاح الصّلاآة وَتَرَكَ مَا سِوّى ذَلِكَ». وبحديث ذكر أيضًا بسند جيد في «الخلافيات» من حديث 
0 غالب, حَدَّنّا أحمد بن محمد البرائي, حَدَّدَّا عبد الله بن عيون الخرّاز, حَدَّنَا مالك عن 
الزهري عن سالم عن أبيه: «أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصّلاةَ 
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لا يَعْؤْدُ». ولما لم يرو الحاكم ما يدفعه به قال: هذا باطل. 
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فقد روينا عن مالك بالأسانيد خلاف هذاء وني «المعرفة» ما يشدَّهُ بسند صحيح رواه عن 
الحاكم: أرن ب مكره حك الخد عد جر حدق ابر بكر بن عاط ع حصي عل 
مجاهد قال: «مَا رََيْتُْ ابن عْمُرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلد في أَوَلِ مَا يَفْمَتَحُ الصّلآةَ» قال الطحاوي: 
فحديث الرفع على هذا منسوخ., قَالَ البَيْهَقَِيُ: وقد تكلم محمد بن إسماعيل وغيره من الحفاظ في 
حديث أي بكر بما لو علمه الطحاوي لم يحتج به على الثابت عن غيره, قال البخاري: والذي 
قاله أبو بكر في ذلك قد خُولَفَ فيه عن مجاهد. قال وكيع: عن الربيع بن صبيح رأيت مجاهدًا 
يرفع يديه. وقال ابن مهدي عن الربيع رأيت مجاهدًا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ وقال جرير: عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع وهذا أحفظ عند أهل العلم؛ قال: وقال 
صَدَقَةٌ: إن الذي روى حديث مجاهد: د تُرْفَع الأيدي ِل في أولٍ التكبيرة» كان صاحبه قد تغير 
بآخره -يريد أبا بكر بن عياش- قال البخاري: الذي رواه الليث والربيع أولى مع رواية طاوس 
وسالم ونافع وأبي الزبير ومحارب وغيرهم, قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع. 
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قَالَ البَيْهَقِئ: وهذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر عن حُصَّيْن عن إبراهيم عن ابن مسعود 
مرسلًا موقوفًا ثم اختلط عليه حين سَاءَ حفظه فروى ما قد خُوِلَفَ فيه فكيف يجوز دعوى 
النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه 


ثابنًا بأنه غفل عنه فلم يره وغيره رآه أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز 
تركه وأصحابه الملازمون له رأوه مرات, وفِغْلّه يدل على أنه سنة وتركه يدل على أنه ليس بواجب 
وصاحب هذه الدعوى حكي عن مخالفته أنهم أوجبوا الرفع من الركوع وعند الرفع من الركوع 
وعند النهوض إلى القيام من القعود. ثم روى هذا ابن عمر واستدل بذلك على أنه علم في حديثه 
نسخًا حتى تركه, وهذا عن ابن عمر ضعيف ولا نعلم أحدًا يوجب الرفع حتى يدل تركه على ما 
ادعاه. انتهى. 

أما الربيع وليث بن أبي سُلَيْم فلا يرد بروايتهما ما رواه أبو بكر الإمام الحافظ المجمع على تخريج 
حديثه والقائل فيه أحمد بن حنبل ويبى بن معين وأبو داود وأحمد بن صالح وابن سعد: ثقة زاد 
ابن سعد: وكان صدوقًا عارفًا بالحديث والعلم: وذكره ابن حبان وابن شاهين وغيرهما 
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في كتاب «الثقات»: وطوّل ابن حبان في الثناء عليه, والربيع يقول فيه: عفان أحاديثه كلها 
مقلوبة» وقال فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي: ضعيف, وقال ابن حبان: لم يكن 
الحديث من صناعته فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر, وليثٌ تكلَّمَ فيه غير واحد من 
الأئمة وبعضهم أقذع في حدينه ولم يُحْرَجْ لحدينه منهما شيء في الصحيح على سبيل الاحتجاج 
فكيف تُرَدُ رواية أبي بكر برواية هذين أو يُعْتَمَدُ في تضعيفه أيضًا بقول صَدَقَةَ السّمِين القائل فيه 
البخاري نفسه ضعيف جدَّاء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات, وقال أحمد: ضعيف جدًا 
أحادينه مناكير ليس حديثه شين وتكلم فيه غير هؤلاء, فلو كان قال الذي قاله نقلّا عن غيره 
لما قيل منه, فكيف ول ينقله. 

وقد روينا عن ابن عباس تصريحه بالدسخ, ولو سَلِمَ من سَيْفِ لكان صحيحًا. 

وأما قوله: لا نعلم أحدًا أوجب الرفع مردودٌ بما روي عن أحمد بن حنبل» وفي «مصنف أبي بكر» 
بسند صحيح: حَدَّنّا ييى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبحر عن الزيير عن 
عدي عن إبراهيم عن الأسود قال: «صَلَيْتْ مَعَ عُمَرَ بن الخَطَابٍ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ في شَيءٍ مِنْ 
صَلاَنِه إلا جِيْنَ افْتَمَحَ الصّلآةَ». وقال ابن أبي حاتم: سألت أي وأبا زرعة هل هو صحيح أو 
يدفعه حديث الغوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود عن عمر: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيِْ 
في افْتتاح الصّلاة حَقٌّ يَبْلُعَا مِنْكْبَيْه» فقالا: سفيان أحفظ. وقال أبو زرعة هذا أصح -يعني 


حديث سفيان- انتهى. 


لقائل أن يقول: ليس بين الروايتين تنافي؛ لأن الغوري حكى رفعه في الافتتاح فقط ولم يتعرض لما 
سوى ذلك فلا معارضة بينهما. 
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وفي «المصنف» قال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون إلا عند 
كيباعن أبيه: رأث عليًا كانَ يرفغ يديه إِذَا افتتح الصّلاةَ ثم لا يعودُ» ويعارضه ما أسلفناه قبل 
وقال الدارمي في «مسنده» لما رد هذا الحديث يضعف النهشلي قال: ولا يجوز لعلي ترك فعل 
النبي صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمّ ويفعل غيره. 

وفي «الخلافيات» من حديث حفص بن غياث عن أي ييى محمد قال: «صَلَيْتْ جَنْب عبّادِ بن 
عبد الله بن الزبير فجعلتُ أرفعٌ يدي في كلّ رفع ووضعء فقال: يا ابنَ أخي إِنَّ رسولَ الله صَلّى 
اللّهُ عليه وَسَّلَّم كان إذا افتتح الصّلاةَ رفع يديه في أولٍ الصلاة ثم لم يَعْد في شيء حَىٌّ فرغٌ» قال 
أبو بكر: هذا حجة عند من يقول بالمرسلء وفي «المصدف» عن خيثمة: 
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«أَنّه كان لا يرفغ ِل في بدءٍ الصّلاة» وكذا عن قيس بن أبي حازم. وفي كتاب «الصلاة» لأبي 
نُعَيْم: وكان سعيد بن جبير لا يرفع يديه في الركوع؛ رواه عن الحسن بن صالح عن وقاء بن إياس 
عنه» وروى سيف في «الفتوح» عن عمرو بن محمد قال: كان النخعي رعا لم يرفع يديه إذا دخل 
في الصلاة. فحديث سعيد بن جبير فقال: إنما هو شيء ثُرينَ به الصلاة فإن فعلت فحسن, قال 
سيف: وعن سليمان بن بشير كان إبراهيم يجيء فيدخل في الصلاة مُسْدِلًا يديه أحيانًا لا يرفعهما 
للتكبير لافتتاح الصلاة. وفي «شرح الطحاوي» ل ذْكِرَ لإبراهيم حديث وائل في الرفع قال: 
أثرى وائل بن خُجْر أعلم من علي, وعبد الله بن مسعود لعله فعل ذلك مرة واحدة ثم تركه, وفي 
لفظ: إن كان وائل رآه مرة فقد رآه عبد الله خمسين مرة. 
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وقال الشافعي في «اختلاف الحديث»: روى الرفع جمع من الصحابة لعله ل يُرْوَ قط حديث 
بعددٍ أكثر منهم أحد عشر من الصحابة وأبو حميد رواه ثلاثئة عشر رجلا وقال في القديم: قال 


قائل: رويتم قولكم عن ابن عمرء والثابت [13] عن علي وابن مسعود أنمما كانا لا يرفعان» 
وهما أعلم بالنبي صَلَّى الله للهُ عليه وسَّلّمَ من ابن عمر؛ لأن النبي صَلَّى الله عليه وسَا م قال: «لِيَليَو 
منكم أولو الأحلام والثُهى» ومكان ابن عمر خلف ذلك قلنا له: ما قلته لا يثبت عن علي وابن 
مسعود, والقول قول الذي قال رأيته؛ لأنه شاهد ولا حجة ني قول الذي قال 4 يره وهذا هو 
مذهب من خالفنا في ذلك, ولقد كان ابن عمر من ذوي الأحلام والنهى ولو كان فوق ذلك 
منزلةٌ كان أهلّها. وأصل قولنا أن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه؛ لأنه لم يلق 
واحدًا منهماء وأما ما استدل به بعض فقهاء الحنفية بقوله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في حديث جابر 
بن سمرة من عِنْدَ مُسْلِم: «ما لي أَرَآكمْ رَافِِي أَبدِيكُمْ كأَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ طْس؟» فغير جيد؛ لأنهم 
إنما كانوا يفعلون ذلك حالة سلامهم من الصلاة فيشيرون بأيديهم حين سلامهم وهذا هو 
المناسب لرفع ذَنَبِ الفرس, نصّ على ذلك البخاري وغيره. 
بِيَدِهِ». وعند البيهقي عن عقبة بن عامر: «لَهُ بكُلّ إِشَارَةٍ يَرْفَعُ يَدَهُ حا عَشْرُ حَسّنَاتِ». 
(باب إِلَ أَيْنَ يَرْفْ يَدَيْهِ؟) 

وَقَالَ أبُو حُمَيْدٍ في أصْحَابه: رَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم حَذْوَ مَنْكبَيْه. 
حديث أبي حميد 
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وفيه رفع اليدين إذا قام من الركعتين, قَالَ البَيْهَقِيُ: مذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت» 
وقال صاحب «التهذيب»: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام من الركعتين ومذهبه اتباع السنة 
وقد ثبت ذلكء وقال الغزاليُ: انعقد الإجماع على أنه لا يرفع في هذه المواضع فَاسْتَدْلَلَنَا بالإجماع 
على نسخ الحديث, قال في «شرح المهذب»: هذا كلام مردود غير مقبول ولم ينعقد الإجماع على 
ذلك, بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف منهم علي وابن 
عمر وأبو حميد مع أصحابه العشرة وهو قول البخاري» وَقَالَ الحَطَابُ: وبه قال جماعة من 
أصحاب الحديثء قال النووي: فحصل بمجموع ما ذكرناه أنه يتعين القول باستحباب رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين وأنه مذهب الشافعي لثبوت هذه الأحاديث. انتهى. 

لا يلزم من ثبوت الأحاديث عند غير الشافعي أن يغبت عند الشافعي إلا إذا اطّلع عليها 


وَأَشْكَلَ عليه من أمرها شيء أوضحه غيره مثل جهالة حال راو وشبهه إذ من الجائز أنه رآه أو 
يرتضيه أو عارضه معارض منعه من الأخذ به وليس قول مجتهد حجة على مجتهد غيره. 

8 - حديث ابن عمر تقدم. [خ 738] 

(بَابْ وَضْع اليُمِق عَلَى اليُسْرَى) 

0 - عَدَّكنا عَبْدُ لله بن مَسْلَمََ عَنْ قالِك, عَنْ أي حازم عَنْ سَهلٍ بن سَغدِء قَالَ: «كَانَ 
الَثَامنْ يُؤْمَرِ رُونَ أَنْ يَضَّعْ | يَجْلُ اليَدَ البْمْىَ عَلَى ذَرَاعِهِ البُسْرَى في الصّلآة». قَالَ أبو حَازِمِ لآ 
علَمهُ إلا يَنِمِي ذَلِكَ ِل الي صَلَّى الله عليه وسَاً م هذا من أفراد البخاري, قال: قالَ إِسْمَاعِيل: 
يُنْمَى ذَلِك وَل يَف يَنِْي. [خ 740] 


اما 
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إجماعيل هذا يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي هذا الحديث في «سنن 
البيهقي» و «الموطآت» للدارقطبي, زاد: وقال يوسف عن مالك يرفع ذلك, وقال ابن وهب: 
ينمي يعني يرفع, وقال أبو العباس أحمد بن طاهر الدَّان في «أطراف الموطأ»: هذا حديث 
معلول؛ لأنه ظَنٌّ وحسبانٌ. 

وقال ابن الحصّار في كتابه «تقريب المدارك»: هذا يدخل في المسند وإن بقي في النفس منه شيء 
فيستند من أحاديث في الباب يعني ما رواه ابن ماجه من حديث أبي الأحوص عن اماك بن 
حرب عن قَيِيْصّة بن هُلْبِ عن أبيه قال: «كان الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَؤْمُنَا فيأخدُ شمالة 
بيمينه» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم؛ ورأى 
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بعضهم وضعها فوق امسر ورأى بعضهم وضعها تحت السّرّ وكل ذلك واسع عندهم. 

وفي «كتاب المّوسي» يقال: هذا حديث حسن صحيح., وذكر ابن حبان في «صحيحه» قطعة 
منه. 

وروينا في «شرح السنة» للبغوي أنه قال: هذا حديث حسن, وقال أبو إسحاق الصيرفي: هو 
حديث صحيح., وقال ابن عبد البر: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فيها آثار ثابتة عن 
النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ منها حديث هُلْب, وفي موضع آخر حديث هلب صحيحٌ وخالف 
ذلك علي بن المديني فقال قبيصة: مجهول :ذ تفرّدَ عنه بالرواية ماك ولم يرو عن هلب غير قبيصة 
ابنه, وقال النسائي: مجهول وهو لعمري كما قالاء لكنّ العجليّ قال في «تاريخه»: قبيصة بن 
هلب تابعي ثقة, وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» مع تصحيح من صحح حديثه؛ وفي 


«مسند أحمد» رأيته يضع هذه على صدره. ووصف ييى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق 


الْمِفْصّل. 
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وعند الطبراي: «يقبضُ بيمينه عَلَى يساره في الصلاة». وعِنْدَ مُسْلِم عن وائل بن حجر: «رأيث 
انب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وضع يدَهُ اليُمْى على اليُسْرَى». وعند ابن خزيمة: «وضع كَقَّهُ اليْفْق 
على ظاهر كفَه وَالرْسْغْ والسّاعد». وفي لفظ: «ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها» وني لفظ: 
«وضعها على صدره». 

وعند البيهقي: «قبض على شماله بيمينه» ووثَّقَ رواته. وعند البزار: «عند صدرو» رواه من 
حديث محمد بن حجر وهو ضعيف عن أمه وهي مجهولة ذكر ذلك ابن القطان. 

وعند البيهقي وروينا في بعض طرق حديث عاصم عن أبيه عن وائل: «ثم وضعهما على صدره» 
وهذه متابعة محمد صحيحة, وكذا ذكرناه من «صحيح ابن خزيمة», وعند ابن ماجه من حديث 
هشيم عن الحجاج ابن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود: «مرٌ بي البّهمْ صَلَى الله 
عليه وسَلّمَ وأا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيْئىَ فأَحَدَ بِيَدِي اليُمْى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى». 
قال أبو عمر في «الاستذكار»: هذا حديث ثابتء وقال ابن القطان: هو صحيح أو حسن» 
وذكره الأثرم محتجًا به, وقال النسائي: غير هشيم أرسله فقد رأينا غير هشيم أسنده أيضًا. 

وقَالَ الدَارَفْطْني: حدَّثَنَا ابن صاعد, حَدَّنّا عنمان بن خالد, حَدَّتّا محمد بن يزيد الواسطي عن 
حجاج فذكره مرفوعًا, وقال مهنا سألت أحمد عن الحجاج بن أبي زينب فقال: منكر الحديث 
يبحدث عن أي عثمان: «مرّ النبئّ صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّم» الحديث. قلت: وهذا منكر؟ قال: نعم 
ولما ذكر العقيلي هذا الحديث قال: 
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لا يُتابع -يعني الحجاج- عليه وقال الشافعي: حجاج حدث عن أبي عثمان بحديث لا يُتابع 
عليه. انتهى. 
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وقد وجدنا غير حجاج وأى عثماك روياه عن أبي مسعود قَالَ الدَارَقُطْني: حدَّتنا ابن صاعد. 
حَدئئا علي بن مسلم. حَدئنا إسماعيل بن أبان الوراق, حذثني بُندَار عن ابن أبي ليلى عن القاسم 


بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود: «أنَ الب صَلَى اللهُ عليه وسَلَّم كان يأخدٌ شمالَهُ بيمينه 
في الصلاة». وعند ابن عدي: حدَّتَنَا ابن صَاعِدِء حَدَنَّا الفضل بن سهلء حدَّنَنَا ابن معين, 
حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن حجاج ابن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر: «مرّ البيّ 
صَلَى الله عليه وسَلّمَ برجل قد وضع شمالهُ على يميبه فأخدّ بِيدِهٍ اليَمْىَ فوصَعَهًا على يساره» 
صححه أبو الحسن في «الوهم والإبحام», وأما قول أبي القاسم في «الأوسط» وذكر حديث 
جابر: ل يروه عن أبي سفيان إلا الحجاج, ولا عن الحجاج إلا محمد بن الحسن تفرد به وهب بن 
بقية» ورواه هشيم عن حجاج عن أبي عثمان عن أبي هريرة فغير جيدٍ؛ لأن الحديث حديث ابن 
مسعود كما سبق؛ ولأن ابن معين رواه أيضًا كما بيناه عن محمد بن الحسن فلم يتفرد به وهب 
والله تعالى أعلم. 

وعند الحافظ أبي 0 عبد الصمد بن سعيد القاضي في كتاب «الصحابة» الذين نزلوا مص 
الشام عن الحارث بن غضَيّف - أو عُضَيْف بن الحارث - قال: ما نسيث من الأشياء فلم نس 
أني رأيث رسول الل صل ال علي وس واضعًا يمينه على شثماله في الصلاة. 

قال الخلال في «علله»: رواه أحمد عن عبد الرحمن, حدثني معاوية -يعني بن صالح- عن يوسف 
بن سيف عنه, وقال أبو عبد الله: هذا إسنادٌ شامئٌ. 

قَالَ الدَارَقْطني: يعني بذلك أنه ل يَرْضَ إسناده. إلا الحارث لا يُعْرَف إلا بمذا الحديث, ولا يعلم 


يوسف جمع منه أم لزي 
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وذكر البخاريٌ في «تاريخه» ما ل أنه ليس صحاييًا؛ لأنّه ذكر له رواية عن عمر وأبي عبيدة لم 
يدكر البي صَلَى الله عليه وسّلَّم وكذلك ابن سعد والعجلي وابن حبان وغيرهم, وخالف ذلك 
الراويان فقالا: له صحبة. 

وقال أبو عمر في «الاستيعاب»: عَطَيْفُ بن الحارث وَعْطَيْفٌ الكندي الاضطراب فيهما كثير 
جدَاء ومع ذلك فقد قال في «الاستذكار» حديثه يعني هذا ثابت. 

وعند الطبراني: «مرٌ عبد الله بن عْمَرَ برجلٍ في صَلَاتِهِ قذْ وضع يِدَهُ البُسْرَى على بمينه فقال له 
إِنَّ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قالَ: لا تَفْعَلْ فِعْلَ قوم عُذْبُوا». وقال: لم يروه عن ابن 
عجلان -يعني عن نافع- إلا إبراهيم بن إسماعيل تفرد به فضالة 
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بن يعقوب, وفي موضع آخر: «إِنا م مَعْشَرَ الأنبيا ءِ أ مْرِنَا بغلاث: بتعجيل الفِطْر, وتأخيرٍ السُّحُورٍ 


ووضع اليّمْىَ على البَُسْرَى في الصّلاة». رواه من حديث بيى بن سال القداح, حَدَّنّا عبد المجيد 
بن أبي روّاد عن أبيه عن نافع عنه وقال: لا يُرْوَى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. وقال في 
«المعجم الصغير»: ل يروه عن نافع إلا ابن أبي روّاد ولا عنه إلا ابنه تفرد به القداح, وعنده أيضًا 
من حديث أبي إسحاق عن شدَّادٍ بن شُرَحَبِيْلِ وسماه في موضع آخر الفِيْل, وكأنه لقب له قال: 
«رأيث رسول الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ ضرب بيده على الوق الصلاة». وقال: لم يروه عن أبي 
إسحاق إلا يوسف ابنه. ولا عنه إلا إبراهيم بن يوسف تفرد به شْرَيْحُ بِنْ سَلَمَهَ وعند الدارَفُطْني 
من حديث شجاع بن تَْلَدٍ وحدينه عِنْدَ مُسْلِمِ حَدَّثَا هشيم عن منصور, أخبرنا محمد بن أبان 
الأنصاري عن عائشة قالت: «ثَلاَنَةٌ مِنَ النُبْوّةِ: تَغْجِيْل الإفْطارٍ وَتأَخِيْرُ السَحْوْر وَوَضْعُْ اليَدِ 
اليْمَىَ عَلَى اليُسْرَى في الصّلاة». 
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وعنده من حديث ابن أبي ليلى عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِنَا مَعْاشِرٌ الْأَنْبيَاءِ» فذكره بمثل حديث 
عائشة. 

ومن حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن سَيَّارٍ أي الحكم عنه بلفظ: «وضعٌ الكنبّ على الكف 
في الصَّلَاةٍ منَ السُنَقِ» وقال أبو داود: روى حديث علي بن سعيد بن جبير: «فوق السُّرّق». 
وقال أبو مجلز: «تحت السُرّةِ» وروي عن أي هريرة وليس بالقوي. 

وعند الدَارَفُطْني من حديث ابن السّكن: حَدَّدَا عبد الحميد بن محمد, حَدَّنّا مخلد بن يزيد, 
حَدَّنّا طلحة عن عطاء ابن عياش مرفوعًا: «إن مَعَاشِرَ رَ الأَْييَاءِ» الحديث. وَقَالَ البَيْهَقَيُ: تفرد 
به عبد الحميد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي, رواه الطبراني في «الأوسط» بسند 
صحيح عن أحمد بن طاهر بن حرملة, حَدَّنّا حرملة, حَدَّثَنَا ابن وهب, أخبرني عمرو بن الحارث 
معت عطاء فذكره. وقال: لم يروه عن عمرو إلا ابن وهب تفرد به حرملة» ورواه في «المعجم 
الكبير» بسند لا بأس به من حديث ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عنه وعند ابن حزم من 
حديث أي حْمَيْدٍ الساعدي مصححًا ووصف صلة النبي صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ فرفع يديه إلى 
وجهه ووضع يمينه على شماله. 

وعند الدَارَفُطّني من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. حدثني زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحيفة 
عن علي: «من السُنّةِ في الصّلاةٍ وضع اليمينٍ على الشَّمالٍ تحت السّرّة». 

ورواه أيضًا من حديث عبد الرحمن عن النعمان بن سعد عنه, وقال ابن القطان: زياد حاله 
مجهولة وليس بالأعم وَقَالَ الْبَيْهَقَيٌ: لم ينبت إسناده تفرد عبد الرحمن الواسطي وهو متروك, وفي 


كتاب «ثواب القرآن العظيم»: 
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لأبي بكر بن أبي شيبة؛ حَدَنّا وكبع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عَقَبَة 
بن طُمَيرٍ عن علي [فْصَلَ لِرَكَ لحز [الكوثر: 2] قال: وضع اليمنى على الشمال في 
الصلاة. زاد الدّارَفُطْني في «السنن»: تحت الصدور. 

وفي «الاستذكار» أن عليًّا كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغْهِ فلا يزال كذلك حتى 
يركع أو يصلح ثوبه أو يحك جسده. 

وذكر البيهقي من حديث عمرو بن مالك النُكْرِي عن أبي الجوزاء عن أبي العباس عبد الله بن 
عباس [ِفَصّلَ لِرَبّكَ وانْحَز [الكوثر: 2] قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

وفي «تفسير أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي»: ضع اليمين على الشمال عند 
النحر في الصلاة والله تعالى أعلم. 

وعند أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه: «منْ أخلاق النْبُوَةٍ وضعٌ اليمينٍ 
على الشّْمَالٍ تحت السُرّقِ» ثم قال: وحديث وائل وابن مسعود وعلي وعائشة وأنس وسَهْلٍ راجعٌ 
في أقلّ أحواله إلى فعل الصحابة إن لم يكن مسندًا انتهى كلامه. 

وفيه نظر إن أراد جملة الأحاديث التي عددها وإن أراد بعضها فيمكن. 

وعند الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن 
مجاهد عن مؤرق عن أبي الدرداء: «من أخلاق التَِييْنَ صلَّى الله عليهم أجمعين: وضع اليمين على 
الشّمَالٍ في الصّلاةِ». وعند أبي داود من حديث العلاء بن زياد عن زُرْعَةَ بن عبد الرحمن معت 
ابن الزبير يقول: «صففٌ القدمينء ووضع اليد على اليدٍ من السّنَةِ وكان أبو بكر رضي الله عنه 
يفعل ذلكَ» ذكره الطبراني. 

وعند أبي موسى المديني عن طرفة والد تميم وقال: لا أدري له صحبة أم لا من حديث أبي بكر 
الحنفي عن سفيان عن ماك عن تيم عنه: «كانّ الَو صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يضع يِدَهُ اليْمْق 
عَلَى اليُسْرَى في الصّلاة». 
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وقال أبو حاتم في «العلل»: إنما هو بماك عَنْ قَِيصّةَ بْنِ هُلْبِ عن أبيه. 

قال ابن حزم: وروينا فعل ذلك عن النخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون وابن 
سيرين وأيوب وحماد بن سلمة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابمما والغوري وإسحاق وأبي 
ثور وأبي عبيد ومحمد بن جرير وداود وقال ابن الجوزي: هو مستحب عندناء ولمالك روايتان 
أحدهما كقولنا والثانية أنه غير مستحب إنها هو مباح؛ وفي «المدونة»: يكره فعله في الفرضء ولا 
بأس به في النافلة إذا طال القيام. 

قال أبو عمر: رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين وهو قول الليث 
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بن سعد, وروى ابن نافع وعبد املك ومطرف عن مالك توضع اليمنى على اليسرى في الفريضة 
والنافلة وهو قول المدنيين من أصحاب أشهب وابن وهب وابن عبد الحكم. 

وف «شرح الحداية»: يضع كفه اليمنى على كمه اليسرى, وقيل: ذراعِهِ الأيسرء والأصح وضعها 
على المفصل. 

وقال أبو يوسف: يقبض بيده اليمى رُسْعَ البسرى, ويكون الرسْعْ وسط الكنب, وقال ابن 
قدامة: يضعها على كوعه وقال القفال: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها 
وساعدهاء وهو مخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد 
وإذا فرغ من التكبير يضعهماء وعند محمد بعد الثناء. وقال الصّفَارٍ: يرسل إلى أن يفرغ من الثناء 
والتسبيح: واختيار الطحاوي يضعهما كما يفرغ من التكبير وفي صلاة الجنازة والقبوتء قال: 
ويضعهما تحت سرته وبه قال أحمد, وعنه فوق السرة, وعنه وهو مخيرٌ. 

وفي «الحاوي»: للماوردي تحت الصدور, قال النووي: الصحيح المنصوص فوق السرة» وعن أبي 
إسحاق تحت السرة؛ والمذهث الأول. 

الخشوع في الصلاة تقدم في باب عظة الإمام الناس. 

(بَابُ مَا يرا بعْدَ الدَكْبيرٍ) 
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3 - حَدَّنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر حَدَئّا شْعْبَةُ عَنْ قَمَادَ عَنْ أَنّس: «أنَّ البّيَ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا يَفْتَسَحُونَ الصَّلآةَ ب [َالحَمْدُ لله وَبْ العَالَمِينَ] [الفاتحة: 2]». [خ 
3] 

هذا حديث خرّجه الأئمة الستة. وفي لفظ: «صَلَيْتْ خَلْفَ الي صَلى اللهُ عليه وسّلَّم وَأَبي 


بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ فَلَمْ أنَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ يَفْاً: (بشم الله الرَحَنِ الرّجيم] في أَوَلِ قِرَاءَةٍ ولا في 
آخرهًا» وقوله: (كَانُؤا يَفتَبِحُوْنَ الصّلاةً) قال الإسماعيلي: إنما هو القراءة, والقراءة تسمى صلاةً 
قال الله جل وعز: [ولَا تَجْهَر بِصّلَاتِكَ) [الإسراء: 110]. 

وفي «صحيح ابن حبان»: «أَنَّ النَيَ وَأََا بَكْرٍ وَعْمَرَ 1 يَكُونُوا يجْهَرُونَ ب [ يشم الله الرَحْمَنٍ 
الرجبم], وَكَانُوا يجْهَرُونَ ب (الَْمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ]». 

قد ذكر البيهقي في نفس الحديث: «كانْوا يَفتََحُوْنَ القِرَاءَةَ (فأعني عن بخرص؟) الإسماعيلي. 
وعند الدسائي: «يُسْمِعْنا قَِاءَةَ (بسْم الله الرَحمَنِ الرَجِيم] [الفاتحة: 1]» وَصَلَّى با أو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ فََمْ تَسْمَعْهَا مِنْهُمَاه. ولي لفظ: «قَلَمْ أشمَغ أحدًا مِنْهُمْ يجهَرُ ب يشم الله الرحمَنٍ 
الرُجيم]». 

وفي لفظ: «فَافْتَتَحُوَا بالحَمْدِ». وعند ابن ماجه: «يَفْتَتَحُوْنَ القرَاءَةَ بِالحَمُدُ لله». 

وعند البيهقي: «قُمْتُ وَرَاءَ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ وعْلْمَانَ؛ فَكُلّهُمْ كان ل يَقَْا بشم الله الحم 
الرَحِيم] [الفاتحة: 1]». وقال: كذا رواه مالك عن حميد 
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وخالفه أصحاب حميد فقالوا: كانوا يفتتحون قراءقم بالحمد, وفي لفظ: «لا يَفْرَوُونَ» يعني: لا 
يجهرون بالبسملة كذا قال أبو نعامة عن أنس وهو ثقة, ورواه غيره فقال: «لا يَخْهَرُونَ» قال: 
وقوله: كانوا يستفتحون القراءة بالحمد أولى» فقد رواه أصحاب قتادة عنه بمذا منهم حميد 
الطويل وأيوب والدّسْتُوائي وابن أبي عروبة وأبان العطار وحماد بن سلمة. 

قَالَ الدَّارَفُطَني: وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس وكذا قاله الخطيب: في كتابه «الجهر 
بالبسملة» قال وقد وضح بأن ما عداه من ذكر التسمية غير ثابت. انتهى. 

ابن خزيمة رواه من حديث إدريس «ممعت ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «أنَّ لني صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ ل يجْهَرْ ب بشم الله الرَحمَنِ الرَجِيم] وَل أَبُو بكر وَلَا عْمَرُ ولا عُثْمَانُ» فينظر في 
الذي قاله البيهقي عن سعيد, وني «العلل الكبير» للترمذي رواه أبو الجَوّاب الأحوص بن جواب 
عَنْ عَمَّارٍ بْنِ ررق عن الأعمش عن سعيد عن ثابت عن أنس, قال: وهذا وهمٌ, والأصح شعبة 
عن قتادة عن أنس. 

وفي «صحيح ابن خزيمة» من حديث عمران القصير عن الحسن عنه «أنَّ لني صَلَّى اللّهُ عليه 
وسّلّمَ كَانَ يسِرٌ (بِسْم الله الرَحْمْنِ الرّجيم] [الفاتحة: 1] وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ رضي الله عنهما». 


قال محمد بن عبد الواحد المقدسي في «الأحاديث الجياد» تأليفه ورواه أبو جعفر محمد بن عبد 
الرحمن الأررَنانِ عن عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي السري حَدَتَا المعتمر عن أبيه عن الحسن 
عنه عن عبد الله بن زهير حَدَّنَّا محمد بن أبي السري, حَدَّدَّا معتمر عن أبيه عن الحسن مثله. 
وف «سنن أي قَُرَّ» عن أبان بن أبي عياش عنه: «كات النوئ صَلَّى الله عليه وس لم وأبو بكرٍ 
وعمرٌَ يَسْتَفْتَحُونَ بالحمد». 

قال أبان: 500 بسم الله الرحمن الرحيم قال خلفها. 
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وف «كتاب الصلاة» لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخقّاف النيسابوري الحافظ 
بسند صحيح: حَدَتَنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا وكِيعٌ حَدَّثَنا شعبة عن قتادة عنه: «قَلَم يَكُوْنُوَا 
يَفتَحْوْنَ القِرَاءَةً بِالبَسْمَلّة». وفي لفظ: «يَفْتَيَحُوْنَ القرَاءَةَ في الصّلآةٍ بِالحَمْدٍ لله». 
وفي «الأوسط» للطبراني من حديث إبراهيم التيمي عن أنس: «صَلَيْتُْ خَلْفَ لني صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ حَىّ فُبض, وَحَلْفَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ حَنّ قُبِضَاء فَمَا مث أَحَدًا مِنْهُمْ جَهَرَ ب بشم 
الله الرَحمَنٍ الرَحِيم] في الصّلاة وَكَانُوا يَفْتَبَحُونَ بالحفد». وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا العوّامُ بن 
حَوْشَبٍ تفرد به عبد الله بن خراش, وفي حديث مالك بن دينار عن أنس: «فَكَانُوا يَفتَتَحُونَ 
القراءة 
اج 1 ص 229" 
بالحمد وقال: لم يروه عن مالك إلا أبو إسحاق الحْمَيْسِيء ومن حديث عائذٍ بن شُرَيْح عنه: 
«فلمٌ يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم». وعند الدَارفُطْني بإسناد صححه من حديث العياس عن 
غسان عن أي مسلمة سعيد بن يزيد قال: «سَأَلْتُ أَنَسا أَكَانَ البح صَلّى الله عليه وسَلّمْ يَفْتَخ 
القرَاءَةَ في الصّلآة: ب (بسشم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم] أَوْ ب [الحَمْدُ لِله]؟ فَفَالَ: لَقَدْ سَأَلْتِي عَنْ شَيْءٍ 
وقال الخطيب: هذا الحديث صحيح الإسناد, ثَبْتْ الرجايٍ, لا علة فيه؛ ولا مطعن عليه. 
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وقال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه «تصحيح التعليل»: بل هو إسنادٌ صحيحٌ 
متصلٌ لكن هذه الزيادة في متنه منكرة موضوعةٌ وقد د تبع الدَارَفُطْني في «تصحيحه» غير واحد 


وذلك أن أبا مسلمة رواه عن أنس: «أَكَانَ النّنُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلَي في َعْلَيْه؟ِ قَالَ: 
نَعَمْ» لم يجاوز هذا اللفظ, كذا رواه غير واحد من الأئمة, فإِنَ رواية العباس عن غسان غير ثابتة, 
وإنَّ الثّقاتِ رووه عن غسان كرواية الأئمة, والعباس لا مُجَوَرُ قبول زيادته؛ لأن الزيادة إنها تُفْبَلُ 
عند أهل الصنعة من الثقة الْمُجْمَع عليه. 

وقال عمر بن عبد البر: والذي عندي إنما هو مَنْ حفظهُ حجةٌ على من سَأَلَهُ في حال كبره 
ونسيانة. 

وفي «صحيح البخاري»: «سُئل أَنَسٌ عَنْ 0 لب صَلَى الله عليه وسَلم فَقَالَ: كانت قِرَاءَنهُ 
َدَّاء ثم قَرَاً: إبشم الله الرَحمَنِ اليَجيم) يَُدُ (إبشم) وَيمْدُ (الرَخمَنِ) وَيندُ (التجيم]». 

وعِندَ مُسْلم: «بَيتا ل الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ ب بَيْنَ أَظْهُرَِا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةَ نه وَقَعَ 
َأْسَهُ مُعَبَيَما فَقُلْنَا: مَا أَضْحَككَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نَرْلَتْ عَلَىَ سُورَةٌ آنقًا فَقَاد سم الله 


الرَحْمَنِ الرّحِيم إن أَعْطَْئَاكَ الْكُؤْترَ]». 
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وعند الحاكم عن أنس: «سمغْتُ رَسْوْلَ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ يجْهَرُ يسم الله الرَّحْمَنِ اليَجيم» 
وقال: رواته عن آخرهم ثقات, ومن حديث محمد بن المتوكل ابن أي السَّرِيٌ قال: «صَلَيْتُ 
خلف الْمُْتَمِرٍ منَ الصّلّواتِ ما لا أَخْصِيْهَا الصبحَ والمغرب فكات يَْهَرُ ببسم الله قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها» وعزا ذلك لأبيه وأبوه لأس وقال أنس: «مَا ال أَنْ أَفْتَدِيَ بصّلآة لني صَلَّى 
الله عليه وسَّلَّم» وقال: رواته ثقات. 

ومن حديث عبد الله بن محمد بن إبراهيم الطائي, حَدَّنّنا إبراهيم التيمي وهو منكر الحديث عن 
المعتمر بلفظ: «أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كانَ يجْهَرُ بِيِسْم الله الرَحْمَنِ الرجيم». 

ومن حديث أبي جابر شعَيْبٍ بن عمرو, حَدَّنَنا محمد بن أبي السري, حدَّننا ابن أبي أويبس عن 
مالك عن 
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وَخَلْفَ عَتْمَانَ وَخَلْفَ عَلِيَ فكَانُوَا يجْهَرُوْنَ ب بشم الله الرَّحْمَنِ الرّجيم]». قال الحاكم: إنما 
ذكرت هذا الحديث شاهدا وفي هذه الأخبار التي ذكرتا معارضة لحديث قتادة الذي يرويه أئمتنا 
عنه. وقد نفى في الباب عن أميري المؤمنين علي وعثمان وطلحة وجابر وعبد الله بن عمر 
والحكم الثُمَابي والنعمان بن بشير وَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ وِبْرَيْدَةَ وعائشة كلها مخرجةٌ عندي لكني 


تركتها إيثارًا للتخفيف واختصرت منها ما يليق بمذا الباب» وكذلك قد ذكرت في الباب من جهر 
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وفي كتاب «الجهر بالبسملة» لأي سعيد الْبُوشَنَجِي بسند صحيح عن حميد عن أنس: «كانَ 
الب صَلَى الله عليه وسَلّمَ يجهرُ ب بشم الله الحْمَنِ الرّحِيم] في الفريضة». رواه من حديث ابن 
أبي داود: حَدَّتّنا أحمد بن أخز بن وهب, حدثني عميء حَدَّنّا عبد الله العمري ومالك وابن 
عيينة» ورواه من حديث محمد بن جْمَيْلِ حَدَّنّا العلاء بن حُصِيْنٍِ بن عَائِذٍ بن شْرَيْح عن ثمامة بن 
عبد الله عن أنس ومن حديث عمرو بن يونس, حَدَكنا عبد الله بن يبى, حدََنَا طريف عن أبي 
إسحاق عنه. ومن حديث أي علي العُطّاردي, حَدَّنا تحمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت 
أبي يقول: حَدّنَا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عنه, ومن حديث أني مَسّْحل وهشام البربري» 
حَدَنَنا الحسن بن عمرو, حَدّنّا مسر عن قتادة مرفوعًا وفي لفظ مالك وغيره عن حميد: 
«وَحَلْفَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْْمَانَ وَعَلِيَ فكُلّهُمْ كانوا حَْرْوْنَ ب إيشم الله الرحَْنٍ التجيم]». 
ومن حديث إبراهيم بن أدهم عن الأوزاعي عن قتادة وهمام وجرير عن قتادة به مرفوعًا ومن 
حديث أبي ضمرة عن منصور بن زاذان عنه مرفوعًاء وفي كتاب الخطيب من حديث إسماعيل 
المكي عن قتادة عن أنس: «تمِعْتُ التي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يجهر ب (يشم الله الرَحمَنٍ 
الرّجيم]». انتهى. 

فيه خدش لا ذكره الحاكم عن قتادة فينظر. 

قال الخطيب: ثبت أن أنمًا لم يسمع البسملة من النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم والتيمي لم ينص 
على سماعه لذلك منه كما قاله إجماعيل المكي بل أطلق, فيحتمل أن يكون قد سمعه أنس من 
بعض الصحابة فرواه عنه رواية مرسلة» ومرسل الصحابي حجة. انتهى. 

إن كان المعتمر لم ينص على سماعه فقد ذكرنا من عند الحاكم حديثين فيهما 'جماعه لذلك من 
النبي صَلَى الله عليه وسَلّم وني الباب حديث بشر بن رافع عن أبي عبد الله 
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ابن عم أبي هريرة: «أَنَّ الي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ يَفْح الْقِرَاءَةَ ب الْحَمْدُ لله رَبَ 
الْعَالَمِينَ]1». 

قال أبو عمر في كتابه «الإنصاف»: بشر بن رافع عندهم مُنْكُرُ الحديث, قد اتفقوا على إنكار 
حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث ني ذلك والذين يَرْوُونَ عن 
بشر: عبد الرزاق وحاتم بن إسماعيل وصفوان بن عيسى ولو صح حدينه احتمل من التأويل أنه 
يفتتح بما دون غيرها من السورء ولم يقل دون البسملة؛ لأن البسملة في أول كل سورة مثبتة في 
المصحف. ورواه عبد الواحد بن زيد يعني المستخرج عِندَ مُسْلِم من طريق منقطعة عن عمارة بن 
القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة: «أن النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ كَانَ ذا نَهَضّ في الَّانيَة 


0 


اسْتَفْتَحَ الْقرَاءَةَ بالحَمْد وََ يَسْكُتْ» قال: وهذه رواية يعني ظاهرها عن الكلام فيها. انتهى 


وفيه نظرٌ في مواضع: 

الأول: قوله ولا يختلف علماء النقل في ذلك, ليس جيدًا لأنه ثمن قال فيه كبير علماء النقل يى 
بن معين فيما رواه عباس عنه لا بأس به وهذا توثيق من يبى بَينَ ذلك عن نفسه. وقال ابن 
عدي: لا بأس بإخباره و أجد له حديئًا منكرًاء وقال البزاز: اخثمل حديثه وما خرّج الحاكم 
حديثه في «الشواهد» قال: ليس بالمتروك. الثاني: وجدنا عنه من الرواة غير من ذكر وهو عبد 
الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق وييى بن أبي كثير وهو من شيوخه. 
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الثالث: وجدنا لهذا الحديث طريقًا صحيحًا على رسم الشيخين, قال الطبراية: حَدَّنّا محمد بن 
العباس الأخرم, حدَّنَّا أبو حفص عمرو بن علي؛ حَدَّنَا أبو داود الطيالسي» حَدَّنَنَا شعبة عن 
محمد بن عبد الرحمن قال معت الأعرج يحدث عن أبي هريرة: «أَنَّ البّيّ صَلَّى الله عليه وسَلّم 
كَانَ إِذَا افْتَمَحَ الصّلاةَ قَالَ: الحَمْدُ يله رَبَ الْعَالَمينَ] ثم يَسْكْتْ هُنَيْهَةُه ثم قال: ل يروه عن 
شعبة إلا أبو داود. 

ورواه الدَّارَقْطن عن ابن صاعد: حَدَّنّا عمرو بن علي فذكره, وقال: ل يرفعه غير أبي داود عن 
شعبة ووقفه غيره فجعله من فعل أبي هريرة. 

وعِنْدَ مُسْلِمِ من حديث العلاءٍ بن عبد الرحمن عن أبي السائب قال: سمغت أَبَا هُرَيْرةَ مث الب 


قَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: (الحَمْدُ له وب الْعَالَمِِنَ1, قَالَ الله: حمدَني عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: البَحمَنٍ الرّحيم]» 


- 
ع 


قَالَ اللة: أنى عَلَىَ عَبْدِي» الحديث. 

قال أبو عمر هذا أصح حديث رُوِيَ في سقوط البسملة من أول الفاتحة, ورواه ابن جريج عن 
العلاء كرواية مالك سواءء ورواه شعبة 
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والثوري وابن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة لم يذكروا أبا السائب, فمن أهل العلم 
بالحديث من جعل هذا اضطرابًا يُوْجِبْ التوقف عن العمل بحديث العلاء. ومنهم من قال: ليس 
هذا باضطراب لأن العلاء رواه عن أبيه وعن أبي السائب جميعَاء كذا رواه أبو أويس عنه. والقول 
عندي في ذلك: أن مثل هذا الاختلاف لا يضرٌ لأن أباه وأبا السائب من الثقات, فعن أيّهِما 
كان فهو من أخبار العدول التي يجب الحكم يما. 
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وفي حديث منصور بن أبي مزاحم وهو من أهل الصدق عندهم: حَدَّثَنا أبو أويس عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ كَانَ لا يجْهَرُ ب إيشم الله الرّحْمَنِ الرّجيم]». 
قال أبو عمر: يعضدُ هذه الرواية رواية مالك وغيره: «افْرَا با في نَفْسِكَ يا فَارسِئٌ». 

وأما حديث أبي هريرة عَنِ اللي صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَمَ: «قَالَ الله تعَالّ: قَسَمْتْ الصّلاةَ بين وَبَبِنَ 
عَبْدِيء إِذَا اْمَتح الّلاةً: ب بشم الله الرَحمَنِ اليّجيم]. فَيَقْوْلُ: ذكُرني عَبْدِي, ثم يَقُول: 
َالْحَمْدُ لِلهِ رَبَ الْعَالَمِينَ] فَيَقْوْلٌ: حمَدَنٍ عَبْدِي» الحديث. فغير صحيح؛ لأن الدَّارَقُطْني رواه من 
حديث عبد الله بن سمعان وهو متروك الحديث عن العلاء عن أبيه عنه, وقال: رواه جماعة من 
الثقات عن العلاء فلم يذكر أحد منهم في حديث إبسم الله الرحمن الرحيم] واتفاقهم على 
خلاف ما روى ابن سمعان أولى بالصواب. 

وقال الملاحي الغافقي في كتاب «الجهر بالبسملة» تأليفه: تفرد عن ابن معان آدم ابن أبي إياس 
بذكر البسملة» وآدم من شرط الشيخين, ومذهبهما أن الزيادة من الثقة مقبولة. انتهى كلامه. 
وفيه نظر في موضعين: 

الأول: الدَّارَقْطّني رواه من حديث يوسف بن يعقوب بن البهلول عن أبيه عن ابن معان باللفظ 
الذي قدمناه. 

الثاي: لو كان ابن سَمْعَانَ ثقةَ عندهما لتأنّى له ما أراد, أما وهو متروك فالزيادة ترجع إليه ولائقة 


به ولا تقبل زيادته إجماعًا. 
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وحديث فَيْسٍ بْن عَبَاَة قال: حدثني ابن عَبْدِ الله بْنٍ مَل عَنْ أبيه. َالَ: وَقَلَمَا رََيْتْ رَجْلَا 
َسَدَّ عَلَيْهِ في الإسْلام حَدَنًا مِنْكُ فَسَمِعَني َأَنا في الصّلاة أَفْرَا أ سم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم] فَقَالَ: 
أي بي إِبَاكَ وَاخَدَتَ فَإِيّ صِلَّيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم 0-0 ؛ وَمَعَ عْمَرٌَ 
وَمَعَ عُفْمَانَ فَلَمْ أََعْ رَجُلّا مِنْهُمْ يَفُولُ فلا تَقُلْهَا إِذَا أنت صَلَّيْتَ». 

وفي لفظ: «قَإِذًا قَرَأتَ فَقْلٍ ِالْحَمْدُ بلهِ رَبَ الْعَالَمِينَ]». 

قال الُوسي والترمذيٌ: هذا حديث حسن., قال أبو عيسى: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم, ومن بعدّهم من التابعين» وبه يقول 
الفوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق, وعند أحمد: «فَكَانُوَا لآ يَسْتَفْتِحْوْنَ القرّاءة ب [يسْم الله 
الرَحْمَنِ الرّحيم]». 

وفي لفظ: «كانَ يونا 
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إِذَا تمع أَحَدًا يَقُولُ: (بسه الله الرّخْمْنِ الرّجِيم], قَالَ: أهي هي, صَلَيْتْ خَلْفَ الب صَلَى الله 
عليه وسَلّمَ وَأي بَكْر وَعْمَرَ فَلَمْ أسمَغ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولٌ: (يشم الله الَحْمَنِ الرجيم]» وقَالَ 
البَيْهَقَيُ: تفرد به أبو نعامة, وَاخْتْلِفَ عليه في لفظه. وابن عبد الله بن مغفل وأبو نعامة لم يحتج 
بمما صاحبا «التصحيح», وقد قيل: عن أي نعامة عن أنس وعارضه الشافعي بحديث أنس عن 
معاوية -يعني الآ بعلٌ- وقال الخطيب: قد طعن بعض الفقهاء في سنده, وقال قيس: غير ثابت 


الرواية. 
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قال أبو بكر الخطيب: وقيس لا أعلم أحدًا رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته, ولكن ابن 
عبد الله مجهول؛ ولو صحّ حديثه لم يكن مؤثرًا حديث أبي هريرة لصغره وكبر أبي هريرة؛ ولأن النبي 
صَلَّىى اللّهُ عليه وسَّلَّم كان يقول لأصحابه: «لِيَلني منكم أولر الأحلام والتّهَى». 

وقال أبو بكر خزبمة في كتاب «البسملة» تأليفه: مداره على ابن عبد الله وهو يجهول. 

وقال الثوري: نسب جماعة الترمذي في تحسينه إلى التساهلء وقالوا: هو حديث ضعيف وعلى 
تقدير الصحة فلا يلزمهم من عدم السماع عدم القراءة بما سرّاء وقال أبو عمر: زعم قوم أن 
المنفرد به الرَيْرِيُ» وليس هو عندي كذلك لأنه قد رواه غيره عن قيس. والمنفرد به قيس وهو 
ثقة عند جميعهم, وأما ابن عبد الله فلم يرو عنه إلا قيس فيما علمت, ومن لم يرو عنه إلا واحد 


فهو مجهول عندهم واجهول لا يقوم به حجة. 

ورواه معمر عن الجريري قال: أخبرني من مع ابن عبد الله بن مغفل, ورواه إجماعيل بن مسعود 
عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة لم يذكر الجريري, فالحديث إنما يدور على ابن عبد الله. وفي 
لفظٍ لعثمان بن غياث: «كان إذا سمع أحدًا يقرأ إبسم الله الرحمن الرحيم] قال» الحديث. 

أما قول البيهقي: لم يحتجا به فليس مؤثرًا في عدالته؛ لأنهما لم يشترطا الإخراج عن كل النقات ولا 
التزماه» ولو اشترطاه لا أطاقاه. وقول من قال: ابن مُعَقلٍ صغيرٌ فغيرُ جيدٍ؛ لأنه ممن بايع تحت 
الشجرة ومن البكائين ومن الفقهاء الذين أرسلهم عمر ليفقَّهوا أهل البصرة, ويشبه أن يكون 
سِنه على هذا قريبة من سنّ أبي هريرة مع فقهه وقلة روايته وفيهما ترجيح لروايته. نصّ عليه أهل 
الحديث. 


را/0425 


وأما ابن عبد الله بن مغفل الذي دار الحديث عليه فمعروف غير مجهول, قال الخطيب في كتابه 
«رافع الارتياب»: ومن خَطِْه روى زفر عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن عبد الله بن يزيد بن 
مغفل عن أبيه: «أَنَهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَام فجَهَرَ ب [إبسم الله الرَحمْنٍ الرَحِيم]» فَقَالَ: صَلَّيتْ خَلْفَ 
لني صَلَّى الله عليه وسَلَّم» الحديث. 

قال: وكذلك رواه محمد بن 
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الحسن وأبو ييى لمان واللؤلَيِي عن أبي حنيفة والصواب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن 
أبيه: أخبرنا الخلّالُ, أخبرنا ابن الْمُظَفَّر أخبرنا ابن صَاعِدِ حَدَتَنَا أبو الخطاب زياد الحساني, 
حدَّنَنَا بكر بن بكار حدَّنَنَا حمزة الزيات عن أبي سفيان عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه: 
«أَنَهُ صَلَّى مَعَ إِمَام فَجَهَرَ بالبَسْمَلَةِ, قَلَمّا فَرَعَ قَالَ: يا هَذَا غَيَرْ عا هَذِهِ التي أرَاكَ تَجْهَرُ بنا؟ قَذْ 
صَلَيْتْ مَعَ البّيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ وَمَعَ أي بكر وَمَعَ عُمَرَ فََمْ يخْهَرُوا نا . 

وروينا في «معجم الطبراي» ترحمة يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال الطبراني: حَدَتَّا معاد 
بنُ المننى, حدَّتَنَا شهاب بن عَبّاد. حدَّنَنَا خالدُ بن عبد الله الجرَيْرِيُ. عن قيس بن عباية فذكره. 
وحَدَّثَنَا محمد بن محمد الْجُذُوعِئٌ حدَثَنَا عقبة بن مكرم, حدَّثَنَا سالم بن نوح عن الجريري عن 
عبد الله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل الحديث. 
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وزعم أبو الفرج بن الجوزي أن البخاريّ ذكر يزيد بن عبد الله هذا في «تاريخه», وقال أيضًا: سماه 
بعض الرواة يزيد, وأما ما وقع في بعض نسخ الترمذي عن قيس عن عتبة بن عبد الله بن مغفل 
فكأنه غير جيد لما أسلفناه فخرج ابن عبد الله من جهالة العين برواية قيس وابن بُرَيْدَةَ وأبي 
سفيان عنه, ودخل في حيز المستورين؛ لأنه لم يتكلم فيه أحد فيما رأيت؛ وذكر البخاري له من 
غير تعرض الخحالة دلَّ أنه عنده على الاحتمال في الستر فتبين أن قول من حَسّنَهُ هو الصواب 


ع ع 


وأن قيسًا أيضًا لم يتفرّد به والله تعالى الموفق. 
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وحديث جابر بن عبد الله: قَالَ و الله صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَمَ: «قَالَ الله تعَالّ قَسَمْتُ الصّلاة 
الَجِيم], قَالَ: أَنْىَ عَلََ عَبْدِي» الحديث. ذكره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي بسند صحيح في 
«معجمه» الذي أخبرنا به المسند الرّحَلة أبو زكريا ييى بن يوسف المقدسي قراءة عليه عن 
العلامة ابن بنت الحُمَيْزِيَ أخبرتنا شهْدَةُ بنث أحمد الأثرية؛ أخبرنا إبراهيم بن هّريسة؛ أخبرنا 
الحافظ البُرْقانٍ عنه. قال: حَدَتَّا الحسن بن علي بن نصر الطّوسي أبو علي بجرجان: أخبرنا أبو 
سعيد الأشج, حدّثنا زيد بن الحباب عن عَنْبْسَةَ قَاضِي الرّيّ عن مطرف عن سعد بن إسحاق 
عن جابر فذكره وحديث أبي السائب رَجُل مِنْ أُصْحَاب الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلم: «أنّ رجلا 
صَلَّى والبّجُ صَلّى الله عليه وسَلّمَ يَنْظْر إِلَيْ قَالَّ: فَلَمّا قَضَى صَّلاتَهُ قَالَ: اجغ فصل -ثلَانا- 
فَقَالَ: ابدأ فكي وَتَحْمَدُ الله وفوا م الكتاب» الحديث. ذكره البخاري في «كتاب القراءة خلف 
الإمام» وسيأق الكلام عليه وحديث أي بن كعب قال: «قرَاً الي 02 اللّهُ عليه وسَلَّم فَاتَحَةٌ 
الكتاب ثم قَالَ: قَالَ رَبُكُمْ جَلَ وَعَرّ: ابن آدَمَ أَنْرَلْتُ عَلَيِْكَ سَبْعَ آياتٍ ثَلآثْ لي وَثَلادتْ لَكَ 
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وَوَاجِدَةٌ بَيْني وَبَيْنَكَ فَأمَا الي لي: ذَ [الحَمْدُ لله َب الْعَالَمِينَ الرَحْمَنِ الرَحِيم مَالِكِ يَوْعِ الدّينِ], 
وَالَّي بَْن وَببْنَكَ [إِيكَ تَعْبْدُ] منك الْعبَادةُ وعَلَيّ الْعَوْنُ لَك وَأمَا الي لَكَ: ذَ (اهْدِئا الصّرَاط 
الْمُستقيم) هَذِه لَك: (صِرَاط الَّذِينَ أنعنت عَلَيْهِمْ غَيرٍ الْمفصوب عَلَبِهِم] اليَهُودٍ (ولا 

الضَالِينَ] التَصَارَى» رواه أبو القاسم في «الأوسط» من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن 


أبي سلمة عنه. وقال: ل يروه عن الزهري إلا سليمان. 

وحديث أبي بكر الصديق: «أنَّ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان يُكَبدْ ث يَبْعَدِئُ بالحمد» ذكره 
عبد اللطيف بن يوسف في كتاب «الواضحة في كلامه على الفاتحة». 

وحديث إسحاق بن البهلول أبي يعقوب عن بيى بن المتوكل الباهلي عن إبراهيم بن يزيد المكي. 
حَدَّنّا سالم عن أبيه: «أنَّ رسولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم وأبا بكر وعمر كانوا يَفْتَِحُونَ القراءة ب 
[الحمد لله رب العالمين1». ذكره الإمام أبو سعيد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي في كتابه 
«الجهر بالتسمية» الذي ألفه الخليفة المستظهر ثم قال: وقد رُوينا مثل مذهبنا -يعني الجهر 
بالتسمية- نَصّا عنه مرفوعًا وموقوفًاء فَيَتَأَوَلُ ما رَوَوْهُ من هذا بما أَوَلْمَاة في حديث أنس. 
وحديث عائشة رضي الله عنها ا بدَيْلٍ بن مَيْسَرَةَ عن أَبي الوا عنها 

قالت: «كَانَ رَسُولُ الله 0 اللهُ عليه 4 وسَلّمَ يَسْكَفْعِحُ يَسْتَفتحُ الصّلاة بالتَكبير وَالْقِرَاءَةَ ب (الْحَمَدُ لله و 
الْعَالَمِينَ]». 
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وقال أبو عمر في «الإنصاف» و «التمهيد»: هو حديث انفرد به بُدَيْلُ عن أبي الجوزاء ليس له 
إسناد غيره وهما ثنتان لا يُخْتَلَفُ فيهما إلا أنهم يقولون إن أبا الجوزاء لا يُعْرَفَ له سماغٌ من عائشة 
وحديثه عنها إرسال. انتهى. 
أما سماعه منها فممكن لكوتمما كانا في عُمْرٍ واحدٍ وبلدٍ واحدٍء يؤيد ذلك ما رواه الفريابي في 
كتاب «الصلاة» حَدَّتّا مزاحم بن سعيد, أخبرنا ابن المبارك, حدَّنَنَا ابن طهمان, حدَّتَنَا بدَيْلٌ 
عن أبي الجوزاء قال: «أرسلث رسولًا إلى عائشة أسألها عن صلاة النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّم» 
الحديث. 
وقال الطبراي: لم يروه عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه إلا أبو داود الطيالسيء وف «تاريخ 
البخاري» عن مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكُري عن أبي الجوزاء قال: 
أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن العظيم آية إلا سألتهما عنها. 
قال أبو عبد الله: في إسناده نظرٌء وقد وردث أحاديث ظاهرها تعارض هذه الأحاديث منها: 
حديث شريك عن سالم عن ابن جبير عن عبد الله بن عباس قال: «كانً رسولٌ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ يَفتَيحْ صلاتة ب إبسم الله الرحمن الرحيم]». قال الحاكم: هذا إسناد صحيح ليست 
له علة؛ احتج مسلم بشريكء والبخاري بسالم وهو ابن عجلان 
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الأفطسء ورواه أبو سعيد البوشنجي في كتاب «الجهر بالتسمية» من حديث مسلم بن إبراهيم» 
حَدَنَّا حماد بن سلمة عن عاصم عن سعيد عنه, ومن حديث عبد الصمد بن علي عن أبيه عن 
جده يرفعه, وقال ابن دِخيّة في كتاب «البسملة»: حديث ابن عباس حسنٌ غريبٌ وهو صاح 
الإسناد مستقيمه, وبا رواه أبو القاسم في «الأوسط» من حديث سعيد بن خُنَيِمِ عَنٍ الْأَوْقَصِ 
عن عطاء عنه ورواه أبو عيسى من حديث المعتمر عن إماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي 
خالد الوالبي هرمز عنه. وقال: ليس إسناده بذاك؛ وقال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الحديث 
أنه روي عن ابن عباس فعله لا مرفوعًاء وَاخْتُلفَ عليه أيضًا والأكثر والأشهر أنه كان يجهر بماء 
وإنما أول آية من الفاتحة وعليه حماعة أصحابه. 

ورويناه في «معجم ابن جمَيْع» من حديث أحمد بن محمد بن عمارة عنه مرفوعًا. 

وفي «كتاب الدّارَقُطْني» بسندٍ حُكِمَ عليه بالصحة في بعض النسخ من حديث أحمد بن محمد بن 
يحبى بن حمزة حدثني أبي عن أبيه قال: صلَّى بنا المهدي فجهر بالبسملة, قال: فَسَأَلَنَكُ فقال: 
حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس: «أن النبيّ صَلَّى اللْهُ عليه وسلم جَهَرَ بالبسملة». 
ومن حديث جعفر بن عنبسة عن عمر بن حفص المكيئ, حَدَّثَنَا ابن جريج عن عطاء عنه: «أنَّ 
البيّ صَلّى الله عليه وسَلَّمَ م يَزَلُ يجهز في السُوْرتين ب (بسم الله الرحمنٍ الرحيم) حقٌّ قُبضّ». 
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قال ابن القطان: جعفر هذا مجهولُ الحالٍ وضعف به الحديثء وعند الحاكم من حديث مُكَقّ بن 
الصّبّاح عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عنه: «كانّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا يعلم حَتْمَ 
السُورة حتى تنزل [بسم الله الرحمن الرحيم]». ومن حديث الوليد بن مسلم, حدَّنَنَا ابن جريج 
عن عمرو عن معيد عنه: «كانّ الْمسْلِمُوْنَ له يَعْلَمُوْنَ الْقضَاءَ السؤرة حَىّ تنْزل يسم الله 
الرّخْمْنِ الرّحِيم], فَإِذَا نَرَلَتْ عَلِمُوا أن السُوْرَةَ قَدِ الْقَضَتْ». وقال: صحيح على شرط 
الشيخين, وقال الخطيب في كتابه «نمج الصواب»: هذا حديثٌ محفوظ غير أنه مختلفٌ في وصله 
وإرساله, وأما قول أبي العباس بن تيمية في كتابه «إيضاح الدلالة والبرهان على أن البسملة آية 
من القرآن»: لا أعلم لمن انتهى أثرًا إلا حديث ابن عباس فغير جيد لما يذكره بعد. 

وعند أبي داود من حديث ابن جبير عن ابن عباس: «أن النبي صَلَّى اللْهُ عليه وسَّلَّمَ كانَ ل 
يَعْرِفٌ فَصْلَ السُوْرَةِ ... ) الحديث. ولما ذكره في «المراسيل» من غير ذكر ابن عباس قال: قد 


أسْيدَ هذا الحديث؛ والمرسل أصح, وقال الخطيب روى سعيد عنه: «كأن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ تجْهَرُ ِِرَاءَةٍ (يشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم]. وَكَانَ المشْرَكُوْنَ تراه يَدْْو إِلَ إل اليَمَامَةِِ - 
يَعْنُونَ مُسَيْلِمَة- فَتَزْلَثْ إوَلا تَجْهِر بِصّلاتِكَ) [الإسراء 110] فَمَا جَهَرَ وَسْوْلُ الله 
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قال أبو عمر: هذه الرواية الضعيفة في تأويل هذه الآبة لم يُتَابَعْ عليها الذي جاء بماء وَقَالَ 
البَيْهََيُ في «المعرفة»: حديث ابن عباس عنه وعن أصحابه مثل عطاء وابن جبير وطاوس ومجاهد 
وعكرمة مشهور, وفيه دلالة على خطأ وقع في رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عنه: 
الجهر ب إبسم الله الرحمن الرحيم] قراءة الأعراب, قال ابن خزبمة: أراد بذلك والله أعلم أن 
الأعراب لا يخفى عليهم أن البسملة من القرآن وأنه يُجْهَرْ جما فكيف العلماء وأهل الحضر؟. 

وفي «نمج الصواب» من حديث بَخْرٍ بْنِ كنيز عن الزهري عن عبيد الله عنه: «كأن النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلّم يَسْعَفْمحُ الْقِرَاءَةَ ب (بسم الله الرحْمَنِ الرّجيم]: وَيَقُْلُ مَنْ تركهَا فَقَدْ ترك آيَةَ مِنْ 
كتاب الله تَعَالَ مِنْ أَفْضَلِهَا». وعند الحاكم: أخبرنا عبد الله بن محمد بن الزاهد, حَدَّنَا أبو 
زكريا يبى بن محمد الكرسني حَدَتَنا عيسى بن محمد بن موسى الطرئيئي: حَدَئَنَا أبو نصرء حَدَكُنا 
مقاتل بن سليمان عن الضحاك عنه عن البَّيَ صَلَى الله عليه وسَّلّمَ قَالَّ: «إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ قَدْ 
أنرَلَ عَلَيَّ سُوْرَةً ا يُنْزِهًا عَلَى أَحَدٍ من الْأَنْيياءٍ وَالرْسُلٍ تُثْلَى, قَالَ الله تعآلى: قَسَمْتُ هَذِهِ السُورة 


بشم الله الكحيّ. التحيى؟ قَالَّ الله تعالى: عَبْدى ذَعَان باثن رقيقن: أَحَدُها أََقّ مت الآخر 
بسْم الله الرّحمَن الرّحيم لى: عَبْدِي ذَعَانِ باسمَينٍ رَقِيقينِ رق من الآخرٍ 


«2 


لوحي أرق من الرحْمنِ فَإذًا قَالَ: (الحَمدُ يلو) ... » الحديث. 
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وحديث الليث بن خالد بن سعيد وهما حميعًا ثقتان من ثقات المصريين» وقد رواه غير الليث, 
وقد تابع المقبري وهو مولى التوأمّة. 
وقَالَ الدَارَقَطْني: رواته ثقات, وذكره الجارودُ في «منتقاه», وابن حبان في «صحيحه» وَقَالَ 


البَيْهَقَيُ: إسناده صحيح, وني موضع آخر رواته ثقات مجمعٌ على عدالتهم محتجٌ بمم في الصحيح 


وكذا قاله الإشبيلي وأبو شامة في آخرين. 

وقال الخطيب: هذا حديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل لاتصال إسناده وثقة رجاله. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وشاهده: ما أخبرناه أبو محمد عبد الله بن 
إسحاق, حَدَّنَا إبراهيم بن إسحاق السراج, حَدَّثَنا عقبة بن مكرم, حدَّثَنَا يونس بن بكر حدَتَنا 
مسعر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة: «كأن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ جْهَرُ ب بشم الله 
الرّحْمَنٍ الرّحيم]». 

قَالَ الدَّارَفُطّني: الصواب إلى هذا السند أبو معشر -يعني بدل مسعر- وعنده من حديث 
منصور بن مزاحم حَدَنَا أبو أويس عن العلاء عن أبي هريرة: «أن ابي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ كانَ 
إِذَا را وَهُوَ 
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يَوْمُ النَّاسَ افْتَمَحَ ب (بِسم الله الرَحْمَنِ اليّجيم]». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هي آيَة مِنْ كعاب الله تعالى, 
افْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ فَاتحَهَ الكتاب فَإِنّهَا الآيَهُ السّابعَةُ. 

ومن حديث خالد بن إلياس عن سعيد بن أبي سعيد عنه قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: 
«عَلمَيْ جنل صَلَى الله عليه وسَلَمَفَقَامَ فكبرَ ثم قرا سم الله الَخْمٍَ الرّحيم] فِيْمَا يخْهَرُ به في 
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قال أبو عمر: ثما يشهد لصحة حديث ابن أبي هلال عن نعيم حديث سعيد وصالح بن بنان» 
ورواه ابن أبي أويس عن العلاء؛ ورواه الحاكم في «الإكليل» من حديث الْمُعَاقَ بن عمران عن 
نوح عن أبي بلال عن أبي هريرة يرفعه: «[َالحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ] سَبْعَ مَرَاتِ أَوَنَّ يسم الله 
الرَحمَنٍ الرّحِيم] وَهِيَ السسَبْعْ الَمَانِ». وعند الدَّارَفُطْني بسند صحيح من حديث أي بكر بن 
الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر أخبرن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد عنه: «إِذًا 
ََأتم: [الْحَمْدُ بِلَه] فافْرَؤوا: بشم الله الرَحْمَنِ اليَجِيم] إِنّهَا أمُ لُْرَانِ , وَأُمُ الكتاب, وَالسَبْعْ 
الْمَئَانِ, و ؤبسشم الله الرَّحمَنٍ الرَحِيم] إخدى آيَانهَا». 

قال الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد عن أي هريرة بمثله ولم يرفعه. وفي هذا رد لما قاله 
أبو القاسم في «الأوسط» ورواه من حديث علي بن ثابت الجزري عن نوح بلفظ: «كانَ صَلَّى 
اللْهُ عليه وسَلَّمَ يَقُولُ: َْالْحَمْدُ لله وَبَ العَالّمِينَ] سَبْع آيَاتِ إِحْدَاهْنَ: [يسْم الله الرّحمَنِ الرّجِيم]» 
وَهِيَ السَبِع الْمَنَان وهي َم القُرْآنِ وَفَاتْحَةُ الْكتَاب» ل يروه عن نوح إلا عبد الحميد تفرد به علي 


موقوفًا بخلاف ما رواه له عبد الحميد. فصارت المسألة مسألة ما إذا رُوي عن رجل حديث وأنكر 
أن يكون حدّث به. أو تكون مسألة رجل مُصَعَفٍ اخْتُلِفَ عليه. انتهى. 
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عبد الحميد حديثه في «الصحيحين»: فإذا رفع شيئًا قُبِلَ منه. وفي «تمج الصواب» لعل نوحًا 
جمعه من أبي سعيد ومن سعيد, ورواه عنهما ويصح القولان معًاء ورواه إجماعيل البوشنجي في 
كتابه «الجهر بالبسملة» ل أويس عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عنه مرفوعًا بلفظ: «كانَ يَفْتَتِحُ القِرَاءَةَ ب [يشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم]» فَِذَا قَالَ: وَل 
الصَّالَنَ قَالَ: آمِيْن يْهَرُ يها ويَقوْلُ: مَنْ وَاقق تأمِيهُ أمِينَ الْملاتِكةِ غَفِرَ لَه ثم قال: من 
الحديث متفق عليه والرواية عن والد عصمة ومن يروي عنه عصمة مختلف فيه. 

وحديث أنس بن مالك عن معاوية بن أبي سفيان وَصَلَّى بِالْمَدِينَةِ صَّلَاةً جَهَرَ فيهًا بالْقرَاءَةِ فَقَرَا 
فيها: [ بشي الله الرحمَنِ الرجيم] لِأمَ اْقُرَانِ وإ يَفَْأْ يشم الله الرحمَنِ الرحِيم] لِلسُورَةٍ التي 
بَعْدَهَا فَلَمًا 1 
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اداه مَنْ سمِعَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارٍ مِنْ كل مَكَان: يا مُعَاوِيَةُ أَسَرَفْتَ الضّلاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ 
فَلَما صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَاً: [ سم الله الرّحمَنِ َنِ الرّحِيم] لِلسُورَةٍ التي بَعْدَ أ الْقُزْآنِ». رواهُ الحاكم 
عدت الشاني عن يد ليد عن بن سر اشن ع ال مسن ل عن إن لكر 
بن حفص أخبره عنه وقال: صحيح على شرط مسلم, فقد احتج بعبد امجيد بن عبد العزيز» 
وسائر الرواة متفق على عدالتهم وهو علة لحديث شعبة وغيره عن قتادة عن أنس الذي فيه عدم 
الجهر بالبسملة, فإن قتادة على عُلُوَ فَدْرِه يُدَلّسَ ويأخذ عن كل أحد. 

وقَالَ الدَّارَفْطْني: رجاله كلهم ثقات وهو مخالف لا ذكره عنه ابن بدر الموصلي في كتابه «المغني 
عن الحفظ والكتاب». 
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قَالَ الدَّارَفُطْني: لا يصح في الجهر بالبسملة شيء وكأنه غير جيد لما ذكرناه والله تعالى أعلم. 
ورواه الدَارَفْطّن أيضًا من حديث إسماعيل بن عياش حَدَتَنَا عبد الله بن حُقَيْمِ عن إسماعيل عن 


عُبَيْدِ بن رفاعة عن أبيه عن جده, وقال الإمام الشافعي: ورواه عن يبى بن سُلَيّم عن ابن خْنَيْم 
أحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول قَالَ الْبَيْهَقِيُ: أراد الشافعي أن اثنين روياه عن 
ابن خُكَيْم عن إماعيل إلا أنه قال عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن جده. ورواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج كما رواه عبد اجيد. 

وابن جريج حافظ إلا أن الذين خالفوه عن ابن خُنَيّم وإن كانوا غير أقوياء فهم عددٌ, ويحتمل أن 
يكون ابن خنيم سمعه من الوجهين والله تعالى أعلم, قال الخطيب: فحصل من هذا الحديث 
خاصة أن الجهر بالتسمية مذهب من كان بالمدينة أجمعوا عليه. والإجماع عند مالك إجماع أهل 
المدينة. 

وف لفظ عنده: «أين إبسم الله الرحمن الرحيم]؟ وأين التكبير إذا حَمَضْتَ ورفعت؟». 

قال الخطيب: وذكر هذا الخبر عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. 

وحديث أم سلمة «أن رسُول. الله د صَلَى اللّهُ عليه 4 وسَلَّم قر في الصّلاةٍ يسم الله الكحْمّن مَنِ الرّحِيم] 
فَعَدَّها آيَهَ الْحَمْدُ لله وب ب الْعَالَمِينَ] آيَتَيْنِ َالّحْمَنٍ الرَحِيم] ثلاث آيَات» الحديث. ذكره 
البوشنجي في كتابه «الجهر بالبسملة» وقال: حديث سعيد بن ييى بن سعيد الأموي عن ابن 
جريج عن أبي مليكة, وقال: قال طاهر النيسابوري هذا حديث حسنء ورواه ابن خزيمة في 
«صحيحه» من حديث خالد بن خداش, حَدَّثَنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عنهاء ولما خرجه أبو عبد الله في «مستدركه» وقال: عمر بن هارون أصل 
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في السنة؛ وإِنما خرجه شاهدًاء وقال أبو شامة: هذا حديث صحيح وكذا قاله غيره ثمن تبعه من 
المتأخرين, كأتهم اعتمدوا على تصحيح ابن خزيمة وما علموا أن صالح بن محمد قال في عمر: 
كان يكذب وتكلم فيه غيره بكلام: فيه هدام ولما ذكر الطَرْطُوشي حديثه: «الشفعة في كل 
شيع» رده بقوله: عمر بن هارون كذاب. 

وقَالَ البَيهَقِيُ: في هذا الموضع ليس بالقوي فنظرنا لعلّنَا نجده من رواية غيره فوجدنا أبا عبيد 
القاسم بن سلام رواه في كتاب «القراءة» بسند صحيح عن يحجبى بن سعيد الأموي, حدَتَنَا ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة عنها بلفظ: «يقطع قراءته آيةً آيةَ (بِسْم الله الرّحْمَنِ اليّحِيمء الْحَمْدُ لله 
رب الْعَالَمِينَ]». وأبا بكر بن أبي شيبة رواية عن حفص بن غياث عن ابن جريج مثله, وفي كتاب 
«الجرح والتعديل» للسّاجِي مُتَابِعًا لابن جريج بسند صحيح على رأي ابن حبان قال: حَدَّثَنا 


حَمّدُ بْنْ مُوسَى الْخَرَشُِ حَدَّنّا عمرٌ بِنْ علي الْمُقَدَمِئُ حَدَّنّا نافع عن عمرَ الجْمَحِىَ معت ابن 
أبي مُلَيكَةَ يحدث عن أم المؤمنين رضي الله عنها الحديث. 
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ورواه أبو القاسم المغربي عن داود بن رُشَيْد حَدَّنَنَا بحيى بن سعيد عن ابن جريج ثم إن نظرنا فيه 
ثانيةً فوجدنا فيه علة خفيت على ابن خزيمة وغيره ذكرها أبو عيسى فإنه لما رواه عن علي بن 
حُجْرٍ عن بحيى بن سعيد عن ابن جريج من غير التسمية قال: هذا حديث غريب وليس إسناده 
بمتصل لأن الليث روى هذا الحديث عن أي مليكة عن يَعْلَى بْنِ تَلَْكِ عن أم سلمة أنها وصفت 
قراءة النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ حرفًا حرفًا. وحديث الليث أصح وقاله بعد أبي عيسى غيره 
فأردنا أن يعرف حال يَعْلى هذا الداخل بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة؛ وإن كان السَاجِئٌ قد 
أسلفنا عنه تحديثه عنها على لسان ثقة فكفانا مؤنة الانقطاع الذي ل يجزم به الترمذي, وليس 
بمجرد رواية الشخص عن آخر بوساطة تدل على عدم سماعه منه, هذا الليث ممع من الزهري 
الكثير وروى عن جماعة عنه وكذا غيره فيحمل حديث ابن أبي مليكة هنا على أنه سمعه أولّا من 
يعلى عنها ثم مشى إليها فسمعه منها وهذه سجية جماعة من الأئمة ولكونه معاصرها وقطين 
بلدهاء وسمع ممن هو أقدم موت منهاء ولم يقضٍ أحد على انقطاع ما بينهما وفي بعض هذا كفاية. 
ولئن سلمنا الانقطاع فالواسطة بينهما ثقة ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» فصح سند هذا 
الحديث على هذا والله تعالى أعلم. 

وحديث عبد الله بن عُمَرَ: «أنَّ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ كانَ إِذَا افَْمَحَ الصلاةً بدا ب 
يسم الله الرَحمْنٍ الرَحِيّم]». ذكره أبو القاسم في «الأوسط» بسند ضعيف وقال: لم يروه عن 
عبد الله بن عمر عن نافع إلا ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر 
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تفرد به عتيق بن يعقوب الزبيري, وفي موضع آخر: «بداً ب بس الله الرحمن الرحيم] في أمّ 
القرآنٍ وفي السُورة التي تليها» ويذكر أنه مع ذلك من النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وفي «علل 
الدَارَفُطّني»: وقد جاء من رواية معتمر وعقبة بن عامر وأبي ضمرة عن عبد الله مرفوعًا ورواه 
أيوب السختياني وابن عون والحسن بن الحر والضحاك بن عفمان ويزيد بن عياض عن نافع عنه 


موقوفًا, وذكره في كتاب «السنن» بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن سعيد, حَدّنَّا أحمد بن 
«أنّه كان يجهرُ ب (بسي الله الرحمن الرحيم], وذكرّ أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ كان بيهر 
بما». قال الخطيب: وهذه أوضح طريقًا من حديث سال: «كان لا يجهَز». 

وفي «السنن» أيضًا: من حديث جعفر بن محمد بن مروان, حدَّنَنَا أبو الطاهر أحمد بن عيسى, 
حَدَّتََا ابن أبي ُدَيْكِ عن نافع عنه: «قالَ: صَلَْبْتُْ خلف الب صَلَىَ اللهُ عليه سم وأبي بكر 
وعمر فَكَانُوا يجْهَرُونَ بالبسملة».. 

قال أبو الحسن: ورواه إبراهيم بن مُبَشْر وهو متروك عن سالم عن أبيه بلفظ ابن أبي فديك. 
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وفي «الإكليل»: من طريق ضعيفة من حديث إسماعيل بن محمد الطلحي, حَدَنّا داود بن عطاء 
عن موسى بن عقبة عن نافع عنه: أنَّ النبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قالّ: «كانَ جبريلٌ إِذَا جاءني 
بالوحي أول ما يُلْقِي عليّ إبسم الله الرحمن الرحيم]». وف كتاب البوشنجي من حديث طاهر 
بن حماد بن عمرو المعري عن نافع؛ ومن حديث عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعمه عبيد الله 
عن نافع ومن حديث مسلم بن إبراهيم حَدَثَنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع كلهم عنه 
مرفوعًا وفيه كما ترى رد لما ذكره الدَارَفُطْني. ورواه البوشنجي أيضًا من حديث أبي بكر المقدمي 
حَدَّنّا المعتمر, حدَّنَنَا أبو عبيدة عن مسلم عن أبي الرّحيل قال: دخل رجل يُكُمّ أبا المَعْمَاع 
وجابر بن زيد على ابن عمر فصلَّى بحم فقراً بسم الله الرحمن الرحيم فَسْئِلَ فقالَ: «صَلَيْتُْ خلفٌ 
النبيّ صَلَى الله عليه وسّلّمَ وهو يقرأ يما حَىّ مات, وخلف عمرٌ يقرأ بما حَىّ مات, ولن أَنْركَهَا 
نا حَىّ أموت إِنْ شاءً الله تعالى». وزعم الشيخ أبو عمرو وعثمان بن ذخيرة أخي أبي الخطاب في 
كتابه «الانتصار لما صح في البسملة من الأخبار»: أن حديث أبي الطاهر عن ابن أبي فديك عن 
نافع صحيح لا مطعن في رجاله لأحد. وجميع رواته ثقاث حُفَاظٌ أثباث؛ وهو على شرط الأئمة 
الملتزمين لتخريج الصحيح., وهو حديث عزيز الوجود يلزمهم إخراجه لصحته واستواء طرفيه في 
الحفظ والعدالة والجلالة» وهو يساوي رخلة ولو ضربت أكباد الإبل 
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في طلبه إلى بَرْكِ الغمّاد لكان قليلًاء وقد خرَّجَ جماعة من الحفاظ في البسملة أجزاءً لا تساوي 
هباء. ولابن عبد البر في ذلك كتاب سماه «الانتصاف» هو أجودها إلا أنه ما عثر على هذا 


الحديث ولا اهتدى إليه و يقف كما لم يقف غيره من المتعصبين للشافعي عليه. انتهى كلامه. 
غفر الله لنا وله وللمسلمين. 
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وهدًا لَعَمْرِي قول من 1 يُبَاشِرٍ ... كلامَ الحَدِينيَيْنَ وَسْطّ الدّقَاتر 

ولم يرَ شينًا قالهُ في كتابه ... علي نُرَاهُ الفضل عند الْمُكَابِرٍ 

بأنَّ الذي يرويه يكذبْ في الذي ... يقول شهيرًا عند أهل البصائر 

ولو هداه الله بأن نظر في أصل كتاب «السنن» لوجد الدَارَفْطْني قال إثر تخريج هذا الحديث: أبو 
الطاهر أحمد بن عيسى هذا كذاب, فعدم هدايته إلى هذا الحديث أولى به من الاهتداء إليه وأظنه 
اعتقد أنه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرّحء وابن ن السّرْح ‏ أَرَ له رواية عن أبي فديك وقد 
كفى هذا التخرص كلّه واحسيان فول الدَارَقُطْني؛ لأنه صاحب الدار وهو أدرى بالذي فيه, 
على أن قد أسلفنا حديث سالم من عند الدَّارَفُْطّني وسنده صحيح فلو اهتدى إليه لم ينكره أحد 
عليه؛ ثم إن وجدنا في الحديث عِلَتَبنِ توجبان ضعفه أن لو كان أحمد ثقة بينهما أبو سعيد 
البوشنجي: 

الأولى: هل هو أبو طاهر أو ابن طاهر ذكره عن السُلّمِي أبي عبد الرحمن. 

الثانية: دخول واسطة ابن أبي ذئب وهو وإن كان إمامًا ثقة فيه إشعار بعدم ضبط الراوي عنه 


والله تعالى أعلم. 
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وحديث جابر: «قَالَ بِيْ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كيف تَفْرَا إِذَا قُمْتَ في الصّلاة؟ قُلْتُ: 
قرا (الَمْدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ قُل: [بِسم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم]». رواه أبو عبد الله الحاكم في 
كتابه «الإكليل» بسندٍ جيدٍ من حديث عبد الله بن نافع الصائغ عن جَهُمِ بن عثمان الْمُصَّحّح 
حديثه عنده في «المستدرك» عن جعفر محمد عن أبيه عنه؛ وفي كتاب البوشنجي من حديث 
«أن 0 صَلَّى اللّهُ عليه 50 يَفتَمحُ الصّلاآة ب 0-0 الله 5 َنِ الرّحيم]» .وحديث علي 
بن أبي طالب: «كان النبي صَلَّى الله الله عليه وسَلّمَ يَقَْأ لؤسم الله الكحْمّن مَنِ الرّجِيم] ف صّلآنه» .قال 
أبو شامة في حدينه: هو حديث صحيح. 


وقال الخطيب في «نمج الصواب»: وقد صحت الرواية عن عليّ وابن عباس وابن عمر وأبي 
هريرة, ورواه في «الإكليل» بسند لا بأس به 
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عن إبراهيم بن حماد, حَدَّئَا محمد بن حماد بن إسحاق, حدّثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي 
ثابت» حَدَّتَنَا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عبد الله بن حسن بن 
حسن عن أبيه عن الحسن بن علي عن علي, ومن حديث عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «يَجْهَرُ في السُوْرتيْنِ حَمْيْعَا». 

ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن علي: قال لي الي صَلَى الله عليه وسَّلمَ: 
«كيْف تَقْرَأ إِذَا قُمْتَ إِلَ الصّلاة قُلْتُ: [ِالحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ] قَالَ قُن: بشم الله الرمَن 
الرجِيم]». 


(3/1ل44 


ومن حديث عَمْرو بن مر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار: «أن النبي صَلَى الله عليه 
وسَلّمَ كانَ يخْهَرُ في المكتُؤباتٍ ب (يشم الله الرَحْمَنِ اليّجيم]». 

ومن حديث محمد بن حسان العَبّدِي عن الجُعْفِي بنحوه. ورواه أبو عمرو بن دحية من جهة 
الطبراتي من حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن محمد بن حسان العبدي عن جابر ثم قال: 
هذا حديث غريب وهو صالح الإسناد إن شاء الله تعالى. انتهى. 

ما أدري من أي أمريه أعجبء أمن استغرابه إياه مع ما ذكرنا من طَرقِهِ أو من صلاحيته وفيه 
عنده إبراهيم: وفيه يقول أبو حاتم الرازي: كذّاب, وجابر الجعفي مثله وشر منه, وكان هذا الرجل 
لا يعرف من هذه الصنعة شيئًا وإغا نذكر كلامه هنا لِيُتَبّهِ على وهمه فيه ولئلا يغتر بكلامه بعض 
الفقهاء الذين ليس الحديث من شأهم. 

وحديث بُرَيدَةَ بن الحصَيْب: قَالَ ل رَسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «بأيٍ شيءٍ تفتيخ القُرْآنَ 
إِذَا الْمَتَحْتَ الصّلاةٍ قَالَ: قُلْتُ: ب (بشم الله الرَحمنِ الرّجِيم], قَالَ: هي هِي» رواه الدَارَقطّني 


والحاكم في «الإكليل» بأسانيد واهية عن عمرو بن شمر عن الجعفي. 


را/ه4م 


ومن حديث إبراهيم بن محشر وأبي خالد الدالاني وعبد الكريم أبي أمية, وعند الخطيب من حديث 
أبي خالد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: «أنْزلت عَلَىَ آيَةُ 1 
تنزِلُ عَلَى بي عَْرٍ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ وي يسم الله الرحْمَنٍ اليُجيم]». 
قال: ورواه سلمة بن صالح الأحمر عن يزيد بن عبد الكريم أبي أمية عن سليمان» وحديث الحكم 
عن عمير الثمالي وكان بدريًا قال: «صَلَيْتْ خَلْفَ الب صَلَّى الله عليه وسّلَّمّ فَجَهَرَ في الصّلآةٍ 
بالبَسْمَلَةٍ في صَلَةٍ الَليْلٍ وَصّلاةٍ العَدَاةٍ َصَلاَةٍ الجمُعَةٍ». رواه الدَارَقْطْني عن الحسن بن بشرٍ, 
حدَّنََا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الخْمَارُ حَدَّنََا إنْرَاهِيمُ ْنُ حَيِيب الطَّائفِنُ عنه. وقال ابن عبد 
البر: شهد بدرًا ورويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح, وقال 
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أبو حاتم: لا نذكر سماعًا ولا لقاء؛ روى عنه ابن أخيه موسى بن حبيب نسخة منكرة وهو ضعيف 
الحديث وبنحوه قال أبو أحمد العسكري وني كل منهما نظر لا تقدم؛ ولأن أبا عبد الله بن مَندّه 
وصفه بما وصفه به الدّارَفُطْني وغيره, وَلِمَا ذكره ابن أبي عاصم في كتاب «الصحابة»: وصفه 
بصحبة النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وكذا البَاوردي وبَقِيُ بْنْ عَخْلَدٍ فيما ذكره أبو محمد بن حزم. 
وحديث عائشة رواه الدَارَفُطْني بسندٍ واه من حديث الحكم بن عبد الله بن سعيد عن القاسم 
عنها: «أَنَّ رَسْوْلَ الله صَلّى الله عليه وسّلّمَ كَانَ يجْهَرْ ب إيشم الله الرَحْمْنِ الرّجيم]». 


445/1 


ومن حديث محمد بن أبي الخصيب الأنطاكي, حَدّنّا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة: 
سَعْتُ عَائْشَةَ وسْئِلَتْ عَنْ آيَةِ فَقَالَثْ: [بشم الله الرَحْمَنِ اليّحِيم الل لا إِلَهَ إِلَا هوَ الي الَْيُوم] 
[آل عمران: 2]». 

وف لفظ للحاكم عن القاسم عنها وعن أبيهاء وف لفظ أو عن أبيها «أَنَّ رسولّ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ كَانَ يْهَرْ ب [يشم الله الرَحمَنٍ الرُجيم]». وحديث طلحة بن عبيد الله: «أَنَّ البَيّ 
صَلَى الله عليه وسَلّمَ َالَّ: مَنْ ترك يسم الله الرَحمَنٍ اليَجيم], فَقَدْ تَرَكَ آيةَ مِن كِتَاب الله». 
وقد عدها علي فيما عدَّ من أم القرآن [بسم الله الرحمن الرحيم]؛ ذكره في «نمج الصواب» من 
حديث محمد بن يونس بن موسى, حَدَثَنا غام بن الحسن بن صالح السعديء حَدَّنَا سليمان بن 
مسلم المكي, حَدََّّا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عنه. وذكره الحاكم في «الإكليل» من 
حديث سليمان بن مسلم بلفظ: «مَنْ تَرَكَ مِنْ م الكتاب [بشْم الله الرَّحمَنٍ الرَحِيم]» فَقَدْ تَرّكَ 
يه من كتَاب الله تعالى». 


وحديث عبد الله بن مسعود رواه أبو سعيد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي عن أبي صالح 
المؤذن الحافظ قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميء أخبرنا الحسين بن 
محمد بن شَيْظَم حَدَّنَا محمد بن علي بن الحسن, حَدَّنَنا أبي. حَدَّنّا أحمد بن يعقوب البلخي, 
حَدَنّا عبد العزيز بن خالد الترمذي عن الأعمش عن أبي وائل عنه: «أنَّ البّيَّ صَلَى الله عليه 
وسْلم صَلَى فَجَهَرَ ب [يشم الله الرَحمَنٍ الرّحيم1». 


446/1 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «جَاءَ رَجُلْ إِلَ لني صَلَى الله عليه وسَلَمَ فَقَالَ: إِنَ له 
أستطيغ أن آخُدَ من المآ سَبْئاد فُعَلّمْن صَبْنا حُزئني من فقَالَ: بسم الله» والحفد يله ولا إله 
إِلّا الله وَالْهُ أَكْبَرْ ... ) الحديث. رواه الدَارَفُطْني بسند فيه ضعف وبغير زيادة: «بسم الله» 
صححه ابن حباك وغيره. 

وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عَنٍ البِيَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ عَنْ جِبرِيْلَ صَلَّى الله عليه 
وسَلّم عَنْ إسْرَافِيْلَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ عَنْ رَبَ العرّةِ جل وَعَرَّ مَنْ قََاً: «(بشم الله الرحمْنٍ 
الرَجِيم] مُتَصِلَةَ بِقَاتحَةِ الكتاب في صَلاَنِهِ غَفِرَتْ ذُنُوْبُهُ» ذكره الحافظ 
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أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الملاحي الغافقي الأندلسي في كتابه «المسلسل» 
بسند فيه مجاهيل؛ ولفظ الحافظ أبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي في كتابه «رغائب 
القرآن» عن أبي بكر قَالَ صَلَى اللْهُ عليه بحل «لِالحَمْدُ له وب الْعَالَمِينَ] سَبْعُ آيَاتِ إِخْدَاهُنَ 
سم الله الرَحْمَنِ الرّجيم]: وَهِيَ السَبْعْ المتَاني». وذكره أيضًا أبو مروان اللخمي المعروف بابن 
أبي العْصْن في «الأربعين المسلسلة» بقوله: بالله العظيم لقد حدثني ويؤيد هذا وإن كان ضعيقًا ما 
ذكره البيهقي وغيره من أن مذهب أبي بكر الجهر بما. وحديث النعمان بن بشير قَالَ البّمحُ صلّى 
لله عليه وسَلّم: «أمّني جَبْرِبْل عِنْدَ البَيْتِ فَجَهَرَ ب بشم الله الرحمَنٍ اليّجِيم]» رواه الخطيب في 
«النهج» عن أحمد بن محمد بن الصلت, حدَّتَنَا ابن عقدة, حَدّنّا يعقوب بن يوسف بن زياد 
الضبي, حَدَنَّا أحمد بن حماد الحذلي, حَدَّنّا فطر عن أبي الضحى عنه. والدَارَفُطْني عن ابن عقدة. 
وحديث مجالد بن ثور وبشر وقيل يُسْر بن معاوية وكانا من الوفد الذين قدموا على رسول الله 


صَلَّى اللهُ عليه وَسَلم فَعلّمَهُمَا (يس؟ وقراءة الحمد لله رب العالمين؟ والمعوذات العلاث: 
وَعَلْمَهُمًا الابعداء ب ؤبسم اللّه الرحمن الرحيم] والجهر بحا في الصلاة, رواه الخطيب بسند فيه 
مجهولون. 


445/1( 


وحديث حسين بن عُرْفْطَةَ الأسدي, قال أبو موسى المديني في كتابه «المستفاد بالنظر والكتابة في 
معرفة الصحابة» كان اسمه حُسَيْلا فسماه سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ حَسَيْئا ثم ذكر 
بسند فيه مجاهيل: أن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَالَ لَهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَ الصّلاة فَقُلْ: بشم الله 
الرَحْمَنِ الرَحِيم الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ] حَقَ تَخْتِمَهَاء [يشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ]» 
إن آخره. 

وحديث أبي سعيد الخدري, قال البُوْشَنْجِي: أخبرنا الحافظ أبو صال المؤذن إجازةً أخبرنا محمد 
بن الحسين, أخبرنا ابن شَيْظَم حَدَّنّا عبد الله بن محمد بن طرْخان, حَدَّنّا إجماعيل بن بشر, 
حدثنا عصام بن يوسف» حَدَتَنا الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن أبي سعيد الخدري: «أنّ 
لني صَلّى الله عليه وسَلَّم صَلَّى يِمْ المقرب وَجَهَرَ ب (بسم الله الرحمَنِ الرجيم]». 

وحديث أبي موسى الأشعري رواه أيضًا عن أبي صالح, أخبرنا السُلَّمِي أخبرنا علي بن الحسن بن 
أحمد القطان, أخبرنا حفص بن عمر بن مطرز بن معروف البَلْخِي حَدَّنَا أحمد بن حمدون بن 
حرب الملنداني البلخي, حدَّثَنَا عبد الله بن خرّاش بن حَوْشَّب, حَدََّّا العَوّامُ بن حوشب عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن السّكُسكي عن أبي بُرْدَة عنه: أن البّيَّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ كانَ يجْهَرُ ب 
يشم الله الرَحْمَنِ الرَجيم]». 

وحديث مكرة بن جُندب: «كانَ لني صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم سَكْتَتَانِ سَكنَةٌ إذا فرغ من القرَاءة 
وَسَكْمَةٌ إِذَا قَرَآَ (بسشم الله الرّْمَنِ الرّجيم]». فَأَنْكرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ خْصَينِ فَكتَبُوا إلى أي بن 
كعْبء فكتب إِلَنْهُنْ: أَنْ صَدَقَ 1 
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سمْرة قال الدَارَفُطْني والبيهقيئُ: رجالٌ إسناده ثقاثُ, وصححه أبو شامة وغيره. 
وعند أبى داود من حديث عكرمة: «أنَّ الله أَوحَى إل عسى صَلَّىَ اللّهُ عليه وَسَلم أن قَدْ أَنْرَلتُ 


عليكَ آيةَ الإيمانِ وهي بسم الله الرحمن الرحيم فَلْتَكُن افتتاح صلاتِكَ وقراءتِكَ ... » الحديث 
بطوله. وهو مُعَارِضٌ لما تقدم في حديث بريدة. 

قال أبو عمر: ومن كان يجهر يما عمر بن الخطاب وعلي وعمار, والطَّرق عنهم ليست بالقوية, 
وقد رُوِيَ عن عمر أنه كان يقرؤهاء وروي أنه كان يُسِرٌ بماء وكذلك اخْتُْلِفَ عن أي هريرة وابن 
عباسء قال البيهقي: وهو مذهب أهل البيتء وقال الخطيب: وجهر بما عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب والحسين بن علي وأبو قتادة» وأبو سعيد وابن أبي أوفى والمعتمر ونافع وابن المسيب وعلي 
بن الحسين ومجاهد وسالم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن سيرين وأبو وائل ومحمد 
بن المنكدر والأزرق بن قيس وعلي بن عبد الله بن عباس وزيد بن أسلم وحبيب بن أبي ثابت 
وأبو الشعثاء وعبد الله بن مَعْقِل بن مقرن ومكحول ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس ومحمد 
بن عمر بن علي بن أبي طالب وابن أبي ذئب وأبو سنان بن ضرار بن مرة والليث بن سعد. 

وفي كتاب «الصلاة» لأبي لُعَيْم عن يعقوب بن عطاء قال: صليت خلف عدة من الصحابة رضي 
الله عنهم فكلهم يجهر ب إبسم الله الرحمن الرحيم], قال أبو عمر: وكان يجهر بما عبد الله بن 
الزبير وسعيد بن جبير وابن عمر وشداد بن أوس بلا خلاف عنهم وهو قول عطاء وطاوس 
وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب ومحمد بن كعب القرظي وأبي قلابة وعطاء الخراساني وهو 
أحد قولي ابن وهب, وكان مالك يرى قراءتا في النوافل في الفاتحة وفي سائر السور وهو قول 
محمد بن الحسن. انتهى. 


450/1 


ذكر السَلَفِيُ في معجم شيوخه في حرف الواو منه أن في «المبسوط» للقاضي إسماعيل عن مالك 
الجهر بالبسملة في الفرائض, قال: وأما النوافل فلا خلاف فيها بين أصحابه. 

وقال أبو عمر: وكان الشافعي يرى قراءتها في المكتوبات والنوافل فرضّاء ومن أسقط منها حرقًا لم 
تجر صلاته ومذهب أحمد الإسرار بم كمذهب أي حنيفة, وقال: لا يجهر بما أحد إلا في قيام 
رمضان في غير فاتحة الكتاب بين السورتين فإنه من فعل ذلك فلا شيء عليه 

وروى ابن نافع عن مالك لا بأس بقراءتما في الفريضة والنافلة قال: ولا يصح هذا عن مالك إنها 
هو صحيح عن ابن نافع وقد روى ابن مسعود بغير خلاف: «ثلاث يُخْفِيمُنَ الإمامٌ: الاستعاذة, 
و إبسم الله الرحمن الرحيم] 
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وآمين». وروى ذلك عن علي والحسن وابن سيرين وأبي جعفر والثوري والنخعي وسائر 


الكوفيين. 

وفي «المصنف»: حَدَّنّا إسحاق عن سليمان الرازي عن أبي سنان عن حماد عن إبراهيم عن 
الأسود قال: «صَلَّيْتُ خَلِفَ عْمَرَ سَبْعيْنَ صَلاةً فَلَمْ يجْهَرْ فِيِهَا ب [بسم الله الرحمن الرحيم]». 
وَحَدَّنَنَا شاذان, حَدَّنَا شريك عن أبي إسحاق عن أي وائل: «أنَّ عليًا وعماراً كانا لا يِجْهَرانِ 
بالبسملة». 

وحَدَّنَنَا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح, أخبرنا مالك بن زياد قال: صلى بنا عمر بن عبد 
العزيز فافتتح الصلاة ب [الحمد لله رب العالمين]. 

وفي كتاب «الصلاة» للدكيني عن إبراهيم: الجهر بما بدعة. وني لفظ: ما أدركنا أحدًا يجهر بما. 
وفي لفظ: افتتح الصلاةً وتعوذ واقرأ إبسم الله الرحمن الرحيم) وتقول ذا في نفسك. 


رالاق4م 


وفي كتاب «الواضحة» لِلْمُطّجَّن قال علي بن عيسى: عُظّمِ الفقهاء على أنما في الحمد ليست 
من السورة وأنها آية مفردة, والإجماع على أنما لا تُعَدُ في الأوائل آيةَ من السور, بل آية من 
القرآن العظيم مفردة. وذكر أبو عمرو بن دحية أن القاضي أبا الطيب قال: أنا أقطع على وهم 
الشافعي في البسملة؛ لأن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ واجب عليه أن يُعَلّمَ أمته؛ لأن الله تعالى 
أمره بالتبليغ وخمس صلوات يصليها كل يوم فكيف لم يبلغ؟. وقال أبو بكر الرازي الحنفي: هي 
آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السورء بل هل قرآنْ مستقلٌ كسورة قصيرة, 
وحكى هذا عن داود وأصحابه وهي رواية عن أحمد. وقال محمد بن الحسن: ما بين دفتي 
المصحف قرآن, وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيهاء 
وفي «شرح الحداية»: مذهب أبي حنيفة في ترك الجهر بحا يدل أنما ليست من الفاتحة, وقال 
البَزْدَوي: لم تغبت قرآن ولم يحرم على الجنب قراءتاء وقال السرخسي: يكره قراءتها على جهة 
القرآن. 

وفي «الذخيرة»: هي من القرآن عندنا وليست من الفاتحة ولا من غيرها إلا في النمل» وفي «شرح 
الحلواني» أكثر المشايخ على أنها آية من الفاتحة وبما تصير سبع آيات ولا يجهر بما. 

وني «المغني»: اختلف الرواة عن أحمد هل هي آية من الفاتحة تجب قراءتا في الصلاة أو لا؟. 
فعنه أنما آبة من الفاتحة, وروي أنما ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها ولا يجب قراءتما في 
الصلاة وهو المنصوص عند أصحابه, وعنه أنها آية مفردة تنزل بين كل سورتين فصلا بين السور, 
وعنه أنما بعض آية في النمل. 


وذكر الإمام أبو زكريا يحيى بن علي بن عبد الرحمن القيْسي إمام مسجد العيْكم بمصر في كتابه 
«التفسير»: أن الفاتحة سبع آيات بغير البسملة لما في الحديث 
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في قوله عز وجل: [ِاهِْنا الصّرَاط الْمُسْتقِيْم1 إلى آخرها ثلاث آيات, يقول النبي صَلَّى الله عليه 
سل «هؤلاءٍ بيني وبِينَ عَبْدِي ولعَبْدي ما سأل» فقال هؤلاء وأقل الجمع ثلاث. 

قال البيهقي: ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كانوا قد يجهرون بما وقد لا يجهرون. والرواية فيهما 
صحيحة من طريق الإسناد, والأمر فيه واسع؛ فإن شاء جهر وإن شاء أسرٌّ إلا أنه لابد من 
قراءتا وإنما اختلافهم في الجهر دون القراءة» ومن قال لم يقرأ أراد لم يجهر وكذا الجواب عن 
حديث ابن المغفل. انتهى. 

أما قول أبي عمر: من كان يجهر بما عمر وعلي وعمار والطرق عنهم ليست بالقوية ففيه نظر من 
حيث إن البوشنجي روى بسند صحيح عن أبي علي حَدَّدّا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث 
الأصبهان, أخبرنا أبو بكر بن فورك, أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان, حَدَنَّنا 
الفضلء حَدَنَنا عُمَرُ بن ذَرّ عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «صَلَيتُ 
خَلْفَ عْمَرُ فَجَهَرَ بالبَسْمَلّة». ورويناه في كتاب «الصلاة» لِأبي نُعَيْم الدكيني عن عمر ذَرْبَة. 
وزعم البوشنجي أن ترك الجهر بالبسملة كان ولكن كان بمكة شرفها الله تعالى لاستهزاء الكفرة 
باسم الرحمن ونسبتهم إياه إلى رحمن اليمامة؛ فلما صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ إلى المدينة عاد إلى ما كان 
عليه من الجهر بما إلى أن فارق الدنيا. انتهى. 

أنس وابن مغفل وغيرهما لم يصحبوه إلا بالمدينة فينظر في هذا الكلام وكأنه غير جيد والله تعالى 


أعلم. 
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فإن احتج محتجٌ بأنا آية من أول كل سورة وإن الرواة سكتوا عنها بالعلم بما في الفاتحة, قيل له: 
في «الصحيحين»: قَالَ جَبْرِيْلُ نا صَّلّى الله عليه وَسَلّم: «افْرَأ قَالَ: مَا أنا ِقَارِيْ قَالَ: (افرأ 

بِاسْم رَبَكَ الَّذِي خَلَّقَ] [العلق: 1]» ول يذكر البسملة؛ وفي الترمذي محسًا عن أبي هريرة: أَنَّ 
َسْوْلَ الله صَلّى الله عليه وسَلم قالَ: «من الْقْرْآنِ سُورَةٌ ثلاثون آية سَفَعَتْ لِرَجْلَ حَقٌ دَحَلَ 


انه وَجِيَ تَبَارَك الذي ِيَدِهِ الْمُلْكُ». 

وقد أجمع القراء على عدها ثلاثين آية بلا بسملة» وكذا على عد الكوثر ثلاث آيات؛ فلو كانت 
البسملة آية منها كانت أربعًاء وقال صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أي بن كعب: «كيف تقرأ أمّ القرآن؟ 
قال: [الحمدٌ لله رب العالمين]». 

وعند الطحاوي نقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم عن التابعين عن الصحابة افتتاح الصلاة ب 
(الحمد لله رب العالمين]: وني «المصنف»: عن إبراهيم أنه كان يقول إذا قرأ الرجل ني الصلاة 
مرة واحدة إبسم الله الرحمن الرحيم] أجزأه ذلك وكذا قاله ابن سيرين. 

حَدَّنَنَا موسى بن إسماعيل؛ حَدَّنَّا عبد الواحد بن زياد حَدَّنَّا عمارة بن القعقاع, حَدَّنّا أبو زرعة 
حَدَّنَّا أبو هريرة قال: سول الله صَلَّى الله 
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وَأمّي ا رَسُولَ الله إِسْكَائُكَ بَيْنَ الكبير وَبَيْنَ القرَاءَة مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللهُمّ بَاعِذْ بَيْن 
وََْنَ حخَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَبْنَ المَشْرِقٍ وَالمَفربٍء اللهُمٌ تقني مِنَ خَطَاياي كُمَا يُنَقَى النَوْبُ 
الأَنِيَضُ من الدَّنَسِء اللهُمّ اغْسِل حَطَايايَ بِالْمَاءٍ وَالتَلْجِ وَالبرَدِ». 

ف كات امون عن أحمد راكد عن حي إلى شريره فى الامشاح فقان: رباد جيك ديك 
أبي هريرة في الاستفتاح إلا أن عليًا بحكي عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في الاستفتاح شيئًا حسنًا 
بإسناد حسن. 

وعند البزار بسند جيد من حديث حُبَيْبٍ بن سُّليمان بن تَمْرَة عن أبيه عن جده: «أنَّ رَسُوْلُ الله 
صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَّ قال: «إِذًا صَلَّى أَحدكم فَلْيَقْلِ: اللهُم َاعِدْ بن وَبَْنَ حَطِيئتي كما بَاعَدْتَ بَْنَ 
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِء اللهُمَ إن أعوذ بك أنْ تَصّدَّ عي بِوَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُمَ قن مِنَ الخَطَايَا 
كَمَا يُتَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ من الدَّنَسِء اللهُم أخيني مسكيئاء وَأمِنْن مُسْلِمَ». خبيبٌ وثقه ابن 
حبان وكذلك أبوه فردُ ابن القطان حدينه بجهل حالهما [13] على هذا غير جيد. وقال 
الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي -يعني حديث أبي هريرة- لا أمره. ولو أعرف من قال 
(خبيب وأبوه ما عرفناه) ما قال هذا وإن كان كلامه لا يقتضي تضعيقًا له. 
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وذكر البخاري لهذا الحديث في هذا الباب دليلًا على أنه يرى الاستفتاح بمذاء وقد اختلف الناس 


إن 
قي 
.- 


فيما يُسْتَفتَحُ به الصلاة: فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح بحديث حارثة بن أبي التّجال عن 
عمرة عن عائشة: أن اللي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ كانَ إِذَا اهْمَتَحَ الصّلاةٌ قَالَ: «سُبْحَائَكَ اللهُمَ 
وَبحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اممكَ, وتَعَالى جَدُّكَ ولا إِلَهَ غَيْركَ». قال أبو علي الطّوسي: وأبو عيسى لا 
نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثة قد تُكُلّمَ فيه من قبل جفْظه. انتهى كلامهما. 
وفيه نظرٌ لقول الدَارَقُطْني: حَدَثَنَا ابن صاعد, حَدَتَنا أبو الأزهر, حَدَنّا سهل بن عامر أبو عامر 
البلخي, حَدَدَا مالك بن مِغْوَل عن عطاء قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِْمَةَ فَسَأَلْعُهَا عَنِ افتتَاح صَاطةٍ 
الب صّلَّى الله عليه وسَلّمَ فَقَالْتْ» الحديث. 1 

ولِمَا رواه البزار من حديث عطاء قال لا نعلمه يروي عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إلا من هذا 
الوجه بمذا الإسناد انتهى. 

وفيه نظر لما تقدم؛ ولأن أبا داود أيضًا رواه عن حسين بن علي. حدثنا طَلَقُّ بن غَنَامِ حَدَتَنا 
عبد السلام بن حرب عن بُدَيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة ثم قال: هذا الحديث ليس 
بالمشهور عن عبد السلام 0 يرده إلا طلق, وقد روى قصة الصلاة جماعة غير 
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واحد ل يذكروا شيئًا من هذا. 

وفي كتاب الدَّارَفْطَني عنه: وليس هذا الحديث بقوي, وقال البيهقي في «المعرفة»: غير محفوظ. 
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وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن حارثة فقال: ضعيف ليس بشيء. وقال الشافعي: قال 
بعض من خالفنا: افتتح بسبحانك اللَّهمّ وبحمدك وإن أول ما نبدأ بقوله وفعله ما كان في كتاب 
اله تعالى وسئة رسوله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قال: قد رويث هذا القول عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسّلَّمَ من حديث بعض أهل مدينتكم» قلنا له ولبعض من حضره أحافظ عن من رويت عنه هذا 
القول ويكتج بحديئه, فقال: عامَةٌ من حضره لاء ليس بحافظء قال قلت: فكيف يجوز أن تُعَارض 
برواية من لا يحفظ ولا يقبل حديث مثله على الانفراد رواية من يحفظ ويثبت حديثه؟. 

قال البيهقي في «المعرفة»: إنما أراد أبو عبد الله حديث حارثة عن عائشة, ولَمًا ذكر الشيخ ضياء 
الدين المقدسي حديث طَلْقَ قال: رواته ما علمت فيهم مجروحًا. 

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية: طَلْقْ خرّج له البخاريٌ, والثقة تُقْبَلُ زيادته وما ينفرد به. 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وله شاهد صحيح الإسناد فذكر حديث 
حارثة قال: وإن لم يكن مالك يرضاه فقد رضيه أقرانه من الأئمة ولا أحفظ في قوله: سبحانك 
اللّهمّ وبحمدك أصح من هذا الحديث. انتهى كلامهم. 

وفيه نظرٌ ْفَاءِ عِلَّه الحقيقية عليهم وهي انقطاع ما بين أبي الجوزاء وعائشة على ما ذكره أبو 
عمر في «التمهيد». وقد سبقت الإشارةٌ إليه ومُشَاحُتْه في ذلك؛ وني الباب حديث جابر: «كانَ 
رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَسْتَفْمِحْ الصّلآةَ بِسْبْحَانِكَ اللّهُمَ وَبحَمْدِكَ» رواه الدَارَقْطُني. 
وقال ابن الجوزي وبعده ابن قدامة: رجال إسناده كلهم ثقات, وهو لعمري كما قالاه لكن 
عارضهما شيخ الصنعة أبو حاتم الرازي إذ سأله عنه ابنه: هذا حديث كَذِبُْ لا أصل له وقال 
البيهقي: رواه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر. 
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وحديث عبد الرحمن بن عمرو بن شيبة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب: 
«كانَ النَيُ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم ِذَا كَبّرَ للصّلاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمّ وَبحَمْدِكَ» الحديث. 

قال الدَّارَفْطّني: رفعه هذا الشيخ عن أبيه عن نافع؛ والمحفوظ عن عمر من قوله: كذاء رواه 
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمرء وكذا رواه يحيى بن أيوب عن عمرو بن شيبة عن نافع عن 
ابن عمر عن عمر من قوله: وهو الصواب, وقال الحاكم: صمّ عن عمر من قوله وقد أسند ولا 
يصح. 

وقال ابن خزبمة: صح عن عمر 
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لا عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ وقال البيهقي: أصح ما فيه الأثر عن عمر الموقوف انتهى 
كلامهم. 

وفيه نظرٌ من حيث إن الموقوف على عمر خرّجه مسلمٌ في «صحيحه» من حديث عَبْدَةَ عنه ولم 
يسمع منه فيما قاله أبو علي الجياني وغيره: وقد وجدنا لحديث عمرو شاهدًا ذكره الدَارَقُطْني في 
كتاب «العلل» فقال: رواه إسماعيل بن عيِّاشٍ عن عبد املك بْنٍ حْمَيْدٍ بْنِ أبي عَِيّةَ عن أبي 
إسحاق عن الأسود مرفوعًا. انتهى. 
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عبد الملك ليس مدنيًا فحديث إماعيل عنه يصلح للشواهد, ثم لقائل أن يقول: عبد الرحمن بن 
عمرو بن شيبة ثقة قال أبو الفرج: فزيادته مقبولة» يؤيده قول المرُوَزِي: سألت أبا عبد الله عن 
استفتاح الصلاة فقال: نذهب فيه إلى حديث عمرء هذا ترجيحٌ من أحمد له إذ الحديث عرقًا لا 
ينطلق غالبًا إلا مرفوعًاء ويؤيده أيضًا ما ذكره أبو القاسم في «الأوسط»: حَدَّنَا أحمد بن داود, 
حَدَدَّا ثوبان بن سعيد بن عروة البصري, حَدَّنّا علي بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود: «كَانَ الي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يُعَلَمُنَا إِذَا اسْتَفْتَحْنَا الصّلآةَ أَنْ تَقُوْلَ: 
سْبْحَائَكَ اللهُم» الحديث. «كَانَ عْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَكَانَ عْمَرُ يُعَلَمُنا وَيَقوْلُ: كَانَ 
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31 و 


لبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَقوْلَُ». وقال: لم يروه عن أبي إسحاق إلا علي بن عياش, ولا يُرْوَى 
عن عمر إلا بمذا السند. انتهى. 

قد ذكرناه عن عمر بغير هذا السند فينظر, وعنده من حديث خُصيْفٍ عن أبي عبيدة عن أبيه: 
«كانَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يستفتخ الصلاةً بسبحانكَ اللهمٌ وبحمدكَ». وقال: لم يروه عن 
خْصَيْفٍ إلا عتاب بن بشير تفرد به يوسف بن يونس الأفطس.ء وما ذكره البيهقي من حديث 
ليث عن أبي عبيدة عنه قال: ليس بالقوي. 

وف تفسير الضحاك قَالَ عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ: أَحَبُ الْكلام إلى الله أَنْ يَقُولَ اليَجُل: سُبْحَانَكَ 
اللهُمَ وَحَمدِكَ وقال الضحاك في فَوْلِهِ تعالى: [فَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبَكَ حِينَ تَقُوه] [الطور: 48] إِلى 
الصّلَاةٍ يَقُولُ: سُبْحَائَكَ اللهُمّ وَبحَمْدِكَ. 

وذكر في «المصنف»: أن ابن مسعود قال: «الكَلِمَاتُ الي تَلَقَامَا آدَمُ مِنْ وَبْهِ عَزَّ وَجَلَ 
سُبْحَاتَكَ». 
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وروينا في كتاب «الصلاة» َي عَيْم: حَدَنَّا أبو الأحوص, عن الحسن بن عبد الملك عن عطاء 
قال: «كانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ إِذَا افْتَتَحَ الصّلاآةَ قَالَ: سُبْحَائَكَ اللهُمٌ وَحَمْدِكَ» 
الحديث. 

قال: وأخبرنا عبد الله بن عامر عن محمد بن المنكدر قال: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
إذَا قَامَ إِلّ الصّلاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَ وَبْحَمْدِكَ) الحديث مطولًا في حديث الحكم بن عُمَيِ 
وقد تقدم الكلام فيه في الجهر بالبسملة قال: «كَانَ انع صَلّى الله عليه وسَلَّمَ يُعلَّمنَا إِذَا 
َل الصّلاة فَكَبْرُوا وَارْفَُوا أَيْدِيَكُمْ 
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وَقُوْلُوًا: سْبَحَانَكَ اللهُمّ». ذكرة أبو منصور الباوردي في كتاب «الصحابة»: من حديث ييى بن 
يعلى الأسلمي عن موسى بن أبي حبيب عنه. وييى ونّقَهِ ابن معين وموسى مستور, وروى عنه 
جماعة وحديث عُتْبَةَ البَلَوي: أنّهُ صلَّى فقالَ: سُبْحَائَكَ اللهمّ وبحمدكٌ .. الحديتء فقال صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ: «ما حَرَجَ آخِرُهَا من فِنِكَ حَقّ نظرث إِلَّ التي عَشَر مَلَكَا يَبْعَدِروْنَهَا» ذكره أبو 
موسى في كتاب «الصحابة» من حديث حماد بن أبي سليمان عن الحسن قال: حدثني ابن لأبي 
تعلبة أن أباه أخبره به وحديث جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي 
سعيد الخدري: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يَسْتَفْتِحُ صَاَتَهُ بِقَوْل: سُبْحَانَكَ اللَهُمَ 
وَبْحَمْدِكَ» الحديث وقد تقدم ذكره. 

وفي «المصنف» من حديث ابن عجلان قال: بَلهَ بَلَعَني أن با بَكْرٍ كان يَسْتَفْتِحُ بِسْبْحَانَكَ اللَهُمَ 
ويحَمْدِكَ. 

وعن أبي وائل: كان عثمان إذا افتتح الصلاة قال: ... فذكره. 
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وقال ابن المبارك: فيما حكاه الشيخ المجد دليله أيضًا حديث الأعرابي إذ قال له صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم: «ثم تحمد الله وتثني عليه». وهذا يتناوله دون غيره إذ الحمد والثناء ل يجتمعا إلا فيه. 
واستحب الشافعي رحمه الله تعالى الاستفتاح بحديث علي بن مسلم: أن وَسُوْلَ الله 000 

وَسّلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصّلآةٍ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لَِذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَبِيْقًا و 

مِنَ المشركانَ». 

قال أبو الفرج بن الجوزي: كان ذلك في أول الأمراوي النافلة وكأنه رحمه الله تعالى لم ير ما في 


كتاب النسائي من حديث محمد بن مسلمة: أن رب سُوْلَ الله صَلَّى الله لله عليه وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ 


66 
لاسا 


01 2 2: 


على تَطَوّعًَا قَالَ: «وَجَهْثْ وَجْهِيَ» الحديث. 

وقال أبو محمد بن قدامة: العمل به متروك فإنا لا نعلم أحدًا استفتح بالحديث كله وإنها 
يستفتحون بأوله. 

قال ابن الأثير في «شرح المسند»: الذي ذهب إليه الشافعي في «الأم» أنه يأت بمذه الأذكار 
جميعها من أوا إلى آخرها في الفريضة والنافلة» وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي 
إلى قوله من المسلمين» وقال أبو يوسف: يجمع بين قول سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك وبين قول أبي 
إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين. وني «المحيط»: يستحب قول وجهت وجهي قبل التكبير» 
ور سح ارا الثباه مر اقل فر ع صتلاةر 


وقد ورد في الاستفتاح أحاديث غير ما تقدم بألفاظ مختلفة منها: حديث جابر من عند النسائي 
2 رون إل 34 يلو م 500 مر 04 72 3 
بسند صحيح: أن رَسُوْل الله صَلى الله عليه وسَلمَ كان إذا استفتح الصلاة كبرَ ثم قال: «إد 


واه 


صَّلآقٍ وَنُسّكِي وَتَحْيَايَ وَتَاقَ لله رَبَ العَالَمِنَ» الحديث. زاد في كتاب الدَارَقْطْني: «ومماقي». 
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وحديث أبي أمامة: كانَ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَبَرَ ثلاث مَرّاتِ ثم قَالَ: «لة إِلَه إِلذ الله 
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الشَيْطَانِ الرَجيم, من همه وَنَفْح وَتَفْئِه». رواه أحمد من حديث يعلى بن عطاء عن رجل من 
أهل دمشق عنه. 

وحديث أنس من عِنْدَ مُسْلِم: «أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إلى الصّلاةٍ وَقَدْ حَفَرَهُ النَمَسسْ فَقَالَ: الله أكبز 
أيُكُمْ الْمكلَم فإنَهُ ل يفل بأسا؟ لَقَذ َأَيْثْ الي عَسَرَ ملكا يَبتدروتَهَا أيْهُمْ يَرْقَعُهَا [15]». 
وحديث حذيفة: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَامَ يُصَلَي مِنَ اليل فَكَبَرَ وَقَالَ: «اللة أكبر 
ذا الْمُلْكِء وَالْمَلَكُوتِ, وَالجبَرُوتِء وَالْكبْرَِاءِ وَالْعَظَمَةِ». رويناه في «سنن الكجي» من حديث 
رجل عنه ورواه أبو نعيم في كتاب «الصلاة» بسند صحيح على رسم الشيخين. 

وحديث ابن عمرّ من عِنْدٍ مُسْلِم قال: «كُنًا نُصلَيْ مَعَ البِيَ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ فَجَاءَ َجْلٌ 
قَدَخَلَ في الصّلآةٍ فَقَالَ: الله أَكبرُ كبيرا وَالحَمْدُ لله كَثيْرًا سُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأَصِيلًا فَلَمّا قَضَى 
النّحُ صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ الصّلآةَ قَالَّ: مَنْ صَاحِبْ كلام كذًا وَكَذَا فَقَالَ الرَجل: أناء فَقَالَ: 
عَجِبْتُ لا فُنِحَتْ ها أَنْوَابُ السَّمَاوَاتِ» قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ يقول ذلك. 
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زاد أبو نعيم في «الصلاة» بسند صحيح على شرط ابن حبان: «اللهُمَّ اجْعَلْكَ أَحَبَ شَيْءٍ إآي. 
وَأَخْسَى شَيْءٍ عِنْدِي». 

وقال الحاكم فيما رويناه عنه في «علوم الحديث» وذكره من حديث المنذر الحزامي عن ابن أبي 
سلمة عن عبد الله بن دينار عنه لهذا الحديث علة صحيحة:, والمنذر أخذ طريق امجرة فيه ثم ذكره 


عن مالك أبي غسان عن عبد العزيز بن أبي سلمة, حَدَّدَا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن ابن 
أبي رافع عن علي قال: وهذا مُحَرَجٌ في مسلم, وحديث ابن أبي أوفى مثله, رواه أبو ز نعيم الفضل 

بسند على رسم ابن حبان. 

وحديث جبير بن مطعم: «أَنَهُ رأَى اللي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلْي صَّلاةَ فَقَالَ: الله أَكبَرُ كبيراء 
الله أكْبَرُ كبيراء الله أَكْبَرُ كبيراء سُْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلاء أَعْودُ بالل مِنَ الشَيْطَانٍ مِنْ نَفْحْهِ وَهمْرِ 
وَتَفقِه» ذكره ابن حبان في «صحيحه», وخرجه أبو داوده من حديث عَمْرِو بْنِ مُه عَنْ عَاصِمٍ 

الْعتَرِيِ [16] عن ابن جبير عنه وقال: قَالَ عَمْرو: لا أَذْرِي أي صَّلَاةٍ هِيَ. وفي رواية مسعر عن 
عمرو: ويقول في التطوع. 

وروينا في «صحيح ابن خزيمة» أنه قال وقد روي عن جبير: «أَنَّ الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ كَانَ 
افْتَتَحَ الصّلا لصّلاة قَال 


0 
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ل ... ) الحديث. إلا أتهم اختلفوا في إسناد خَيْرة وعاصم العنزي, ومنهم من 
قال عباد بن عاصم, وأي ما كان فهما مجهولان لا ندري من هما ولا نعلم» الصحيح ما روى 
حصين عن عباد أو شعبة عن عاصم, وما ذكره الحاكم من حديث ؤُهَيب عن نافع عن أبيه جبير 
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قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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وحديث ابن مسعود من «صحيح ابن خزبمة»: «أَنَّ لني صَلَّى اللّهُ عليه 7 قَالَ: اللِهُمّ إن 
أَعُودُ بك مِنَ الشَّيْطَانِ ن الرَجِيم يم وَهمَرو, وَتَفْخْه وَنَفئْهِ». وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وقال ابن رشد في «القواعد»: ذهب الشافعي إلى وجوب التوجيه. وَرْدَ ذلك عليه؛ لأن مذهبه 
الاستحباب. قال البغوي: وبأي حديث استفتح حصل الاستفتاح. 

وقوله: (إِسْكّاَة) زنة إفعالة من السكوت, قَالَ ابنْ اليَيْنِ معناه سكوت يقتضي كلامًا بعده أو 
قراءةً مع قصر المدة. وهي مكروهة عند مالك؛ لأن النبي صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ لما علم الأعرابي 
قال: «كيز 2 افَرَأ». 

وذكر ابن العربي أن مالكًا كان يقول كلمات عمر بعد التكبير. 

ومعنى قوله: «بالماء والثلج والبرد», أتما أمثال ول يرد أعيان هذه المسميات وإنما أراد التأكيد في 
التطهير, ويُسْتَدَلٌ به لمن ذهب إلى المنع من الماء المستعمل؛ لأنه يقول إن منزلة الخطايا المغسولة 
بالماء بمنزلة الأوضار الحالّة في الماء والمغسولات المانعة من التطهير ذكره الخطابي. 


ةد 


وأما (هُنَيْئًَ بضم الحاء فذكر ابن قُرْقُول أنما كذا عند الطبراني مهموزة؛ قال: ولا وجه له. قال: 


وعند الأصيلي وابن الحداد وابن السكن: (هُنَيْهَةَ). وعند القرطي: (ِهُنبْئَةً بضم الحاء وياء 
التصغير وثمزة مفتوحة كحطيئة رواية الجمهور, وعند الطبري: (هْتِيهَة) تبدل من الحمزة هاء 
تصغير وهمزة هنه. 

وقال محبي الدين: (مُنِيّة) بضم الحاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همز وهي تصغير هَنَه ومن 
همزها فقد أخطأء ورواه بعضهم: (هُنَيْهَةً وهو صحيح أيضًا. وفي «الْمُوعِبٍ» لابن التَيّانَ: 
هُنَيْهَةَ هي اليسير من الشيء ماكان. 

حديث أسماء يأ إن شاء الله تعالى في الكسوف. 


(بَابُ من رَفْعَ البَصّرٌ إِلى الأَمَام في الصّلا) 


رابدهم 


وََالَتْ عَائْشَةُ رضي الله عنها: قَالَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في صّلاةٍ الكُسُوفٍ: «قَرَاَئْتُ 
جم يلم تغطلها بغعنا جين زعوي تأخز». 
هذا التعليق ذكره مسندًا في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة من «صحيحه». وسيأق. 
6 - حَدَنَّا مُوسَى, قَالَ: حَدَتَا عبد الوَاجد, حدَنَنَا ألأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيرِ عن أي 
مر قَالَ: قُلمَا جبّاب: أكانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَم يقرا في الظَفْرِ وَالعَصْرِ؟ قَالَ: 
نَعَمْ قُلَْا: بم كُنتُم تغرفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: باضصْطِرَاب خيّته. [خ 746] 
اللْحى - بالضم - جمع لخَيّة قاله محمد بن السيد في «مثلثه». وفي «المحكم»: اللحية اسم يجمع 
من الشعر ما نبت على الخدين والذقن؛ واللحى الذي ينبت عليه العارض, والجمع أ وى 
وألحاء. وفي «الجامع» ٠‏ 
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راز يقال لجية بكسر اللام, وي بفتح اللام؛ والجمع حي ولى. 
7- 748 - 749 - حديث البراء» وحديث ابن عباس, وحديث أنس, تقدم ذكرها. [خ 
7 - 748 - 749] (بَابُ رَفْع البَصّر ِل السّمَّاءٍ في الصّلآة) 
0 - حَدَنّا عَلِنُ بن عَبْدِ ل حَدَكنا يب بْنْ سَعِيدِء حدَّثَنَا ابن أي عَرُوبَك حَدََنا قاد أن 
نين بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُ قَالَ: قَالَ الي صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّم: دما بال أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَنْصارَهُمْ 1 
السسّمَاءٍ في صَلاَتِمْ فَاشْتَدَ فَوْلُهُ في ذَلِكَ حَقٌّ قَالَ: لَيَنْتَهْنَ عَنْ ذَلِكَ أَؤ لَتَخْطفَنَ أَنْصَارْهُ». 
[خ 750] 
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قال: وَقَالَ ابن بَطالٍ وابن التين: أجمع العلماء على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا 
الحديث ولما في مسلم عن أبي هريرة يرفعه: «لَيَنْتَهِينَ بَنّ أَقَوَامٌ يَرْفَعُونَ َنْصّارَهُمْ إل السَّمَاءٍ في 
الصّلاة أؤ لَتَخْطَفَنَ أَنْصَارْهُم» 0 أيضًا عن ار بن سمرة مثله بزيادة: «أو لا يَرْجِعٌ إلَيْهم». 
وعند ابن ماجه عن ابن عمر: «لا ثَرْ تَرْفَعُوا أَنْصَارَكُمْ إلى السَّمَاءٍ أَنْ يَلْتَمِعَ يَعْن في الصّلاق» وكذا 
رواه الدسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الصحابة. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي من حديث ابن غْلية عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة: «أنَّ 
قُلَنَ كَانَ إِذَا صَلَّىَ رَفَعَ بَصّرَهُ إلى السماءٍ قَنَرَلَتَ !الْدِينَ هُمْ في صَّلَاتِمْ خَاشْعُونَ] [المؤمنون: 
2. وما رواه البيهقي من حديث يونس بن بكير حدَّثْنَا ابن عون عن ابن سيرين بغير ذكر أبي 
هريرة قال: رُوِيَ عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة موصولًا 
والصحيح المرسلء ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلًا وهو المحفوظ وروى أيضًا بسند ضعيف 
من حديث صَدَقَةَ بْنِ عَبّْد الله عَنْ سُلَيْمَاَ بن دَاوْدَ الحوْلَايَ قَالَ: سمغت أَبا قِلَابَهَ قَالَ: حَدَّنَني 
عَشَرَةُ مِنْ أصْحَابٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عَنْ صَلَاتِهِ صَلَى الله عليه وسَلّمَ فَذَكَرُوا مِذْلَ 
صَلآةٍ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَِيزٍ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَمَقْتْ عْمَرَ في صَلَاتِهِ فَكَانَ بِصَرْهُ إلى مَوْضِع سُجُودهِ. 
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وروى أيضًا من حديث الربيع بن بدر عن عُنْطُواتَةَ عن الحسن عن أنس: قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُوْلَ 
لله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أَيْنَ أضَّعْ بَصَرِي؟ قَالَ: «مَوْضِعَ سُجُؤْدِكَ». وعند النسائي من حديث 
ابن الزبير: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عليه وس لَمَ إِذَا جَلّس في التّسَهُدِ لإ يجَاورُ بَصَرَهُ إشَا شَارَتَةُ» . 
وحديث ابن عباس: «كَانَ النيٌ صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصّلاَة ‏ يَنْظرْ إلا إلى مَؤْضِع 
سُجْؤْدِ». 

فإن غمض عينيه في الصلاة قال الطحاوي كرهه أصحابناء وقال البيهقي: ورويناه عن مجاهد 
وقتادة وفيه حديث وليس بشيء وقال مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة قال النووي: 
والمختار 
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أنه لا يكره إذا لم يخف ضررًا؛ لأنه يجمع للخشوع وبمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن. 

قال عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح 
وآخرون, وجوّزه الأكثرون, وقالوا: إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة فلا يُنْكْرٌُ 


رفع البصر إليها كما لا يكره رفع اليد إليها قال الله جل وعز: [وَني السّمَاءٍ ررْفَكُمْ وما 
تُوعَدُونَ1 [الذاريات: 21] وقال ابن حزم: لا يحل ذلك. 

باب الِاليقاتِ في الصّلاة) 

1 - حَدَنَّا مُسَدَّدّ حَدَنَا أَبُو الأخوّص, حَدَنَنا أَشْعَتُ بْنْ سْلَيْم عَنْ أبيه» عَنْ مَسْرُوقِه عَنْ 
عَائِشَك سْئِلَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ عن الِاليفَاتِ في الصّلاة؟ فَقَالَ: «هو اتلس 
يكْتَلِسْهُ الشَبْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ». تقدم هذا في صلاة أبي بكر. [خ 751] 
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وزعم الدَّارَفْطّني في كتاب «العلل»: أتحم اختلفوا في هذا الحديث فقال وكيع عن إسرائيل عن 
أشعث عن أبيه عن مسروق أو عن أبي عطية الوّدآعي, قال عبد الله بن صالح عن إسرائيل عن 
أشعث عن أبي عطية لم يقل عن أبيه وكذا قاله يحيى بن ركريا بن أبي زائدة عن إسرائيل» ورواه 
مسعر عن أبيه فقال: عن أبي وائل عن مسروقء ورواه شريك وعمر بن عبيد عن أشعث عن أبيه 
عن عائشة وخالفهم شعبة فرواه عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية وقفة عن الأعمش عن 
عائشة, قولها والصحيح ما رواه أبو الأحوص ورواه الدسائي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي 
عن أشعث عن أبيه عن أبي عطية عن مسروق, ومن حديث مخلد بن يزيد الحرّاتي عن إسرائيل 
عن أشعث عن أبيه عن أبي عطية عن مسروق. 

2 - حديث ألبي جهم تقدم ويناسبه ذكره في باب الالتفات؛ لأن العلم إنما يكون على 
الكشف. [خ 752] 

(باب هل يَلَْفِتُ لِأَمرٍ ينْزِلُ به أو يَرَى سَبْنَاء أو بُصَافًا في القبلَة؟) 

وَقَالَ سَهْلٌَ: القت أبو بَكْرٍ رَضِيَّ الله عَنْكُ فَرَأَى لني صَلَىَ اللّهُ عليه ومل. 

هذا الحديث تقدم من رواية أبي حازم عنه في إمامة أبي بكر. 

3 - وحديث ابن عمر رأى نخامة تقدم في أبواب المساجد. 

وقوله: رواه موسى بن عقبة وابن أي روّاد عن نافع بنذا التعليق رواه مسلم عن هارون بن عبد 
الله حَدّكَنا حجاج قال: قال ابن جريج عن موسى عن نافع به. [خ 753] 

4 - وحديث أنس في وفاته عليه السلام تقدم في الإمامة» ودخوله هنا؛ لأن الصحابة رضي 
الله عنهم لما كشف الستر التفتوا إليه» يدل على ذلك قول أنس فأشار إليهم أن: توا صَلاتكُم) 
ولولا التفاتهم ما رأوا إشارته. وقوله: (فمُوْقّ مِنْ آخر ذَلِكَ اليَْم) وهو صَلَّى الله عليه وسّلّمَ كان 
قبضه قبل انتصاف النهار. [خ 754] 


وقال ابن سعد: 
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حين الشمس فكيف يلتئم هذا مع قوله المذكور؟. 
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وزعم السَفَافُسِينٌ أنَّ الدّاوديّ قال: عنى بقوله من آخر ذلك اليوم أي من بعد أن رأوه والله 
أعلم. 

(بَابُ وُجُوب القِراءة لِلإمَام وَالَأمُومِ في الصَّلَوَاتِ كُلّهَاء في الخضر وَالسَفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فيهَا وَمَا 
يحَافَثْ بما) 

5 - حَدَنَا مُوسَىء حَدَنا أَبُو عَوَائَهَ حَدَنَنا عَبْدُ الملِكِ بْنُ عُمَيٍْ عَنْ جَابرٍ بْن سَهْرَةَ قَالَّ: 
شَكَا أَهْلْ الكُوقة سَعْدَا إلى عْمَرَ فَعَرَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَارَاء فَشَكُوْا حَىٌّ ذَكْرُوا أَنَهُ له 
يحْسِنُ يُصَلَي» فَأَرْسَلَ إِليْهد فَقَالَ: با أبا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤْلاءٍ يَرْعْمُونَ أنّكَ لا تحْسِنْ تُصَلّيء قَالَ: 
ما آنا وَاللهِ فَِنَ كنت أصَلَي بمِمْ صَّلاَةَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصلَي 
صَلاَةَ العِضَاءٍ فََركُدُ في الأُوليينٍ وَأَحْذِفُ في الأَخْرَيَبْنِ قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُ بكَ يا أبَا إسْحَاقَ» 
فأَْسَلَ مَعَهُ َجُلّا أو رجالا إلى الكُوفةِ يسألُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَة وَل يَدَعْ مَسْجدًا إِلّا سَأَلَ عَنْهُ 
وَبُأْنُونَ مَعْرُوفا حَىٌّ دَخَلَ مَسْجدًا لبي عَبْس, فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنْ قَعَادَةَ يُكقى 
أا سَعدَةَ قَالَ: أَمَا إِذْ نَسَدْئَئَا ون سَعْدًا كان له يَسِيرُ بالسَريَك ولا يَفْسِمْ السو وَلا يَعِْلُ في 
المَضِيّة قَالَ سَعْدٌ: أَمَا واه لَأَدْعْوَنَ بقلآث: اللهُمَ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذبَاء قَامَ رياءً وَممْعَكَ 
فأَطِلْ عْمْرَهُ وَأَطِلْ فَفْرَهُ وَعَرَضْهُ للفتئ, فكانَ بَعْدُ إِذا سْيِلَ يَقُولُ: سَيِخْ كبيرْ مَفْيُونُ أْصّابَئْني 
دَعْوَةُ 
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سَعْدِء قَالَ عَبْدُ الملِكِ: فَأنا رمه بَعْدُ قَدْ سَقَطَّ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ منَ الكبرِء وَإِنَهُ ليتَعَوَضُ 
لِلْجَوَارِي في الطَرقِ يَغمِرُُنَ». وفي لفظ: «ولآ آلو مَا افَْدَيْتُ به مِنْ صَلاةٍ رَسْوْلٍ الله صَلّى الله 
عليه وسَلّم». [خ 755] 

وعندَ مُسْلِم: «فَأَمُدٌ في الأولبين». 

قوله: (مَا أَخْرمُ عَنْهَا) بفتح المهمزة وكسر الراء أي: لا أنقص, وقال أبو سليمان: لا أقطع, وأصْل 


ارم النقص والقطع قَالَ ابن الييْنِ: وضبط في بعض الكتب بضم الهمزة على أنه رباعي وليس 
هو في اللغة. 

قال ابن الجوزي: (وصلَّى بالعشي الظهر والعصر) كذا في الرواية. وقوله: (أرَكُدُ) بضم الكاف 
أي: أطوَهُما وأمدّهماء وقد جاء ذلك مبيئًا في بعض الروايات من قولهم ركدت السفن والريح 
والماء إذا سكن وسكنت. وقوله: «وَأَحذِفُ في الْأَخْرَبَيْنِ» يعني أقصرهما عن الأوليين, لا أنه يخل 
بالقراءة ويحذفها كلها قاله أكثر العلماءء وقال بعضهم: يمكن أن يُسْتَدَلَ لأبي حنيفة ومن قال 
بقوله بألا قراءةَ في الركعتين الأخريين. 

قال في «الحداية» عنه: إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت وهو المأثور عن علي وابن 
مسعود وعائشة إلا أن الأفضل أنه يقرأ؛ لأن قوله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
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«لا صَّلَاةَ إلا ِقِرَاءةٍ فَاتحَةِ الكتاب» أمرٌء والأمر لا يقتضي التكرار وإنما أوجبناه في الثانية 
استدلالًا بالأوللى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه, وفي شرحها ذهب الأحمرُ وابن علَيّة والحسن بن 
صالح وابن عيينة إلى أن القراءة في الصلاة مستحبة غير واجبة» روى الشافعي عن مالك عن ببى 
بن سعيد عن محمد بن إبراهيم» أخبرنا ابن سلمة قال: وأخبرنا مالك عن رجل عن جعفر أبو 
تحمد عن أبيه محمد بن علي بن حسين: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَاب صَلَّى المفرب فَلَمْ يَفَْا فيهمَا فقيل 
لهُ: فَقَالَ كَنِفَ كَانَ اليَُوْعٌ وَالسُجُوْدُ؟ قَالَ: حَسَنٌ قَالَ: قلا َس إِذَا» أبو سلمة لم يسمع من 
عمر شيئاء قاله البخاري وغيره؛ والثاني منقطع فيما بين محمد وعمر انقطاعًا بَيْنَا وفيه رجل 
مجهول. 

وفي «شرح المسند» لابن الأثير: روى الشعبي عن زياد بن عياض عن أبي موسى: «صلَّى عمرُ 
فَلَم يقرأ فَمَا أعاد». قال: ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر: «أنّه صلَّى 
المغرب ول يقرأ فأعاد» وهذا أولى: وما رواه البيهقي قال: هذه الرواية موصولة وهي موافقة 
للسنة في وجوب القراءة. 

وروى مسدد في «مسنده الكبير»: بسند صحيح عن عبد الوارث عن موسى بن سال حَدَنَنا 

عبد الله بن عبيد الله: دَحَلْتْ عَلَى ابن عَبّاسِ في شَبَابٍ مِنْ بَني هَاشِم فَقُلْدا لِشَبَابٍ مِنَا سَلِ ابن 


و 


عَبّاسِ أكانَ النّمُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَفَْا في الظَهْر وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: لا قَالَ فَقَيْلَ لَهُ: فَلَعَلَهُ 


كَانَ يَفَْا في نَفْسِهِ فَقَالَ: حَْشًا هَذِوِ سَدِّ من الأول كَانَ عَبْدَا مَأْمُورَاء بَلّعَ مَا أَرْسِلَ به و 
اخْتصّنا دُونَ الئاس بشئء, الحديث. 
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ل 


وعند أبي داود بسند صحيح أيضًا عنه: « د أكَانَ الي صَلَّى اللّهُ عليه 4 وسَلّم يَقرا 

الظّفرِ وَالْعَصْرٍ أَمْ لا؟». 

أخبرنا الإمام بدر الدين محمد بن أحمد قراءة عليه أخبرتئا شاهية المكرمة قراءة عليها عن أم 
حبيبة عائشة الفاخرية, أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة عليه؛ أخبرنا أبو أحمد عبد 
الواحد بن أحمد البقال, أخبرنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق بن جميل؛ أخبرنا جدي أبو 
علوت إسحاق بن 0 أخبرنا 2 رام بن نيع ا ا 0 حَدَّنّا يزيد, 
فَلَما دنا لَهُ: أكنت تقر تقر فقَالَ: 8 إن عَافهُ سح دعا ثم قال: حَدَّنَّا جابر بن 
عبد الله قال: «كُنا نَدْعُو قِيَامًا وَفْعْْدًَا وَنُسَبَحُ ركُوْعًا وَسُجُوْدَا». 

وروى الشافعي أيضًا فلما بلغه عن يزيد بن حُباب عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن 


3 


َُ 2 عَتْ 


علي «وَقَالَ لَه جل إن صَلَبْتُ فلم أ أَقأ قَرَأ قَالَ : أَعَمْتَ قَمْتَ اليَكُوعَ وَالسُّجُوْدَ قَالَ: د نَعَمْ قَالَ: 
صَلاتكَ». 

وقال ابن المنذر: روينا عن علي أنه قال: «اقْرا في الأَوْليَينِ وَسَبَحْ ف الأخريين». 
وعن مالك رواية شاذة 
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أن الصلاة صحيحة بدون القراءة» وحكى المازري عن ابن شَبْلُونَ أن أم القرآن ليست فرضًا 
فيهاء وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة في ركعة من الصبح أو أي صلاة كانت تجرئه سجدتا 
السهو. 

وروى البيهقي عن زيد بن ثابت: «القراءةٌ في الصلاة سنة». قال: مراده أن القراءة لا تجوز إلى 
على حسب ما في المصحف؛ لأنها سنة متبعة فلا يجوز مخالفتها وإن كانت على مقايبس العربية. 
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وقال الشافعي في القديم: إن تركها ناسيّا صحت صلاته. وقال الحسن البصري وزفر والمغيرة 
المالكي: تجب في ركعة واحدة, وقال به بعض الظاهرية. 

وفي «المصنف»: من جهة أبي إسحاق عن علي وعبيد الله بن مسعود أنمما قالا: «اقْرأ في 
الأَوْليَْنِ وَسَبَخْ في الأَخْرَيَيْنِ». وعن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما يفعل في الركعتين الأخربين 
من الصلاة قال: سبح واحمد الله وكبر. 

وعن الأسود وإبراهيم والثوري كذلك وهي رواية عن أحمد, قال ابن قدامة: الصحيح وجوبما في 
كل ركعة وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي مستدلين بحديث أبي قتادة الآ بعد وفي 
الركعتين الأخربين بأم الكتاب وعن أبي مسعود مرفوعًا: «لا صَلةَ لِمَنْ ‏ يَفْرَا في كُلّ رَكعةٍ بَِاتحَةٍ 
الكتاب» ذكره ابن ماجه. 

وعن عبادة: «أَمَرنَا البح صَلّى الله عليه وسَلَمَ أن تَقْا بفَايَةٍ الكتاب في كُلّ ركُعةٍ وَقَالَ للْمْسِيءٍ 
صَلاَتَهُ: وَافْعَلَ ذَلكَ في صَّلَاتِكَ كُلّهَاه فتناول الأمر بالقراءة. وعن جابر: سنة القراءة أن يقرأ في 
الأوليين بأم الكتاب وسورة, وفي الأخريين بأم الكتاب. 

قال الطبرانئ: لا يُرْوَى عن جابر إلا بمذا السند تفرد به ابن بقية. 

وعن مالك: إن قرأ في ثلاث أجزأه؛ لأنما معظم الصلاة. 

وقوله: (أَرَكُدُ في الأُولَيَْن) يستدل به من يُسَوِي تسوية الركعتين الأخربين في الصلوات كلها وهو 
مذهب الشافعي حكاه في «المهذب». وني «الروضة»: الأصح التسوية بينهما وبين الثالئة 
والرابعة مستدلين بحديث مسلم عن أبي سعيد يرفعه: «كانٌ يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعةٍ 
قدرّ ثلائينَ آية. وني الأخريين قدر خمس عشرة آية, أو قال نصف ذلك». 
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وعن أبي هريرة: «ما صليث وراءً أحدٍ أشبة صلاةً بالبيّ صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم من فلانٍ, كان 
يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين» رواه أبو عبد الرحمن بسند صحيح قال: 
والمختار تطويل أولى الفجر على الثانية وغيرها وهو قول محمد بن الحسن والثوري وأحمد بن 
حنبل؛ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا تطيل الركعة الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة, 
وقال في «شرح المهذب»: لأصحابنا وجهان أشهرهما لا يطول, ويؤول 
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الحديث على أنه طول بدعاء الاستفتاح والتعوذ والسماع داخل ونحوه, الثاني: يستحب تطويل 
القراءة في الأولى قصدًا وهو الصحيح المختار واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا 


مالكًا فإنه قال لا بأس أن يطيل الثانية على الأولى مستدلَا بأنه صَلّى الله عليه وسَّلَّمَ قرأ في 
الركعة الأولى بسورة الأعلى وهي تسع عشر آية؛ وني الثانية بالغاشية» وهي ست وعشرون آية. 
وفي «الصلاة» لأي ُعَيْم : حَدَّنَا شيبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: «كانَ الب صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ يطَوَلُ في الركْعَة الأول مِن الظْفْرٍ وَالعَصْرٍ وَالمَجْر وَيَفْصّرُ في الأخرى» فَإِنْ جَهَرَ فِيمَا 
يحَافَتْ فَيْهِ أو حَافَتَ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْهِ فعند أبي حنيفة يسجد للسهو, وعن أبي يوسف: إن جهر 
بحرف يسجد. وفي رواية عنه: إن زاد في المخافتة على ما يسمع أذنيه فتجب سجدتا السهو. 
قال في «شرح الحداية»: والصحيح إذا جهر بمقدار ما تجوز به الصلاة لحي كذا حديث أبي قتادة 
يسمعنا الآية أحيانًا بيان لجواز الجهرء وإن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة, 
ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر ولبيان الجواز. 
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وفي «المصنف»: وممن كان يجهر بالقراءة في الظهر والعصر حَبَّابُ بن الأرت وسعيد بن جبير 
والأسود وعلقمة؛ وعن جابر قال: سألت الشعبي وسالًا وقامًا والحكم ومجاهدًا وعطاء عن 
الرجل يجهر في الظهر والعصر فقالوا: ليس عليه سهو. 

بِالمَدِيْئَق» ويستدل لأبي حنيفة بما رواه أبو هريرة من كتاب ابن شاهين بسند فيه كلام: قَالَ رَسُوْلُ 
الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «إذا رَأيْعُمْ مَنْ يْهَرُ بالقراءة في صلا النَّهَارٍ فَارْحُْوهُ بالْمَْرِ». 

وفي «المصنف» عن بيى بن أي كثير: قَالُوا يا رَسُولَ الله إِنَّ هَهمَا َوْمَا يْمَرُونَ بالْقِرَاءةٍ بالتّهَاٍ 
فَقَالَ: «ازْمُوْهُمْ بِالْبَعْرِ». 

وعن الحسن وأبي عبيدة صلاة النهار عجماء, وسمع ابن عمر رجلا يجهر بالقراءة ارا فقال له: 
إن صلاة النهار لا تجهر فيها بالقراءة فأسر قراءتك. 

وفي «سنن الكجي» من حديث عبد الله بن الموئل عن عبد الله بن أبي حسين عن أبي هريرة قال: 
«جَهَرَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ في المغرب والعِشَاءِ وَالفَجْر وَلَ ير في الظّهْر وَل في القطر». 
وحديث ابن عباس: «صَّلاَةٌ النَهَارٍ عَجْمَاءُ». وإن كان بعض الأئمة قال هو حديث لا أصل له 
باطل فيشبه أن يكون ليس كذلك لا أسلفناه. 

وأما (الكوفة) فذكر هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب «أسماء البلدان» تأليفه أنما إنما 
ميت الكوفة يجُبَيْل صغير اخْتَطَّتْ عليه مهرة فَهُمْ حوله, وكان مرتفعًا فَسَهُلُوهِ اليوم, وكان يقال 
له: كوفان, وكان عاشر كسرى يجلس عليه, وكان الفرات إذا كثر ماؤه وخاف أن ينبثق كرى قرًا 


من الفرات يصبٌ في الجون 
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وكان العاشر على ذلك النهر. ويقال لذلك الموضع البويب. 
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قال هشام وربما مشينا عليه إذا مطرت السماء فتعرف أنه أثر حفر, قال: وقال أبو بكر بن 
عياش: أدركنا منه قدر ذراعين فكنا نحشي فيه وقال جحدر وهو في سجن الحجاج بالكوفة: 

يا رب أبغضُ بيتِ أنت خالقُه ... بيثْ بكوفانَ منه استعجلث سقرٌ 

وقال الحازمئٌ وغيره يقال للكوفة كوفان. انتهى. 

ذكر الزمخشري في كتابه «أسماء البلدان»: أن كوفان يقال لِحُوَيْقَةَ عمرو يعني عمرو بن قيس من 
الأزد, قال القَرَارُ: كان أَبْرَويز لا نزل به بعد انهزام قراه وحمله فلما رجع إلى ملكه أقطعه ذلك 
الموضع؛ فينظر في كلام الكلبي وغيره. وفي «الزاهر» لابن الأنباري ومن نسخة قيل إنما كتبت 
عنه ميت كوفة لاستدارتماء أَخِدٌ من قول العرب رأيت كُوفانًا وكَؤْفان بضم الكاف وفتحها 
للرّملّة المستديرة» ويُقَالُ سَُيَثْ كوفة لاجتماع الناس بما من قوهم قد تكوّفَ الرجل يتكوفٌ 
تَكُوُكًا إذا ركب بعضه بعضاء ويقال الكوفة أخذت من الككُوفان يقال هم في كوفان أي: في بلاء 
وشر قال الشاعر: 

وما أضْحِي ولا أَمْسَيْتُ إلا رأتني منكمُ في كُوَفانِ 

ويقال ميت كوفة لأنما قطعة من البلاد, من قول العرب: قد أعطيث فلانًا كِبْفَة؛ أي قطعة, 
يقال: كفت أكِيْفُ كَيْقَا إذا قطعت, فالكوفة فُعْلة من هذاء والأصل فيها كُيّفة فلما سُكْنَتِ الياء 
وانضم ما قبلها جُعلت واوا وقال قطرب: يقال القوم في كوفان أي محدقون في أمر يجمعهم. 
وقال أبو القاسم الزَّجّاجِي: ومن خط أبي علي الشاري الحافظ ذهب جماعة إلى أنها ميت كوفة 
بموضعها من الأرض وذلك أن كل رملة تخالطها حصباء تسمى كوفة, وقال آخرون: ميت كوفة؛ 
أن جَبّل ساتِيدَمًا مخيط بما كالكفاف عليها. 
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وفي «أسماء البلدان» لابن حوقل الكوفة على الفرات وبناؤها بيخللاف البصرة, مَصّرّها سعد بن 
أبي وقاص وهي خطط لقبائل العرب, وهي خَرَاجٍ بخلاف البصرة لأن ضياع الكوفة قديمة جاهلية 


وضياع البصرة أحياء موات في الإسلام؛ وفي «معجم ما استعجم»: ميت الكوفة لأن سعدًا لما 
افتتح القادسية نزل المسلمون الأنبار فآذاهمُ البَقُ فخرج فارتاد لهم موضع الكوفة, وقال: 
تَكَوَفُوا في هذا الموضع أي اجتوعواء وقال محمد بن سهل: كانت الكوفة منزل نوح صلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ 
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وهو بنى مسجدهاء وقال اليعقوي في كتابه: هي مدينة العراق الكبرىء وَالْمِضْرٌ الأعظم, وقبة 
الإسلام, ودار هجرة المسلمين وهي أول مدينة اختط المسلمون بالعراق في سنة أربع عشرة, 
وهي على معظم الفرات, ومنه شرب أهلهاء ومن بغداد إليها ثلاثون فرسحًا. 

وفي «تاريخ محمد بن جرير» لما فتح المسلمون الأنبار كتب سعد إلى عمر يخبره بذلك فكتب 
إليه: انظ فلاة إلى جانب البحر فَارْتَدِ المسلمين بما منزلًاء فبعث سعد رجلا من الأنصار يقال 
له: الحارث بن سلمة؛ ويقال: بل عثمان بن حنيف فارتادً لهم موضع الكوفة, وني الكتاب 
«الواعي» لأبي محمد وقيل: إن سعدًا قال هم كوّفوا هذا الرمل أي تَُوه عن هذا المكان وَانْلوا 
فيهء وقيل: ميت كوفة لتحرز الناس بما من قول العرب إنمم كفى كوفان عن ذلك أي في حرز 
ومنعة» ويقال: وقع الغريم في كوفان إذا كانوا في حيرة كذا حكاه قطرب, وجاء في الشعر مشدد 
الواو, وقال الشاعر: 

وما أضحي ولا أمسيت إلا رأتني منكم في كُوّفان 

وحكي بفتح الكاف والتشديد وهو الصحيح, وقيل: الكُوّفان بالتشديد وضم الواو الشر 
والمكروه. وعلى هذا أنشدوا هذا البيت.ء وَفِ «الصّحاح» الكوفة الرملة الحمراء وبما ميت 
الكوفة والله تعالى أعلم. 1 
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والرجل الذي أرسله عمر ليكشف أمر سعد هو زيد بن أرقم, وأبو سعد هو جد بني أبي شيبة 
ذكره الستَفَافُسِئنُ وفيه نظر من حيثُ إن بني أبي شيبة موالي عبس لا صُلْبِيّة والله أعلم. 

6 - حَدَنَنا عَلِنُ بْنْ عبد الله, حَدَتَنَا سُفْيَانُ عن الزُهْرِيُ عَنْ تَحَمُودِ بْنِ الرّبيع؛ عَنْ عْبَادَة 
بْنٍ الصامِت: أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عليه وَحَلم قَالَ: «لا صَّلاَةَ لِمَنْ 1 يَقَرَا بفَاَحَةِ الكتاب». 
هذا حديث خرجه الستة في كتبهم» وسفيان هذا هو ابن عيينة. [خ 756] 

وعند الإسماعيلي: «إِذًا كان وَحْدَهُ». وعنده أيضًا: «لأ تُجْرئُ صَلَةٌ لا يُفرَا فيا بقَائحَةِ الكتاب». 


وقال الدَّارَفْطّني: في هذا اللفظ إسناد صحيح. 


وعند أبي داود قال عبادة: كنا حَلْفَ الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ في صلاة الفجر فقرأ د سول الله 


2 


و 


صَلَّىى الله عليه وسَلّمَ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَا فْرَعَ قَالٌ: «تَعَلّك: كُمْ تَفْرَؤونَ خَلْفَ إِمَامِكُوْ» قُلْنا 


نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إلا بفَاتَةٍ الحا َإِنَهُ لا صَّلَاةَ لِمَنْ ل يَقَرَأ يتخا». وعند 
الترمذي محسًا: «لا تَفْعَلُوا إِلّا بَِاتحَةٍ الك ب لا صَّلَاةَ لِمَنْ ل يََرَأْ تا». وفي كتاب 
الدَارَقْطْني: «لا تَقْرَوُوا بِسَيْءٍ مِنَ الْقَرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَا بم الُْرْآنِ» وقال: رجاله ثقات كلهم 
وف كنات 
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«السنن» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: هذا الإسناد إسناد صحيح حديث 
الزهري عن محمود عن عبادة. 

وفي «المستدرك»: قد أدخل بين محمود وعبادة وهب بين كيسان فيما رواه الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن محمود عن وهبء ورواه أيضًا إسحاق بن عبد الله. 
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وفيه بين الدَارَفُطْني في «سننه» من حديث زيد بن وافد عن مكحول: أن دخول وهب فيه؛ لأنه 
كان مؤذن عبادته. وإن محمودًا ووهبًا صَلَّيَا خلفه يومًا فذكره. وقال: رجاله كلهم ثقات, ورواه 
أيضًا من حديث ابن إسحاق عن مكحول به وقال: إسناد حسن وقاله أيضًا البغوي, وفي كتاب 
«القراءة خلف الإمام» للبخاري وقال معمر عن الزهري فصاعدًاء وعامة الثقات لم تتابع معمرًا 
في قوله: فصاعدًاء مع ما أنه قد أثبت الفاتحة وقوله: فصاعدًا غير معروف ما أراد. أراد به حرقًا 
أو حرفين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله: «تقطع اليد في رُبع دينار فصاعدًا» فقد تقطع 
اليد في دينار أو أكثر من دينار؛ ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن 
ربعا روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حدينه أم لاء 
حَدَّنَّا عبد الله حَدَّتَنا الليث؛ حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني محمود عن عبادة: قَالَ 02 
اله عليه وسلّ: دلة صلاة من م را بم القُزآن» وسألته عن رجل نسي القراءة في الصلاة 
فقال: أرى أن يعود لصلاته. وإن ذكر ذلك في الركعة الثانية ولا أدري إلا أن يعود لصلاته. 
انتهى كلامه. 
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وفيه نظر من حيث إن الدَارَقْطّني قال أثر حديث ابن عيينة: الزهري المذكور, حدثنا ابن صاعد. 
حَدَنَا الربيع» حدَّنَنَا ابن وهبء أخبرن يونس عن ابن شهاب حدثني محمد عن عبادة الحديث. 
ثم قال: وهذا صحيح أيضّاء وكذلك رواه صالح ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق 
وغيرهم عن الزهري, فظاهره يقتضي أن معمرًا وابن إسحاق ومن ذكر رووه كرواية ابن عيينة من 
غير تلك الزيادة وإن كانوا ذكروها فهو نقض لا قاله البخاري من التفرد, وقال أبو طالب: قلت 
لأبي عبد الله: ما تقول في القراءة خلف الإمام قال: لا تقرأ والإمام يقرأ قلت: أليس قال صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ: «لا صّلاةَ لِمَنْ 1 يَفْرَا بقَاعَةٍ الككاب» قال ذلك للإمام. قلت: فمحمود بن 
الرببع صلَّى إلى جنب عبادة فجعل يقرأ والإمام يقرأء قال يا أبا الوليد: تقرأ والإمام يقرأء قال: 
نعم «بمعت النبي صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّمَ يقول: «لا صَّلآةَ إلا ِفَاتحَةِ الكتاب» قال ذلك بقوله: 
محمد بن إسحاق, وأما غيره فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأء انتهى. 

في «الصلاة» للفريابي: حَدَّنَّا عبيد الله بن معاذ 
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حَدَنّا أبي حدَنَنَا ابن عون عن رجاء ابن حيوة عن محمود قال: «صَلَيْتْ صَااَةً وَِلى جَنِْيْ عُبَادَهُ 
فَسَمِعْتُهُ يَفرَا بقَاحَةِ الكتاب فَلَمَا فَرَغْنَا قُلْتْ لَهُ: إِذَا ] أَسمَعْكَ قَرَآت بالقَاتخَة) الحديث. 
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قال الفريابي: حَدَّنّا ميمون بن الأصبغ؛ أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن 
الربيع الأنصاري قال نافع: أبطأ علينا عبادة فأقام أبو عَيْم الصلاة وأقبل عبادة وأنا معه حتى 
صففنا خلف أبي نعيم وهو يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت له ... 
» الحديث. وني آخره قال ميمون: كذا قال نافع بن محمود بن الربيع» رجع قال أحمد, وقال 
الزهري: ذاك للإمام وقد قاله بعضهم عن أبي هريرة ولكنه خطأ قلت: فإنهم قالوا لا صلاة لمن لم 
يقرأ قال فغضب ثم قال: ما قال هذا أحد من أهل الإسلام؛ وهذا النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الغوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في 
أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلَّى خلف الإمام قرأ إمامه ول يقرأ هو إن 
صلاته باطلة. 

قال يا أبا عبد الله: يقولون الشافعي قال, فقال: ما تستحي يا أبا طالب ثم قال فنيئٌ الله صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ أليس هو يعلمنا أؤليس حديث أي موسى لنا سْتََّنَا وعلّمَنَا صلاتناء يدل على 
هذا في أول الإسلام, وقال لهم: «لا تُكُبْروا حتى يكير إمامكم» وقال لهم: «إذا قرا فَأَنْصِئُوا» 
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قلت يا أبا عبد الله: التيمئٌ وجَدَهُ: «إِذَا َرأ فَأَنْصِمُوا». قال لي رواه أبو خالد الأحمر عن 

عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أي هريرة مرفوعاء قلت: فإنهم يقولون أخطأ أبو 
خالد, قال: فرواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرّقَاشي عن 
أبي موسى قال صَلَّى الله عليه 0 «إذا قراً الإمامُ فأنصتوا». قلت: يقولون أخطأ سليمان 
قال: من قال أخطأ سليمان فقد به 
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وفي «الأوسط» لأبي القاسم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبادة يرفعه: 
«لا صلاةً إِلّا بعَاتحَةِ الكتاب وَآيََيْنِ معها». وقال: لم يروه عن سعيد إلا الحسن بن يحبى الحسني. 
وفي «التمهيد»: من حديث ابن زياد عن يونس: «مَنْ ل يَقْرَأْ بِقَاتحَةٍ الكتاب فَصَّادَنَةُ خدَاج». 
قال أبو عمر: هذا وهم م وغلطٌ لإدخال لفظ حديث أي هريرة في هذا الحديثء وإنها لفظ حديث 
عبادة: «لا صلاة لِمَنْ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» على أنه غريب جدًا من حديث مالك 
ومحفوظ لابن عيينة وجماعة عن الزهري, وني كتاب «الصلاة» لجعفر بن محمد الفريابي قال ابن 
عون: فكان يقال 
ل'ج 1 ص 0265 
لرجاء: أرأيت إن كان خلف الإمام فجهر؟. قال: إن جَهَرَ وإِنْ لم يجهز لا بد من قراءة أم القرآن. 
وفي كتاب الدَارَفُطْني بسند جيد مرفوعًا: «أَهُ القرآن عوضٌ من غَيرِهَا وليس غَيْرُها عوضًا». 
وقال: تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن محمود عنه 
م ا في «مستدركه». وعِنْدَ مُسْلِم عن أبي السائب عن أبي هريرة: «مَنْ صَلَّىَ صَلاَة ' 
قرا فيهَا بأمَ الْقُرَآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ عَيْرْ تعَام قُلْتُْ: با أَبا هْرَيْرَة فَإِنَ أكون أَحْيَانَا ورَاءَ الْإمَام 
فَعَمَرَ ذراعي, وَقَالَ: يا فَارِسِيٌ افر بها في نَفْسِكَ». 
وعند البزار: «أَمَرَنَا سول الله ملل اللّهُ عليه ؛ وسَلّم» الحديث. وقال: لا نعلم رواه عن قتادة عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد إلا همام: وقال البزار في كتاب «السنن»: تابع مالكًا على روايته جماعة 
منهم ابن إسحاق وشعبة وأبو أويس, وعند السراج: «أْيمًا رجل صَلَّى صَلَة بير قرَاءَةٍ فَهِيَ 
خداخ». 


ر1/ 452 


وفي «صحيح ابن خزيمة» ذكر الخداج ثلانًا. وفي «فضائل القرآن العظيم» للملاحي قال أبو 
الحسن علي بن عمر الحمّامي: «لَمّا نَرَلَتْ [يَأيّهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله ذكرًا كثيرا) [الأحزاب: 
1] قَالَ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ لِْلَ ما الذّكرٌ الكتيِزُ؟ فَأَخْبَرَهُ أن اله جمَعَ الكقُب المترَلة 
في سُوْرَةِ الحَمْد إِذَا أَرَدْتَ يا ُحَمَدُ أنْ تَذْكْرَي حَقِيْقَة ذكري وَتقَدَسن وَتُعَظَمَنِ حَقِيْقَةَ العَظَّمَةٍ 
فَافْرا الحَمد عَلَى حَقِيْقبهَا فَِنْدَ ذَلِكَ قال البّيُ صَلّى الله عليه وسَلَّم: إِنَّكُلَ صَلَاةٍ لا يُقْرَ فيا 
بم الْقرآنٍ فهِيَ خدَاج». 

وعند أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد: مدنا أنْ نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسرٌَ». 

وفي «الصلاة» للفزيابي: حدَّنَنَا ابن بشار, حدَّنَئَا ابن جعفر, حَدَّنَّا شعبةٌ عن أبي مسلمة عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد: «في كل الصلاة قراءة بم القرآنٍ فما زاد» وحدَّتَمَا أبو مُعَاذِ حَدَّنّنا بِشْرُ بن 
الْمُمَضّل حَدَنَّا خالد بن أبي المتوكل عن أبي سعيد مثله؛ ولفظ البخاري في كتاب «القراءة خلف 
الإمام» عن أي الوليد عن همام: «أمرنا نبينا صَلَى الله عليه وسّلّم». أخبرنا بذلك الإمام المسند 
عبد الله بن علي بن عمر المغربي رحمه الله تعالى» أخبرنا أبو بكر محمد بن إجماعيل قراءة عليه 
أخبرنا أبو البركات بن مُلاعبء, أخبرنا أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف, أخبرنا الشريف أبو 
الغنائم بن المأمون, أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد الملاحي, أخبرنا أبو إسحاق محمود بن إسحاق 
الخزاعي» أخبرنا أبو عبد الله البخاري فذكره. 

وف «الأوسط»: «في كل صلاة قراءة بفاتحة الكتاب وما تَيَسَرَ ومن 4 يقرأ فهي خداخ». 
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وفي كتاب «الصلاة» للفزيابي: «في كل الصلاة قراءةٌ بِأمٌ القرآنٍ فمَا زاد». 

وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة: 
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قَالَ نول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ: «كُل صَاذةَ لا يقرأ فيهًا أ الْقُرَآنِ فَهيَ خداخ». 

وعند أبي القاسم في «الأوسط»: ذكر الخداج ثلانًا وعند ابن عدي بسند ضعيف: «كلٌ صَلَاةٍ 
لا يَُْا فيها بِأمَ الكتاب فهي خدآج». وعنده أيضًا بسند صحيح على رأي جماعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلّى الله عليه وسَّلَّمَ قال: «كلٌ صلاة لا بُقْرَ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي جَدَاجٌ فهي خذاج». 

وعند أبي القاسم: «مخْدَجَة». وقال: لم يروه عن عاصم الأحول -يعني عن عمرو- إلا أبان بن 
يزيد, تفرد به سعيد بن سليمان المتقطي. انتهى. 


ذكر الفزيابي لكام «الصلاة»: حَدَّنّا موسى بن السّندي, حَدَّنَّا معاذ بن هشام, حَدَّنَنا أبي 

عن عاصم فذكره بلة بلفظ: «كل صلاة ليس فيها قراءة مَحْدَجَة 5 محْدَجَةٌ مخْدَجَة». 

ع ل ل 

3 ا َإِنِ انَْهَى إِلَ أَمَ الْكِتاب فَقَدْ 
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ مَعْ إِمَام يخْهَُ فَلْيَفَا بفَائحَةٍ الكتاب في بض سَكمَاتِه, َإِنْ 4 يَفعَلْ 

فَصَّلَاتهُ 2 عر قَام». 

وعند النسائي وقال: هذا خطأ عن أبي الدرداء: سَأَلَ رَجُلْ النِيّ صَلَّى الله عليه وسَلّم 0 

صّلاة ة قِرَاءَةٌ) فَقَالَ سول الله 4 صَلَى اللّهُ عليه 4 وسَلَّم: : «تعم» فَقَالَ وجل من اله وْم: وَجَبَ هذ 
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وقال الدَّارَفُطْني: هو من قول أبي الدرداءء ومن جعله من قول النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقد 
وَهِم وفي موضع آخر وذكره من رواية ابن وهب عن معاوية فجعله من كلام أبي الدرداء ثم قال 
رواه زيد مرفوعًا ووهم فيه والصواب قول ابن وهبء وما قال أبو محمد اخْتلِفَ في إسناد هذا 
الحديث ولا يثبت, قال ابن القطان: قوله يُوهِمُ في الحديث علة لا يقبله معها أحد وليس كذلك؛» 
بل هو موضع نظر ليس فيه أكثر من أنَّ ابن وهب وقفه وزيد بن حباب رفعه وهو أحد الثقات, 
ولو خالفه في رفعة جماعة من الثقات فوقفوه ما ابتغى أن يحكم عليه في رفعه بالخطأ فكيف ولم 
يخالفه إلا واحد؟ وأرفع ما يعتل به عليه مرفوعًا الشك الذي في قوله ما أرى الإمام إذا أم القوم 
إلا قد كفاهم فإن هذا يستبعد أن يكون من كلام النبي صَلَّى اللْهُ عليه وسَّلَمَ ولوكان من 
مجتهداته, والأظهر أنه من كلام أبي الدرداء. انتهى. 

قد وجدنا من تابع زيدًا على رفعه من طريق صحيحة. 

قال ابن ماجه: حَدَّنَّا علي بن محمد حَدَّدَّا إسحاق بن سليمان, حَدَّنَا معاوية عن يونس بن 
ميسرة عن أبي إدريسء وفي كتاب «القراءة» للبخاري: حَدَّنّا عبد الله بن محمد, حَدّنّا بشر بن 
السّّري. حَدَّتَنا معاوية. 

وقال الطبراني 
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حَدَنَّا عبدالٌ حدَنَنا رَيْدُ بْنُ الخريش, حَدَنّا عمرو الْأَعْضَّفُ الحديثت. 

وحَدَّثََا الحضرمي, حَدّنّا أحمد بن بُديلء وَحَدَّثَنَا الحسين الدستري, حَدَّنّا ييى الجْمَّايبُ قالا: 
حَدَّنَّا إسحاق بن سليمان كلاهما عن معاوية بن يونس فذكره مرفوعًاء وأما زيد فإنه اخْتُلِفَ عليه 


فرواه عنه علي عند البخاري من غير ذكر الالتفات, وأبو علي الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفران في «مسند» أبي الدرداء. 
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جمع العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبيد رواية عثمان بن أبي شيبة من «الصلاة» 
للفزيابي» وهارون بن عبد الله عند الدسائي, وقول ابن القطان أيضًا ابن وهب وحده وقفه ليس 
كذلك لما في كتاب الفريابي من تبيين الوقف من الرفع, قال: حدَّنَنَا ابن 0 حَدَنَا معاوية بن 
صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مُرّة عن أي الدرداء: أَنَّ وَجُلَا الل سر لَ الله: أني كُلّ صَّلَاةٍ 
قَرْآنْ؟ قَالَ: «تَعَم». فَقَالَ يَجْلٌ: قَدْ وَجَبَتْ هذه فَقَالَ ل دَرْدَاءِ: يا كثِيِرُ مَا أرَى الْإِمَامَ 
إذَا أَمّ المَومَ إلا قَدْ كَقَاهُم 

و ار ل سح ل فاع إن رفع : «أنَ الي صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَالَ للأعراي 
9 اقْرأ م القُرَآنِ وَعا شَاء الله أَنْ نْ تَقَرَا». وعند الترمذدي: «إِذ جَاءَ رَجْلٌ بَدَوِي فَأَحَفّ صَلاتة 2 
انْصَرَفَ فَبَلَمَ على لبي صلَى ا اللهُ عليه و وسلم. فَقَالَ: وَعَلَيَْكَ مرتين أؤ تَلآن». وَفِيّه: «إِذًا 
قُمْتَ إِلَ الصّلاةٍ فَتَوَضَأْ كَمَا أَمَرَكَ الله نم تَسَهَدْ فَأَقِم الصّلآةِ, فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَافرََ وَإِلهَ 
فَاحْمَدِ الله لله وَكيزه وَعَلَلَةُ». وَفيَه: «قَإنٍ انَْقَصْت شَيْنَا من هَذَا انْتَقَصْتَ من صَّلآتكَ د قَالَ: وَكَانَ 
هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ أنَهُ مَنِ الْعَقَصَ مِنْ ذَلِكَ سَيْمَا اْعَقصَ مِنْ صَّلاتِه وَل تَذْهَب كُلّهَا». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
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وعند الطبراي: «فَأَعَادَ الَالئَة وَالرَابعَة» وَفِيْه: «وَافَرَاً ثم اكغ». وفي لفظ: «قَصّلَّى صلا 
لا ين وَكُوْعَهَا وَل سْجُوْدَهَا». وفي لفظ: «قَصَلَّى كْعََيْنِ». وفي رواية: «وَيَقرَاً القرْآنَ كما أَذِنَ لَه 


دم لهام 


وليسر». 

وفي رواية: «إذ أَقبَل رَجُلْ مِنَ الأَنصَارٍ بَعْدَ فَرَاغ رَسْولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ مِنَ الصّلاة 
فَصَلَّى». 

وعند أبي محمد بن الجارود في «المنتقى» عن أبي هريرة قَالَ: «أَمَرَنٍ رَسُوْلٍ الله صَلَّى اللْهُ عليه 
وسلم أَنْ أنَادِي أَنَهُ ل صَااَةَ هَ إلا ِقِرَاءَةٍ فَاتَحَةِ الكتاب قَمَا 00 


وقال البزار 5 «السنن»: هذا إسناد مستقيم ولفظه: «أَمَرَ ديا يُتادي». 
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وفي كتاب «الصلاة» لأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف: «لا صلاةً إلا بقرآنٍ, ولو بفاتحة 
الكتاب فما زادَ». وفي «الصلاة» للفزيابي: «أنادي بالمدينة أَلّا صَّلَاةَ ِل بقراءة أو بفاتحة 
الكتاب فما زاد». 

وف لفظ: «فناديث ألّا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». وعند البيهقي: «إلاً بقرَاءة فَاتحَةٍ 
الكتاب فَمَا رَاد». 

وف «الأوسط»: «في كل 
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صلاة قراءةٌ ولو بفاتحة الكتاب». 

وعند ابن عدي عن ابن عمر قال رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّمّ: «لا تجرئ المكتوبة إلا بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا». وقال: هذا حديث غير محفوظ. 

وعند أبي القاسم في «الأوسط»: من حديث سليمان بن عبد الرحمن, حَدَّنَّا عبد الرحمن بن 
سوار, حَدََنا عمرو بن ميمون بن مهران, حدثني أبي ميمون بن مهران عن أبيه قال رسول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وسلو. «مَنْ 1 يه بَقرَ يَقرَا بم القُرْآنِ في صَّلانِه فهي خِدَاج» وقال: لا يُرْوَى عن مهران 
إلا يمذا الإسناد تفرد به سليمان. 
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وعن أنس قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ لأصحابه: «تَفْروُون والإمامُ يقرأ فقال قائلون إن 
لنفعل فقال: لا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». رواه من حديث عبيد الله بن 
عُمَرِه وعن أيوب عن أبي قلابة عنه وقال: لم يروه عن أبي قلابة عنه. وقال ل يروه عن أيوب إلا 
ابن عُمَره وعن عمر بن الخطاب في حديث طويل مرفوع: «هَدًا الدَيْنْ يَْلُو ولا يُعْلَى وَل يَقَلهُ 
الله تَعَالى إلا بصّلاة, ولا يَقْبَلُ الصّلاة إلا بقْرْآنِ». رواه أيضًا بسند صحيح, ورواه الفريابي في 
كتاب «الصلاة»: عن عثمان بن أبي شيبة: حَدَّدَنا أبو معاوية عن الأعمش عن حَيْكَمَةَ عَنْ عَبَايَة 
بْنِ ربِعِيَ عن عمر موقوقًا: «لا تجرَئُ صَلاةٌ لا يُفْرَ فِِهَا بفَاتحَةِ الْكتَاب وَشَيْءٍ مَعَهَاه وفي لفظ: 
«لا تتركوا». وف لفظ: «قَالَ رَجُلٌ وَإنْ كُنْتْ خَلْفَ إِمَام؟ قَالَ: اقَْأَهَا ف َفْسِكَ». 

وفي لفظ: «خَلْفَ إِمَام كُنْتَ أو وَخحْدَكَ». وفي لفظ: «قيْل لَهُ: وَإنْ كُنْتْ خَلَمَكَ قَال: اهْرَأ قيل: 
َإِنْ قََأْتَ قَالَ: وَإِنْ فَرَأْثْ». وعند البيهقي في «المعرفة» بسند صحيح قاله هو عن محمد بن 
أبي عائشة عا شهد ذاك قال صَلَّى الله عليه وسَن «قَلَما قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: أَتَقْرَوُونَ وَالْمَامُ 


و 
ع 


يَقَرَأى 3 نْ يَقْرَاً أَحَدكُم فَاتَحَةٌ ةَ الاب ف نَفْسِه». 


2 
ج 
6 
:6 
١ ّ‏ 
6 
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ع 
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وعن عبد الله بن عُمَر وقرأ رجل خلف النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «فَقَالَ: لا يَقرَآنَ أَحَدَكُمْ 
وَالإِمَامُ يَفْرا إل م القُزآن». ذكره البخاري في «القراءة»: وأشار إلى ضعفه. 
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وعند الفريابي بسند جيد عن عبيد الله بن الحارث قال: «جَلَسْتُ إِلى ناس مِنَ الصّحَابَةٍ رضي 
اله عنهم فِبْهِمْ حَوَّات بن جْبَيْر فَسَأَلُوا عَنِ الصّلاة فَقَالُوا: لا صَلَاة إِلَّا ِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِقَاتحَةٍ 
الكتاب». 

وحَدَثَنَا عبيد الله بن عمرء حَدَّتَا زيد بن زُرَع» حَدَنّا شعبة بن إياس الجريري عن عبد الله بن 
بَُيْدة عن عمران بن حصين قال: «لا تَمْْرُ صَلاةٌ إل بِِرَاءةٍ أُمَ الكتاب وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدَا». 

وعن ابن عباس بسند جيد: «اقَرَوَُا خَلْفَ الإمام بِفَاتحَةِ الكتاب جَهْرًا و1 يخهَز». 

وفي لفظ من طريق ضعيفة: «افَرَوَُا مَعَ الإمام في 
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كُلِ ركْعَةِء بم الْقرْآنِ). 

عَنْ أبي هُرَبْرة: أن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فُدَخَلَ رَجْلَ فَصَلّى» ثم جَاءِ 
فَسَلَّمَ عَلَى الي صَلَّى اللْهُ عليه وسَلم قَوَدَّ وَقَالَ: «ارجع فَصّلّ َإِنَكَ 1 نصّلَ» فْرَجَعَ فَصَلَىَ كُمَا 
صَلَىء ثم جَاءَ فَسَلّمَ عَلَى لبي صَلَى الله عليه وسَلّم فَقَالَ: «ازجغ فصل فَإِنَكَ 1 نُصّلّ» ثَلَانَ 
قَالَ: وَالَذِي بَعَنكَ بالحق ما أَحسِن غَيْرَهُ فعَلّمْني فَقَالَ: «إذَا قُمْت إِلَ الصّلاة فكب ثم افر 
ما َيْسَرَ مَعَكَ من القُرْآنِء نم اركغ حَقٌّ تَطَمَيْنَ رَاكعًاء ثم ازفَعْ حَقٌ تَطْمَيْنَ قَائِمَا ثم اسْجُذ حَقٌّ 
َطْمَئْنَّ سَاجِدَاء ثم اْقَعْ حَقّ تَطْمَئْنَ جَالِسَاء وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَنِكَ كُّهَاه. [خ 757] 
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وفي لفظ: مم افْعَلْ ذَلِكَ ف صَاكَنِكَ كُلّهَا». وفي لفظ: «أسْبغ الْوْضُوء اسْتَقْبلٍ القبْلَ فَكبر 
افْرَأ مما تسر مَعَكَ مِنَ القُرّآنِ». وخرجه في باب إذا حلف ناسيًا في الأيمان بنحوه» وزعم 
الدَقطَني في «العلل»: أن محمد بن بشار لم يقل في روايته عن أبيه. وزعم في «التتبع» أن يبى 
خالف أصحاب عبيد الله كلهم قالوا سعيد عن أبي هريرة وهو امحفوظ إلا هو. انتهى. 


حديث البخاري يقضي على كلامه الأول فينظر. 


وقال أبو عيسى: ومنهم من قال سعيد عن أبيه هنا أصح. 

وجاء في حديث يبى بن خَلّاد عن أبيه نحو هذا الحديث فزعم بعض المتأخرين أن خَلَادًا هو 
المسيء صلاته فالله أعلم؛ وفي كتاب «السّرَاج» لابن العربي وفي رواية: «إفرأ فَاتَحَةَ الكتاب وَمَا 
نَيَسرَ مَعَكَ» والأول أصح الذي أخبرنا به غير واحد عن عبيد الله بن موسى وإسحاق بن منصور 
عن الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أي الزبير» وَحَدَّنَنَا الحسن بن خلف, حَدّنّا إسحاق 
بن يوسف عن أي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد كلاهماء وعند أبي داود: 
<قَِدَا فَعَلْتَ هذا فَقَدْ تَثْ صَلَانُكَ, وما الْمَقَصْتَ من هَذَا فَإِعَا انْمَقَصْتَهُ من صَلَاتِكَ». 


وفي «مسند أبى قرة»: «قَاقَرَا با مَعَكَ مِنَ القزآن». 
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وقال البزار في «السنن»: ثبت عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أنه قال: «لا صلاةً لِمَنْ 4 
يقرأ بقاتحة الكتاب». وإغما بدأنا بحديث أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة 
قبل حديث ييى بن سعيد القطان عن عبيد الله لأن يجبى لم يُتابع في هذا الحديث عن عبيد الله 
عن سعيد عن أبيه وقد رواه جماعة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة وقد روى نحو هذا 
الكلام عن رفاعة بن رافع, وحديث أبي هريرة أصح من حديث رفاعة, قال: فإن احتج محتج 
بحديث جابر عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أنه قال: «منْ كان لهُ إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءة». 
قال أبو بكر: فيقال لمن احتج بمذا الحديث 
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إن هذا لا يغبت عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم فأما حديث جابر فإنه كان قدري المذهب يؤمن 
بالرجعة وأما حديث موسى فرواه الثوري وزهير وأبو عوانة وغيرهم عن موسى عن عبد الله بن 
شداد مرسلًا ل يقل أحد منهم عن جابر, وإنما تكون الزيادة مقبولة محكومًا له بما إذا كان الزائد 
أحفظ وأعلم بالنقل؛ فإذا كان من تَقَصَ وأرسل أثبت وكان من زاد ليست هذه صفته كانت 


زيادثه مطّرحة. 
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وقد اتفق المسلمون لا يُعْلمُ بينهم خلاف في أن التكبيرة الأولى فرض, وأن القراءة فرضء وأن 
الركوع والسجود فرضء فكما اتفقوا جميعًا على أن هذه فروض في الصلاة لا يجرئ ركوع الإمام 


عن ركوع المأموم ولا سجوده عن سجوده إذ كان أصل ذلك فريضةً فكذلك القراءة؛ إذا كانت 
فريضة اتفقوا عليها أنها فريضة كما اتفقوا على الركوع والسجود أنه فريضة, فإذا لم يجرئ عند 
الجميع ركوغ الإمام ولا سجوذه عن المأموم, ولا يكون ركوغ الإمام ركوعه ولا سجودٌ الإمام 
سجوده فكذلك يجب أن لا تكون قراءةٌ الإمام قراءته إذ خوطب كل واحد منهم بمذه الفروض 
في نفسه لا يتحملها الإمام عمن وراءه. وإنما يتحمل الإمام السهو, ولا يتحمل شيئًا من صلب 
الصلاة عمن خلفه, كان احتج بما حَدَّنّا محمد بن بشار وعمرو بن علي, حَدَّنَا أبو أحمد, حَدَّثَنا 
يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كان يقرؤون خلف النبي صَلَّىى 
لله عليه وسَلَّمَ فقال: خَلّطْنُم القرآن, قيل له: إنما خلطتم علي القرآن ولا يُحَلَطُون عليه إلا برفع 
أصواهم. 

فلو تدبر هذا القول احتج به لعلم أن ليس فيه حجة؛ وإن احتج بحديث قتادة عن زرارة عن 
عمران بن حصين: «أَنَّ الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ صَلّى إخدى صَّلاتٍ الْعَشِيَ الظَوْرَ أو الْعضْر 
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قال البزار: فإن قال: إن هذا الحديث هو حجة في ترك القراءة خلف الإمام, قيل له لم يَنَهَ البي 
صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ عن القراءة خلفه. ولو نمى لقال لا يقرأ خلفي إنما قال: «قَدْ علمث أَنَّ 
بَعْضَكُمْ حَاجَتِيهَا». يعني رفْعَ صوته وإشغالّه إياه عن القراءة: ولم يكن للذي يحتج بذلك حجةٌ 
أيضّاء أن إنما أوجبنا قراءة الفاتحة بِسُنَةِ نبينا صَلّى اللْهُ عليه وسَلَّمَ وم يوجب قراءة سورة بعدهاء 
ولو صح فيه أو كراهته ذلك إنما كانت الكراهة في السورة لا في الفاتحة إذ لم يخالطه فيها بشيء 
وإن احتج بحديث الزهري عن ابن أكنمة الليغي عن أبي هريرة: «أنَّ رَسُوْلَ الله عل اللّهُ عليه 
وسّلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَّلاةٍ جَهَرَ فيِهَا بالقرَاءة فَمَالَ: هل قَرَاً معي مِنْكُم أَحَدٌ فَقَالَ رَجْلْ: تَعَمْ أنا 
يا وَسْوْلَ الله 
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فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ: ونا أَقُولُ مالي أنارّع الْقرْآنَ فَانْتَهَى النَاسُ عَنْ الْقِرَاءةٍ 
فيمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم». 
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قال أبو بكر: وهذا الحديث لا يغبت من جهة النقل؛ لأنَّ ابنَ أُكَيْمَةَ لا نعلم حدّث عنه إلا 
الزهريٌ وحده. ولم يكن مشهورا بالنقل, وإنما قال الزهري: معته يحدث سعيد بن المسيب فلم 
يكن عنده من معرفته أكنرٌ من ذلك, قال أبو بكر: وهذا الحديث رواه الأوزاعي عن الزهري عن 
المسيب عن أن هريرة» وأخطأ الأوزاعي في هذا الحديث لو جعله عن الزهري عن سعيد وإنماكان 
الحديث عن ابن أكيمة سمعه يحدث سعيدًا فسقط عنه بعض الكلام فجعله عن سعيد, إذ قد 
اتفق جماعة من الثقات على أن هذا الحديث ليس من حديث الزهري عن سعيد, وأنه لم يروه إلا 
ابن أكيمة» وقد رواه ابن أخي الزهري فأخطأ في إسناده خطأ غيره مشكل, رواه عن عمه عن 
الأعرج عن ابن جُحَيَْةَ عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بمثل حديث ابن أكيمة. 

قال أبوبكر: وهذا الحديث خطأ من ابن أخي الزهريء وإنما بمذا الإسناد عن الزهري عن الأعرج 
عن ابن بحينة في قيام النبي صَلّى اللهُ عليه وسَلَّم من الركعتين فغلط ابن أخي الزهري ولا يحتج 
بحديث خطأ. ولا بحديث ابن أكيمة لأنه لا يعرف بالنقل ولا سيما إذا كان حديثه في حكم؛ على 
أن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَمَ لم يقل في حديث ابن أكيمة: «لا تقرؤوا بفاتحة الكتاب» إنما قال 
لهم: «مالي أُنارَعٌ القرآنَ» فجائز أن يكون قرؤوا بعد الفاتحة فقال: «مَا لي أُنارَعْ القرآنَ فِإنْ كان 
لا بْدَ فَِفَاتحَةِ الكتاب» فدلٌ أنه حظر عليهم القراءة بعد الفاتحة إذ كانت الصلاة لم يجهر فيها 
بالقراءة فهذا معنى الحديث لو ثبت. 

وإن احتج بحديث رواه ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّم: «إذَا قَرَا الإمَامُ فَأَنْصِعُؤَا». 
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قيل له: هذا رواه عن ابن عجلان أبو خالد الأحمر وبه يعرف. ورواه الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن زيد عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم: «ِنًا لجل الِْمَامُ 
لِيُؤْءَ به فَإِذَا كبّرَ فَكَبرُواء وَإِذَا رَكعَ فَارْكْعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» ولم يقل وإذا قرأ فأنصتواء 
وزاد أبو خالد: «وَإِذَا قراً فَأَنْصِيُوا» ولا تكون زيادة الزائد محكومًا له بما حتى يشهد له أهل العلم 
بالنقل بالحفظ, وإذا شهدوا له بالحفظ كانت زيادته مقبولة وإلا لم يلتفت إلى زيادته ولم تكن 
زيادته حجة, وليس أبو خالد من زيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا وأنه قد 
روى أحاديث عن الأعمش وعن غيره ل يُتابع عليها ول يُلتفت إليه فيها فَيُجعلَ حجة فيما روى؛ 
وقد يحتمل قول النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ لو ثبت عنه 

الاج 1 ص 272/" 


هذا أن يقول: أنصتوا بعد قراءة الفاتحة, إذ قال: «لا صَّلَاةَ إل بفاتحة الكتاب». فقد علمهم 
بذلك ثم قال فإذا قرأ فأنصتوا بعد فاتحة الكتاب إذ قراءتا واجبة. 
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وقد روى أبو هريرة عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ما يعارض حديث زيد بن أسلم وهو: ما 
حَدَدَنا به عمرو بن علي, حَدّثَا يجيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن 
أبي هريرة قال: 2 مَرَ البَيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم مُنَادي ألا صَّلَاةَ إلا بالفاتحّة». قال أبو بكر: فلو 
ثبت حديث أبي صالح وابن أكيمة عن أي هريرة كان هذا يعارضه. وهذا الإسناد إسناد مستقيم: 
جعفر روى عنه جماعة وهو بصري مشهور فإن اعتّلٌ بأن الذي أمر رجلا أن يقرأ ولم يتبين له ما 
يقرأ. قيل له: إذا بينه في موضع بألا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كان الواجب على الخلق مأمومًا كان 
أو إمامًا أن يقرأ بالفاتحة, فإن قال: قال الله عز وجل: إ[وَإِذَا قُرِئ الْقُرَْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا] 
[الأعراف: 204] قيل له: الرسول صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان أعلم الخلق بالتنزيل والتأويل» وقد 
قال جل وعز: [ِوَمَا آتاكج الرَسُولُ فَحُذُوهُ] [الحشر: 7] وقد أمرنا أن نقرأ في الصلاة بالفاتحة, 
وقال: لا صلاة إلا بما. وقد اتفق الجميع أنه من قرأ خلف الإمام بالفاتحة لا إعادة عليه 
واختلفوا فيمن ترك القراءة بالفاتحة خلف الإمام: فقالت طائفة عليه الإعادة, فالموضع الذي 
أجمع عليه الفريقان أن الصلاة به جائزة أولى أن يعمل به مع ما قد تقدم من الرواية عن النبي 
صَلَّى اللْهُ عليه كلم في ذلك. انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ في مواضع: 

الأول: تضعيفه حديث الأحمر: «وإذا قرا فَأَنْصِئُوا» وإن كان البخاري قد قال في كتاب 
«القراءة»: ولا يعرف هذا من حديث الأحمر, قال أحمد: راويه كان يدلسء قال أحمد ول يُتَابَع 
أبو خالد في زيادته. 
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وقال أبو داود: وهذه الزيادة ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد فغير جيد؛ لأن الأثرم 
حكى عن أحمد بن حنبل تصحيحه. وفي «سؤالات أبي طالب» قلت لأي عبد الله: يقولون إن 
الأحمر أخطأ فيه, فقال: رواه البيهقي عن أبي غلاب عن حطان عن أبي موسى., وَسّئِلَ مسلم بن 
الحجاج عنه أهو صحيح؟. 


قال: هو عندي صحيح., فقيل له: ل ل تضعه ههنا يعني في كتابه؟ فقال: ليس كل شيء عندي 
صحيحٌ وضعته ههناء إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه. 

وقال ابن حزم: وهذا عندنا حديث صحيح. انتهى. 

وقد وجدنا لأبي خالد متابعًا وهو ما رواه النسائي بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن المبارك 
عن محمد بن سعيد عن ابن عجلان فذكره وقال في آخره: ولا نعلم أن أحدًا تابع ابن عجلان 
على قوله: «فإذا قرأ فأنصتوا». وقال الدَارَفْطْني: حَدَنَا محمد بن جعفر, حَدَّتَنا أحمد بن حازم, 
حَدَّنّا إسماعيل بن أبان الغنوي, حَدّنّا محمد بن عجلان؛ عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل 
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كلاهما عن أبي صالح به. 
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وقال حَدَنَا عبد الملك بن أحمد, حَدَّنَّا محمود بن خداشء حَدَّنَا أبو سَعْد محمد بن مُبَشْر 
الصَّغان حدَّتَنَا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رفعه بمذه الزيادة» قال: وَحَدَّنَنَا محمد بن 
عثماك, حَدَّنَّا محمد بن يونس» حَدَّنَّا عمرو بن عاصم, حَدَّنَا معتمر معت أبي يحدث عن 
الأعمش عن أبي صالح بلفظ: «إذا قال الإمام إولا الضّالَين) فقولوا: آمين» وقد وجدنا أيضًا 
لهذا الحديث شاهدًا صحيحًا خَرّجه مسلم في «صحيحه» من حديث سليمان التيمي عن قتادة 
عن أبي غلاب عن حطان عن أبي موسى: قَالَ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَم: «إذَا قَرَا الإِمَام 
فَأَنْصُِوا» ولكن في آخره في نسخةٍ ماعنا قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان: قال أبو بكر ابن 
أخت أبي النضر في هذا الحديث, أيْ طَعَنَ فيه, فقال مسلم: أتريد أحفظ من سليمان؟ وقد سبق 
كلام أحمد بن حنبل في شدة هذا الحديث, وقال الدَارَفُطْني: هذه اللفظة لم يتابع سليمان فيها 
عن قتادة وخالفه الحفاظ فلم يذكروهاء قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه ولعلّه اشتبه 
عليه لكثرة من خالفه من الثقات. انتهى. 

في «مسند البزار» بسند صحيح على شرط مسلم عن محمد بن يحيى القطعي عن سال بن نوح 
العطار عن عمر بن عامر وابن أبي عروبة عن قتادة بمذه الزيادة, وقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله 
وقد زعموا أن المعتمر رواه» قلت: نعم قد رواه المعتمر, قال: فأيّ شيء تريد, انتهى. 
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حديث المعتمر خرّجه أبو عوانة في «صحيحه»: عن سليمان بن الأشعث السجزيء حَدَّثَنا 
عاصم ابن النضر, حَدّنَا المعتمر, حَدَّدّا بي» حَدَّنّا قتادة به. قال: وحَدَّنَمَا الصائغ بمكة, حدثنا 
علي بن عبد الله. حدثنا جرير عن سليمان به, وحدثنا سهل بن محمد الجندنيسابوري» حدثنا عبد 
الله بن رُشَيْد حَدَّثَنا أبو عبيدة عن قتادة به وذكر أبو مسعود الدمشقي في أجوبته للدارقطني أن 
سفيان بن سعيد رواه أيضًا عن سليمان كما رواه جرير؛ فهذا كما ترى سلامة هذا الحديث من 
شائبة التفرد الذي أشار إليه هؤلاء الحفاظ وتُيّئنا عن مسلم في الجواب عنه إذا ل يجب عنه ولم 
يحد البخاري ما يعتل به على سليمان إلا قوله لم يذكر سماعًا من قتادة ولا قتادة من أبي غلاب, 
وهذا بناء منه على شرطه ولا ينقص شرط حافظٍ شرط حافظٍ غيره وأما قول البيهقي وقد أجمع 
الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث وأنما ليست محفوظة فقد نبهنا على خطئه فبَيلُ والله 
الموفق. 

الثاي: حديث ابن اكطمة المعيب عنده خرجه مالك في «الموطأ»: به وكفى بذلك جلالةً وعرفانَ 
حالٍ إذ خرّج مالك حديثه وصحح أبو عيسى حديث هذا وحسنه المّوسي, وثمن صححه أيضًا 
أبو علي صالح بن محمد الإشبيلي وابن القطان وابن المواق يسلوهم. 

الغالث: قوله: لا نعلم ابن أكيمة حدث عنه غير الزهري مردود بما ذكره ابن حبان 
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في «كتاب الثقات» روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمرو بن مسلم وسماه عمارة 
وهذا المرجح عند الذهلي وابن سعد والبخاري وابن أبي حاتم في آخرين بل امجزوم به عندهم. 
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وقال أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث وحديثه مقبول؛ وقال ابن سعد توفي سنة إحدى ومئة وله 
تسع وسبعون سنة, وقال البرقي في كتاب «الطبقات»: باب من لم تشتهر عنه الرواية من أهل 
المدينة, وَاحْتّمِلّت روايته لرواية الثقات عنه. ولم يغمز ابن أكيمة الليثي, قال ييى بن معين: كفاك 
قول الزهري معت ابن أكيمة يحدث ابن المسيب, وقد روى عنه غير الزهري محمد بن عمرو 


وغيره. 
قال البرقي: روى عنه الزهري حديثين أحدهما مشهور في «القراءة خلف الإمام» والآخر في 
«المغازي». 


وقال ابن عبد البر: كان ابن أَكَيْمَةَ حدث في مجلس سعيد فَيْضْغي إلى حدينه وحسبك بهذا فخرًا 


وثناءً, وسماه يحبى بن معين عمرًا فيما حكاه قال: وهو ثقة, وقال يعقوب بن سفيان البغوي في 


«تاريخه»: هو من مشاهير التابعين بالمدينة, وفي كتاب أبي إسحاق الصَريفيئ: روى عن حكيم بن 
حزام وروى عنه أبو الحويرث أيضًا وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة وكذا خليفة بن 
خياط زاد وهو رجل من بَلْحارث وسماه أبو الفضل المقدسي في كتابه «إيضاح الإشكال»: عبد 
الله بن سُلَيُم بن أكيمة. 

الرابع: لوجْدَانِنَا لحديثه متابعًا بسند قال الحاكم هو مستقيم من حديث محمد بن عبد الله بن 
عمير بن عبيد بن عمير الايثوا عن عطاء عن أي هريرة برفعة: «مَنْ صَلَّى صَلَاةٌ مَكُنُوبَةَ مَع 
الإمام فَلْيَقََا فَاتحَةٍ الكتاب في سَكَمَاِهِ وَمَنِ الْتَهَى إِلَ أ الُْرَآنِ فَقَدَ أَجْرََهُ». وآخر عند 
ااا اي 0010 «قل قَرَاً أَحَدٌ مِنَكُم 
مَعِي بِشَيْء؟ فَقَالَ رَجُل: أناء فَقَالَ إِيّ: أَقُولُ ما لي أُتارّع في الْقُرْآنِ؟ ذا أَسْرَرْتُ يقرَاءٍَ فَافْرَوُوا 


020 


وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَقٍ فَلَا يَقَرَأنَْ أَحَدّ مَعِيَ». 
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ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه عنه نزلت هذه الآية إوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنْ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا] 
[الأعراف: 204] في رفع الأصوات وهم خلف النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في الصلاة. 
الخامس: قوله ليس في حديث عمران تمي عن القراءة لِوجْدَانِنَا عند الحاكم من حديث حجاج بن 
أرطأة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين: «كانّ النيئٌ صَلَى الله عليه وسَلّمَ يُصَلَّي 
بالناس» ورجلٌ يقرأ خلقَه, فَلَمّا فرعٌ قالَ: من الذي يُحَاججُني سورت؟ فَنَهَاهُمْ عن القراءة خلفٌ 
الإمام». 

السادس: قوله في حديث جابر بن عبد الله رواه الجعفي وكان يؤمن بالرجعة, وعلى تقدير أن لو 
كان ثقة كان خيرا ضعيفًا؛ لأن البخاري رماه بانقطاع ما بينه وبين أبي الزبير راويه عن 
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جابر. 

السابع: وُجْدَاننا لحديث جابر بن عبد الله هذا طريقًا حسنة على رأي جماعة من الأئمة من 
حديث ليث بن أبي سُّلَيُمِ وجابر عن أبي الزبير عن جابر فذكراه مرفوعًا وله أيضًا شاهد رواه 
مالك في «الموطأ»: عن وهب بن كيسان معت جابر بن عبد الله يقول: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةَ فَلَمْ 
تقر فيا بم الُرْآنِ فََمْ يُصَلِء إِلَّا وا إمَام» ورواه ابن أبي شيبة بسدد صحيح أيضًا عنه 
مرفوعًاء وعند الدَارَفُطّني من حديث إسحاق بن موسى الأنصاري, حَدَثَنا عاصم عن وهب عن 


ابن عباس يرفعه: «ِيَكْفِيِكَ قِرَاءَةٌ الإمَام خَاقَتَ أَوْ قَرَأ» قال أبو الحسن: رَفْعُه وهم وعن 


- 


3 


5 
2 


هريرة يرفعه: «مَنْ كَانَ لَهُ !م مَامٌ فَقِرًا اءَنهُ ل قَرَاءَةٌ». رواه أيضًا من طريق ضعيفة. 
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وفي «الموطأ»: مالك عن نافع: «أنَّ ابن 0 إِذَا سيل هَل يَقرَأ أ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَام قَالَ: إِذَا 
صَلَّى أَحَدَكُمْ خَلْفَ الإمَام فَحَسْبْهُ قرَاءَةٌ الإمَام, قَالَ نافع: وكَانَ ابن عْمَرَ لا يَقرَ». ولما رواه 
الدَارَفُطْني مرفوعًا قال: رَفْعَْهُ وهم. 

وفي «المصنف»: حدَّتَنَا ابن علية» حَدَّثَّنا أيوب عن أبي العالية البراء قُلْتْ لابن عْمَرَ: في كُلّ رَكْعَةَ 
قِرَاءَة؟ فَقَالَ: إِيّ لأَسْتحي مِنْ رَبَ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لا أَفرَأ في كُلَ ركْعةٍ بِمَاتحَةٍ الْكتَاب وَمَا تَيَسرَر 
وعن الشعبي قال صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «لا قِرَاءَةَ خَلَفَ الإمَام» رواه الدَارَفُطْني أيضًا من حديث 
علي بن عاصم عن محمد بن سالم عنه. وعن الحارث عن علي قال رجل للنبي صَلَّى الله عليه 
سل أفْرَأ خَلْفَ الإِمَام ذا نَصّت؟ قَالَ: «با*ء أنْصِتْ فَإِنَهُ يَكْفِيْكَ». قال الدَّارَقُطْني: تفرد به 
غسان بن الربيع وهو ضعيفء ورواه أيضًا موقوقًا على علي «مَنْ قَرَا خَلْفَ الإمَام فَقَدْ أخطأً 
الفطرّة» وقال: لا يصح إسناده. 

وعند ابن حزم: قَالَ رَجْلْ لِعَلِيَ ِي صَلَّيْتُْ قَ أفراء قَالَ: أَقَمْتَ الركُوعَ وَالسَّجُودَ؟ قَالَ: َعَمْ 
قَالَ: قذ تََثْ صَلَاتكَ, مَاكل أَحَد يُحْسِنْ يَقْرَأ 

ال لل ا ان سد اين فصيل من 


د له 


إبراهيم بن أبي وائل أَنَّ ابن مَسْعْوْدٍ قَالَ: «وَوَدِتُ أن الَّذِي يَفَْاْ خَلْفَ الْإمَام ملى فُوهُ تَكناه. 
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وقال: هذا مرسل لا يحتج به وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود وقال: رَضّْفًاء وعند 
البيهقي وابن أبي شيبة بسند صحيح: أَنَّ رَجْلَا سَأَلَّ ابن مَسْعْوْدٍ عَنٍ القِرَاءَةٍ خَلْفَ الإمَام فَقَالَ: 
أنصِث للقُرْآنٍ فَإِنَّ في الصّلاة شغْلًا وَسَيَكْفِيْكَ ذَاكَ الإِمَامُ. 

وعند البخاري من حديث ابن بحاد رجلٌ منْ ولد سعد, وقال: لا يُعْرَف ولا سمي عن سعد أنه 
قال: «وددث أنَّ الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمز». انتهى. 

ابن بحاد هذا نكا ابن ماكولا محمد بن بحاد بن موسى 
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بن سعد بن أبي وقاص وكذا ماه ابن حبان لما ذكره في «الثقات» من أتباع التابعين. 

وعند مسلم سأل عطاءٌ زيدَ بنَ ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء, 
ولفظه في كتاب «القراءة» للبخاري وضَعَفَه من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. 

وعند ابن أبي شيبة حَدَّنَا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن يزيد بن ثوبان عن زيد 
بن ثابت قال: «لَا يقرأ خلفَ الإمام لا إِنْ جهرٌ ولا إِنْ خافت». وَحَدَّنَنَا وكبع عن عمر بن 
محمد عن موسى بن سعد عن زيد قال: «مَنْ قرا خلفَ الإمام فقال: يكفيكَ ذاكٌ الإمام». وروى 
ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم والأسود وسويد بن غفلة والضحاك وعمرو بن ميمون ومحمد 
بن سيرين وأبي وائل وسعيد بن المسيب بأسانيد أكثرها صحيحة وبعضها لا بأس به. 

وقال الحازمئ: زعم بعضهم أن حديث القراءة منسوخ بما رواه أبو العالية قال: كان نبي الله صَلَّى 
اللّهُ عليه وَسَلَمَ إذا قراً قرأ أصحابه أجمعون خلفه حتى أنزلت [وَإِذَا قُرِىّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِيُوا [الأعراف: 204] فسكت القوم وقرأ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وقرئ خلفه 
فنزلت. 

قال الحازميٌ: فعلى هذا يكون الحديث منسوخًا بالكتاب العزيز لا بالحديث كما زعم بعض أهل 
العلم إذ ذهب إلى إيجاب قراءة الفاتحة في الأحوال كلها. 
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وقال البيهقيٌ: سئل أبو موسى الرازي وكان أحفظ أصحاب الرأي على أديم الأرض في وقته عن 
قوله صَلَّىى اللّهُ عليه 4 وسَلَمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامَ فقِرَاءَةُ الإِمَام لَهُ قرَاءَة». فقال: لم يصح فيه عندنا 
عن النبي صَلَى اللهُ عليه وسَلّمَ شيء إنما اعتمد فيه مشايخنا على الروايات عن علي وابن مسعود 
والصحابة. 

قال البيهقيٌ: وقد روينا عن علي من طريق صحيحة أنه من أمر بالقراءة خلف الإمام؛ وروينا 
ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن مغفل وأنس وعمران بن حصين وعائشة وعبد الله بن عمر 
وهشام وابن عمر في رواية وعروة وسعيد بن جبير ومكحولء وقال البخاريٌ: وكان ابن المسيب 
وعروة والشعبي وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبير وأبو مجلز ومالك ومكحول وابن عون وابن 
أبي عروبة يرون القراءة. 

وقال حذيفة: يقرأ. وقال ابن علية وليث عن مجاهد: إذا نسي الفاتحة فلا يعتد بتلك الركعة, 
وقال أبو قتادة: يقرأ في الأربع كلهاء فإن احتج بحديث عمر أنه نسي القراءة في ركعة فقرأ في 
الثانية الفاتحة مرتين قيل له حديث النبي صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ أَفْسَر حين قال: «اقرأ ثم اركع» 


فجعل القراءة قبل الركوع فليس لأحد أن يجعل القراءة بعده. قال أبو عمر: وقال بعض 
الكوفيين قول النبي 

اج 1 ص 1/0277 

صَلَّى الله عليه وسَلّمّ: «لا صّلاة لِمَن لَ يَقْرَأُه خاصٌ أريد به من صلّى وحده أو كان إمامًا 
وكذلك فسره ابن عيينة» وأما من صلى وراء إمام فإن قراءته له قراءة محتجين بأن جمهور العلماء 
أجمعوا على أن الإمام إذا ل يقرأ وقرأ مَن خلقه لم تنفعهم قراءقم, فدلّ أن قراءة الإمام هي التي 
تُرَاعَى وأنما كما جاء في الحديث قراءة لمن خلفه. 
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وقوله: (لَا صَّلَاةَ لِمَنْ 1 يَفْرَا بمَاتَحَةِ الكتاب) قال العلامة القشيري في الحديث دليل على وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة وهو ظاهرٌ إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال 
من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية فيحتاج إلى الإضمار ولا سبيل إلى إضمار, 
كل محتملٌ لوجهين: أحدهما أن الإضمار إنها احتيج إليه للضرورة؛ والضرورة تندفع بإضمار فرد 
فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه. وثانيها أن إضمار الصحة ونفي الصحة مُعَارَضَةٌ وإذا تعين 
إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض فيتعين الإجمال. 

قال أبو الفتح: لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية» لو حُمْلَ لفظ الصلاة على غير عرف الشرع 
وكذلك لفظ الصيام وغيره؛ أما إذا حمْلَ على الشرع فيكون منتفيًا حقيقة ولا يحتاج إلى الإضمار 
المؤدي إلى الإجماع, ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عَرْفِهِ لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه فيه؛ 
وقال بعض الحنفية: أراد نفي الكلام بدليل قوله: (وَمَا الْمَقَصْتَ من هَذَا فَإِعَا النَمَصْتَ من 
صَلَاتِكَ) وبقوله: (فَهِيَ خَدَاجٌ) يعني: ناقصة, ولأن الماهية لا توجد إلا بجميع أركانهاء فلا يوصف 
حينئذ بالنقص, لأنها عدم وإنها توصف بالنقص لوجود أركان الصلاة أجمع وفوات بعض 
الواجبات الخارج عن الأركان والله تعالى أعلم. 

(بَابُ القرَاءةٍ بعد الظَّفر) 
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09 - حَدَّنّا أو عَيْم حَدّتنا سَبْبَانُ عن يحى: عَنَ عَبْدِ الله ؛ بْنِ أبي قَتَادَة عَنْ أبيه قَالَ: 
«كانَ النَيُ صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَمَ يَقْرَا في في الرَْعتَيْنٍ الأُولَيَين مِنْ صَّلآةٍ لطر بقَاتحَةٍ 0 
وَسُورئَينِ يُطَوَلُ في الأولء وَبُقَصّرُ في القَايَة وَبُسْمِعْ الآ يان وَكَانَ يَفْرَاُ في القضر بفَاتحَة 
الكتاب وَسُورَتيْنِ وكانَ ول ؛ في الأول وكات يُطَوَلُ في الرَكعَةٍ الأول مِنْ صَّلاةٍ المبح, وا وَبْقَصرُ 
في الثَانيَقه. [خ 759] وفي لفظ: «كان يَف في الرَكعََيْنِ مِنَّ الفر وَالْعَصْرِ بفَاتَحَة الاب - 
وَسُورَةِ وَيُسْمِعْنَا الآيَهَ أَخيّائَ».وني لفظ: «وَفي الرَكعَتَيْنٍ الْأُخْرَين يَبنِ بم الْكتَاب وَبُطَوِلُ في الرَكعةٍ 
الأول مَا لآ يُطِيْلُ في التَكعَة الَانِيَة وَهَكَذَا في العَصرٍ وَهَكذَا في الممّبْح» رواه حَجّاج الصّوّاف 
عن يبى بن لاج 1 ص 278 ,ل/أبي سلمة عن أي قتادة رضي الله عنه. رواه مسلم عن ابن مثنى 
عن ابن أبي عدي عن حجاج به. وعند الإسماعيلي من رواية عَنْبَسَةَ بن عبد الواحد عن حجاج 
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة كرواية الجماعة, وني كتاب أبي داود: «فَظَنَنًا أنه يريد صَلَى 
اللّهُ عليه وَسَلم بذلكَ أنْ يدرك الناس البَكْعَةَ الأولى». 
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وقال البزار في «سننه»: وهذا اللفظ لا نعلمه رواه إلا أبو قتادة,» وقال ابن خريمة في 
«صحيحه»: قد كنت أحسب زمانً أن هذا الحديث في ذكر قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين 
من الظهر والعصر ل يروها غير أبان وهمام بن يحبى على ماكنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار 
يقولونه, فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة عن ييى يَسْتَدِلٌ بمذا من يقول 
إن قراءة سورةٍ بكاملها أفضل من قراءة قدرها من سورةٍ طويلةٍ, لأن المستحب للقارئ أنْ يبتدئ 
من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهائه, وقد يخفى الارتباط على كثير من الناس فَنْدِب إلى 
إكمال السورة ليحترز من ذلك. وفي «شرح الهداية»: إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها في 
الثانية الصحيح أنه لا يكره ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها ولو فعل 
لا بأس به. وعند النسائي: «قََاً رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ من سُوْرَةِ الْمُِْنِ, إلى ذِكْرٍ 
هَارُونَ أَحَدَنْهُ سَعْلَةٌ فرَكعَ». وقال في «المغني»: لا تكره قراءة آخر السور وأوساطها في إحدى 
الروايتين عن أحمد, والرواية الثانية بكر وعند ابن ماجه بسند لا بأس به عن البراء بن عازب: 
دكات رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يُصَلَّئْ با الظّهْر فَتَسْمَعْ مِنْهُ الآية بَعْدَ الآياتِ مِنْ سُورةٍ 
َفُمَانَ وَالذَارِيَاتِ». وقال البزار في «السئن»: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا البراء ولا حَدَّتَ به 
عن إسحاق عنه إلا هاشم بن البريد. وني «الأوسط»: من حديث عثمان بن الضحاك عن أبيه 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال: «سْنّةُ الْقرَاءَة في الصّلاة أَنْ به َفْراً في الْدُولَينِ 


آم القُرْآنِ وَسُورَقِ وف الْأَخْرَييْنِ بأمٌ القُرْآنِ» وقال: لا يُروى عن جابر إلا بمذا الإسناد تفرد به 
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وفي باب القراءة في العصر تقدم حديثاه, ومحمد بن يوسف وحديث خباب هو الفريابي قاله أبو 
نعيم وغيره. 

(بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْمَغْرِبٍ) 

3 - حَدَنَّا عَبْدُ الله نْنْ يُوسُّفَ, أَخْبَرَئًا مَالِكُ عَن ابن شِهّاب, عَنْ عُبَيْدٍ الله. عن ابن عَبّاسِ 
أَنَهُ قَالَ: إِنَ م الفَضْلٍ بمعتة وَهُوَ يَقَْاً. إوَالرْسَلآَتَ غُرْقًا] [المرسلات: 1] فَقَالَتْ: يَا بي 
اله لَقَد دكرِتني بقِرَاءَتِكَ هَذِوِ السُورة إِنّهَا لآخِرٌ مَا سبمغث مِن رَسُولِ الله صَلّى الله عليه 
وسَلَّملاج 1 ص 0279/ايَفَْاً َا في المقرب. [خ 763] هذا الحديث خرجه الستة في كتبهم 
وفي لفظ: «ثمّ مَا صَلّى لنَا بعدها حَقٌ قَبَضَهُ الله عَرَّ وَجَلَ».وفي الترمذي: «حَرَجَ إِلَيْمَا رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وَهُوَ عَاصِبْ رَأَسَّهُ في مَرَضِهء فَصَلَى الْمَغْرب: باْرْسَلآتِء فَمَا صَلأَهَا بَعْدُ 
حَقٌ لقي اله عر وَجَل».وفي النسائي: «صَلّى بن في َه المغرب, مرا الْمْرْسَلاتِ ما صَلَى 
بَعْدَهَا صَّلَاةٌ حَّ فيض صَلَّى الله عليه وسَلّم». 
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َالَ: قَالَ لي رَيْدُ بْنُ تابتٍ: «مالك تَفَرَاُ في الْمَغْربِ بقصّارٍ الْمُمَصّل؟ وَقَدْ سمغت رَسُوْلُ الله صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ يَفرَا بطُولَ الطُولَيْنِ». [خ 764] وعند النسائي مُحَمَدُ بْنْ سَلَمَةَ عن ابْن وَهْبِء 
عَنْ عَمْرِو بْن الخارث. عَنْ أبي الْأَسْوَدِ أنّهُ سمعَ عْرْوَةٌ ْن الرَّيرٍ يحدَتْ عَنْ زَيْدٍ بْن تاِتٍ أَنَّهُ قَالَ 
ِمَرْوَانَ بن الحكم: با عَبْدٍ الْمَلِكِ أَتفَْاً في الْمَغْرِبٍ ب (ِقُلْ هُوَ الله أَحَذْ]. و إإنَا أَعْطَبْئَاكَ 
الْكَوْثَرَ1: وفيه: بأَطْوَلِ الطط مين إالمص1؟ [الأعراف: 1 وخرّجه ابن حبان في «صحيحه» 
بلفظ: «قَالَ رَيْد: فَحَلَفْتُْ لَهُ بالله لقَدَ رأَيْتْ لبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وسيل ابن أبي مُلَيْكَةَ ما 
طُوْلَ الطولَيَيْنِ فقال من قبل نفسه: المائدة والأعراف».ولما رواه البيهقي من حديث مُحَاضِرِ بْن 
المُوَرّعَ عن هشام عن أبيه عن زيد عن النبي صَلَى الله عليه وسّلْمَ بمذا المعنى قال: والصحيح هي 
الرواية الأولى» وقيل لابن أبي مليكة: ما طولى الطوليين؟ قال الأنعام والأعراف. وني «العلل 


الكبير» للترمذي سألت محمدًا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطُمَاوي عن هشام عن أبيه عن 
أبي أيوب وزيد بن ثابت قالا: «كانَ النبيّ صَلَىَ الله عليه وسَلَمَ يقرأ في الرَكعَتَيْنِ الأولَييْنٍ من 

ا مغرب بالأعرافي» فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب وزيدء هشام يشك في هذا 
الحديث, قال أبو عيسى: وصحح هذا الحديث عن زيد بن ثابت رواه ابن أبي مليكة عن عروة 
عن مرواك عن زيد. 
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وفي «الأطراف» لابن عساكر: «قيل لعروة ما طولى الطوليين, قال: الأعراف ويونس». وفي 
كتاب الدسائي بسند ظاهره الصحة عن عمرو بن عنمان حَدَّنّا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة 
حَدَّنَّا هشام عن أبيه عن عائشة: «أنَّ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قرا في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف فَرَّقَهَا في ركعتين» لولا ما ذكره عبد الرحمن في «العلل» قال أبي: هذا خطأ إنها 
هو هشام عن أبيه عن البي صَلَى اللَهُ عليه وسَلَّمّ مرسل. انتهى. لقائل أن يقول: شعيب بن أبي 
حمزة والدراوردي تواردا على رفعه, الأول عند النسائي, والثاني عند ابن أبي حاتم وهما ثقتان 
فالزيادة منهما مقبولة0 ج 1 ص 9280,اوالله تعالى أعلم. وعن ابن عمر عند ابن ماجه بسند 
صحيح: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَقَْا في ارب (فُلَ با أَيُّهَا الكافِؤون و (قُلْ 
هُوَ الله أَحَد».وعند الطبراتي أيضًا بسند صحيح: <أَمَهُمْ في الب ب (الَّذِينَ كفَرُوا وَصّدُوا عَنْ 
سَبِيلٍ الله1 [النحل: 88]» وخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» بمعناه. وعند ابن بطال عن 


الشعبي عنه: «قَرَاً الب صَلَى الله عليه وسَلَّم في المَغرب ب [وَالتِينِ وَالرَيْوُون]». 
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وعن جابر بن سمرة قال: «كانَ النّيحُ صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ يقرأ في صَّلاَةٍ المغرب ليلة الجمعة 030 
يا أَيّهَا الْكافِرُونَ] و (ِقُلْ هُوَ الله أَحَدُ]» رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدَوَيْه في كتابه 
«أولاد المحدثين» بسند حسن لا بأس به من حديث سعيد بن ماك بن حرب عن أبيه, ولما ذكر 
ابن حبان سعيدًا هذا في كتاب «الثقات» قال: روى عن أبيه أنه قال لا أعلمه إلا عن جابر بن 
سمرة: «كات صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمَ يقرأ في صلاة العشاءٍ الآخرة ليلةَ الجمعة سورة الجمعة 

عن سماك: «أنَّ النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ قال:» فلكره. انتهى. وفيه نظرٌ لا ذكره من 


«صحيحه»: أخبرنا يعقوب, حَدَّنّا أبو قلابة» حَدَّنَّا أي, حَدَثَا سعيد, حدثني أبي قال لا أعلمه 
إلا عن جابر «كَانَ البح صَلَى الله عليه وسَلّمَ يقرأ في صّلاَةٍ الغْرِبٍ ليلة الجمعة ب (قُلْ با أَيُهَا 
الكافِرُون] و [ِفُلْ هُوَ الله أَحَدّ] وَيَقْرَاُ في العشَاءٍ الآخرّة لَبْلَهَ الحمعَة بالجمُعَةٍ والافقين». وني 
«اختصار التمهيد» لأبي عبد الله مالك بن يحبى بن أحمد الإشبيلي رُوِي عن لني صَلَّى اللّهُ عليه 
وسَلّمَ «أَنَهُ قََاً في ارب بالصافَاتِ وبالعَودَتَيْنِ». وعن معاوية بن عبد الله: «أنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى 
له عليه وسَلَّمَ قََا في الَغْربٍ حم الدّخَان» ذكره أبو موسى المديني في كتاب «المستفاد بالنظر 
والكتابة» بسند صحيح. ورواه النسائي في «سننه» من حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه الحديث. وكان هذا أشبه من الذي عند المديني فينظر. 


01/2( 


وعن بريدة: «كَانَ النّحْ صَلَى الله عليه وسَلَمَ يقر في الَمَْربِ وَالعِشَاءِ (وَالمَيْلٍ إِذَا يَعْشَى) و 
وَالممُحَى) وَكانَ يَفْرَا في الَف وَالعَرٍ ب (ِسَبَح اسم َبَكَ الأغلَى) و (هَل أَتاكَ)» رواه البزار 
في «المسند» بسند صحيح. وعند الترمذي: «كانَ التي صَلَّىى اللّهُ عليه وح يَفْرأ في العشَاءٍ 
الآخِرّةٍ ب (الشَّمْسِ وَضُحَاهَا] وَنكُوهَا مِنَ السُوَرِ». وقال: حديث بريدة حسن. وعن البراء قال: 
«صَلَيِتُ مع البيّ صَلَى الله عليه وسَلَّم فقرأ بالتين والزيتون» رواه السرَّاجُ بسند صحيح؛ ومن 
خط ابن النجار الحافظ وتصحيحه. وعن عبد الله بن عمرو قال: «مَا من الْمُفَصّلٍ سُورَةٌ صَغِيرةٌ 
وَلَا كُبيرةٌ إِلّا وَقَدْ سمعْث رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَومُ النّاسَ يما في الصّلاةماج 1 ص 
1 لْمَكْتُوبَة». رواه أبو داود. وقال الخزرجي في «تقريب المدارك»: هذا حديث مسند 
صحيح: وعند أبي داود: أنَّ عروةً بنَ الزبير كان يقرأ في صلاةٍ المغرب بنحو مما تقرؤونَ العاديات 
ونحوها من السُوَرٍ. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذلك منسوخ. وعنده أيضًا أن ابن مسعود: 
قرأ في صلاة المغرب [ِقَُ هُوَ الله أَحَدّ). وتقدم حديث معاذ في صلاة المغرب وقراءته بالبقرة. 
وعن أبي هريرة عند النسائي قال: «ما رأيثُ أحدًا أَشْبََ صلاةً ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
من فلانء فذكرٌ أنه كان يقرأ في الأوليينٍ من صلاةٍ المغرب بِقِصّارٍ الْمُمَصّل. 
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وفي «الموطأ» عن الصّتابحَيَ قال: صليث وراء 1 بكر الصديق رضي الله عنه فقراً في الركعتين 
3 08 0 2 2 5 2 --520 10 وو 
الأوليين من ا مغرب بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل» 3 قَامَ في الركعة الثالئة فسمعتة 


قرا بم القرآنٍ وهذه الآية (ِرَبّنا لا رغ فُلُوبَنا [آل عمران: 8].قال ابن الحَمّارٍ: هذا المقروء في 
الثالئة كان فتونً. وعند ابن 5007 عمرٌ إِلى أبي مُوْسَى الْأَشْعَرِيٍ أنٍ أقرأ في الصبح بطوال 
المْفَصّلء ول الطهر بأؤْسَاِه: وف المغرب بأنصاره. وبنحوه ذكره ابن إلى شيبة في «مصيفه». 
ياب الجفر في المقرب) 

5 - حَدََّا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسْفَ, أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنٍ ابن شِهَابٍ, عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أبيه 
مث الببيّ صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «قَراً في ا مغرب بالطُورٍ». [خ 765] 

وفي باب شهود الملائكة بدرًا قال: وذاك أول ما وقر الإيمان في قلبي. 

وعند ابن ماجه: «قَلَمًا سمعْتْهُ يقرا (أَمْ خْلقُوا من غَبْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الخالِقُونَ [الطور: 35] إِلّ 
قَوْلِه: (هَلِيَأْت مُسْتَمِحْهُمْ بِسْلَطَانِ مِينِ] [الطور: 38] كاد قَلِي يَطِينُ». وعند البزار: «قَدِمْتُ 
عَلَى النِّيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ في فِدَاءٍ أَهلٍ بَدْرِء فَسَوعْمهُ يَفْرَا في الْمَْرِبٍ وَهُوَ يَْمُالنّاسَ 
بالطو وكاب مسطُورٍ» وقال: وَهَدَا الحَِيثُ لا َعَم رََاهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى اللة عليه وسَلَم 
إلا جبَيْرُ ولا تَعلَمُهُ يُْوَى عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ مِنْ وَجْه أنه قرا في الْمَغْزبٍ 
بالطُور إلا في هَذَا الحَِيث, انتهى كلامه. 
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وفيه نظر لما ذكره أبو موسى المديني في كتابه «معرفة الصحابة» من حديث الْمُسْتَغْفِريَ عن 
الخليل بن أحمد أخبرنا ابن رَيْرَك حَدَّنّئا ييى بن يونسء حَدَّنَّنا الحسن أبو علي البصريء حَدَثَنا 
الفضل بن موسى, حدَّنَنَا ابن أخي سعد بن إبراهيم عن الزهري قال: ممعت الأعرج قال: معت 
عبيد الله بن الحارث بن نوفل يقول: «آخِرُ صَلاةٍ صَلَيِعهَا مع رَسْوْلٍ الله صَلَى الله عليه وسَلُم 
المغرب فَقََاً في الأول [بالطُوْرِ), وفي الثانية ب ([ِقُل با أَبّهَا الْكافِرُونَ». وقال الطحاوي: يجوز 
أن يريد بقوله قرأ بالطور قرأ ببعضها وذلك جائز في اللغة يقال: 
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فلان يقرأ القرآن إذا قرأ بعضه. والدليل على صحة ذلك: ما روى هُْشَيْمٌ عن الزهري عَنْ محمد 
بْنِ جُبَيِِْ عَنْ أيه قَالَ: قَدِمْتُ على التي صَلَى الله عليه وسَلّمَ لِْكَلَمَهُ في أُسَارَى بَدْرِء فكي 
إِليْهِ وَهُوَ يُصَلَّي بأَصْحَابهِ صَلاَةٌ لْمَغْربِء فَسَمِعْمُهُ يَُولُ: إن عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ ما لَهُ مِنْ 
دَافع] [الطور: 8], فَكَأعا صدعَ قَأبِي. 

قال أبو جعفر: فَبَبنَ هشيمٌ القصة على وجهها وأخبر أن الذي سمعه [إنَّ عَدَاب رَبك لَوَاقِعٌ) 
[الطور: 18], لا أنه سمع الطور كلها. انتهى كلامه. 


وفيه نظر في مواضع: 

الأول: لما سقنا من «كتاب ابن ماجه» وما رويناه في «مسند السراج» بسند صحيح: «سمغثة 
يَفْرَا في الَمْغِربِ ب إِوَالطُورٍ وكاب مَسْطْورٍ في وق منْشُورٍ] [الطور: 3]». 

الثاني: قوله رواه هشيم عن الزهري خالفه أبو القاسم الطبراني فيما رويناه عنه في «معجمه 
الصغير»: وإِنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده, وقال: لم يروه عن 
إبراهيم إلا هشيم تفرد به عروة عن سعيد الربعي وهو ثقة. 
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الثالث: قوله: (قال: جُبَيْرْ فأتيث إليه وهو يصلّي) نظرٌ لما ذكره محمد بن سعد من حديث نافع 
ابنه عنه قال: «قَدِمْتُ في فِدَى أَسْرَى بَدْرٍ فَاضْطَجَعْتُ في الَمسْجِدٍ بَعْدَ العصرٍ وَقَدْ أَصَابَيّ 
الكرّى فَبِمْتُ فَأَقِيِمَتِ صَلآة المغرب فَقمْتُ فَرِعًا بقِرَاءَةٍ لبي صَلّى الله عليه وسّلّمَ في الَْغِربٍ 
وَالطُورٍ وكاب مَسْطُور) [الطور: 3] فَاسْتَمَعْتُ قَِاَنهُ حَقٌّ خَرَجْتُ مِن المسْجِدٍ وَكَانَ يَوَْئٍِ 
ل مَا دَخَلَ الإِسْلآمُ قَلِي». 

وفي «الاستيعاب»: روى جماعة من أصحاب ابن شهاب عنه عن محمد بن جبير عن أبيه: 
«المغرب أو العشاء». وزعم الدَّارَقْطْني أن رواية من روى عن ابن شهاب عن نافع بن جبير وَهِمَ 
في ذكره نافعًا. 

قال الطحاويٌ: وكذلك قول زيد لمروان لقد سمعت رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ يقرأ فيها 
بطولى الطوليين, يجوز أن يكون قرأ ببعضهاء والدليل على ذلك: ما روى جابر: «أَنَهُمْ كاثوا 
فلو المغرب ثم يَْمَضِلُونَ». وعن أنس: «كنًا نُصّلَّي المغرب مع النبيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ثم 
يَرْمِي أَحَدُنًا مواقع نَبْلِه». فلماكانَ هذا وقت انصرافٍ رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ منَ صلاة 
المغرب اسْتَحَالَ أنْ يكونَ ذلك, وقد قرأ فيها بالأعراف أو نصفهاء وقد أنكر على معاذ حين 
صلَّى العشاء بالبقرة مع سعة وقتهاء فالمغرب أحرى بذلك, فلو حملنا حديث جبير وزيد على ما 
حمله المخالف لتضادّتٍ الأخباز, وإن حملنا على ما ذكرنا ائتلفت وهو أولى من حملها على 
التضاد, فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي 
وجمهور العلماء. انتهى. 

لقائل أن يقول قراءة سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
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ليست كقراءة غيره؛ ألا تسمع قول الصحابي: ما صليتُ خلفَ أحدٍ أخفف صلاةً من النبي صَلّى 
اللهُ عليه وسَلَّمَ وكان يقرأ بالستين إلى المئة, وقد قال صَلَّى الله عليه وسَلّم: «إنَّ داوة صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم كان يَأَمْرُ بِدَوَابَه أنْ تُسْرَجَ فيقرأ الزبورّ قَبْلَ أَنْ تُسْرَج». فإذا كان داود بمذه المثابة 
فسيدنا محمد صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أحرى بذلك وأولى» وأما إنكاره على معاذ فظاهرٌ لأنه غيره 
وقد بَيَّئَا في غير ما طريق صحيحة أن الصلاة كانت المغرب فليس لقول أبي جعفر معنى. 

فإن قلت إنه في مقام التشريع قلنا: فيحمله على أنه كان يعلم من حال الجماعة في وقت دون 
وقت أنحم يؤثرون التطويل؛ فكان يطول تارة ويخفف أخرى لأمر يَطْرَأ كما سبق والله أعلم. 

وأما قول من قال لعل السورة لم يكمل إنزالحا فقراءته إنما كانت لبعضها فهو نافع في المناظرة لا 
النظر ولو قيل: هاتوا حققوا ل يحققواء لأن جماعة من المفسرين نقلوا الإجماع على نزول الأنعام 
والأعراف بمكة شرفها الله تعالى ومنهم من استننى في الأنعام ست آيات نَزْلْنَ بالمدينة وطولى 
الطوليين هي الأعراف, لأنما أطول من أختها الأنعام فلا يتجه ما قاله بوجه من الوجوه. 
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وأما طولى الطوليين» فقال ابن الجوزي: بعض أصحاب الحديث يرويه بطولٍ الطوليين وهو غلطٌ 
إنما هو بطولى على وزن فعلى, وهو تأنيث الأطولء والمعنى بأطول السورتينء قال: وقد روي هذا 
من طريق آخر عن زيد مفسرًا: «رأيئُُ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ يقرا بأطولٍ الطوليين» وحكى الخطابي 
أن بعض امحدثين يقول بطِوَلٍ الطوليين بكسر الطاء وفتح الواو وقال أبو سليمان: الطَول الحبل 
وليس هذا موضعه. وقال ابن فُرْفُول: فسرها ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة كذا قَالَ 
السَقَافُسِيُ وغيره» فإن قيل: أراد البقرة. لأنما أطول السبع الطُّول؛ قيل: لو أراد ذلك لقال 
بطولى الطُوّل فلما لم يقلها دلَّ على أنه أراد الأعراف وهي من أطول السور ويعضده أنما جاءت 
مذكورة في غير ما طريق. 

وأما الْمُمَصّل فزعم القرطبي أنه قبل له ذلك لكثرة الفصل بين السورتين بالبسملة» وقيل: لكثرة 
الفصول فيه وقيل: لقلة المنسوخ, والسخاوي يقول في «جمال القراء»: لأنه لم يسخ منه شيء 
ولذلك سمي امحكم. 

واختلفوا في أوله فقيل من سورة القتال. 

وفي «شرح الحهداية»: من الحجرات وهو السبع الآخر. فطواله من الحجرات إلى البروج: وأوساطه 
إلى [1 يكُن] وقصاره من ثم إلى الناس, وقيل: أوله من قاف. وقال الخطايٌ: رُوِيَ هذا في خبر 


مرفوع, وحكى عياض أنه من الجحانية 
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وعن ابن عباس من سورة الضحى والمرسالات. 


)17/2( 


قال الفَرَاءُ: هي الملائكة ثُرْسَلُ بالعرف. وفي تفسير ابن عباس يعني الرسل من الملائكة ومن 
الإنس أرسلوا بكل معروف وخير وبركة» وف تفسير عبد بن حميد الكُسّي عن ابن مسعود وقتادة 
هي الربح وحكاه الطبري أيضًا عن ابن عباس وأبي صالح ومجاهد, وقال أبو عبد الله القرطبي عن 
ابن مسعود: نزلت على النبي صَلَى الله عليه وسّلّمَ ليلة الجن ونحن معه نسير حتى أوينا إلى غار 
بمنى, وفي «إعراب القرآن العظيم» للرّجّاج: هي الرياح أرسلت كعرف الفرسء, وعن ابن عباس: 
الطور الحبل الذي كلم الله جل وعز عليه موسى صَلّى الله عليه وسَلّمَ لغة سريانية. 

وفي «الْمُحْكُم»: الطور الجبل وقد غلب طور سيناء جبل بالشام وهو بالسريانية طوري؛ والنسب 
إليه طُوري وطوران, وفي «الجامع» الطور الجبل معروف جبل بعينه وقيل كل جبل طور وزعم أبو 
عبيد البكري أنه جبل ببيت المقدس ممتدٌ ما بين مصر وأيْلة» سمي بطور ابن إسماعيل بن إبراهيم 
صَلَى الله عليه وسّلَّمَ وهو طور سّيناء وطور سينين» وفي «المتفق وضعًا والمختلف ضعفًا اختلفوا 
فيه: فقال قوم هو جبل بقرب أيلة» وقيل: هو جبل بالشام, وأما طور زيتا بالقصر فجبل بقرب 
رأس عين, وبالبيت المقدس أيضًا جبل يعرف بطور زيتا وهو الذي جاء فيه الحديث: «مات بطور 
رَْعَا سبعونٌ ألفَ نبي قتلهمْ الجوغ» وهو شرقي وادي سلوان, وعلى مدينة طبرية جبل يقال له 
الطور مطلّ عليها. وبأرض مصر جبل يقال له الطور بين مصر وفاران يشتمل على عدة قرى, 
وطور عبدان اسم بُلَيْدَةٍ ببواحي نصيبين؛ وفي قبلي البيت المقدس جبل عالي يقال له الطور, به 
فيما يقال قبر هارون صَلَى الله عليه وسَلَمَ. 

(بَابْ الْجَهْرٍ بالعشاع) 
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6 - حدَنَنَا أبو النُعْمَانِ حدَََا مُعْكَِرٌ عَنْ أبيه. عَنْ بكر, عَنْ أي رافع قَالَ: صَلَّيْثُ مَعَ 
أبي هُرَيْرَةَ العتَمَة فَقََاً: [إِذَا السَمَاءٌ الْشَفَتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَه قَالّ: «سَحجَدث خَلْفَ أي 
القَايِم صَلَّى الله عليه وسَلَّم فلآ أََالُ أَسْجُدُ يا حَىٌّ أَلْقَاة». [خ 766] 


قَالَ السَفَافُسِنُ اختلف في مواضع السجدة فقيل: [ِوَإِذَا قُرَىَ عَلَيْهِمْ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ] 
[الانشقاق: 21] وقيل آخر السورة؛ واعترض بعض شراح البخاري على البخاري بأن هذا 
الحديث ليس مرفوعًا ولا فيه أنه جهر بما في العتمة. انتهى. 

أما إنكاره فَمُسَلَّمُ وأما الرفع والجهر فظاهران؛ لأنه قال سجدت خلف أب القاسم, فلا أزال 
أسجد بما فقوله: (بما) تعيين لهاء وأنه سجد فيها خلفه صَلَّى الله عليه وسّلّمَ ولو لم يجهر بما ل 
تتعين بغيرها. 

7 - حدَنَنَا أبو الوَلِيدِء حدَّتَنَا شُعْبَُ عَنْ عَدِيَ سمغت البَرَاءَ: 
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أن لبي صَلَى لله عليه وسلمكان في سق قا يالا في إخدى الإفعقئي ب [القِن 
وَالرَْقُونِ قَمَا مث أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْنَا أو قِرَاءَةَ منهه. [خ 767] 

في النسائي: «قراً يا في البكعَة الأولل». ذكر المسَفَافُسِيُ وغيره أن هذه الأحاديث تدل على أنه 
لا توقيت في القراءة بل بحسب الحال, وعن مالك يقرأ فيها بالحاقة ونحوهاء وقال أشهب: بوسط 
المفصّلء وقرأ فيها عثمان بالفجر وابن عمر بالذين كفروا وأبو هريرة بالعاديات. 
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وفي «شرح الحداية»: يقرأ في الفجر أربعين آية سوى الفاتحة» وني رواية خمسين آية وفي أخرى 
ستين إلى مئة. قال المشايخ: وهي أَبْيّنُ الروايات, قالوا: في الشتاء يقرأ مئة وفي الصيف أربعين 
والخريف خمسين أو ستين, وذكر أن في رواية الأصل أن يكون في الظهر دون الفجر والعصر قدر 
عشرين آية سوى الفاتحة. 

(بَابُْ القرَاءَة في العشاءٍ بِالسَّجْدَةٍ) 

والقرّاءة في العشَاءٍ تقدم حديثاهما. 

0 - وكذا حديث يُطَوَلْ في الأُولَيْنٍ وَتَحْذِفُ في الْأَخْرَينٍ. [خ 770] 

(بَابُ القِرَاءَةٍ في الفخر) 

وَقَالَتْ أَمُ سَلَمَة: «قَرَا البيئُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بِالطُور» ثم أعاد ذكره في باب الجهر بقراءة 
صلاة الصبح بلفظ: «طْفْتُ وراء الناس والبيٌّ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم بُصَلِّي ويقراً بالطو رٍ» هذا 
التعليق قد أسند ني كتاب الحج وبين أن الصلاة كانت الصبح. 

1 - وحديث أبي برزة تقدم في وقت الظهر. [خ 771] 

2 - حَدَّنّا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا إِْمَاعِيل بْنْ إِْرَاهِيم أخْبَرَنَا ابن جُرَيْج, أَخْبَرَنِ عَطَاءٌ مع أَبا 


و 


هُرَيْرَةَ َقُولُ: «في كُلَ صَلاةٍ يُقرََ فَمَا أَمَعَنَا وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ أسمََْاكُمْ وَمَا أَحْفَى 
عَنَا أَحْمَِئَا عَنَكُمْ وَإِنْ 1 ترذ عَلَى أُمْ القُزآنٍ أَْرْآث وَإِنْ زذت فَهْوَ خَيْرْ». [خ 772] 

وفي «الأوسط» للطبرابي: «في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب». وفي «المنتقى» قال عطاء: 
فسمعته يقول لا صلاة إلا بقراءة. 
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وعندَ مُسْلِم: قال النبي صَلَّى اللْهُ عليه رسل. «لا صلا إلا بقراءة». ويتبع ذلك الدَّارَفُطْنيء 
وقال: الصواب من قول أي هريرة وهو محفوظ عن أبي أسامة على الصواب, قال الحافظ أبو 
مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي في كتابه «الرد على الدَارَقُطّني» في كتاب «التتبع»: 
لعل الوهم فيه من مسلم أو من ابن مير أو من أبي أسامة, فإما أن يلزم مسلمًا فيه الوهمٌ من 
بينهم فلا حتى يوجد من غيره حديث مسلم عن ابن ثمير على الصواب فحينئذ يلزمه الوهم وإلا 
فلاء وعِنْدَ مُسْلِم أيضًا عن قطبة بن مالك سمع النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يقرأ في الصبح 
[وَالنَخْلَ بَاسِقَاتٍ ها طَلْعْ نَضِيدٌ [ق: 10] وعن عمرو بن خُرَيْث صَلَيّا مع ابي صلى الله 
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عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر [ِفَلَا أَقْسِمُ بالُنّسِ الْوَار الكُنّسِ] [التكوير: 16]. 

وعند ابن حبان: «قراً النبيئُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في صلاة الصبح !فل أعْودْ بِرَبَ الْقَلَقِ] وَ (قُنْ 
أَعُودُ برب النّاسِ]». وصححه أيضًا أبو رُرْعَةَ النصري في «تاريخه الكبير» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. 

وعن معاذ بن عبد الله عن رجل منْ جُهَيْنَة: «ممع البيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يقر في الصبح ذا 
ُلِْلَثْ] في الرَكعََيْنٍ كلَمَيْهِمَا». رواه أبو داود بسند صحيح. 

وعند السراج في باب القراءة في الفجر عن أبي سعيد بسند جيد: «إِنْ كانت الصلاةٌ لتقامُ 
فينطلق أَحَدُئَا إلى حاجته في البقيع فيتوضا ثم يرجغ وإنه -يعني النبي صَلَّى اله عليه وسَلّم- في 
الركعة الأولى». 

وعن جابر بن سمرة عِنْدَ مُسْلِم: «أنَّ البيّ صَلَّىى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ كانَ يقرأ في الفجر بقاف. وكانث 
قراءثة بَعْد تخفيفي» أو لفظ: «كان يقرأ في الظهر ب [سَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلّى] وفي الصبح 
بأطول من ذلك». / 
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وعند ابن خزيمة: «كان يقرأ في الظهر والعصر ب (ِالفيْلٍ إذَا يَغْشَى) وَ (الشّمْسٍ وَصُْحَاهَا) 
ونحوهماء ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك». 

وعند أبي داود: «والصبح كان يُطِيْلْهَا». وعند السراج: «بقاف ونحوها». وني لفظ: 
«وأشباهها». 

وفي «الأوسط»: «كانّ يقرأ في الصبح بياسين». وعنده أيضًا: «يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها 
منَ السور» وقال: لم يروه عن ماك بن حرب إلا إسرائيل ولا عن إسرائيل إلا سلمة بن رجاء 
تفرد به يعقوب بن حميد بن كاسب. انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ لأن الحاكم رواه عن أبي عبد الله الزاهد, حَدَنَا أحمد بن مهرات, حَدَّنَا عبيد الله بن 
موسى» حَدَنَنا إسرائيل, فذكره. وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وفي «الأوسط» بسند صحيح عن أنس قال: «صَلَّى بِنَا َسْوْلَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ الْمَجْرَ 
بأَفْصَرِ سُوركيْنٍ مِن الْقُرَآنِء وَقَالَ: إِنّا أَسْرَعْتُ لِتَفْوْعَ الْأم إلى صَبِيّهًا وسمَعَ صّوْتَ الصَِّيّ». 
وعن رفاعة بن رافع الأنصاري من طريق ابن لهيعة: «كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لا يقر 
في صَلاةٍ الصّبّْح بِأَقَلَ مِنْ عِشْرِيْنَ آي وله يقرا في صَّلَاةٍ العشَاءٍ ذُوْنَ ععشر آيَاتِ». 

وعن شبيب أبي رَوْح عند أبي داود عن رجل من الصحابة «أنَّ الي صَلَى الله عليه وسَلّمَ قرا في 
الصّبْح بالرُومِ». وقال أبو منصور الباوردي: أخبرنا موسى بن هارون, حَدَثَنا مؤمل بن إسماعيل, 
حَدَّنَّا شعبة عن عبد الملك عن شبيب عن رجل من الصحابة يقال له الأغر فذكره؛ قال: وقال 
موسى بن هارون وهذا حديث لا نعلم أحدًا سَنّى الأغر إلا المؤمل وهو أحد الثقات, قال أبو 
منصور: وما أقرب ما قاله أبو موسى» وما ذكر أبو عَيْم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» الأغر 
بن يسار الجْهَني ذكر له هذا 
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الحديث؛ وسنده صحيح خلاقًا للإشبيلي وابن القطان. 

وعند النسائي عن أم هشام بنت حارثة قالت: «مَا أَحَذْتْ (ق] إِلّا من وراءٍ الب صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ كانَ يُصَلِي بما الصبح». وحديث استماع الجن بسوق عكاظ فذهبوا إلى قومهم رواه ابن 
عباس عند الشيخين وسيأقٍ بعد هذاء وذكر القرطبي عن عكرمة: «أَنّهِ صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ كان 
يقرأ بسورة (اقرأً] في الصبح». وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بسند صحيح: «َإِنْ كان رسول 
الله صلى اللّهُ عليه َكَل لم بالتخفيني, وإِنْ كان لَيَؤْمُنا بالصّافاتٍ في الفجر». 


وفي «علل» ابن أبي حاتم عنه بسند ضعيف: «صلَّى النيئٌ صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ صلاةً الغداة 
بالناس في سفر فَقَراً: (قل با يا الكافُوت) و (قُلَ هو الله أحَدّ). قال: قرأث لَكُمْ فلت 
القرآنٍ ورْبْعَةُ». 

وعن البراء: «صَلَّى بئا النبيّ صَلَّى اللْهُ عليه 4 وسَلَّم صلاة الصبح فقراً بأقصر سورتينٍ في القرآن». 
رواه السراج بسند صحيح, وفي كتاب أبي موسى المديني في الصحابة أنَّ عْمَرَ الجهَني قال: 
«صَلَيْثُ خلف الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الصبح فقراً ِِهَا بسورة الحجّ فسجد فيها سَجْدَئيْنِ». 
وحديث أبي سعيد عند أي نعيم الفضل مثله بسند لا بأس به. وعن ابن سابط: «قراً الب صَلَّى 
لله عليه وسّلَّمَ في الفجر في أولٍ ركعةٍ بستين آيةٌ فلما قامَ مع صوت ص فقراً ثلاث آياتِ» 
رواه عن سفيان عن أبي السوداء بالنهدي عنه. ْ 

وفي «سنن البيهقي» عن الْمَعْرُورٍ بن سُوَيْدِ: «صلَّى بنا عمرٌ فقراً الم وإيلاف قريش» وفيه أيضًا: 
«صلَّى أبو بكر في صلاةٍ الصبح بسورة البقرة في الركعتين كليهما». 
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وقال الْفْرَافِصَةُ بْنْ عُمَيرٍ مَا أَحَذْتُ سُورَة يُوسُفَ له مِنْ قِرَاءَةٍ عُثْمَانَ ياه في الصُبْح من كثْرَةٍ 
ما كَانَ يُرَدَدُهَا. وني «الموطأ» قال عامر بن ربيعة: «قراً عمرُ في الصبح بسورة يوسف. وسورة 
الحج قراءةً بطيئة». 

وعن نافع: «قراً ابن عمرٌ في الصُبْح في السَفرِ بالْعَشْرٍ السْورٍ الْأَوَلِ مِنَ الْمْمَصّلٍ في كل رَكعة, 
31 الْقْرْآنِء وَسُورَةِ». وقال أبو هريرة: «لما قدمث المدينة مهاجرًا صليثُ خلفَ سباع بن عُرْفْطَةَ 
الصبح فقرأ في الأولى سورة مريم وني الأخرى ويل للمطففين». ولما ذكره ابن حبان في 
«صحيحه»: لم يسم سباعا. 

وعن عمرو بن ميمون لما طُعِنَ عمرُ صلَّى بحم ابن عوف الفجر فقرأ [إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللو) 
والكوثر. 

وقَالَ ابن بَطّالِ: وذُكِرَ أن عمرٌ قرأ في الصبح بيونس وبمود. وقرأ عنمان بيوسف والكهف, وقرأً 
عليِنٌ بالأنبياء وقرأ عبد الله بسورتين إحداهما بنو إسرائيل وقرأ معاذ بالنساء. وقرأ عبيدة 
بالرحمن: وقرأ إبراهيم بياسين» وقرأ عمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المفصل. 
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وفي كتاب «الصلاة» لِأَبي نُعَيْمم عن الحارث بن فضيل قال: أقمت عند ابن شهاب عشرًا فكان 
يقرأ في صلاة الفجر إتبارك] و [ِقُلْ هُوَ الله أَحَدَ]. وقال أبو داود الأودي: كنت أصلي وراء 


علي الغداةً فكان يقرأ: [إِذَا الشَّمْسْ كُوْرَتْ] و [إِذَا السّمَاءُ الْمَطَرَتْ] ونحو ذلك من السور. 
وفي «شرح السنة» للبغوي: الأحسن أن يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصلء وني العصر 
والعشاء من أوساطه. وني المغرب بقصاره. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق, ورأى بعضهم أن 
القراءة في الصبح كنحو القراءة في المغرب يقرأ بقصار المفصل يُرْوَى ذلك عن النخعي, وقال: 
تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرات. 


ر2َهَهَ 


َالَ ابن بَطّالٍ: اتفق العلماء على أن أطول الصلوات صلاة الفجر وبعدها الظهر وما ذكرنا من 
الاختلاف عن السلف دلَّ أنمم فهموا عن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمّ إباحة التطويل 
والتقصير وأنه لا حدَّ في ذلك. 

وقوله: (فإنَ ل يَزدْ عَلَى أُمَ القُرْآنٍ أَجْرَآْ) قال ابن كنانة: إن تعمد ذلك بطلت صلاته وأجزأت, 
رويناه بغير همزٍ قال الله جل وعز: إلا تَجْزِي نَفْسن عَنْ نَفْسٍ) [البقرة: 48] وأجزأت لغة بني 
تهيم, أجزت عني أي قضت وقال أبو سليمان: جَرَى وَأَجْرَى مثل وَفَ وأَؤْقَ. 

وقال ابن فُرْقُولِ: أجزت عنك عند القابسي وعند غيره أجزأت. 
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3 - حَدَنَنَا مُسَدَّدْ حدَّنََا أبُو عَوَائَهَ عَنْ أي بشر هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أي وَحْشِيّةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جْبَيْرِِ عَنْ عبد الله بن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: «انْطَلقَ انيح صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في طَائفَةٍ 
ِنْ أَصْحَابهِ عَامِدِينَ إلى سوق عْكَاظٍ وَقَدُ جيل بين السشَياطِنٍ وَبَبْنَ خَبرِ السَمَاءه وَأْسِلَتْ 
عَلَيْهُمْ الشّهْبْء فَرَجَعَتٍِ الشَيَاطِينٌ إل فَوْمِهِوْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فقَالُوا: جيل بَيْنََا وَبيْنَ خَبرٍ 
السسّمَاءِ ألا شَيْءَ حَدَتَ؟, فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمعَارَِهَاء فَانْظُرُوا مَا هَذَا الّذِي حَالَ بَبْئَكُمْ 
وَبَبّنَ خَبرٍ السسّمَاءِ فَانْصَرَهُوا أولئِكَ الَّذِينَ تَوَجَهُوا نَْوَ تَامَة إلى الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وهو 
بنخلة عَامِدِيْنَ إِلّ سُوقٍ عْكَاظِ وَهُوَ يُصَلّي بأَصْحَابهِ صَّلاةً الْمَجْرِ فَلَمّا سعُوا الْقُرْآنَ 
اسْتَمَعُوا لَه فََالُوا: هَذَا وَاللْهِ الّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبيْنَ خَبَرٍ السّمَاِ فَهُتَالِكَ رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ 
فَقَالُوا: [يا قَوْمَا إن متا قُرآنَ عَجَبا يَهُدِي إِلى الرّشْدِ فَآمَنا به ولن نشرك برَبَّا أحدًا) [الجن: 
2 فَأنرَلَ الله عَلَى تيه صَلَى الله عليه وسَلُم: (قل أوجيّ إِ) [الجن: 1] وَإنَا أوجي إِلَْه قَوْلْ 
الِنّ. [خ 773] 
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قال أبو ركريا بحبى بن زياد القَرّاء في كتابه «معان القرآن» الذي أخبرنا به قراءة عليه أبو النون 
الْوْرَدِيٌ عن المقبري, أخبرنا الحافظ ابن ناصرء أخبرنا الإمام أبو طاهر بن سوار المقرئ قراءة 
عليه أخبرنا أبو بكر الخطيبء أخبرنا أبو سعيد الصيرفي؛ أخبرنا الأصمء أخبرنا أبو عبد الله محمد 
بن الجهم 
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أخبرنا الفراء, قال: القُرَاءُ مجتمعون على أوحي, وقرأ جويّة الأسدي: (قل أجي إلي) من وحيت, 
فهمرٌ الواوّ التي هي الألف وقَصّرهاء لأنما انضمت كما قالوا أَقَمَتْ: وقال الزجاج في «المعافي»: 
الأكثر أَوْحَيْت ويقال وَحَيت فالأصل وُحِي إليّ» قال: وجاء في التفسير أن هؤلاء النفر من الجن 
كانوا من نصيبين, وقيل: إنهم كانوا من اليمن, وقيل: إنهم كانوا من يهود, وقيل: إنهم كانوا 
وذكر ابن دريد أن أسماءهم شاصر وماصر والأخقب ومُنْشِي وناشي ل يزد شينًا. 

وفي تفسير الضحاك كانوا تسعة من أهل نصيبين قرية باليمن غير التي بالعراق وني رواية عاصم 
بن رزين بن خَُيْس أنهم كانوا سبع ثلاثة من إبل حران وأربعة من نصيبين ذكره القرطبي في 
تفسيره وقَالَ السَفَافُسِيُ: من أسلم منهم شُمِي جنا ومن لم يسلم شْمّيَ شيطاناء وعند الحاكم عن 
ابن مسعود: «كَبَطُوا على الي صَلَى الله عليه وسَلّمَ ببطن غخلة وكانوا تسعةٌ أحدهم رَؤتعة» 
وقال: صحيح الإسناد. 1 

وعند القرطبي: كانوا اثني عشرء وقد اخْتُلِفَ في أصلهم فعن الحسن أن الجن ولد إبليس ومنهم 
المؤمن والكافر, والكافر يسمى شيطاناء وعن ابن عباس هم ولد الجان وليسوا شياطين منهم 
الكافر والمؤمن وهم يموتون, والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 
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واختلفوا في مآل أمرهم على حسب اختلافهم في أصلهم. فمن قال: إنم من ولد الجان قال: 
يدخلون الجنة بإيمائهم: ومن قال: إنهم من ذرية إبليس فعند الحسن بن أبي الحسن يدخلواء وعن 
مجاهد لا يدخلوتماء قال: ليس لمؤمني الجن غير نجاتهم من النار قال الله تعالى: [وَيرَكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ ألِيم] [الأحقاف: 31] وقال أبو حنيفة: ويقال لهم كالبهائم كونوا ترابًاء وفي رواية عن أبي 
حنيفة أنه تردد فيهم ولم يجزم» وقال آخرون: يعاقبون ني الإساءة ويجارّون في الإحسان كالإنس 


وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى لقوله تعلى: [وَلْكُلَ دَرَجَاتٌ بم عَمِلُوا] [الأنعام: 
2] بعد قوله: يا مَعْشَرَ الينَ وَالْإِنْس) [الأنعام: 130] الآيات. 

وفي تفسير ابن الخطيب النقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره وذلك أن ابن سينا قال: (الجن 
حيوان وهو أنثى متشكل بأشكال مختلفة) ثم قال: (وهذا شرح الاسم يدل على أن هذا الحد 
يراد به من هذا اللفظ وليس لمذه الحقيقة وجود في الخارج). وأما جمهور أرباب الملك والمصدقين 
بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فقد اعترفوا بوجود الجن, واعترف به جمع عظيم من قدماء 
الفلاسفة وأصحاب الروحانيات؛ ويسمونا الأرواح السفلية وزعموا أنها أسرع 
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إجابة إلا أنما أضعف. والأرواح الفلكية هي أيضًا أسرع إجابة إلا أنها أقوى, واختلف المفسرون 
على قولين: منهم من زعم أنما ليست أجسامًا ولا حالّة محلات الأجسام بل هي جواهر قائمة 
بأنفسهاء ومنهم من زعم أنها أجسام, ونسب بعضهم إلى المعتزلة إنكارّهاء وهو غير جيد إنما 
ينكرون تسلطها على البشر. 

وقال النووي: اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي قال تعالى: [ لأَمْلانَ 
جَهَنمَ مِنَ ان وَالئّاسِ أَجْمعِينَ1 [سورة هود: 119] والصحيح أن مؤمنهم يدخل الجنة وينعم 
بالأكل والشرب وغيرها وهو قول الضحاك في آخرين. 
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وفي «الْمُحْكم»: الجن نوع من العالم سُُوا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار, والجمع جنان وهم اججِنّة, 
الج منسوب إلى الحنّ أو اجنّة. 

وف «الطبقات» كان خروجه صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ إلى الطائف واستماع الجن بعد موت عمه 
وخديجة وقبل المعراج فلم يستجب له أحد, ورجع في جوار المطعم بن عدي وذلك يعني خروجه 
في ليالٍ من شوال سنة عشر من النبوة وكان معه زيد بن الحارثة فاستمع له الجن وهو يقرأ سورة 
الجن. انتهى. 

هذا مشكل, لأن سورة الجن إنما نزلت بعد استماعهم كما في البخاري. 

و (السّوق) قال يعقوب بن اليككيت في كتابه «المذكر والمؤنث»: السوق أنثى وربما ذكرت, 
والتأنيث أغلب لأنهم يحَفّرونها: سُويْقة. وفي «الْمُخكم»: والجمع أسواق, والسوقة لغة فيه. وفي 
«الجامع» اشتقاقها من سَوْقٍ الناس إليها بضائعهم, وَقَالَ السسَفَافُسِيُ: سميت بذلك لقيام الناس 
فيها على سُوقَهم. 


و (عُكّاظ) قال الأزهري في «التهذيب»: هو اسم سوق من أسواق العرب. وموسم من مواسم 
الجاهلية كانت العرب تجتمع به كل سنة يتفاخرون بما ويحضرهم الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من 
الشعرء وعن الليث سمي عُكاظ عُكَاظًَا لأن العرب كانت تجتمع فيها فَيَعْكْظُ بعضهم بعضًا 
بالمفاخرة, أي يَدْعَكء وَعَكَُظ فلان خصمه باللّدَدٍ والحجج عَكْظَاء وقال غيره: عكظ الرجلٌ 
دابّتَه يفْكِظُها عَكْظَا إذا حبَسَهاء وتَعَكُظَ القوم تعكظًا إذا تحبّسوا ينظرون في أمرهم: وبه سميت 
عكاظ. 

وفي «الْمُوعبِ»: كانوا يجتمعون بما كل سنة فيقيمون بحا الأشهر الحرم: وكان فيها وقائع مرة بعد 
مرة, وفي «المُخكم»: قال اللّحْيانٍ أهل الحجاز يُجْروتها وتميم لا تريها. 
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وَفي «الصّحاح»: هي بناحية مكة شرفها الله تعالى» كانوا يجتمعون بحا في كل سنة فيقيمون شهرًاء 
وقال ابن حبيب: هي صحراء مستوية لا عَلم فيها ولا جبل إلا ما كان من النُصّب التي كانت بما 
في الجاهلية, وبما من دماء البّدْن كالأَرْحَاء العظام, وكانت على دعوة من ماءةٍ يقال لها نقعاء بثر 
لا تنكف, وقيل: هي ماء على نجدٍ قريبة من عرفات, وقال غيره: وراء قَرْنٍ المنازل بمرحلة من 
طريق صنعاء وهي من عمل الطائف على بريد منها. وأرضها لبني نصر واتَدّت سوقًا بعد الفيل 
بخمس عشرة سنة, وثركث عام الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومئة إلى 
هَلّمَ جَرًا. وقال أبو عبيدة: عكاظ ما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له العئق به أموال ونخل 
لثقيف بينه وبين الطائف عشرة أميال؛ فكان سوق عكاظ يقوم صُبّحَ هلال ذي القعدة عشرين 
يومّاء وسوق مَجَنّ يقوم عشرة أيام بعده. وسوق ذي المجاز يقوم هلال ذي الحجة. 

وزعم الرشاطي أنما كانت تقام نصفَ ذي القعدة إلى آخر الشهر, فإذا أهلَّ ذو الحجة أَنّوا ذا 
امجاز وهو قريب من عكاظ فيقوم سوقها إلى يوم التروية فيسيرون إلى منى. 

وقال ابن الكلبي: لم يكن بعكاظ عشور ولا خفارة, وني «البلدان» للزمخشري: عكاظ سوق» 
وقيل: ماء لهم, قال: 

إن عكاظًا ماؤنا فخلوه 

انتهى. 

وتهّ مكان آخر يقال له عُكاظ, أنشد المَجَري في «الأمالي»: 

وتَطْردُهَا إذا وَرَدَتْ عُكَاظًا ... وبالبيداءٍ يننجها اما 


قال: البيداء التي ذكرها هنا هي قافية الجُخفة شرقًا مَطْلَعيّا وعكاظ الذي ذكر وادٍ نصب في 
السائرة وهو أقرب إلى العِرْض الذي حمل منه التمرء وضرب هذا مثِلّا نقول نطردها بعكاظ 
لقرب الموضع فإذا ابتعدنا وصرنا في البيداء نتجنا الجلد فأكلنا التمر, والاطراد في الغيم وهو 
الإضراب يقول متى اطْرَدَ ومق أضصْرَئكُم. 
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وقوله: (عَامدِينَ) يعني: قاصدين, قال في «الفصيح»: في باب فعلثُ بفتح العين عَمَدْتُْ للشيء 
أَعْمِدُ إذا قصدت إليه. وفي «شرحه للزاهد» عن ثعلب أَعْمِدُ عَمْدّا إذا قصدت له خيرا كان أو 
عن الأصمعي لا يقال عَمدت بكسر الميم» وزعم ابن ذُرُسْتْوَيْه أنه لا يتعدى إلا بحرف جرء وفي 
«شرح الزاهد» وغيره عمده وعمد إليه عمودًا 
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ذكره ابن الأعرابي في «نوادره», وَمَعْمَدٌ ذكره نِفْطَوَيْهِ في شرح شعر سُحَيْم. 

وَاخْْلِفَ في الشّهْبٍ هل كانت يُرْمى بما قبل مبعث النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّم أم لا لقوله تعالى: 
وَأَنَا لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِنَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشْهْبَا ون كُنا تَفَعْدُ منها مَقاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ 
يمع الآنَّ يد لَهُ شهابًا رَصَدَا [الجن: 8 - 9]؟. 


شرّاء ومن العرب من يقول عمِذث أعْمَدُ عَمَدَا وعِمَادًا وعْمْدَة بمعناه. وفي «المُوعب» للتََّانٍ 
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فذكر ابن إسحاق أن العرب أنكرت وقوع الشهب وأشدهم إنكارًا ثقيف, وأنهم جاؤوا إلى 
رئيسهم عمرو بن أمية بعد ما عَمِيَ فسألوه فقال: انظروا إن كانت هي التي يُهْتَدَى جما في 
ظلمات البر والبحر فهو خراب الدنيا وزوالماء وإن كان لغيرها فهو لأمر يحدث. وأيضًا أن 
الشياطين استنكرت ذلك وضربوا في الآفاق لينظروا ما مُوجِبهُ؟ ونفس الآية الكربمة تدل على 
وجود حراسة بما شاء الله تعالى إلا أنه قلي وإنها كَْرَ عند إِبَانِ مَبْعَثْ سيدنا رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ إذ قالوا (مُلقَتْ حرسًا شديدًا؛ لأنهم غهدوا حرسًا ولكنه غير شديدء ولأن جماعة 
من العلماء منهم ابن عباس والزهري قالوا: ما زالت الشهب مُذْ كانت الدنياء يؤيده ما في 
«صحيح مسلم» من قوله صَلَّى الله عليه وسَلَم: «وزمي بم ما كُنْثُمْ تَقُولُونَ إِذْ كان مل هذا 
في الْجَاهِاِيّةَ قَالُوا: مَوْتْ عَظِيمْ أو يُوْلَدُ عَظِيوٌ» الحديث. وذكر بعضهم أن السماء كانت محروسة 


قبل النبوة. ولكن إنماكانت تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم: من عذاب يَنْزِلُ أو إرسال 
رسول إليهم وعليه تأولوا قوله تعالى: [وَأَنَا لا ندري أَسَرٌ أريدَ بمَنْ في الْأَرْضٍ أَمْ أراد يمم ربُهُمْ 
رَشَدَا] [الجن: 10] وقيل: كانت الشهب مُرَتَبَةَ معلومة» ولكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن 
إلا بعد نبوة سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلء, 

فإن قيل: كيف تتعرض الجن لإتلاف نفسها بسبب سماع خبر بعد أن صار ذلك معلومًا لهم؟. 
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فالجواب قد يُنْسِيْهِمُ الله تعالى ذلك لِيَنْفْدَ فيهم قضاؤه. كما قبل في المدهد إنه يرى الماء في تخوم 
الأرض ولا يرى الفخّ على ظهر الأرض, على أنَّ السّهَيلي وغيره زعموا أن الشهاب ناره تصيهم 
فتحرقهم وتارة تصيبهم: فإن صحّ هذا فيبقى كأنهم غير متيقنين بالحلاك ولا جازمين به. وقال ابن 
عباس: كانت الشياطين لا تحجب عن السماوات فلما وُلِدَ عيسى مُنِعَتْ من ثلاث ماوات» 
فلما وُلِدَ سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مُبعَتْ منها كلها. قال ابن الجوزي: الذي أميل 
إليه أن الشهب ل تُرْمَ إلا قبل مولد النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ثم استمر ذلك وَكَثْرَ حين بُعتَ. 
وعن الزهري كانت الشهب قليلة فَعَلْظَ أمرها وكثرت حين البعفة؛ قال أبو الفرج: فإن قال قائل 
أيزول الكوكب إذا رجم به؟ قلنا قد يحرك الإنسان يده أو حاجبه فتضاف تلك الحركة 
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إلى جميعه فرعا فصل شعاع من الكوكب فأحرق ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى ويتلاشى, 
وعند الثوري في قوله تعالى: [َرُجُومَا [الملك: 5], قيل: هو مصدر فتكون الكواكب هي 
الرّاجمة ا محرقة بِشْهُبِهَا لا بأنفسهاء وقبل: هو اسم فتكون هي بأنفسها التي يُرْجَمْ بما وتكون 
أخرد ضع رعو ببح الراء. 


)33/2( 


وأما (تحَامَة) بكسر التاء فذكر التَيّاوعُ في «الْمُوعبِ»: تحامة اسم مكة شرفها الله تعالى» وطرف 
تمامة من قبل الحجاز مدارج العَرْج وأوها من قبل نجد مدارج عِرّْق. أبو حاتم: رجل كام مفتوحة 
اتا خفيفةٌ اليا يُذْهِبّها التنوين» وعن سيبويه تَامِئٌ بكسر التاء. وقال قُطرب: قنامة من قوهم 
تَهَمَ البعير تَهُمًا دخله حرٌء وتم البعير إذا استنكر المرعى ولم يستمر به فسكت حاله. وحم تََمْ 
خَبِرَ وفيه تهَامة وثُهُومة, وعن إسماعيل ميت تقامة, لأنما انخفضت عن نجد فَتَهم ريحها أي: 


تغير» وعن ابن دريد التهم شدة الحر وركود الريح وبه ميت قامة أنشد المبرد في «كامله»: 
خليلي بالبَؤباة عُوجاء قَلَا أرى ... با مَْْلا إلاجديب اليد 

وفي كتاب الرشاطي: تهامة ما ساير البحر من نجد, ونجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» 
والصحيح أن مكة من قامة, وني «أمالي» الحجّري حدثني الثمالي وكان من الأوعية قال: آخر 
تحامة أعلام الحرم الشامي وذاك أن لَبُوسَّهِم وشكلهم وآنيتهم مخالف لأهل الغُور, وأهل النجد 
إذا أغاروا لم ينزلوا تهامة, ولم يقولوا إلا عُرْنا وإنما منزهم دون مر إلى الحوراء, والحجاز ما لَصِقَ 
بالطود من جانبيه النجدي والبحري من أول الأرض إلى آخرها وهو من شق البحر, وتامة 
والغور كل واحد أقله يومان وأكثره خمسة أيام, وهو من شق النجد مضحاة الشمس خمسة أيام 
وأكثرء والحجاز المنجد داخل في المنجد, والحجاز الغربي داخل في تامة والغور, وإن سميت الغور 
امة وقامة بالغور كان كل ذلك جائرًا. 


(2َلكهَ3) 


4 - حَدّنَنا مُسَدَّدّ حَدَّنَا إِْمَاعِيل حدََنَا أيُوْبُء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس قَالَ: قَرَا 
الي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ في ما مر وَسَكْتَ في مَا عر زوَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيّا1 [مريم: 64] [ِلَقَدْ 
كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَتَةُ] [الأحزاب: 21]. [خ 774] 

هذا من أفراد البخاري. قَالَ الإسماعِيْلِنُ: وهذا بخالف سائر الأخبار التي أثبت منها القراءة في 
الظهر والعصر, ولا يجوز أن يذهب على مثل ابن عباس 
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القراءة التي تواطأً عليها المسلمون قديا وحديثًا في الظهر والعصرء وقد روي عنه في هذا المعنى 
في «القراءة خلف الإمام»: يقرأ فيما يخافت ولا يقرأ فيما جهر, فإن سَّلِمَ الحديث من قبل 
عكرمة من الطعن فالذي يصلح أن يوجه عنها أن يكون سكت عن الإعلان بالقراءة لا عن 
القراءة نفسهاء وقَالَ ابن بَطَّالٍ: مَمّى ابن عباس اليو سكوتاء قال الخطابي: لو شاء أن يترك ذكر 
بيان أفعال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآنًا مَنْلُوَا لفعل ول يتركه عن نسيان لكنه وكلَ الأمر في 
بيان ذلك لنبيه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ ثم أمرنا بالاقتداء به وهو معنى قوله لنبيه: [ِلمُبَيّنَ لئاس مَا 
ِل إِلَبْهِْ] [سورة النحل: 44] ول تختلف الأمة ني أن أفعاله التي هي بيان مجمل الكتاب 
واجبة, كما لم يختلفوا في أفعاله التي هي من نوم وطعام وشبههما غير واجبة, وإنما اختلفوا في 
أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة ما ليس ببيان مجمل الكتاب فالذي يُخْتَار أنما واجبة. وَالأسُوة 


بالضم والكسر قرئ بمما ومعناها: القدوة, قال ابن المنير: وجه الاستدلال من حديث ابن عباس 
عموم قوله: (قراً الب صَلَّى اللَهُ عليه وسَلّمَ) فيدخل الفجر في الذي جهر فيه اتفاقًا والله أعلم. 
باب الجمع بَيْنَ السُورئيْنِ في الرَكْعة) 
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وَالقِرَاءَةٍ بالحوَاتِيم وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبَِوَلِ سُورَقِ وَيُذَكَرُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السّائِب: «قَرَاً الي 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الوْمِنُونَ في الصُبْح, حَقٌّ إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَىء وَهَارُونَ صلى الله عليهما 
وسلم حاو وك عيبى صلى الله عليه وسَلّ- أَحَدَنَهُ سَعْلَةٌ فركع». 

هذا التعليق خرّجه مسلم في «صحيحه» قال: بمكة شرفها الله تعالى» وعند أبي داود الشك من 
محمد بن عباد بن جعفرء وعند ابن ماجه: «فلمًا بلع ذكرٌ عِيْسَى وأمه أخذته سغْلَة أو قالَ: 
سَهْقَة». وفي رواية: «شؤقّة». 

وعند الطبراني: «يوم الفتح وقراً عمرٌ في الركعة الأولى ثمانيًا وعشرين آيةً من البقرة» وفي الثّانية 
بسورةٍ من الْمَكَانِ». هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة في «المصنف» عن عبد الأعلى عن الجريري 
عن أبي العلاء عن أبي رافع قَالَ: «كَانَ عُمَنُ يَفَْا في الصّبْح مئة من الْبَقَرَة وَبُِْعْهَا بِسُورَةٍ مِنَ 
الْمََاقِ أو مِنْ صُدُورٍ الْممَصّلِ وَيَفْرَاْ مئة من آل عِمْرَانَ وَيتعهَا بسُورَةٍ مِنَ الْمكانِء أو مِنْ 
صدُورٍ الْمقصّلِ». 

قال البخاري: وَقَرَاً الأختفُ بِالكَهْفٍ في الأول» وَفِ الثاني يُوسْفَ أو يُونُسَء وَدَكْرَ أَنَهُ صَلَّى 
قال أبو نعيم في «المستخرج»: حَدَّنّا مخلد بن جعفر, حَدَنّا جعفر الْفِرْيَايُ حَدَنَّا قتيبة, حَدَنَنا 
حماد بن زيد عن بُديل عن عبد الله بن شقيق قال: صلَّى بنا الأحنففُ بن قَيْسِ الغداةً فقرأ في 
الركعة الأولى بالكهف 
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وفي الثانية بيونس. وزعم أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية 
بيونسء وقال ابن أبي شيبة: حَدَدَّدا مُعْتَمْقٌ عن الزَُيْرِ بْن الخرّيتء عَنْ عبد الله بن قَيْسء عن 
الأختفٍ قَالَ: «صَلَيْتْ خَلْفَ عْمَرَ الْعَدَاةَِ فَقَرَا يُونْسَ وَهُودَ وََحْوَهمَا». وحَدَنََا وَكِبعٌ» عَنْ 


مسْعرِ, عَنْ عبد املك بْنِ مَبْسَرَة عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْب: «أَنَّ عُمَرَ قَرَا في الْمَجْرٍ بِالْكَهْفٍِ». 

وعن حذيفة في «صحيح مسلم»: «قَراً صَلَّىَ اللّهُ عليه وَسَلْم في صَّلآَتهُ بِالنسَاءِ ثم بل عِمْرَانَ». 
وقال مالك: لا بأس بأن يقرأ سورة قبل سورة, قال: ولم يزل في الأمر على ذلك من عمل الناس. 
وفي «شرح الحداية»: وهو مكروه, قال: وعليه جمهور الفقهاء منهم أحمد بن حنبل. 

قال عياض هل ترتيب السور من ترتيب النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ أو من اجتهاد المسلمين؟. 
قال ابن الباقلاني: 3 أصح القولين مع احتمالحماء وتأولوا النهي عن قراءة القرآن منكوسًا 
على من يقرأ من آخر السور إلى أولهاء وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنه توقيف من الله تعالى 
على ما هي عليه الآن في المصحف. 
قال البخاري: وَقَرَاً ابن مَسْعْودٍ: بأربعِينَ آيَهَ مِنَ الأَنْقَالِ وَفي التَاِيَة بسُورة مِنَ الممَصّلِء وَقَالَ 
قَعَادَة. في مَنْ يَقْرَا بسُورَةٍ وَاجِدَةٍ في 875 َو يُرَدَدُ سُورَةَ وَاحِدَةَ في رَكُعمَيْنِ كل كِتَابُ الله عر 
وجل. 

وقال ابن المنير: موضع الاستشهاد على ار م قول قتادة هذاء وعند أبي داود عن 
رجل من جهينة: «تمع الب صلَى الله عليه وسَلَم يقرا في الح (إذاوُلزلّث) في الفعقين 
كِلْتَبْهِمَا» الحديث وقد تقدم. 


2 
11 


4١ 
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وكذا حديث عائشة عند النسائي: «أنَّ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قرا في المغرب بسورة الأعرافٍ 
وحديث أبي أيوب عند أبي شيبة 
في ركعتين». 

وعن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة في الفجر في الركعتين, وقرأ عمر بآل عمران في الركعتين الأوليين من 
العشاء قطعها فيهما. ونحوه عن سعيد بن جبير وابن عمر والشعبي وعطاء, وقال عبيد الله عن 
ثابت عن أنس بن مالك: «كانَ َجُلٌ من الأَنْصّارٍ يَؤْمْهُمْ ف مَسْجِد قُبَاءٍ فَكَانَ كُلَّمَا ب 
سمو يَفرَابنا م في الضّلاةٍ يما يأ به امتح: ب [قُل هو اللة أخد) حَقٌ يَفْرعَ منهاء م فر 
بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَاء وكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ في كل كْعَة فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُةُ فَقَالُوا: إِنَتَ تفتيخ ذه 
السُورَة مَل تَرَى أَنَهَا ْنُك حَىٌ تَفْراً أَخْرَى. فَإمًا تقر با وَإِمَا أَنْ تَدَعَهَا وَتَفْرَا تَفْراً بأخْرى. 
فَقَالَ: مَا أَنا بتَاركهَاء إِنْ أَحْبَبْئُمْ أن أَوْمَكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ, وَإِنْ كرِهْتُم تَرَكيَكُمء وكانوا يَرَوْنَ أنه 


من أَفْصَلِهِمْ وكَرهُوا أَنْ يَؤْمَهُمْ غَيْرْه فَلَمّا َتام هُمْ ابم صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
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َخْبَرُوهُ احبر فَقَالَ: يا فُلآنُ» مَا بتَعْكَ أَنْ تَفْعَلَ ما يَأْمْرْكَ به أصْحَابُكَ, وَمَا يْمِلُكَ عَلَى لَرُوهِ 
هَذِهٍ السُورّةِ في كُلّ رَكْعَةِ فَقَالَ: إن أَحِبهَا » قَالَ: حبك إِيهَا ها أَدْخَلَكَ الجَنّة». هذا التعليق رواه 
الترمذي في «جامعه» عن محمد بن إ«ماعيل البخاري» حَدَّنَنا إسماعيل بن أبي أويس» قال حدثني 
عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر عن ثابت فذكره بنحوه, وقال: صحيح غريب من 
حديث عبيد الله عن ثابت. 
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ورواه أبو نعيم من حديث الدراوردي عن عبيد الله فذكره مختصرّاء وذكر أبو موسى في كتاب 
«الصحابة»: أن هذا الرجل اسمه كلفوم بن اليذم؛ وقال الدَارَقْطَني: رواه حماد بن سلمة عن ثابت 
عن حبيب بن سْبَيْعَةَ عن الحارث مرسلاء قال أبو الحسن: وحماد بن سلمة أشبه بالصواب يعني 
من حديث عبيد الله ومبارك. 

وعند ابن أبي شيبة كره أبو جعفر أن يقرن بين سورتين في ركعتين في كل ركعة, وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو عبد الرحمن السلمي وزيد بن خالد وأبو العالية وابن عمر عند 
ابن بطال» وروى أيضًا عنه إجازته. 

وذكر في «الحديقة» أن عثمان وثمِيمًا الداري وسعيد بن جبير وأبا حنيفة ختموا القرآن العظيم في 
ركعة. 

وقال مالك: لا بأس أن يقرأ سورتين وثلانًا في ركعة, وسورة أحب إليناء ولا نقرأ السورة في 
ركعتين» فإن فعل أجزأه, قال الطحاوي: قال صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «أَفْصَّل الصّلاة طُوْلُ 
القيّام». ولا يكون ذلك إلا بالجمع بين السور الكبيرة في ركعة. وعند ابن أبي شيبة: كان ابن عمر 
يقرأ في الركعة بعشر سور أو أقل أو أكثر. 
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وعن معبد بن خالد: «قَرَاً صَلَى الله عليه وسَلَمَ بالسَبْع الطوَالٍ في وكعة». 

وقال عبد الله بن شقيق: قُلْتْ لِعَائَِةَ كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يجْمَعْ بَيْنَ السُوَرٍ في 
َكْعَةٍ قَالَث: «َعَمْ الممُصّل) سنده صحيحء وممن روي عنه جواز ذلك الربيع بن خيثم والنخعي 
وعطاء, زاد ابن حزم وعمر بن الخطاب وطاوس. 

قال: وأما تقديم السورة قبل أم القرآن فلم يأت أمر بخلاف ذلك. 

قَالَ ابن بَطّالِ: وأما القراءة بالخواتيم وبأول سورة, فعن مالك: إذا بدأ بسورة وختم بأخرى فلا 
ف عليه 

وفي «شرح الحداية»: إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره. وقيل 
0 

ونجيب عن حديث سغْلَتِه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: إنما كان قراءته لبعضها لأجل السعلة وقد تقدم 
طرف منه أيضًا. 

قَالَّ ابن البَيْنِ: السغْلّةٌ بفتح السين كذا رويناه» وروي بضمهاء وسميت المثاني لكوتها 
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قَصْرَتْ عن المثين وتزيد على المفصلء كأن المثين جُعِلَتْ مبادئ والتي تليها مغاني ثم المفصل, 
وعن ابن مسعود وطلحة بن مُصّرّف: المئون إحدى عشرة سورة, والمثاني عشرون سورة. 

وف «الْمُحْكم»: المثاني من القرآن مائتي مرة بعد مرة, وقيل: فاتحة الكتاب. وقيل: سورة أولها 
البقرة وآخرها براءة» وقيل: القرآن العظيم كله مثاني, لأن القصص والأمثال ثُيْيَتْ فيه. 

5 - حدَّنَنَا آدَمُ حدَّنْنَا شُعْبَكُ حَدَنَا عَمْرو بْنْ مُرَه سمَغث أبا وَائْلِ) قَالَ: «جَاء رَجُلْ إِلّ 
ابن مَسْعُودِء فَقَالَ: قَرَأْتْ الممَصّلَ اللَبْلَهَ في كْعَةَ فَقَالَ: هَذَا كَهَذّ الشّعْرِء لَقَدْ عَرَفْتُ النَظَائرَ 
الي كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم يَفْرْنُ بَْئهْنَ فَذَكْرَ عِشْرِينَ سُورَةَ مِنَ المفَصّلٍِ سُورَينِ 
في كُلّ ركعق». [خ 775] 
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قال البزار: لا نعلمه رواه عن عمرو إلا شعبة؛ وعِنْدَ مُسْلِمِ جاء كَِيِكُ بنْ سنان يعني المذكور في 
كتاب «الفقات» لابن حبان إلى ابن مسعود فقال: كيف تَفْرا هَذَا الحَرف؟ أَلِقَا تَدُهُ أَمْ بَاءَ (من 
مَاءٍ غَبْرِ آسِنٍ] [محمد: 15], أؤ يَاسِنِ؟ فَقَالَ عبد الله: 0 الْقْدْآنِ قَدْ أأخصّيْت غَيْرَ هَذَا. 
0 0 فقَالَ عبد الله: ار تَعْرِ إِنَّ أَْوَامًا يَفْرَوونَ الْقُرَآنَ لا 
تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ في الْقَلْبِ فَرَسَحَ فيه نَفَعَ, إنَّ أَفْضَلَ الصّلاةٍ الغ وَالسَُّجُودُ 


أَعْلَمُ النَظائِرَ الّي كان رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَفْوْنُ بَبْتَهُنَ سُورَيْنِ في كُلَ رَكعَةِ, ثم قَامَ 
عبد اللى فَدَخَلَ. 

وعند أبي داود: «بين الرحمن والقمر في رَكعَةِ, واقتربت والحاقة في رَكْعَةِ والطور والذاريات في 
رَكعَةِ وإذا وقعت ونون في رَكْعَةِ وسأل سائل والنازعات في رَكْعَةَ وويل للمطففين وعبس في 
َع والمدثر والمزمل في رَكْعَةٍِ, وعم والمرسلات في رَكْعَةِ وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في 
رَكْعَة والدخان وإذا الشمس كورت في رَكْعَة» وفي رواية: «حم الدخان وعم». وفي رواية: «لَقَدْ 
سمعنا القرائن التي كان رسولّ الله صَلّى الله عليه وسَلّم يقرا بمنٌ ثماني عشرة من المفصل وسورتين 
من الرحمن». 

(الَذٌ): قال في «الْمُوعِبِ» و «التهذيب»: للأزهري هو سرعة القطع وسرعة القراءة, زاد ابن 
اتات ويقال هذ القراءة سَرّدهاء وفي «الْمُحكم» : امحل الل سرعة القطع والقراءة هَذَّه ده 
وقال الهروي: نصبه على المصدرء قَالَ الْمُهَلّبُ: إنما أنكر عليه عدم التدبر لا جواز الفعل. 


ر2َلَهم 


وفيه دلالة على أن صلاته صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ كانت بالليل عشر ركعات, والنظائر المتمائلة في 
العدد, والمراد هنا 0 لأن الدخان ستون آية وعم يتساءلون أربعون آية. 
(بابٌ يقرأ في الأَخْرد يَيْنِ بالفاتحة تقدم في القراءة في الظهر) 

وكذا 
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بَابُ مَنْ خَافَتَ القِرَاءَة في الظّهْرِ وَالعَصّرِء تقدم في رفع البصر إلى الإمام؛ وأما الباب الذي فيه 
إذا مع الإمام الآية. وباب يطول في الركعة الأولى فتقدم ذكرهما. 

(بَابُ جَهْرٍ الإقام بالتَأمِين) 

وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِنَ ذُعَاءْ أَمّنَ ابن الزُئيرِ وَمَنْ وََاءَهُ حَىٌّ إِنَّ لِلْمَسْجِدٍ لَلَجّةّ. هذا التعليق رواه 
الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن 
بعده يقولون آمين, ويقول من خلفه: آمين حتى إِنَّ للمسجد للجة. وفي «المصنف»: حدَّنَنَا ابن 
عيينة قال: لعله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير قال : كان للمسجد رَجَةٌ أو قال لجة إذا 
قال الإمام ولا الضالين]. وني «المحلى»: من جهة الديري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت 
لعطاء: أكان ابن الزبير يُوَّمَنُ على أثر أم القرآن؟ قال: نعم ويُوّمّنُ من وراءه حتى إن للمسجد 


وعند البيهقي من حديث الحسن بن علي بن شقيق, حَدَّنّا أبو حمزة عن مطرف عن خالد بن أبي 
أيوب عن عطاء قال: أدركت مئتين من أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ورضي عنهم في هذا 
المسجد إذا قال الإمام: إِغَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الصالَينَ] سمعث لهم رجه بآمين. 


(2َخََ 


وذكر ابن بزيرة في «شرح الأحكام»: أن ابن عباس سأل رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عن 
معنى آمين, فقال: «كذلك يكون» وعن هلال بن يسار ومجاهد وحطيم بن جابر هي اسم من 
أسماء الله تعالى» وقال عطية العوني: هي كلمة عبرانية أو سريانية» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: هي كنز من كنوز العرش لا يعلمه إلا الله جل وعزء وقيل: هي خاتم رب العالمين على 
عباده المؤمنين» وفي «بسيط» الواحدي عن جعفر بن محمد معناها: قصدي إليك وأنت أكرم منْ 
أن تنيب قاصدًاء وني «الزاهر» لابن الأنباري: اللَّهمَ استجبء, وقال ابن قتيبة: معناها با آمين» 
أي: يا الله وأضْمِر في نفسك استجب لي, وخطاً ابن الأنباري ذلك قال: لأنه لو كان منادّى 
لقيل آمينُ بالضم, لأن نداء المعرفة مضموم بغير تنوين, قال ابن حَالَوَيْه: ولا يلزمه الذي قال, 
لأن آمين وإن كان موضوعًا موضع الاسم فلا يجب إعرابه وصرفه كصرف الأسماء في الإعراب 
والتثنية والجمع كما تقول في صَّهُ معنى اسكت وأنت لا تعرفه ولا تثنيه ولا تجمعه وسيأتي طرف 
(اللّجَهُ): بفتح اللام وتشديد الجيم الأصوات, واللجة واللجلجة اختلاط الأصوات, وي القوم 
وَأَجْجُوا والتجُوا اخْتَلَطَتْ أصواتهم ذكره ابن سِيّدَه وني «المنتهى»: سمعت جِنّةَ الناس بالفتح أي 
أصواتهم وضجيجهم, وأجج القوم وسمعت لهم جحة 
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والتجّت الأصوات اختلطت. 

قال البخاري: وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تسبقني بآمين. 

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» حَدَّثَنا وكيع, حَدَنَّا كثير بن زيد, عن الوليد بن رباح عن أبي 
هريرة أنه كان يؤذن بالبحرين فقال للإمام لا تسبقني بآمين. 
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وحَدّنَنَا أبو أسامة عن هشام عن محمد عنه مثله, وقال البيهقي: حَدَّنَا أبو الحسين بن الفضل» 
حَدَتَّا أبو سهل بن زياد, حَدَنَّا إجماعيل بن إسحاق القاضي, حَدََّا حجاج ابن منهال؛ حَدَّنَنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع: «أنَّ أبا هريرةَ كان يُؤَذْنُ لمروان بن الحكم فاشترط ألا 
يسبِقَهُ ب [الضالين] حتى يعلم أنَهُ دخل الصف. فكان إذا قال مروان إولا الضالين؟ قال أبو 
هريرة آمين بمد بما صوته. وقال: إِذَا وَاقَقَ تأَمِينْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ تأْمِينَ أَهل السّمَاءِ غْفِرَلكّم». وفي 
«المحلى» من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه 
كان مؤذنًا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه ألا يسبقه بآمين. 

قال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمرٌ لا يدعه ويبحضهم وجمعت منه في ذلك خيرا. 

قَالَ المَقَافْسِيْ أي خيرا موعودًا لمن فعله قال: ورُوِيَ (خبرا) أي حديئاء وعند البيهقي: وكان 
ابن عمر إذا قال الناس آمين أمّن معهم, ورأى ذلك من السنة. 

0 - حَدَنَّا عبد الله بن يُوسْفَ أَخْبَرَنا مَالِكَ عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ أبي سعيدٍ وَأبي سَلَمَةَ 
أَنَهُمَا أَخْبَرَافُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: (إذَا أَمَنَ الْإمَامُ فأَمَئُوا. 
قَإِنَهُ مَنْ وَافَقَ تَمِيئُهُ تَأَمِينَ الْمَااَئْكَةِ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) هذا حديث خرجه الستة في 
كتبهم. [خ 780] 

قال البخاري: «قَالَ ابن شهّاب: وكَانَ ول الله َلَى اللّهُ عليه وسَلَّم ينول آمين». 

1 - وني حديث أبي هريرة: «إِذًا قَالُ أَحَدَكُمْ : آمين. وَقَالَتَ الْمَلدِكَةُ ف السََمَاءٍ: آمينَ 
فَوَاقَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرى غفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهه. [خ 781] 
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2 - ومن حديث مَالِكِه عَنْ شُمَيَ عَنْ أي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ الحديث. وقال: تَابَعَهُ محَمَدُ 
بْنْ عَمْرِو عَنْ أي سَلَمَىَ عن أبي هُرَيَْة عَنٍ الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَ َعَم لمجو عَنْ أبي 
هْرَيْرَة. [خ 782] متابعة محمد بن عمرو رواها البيهقي عن أبي طاهر الفقيه, أخبرنا أبو بكر 
القطان, حَدَّنَّا أحمد بن منصور المروزي؛ حَدَّنّا النضر بن شميل؛ أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قَالَ رَسُوْلُ الله صَلّى الله عليه وسَلّم: «إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: إغَيْرٍ الْمَعْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ] [الفاتحة: 7] فَقَالَ مَنْ خَلْقَهُ: آمِينَ» ووَاققَ ذَلِكَ قَوْلَ أَهْلٍ السّمَاءِ: آمِينَ 
غفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».ورواه أبو محمد الدارمي في «مسنده» عن يزيد بن هارون عن محمد 
عن عمرو به. ومتابعه نُعَيْمِ رواها البيهقي من طريق عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال90 ج 1 ص 0300/اعن ْم الْمُجْوِرُ: «صَلَّى با أو 
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هُرَيْرَةَ فقال: بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم], ثم قَرَأ بم القرَآنٍ, حَقّ بَلِعَ ولا الضالينَ]. قال: 

آمِينَ) ثم قَالَ: إِنْ لأَشْبَهكُمْ صَّلَاةً بِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلّم» وقال: رواته ثقات. وزعم 
ابن عساكر أن النسائي خرجه عن محمد بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث فذلكره ول أره في 
كتاب النسائي فينظرء وما ذكر البزار حديث أي هريرة في «سننه» قال: أصح حديث في هذا 


الباب حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. 
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وعند ابن ماجه بسند ضعيف: «تَرَكَ النَّاسْ الَأمِيْنَ وَكَانَ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إذا 
قال: إِغَيْرٍ الْمَفُضُوب عَلَبْهِمْ ولا الضَالَينَ] قَالَ: آمين, يجْهَرُ يَسْمَعْهَا أَهلْ الصّنبّ الأَوَلٍ فَيَرتَجُ 
ينا المسْجدُ» .وعند الدَّارَفُطْني بسند حسنه: «كانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم إِذَا فْرَعْ مِنْ 
قِرَاءةٍ أمَ الْقرانِ رَفْعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ». وخرّجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث الزبيدي 
عن الزهري عن أبي سلمة عن سعيد عنه, وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بمذا 
اللفظ واتفقا على تأمين الإمام وتأمين المأموم وإن أخفاه الإمام, واختاره أحمد بن حنبل في جماعة 
من أهل الحديث بأن التأمين للمأموم لقوله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَمَ: «فَقُولُوا آمين». وعند 
الدَّارَفُطْني بسند ضعيف: قَالَ صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ: «إذَا قَالَ الإمَامُ (وَلا الصَاليِنَ] 

فَأَنْصِعُا». وني «صحيح ابن حبان» من حديث شُعْبَةُ عن سَلَمََ بْنِ كُهَيْلٍ: «سمغث خجرًا أبا 
الْعَنبَسِ قَالَ: حَدَتَني عَلَقَمَُ بْنُ وَائلٍ بن حجر عَنْ وَائِلٍ أَنّهُ صَلّى مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَ َم قَالَ (ولَا الصَّلَينَ) قَالَ: آم وَحَفَضَ با صَوْتَهُ». 
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ثم قال أبو حاتم: ذكر الخبر الملدحض قول من زعم أن هذه السنة ليست صحيحة لمخالفة الثوري 
شعبة في اللفظة التي ذكرناهاء فذكر حديث أبي هريرة المذكور قبل, وما ذكر الترمذي حديث 
سفيان عن سلمة عن حُجْرٍ عن وائل في هذا حَسّنه. وقال في «العلل الكبير»: معت محمد بن 
إسماعيل يقول: حديث الثوري عن سلمة في هذا الباب أصح من حديث شعبة؛ وشعبة أخطأ في 
هذا الحديث ني مواضع؛ قال عن سلمة عن حجر -أي العنبس- وإنما هو بن عنبس وكنيته أبو 
السكنء قال البيهقي: رواه محمد بن كثير عن الثوري فقال: عن حجر أبي العنبس. انتهى. قال 
البخاري: وزاد فيه عن علقمة بن وائل ليس فيه علقمة؛ وقال: خفض بما صوته. والصحيح أنه 


جهر كما قال: وسألت أبا زرعة فقال: حديث سفيان أصح من حديث شعبة وقد رواه العلاء بن 
صالح. وقال البيهقي في «المعرفة»: قد أجمع الحفاظ على أن شعبة أخطأ في ذلك وقد رواه 
العلاء ومحمد بن سلمة بن كُهَيْل عن سلمة بمعنى رواية سفيان, ورواه شريك0؟ ج 1 ص 

1 ايضًا عن إسحاق عن علقمة عن أبيه. وقد رواه بإسناد صحيح عن أبي الوليد الطيالسي 
عن شعبة؛ ورواه الفوريء وقد رُوِيَ من أوجه آخر. وقال في «السنن»: رواه زيد بن أبي أنيسة 
عن أبي إسحاق عن عبد الجبار فقال: «مَدَ ما صّوْتَهُ».ورواه عمار بن رُرَّيقَ عن أبي إسحاق عنه 
فقال: «وَرَفَعَ بحا صوْتَهُ».ورواه أبو بكر النهشلي عن أبي إسحاق عن عبد الله البحصبي عن 
وائل: «أنَّ الي صَلَى الله عليه وسَّلّمَ جيْنَ قَالَ: ولا الصَالَْنَ قَالَ: رَبَ اغْفر ل آمِيْنَ». وعاب 
ابن القطان على أبي محمد رضاه بقول الترمذي في حديث سفيان حسنٌ وعدم بيان المانع من 
صحته., وقال: وهذا التعليق فيه أمور: أحدها: اختلاف شعبة وسفيان. الغاي: حُجْر لا تعدف 
حاله. 


َه 


الغالث: دخول علقمة بين حجر ووائل وما ذكر الدَارَفْطْن رواية سفيان صححهاء كأنه عرف من 
حال حجر الثقة ولم يره منقطعًا بزيادة شعبة علقمة في الوسط. وني ذلك نظرٌء والاضطراب في 
المئن علة مضعفةٌ, فالحديث لأن يقال فيه ضعيف أقرب منه إلى أن يقال حسنٌ. انتهى كلامه. 
وفيه نظرٌ في مواضع: الأول: حجر ليس مجهول الحال؛ لأنه فيمن ذكره أبو القاسم البغوي وأبو 
الفرج البغدادي وابن الأثير وغيرهم في جملة الصحابة ولئن نزلناه عن رتبة الصحابة إلى التابعين 
فقد وجدنا أثنوا عليه ووثقوه منهم أبو بكر الخطيب البغدادي -قال: صار مع علي إلى 
النهروان- وابن الأثير وغيرهم في جملة وورد المدائن في صحبته وهو ثقة احتج بحديثه غير واحد 
من الأئمة, وذكره ابن حبان وابن خَلْفُون في كتاب «الثقات», وقال يحبى بن معين: كوني ثقة 
مشهورء وقال أبو القاسم بن يحبى بن علي عرف بالطّحَان المصري في كتابه «المختلف 
والمؤتلف»: هو حُجْرُ بن العَنْبّس بن سعيد بن كثير؛ وأما عينه فروى عنه سلمة بن كهيل وموسى 
بن قيس الحضرمي والمغيرة ابن أبي الحر الكندري. الثاني: عينه الحديث بدخول علقمة بينهما 
وليس بعيبء لأنه سمعه أولّا من علقمة بنزول ثم رواه عن وائل بعلو بَيّن ذلك الكجي في «سننه 
الكبير» البيهقي. الثالث: إغفاله اضطرابًا لم يذكره وهو قول الأثرم اضطرب شعبة في هذا 
الحديث, فقال مرة عن سلمة عن حجر عن وائل؛ ومرة عن سلمة عن حجر عن علقمة أو عن 
وائل مرفوعًا إنه كان يجهر بماء ورُوِيَ ذلك عن وائل؛ ورواه سفيان فلم يضطرب في إسناده ولا في 


الكلام قال عن سلمة عن حجر عن وائل مرفوعًا: إنه كان يجهر بماء ورُويَ ذلك من وجه آخر: 
حَدَنّا أبو عبد الله. حَدَّنّا أبو بكر بن عياشء, حَدَنّا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه 
فذكره, ثم قال: فقد صح الجهر بالتأمين ماج 1ص 0302/امن وجوه و يصح فيه عن النبي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ شيء غيره. 
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وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة: قَالَ البّحُ صَلَّى الله عليه وَسَلّمْ: رما حسدنة: الْبَهُودُ 
عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَنَكُمْ عَلَى السّلام وَالتَأَمِينِ». ولفظه عند البيهقي: «وَعَلَى قَوْلنَا خَلفٌ الإمام 
آمين». وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعًا: «ما حَسَدَنَكُمْ الْمَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ما 
حَسَدَنكُمْ عَلَى آمينّ, فأكنروا منْ قَوْلٍ آمِينَ» .وعند أبي داود عَنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ بلالٍ» أنهُ قَالَ 
للبيّ صَلّى الله عليه وسَلّمَ لا تَسْبقْني بَمِينَ. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال 
الضياء في «الأحكام»: قبل إن أبا عنمان لم يدرك بلالاء وقال أبو حاتم الرازي: رَفْعُهِ خطأء ورواه 
الثقات عن عاصم عن أبي عثمان مرسلاء وقال البيهقي: وقيل عن أبي عثمان عن سلمان قال: 
قال بلال وهو ضعيف ليس بشيء, وعند أبي عبد الله الترمذي في كتابه «نوادر الأصول»: حَدَّنَنا 
عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه» حَدَثَنا ردي مؤذن مسجد هشام بن حسانء حَدَثَنا أنس 
قَالَ الت صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ: «إنَّ الله أَغطّى ثانا 1 يُعْطِهَا أَحَدَا فَبْلَهُمْ: السَلآهُ وَصُفُوْفُ 
الك وَآمِيْنَ إلذّ مَا كانَ مِنْ مُوْسَى وَهَارُوْنَ صلّى الله عليهما وسلم» قال أبو عبد الله: معناه 
أنَّ موسى دعا وأمّنَ هارون فقال تعالى: (ِقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس: 89]. 
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وف «التهذيب» للطبري: حَدَتَا أبو هشام الرفاعي, حدثنا المطلب عن زياد عن ابن أبي ليلى عن 
عدي بن أبي ثابت وربما قال رجل من الأنصار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أَنَّ الي 
صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان إِذَا قَالَ ولا الصَالَيْنَ] قَالَ: آمِيْنَ وَمَدَّ كا صَوْتَهُ» قال: وقد علل هذا 
الحديث بأن عدي من يحب البت في نقله. وراويه عنه ابن أبي ليلى وهو ممن لا يحتج به. وأيضًا 
قال المعروف عن علي العمل بخلافه. ولو صح عنه لم يكن مخالقَهُ إلى غيره, وعند البيهقي بسند 
صحيح الظاهر لكنْ أبو عمر بن عبد البر قال ليس بالقائم: وما أدري ما الذي أنكر منه فينظر 
فإن لم يُبَيّته عن أبي زهير النميري: سمعَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَجْلَا يُلِخّ في المسألَةِ فَقَالَ النئُ 


صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «أؤْجَب إِنْ حَتَم» » بآيّ شَيْءٍ تم قَالَ: «بآمِينَ» فَإِنَهُ إِنْ حَتَمَ 3 0 
أَؤْجَب». وعِنْدَ مُسْلِم عن أبي موسى يرفعه: «وَإِذَا قَالَ: -يَعْتي الإمَامُ- [وَلا الضّالَينَ] فَقُوْ 

آمِينَ يبَكُمْ اللهُ تَعَالى». وعند ابن ماجه من حديث حُجَيّة بْنِ عَدِِيّ عَنْ عَلِيَ: «سمغثُ 0 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم إِذَا قَالَ (وَلا الصالَْنَ1 قَالَ: آمِيْنَ». قال البزار 2-5 «السنن»: هذا 
حديث ل يثبت من جهة النقل. وفي «المعرفة»: لأبي بكر عن أم الحصين عن أمه أنما صلت 
خلف النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فسمعته يقول: «آمين» وهي في صف النساء. وروينا/ ج 1 
ص 0303افني كتاب «الصلاة» لأي لعَيْم عن إبراهيم قال: كان يستحب إذا قال الإمام إولا 
الضالين] أن يقول الرجل آمين. وعن عكرمة: كنا نكره إذا قال الإمام إولا الضالين! أن يسبقه 


بآمين. 
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وعن أبي إسحاق أن رجلا ابن جبل» وعند ابن أبي شيبة أبو إسحاق عن رجل: أَنَّ مُعَاذًا كَانَ إِذَا 
فَرَعَّ مِنْ فَوْله: [وَانْصْرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِنِنَ) قَالَ: آمِيْنَ. وعن ابن عباس: إذا قال الإمام [ولا 
الضالين] فسل عكرمة مرحمة, وقل: آمين. وني «المصنف»: قال عكرمة أدركت الناس ولهم رجة 
في المسجد بآمين. ذكر أبو العباس ثعلب وأبو علي الدينوري في «فَصِحَيْهمَا» ويعقوب ابن 
السَكيت في آخرين أن آمين بمد الألف وقصرهاء وتشديد الميم خطأ. وقال ابن عديس في 
«المئنى»: التشديد لغة شاذة, وحكى الواحدي فيها الإمالة مع المد وتخفيف الميم؛ وحكى أيضًا 
المد والتشديد والنون مبنية على الفتح, وذكر ابن قتيبة أن بعضهم قال الأصل فيها القصر وإنها 
مُدَّتْ ليرتفع الصوت بالدعاء رأى ذلك ابن درستويه بقوله ليس قصر ال حمزة معروقًا بالاستعمال 
وإنما قَصّره الشاعر ضرورة, وإن كان قصره وذلك أن البيت الذي فيه: أمين فزاد الله ما بيننا 
بُعداقد روي أيضًا: فآمين زاد الله ما بيننا بُعداوهذا ممدود لا ضرورة فيه وهو المعروف. ولم يروه 
أحد عن الصحابة -رضي الله عنهم الذين روا عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم- فقولوا أمين 
بالقصرء ولكن مدودًا وهو الأصل الصحيح. وزعم أبو علي الفارسي أنها جملة مركبة من فعل 
واسم معناه: استجب لي. قال ابن الأثير: لا خلاف بين أهل الإسلام أنما ليست من القرآن 
العظيم ولم يكتبها أحد في المصحف. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لا يقولها الإمام إنها 
يقوها مَن خَلَْقَه وكذا هو في «المدونة» عن مالك وفي «العارضة» عنه: لا يؤمّن الإمام في صلاة 
الجهرء وقال ابن حبيب: يؤْمّنء وقال ييى بن بكير: هو بالخيار. قَالَ السَفَافْسِيُ وزعمت طائفة 


من المبتدعة الأفضلية فيهاء وعن بعضهم أنما تفسد الصلاة. وقال ابن حزم: يقوها الإمام سنة 


وندبًا والمأموم فرضًا. 
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وقوله: (فَمَنْ وافق تَأمِيْئهُ َأمِيْنَ الملائكة) قال ابن حبان: أي وافقهم في الخشوع والإخلاص 
وقال غيره: وافقهم في التأمين فكأنه أصح لقوله صَلَّى اللّهُ عليه سل في استجابة الدعاءء وقيل: 
في لفظ الدعاءء وقيل: الملائكة هؤلاء هم الحفظة, وفي كتاب ابن بَزِيرَةَ: المتعاقبون, قال: ويجهر 
كا المأموم عند أحمد وإسحاق وداود, وقال جماعة: يخفيها وهو قول أبي حنيفة والكوفيين وأحد 
قولي مالك0, ج 1 ص 9304,والشافعي في الجديد, وفي القديم يجهر, وعن حسين عكسه. 
قال الثوري: وهو غلط ولعله من الناسخ. قال ابن الأثير: لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك 
من ذكر الله تعالى كان حسنًا. وقوله: (غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنِِ) قال ابن بَِيرَةَ: أشار إلى 
الصغائر وما لا يكاد ينفك عنه في الغالب من اللمم. وقال الخطابي: قوله: موا يريد لمن قَوْبَ 
منه. لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض منه بالقراءة فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه. وفي 
«التمهيد» عن عمر بن الخطاب - من وجوه ليست بالقائمة - أن الإمام يخفيها. وفي «شرح 
الهداية»: هو دعاء والسنة فيه الإخفاء, وفي قول الزهري: وكان رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
يقول: «آمين»: قَالَ السسَفَافُسِئٌ: هذا مرسل ولم يسنده, ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمعلق به. 
لأنه لم يقل إنه كان يقول في صلاة الجهر ولعله قاله فيما صلَّى سرًا أو فذًا. فإن قيل: أين مناسبة 
الحديث للترجمة؟.قيل: إنه لما كان الإمام يجهر بما ولولا ذلك لا معه المأمومون, وكانوا مأمورين 
باتباعه في فعله وجب عليهم الجهر كما جهر الإمام والله تعالى أعلم. (بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصّفبّ) 
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3 - حَدَّنَنا مُوسَى بْنْ إِمَاعِيل حَدَثَا مام عَنٍ الأَغلّم وَهْوَ زِيَادّ عَنِ الْحْسَنء عَنْ أي 
بَكْرَة أنَهُ انمه إلى لبي صَلّى الله عليه وسَلّمَ وَهْوَ رَاكع, فَرَكُعَ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَ الصف فَذَكْرَ 
ذَلِكَ لني صَلَى الله 15 وسَلَمَ فَقَالَ: «رَادَكَ اللَهُ حِرْصًا وَلا تَعْذْ». [خ 783] في كتاب 
النساتي عن الأعلم قال حدقا الحسسن أن أيا بكرة حدله بد وعنده لي داود: شرك دون 

الصف ثم مشى إلى الصنيّ لما قضى النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صلاته قال: «أَيُكُمْ الذي ركع 
دونَ الصّفّ» فقال أبو بكرة: أنا. قَالَ السَفَافْسِنُ عن الشافعي: يعني: لا تركع دون الصف, 


وقيل: لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفزك في النفس, ذكره أبو بكرة: قال جئت ورسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ راكع وقد حفزن النفس الحديث. رواه حماد بن سلمة عن الأعلم, وقيل: لا 
تعد إلى الإبطاء. وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنمما فعلا ذلك ركعا دون الصف ومشيًا 
إلى الصف ركوعاء وفعله عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاء, وقال مالك والليث: 
لا بأس بذلك إذا كان قريبًا قدر ما يلحق, وحدٌ القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالك 
أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام, وقيل: يَدب قدر ما بين الفرجتين, وفي «العَِيّة»: ثلاثة 
صفوف, وفي «الأوسط» من حديث عطء بن الزبير (قَالَ عَلَى الْمِنْبْرْ إذّام/؟ج 1 ص 

5 ل أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسْ وغ فَلْيَكُعْ جينَ يَدْخْل ثم يَدْبٌ رَاكعًا حَق يَدْخْلَ في 
الصّف إن ذَلِكَ السّنّةُ» قال عطاء: ورأيته يصنع ذلكء قال: ول يروه عن ابن جريج -يعني 
عن عطاء- إلا ابن وهب تفرد حرملة: ولا يُرْوَى عن ابن الزبير إلا بمذا الإسناد. 
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وف «المصنف» بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: «خَرَجْتُ مَعَ عَبْدٍ الله مِنْ دَارِهِ إلى 

الصّنبّ راكِعَينِ حَقٌّ رَقَعَ الَْْمُ رُووسَهُمْ فَلَمَا قَصَى الْإِمَامُ الصّلاةً قُمْث لأَصَلَي فأَحَدَ بَِدِي 
عَبَدُ الله فَأَجْلَسَني, وَقَالَ: إِنّكَ قَدُ أذركتَ» وحديث أبو عبيدة لما فعله عن أبيه مثل هذاء وبسند 
صحيح أن أبا أمامة فعل ذلك وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبو سلمة وعطاء 
ومجاهد والحسن, وقال أبو حنيفة يكره ذلك للواحد ولا يكره للجماعة ذكره الطحاويء قال: 
وأجاز أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث صلاة المنفرد وحده دون الصف,. وقال مالك: لا 
يحذب إليه رجلاء وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر: إن ركع دون الصف بطلت 
صلاته محتجين بقوله صَلَّى الله عليه وسَّلّمّ: «وَلَا تَعُذْ». وقال أبو هريرة عَنٍ الب صَلّى الله عليه 
وسَلَّمَ: «إِذًا أتى أَحَدكُم إِلى الصّففّ فَلاَ يَْكَعْ دُوْنَ الصّنفّ وَل يُكُبْرْ حَقٌّ تخد مَقَامَكَ مِنَ 
الصَّفِّ» ذكره ابن أبي شيبة بسند صحيح, وفى عنه الحسن في رواية وكذا إبراهيم. قال 
الطحاوي: احتج أهل المقالة الأولى بأن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ لم يأمر أبا بكرة بالإعادة فلما 
كان دخول أبي بكرة في الصلاة دخولًا صحيحًا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صحيحة. 


ركهم 


باب إِثَْام الَكْبيرٍ في الركوع) قَالَهُ ابن عبّاس: عَن الئَِ صَلَى الله عليه وسّلَّم هذا ذكره البخاري 
بعد هذا الباب مسندًاء قال البخاري فيه: عن مالك بن الحويرث يعني الحديث المتقدم في 
الإمامة. 784 - حَدَتَنَا إسْحَاقٌ الوَاسِطِيئ أخْبَرَنا خَالِدٌ عَنِ الرَيْرِيَ» عَنْ أبي العلآءِء عَنْ 
مُطَرَفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصيْنِء قَالَ: صَلَّى مَع عَلِيَ بِالْمَصِرَةٍ فَقَالَ: «ذَكُرََا هَذَا الرّجْلْ صَلاَةَ كنا 
صلا مَع رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلّم فَذَكرَ أَنَهُ كان كبر كُلّمَا رفع وَكُلّمَا وَضّعَ». [خ 
4] 

وفي «سنن البزار» هذا الحديث رواه غير واحد عن مطرف عن عمران» وعن الحسن عن عمران 
وهذه الأحاديث فيها أحاديثُ صحاحٌ حديث ابن مسعود وأبي هريرة وسائر الأسانيد فحِسَانٌ, 
وقد رُوِي عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ أنه كان لا يتم التكبيرء روى الحسن بن عمران ولا نعلم 
زوى نه 
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إلا شعبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به ومعناه: أنه كان يكبر في بعض صلاته 
ويترك في خفض أو رفع. على أن هذا الحديث لا يصح من جهة النقل فاستغنينا عن التكثير في 
ذلك. 

اختلف العلماء في تكبيرات الانتقالات فقال قوم: هي سنة؛ وقال ابن المنذر وبه قال أبو بكر 
الصديق وعمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي 
وأبو حنيفة ونقله ابن بطال أيضًا عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير 
والنخعي ومكحول وأبي ثور وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية كلها واجبة, قال: وممن كان ينقص 
التكبير فيما ذكر الطبري أن أبا هريرة سُيْلَ من أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ 
قال: معاوية» وعن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين والقاسم وسالم وابن جبير مثله. 


)55/2( 


وقَالَ ابن بَطّالِ: وكان ابن عمر ينقص التكبير. 

وذكر أبو القاسم البلخي في كتابه «معرفة الرجال»: عن أبي عاصم عن أبي جناب قال: شهدت 
عمرو بن عبيد أتى ابن سيرين فقال: يا أبا بكر لم يقل عمران حين صلى بمم فلان فجعل يكبر 
كلما خفض ورفع قال: بلىء قال: فما بالك تحذف تكبيرتين» فقال: إن مروان وأهل المدينة لا 
يكبرون فقال عمرو: سبحان الله يا أبا بكر يقول عمران ذكرن هذا صلاة النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ وتقول أنت مروان وأهل المدينة لا يكبرون, قال: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده] 


[الأنعام 90], فقال عمرو: أمروان ممن أمر الله أن يقتدى به؟! لا والله لا أجالسك أبدًا. 
وقال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبروا إذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم 
يكبرء وقال سعيد بن جبير: إنها هو شيء يُرَيَنُ الرجل به صلاته. 

وقال قوم: إنما هو إذن يحركه الإمام وليس بسنة إلا في الجماعة, فأما من صلى وحده فلا بأس 
عليه ألا يكبر مستدلين بأن ابن عمر فيما ذكره أحمد بن حنبل كان إذا صلى وحده لا يكبر 
واستدل من يقول بنقص التكبير بما رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أنه 
صلى مع النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فكان لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع قال البخاري 
في «تارعخه»: عن أي داود الطيالسي هذا عندنا باطل. 

وقال أبو جعفر الطبري: راويه الحسن بن عمران وهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. وقد تقدم 
كلام البزار فيه؛ قال البيهقيٌ: وقد يكون كبر ولم يسمع الراوي أو يكون 
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تركه مرة لبيان الجواز وتأوله الكرخي على حذفه وذلك نقصانُ صفة لا نقصان عدد. 
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وفي «المصنف» عن إبراهيم: أول من نقصه زيادة» وفي «شرح الحداية»: سئل أبو حنيفة عن 
التكبير فقال: أحذفه وأجزمه ومثله عن صاحبيه, واستدل من يرى مطلوبية تكبيرات الانتقالات 
بما تقدم في أول الباب, وبما رواه بعد عن عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن أب هريرة أنه كان يصلي بمم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني 
أشبهكم صلاة برسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وقال البزار في «السنن»: ورواه غير واحد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة. انتهى. 

وسيأتٍ في باب يكبّر وهو ينهض من السجدتين ما يخدش في هذه الرواية» وبقوله: حَدَّنَا موسى 
بن إسماعيل, حَدَّنَّا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صَلَيْثُ خلفَ شيخ بمكة فَكَبَّرَ اثنتين 
وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحمق, فقال: ا أبي القاسم صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ. 

وقال موسى: حَدَّنَا أبان» حَدَّنَا قتادة» حَدَّنَّا عكرمة. انتهى. 

أراد البخاري تبيين ماع قتادة من عكرمة وهو يخرج في كتاب «السنن» للبزار وقال في حديث 
عن قتادة ورواه أيضًا همام عن قتادة ورواه خالد الحذاء وعبد الله بن المختار وأبو بشر عن 


عكرمة ولم يسند ابن المختار عن عكرمة غير هذا الحديث» وروى قتادة عن شهر عن عبد الرحمن 
بن غنم أن أبا مالك الأشعري قال: لَأُصَبَِينَ بكم صلاةً رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فكَبْرَ 
ثنتين وعشرين تكبيرة. قال أبو بكر: وهذا الحديث رواه يزيد بن ميسرة عن شهْر بن حوشب. 
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وقد ذكر الإسماعيلي في «صحيحه» حَدَّدَّا عمران, حَدَّنَّا عبد الأعلى بن حماد والعباس بن 
الوليد, حَدَّنّا يزيد بن زريع, حَدّنّا قتادة أن عكرمة حدثهم فذكره, وبما رواه النسائي من حديث 
واسع بن جبَّان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ فقال: الله أكبر كلما 
وضع وكلما رفع؛ وبحديث ابن مسعود: كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يكبم في كل حَفْضٍِ 
ورفع وقيام وقعود. قال الترمذي: حسن صحيح. 

عد وهب بن كيسان عند مالك أن جابراً كان يعلمهم التكبير في الصلاة, فكان يأمرنا أن 
نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وموقوف أبي سعيد عند البخاري وأنس بن مالك مرفوعًا عند الدسائي, 
ومرسل علي بن حسين بن علي من عند مالك؛ وعلي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة بنحوه. 
وفي «سنن البزار» بسند صحيح عن أنس قال: كان النيئُ صَلّى الله عليه وسَلّمَ وأبو بكر وعمر 
وعثمان يُتمُونَ التكبير. 

وقال: لا نعلمه يُزوى عن أنس إلا بمذا الإسناد, قَالَ السسَفَافُسِيٌ: واختلفوا فيمن ترك التكبير 
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في الصلاة. 

فقال ابن القاسم: من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام يسجد 
قبل السلام» وإن 4 يسجد قبل السلام سجد بعده حتى طال بطلت صلاته؛ وفي «الموضحة»: 
وإن نسي تكبيرتين سجد قبل أن يسلم فإن لم يسجد لم تبطل صلاته. وإن ترك تكبيرة واحدة 
فاختلف قوله هل عليه سجود أم لا؟. قال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس على من ترك التكبير 
سوى السجود فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه؛ وفي «شرح الهداية»: لا يجب السجود 
بترك الأذكار كالشناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتاء وفي «شرح المهذب»: فلو 
ترك التكبير عمدًا أو سهوًا حتى ركع لم يأت به لفوات محله. 
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وف قوله: (يُكْ كُلّمَا خَفُضَ) وخفض مُتَعَلّقْ لأبي حنيفة وأصحابه أنه يكبر مع فعل الخفض 
والرفع سواء لا يتقدمه ولا يتأخّره فيما ذكره الطحاوي من غير مَدّ والشافعي يقول: ينحط 
للركوع وهو يكبر وكذا في الرفع وشبهه. ويد التكبير إلى أن يصل إلى حدٍّ الراكعين» وقيل: يحرم, 
والقولان جائزان في جميع تكبيرات الانتقالات والصحيح المد قاله في «شرح المهذب»: البابان 
اللذان بعد هذا تقدم ما فيهما. 

(بَاب وضع الأكنبٍ عَلَى الركب) وَقَالَ أبُو حْميدٍ في أَصْحَابه: «أمكن الي صَلَّى الله عليه وسَلْم 
يَدَيْهِ من 52 هذا التعليق خرّجه البخاري مسندًا في باب سنة الجلوس في التشهد مطولًا. 
0 - حَدَنََا أبو الولِيدِ حدَئَنَا شُعْبَكُ عَنْ أي يَعْفُوٍِ تمغث مُصعب بن سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَيْتْ 
إلى َنْب أي فَطَبّفْتْ ببنَ كفي م وَصَعْمهُمَا بن فَحِدَي» فَنَهَانٍ أي, وَقَالَ: «كُنًا ْله فنْهينا 
عَنَهُ وما أنْ نَضّعَ أَيْدِينا 06 الركب». هذا خرّجه الستة في كتبهم, وأبو يعفور امه واقد ولقبه 
وَقَدَانُ الْعَبْدِيُ الكبيز. [خ 790] 
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وزعم النووي أنه أبو يعفور الصغير عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَّاسٍ وكأنه غير جيد لأنّ الصغير 
لم أره مذكورًا في الآخرين عن مصعب ولا في أشياخ شعبة فينظرء وقال الترمذي: التطبيق منسوخ 
عند أهل العلم مستدلًَا بهذا الحديث؛ وبقول عمر المصحح عنده: «إِنَّ الركب سُنَتْ لكم فَخُذُوا 
بالركب». لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما رُوِيَ عن ابن مسعود وبعض أصحابه أتهم كانوا 
يطبقون وبنحوه ذكره النسائي, واستدلٌ البيهقي بحديث رواه عمرو بن مُرّة عن حَثْمَة بن عبد 
الرحمن أبي سبْرة الجُغفي قال: «قَدِمْتْ الْمَدِيئَةَ فَجَعَلْتْ أُطْبِقْ كُمَا يُطْبِقْ أَصْحَابُْ عَبْدٍ الله فَقَالَ 
رجُلٌّ مِنَ المهَاجِريْنَ: مَا يمِلْكَ عَلَى هَذًا؟ قُلْتُ: كَانَ عَبْدُ الله يَفْعلَكُ وَذَكرَ أن رَسُولَ الله صَلَى 
النّهُ عليه وسَلَّمَ كَانَ ينعَلف فَقَالَ: 
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صَدَقَ عَبْدُ الله وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ رما صِنَع الْأَمْن ثم يُخْدتُ الله لَهُ أَمرًا آخَرَ 
قال البيهقيٌ: وهذا الذي صار إليه موجود في وصف أبي حميد ركوع النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ. 
وعند الدسائي من حديث أبي مسعود بن عمرو أنه: «ركُعَ فَوَضَّعَ يَدَيْهِ عَلَى رَكْبَعَيْهِ وفْرّجَ بَبنَ 
أَصَابعِهِ مِنْ وَاءِ رَكبََِِ وَقَالَ: هكذا رَيْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلُمَ يصَلَي». 


وعند أبي داود عن رفاعة بن رافع: أن النَي صَلَى الله عليه وسَلَمَ قَالَ: «وَإِذَا ركغت فَصَعْ 
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وعند الحاكم على شرط مسلم: لَمّا بلع سَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ التَطْبيِق عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: صَدَقَ 
عَبِْدُ الله «كُنًا تَفْعَلُ هَذَاء أرنا هَذَا وَوَضَّعَ يَدَيْهِ عَلَى رَكُبتَيهِ». 

وفي «الأوسط»: «كانَ النَيُ صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّم إِذَا ركع وَضَعَّ رَاحَتَيْهِ عَلَى رَكْبَنَيْه وَفْرّجَّ بَيْنَ 
أَصَابعِهِ» وقال ابن عمر في حديث غريب قاله الحازمي: إنما فعله النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مرةً. 
وني كتاب «الفتوح» لسيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي عن مسروق سألت عائشة عن 
إطباق ابن مسعود يديه بين ركبتيه إذا ركع فقالت: «إِنَّ ابي صَلَى الله عليه وسّلَّم كان يرى من 
خلفه كما يَرَى بَيْنَ يَدَيْهِ زِيَادَةَ مِنَ الله رده إِيَهَا في + حُجتِه فَرَأَى أُناسًا يَصْنَعْوْنَ كُمَاكَانَ يَصْنَعْ 
اليُمْبَانُ فَحَوَّهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَ مَا عَلَيْهِ النّاسُ اليَوْمَ م مِنْ إِطْبَاقِ الركب بِالأَكنفٌ وَتفريْج الأصّابع». 
وفي «علل الخلّال» عن بحبى بن معين: هذان ليسا بشيء, يعني حديث ابن عمر هذا وحديث 
ابن سيرين أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ركع فطبق, وقال الطحاوي: رأينا وضع اليدين على 
الركبتين فيهما تفريقهماء والسنة جاءت بالتجافي في الركوع: وأجمع المسلمون على ذلك وكان 
ذلك تفريق الأعضاءء وكان من قام إلى الصلاة أُمِرَ بأن يُرَاوِجَ بين قدميه. وقد رُوِي ذلك عن ابن 
مسعود راوي التطبيق الذي هو التقاء اليدين فلما رأينا تفريق الأعضاء أولى من التزاق بعضها 
إلى بعض, واختلفوا في إلصاقها وتفريقها في الركوع كان النظر في ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه 
معطوفًا على ما أجمعوا. 

(بَابْ إذا 11 يتم التكوع) 
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1 - حَدَدَا حَفْصُ بْنُ عُْمَن حَدَئَنا شُعْبَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ حَغْث رَيْدَ ْنَ وَهُب, رأى حُذَيْقَة 
جلا لا د يتم الروع وَالسُّجُودَ, قَالَ: «ما صَلَيْتَ وَلَوْ مْتَّ مُتّ عَلَّى غَيْرٍ الفطرةٍ الي قَطَرَ الله 
ُحَمَدًا صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عَلّيها». وفي حديث أبي وائل: «علّى غَبْرِ سْنّة محمد صَلَّى الله عليه 
وسَلّم». وعند النسائي: «مُئذُ كم عت هَذِهِ الصّلاةَ فَالَ: مُنْذُ أَرْبَعيْنَ عَامَا» 
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وفي «مستخرج أي نعيم»: «رأى رَجُلًا يف صَلآتَهُ ... » الحديث. [خ 791] 

وعِنْدَ مُسْلِمِ عن عائشة: «كَانَ الح صَلَى الله عليه وسَّلَّم إذَا ركَعَ 1 يُشْخِصن رأْسَهُ و يُصوْبَْهُ 
كَانَ بَبْنَ ذَلِكَ» الحديث. 

وعن أبي مسعود: قَالَ رَسْؤْل الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «لا تجْرُِ صَلَاةٌ لا يقِيمُ الرّجُلْ فِيهَا صُلْبَهُ 
في الركُوع وَالسَُّجُودِ» خرّجه ابن خزيمة في «صحيحه» وكذلك ابن حبّان, وقال الُوسي 
والتزمذيث: حسنٌ صحيحٌ, وقال البيهقئٌ: إسناده صحيح, وقال الدَارَفْطْني والبَيّاسِي في كلامه 
على «المنتقى»: هذا إسناده ثابت صحيح. 

وعند أبي داود: «ظهره». وعند الطبراني في «الأوسط»: «وَضّعَ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَمَ يَدِيْهِ عَلَى 
رَكْبَتَيْهِ وَأَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَاقٍَ بَطْنَهُ فَرَكَعَ حَىٌّ إِذَا اسْتَفَرٌ كل شَيْءٍ منْهُ» الحديث. 
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وني لفظ: «كَانَ إِذَا رَكَعَ عَدَلَ ظَهْرَُ حَىّ لَوْ صب عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ ركدَ». وعن علي بن شيبان 
وكَانَ من الوَفَدٍ لَمَحَ وَسْوْلُ الله صَلَى الله عليه وسلَّمَ بمؤخر عَْيهِ رجلا لا يقِيمُ صَلَائَهُ -يَعْني 
صُلْبَُ- في ارمع وَالِسُّجُودِء فَقَالَ لَمّا قَضَى الصَّلاةٌ: «يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لا صَّلَاةَ لِمَنْ لا 
بُقِيم صَلبَهُ ف الركُوع وَالسُجُودِ». خرّجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما». وعن وابصة: 
«زايث وَسُول اللو صَلَى الله عليه وسَلُّمَ يْصَلّي, فَكَانَّ إذَا ركع سوؤى طهر ح لو ب عَلَيْه 
المَاء لَاسْتَقَرٌ». خرّجه ابن ماجه بسندٍ فيه ضعف, وتقدم حديث علي بن ييى بن خلاد عن 
عمر. 

وعن طلحة السُّحَيّْمي: أَنَّ النّيَّ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ قال: «لا ينظرٌ الله إلى صَّلَاةٍ عبدٍ لا يقيم 
صُلْبَهُ في ركوعه وسجودو» ذكره أبو حاتم الرازي في «العلل». 

وعن أبي هريرة يرفعه: «لا يَنْظْرُ الله إلى صَلَاةٍ رَجُلٍ لا يُقِيمُ صَلْبَهُ بَبنَ كوه وَسْجُودِو». ذكره 
أحمد في «مسنده» بسند لا بأس به. وعن أبي قتادة يرفعه: «أسْواً لنّاسِ سَرٍقَة الذي يَسْرِقَ منْ 
صَّلَاتِه قَالُوا وكَبِفَ يَسْرقُ مِنْ صلاتِه؟ قَالَ: لا يُتَمُ ركُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا». ذكره الطبراني في 


«الأوسط» بسند جيد. 
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وعن خالد بن الوليد وعمرو بن العاصي وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان مرفوعًا: «إنما 
مكل الذي ُصَلَّي ولا يَركعْ ويَنفرُ في سُجوده كالجائع لا يكل إلا مرةً أو مرّتيٍْ فما عبان عنْهُ 
فاقوا اليكُوعَ وَالسّجُود» ذكره ابن خزيمة وصححه. وعن جابر بن عبد الله قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى 
له عليه وَسَلَّمْ: «لا نجْرُِ صَلَاة لا بُقِيمُ الرَجْلْ صُلْبَهُ في الكوع وا لسسّجُود». قال الب قي : تفرد 
به يحبى بن بُكيّر. 

وعن بلال: أَنَهُ أَنِصَرٌ رَجْلًا يُصَلَّىْ لا يت الرَكُوعَ وَلَا السُجُودَ فَقَالَ: «لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى 
غَيْرٍ ملَةِ محمَّدٍ صَلَى اللهُ عليه وسَّلمَ». قال الطبراي: لم يروه عن مُمَضَّلٍ بن مَهْلَهَل -يعني عن 
بيان عن فيس عنه- إلا يحبى بن آدم. 

وعن مُعَقَلٍ قَالَ الي 02 الله عليه وملم: «أَسْرَقٌ النّاسِ مَنْ سَرَقَ من صلاتة» قيل: وَكيفَ 
يَسْرِق؟ قَالَ: «لا يُتَمُ رَكوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» قال: ولم يروه عن عبد الله إلا الحسن ولا عن الحسن 
إلا عوف 
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ولا عن عوف إلا عثمان بن الحيثم تفرد به زيد بن اخُرَيْش. 

وعن أنس قال: «خَرَج الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فَرَأَى رَجُلَا لا ييِمُ رَكُوْعَهُ ولا سّجْوْدَهُ فَقَالَ: له 
تُقبَل صَّلآة رَجُلٍ لا ينم الرّكوْعَ وَالسَّجُوْدَ». وقال: لم يروه عن الربيع بن أنس يعني عن أنس إلا 
أبو جعفر الرازي ولا عنه إلا يحبى بن أي بُكير. 


ََكَُمَ 


وفي كتاب «الحدائق» لأبي الفرج بن الجوزي في حديث عمر بن المخطاب عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ أنه قال: «مَا مِنْ مُصّلّ لذ وَمَلَّكْ عَنْ ينه ومَلّكُ عَنْ يَسَارِو إن ها عربجا ينا وإِنْ أ 
وفي «شرح الهداية»: قال الغوري والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وداود: 
الطمأنينة فرضء وقال أبو يوسف: الفرض المكث مقدار تسبيحة واحدة, وقال أبو حنيفة: يكفيه 
في الركوع أدن انحناء ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان واحتج بقوله تعالى: [ْوَارْكُعُوا 
وَاسْجُدُوَاةً وني تخريج الجرجاني: الطمأنينة في الركوع والقومة والسجود والجلسة بين السجدتين 
عند أبي حنيفة ومحمد سنة. 

وف تخريج الكرخي: واجبة يحب سجود السهو بتركهاء وفي «الجواهر»: لو لم يرفع في ركوعه 
وجبت الإعادة, في رواية ابن القاسم ولم تجب في رواية علي بن زياد, ولابن القاسم فيمن رفع من 


الركوع والسجود ول يعتدل يجزئه ويستغفر الله تعالى ولا يعود. ولأشهب: لا تجزئه. وقَال 
السسَقَافْسِيٌ: إنما خص الركوع والسجود, لأن الإخلاص غالبًا يظهر فيهما. 

وأما (الفِطْرَة): بالكسر فهي اجَلّة التي خلق الله الخلق عليهاء وقيل: الفطرةٌ الإسلام ذكره القرّاز 
في «مثلثه». 
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زاد في «الجامع»: قال قوم كان هذا قبل أن تنزل الفرائض وتحد الحدود, لأنه لو كان يولد على 
الإسلام لم يجر أن يتوارث المشركون مع أولادهم إذا كانوا صغارًاء وقيل: معنى الحديث الخصوص» 
والوجه أن الفطرة الإقرار به. وني «المحكم»: الفطرة ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة, وفي 
«مجمع الغرائب»: قال عبد الله بن المبارك أي على ابتداء الخلقة التي علمها الله وقيل: على 
الخلقة التي فطر عليها في الرحم من سعادة أو شقاوة, وفيل: على الوقت الذي أخرج الذرية من 
صلب آدم صَلَى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ وقال الخطابي: الفطرة هنا الدين أو الملة» وإنها أراد حذيفة 
تَبَكِيْتَه وتوبيخه على فعله ليرتدع. 

باب استواء الظهر في الركوع وتعليقه تقدم. 

وف بعض النسخ: (بَابُ حَدّ إِقَام الكوع وَالِاعْتِدَالٍ فِيهِ وَالطَّمَأيئَة) 

2 - حَدَكا بَدَلُ بن الْمُحَي حدقا نيك أخبرن الحكم عن ابن أي لَبِلَى: عن البَرَاءء 
قَالَّ: «كانَ وكوغ رسولٍ الله صَلَّى الله عليه يكم وَسْجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفْعَ اكه 
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مِنَ الرّكُوع, مَا خَلاً القِيَامَ وَالفعُودَ قَريًا مِنَ السّوَاءِ». [خ 792] 
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وفي بعضها هذا الحديث مذكور في الأول» ولفظه في «سئن البزار»: «كانَ إذا ركع يكحن ظَهْرَهُ 
وَل يُصّوَهُ». وقال: لا نعلمه يُرْوَى عن البراء إلا من هذا الوجه ولم يروه عن كربا بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق إلا على يزيد الصّدَائى ول نسمعه إلا من ابنه الحسين عنه. وروى في هذا الباب 
عن ابن عباس وابن عمر وأَئ؛ وفي لفظ في حديث البراء: «كان لبي صَلَّى الله عليه وسَلْمَ 
يَسْجُدُ بين كُفَيْه». وقال: لا نعلمه يروي عن أبي إسحاق عن البراء إلا ابن أرطأة عن عبد الجبار 
عن أبيه عن أبيه عن وائل: «أَنّهُ كان على اللّهُ عليه وسَلَّم يضع يَدَيْه حَذْوَ ذه إذا سجد». 


قال: ورواه ابن أرطأة عن عبد الجبار عن أبيه, قال ابن المنير: الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأن 
المذكور فيها الاستواء والاعتدال والحديث إنما فيه تساوي الركوع والسجود والجلوس بين 
السجدتين اللَّهِمّ إلا يأخذه من جهة أن الْمُتََنْ الْمُطْمَئِنَ في غالب الحال يستقرٌ كل عضو منه 
مكانه فيلزم الاعتدال. 

وعند البزار في كتاب «السنن» من حديث سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن 
أمه عن وائل: «أنَّ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان إذا ركع ل ين رأَسَهُ وم يُصَوْبْهُ حَىّ لو صب 
عَلَى ظَفْرِِ ما لاسْكَفرٌ». 


م6 


قال أبو بكر: وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن وائل إلا من هذا الوجه بمذا الإسناد, قال 
القشيري: نسب بعضهم ذكر القيام إلى الوهم, قال: وهو بعيدٌ عندناء لأن توهيم الراوي الثقة 
على خلاف الأصل لا سيما إذا لم يُدْلِ بدليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة؛ وليس هذا 
من باب العموم والخصوص حت يُحْمَل العام على الخاص فيما عدا القيام فإنه قد صرح في 
حديث البراء بذكر القيام» ويمكن الجمع بينهما وذلك أن يكون فعله صَلَى الله عليه وسَلّمَ في 
ذلك كان مختلفاء فتارة يستوي الجمع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. قال: وليس في هذا 
إلا أحد أمرين إما الخروج عما يقتضيه لفظه كان من المداومة أو الأكثرية» وإما أن يقال الحديث 
واحد اختلف رواته فيقتضي ذلك التعارضء ولعلَ هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه 
نسب تلك الرواية إلى الوهم. قال: واتحاد الرواية أقوى من الأول من وقوع التعارض وإن احتمل 
غير ذلك في الطريقة الفقهية» ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا 
يعارضه من نفاه, وتكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة واختلفوا في الرفع من الركوع هل 
هو ركن طويل أو قصير؟ ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصيرٌء وفائدة الخلاف فيه أن تطويله 
يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة» ومن هذا قال بعض الشافعية إنه إذا طوله بطلت صلاته, وقالَ 
بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركًا كقراءة الفاتحة 
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والتشهد, وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل وهذا الذي ذكر من استواء 
الصلاة ذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل قد ورد في بعض الأحاديث يعني 
عن جابر بن سمرة وكانت صلاته بعد ذلك تخفيقًا. 
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وقوله: (قَرِِمَا مِنَ السَوَاءِ) يدل على أنَّ بعضها كان فيه طول يسير على بعض وذلك في القيام 
ولعله أيضًا في التشهد. وقال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن بعض الأركان أطول من بعض 
إلا أنها غير متباعدة إلا في القيام فإنه كان يطوله, والباب الذي بعده تقدم في باب وجوب 
القراءة للإمام وللمأمومين. 

(بَابُ الدّعَاءٍ في الروع) 

عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَتْ: «كانَ النَيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَقُولُ في رَكُوعِه وَسُجُودِه: 
سْبْحَانَكَ اللهُمَ رََنَا وَبحَمْدِكَ اللهُمّ اغْفِز لي» [خ 794] 

وفي موضع آخر: «يََأَولُ القرآنَ». 

وعِندَ مُسْلِم: «كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يُكيِرُ أَنْ ب يَقُولَ قَبْلَ أن يموت: سُبْحَائَكَ 
وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَآَثُوبُْ إِلَنْكَ فَالَثْ: قُلْتُ با رَسُولَ الله. مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ التي أَخْدَثْتَهَا 
تَقُوًا؟ قَالَ: جعلث لي عَلَامَةٌ في أُمّتي إِذَا َأبِعُهَا قُلْعُهَا (إذَا جاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَمْحُ] إلى آخرٍ 
المشورق». 

وفي لفظ: «ما رَأَيْتُ الي صَلّى الله عليه وسَلَّم مُندُ نَرَلَ عَلَيْهِ ذا جَاءَ نَصرُ الله وَالْمَنخ] يُصَّلَّي 
صَّلَاةً إِلّا دَعَاء أ قَالَ: سْبْحَائَكَ رَيَ وَبحَمْدِكَ اللهُمّ اغفز لي». 
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اوه 


048 
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ووب ِل فقذ ها (إذا جاء تمثر لله واأقئح) قنخ مك 1 7 لاس يَدخْلُونَ في دين 
الله أَفْوَاجًا]». 

وفي لفظ: «رََبْتُهُ يَقُولُ ف كُوعَه وَسْجُودهِ سْبوح دوين وب الْمَلائكَة وَالرُوح». 
وفي لفظ: «رَآَبُْهُ يَقُولُ وهو راغ أو سَاجِدٌ سُبْحَائَكَ وَبْحَمْدِكَ لا إِلَه إلا أنت». 

وفي لفظ: «سمعمُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقْوْلَ: اللهُمَ إِيّْ أَعُودْ بِرِضَاكَ مِنْ سََحَطِكَ وَمْعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ 
وَبِكَ مِنْكَ لا أخصي تَنَاءً عَلَيِكَ أَنْت كما أَنَْيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». 

وفي «سنن البزار»: «كانَ يقول في سجوده -يعني صلاة الليل- سَّجَدَ وَجْهِي للذي خَلَقَهُ فَشَقَّ 


سَمَعَهُ وبَصّرَهُ بحوله وقوته». وقال: لا نعلمه يُرْوَى عن عائشة إلا من هذا الوجه. وعند الطبري في 
«الحة لتفسير : حَدَتَنا أبو السائب» حَدَّتَنا حفص» حَدَّتنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت: 
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«كَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في آخر أَمْرهِ له يَقُْمُ وله يَفْعْدُ وَل يَذْهَبُ ولا يْءْ إلا 
قَالَ: سُبَحَانَ الله 0 فَقُلْتْ: يا وس رَسُولٌ الل إِنَّكَ تُكثز من: سُبْحَانَ الله 4 وَبْحَمَدِه؟ قَالَ: إن 
مِرْث يما !إذَا جَاءَ نَصرٌ الله 4 وَالمَفْمْ] إل آخر السُورّة». وفي حديث أب العالية: «لَمّا نَرَلَتْ إإِذَا 
ججاء تر اللو) عت إلى الي صلَى اله علمه وسَأْم نَفْسْه فكَان لا يَقُم من تملس يس فنه 
حَقٌّ يَقْوْلَ: سُبْحَائَكَ اللهُمّ وَبْحَمْدِكَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أنت, أَسْتَغْفرْكَ وََتُوبْ إِلَبْكَ». 

وفي حديث عمرو بن دينار: «سُبْحَانَكَ اللهُمّ وَبحَمْدِكَ رَبَ اغْفِرْ لي» وَنْبِ عَلَيّ» إِنَكَ أَنْتَ 
التَوَابْ الَحِيمُ». وفي حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود: «كَانَ بغز أَنْ يَقُولَ: سْبْحَاتَكَ اللَهُمّ 
وَبحَمْدِكَ اللَهُمَ اغْفِرُ لي سُبْحَاتَكَ ربَنَا وبحمدك, اللهُمَ اغَفِرَ لي إِنَّكَ أَنْتَ العَوَابُ العَفُوْرُ». 

وروينا في «أسباب النزول» للواحدي من حديث ابن عباس: «لَمًا أَفْبَلَ شرل الله 00 للَّهُ عليه 


وسَلْم من عرو ين وَأنْْلَ اله تع الى عَليِّ: [إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله] قَالَ با عَلِنُ وَيَا فَاظِمَةُ قَدْ جَاءَ 


| 


نَصْرُ الله وَالقَنْحُ وَرََيْتْ النّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا فَسُبْحَانَ َي وَْعَمْدِ بو انتقو إِنَّه كَانَ 


وفي «تفسير مقاتل»: عاش بعد نزولا صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمَ ستين يومًا, وفي «تفسير ابن 
النقيب»: نزلت بمنى أيام التشريق في حجة الوداع وكذا ذكره أبو العباس القرطبي وغيره. 
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اختلف العلماء في سائر الأذكار في الركوع والسجود: 

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو سنةٌ فلو تركه 0 يأثم وصلاته صحيحة؛ سواء سهوًا أو 
عمدًا لكن يكره تركه عمدّاء وقال إسحاق وأحمد: هو واجب, فإن تركه عمدًا بطلت صلاته؛ 
وإن نسيه ل تبطل» زاد أحمد ويسجد للسهوء, وفي رواية عنه: هو سنة. 

وال ابن حزم هو فرض فإن نسيه سجد للسهو. 

وفي «شرح الطحاوي» يسبح الإمام ثلاناء وقيل: أربعًا ليتمكن المقتدي من الثلاث, وعند 


الماوردي: أدن الكمال ثلاث, والكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمسء وفي «شرح 
الهداية»: إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى عشر فهو أفضل عند الإمام وعندهما إلى سبع 
وعن بعض الحنابلة: الكمال أن يسبح مثل قيامه, وعند الشافعي: عشر وهو منقول عن عمر بن 
اعابت وروي انر ل ا ست ا ان ل صل راح بد رون اله على لل 
عليه وسَلَمَ أَشبَة صّلَاةٌ به من هَذًا الْقَىَ يَعْني عُمَرَ بْنَ عبد العَزيزٍ قَالَ: فَحَرَرنا في دكوعِه عَشْرَ 
تَسْبِيحَاتٍِ». وفي سنده مقال» وقد ورد في التسبيح المقول ني الركوع والسجود أحاديث منها: ما 
رواه مسلم عن حذيفة: «صَلَيْتُ مع النبيّ صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّم» فذكره وفيه: «فركعَ فجعل 
يقول: سبحان ري الأعلى». 

زاد ابن ماجه 
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بسند ضعيف: «ثلانً ثلاثًا». 


وعند الحاكم: «يَقُوْلُ في ركُوْعِه سْبْحَانَ رَقّ الْعظيم وَصَلَّى الله عَلَى محمد وَآله». 
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وعِنْدَ مُسْلِم: عن عليّ عن النّيّ صَلَّى اللهُ عليه وَكَلَم فَذَكْرَ صَّلاَتَهُ قَالَ: «وَإِذًا رَكَعَ قَالَ: اللَهُمّ 
لَكَ ركَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصرِي وَمْحَي وَعِظَامِي وَعَصَبِيء وَإِذَا 


و 


سَجَدَ قَال: لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتْ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِى لِلذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ مَمْعَةُ 


6ج 


2خ 


وَبَصّرّهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالِقِينَ». وروى النسائي نحوه عن جابر وابن سلمة بسند حسن. 

وعن ابن عباس: بت عِنْدَ مَيْمُوَْة فَرََيْتْ الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَقُْلُ في ركُوعِهِ: «سْبْحَانَ 
2 لْعَظِيم» وَفِ سُجُوْدِهِ رواه أحمد في «مسنده». 

وعِنْدَ مُسْلِم: كُشَفَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ المَمَاة وَالئّس صْفُوفٌ حَلْفَ أبي بَكْرٍ 
فَقَالَ: «أمّا الركُوغ فَعَظَمُوا فيه ارب تعالى, وَأَمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه مِنَ الذّعَاءِء فَمَمِنْ أَنْ 
يُسْتَجَابت لَكُمْ». 

وقال الميمون عن أبي عبد الله: حديث ابن عباس -يعني هذا- ليس له ذاك الإسناد, ولفظه عند 
الحاكم وصحح سنده: «اللَهُمَ اغْفِز لي وَارْحمْني وَعَافِني وَاهْدِنِ وَاررُفني». ولَمّا رواه ابن ماجه بَيّن 
أنه في صلاة الليل. وقال البزار في «السنن»: هذا الكلام -يعني «أَمّا الرَكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الوب 
وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه مِنَ الدّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَاب لَكُمْ» - لا نعلم رواه إلا علنٌ وابن 
عباس؛ وحديث ابن عباس أصح. 


023/2( 


وحديث علي ولفظه في «سنن البزار» مرفوعًا: «إذَا ركَعَ أَحَدَكُمْ فَلَيَْنَ في رَكْوْعِهِ سْبْحَانَ ري 
العَظَّيُم تَادَنَّ وذلكَ أذناة؛ وإذا سَجَدَ فَلَيَفُلْ ف سْجُوْدِهِ سُبحانَ رةِ الأغلى ثلاقً وذلكَ أذناة». 
ثم قال إسحاق بن يزيد راويه عن عون لا نعلم روى عنه إلا ابن أبي ذئب, وعون لم يسمع من 
ابن مسعوه. 

وقد رُوِي عن أي بَكْرَةً: «أنَّ ابي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ كَانَ يَقْوْلُ في رَكُوْعِهِ سْبْحَانَ رق العَظَلِم 
ثَلانَّ وَفِ سُجْوْدِهٍ سُبحانَ رَيّ الأغلى ثلاتا» رواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. 
وعن ابن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أَنَّ البّيَ صَلَى الله عليه وسّلّمَ قال: «إِذَا ركع 
أَحَدكُم فَقَال سُبحانَ ربي العَظيم نَلآَتَ مرّاتٍ فقد تم رَكُوعْهُ وذلكَ أذناة وإذا سَّجَدَ فَقَالَ: 
سُبحانَ رَيّ الألّى ثلآث مَرَاتِ فقد تم سُجُودُم وذلك أذناة». قال أبو داود: هذا مرسلٌء عون 
لم يدرك عبد الله. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصلء وذكره الدَارَفُطْني من حديث مسروق عن 
عبد الله قال: «منّ السنَةٍ أن يقول الرجلٌ في ركوعه سُبحانَ ربي العَظيم وبحمده. وفي سجوده 
سُبحانَ رَيّ الأغلَّى وعمدو». 

سُبْحَانَ ري العَظَيّم تَلآن». قال البزار في «السنن»: حديث جبير لم يصح. وعن 
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رَهَمَ 


و ان ابو 


أبي هريرة بسند ضعيف يرفعه: «إِذَا ركع أحدكم فَسَبّحَ لله ثلاث مَرَاتِ فَإنَهُ يُسَبَحُ لله مِنْ جَسَّدِهِ 
كمد وَتَلَاثُونَ وَتَلاقُئة عَظْم, َتَانةٌ وَتَكَانُونَ وتَلَامُئة عِرْقِ». وعن عقبة بن عامر: «ِلَمّا َرَلَتْ 
(فَسَبَخْ باسْم رَبَّكَ الْعَظِيم] [الواقعة: 74]» قَالَ لَنَا َسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: اجْعَلُوهَا 
في رَكوعِكُمْء فَلَمًا تَزْلَثْ [سَبّح اسم رَبَكَ الْأعْلَى] [الأعلى: 1] قَالَ لنَا َسُولُ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَّم: اجْعَلُوهًَا في سُجُودكُمْ». خرّجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما». 

وقال الحاكم: هذا حديث حجازي صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس 
بن عامر وهو مستقيم الأمرء ولَما خرجه أبو داود بزيادة: «كان إِذَا ركع قَالَ: مُبْحَانَ رق 
العَظَيِم وَبحَمْدِهِ تَلآنَه وإذا سجدّ قال سُبحان َي الأغلّى ثلانًا» وقال: وهذه الزيادة نخاف أن لا 
تكون محفوظة. 


وفي «سنن البزار» قال أبو بكر: وهذا الحديث بمذا اللفظ -يعني اجْعَلُوهَا في رَكُوعِكُنْ- لا نعلم 
رواه إلا عقبة» ولا نعلم له إسنادًا عن عقبة غير هذا الإسناد, ولا نعلم روى عن إياس بن عامر 
إلا موسى بن أيوب, وموسى روى عنه ابن وهب وعبد الله بن يزيد. 

وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة: «أَنَّ َسْوْلَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ كَانَ يَقْوْلُ في سُجُودِه: اللهُمَ 
اغفز لي ذَنِي كُلَّهُ دِقَّه وَجِلَّك وَأَوْلَهُ وَآخْرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِبَهُ». 

وعن عوف بن مالك من عند أبي داود بسند صحيح ووصف صلاته صَلَّى الله عليه وسّلّمَ وفيه: 
«يَقْوْلُ في رَكُوعِه: سْبْحَانَ ذي الجبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتِء وَالْكِبِْياءٍ وَالْعَظَمَة وَقَالَ في سجْوْدِهِ مثْلَ 
ذَلِكَ». 
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وزعم البيهقي أن الطحاويّ ادَّعى نسخ الأحاديث بحديث عقبة» قال: يجوز أن يكون [سَبّح اسْمَ 
رَبك الأَغْلّى] [الأعلى: 1] أنزلت عليه بعد ذلك قبل وفاته. قال: ولم نعلم أن حديث ابن 
عباس صدر منه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ غداة يوم الاثنين والناس خلف أبي بكر في صلاة الصبح 
وهو اليوم الذي توفي فيه صَلَّى الله عليه وسّلَّم وروينا في الحديث الثابت عن النعمان بن بشير 
أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «كانَ يقرأ في العيد والجمعة ب (سَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَغْلَّى] و (هَلْ 
أكَاكَ1». وفي هذا دلالة أن نزول وَسَبَخْ] كان قبل ذلك 0007 

وروينا عن الحسن البصري وعكرمة وغيرهما أنها نزلت بمكة شرفها الله تعالى. 

وعند أبي داود بسند صحيح عن السعدي واهمه عبد الله فيما ذكر ابن حبان وابن أبي عاصم في 
«كتاب الصحابة» عن أبيه أو عمه: «رَمَقَتْ لني صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلم في صّلاته, فَكَانَ يَتَمَكنْ 
في رَكُوْعِهِ وَسّجْوْدِهِ قَدر مَا يَقُولُ سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ تلَانا». 

وأما بين السجدتين فليس عند الحنفية فيه ذكر مسنون, قالوا: والذي روي في ذلك محمول على 
التهجد وأهل الظاهر يقولون: إن تعمد تركه بطلت صلاته. 

(بابُ: القراءة في ارمع والسّجْوْدٍ) 

عدا الت فى بعد نسح اناري نافط. وو اليا لنت در ع أن يدك فيه حديك كانه 
على عادة المصنفين يذكر فيه شيئًا ل في ذهنه أو لا يتوقعه فلم يتهياأ له سَّدَّه بما يناسب شرطه 
وذلك أن حديث عليّ: «نَهَانٍ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عَنْ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنٍ وَأنا راكع أو 
سَاجِدٌ لا أقول تهاكه. وحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: «ألا إيّ 
ميث أَنْ أَْرا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَا» على شرط مسلم لا على شرطه. 
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قَالَ ابن بَطَّالِ: اتفق فقهاء الأمصار على القول بمذاء وأجازه بعضهم. 

قال ابن سحنون: معت سليمان بن ربيعة وهو ساجد يقول [بسم الله الرحمن الرحيم] ما لو 
شاء رجل يذهب إلى أهله يتوضأ ثم يجيء وهو ساجد, وقال عطاء: رأيت ابن عمر يقرأ وهو 
راكع في المكتوبة, قال: وأجازه الربيع بن خْمَيْمِ وقال النخعي في الرجل ينسى الآية فيذكرها وهو 
راكع» قال: يقرأها وهو راكع. 

وف «الحاوي» للماوردي: من قرأ في الركوع والسجود كرة ولم تبطل صلاته» وفيه وجه عن 
الخراسانيين أتما تبطل؛ وقال الطبري: من أجاز ذلك لعل الحديث ل يبلغه أو بلغهم فلم يروه 
صحيحًا ورأوا قراءة القرآن العظيم حسنة في كل حالء قال أبو جعفر: والخبر عندنا بذلك 
صحيح وعليه أئمة الأمصار. 

(بَابُ ما يَفُولُ الإِمَامْ وَمَنْ حَلفَهُ إِذا رَفعَ أْسَهُ مِنَ الرُوع) 

5 - حَدََا آدَم حَدّنَّا ابن أي ِنْبء عَنْ سَعِيدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة: «كانَ التِّيُ صَلَى الله عليه 
وسَلّم إِذَا قَالَ: سمع الله لِمَنْ حَمَدَهُ قَالَ: اللهُمَ ربا وَلَكَ الحَمْدُ وَكَانَ الّيُ صَلَى الله عليه وسَلّم 
إِذَا ركع وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ يكب وَِذَا قَامَ مِنَ السَجْدَئَيْنِ قَالَ: الله أكبن». [خ 795] 

وفي حديث مالك عن شُميَ عن أبي صالح عنه: «إِذَا قَالَ الإِمَام: سمَعَ الله لِمَنْ حمدَهُ فَقُولُوا: 
اللهُمَ رَبَئَا لَكَ الْحَمْدُ إن مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلابِكَة غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبه». 


رم 


وفي لفظ: «ثمّ يَقُولُ: سمع الله لِمَنْ حَمَدَهُ جين يَرْهَعْ صَلْبَهُ مِنَ الع ثم يَقُولُ وَهُوَ قَائمْ: ربا 
لَكَ الْحَمْكُ». وفي حديث أنس عند الشيخين: «إِذَا قَالَ الْإمَامُ: تمع الله لِمَنْ حْمْدَهُ فَقُولُوا: 
اللهُمَ َتنا وَلَّكَ الحَمْدُ» وقد تقدم, وعن أبي سعيد عِندَ مُسْلِم: «كانَ الي صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّم 
إِذَا رَفَعَ َأْسَهُ مِنَ اليّكوع قَالَ: اللهُمَّ ربا لَكَ الحَمْدُ؛ مِلْءٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ... » الحديث. 
ولفظ ابن خزعة: رولك الْحَمْدُ». ولفظ ابن ماجه من حديث ابن عَقِيّل: «إذًا قَالَ الْإمَام: جع 
اللّهُ لِمَنْ حْمَدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَ زننا لك الحين». وعند الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بمذا اللفظ وفيه سنة عزيزة وهو أن يقف المأموم حتى يكبر الإمام ولا يكبر معه. فذكر 
عن البّيَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أنَهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإمَامُ: الله َكب فَقُولُوا: الله أكُبَن وَإِذَا قَالَ: 
تمع الله لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا: نا لَكَ الحَمدُ». 
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وفي «سنن البزار» بعد «وَمِلْءَ ما شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الَنَاءِ وَالْمَيمْدِء حَقَا ما قال العند: 
ُلَنَا لَك عَبْدُ اللهمّ لا مَانع لِمَا أطت ولا مُعْطِيَ لِمَا متغْتء ولا راد ِمَاَصَيْتَ» ولا يلقع 
ذا الْجَدٍّ مِنْكَ الْجَدُ». قال أبو بكر: وقد روي عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أحاديث في هذا 
الباب؛ ورُوِي عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة من طرقٍ ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب؛ وعن ابن 
أوفى عِنْدَ مُسْلِم: «كانَ رَسْوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكوع قَالَ: تمع الله 
لِمَنْ حدَهُ اللهُمَ ّنا لَكَ الْحَمْدُ مِلْء السّمَاوَاتِ وَمِلْء الْأَرْضِء وَمِلْء مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ 
بَعْدُ». وعن ابن عباس مرفوعًا: «كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع قَالَ: اللهُمَ ربا لَكَ الحَمْدُ مِلْء 
السَمَاوَات وَملْء الأرْضٍ». زاد الطبراني في «الأوسط»: «وَمِلْء ما شئت مِنْ شَيْءٍ بَعْلُ». 

وعن أبي موسى: عَلَّمَنَا رَسْوْلَ الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ الصَّلاة وَفِيْهِ: «وَإِذَا قَالَ: تمع الله لِمَنْ 
حَمَدَهُ فَقُولُوا: را لَكَ الحَمدُ». 
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وعن أبي جُحَيْفَةَ عند ابن ماجه بسند فيه مجهولان: َّ رَفَعَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
الصّلآة مِنْ آخر الرَّْعَةٍ قَالَّ: اللهُمَّ َبَّا لَكَ الحَمْدُ ملْء السَّمَاوَاتِ وَمِلْء الْأَرْضِء وَملْء ما 
شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللهُم لا مَانِعَ لِمَا أغطَيت, وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَغْتء ولا يَنْمَعْ ذا اد مِنْكَ 
الجَدٌ وَطَوَلَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صَوْتَهُ باجَد». وعن علي: «كانَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّم إِذَا 
رَفَعَ وَأْسَهُ مِنَ الرُوع قَالَ: مع الله لِمَنْ حَمدَه رما لَكَ الَمْدُء ملء السّمَاوَاتِ والْأَرْضٍ وما 
َبْنّهُمَا وَمِلء ما شِفْتَ من شَيْءٍ بَعْدُ». خرّجه مسلم. 

وعن ابن عمر ورفاعة: «إِذًا رَفَعَ سه صَلَّىى اللّهُ عليه لم من الكو قَالَ: جع الله لمن 
حْمدَه». ذكرهما البخاري, وعن محمد بن مسلمة عند النسائي: «أن رسؤل الله صَلَّى اللّهُ عليه 
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقَعَ رأْسَُ قَالَ: تمع الله لِمَنْ حَمَدَهُ ربا لَك الحَمك». 

وعن جابر: «كَانَ رَسُوْلُ الله صل الله عليه وسَلَّمَ يَقْوْلُ: سمع الله لِمَنْ حمِدَهُ رَبَنَا لَكَ الحمكُ». 
وعن حذيفة: «كَانَ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلم إِذَا رَفَعَ رامذ من الزكؤع قَالَ: ِرَيّ الْحَمَدُ». 

وعن بريدة عند الدّارَفُطْني بسدد ضعيف قَالَ 1 لني صَلَّى الله 1 وسَلّمَ: «يا بُرَيْدَةُ إِذَا رَفَعْتَ 
رَأَسَكَ من الرّكوع فَقنَ: سمع الله لِمَنْ حِدَهُ, اللهُمَ رما لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ والْأَرْضٍ وَمِلْءَ مَا 
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شنت بعد». 
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مذهب أبي حنيفة حذف الواو من قوله «ولك الحمد», وفي «المحيط»: اللَّهِمّ ربنا لك الحمد 
أفضل لزيادة الثناءء وعن أبي حفص لا فرق بين قوله: (لك)؛ وبين قوله: (ولك)» ويقتصر الإمام 
على سمع الله لمن حمده. والمأموم على ربنا لك الحمدء وعن الحلواني أن شيخ شيخه كان يميل إلى 
الجمع بين التسميع والتحميد في حق الإمام, والمقتدي لا يأقي بالتسميع بلا خلاف, وأما المنفرد 
فيجمع بينهماء قال ابن المنذر: وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد والغوري 
والأوزاعي, وعن أحمد يجمع بين الذكرين وكذلك الشافعي ويأقِ بالواو, وعنده قال: ولو أسقطها 
جازء وكان شيخنا القشيري بميل إلى ثبوتها ويرجحه, وقال الأصمعئٌ: سألت أبا عمرو بن العلاء 
عن هذه الواو فقال هي زائدة. 

وفي «شرح المهذب»: هي عاطفة على محذوف أي: أطعناك ربنا أو حمدناك ولك الحمد؛ فلو قال 
ولك الحمد أو لك الحمدء أو اللَّهِمّ ربنا لك الحمد كان ذلك كله جائرّاء وفي «المعرفة» للبيهقي 
كان عطاء يقول: يجمعهما الإمام والمأموم أحب إلي وبه قال ابن سيرين وأبو بردة وأبو هريرة. 
(رباب) 

كذا هذا الباب في أصل سماعنا وني غيره بغير إضافة إلى شيءء وأما ابن أبي أحدَّ عشرّ فقال: 
بَّابْ التَكبيرٍ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجُودِ وذكر فيه الأحاديث الملكورة فيه فينظر. 

7 - حَدَّنّنا مُعَادُ بْنْ فَضَالَةََ حَدَّنَنا هِشَاٌ, عَنْ يَجِى» عَنْ أي سَلَمَهَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
«لأَقَرَتنَ صَّلاَةَ الي صَلَّى الله عليه وسُلَمَ فكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقْمْتُ في الرَكعَةِ الآخرة 
مِنْ صَلاَةٍ الظّفْرٍ وَصَلَةٍ العِشَاءٍ وَضَلَةِ البح بَعْدَ ما يَقُولُ: مع الله لِمَنْ حمدَهُ فَيَدْعُو 
للْمُؤْمِنِنَ وَيَلْعَنْ الكُفَانَ». اخ 797] 
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وفي لفظ: «ِيَذْعْو لِرِجَالٍ يُسَمَيهِمْ بسانم فَيَقُولُ: اللهُمّ أنج الولِيدَ بْنَ الولِيد وَسَلَمَة بْنَ 
هشام, وَعَيِّاشَ ب بْنَ أي َبِيعَة ةَ وَالمُسْتَضْعَفِينَ ه مِنَ الْؤْمِنِينَ» اللهُمّ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عل مُضَرَ وَاجْعَلْهَا 
عَلَيْهِمْ سِنِينَ كُسِني يُوسُفَ وَأَهْلْ الَشْرقٍ يَوْمَئِذٍ من مُصَرَ محَالُِونَ له». 

قالَ أبنو هْرَِرةَ: ثرت رَسْولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلُم ترك الدُعَاءَ بَغدء َقُلْت: أَرَى وَسُولَ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قد تَرَكَ الدّعَاءَ كم قَالَ: قَقِيل: وَمَا ثُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا. 

وفي لفظه: «كان أَبُو هُرَيْرَةَ يَُبْرْ في كُلّ صَلاَةٍ من المكثوبَة وَغَيِهَا في رَمَضَانَ وَغَيِْ فكَبْرٌُ جين 


يفوم © كبر جين تفوي» © لُكَررٌ جين يَْقَعْ رأسَهُ م يكبرُ جين يَسْجد م يكبرُ جين يرق 
وني لفظ عِنْدَ مُسْلِم: «كان يَقُولُ جين يَفْرْعْ مِنْ صَلاةٍ الْمَجْرٍ من الْقِرَاءَق ويكبرُ ويَرْفعْ وَأسَهُ: ثم 
يَفْعَلُ ذَلِكَ في الصّلاة كُلّهَا». وفيه: «اللهُمٌ الْعَنْ خْيَاَ وَرِغلّاء وَذَكْوَانَ وَعْصِيّةَ عَصتٍ الله 
وَرَسُولَهُ ث بَلَعَمَا أَنَهُتَرَكَ ذَلِكَ لما أَنِْلَث: إِلَيْسَ لَكَ من الْأَمْرِ شَيْة1 [آل عمران: 128] 
الآية. 


حكم هذا الحديث والذي بعده يأت إن شاء الله تعالى في الوتر. 


(بَابُ الطمانيئة جنَ يَرْفعْ رَأسَهُ من الرقوع) 
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وَقَالَ أبُو حُمَيْدِ: «رَقَعَ الي صَلَى اللّهُ عليه وسَلَم وَاسْتَوَى حين يَعُودَ كل فَقَارٍ مَكَانَهُ». هذا 
منقطع من حديث يأقٍ عنده إن شاء الله تعالى في باب سنة الجلوس مسندًا. 

0 - حَدَنَّا أَُو الوَلِيدِ حَدَّا شَعْبَةُ عن ثابت: «كَانَ أََسسْ يَنْعَتُ لَنَا صَّلاَةَ النّيّ صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم فَكَانَ بُصَلَّي فَإِذَا رَفَعَ رس من الركُوع, قَامَ حَىّ تَقُولَ: قَدُ نَسِيّ» هذا تفرد به 
البخاري. [خ 800] 1 

وعند الإسماعيلي: «فإذا قالَ: تمع الله لِمَنْ حَمَدَه يقومُ تَقُولَ: قَدْ نَسِي» وزعم الْمِرِّي أن البخاريّ 
يروي هذا اللفظ عن أبي الوليد عن شعبة؛ والذي رأيت هنا وفي عدة نسخ من كتاب البخاري ما 
بدأت به أولاء وكذا ذكره أصحاب الأطراف قبله وأبو نعيم في «المستخرج» فمن ظفر به 
فليفدناة. 

وحديث البراء تقدم في باب استواء الظهرء رواه عن بَدل بن الْمُجَبْر ورواه هنا عن أبي الوليد 
كلاهما عن شعبة» وزعم المزي أن البخاري رواه عن بدل وعن سليمان بن حرب عن شعبة وم 
يذكر أبا الوليد الذي رواه عنه في هذا الباب وفيه نظر في موضعين: 

الأول: سليمان ل أرَ له ذكرًا هنا ولا في الأول كما رأيت من أصول الصحيح محمد بن إسجماعيل 
ولا ذكره صاحبا الأطراف قبله. 

الثاني إغفاله حديث أبي الوليد ولا ينبغي لثبوته فيما رأيت من النسخ والله تعالى أعلم. 

وحديث مالك بن الحويرث تقدم في مواضع ولفظه هنا: جم رفع را فنصت هُْتَيْبَة». 

قَالَ السَفَافُسِيٌ: ضبطه بعضهم بوصل الألف وتشديد الياء. وضبطه بعضهم بقطعها وفتحها 
وتخفيف التاء من الإنصات وهو السكوت قال: والأول الوجه عندي. 
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قال في «شرح الحداية»: الاستواء قائمًا ليس بفرض والطمأنينة بعده سنة عند أبي حنيفة ومحمد, 
وقال أبو يوسف: ذلك فرض كقول الشافعي وأحمد استدلالًا بالأحاديث المتقدمة؛ وفي 
«الجواهر» لابن شاس: لو لم يرفع من ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم, ولم تجب في 
رواية علي بن زياد» ولابن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزئه ويستغفر الله 
تعالى ولا يعود, ولأشهب: لا يجزئه, وقال إمام الحرمين: في قلبي شيء من وجوب الطمأنينة في 
الاعتدال. 

(بابٌ يَهْوي بالدَكْبيرٍ جِينَ يَسْجُدُ) 

وَقَالَ نَافعٌ: «كانَ ابن عْمَرَ يَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رَكْبََيْه» هذا التعليق رواه الحاكم فقال: حَدَّتَا أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن بطة, حَدَّثَا عبد الله بن محمد بن ركرياء, حَدَّنّنا ترز بن سلمة, حَدَّثَنا 
عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ يَضَعٌ يَدَيْهِ قَبْلَ رَكبَتَيْهِ وَقَالَ: 
«كَانَ النّيْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ». وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وله 
مُعَارِضٌ من حديث أنس ووائل بن حجر. 

وقال الحازمي: هذا حديث يُعَدُّ في مفاريد عبد العزيزء قال: والمشهور عن ابن عمر في هذا ما 
حَدَّنّا أبو الحسن المقري, حَدَّنَّا الحسن بن محمد بن إسحاق, حَدََّّا يوسف بن يعقوب القاضي, 
حَدَّنَّا سليمان بن حرب, حَدَثَنا حماد بن زيد عن أيوب بن نافع عن ابن عمر قال: «إذًا سََجَدَ 
أَحَدَكُمْ فَلِيَضَعْ يَدَيْه فَإِذَا رَقَعَ فلَيَرْفَعْهُمَ فْإِنَ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كما يَسْجُدُ الْوَجْهُ». 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخبرنا محمد بن يزيد العدل؛ أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب 
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حَدَّنَنا المؤمل بن هشامء حدَّنَا ابن علية» حَدَّنَّا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه: «إِنّ الْيَدَينِ 
يَسْجُدَانِ كُمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَصَّعَ أَحَذكُم وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيِ وَإِذَا رَفْعَكُ فَلْيَرْفَعْهُمَا. 
انتهى. 

هذا الأخير خرّجه ابن خزيمة في «صحيحه» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين, ثم قال 
ابن خزيمة: ذِكْرُ الدليل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ وإن وضع الركبتين قبل 
اليدين ناسخ فذكر حدينًا عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كُهَيْلِ عن أبيه عن سلمة 


عن مصعب بن سعد عن سعد قال: «كُنًا تَضَّعْ اليَدَيْن قَبْلَ الَكبَعيْنٍ فَأُمِزْا الركبَتَينٍ قَبْلَ 
اليَدّيّن». 

قال الحازمي: حديث سعد في سنده مقال ولو كان محفوظًا لدلٌ على النسخ, غير أن المحفوظ عن 
مصعب عن أبيه نسخ التطبيق وكذا ذكره البيهقي وغيره, وني «المغني»: لابن قدامة ما يشدٌّ قول 
ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري قال: «كُنًا نضع اليَدَيْنٍ قبل ا لبقن فَأمرْنَا بوضع الرَكْبَتَينِ قبلٍ 
اليدين». 
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وعن وائل بن حجر: «رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صَلَى الله عليه وسّلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ َيِه قَبْلَ يََيْه 
وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودٍ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رَكُبَمَيْه». قال الحاكم: قد احتجّ مسلم بشريك وعاصم بن 
كليب ولعلٌ متوهمًا يتوهم أنه لا يعاتض حديثٌ صحيح الإسناد بإسناد صحيح, وهذا المتوهم 
ينبغي أن ينظر في كتاب الصلح من كتاب مسلم حتى يرى من هذا النوع ما يمل منه, فأما القلبُ 
في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين» وقال البزار 
في «السنن»: لا نعلم رواه عن عاصم إلا شريكء ولا نعلم رواه عن شريك إلا يزيد بن هارون» 
وقد روى أبو هريرة: «أَنَّ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ تَقَعْ يَدَاهُ إلى الأَرْض قَبْلَ 
َكْبَعَيْه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح عَرِيبٌ لا نعرف أحدًا روى مثل هذا غير 
شريك -يعني عن عاصم بن كليب- والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

وروى همام عن عاصم هذا مرسلًا 4 يذكر فيه وائلا. انتهى كلامه. 

ويفهم منه أن همامًا رواه عن عاصم مشافهة كما رواه شريك وليس كذلك إنما رواه عن شقيق 
أبي الليث حَدَّنَّا عاصم كذا ذكره أبو داود في «المراسيل» والحازمي وقال: وهو المحفوظ, 
والبيهقي. 

وقال ابن القطان: وشقيق هذا لا يعرف بغير رواية مام عنه: ولما رواه الدَّارَقْطّني في «سننه» 
قال: قال عفان: هذا الحديث غريبء ورواه أيضًا من حديث حجاج بن منهال عن همام عن 
محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه بلفظ: «وقعث رَكُبَمَاهُ عَلَى الأرض قبل أن 
يقع». وقال ابن أبي داود: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ول يحدث به عاصم غير شريك؛, 
وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وقال البيهقي: هذا حديث يُعَذَّ في أفراد 
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شريك. وإنما تابعه #مام مرسلًا كذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين وهو المحفوظ, وقال 
الخطابيٌ: حديث وائل أثبت من حديث تقديم اليدين وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي 
العين. 

وعن أنس: تدرانث بشؤل الله صَلَّىى اللّهُ عليه 10 لط بالتَكبير فَسَبَقَتْ وَكْبَتَاهُ يَدَيْه». قال 
الدَارَفُطْني: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطارء وزعم النووي أن البيهقي أشار إلى ضعفه. انتهى. 
الذي رأيت في كتابيه تفرد به العلاء وهذا ليس يوجب ضعقًا للحديث فينظرء وقال الحاكم: وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة وصححه ابن حزم. 

وعن أبي هريرة: أن لني صَلَّى اللْهُ عليه فك قَالَ: «إِذًا سَجَدَ أَحَدكُم فلينداً يركبكَيْه قبل يَذَيْهِ 
وَلا دك بُرُوكَ الْجَمَلٍ». قال البيهقي: ورواه من حديث عبد الله بن سعيد المقبري وكذا رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عنه والذي يعارضه يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن, وعند 
الدراوردي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه: «إِذًا سَجَد أَحَدَكُمْ قلا يَتِنِكَ كما برك 
وقال الترمذيٌ: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أب الزناد إلا من هذا الوجه, وقال 
البخاريٌ: محمد بن عبد الله بن حسن لا يُتَابِعُ عليه ولا أدري مع من أبي الزناد أم 1 

وقال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بما أهل المدينة وحم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر عن 
عبد الله بن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ وهذا قول أصحاب الحديث وضع 
اليدين قبل الركبتين. 
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وقال الدَارَفطني: وهذا تفرد به الدَرَاوَرْدي عن عبيد الله بن عمر, وفي موضع آخر تفرد به أصبغ 
بن الفرج عن الدراورديء ولِمَا خرّجه الحاكم عن ابن بطة حَدَثَنا عبد الله بن محمد بن زكرياء 
حَدَّنَّا بحر بن سلمة, حدثنا الدراوردي قال: صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي أيضًا من 
حديث الدراوردي بلفظ: «وليضع يديه عَلَى (كْبَتَيْه» ثم قال: كذا على ركبتيه فإن كان محفوظًا 
كان دليلًا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. 

قال الحازميٌ: اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهب بعض إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين 
أولى» وبه قال مالك والأوزاعي والحسن, قال في «المغني»: وهي رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم 
وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى» منهم عمر بن الخطاب والنخعي 


ومسلم بن يسار وسفيان بن سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل 
الكوفة, زاد في «المصنف»: أبا قلابة ومحمد بن سيرين, وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله 
إذا انخطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم وحكاه البيهقي أيضًا عن ابن مسعود وحكاه 
القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاء, وحكاه ابن بطال 
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عن ابن وهب قال: وهي رواية ابن شعبان عن مالكء وقال قتادة: يضع أهون ذلك عليه؛ وني 
الأَسْييجابي عن أبي حنيفة: من آداب الصلاة وضع الركبتين قبل اليدين» واليدين قبل الجبهة, 
والجبهة قبل الأنف ففي الوضع يقدم الأقرب إلى الأرض وني الرفع يقدم الأقرب إلى السماء 
الوجه ثم اليدان ثم الركبتان وإن كان لابس ُنب يضع يديه أولا المتعذر. 

الحديثان اللذان في الباب تقدم ذكرهما وفي حديث جحش شقه. قال المزيٌ: رواه الدنسائي عن 
هشام بن عمار عن ابن عيينة عن الزهري. انتهى. 

إنا هذا سند ابن ماجه والله تعالى أعلم. 


(بَابُ فَضْلٍ السُجُودٍ) 
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6 - حَدَّتّنا أَبُو اليَمَانِ 00 شعَيْبُء عَنِ الزُهْرِيّ أَخْبَرَنٍ سَعِيدُ بْنْ المسَيبء وَعَطَاءُ بْنْ 

: نَّ الما سن قَالُوا: ا وَسُولَ الله هَل تَرَى رَتَنَا يَوْمَ القيَامَة؟ قَالَ: «هَن 
قَارَونَ في القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرِ لَبْسنَ دُونَهُ سّحَابٌ» قَالُوا: له يا ر, سول اله قَالَ: «فَإِنَكُمْ تَرَوْنَه 
كَذَلِكَ, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القيامَة, فَيَقُولُ: مَنْ كَانَّ يَعْبْدُ شَيْئَا فَلْيَتَعْهُ فلي ليه ب ل التسه 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ القَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ الطَوَاغِيت» الى هَِهِ الأَمَةُ َه فيها مُنَافِقُوهَاء فَيَأَتِيهمُ الله 
تَبَارِكَ وتعالى فَيَقُولُ: أنا ركم فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانْئَا حَىٍّ يأنِيَنا رَبْتَا فَإِذَا جَاءَ رَبنَا عَرَهْنَاهُ 
فَيَأتِيهُ الله قم فَيَقُولُ: أنَا رَبكُمْ ' فَيَفُولُونَ: ألت رنناء فَيَدْعُوهُمْ ويُضْرَبُ ل السرَاطٌ عَلَى ظَهْرَاقَ 
جَهَنَم فأكُون أَوَلَ مَنْ يجُوزُ مِنَ الرْسّلٍ مه وَل يتَكَلَّم يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلّا اليل وَكَلاَمُ م اسل 
يَوْمَئذ: | هُمَ سَلْمْ سَلّم ٠‏ وَفٍ جَهَنّمَ كلالِيب مِثْلٌ شَوْكِ السّعْدَانِء غَيْرَ أَنَهُ له يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهًا 


2 
لل 


2 وم َه 


يَزيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة أَخْب: 


65 


و 


ِل الله تَنْطّفْ النّاسَ بِأَعْمَاهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقْ بِعَمَلِه طفن مزل مينغ حى ذأ 
الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَارء أَمَرَ الله عّ وجل اللائكة أَنْ يخْرجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله 
بُخجوتَهمْ ويَعرُوتهمْ بتار السجود, وَحَرَْ له عَلَى 
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النَارِ أَنْ تأكُل آثَارَ السّجُودِء فُيَخْرْجُونَ مِنَ الا فَكُلُ ابن آدَمَ تكله لذ إلا أَكَرَ السسّجُودِ, 
فَيَخْرْجُونَ مِنَ الثَارٍ قَدِ امتحشوا فَيْصّبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيّاةِ فَيَنْبْعُونَ كُمَا ة ١‏ تَنْبْتْ الحبّةُ في ميل 
السَيْلِ ثم يَفْرْعُ الله مِنَ القَضَاءٍ يْنَ العبَادِ وَيَبْقَى رَجُلْ بَيْنَ الجَنّةَ وَالنَارٍ وَهْوَ كر أفل الثار 
دُخُولًا الجنّة مُفبلًا بوَجْههِ قِبَلَ النَارِء فَيَقُولُ: يا رَبَ اصرف وَجْهِي عَن الثّارٍ قَدْ فَشَبَي ريهَا 
وَأَحْرَقَني دَكَاؤْهَاء فَيَقُولُ: قذ عَسَيْتْ أن أَفَعَلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: له 
وَعِزَتِكَ فَيْعْطِي الله مَا شَاءْ مِنْ عَهْدٍ وَمِيئَاقِ فَيَصْرِفٌ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ فَإِذَا أَقْبَلَ به ع 
ا ثم قَالَ: يَا روب قَدَمْني عِنْدَ بَاب انه 
اللة: أَلَبْسن قَدْ أَعْطَيْتَ العَهُدَ 
ع 


)90/2( 


وَالميقاق: أَنْ له تسل غَيْرَ الذي كُنت سَأَلْتَ؟ ه فيقول. ا وب لآ أكون أَشْقَى حَلْقِكَء فَيَقُولُ: 
هَمَا عَسَيْتَ إِنْ أغطِيت ذَلِكَ أَنْ لا تسل غَيْرَه؟ فَيَقُولُ: لا وَعِبَيِكَ ل أَسْأل غَيْرَ ذَلِكَ 
فَبُعْطِي رَبَهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيَاقِ فَبُقَدِمُهُ إلى باب انه فَإذَا بَلَعْ بابَهَاء ورأى رَْرَتَهَاء وَمَا 
فيهًا مِنَ النَضْرَةٍ وَالسُرُورِ فَيَسْكْتُْ مَا شَاءَ الله أنْ يَسكتء فَيَقُولَ: يا وت أَدْخِلْني اجن 
فَيَقُولُ الله تبارك وتعالى: كلد َا ابن آدمَ مَا أَعْدَرَكَ أَلْسَ قَدْ أَعْطَبْتَ العَهْدَ والموائيق» أَلّا 
تسال غ4 غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ ةَ فَيَقُولُ: يا رَتَ لا تَعَلَني أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَضْحَكٌ اللّهُ سبحانة وتعالى 
مك 2 أنه في خول التق فول عن فَيَتَمَقّ حَقّ ! ذا الْقَطَعَ أَمييَئ قَالَ الله عَرّ وَجَلَ: 
د مِنْ كذَاء أَقْبَلَ يُذَكْرْهُ َه حَىَّ إِذَا الْمَهّتْ به الْأَمَاكُ قَالَ الله تَعَالىَ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلّهُ. [خ 


لَك ذَلِكَ وَمِعْلَّهُ مَعَهُ». قَالَ بُو سَعيد + إِقْ نّْ #معقة يَقُولُ: «ذَلِكَ و 
وعِندَ مُسْلِم: قال أبو هريرة: دك 5 آخر أَهْلٍ اجن دُحْوْلا اجنّة». 
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وفي لفظ: «إنَّ أَذىَ مَفْعَدِ أَحَدِكُمْ من انه أَنْ ب يَقُولَ له: عَنّ فَيَتَمَىٌ» وَيَتَمَئْ» فَيَقُولُ: هَل 
عَدْنت؟ فَيَقُول: َعَم فَبَقُول لَهُ: َإِنَّ لَْكَ مَا عَنَيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَه. 


ع 


ومن حديث ابن مسعود عند الشيخين واللفظ 0 يرفعه: «إِنْ لأغلم آخر أَهْلٍ التَار خُرُوجًا 
ا وَآخْرَ أَهْلٍ الجنّة دُخُولًا جل يَخْرْجُ من الثَارٍ حَبْوَ 2 ول 'فبقول الله تعالى: اذْهَبْ فَاذْخُل انه 


تيهاء فَبْخَيّلَ إِلَيْهِ أنَهَا مَأْذّى, فيَرْجِعْ فَيَفُولُ: يا رَبَ وَجَذْتْهَا مَأذّى, فَيَقُولُ الله تعالى: اذْهَبْ 
افر ند فَإِنَّ لَك مِثْل الدّنيَا وَعَشَرَةَ َمْمَاهَا - أؤ: إِنَّ لَكَ مِكْل عَشَرَةِ أَمْتَالٍِ الدَُنْيَا- ة 
َيَقُولُ: أنسْحَرٌ مق أؤ: نَضْحَكُ مِني- وَأَنْتَ الملِكُ» قال: فَلَقَدْ رَأَيْتْ ,. رَسُولَ الله صَلَى الله 


ص 


عليه 4 وسَلَمَ ضّحكٌ حَوَّ حَىّ بَدَنْ تَوَاجِذَُةُ فَكَانَ يَقُولُ: «ذَاكَ أَذْنَ أهْل الجة مَنْزْلَة. 


كك 
5 


حٍ 
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وف لفظ: «آخِرٌ مَنْ يَدْخُلْ انه رَجُلٌ بَنْشِي مَرَّهّ وَيَكْبُو مَرَة وَتَسْفَعْهُ النَارُ مَرَهّ فَإِذَا مَا جَاوَرَهَا 

الْعَمَت إِلَيْهَء فَقَالَ: تَبَارَكَ الذي جا كان منكِ لَقَدْ أَعْطَانٍ الله سَيْئَا كنيرا ما أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ 

الْأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ» فَتَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُول: : أئْ يي رب أَذنِني من هَذْهِ و الشَّجَرَةٍ لأسيل بِظِلْهَاء 

وَأَشْرْت من مائهاء فيقول اللّهُ تعالى: يا ابنَ آدَمَ لَعَلَّي إِنَّ أَعْطَيْثْكَ سَألتَني غَيْرَهَاء فَيَقُولُ: لا با 
- 


رَبَء وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَاء وَرَنهُ يَعْذِرْهُ لأَنَّهُ نَهُ يَرَى ما لا صَبْرَ لَهُ عَلَيّه فَيُدْنِيهِ منْهَاء م 
ومع مم نم اه ماده عن امو جره 7 00 
يرف لهُ شَّجَرَة أخرى, د فَيَقُولُ: أي رب أذنني من هذه و الشّجرة فَيَقُولُ كَمَقَالَته الأولى» ثم ترف 


لَهُ أخرى عند بَابْ اخنّةِ أَحْسَنُ من الْأُوليَيْنِ فَيَقُولُ مله فَإِذَا دناه مِنْهَا 
لاج 1 ص 9/0325 
جع أَصْوَاتَ أَهْلٍ الجن فَيَقُولُ: أي رَبَ, أَدْخِلْنِيهَاء فَيَقُولُ: ا ابن آدَمَ مَا ير اي منكَ؟ 
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82 َنْ أَعْطِيَكَ الدُّنيا وَمِثْلَهَا مَعَهَاة قَالَ: أي رَبّء أَتَسْتَهْزِئُ بي وَأَنْتَ ب الْعَالَمِنَ؟ فقالّ: 
إِنْ لا أَسْتَهْرِئُ منك, وَلَكِنِ عَلَى مَا أَشَءْ قَادِرٌ». 


0 
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وعند الدَارَفُطْني في كتاب «الرواة» عن مالك: من حديث الملك بن الحكم عن مالك عن نافع 
سير مه للهُ عليه وَسَلّمْ: «إنَّ آخر مَنْ يَدْخْلٍ الجنّة وَجُْلٌ مِنْ : جهَيْنَة 
يُقَالُ لَهُ: جْهَيْئَة فَيَقْوْلُ أَهْل اجن عِنْدَ جُهَيْنَةَ الحبَرُ اليَقيْنُ سَلْوْ ري ل لتقو عله 
وزعم 0 أن 00 الجنة رجل اسمه هَنّاد. 


وفي «الحليلة» لأبي ُعَيم من حديث ليث عن مجاهد عن أبي هريرة يرفعه: درج هل الكْبَائر 4 
الئَارٍ إلذّ رَجْلُا وَاجِدًا يَكْتْ أَلْفَ سَنَةٍ ينادي: يا حَنَانُ يا مَنَانُ فَيَبْعَتُ اللَهُ مَلَكا فَيَحْوْضُ في 
الثَارٍ في طبه سَبْعِْنَ عَامَا ل يَقدِرُ عَلَيْهِ حَقّ يَدُلّهُ عَلَيْهِ َب العرّة عَرّ وَجَل». 

وسيأق حديث أبي سعيد مطولًا عند البخاري. 

قوله: (تَارَؤنَ) بتخفيف الراءء قال الخطابي: هو من الْمِرْيَة وهو الشك, وأصله تتمارون وليس 
هو من المراء. قَالَ ابن الثَيْنِ: والذي ضصُّبطً في هذا الموضع بضم التاء وهو خلاف قول أبي 
سليمان كان أصله يتمارون وهي في رواية الأصيلي بالفتح. 

و (الطُوَاغِيْت) قال ابن سِيْدَه: جمع طاغوت وهو ما عُبِدَ من دون الله عر وجل؛ يقع على 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث, وزنه: فَعْلوتء وإنما هو طَغيوت قدمت الياء قبل الغين وهي 
مفتوحة وقبلها فتحة فقلبت ألقًا. انتهى. 
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يَْدِشُ في هذا ما في «صحيح البخاري» وغيره فمنهم من يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمر 
فلو كان كما قال أبو الحسن لما احتاج إلى تكرار ذلكء وقال القَزَّازُ: هو فاعول من طاغوت» 
وأصله طاغوو. فحذفوا وجعلوا التاء كأتما عوض من المحذوف فقالوا طاغوتء وإغها أجازوا به 
التذكير والتأنيث, لأن العرب تسمي الكاهن والكاهنة طاغوتاء وسيل النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
فيما رواه جابر بن عبد الله عن الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال: «كَانَث في جُهَيْنَة 
واحدةً وفي أَسْلّم واحدةً وفي كلّ حيّ واحدة». 

وقبل: الطاغوت الشيطان, وقيل: كل معبود من حجر وغيره فهو جِبْتْ وطاغوت, وفي 
«الغريبين»: الطاغوت الصنم, وَفي «الصّحاح»: هو كل رأس في الضلالء وني «المغيث»: هو 
الشيطان أو ما رَيّن الشيطان لهم أن ري «تفسير الطبري»: الطاغوت الساحر قاله أبو 
العالية ومحمد بن سيرين» وعن سعيد بن جبير وأبي العالية وابن جريج هو الكاهن. 
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قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي أنه كل طغيان طغى على الله عز وجل فَعْبدَ من دونه 
إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ثمن عبده له. إنسانً كان ذلك المعبود أو شيطانً أو وثنًا أو 
صنمًا أو كائنًا ماكان من شيء. وفي «المعاني» للزجاج الطاغوت مَرَدَةٌ أهل الكتاب. 

وفي «ديوان الأدب»: تاؤه غير أصلية. 

قوله: (وتبْقَى هذه الأمةٌ فَيْهَا مُنَافِقُوها) قال القرطبي: ظن المنافقون أن تَسَثْرَهم بالمؤمنين في 


الآخرة ينفعهم كما نفعهم في الدنيا جهلًا منهم فاختلطوا معهم في ذلك اليوم؛ أو يحتمل أن 
يكونوا حشروا معهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام فَحُفِظٌ ذلك عليهم حت ييز الله الخبيث من 
الطيب, أو يحتمل أنه لما قيل ليتبع كل أمة ما كانت تعبد والمنافقون لم يعبدوا شيئًا فبقوا هنالك 
حيارى حت مُيرُوا. 

وقيل: هم المطرودون عن الحوض المقول فيهم سحقًا سحقًا. 
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وقوله: (فَيأِيهُمُ الله عزّ وجلّ) وفي موضع آخر في الصحيح: «فَيَأتِيهمُ في غَيْرٍ الصُورَة التي 
يَْرِفُونَ فَيَفُولُونَ: تَعُودُ بالله منكَ». قال القرطي: التسليم الذي كان عليه السلف أسلم لكن 
مع القطع بأن هذه الظواهر يستحيل حملها على ظواهرها لما يعارضها من ظواهر أَخَر ومنهم من 
يتأوّل ذلك على ما يليق بما على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان عارقًا بلسان 
العرب وقواعد الأصول والفروع, وزعم عياض أن الإتيان فعل من أفعال الله تعالمى ماه إتيانً؛ 
وقيل: الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه, لأن العادة أن من غاب عن غيره لا بمكنه رؤيته إلا بالإتيان 
فَعَبّر بالإتيان عن الرؤية مجارًاء وقبل: يأتيهم بعض ملائكته قال القاضي: وهذا الوجه عندي أشبه 
بالحديث, قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من مات الحدث 
الظاهرة عليه, أو يكون معناه يأتيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهية ليختبرهم وهو آخر امتحان 
المؤمنين, فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوق ما 
ينكرونه ويعلمون أنه ليس ركم فيستعيذون بالله تعالى منه. 

وقال القرطبي: هذا مقام هائل يمتحن الله تعالى فيه عباده ليميز المحق من المبطل» وذلك أنه لما 
بقي المنافقون والمراؤون مْتَلَبّسِين بالمؤمنين المخلصين زاعمين أنهم منهم امتحنهم الله تعالى بأنه 
أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع: أنا ربكم؛ فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته 
به تعالى وأنه مُتَزَّهٌ عن صفات هذه الصورة إذ سماتما سمات المحدثات فلذلك قالوا في حديث أبي 
سعيد: نعوذ بالله منك لا نشرك 
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بالله شيًا مرتين أو ثلاثًا. 
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حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب؛ وهذا البعض الذي هم بالانقلاب لم يكن لهم رسوخ العلماء 
ولا ثبوت العارفين, ولعلَ هذه الطائفة هي التي اعتقدت الحق من غير بصيرة فلذلك كان 
اعتقادهم كان قابلًّا للانقلاب ثم يقال بعد هذا للمؤمنين هل بينكم وبينه آية تعرفونما؟ 

فيقولون: نعم, فَيْكْشَفُ عن ساق أي: يوضح الحق ويتجلّى لهم الأمر إذا حقّ ووضح وعند هذا 
يسجد الجميع, فمن كان مخلصًا في الدنيا صحّ له سجوده على تمامه وكماله, ومن كان منافقًا أو 
مرائيًا عاد ظهره طبقةً واحدةً كُلّمَا رام السجود خَرٌ على قفاه. فعلى هذا تكون الصورة التي لا 
يعرفونما مخلوقة, والفاء التي دخلت عليها بمعنى الباء. ويكون معنى الكلام: أن الله تعالى يجيئهم 
بصورة كما في قوله تعالى: [هَل يَنْظُرُونَ إلا أَنْ يِأتيَهُمْ الله في ظُلل مِنَ الْعَمَام [البقرة: 210] 
أي: يظلون, ويكون معنى الإتيان هنا بحضر لهم تلك الصورة, وأما الصورة الثانية التي يعرفون 
عندما يتجلّى لهم الحق فهي صفته تعالى التي لا يشاركه فيها شيء من الموجودات وهذا الوصف 
الذي كانوا عرفوه في الدنيا وهو الْمُعبّرُ عنه بقوله: [لَيْسَ كيفله سَيْءْ] [الشورى: 11] وهذا 
قالوا: إذا جاء ربنا عرفناه فقيل لحم في الحديث: وكيفَ تعرفونه؟ قالوا: إِنّهِ لا شَبِيْةَ له ولا نظير, 
ولا يستبعد إطلاق الصورة بمعنى الصفة, وامجيء والإتيان المضاف إلى الرب جل وعرّ ثانيًا هو 
عبارة عن تَجََيْهِ لهم فكأنه كان بعيدًا فقرب أو غائبًا فحضر, وكلُ ذلك خطابات على وجه 
الاستعارة جارية على المتعارف من توسعات العرب فإنهم يُسَمُون الشيء باسم الشيء إذا جاوره 
أو قاربه. والتحول المنسوب إلى الله تعالى عبارة عن إزالة عن تلك الصورة الأولى الْمُتَعَوَذِ منها. 
فيكون قوله تحول حالًا متقدمة قبل سجودهم بمعنى وقد كان يحول أي حول تلك الصورة وأزالها 
وتجلى هو بنفسه فيكون المراد بمذا الكلام أن 
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الحق سبحانه لما تَجلّى لعباده المؤمنين أول مرة رأوه فيها لم يزل كذلك لكنهم انصرفوا عن رؤيته 
عند سجودهم ثم لما فرغوا منه عادوا إلى رؤيته مرة ثانية, وعند الخطابي: الإتيان هنا كشف 
الحجاب لهم حتى رأوه؛ والصورة تتأوّلُ على وجهين أحدهما: أنما بمعنى الصفة كقول القائل صورة 
هذا الأمر كذا وكذاء والثاي: أن المذكور من المعبودات صور فخرج الكلام على نوع من 
المطابقة. 

وقوله: (في أَذْىَ صُوْرَةِ) يدل على أن المراد بالزيادة الصفة, لأنهم ما رأوه قبلها فعلم أن المراد 
الصفة التي عرفوه بما. 

وقوله: (نعودُ بالله مِنِكَ) يؤكد ما تَوَلنَاه من أنه قول المنافقين» ولفظه عام ولكن المراد خاص 


والرؤية تكون بمعنى العلم 
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قال تعالى: [ِوََرنا مَتَاسِكُنَا] [البقرة: 128] أي: علمناء وعند أبي الفرج: يأتبهم بأهوال يوم 
القيامة وصور الملائكة وما لم يعهدوا مثله في الدنيا فيستعيذون من تلك الحال» ويقولون: إذا جاء 
ربنا أي: أتانا بما نعرفه من لطفه وهي الصورة التي يعرفون فيكشف عن ساق, أي: عن شدة كأنه 
يرفع تلك الشدائد فيسجدون شكرًا. 

وعندَ الآجريَ في كتاب «التصديق»: النظر إلى الله عز وجل عن أبي موسى ست رَسُولَ الله 


صَلَى الله عليه وسَلَّم يقُولُ: «إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ ميََ لِكُلِ فَوْمِ ما كانُوا يَعبْدُونَ في الدنْيَا. 


وَيَبْقَى أَهْلْ الَتَوْحِيد,ٍ فَبِقَالُ هم ما تنتظرُونَ وَقَدُ ذَهَبَ النَامِْ؟ فَيَفُولُونَ: إن لَنَا يا كُنًا نعبده 


قَالُوا: لأَنَهُ لا شِبْة لَهُ فَيِحْشَفْ مَمْ الجَاب, فَيَنْظُرُونَ إلى الله تباركَ وتعالى فَيَخِرُونَ لَهُ سُجَّدَا». 
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ولما ذكره الكلاباذي من حديث ابن جدعان قال: يجوز أن يكون معنى الآية أنحم عرفوا الله في 
الدنيا بقلوهم من غير كيفية ولا تشبيه بتعريفهم له باسم نفسه. لأنهم عرفوه بصفاقم من حيث 
هم ولكنهم عرفوه بأنه أَحْدَتٌ فيهم لطائف عَرَفْهم بما نفسه يدل على هذا ما رواه عبد الله بن 
مسعود: «قَيْقَالُ لَُمْ مَنْ تَعْبدُوْنَ؟ قَالَوَا: نَعْبدُ الله وَل نُشْرِكَ به سَيْئَاء فَيَقْوْلُ: هل تَعرفُوْتَه؟ 
فَيَقْوْلُوْنَ: سُبْحَانَهُ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ». 

قَالَ: وَكَشْفُ المّاقٍ زوال الخوف عنهم والحول الذي غَيّبهِم عن كثير من حالم كما غابوا عن 
رؤية عوراهم إذ هم عراة. 

وقوله: (نه يُنْصّبُ الصّرَاطٌ) ذكر الصراط يأنٍ إن شاء الله تعالى في ذكر البعث. 

وقوله: (بَيْنَ طَهْرَايَ جَهَنَم) قال ابن قُرْقُولٍ: كذا للعذري ولغيره: (طَهْرَي). 

قال ابن الجوزي: أي على وسطهاء يقال: نزلت بين ظهريهم وظهراتيهم -بفتح النون- أي في 
وسطهم متمكنًا بينهم لا في أطرافهم. 

قوله: (فَأَكُونْ أَولُ مَنْ يُيْرُ بأمته) بضم الياء وكسر الجيم ثم زاي بمعنى أول من يحضي عليه 
ويقطعه يقال: أجزيت الوادي وجزته لغتان بمعئّ, وقال الأصمعي: أَجَزْنُه قطعته. وجُزْته مشيت 
عليه» قال القرطبي: إذا كان رباعيًا معناه لا يجوز أحد على الصراط حت يجوز صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَ وأمته فكأنه يجيز الناس, وفي الثلاثي المعتل من «المحكم» جاز الموضع جوز وجُؤرا وجوارًا 


ومجارًا وجَازِيةَ وجاوزه جوارًا وأجازه وأجاز غيره؛ وقيل: جارّةُ سار فيه. وأجازه خَلّقُه وقطعه, 
وأجازه أنفذه, قال أَؤْسنُ بَنْ مَْرَاءَ : 
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ا 0 

بمدحهم بأنهم يجيزون الحاج بمعنى أنقذوهم. 
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قوله: (وَلَا يتَكَلَّمْ أَحَدٌ يومَ القِيامَة إِلّا اليْسْل صلوات الله عليهم وسلامه) هذا في حال الإجازة 
وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها وتجادل كل نفس عن نفسها ويسأل بعضهم بعصا 
ويتلاومون ويخاصم التَابعُون الْمَمبُوعين. 
و لِالكْلالِيْبْ) جمع كُلُوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة ذكره عياضء وني «المُخكم»: 
الكُلّاب والكلُوبٍ السسَقُوقُ لأنه يعلق الشّواء ويتخلله. هذه عن اللَّحْيانء والكَلُوب والكُلّاب 
حديدة معطوفة كالخطاف, وفي «المنتهى» لأبي المعاني الكلوث: المنُشال» والخطاف وكذلك 
الكُلّاب والجمع كلاليب. و (السّعْدَانُ) قال أبو حنيفة في كتاب «النبات»: واحلته سَعْدَانة 
وقال أبو زياد من الأحرار السَّعْدَانُ به ضُرِب المثل (مَرْعَى ولا كالسَّعْدَان) وهي غبراء اللون 
حلوة يأكلها كل شيء وليست بكبيرة» وها إذا يبسَت شوكة مُفَلْطَّحَةٌ كأنما درهم وهي شوكة 
ضعيفة, ومنابت السعدان السهول, وقيل: للسعدان حَسَكٌ كحسك القطب غير أنه غليظ 
مفلطح كالفّلكة وبه سمميت سعدانة الحلمة وهو ما استدار حولما مما خالف لون الجسد, وفي 
«الْمُخكم»: عن أبي حنيفة ولم أره في كتاب «النبات» السعدان شوك النخل؛ والسعدان نبت ذو 
أشواك فينظرء وقال المبرد: هو نبت كثير الحسكء وقال الأخفش: لا ساق له. وفي «الجامع» 
قَرَازْ: له شوك وحسك عريض. 
وقوله: (لا يَعْلَمْ قَدْرَ عِظَمِهًا إلا اللَهُ تعالى) قال القرطبي: قيدناه عن بعض مشايخنا بضم الراء 
على أن يكون استفهامًا خبرا مقدمّاء و (قدر) مبتدأء وبنصبها على أن تكون (ما) زائدةً و (قدرٌ) 
مفعول. 
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وقوله: (تَنْطَفُ النّاسَ) اختار ثعلب في «الفصيح» حَطِفَ بكسر العين في الماضي وفتحها من 
المضارع, وحكى غلامه والقرّاز عنه خَطَّفَ بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع, قالا: 
والكسر أفصح, وحكاه الجوهري عن الأخفش وقال: هي قليلة رديئة لا تكاد تعرف, قال: وقد 
قرأ بما يونس في قوله تعالى: [يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ] [البقرة: 20] وفي «الواعي»: الخطف الأخدذ 
بسرعة على قدر ذنوكم. 

وقوله: (يُوَْقُ) قال ابن قُرْقُولٍ بباء موحدة عند العذري ومعناه المهلك» وللطبري بثاء مثلغة من 


الوثاق. 
وقوله: (َدْدَلُ) بعخاء معجمة ودال مهملة, وقال يعقوب: بذال معجمة, وقال ابن فُرْقُولٍ كذا هو 
لكافة الرواة 
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وهو الصواب إلا الأصيلي فإنه ذكره بالجيم ومعناه الإشراف على السقوط واللاك, وفي 
«الْمُخكم»: حَرْدَلَ اللحم قطع أعضاءه وافرة» وقيل: خردل اللحم قطعّه وفرّقه, والذال فيه 
لغة, وحم خراديل» والمخردّل المصروع, وَفِ «الصّحَاح» خردل اللحمّ أي قطّعه صغاراء وعند 
أبي عبيد الحروي: المخردل الَرْمِي؛ والمعنى أنه يقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي إلى النارء وقال 
الليث وأبو عبيد: خردلْتُ اللحم إذا فَصَلْتْ أعضاءه زاد القاسم بن سلّام: وخردَلُْه بالدال 
والذال قطعتّه وفرّقته وني «مجمع الغرائب» لعبد الغافر يحتمل أن يكون مأخودًا من الخَردّل أي 
جعلت أعضاءه كالخردل, وني «الجمهرة»: والجمع خرادل؛ وفي «سير ابن إسحاق»: 

أَخْيًا أَبَاهُ هَاشِمْ بْنْ حَرْمَلَةُ ... يَوْمَ البَاءَاتِ وَيَوْمَ الْيَْمَلَُ 

تَرَى الْمُلُوكَ حولة مُحَرْدَلَُ ... يَقْعُلُ ذَا الذَنْبِ وَمَنْ لا دَنْب لَه 

وقوله: (ثم يَفْرْعٌ الله من القَضّاءٍ بَيْنَ العبّادِ) قال القرطي: أي تم عليهم حسابهم وكمله وفصله. 
لأن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيءء وعند القرطبي كمل خروج الموحدين من النار. 
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وقوله: (تَأْكُلْ النَارُ ابن آدَمَ إل أئَرَ السَّجُودِ) هو موضوع الترجمة وظاهره يقتضي أنما لا تأكل 
الأعضاء السبعة المأمور بالسجود عليها وخالف ذلك عياض وقال: المراد الجبهة خاصة, وكأنه 
اعتمد على ما في مسلم: «إِنَّ قَوْمَا يحْرَجُونَ مِنَ النَارِ يحترِقُونَ فيهاء إِلّا دَارَاتِ وجُوههم». 
ولقائل أن يقول: لعله أراد المرئي أو أنه أراد قومًا مخصوصين بأعيانهم إما لأهم أخلصوا في غسل 
وجوههم فقط ولم يخلصوا ني الباقي» وإما لأمر غير هذاء وحديث السجود على سبعة أعضاء 


وأن النار تأكل إلا آثار السجود عام والعمل بالعام أولى إلى أن يأ مخصصًا. 
قَالَ السَفَافْسِيٌ: وإنما تأكل النار الجلود دون غيرها قال تعالى: [كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلنَاهُمْ 
جُلُودًا غَيْرَهَا [النساء: 56] وهذا شأن الكفار لا المؤمنين. 
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وقوله (امْتَحشُوا) بتاء مفتوحة وحاء وشين معجمة ذكره عياض عن متقني شيوخه قال: وهو وجه 
الكلام وبه. ضبط الخطابي وغيره ومعناه: احترقواء قال: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر 
الحاء, وعند الداودي امتحشوا انقبضوا واسْوَدُواء وفي بعض الروايات صاروا حممّاء وفي 
«الْمُخْكم»: الْمَحْسْنُ تناول من لهب يحرق الجلد ويبدي العظم فيشيط أعاليه ولا ينضجه. وفي 
«الجامع»: مَحَشَنْهُ النار تمحَشه إذا أحرقته. وخكي أمحشته و (الحبهُ) تقدم ذكرها في كتاب 
«الإعان». 

و (مَاءُ الحيَا) قال القرطبي: هو الذي من شربه 
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أو صب عليه لم يمت أبدًا. 

قوله: (قَشَبني) بقاف مفتوحة ثم شين معجمة مخففة مفتوحة, قَالَ السَفَافُسِيُ: كذا هو عند 
المحدثين وكذا ضبطه بعضهم, والذي في اللغة تشديد الشين ومعناه: سني . التهى. 
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قال الفارابي [13]: في باب فَعَلَ بفتح العين من الماضي وكسرها من المستقبل, قَشَبّه أي: سقاه 
السّم, وقَشّب طعامه أي سمه وني «المنتهى» لأبي المعاني: القشب أخلاط يخلط للنشر فيأكلها 
فيموت فيؤخذ ريشه. يقال: ريش قشيب ومقشوب, قال أبو خراش الحذلي: 

به تَدَعْ الْكُمِيَ عَلَى يَدَيْه ... يد تََالَهُ نَسْرًا فَشِيبا 

وكل مسموم قشيبء وقال أبو عمرو: القشيب السم وقشبه سقاه 0 وف «النوادر» 
للهجري ومعنى القشب هو السّم لغير الناس يُقَشَبُ به الستباع والطير فيقتلهاء وني «المُخكم»: 
القشب والقَشْبْ السُمٌ والجمع أقشاب. وَقَشَب له سقاه السم, وقشب الطعام يَقْشِبُهِ قشبًا وهو 
قشيب, وقشبه خلطه بالسم, وكلما خُلِطً فقد قُشِبء وفي «كتاب ابن طريف»: قشب الشيء 
خلطه بما يفسده من س أو غيره, قال النابغة الذبياني: 

فبثُ كأنّ العائذاتٍ فَرَشْنَ لي ... هَرَاسًا به يُغْلى فراشي وَيُفْسَبْ 

وعند أبي حنيفة القَشْبُْ نبات شبه المقر يقتل سباع الطير. 

قوله: (وَأَحْرَقَني ذَكَاوُهَا) قال النواوي: كذا وقع في جميع روايات الحديث ذكاؤها بالمد وبفتح 


الذال المعجمة ومعناه: لحبها واشتعالها وشدة وهجهاء والأشهر في اللغة: ذَكآها مقصورء وذكر 
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وفيه نظر من حيث إن يعقوب السَكْيقَّ وابنَ ولّاد في كتابيهما «المقصور والممدود» وابنَ سِيْدَه 
في «المخصص» وابن ذُرَيد وكلّ من رأيت كتابه في اللغة «كالتهذيب» و «المنتهى» و 
«الْمُوعِبِ» و «الواعي» و «جامع القرّاز» و «الفخكم» و «الفارابي» و «الجوهري» الذي 
كتابه بيد صغار الطلبة؛ وشروح دواوين الشعر كشرح الآمديّ شعرٌ الْمسيّبء والسْكُرِيَ أشعار 
لين ويعقوب شعرٌ زهير, والثوري لرجز أبي بجيلة في آخرين, كأنهم نصوا على قَصْره لا 
يذكرون المد في وزد ولا صَّدَرٍ حاشى ما وقع في كتاب «النبات» لأبي حنيفة الدِيَتَوَرِيَ فإنه قال 
في موضع السّعار: حرٌ النار وذكاؤهاء وفي آخر وليبهاء وفي آخر مع ذكاء وقود, وني آخر وقد 
ضربت العرب المثل بجمر الغضا لذكائه, ورد ذلك عليه أبو القاسم علي بن حمزة الأصبهاني 
فقال: كل هذا غلط, لأن ذكا النار مقصور يكتب بالألف, لأنه من الواو من قوهم: ذكت النارٌ 
تذكوء وَذْكُوٌ النار وذكا النار بمعىّ وهو التهابما قال أبو خراش: 

وعارَضّها يودٌ كأنَّ أواره ... ذكا النارٍ من فيح الفروع طويل 

ويقال أبصًا ذكت البار تذكو دُكُوًا وذكها يا موقدٌ لعذكو كوا وذقواء فأما ذكاء بالمد فلم يأت 
عنهم في النار وإنما جاء في الفهم والسن, وف «كتاب ابن خالويه»: ليس أحد يمد ذكا النار إلا 
ما حكي عن أبي حنيفة وحده. وفي «فوائد ابن هشام» كاتب أبي العلاء المعري: لم يأتِ مده عن 
أحد إلا عن صاحب «النبات» وهو غلط بإجماع. 
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وقوله: (عَسَيْتَ) بفتح السين ذكره أبو علي الدَِيَتَوَرِيُ وتعلب في كتابيهما «المنعوت بالفصيح» 
وني «الْمُوعِبِ»: لم يعرف الأصمعي عسيت بالكسر قال: وذكره بعض القراء وهو خطأء وعن 
الفراء: لعلها لغة نادرة» وفي «شرح المطرز» عن الفراء: كلام العرب العالي عسَيتُ بفتح السين 
ومنهم من يقول عَسِيتء وقال ابن ذُرْسْنُويه في كتابه «تصحيح الفصيح»: العامة تقول عَسِيت 
بكسر السين وهي لغة شاذة, وقال السَِكْيتٍ في «كتابه فعلت وأفعلت» عَسِيت بالكسر لغة 

رديّة» وقال ابن قتيبة: ويقولون ما عَسِيت والأجود بالفتح وكذا قاله ثابث في «ما يلحن فيه», 


وقال أبو عبيد بن سلام في كتابه في «القراءات»: كان نافع يقرأ وعَسِيتم] بالكسر, والقراءة 
عندنا بالفتح, لأنها أعرب اللغتين» ولو كانت [عَسِيتم] بالكسر لقْرِّ (ْعَسِي ربا بالكسر 
أيضاء وهذا الحرف لا نعلمهم اختلفوا في فتحه وكذلك سائر القرآن, وقد حكي عن أبي عمرو 
أنه كان يحتج بمذه الحجة, وني كتاب «الواعي»: عسى من الآدميين يكون للترجي وللشك 
ولليقين؛ قال الكلاباذي في كتابه «بحر الفوائد»: وقول الرب جل وعلا للرجل: (لعلك) و (ما 
أغدرك!) وشبهّه تلطًُّا بعبده وتأنيسًا ليكثر إدلاله عليه وسؤاله, والضحك بمعنى الرضا قاله 
القرطبي, وأما التغير الذي أوجبه سرور القلب بحصول كمال لم يكن حاصلًا قبل فسرور القلب 
حرارة ينبسط لا الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح متبسمّاء فإذا زاد ولم يضبط فهو قهقهة من 
خواص البشرء وهو محال على رب العالمين. 

وقوله: (له أمؤن أَشْقَى حَلْقِكَ) قَالَ السَفَاقْسِيُ: عند أبي الحسن: (ِلْأَكُونَنَ) ولعلّه يريد إن أنت 
أبقيتني على هذه الحالة ولم تدخلني الجنة لأكونن أشقى خلقك الذين دخلوا الجنة والألف زائدة, 
وقول أبي سعيد وعشرة أمثاله يحتمل أن يكون جميع ما أعطي عشرة أمثاله ويحتمل أن يكون هو 
وعشرة أمثاله. انتهى. 


)105/2( 


وجه الجمع بين قول أبي هريرة وقول أبي سعيد أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ أخبر ألا بما في 
حديث أبي هريرة ثم أطلعه تعالى بعد تكرمًا منه بما في حديث أي سعيد ولا يجوز العكس, لأنه 
إخبار عن فضل الله تعالى لأمة محمد صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ والفضائل لا تدسخ. 

قال الكلاباذيٌ لما رواه من حديث ابن جَذْعان: إمساك العبد عن السؤال حياءً من ربه تعالى» 
والله تعالى يحب سؤاله: لأنه يحب صوته فيباسطه بقوله: (لَعَلّكَ إِنْ أَعْطِيتَ تَسَل غَيْرَهُ) وهذا 
حال الْمُمَصّر فكيف حال المطيع؟ وليس نقض هذا العبد عهده وتركه إقسامه جهلًا منه ولا قلة 
مبالاة بل علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء, لأن سؤاله ره أفضل من إبرار قسمه. 
لأنه علم قول نبيه: «مَن حَلَفَ عَلَى يِينِ فَرَأَى غَيَْهَا حَيْرًا مِنْهَا فلْيكَفَرْ عَنْ تيبه وَليَْتِ الَّذِي 
هُوَ خَيْرٌ». وقول ربه له (أين عهودك؟) إيناس منه له وبسط. وقوله: (أََهَْاُ بي) نفى عنه جل 
وعرّ الاستهزاء الذي لا يجوز على الله تعالى كأنّه قال أعلم أنك لا تمزأ لأنك رب العالمين وقولك: 
(لكَ مِفْلُ الدنيا وعَشَرَةُ أَمَْا) حق ولكن العجب من فضلك. و (أتزا) أَلقُهُ ِف نفي على هذا 
كقوله (ِأَنهْلُِنا با فَعَلَ السْقَهَاءُ من [الأعراف: 155] وهي لفظة منبسطٍ متدلل. 
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وقوله في الحديث فرأى هواءً فيخر ساجدًا فيقال ما لك؟ فيقول: أليس هذا ربي؟ فإذا بشخص 
عظيمء قال: ليس سجوده للشخص القائم الذي هو فَهْرّمانه ولا قوله أليس هذا ربي إشارة منه 
إليه. وكيف يكون كذلك وهو لله موحد وبه عارف وإنما سجد لله كأنه قال أليس هذا الضوء 
علامة تجليه لي؟ كأنه قال أليس عند هذا النور يكون تَْلّي ربي لي وراء هذا ألا ترى إلى حديث 
فسجود العبد يجوز أن يكون استدعاءً لرؤية ربه وذلك لأنه مع الله تعالى فيقول إوفيها ما 
تشتهي الأنفس!] فلم يشر بقوله (هذا ربي) إلى عين قائمة بل أراد به ذانًا موجودة. وذلك أنه 
طلب الجنة المخلوقة له تصريعًا وطلب الرؤية للذي ليس كمثله شيء تعريضًا وحشمقٌ لأنها لم 
تكن جزاء كالتي هي جزاء الإيمان بل فضا فمن محبته لربه وشوقه إذا سطع له نور يهيج شوقه 
فيرى أن وراءه يكون محل ربه فيسجد شكرًا لإنجازه وعده ومسارعة إلى استنجاز الموعود, لأنه لما 
سكتت نفسه وأنمى زرعه انبعت محبته التي جعلها الله في قلبه فسها عن نعيم الجنة, لأنه نال 

ما اشتهته فيها نفسه وتطلع إلى ما تلد به عينه, فلو أعطي ما تلد عينه وهو النظر إلى الله لَسَهَا 
عن نعيم الجنة ولم يلتذ به. 

الأبواب الثلاثة تقدم ذكرها فيها. 

(بَابُ السُّجُودٍ عَلَى سَبْعَةِ أغظم) 

9 - حَدَنا قَِيصّةُ حَدَّنَنا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَا عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابن عَبَّاسِ قال: 
«أمرَ البَّيْ صَلّى الله عليه وسَلّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْصَاءِء ولا يكُففَ شَعرًا ولا نَْا: الجبْهَةِ, 
وَاليَدَيْنِ وَالرَكبَعَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ». [خ 809] 
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وفي حديث شعبة عن عمرو: «أمِرنا أن نَسْجُدَ على سَبِْعَةٍ أعظم». 
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وني حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه قال البّيُ صَلَى الله عليه وسَلَمَ: «أمزث أَنْ أَسْجُدَ عَلَى 
سَبْعَةِ أَعظَم عَلَى الَبْهَة وَأَارَ بِيَدِهِ إلى أنفه» الحديثت. 

وعند ابن ماجه قال ابن طاوس: فَكَانَ أي يَقْوْلُ: «الْيَدَيْنِ وَالرَكبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَكَانَ يَعْلٌ 
الْجَبْهَةَ وَالْأَنْففَ وَاحِدَّا». 

وعِنْدَ مُسْلِم: «أُمِزْث أَنْ أَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ الجَْهَهُ وَالأنف». 

وعن العباس بن عبد المطلب تمع لني صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَقُوْلُ: «إذَا سَّجَدَ العبْدُ سَجَدَ مَعَهُ 


سَبَعَة آراب وجهه وكفَاهُ وركبتاه وقدماة». 

قَالَ ابن بَطَالٍ: اختلف العلماء فيما يجزئ السجود عليه من الآراب السبعة بعد إجماعهم على 
أن السجود على الأرض فريضة. انتهى. 

كان ينبغى أن يقيده بعدم الضرورة وإلا ففى مذهبه ومذهب غيره تجوز الصلاة على الراحلة إذا 
خاف من سبع أو غيره اعتمادًا على حديث يعلى بن مُرّةَ من عند الترمذي الذي فيه «أنَْ لني 
صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَى عَلَى الرَاجِلّةِ». وهو حديث أفردت الكلام عليه قديمًا في 
سنة عشرين جزءًا ولله الحمد وامنة. 

قَالَ ابن بَطّالِ: وقالت طائفة إذا سجد على جبهته دوك أنفه أجزأه زُوي ذلك عن ابن عمر 
وعطاء وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم وسالم والشعبي والزهري. وني «المصنف» من 
حديث إسماعيل بن عياش عن جابر قال: «رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَسْجُدُ في أَغْلى 
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قَالَ ابن بَطَّالِ: وهو قول مالك ومحمد وأبي يوسف والشافعي في أحد قوليه وأبي ثور والمستحب 
عندهم أن يسجد على أنفه مع جبهته وروي عن أبي حنيفة إن اقتصر على أحدهما الأنف 
والجبهة جاز هذا هو الصحيح من مذهبه؛ وروى أسد بن عمرو عنه لا يجوز الاقتصار على 
الأنف إلا من عُذْرٍ وهو قول تلميذيه, وف «شرح الحداية» عنه أنه وضع الجبهة وحدها من غير 
عذر جاز بلا كراهة؛ وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهة, والمستحب الجمع بينهماء وفي 
«الأسرار» للدَبُوسي: يجزيه وقد أساء, وني «المنظومة» عنه يجوز بلا عذر, وفي 

«شرح المهذب» و «المغني» لابن قدامة لا يُعْلّم أحد سبق أبا حنيفة إلى قوله. انتهى. 

حكى ابن شاس في «الجواهر»: أنه قول لمالك, وقال ابن جرير في «تحذيب الآثار»: حكم الجبهة 
والأنف سواء فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتيه دون الأصابع أو الأصابع دوما لا فرق 
بين ذلك قال وينسو الذي قلناه قال جماغة من السلف:» وعبد ابن بطال به قال طاوس واين 
سيرين وهو قول ابن القاسم, وف «المبسوط»: ونْقلَ عن ابن عمر مثل قول إمامنا النعمان» 
وذكر أصحاب التشريح أنَّ عَظَمَا الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي 
فوق الثنايا والرباعيات فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحدًا وهو المعني 
المشار إليه في الحديث على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه فقد سوّى بينهماء ولأن أعضاء السجود 
سبعة إجماعًا ولا يكُنّ سبعة إلا إذا كان الجبهة والأنف عضوًا واحدًاء وكان شيخنا فخر الدين 


عثمان المارديني يذكر حين البحث أن في الحديث: أن البَيّ صَلَّىى الله عليه وسَلَّم قَالَ: «لة 10 
الله صَّلاةً لِمَنْ من أَنْفُهُ الْأَرْضَ كما يسن جَبِيْئَةُ». قال: وبحذا يصح عدد السبعة الآراب والله 
تعالى أعلم, انتهى. 
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الذي رأيت في كتاب الترمذي والدَارَفْطْني وغيرهما من كتب الحديث: «لا صَّلَاةً لِمَنْ لا يُصِيبُ 
أنفُهُ مِنَ الْأَرْضٍ مَا يُصِيبْ الْجِينُ» وقالوا: الصحيح مرسل عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس. 
وذكر ابن بطال أن في بعض طرق حديث ابن عباس: «أُمِرْتُ أنْ أسجدّ على سبعة منها الوجه» 
انتهى. 

يؤيده قوله صَلَى اللهُ عليه وسّلَّمَ وهو ساجد فيما رواه مسلم: «سَجَدَ وجهي للذي خَلَقَهُ 
الحديث. 

وفي «المعارضة» لابن أبي العربي في بعض طرقه: «الجبهة أو الأنف» وفي «شرح الحداية»: 
السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب, وفي «الواقعات»: لو لم يضع ركبتيه على 
الأرض عند سجوده لا يجزئه. وعند الشافعي في وجوب وضع هذه الأعضاء قولان أشهرهما أنه 
لا يحب. ونص في «الإملاء»: أن وضعهما مستحب, قال أبو الطيب: مذهب الشافعي أنه لا 
يجب وهو قول عامة الفقهاء, وعند زفر وأحمد بن حنبل يجب وعند أحمد في الأنف روايتان» وفي 
«الترمذي» قال أحمد: وضعها سنة, وقال العلامة أبو بكر بن العربي في قوله: أُمِرَ أو أُمِزْتُ أو 
َمزْنَا هو مخصوص به في الظاهر, واختلف الناس فيما فُرِضَ عليه صَلَى الله عليه وسّلَّم هل تدخل 
الأمَّةَ معه. فقيل: تدخل معه, وقيل: لا تدخل إلا بدليل وهو الأصح. وقيل: إذا خوطب بأمر أو 
نمي فالمراد به الأمة معه وهذا لا ينبت إلا بدليل» والدليل على توجبه ذلك عليه إجماع الأمة 
على وجوب 
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السجود على هذه الأعضاء ولعلٌ ذلك أخذ من قوله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «صَلّوا كما رأَيكمُن 
أْصَلَّىْ» أو من دليل آخر سواه ولا اختلاف أعلمه في الأعضاء السبعة إلا في الوجه. انتهى. 
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هذا الذي قاله يعمشى على ما ذكره وكأنّه غفل عما في الصحيح: <أَمَرَئا النبوئ صَلَّى الله عليه 
وسّلَّمَ أن نسجد على سبعة» الحديث. فلا نحتاج إلى قوله إنه مخصوص بالنبي صَلَى الله عليه 
وسّلَّمَ ويؤيد هذه الرواية ما تقدم من حديث العباسء وفي قوله إجماع الأمة على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء يردُه ما أسلفناه من الخلاف. 

قوله: (عَلَى سَبْعَةٍ أَعْضَاءِ) وفي رواية: (أَعْظم) قال العلامة القشيري: سَتّى كل واحد من هذه 
الأعضاء عظمًا باعتبار الجملة» وإن اشتمل كل واحد منها على عظام, قال: ويحتمل أن يكون 
ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 

وقوله: «ولا يكف سَعرّ وا تَوْبا». وعِنْدَ مُسْلِم: «ولا يُكْفِث الثِيَابَ, ولا الشّعَرّ» وهما بمعنى 
واحد وهو الجمع والضم, وفي «شرح المهذب»: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه 
مُشَمّر وكُمّه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك كل ذلك منهيٌ عنه 
باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه. ولو صِلَّى كذلك فقد أساء وصحت صلاته؛ واحتج الطبري في 
ذلك بالإجماع, وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن بن أبي الحسن, وعند ابن التين: هذا 
مبوٌ على الاستحباب وليس من الوجوب, وذلك إذا صنع ذلك من أجل الصلاة:؛ فأما إذا فعله 
فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلكء وقال أبو جعفر: إذا كان ينوي أنه يعود لعمله. 
وعند أبي داود بسند جيد: رأى أَبُوْ رَافِع الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ يُصَلَّي قذ غَرَرَ صَفيرتهُ في فَفَاُ فحَلهَا 
وَقَالَ: جعت لني صَلَّىى اللّهُ عليه شل «ذلِكَ كفاه الشَبْطَانِ 2 قَال: مَفَعَدُ الشَيْطَّانِ- 


0 


يَعْنِ مَعْرَرَ صَفيْرَتِه». 


2222 


وفي «المعرفة»: روينا في الحديث الثابت 0 ابن عباس أنه وَأَى عبد الله بن الحارث بُصَلَّي وَرأسْه 
مَعفُوصٌ من ورائه, فَقَامَ وراءهُ فَجعَلَ يله وقال: سمعت النبي صَلَى الله عليه وسَلَم: «ِنا مفل 
هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف». 

وقال ابن الأثير: قوله: (أنْ لا أَكُفّ شَعْرَ وَلَا تَؤْبا) يعني في الصلاة. ويحتمل أن يكون بمعنى ألا 
أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرضء قال: ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع أي 
لا يضمهما ويجمعهما. وقوله: (وَاليَدَيْنِ) يريد الكفين خلافًا لمن زعم أنه يحمل على ظاهره لأنه 
لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب, فإن صلَّى وهما في الثياب 
فذكر ابن بطال الإجماع على جوازه 
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قال: وإنما كرهه سالم وأبوه وبعض التابعين محتجين بأن حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين 
قياسًا على اليدين من المرأة في كشفهما تبعًا للوجه في الإحرام, وللشافعي قولان في وجوب 
كشفهما وعدمه. قال البيهقئٌ: إنما أوجب كشف الجبهة لما روى صالح بن خَيوانَ وغيره: «أنَّ 
جَبهّنهِ». قال البيهقئ: وهذا المرسل شاهد لحديث ابن عباس المذلكور, قال: ولم يثبت عن النبي 
صَلَى الله عليه وسَلّمَ في السجود على كور العمامة شيء؛ وروينا عن عبادة بن الصامت وابن 
عمر قريئًا من حديث صالحء وقال الشافعي في القديم: بلغنا أَنَّ النِيَّ صَلّى الله عليه وسَّلّمَ قَالَ 
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وحجة الجماعة ما رواه ييى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: «أنّ النِيّ 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ تَهَى أَنْ يُكْشَفَ الثَّوْبُ عَنْ يَدِهِ إِذَا سّجَدَ». وقال الحسن: كان أصحاب 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ يسجدون وأيديهم في ثيابهم. ويسجد الرجل منهم على عمامته 
ذكره في «المعرفة», وإجماع الأمة على جواز السجود على الركبتين مستورتين؛ لأنهما آلنا عورة 
على ما قاله أبو حنيفة أو لأنهما مظنة كشفهاء وأما القدمان فلأن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 
صلّى وهو لابس خفه. وَوَقَّتَ في المسح عليهماء ومن لازم ذلك تغطية القدمين, واحتج 
الطحاوي بمذا الحديث على جواز السجود على كور العمامة؛ قال: لأن النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم قال: «أمزث أن أسجد عَلَى سَبْعَةِ آراب» وإذا سجد واليدان والرجلان مستورتان جاز 
فكذلك إذا سجد على الجبهة مستورة, ومالك يفرق بين الستر الكثيف في الجبهة والخفيف 
فيمنع الأول ويجوز الثابي. 

حديث البراء تقدم, وكذلك الباب الذي بعده. 

وحديث أبي سعيد الذي فيه السجود على الأنف بأقٍ إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام, 
والأبواب التي بعده تقدم ما فيها. 

(بَابُ لا يَفْرِشُ ذَراعَيْهِ في السّجُودٍ) 

وَقَالَ أَُو حْميْدٍ: «سَجَدَ النَّْ صَلَى الله عليه وسَلّم وَوَصَعَ يَدَيِْ عَيْرَ مفمشٍ ولا فَابِضَهُمَا». 
حديث أبي حميد تقدم أنه مسندٌ عنده. 


ا 0 0 كيم دم 4 هو رهه فو للمسة تور غات دم امام ع2 5 
2 - حَدئنا محمد بْنُ بَشْارء حذثنا مُحَمَّدَ بْنْ جَغْفرء حذّثتا شعبّة, “تمغث فَتَادَة عَنْ أتس بْن 


مَالِكِ عَنِ التي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أنَهُ َالَّ: «اغْتَدِلُوا في السّجُودٍ ولا يَنْسْطْ أَحَدَكُمْ ذراعَيه 
الْبِسَاطً الكلب». [خ 822] 


013/2( 


هذا حديث خرّجّه الستة في كتبهم, وفي حديث معاذ عن شعبة عن أبي نعيم عن قتادة ممعت 
أنساء وعند الطّوسي والترمذي محسئًا من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قَالَّ رَسُولُ 
لله صَلّى الله عليه وسَّلّم: «إِذًا سَجَدَ أَحَدَكُمْ فَلْيَعتَدِل» ولا يَفْرِشْ ذِراعَيْهِ افْتراش الْكلْبِ». قال 
شعبة: فيما ذكره من المراسيل حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة, وفي لفظ: سمع من 
جابر أربعة أحاديث وكذا قاله ابن المديني في «العلل الكبير», ويقال إنه أخذ صحيفة جابر 
صحيفة سليمان اليشكري. 

وعِنْدَ مُسْلِم عن عائشة: «نَهَى 02 اللهُ عليه وسَلَّمَ أن يَفَرَشَ الرَّجْلُ ذَرَاعَيْه افْتِرَاشَ السبع» 
وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة يرفعه: «إذَا سَجَدَ أَحَدَكُمْء فلا يفرش يَدَيْهِ افتراشّ الكلب,. 
َلْيَصمُم فَخْدَيْه». وعن البراء: قَالَ صَلَّى الله عليه وسَلّم: «إذَا سَجَدْتَ فَصَغ كَقَّيِكَء وَازْفَعْ 
مَرْفَقَيَكَ» ذكره مسلم. 

وعند الحاكم صحيحًا عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نَهَى البّحُ صَلَى الله عليه وسَلَمَ عَنْ تقر 
الْغْرَابِء وَافْترَاشٍ السّبُع, وَأَنْ يُوَطِنَ الرَجْلُ الْمَكَانَ». 


014/2( 


ويعارض هذا الحديث ما خرّجه ابن خزبمة في «صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم من حديث ابن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة: «شّكا أَصْحَابُ رَسُولٌ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ مَشَقَةَ السُّجُودٍ عَلَيْهِمْ إِذَا الْقَرَجُواء فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بالرّكب». قال ابن عجلان: 
وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود واعيّا وفي لفظ: «قَالُوَا با رَسْوْلَ الله إِنَّ 
تفريجَ الْأَنِدِي في الصّلاة يَشْقٌّ عَلَيْنَا فَأَمَرَهُمْ أنْ يَسْتَعِينُوا بالركب». وزعم أبو داود في 
«السئن»: أن هذا كان رخصة, وأما أبو عيسى فإنه فَهِمَ منه ما قاله ابن عجلان فذكره في باب 
ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. 
وقد روى هذا الحديث ابن عيينة وغير واحد عن مْمَيّ عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صَلَى 


الله عليه وسّلَّمَ نحو هذاء وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث, وكذا قاله أبو حاتم في كتاب 
«العلل»؛ وقال ابن سيرين: وسئل الرجل يعتمد بمرفقيه على ركبتيه فقال: ما أعلم به بأسًا. 
وكان ابن عمر يضع يديه إلى جنبه إذا سجد, وقال قيس بن سكن: كل ذلك قد كانوا يفعلون 
ينضمون ويتجافون. 

وَسْئِلَ ابن عْمَرَ أضَعُْ مِرْفَقََ عَلَى فَخْذَيّ إِذَا سَجَدْتْ؟ فَقَالَ: اسْجُذْ كَيْفَ تَيَسَرَ عَلَيِْكَ. 
وأسانيدها جيدة لا بأس بماء وعند أبي القاسم في «الأوسط» من حديث سعيد بن جبير عن أبي 
هريرة: «تَهَان خَلِيلي 02 الله عليه وسَلَّم أَنْ فْعِيَ كَِفْعَاءٍ الْقَرْدِ أو أَنَفْرَ تَقْرَةَ الْغْرَاب لعفت 
الْبَقَاتَ النَعْلّب». 
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وقال: لم يروه عن سعيد إلا حبيب بن أبي ثابت» ولا عنه إلا ليث بن أي سُلَيُم ولا عن ليث إلا 
موسى بن أَغْينء تفرد به الْمَُافى بن سليمان. 

وعند ابن ماجه من حديث الحارث بن علي يرفعه: «لا يَقَعْ بَبنَ السَّجْدَتَيْنِ». وفي لفظ: «لا 
بُقَعِي إِفَعَاءَ الْكَلْب». وعنده أيضًا بسند ضعيف عن أنس: قَالَ ل الي صَلَّىى الله عليه وسَلَمَ: 
«إذا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السّجُودٍ, قلا تفعِي كما يفعي الْكَلبْ, ص الْيعَيِكَ بَْنَ فَدَمَيِكَ» وألرق 
وعن سمرة بسند جيد عند البيهقي: «نَهَى رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ عَنِ الإقْعَاءِ». ولفظه 
مصححًا عند الحاكم: «أمزنا أن نعتدلٌ في السجود وأنْ لا تَسْتوفِر». 

وفي «كتاب الترمذي» باب الرخصة في الإقعاء فذكر حديث ابن عباس: «الإِفْعَاءُ على القَدَمَبنٍ 
من سُنَةِ نبييكم» وحسّته وهو عِنْدَ مُسْلِم. 

وفي «المشكل» للطحاوي عن عطية العوني قال: رأيت العبادلة ابن عباس وابن عمرو ابن الزبير: 
«يُفَعْوْنَ في الصّلاة وَيَرَاهُمْ الصَّحَابَةُ قَلاَ يُْكِرُوْنَهُ». 


)0116/2( 


وعند الخال عن ابن مسعود قال: «هي فت عِظَامُ ابن آدَمَ ل د للسُجُود, ف 3 سْجُدُوا حَىَ د تَسْجُدُوا 
على الْمَرَافِقَ» وقال: قال أحمد: تركه الئاس قال القرطبي: افتراش السبع لا شك في كراهة تلك 
الميئة واستحباب نقيضها وهو التجنح يعني ما روى مسلم عن ميمونة: «أَنَّ البَيّ صَلَى اللّهُ عليه 
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وس ل كات إِذَا سََجَدَ جَاقَ يَدَيْهِ فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةَ أَرَادَتْ أن ق بين يدنه لَمَرَتْ». وفي لفظ: «خَوَى 
ِيَدَيْهِ» يعني: جنّح حتى يَرى إبطيه مَن وراءه, وحديث ابن بحينة عند الشيخين: «كان إِذَا صَلَّىى 
فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَىّ يَبْدُوْ بَيّاضُ إِبْطَيْه». وحديث أبي حميد: «إذا سجدّ جافى بين يديه» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وعن ابن أَفرَمَ: «صَلَيْتْ مَعَ البِيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فَكُنث أَنْظْرٌ إلى عفري إنطَيْهِ كلما 
سَجَد». 

قال الترمذي: حديث حسن ولا نعرف لابن أَقْرّم غير هذا الحديث. انتهى كلامه. 

وفيه نظ لأن البغوي ذكر له في كتاب «الصحابة» حديئًا آخر مرفوعًا في قوله تعالى: [ِتُسَاقَط 
عَلَيِْكِ رُطبًا جديا [مرم: 25] الحديث. ولما ذكر عبد الله بن أقرمَ أبو علي بن السكن في كناب 
«الصحابة» المسمى بالحروف قال: له رواية ثابتة» وعن الحسن حَدَّنَا أحمر صاحب رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: «إنْ كُنَا نوي للب صَلّى الله عليه وسَلَّمَ ما يجاني بيدَيْهِ عن جَيْيِِ إذا 
سجد». ألزم الدَارَفُطْني البخاري تخريجه. وخرّجه محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مستخرجه» 
المسمى بالجياد» وقال البزار في «السنن»: لا نعلمه يُرْوَى عن الأحمر إلا بمذا الإسناد, ولفظه 
عنده: «إِذًا سَجَدَ جَاقَ أو خَوّى» وعنْ أبي هريرة: ج«كانَ الي صَلَّى اللُّ 


)117/2( 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا سَجَدَ ني وَضْحٌ إِنْطِهِ» قال الحاكم: صحيح على شرطهماء وعن ابن عباس من 
عنده أيضًا «أَتَيْتُ ابي صَلَى الله لله عليه وسَلَم من حَلَفِهِ فَرَأيتْ بَيَاضَ إِنِطَبْهِ وَهُوَ يُجْحَ قد فرَّجَ 
يَدَيْه». 

وعن جابر من «صحيح ابن خزيمة»: «كَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إِذَا سَجَدٍ جَاقَ حَقّ 
بُرَى بَيَاضُ إِنْطَيْه» وصححه أيضًا أبو زرعة, وأما أحمد فإن مُهَنَاُ حكى عنه أنه ليس بصحيح, 
وقال البزار في «السنن»: لا نعلم رواه عن منصور عن سلم عن جابر إلا معمر, وقد رُوِيَ في هذا 
الباب عن قيس بن حازم عن رجل من الصحابة» وعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صَلَى الله 
عليه وسَلَّم وعن عَدِيَ بْنِ عَمِيرَةَ في «صحيح ابن خزيمة»: «كانَ النَيُ صَلَّىى اللّهُ عليه ه وسَلَمَ | إِذَا 
سَجَدٍ يُْرَى بَيَاضُ إِنْطَيّه». وعنده أيضًا عن البراء: «كَانَ التي صَلَّى اللهُ عليه وسَّا م إِذًا صلَّى 
جَخَّى». وقال النَضْرُ بن شمَيْل: جَخَّى لا يَتَمَدَّدُ في ركوعه ولا سجوده. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه وهو معدود في أفراد النضر بن شميل» قال 
القرطبي: والحكمة في استحباب هذه أنه إذا جخَّى كان اعتماده على يديه فيخفٌ اعتماده على 


وجهه فلا يتأدّى بملاقاة الأرض ولا يتشوش في الصلاة بخلاف ما إذا بسط يديه فإنَّ اعتماده 
يكون على وجهه فحينئذ يتأذّى ويْحَافُ عليه العشويش, وعند النووي: ولا يتبسط -بزيادة التاء 
المثناة من فوق- انبساط الكلب أي: لا يتخذها بساطًاء قال: وهو لفظ صحيح والله تعالى 
أعلم. 

البابان اللذان بعد هذا تقدّما. 


(بَابْ يبر وَهْوَ يَنْهَضُ من السَّجْدَتَيْنِ) 


018/2( 


وَكَانَ ابن الرْبيرِ: ك7 ف تهضته». قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَا عبد الوهاب الثقفي عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار أن ابْن الرُبيرِ: «كان يكب لتمضته». 

5 - حَدَّنَا يِىى بْنُ صَالِح, حَدَنَا فُلَيْحُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحارثء قَالَ: صَلَى لنَا أَبُو سَعِيدٍ 
فَجَهَرَ بالنَكْبيرٍ جين رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجُودء وَجِينَ سَّجَدَ وَحِنَ قَامَ مِنَ الرَكْععَينِ وَقَالَ: هَكَذًا 
ََيْتْ البِي صَلَّى الله عليه وسَلّم. [خ 825] 

هذا تفرد به البخاري عن أصحاب الكتب ولِمًا ذكره الإجماعيلي عن أبي يعلى؛ حَدَّنَنا أبو 
خيئمة: حَدَّثَا يونس» حَدَنَنا فليح عن سعيد بطوله فَقَالَ: «اشْتَكّى أَبُو هُرَيْوَةَ َو غَاب- 
فَصَلَّى با أَبُو سَعِيدِ» الحديث «فَلَمًا الْصَرَفَ قيل لَهُ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاس عَلَى صَلَاتِكَ فَخَرَجَ 
حَقٌ قَامَ عِندَ الْمِنْبرِِ فَقَالَ: با أَيّهَا النّاسْ إن وَاللْهِ مَا أُباليي الْمَلَفَتْ صَلائكُم أو 1 تَْمَلِفْء إن 
ََيْتْ رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ هكذا يُصَلَّي». 

وذكر الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» أن البرقاني خرّجه في «صحيحه»: بلفظ: «أنَّ النّانَ 
قَدِ امَلَُوا في صّلَاتِكَ» انتهى. 

وفي سياق هذه القصة دلالة أن أبا هريرة كان يصلي خلاف هذه الصلاة ويَخْدِشُ في روايته 
السابقة في باب إتمام التكبير كان يصلي بحم فيكبر كلما خفض ورفع. 

الحديث الذي بعده تقدم. 

(بَابُ سْنَةٍ الجْلُوسٍ في الدَشَهُدِ) 

وكَانَتْ أ الدَرْدَاءِ: «تَخْلِسُ في صَلاَيا جِلْسَة الرَجْلٍ وكَانَتْ قَقِيهَة». 

قال ابن أبي شيبة: حَدَّتَنا وكيع عن ثور عن مكحول: «أنَّ َم الدَّرْدَاءٍ كَانَتْ لمن في الصّلاة 
كَجِلْسَةٍ الرّجْلِ» انتهى. 
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القائل (وكانت فقيهة) البخاري فيما أرى؛ وكان أنس يقول: تَخْلِسْ اله كما يَخِِسُ الرَّجُلُ وبه 
قال النخعي ومالكء وقالت طائفة: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت منهم: عطاء والشعبي 
والحنفيون والشافعيون, قَالَ ابن بَطَالٍ: وكانت صَفِيّةُ مُتربعَةَ ونساء ابن عمر كُنّ يَفْعَلْنَهُ وقال 
الشعبي: تجلس كيف شاءت وتيّسّر, وقال حماد وعطاء ذكره ابن أبي شيبة: حَدَّنَا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عَنْ عَبْدٍ الرَحُنِ بْنِ الْقَاسِمِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدِ الله أَنّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرَ يَتَرَبَْعُ في الصّلاآةٍ إِذَا جَلّسَ قَالَ: فَفَعَلتُهُ وَآنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيتْ الينٌ فنَهَاني 2 عَبْدُ اله بْنْ 
عُمَنَ وَقَالَ: إِهَا سْنهُ الصّلاآةٍ أَنْ كنصِب رِجْلَكَ الْيُمْىَ وَتَفْيّ ِجْلَكَ الْيْسْر » قَقْلتْ لَهُ: إِنّكَ 
تَفْعَلْ ذلك فَقَالَ: إن ِجْلَاي لآ تحملانني. 

وعند النسائي: «مِنْ سُنَةِ الصّلاة أَنْ تَنْصِب الْقَدَمَ اليُمْىَء وَاسْتَقْبَالكَ ايها الْقبْلَةَ وَامجُلُوُ 
عا 1 يُسْرَى». وفي لفظ: «إنَّ مِنْ سْنّةِ الصّلاة أَنْ تُضْجع رِجْلَكَ السك وتلعيت اليمن». 
وعند البيهقي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ «كَانَ إِذَا جَلْسَ في الأديد نَصّب رِجْلهُ 2 وَنَىَ ْلَه 
الْيِسْرَى. وَجَلَس عَلَى وَرِكه الْبُسْرَى وَل يجْلِسن عَلَى قَدَمِو ثم قَالَ: ا 
وَحَدَنَني أن با كان يَفْعَلْ ذَلِكَ». رواه من جهة مالك عن يحبى بن سعيد 
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وعند الإجماعيلي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله, وكذا رواه عن نافع 
والأكثرون عن القعنبي فقالوا عن أبيه. وني «الموطأ» للدارقطني, وقال عبد الرزاق عن مالك: 
الحديث. ولفظ عبد الرحمن عن مالك: «من سُنَةَ الصّلاة» الحديث. 

قَالَ ابن َطّالٍ: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتربعون في الصلاة منهم كما فعله ابن عمر 
منهم ابن عباس وأنس وسلم وعطاء وابن سيرين ومجاهد. وجوّزه الحسن في النافلة» وفي رواية 
كرهه هو والحكم وابن مسعود, قَالَ ابنُ الَبْنِ: المروي عن ابن عمر أنَّ رجلاي ويتمل وجهين, 
أن تكون أنَّ بعمعنى نعم كقوله: 

وقالوا قد كُبرث فقلت: إِنَهُ 

أي نعم ويحتمل أن يريد قول الشاعر 

إِنَّ أباها وأبَا أبَاها ... قد بلغا في المجد غايتاها 

والصحابي إذا قال من السنة فلا يكون إلا سنة الرسول إما بقوله أو بفعله شاهده كما قاله ابن 


التين» وقد قال علينٌ لا جلد الوليد بن عقبة: جلد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ كذا وجلد أبو 
بكر كذا وكلٌ سُنَّه فَسَمّى فعل أبي بكر سنة وهو ظاهر في بعض قوله اللّهمّ إلا لو قال في قول 
صحاي لم يتأمّر عليه غير سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ لساغ له ذلك والله أعلم. 
ولفظ: عبد الرحمن عن مالك من سنة الصلاة الحديث. 


021/2( 


8 - حَدَنَّا يخ بْنْ بُكَيْرٍ حدَّنََا اللَبْثْء عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعِيدِء عَنْ محمد بْنِ عَمْرو بْنِ 

حَلْحَلَقَ عَنْ محمد بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءٍء قال: وَحَدَئَني اللَّْتُ عَنْ يَِبدَ بن أي حبيبء وَيَِدَ بْنٍ 
عمد عن تمد بن عفرو بن خلخلة: ؛ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أنه كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفْرِ مِنْ 
أَصْحَاب الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَقَالَ بو حْمَيْدِ: «أنا أَغْلَمُكُمْ بصلا بصّلاةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
مي نه سه ا اد ل 8 
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ظَهْرَهُ وإذَا رَفَعَ رأْسَهُ اتوى حَقٌّ يَعُودَ كُلٌ فَمَارٍ مكاتة فَإِذَا سَجَدَ وَضّعَ يَدَيْه غَيْرَ مُفِْشِهِمَا 
ولا فَابِضِهِمَاء وَاسْتَقْبَلَ بأطْرَافٍ أ امع ِجْلَيْهِ القبْلَد فإِذَا جَلّسَ في الرَكعمَيْنٍ جَلّس عَلَّى رِجْلِه 
البشرى؛ وَنصَت الأخرى وَفَعَدَ عَلَى مَقَعَدَتِه» قال أبو عبد الله: سمع الليث يزيد بن أبي حبيب 
ويزيد بن محمد بن حَلْحَلَةَ وابن حَلْحَلَةَ من ابن عطاء وقال: أبو صالح عن الليث: «كلٌ فَقَارِ», 
هذا التعليق رويناه في «معجم أبي القاسم الكبير» قال: حَدَّنَا مطلب بن شعيب الأزديء حَدَّنَنا 
عبد الله بن صالح. حدثني الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب فلكره, وقال ابن 
المبارك: عن ييى بن أيوب, حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَةَ حَدَّه: 


«كلُ فَقَارِ». 


022/2( 


هذا التعليق خرجه ابن خزيمة من حديث سهل بن سعد وأبي حميد وأبي أَسَيْدٍ الساعدي, وفي لفظ 
عبد الحميد وفيهم أبو قتادة, واعترض ابن القطان على هذه اللفظة بأن أبا قتادة توفي زمن عليٌ 
وسنُ محمد بن عمرو يَقَصْرٌ عن إدراك ذلك, وقد قبل في وفاة أبي قتادة سنة أربع وخمسين وليس 
بصحيح والصحيح ما ذكرناه, وقد ذكر هذا القول الطحاوي ويزيد هذا تأكيدًا 

أن عطاف بن خالد روى هذا الحديث عن محمد بن عَمْرو فقال: حدثني رجل أنه وجد عشرة 
الحديث وني كلامه نظرٌ في مواضع: [خ 828] 


الأول: الذي ذكره البخاري وابن بكير وابن ثمير وَالبَاوَرْدي والترمذي والطبري والواقدي والقراب 
ومن لا يخصى أن أبا قتادة توفي سنة أربع وحمسين, وقال البيهقي: أجمع أهل التواريخ على ذلك 
وقال البغوي: هو الصواب, وقال ابن حزم: من زعم غيره وَهم. 

الثاني: لما ذكر ابن حبان محمد بن عمر في كتاب «الثقات»: صرح بسماعه من أبي قتادة وكذا 


ابن خزبمة في «صحيحه» والبزار والبخاري. 


)0123/2( 


الغالث: إدخالٌ عطّاف الرجل في روايته قولي البيهقي ردّها في كلام طويل ملخصه: صَعْفُ 
عَطَّافِ وهذا ذكرناه مستوف في كتابنا «الإعلام بسننه عليه الصلاة والسلام», وقال ابن حبان: 
سمع هذا الخبر محمد بن عمرو عن أبي حميد وسمعه من عباس بن سهل عن أبيه فالطريقان جميعًا 
محفوظان ومتناهما متباينان ثم خرّجهما في «صحيحه» قال: وقد يتوهم غير المتبحر في صناعة 
الحديث أن حديث أبي حميد مَعْلُولٌ وليس كذلك, وعند أبي داود: «ثكبْرَ حَقٌّ يقر كل عَطْمِ في 
مَوْضِعِه مُعْمدِلاء م يَقْرَا م يُكَبُْ وَيَقُولُ: تمع الله لِمَنْ حََدَهُ م يَهُوِي إِلى الْأَرْضٍ فَيْجَانِ يَدَيْهِ 
عَنْ جَنْبَيِهِ وَيَفْمَحُ أَصَابعَ رجْلَيْه إِذَا سَجَدَ نه إِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعََينٍ كبر وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَقّ يحَاذِيَ 
كما منْكِبَهُ كما كبر عِنْدَ الماح الصّلاة, فِإِذا كَانَتِ الرَكْعَةُ ّي فِبهَا التَسْلِيمْ أَخْرَ رجْلَهُ الْمْسْرَى 
وف لفظ من حديث ابن طيعة: «هَّإذًا ركع أفكن كَفَيْهِ من رَكبتيه وَفَرّجَ بَْنَ أَصَابعِهِ ثم هَضمَ 
ظَهْرْهُ غَيْرَ مُقْبِع رأْسَهُ وَلَا صفح حَدَّةُ وَإِذَا فَعَدَ في الرَكْعَمَيْنِ فَعَدَ عَلَى بَطْنٍ قَدَمِهِ الْبُسْرَى 
وتصت اذى فَإِذَا كَانَ في الَابعة أَفصَى بوره الُْسْرَى إِلَ الْأَرْضٍ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ تاحيّة 
وَاحِدَّةٍ». 

وفي لفظ: «ثم ركع فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَكْبَميْه كأنَّهُ فَابِض عَلَيْهمَ وَوَثَرَيَدَيْهِ مُتَجَاني عَنْ جَنْبَيِه # 
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وفي حديث عباس بن سهل فَقَالَ: «اللَهُمَ تنا لَكَ الحم ثم قَالَ: الله أَكْبَرْ فَسَجَدَ فَائْمَصَب 

كه رده ل يه لور ل ل الت ا م ا ا ا ا 5 2 
عَلَى كَفَيْهِ وَرَكبَتَيْهِ وَصدُورٍ قَدَمَيْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ مكبر فُجَلَّس فَوَرَكَ وَنَصّب قَدَمَهُ الأخرى. ثم 
جَلَسَ بَعْدَ الرَكْعتَينِ حَىٌّ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَام قَامَ يتكبيرة» ولم يذكر التورك في التشهد. 


وفي لفظ: وفيهم أبو هريرة ومحمد بن مسلمة هيئة الجلوس فيها عند أبي حنيفة أن يفرش رجله 
اليسرى على الأرض فيجلس عليها وتكون بين إليتيه وينصب اليمنى ويِوجّهُ أصابعها نحو القبلة. 
وف «المبسوط»: أصابع رجله اليمنى كأنه لمح ما في مسلم عن عائشة: «كانً رسولٌ الله صَلَى الله 
عليه وسَلَمَ يفْرِشُ رِجلَه الْبُسْرَى وَيَنْصِبْ رِجْلَهُ اليُى» وهذا الحديث مما ينبغي أن يستدرك على 
صاحب العمدة لأنه عِنْدَ مُسْلِمِ فقط, وما في كتاب الترمذي مصححًا عن وائل لَأَنْظْرَنَ إلى صَّلاةٍ 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ وَفيِ: «ثم جَلَسَ فَافْتَرَضَ البُسْرَى وَنَصّب رِجْلَهُ اليُمق». 

ولفظ سعيد بن منصور في «السنن»: «فَافْتَرَشَ ِجْلَهُ البُسْرَى وَجَلَّس عَلَيْهَا». 

وما في «مسند أحمد» عن رفَاعَةَ بن رافع أن الي صَلَّى الله عليه وَسَلَم قَالُ لاِأعْرَايَ: «إِذًا 
جلست فاجدن غلى رخلك الشرى». 
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وعند مالك: يجلس فيهما متوركاء وعند الشافعي: إن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركاء وإن 
كانت أربعًا افترش في الأولى وتورك في الثانية» وقال أحمد: إن كانت ركعتين افترش وإن كانت 
أربعًا فكقول الشافعيّ, والحكمة عندهما في ذلك أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد 
الركعات؛ ولأن السنة تخفيف التشهد الأول ليسهل قيامه, ولأن الثاني لا قيام بعده فيتورك 
ليكون أمكن فيتوفر للدعاءء ولأن المسبوق إذا رآه عَلِمَ في أي التشهدين, وأصله حديث أبي 
حميد المذكور. وحديث ابن الزبير من عِنْد مُسْلِم مرفوعًا: «كَانَ إِذَا فَعَدَ في الصّلاة, جَعَلَ قَدَمَهُ 
الْيُسْرَى بَيْنَ فَحِدَيْهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُالْيُمْىَ» وحديث ابن عمر المذكور أولًا. 

وفي «الموطأ» عنه: «جَلَّسَ عَلَى وركه اليُسْرَى». 

قال الشافعيٌ: حديث أبي حميد صريح في الفرق بين التشهدين وبقية الأحاديث مطلقة فيجب 
حملها عليه. فمن روى التورك أراد التشهد الآخرء ومن روى الافتراش أراد الأول. 

و (القَقَارُ) قال ابن قُرْقُول: جاء عند الأصيلي هنا فقار بفتح الفاء وكسرها ولا أعلم لذلك 
معنى, قال: وقول البخاري: وقال أبو صالح عن الليث: «كلّ قَقَار» بتقديم القاف كذا للأصيلي 
هناء وعند ابن السكن: «فِقار» بكسر الفاء؛ ولغيرهما: «قَمَارَه وهو الصواب. وقَالَ ابن التين: 
هو الصحيح وهو الذي رويناه. 

وروينا في رواية أبي صالح عن الليث قِفَار بتقديم القاف وكسرها وليس بَيّنَا لأنه جمع قَفْرٍ وهي 
المفازة, وفي «الجامع» للقَرّاز: الفقرّة بكسر الفاء, والقَقَارة بفتحها إحدى فقَار الظهر وهي 


العظام المنتظمة التي يقال لما خرز الظهر فجمع الفقارة فقار, ومع الفقرة فق وقالوا: أفقرة, 
يريدود تمع فقَار كما تقول: قذال وأفذِلة: 
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وني «الْمُحْكم»: الفقّرة والقَفْرة ما انتضد من عظام الصُلْب من لدن الكاهل إلى العَجْبء 
والجمع فِفّر وَفِقَار قال ابن الأعرابي: أقل فِفْر البعير ثمان عشرة وأكثرها إحدى وعشرون, وفقار 
الإنسان سبع. انتهى. 

الذي رأيت في «نوادر الأعرابي» رواية ثعلب فقَار الإنسان سبع عشرة وأكثر فقر البعير ثلاث 
وعشرون, وني «المخصص»: الفقّر ما بين كل منفصلين قال الشاعر: 

على متونٍ صلب لأم الفقّر 

وقبل الفقار أطراف رؤوس الفِقّر وكل فَفْرة حَرَرْة وفي «أمالي» أبي إسحاق الزَجّاجِي: هن سبع 
أمهات غير الصغار التوابع» وفي كتاب «الفصوص» لصاعد: هن أربع وعشرون سبع منها في 
العنق وحمسنٌ منها في الصُلْب واثنتا عشرة وهي الأضلاع؛ وقال الأصمعيٌ: هن خمس وعشرون 
فقرة, وفي «العشريح» جالينوس: جميع خَرَزْ الظهر من لدن منكت الدماغ من النخاع وإلى عظم 
العجز أربع وعشرون خرزة» سبع منها في العنق» وسبع عشرة في الظهر منها في القَطَن حمسٌ» وفي 
كتاب علي بن عباس المعروف بالمكي فجميع الفقارات أربع وعشرون فَقَارةَ متصلةً بعضها 
ببعض اتصالًا مفصليًا ما خلا الفقارتين الأوليين من الرقبة فإنهما تتصلان بالرأس وتتصل إحداهما 
بالأخرى اتصالا غير مفصلي, ففي العنق سبعء وفي الظهر اثنا عشر, وَاَقُو فمركٌب من فقارات 
خمس هن أعظم من فقارات الظهر وأضيق تجويقًا. 

(بَابُ مَنْ ل يَرَ الَمَهُدَ الأَوّلَ وَاجِبًا أن الي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ: قَامَ مِنَ الرَكعمَيْنِ و1 يَجغ) 
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9 - حَدَنّما أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبَء عَنٍ الرُهْرِيَء حَدَتَني عَبْدُ الَحمَنِ بْنْ هُرْمْرَ مَوْلى بني 
عَبْدٍ الِب -وَقَالَ مر مَوْلَ رَبِيعَةَ بْنِ الخارث- أن عَبْدَ الله ابن بْحَينَةَ -وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُودة, 
حَلِيفْ لِبَني عَبْدِ مَنَافِ- «أَنّ الي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ صَلَّى بم الظَهْر فَقَامَ في الرَكعَمَيْنٍ 
الأُولََين ول يَجْلِسن فَقَامَ النَاسْ مَعَهُ حَىّ إِذَا قَضَى الصّلاةَ وَانْتَظَرَ النّاُ تَسْلِيمَهُ كبر وَهْوَ 
جَالِسَ فَسَجَدَ سَجْدَتيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَمَ ث سَلّم. [خ 829] 


هذا الحديث خرجه الستة في كتبهم, وذكره البخاري أيضًا في باب إذا حنث ناسيًا من كتاب 
الإبمان والنذور. وعِنْدَ مُسْلِم: وقال الليث عن ابن شهاب: «قَامَ في صَلَاةٍ الظَهْرٍ وَعَلَيْهِ جُلُوٌ 
لما أ صلا سَجَدَ سَجْدَئيْنٍ يكَبرُ في كُلِ سَجْدَةٍوَهُوَ جَالِسء قَبْلَ أن يُسَْم وسَجدَهُما الام 
مَعَهُ مَكَانَ ما نَسِيّ من جُلُوسِ». 

قال النووي: قوله: (حَلِيفٍ بَني عبد الملِّب) كذا وقع هناء وفي مسلم والذي ذكره 

ابن سعيد وغيره أنه حليف عبد المطلب, وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف. انتهى. 
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كأنَّ الشيخ رحمه الله تعالى اعتقد أن هذا ينصرف إلى ابن بُحَيْبَةَ فذكر ما عند ابن سعد وإنما هو 
ينصرف إلى الأعرج وهو الموصوف بولاء بني عبد المطلب؛ ومن نظر كتاب «الصحيحين» تبين 
له ذلك ببادئ الرأي من غير رؤية ولا عقد نية» وقال ابن القصار: فيما حكاه ابن بطال وغيره 
أجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث وأبو ثور على أن 
التشهد الأول ليس بواجب حاشى أحمد فإنه أوجبه. ونقل ابن الأثير وجويبهما عن أحمد 
وإسحاق, ونقله ابن التين أيضًا عن الليث وأبي ثور. 

وفي «المغني»: إن كانت الصلاة مغربًا أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين وهو 
مذهب الليث وإسحاق. لأن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فعله ودام عليه وأمر به في حديث ابن 
عباس بقوله: «قولوا التحيات لله» وجبره بالسهو حين نسيه وقال: «صَلُوا كُمَا رَأَنِكُمُون أُصَلّيْ». 
وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «وكانَ يقولٌ في كل كْعَعَيْنِ التحية». 

وعند النسائي عن ابن مسعود يرفعه: «إذا فَعَذْتمُ في كلّ ركْعَمَيْنٍ فقولوا التّجِيّات» الحديث. 
وحديث المسيء صلاته. وحديث رفاعة المذكورين قبل, قال ابن قدامة والآجُرَي: ليسا بواجبين. 
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وفي «شرح الحداية»: قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة وهو المختار 
والصحيح, وقيل: سنة وهو أقيس لكنه خلاف ظاهر الرواية» وَقَالَ ابن الثَيْنِ: ليس تأويل من لم 
بر الجلوس الأول فرضًا بِيئّاء لأن عائشة قالت فُرِضّتٍ الصلاة ركعتين, ولأن المسافر فرضه أن 
يجلس في الركعتين» وليس جَعْلٌ البي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ السجود بدلا منه ثما يوجب زوال 
فرضيته, ولأن من تعمد ترك الجلوس بطلت صلاته واستدلٌ البخاري على أنه لو كان واجبًا 


لرجع إليه حين سبح به ول يَنْبْ مَنَابهِ سجود السهو, لأنه لا ينوب عن الفرض ألا ترى أنه لو 
نسي تكبيرة الإحرام وسجد ل يَنْبْ عنها سجود السهو وحكم السهو يأتي إن شاء الله في 
موضعه. 

(بَابُ التَشَهُدٍ في الآخرّة) 

1 - حَدَنا أَبُو ُعَيْم حَدَثّا الأَغمَش, عَنْ شَقِِقِء قَالَ عَبْدُ الله: «كُنًا إِذَا صَلّْيَْا خَلْفَ لني 
صَلَى الله عليه وسَلّمَ فُلنا: السام على الله قبل عبادو السلَامُ عَلَى جبرِيل وَمِيكَائِيلَ السلا 
عَلَى فُلآنِ وَقُلآنِ فَالْمَمَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فَقَالَ: إِنَّ الله هُوَ السَّلآم فَإِذًا 
له وَالصّلَوَاتْ الطَّبَاتُ؛ السّلامُ عَلَيِكَ يها الب ورَحَْةُ الله وبركاثة, السسَلامُ عَلَْنَا وَعَلَى عِبَاد الله 
الصَّالينَ» فَإنَكُمْ إِذا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَ عَبْدٍ يِبهِ صَالِح في السّمَاءٍ وَالأَرْضِء أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا 
الله وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدَا عَبْدُُ وَرَسُولُهُ». وفي لفظ: م لبتكيّز مِنَ الذّعَاءٍ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعْوَ به». 
[خ 531] 
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هذا حديث خرّجه الستة في كتبهم, وعِنْدَ مُسْلِم: «فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْعِ: إِنَّ الله هُوَ السَلآم». 
وفي «المنتقى»: «السّلامُ عَلَى إِسُرَافيْلَ». 

وفي «المصنف»: «مَا كُنَا نَكْتُبُ في عَهْدِ البيّ صَلَّى اللّهُ عليه وسلم منَ الحديث ِل الكَشَهُدَ 
والاستخارة». 

وقال الترمذي: هو أصح حديث رُوِيَ عن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ في التشهد, وقال الخطابي: 
أصح الحديث وأشهرها رجالا تشهّد ابن مسعود, وقال ابن المنذر وأبو علي الطّوسي: قد رُوِيَ 
حديث ابن مسعود من غير وجه. وهو أصح حديث رُوِي في التشهد عن النبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم: 

قال أبو عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لنبوت نقله عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم وقال علي بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعود وأهل 
البصرة عن أبي موسى وبنحوه. 

قال ابن طاهر: وقال النووي أشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود من حديث ابن 


عباسء وقال ابن قدامة: قد رُوِيَ من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صَلَى الله عليه 


وسَّلمَ في التشهد, وقد رواه عن النبي صَلى اللَهُ عليه وسَّلمَ معه ابن عمر وأبو موسى وجابر 
وعائشة رضى اللّه عنهم. 
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فٍِ ال لأبي القاسم من حديث العلاء ب بن ال مسيب عن أبيه قال: جكانَ ابن مَسْعَودٍ يُعَلَمُ 
جلا الكَشَهُدَ فَقَالَ عَبْدُ الله: د لا إِلَهَ إلا الله فَقَالَ البَجَل: وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه فَقَالَ 
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سل 


عَبْدُ الله: هْوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ تن تنتهي إلى ما عَلِمْتَا». وقال: ل يروه عن العلاء إلا الْمْمَضّلٍ بن 

مُهَلْهَل تفرد به يجى بن آدم. ومن حديث بعر ع «كانَ التي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُعَلَّمنَا التَشَهُدَ وَبَهُ وم لاءَ إِلّا بِعَشَهُّدِ». وقال: لم يروه عن 
أبي حمزة إلا صّعْدِيٌ بن سنان, وعند البزار: قال عبد اللّه: «وَأَشْهَدُ لُ أَنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ د ورشولة 2 
فَقَالَ البَجُل: وأن مُحَمَدًا عَبَدُهُ ؛ ونشو تََعَادَهَا عَلَيْهِ عَبْدُ الله مِرَارَا كل ذَلِكَ يَقْوْلُ: وَأَشْهَدُ أن 
ْحَمّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالبَجُْ يَقْوْلُ: وَأَنَّ ُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ عَبْدُ الله: هَكَذَا عُلَّمْنَاه 
وقال ابن أبي شيبة: حَدَثنا وكبع عن إسحاق بن يبى عن ابن المسيب بن رافع امع ابن شود 
رجلا يَقُوا ل في الَشَهّدِ: باسْم الله فَقَالَ: دعا يُقَالُ هَذَا عَلَى الضّام». 

وعند أبي داود: «كنًا لآ نَدرِي مَا تقول إذَا جَلَسْنَا في الصّلاآةٍ 


وَكَانَ سول الله 4 صَلَّى اللّهُ عليه ؛ وسَلَّمَ ة قَدْ عُلّم». 
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ومن حديث زهير: حَدَئَا الحسين بن الخر عن الْقَابم بن تُحيْرَة عن أن عبد الله أَخَدَ بِيَدِهِ 
وَأَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أَحَدَّ بيد عبد الله فَعَلّمَهُ التَسَهَُ وفيه: «إِذًا قُلَْتَ هذا أو 
قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتك, وَإِنْ شئت أَنْ تَقُومَ فَهُمْ وَإِنْ شئْتَ أَنْ تَقَعْدَ فَافْعْدُ». 

وقال الدَارَقْطني: رواه زهير عن ابن الحر فزاد في آخره كلامًا أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث 
ووصله بكلام النبي صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّمَ وَفَصَّلَهُ شَبَابَةُ عن زهير وجعله من كلام عبد الله. 

وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه؛ ولأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك وجعل آخره 
من قول عبد الله. ولاتَفَاقٍ حسين المُعْفِي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن 
على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله 
على ذلك. وقال البيهقي: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وَهْمْ وأن ذلك من قول ابن مسعود أَذْرجٍ 


في الحديث, وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم. 

وقال الخطيب في كتابه «الفصل للوصل الْمُدْرَجَ في النقل»: قوله: (إِذَا قُلْتَ ذلك فقذ تََتْ 
لَائُكَ) إلى آخره ليس من كلام النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وإنها هو قول ابن مسعود أَذْرج في 
الحديث, وقد بَّنَه شَبَابَةُ في روايته عن زهير بن معاوية وفصّل كلام ابن مسعود من كلام النبي 
صَلَى الله عليه وسّلُمَ وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلًا 
هنا 


قال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من كلام ابن مسعود أو من قوله صَلَّى الله عليه 
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وسَلم؟ 
فإن صح رفعه ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ غير واجبة. 
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وقوله: (قَدْ قَصَيْتَ صَلَاتَكَ) يعني: معظم صلاتك من القرآن العظيم والذكر والرفع والخفض 
وإغما بقي عليه الخروج منها بالسلام, فَكُنّ عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقيبه ولا 
يجوز أن يقوم بغير تسليم, لأنه يبطل صلاته لحديث: «تَْرِعَُا الَكْبِين وَتلِيلُهَا التَسْلِيم». 

وقال أبو محمد الإشبيلي: الصحيح في هذه الزيادة أنما من قول عبد الله. وزعم أبو زيد الدبوسي 
وغيره أن هذه الزيادة رواتها أبو داود الطيالسي وموسى بن داود الصنَّي وهاشئمي بن القاسم وييى 
بن أبي بكر ويحبى بن بيى النيسابوري في آخرين متصلًاء فرواية مَنْ رواه مفصولا لا يقطع بكونه 
مدرجًا لاحتمال أن يكون نَسِيَهُ ثم ذكره فسمعه هؤلاء متصلًا وهذا منفصلًا أو قاله ابن مسعود 
فُثِيا كعادته. 

وقد وجدنا في كتاب النسائي من حديث الإفريقي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ «أَنَهُ إِذَا جَلَسَ في آخر صّلاته قَبْلَ أن يُسَلِمَ فَقَدْ جَارَثْ صّلاثة». ولفظ أبي داود: «كتْ 
صلاثةُ». 

وفي كتاب البيهقي من حديث عاصم عن علي مثله. ولما ذكره أبو حاتم في «العلل» قال: هذا 
حديث منكر ولا أعلم روى الحكم عن عاصم شيئًا وقد أنكر شعبة على أي عوانة روايته عن 
الحكم: فقال: لم يكن ذاك الذي لقيه الحكم, قال أبو حاتم: ولا يشبه هذا الحديث حديث 
الحكم. ولأن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لَمّا علّم المسيء صلاته لم يذكر السلام. 
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قال الطحاويٌ: والذي يدل على أن ترك التسليم ليس بمفسد للصلاة: «أَنَّ الي صَلّى اللَهُ عليه 
وسَلَمَ صَلَى الظَرَ حمسا فَلَمًا أخير بصَيْعهِ تق رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَئَيِ» فقد خرج منها إلى 
الخامسة لا بعسليم, ولو جاء بالخامسة وقد بقي عليه ثما قبلها سجدة كان ذلك مفسدة للأربع 
فلو كان واجبا كالسجدة لكان حكمه كالسجدة فَعْلِمَ أنه ليس بركن بل هو سنة, وَلَمّا ذكر 
الشافعي حديث علي قال: ليسوا يقولون به. وقد رُوِيَ عن رجل فيه كلام كثير هم ينكرونه, 
وقال أبو جعفر في «المشكل»: ل يقل أحد من رواة هذا الحديث عن عبد الله. فلما فُرضَ 
التشهد قال لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ غير ابن عيينة» قال أبو جعفر: ويحتمل أن يراد 
بالفصل هذه العطية من الله تعالى» قال تعالى: [إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَُْآنَ1 [القصص: 85] 
وفي حديث أبي معمر عن عبد الله: كن نقولٌ والنيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم بِينَ ظَهْرَائْنا السلامٌ 
عليكَ أُيّهَا الب فَلَمًا فُبِضَ قُلْنا السلامٌ على البيّ». 

قال أبو جعفر: وإغا جاء 070007 لأنه جليل بالمقدار. 

وعند أبي موسى المديني في كتاب «الترغيب والترهيب» ما سد حديث أبي معمر من حديث 
سعد بن إسحاق بن كعب قال: «كَانَتٍ الصَّحَابَةُ رَضِي الله عَنْهُم يَقْولُونَ إِذا سلما عَلَى لبي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ السام عَلَيِكَ أَيُّهَا الب ورَحمَةُ الله وَبركائه, فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم: 
هَذَا السام عَلََ وَأَنَا حَينٌ فَإِذَا مت فَقُوْلوًا: السّلامُ عَلَى الي وَرَحْمَُ الله وَبَرَكائ». وقال أبو 
عمر: أكثر طرق حديث عبد الله: «وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ» وأنكر ذلك الطحاوي. 
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وفي «مسند أحمد» من حديث أبي عبيدة عن أبيه: «أَنَّ لني صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم غْلِمَ التَشَهُدَ 
وأمره أَنْ يُعَلَمَ النّاسَ». 

وفي «مسند أبي قرة» بسند صحيح: «فإذا قَاهَا أصابّث كل مَلَكِ مُقَرَبِء وكلّ نِيّ مُزسَلِ وكلّ 
عبد صالح». ْ 

وفي «سنن الدَرقُْني» بسند فيه ضعف: «اللهمٌ صل علَى محمد وعلَى آهل َه كما صَليتَ 
عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حِيدٌ تجِيدٌ الهم صّلّ عَلَيْنا معَهُم اللهُمّ بَارك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى أَهْلٍ بَيْتهء 
كما بَاركت عَلَى آلٍ إِنْرَاهِيمَ إِنَكَ حِيدٌ تيد اللهُمَ باك عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ الله وَصَلَوَاتُ 
الْمُؤْمينَ عَلَى مُحَمَدٍ الي الأمين , السّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبَركائة». 

وكانَ حَاهِدَ يَقُولُ: إذا سَلَّم قَبَلَعَ وَعَلَى عِبَادِ لله الصاحينَ فَقَدْ سَلُمَ َلَى أَغْلٍ السَمَاءِ وَل 
الْأَرْضٍ. 


وفي «صحيح ابن خزعة»: ثم يدعو لنفسه ثم يسلم وينصرف. 


وفي لفظ: «عَلَّمَني سول ام ا التشهُدٌ في وَسَطٍِ الصّلاة ة وَفٍ آخرهًا فإِنَ كَانَ 
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تَشَهُدِو وَإِنْ كَانَ في آخِرهًا دَعَا في تَشَهُدِهِ بها شَاءَ الله أن 


في وَسَطٍ الصّلاة نَهَضَ جِينَ يَفْرْعٌ مِنْ 
يذغو 2 تسلم». 
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وعند أبي عيسى مْحَسَنًا: كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرَضْف قال: قلنا حتى يقوم, قال: 
حتى يقوم. وعنده أيضًا قال صَلَّى اللّهُ عليه وسل: «منَ السّئّة أنْ يُخْفِي التشهد» وقال: حسن 
غريبء وعند الحاكم عن عبد الله: «من السّنَةِ أنْ يُخْفِي التشهد» وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ولَمًا خرجه ابن خزبمة في «صحيحه»: زاد عن عائشة قال نزلت هذه الآية في التشهد: 
ولا تجْهز بِصّلاتِكَ ولا تُخافث يا [الإسراء: 110]. 

وعند الحاكم وقال: 0 «كان يُعَلَمُنَا -يَعْني البَّيُ صَلَى الله 
عليه وسَلَّم- كَلِمَاتِكَمَا يُعَلَمَُا الَسَهُدَ وَل يكُنْ يُعَبَمْتَامْنَ: الهم ألَفْ بَيْنَ فُلُويناد وَأَصْلِحْ 
ذَات بيت وَاهْدِنَا سُبْلَ السّلام» الحديث. 

وعند ابن بطال: رُوِيَ عن أي هريرة مرفوعًا في التشهد كحديث عبد الله بن مسعود, وقد ورد في 
التشهد أحاديث منها عن ابن عباس عِنْدَ مُسْلِم: «كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ يُعَلَمنا 
التَسَهُدَ كُمَا يُعَلَّمَُا السُورَةَ مِنَ الْقْرَْآنِ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيْبَاتُ لِلَهِ 000 
عَلَيِكَ أَيُهَا النَّعْ وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَائَهُ السَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَاحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا 
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الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدَا ول الله». 
وني النسائي: «سَلام عَلَيِكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَةُ اللِ وَبركاثةء السلا عَليْنَا وَعَلَى عِبَادٍ لله الصَّاحِينَء 


ةرو َه غم 


أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا وَسُول الله». 


وفي النسائي: «سلام عَلَينَا» بغير ألف ولام وقال الترمذي: صحيح حسن غريب. 
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وقال الطحاوي: رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فوقفه, والذي رفعه أبو الزبير وحده, 
ولا يكافئ الأعمش ولا منصورًا ولا المغيرة وشبههم ومن روى حديث ابن مسعود ولا قتادة في 
حديث أبي موسى ولا أبا بشر في حديث ابن عمر. 


وفي «المصنف»: حَدَّثَنا معاذ عن حبيب بن الشهيد عن محمد عنه بزيادة: «البركات». 

وعند ابن ماجه: «عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ». 

وعن أبي موسى خَطْبَنَا رَسُول الله صَلى اللَّهُ عليه وسّلمَ فقال: إذا صليتم فذكْرَ حَدِيمًا فيه: «وإذا 
كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ فَلْيكْنَ مِنْ قَوْلٍ أَحَدِكُج أَنْ يَقُولَ: التَحِيّاتُ الطُيّبَاتُ الصّلَوَاتُ لل 0 
عَلَيِْكَ أَيّهَا ال م وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادٍ الله الصَاحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا 
الله وَأنَ مدا عَبْدُهُ وَرَسُوا له. 
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وعند أبى داود: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَهُ». 

وعند ابن ماجه: «سَبْعُْ كُلِمَاتِ من تيّةَ الصّلآة». 

وفي «المصنف»: بسند جيد قال النبيّ صَلَى الله عليه وسَّلمَ: «أغطيث فْوَاتحَ الكلم وَحَوَاعَهُ 
وَجَوَامِعَةُ فَقُلنًا: عَلْمْتَاها يا رسول الله قَالَ: فُعَلْمَكًا التَشَهُدَ». 
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وعن جابر بن عبد الله: «كانَ سول الله 4 صَلَى اللّهُ عليه ووسلم يُعَلَمْنا المَشَهُدَ كما يُعَلَمُنا السسُورة 
مِنَ الْقُرْآنِ باسْم الله. وَباللَه التَحيّاتُ لِلَّه وَالصّلوَاتُ وَالطَيْبَاتُ السَلامُ عَلَيِكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَةُ 
اله وَبرَكَائُهُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَاحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَه 
عَبَدُهُ وَرَسُولُه أَسْأَلُ الله الخْنَة وَأَعُودُ به من التَارٍ». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهماء لأن أيمن احتج به محمد, وأبو الزبير احتج به 
مسلمء وقال البيهقي: كتبناه من حديث المعتمر وأبي خالد الأحمر وأبي داود الطيالسي وبكر بن 
بكار وغيرهم عن أيمن بلفظ: «باسم الله وبالله». وقال حمزة الكناني في روايته سنن النسائي: قوله 
عن جابر خطأ والصواب أبو الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس وِلم يقل في التشهد 
بسم الله وبالله إلا أيمن عن أبي الزبير. وقال الترمذي ني «العلل»: سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: هو غير محفوظ وهو خطأ والصحيح ما رواه الليث عن أبي الزبير عن سعد وطاوس عن 
ابن عباس وكذا رواه عبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير مثل ما روى الليث. 

وفي «الجامع» و «الأحكام»: للطوسي حديث أيمن غير محفوظ؛ وروينا عن البغوي في «شرح 
السنة» أنه قال: ذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث وكذا قاله أبو إسحاق في 


- 2 
8 ماني 


لا الله وَأَشْهَدُ أن محَمَّدَا 


حسام 


«المهذب» وغيره. 
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وقال القاسم بن عساكر: رأيت بخط النسائي لا نعلم أحدًا تابع أبمن على هذا الحديث وخالفه 
ليث بن سعد وأيمن عندنا لا بأس عندنا به والحديث خطأء وقال الدَّارَقْطني: أيمن خالف الناس 
لو 0 يكن إلا حديث التشهد, وقال أبو الوليد الباجي في كتاب «الجرح والتعديل»: غمزه غير 
يحبى بن معين لحديثه عن أبي الزبير في التشهد. وقال الشافعييٌ: وقد روى ابن مسعود وجابر وأبو 
موسى عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ في التشهد أحاديث كلها تخالف بعضه بعضًا واختلافها 
إنما هو اختلاف في زيادة حرف أو نقصه وإنها أخذنا بمذا -يعني حديث ابن عباس- لأنَا رأينا 
أجمعها وهو أحبها إليناء لأنه أكملهاء زاد في كتاب «اختلاف الحديث»: واحتمل أن يكون كلها 
ثابتة وأن يكون رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يعلم الجماعة والمنفردين التشهد فيحفظه أحدهم 
على لفظء. ويحفظه الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان في معنى, أنه أريد به تعظيم الله تعالى. 

وفي «أطراف الغرائب» لأبي الفضل ابن طاهر: ورواه أبو عاصم عن عَزْرَةَ بن ثابت أو ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر وقال: حديثٌ غريب تفرّد به حميد بن الربيع عن أبي عاصم., وقال 
النووي: لا يُقْبَنُ من الحاكم تصحيحه حديت جابر فَإنَ الذين صَعَُوه أجل من الحاكم وأتقن. 
انتهى. 

وقد وجدنا لحديث أيمن في التسمية مُتَابِعَا من حديث علي عند البيهقي عن سعدان بن نصرء 
حَدَّنّا وكبع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عنه: «أَنّه كانَ إِذَا تَشَهّدَ قال باسم الله» 
قال: وروى عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحارث مثله وزادوا: «بالله». 
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وفي «الأوسط» من حديث عبد الله بن عطاء عن البَهُزي قال: سَأَلْتْ الخُسَيْنَ عَن تَحَهْد عَلِيْ 
فَقَالَ: هو تَشَهُدُ الي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: «التّحِيّاتُ بل وَالصّلوَات وَالطََّات وَالْقَادَِاتُ - 
وَالرَائْحَاتُ, وَالرَاكِيّاتُ وَالنَاعِمَاتُ السَابَِاتُ الطَّهِرَاتُ لَه الحديث. 

وقال: لم يروه عن ابن عطاء إلا عَمْرو بن هاشم, وفي «الاستذكار»: رُوِيَ عن علي تشهد هو 
أكمل هذه الروايات كلهاء وني «الأوسط» من حديث تَهْشّل بن سعد عن الضحاك عن الحارث 
عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: «لا صَّلاَةَ لِمَنْ له تَشَهدَ لَهُ». وقال: تفرد به عامر 
بن إبراهيم عن هشل. 

وف «المصنف» من حديث الحارث: أَنَّ عَِيًا كَانَ يَقْوْلَ إِذَا تَشَهّدَ: «باسْم الله خَيْرُ الْأَسَْاءٍ اسْمْ 
الله عز وجل». وفيه: «كانَ سَعِيْدُ بْنْ جْبَيرٍ يَقْوْلُ في 2 و: اسم الله» . 
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ومن حديث عائشة أنَهًَا كاتث إِذَا تَشَهَّدَتْ قَالَتثْ: «باسم اللّى التَحِيَّاتُ لله وَالصّلوَات له 


ع 6 


وَالرَاكِيّاتُ لِنَّه»ه الحديث. قال البيهقي: الرواية الصحيحة عن عبد الرحمن بن القاسم, ويبى بن 
سعيد عن القاسم عنها ليس فيها ذكر التسمية إلا ما انفرد بما محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن 
عن أبيه. 

قال البيهقيٌ: وروي عن محمد بن صالح بن دينار عن القاسم بن محمد مرفوعًا: «هَذًا تَشَهْدُ النبي 
صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّم التحياث لله» إلى آخره, وقال في آخره: قال محمد بن صالح قلت باسم 
الله قال القاسم: باسم الله كل ساعة؛ قال البيهقي: والصحيح موقوف وكذا قاله الدَّارَفُطْنيء 
ورواه مالك موقوقًا وفيه: «وَخْدَة ل شَرِيُكَ لهُ. 
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ومن حديث عمر بن الخطاب: «أنَّ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ عَلّمَهُ التجّاتُ الصَّلَوَاتُ 
الطَيبَاتُ الْمُبَارَكَاتَ لله» السّلامُ عَلَى النَىّ ب وَرَحْمَةُ الله 

بَرَكَاتهُ السّلمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّادٍ الله الاين أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ 
200 
قال أبو عمر: لما علم مالك أن التشهد لا يكون إلا توقيقًا من النبي صَلَّى الله عليه وسّلَمَ اختار 
تشهد عمرء لأنه كان يعلمه الناس وهو على المنبر من غير نكير من أحد من الصحابة» وكانوا 
متوافرين في زمانه ول يأتِ عن أحد منهم أنه قال ليس كما وصفت وفي تسلميهم له ذلك مع 
اختلاف رواياتهم عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلُمَ دليل على الإباحة والتوسعة فيما جاء عنه في 
ذلك صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ مع أنه أمر متقارب كله قريب المعنى بعضه من بعض إنها فيه كلمة 
زائدة في ذلك المعنى أو ناقصة. 
وقَالَ ابنْ الثَيّنِ: هذا خبر يجري مجرى التواترء لأن الصحابة أقروه عليه ولو كان غيره يجري مجراه 
لقال له الصحابة ضَيَّقَتَ واسعًا وكان من الحاضرين ابن مسعود وابن عباس الذين رويا التشهد. 
وقال ابن حزم: اختار مالك موقوف عمر وقد خالف عمر ابنه فيه. 
وعند البيهقي من حديث و عن هشام عن أبيه: «أنَّ عْمَرَ كَانَ يُعَلّمْ النّاسَ التَشَهُدَ وَهُوَ 
عَنْطْبُ عَلَى مِنْبرِ الرَسُولٍ فَيَقُولُ: إِذَا تَشَهّدَ أَحَدكُمْ فَلْيَفْلَ: بام الله حَيْرٍ الْأَسَاءِ التَحِيّاتُْ 
الراكيّاث» الحديث. 


042/2( 


وفيه: قَالَ عْمَرُ: «ابْدَؤوا بأَنْفْسِكُمْ بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَسَلَمُوا عَلَى عَبَّادِ الله 
الصّاِينَ». قال أبو بكر: ورواه ابن إسحاق عن الزهري وهشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
عبد عن عمر: «قَلْيَقْلْ: باسْم الله خَبْرٍ الْأممَاهِ» وزاد وقدّم وأخَّرَ ورواه مالك ومعمر ويونس 
وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب فلم يذكر التسمية» وقدموا كلمتي التسليم على كلمتي 
الشهادة؛ قال معمر: وكان الزهري يأخذ به ويقول: عَلَّمَهِ عمر الناس على المنبر والصحابة 
متوافرون ولا ينكرونه, قال معمر: وأنا آخذ به. 

لما ذكر الحاكم التسمية فيه قال: صحيح على شرط مسلم, وإنما ذكرته, لأن له شاهدًا على ما 
شرطنا في الشواهد. 

وعن تَمَُةً: «أمَرَنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ إِذَا كان في وَسَطٍ الصّلاة, أ جين الْقِضَائهَاء 
اندو قب النليمء فَفُولا: اث الطَّيباث, وَالصَلوَاتُ وَالْْلك يِل سلَمُوا على 
اليَمِينِ نم سَلَمُوا عَلَى فَارِئِكُو وَعَلَى أَنْفْسِكُمْ» رواه أبو داود بسند صحيح على شرط ابن 
حبان. 

ومن حديث زيدٍ العَمَيَ عند ابن أبي شيبة عن أبي الصّدِيقٍ النَّاجِيّ عن ابن عمر: «أنّ أبَا بكر 
الصَّدّيق رضي الله عنه كَانَ يُعلّمُهُمُ الكَسَهُدَ عَلَى الْمنْبَرِ كُمَا يُعَلّمْ الصَّبْيَانَ في ا الكتاب: التَّحِيَّاتُ 
وَالصَّلَوَاتْ وَالطَيْبَاتُ» الحديث. 

وعن ابن عمر عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ في التشهد: «التَّحِيّاتُ لله الصّلَوَاتُ الطَيبَات 
السّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا النِّيُ وَرَحْمَهُ الله» قال ابن عمر: وزِذْثُ فيها: «وَبَركَاتَةُ السَلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصّالحينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله». 
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قال ابن عمر وزذثُ فيها: «وخذه له شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ لُ أَنَّ م محَمّدًا عَبْذُهُ هُ وَوَسُولُة) رواه أبوداود 
بسند صحيح ‏ قروا مالك في 0 عن 50 عنه موقوقاء عنه بلفظ: ايارع الى التَحِيَّاتثُ 
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الله شَهِدْتُ 3 ُحَمََدًا 0 الله فَإِذَا أَرَادَ أَنْ 0 قالَ: ا م على الي 5-7 7 وَبَرَكَانُة 
السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِينَ السَلامُ عَلَيكُمْ». زاد رَزِينَ في كتابه وقال: «إِنَّ رسولٌ الله 
صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّم أَمَرَه بذَلِكَ». 

وقال البيهقئُ: أما التسمية في هذا عن ابن عمر فهي وإن كانت صحيحة فيحتمل أن تكون 


زيادة من جهته. فقد روينا عنه عن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ حديث التشهد ليس فيه التسمية, 


قال: وروى ثابت بن رُهْر عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة كلاهما عن البي 
صَلَى الله عليه وسّلُمَ في التسمية قبل التحية؛ وثابت منكر الحديث؛ والصحيح عن ابن عمر 
موقوف كما رويناه, قال وروينا عن ابن عباس: «أَنَهُ تمع رجلا يَوْلُ: باشم الله التّحيّاتْ لله 
فَانْتَهَرَةُ». 

وفي «المصنف» حَدَّنَنا اي » حَدَّنَّا عبد الرحمن بن إسحاق عن مُحَارب عن ابن عمر: «كَانَ 
الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يُعَلَمْنَا التَشَهُدَ في الصّلاة كما يُعَّمْ الْمُكِْبْ الْولَدَانَ». 

وما ذكر الدَارَفُطْني لفظ أبي داود قال: هذا إسناد صحيح., وقد تابع عليًا أبا نصر على رفعه ابن 
عدي عن شعبة ووقفه غيرهما. انتهى. 

قد رواه أبو القاسم من حديث أبان بن يزيد عن قتادة مرفوعًا وقال تفرد به سهل بن بكار. 


(144/2) 
وفي حديث موسى بن عَْبَيْدَةَ وَخَارجَة وهما ضعيفان: «كا رَسُولَ الله صَلَى الله عليه د وسَلم 
عَم اسهد التّحِيَاتُ الطيياث الرَكِيَاتُ لله 00 عََيِكَ أَيَّا الب وَرَحْمَُ الله وبَكائه 
السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ لله الصّالينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ وَأنَّ تحَمَدا 


مر 


عَبْدُهُ وََسُولُة, ثم يُصَلَّي عَلَى الي صَلَى الله عليه وسَلّم». 

وقال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث شعبة يعني هذاء فقال: روى شعبة عن أبي بشر عن 
مجاهد عن ابن عمرء وروى سفيان عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وهو المحفوظ عندي, 
قلت: فإنه رُوِيَ عن ابن عمر عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلم وروي عن ابن عمر عن أبي بكر 
قال: يحتمل هذا وهذاء قال: محمد وعبد الرحمن بن إسحاق الذي روى عن محارب عن ابن عمر 
في التشهد هو الكوفة وهو ضعيف الحديث, ووقفه ابن عدي قد تقدم من عند 

الدَارَفُطْني أن ابن عدي رفعه فينظر. 

وعند أبي سعيد التحيات لله مثل حديث ابن مسعود سواء وفي آخره قال أبو سعيد: كنا لا 
نكتب شيئًا سوى القرآن والتشهد رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. 
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رجح أصحاب أبي حنيفة حديث ابن مسعود وزعموا أن حديث ابن عباس مضطرب المتن, فمن 
اضطرابه أن الشافعى رواه بسكير السلام وأحمد بتعريفه. وقال أحمد والشافعى: «وأن محمدًا». 


وفي مسلم وغيره: «وأشهدُ أنَّ محمدًا». وفي رواية عِنْدَ مُسْلِم: «وأن محمدًا رسول الله». والسلام 
معرف, فإن قالوا: رجحناه لزيادة المباركات لموافقتها الآية الكربمة تحية من عند الله مباركة, 
فيقال: قال الطحاوي: لم تُشرَغ حيّاكم الله وإن وافق ذلك لفظ القرآن في قوله تعالى: [وَإِذَا 
حُيِبثُمْ بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًا] [النساء: 86] وني حديث جابر الملكور قبل زيادات أيضًا 
كان ينبغي أن يعتمد في حديث غيره, قال البيهقي: حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن 
مسعود فيقال في حديث ابن مسعود ما يدل على تقدمه على حديث ابن عباس: وهو كان لا 
يعلمناء وكان يشعر بالاستمرار ولو علمه مرة في آخر عمره لما حَسُّنَ أن يقال كان يعلمنا بخلاف 
ابن مسعود فإنه قال: عَلَّمَي فلو علمه في آخر عمره مرة لصدق ووافقه عليٌ وكذا ذكرناه عن 
أبي بكر أنه كان يعلمه الناس على المنبرء ولأنه لا اضطراب فيه كغيره؛ ولأن أكثر أهل العلم قال 
به واختاره حين قال الخطابي والعجب من الشافعي كيف اعتمد حديث ابن عباس وترك حديث 
ابن مسعود, قال أبو سليمان: فيه إيجاب التشهد, وإليه ذهب الشافعي خلافًا لأبي حنيفة 
ومالك قال أبو حنيفة: التشهد والصلاة على رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ مستحب والقعود 
قدر التشهد واجب رجع إلى ترجيح حديث ابن مسعود ولأنه بواو العطف في مقامين والمعطوف 
ينبغي فيه المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون ثناءً مستقلًا بفائدته. وإذا سقطت واو 
العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له فيكون الثناء واحدًا بيانه» ولو قال: والله والرحمن 
والرحيم كانت أبمانًا ثلانًاء ولو قال: والله الرحمن الرحيم كانت بمينًا واحدة يلزمه كفارة واحدة 
ولذا كان دخول 
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الواو بين الصفات أقوى في المعنى كقوله: 

إلى الملِكِ القَرْم وَابن امام ... وَلَيْثِ الكتيبة في المْرّدَحَمْ 

وأكثر النحاة منعوا دخول الواو بين الصفة والموصوفء وقال ابن مالك: 

رما عطفت نعنًا على منعوته. فإذا جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان 
قوله والصلوات مبتداً كيلا يعطف نعيًا على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها على 
بعض وكل جملة مستقلة بفائدتها وهذا المعنى لا يوجد إن كانت بغير واوء وزعم بعضهم أن واو 
العطف قد تسقط وأنشد: 

كيف أصبّحت كيف أمسيت يما ... يُفِثُ الود في فوَادٍ اكيم 

المراد كيف أصبحت وكيف أمسيت وهذا أولى من إسقاط الواو العاطفة في عطف الجملء وأيضًا 


في حديث ابن مسعود بالسلام معرف في الموضعين بالألف واللام وهو يفيد الاستغراق والعموم, 
وأَمَرَهُ أنْ يعلمه الناس فيه زيادة على التعليم الذي في التشهدين والأمر للوجوب وإن لم يجب فيه 
زيادة استحباب وحث وتأكيد وكذا قوله كقّي بِنَ كَمَيْهِ وكذا أخذ ابن مسعود أصحابه بذلك. 
قيل: دخل أعرابي على أبي حنيفة وهو مع أصحابه فقال: بواو أو بواوين» فقال: أبو حنيفة 
بواوين» فقال الأعرابي: بارك الله فيك كما بارك في لا ولا فلم يعلم أحد من أصحابه ما قالاه 
فسألوه. فقال: سألني عن التشهد هل هو بواو واحدة كتشهد أبي موسى أو بواوين كتشهد ابن 
مسعود, فلما قلت: بواوين قال: بارك الله فيك كما بارك في الشجرة المباركة لا شرقية ولا غربية. 
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و (التَّحِيَّاتْ) جمع تحية وهي السلامة من جميع الآفات؛ وقيل: البقاء الدائم» وقيل: العظمة؛ وفي 
«الْمُحْكم»: التحية السلام, وقال الخطابي: روي عن أنس في تفسيرها هي أسماء الله السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد, قال: التحيات لله تعالى بمذه الأسماء وهي الطيبات لا يجيا جما 
غيره» وقال ابن الأثير: التحياثُ كلماثٌ مخصوصةٌ كانتٍ العربُ تُحَبّي بما الملوك كقوهم: (أَبَيْتَ 
اللَّعْنَ وانْم صباحًاء وعِمْ ظلامًا وزه هزاز)ء سأل أن يعيش عشرة آلاف سنة وكلها لا يصح منها 
شيءٌ للنناء على الله تعالى فَبِكَتْ وَاسْمُعْمِلَ معنى التعظيم, فقيل: قولوا التحيات لله أي: الثناء 
والعطمة والتمج كما ب سجفه ويح لل 

وقوله: (لله) هذه اللام لام الملك والتخصيص وهي للأول أبلغ وللثاتي أحسنء وقال القرطبي: 
فيه تنبيه على أن الإخلاص في العبادات والأعمال لا تُفْعَلٍ إلا لله تعالى» ويجوز أن يراد به 
الاعتراف بأن ملك ذلك كله لله تعالى. 

وقوله: (والصّلوات) قيل: أراد الصلوات الخمسء وقيل: النوافل؛ قال ابن الأثير: والأول أقوى, 
وقال الأزهري: العبادات 

وفي «المنافع» لحافظ الدين: التحيات العبادات القولية, والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات 
العبادات المالية. وقوله: (السَلَامُ عَلَيْنَا) أراد الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة عليهم 
السلام وغيرهم. 

و (الصَاحينَ) جمع صاح, قال الزجاج: هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. 
وقال القرطيي: فيه تنبيه على أن الدعاء يصل من الأحياء إلى الأموات: وذكر الفخرٌ الفارسيٌ 
وَاخْبْرِيٌ معنى السلام على النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أي: اسم الله عليك؛ وتأويله لا خَلَوتَ من 


الخيرات والبركات وسَلِمْتَ من المكاره والمذامٌ والآفات فإذا قلنا: اللَّهُمّ سلم على محمد إنها يريد 
اللّهِمّ اكتب محمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص. 
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وقال حافظ الدين: يعني السلام الذي سَلَّمَه الله تعالى عليك ليلة المعراج: وَرُفِعَ ليدل على 
الغبوت بالابتداء. وقال ابن الأثير: السَلامُ الْمَُكُرُ أراد سلامًا عظيمًا لا يُدْرَكُ كُنْهُهُ ولا يُعْرَفْ 
قَدْرْهُ فهو جليل في بابه خطير في شأنه. وأكثر ما جاء في القرآن مُتَكُرَاء ومن رواه مُعَرَكًا فلأنه 
أراد إما سلامًا معهودًا أو جنس السلام ليكون مستغرقًا لأنواع السلام. 

و (العبّاد) جمع عبد وذكر أبو القاسم القشيري فيما رويناه في كتاب «الرسالة»: معت أبا علي 
الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم تم للمؤمن من الوصف بالعبودية ولهذا 
قال الله للنبي صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ في 
الدنيا: (ِسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعبْدِهِ] [الإسراء: 1] وقال في تلك الليلة: (ِفَأَوْحَى إَِ عَبْدِهِ ما 
أؤْحَى] [النجم: 9]. 

وفي «الْمُخكم»: العبد الإنسان حرا كان أو رقيقّاء يذهب إلى أنه مربوب لباريه جل وعزّ والجمع 
أعبدٌ وعبيد وعباد وعبد وَعِبْدَانُ وَعُْبّدَان وأعابد جتمع أَغْنُد والعبدَّى والعِيدّاء والمعبوداء 
وَاللَعْبَدَةُ أمهاء الجمع, وجعل بعضهم العباد لله وغيره من الجمع لله وللمخلوقين, وحَصّ بعضهم 
بالعبدّى: العبيد الذين وُلِدوا في الملكء والعبّدل العبد, لامه زائدة, والأنثى عبدة. 

(بَابُ الدّعَاءٍ قَبْلَ السّاآم) 
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5 
اه و اه 


2 - حَدَنَنا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرََا شْعَيْبُ, عَنِ الزُهْرِيَ أَخْبَرََا عُرْوَة عَنْ عَائْسَة: «أَنَّ رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمكَانَ يَدْعُو في الصّلآة: اللهُمَ إِنَ أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبٍ وَأَعُودُ بك 
مِن فِْةِ الميِيح الدَجَالِء وََعُودُ بك مِن فِمَةٍ الخ والمماتِء اللهمٌ إن أَعُوذُ بك مِن لمم 
َال فقَالَ لَُ قَائِلَ: ما أَحْمرَ ما تَسمَعِيدُ من الفرَم َقَالَ: إن اليج إِذا عَم عدت فَكَدَبء 
وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». [خ 532] 

وعن الزهري: أخبرنٍ عروة أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «صمغْثُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَسْتعِيدُ في 
صّلاتهِ من فتن الدَّجّالٍ». 


وزعم الشيخ ضياء الدين وأبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية في كتابيهما «الأحكام»: 
أن هذا الحديث خرّجه الشيخان, وعندهما أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «اللهُمَّ إِيْ 
أَعُودُ بك مِنْ عَذَاب الْقَبِْ وَمِنْ فِْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ فِثَْةٍ : الْمَسِيح الدّجَالٍِ». 

وعند ابن ماجه: «إِذَا فَرَعَ أَحَدَكُمْ مِنَ التَشَهُدِ الأخير, فَليَتَعَوّذْ بالله مِنْ أربع: . اديت 
اح لو ا يد قَالَ رس سُولُ الله صَلَّى اله عليه وسَلَّمَ لرجل: «ما 
تَقُولُ في الصّلاة؟ قَالَ: أَتَسَهدُ نم أَسْأَلُ الله ١‏ جْتََ وَأَعُوذُ بالله مِنَ الثَارِ أَمَا والله ما أَحْسِنُ 


دَنَدَنَتَكَ وَلا دَنَدَنَةَ مُعَادْ فَقَالَ: حَوْهَا دَنْدِنُ». 


قال ابن خزعة: والدَّنْدَنَةُ الكلام الذي لا يفهم. 


وعند البخاري أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر قال يَا رَسُوْل الله: عَلِمْني ذُعَاءَ 
أدْعُو به في صلاق, فَقَالَ: «قُل اللهُمَ إيّ ظَلَمْتُْ نَفْسِي ظُلْمَا كثيرا وَلَا يَغْفِرُ الدّنُوب إِلَّا أنت, 
فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمني إِنَْكَ نت الْعَفُورُ البَِيمٌ». 

وخرجه النسائي في «اليوم والليلة» عن أبي الطاهر فقال (عن ابن عمر أن أبا بكر) فجعله من 
مسند ابن عمرء ورواه مسلم عن أبي الطاهر فجعله من مسند أبي بكر ثما ذكره البخاري فالله 
تعالى أعلم ف الوهم من أبي الطاهر أو من الآخذ عنه؟. 

وعِنْدَ مُسْلِم عن ابن عباس: «أَنَّ البّيّ صَلّى الله عليه وسَلَم كان يُعَلَمُهُمْ هذا الدُعَاءَ كَمَا يُعََمْهُمُ 
السُورة مِنَ الْقُرْآنِء يَقُولُ: قُوْلُوا اللهمّ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّمَ وأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ 
لْقَنِ وَأَعُودُ بك من فتتة ة الْمَسِيح الدَّجَالٍ؛ وَأَعُودُ بكَ من فثئة الْمَحْيَا وَ والقوات». 

وعن عائشة أَنَّ فَرْوَةَ بْنَ تَوْفَلِ) سَأَنَا عَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه 4 وسَلَّم يَدْعْوْ به 
فَقَالَتٍْ انَ يَقُولُ: | إن أغوة بلك ون شر ها شهلت؛ وَمِنْ شر مَا 1 أَغْمَل». 

زاد النسائي: «حَدَثِيني بشيءٍ كان يَدْعُو به في صّلانه». 


)051/2( 


ا ذا هُوَ بِرَجْلٍ قَدْ قَضَى 
صَلَائكُ وَهُوَ يَتَشَهَدُ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمّ إيّ أَسْأَلْكَ يا أله الْأَحَدُ الصّمَدُ الَّذِي 1 يَلِدْ وَ1َ يُولَك 
وَل يَكْنْ لَهُ كُفُوَا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوي, إِنَكَ أَنْتَ الْعَقُورْ الرّحِيوُ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم: 


«قَد 3 لهُ» ثلا أخرجه ابن خزبمة في «صحيحه». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وعن شداد بن أوس: «كانَ سول الله صَلَىَ اللهُ عليه وَسَلَّم 

يمنا كلِمَاتِ تَدعُو بن في صَلَاتئا. اللهم إن أَسألك القبَات في الآمر, وَأَسألَكَ زم الوشْدِء 
وَأَسْأَلْكَ شْكْرَ نِعْمَك, وَحُسْن عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلْكَ قَلَبَا سَلِيمَاء وَلِسَانَا صَادِقَاء وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا 
تَعْلَم وَأَسْأَنْكَ من خَيْرٍ مَا تَعْلَم وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا تَعْلَمُ». رواه أحمد من حديث رجل من 
وعند النسائي بإسقاط هذا المجهول: «أَنَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ يَقْوْلُ ف صَلاَتِه» 
الحديث. 
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وعن عمار بن ياسر: وَصَلَىَ صَلَاةً ََوْجَرَ فيْهَاء وَفِيِْ: أَمَا إِيّ دَعَْتُ فيها بدُعَاءٍ كَانَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَدْعْوْ به: «اللهُمَ بعِلْمِكَ الْعَيْب وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْق أَحْيني ما عَلِمْتَ 
الَْاةَ حيرا لي» وَتَوَفني إذا كانت الْوَقَاةَ خَيْرَا لي أَسْأَلْكَ حَشْيَئَكَ في الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ وَكلِمَةَ 
الحقّ في العَضّب وَالرَضًا وَالقَصدَ في القَفْر وَالغىَء وَلَذَةَ التَظَر إلى وَجْهِكَء والشَّؤْقَ إِلّ لِقَائنِكَ 
وَأَعْوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءَ مُضِرَّ ومن فِْئَةِ مُضِلَّة اللهُمّ ربنا رََنَابِيئة الْبجَانِ, وَاجْعَلَْا هُدَاة 
هْهَْدِينَ». 

رواه أيضًا من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عنه. 

وعن أبي طلحة: جَاءَتْ أَمٌ سُلَيْم إلى التي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله عَلَمْني 
كَلِمَاتَ 0 يني 00 َالَ: 0 الله 0 وَاحْمَدِيهِ عَشْرَاء كه عَشْرَاء ثم سَلِيه 


سي سسدك 0000 
في صَّلاتِهِ اللهمّ اغَفِر لي ذَنِيء وَوَسّعْ بلي في ذَاقء وَبَارِكَ لي فِيمَا رَرَفْتَيي» رواه أحمد في 
«مسندة». 

وعن معاذ بن جبل: «قَالَ لي الب صَلَى الله عليه وسَلّمَ ِنَ أُوْصِيْكَ بِكَلِمَاتٍ تَفْؤْفُنَ في كُلّ 
صَّلآةٍ اللهُمَ أَعِي عَلَى ذِكْرِكَ, وَشْكْرك. وَحْسْن عِبَادَتِكَ». رواه أحمد وهذا لفظه. 

وعند أبي داود والنسائي: «يَفُوَظُنَ ف ُبْرٍ كل صلآة». 
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2 ويه 3 
85 - 0 
خر مَا يَقَوْهْنَ من التشهّد وا لتَسْلِيم ١‏ 


وعن علي: «كَانَ ر ول لله صلى الا الله عليه وس 
اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا 00 
الْمُعَدِم وأنت الهؤةه لا إِله لَه إلا أَنْتَ» رواه 00 

اختلف العلماء فيما يدعو به الإنسان في صلاته: 

فعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء فيها إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيم لقوله 
صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّم من «صحيح مسلم»: «إِنّ صَّلاتَنا هذه لا يَصْلْحُ فِيهًا شَيْءٌ ء مِنْ كلام 
النّاسٍ إِعا هُوَ التَسْبِيح وَالتَكبيرُ وَقَِاَةُ الْرآنِ». وذكره ابن أبي شيبة عن إبراهيم وطاوس ومحمد 
بن سيرين» وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة 

من أمور الدنيا والدين ما يشبه كلام الناس ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك عندهما. 


00 
ج: 


6, 


وأما ابن حزم فقال بفرضية التعوذ الذي في حديث عائشة, ولأن مسلمًا ذكر عن طاوس أنه أمر 
ابنه بإعادة صلاته التي لم يَدْعْ فيها. 

وفيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب الجماعة وقد بَيِّنَا في كتاب الطهارة أنه أيضًا مذهب المعتزلة 
وأن من يستثنيهم في ذلك غير مصيب. قال الطبري: فإن قيل قد عارض هذا ما رواه جعفر 
ترجمة عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ يَرْفَعْهُ: «إِنَّ الله مَعَ الدَائْنِ حَقٌ يُقصَى دَيْنَهُ مَا 1 يَكْنْ 
فيمًا يَكْرَهُ الله عزَّ وجلٌ». 


وكانَ ابن جَعْفَرٍ يَقُولُ َازِنِهِ: اذْهَ فَحُذْ لي بِدَيْنِ فَإِيْ أكرَهُ أن أَبيتَ 


لعو 


حسام 
4 
ه غ4 


نْ أيبت اللَبْلَةَ إل 
قال الطبري: وكلا الحديثين صحيح وقد بَيّنَ في نفس الحديث معنا 
وأما (الْمَغْرم) الذي استعاذ منه فله أوجه ثلاثة: 


و مَعِي . 
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إما أن يكون في مباح ولكن لا وجه عنده لقضائه فهو متعرضٌ لهلاكِ مال أخيه, أو مستدين وله 
إلى القضاء سبيل غير أنه يرى ترك القضاء وهذا غير صحيح بالنسبة إلى النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ اللّهِمّ إلا أن يترك على التعليم للأمة؛ والثالث كرهت ذكره والله أعلم. 

وقوله: (منْ فِْنَةٍ الْمَحيا والْمَمَاتِ) أرشد أمته إلى قول ذلك ويريد الحياة والموت, ويحعمل زمانَ 
ذلك؛ لأن ما كان معتل العين من الثلاثي فقد يأق منه المصدر والزمان والمكان بلفظ واحدء 
ويريد بذلك محبة الدنيا وما بعدهاء ويريد بذلك حالة الاحتضار وحالة الْمْسَاءلَةِ في القبر فكأنّه 
لما استعاذ من فتنة هذين المقامين سأل التثبيت فيهما كما قال تعالى: [ِيُكَبَتْ ثُ الله الّذِينَ آمَنُوا 
بِالْقَوْلٍ النَابتِ في الْيَاةٍ الذَّنْيّا وف الآخرّة] [إبراهيم: 27]. 


وأما (الْمَمَ) فهو الإثم يجر إلى الذّمّ والعقوبة» والمغرم الدَيْنِء غَرمَ -بكسر الراء- أدان. 
وقوله: (مَغْفِرةَ منْ عِنْدِكَ) قال ابن الجوزي: فإن قيل وهل تكون المغفرة إلا من عند الله؟ 
فالجواب: أن المعنى هَبْ لي الغفران بفضلك وإن لم أكن أهلًا له بعملي. 

وقوله: (ظُلْما كَبِيْر) وفي مسلم بالباء الموحدة, قال النووي: فينبغي أن يقول كثيراء وأما تعوذه 
من فتنة الدجال فذكر أبو الفرج إن قيل كيف احتاج أن يستعيذ من الدجال وقد ثبت أن 
الدجال إذا رأى المسيح صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يذوب ونبينا أعلى منه منزلة؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه أراد أن يعلمنا. 

الثاي: أن يكون تعوذ منه لأمته. 

الغالث: لأن عصمته من الله وهو محتاج إلى الاستعاذة من كل شيء. انتهى. 

الجواب المرضي هو الأول والله تعالى أعلم. 
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وأما الصلاة على النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ إذا ذَكِرَ ومن قال بوجوبا تعلق بما رواه أبو نعيم 
الحافظ في كتابه «عمل اليوم والليلة» من حديث عبد الرحمن بن سلام, حَدَّثّنا إبراهيم بن 
طهمان, حَدَتّنا أبو إسحاق عن أنس قَالَ الب صَلَى الله عليه وسَلّم: «مَن ذَكزْث عِنْدَهُ فَليْصَلَ 
عَلَىّ». 

وعن جابر من حديث عبد الرحمن بن مَعْرَاءَ عن الفضل بن مبشر عنه قال: معت الب صَلَّى 
اللّهُ عليه وسَلَعَ «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَبِصَلّ عَلَىَ فَقَذْ شَقِي». 

وأما الصلاة عليه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ في الصلاة: 

فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنما فرض في التشهد الآخر, قال في «شرح المهذب»: ونقله 
أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري 
وهو أحد الروايتين عن أحمد. وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته وإن تركها سهوًا 
رجوت أن تجزئه, وقال ابن أبي زيد عن ابن الْمَوَاز: الصلاة على النبي صَلَّىى اللهُ عليه وسَلم 
فريضة. 

قال أبو محمد: يريد ليست من فرائض الصلاة, وحكى ابن القصار أنَّ ابن المواز يراها فريضة في 
الصلاة لقول الشافعي, وقال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء: هي مستحبة. 

وقال ابن حزم: فإن قال قائل: ‏ لَّ تجعلوا الصلاة على النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ في إثر التشهد 


فرضًا كما يقول الشافعي؟ 

قلنا: لأن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ م يقل إن هذا القول فرض في الصلاة ونحن نقول إنه فرض 
على كل مسلم أن يقوله مرة في الدهرء وزعم محمد بن جرير الطبري والطحاوي أنه لا سلف 
محمد بن إدريس في قوله ولا سنة يتبعها. 


)156/2( 


وقال الخطابيٌ: ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة من الفقهاء إلا الشافعي, ولا أعلم له 
فيها فائدة والدليل أنها ليست من فروض الصلاة عَمَلُ السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم: 
وقد شَنّع الناس عليه في هذه المسألة جدًا. انتهى. 

لقائل أن يقول بل للشافعي في قوله سنة يتبعها وسلفٌ قاله قبله, فأما السنة فما خرجه ابن 
خزبمة وابن حبان في «صحيحهما»», وقال الدَارَفْطَني: هذا إسناد حسنء وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم, وقال البيهقي: إسناد صحيح عن أبي مسعود قال: «أَقْبَلَ رَجْلٌ حَىّ جَلَسَ 


فَكنِفَ نُصَلَي عَلَيْكَ إِذَا كحَنْ صَلَيمَا في صَلَاتِنَا صَلَّى الله عََيْكَ؟ قَالَّ: قَصَمَتَ حَقٌّ أَحْبَبْئا أن 
الرَجْلَ م يَسْأَلَهُ ثم قَالَ: إِذا نتم صَلْيْعُمْ فَُولُوا: اللهُمّ صّلّ عَلَى مُحَمَدٍ النِّيَ الْأَمَيَ 

وَعَلَى آل مُحَمَّدِ» الحديث. 1 

وعند الدّارَفُطْني من حديث جابر عن أبي جعفر عنه قَالَ ل الله صَلَى اللْهُ عليه وسَلى «مَنْ 
صَلَىَ صَّلاةٌ 1 يُصَلّ فِيِهَا عَلَيَّ 1 تُقْبَلْ مِنْهُ» وقال: الصحيح من كلام أبي جعفر. 

وعند ابن حزم مصححًا بسكونه: «أمزنا أنْ نُصَلَي عَلَيْكَ ونسلم». 

وفي مسند الشافعي من حديث إبراهيم: أخبرني صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: «يا 
رَسُولَ الله كيف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ -َيَعْني: في الصّلاة- فَقَالَ: تَقُولُونَ: اللهُمّ صّلّ عَلَى مُحَمَدِ وَآلِ 
ُحَمَدِ» الحديث. 
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وعن فَضَالَة بن عْبَيْدِ: سمعَ البّومُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ رَجُلّا يَدْعُو في صَّلاتِه 1 بمَجَدٍ الله تَعَالى» 1 
يْصَلَ عَلَى الب صَلَّى الله عليه وسَلَّىَ فَقَالَ البيئ صَلَّى الله عليه وسَّلَّم: «عَجِل هَذَا», ثم دَعَاهُ 
فَقَالَ له: -أؤ لِعَبْرِهِ- «إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبدَأْ يتَمْجِيدٍ الله ث يُصَلَي عَلَى النّىَ صَلَّى الله عليه 


وسَلَّمَ وََدْعْوْ لِنَفْسِهِ» قال الحاكم؛ وقد أسند هذا عن ابن مسعود أنه قال يتشهد الرجل ثم 
يصلي على النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ ثم يدعو بما شاء خرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
«صحيحهما»؛ وقال الترمذي والحاكم والطُّوسِي صحيح, زاد أبو عبد الله الحاكم على شرط 
الشيخين ولا نعرف له علة وله شاهد صحيح على شرطهما عن ابن مسعود أنه قال يتشهد 
الرجل ثم يصلي على البي صلى لله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه. 

قال الحاكم: وقد أسند هذا عن ابن ا بإسناد صحيح عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
أنه قال: «إِذَا تَشَهدَ أَحَدكُمْ في الصّلاةٍ فليَقل فليَقلٍ: اللهُمّ صّلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل محمد الحديث 
ا ل «أنّ التي 
صَلَى الله عليه وسَلَّم كان يَقْوْلُ: له صَلةَ لِمَنْ 1 يُصَلّ عَلَى البِيَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في 
صّلآنه». 

وقال: لم أخرجه على شرطهما فإنهما يُترَجَان عن عبد المهيمن, ولما خرّجه الدَارَقْطّْني قال: عبد 
المهيمن ليس بالقوي. انتهى. 

وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة ذكرها أبو موسى المديني في كتاب «الترغيب 
والتهيب» من حديث أن بن عباس بن سهل وحديثه مخرجٌ في صحيح البخاري وأثنى عليه غير 
واحد من الأئمة. 
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وعن بُرَيْدَةَ قَالَ 1-0 الله صَلَّى الله عليه وَسَلم: «يَا بُرَيْدَةَ إِذَا جَلَسْتَ في صَّلاتكَ قلا تَتركَنٌ 
الَسَهُدَ وَالصّلَاةَ عَلَيَ فَإنَهَا ركَاةُ الصّلاة» الحديث رواه الدَارَقْطْني من حديث عَمْرِو بْنِ شُمْر 
ولفظ البزار من طريق الجعفي: «إذَا جَلَسْتَ في صَلَاتِكَ قلا تَنْرِكنَ التَشَهُدَ لا إِلَهَ إلذَ اله وََيْ 
سول الله وَالصّلاةَ عَلَىَ» الحديث. وعن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ: «أنَّ لني صَلَى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ كَانَ 
يَقْوْلُ في الصّلآة: اللهُمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمّدِكُمَا صلْيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِْرَاهِيم وَبَارِكُ 
عَلَى نُحَمَدٍ وَآلِ محمد كما اكت عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حميدٌ تجِيدٌ». رواه الشافعي عن 
إبراهيم بن محمد حدثني سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. 

وعن عائشة قَالٌ رَسُولٌ الله صَلَّى الله للَّهُ عليه وسَلَمَ: «لآ صَّاَةَ إل بِطْهُورٍ وَبِالصّلآَةٍ عَلَىّ». 

رواه أبو الحسن من حديث عَمْرِو بْنِ شُمْرٍ أيضًا وعن زيد بن حارثة الأنصاري قال: قُلَْتْ: يا 
رَسْؤْلَ الله قَد عَلِمَْا كيف نُسَلِمُ عَلَنِكَ فَكَيِفَ نُصَلَي عَلَيِكَ؟ قَالَ: صلا عَلَيَ وفُولُوَا اللهُمَ باك 
عَلَى حَمَدِ» الحديث. 


رواه القاضى إ“ماعيل بسند صحيح. 
وأما (السَلَفْ) فهو ما ذكره البيهقي عن الشعبي بسند جيد أنه قال: «مَنْ ل يُصّلّ عَلَى اللي 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في التَسَهُدٍ فَلْبُعدْ صَلَائهُ أو فَالَ: لا تْزِي صَلائهُ» وما تقدم. 
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وأما (الْمَسِيْحُ الدَّجَالُ) لعنه الله فزعم أبو الخطاب بن دحية في كتاب «التنوير» أنه سمي بذلك 
لأنه ممسوح العين» وقيل: جولاته في الأرض, قال ومنهم من يقرؤه بكسر الميم وتثقيل السين, 
وحكى الأزهري مِسِيحٌ بالتشديد على وزن فَعِيْلٌ وعن أبي عمر ومنهم من قال بالحاء المعجمة 
وذلك كله عند أهل العلم خطأء وقيل: نمي مَسِيْحَء لأنه لا عين له ولا حاجب, وقيل: لتمرده. 
وقيل: شبّه بالدرهم الأطلس الذي لا نقش عليه والله تعالى أعلم. 

الباب الذي بعده يأتي إن شاء الله تعالى. 

(بَابُ التَسْلِيم) 

7 - حَدَّنَا مُوسَى بْنْ إِسمَاعِيلَ» حَدَنَا إِْرَاهِيمْ بن سَعْدِء حَدَتَنا الزْهْرِيُ عَنْ هِنْدٍ بنتِ 
الخارثء أَنَّ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إِذَا سَلّمَ قَامَ النَسَاءُ جِينَ 
النَسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَ مَنِ انْصَرَفَ مِن القَْمِ. [خ 837] 

عِنْدَ مُسْلِم عن عائشة: «كَانَ البّيُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إِذَا سَلّمَ 1 يَفْعُد إِلّا مِقْدَارَ ما يَقُولُ: 
اللِهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَام تبَاركت يا ذَا الخال وَالْإكرَام». 

وعند ابن خزيمة عن ابن مسعود: «كَانَ النَّيُ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ في الصّلاةٍ 4 يخْلِسْ 
إِلّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللهُمَ أَنْتَ السّلَامُ وَمِنْكَ السّلَام تَبَارِكَتَ يا ذَا الال وَالإكْرَام». 
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وعند أبي نعيم الحافظ في كتاب «عمل يوم وليلة» بسند ضعيف عن أبي سعيد: «كَانَ سول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إِذَا سَلَّمَ في الصّلاةٍ لا يَخلِسن إِلّا مِقَدَارَ مَا يَقُولٌ: (سُبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعرَة 
عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ1 [الصافات: 180]». التعليق 
الذي ذكره هنا ذكرناه بعد في باب مكث الإمام في مُصَّلّاه بعد السلام وكذا الاختلاف في هذه 
وعند الشافعي أن السلام ركن وكذا أحمد. 


وقال النووي: لو أخلً بحرف من حروف (السلام عليكم) لم تصح صلاته. وعن أبي حنيفة 
واجب, وقيل: سنة وفي «العْتبيّة»: عن ابن القاسم إذا أحدث الإمام متعمدًا قبل السلام صحت 
صلاته كقول أبي حنيفة, وَقَالَ ابن بَطَّالٍِ: وبالأول قال ابن مسعود وعطاء والزهري ومالك, وفي 
«المغني» لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه والواجب تسليمة واحدة, والثانية سنة. 
َال ابن بَطّالِ: إنما حديث التسليمتين زمن بني هاشم, وقال الطبري: هو مير في الخروج بسلام 
أو غيره؛ وقال ابن المنذر: وأجمع العلماء على أنَّ صلاةً من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة, 
وعند الطحاوي عن ا مَنِ بْنِ ١‏ * هما واجبتان. وهي رواية عن أحمد وبما قال بعض أصحاب 
مالك استدل أصحاب الشافعي ومن قال بقوله بحديث ابن عقيل وهو متكلم فيه: «تَْرمُهَا 
الَكْبيْرُ وَكْلبْلُهَا التَسْلِيُمُ». 
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وقول النووي: سنده صحيح إلا أن فيه ابن عقيل لا أدري معنى هذه العبارة فإن السند الصحيح 
لا يكون فيه علة لا سيما عند من استلزم صحته وبفعله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ الوارد في عدة 
أحاديث رواها ابن مسعود وأبو موسى وعمار ووائل بن حجر وأبو حميد الساعدي وأبو رَمْقَة 
ووائلة وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء ابن عازب وقبيصة بن ذُؤّيب ويعقوب بن الحُصَيْن وعدي 
الحضرمي وسهل بن سعد وأبي مالك الأشعري وعائشة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك 
وبعضها عِنْدَ مُسْلِم وابن خزيمة وابن حبان وغالبها عند الطبراني والطبري وليس في شيء منها ما 
يقتضي الوجوب, والسُنةُ يقول بما الحنفي فيبقى النظر في الوجوب أي دليل اقتضاه وكذا 
الاقتصار على تسليمة واحدة أو وجوبما إنما أخذا من فعله لا من قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَمَ 
ولكنا نقول مواظبته صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يقتضي الكمال وذكر التسليمة الواحدة تحمل على 
بيان الجواز» ورواية من روى ثلاث تسليمات أعلّها غير واحد من الأئمة, ولقائل أن يقول أخذنا 
الوجوب من قوله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «صِلُوَا كما َأَنْعْمُْنٍ أُصَلَّيْ» وممن كان يسلم تسليمتين 
أبو بكر وعلي وعمار وابن مسعود ونافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السُلّمي 
وعطاء والشعبي والغوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق قال ابن المنذر وبه أقول» وكانت عائشة 
تسلم واحدة وكذا محمد بن سيرين والحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك؛ وقال عمار 
بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه 


ب 


وفي «المخيط»: لما كانت التسليمة الثانية أخفض من الأولى خَفِيَتْ على من كان بعيدًا عن النبي 


على لله عند وله 
البابان اللذان بعد هذا تقدّما. 


باب اللّكر بَعْدَ الصّلآة) 
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إن 


1 - حَدثنا إسْحَاق بْنْ تصرى حَدَتَنا عَبْدُ الرَرْاقِ أخبَرَنا ابن جْرَيْج, أَخْبَرَنٍ عَمْرُو أن أب 
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مَعْبَدِِ مَوْلَ ابن عَبّاسِء أَخْبَرَهُ أن ابن عَبّاسٍ: «أَنَّ رَفْعَ الصّت بالذّكُرٍ جِينَ يَنْصَرِفٌ الئاس مِنَّ 
مُوبةٍ كَانَ عَلَى عَهِدٍ النِيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم». وَقَالَ ابن عَبّاس: «كُنْت أَعْلّمُ إذَا انصَرَفُوا 
بدَلِكَ ذا سغئه». [خ 841] 

وفي حديث علي بن عبد الله عن سفيان حَدَّتّا عمرو: «كُنث أغرف انْقضاءَ صَّلَاةٍ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بالتكبير». 

وعند أحمد في مسنده عن عبد الرزاق وابن بكير, حدَّثَنَا ابن جريج إلى قوله: على عهد رَسُولٍ 
اله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ ثم قال: وإنه -يعني أَبَا مَعْبَدِ قال: قال ابن عباس: «كُنْت أَعْلّمُ إِذَا 
انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سمغثة». وعِندَ مُسْلِم: حَدَّنَا زهير, حدّنَنَا ابن عبينة» عن عمرو قال أخبرني 
بذا أَبُو مَعَْدٍ ثم ذكره بعد عن ابن عباس قال: «كُنًا غرف الْقضاءَ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عليه وسّلّمَ بالتَكْبيرِ». وحدَّنَنا ابن بي عمر, حدَّنَنَا ابن عيينة عن عمرو عن أبي مَعْبَدٍ مولى ابن 
عباس سمعه يخبر عن ابن عباس قال: «مَا كُنّا تَعْرفٌ انْقِضاءَ صَلَاةٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ إل بالتَكبيرِ» قَالَ عَمْرُو: فَدَكَرْتُ لأ مَعْبَدٍ فأنكَرَه وَقَالَ: 1 أُحَدَنْكَ بمَذَاء قَالَ عَمْرو: 
وقد أَخْبَرَدِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. 

وحدثني محمد بن حاتم, أخبرنا محمد بن بكير, أخبرنا ابن جريج, أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى 
ابن عباس أخبيره الحديث. 
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وفي «مسند الشافعي» قال عمرو: وكان أبو معبد من أصدق موالي ابن عباس» قال الشافعيٌ: 
كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه قال الجياني: وأما ما وقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان عن عمرو 
قال: أخبرن جدي أبو معبد فتصحيف, وصوابه أخبرني بذا يريد بمذا وليس لعمرو جد يروي 


عنه. انتهى. 


واحتجاج مسلم بمذا الحديث مع روايته الإنكار دليل عنده أنَّ نسيانَ الشيخ أو شكّه وما أشبهه 
غير مؤثر في صحة الحديثء إذا كان راوي ذلك عنه ثقة وهو قول الجمهور حاشى الكرخي 
الحنفي فإنه قال: لا يحتج به اللَّهمّ إلا أن يكون إنكار الشيخ جازمًا بتكذيب الفرع أو أنه لم 
يحدثه قط وشبهه. 

وعند الترمذي من رواية عكرمة ومجاهد عنه: «جَاءَ الفُقَراءْ إلى ال صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
فََانُوا: يا وَسُولَ الله إنَّ الأَغْيَاءَ يُصَلُونَ ... » الحديث وفيه: «فَقُولُوا: سْبْحَانَ الله كان 
وَتَاَنِينَ وَالْحَمْدُ لله ثَلدنَا وَتَلاَنِينَ وَاللَهُ أَكُبَرُ أَرْبَعًا وَتَهَنِينَ وَلا إِلّهَ إل الله عَشْرَا» وقال: حسن 
غريب. 

قَالَ ابن بَطَّال: أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت 
بالتكبير والذكر حاشى ابن حزم, وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكر 
لا أنه كان دائمًا قال: وَأَخْمَارُ للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان 
ذلك إلا أن يَقْصِدًا التعليم فَيُعْلِمَا ثم يُسِرَّء وقال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان 
يفعل ذلك من الأمراء والولاة يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. قال غيره: ل أجد أحدًا من 
الفقهاء قال بمذا إلا ما ذكره ابن حبيب في «الواضحة»: كانوا يستحبون التكبير في العساكر 
والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاءء وروى ابن القاسم عن مالك أنه مُحْدَثْ وعن عبيدة هو 
بدعة؛ ويؤخذ من هذه أنه لم يكن مُسَمّع جهِيرُ الصوت بِلَّعَ السلام. 
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قَالَ ابن بَطّالٍ: وقول ابن عباس هذا فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث به لأنه لو كان يفعل 
لم يكن لقوله معنى, فكان التكبير بأثر الصلوات ما لم يواظب الرسول صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عليه 
طول حياته, وفَهِمَ أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يَظْنّ من قَصْرٌ عمله أنه ما لا 
تتم الصلاة إلا به. فلذلك كرهه من كرهه من الفقهاء والله تعالى أعلم. 

وفيه دلالة أن ابن عباس كان يصلي أخريات الصفوف لكونه صغيرا. 

513 - حَدَّنّا تحَمَدُ بْنُ أي بكر حَدَّنَنَا مُعْتَمرٌ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ سمي عَنْ أي صَالِح » عَنْ 
أي هُرَيْرَةً: «جَاءَ فُقَرَاءْ الهَاجِرِيْنَ إلى البِيّ صَلَى اللهُ عليه 4 وَسَلَمَ فَقَالَوَا: ذهب أَهْلْ الدّثُورٍ 
بِالْأَجُورِ بالدَرجَاتِ العلا وَالنَّعِيمِ المقيم؛ يُصَلُونَ كما نُصَلَّيء وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَكُمْ فَضْلْ 
َْوَالٍ يحُجُونَ بهاء وَيَعْترُونَ وَتجَاجِدُونَ» وَيَعصَدَفُونَ فَمَالَ: ألا أحَدَلكُمْ بِشّيءٍ إِنْ أَحَذْمٌ به 


أذرككم عن سَبقَكُم و ُذرككم أحَد تخدكم» وكنم حير من أنْقم بن طْرائيه إلا من عمل ْله 


تُسَبَحُونَ وَتَحْمَدُونَ وكيون خَلْفَ كل صَّلاَةٍ ثَلأَنَا وَدَ تلآثِينَ» قَالّ: فَاخْتَلَفْنَا فَقَالُ بَعْضْنا: : نُسَبَحُ 
تَلآَنَ وَتَلاَنَِ» وَتَحْمَدُ آنا وَتَلآَنِينَ وَلكَيْرْ أَْبَعَا وَتَاَنِينَ لله ِلَب فَقَالَ: تَقُولُ: «سُبْحَانَ 
الله وَالْحَمْدُ لل وَاللَهُ أَكبَر حَىّ يَكُونَ مِنهنَ كُلْهنَّ ثَلاَنَّ ور ثلآنينَ». [خ 843] 
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وفي لفظ: «أَقَلا خيرم بأمْرِ ُذْركُونَ به مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ َتَسْبِفُونَ مَنْ جَاءَ يَعْدَكُ وَل يق أَحَدٌ 
ذل مَا جِنْكم به». 

وَعِنْدَ مُسْلِم: «تُسَبّح الله دُبْرَ كل صَلَاةٍ ثانا وَتَلانِينَ وَاحْمَد الله ثانا وَتََانِينَ» وَكَبّر الله ثانا 
وَتَكَائِينَ فَذَلكَ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَء م قَالَ: تَامَ المئة لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكْ 
وَلَُّ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ .0 غْفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِكْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ». 

وف لفظ: أَذْرَجَ قَوْلَ أبي مالع ٠‏ نه َجَعَ فُقََاءُ الْمُهَاجِرِينَ ولم يجعله من قول أبي صالح, وني آخره 
يول سُهَيْلٌ: إِخدى عَشْرَة إخدى عَشْرَة فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلّه ثَلَاثةٌ وَتَلَانُونَ وسيأق له تعمة في 
كتاب الدعوات. وعنده أيضًا عَنْكَغب بْنٍ 07 يرفعه: «مُعَقَبَاتُ لا كيب فَائلَهُنَ َو 


فَاعِلهُنَ- ذُبْرَ كُلّ صَّلاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثلاث وَتَكَدٍ وتلا ثُونَ تَسْبِيحَة ثلاث وَتَكَاثُونَ حمِيدَة وَأَرْبَعْ وَتََاثُونَ 
تكبيرة»: وزعم الدَّارَفُطْني أن منصورً وشعبة روياه عن الحكم موقوقًا وهو الصواب. 
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وعن ابن عمرو قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم: «حَصَلمَانٍ أو حَلَّعَان- لا يُحَافِظ عَلَيْهِمَا 
جل مُسْلِم إِلّا دَخَلَ الجنَةَ وَهُمَا يَسِير ومن العَمَلٍ يما قَلِيلٌ فَالُوا: وَمَا هما يا رَسْوْلَ اللو؟ قَالَّ: 
أن يحْمَدَ الله وَيُسَبَحَهُ ود كَبرَهُ في ذُبْرٍ كل صّلاآَةٍ عَشْرًا عَشْرَا» قال الترمذي: حي جح وف 
«الأذكار»: أشار أيوب بن أبي تميمة إلى صحته. وصححه أيضًا ابن حبان والطّوسي, وعند أبي 
إسحاق النعلبي من حديث ابن لهيعة عن أبي قبيل عنه يرفعه: «أَوْحَى اللهُ تَعَالَ إِلَ مُؤْسَى مَنْ 
دَاومَ عَلَى قِرَاءَةٍ آي الكُرْسِي ذُبْرَ كُلّ صَلاَةٍ أَعْطَيْعُهُ أَخرَ القن وَأعْمَالَ الصِدَيْقنَ». 

وعن سعد بن أبي وقاص قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم: «ما نَع أخدكم أن يُسَبَحَ ذبرَ كُلّ 
صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيُكبرَ عَشْرَا وَيَحْمَدَ عَشْرَا؟» الحديث خرجه النسائي في «اليوم والليلة» وقال: 
الصواب حديث يعلى بن عْبَيْدٍ يعني عن موسى المُهني عن أي زرعة عن أبي هريرة الحديث. 
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وعن أبي د «قُلْث يا رَسْوْلَ الله ذَهَب أَهْلْ الْأَمْوَالٍ بِالدّنيًا وَالآخِرَة» الحديث وفيه: 
«تُسَبَحْ الله في ذْرٍ كل صَلَاةٍ ثلانا وَتَلانِينَ» وَتَحْمدُهُ ثلانا وَتَلانِينَ وَُكَبرْهُ ربعا وَتَلّائينَ» رواه 
النسائي بسند صحيح عن أبي إسحاق عن جرير عن عبد العزيز بن رُقَيْع عن أبي صالح عنه. 
وسيأق أن البخاري قال: رواه جرير عن عبد العزيز عن أبي صالح عنه عن أبي الدرداء, قال ابن 
عساكر: ورواه التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ ورواه الثوري عن عبد العزيز عن أبي صالح 
عن أبي عمر الصّيني عن أبي الدرداء, ورواه شريك عن عبد العزير عن أبي عمر عن أم الدرداء 
عن أبي الدرداء. 

وعن ابن عْمَرَ أن رجلا رأى فيمَا يَرَى التَائِمُ أي شَيْءٍ مَرَكُمْ بكم صَلَّى الله للَّهُ عليه 4 وَسَلَم؟ قَالَ: 
«أَمَرْنَا أَنْ ُسَبْحَ تَلدنَّ وَثَلدَئِينَ» الحديث فَقَالَ: «سَبَحوا ما وَعِسْرِينَ) وَاحْمَدُوا نا وَعِشْرِينَ» 
وكبَرُوا َمْسا وَعِشْرِينَ وَهَبَلُوا حمسا وَعِشْرِينَ , فبِلْكَ مد فَلَمَا أصْبح, ذَكْرَ ذَلِكَ لِلبّيَ صَلَى 
اللّهُ عليه 00 هم فَقَالَ الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: افْعَلُوا كُمَا قَالَ لأَنصَارِيُ» خرجه ابن حبان في 


«صحيحه» . 
ورواه زيد بن ثابت بنحوه من عند ابن خزيمة؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد بزيادة: «فَلَوْ جَعَلتُمْ 
فيهًا التَهْلِيل فَجَعَلتُمُوهَا حمسا وَعِشْرِينَ». 
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وار لع بح ودس أن التي مار الا عار روسل قال لفح ل سيت ارا اق 
«يَقُوَا ل جِينَ بُصَلَّي الْمَجْرَ سُبْحَانَ اللو العظيم وَبْحَمْدِه ولا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إل بالله ثلآثَ مَرَاتِ 

يَذْفْعْ اللّهُ عَنكَ ربع : ثلاث عِظَام من الْمَرَصِ وَاجُنُونِ وَاججُذَام وَالعَمَى للج 

وعن أبي ذرّ قِيل لِلبِيَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ -وَرُعَا قَالَ سُفْيَانُ بن عيبت لل ا سان 


كى #ة. وى 


عليه وسّلَّمَ ذَهَبَ أكر 00 وَالدُُورٍ بالْأَجْرِ يَقُولُونَ كُمَا تقول وَيُنْفِفُونَ ولا ثُنفق» فَقَالَ: 


رجألا أخيركم بأمْرِ إِذَا ةَ فَعَلثُمُوهُ أذركتم مَنْ غ قَبْلَكُمْ وَفُتُْ مَنْ ْ بَعْدكُْ تَحُمَدُونَ ١‏ الله ف ُبْرٍ كل 
صَّلَاق وَتُسَبَحُون وَنُكُبرُون ثلانَا وَتَلَائِينَ» وَثَلَانَا وَتَلَانِينَ وَأَرْبَعًا وَتلائينَ» قَالَ سُفْيَان: لا أذري 
أَيَشْهُنَّ يَعْهُنَّ أربَعْ. خَرَجه ابن خزيعة في «صحيحه». وهو في «الأوسط» للطبراني من حديث أبي هريرة 


عن أبي ذر بنحو. 
وعند الترمذي: «مَنْ قَالَ ذُبْرٍ صَّلَاةٍ المَجْرِ وَهُوَ تَانِ رِجْلَيْه قَبْلَ أَنْ يََكَلَّمَ: لا إِلَه إلا اله وَحْدَهُ 


لا شَرِبِكَ لَه لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدُ يحي وَيِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَاتِ» الحديث. 
وقال: حسن غريب. 
(الدثورٍ) جمع ذَثْرِ وهو المال الكثير, قال ابن سِيّْدَه: لا يُثنى ولا يجْمَع» وقيل: هو الكثير من كل 
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نسي ع. 


وزعم أبو عمر المُطرّز أنه يُثنى ويجمع. قال ابن قَرْقُولِ: وقع في رواية المروزي: (أهل الذور) وهو 
تصحيف, وعند الخطابي: (البُْدُورٍ) وقال: والصواب الدثور. 
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وقال العلامة القشيري: يتعلق بمذا الحديث المسألة المشهورة في التفضيل بين الغني الشاكر 
والفقير الصابر وقد اشتهر فيها الخلاف. والفقراء ذكروا للرسول صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ ما يقتضي 
تفضيل الأغنياء بسبب القُرْبَات المتعلقة بالمال وأقرهم صَلَّى الله عليه وسَلّمَ على ذلك؛ لكن 
علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة فلما قاما الأغنياء ساوّوهم فيها وبقي معهم رجحان قربات 
امال فقال: إِذَلِكَ فَضَل الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءْ] [الحديد: 21], فظاهره القربب من النصنّ أنه 
فَضَّلَ الأغنياء بزيادة القربات المالية وبعض الناس تَأَوَّلَ قوله: إِذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ] 
[الحديد: 21] بتأويل يخرجه عما ذكرنا من الظاهرء والذي يقتضيه الأصل أنهما وإن تساويا 
وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل ولا شك في ذلك. وإنما النظر إذا 
تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد منهما بمصلحة ما هو فيه, وإذا كانت المصالح 
مقابلة عن ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضلء فإن فُيَِرَ بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أنَّ 
المصاح الْمُتَعَدّية أفضل من القاصرة وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس 
فالذي يحصل للنفس من التطهير 

للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقرء وهذا المعنى ذهب الجمهور 
من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابرء لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها وذلك مع 
الفقر أكثر منه مع الغنى فكان أفضل معنى أشرف. 
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وذكر القرطبي أن في هذه المسألة خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنى, ومن قائل بتفضيل 
الفقرء ومن قائل بتفضيل الكفاف. ومن قائل يرد هذا إلى اعتبار أحوال الناس في ذلك, ومن 


قائل بالوقف, لأنما مسألة لها غَوْرٌ وفيها أحاديث متعارضة, قال: والذي يظهر لي أن الأفضل ما 
اختاره لنبيه صَلَى الله عليه وسّلَّمَ ولجمهور صحابته رضي الله عنهم وهو الفقر غير المدقع, 
ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عام وأصحاب 
الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يُسْأَلُونَ عن فضول أموالهم. انتهى. 

النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ آخر أحواله التي رقاه الله تعالى إليها الغنى. لأنما جيئت خزائن الأرض 
وهادَنّه الملوك وفْتح عليه في حياته الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما داى ذلك من الشام 
والعراق ولكنه كان بُعْطِي عطاء من لا يخاف الفقرء ومن كان بمذه الحالة لا يقال فيه فقير» وأما 
الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا الفتوحات وكان المال الكثير في أيديهم لا في قلوكم فهم 
هذا الاعتبار أغنياء لا فقراء. 


وأما قوله: (فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِنَ) فقد جاء مقيدًا في غير حديث عِنْدَ مُسْلِم وغيره بفقراء المهاجرين. 
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وأما (القَنْطَرَمُ) فإنها يُحبَسُ فيها الأمة للتناصف لا للسؤال عن فضول الدنياء قال القرطبي: وزعم 
بعضهم أن الإشارة في قوله: إِذَلِكَ فَضّل الله يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءْ] [الحديد: 21] راجعة إلى الثواب 
المترتب على الأعمال التي يحصل با التفضيل عند الله تعالى» وكأنه قال ذلك الغواب الذي 
أخبرتكم لا يستحقه الإنسان لحسب الأذكار ولا لحسب إعطاء الأموال إنما هو فضل الله يؤتيه 
من يشاء. وذكر بعضهم أن ثواب الذكر الذي حصل للأغنياء إغما هو بسبب مسألة الفقر 
فحصل للفقراء ثواب الذكر الذي حصل للأغنياءء وحصل لهم زيادة ما سألوه. وصار سنة 
للأغنياء الموجودين في ذلك الوقت ومن عمل بعمل الجميع إلى يوم القيامة لقوله صَلّى الله عليه 
وسَّلَّمَ: «مَنْ سَنّ سْنَهَ حَسَئَةَ»ه فقال لهم: ذلك فضل الله أي: الأجران الحاصلان يؤتيهما من 
يشاء, فعلى هذا يُقَضَّلُ الفقر على الغنى. 

وقوله: (تُدرِكُونَ مَنْ سَبَفَكُم) يحتمل أن يكون المراد به السبق المعنوي, هو السبق في الفضيلة. 
وقوله: (مَنْ بَعْدَكُمْ) أي: من بعدكم في الفضيلة تمن عمل هذا العمل؛ ويحتمل أن تكون القبلية 
الزمانية والبعدية الزمانية. 

وقوله: (ولا يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنَكُمْ) يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال. انتهى. 
ينبغي أنْ يُقَيَدَ كلامه هنا بأن يقول على فضيلة المال في حق الفقراء لا الأغنياء, لأن النفع 
المتعدي لا يقاومه النفع القاصر والله تعالى أعلم. 
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4 - حَدَّننا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُْفَ حَدَّنَّا سُْفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الملِكِ بْنِ عُمَيْرِِ عَنْ وَرَادِ كاتّب 

فيرة» قَالَ: أَمْلَى عَلَيَ المغيرةٌ بْنْ شغْبَة في كتاب إِلَ مُعَاوِيَة: أَنَّ اللي 
0 مَكْتُوبَةِ: «لا إِلَهَ إِلَا الله وَحْدَهُ له سَرِيكَ لَه لَهُ الملكُ, وَلَهُ الحَمْكُ وَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْفَعْ ذا الجدٍّ مِنْكَ 
جد . وَقَالَ شْعْبَة: عَنْ عَبْدٍ المْلِكِء بمذَاء وَعَنِ الحكم, عَنٍ القَاسِم بْنٍ مُحيَِرَة عَنْ وَرَادِ بمَذَاء 
هذان التعليقان رويناهما في «مسند السراج» بسندين صحيحين أما الأول: فقال: حَدَّنَّا معاذ بن 
المننى, حدثني أبي, حَدَثّا أت حَدَّثَنا شعبة عن الملك بن عمير قال سمعت ورادًا الحديث. [خ 
4] 
والثاني: قال: وحدّنَا ابن المثنى» حدثني أبي؛ حدثني أبي عن شعبة قال الحكم عن عتيبة عن 
القاسم بن مخيمرة عن وراد الحديثت. 
وزعم خلف والبيهقي أن سفيان المذكور هنا الثوري. 
وعند أبي داود كتب معاوية إلى المغيرة أي شيء كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يقول إذا 
سلم من الصلاة فكتب إليه المغيرة, وعند ابن خزيعة: «يَقْوْلُ عِنْدَ الْصِرّافه من الصّلاة: لا لا إلَه ِل 
اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك لَهُ الفلكء وَلَهَ الخنذ: وَهُوَ على كن شَيْءٍ قَدِيرُ ثلاث مَرَاتِ». 
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وعند السراج: حَدَّنّا زياد بن أيوب, حَدّنّا محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم, 'جمعت محمد 
بن كعب القُرَضِي معت معاوية سمعت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يقول في ذُبْرٍ كُلّ صَلاَةٍ إِذا 
انصَّرّف: «اللهُمٌ لآ مَانِعَ لِمَا أَعْطَّبَتٌَ وَلآ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ, وَل يَنَفَعْ ذَا الجحَدّ مِنْكَ الجَدٌ». 
وفي لفظ: «إنَّ الله ل مُوَخَرَ لِمَا قَدّمَ ولا مُقَدّمَ لِمَا أَخَرَ وَل مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ: ولا مَانِعَ لِمَا أَعطَى» 
وَل يَنْمَعْ ذا الجَدّ مِنْهُ الْجَدٌ وَمَنْ يرد الله به حَيْرًا يَُقَهَهُ في الدّين». 

وفي لفظ: («إِنَهُ لا مُوَخَرَ لِمَا قَدَّمْتَ وَلا مُقَدْمَ لِمَا أَخَرْتَ» الحديث. كله بتاء الخطاب وفيه 
إشكال من حيث إن معاوية إذا كان قد سمع هذا من رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ فكيف 
يسأل عنه؟ والجواب: أنه أراد أن يستثبت ذلك وينظر هل رواه أحد غيره أو نسي بعض حروفه 
أو ما أشبه ذلك كما طرأ لجابر بن عبد الله في سؤاله عقبة بن عامر عن حديث سمعه وأراد أن 
ينظر هل رواه غيره. وسيأق ذكره أيضًا إن شاء الله تعالى في كراهة السؤال من كتاب الركاة, 
وروينا في كتاب 


«الخحلية» أي تُعَيْم عنه مرفوعًا: «من قرا قَرَا آيَة | الْكْرْسِي ذُبْرَ كل صَّلَاةٍ مَا بَيْنَهُ و بَبنَ أَنْ يَدْخْلَ 
الجُنَة إلا أن يمُوتَ» وقال: ل 00 
عن عمر عن ابن كعب وما كتبناه غالبًا إلا من حديث علي. 
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وعند ابن خزيمة عَنْ عَبِدِ الله بْنِ الرَبَيْرٍ: كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءٍ 
صلاته قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: «لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أ 0 


شَيْءٍ فَدِي ولا قُوَةَ إِلَا بالله, ولا تَعبْدُ إِلَّا إِياه لَهُ البَعْمَةُ وَالْمَضْلْ وَالتَنَاءُ الحَسَنْء لا إِلَهَ إلا | 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كر الْكَافِرُونَ». 
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وفي لفظ: <لا إِلَه إلا الك ولا 00 إِيَاهُ أَهْلْ الَعْمَةٍ والفضلٍ». 

وهو عِندَ مُسْلم: «أنَّ الرْبَيْرَ كا ف ُبْرٍ كل صّلآةٍ حينَ تسلم , . » الحديثٌ وَيَقْوْلُ: «كانَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وس ا قَالَ: 

اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلامُ» تَبَاركت يا ذَا خلال وَالْإْكْرَام». 

وقال الأوزاعي: هذا الدعاء قبل السلام, وقال ابن خزيمة: فإن كان محمد بن ميمون وعمرو بن 

هاشم يعني روايته لم يغلطا في لفظه قبل السلام فإن هذا الباب يرد إلى باب الاستغفار قبل 

السلام, ولفظ مسلم: «كانَ إِذَا اصرف مِنْ صلاته وَسَلّ). 


)175/2( 


4 


وعن علي أن وَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَّلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعْ مِنْ صَّلَاتِهِ هَمَلْمَ قَالَّ: «اللهُمّ اغفز 
لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء وما أَسْرَفْتُء وَمَا أَنْتَ أَعَلَمُ به مق أَنْتَ 
لْمْقَدَ لمُقَدَمُ وانت المفتز. لا إِلَه إلا أَنْتَ» وقال أبو صالح: «لا إِلَه ِل أَنْتَ» خرجه ابن خزيمة, 
وروينا في جزء ابن عبد كونة حَدَّنَّا محمد بن أحمد بن الحسن, حَدَّنّا عبد الله بن محمد بن 
النعمان, حَدَّّا محمد بن أبي الأزهر, حَدَّنّا الحارث بن عمير, ا 
جده عن علي مرفوعًا: «إِنَّ فَاتحَةَ الكتاب, وَآيَهَ الْكْرْسِيَ وَآيَكَبْنِ مِنْ آل عِمْرَانَ يَقْوْلُ الب 
تَعَالّ: بي حَلَفتُء لا يَفْرَؤْهْنَ أَحَدٌ في ذُبْرَ كل صَّلاةٍ ِل جَعَلْتُ ان مَفْوَاهُ». 
ورواه الحاكم في «تاريخ بلده»: من حديث نهثل بن سعيد عن أبي حَيَّة عنه, والطبراني ف 
«الأوسط» من حديث حسن بن حسن عن أبيه عن جده. وعِندَ مُسْلِم: أن لني صَلَّىَ اللّهُ عليه 


وسَلّمَ كان يَوْلّ اللفظ الأول من التشهد والتسليم؛ فيحتمل أنه يقوله في الموضعين لصحة 
الروايتين والله أعلم. 

وعن كعب احبر قال: «وَالَّذِي فَلَقَ الْبَخْرَ لِمُوسَى صَلَى الله عليه وسَلَّمَ إِنَا تَدُ في التَوَْاة أن 
دَاوُةَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ إذَا انْصَرَفَ مِنْ صَّلَنهِ قَالَ: اللهُمّ أَصْلِح لي دِي الَّذِي جَعَلْتَهُ 
عِصْمَة صلخ لي ذُنْيَايَ الّيي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِيء اللهُمّ أَعُودُ بِرِضَاكَ من سََخَطِكء وَبِعَفُوكَ 
مِنْ نِفْمَتِكَ وَأَعُودُ بكَ 


0176/2( 


مِنكَء اللهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتء وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء ولا يَنْقَعْ ذا الج مِنْكَ الْحَدُ». قَالَ 
كَعْب: وَحَدَّتَني صُهَيْبَ «أَنَّ نحَمَدَا صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كانَ يَفُوشُنَ عِنْدَ انْصرَافِهِ مِنَ الصّلاق». 
اران خرعة 

وعند أبي ُعَثِم: «كانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يرك سَفَعَيْهِ بِشَيْءٍ إِذَا صَلَى الْعَدَاةه 
فَقُلْنَا: ا رَسُولَ الله, ترَاكَ تحرَكُ سَفَمَنِكَ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ وَكُنْتَ لا تفْعَلك قَالَ: أَقْوْلُ 
اللهُم بك أُحَاوِلُ وَبِكَ أَطَاوِلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ». 

وعند البخاري عن سَعْدٍ أَنَُّ كَانَ يُعَلُّ بيه مَؤْلاَءٍ الكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلّمْ الْمَكْتبْ الْعِلْمَانَ وَيَقُولُ: 
إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَدُ ين ذُبْرَ الصّلاةٍ: «اللهُمَ إِنْ أَعُودْ بكَ من الْبْخْلٍ 
وَأَعُوُ بك مِن الجن وَأَعْوذْ بِكَ مِن أَنْ أَرَدَ إلى أَزدَلِ الْعُمْرٍ وَأَعْودُ بك مِنْ فَْنةِ الدُنياه وََعُوُ 
بِكَ من عَذَابٍ الْقَيرِ». 

وعند النسائي في «اليوم والليلة»: «مَا ينع أحدكم أَنْ يُسَبْحَ دبرَ كل صَّلَاةٍ عَشْرَاء وَبكُيْرَ عَشْرَاء 
وَيحْمَدَ عَشْرَا فَدَلِكِ في خمس صلوَاتٍ حُْمْسُونَ وَمئة في اللّسَانِ وَألفْ وَحمُسمئة في الْمِيرَانِ «. 
وعن أبي بَكْرَة: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم كانَ يَقْوْلُ في ذُبْرٍ كُلّ صّلاةٍ: «اللهُمَ إِيْ أَعْوذُ 
بك مِنَ الْكْفْرِء وَالْمَفِْ وعَدَابِ الْقَبْرِ». 


)177/2( 


ل ا ل ل ا ل ل ا ل ل 
وخزيمة وابن حبان: وقال الترمذي حسن غريب وصححه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه الكبير». 


وعند النسائي: «اقَرَأ بالمعَوْذتَينِ». 

وعن معاذ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أَحَدّ بِيدِهِ وَقَالَ: «يَا مُعَافُ وَاللهِ إن لأُجبّك, 
أوصِيك يا مُعَادُ لا تَدَعنَ ذُبرَ كُلّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللهُمٌ أَعِي عَلَى ذِكْرِك وَشْكْرِك وَحسْن 
عِبَادَتكَ» رواه ابن خزبمة وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وفي كتاب «يوم وليلة» أي نُعَيْم الأصبهاني: «مَنْ :قال حل حصرف من صلا الْعَدَاقَ قَبْلَ أَنْ 
يَتَكَلَّم: لا لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يبي وَيِيْث بِيّدِهِ الخينء وَهْوَ عَلَى 
عل شي املد 1 جه سد مار م 0 


01 
عصمَةً 


الشَيْطَّانِ 57 0 و يَلْحَقَهُ في بَؤْمه ذَلِكَ ذَنْبَ 1 الشّرْك 8 وَمَنْ اج حين 
يَنْصَرِفُ من صَّلَاةٍ المغرب أَعْطِيَ مثل ذَلِكَ». 
وف لفظ: «مَنْ قَالَ بَعْدَ الْقَجْرٍ ثلاث مَرَاتِء وَبَعْدَ الْعَصْرٍ ثلاث مَرّاتِ: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا لَه 


ِل هُوَ وَأَنُوبُْ إِلَيْه كُفْرَت ذُنُوبَُ وَإِنْ كانت مِثْل رَبَدِ الْبَحْرِ». 
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وعن مولى لأم سلمة عنها: أَنَّ النِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْوْلُ إِذَا صَلَّى الصّبْحَ جِيْنَ يُسَلَمُ: 
«اللهُمَّ إن 00 كَ عِلْمَا نَافِعَاء وَرِزْقَا طَيّبَء وَعَمَلَا مُتَقَبَلَاه حَرّجه الدسائي. 

وعن أبي أمامة رفعه: «مَن قَرَاً آيَهَ الكْرْسِيَ وَ [ْقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ] ذُبْرَ كل صَلاةٍ مكثؤبة ] مَنَعْهُ 
مِنْ دُخْوْلٍ الجنّةَ إلة المؤث» قال الطبريٌ: تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد عنه. وكذا قاله 
الدَارَقْطَني في العاشر من فوائده. وفيه نظر من حيث إِنَّ ابنَ الس رواه من حديث إسماعيل بن 
عياش عن داود عن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة» وفي كتاب «عمل يوم وليلة»: لأي َي 
الحافظ من حديث القاسم عنه: «ما يُقَوْتُ الب صَلَّى الله له عليه وسَلّمَ في ذُبْرٍ كُلّ صَّلَاةٍ مَكْنُوبَةٍ 
وَلا يَطوَعْ» إِلّا سمِعَُ يَقُولُ: اللهُمَ اغْفِز لي خَطَاياي كُلّهَاء اللهُمَ مدن لِصَالِح الْأَعْمَالٍ وَالْأَخْلَاقٍ) 
إِنهُ لا يَهَدِي لِصَالهاء ولا تضرف سَيْقها إلا أَنْت». 1 

وفي «الأوسط» للطبراني: «مَنْ : قَالَ دير كن صَّلآَةِ العَدَاةِ له إل لَه إل اللُّ وَحْذَهُ له شَرِيّكٌ لَه لَهُ 
للك ولَهُ الحفك, يبي وييث؛ يِه لخي وهو عَلَى حل شَيْءٍ قي مئة مر قبل أ يي 
ِجْلَهُ كَانَ يَوْمَئِذ أَفْضّلَ أَهْلٍ الْأَرْضٍ ِل مَنْ قَالَ مذل مَا قَالَ أو زَادَ عَلَى مَا قَالَ» وقال: يروه 
عن أبي غالب عن أبي أمامة إلا آدم بن الحكم. ولا رواه عن آدم إلا عبد الصمد بن عبد 


الوارك. 
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وعن أنس بن مالك وجابر قالا: قَالَ ول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «أؤْحَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
إلى مُوْسَى صَلَّى الله عليه وسَلُّمَ من دَاومَعَلَى قِرَاءَةٍ آي ارسي ذبْرَ كل صَلاةٍ أعْطَبقه أَخْرَ 
المتّقينَ وَأَعْمَالَ الصِدَيْقينَ» رواه التعلبي في «تفسيره» من حديث محمد بن إسماعيل بن أي فُدَيِك 
عن أبي مالك عن الحوشبي عنهما. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: كَانَ الب صَلّى الله عليه وسَلّمَ إِذَا صَلَّىَ الضُبْح رَفَعَ صَوْتَهُ حَقّ 
يُسْمِعَ أَصْحَابَهُ يَقُولُ: «اللهُمَ أَصْلِخْ لي ديني الذي جَعَلْتَهُ لي عِصْمَة ثلاث مَرَاتِء اللهُمَ أَصْلِخْ 
ُنيَاي الي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِيء اللهُمَ أَصْلِحْ لي آخْرَتٍ الي جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَرْجِعِيء اللهُمٌ أَعُودُ 
راك ين سخطِك: الهم إن أغوذ يفوك بن يفميك, الله نعود بك مثلكء قلاث يزار: 
في كُلّهَا اللهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَغْطَّبْت, ولا مُعْطِي لِمَا مَتغت, ولا يَنْفَْ ذَا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدُ» قال 


الطبراني: لم يروه عن أبي بردة يعني عن أبيه إلا إسحاق بن يحبى بن طلحة تفرد به يزيد بن عياض. 


0580/2( 


وعن أبي أيوب الأنصاري قال: مَا صَلَيْتْ وَرَاءَ تَيَكُمْ صَلَى الله عليه وسَلُمَ إلا عَتَهُ جين 
َنْصَرِفْ يَقُول: «اللهُمٌ اغفِرْ لي خَطَاياي وَذْنُوي كُلهَاء الهم وَانْعشْني وَاجْبْرْنٍ وَاهْدنِ لِصَالِحِ 
لْأَعْمَالٍ وَالْأَخَْاقِء إِنَهُ لا يَهْدِي لِصَاِهَا ولا يَصْرِفٌ سَيّتَهَا إلا أَنْتَ» قال أبو القاسم: لا يُرْوَى 
عَنْ أَبي أَبُوبَ إِلّا بدا الْإسْادِ تَقَرّدَ به: مُحَمَدُ بْنُ الصَّلْتِ يعني عن عمر بن مسكين عن نافع 
عن ابن عمر عنه. 


081/2( 


وعَنْ رَيْدِبْنِ أَرَْمَ: كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَقْوْلُ ذبْرَ كُلّ صّلاةٍ: «اللهُمَ رَبُنَا وَربّ 
كُلَ شَيْءٍء أنا شَهِيدٌ أَنَكَ الرثُ وَحْدَكَ لا شَرِيِكَ لَكَ: الهم أنا سَهِيدٌ أَنَكَ الرثُ وَحْدَكَ لا 
َرِيك لَك اللهُمَ با ورب كُلِّ شَيْءٍء اجْعَلْني محلِصًا لَك وَأَهْلِي في كُلّ سَاعَةٍ مِنَ الذّنَا 
وَالْآحِرَقٍء ذَا الِلَالٍ وَالْإِكْرَام اسْمَعْ وَاسْتَجِبْء الله الْأَكْبَرُ الْأَكْبَر الله ثُورُ المسسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِء الله 
كيز الأكية حَِي الله وَنِعُمَ الوكيل» الله أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ» رواه أبو داود بسند فيه ضعف, وذكر 


في باب ما يقول الرجل إذا سلم عن ابن عباس: كَانَ الب صَلَّى اللهُ عليه وَحَلم يَدْعْوْ: «رَبْ 
أَعِقِ وَلَا تُعِنْ عَلَّيَّ وَانْصُرْنٍ وَلَا نَنْْرْ علي وَاْكْرْ لي ولا َكْرْ عَلَىَ وَاهْدِنِ وَيَسَر هُدَايَ إلي2 
وَانْصرْنٍ عَلَى مَنْ بَعَى عَلَىَّ اللهم اجْعَلْني لَك شاكراء لَك ذَاكرَاء لَكَ رَاهبًا لَك مطُوَاعَاء لَكَ 
ينا أ قَالَ مُيِيبًا- رَبَ تَقَبّل تَوبتي» وَاغْسِلْ حَوْبَتي, وجب دَعَوَق وَلَبَتْ حْجّتيء وَاهْدٍ 
قَلِي وَسَدْدْ لِسَان وَاسْلُلْ سَحْيمَة قَلبي» وقال المّوسي وأبو عيسى: هذا حديث حسن 
وعنده أيضًا: «جَاءَ الفْقَراءُ ل البَيّ صَلَى اللهُ عليه وسَلَمَ فَقَالَوَا إِنَ الأغنِيَاءِ يُصَلْوْنَ كُمَا د نُصَلَى 
... » الحديث. وفيه قال: «فَقُولُوا: سُبْحَانَ الله تلان وَتَلانِينَ وَالْحَمْدُ لله ثَلدَنَا وَتَلَنِينَ وَاللَهُ 


أصز أَرْبَعًا وَتَلآئينَ» وله إل إلا اللّهُ عَشْرَا» وقال: حسن غريب. 


052/2( 


وعن مُسْلِم بن الْحَارثِ قال: وأمهك آي الي صَلَّى اللُّ عليه وَسَلَمَ: ِذًا انْصَرَفْتَ منْ صّلاة 
الْمَغْرِبَ وَالصّبْح, فَقُلَ: اللهم أَجِرْنٍ مِنَ الثّارٍ سَبْعَ مرَّاتِ» رواه أبو نعيم الحافظ من حديث 
هشام بن حسان عن الحارث بن مسلم عن أبيه. 

وعَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الجُهَي عَنْ عَبهِ أي مَشْجَعَةَ بْنِ رنِعِيَء عَنِ ابن زَمْلٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَمَ إِذَا صَلّى البح وَهْوَ دان رِجْلَُ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَمْدوء وَأَسْتَغَفر الله, 
إِنَّهُ كانَ تَوَّابَا سَبْعِينَ مَرَّة. 

وعن سعيد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب وعن إسرائيل عن 
أبي سنان عن الأحوص عن أبي مسعود قالا: قَالُ رول الله صَلَّىى النّهُ عليه وسَلّم: «مَنِ اسْتَغْفَرَ 
الله تَعَالَ دُبْرَ كُلّ صَّلاَة ثلاث مَرّاتِء أَسْتَغْفِرُ اله الذي لا لَه إِلّا هُوَ الي الَْيُومَ وَأنُوبْ إِليْ 
غفرت ذُنُوَُ وَِنْ فر مِنَ الرّخفٍ». 

وعن ابن مسعود بسند صحيح: «كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ إِدَا صَلَّى أَفْبَلَ عَلَيَْا 
ِوَجْهِهِ كَالْمَمَر ليلة القدر ويَقُول: اللهُمّ إِيّ أَعُودُْ بكَ من الْعَجْزِ وَالْكسَلِ واهْرَم الل 
وَالصّعَارِ وَالْفَوَاحِشٍ مَا ظَهَرَمِنّْهَا وَمَا بَطَنَ». 

وذكر الطبراني وغيره أحاديث عدة في قراءة آية الكرسي دبر الصلاة بأسانيد ضعيفة تركناها 
اختصارً. 
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(الجحَدٌ) ب بفتح الجيم البخت والحظوة والرزق؛ قال ابن سِيّدَه: يقال: فلان ذو جد في كذا أي: ذو 
حظ فيه؛ وني الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي: من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك في 
الآخرة والجميع أجدادٌ وأَجُذٌ وجُدُودٌ عن سيبويه وفي «مجمع الغرائب»: هو الغنى, وفي الأمثال: 
جَدُكَ ولا كَذّك. وني «الغريبين»: زال جد القوم إذا زال ملكهم, وعند يعقوب جَدّي حظي. وفي 
كتاب ابن التين وغيره ضبطه أيضًا جماعة بكسر الجيم ومعناه الحرص في أمور الدنيا ولا ينفعه 
ذلك فيما يريده الله تعالى به إذ لا حول ولا قوة إلا بالل وزعم بعضهم أن منك بمعنى البدل 
وقيل: ععنى عندك وتقديره: ولا ينفع ذا الغنى عندك غناه قال: والصحيح عندي بقاء منْ على 
بابحا ولا تكون للبدل ولا بمعنى عندك ويكون المعنى: ولا ينفع ذا المال ماله إن أنت أردته بسوء. 
وفي «الكتاب الباهر» لابن عديس و «المثلث» لابن السيد كأنه قال: ولا ينفع ذا الجد عندك أو 
لديك, ولكن جاز دخول مِنْ هاهنا إذ كان جَدَّه لا ينجيه من عذاب الله تعالى» ويجوز أن يكون 
المعنى ولا ينفع ذا الجد الموهوب له منك في الدنيا جَدُهُ. 

(َابْ يَسْعَفَيلُ الإمام النّاسَ إِذا سَلمَ) 

5 - حَدَّنّا مُوسَى بْنْ إَاعِيلَ؛ حَدّتَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِء حَدَّئَنا أَبُو رَجَاءِ عَنْ مَهُرَةَ ْنِ جُنْدَبٍ: 
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«كَانَ التّهعُ صَلّى الله للَّهُ عليه وس لَمَ إِذَا صَلَّى صَلةً أَقْبَلَ عَلَيْمَا بؤوجْهه». [خ 545] 
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وفي باب ما قِبل في أَوْلادٍ المُشْركِينَ» وفي بعض النسخ لا ذكر أولاد المشركين قال: باب ول يترجم 
ثم قال: حَدَّتَّا مُوسَى بْنْ إَِمَاعِيلَ فذكره. وفيه: فَقَالَ: «مَنْ رَأى مِنْكم اللَيْلَهَ رؤْيَا؟». قَالَ: 
فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَاء فَيَقُولُ: «مَا شَاءَ الله» فَسَأّلَنَا يَوْما فَقَالَ: «من رأى أحد منكُم رُوْيَا؟» 
قُلْنَا: لآ قَالَّ: «لكن رََْتْ اللَبْلَه َجَُيْنِ أَتيَانِ فَأَحَذَا بِيَدِيء فَأَخْرَجَانٍ إِلى أَرْض مُقَدَّسَّةِ فَإذَا 
رَجُلٌ جَالِسن, وَرَجُلْ قَائِمْ بد د كلب من حَدِيدٍ يدخلة في ذقه عق بلع فاك ثم يَفعل بنذ 
الآخْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلتيُِ شدقةُ فَيَعْودُ فَيَصْنَعْ مِثْلَكُ قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالا: انطلق, فَانْطَلَفَنَا حَىّ 
اننا على رَجْلٍ مُصنطّجع عَلَى فَفَاهُ وَرَجُلْ قَائِمْ عَلَى أَسِهٍ ه بففْر - أو صَّخْرَةِ- فَيَشْدَحْ يها رأسَهُ 
َإِذَا صَربَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُء فَانْطَلَقَ لَه لِيأَخُذَّهُ قلا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَقّ تيع أْسّهُ وَعَادَ رَأَسُهُ سه كما 
هُوَ فَعَادَ إلَيْهد فَصَرَبَه قُلَْتُ: ما هَذَا؟ قَالا: انْطَلِقْ فَانْطَلَفْنَا إل تقب مثل العَثُور أَغْلاَةُ صَيّق 
وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَكَوَقَدُ تمَهُ تارا. فَإِذَا قَرتِ ارْتَقَعُوا حَىّ كادوا يَخْرَجُونء فَإِذَا حمِيَتْ رَجَعُوا فيا 
وَفِيِهَا رِجَالُ وَنِسَاءٌ عْرَاةٌ فَقُلْتُ: ما هَذَا؟ قَالا: انطلقء فَانْطَلَقَْا حَىَّ أََيْنَا عَلَى نَهَرِ مِنْ دم فيه 


ل فَاِمْ على وَسَطِ النّهر قال يزيد ووَهْبْ بن بجرير: عَنْ جربر بن حازم - وعَلى شط اله 
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َدَيْهِ ججَارَ فَأَفبَلَ اليَجْل الَّذِي في النَهرِ فإِذَا أرادَ أن يخْرْجَ رَمَى الرَجْلْ بحجرٍ في فيه فَرَدَهُ 
حَيْتُْ كانَ» فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرْجَ رَمَى في فبه بحَجَرِ, فِيَرْجِعْ كُمَا كان 

فَقُلْتْ: ما هَذَا؟ فَفَالاً: انطاق, فَانْطَلَقْنَا حَقٌّ الْتَهَيْنَا إلى رَوْضَةَ خَضْرَاءَ فيه شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفي 
أَصْلِهَا شَيْخْ وَصِبْيَانُ وَإِذَا رَجْلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةٍ ببْنَ يَدَيْهِ نار يُوقِدُهَاء قَصَّعِدَا 3 في الشّجَرَة 
وَأَدْخَلان دَارَا 1 أَرَ قط أَحْسَنَ مِنْهَاء فِيهَا رِجَالُ شيُوحّ وَسَبَابٌ؛ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَان نه أَخْرَجَانٍ 
ِنْهَا فَصّعِدَا بي الشَّجَرَة وَأَدْخَلانٍ دَارَا هِي أَحْسَّنْ وَأَفْضَلْ من الأولى فِيهَا شيُوحٌ وَشَبَابْ 
يحْدتْ بالكذِب, فَبْحْمَلْ حَقٌ يَْلُعَ الأفق: فَيْصْنَعْ به ذلك إِلَ يَوْمِ القِيَامَةٍ وَالَذِي رَأْمَهُ يُشْدَح 
َْسْهُ فَرَجْلّ عَلَّمَهُ لله القُْآنَ» فََامَ عَنْهُ باللَيْلٍ وَل يَعْمَلْ فيه بالتَهَارٍ يُفْعَلُ به إلى يَوْمِ القَامةء 
وَالَّذِي َأَيْتَهُ في الَقْبِ فَهُمْ الزَاة وَالَّذِي َأَيْتَهُ في النَهرِ أكَلَةُ الرَبا وَالشَيْخُ في أْصْلٍ الشّجَرَةٍ 
إِْرَاهِيمْ صَلَّى الله عليه وسّلَّم وَالصّبْيَانُ حَوْلهُ أَوْلدُ النّاسِء وَالَّدِي يُوقدُ الثَارَ مَالِكُ خَازِنُ الثَار 
صَلَّى اللّهُ عليه 4 وسَلَّمَ, ؛ وَالذَارُ الأول التي دَخَلْتَ ذَارُ عَامَةِ م الؤْمِنِينَ: وَأَمّا هَذِهِ الدَّارُ قَدَارُ 
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الشّهَدَاءِ وَأَنَا جبْرِيل» وَهَذَا مِيكَائِيل صلى الله عليهما وسلم. فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَغْتْ رَأسِيء فَِذًا 
فَوْقِي مِثْلْ السّحَابء قَالَ: ذَاكَ مَْزلكَ فَقْلَتُ: دَعَاتٍ أَدْخُل مَنْزِلِي قالا: إِنَهُ قي لَكَ عْمُرَ 1 
تَسْتَكْمِلَهُ فَلَو اسْتَكُمَلْتَهُ أَكَيْتَ تَ مَنْْلَكَ». 
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وفي حديث مُؤّمَلٍِ بْنِ هشَام, حَدَّنَا إسماعيل + ْنُ إنْرَاهِيم عن عَوْفٍ عَنْ أبي رَجَاءٍ في كتاب 
التعبير: ْنا علَى رَجْلٍ مُصطجع وآخر قَائِم عَلَى شَجَرَ وَإِذَاهُوَ يَهُوِي بالشَجَرَةٍ لأ يَنقَلع 
رأسةء قال: وأتينا على رَجُلٍ مُسْتَأْقٍ لِقَقَاكُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بكُلُوبِ مِنْ حَدِيٍ وَإِذَا هُوَ يق 
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أَحَدَ شقّة شقة وَجْهِهِ فَيُشَرْشْرُ شذقَهُ ةإِلَ قَفَاهُ وَمَنْخْرَهُ ة إن قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إن قَمَاهُ قال: وَأكَْنَا عَلَى مِغْلٍ 
انور فَإِذَا فيه لَعَطّ وَأَصْوَاتٌء فَاطَلَعْنَا فيه, فَإِذَا فيه جَالٌ وَنِسَاءٌ عْرَاةٌ فَِذَا هُم يأتِيهخ لَب مِنْ 
أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أتَاهُمْ ذَلِكَ اللهَبُ صوْصّؤاء قال: وَأَنيْئَا عَلَى نَهَرٍ -أخسب كان يَفُول- أخمر 
مِثْلٍ الدّم وَإِذَا في التَهَرِ رَجُل سَابحٌ يَْ يَسْبَحُ» وَإِذَا عَلَى شط النَهَرِ له حِجَارَة 
كَِيرةً قال: وَأَكَبَْا عَلَى رَجُلِ كريه الْمََْى كَأَكْرَو مَا أَنْتَ رَاءِ وَإِذَا عِنْدَهُ از يحْشْهَا وَيَسْعَى 
حَوْفَاء قال: وَأَتَيْمَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْعَمَة فِيهَا مِنْكُلّ لَوْنٍ الرّيبع» وَإِذَا بَيْنَ طَهْرَي الرَوْضَةٍ رَجْلٌ 
طَوِيلٌ: لا أَكَادُ أَرى رَأْسَهُ طُولّا في السسّمَاء وَإِذَا حَوْلَهُ مِنْ أككر ولْدَانٍ رَنْثْهُمْ ف فال: وَالكهَينا 
إلى رَوْضَةِ عَظِيمَةِ 4 أ روضة قط أَعْظَمَ مِنْهَا ولا أخسَن, فَقَالَا لي: ازْقَ فَارْتَقَيمَا فيهَاء فَانْتَهَيَْا 
إلى مَدِيئة مَبْييّةِ لبن ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِصّة فَأَتَيْنَا باب المدِينَِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفْحَ لَنَا 
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وَدَخَلْنَاهَاء فَتَلَقَانَا فيهًا ِجَالٌ 

شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنٍ ما أنت راء: وَسَطْرْ كأفبح مَا أَنْتَ رَاءٍء قَالَ: فَقَال هم اذْهَبُوا فَمَعُوا 
ف ذَلِكَ التَهٍَ قَالَ: وَإِذَا تَهَرْ مُعْترِضٌ ْ يجْرِي كأنَ مَاءَهُ امخض في البَيَّاضٍء قَذَّهَبُوا فَوَقَعُوا فيه 2 
رَجَعُوا إِلَبَْا قَدْ ذَهَب ذَلِكَ السو عَنْهُمْ فَصّارُوا في أَحْسّن صُورَةِ قَالَ: وقّالا لي: هَذِه جه 
عَذْنِ وَهَذَا مَنِْلُك فَسَمَا بَصّرِي صُعْدًا فَإِذَا قَصرٌ مِثْلْ الرَبابَةِ البَيْضَاءِ قَالَ: قَالاً لي: هَذَاكَ 
مزلت قَالَّ: وقال: وأمًا الذي يُفْلَعْ رَأْسْهُ بالحجر, فَإنَّهُ اَل يَأحْدُ القُْآن فَيَرْفْصْه وينَامُ عَنٍ 
تَبْلْعُ الآقَاقَء وَأَمّا الَجْلْ الَّذِي يَحْسْنُ انار فَنَهُ مَالِكٌ خَازِنٌ الَارِ وَأَمّا الولْدَانُ الّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُ 
مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفطرة, فَقَالَ: بَعْضُ المسْلِمِينَ: يا رَسُولَ الله, وَأوْلادُ المشركِين؟ فَقَالَ البوئ 
صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: وَوْلادُ المشركِين, وَأَمَا القَْمُ الّذِينَ كاثوا شَطَرٌ مِنْهُمْ حَسَنْ وَسَطْرٌ منهخ 
قَبِيخ» فَإِنَهُمْ قَوْمْ خَلَطُوا عَمَلّا صَالًا وَآخَرَ سيم تََاوَرَ الله تعالى عَنْهُمْ». 

قوله: (إذَا صَلّى أَْبَلَ عَلَْنَا بَجْههِ). في مسلم: «إذًا صَلَى با البح أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ يوجهه». 
وعند الإجماعيلي وأبي نعيم: «إذَا صَلَىَ صَّلَاةَ العَدَاةَ». 
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فيه استحباب إقبال الإمام بعد صلاته على أصحابه, وإباحة الكلام في العلم وغيره. 

قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإمام لا بمكث في موضع صلاته إذا فرغ منهاء وإنما كان 
يسألهم عن الرؤيا لما كانوا عليه من الصلاح والصدق فَيسْتَفَادُ من ذلك الاطلاع على الْمُعَيبَاتِ 
ليبين لحم بالفعل الاعتناء بالرؤيا والتشوف إلى فوائدهاء وأن تعبيرها إنما يكون على ذي وُدِ. 

قوله: (هَلْ رأى مِنْكُم الليلة رُؤْيا) وفي جميع كتاب نُسَخ مسلم: «البارحة». 

قال ابن الجوزي: الصحيح كما في البخاري, ويجوز أن يكون الآخر من تغيير بعض الرواة» لأنهم 
كانوا يرون بالمعنى وهو غلط ممن ظن استواء اللفظين, يدل على صحة ذلك قوله: (أَنان الليلة 
آنِيَانِ) وقد قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: من الغلط أن تقول فيما بين صلاة الفجر 
إلى الظهر فعلت البارحة كذا والصواب أن تقول: فعلت الليلة كذا إلى الظهر, وتقول بعد ذلك 
فعلت البارحة إلى آخر اليوم. 

وقال القرطبي: المراد بقوله: البارحة يعني به الليلة الذاهبة اسم فاعل من برح الشيء إذا ذهب 
ومنه قوهم: برح الخفاء أي ذهبء وإذا دخل حرف النفي على برح صار من أخوات كان التي 
ترفع الاسم وتنصب الخبر, ووقع في غير مسلم الليلة بدل البارحة, واستدلٌ به بعض الناس على 
أن ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هو من الليل وليس بصحيح. لأنه إنما أشار إلى الليلة 
البارحة لا للساعة الحاضرة بدليل الرواية التي فيها البارحة ومعناها الماضية أو المنصرفة؛ وما 
كانت قريبة الانصرام أشار إليها لما كان هذا معلومًا اكتفى بذكر الليلة عن صفتهاء ولما كانت 
البارحة صفة معلومة لليلة استعملها غير تابعة استعمال الأسماء وكان الأصل الجمع بين التابع 
والمتبوع فيقال: الليلة البارحة» لكن جاز ذلك لما ذكرناه. انتهى. 
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أنكر اللغويون قاطبة أنه لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال فيشبه أنهحم أرادوا الحقيقة ولا بمنعوا من 
إطلاقه مجارًا. وعليه تحمل رواية مسلم رحمه الله تعالى. 

وقال ابن العربي: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وَخَلم يسأل عن الرؤيا استشراقًا للبشرى 
واستطلاعًا لما يكون وحرصًا على الخيرء فلما ذكر له ابن زِمْل تلك الرؤيا وعلم ما فيها من 
الشدائد ترك السؤال حت بِأقٍ الله بما شاء من أمره. وهو حديث مُظَلِم السند فيه. 

قال: رأيثُ كأنكَ يَا رَسُولَ الله عَلَى منْبْرٍ فيه سَبْعْ دَرَجَاتِء وَأَنْتَ في أَعَلَاهَا دَرَجَةَ وَعَنْ تيك 
رَجُلْ آدَمْ طُوال, إِذَا تكلّمَ يَفْرْعٌ الال طُولاء وَعَنْ يَسَارِكَ رَجْلْ رَبعَةٌ أَحخمَرُ كدير جِيْلَانٍ الْوَجْد 
إِذَا تَكلّمَ أَصْعَيْعُْ لَهُ وأمامَ ذلك شَيْخّ تقتدونَ به وَإِذَا أَمَامَ دَلِكَ ناقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِفٌ وَإِذَا أَنْتَ 


كَأَنَّكَ تبغْتهاء قَالَ: فَامْتَقَعَ لَْنُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سَاعَةَ ثم سْرَيَ عَنْهُ وقَالَ: أمَا 
الْمِْبَرُ فَالدُنْيَا سَبْعَةُ آلافٍ سَنَةَ وأنا في آخرمًا لقا وَأمّا الَجْلُ الطويل فُمُوسَىء وَالرَبْعَةُ عيسى, 
والشّيْحْ إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليهم وسلامه. وَأَمَا النَاقَةُ العجْفَاءُ فَهِيَ السَاعَةُ عَلََْا تَهُومْ لا َي 
بَعْدي ولا أَمَةَ بَعْدَ أُمّتي». 
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قال ابن العربي: فما سأل رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ أحدًا عن رؤيا إلا أن يجيء الرجل 
متبرعًا فيحدثه بماء وذكر أبو عبد الله محمد بن يحبى بن أحمد المعروف بابن الحذاء في كتابه 
«البشرى في تأويل الرؤيا» في قوله: (هَل رَأَى مِنْكُمْ أَحَدْ الليلة رؤيا) دليل أن تأويل الرؤيا 
والإخبار بما في صبيحة الليلة التي رُؤْيَتَ فيها أولى لقرب ذلك من رؤيتهاء وإذا بَعْدَتْ دخل 
ذلك النسيان والسهوء وتأويل الرجل المضطجع يدل على غفلة في الدين» ولا غفلة أكثر من 
تضييع القرآن والصلاة, والذي يشقٌ شذقه فالشدق موضع الكلام؛ وفيه وقعت العقوبةٌ كما 
وقعت في رأس النائم, إذ الرأس موضع النوم والغفلة, وأما الزناة وعريهم, فلأن اللباس ستر الله 
الذي كان يسترهم به فلما كشفوه كشفه الله تعالى وفضحهم, وأما النهر من الدم ومنه آكل الربا 
فسألت جماعة عن تأويله فما رأيت أحدًا قال شيئًا فألقي في قلبي أن آكل الربا يؤذن بحرب من 
اله ورسوله 

ومن حارباه قُتِلء ومن قُتِلَ سال دمه فكأنه غرق فيه لكثرة به. والرؤيا يقال: لما كان في النوم, 
وهي في النوم رؤية. 

وقوله: (أَرْضُ مُقَدَّسَةٌ) وعند الإسماعيلي: <أَرْضٌ مُسْتوية>. 

وقوله: (يُدْخِلْ ذَلِكَ الكَلُوبِ في شِذقِه) وفي رواية: < فَيْسَرْشِرُ شِذْقة إلى قَمَافُ وَمَنْخِرَهُ إل فَقَاهُ 
وَعَيِنَهُ إلى قَفَاهُ فَيَشْقْ ن يحول إلى الجانب الآخَرٍ فَيَفْعَلُ به مِثْلَمَا فَعَلَ بالجَانبٍ الأَوّلِ>. 

قوله: (وقالَ بعضٌ أَصْحَابِنَا عن مُؤْسَى بن إِسَمَاعِيْلَ) هذا ذكره أبو نعيم فقال: حَدَّتَنا الطبراي» 
حَدَّنَّا العباس بن الفضيلء حَدَّنَّا موسى بن إسماعيل فذكره. 
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وقوله: (ثمّ يَفعَلٌ الآخرٌ بشذقه) هكذا وقع في نسخة ماعنا وني غيرها ثم يفعل بشدقه الآخر 
وهو الصحيح, ووقع هنا: (فَيُشْدَحُ حَىّ يُكسّر) وني رواية: < فَيَنْلَعُ> يعني يشق. 


عر اه 


وقوله: (ِيَتَدَهْدَةُ) وفي رواية <فَيتَدَهْدِي > أي: يتدحرج» يقول دَهَْدَيْتْ الحجر ودهدهته. 

و (التَفْبْ) قال ابن قُرْقُولٍ: رواه بعضهم بناء مثلثة وعند الأصيلي نقب بالنون وفتح القاف وهو 
الطريق. 

وقوله: (فَإِذَا اقترّت ارْتَمَعُوا) قَالَ ابن التَبْنِ: وقع في رواية أبي الحسن < فَتَرَت> وعند أبي ذر< 
افْمَرَتْ > وصوابه اقترت بالقاف ومعناه ارتفعت أي لبت وارتفع فُوَارهاء لأن القتر الغبار» قال 
أبو نصر: قتر اللحمٌ يَقُتر بالكسر إذا ارتفع قُتَارُه وقتر بالكسر لغة فيه. 

قال: وأما فَتَرَت بالفاء فما علمت له وجهّاء لأن بعده إذا حْمدَت, وهو معنى فترت والله تعالى 
أعلم. 
وأما (افْتَرَتْ) فهو مثل فَتَرَتء وني «المطالع»: < فَتَرَتْ> للقايسي وابن السكن وعبدوس, 
وعند أبي ذر والأصيلي <افْتَرَتْ> وعند النسفي <فَإِدَا وَفَعَتِ ارْتَمَعُوا> وهو الصحيح بدليل 
قوله بعد: فإذا أخمدت رجعواء والبخاري هنا لم يذكر أولاد المشركين الذين ترجم لحم وكأنه أحال 
على أنه في الحديث الذي ذكره ني كتاب التعبير على ما هو عادته. 
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6 - حَدَنَّنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ صَالِح بْنِ كَبْسَانَ عَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله 
ْن عُمْبّة عَنْ رَيْدِ ْنِ خَالِدٍ اله أَنُّ َالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ صَلاة 
الصّبْح بِالدَيْبَِةِ عَلَى إِثْرِ سمَاءِ كَانَثْ مِنَ اليل فَلَمّا انْصَرَف أَفْبَنَ عَلَى النَّاسِء فَقَالَ: هَل 
تَذْرُونَ مَادَا قَالَ رَُكُمْ عرَّ وجل؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي 
وكَافِر فََمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَته هَذَلِكَ مُؤْمِنَ بي وكافِرٌ بالكؤكبء وأَمّا مَنْ قَالَ: 
نَوْءِ كذَا وَكذَاء فَذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنْ بالكؤكب». [خ 846] 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي سعيد يرفعه: «لَو أَمْسَكَ الله الْقَطْرَ سَبْعَ سِنِينَ) أَرْسَلَه 
لَأصْبَحت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ با كافِرين يَقُولُونَ مُطِرْنَا بنَْءِ المجْدح». قال أبو حاتم: المجْدح 


م 


الدّبران. 

وعن البراء بن عازب عِنْدَ مُسْلِم قال: «كُنًا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولٍ الله على الله عليه وسَلَّم 
وعند البيهقي مصححًا عن يزيد بن الأسود قال: «صَلَّى بنا رَسُول الله صَلَىَ اللّهُ عليه وَسَلَّم 
صَّلاةَ الصّبْح 2 اخْحَرَفَ جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النّاسَ بِوَجْهه». 

قال در الحُدَيبية مخففة الياء الآخرة ساكنة الأولى» وقال الْحَمْيَرِي في كتابه بثقيف اللسان 


*« 


ا 


ويقولون الحديبيّة بالتشديد والصواب بالتخفيف, وفي كتاب «العلل» لعلي بن المديني الحجازيون 
يخففون الياء والعراقيون يثقلوضاء الحديبية بالتخفيف. 
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والسماء هنا المطرء والعرب تسمي المطر سماءء لأنه يأتي من السماء. 

وقوله: (أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ) هو موضع الترجمة. 

قوله: (وَهَل تَذرُؤْنَ) لفظة استفهام ومعناه التنبيه بمعنى اعلموا ما قال ربكم. 

وقوله: (أَصْبَّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ) قال القرطبي: معناه الكفر الحقيقي, لأنه قائله بالإيمان 
حقيقة وذلك في حقّ من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب. فأما من اعتقد أن الله تعالى هو 
الذي خلق المطر واخترعه ثم تكلم بذلك القول فهو مخطئ لا كافر وخطؤه من وجهين: 

الأول: مخالفته الشرع, لأنه نمى عن ذلك. 

الثاي: تَسَّهُهُ بأهل الكفر في قولهم وذلك لا يجوز, لأنَّ قد أُمِرْنَا بمخالفتهم. فقال: «حَالِقُوا 
الْمُشْرِكِيْنَ وخَالِقُوا اليهود» ونهينا عن التشبه بحم, وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال وفي 
الأقوال فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع منه يريد الإخبار عما أجرى الله تعالى به سببه جاز كما 
قال صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «إذًا أَنْشَأَتْ ربّة, ثُ تَسَاءَمَتْ فَتلكَ عَبْنٌ عدَيْقَةٌ». 
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و (الأَنْوَاءُ): قال أبو عبيد: واحدها نوء وهي ثمانية وعشرون نْجمًا معروفة المطالع في أزمنة السنة 
كلها يسقط منها في كل ثلاث عشرة نجم في المغرب مع طلوع الفجر يقابله في المشرق من 
ساعته. وإنما سمي نوءًا لأنه إذا سقط الساقط ناء الطالع وذلك النهوض هو النَّوْءُ فَسْمِّيَ النجم 
نوءًا لذلك؛ وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة, وكانت العرب في الجاهلية إذا 
سقط منها نجم وطلع آخر يقولون لا بد أن يكون عند ذلك مطر أو ريح, فيقولون مُطِرْنَا بنوء 
كذاء وقال ابن الأعرابي: الساقطة منها في الغرب هي الأنواء والطالعة منها في المشرق هي 
البوارح» وفي «الْمُحْكم»: بعضهم يجعل النوء السقوط كأنه من الأضداد وفي «الأنواء الكبير»: 
لأبي حنيفة الذي عندي في قوهم: مطرنا بنوء كذاء أن المطر كان من أجل أن الكوكب نأى وأنه 
هو الذي هاجه كما قال بعضهم: 

بأْسْحَمَ من هيج الذِرَعَبْنٍ أَنَآقّت مسايله حق بَلَعْنَ الْمَنَاجِيا 


وكقوله الآخر: 

أخرجته من الليالي يُجُوس ... ليلةً هاجها الماك درورا 

فلو قال الإنسان مما قال الشاعر: 

فليس بظاهر هذا القول بأسّ, لأنّه زعم أن الغيث أصاب الأرض عند سقوط الأرض فهذا وما 
أشبهه إنما هو إعلام للأوقات والفصول وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من مرافق 
العباد يكون فيه دود غيره وعلى شبيه هذا المذهب قال عمر بن الخطاب للعباس وهو يسسقى 
للناس: يا عم رسولٍ الله كم بقي علينا من نوء الثريا فإن العلماء بما يزعمون أنما تعترض في الأفق 
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وقال ابن عباس لامرأة: «خطاً الله نوءها» يريد أخطأها الغيث فلو لم يَدُنّكَ على افتراق المذهبين 
في ذكر الأنواء إلا هذان الخبران لكفى بمما دليلًا هذا وابن عباس يقول في قوله تعالى: إوَتجْعَلُونَ 
رْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَْبُونَ] [الواقعة: 82] وعلييّ كان يفسرها: وتجعلون شكركم, ويجمع النوء أنواءء 
وثوآناء قال حسان: 

ويَعْرِبُ تَعْلّمْ أن بما ... إذا فَحَط القَطْرُ نوآنها 

ورد قول من قال: هي البوارج وقال: نجد العلماء يعرفون ما قالوا. 

قال ابن قَرْقُولٍ: أجاز العلماء أن يقول: مطرنا في نوء كذا ولا يقال: بنوء كذاء ويحكى عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: مُطِرْنَا بِئوْءٍ الله تَعَالَ. 

الحديث الذي بعده تقدم في باب وقت العشاء وفي مسنده قال ابن مُتَيْرَ: جمع يزيد حَدَّنَنا 
حميد, وفي بعض طرقه حَدَنَّا يزيد يعني بن هارون وكذا صرح به أبو نعيم الأصبهاني وقد روى 
هذا الحديث عن حميد يزيد بن زُرَيْع عند البخاري فيما بعد. 

(بَابُ مُحْثِ الإمَام في مُصَلَاهُ بَعْدَ السلام) 

48 وَقَالَ لَنَ آدَمُ: حَدَّننا شُعْبَةٌ عَنْ أَيُو ب عَنْ تافع, «كانَ ابن عُمَرَ يِصَلَي في مَكَانه 
الذي صَلَّىَ فيه الفَريضّة وَفَعَلَهُ القَاسِمُ». هذا التعليق 0 ابن أبي شيبة فقال: حَدَّنَنا ابن علية 
عن أيوب عن نافع: «كانَ ابن عُمَرَ يُصَلَى في سُبْحَته مَكانَهُ». [خ 548] 


2ك شه 


وحَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ عن عبيد الله بن عمر قَالَ: «رَآَيْتْ الْقَاسِمَ وَسَالِمَا يُصَلْيَانٍ المَريِضَة ثم يَتَطَوّعَانِ 
في مَكَانِمَا». وَأَنْبَآن تافعغ: «أنَ ابن عْمَرَ كَانَ لا يَرَى به بَأْسّا. 
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قال البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لة يَعَطْوَّعُ الإِمَامُ ف مَكَانهِ». و يصح هذا التعليق رواه 
3 داود وابن ماجه من حديث 0 وعبد الوَارثِ عَنْ لَيْثْ عَنِ حَجَّاجٍ بْنِ عْبَيْدٍ عَنْ إبراهيم بن 


0 وَعَنْ د اتح اوعد الهاي مر سهة اتروع د معاد بن رريد لالم 
عنه بلفظ: «إِذَا أَرَادَ أَحَد حَدَكُمْ أَنْ يَعَطَوّعَ ب بَعْدَ الْمَريِضَةٍ و فَلَيتَمَدَهْ أو يتَأَخَ أو عَنْ ينه أو عَنْ 
تهاله». 


قال البيهقي: قال البخاري: إسماعيل بن إبرا هيم أصح والليث يضطرب فيه وسئل أبو حاتم عن 
إبراهيم بن إسماعيل هذاء فقال: مجهولٌ, وقال الدَارَقُطْني: رواه القاضي إسماعيل عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن بيى بن عبيد عن إبراهيم بن إجماعيل عن أي هريرة رفعه 
ولم يتابع عليه. 

وقال شيبان: عن الحجاج عن أي عبد الله عن إسماعيل بن إبراهيم؛ وقال أبو جعفر الرازي: عن 
ليث عن الحجاج عن أبي عبد الله بن إجماعيل؛ وقال محمد بن عبيد بن حساب عن حماد عن 
ليث عن الحكم بن عبينة عن إبراهيم» قال يحيى الحماني: عن حماد وحفص بن غياث عن إسماعيل 
بن إبراهيم عن الحجاج بن عبيد عن أبي هريرة» وقال ابن علية: عن ليث بن أي عبيد عن 
الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إماعيل عن أي هريرة وقال: عبد السلام بن حرب عن ليث عن 
(ماعيل بن إبراهيم لم يذكر الحجاج. 

قال الدَّارَفْطّني: ولا يصح الحديث والاضطراب من ليث. 


)98/2( 


وفي «التهذيب» قال البخاري: لم يغبت هذا الحديث ول يصح إسناده. ولَّمّا ذكر البخاري 
حديث هند عن أم سلمة المذكور قبل زاد هنا: «وكانت من صواحباتها» وقال بعده: وقال ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسيّة 
وفي «صحيح مسلم» ما يشدّه: رأى معاويةٌ السائب ابنّ أت عر صَلَىَ بَعَدَ المع في 

لم سُورَةء قال: فَلَمَا سَلَّمَ الإمَامُ قُمْتُ في مَقَامِيء فَصَلَّيْتُ فَأَرْسَلَ إِلّ: ا د تقذ لما فَعَلْتَ ذا 
صََّتَ الجُمْعَة فلا نَصِلْهَا بصَلاةٍ حَىٌّ نَعَكَلّم أؤ تْرْجٍ, فَإِنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أَمَرن 


تا 


وعند أبي داود عن عطاء الخراساني عن المغيرة قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «لا يُصَلَي 
الْإمَامُ في الْمَوْضِع الَذِي صَلَّى فيه حَىّ يَتَحَركَ» وقال: عطاءً لم يدرك المغيرة, وعند البيهقي عن 
علي قال: «من السُنَةِ إذَا سَلَّمَ الْإمَامُ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَىٌ يَنْحَرفَ أَؤْ يَفْصِلَ بكلام». 
ولفظه عن ابن أبي شيبة: «لا يَتَطَوَعٌ الْإمَامُ حَقٌّ يَتَحَوّلَ مِنْ مَكَانِه أ يَفْصِل بَيْتَهُمَا بكلام». 
وكرهه عمر للإمام ولم ير به بأسًا لغيره وعن ابنه مثله. هذا التعليق رواه النسائي عن محمد بن 
سلمة عن ابن وهب. وقال البخاري: وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري؛ حدثتني 
هذا التعليق رواه البخاري بعد عن عبد الله بن محمد بن عثمان عن يونس. 

وفي حديث الزبيدي عن ابن شهاب هند بنت الحارث القرشية؛ وكانت تحت معبد بن المقداد 
وهو حليف بني رُغرَة وكانت تدخل على أزواج النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ. 

وعند ابن التين قَالَ الدَاودِيُ: كانت من فارسء قَالَ ابنْ التَيْنِ: ولا أعلم له وجهًا. 
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قال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فلاء وقال 
محمد: يتنفل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره» وقال 
مالك: لا ينبت الإمام بعد سلامه. وقال أشهب: له أن يتنفل في موضعه أخدًا بما روي عن 
القاسم بن محمد قَالَ ابن بَطّال: ولم أجده لغيره من الفقهاء. وقال الشافعي: يستحب أن يغبت 
ساعة. 

قَالَ ابن بَطّالِ: وأما مكث الإمام في مُصّلَّاهُ بعد السلام فكرهه أكثر الفقهاء إذا كان إمامًا راتبًاء 
لأن مكنه لِعِلَِّ كما فعل النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك: يقوم 
ولا يقعد في الصلوات كلها إذا كان إمامّ مسجدٍ جماعة, فإن كان في سفر فإن شاء قام وإن شاء 
قعد قال ابن حَبَبُوذ: من غير أن يستقبل القبلة. 

وعن عمر بن الخطاب جلوس الإمام بعد السلام بدعة» وعن ابن مسعود: «كَانَ الي صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ إذَا قَضَى صَاَتَهُ الْقََلَ سَرِيْعًا إِمَا أَنْ يَقُومَ وَإِمَا أنْ ينْحَرفَ». 

وقال قتادة: كان أَبوْ بَكْرٍ رضي الله عنه إِذَا سَلُمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَضْفِ حٌَّ يَنْهَضَء وعن الحسن 
والزهري: لا يَنْصَرفُوًا حَقّ يَقُوْمَ الإمَامُ ذكرها عبد الرزاق» وني كتاب «المنسوخ» لابن شاهين من 
حديث سفيان عن بِمّاك عن جابر: «كان الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إذَا صَلَى العَدَاةَ 4 يَبْرَحْ مِنْ 
تَجْلِسِهِ حٌَ تَطَلْعَ | 0 م» حسئًاء وفي حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «صليت 


مع الي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ فَكَانَ سَاعَةَ يُسلّمْيَقُوم ثم صَلَيْتُ مَع أَبي بَكْر, فَكَانَ إذَا سَلُم 
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َنْب مِنْ مَكَانِه كأنها يَقُومُ مِنْ رَضفَةٍ». 
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قال ابن شاهين: الحديث الأول عليه العمل في الصلاة التي لا تَنَفْلَ بعدهاء والثاني في الذي 
بعده. 

(بَابْ مَنْ صَلَى بِالنَّْسٍ فَذَكْرَ حَاجَةً فُتَحَطَاهُم) 

ابن أي مُلَيِكَةَ عَنْ عَقْبَةَ قَالَ: صَلَيْتْ وَرَاءَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بالْمَدِينَةِ اضر فَسَلَمَ م 
قَامَ مُسْرِعَاء فَتَخَطّى رِقَاب الَّْسِ إِلى بَعْض حجر نِسَائِهِ فَفَِعٌ النَّاسُ من سُرْعَيف فَخَرَج عَلَيْهِمْ 
بقسْمّته». [خ 851] 

وفي باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها وقال أبو عاصم عن عمر: «إقّ كُنث خَلْفْتْ في 
البَيْتِ تِبْرَا مِنَ الصَّدَفَةِ فَكُرهث أَنْ بيت فَفَسَمْتْهُ». 

عُقبَةٌ هذا هو أبو مَسْرُوعة ويقال: سَرْوَعَة على مثال فَؤوقة. 

وني بَابُ تَفَكْرٍ الرّجُل الشَّْءَ في الصّلاة: «ذكزث وَأنا في الصّلاة تِبْرًا عِنْدَناء فَكَرِهْتُ أَنْ بْسِيَ 
حأَو يَبِيتَ- عِنْدَن» أسلم يوم الفتح. 

في الحديث أن التخطى بما لا غنى بالإنسان عنه 

مباح كإزالة حقنة أو رُعَاف وشبهه. وإِنما المكروه إذا كان في موضع يَشْعَلْ الناس فيه عن الصلاة 
أو عن سماع الخطبة. 

وقوله: (فَفَرِعَ النّاسْ) لأنهم كانوا رضي الله عنهم إذا رأوا منه غير ما يعهدون تخوفوا أن ينزل 
شيء من القرآن بسببهم. وأما (التَبْرُ) فهو الذهب كله. قال ابن دريد في «الجمهرة»: وقيل هو 
من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل» وقيل: 
هو الذهب المكسور ذكره ابن سيده. 
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وفي كتاب «الاشتقاق» لأبي بكر ابن السراج أملى علينا ثعلبٌ عن القَرَاءٍ عن الكسائي فقال: 
هذا تِبْرٌ للذهب المكسور والفضة المكسورة ولكلّ ما كان مكسورًا من الصّفْر والنحاس والحديد. 
وفي «الجامع»: كل ماكان مستورًا من ذهب أو فضة, وإنما شي ذهب المعدن تبراء لأنه هناك 
منزلة التَّبْرّةَ وهي عروق تكون بين ظهري الأرض مثل النُوْرَة وفيها صلابة» وزعم أصحاب المعدن 
أن الذهب في المعدن بمذه المنزلة كذا حكى أبو جعفر النحاس في كتاب «الاشتقاق» عن 

مزه النهى . 
الْمُبَرَدُ ذكره في «الاشتقاق» تأليفه عن الأصمعي فينظر, قال القَرَّارُ: وقيل: سمي تبرا من التَّتب 
وهو الحلاك والتبديد, فكأنه قبل له ذلك لافتراقه في أيدي الئاس وتبديده عندهم, وسْمّيَ بذلك 
لأن صاحبه يلحقه من التغرير ما يوجب هلاكه فهو فعل من التَبَّار وهو الحلاك. 

وَف «الصّحاح»: ولا يقال تبّرْ إلا للذهب, وبعضهم يقول للفضة أيضّاء وني «مجمع الغرائب»: 
هو القطعة ما م تُطْبَع وفي «الغريبين»: يقال لكسار الجوهر تبر. 

وقوله: (فَيَحْبِسَني) قَالَ ابن البَينِ أي يشغل ضميري فَيَحْيِسهُ فيما يريده من الأعمال» قال: 
وقبل: يحبسني في الآخرة, وقال أبو الفرج: أي يشغل القلب فيمنعه من إطلاقه فيما يريد وزعم 
ابن بطال أن من حبس صدقة المسلمين من وصية أو ركاة وشبهها يخاف عليه أن يحبس في 
القيامة. 

(بَابُ الانْفِتَالٍ وَالإنصِرَافٍ عَنِ اليّمِينِ وَالشَّمَالٍِ) 

روى أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن وكيع عن سفيان عن أنس: «أنّ النّيَّ صَلَى الله عليه 
ول كان يَنْصَرِفٌ عَنْ عَيْنه». 


الأصمعي؛ وحكاه أيضًا عن ١‏ 
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وعِنْدَ مُسْلِم: «اَكْثَر ما رََيْت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يَنْصَرفُ عَنْ عينه». 

وعند ابن حبان عن فَيْصَةٌ بن هُلْبٍ عن أبيه قال: «أمّا رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ فَكَانَ 
وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «زأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ يَنَْعلُ 

عَنْ ينه ويَسَارِهِ في الصّلآة». 

2 - حَدَنَنا أَبُو الوَلِيدِ, حَدَّنَّا شُعْبَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عْمَيْ عن الْأَسْوَدِ قَالَ: 


قَالَ عَبْدُ الله: «لا يجْعَلَ أَحَدكُمْ لِلسَبِطَانِ شَيْنَا مِنْ صَلاَتِهِ يَرَى أَنَّ حَفًا عَلَيْهِ ل يَنْصَرِفُ إِلّا عَنْ 
ينه قد ري رسولَ اللهِ صل الله عليه وسَلّمَ كبيرا يَنْصَرفٌ عَنْ يسَارِِ». [خ 852] 

في هذا السند ثلاثةٌ تابعيون يروي بعضهم عن بعض الأعمش أوهم. 

وعِنْدَ مُسْلم: (لا يْعَآَنَ) بنون التأكيد. 

وفي هذا الحديث والذي قبله جواز الفعلين من غير كراهة في واحد منهماء والكراهةٌ التي اقتضاها 
كلام ابن مسعود هي في حق من يرى وجوب أحد الفعلين. 

قَالَ ابن النَينِ: وذلك بدعة والبدعة من الشيطان, وعند القرطبي: استحبٌ الحسنٌ الانصرافٌ 
عن اليمين؛ وقال الترمذي: صم الأمران عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

(بَابُ ما جَاءَ في القُومٍ ال وَالمَصَلٍ وَالكُرَاث) 

وََوْلِ التي صَلَّى الله عليه وسَلَم: «مَن أكل الثُومَ أو البَصّلَ من اجموع أو غير فلا يرن 
مَسْجِدَنًا». 

قَالَ ابن الثَيْنِ: ليس في شيء من الأحاديث ذكر الجوع ولا ذكر الكراث؛ ولكنه يقاس على 
هاتين البقلتين انتهى كلامه. 
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وفيه نظر لما في «صحيح مسلم» من حديث جابر قال: «تَهَى نشول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم 
وعند البيهقي: وزعم أنه عِندَ مُسْلِمِ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «3ّ تَعْدُ أَنْ فُبحثْ 
حَيِبَرُ وَفَْنَا في تلْكَ الَْقلَةِ يَعْني القُوم- فَأَكَلَْا مِنْهَا أكلًا سَدِيدَا وَكْنْ جِيّاغ, ثم رخا إل 
الْمَسْجِدٍ فَوَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ليح ... » الحديثت. 

وفي «صحيح ابن خزبمة» قال: «وَنَاسٌ جِيّاعٌَ». 

ولفظه في كتاب «التهذيب» محمد بن حزم من حديث حماد بن سلمة عن بشر بن حرب: «تَهَى 
البيُ صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ عَنِ الْبَصّلٍ وَالْكُرَاثِ وَالنُو». 

وروينا في «مسند عبد الله بن الزبير الحميدي» بسند على شرط الشيخين: «سُئلَ جَابِرٌ عَنِ القوْمِ 
َقَالَّ: ما كان بِأَرْضِنا يَوْمَئِذٍ توم وَِعَا الذي نحى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ عَنْهُ الْمَصَلْ 
وَالْكُرَاتُ». 

وعند ابن خزيمة: «أنَّ التي صَلَى الله عليه وسَلُمَ نََى عَنْ أل البَصّلٍ وَالكْرَاثِ وَل يكُنْ بِبَلَدِن 


يَوْمَئِذٍ الوم وا الَِي مي عَنْهُ الْصّل وَالْكُرَاتُ وَقَالَ: مَنْ أكل مِنْ هَذِوِ الشّجَرَق, فلا يَفْربنَ 
مَسْجِدّنَ». 
وفي «مسند السراج»: «تَهَى التي صَلَى الله عليه وسَلْم عاكل ساف سورام لو 
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وعند ابن خزيعمة بسند صحيح وأصله عِنْدَ مُسْلع قال: حَدَّنَّا أبو مروان 

العثماني, حَدَنَّا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أي هريرة: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
لله عليه وسَلَم: «مَن أكل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ يَعْني الثُوم- فلا يُؤْذِيئً في مَسْجِدِنَا» قال إبراهيم: 
وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل على النبي صَلّى اللهُ عليه وسَلّمَ يعني أنه يزيد على حديث 
أبي هريرة في الغوم. 

وعند أبي حاتم في «العلل» وسْئِلَ عن حديث عمرو بن ميمون عن عمر: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى 
له عليه وسلم يك اكرات فتن أكل محم قلا صر المساجة وياد الزَآن» فقال: إغا هو 
مرسل عن هلال بن يسارء وعن عمرو عند أبي القاسم في «الأوسط» من حديث بقية عن ييى 
بن سعيد عن خالد بن معدان عن جُبَيْرٍ بن ثُفَيرٍ عن أبي تَعْلَبَةَ الحْشَني قال: عَرَوْنا مَعَ البّيّ صَلَّى 
لله عليه وسَلّمَ فَأصبَْا توما فََكَلُوا مِنْكُ وَالْقَوْمُ جيّاعٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم: «من 
أكل هَذْه الشّجِرَةٌ» الحديث. 

وعند البستي وابن خزيمة عن حذيفة: «مَنْ أكُل مِنْ هذه البَقْلَةِ الحبعَةٍ قلا يَْرَبنَّ مَسْجَدَناء 
تلآن». 

وعند الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن حديث أبي بردة مصححًا نحوه. وعند 
البيهقي: أبو أيوب؛ ومن حديث أب بردة عن المغيرة بن شعبة نحوه. 
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والْصّلُء وَلَقَد كُنْتُ أَرى ليجل عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلُمَ يُوجَد ريخ منه فَيؤْحَذُ 
وعدد الطبراني عن عبيد الله بن زيد يرفعه: «مَنْ أكل من هَل الشَّرة َل يفن مسَاجدَنا» يعني 


الثوم, وقال: لم يروه عن الزهري عن عباد بن تيم عنه إلا إبراهيم تفرد به معن القزاز. وعند 
البيهقي من حديث مُعَاوِيَة بْنِ قر عن أبيه, يرفعه: «مَنْ أكل من هَاتَيْنِ الشّجَرَكَينٍ فلا َقرَبنَ 
مَسْجِدَن فَإِنْ كُنثم لا بد بذ آكليهمًا فَأَمِيبُوهَا طَبِخًا». 

3 - حَدَنَنا مُسَدَّدُ حدَنَنَا يى, عَنْ عُبَيْد الله حدّنَني تافغ. عَن ابن عُمَرّ: أن البّيّ صَلَى 

اللّهُ عليه حل قَالَ ف عَرْوَةٍ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ منْ هَذْهِ و الشّجرَة -َيَعْني الوم فلا يقر يَقَرَينَ 
مسْجد6». [خ 853] 

وعندَ مُسْلِم: دقلا 0 المساجة». 

وعند الطبراي: «حَقٌ يَذْهَب رَيْخْهَا منه». 

وذكر البخاري حديث جابر: «مَنْ 0 مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ يُرِيدُ القُوم- قلا يَغْشَانَا في 
مَسَاجِدِئَا» قُلْتُ: مَا يَعْني بِه؟ قَالَ: ما أََاهُ يَعْني إِلّا نيه وَقَالَ عَْلدُ بْنْ يَِيدَ: عَنِ ابن جُرَيْج: 


و 
«نعنه». 
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وف لفظ: «مَن أكل ثُومًا أَوْ بَصّلَا فلْيَعتَلنَا أو قَالَ: فَلْيعْمرلُ مَسْجدنا- وَلْيَفْعْدْ في بَيْته ونه 
أن بقِذرٍ فيه حَصِرَاتٌ مِن بُقُولِء فَوَجَدَ هَا ربا قالَ: فَأَخْبرَ با فيهَا مِنَ البُقُولِ؛ فَقَالَ: فَرَبُوهَا 
ل بَعْض أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ 

فَلَمًا رَآهُكُره أَكلهَاء قَالَ: «كن في أناجي مَنْ لا نتاجي». 

وقَالَ َحْمَدُ بن صَالِح: عَنٍ ابن وهب أ يبَر -وَقَالَ اب وب يني بالبذرِ لطبت وَل كر 
لت وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُوْسَ قِصّةَ اللقذر ولا أذرِي هُوَ مِن قَْلِ الزُهرِيٍَ أو في الحَدِيثِ؟ 

وقال عبد العزيز: سُئِلَ أَنّنَ: مَا سمغت نبي الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَقُولُ في القُوم؟ فَقَالَ: قَالَ: 
«مَنْ أكل من هَذِهِ الشّجِرَةٍ فلا يَفَْْنَا ولذ يُصَلَينّ معنا . 
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وعند أبي القاسم في «الأوسط»: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الحَضْرَوَاتِ البَصّلٍ وَالتُوْمِ وَالْحوَاث 
وَالفجْلٍ» وقال: لم يروه عن هشام بن حسان -يعني عن أبي الزبير - إلا ييى بن راشد البراء تفرد 
به سَعِيدٌ بْنْ عْفَيرِ حَدَّنَّا أحمد بن حماد بن رغبة, وذكر المسعودي في كتاب «العجائب»: عن 
أنس بن مالك قال: «دخلث مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ حديقةً لعثمانَ بن عفان, فوقف 
على الكراث فقال: نعم البقلةٌ ألا مَن أكلها فلا يأكلها حتى يأكل مثلّها من غيرهاء ثم وقف 
على الفجل فقال: نعم البقلةٌ ألا من أكلها فلا يأكلها حتى يأكل مثلها من غيرهاء ثم تُفَنَّحُ 
السّدَّد وتطرد الريح, كلوا ما كبر من أوراقها وصغر من أسفلها» الحديث. علقه البخاري عن 
أحمد بن صالح أخرجه مسندًا في كتاب «الاعتصام». وعِنْدَ مُسْلِم عن أبي الطاهر وحرملة عن 
ابن وهب بقدر ما قال ابن فُرْفُولِء والصواب بِبَدْرِ وشَيّة الطَّق بالبدر لاستدارته. 

وقال القرطبي: استدل بعضهم به على كراهة ما له من ريح من البقول وإن طبخ وليس ذلك 
بصحيح ولو قدرناه بِقَدر يكون معناه: أن الطبخ ل يمْنْهُ طبخًا فبقيت رائحته وهو المعنى المكروه 


منه. 


وعند ابن التين: نَثَنَهُ ورويناه بفتح النون قال: وضبط في بعض الكتب بكسرها قال: ولا أعلم له 
وجهًا و (الْحَضِرَات) قال: ورويناه بفتح الخاء وكسر الضاد, قال: وضبطه بعضهم بضم الخاء 
وفتح الضاد. قال ابن فُرْقُولٍ: كذا ضبطه الأفلي والمعروف الأول والتي بكسر النون والهمزة, 
قال القَرَار: إذا لم ينضح بَيَنُ النْيُوءٍ - مثل البيوع - وقد أنأته إناءة وحكى عياض عن بعض 
العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ فلا يقربن مسجدنا وكأنه غفل عن 
قوله المساجد, وعند أهل الظاهر هذه البقول محرمة الأكلء لأنما تمنع من حضور الجماعة وهي 
عندهم فرض عين, والحجة للجمهور. 


)205/2( 


وقوله: (كُل فَإِيَ أناجي مَنْ لا تُتاجِي) قال عياض: ويلتحق به من أكل فجلا وتحشّى. انتهى. 
قد أسلفنا وروده في الحديث فلا حاجة إلى ذكره قياسّاء وقال ابن الْمُرَابط في كلامه: قال 
البخاري: ويلتحق به من به بَخْرَ أو جراحةٌ لها رائحة؛ وعند القرطبي 

استدلٌ بعض العلماء بمذا على أن من يتكلم في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يْرَخُ منه 
ويُبْعَدُ عنه. قال: وهذا الحديث أصل لكل من يتأذى به. وقد وردت أحاديث يدل ظاهرها على 
المعارضة أو النسخ., منها ما أخبرنا به الأئمة المقرئ موسى القطبي والْمُجِدَانِ ابنُ غالي والصَّيْرفي 
قراءة عليهم وأنا أسمع, قالوا: أخبرنا عبد اللطيف الحران قراءة عليه إلا ابن غالي فإنه قال: أجازه 
عن اللبّان وَالجَمّال والكاغدي, قالوا: أخبرنا أبو علي الحدّاد, أخبرنا أبو نعيم الأصبهان الحافظ 
يجميع كناب «حلية الأولياء» قال: حَدَّنَّا فاروق بن عبد الكبير» قال: حَدَّنَنا الكجي, حَدَّنَنا 
عبد الله بن رجاء, حَدَثَنا إسرائيل عن مسلم الأعور عن حبَّة عن علي قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَى الله 
ورويناه في كتاب «الغيلانيات» عن يحبى بن عبد الباقي, حَدَثَنا أوين» حَدَثَنا زافر بن سليمان عن 
إسرائيل به وهو سند صحيحٌ) وعند أبي داود: «تَهَى الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَمَ عن الوم إلا 
مَطْبُوكًا». 
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وفي «تذيب الآثار» محمد بن جريرء حَدَّثَنا أبو عامرٍ السُكري, حَدَّنّنا ييى بن صالح, حَدَّثَنا 


- 


إجماعيل حَدَّا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عن جابر بْنِ سَلَمَةَ سَألَ عَائْشَةَ عن الْبَصَلِء فَقَالَتْ: «إنَّ آخر 


طعام أكلة الي صَّلى اللّهُ عليه وَسَّلمَ طعَامٌ فيه بَصّلْ» وا رواه أبو القاسم في «الأوسط» من 


ال ل قال: لا يُرْوَى هَذَا 

وفيه 5 ا 0 من عند 0 

وفي «صحيح ابن خزيمة» عن أبي سعيد ذَكِرَ عِنْدَ َسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ القُومُ وَالبَصَلْ 

وَالْكُرَاتُ فقيل: يا رَسُولَ الله وَأَسَدُ ذَلِكَ الثُوم أَفْتْحَرَمُه؟ فَقَالَ: «كلوة وَمَنْ أكلهُ مِنَكُم قلا 

يَقْرَينَ هَذَا الْمَسْجِدَ حَىّ يَذْهَبَ ِيحُهُ منة». 

وأما جواز لي ليه ا انْتَهَيْتْ 
وَسُول الله صَلّى الله عليه وسَّاٌ م فَوَجَدَ متي ربح الثُوم, فَقَالَ: «مَنْ أَكَل النُومَ قَالَ: فَأَحَذْتْ 

يَذَهُ 0 فَوَجَدَ صَدْرِي مَعْصوبًا فَقَالَ: إِنَ لَك عُذْر». 

وعند أبي القاسم في «الأوسط»: اشْتَكَيْتْ صَذْرِي فَأَكَلَتُةُ وفيه: «فَلَمْ يُعَتَفَهُ ُعَنَفْهُ صَلّى اللّهُ عليه 
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(بَابُ وُضُوءٍ الصّبْيَانِ وَمَقَ يَبْ عَلَيْهِمْ الفْسْلْ وَالطّهُورُ وَحُضُورٍ الجَمَاعَةٍ وَالعِيدَيْنٍ وَاتَائْرَ 


وَصّفوفهم) 
وذكر حديث ابن عباس: «أَنَّ الي صَلّى الله عليه وسَلَّم صَلَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَهُمْ وَصَفُوا 
عَلَيْه». 


ضر 
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وبأ إن شاء الله تعالى في الجنائز وحديث الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: ويأتي في 


وبيّاتِ ابن عباس عند ميمونة, وتقدم في الطهارة وصلاته في بيت مُلَيْكَةَ وتقدم أيضًا ومرور ابن 
عباس على الحمار تقدم أيضّاء وأعتم بالعشاء تقدم في فصل العشاءء, وقال هنا: وقال عياش: 
حَدَّنَّا عبد الأعلى, حَدَدَا معمر وهو يقتضي أن يكون معلقًا رأى ذلك أبو نعيم فإنه لما رواه عن 
إبراهيم بن محمد بن حمزة عن الفريابي حَدََّا نصر بن علي, حَدَّنّا عبد الأعلى قال: رواه 
البخاري عن عياش عن عبد الأعلى, ورواه الإجماعيلي عن الفريابي, حَدَّنّا محمد بن المثنى, حَدَّنّنا 
عبد الأعلى, وخروج ابن عباس في العيد يأ في بابه. قَالَ ابن التَبْنِ: زيادة قوله: والطهور بعد 
ذكره الغسل إنما كرره لذكره متى يجب. وقد وردت أحاديث فيها متى يؤمر الصبي بالصلاة منها 
حديث سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ: قال رسُول الله وصَلَى اللهُ عليه 4 وسَلَمَ: «مُرُوا الصَِيّ بالصّلاة إِذَا بَلَعَ سَبْعَ 


سِنِينَ» وَإِذَا بَلَعَ عَشْرَّ سِنِنَ فَاصْرِبُوهُ عَلَيْهَاه صححه أبو عيسى بعد تحسينه وأبو محمد ابن حزم 
والإشبيلي: وقال ابن القطان: ليس بصحيح لكنه حسنٌ؛ وقال العْمَيْلِنُ: والرواية في هذا الباب 

فيها لين» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله رواه أبو داود من رواية سّوّار بن داود أبي 
حمزة الصيرني وفيه كلام. 
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وفي كتاب «العلل» للخَلّال: كان وكيع يقلب اسمه, قال أبو عَبْد اللّه: و يرو عنه غير هذا 
الحديث. ولا بأس به شيخ بصرييٌ. وعن معاذ بن عبد الله بن خْبَيْبٍ الجُهَي: أَنّهُ قَالَ لامرأة: مق 
ذَلِكَ فَقَالَ: «إِذًا عَرَفَ َيئَهُ من شمَاله, فَمُرُوهُ بالصّلاة» رواه أبو داود. 

قَالَ ابن بَطَّالٍ: بمذا قال ابن عُمَرو ابن سيرين وبالأول قال: مكحول والأوزاعي ومالك وابن 
القاسم وأحمد وإسحاق وجماعة, وني «العْتبيّة» عن مالك: يُضْرََبْ على الصلاة لسبع. 


الأبواب بعده تقدم ذكرها والله أعلم. 
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[كتاب الصوم] 

[باب حق الضيف في الصوم] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على سيّدنا سيّدِ المخلوقين محمد, وآله وصحبه وسلم. 

4 - «إِنّ لَِوْرِكَ عَلَيِْكَ حَقَاء وَِنَّ لرَوْجِكَ عَلَيِكَ عَفَاه. [خ 1974] 

الكلام على الزّور والرّوجٍ تقدم في أول كتاب الصلاة» وحقّها هنا يريد الوطءء فإذا شدّد الصوم, 
ا سس عي 

وني رواية: «وإنّ لأهلك» بدل «زوجتك». والمراد بحم هنا: الأولاد والقرابة» ومن حقهم الرفق 
كحم والإنفاق عليهم وشبه ذلك. 

وحقٌ الجسم قال المهلّب: هو أن يترك فيه من القوة ما يستديم به العمل؛ لأنه إذا أجهد نفسّه 
قطعها عن العبادة وفترت, كما قال في الحديث المروي عند أبي داود: «إن المنبتٌ لا أرضًا قطع 
ولا ظهرًا أبقى». 


قال المبرد: «المنبتَّ» المسرع في السير, فكأنه إذا فعل ذلك رقَّت دابّتُه ولم يبلغ منزله. 

وقوله: (هَجَمَتْ عَيْناكَ) أي غارتا ودخلتا. 

وعن صاحب «العين»: هجمَ هجومًا وهجمًا. 

وعن أبي عمرو: والكثير إهجام. 

وعن الأصمعي: افجمت عيئه دَمَعَتْء ذكره في «الموعب». 

وقال القرطبي: هَجَمَتْ علي الضررُ دفعةً واحدةً والحجم: أخذ الشيء بسرعة, قال: ويحتمل أن 
يكون هَجَمَتْ بغلبة النوم وكثرة السّهر. 

وقوله: (بحَسبكَ) أي يكفيك أن تصوم ثلاثة أيام. 

وف رواية: «صم من كل عشرة يومًا». 

وقد جاء في النسائي بسند صحيح عن جرير قال صَلَى الله عليه وسلّم: «صيام ثلائة من كل 
شهر صيام الدهر, الأيامُ البيض: صبيحة ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة, وخمسة عشرة». 

قال القرطبي: كذا رويناه عن مُتقني شيوخنا برفع «أيام وصبيحة» على إضمار المبتدأ, كأنه قال: 
هي أيام البيضء عائدًا على ثلاثة أيام» و «صبيحة» برفع على البدل من أيام, ومن خفض فيهما 
على البدل من «أيام» المذكورة. 

وذكر الجواليقي في كتاب «ما تخطئ فيه العامّة» من ذلك قوهم: الأيام البيض 
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يجعلون البيضّ وصفًا للأيام, والأيام كلها بيضء وهو غلطء والصواب أن يقال: أيام البيضء أي: 
أيام الليالي البيض؛ لأن البيض وصف لما دون الأيام. 

قال القرطبي: وعلى التقديرين هذا الحديث مقيّدٌ لمطلق الثلاثة أيام التي صومها كصوم الدهرء 
ويحتمل أن يكون النبي صلَّى الله عليه وسلّم عيّن هذه الأيام؛ لأنما وسط الشهر وأعدلّه كما قال: 
«خير الأمور أوساطها». 

واختلف في أي أيام الشهر أفضل للصوم؟ 

فقالت جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم عمر وابن مسعود وأبو ذر: صوم الأيام البيض 
أفضل. 

وقال النخعي: آخره أفضل. 

وقالت فرقة منهم الحسن. 

وقالت عائشة عند الترمذي محسًا: أول يوم من السبت والأحد والاثنين في شهر, ثم الثلاثاء 


والأربعاء والخميس. 

واختار بعضهم الاثنين والخميس. 

وفي حديث ابن عمر: «كان سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر, أول اثنين» والخميس الذي بعده. والخميس الذي يليه». 

وفي حديث عائشة عند مسلم: «كان لا يبالي من أي الشهر صام». 

وحاصله: صيام ثلاثة أيام من كل شهر حيث صامهاء في أي وقت أوقعها, كما قالت عائشة, 
واختلاف الأحاديث تدل على أنه لم يرتب على زمن بعينه من الشهر. 

وقال ابن التين: صيامها حسن ما ل يعينها. 

وسئل مالك عن صومها فقال: ما هذا ببلدنا وكرهه. وقال: الأيام كلها لله تعالى. انتهى. 

ذكر علي بن الفضل المقدسي: أن في رسالة مالك إلى هارون أنه أمره بصيامهاء وقال: بلغني عن 
البي صلَّى اللّهُ عليه وسَلَم أنه قال: «ذلك صيام الدهر». إلا أنه تكلم في إسنادها؛ يعني 
الرسالة» وهي مذكورة في «سنن الكجّي» وهو ثقة إمام. 

وقال الباجي: روي في إباحة تعمدها أحاديث لا تثب. 

وقال الطبري: الصواب عندي أن جميع الأخبار عن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم في هذا صحاح. 
قال ابن التين: واختلف القائلون بإباحة 

تعمد صومها على أربعة أقوال في تعيينها: 
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فكان أبو الدرداء يصوم أول يوم, واليوم العاشر. ويوم عشرين, قال ابن حبيب: وأخبرني حبيب 
أن هذا كان صوم مالكء انتهى. 

قال أبو الوليد الباجي: عندي في هذا نظر؛ لأن رواية حبيب عن مالك فيها ضعف, ولو صحّت 
لكان المعنى: أن هذا كان مقدار صوم مالكء فأما أن يتحرّى صيامَ هذه الأيام فإنَّ المشهور عن 
مالك منع ذلك. 

وقال سُحنون: يصوم أوله, كأنه اعتمد ما رويناه في كتاب «الصيام» للقاضي يوسف بن إجماعيل 
- بسند جيد - عن ابن مسعود: «أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم كان يصوم من عشرة كل شهر 
ثلاثة أيام». 

وقال الشيخ أبو إسحاق: أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر في العشر الأول» ويوم أحد 
عشر في العشر الثاني» ويوم أحد وعشرين في العشر الثالث. 
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وقال المتولي وغيزه: صوم داود صلَّى الله عليه وسلّم أفضل من السرد. 

فال النووي: وني كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد. وتخصيص هذا الحديث بابن عمرو ومن في 
معناه, تقديره: لا أفضل من هذا في حقك. يويد هذا أنه لم ينه حمزة بن عمرو عن السردء ولو 
كان ما قاله لابن عمرو أفضل في حق كل الناس لأرشد حمزةً إليه وبيّيه له. 

وأما صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيه: 

فذهب أهل الظاهر إلى منعه أخدًا بظاهر أحاديث النهي عن ذلك. 

وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها كالعيدين والتشريق, وهو مذهب 
الشافعي بغير كراهة؛ بل هو مستحب. 

وورينا في «سنن الكجّي»: حدثنا أبو عمر الحَؤضي, حدثنا الضحاك بن يسارء» عن أبي تيمة 
المجيمي: عن أبي موسى, قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: «من صام الدهر ضيقت عليه 
جهنم هكذاء وضم أصابعه على تسعين». 

وعند ابن ماجه عن ابن عمرو قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «صام نوح صلَّى الله عليه 
وسلّم الدهر إلا يومين: الأضحى والفطر»؛ وف سنده ابن هيعة. 

قال ابن التين: استدلٌ من منع صومٌ الدهر من خمسة أوجه: 
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أحدها: قوله في الحديث: «ولا تزذ», ولم يكن صلَّى الله عليه وسلّم ينهى عن فعل الأفضل. 
الثاني: قوله: «صم وأفطر» ول يكن ليأمر بالأدى بقوله: «وأفطر». 

والثالث: قوله: «لا أفضل من ذلك». 

الرابع: دعاؤه على من صام الأبد. 

الخامس: أنه إن فعل ذلك كان في معنى من لم يؤجر بقوله: «لا صام ولا أفطر», يريد أنه ما 
أفضل لأنه أمسك, ولا صام لأنه لم يكتب له فيه أجر الصيام. 

وأجاز مالك وابن القاسم وأشهب صيام الدهرء وهو مذهب سائر الفقهاء. 

وكأن البخاري أراد بقوله: 

بَابُ صِيّام أيَّام البيض: ثَلآَتَ عَشْرَة وأرْبَعَ عَشْرَةَ وَحْمْسَ عَشْرَةَأحادِيتَ ليست على شرطه. 
وذكر هنا حديث:1981 - أي هُرَيْرَة: «أَوْصانٍ خَلِيلِي بقلآث: بِصِيّام ثاائة أيام». [خ 
1 ] 

الحديث المذكور ني كتاب الصلاة, وليس فيه ما بوّب له. 


قال ابن بطال: معنى ما ذكرناه وكذا ابن المنير» وقال: الأحوط للمتطوّع أن يخنص الثلاث التي 
في حديث أبي هريرة بحذه الأيام ليجمع بين ما صم وما نقل في الجملة» وإن لم يبلغ مرتبة هذه 
الصحة, انتهى. 

الذي يشبه أن يكون مراد البخاري ما في بعض طرق حديث أبي هريرة» وهو ما ذكره الإمام أبو 
محمد عبد الله بن عطاء الإبراهيمي, من حديث يونس بن يعقوب, عن أبيه عن أبي صادق؛ عن 
أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بغلاث: بالوتر قبل أن أنام, وأصلي الضحى ركعتين» وصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر, ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة, وخمس عشرة, وهي البيض». 

فكأن البخاريً على عادته أحالَ على هذا ونبّه عليه؛ وعَرّف أنه ليس من شرطه. 

وقد رُوينا في «مسند أبي عبد الله الدارمي» الموسوم ب «الصحيح» من حديث معاوية بن قرة» عن 
أبيه. عن النبي صلَّى الَهُ عليه وسلّم أنه قال: «صيام البيض صيام الدهر». 

وسلف حديث جرير. 
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وعند الترمذدي عن أبي ذرِ محسًا: «أمرني النَيُ صلى اللّهُ عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام؛ ثلاث 
عشرة, وأربع عشرة, وخمس عشرة». 

وفي لفظٍ من كتاب مسلم: «صائمًا فليصم الثلاثة البيض». 

وفي كتاب «الصيام» له حماد 

وابن حبان عن أبي هريرة يرفعه: «صمم أيام الغر». 

وفي حديث عمر بن الخطاب: «فهلا البيض, فهلا البيض» ثلانًا. 

واستشهد بأبي الدرداء وأبي ذر وعمّار: «أما سمعتم من النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم يقول» 
[الحديث] فقالوا: نعم. 

وعند النسائي من حديث عبد الملك بن قتادة عن أبيه: «أمرنا النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أن 
نصوم الأيام البيض: ثلاث عشرة, وأربع عشرة, وخمس عشرة. وقال: هي كهيئة الدهر». 
وعنده أيضًا عن ابن عباس: «كان النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم لا يفطر في أيام البيض في حضر 
ولا سفر». 

وروينا في كتاب «الصيام» للقاضي يوسف من حديث الحارث, عن على يرفعه: «صوم شهر 
الصبر» وثلاثة أيام من كل شهر صومٌ الدهر, ويُذهب وَحَرَ الصّدور». . 

وني حديث الأعرابي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم مثله. 


وعن عمرو بن العاص عند النسائي يرفعه: «صيامٌ حسن: ثلاثة أيام من الشهر». 

وزعم الطحاوي أن الأيام البيض إنها أُمِرَ بصومها لأن الكسوف يكون فيها ولا يكون في غيرهاء 
وقد أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام وغير ذلك من فعل البرّ عند الكسوفء فَأُمِرَ 
بصيامها لذلكء والله أعلم. 

وروينا عن الخماري أنه قال: «أَمَرَ البي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ما 
قدم المدينة, ثم نسخ برمضان». 

بَابْ مَنْ زَارَ فَوْمَا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ 


ليم أل يناه 0 با وَسُولَ الله إِنَّ لي خُوَيْصّة قَالَ: مَا هي؟ قَالَتْ: خْوَيْدِمُكَ 


ني قال: هما ترك حير آخرة ولا ذنيا | إلا دَعَا لي يهء ١‏ لْهُمّ اقْةُ مالا وَوَلَدَا وَبَارِكَ لَهُ فيه. 
اخ 2 ] قَالَ أيه : ا لَمِنْ أكثر الأنْصّارٍ مَالّا وَحَدََتني بتي أَمَيْنَه مَيْنَةُ: أَنَه ذُفنَ لِصُلِي 


مَقدَ معدم تكاج البَصْرَةَ بصع وَعِشْرُونَ وَمِنَةُ» .وَقَالَ: ابْنْ أبي مَرْبمَ أخبرَا يخ بن أَيُوبَ, قَالَ: 
حَدَّتَني حُمَيْدٌ تمع أَنَسّاء عَنٍ عَن الي صلَّى الله عليه وسلّم انتهى. كذا في بعض النسخ., وكذا نص 
أصحاب الأطراف عليه وفي أصل سماعنا وغيره: حدثنا ابن أبي مريم, أخبرنا يحجى به في رواية ابن 
عبد الله الأنصاري عن حُْمَيدِ: «ثلاثة وعشرون ومئة».ذكر ذلك الخطيب في كتابه «رواية الآباء 
عن الأبناء» لكون أنس روى عن بنته. قال ابن التين: كان صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم يزور أم سُلَيم 
لأنما خالته من الرّضاعة. وقال ابن عبد البر: إحدى خالاته من النسب؛ لأن أمَّ عبد المطلب: 
سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأم حرام 
بنت ملْحان بن زيد بن خالد بن حرام بن جندب بن عباس بن عثمان. 
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وأنكر شيخنا ابن محمد الدمياطي هذا القول, وذكر أن هذه خؤولة بعيدة لا ثُنبثُ حرمةً ولا تمنع 
نكاحًا. قال: وفي الصحيح: «أنه صلّى الله عليه وسلّم كان له يدخل على أحل من النساء إلا 


على أزواجه إلا على أم سْلَيم » فقيل له في ذلك؟ قال: أرحمهاء قتل أخوها حرام معي» وهي 
تخصيصها بذلك, فلو كان ته علةٌ أخرى لذكرها لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, 
وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أم حَرَام. قال: وليس في اديت ما يدل على الخلوة بماء 
فلعله كان ذلك مع ولدٍ أو خادم أو زوج أو تابع. وأيضًا: كان قتل حَرَام كان يوم بئر معونة في 
صفر سنة أربع» ونزول الحجاب سنة خمس, فلعل دخوله عليها كان قبل ذلك. وعن القرطبي: 
يمكن أن يُقالَ: إنه صلَّى اللَهُ عليه وسلّم كان لا تستتر منه النساء لأنه كان معصومّاء بخلاف 
غيره. قال ابن التين: وفيه رجوع الطعام إلى أهله إذا لم يقبله من قُدِّمَ إليه ولا يكون عودًا في 
الحهبة. و (خْوَيْصّة): بتشديد الصاد. تصغير خاصة., مثل دابة ودويبة. وعند ابن اللّنّاد: أن 
امجتمعِينَ من ولدٍ أنس وولدٍ ولدِه بضعٌ وعشرون ومئة» وهو خلاف ما ذكره البخاري. واحتج 
بمذا الحديث أبو حنيفة ومالك على أن المتطوّع بالصّوم لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر. بَابُ 
الصّوْمِ مِنْ آخِرٍ الشّهْرٍ 
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10013 - حَدَّتَنَا الصّ لصّلثْ بَنْ محمد حدثنًا مَهْدِيٌُ عَنْ غَيْلآنَ ح2 وحدثنا بو ١‏ لنْعمّاتِ حدثنا 


ل عَنِ النَِيّ صلّى 
اللهُ عليه وسلّم: أَنَهُ سَأَلَهُ . أؤ سَأَلَ رَجْلّا وهو يَسْمَعْ . فَقَالَ: يا قُلآنِ! أَمَا صّمْتَ من سَرَرَ هَذَا 
الشفر؟ ؟ قَالَ: . أَظْنّهُ قَالَ: رَمَضَانَ . قَالَ الرَجُلُ: لا با رَسُولَ الله قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ 


يَؤْمَينِ») ل يَقْلٍ الصَّلْتُ: : يَعْن رَمَضَادَ. [خ 1983] 
00 َ َالَ تابث: عَنْ مُطَرَفِء عَنْ عِمْرَانَ عَنِ الب صلَّى الله عليه وسلّم: «من 
سَرَرٍ شَعْبَانَ». 
هذا التعليق رواه مسلم عن هدَّابٍ بن خالد, حدثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن مطرّف به 
وكأنه أصح من قول من قال: «رمضان»؛ لأن رمضان يتعيّن صومُ جميعه. 
وذكر الخميدي في «الجمع ب بين الصحيحين» أن البخاري قال: شعبان أصح. 
وقال الخطابي وغيره: وذْكْرٌ رمضان فيه وهم. 
ووقع في مسلم في رواية محمد بن المثنى: «إذا أفطرت رمضان» حذف لفظة [من] في هذه الرواية 
وهي مراده. كقوله تعالى: [ْوَاخْمَارَ مُؤْسَى قَوْمَهُ [الأعراف: 155] أي من قومه. انتهى. 
قد جاءت منبتةً في سند الدارمي: «إذا أفطرت من رمضان». 
وفي «سنن الليثي»: «إذا أفطرت رمضان فصم مكان ذلك اليوم يومين». 


وقوله: (صُمْ يَوْميْنِ) قال القرطبي: هذا منه صِلَّى الله عليه وسلّم حضّ على ملازمة عادة الخير 
لكي لا تُقطّع, وأن لا بمضي على المكلف مثل شعبان ولم يصم منه شيئًاء فلما فاته صومُه أمرّه 
أن يصوم من سواه يومين ليحصل له أجرٌ من الجدس الذي فوته على نفسه. 
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قال: ويظهر لي أنه إنها أمره بصوم يومين للمزيّة التي يختصٌّ يما شعبان فلا بُعدَ في أن يقال: إِنَّ 
صومَ يوم منه كصوم يومين منه في غيره. ويشهد لهذا كثرةٌ صومه فيه أكثر من صيامه في غيره. 
وقوله: (سَرَرَ) بفتح السين, قال ابن قُرْقُول: كذا للكافة, وعند العذري: سُرر بضم السين. 
قال أبو عبيد: سّرار الشهر آخره حيث يستتر الحلال» وسّرره أيضًا. 

وأنكره غيره وقال: لم يأت في صوم آخر الشهر حضٌ» وسَرارُ كلّ شيء وسطه وأفضله؛ فكأنه 
يريد الأيام الغرّ من وسط الشهر. 

وقال يعقوب بن اليكيت: سرار الشهر وسّراره بالكسر والفتح. 

وعن الفرّاء: الفتح أجود. 

وقال الأزهري: سّرر وسّرار ثلاث لغات. 

وضبطه عياض وغيره: سرر بفتح السين وكسرها وضمها. 

قال: وعن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: سُرّة الشهر أوله. 

وقال: الخطابي عن الأوزاعي: سّرره آخره. 

ولما ذكر البيهقي عن الأوزاعي الروايتين قال: الصحيح آخره. وم يعرف الأزهري سُرّة. 

وفي «سنن أبي داود»: قيل: سِرّه وسطه. وسرٌ كل شيء جوفه, وكذا هو في مسلم من حديث 
عمران: «أصمت من سُرَّةِ هذا الشهر؟». 

وقال عبد الملك بن حبيب: السّرَرُ آخر الشهر حين يستتر الحلال لثمان وعشرين ولتسع 
وعشرين» وإن كان تامًا فليلة ثلاثين, وتبويب البخاري يدل أنه عنده آخر الشهر. 

قال الخطابي: يُتَأوَلُ أمره إياه بصوم السّرَرٍ على أنَّ الرجل كان أوجبه على نفسه نذرًا فأمره 
بالوفاء, أو أنه كان اعتاده فأمره با محافظة عليه؛ وإنما تأوّلناه للنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين. 

وقال ابن التين: أراد توديعه. وفيه دليل على ابن سلمة في منعه صومه تطوعًا. وعلى أصحاب 
داود حين منعوا صومه أصلا. 

قال: ويحتمل أن يكون جرى هذا جوابًا من النبي صلَّى الله عليه وسلّم لكلام تقدّمه لم يُنقَلٍ إلينا. 
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بَابُ صَوْمِ يَوْمِ المْعةوَِذًا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجمْعةٍ فَعَلَيْهِ أن يُفطِريَغني: إِذَا ل يَصُمْ قَبْلَكُ وَل 
يُرِيدُ أَنْ يَصُومٌَ بَعْدَهُ. 1984 - حَدَتَنَا أَبُو عَاصِمء عَن ابْنِ جُرَيْج, عَنْ عَبْدٍ الحمِيدٍ بْنِ جْبَيٍْ عَنْ 
محمد بن عب سََلْتْ جابرًا: أنَى الب صلَى اله عليه وسلّم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجمُعة؟ قَالَ: 
«تَعم». [خ 1984] زَادَ غَيْرْ أبي عَاصِم: «أَنْ يَنْفَرِدَ بصّؤْمِه».غيرٌ أبي عاصم: هو يحيى بن 
سعيد القطان؛ قال النسائي: حدثنا عمرو بن علي عن يبى؛ عن ابن جُرَيج. أخبرن محمد بن 
عبّاد بن جعفر, قال: قلت لجابر: «أسمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ينهى أن يُفرد يوم 
الجمعة بصوم؟ قال: إي ورب الكعبة».وقال البيهقي: قول البخاري: «زاد غير أبي عاصم» وهذه 
الزيادة ذكرها ييى بن سعيد القطان عن ابن جريج إلا أنه قصّر بإسناده فلم يذكر فيه عبد 
الحميد بن جُبّير. ورواه الإجماعيلي عن القاسم بن ركرياء عن عمرو بن علي, عن يبى بن سعيد. 
وأبي عاصم؛ عن ابن جريج, عن محمد بن عباد, الحديث. قال الإماعيلي: ذكر البخاري حديث 
أبي عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن عبّاد. وقد رويناه من حديث أبي عاصم أيضًا 
كما قال ييى: وتابعه فُضيل بن سليمان وحفص بن غياث أيضًا. وكذا رواه عن ابن جريج 
النضر بن شميل عند النسائي, يعني كما ذكره البخاري. ورواه أبو سعد محمد بن مبشرء عن ابن 
جريج, عن عبد الحميد, مع محمد بن عبّاد. قال الإجماعيلي: وأبو سعد ليس كهؤلاء, انتهى 
كلامه. 
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وفيه حمل شديدٌ على البخاري وليس جيدًا؛ لأنّ ابن جريج رواه عنه كما رواه البخاري الجمٌ 
الغفير. فمنهم: ما رواه أبو قرة في «سننه» عن ابن جريج؛ وهو من أثبت الناس فيه, فقال: ذكر 
ابن جريج, قال: أخبرنٍ عبد الحميد بن جبير بن شيبة» أنه أخبره محمد بن عبّاد بن جعفرء أنه 
سأل جابرًا وهو يطوف بالبيت» الحديث. وكذا رواه أبو محمد الدارمي في «مسنده» عن أبي 
عاصم. ورواه أيضًا عن أبي عاصم, كما رواه عنه البخاري أبو موسى محمد بن المثنى المزني» أخبرنا 
بذلك المسند الثقة عبد الله بن علي بن عمر المغربي قراءة عليه؛ أخبرنا المسند عبد اللطيف 
الحرّان قراءةً عليه عن الشيخين أبي جعفرابن الطَرَسُوسِي والصَّيّدَلان, قالا: حدثنا محمود بن 
إجماعيل الصّيرفي سماعا عليه, أخبرنا أبو بكر بن شَاذَانَء أخبرنا أبو بكر القَبّاب, أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بجميع كتاب «الصيام», قال: أخبرنا أبو موسىء حَدَّثنا أبو 


عاصم, حَدَّثنا ابن جريج, حدثني عبد الحميد بن جبير» عن محمد بن عبّاد, فذكره. وقال مسلم 
في «صحيحه»: حَدَّثنا ابن رافع, حَدَّثنا عبد الرزاق؛ حَدَّثنا ابن جُرَيج, أخبرن عبد الحميد بن 
محمد بن عبّاد, أخبره؛ فذكره. ورواه علي بن المفضل المقدسي من حديث علي بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي مطرء قال: حَدَّئنا إبراهيم بن مرزوق, حَدَّئنا أبو عاصم. وذكر البخاري بعد 
حديث أبي هريرة المخرج عنده: 1985 - قَالَ: سمت الي صلَّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «لآ 
يَصُومَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة إِلَّا يَوْمَا قَبْلَهُ أو بَعْدَه. [خ 1985] وعند مسلم: «لا تختصُوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تختصُوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, إلا أن يكون في 
صوم يصومه أحدكم».وعند الطحاوي وأحمد: «يومٌ الجمعة يومُ عيد, فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 
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وعند ابن أبي شيبة قال لأبي هريرة رجل: «أنت الذي تنهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا ورب 
هذه الحرمة, أو هذه البنية» ما أنا تميت عنه, محمد صلَّى اللهُ عليه وسلّم». وعند ابن سام من 
حديث جعفر بن علي الجريري, حَدَّثنا أبو حماد الحنفي, عن الأعمش, عن أبي صالح عنه: «نمى 
لل اللّهُ عليه وسلّم عن صوم يوم الجمع مفردًا». وعند النسائي عن أبي الدرداء يرفعه: «يا أبا 
الدرداء! لا تختصّ يومَ الجمعة بصيام دون الأيام» الحديث, وسنده جيد. وذكر البخاري أيضًا 
عن: 1986 - محمد حَدَّثئا غُنْدَنٌ عن شُعْبَةُ عَنْ فَعَادَة عَنْ أي أَيُوب, عَنْ جْوَيْرِيَة بنْتِ 
الخارث أن النّيَّ صلَّى الله عليه وسلّم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ المُعَةِ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصْمْتِ 
أَمْس؟ قَانَتْ: لآ, قَالَ: َِيدِيئَآنَ تصومي غَدَا؟ قَالَتْ: لآ قَالَ: َأَفْطِرِي». اخ 6 ] وَقَالَ 
حمَادُ بن الْجَعْدِ: سمعَ قَكَادَة حَدَتَني أبُو أَيُوب, أن جُوَيْرِيَة حَدَتَنْهُ: «فَأَمَْرَهَا فَأَفطَرَْ».اختلف في 
محمد الراوي غن غتلدر هنا: فذكر أبو نعيم الأصبهان في «مستخرجه» والإسماعيلي أنه ابن بشار 
بُندار. وقال الجيّان: يثبته أحد من شيوخنا في شيء من المواضع, ولعله محمد بن بشارء وإن 
كان محمد بن المثنى يروي أيضًا عن غندر. زاد أبو نصر: ومحمد بن الوليد البَسَري أيضًا روى عن 
غندر في «الجامع الصحيح».وقال علي بن المفضل: الأقرب أنه بُنْدَار. وعند النسائي: أخبرنا 
إسماعيل بن مسعود, حَدَّئنا بشرء حَدَّئنا سعيد, عن قتادة» عن سعيد بن المسيب؛ عن عبد الله 
بن عمرو: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم دخل على جويرية بنت الحارث»؛ حديث يدل 
ظاهره على إباحة صومه. وعن ابن عباس يرفعه: «لا تصوموا يوم الجمعة وحدّه» رواه أحمد. 
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وعن جُنادة: «دخلت على البي صلّى اللُّ عليه وسَلّم يوم جمعة في سبعة من الأَزْد أنا ثامنهم وهو 
يتغدى, فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فتصومون 
غدًا؟ قلنا: لا. قال: فأفطرواء فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بماء. فشرب والناس 
ينظرون. يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة».وعند الترمذي حديث 1 ظاهره على إباحة صومه, 
عن ابن مسعود: «قلَ ما رأيت رسول الله صلَّى اله عليه وسلّم يفطر يوم الجمعة» وقال: حديث 
حسن غريب. قال ابن عبد البر: هو حديث صحيح. قال: وروى ابن عمر أنه قال: «ما رأيبت 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مفطرًا يوم الجمعة قط» رواه ابن أبي شيبة من حديث ليث؛ عن 
عمير بن أبي عمير؛ عنه. وعن ابن عباس: «أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه» انتهى. 
روى ابن عباسهذاء ولفظه: «أنه لم ير رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أفطر يوم جمعة قط», 
أخبرنا به الإمام أبو محمد البصري رحمه الله تعالى قراءة عليه أخبرنا ابن الفرات, عن فاطمة بنت 
سعد الخير, أخبرنا أبي ومحمد بن ناصر الحافظ, أخبرنا أبو منصور المعمري, أخبرنا أبو بكر محمد 
بن عمر, أخبرنا أبو حفص البغدادي, حَدَّئنا محمد بن هارون الحضرمي, حَدَّثنا عمرو بن علي, 
حَدَّننا ميمون بن زيد, حَدَّئنا ليث عن عطاءء, عنه. ومن حديث صفوان بن سُليم عن رجل من 
أشجع؛ عن أي هريرة يرفعه: «من صام يوم الجمعة أعطاه الله عزّ وجل عشرة أيام من أيام الآخرة 
لا يشاكلهنّ أيام الدنيا غرًا».وني «الموضوعات» للنقاش: «من صام يوم السبت حرم الله لحمه 
على النارء ومن صام يوم الجمعة غَفِرَ له ذنوب خمسين سنة» الحديث. 
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قال أبو حفص ابن شاهين: الأحاديث المصرّحات بفضل صوم يوم الجمعة طريقها فيه اضطراب, 
ولا تدفع فضلَ صومه. وأما صومه صلَّى الله عليه وسلّم فيجوز أن يكون أمر لغيره. ويجوز أن 
يكون هو له دون غيره» كما كان يأمر بالإفطار في النصف من شعبان ويصوم هو شعبان كله. 
قال: والحديث الأول خرج على وجه النهي عن التفرد بصيامه فإذا انضاف إليه يوم قبله أو 
بعده خرج عن النهي, ولا يكون طريقه النسخ. اختلف العلماء في صيام يوم الجمعة: فنهت 
طائفة عن صومه إلا أن يصام قبله أو بعده. رُوِيَ هذا عن أبي هريرة وسلمان رضي الله عنهما. 
وروي عن أي ذر وعليٍ أنهما قالا: إنه يوم عيد وطعام وشراب فلا ينبغي صومه, وهو قول ابن 
سيرين وابن شهاب, وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. ومنهم من قال: يفطر ليقوى على 
الدعاء والذكر بعد الصلاة قال تعالى: [فَإِذَا قُضِيتِ الصّلاةٌ فَانْتَشِرُوًا في الأَرْضٍ وَانْتَعوًا مِنْ 


فَضْلٍ الله وَاذْكْروًا اللهَكَيْرَا] [الجمعة: 10] رُوي نحو هذا عن النخعي, وهو نظير فطر الحاج 
يوم عرفة. وقيل: الحكمة في النهي عن صومه مفردًا لئلا يعتقد وجوبه انتهى. هذا ينتقض بصيام 
يوم الاثنين وعاشوراء وعرفة وغيرها. قال: أو لثئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمته اليهود في 
السبت, انتهى. كأن هذا غير جيد؛ لأن في يوم الجمعة وظائف من صلاة وغيرها من تعظيم 
وشبهه. ولم يرد النهي عن شيء منها؛ بل حت عليها الشارع صلَّى اللَهُ عليه وسلّم وفي «الموطأ»: 
قال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم ومن يُقتَدَى به يبهى عنه. وصيامه حسن, ورأيت بعضّ 
أهل العلم يصومه. وَأَرَاهُ كان يتحرّاه. قال أبو عمر: قيل: إنه محمد بن المنكدر. وقال ابن بطال: 
أكثر الفقهاء على الأخذ بأحاديث الإباحة, على أن أحاديث النهي أصح؛ لأن الصوم عمل بق 
فوجب أن لا بمنع منه إلا بدليل لا معارض له. وعن ابن القاسم: كره مالك أن الرجل يجعل على 
نفسه صوم يوم مؤقت. 
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قال ابن التبن: قال بعضهم: يحتمل أن تكون هذه رواية عن مالك في منع قصد يوم الجمعة 
بالصوم. وقال الداوودي: لم يبلغ مالكًا الحديث بالمنع, ولو بلغه لم يخالفه. قال: ولا يباليي صام 
الذي يليه قبل ذلك أو بعده؛ لأن من صام يومًا سواه فقد صام قبله أو بعده؛ لأنه يقبل اليوم 
الذي يليه. قال ابن التين: وفي حديث جويرية يدل أنْ قبله يوم الخميس وبعده يوم السبت؛ لأنه 
قال لها: «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أفتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا», ولم يسأنها: هل 
صامت قبل أمس؟ ولا: هل تصومين بعد غد؟ وني الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة 
الجمعة بصلاة من بين الليالي. واحتّجّ به جماعة من العلماء على كراهة الرغائب التي هي ليلة 
الجمعة في رجب, وصلاة نصف شعبان. وأبو أيوب الراوي عن جويرية: اسممه يحيى بن مالك, 
ويقال: حبيب بن مالكء العتكي المراغي. البابان الذي بعده تقدما. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفطر 

0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أخبرنا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ أي عُبَيْدٍ مَؤْلَ ابْنٍ 
أَزْقرَ قَالَّ: «شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الحَطَابء فَقَالَ: هَدَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ الله صلّى الله 
عليه وسلّم عَنْ صِيَابهمَا: يَوْمْ فطركمْ من صِيَامِكُمْء وَاليوْمْ الآحَرْ تأكُلُونَ فيه مِنْ نُسكُم». [خ 
0 ورواه في الأضاحي عن حسان بن موسى, عن عبد الله بن المبارك, عن يونس» عن 
الزهري, وقال في آخره: وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. قال الحافظ أبو العباس 
الطّزْقي: طريق معمر هذه معطوف على طريق يونسء فيكون على هذا القول متصلة غير معلقة 


والله تعالى أعلم. ثم ذكر البخاري حديث أبي سعيدٍ: 1991 - 1992 - «نَقَى صلَّى الله عليه 
وسلم عَنْ صَّوْمِ يَوْمِ الفطر وَالئَحْرٍ وَأنْ يبي الَحْلُ في تَوْبِ وَاحِدِء وَعَنٍِ الصّماءٍ». 
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[خ 1991 --1992] «وَعن ضلاةٍ بَعْدَ الصبْح وَالِعَصْرٍ». وعند مسلم عن عائشة: «تهى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن صوم يومين؛ يوم الفطر, ويوم الأضحى».وعند الترمذي عن 
عقبة بن عامر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد 
أهل الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب», وقال: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم. وقال ابن عبد البر: تفرد بمذا الحديث موسى بن علي عن أبيه: ما تفرد به فليس بالقوي, 
وذِكْرُ يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ, وإنها الحفوظ من وجوه مرفوعة: «يوم الفطر ويوم 
النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب».وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع 
إذا لم يجد هديّاء وأنه جائز صومه بغير عرفة» وإنما كره من كره صومه بعرفة من أجل الضعفعن 
الدعاء والعمل في ذلك الموقف, فإن صامّه قادرًا على الإتيان بما كُلَفَ من العمل بعرفةً بغير 
حرج ولا إثم. وفي حديث موسى هذا ذِكْرُ يوم النحر, وقد أجمعوا على أنه لا يحل لأحدٍ صومه, 
وقد اختلف العلماء في صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره. روى البخاري عن عائشة ذكر عمر 
قالا: «لم يُرخَصن في أيام التشريق أن يْصمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي».وني لفظ: «الصيام لمن تمتّع 
بالعمرة إلى الحجّ إلى يوم عرفة, فإن لم يجد هديًا ولى يصم صام أيام منى».وقال الطحاوي: فإن 
قال قائل: قد رأينا مَنْ ضام يوم عرفة بعرفة عن واجب عليه أجزأه صومه عنه. وم يكن كمن 
صام يومًا من تلك الأيام الأخر عن واجب عليه أن ذلك لا يجزئه؟ فالجواب: أن الأشياء قد 
تجمع في شيء واحد وأحكامها في نفسها مختلفة. من ذلك قوله ع وجلَ: (قَلَا رَقَتَ وَلَا فُسُوْقَ 
وَلّا جِدَالٌ في الحَجّ] [البقرة: 197]. 
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فَجَمَعَ هذه الأشياء ونَهّى عنها وهي مختلفة في أحكامها؛ لأن الرفث . الجماع . يفسد الحج, وما 
سواه ثما ذكر معه لا يفسده, ويوم عرفة عند الحجاج دون غيرهم فلم يصلح لهم صومه. يؤيّدُه ما 
رواه أبو هريرة» رَوى تَِيَ البي صلَّى الله عليه وسلّم عن صيام يوم عرفة بعرفة» وأما غيرهم فجائز 
هم صومه منحولهم الثواب؛ لحديث أبي سعيد عند مسلم: «صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية 


والباقية».وعن قتادة بن النعمان يرفعه: «من صامّ يوم عرفة غَفِرَ له سنة أمامه وسنة بعده»؛ رواه 
ابن ماجه. وعن سهل بن سعد: «صومٌ يوم عرفة كفارة سنتين», رواه ابن أبي عاصم في «كتاب 
الصيام».زاد الطبراي: «غفر له ذنب سنتين» انتهى. فهم النسائي يشعر بأن ذكر يوم عرفة 
محفوظ في هذا الحديث, وذلك أنه بوّب له: «باب إفطار يوم عرفة بعرفة». وعندهأيضًا من 
حديث يوسف بن مسعود بن الحكم الزُرَقَي» عن جدّته: «أنما رأت في حَجة الوداع علي بن أبي 
طالب ينادي: أيها الناس! إنما ليست بأيام صيام؛ إنما هي أيام أكل وشرب وذكر».ولما خرّجه 
الحاكم قال: صحيح على شرط مسلم. زاد البيهقي: «ونساءٍ وبعال». وعند الدارقطني عن أنس: 
«أن النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم نمى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطرء ويوم النحرء 
وثلاثة أيام التشريق».قال ابن الجوزي: أما النهي عن صوم عيد الفطر فلأنه إذا تطوّع فيه بالصوم 
ل يبيّن المفروض من غيره, ولهذا يستحب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة» وليتحقق انقضاء زمان 
مشروعية الصوم, وأما يوم النحر ففيه دعوة الله جل وعزّ التي دعا عباده إليها من تضييفه 
وإكرامه أهلَ منى وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منهاء فمن صام هذا اليوم فقد رد 
على الله تعالى كرامته. وأشار أبو حنيفة وغيره إلى أنه شرع غير معدّل. 


1770 


قال القرطبي: يحمل النهي عن صومها على التحريم عند كافة العلماء, فلا يجوز الإقدام على 
صومهاء أي نوع من أنواع الصيام كان, لا يختلف ني ذلكء, ثم لا ينعقد صومها - إن وقع - عند 
عامتهم غير أبي حنيفة فإنه ينعقد عده إذا أوقع. واختلف فيمن نذرهما: هل يلزمه قضاؤهما أم لا 
يلزمه؟ وبالأول قال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي والأوزاعي في أحد قوليهماء وبالثاني قال مالك 
وزفر وهو قول للشافعي. وعند أحمد: ينعقد نذره ولكنه يقضي يومًا مكانه, قال ابن الجوزي: 
ويكفر كفارة يمين» وعن أحمد: يكفر من غير قضاءء وثقاء غنه مها ما يدل على أنه إن صامه 
صحّ صومُه. وقال القاضي أبو يعلى: قياس المذهب أنه لا يصح صومه لأجل النهي. وعن أبي 
حنيفة: يصح نذره ويلزمه القضاء بلا كفارة» فإن صام أجزأه. وعن مالك والشافعي: لا ينعقد ولا 
يلزمه قضاء ولا كفارة. وفي «شرح الحداية» عن أبي يوسف: لا يصح صّوم يومي العيد ولا النذر 
بصومهماء وهو روايةٌ ابن المبارك عن أبي حنيفة, وروى الحسن عنه: إن نذر صومَ يوم النحر لا 
يصح., وإن نذر صومً يوم غدٍ وهو يوم النحر صح. وللحنفي أن يقول محتجًا لصحة مذهبه: قال 
صاحب «المحصول»: أكثر الفقهاء على أن النهي لا يفيد الفساد. وقول بعض الشافعية أنه 
يفيده. وقال أبو الحسن البصري: يفيده في العبادات لا المعاملات. قال ابن الخطيب: ولا يدل 


النهي على الفساد أصلا؛ أما أنه لا يدل عليه بلفظه فلأن اللفظ لا يفيد إلا الزجرء والفساد 
معناه عدم الإجزاء, وكل واحدٍ منهما مغاير لالآخر. وأما أنه لا يدل عليه بمعناه فلأنَ الدّلالة 
المعنوية شرطها الملازمة» فاللفظ الدال على الشيء دال على لازم المسمى بواسطة دلالته على 
المسمى, والفساد غير لازم للنهي على ما نذكره. وقال في البزدوي: النهي نوعان: نوع يكون في 
الأفعال الحسية, كالقتل والزنا وشرب الخمر فيدل على كوا قبيحة في نفسها لمعنى في أعياناء 
إلا أن يقوم دليل على خلافه. 
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ونوع يكون عن التصرفات الشرعية كالصوم والصلاة والبيع والإجارة ونحوهاء فيقتضي قبحًا في 
غير المنهي عنه. لكن يتصل به حتى يبقى مشروعًا بأصله مع إطلاق النهي. واحتج محمد أن 
صيام يومي العيدين والتشريق منهي عنه؛ والنهي لا يقع على ما لا يكون. ذكر الصلاة بعد 
العصر, تقدم. وقول البخاري: 1993 - عَن ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ دِيَارٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنٍ 
ميتاء عَنْ أي هُرَبرَةَ َلَّ: «ُنْهَى عَنْ صِيَامَينٍ وَبَْعتَينِ: الفطر وَالنّخْرِ وَالْلامَسةٍ وَالنابدّ». [خ 
3] ذكره في مسلم بلفظ: «نَهَى أو تُِيَ عن بيعتين: الملامسة والمنابذة», لم يذكر صومًاء 
وقال الطَّزقي: عند البخاري دون غيره عن عطاء في هذا الحديث زيادة: «وعن صيامين: الفطر 
والنحر». انتهى. وفيه نظرء من حيث إن الإجماعيلي رواه عن القاسم بن ركرياء وابن خزية, 
وعبد الله بن ياسين قالوا: أخبرناعبد الله بن إسحاق الجوهري, أخبرنا أبو عاصم, أخبرنا ابن 
جريج, أخبرنا عمرو, عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: «تمى . يعني البي صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم . عن صيام يومين» وعن لبستين» وعن بيعتين» فأما صيام يومين: فالفطر والأضحى, وأما 
البيعتان: فالملامسة» ول يذكر المنابذة. وعند البيهقي من حديث مالك, عن محمد بن ييى بن 
حبان, عن الأعرج, عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم نمى عن صيام يوم 
الأضحى ويوم الفطر». وعند ابن ماجه: «أيام منى أيام أكل وشرب».قال البخاري: 
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4 - حَدَّثنا ابْنُ مكىّء حَدَّئنا مُعَافّ حَدَّثنا ابْنُ عَوْنِ عَنْ زيَادِ بْن جُبَيْر: «جَاءَ رَجُلّ إلى ابن 
عُمَرَ فَقَال: رَجُلٌّ تَذَرَ أنْ يَصُومَ يَوْمَا. قال: أظنةُ قَال: الاثتَيْنٍ . فَوَاقَقَ يَوْمَ عيدِ؟ فَقَال ابْنُ عُمَرَ: 
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عن ابن أبي شيبة: حَدَّئنا عبيد الله بن موسى؛ عن موسى بن عبيدة» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
«تمى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر». 

وحديث أبي سعيد تقدم 

باب صِيّام يام الْرِيقٍ 

06 وَقَالَ لي محَمَدُ بْنْ مُكَىَّ) حَدَّثنا كح عَنْ هشام قَالّ: أَخْبَرَنٍ أبي قال: «كاتث غَائشَة 
تَصُومُ أَيَامَ مي وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومْهَا». [خ 1996] هذا موقوف. وقوله: (وَقَالَ لي مُحَمَدُ) يعني 

أنه أخذه عنه مذاكرة, كما أسلفناه. وحديث عائشة وابن عمر تقدما. وقوله 

9 حَدَثنا ابْنُ يُوسّفَء أخبرنا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ َل عَنٍ ابْنِ عُمَرَ الحديث. 


[خ 1999] 

ثم قال: 

وَعَنْ ابن شهَاب, عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَة مثْلهُ. 
3 ثم قال: 


َابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ. 

يعني: أنَّ إبراهيم تابع مالكًا في روايته عن الزهري عن 

سالم؛ لأنَّ خَلَمَا قال ذلك عَقيب قوله: (وعن سالم عن ابن عمر), وعلى مقتضى ما في البخاري 
يكون إبراهيم قد تابع مالكًا في روايته عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ لأن البخاري قاها 
عَقيب قوله: (وَعَنْ ابْنِ شهّابء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة), ذكر هذا المزني في ترجمة مالك عن ابن 
شهاب عن عروة. 
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وعند البيهقي من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك, عن الزهري, عن عروة» عن 
عائشة, ثم قال: وإسناده عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله. ثم قال: رواه البخاري في 
«الصحيح» عن ابن يوسف عن مالك. 

قال البخاري: وتابعه إبراهيم بن سعد. وساق سنده إلى الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي؛ 
أخبرنا إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة: «في المتمتّع إذا لم يحل هَذَيًا وم 
يَصُمْ», ثم قال: وبإسناده عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك؛ وهو يدل أن إبراهيم بن 
سعد رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة, ورواه عن الزهري عن سال عن أبيه. 


(أيم الَشْرِيق): يقال لها: الأيام المعدودات, وأيام منى, وهي الحادي عشرء والثاني عشرء 
والغالث عشر من ذي الحجة, واسميت أيام التشريق؛ لأن حوم الأضاحي تشرق فيها؛ أي عر 
في الشمس, وإضافتها إلى منى؛ لأن الحاجّ فيها في منى. 

وقيل: لذن الهدي لا ينحر حتى تُشرق الشمس. 

وقيل: لأن صلاة العيد عند شروق الشمس أول يوم منهاء فصارت هذه الأيام تبعًا ليوم النحر 
وهذا يعضد قول من يقول: يوم النحر منها. 

وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دُبْرَ الصلاة. 

قال القرطبي: قال بجواز صوم أيام التّشريق مُطلقًا بعضُ السلف. 

وفي «الإشراف»: قال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل واحد تطوعًا وغيره» منهم الزبير بن 
العوام, وابن عمرء وابن سيرين. 

زاد ابن بطال: وعبد الله بن الزبير» والأسود بن يزيد. 

وعن أنس: «كان أبو طلحة قل ما رأيثه يُفطِرُ إلا يوم فطرٍ أو أضحى». 

قال ابن قُدامة: كأتهم ل يبلغهم نم النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن صيامهاء ولو بلغهم ل يَعْدُوهُ 
إلى غيره. 

قال ابن بطال: كان مالك والشافعي يكرهان صومها إلا للمتمتع, فإن صامها فرضًا فعندنا 
روايتان. أحدها: لا يجوز, والثانية: يصح لحديث ابن عمر وعائشة المذكور. 
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قبل: الذي لا يجد المدي فيصومُ هذه الثلاثة الأيام؛ لأنما في الحج إذا لم يصمها في العشر مثل ما 
جاء عن عائشة وابن عمر, وَرُوِيَ ذلك عن عبيد بن عمر, وعروة» وهو قول الأوزاعي وإسحاق. 
وذكر الطحاوي أنَّ هؤلاء أباحوا صيام أيامَ التشريق للمتميّع والقارن وامخصّر إذا لم يجد هديًا وم 
يكونوا صاموا قبل ذلك؛ مستدلَّين ما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة؛ وبما رواه الدارقطني 
عن عبيد الله بن حذافة: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أمره في رَْطٍِ أن يُنَادُوا: هذه أيامُ 
أكلٍ وشرب وذكر الله تعالى» فلا تصوموا فيهنَ إلا صومًا في هدي», وأصله عند النسائي من غير 
هذه الزيادة. 

وف كتاب علي بن المفضل: وقد نقل أن عفمان بن عفان قُتِلَ أوسط أيام التشريق وهو صائم. 
قال الطحاوي: وقال آخرون: ليس لمؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء 
من ذلك, ولا عن كفارة, ولا عن تطوع؛ لعموم النهي, وعلى المتمتع والقارن اهدي لتمتعها 


وعند ابن المنذر عن علي: أن المتمتع إذا لم يجد الحدي ولم يصم الغلاثة الأيام في العشر يصومها 
بعد أيام الدشريق» وهو قول الحسن وعطاء. 

وأحاديث النهى كثيرة» منها: 

حديث سعد بن أبي وقاص: «أمرن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن أنادي أيامَ مِىّ أن أيَامُ 
أكل وشرب» ولا صوم فيها», رواه أحمد من حديث محمد بن أبي حميد المديني. وفيه كلام. 

وعن أبي هريرة: قال رسول الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم: «أيَام من أيامُ أكلٍ وشرب» رواه ابن ماجه 
وعن بشر بن سّحيم عند النسائي وحمزة بن عمرو مثله. 

وعن عمرو بن العاص عند أبي داود بسند جيد مثله. 
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وفي الكتاب «المنتهى» للبزمَكي: «أن النبي صلى اللّهُ عليه رجلم بععث زيدَ بنَ وَرْقَاءَ إلى أهل مىّ 
فقال: إِنا أي أكل وشرب وبعَالٍ». 

قال ابن القَصّارٍ: ومن حجة مالك قوله تعالى: [فَمَنْ تَتّعَ بالْعُمْرَةِ إلى الحَج] [البقرة: 196]. 
ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية نزلت يوم التروية, وهو الثامن من 0 الحجة, فَعْلِمَ أنه أباح 
هم صومها وأنهم صاموا فيها؛ لأنَّ الذي بقي من العشر الثامن والتاسع, والثامن الذي نزلت فيه 
الآية لا يصح صومه لأنه يحتاج إلى نية من الليلء والعاشر يوم النحر والإجماع أن لا يْصام؛ 
فَعْلمَ أم صاموا بعد ذلك. 

وقول ابن عمر وعائشة: «ل يرخص في أيام العشريقٍ أن يُصّمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» يرفع 
الإشكال في ذلك. 

َابُ صِيّام يَوْمِ عَاشُورَاءَ 

وإذا أصبح ول ينو الصيام ثم صام. 

0 - حَدَّنََا بو عَاصِمء عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمّدِء عَنْ سَالِ عَنْ أَبيه: قَالَ ابي صلّى الله عليه 
وسلّم: «يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَّامَ». [خ 2000] 

كذا ذكره البخاري, وعند مسلم من حديثه عن أحمد بن عثمان النوفلي؛ عن أبي عاصم قال: 
حَدَّئئا محمد بن عمر بن زيد العسقلان, حَدَّثنا سالم بن عبد الله حَدَّثنا عبيد الله قال: «ذْكِرَ عند 


النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم يومُ عاشوراء فقال: ذاكٌ يوم كان يصومُه أهل الجاهلية» فمن شاءً 
صامّه, ومن شاءً تركه». 

وأما قول المزي في كتاب «الأطراف»: حديث: قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «يوم عاشوراء 
إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه البخاري ومسلم, الحديث فغير جيد؛ لأنه ليس لفظ واحد 
منهما فينظرء والله أعلم. 

والذي وقع في مسلم: محمد بن عمر, شبه أن يكون غير جيد, والصواب ما قاله البخاري. 
وحديث: 

1 - عائِْشَةَ: «كَانَ النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أَمَرَ بِصِيّام عَاُورَاء». تقدم. [خ 2001] 


وحديث: 
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3- الزُهْرِيَء عَنْ حْمَيْيِ تمع مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «هَذًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَل يَكْْبٍ الله عَلَيَكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَّائٌ فَمَنْ شَاءَ 

فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْفْطِزْ». [خ 2003] 

ورواه النسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن, والسائب بن يزيد» عن معاوية؛ وقال: كلا 
الحديثئين خطأ. والصواب حديث الزهري, عن حميد. 

وحديث: 

4 - أبُوب» عن عَْدُ الب منود ن جتن عن أيه عن ابن عباس. «قَدِمَ الي صلّى 
اله عليه وسلّم المدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هذا يَوْمُ صَّالِحٌ 

َأنَا أَحَقٌّ عُوسَى مِنْكُم فَصَّامَهُ 


0 


هَذَا يَوْم جا اللهُ بي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوَهِمْ فَصَّامَهُ مُوسَى, قَالَ: فنا 
وَأَمَرَ بصيّامه». [خ 2004] 

وفي لفظ: 

6 - «ما وَأَيْتُ لني صلَّى الله عليه وسلّم يَتَحَرّى صِيَامَ يَوْمِ فَضّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلّا هَذَ 
اليَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَهْرَ يَعْني رَمَضَانَ». [خ 2006] 

رواه ابن ماجه من حديث أيوب, عن سعيد بن جبير, والمحفوظ أيوب عن عبيد الله بن سعيد عن 
أبيه. 

وف كتاب «الصيام» للقاضي يوسف: قال ابن عباس: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«ليس ليوج على يوم فضل في الصيام إلا شهرٌ رمضان أو يوم عاشوراء». 


وعند النقاش: قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «إن عِشْتُ إلى قابل صمث التاسعَ خوفًا أن 
يفوته». 

وفي لفظ: «من صام عاشوراء فكأنا صام الدهر كلّه وقام ليله». 

وفي لفظ: «من صامه يحتسب له بألفٍ سنةٍ من سنين الآخرة». 

وفي لفظ: «يُكفر سنتين: سنة قبله وبعده. وإِنَّ الله أمري بصومه». 


وحديث: 
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رابام 


5 - أي مُوسَى: «كَانَ يَوْمْ عَاشُورَاءَ ِعُذَهُ الِيَهُودُ عِيدًاء فَقَالَ صَلَى الله عليه وسلّم: 
فَصومُوهُ أنثخ». [خ 2005] 

وحديث [2007] سلمة بن الأكوع تقدّم. 

وعند مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم قال: «صيام يوم عاشوراء إن أحتسبُ 
على الله أن يكفْر السنة التي قبله». 

وقال الترمذي: «لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء يكفر سنة إلا في 
حديث أي قتادة» وبه يقول أحمد وإسحاق» انتهى كلامه. 

وفيه ذهول عما ذكره في كتابه أيضًا عن أبي هريرة يرفعه: «ما من أيَام الدنيا أحب إلى الله أن 
يتعبّد له فيها من الأيام العشر, وإن صيامَ يوم منها ليعدل صيام سنة؛ وليلة فيها بليلة القدر» 
وقال: حديث غريب. 

وفي كتاب «عاشوراء» لأبي بكر محمد بن الحسن النقّاش: أخبرنا أحمد بن طاهر بن حرملة, 
حدئني جدّي حرملةٌ بن يحبى, أخبرنا ابن وهب, حَدّئنا عمر بن قيس عن عطاء بن أي رباح» 
عن أبي الخليل؛ عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم وسئل عن صيام يوم 
عاشوراء: «يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها», وسيأق حدينه إن شاء الله. 

وعند النسائي عن محمد بن صَيفِي قال رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَّم يومَ عاشوراء: «أمنكم 
أحدٌ أكل اليوم؟ فقالوا: منًا من صام, وما من لم يصمء قال: فأهُوا بقية يومكم, وابعثوا إلى أهل 
العروضء فليتموا بقية يومهم». 

وعند أحمد عن هند بن أسماء قال: «بعثني رسول الله 

صلَّى الله عليه وسلّم إلى قومي من أسلم, فقال: مْرْ قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء», 
وقيل: إن الذي بعقّه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم اسمه أسماء بن حارثة. 


وعند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن مسلمة عن عيِّه: «أن أسلم أتتِ الي صِلَّى الله عليه 
وسلّم قال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فوا بقية يومكم». وقد تقدّم. 
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وحديث الرُبيّع بنت مُعوّذ وقد تقدم في باب صوم الصبيان. 

وعند النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «أمرنا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم بصيام 
عاشوراء قبل أن ينزل رمضان, فلما نزل رمضان لم يأمرنا ول ينهنا». 

وحديث ابن مسعود بنحوه في «الصحيح». 

وعند مسلم عن جابر بن مكرة: «كان رسول اللّه صلى النّهَ عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء 
يثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضات» لم يأمرناء و ينهنا». 

وعند أبي عيسى عن عليّ: «سأل رجلٌ البيّ صلى اللهُ عليه وسلم: أي شهر تأمرن أن أصوم بعد 
رمضان؟ قال: صم امحرم, فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قوم. ويتوب فيه على قوم 
آخرين»» وقال: حسن غريب. 

وعن ابن الزبير: «أن البيّ صلى الله عليه وسلم حَثٌ على صيام يوم عاشوراء». 

وعند النسائي عن حفصة: «أربغ 4 يكن يدعهنّ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّم: صيامٌ عاشوراء, 
والعشر» الحديث. 

وعن بعض أزواجه صلى الَّهُ عليه وسلم: «كان رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم يصوم تسعَ ذي 
الحجة, ويوم عاشوراء» الحديث. 

وعند ابن أبي شيبة بسند جيد عن أبي هريرة يرفعه: «يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه. فصوموه أنتم». 

وعند أبي بكر النَفَاشُ من حديث ابن ميعَة» عن أبي الزّبيره عن جابر قال: «أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يوم عاشوراء أن نصومه». 

ومن حديث فاطمة بنت محمد عن أم يزيد بنت وَعْلَة عن أبيها: «أنه سمع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يأمرُ بصوم عاشوراء». 

ومن حديث غليلة قالت: حدثتني أمي عن أمة الله بدت رزينة عن أمها قالت: «كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إذا كانَ يوم عاشوراء أمرّ بصيامه وصوّم الصبيان, ويقول: لا تذوقوا اليوم 
شيئًا فإنه يعدلُ سنة». 
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ومن حديث ابن عباس من كتاب «الموضوعات» لأبي سعيد محمد بن علي بن مهدي النقّاش 
مرفوعًا: «يوم عاشوراء مبارك؛ أمرني الله بصومه قبل أن ينزل رمضان» فذكر حديئًا طويلا. 

انّفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليومَ سُنَةٌ وليس بواجب, واختلفوا في حكمه أول الإسلام؛ 
فقال أبو حنيفة: كان واجبًا. 

واختلف أصحاب الشافعي على وجهين مشهورين؛ أشهرهما: أنه ل يزل سنة من حين شرع وم 
يكن واجبًا قط في هذه الأمة, ولكنه كان متأكد الاستحبابء فلما نزلَ صومُ رمضان صار 
مستحرًا دون ذلك الاستحباب» والثاني: كان واجبًا كقول أبي حنيفة. 

قال عياض: وكان بعض السلف يقول: كان فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ. 

قال: وانقرض القائلون بمذاء وحصل الإجماع على أنه ليس بفرضء إنما هو مستحب, وروي عن 
ابن عمر كراهةٌ قصد صومه وتعيينه بالصوم, والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه. انتهى 
كلامه. 

وفيه نظر! من حيث إن صاحب «المحيط» حكى عن أي حنيفة كراهته. 

وأما قوله: «لَئِنْ بقيث إلى قابل لأصومنٌّ التاسع» فلم يأت العام المقبل حتى توفي صلَّى اللّهُ عليه 
وسلم؛ » فذكر ابن الجوزي أنه صلَّى اللّهُ عليه وسلم حين قدمَ المدينة رأى اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فصامه وأمر بصيامه. فلما نزلت فريضة رمضان ل يأمرهم بغيره, ثم أراد مخالفتهم اليهود 
في آخر عمره فمات قبل العام, وأراد بالتاسع أن يكون عوضًا عن العاشر ليخالف اليهود, أو 
يكون أراد صومّهما للمخالفة أيضّاء أو يكون كره 

صومٌ يوج مفردٍ فأراد أن يفصله بيوم غيره, أو يكون أراد بالتاسع ماكان يذهب إليه ابن عباس 
من أنه العاشر. 

واختّلفَ في عاشوراء متى هو؟ 

فعند الترمذي عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بصوم عاشوراء اليوم 
العاشر» صحّحه الترمذي. 
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وعند مسلم عن الحكم بن الأعرج قال: «انتهيث إلى ابن عباس فقلت: أخبرني عن صوم 
عاشوراء, فقال: إذا رأيت هلال الحرم فاعدد, وأصبح يوم التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان 
سيدنا رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّم يصومه؟ قال: نعم». 


وفي لفظ قال صلَى الله عليه وسلّم: «لئن بقينا إلى قابل لنصومنٌ التاسع؛ فلم يأت العام المقبل 
حتى توني صلَّى الله عليه وسلّم». 

وفي رواية: أنه لم يكن قال يعني يوم عاشوراء. 

قال أبو الخطاب: أفتى ابن عباس بعد موته صلَّى اللّهُ عليه وسلم بصو التاسع كما كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عزم عليه أن يفعله لو عاش وبقولٍ ابن عباس قال ابن سيرين وأبو رافع 
صاحب أبي هريرة. 

وقال أبو عمر في «التمهيد»: وهو مذهب الشافعي وأحمد بن إسحاق 

وعند أحمد بن حنبل: «صوموا يوم عاشوراء, وخالفوا اليهود. صوموا قبله يومًا وبعده يومًا». 
وفي «المصنف» عن الضّحّاك: عاشوراء يوم التاسع. 

وعن الحسن ومحمد وعكرمة وابن المسيّب: عاشوراء يوم العاشر. 

قال ابن المفضل: وهو ظاهر مذهب مالك. 

وفي «تفسير أبي الليث السمرقندي»: عاشوراء يوم الحادي عشر. 

قال ابن المفضل: استحبّ آخرون صيامَ اليومين جميعًا. روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي 
هريرة وابن سيرينء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم اليومين خوفًا أن يفوته, وكان يصومه في السفرء وفعلّه ابن 
شهاب. 

وصامَ أبو إسحاق يوم عاشوراء ثلاثة أيام: يومًا قبله ويومًا بعده في طريق مكة, وقال: إنها أصوم 
قبله وبعده كراهية أن يفوتني. 

وكذا روي أيضًا عن ابن عباس أيضًا أنه قال: «صوموا قبله يومًا وبعده يومّاء وخالفوا اليهود». 
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وعند أبي الخطاب: اليهود تصوم اليوم العاشر من ... . وكان مالك يستحبٌ صيامَ يوم عاشوراء 
أو يفضله على غيره. وكذلك جميع المالكيين بالغرب» ويتصدّقون فيه. ويرونه من أجل القرب 
اقتداء بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم وبإمام مذهبهم. انتهى. 

كأن مالكًا نحا إلى حديث رواه أبو موسى المقدسي في كتاب «فضائل الأعمال والشهور» الذي 
يوقف ... في عدة أسفار أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «من وسع على عياله في يوم 
عاشوراء وسّع الله عليه سائر سَّنَته» قال الأموي: هذا حديث حسن. 

وفي «التهذيب» للأزهري: قال الليث: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من احرم. 


وعن المري: يكتمل أن يكون التاسع هو العاشر. 

قال الأزهري: كأنه تأول عشر الورد أنما تسعة أيام. وهو الذي حكاه الليث عن الخليل» وليس 
ببعيد من الصواب. 

وفي «الموعب» عن صاحب «العين»: هو اليوم العاشر من اخحرم. 

وقيل: هو اليوم التاسع, ومن أنكر هذا القول احتج بأنه لو كان التاسع لكان يقال له: 
التاسوعاء. 

وعن سيبويه: هو على مثال فاعولاء. 

وفي «المحكم»: عاشوراء وعشوراء اليوم العاشر من احرم. 

وفي «الجامع»: شْمَيَ في الإسلام ولم يعرف في الجاهلية. 

قال الخليل: بَنَوهُ على فاعولاء تمدودًا؛ لأنما كلمة عبرانية. 

وفي «الجمهرة»: هو اسم إسلامي لا يُعِرَفٌ في الجاهلية؛ لأنه لا يعرف في كلامهم فاعولاء. 
انتهى. 

ثبت في «الصحيحين» عن سيّدٍ العرب والعجم, وعن أصحابه أنَّ عاشوراء كان يُسمّى في 
الجاهلية الجهلاء, ولا يعرف إلا بمذا الاسم. 

وقال ابن الأعرابي: 'جمعت العرب تقول: خابوراء. 

وف «تثقيف اللسان» للجميري عن أبي عمرو الشيباني: عاشورى, بالقصر. 

وروي عن أبي عمر أنه قال: ذكر سيبويه فيه المد والهمز, 

وأهل الحديث لم يضبطوه وإنما تركوه على القصر وترك الهمز. 

كِتَابْ صَّلاَةٍ التَرَاويح 
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8 - حَدَّنََا ين بْنْ بكي حَدّئنا للبت عَنْ عْقَيْلِ عَنِ ابن شِهَاب: أَخْبَرَنٍ أو سَلَمَقَ 
أن أبا هْرَيْرَةَ قَالَّ: سمَغْثُ رَسُولَ الل صلَّى الله عليه وسلّم يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ عجان 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهه. [خ 2008] 

وفي حديث: 

9 - 2010 - ابْن يُوسّفَء عَنْ مَالِكء قَالَ ابْنُ شهَاب: «فَتُوْق وَسُولُ اللو صلَّى الله 
عليه وسلّم وَالأمْرُ عَلَى ذَلِكَ ممَكَانَ الأَمرُ عَلَى ذَلِكَ في خلاقةٍ أبي بَكْرء وَصّذْر مِنْ خلاقةٍ 
عُمَرَه. [خ 2009 - 2010] 


قال: 

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيَ أَنهُ قَالَّ: «حَرَجْث مَعَ عْمَرَ لَبْلَهَ في 
رَمَصَانَ إلى المسْجِدء فَإِذَا الَاسْ ورا متََرَُونَ يُصَلَي الرجْل لِتَفْسِه وَبْصَلَي الرَجْلْ فَيْصَلِي 
بصّايه الرَمْطُء فَقَالَ عُمَرُ: إِنَ أَرَى لَوْ حَمَعْتْ هَؤْلاءٍ عَلَى قَارِيٍ وَاجِدِء لَكَانَ أَمْكَلَ؛ ثم عَرَمَ عَلَى 
أي بْنِ كغبء مه خَرَجْتْ لَبْلَهَ أُخْرَى وَالنَاسْ يُصَلُونَ بصَلاةٍ َارِِهمء فَقَالَ عْمَرُ: نغم البِدْعَةٌ هَذِو, 
الي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْصّلْ من الي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرّ اللَيْلِ وَكَانَ النَامْ يَقُومُونَ وله . 

وعند أبي داود من حديث مسلم بن خالد؛ عن العلاء, عن أبيه؛ عن أبي هريرة: «خرج رسول 
الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم؛ وإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: مَنْ هؤلاء؟ 
فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن, وأ بن كعب يصلَّي بمم؛ وهم يصلون بصلاته؛ فقال صلّى 
اللّهُ عليه وسلّم: أصابواء ونعم ما صنعوا», قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي. 
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وحديث [2011] عائشة تقدم. 

قال المهلب: في هذه الأحاديث جواز الاجتماع لصلاة النوافل. 

وفيه: أن قيام رمضان سُنَة؛ِ لأن عمر لم يَسُّنَّ إلا ما كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يحبه. 
وقد أخبر صلَّى اللْهُ عليه وسلّم بالعلة التي منعته من الخروج؛ وهي خشية أن يفترض عليهم: فلما 
أمن عمر الفرض لانقطاع الوحي؛ أقام هذه السنة وأحياهاء وذلك في سنة أربع عشرة من 

ا هجرة. 

والأوزاع: الفرّق, لا واحد له من لفظه. 

وقوله: (مُتفرَفُونَ) على معنى التأكيد؛ لأن الأوزاع الجماعات المتفرقون, وقال ابن فارس: 
الأوزاع, الجماعات, فعلى هذا يكون المتفرقون تفسيرا. 

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في قيام رمضان: 

فرأى بعضهم: أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينة» والعمل على هذا 
عندهم يما. 

وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
عشرين ركعة؛ وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي, قال الشافعي: هكذا أدركت ببلدنا مكة 
شرّفها الله تعالى يصلون عشرين ركعة. 

وقال إسحاق: نختار إحدى وأربعين ركعة, على ما روي عن أبي بن كعب. 


وعن مالك: تسع وثلاثون ركعة, الوتر منها ثلاث والباقي ست وثلاثون ركعة. 

وقال أحمد: روي في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء. 

واختار هو وابن المبارك وإسحاق: الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. 

واختار الشافعي: أن يصلي الرجل وحدّه إذا كان قارنًا. 

وذكر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النَقَاشُ المقرئ في كتابه «فضل صلاة التراويح» فيما 
رويناه عنه. قال الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة بضعًا وثلاثين ركعة, وأحب إل غير ذلك؛ 
وكذلك يقومون بمكة. 

وعن الحسن: أن أَبي بن كعب صلى بكم أربعين ركعة غير ركعة أو أربعين وركعة. 

وعن صالح مولى التوأمة قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس. 
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وقال الحسن بن عبيد الله: كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة يوتر 
بلسبع» . 

فأما الصلاة بين التراويح: 

فعن مالك بن أنس: لا بأس به. وكذلك قاله ابن أبي ذئبء وكان الليث بن سعد والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر وبكر بن مضر يصلون بين التراويح في شهر رمضانء وقال 
سفياك بن سعيد رحمه الله: لا بأس بذلك. 

وزجر عن ذلك عبادة بن الصامت ؟ وضربمم على ذلك. وى عامر عن الصلاة بين التراويح 
وقال: لا تشبهوها بالفريضة. 

وكان أبو الدرداء إذا رأى الرجل يصلي بين الترويحتين قال: «تصلي وإمامك قاعد بين يديك, 
أترغب عنًا؟! فلست منا». 

وكان عامر بن عبد الله بن الزبير وأبو بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الأشفاع, وإبراهيم 
النخعي وسعيد بن جبير والحسن كانوا يصلون بين الركوع, وأحمد بن حنبل يقول بالصلاة بين 
التراويح. 

وقال قيس بن عباد: «صليت خلف أي موسى الأشعري في رمضان فقام بين الركعتين». 

وقال زيد بن وهب: «كان عمر بن الخطاب يروح بين التّرويحتين قدرَ ما يذهب الرجل إلى سلع 


وياق». 


ان 
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وقال سفيان بن سعيد: «أطول ذلك قدر ما يصلي الركعات ويستربح». 


وقال نصر بن سفيان: «كنا تُروَحُ مع عمر قدرٌ ما يقرأ الرجل مئة آية» وابن الزبير قدرَ ما يصلي 
الرجل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات». 

وقال السائب بن يزيد: «كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام». 
وقال أبو عثمان النَهُْدي: «أمر عمر بن الخطاب ثلاث نفر يوْمُون: فأسرعهم أن يقرأ ثلاثين آية, 
وأوسطها خمسة وعشرين آية؛ وأبطأهم عشرين آية». 

وكان ابن أبي مُليكة يقرأ في رمضان في الركعة الواحدة بفاطر وعسق, وكان مسروق يقرأ 


بالعنكبوت. 
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وقال عروة بن الزبير: «جاء عمر بن الخطاب المسجد ذات ليلة في رمضان فقال: ما شأن الناس 
قد اجتمعوا؟ فقالوا: اجتمعوا للصلاة, فقال: بدعة ونعمت البدعة, ونعمت البدعة ثلانًا. ثم قال 
لأبي بن كعب: صل بالرجال». 

وقال لسهل بن أبي حَثْمة: «صلّ بالدساء», وفي لفظ: لتميم الداري. 

وأما حديث النضر بن شَّيبانء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه. عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلم أنه قال: «رمضان افترض الله جل وعزّ صيامه, وإني سننت للمسلمين قيامه, فمن صامه 
وقامه إِيان واحتسابًا خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أمُّه» فَسْئِلَ البخاري عنه فقال: الصحيح 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال: ولا يصح لأبي سلمة سماع من أبيه. 

وقال إبراهيم الحربي: اجتمع يحيى ومحمد بن عمرو على هذا الحديث أنه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. 

ووافقهم الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «كان يُرِعْبُ في قيام رمضان من غير عزعة». 

وفي «سنن» النسائي و «الأحاديث الجياد» للشيخ الضياء المقدسي قال النضر بن شيبان: 
«قلت لأبي سلمة: حدثني بشيء سمعته من أبيك, سمعه أبوك من النبي صَلَّى الله عليه وسلّم 
ليس بين أبيك وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أحد في شهر رمضان؛ فقال: نعم. حدثني أي 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» الحديث. 

ولما ذكره البزار بمذا اللفظ قال: هذا الحديث لا نعلمه يُروَى عن ابن عوف إلا بمذا الإسناد من 
حديث النضر بن شَيبانء ورواه عن النضر غير واحد. 

وقال السفاقسي: وقع في بعض النسخ بالهاء, وهو الصواب على أصول الكوفيين» وإنما يكون 
عند البصريين بالتاء ممدودة: ونعمت؛ لأن نعم عندهم فعل فلا يتصل به إلا تاء التأنيث دون 


هائه, وفي بعض النسخ «نعم»: وهي رواية أبي الحسن, ووجهه أنما تقدمت مؤننًا غير ذي فرج؛ 
مثل: [ْوَجَاءَهُمْ البَيّتاتْ [آل عمران: 86]. 
و «نغم»: كلمة تجمع المحاسن كلهاء و «بئس»: تجمع المساوئ كلها. 
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بَابُ فَضْلٍ لَيْلَةٍ القَذرِ 

وَقَوْلٍ الل تَعالى: [إِنَا أَنْرَلْمَاهُ في لَبْلَةِ القَدرِ] 

هذه السورة مكية في قول مقاتل» وفي الكتاب المعرواف ب «مقامات التنزيل»: لا خللاف في 
ذلك. 

وقال الواحدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

أخبرنا المسند المعمر فتح الدين الدَّبُوسِيء عن ابن المقير, عن أبي الفضل الميْهَنيي. عن الواحدي, 
أخبرنا أبو بكر التميمي, حَدَّثنا عبد الله بن حيان, حَدَّئنا أبو ييى الرازي, حَدَّتنا سهل بن 
عثمان» حَدَّثنا يى بن أبي زائدة» عن مسلمء عن ابن أبي تجيح, عن مجاهد قال: «ذكر النبي 
صلَى الله عليه وسلّم رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف شهر, فتعجحب 
المسلمون من ذلك» 

فأنزل الله جل وعرٌّ: (إِنَا أَنرَلْناهُ في لَبْلَةِ الْقَدْرٍ. وَمَا أَذرَاكَ مَا لَبْلَهُ الْقَدرِ. لَبْلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرَ مِنْ 
َلْفِ شَهْرِ قال: خير من الذي لبس السلاح فيها ذلك الرجل». 

وقال الطبري: حَدَّثنا ابن مثنى: حَدَّئنا عبد الأعلى, حَدَّثنا داود. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: «نزل القرآن كلّه جملةٌ واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنياء وكان الله جلك 
وعرّ إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئًا أنزله منه حتى جمعه». 

وعن الشعبي قال: «نزل أول القرآن ليلة القدر». 

وعن مجاهد: «ليلة القدر ليلة الحكم». 

وحدَّنَنا أبو الخطاب الجارود بن سهيل؛ حَدَّئْنا سلم بن قتيبة» حَدَّئئا القاسم بن الفضلء حَدَّثنا 
عيسى بن مازن, قال: «قلت للحسن بن علي: عمدت لهذا الرجل فبايعت له؟ يعني معاوية, 
فقال: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أَرِيَ بني أميّة يعلون منبرة خليفة بعد خليفة. فشقّ ذلك 
عليه؛ فأنزل الله سورة القدر. قال القاسم: فحسبنا مُلَكَ بني أمية فإذا هو ألف شهر». 
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وقال مقاتل: أنزل الله جل وعرَّ القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى السَّفَرةِ وكان 
ينزل تلك الليلة من اللّوح على قدر ما ينزل به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم في السئة كلها إلى مثلها من قَابلء حتى نزل القرآن العظيم في ليلة القدر من 
رمضات». 

وفي «تفسير ابن عباس» جمع ابن أبي زياد الشامي: أنزل الله جل وعرّ صحف إبراهيم صلَّى الله 
عليه وسلّم في أول ليلة من رمضان, وأنزل التوراة لسثٌ ليال خلون منه وأنزل الزبور لاثنتي 
عشرة خلون منه. وأنزل القرآن ليلة أربعة وعشرين من رمضان». 

قال ابن عباس: «لأَنْ أقوم ليلة أربع وعشرين أحبٌ إلي من أقوم الشهر كله». 

قال البخاري: 

وَقَالَ ابْنُ عْيَيْنةَ: «مَاكَانَ في القُرْآن: (مَا أَذْرَاكَ] [الانفطار: 18]. فَقَدْ أَعلَمَهُ وَمَا قَالَ: (ِوَمَا 
يُدْرِيكَ) [الأحزاب: 63]. َِنَهُ هَ يُعْلِمْهُ». 

هذا التعليق ذكره ابن عيينة في «تفسيره» 

الذي أخبرنا به بدر الدين الحنفي قراءةً عليه. عن صال اَي عن الحافظ أبي القاسم 
الدمشقيء قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسن ابن المظفر, أخبرنا والدي قراءة عليه؛ أنبا أبو 
الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس, أخبرنا أبو جعفر الديلي, حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي, حدثنا سفيان بن عبينة فذكره. 

وقد اختلف العلماء في ليلة القدر: 

فقيل: هي أول ليلة من رمضان. 

وقبل: ليلة سبع عشرة. 

وقيل: ليلة ثمان عشرة. 

وقبل: ليلة تسع عشرة. 

وفيل: ليلة إحدى وعشرين. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين. 

وقيل: ليلة خمس وعشرين. 

وقبل: ليلة سبع وعشرين. 

وقيل: ليلة تسع وعشرين. 

وقيل: آخر ليلة من شهر رمضان. 

وقيل: في أشفاع هذه الأفراد. 

وقيل: في السنة كلها. 


وقيل: في جميع شهر رمضان. 
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وسميت بذلك: لعظمهاء قال الله تعالى: [ْوَمَا قَدَرَوَا اللَهَ حَقَّ قَذْرِوِ] [الأنعام: 91]. 

وقيل: ميت بذلك من المضيق, قال تعالى: [ِوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهُ رْقُهُ [الطلاق: 7]. وهي ليلة 
تضيق الأرض فيها عن الملائكة. 

وقيل: سميت بذلك لما يقدر فيها من الأشياء. 

وقيل: من لم يكن له قَدْرٌ يصير برؤيتها ذا قَذْرٍ. 

وقيل: لأنه أنزل فيها كتاب له قدرء وينزل فيها رحمة ذات قدرء وملائكة ذوو قدر. 

وفي «شرح الحداية»: ذهب أبو حنيفة إلى أنها في رمضان تتقدم وتتأخر, وعندهما: لا تتقدم ولا 
تتأخر, لكن غير معينة وقيل: هي عندهما في النصف الأخير من رمضان. 

وعند الشافعي: في العشر الآخر لا تنتقلء ولا يزال إلى يوم القيامة. 

وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهور, وبه قال الحنفيون. 

وفي قاضي خان: المشهور عن أبي حنيفة أنما تدور في السنة كلهاء وقد تكون في رمضان, وقد 
تكون في غيره وصح ذلك عن ابن مسعود. 

وذهب ابن الزبير إلى أنها ليلة سبع عشرة, وأبو سعيد الخدري إلى ليلة إحدى وعشرين 

وإليه ذهب الشافعي. 

وعن عبد الله بن أُنِيسٍ ليلة ثلاث وعشرين. 

وعن ابن عباس وغيره من الصحابة: ليلة سبع وعشرين. 

قال ابن عباس: «السورة ثلاثون كلمة, فإذا وصلت إلى قوله: [هي] فهي سابعّة وعشرين منهاء 
وكان يقول: خلق الإنسان من سبع؛ ورمي الجمار سبع. 

وعن بلال: ليلة أربع وعشرين. 

وعن علي: ليلة تسع عشرة. 

وقيل: هي في العشر الوسطء والعشر الآخر. 

وقيل: في أشفاع العشر الأواخر. 

وقيل: في النصف من شعبان. 

وقول الشيعة: أنما رفعت, يرد عليهم قوله: «التمسوها في كذا وكذا». 
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وقال ابن حزم: فإن كان الشهر تسعًا وعشرين فهي في أول العشر الآخر بلا شكء, فهي إما في 
ليلة عشرين» أو ليلة اثنين وعشرين, أو ليلة أربع وعشرين, أو ليلة ست وعشرين, أو ليلة ثمان 
وعشرين, وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شكء إما ليلة إحدى وعشرين» أو 
ليلة ثلاث وعشرين, أو ليلة خمسء أو ليلة سبع؛ أو ليلة تسع وعشرين في وترها. 

وعن ابن مسعود: أنما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة يوم بدر, وحكاه ابن أبي عاصم أيضًا عن 
زيد بن أرقم. 

وفي «مسند عبد الله بن وهب البصري» عن عبيد الله بن عمرو: «من صلَّى العشاء الآخرة 
أصاب ليلة القدر». 

وف «شرح المهذب» عن الشافعي: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بنصيبه منها. 
وحديث الباب تقدم. 

بَابُ العَمِسُوا لَيْلَةِ القَدْرٍ في السبْع الأواخر 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن ونى. أخبرنا مَالِكٌ عَنْ تافع, عَنٍ ابْنٍ عُمَرّ: «أنَّ . 


جَالّا من 
أَصْحَابٍ الي صلَّى الله عليه وسلّم أَروا َه القَدْرٍ في الام في السبْع الأَوَاخْرٍ فقَالٌَ ‏ سُولُ الل 
صلَّى الله عليه وسلّم: أرَى ؤْياكُمْ فَذْ توَاطَآَتْ في السّيْع الأَوَاخِرِء فَمَنْ كان مُتَحَرِيهَا فَلْيتَحَرهَا 
في السّبع الأَوَاخْرِ». [خ 2015] 
وفي حديث عمر عند الحاكم على شرط مسلم من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن 
عباس: «إن معت الله تعالى يذكر السبع؛ فذكر سبع ماوات» ومن الأرض مثلهن, وخلق 
الإنسان من سبع, ونبت الأرض من سبع. فقال عمر: والله إن لأرى القول كما قلت». 
وعند ابن أبي عاصم: «التمسوها في العشر الأواخر». 
وعن ابن عباس: «كان النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلم يرش على أهله الماءَ ليلة ثلاث وعشرين». 
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ذلك؟ فقال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ الشمس تطلع يومئذٍ لا 
شعاع لها». 


وعن عبد الله بن أَنِيسٍ أن البيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: «أربث ليلة القدرٍ ثم أَنْسِيثهاء وأراني 


صبيحتها أسجدٌ في ماءٍ وطين. قال: فَمُطِرْنا ليلة ثلاث وعشرين» الحديث. 

وعن أبي هريرة قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «أرِيثُ ليلةً القدر, ثم أيقظني بعضٌ أهلي, 

فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر». 

وعند ابن أبي شيبة عن جابر بن تَمْرةَ بسندٍ صالح قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «الْقَمِسُوا 

ليلة القدرٍ في العشر الأواخر». 

زاد أحمد: «في وتر فإني قد رَأيتُها فأُنْسِيئهاء وهي مطرٌ وريخ, أو قال: قطرٌ وريخ». 

عا اساي ل كيت لل ل اي «إنْ 

أريث َبْلَهَ الَدِْ فأَنْسيئُها. وَهِي في الْعَشْرٍ الأواخر مِنْ لَيالِيها وَهِيَ لَبْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةّ لا 

حَارَة وَلَا بَارِدَة كان فيهًا قَمَرَا لا يخْرَجُ سَيْطَانْهَا حَىّ يُضِيءٍ فَجْرُهَا». 

وعند أبي زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو البصري الدمشقي في العاشر من حديثه قال: حدثنا سعيد . 
يعني ابن سليمان .. حَدَّثئا صالح بن عمرء حَدَّئنا عاصم بن كُلّيبء عن خاله لقمان . يقال: اسمه 

الفلعان قال: «أتيت نبت الببي صلى الله لله عليه وسلّم فقال: إيّ خرجت إليكم وقد بيدت لي ليلة 

القدرء فخرجت إليكم لأثبتها. فلقيت في المسجد رجلين يَتَلاحَيَان معهما الشيطان. فحجزت 

بينهماء فاختلست منبي, فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر». 

وعند النسائي عن أنس مثله وفيه: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» 
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وعند ابن أبي عاصم» حَدَّننا صاعقة, حَدَّثنا عبد الصمد بن 

النعمان, حَدَّئنا خالد بن تَحَدُوج, عنه مرفوعًا: «التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من رمضان, أو 
في تسع؛ أو في أربع عشرة, أو في إحدى وعشرين» أو في آخر ليلة»: قال أبو بكر: ولا نعلم 
أحدًا قال: «أول ليلة» إلا هذا. 

وعند الترمذي مصححًا عن أبي بكرةً سمعت النبي صلَى الله عليه وسلّم يقول: «العمسوها في 
تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث, أو آخر ليلة», وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ْ 

وعند البخاري عن بلال يرفعه: «هي في السبع؛ في العشر الأواخر». 

وعند أبي تُعَيم الحافظ أنما أول السبع من العشر الأواخر. 

وعند الطبراني من حديث ابن شيعة: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». 

وعند أبي داود - بسند فيه مقال - عن ابن مسعود قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 


«اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان, وليلة إحدى وعشرين, وليلة ثلاث وعشرين». 

وعن معاوية بن أبي سفيان يرفعه: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 

وعند الحاكم على شرط مسلم عن أبي ذرّ: «سألث النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن ليلة القدر: 
أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا 
قبضوا رفعت, أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: يا رسول الله! في أي 
رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. قال: ثم حدَّث رسول الله صلَّى 
اللهُ عليه وسلّم, فاهتبلت غفلته فقلت: في أي العَسْرَيْنِ؟ قال: التمسوها في العشر الأواخرء لا 
تسألني عن شيء بعدها. ثم حدّث, قال: فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله! أقسمت عليك 
لتخبرن في أي العشر هي؟ قال: فغضب علي غضبًا ما غضب علي قبله ولا بعده مثله, وقال: 
إن الله لو شاء لأطلعكم عليهاء التمسوها في السبع الأواخر». 
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وعند أبي عبد الرحمن النسائي عن النعمان بن بشير قال: «قمنا مع رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول؛ ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة تسع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح». 

زاد أحمد: «فأما نحن فنقول: ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين؛ وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين 
السابعة» فمن أصوب نحن أو أنتم؟». 

أخبرنا غير واحد من أشياخناء عن الفقيه بماء الدين المصريء عن الحافظ التَّغْري, قال: أخبرنا 
أبو الخطاب, حدثنا ابن بشران, أخبرنا أبو الحسين بن الحباب؛ حَدَّثنا الصّفّار حَدَّثنا سويد 
حَدَّننا عبد الحميد بن الحسن الحلالي» عن أبي إسحاق, عن هُبيرة بن يرم عن علي بن أبي 
طالبء قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «من كان ملتمسًا . يعني ليلة القدر . فليلتمسها في 
العشر الأواخر من رمضان, فإن عجزتم, فلا تُعْبُوا في السبع الأواخر». 

وعند ابن أبي عاصم: «كان صلَّى اله عليه وسلّم إذا دخل العشرٌ أيقظ أهله ورفع المتزرء يعني 
اعتزل النساء». 

وعند ابن أبي عاصم - بسند صالح - عن معاذ بن جبل: «سئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
عن ليلة القدر فقال: في العشر الأواخر, في الخامسة أو السابعة». 

وعن أبي الدرداء - بسند فيه ضعف - قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان. فإنَ الله عزَّ وجل يفرق فيها كل أمر حكيم, وفيها أنزلت التوراة 


والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم وفيها غرس الله الجنة» وجبّلَ طينة آدم صلّى 
اللّهُ عليه وسلّم». 

وحديث [2016] أي سعيد تقدم. 

قال ابن بطال: قوله: (مَنْ كَانَ مُتَحَرّيِهَا فَلْيتَحَرُهَا في السسبْع الأَاخِر) يريد ذلك العام الذي 
تواطات فيه الرؤيا على ذلك؛ وهى ليلة ثلاث وعشرين. ‏ 
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قال الطحاوي: وني القرآن ما يدل أنما في رمضان خاصّة خلاف ما يقوله ابن مسعود. قال 
تعالى: [إِنَا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مبَاركةٍ. إن كنا مُنِِْيْنَ. فِيِهَا يُفرَقَ كُل أَمْرٍ حَكِيم] [الدخان: 3]. 
فأخبر سبحانه بأن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر, وهي الليلة التي أنزل فيها 
القرآن, قال تعالى: [شَهْرُ رَمَصَانَ الّذِي أَنْزلَ فيه القَرْآنُ) [البقرة: 185]. فنبت بذلك أن 
تلك الليلة في شهر رمضان. 

قال ابن التين: قول أبي سعيد في حديثه: 

(فْخَرَجَ صَّبِْحَةَ عِشْرِيْنَ) وجهه أنه أخرج قبته. أو خرج هو من موضع إلى آخرء وأما هو فليس 
بوقت خروج من الاعتكاف, ولا يخرج من اعتكف وسط الشهر إلا بعد مغيب الشمس من ليلة 
إحدى وعشرين. انتهى. 

في حديث أبي سعيد بيان ما استبعده وهو: 

8 - «كانَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُجَاورُ في رَمَصَانَ العَشْرَ الي في وَسَطٍ الشّهْر 
018] 

وعند مسلم: «اعتكف في قبة تركية على سدقًا حصيرء قال: فأخذ الحصير بيده فنحّاها في 
ناحية القبة» ثم أطلع رأسه فكلم الناس, فدنوا منه, فقال: إن اعتكفت العشر الأول ألتمسُ هذه 
الليلة, ثم اعتكفث العشر الأوسطء ثم أتِيثُ فقيل لي: إنما في العشر الأواخرء فمن أحب منكم 
أن يعتكف فليعتكف, فاعتكف الناس معه». 

وفي لفظ: «فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا» الحديث. 

وعند مالك في حديث أبي سعيد خلافٌ ما في البخاري, وهو الذي اعتمده ابن التين: «حَقٌّ إِذَا 
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قال أبو عمر: والوجه في ذلك عندي أنه أراد أنه خطبهم غداةً عشرين ليعرّفهم أنه اليوم الآخر 
من أيام اعتكافه. وأنَّ الليلة التي تلي تلك الصبيحة هي ليلة إحدى وعشرين هي المطلوب فيها 
ليلة القدر. 

وقال المهلب: ليس بين الروايتين تعارض؛ لأن يوم عشرين معتكف فيه وبه تتم العشرة الأيام؛ 
لأنه دخل في أول الليل فيخرج في أوله. فيكون معنى قوله: «في ليلة إحدى وعشرين وهي التي 
يخرج من صبيحتها» يريد الصبيحة الني قبل ليلة إحدى وعشرينء, وإضافتها إلى الليلة كما 
تضاف أيضًا الصبيحة التي بعدها إلى الليلة» وكلٌ متصل بشيء فهو مضاف إليه؛ سواء كان قبله 
أو بعده؛ وإن كانت العادة في نسبة الصبيحة إلى الليلة التي قبلها لتقدّم الليل على النهار فِإنَّ 
نسبة الشيء إلى ما بعده جائز. 

وقوله في حديث عائشة: (تَحروَا) أي احرصوا في طلبها واجتهدوا فيه. 

قال الطبري: في دلالته صلَّى الله عليه وسلّم على ليلة القدر بالآيات دليل واضح على كَذِبٍ من 
زعم أنما تظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنئة من سقوط الأشجار إلى الأرض؛ 
ثم رجوعها قائمة إلى أماكنها؛ إذ لو كان ذلك حمًا لم يَخْفَ على بصر من يقوم ليالي السنة كلهاء 
فكيف بليالي رمضان. 

إثر حديث: 

1 - ابْنِ عَبّاسِ: «التَمِسُوهَا في العشر الأَوَاخْرٍ». قَالَ عَبْدُ الوَمّابٍ عَنْ أَيُوبَء عَنْ خَالِدِ 
عَنْ عِكرِمَة عَنَهُ: «التمسُوهًا في أَرْبَع وَعِشْرِينَ». [خ 2021] 

خرّجه البيهقي في «سننه» من طريق إسحاق بن الحسن؛ عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل عنه. 
وقوله: (سَدَّ مِْرَةُ) المتزر والإزار: ما يأتزر الرجل به من أسفله. وهو يُكْرُ ويؤنّثء وهو هنا كناية 
عن الجحدٌ والتشمير في العبادة. 

وقيل: كناية عن ترك النساء. 

وعن النغوري: هذا من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء. 

قال القرطبي: وقد ذهب بعض أتثمتنا إلى أنه عبارة عن الاعتكاف. 
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قال: وفيه بعد لقوله: (أَبْقَظَ أَهْلَهُ), وهذا يدل على أنه كان معهم في البيت» وهو كان في حال 
اعتكافه في المسجد. وما كان عخرج منه إلا الحاجة الإنسان» على أنه يصح أن يوقظهنّ من 


موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجد. انتهى. 

يحتمل أيضًا أن يكون قوله: (يُوْقَظُ أَهْلَهُ) أي المعتكفة معه في المسجد, أو يحتمل أن يوقظهنٌ إذا 
دخل البيت لحاجته. 

وقوله: (وَأَخْيا لَيْلَهُ) يعني باجتهاده في العشر الآخر من رمضان؛ لاحتمال أن يكون الشهر إما 
ناقصًا وإما تامّاء فإذا أحيا ليالي العشر كلها ل يفته منها شفعٌ ولا وتر 

وقيل: لأن العشر آخر العمل فينبغي أن يحرص على تجويد الخاتمة. 

بَابُ الِاغتَكافٍ في العَشْرٍ الْأَوَاخر 

وَالِاعْتِكافٍ في المَسَاجِدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إوَلاَ تُبَاشْرُوهْنَ وَأَنْئُمْ عَاكِفُونَ في المَسَاجِدٍ تِلْكَ خُدُودُ الله 
فلا تَفْرَبُوهَا كَدَلِكَ يُبَنْ الله آياته لئاس لَعَلّهُمْ يتَقُونَ] [البقرة: 187]. 

قال الأزهري: قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة: إِعَاكِفُونَ]: مقيمون في المساجد, يقال: 
عكف يعكُف ويعكف؛ إذا أَقَامَ ومنه قوله: إيَعْكْفُونَ عَلَى أَضْنَام شم [الأعراف: 138]؛ أي 
يقيمون, قال الفراء: يقال: عَكفئُه أعكفُه عكماء إذا حبسته, وقد عكّفْت القوم عن كذاء أي 
حبستهم؛ ويقال: إنك لتعكفني عن حاجتي, أي تصرفني عنها. 

قال الأزهري: يقال: عكفتُه عكمًا. فعكف يعكف عكوفاء وهو لازم وواقع, كما يقال: رجعته 
فرجع, إلا أن مصدر اللازم العكوف. ومصدر الواقع العكف. 

وعن الليث: عَكْفًا وعكوفاء وهو إقبالك على الشيء لا ترفع عنه وجهّك. 

والاعتكاف في المسجد: الإقامة فيه, وأن لا يبرح منه إلا لحاجة الإنسان, وقوم عُكوف: 
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في «الموعب»: أصوب ما يكون العَكف إذا كان من جماعة, والعاكف: المعتكف, وقلَ ما 
يقولون: عكف, ولو قيل لكان صوابًا. 

وفي «أمالي» أبي الحسن الأخفش: يعكفن: يقمن معي ويقال: يطفن بي. 

وفي «المحكم»: قوم عكف وعكوف. 

وعن الشافعي: والاعتكاف لزوم المرء الشيعً وحبدن نفسه عليه با كان أو إِثَا دليله قوله 
تعالى: [فََنَوا عَلَى قَوْمِ يَعْكْفُونَ عَلَى أَصْنَام لو [الأعراف: 138]. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء 


قال ابن قدامة: إن نوى اعتكاف مدة لم يلزمه. فإن شرع فيها فله إتمامها وله الخروج منها مق 
شاءء وبمذا قال الشافعي, وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول فيه. فإن قطعه لزمه قضاؤه. 
قال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء, ويلزمه القضاء عند جميع العلماء. 

قال: وإن لم يدخل فيه فالقضاء يستحب, ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه. واحتج 
بحديث عائشة: «كان يعتكف العشر الأواخر» الحديث, وفيه: «فإني معتكفه, فلما أفطر 
اعتكف عشرين شوال». 

قال ابن قدامة: لم يصنع أبو عمر شيئًاء وليس هذا بإجماع؛ ولا يعرف هذا القول عن أحد سواه, 
وقد قال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه؛ فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك 
أن تقضي إلا الحج والعمرة. 

وفي «شرح الحداية»: الاعتكاف سنة مؤكدة. 

وفي «المبسوط»: قربة مشروعة. 

وقال ابن العربي في «العارضة»: هو سنة, وقول أصحابنا: جائرزٌ جهل منهم. 

ونص الشافعيون والحنابلة على كونه سنة؛ ولم يقل أحد بوجوبه. وثبت أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم اعتكف العشر الأول والأوسطء والآخر والعشرين من شوال, يلتمس في ذلك كله 
ليلة القدر إلى أن استقر الأمر عنده أنما في العشر الأواخر. 
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وعن أنس: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ فلم 
يعتكف عامّاء فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين». 

قال الترمذي: لما قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا 
قطعه. 

قال ابن العربي: ليس في الحديث أنه شرع فيهاء وإِغما صلى الفجر فلما أراد أن يدخل المعتكفَ 
جرى ما جرى ولم يدخل المعتَكُففَ ولا شرع فيه. فلم يلزمه قضاؤه على قول أحد. 

والاعتكاف: هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف, أما اللبث في المسجد فركنه 
وخصُ بالمسجد بالإجماع؛ ولم يخالف فيه أحد إلا ابن لبانة المالكي فجوزه في غير المسجد من غير 
صوم للرجال والنساءء وهو شاذ, والصوم من شرطه. 

وقيل: إنه مذهب علي, وعائشة, وابن عمر, والشعبي, وعروة, ومجاهد, والقاسم بن محمد وابن 
المسيب, ونافع, والزهريء والأوزاعي, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. ومالك. والثوري, والليث» 


والحسن بن حي, والشافعي في القديم, وقول لأحمد بن حنبل. 

وروي عن علي أيضاء وابن مسعود. وطاووس, وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصري, 
والشافعي, وأبي ثور, وأحمد؛ وإسحاق: الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل. 

ورواية عطاء ومقسم وأبي فاختة عن ابن عباس شرط الصوم. 

استدلوا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس: «ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه». 
قال أبو الحسن: رفعه أبو بكر محمد بن إسحاق السُّوسِيء وغيره لا يرفعه. 

وبما رواه ابن عمر عند الأئمة الستة: «أن عمر سأل رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم فقال: كنثُ 
نذرث أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام, فقال: أوف بنذرك», قالوا: والليلة لا تقبل 
الصوم بالإجماع, والصوم عبادة أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره كالصلاة والزكاة والحج. 

قالوا: وصوم رمضان لا يجوز لأحد أن ينوي به رمضان وغيره معًا لا واجبًا ولا غير واجب»ء 
ومعلوم أن اعتكاف سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان في رمضان. 
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وقال ابن شهاب: اجتمعت أنا وأبو سهيل بن مالك عند عمر بن عبد العزيزء فقلت: «لا يكون 
اعتكاف بغير صوم, فقال عمر: أَمْر النبي صلَّى الله عليه وسلّم؟ فقلت: لاء قال: أَمْر أبي بكر؟ 
قلت: لاء قال: أَمْر عمر؟ قلت: لاء قال: عثمان؟ قلت: لاء قال: فلا إذَا». 

وبما روي أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم اعتكف في العشر الأول من شوال. 

وأما الذين اشترطوا الصوم فذهبوا إلى ما قالت عائشة أن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم قال: 
«لا اعتكاف إلا بصوم», رواه البيهقي من جهة مؤْمّل بن عبد العزيز الدمشقي؛ عن سفيان بن 
حسين, عن الزهري, عن عروة عنهاء وقال: هذا وَهَُمْ من سفيان أومن مؤمل. 

ورواه الدارقطني من حديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان, وهو عند أبي داود عنها: «السُنَةُ 
في المعتكف أن لا يعود مريضًا». وفيه: «ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع». 

وقال: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قائل: «قالت: السُنَّةُ». 

وابن إسحاق هذا: هو القرشي المدني. عرف بعبّادء وثقه ابن معين وغيره» وروى حديئه مسلم في 
«صحيحه», ولا ذكر الدارقطبي حديث القاسم بن معن, عن ابن جريج, عن ابن شهاب عن 
سعيد وعروة عن عائشة قالت, فقال: إن قوله: «وإن السنة للمعتكف» الخ ليس من قول النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم إنها هو من قول ابن شهاب, ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. 


وقال البيهقي: منهم من زعم أنه من قول عائشة, ومنهم من زعم أنه من قول ابن شهاب» 
ويشبه أن يكون من قول مَنْ دُونَ عائشة, فقد روى الثوري عن هشام بن عروة قال: «المعتكف 
لا يشهد جنازة ولا يعود مريضّاء ولا اعتكاف إلا بصيام». 

ورواه ابن أبي غروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنما قالت: «لا اعتكاف إلا بصوم» فالله 
أعلم. 


وروينا عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «المعتكف يصوم». 
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وعند أبي داود أيضًا: «أن عمر لما سأل عن اعتكافه كان في الجاهلية قال له النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم يوم الجغرانة يعني سنة ثمان: اعتكفْ وضخ». 

في إسناده عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار» وقال الدارقطني: معت أبا بكر النيسابوري 
يقول: هذا الحديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه؛ يعني الصوم, منهم ابن 
جريج, وابن عيينة» وحماد بن سلمة. وابن زيد. 

وقال البيهقي: هذا منكر, قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في رواية» وخرجه 
الشيخان من غير قوله: «وصم». 

قال القرطبي: تفرد به ابن بُدَيلِ عن عمرو, وخرّجه الحاكم في «المستدرك» وقال: لفقهاء أهل 
الكوفة في ضِدٍّ حديث ابن عباس يرفعه: «ليس على المعتكف صيام»» القائل فيه: صحيح على 
شرط مسلم, حديثان: الأول: فذكر حديث عائشة ثم حديث عمر هذاء وقال: ل يحتجّ الشيخان 
بسفيان ولا بابن بُدَيل. 

ولما ذكر أبو أحمد حديث ابن بديل قال: لا أعلم ذكرٌ الصوم ني الاعتكاف ني هذا الحديث إلا 
هو, ولا له غير ما ذكرث ثما ينكر عليه الزيادة في إسناده أو متنه ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا 
فأذكره. انتهى. 

قال يحيى بن معين: هو صالح, وذكره ابن شاهين وابن حبان وابن خُلْفون في كتاب «الثقات», 
صحّحَ حديثه هذا ابن العربي, وقد وجدنا لابن بديل متابعًا بخلاف ما قاله أبو أحمد, وهو ما 
رواه الدارقطني بسند حسن من حديث سعيد بن بشير. 

قال الإشبيلي: وتفرّد به عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن عمر نذر أن يعتكف 
في الشرك ويصوم, فسأل النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: أوفٍ بنذرك». 

وقال الشافعي: رأيثُ عامة من الفقهاء يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم, ذكره البيهقي. 
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وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر أنمما قالا: «لا اعتكاف إلا بصوم 
لقول الله تعالى: إوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقٌ يَتَبيّنَ كم الخيِطُ الْأَنِيَضُ مِنَ الخِطِ الْأَسْوَدٍ من الْمَجْرِ [2 
أَعوا الصّيَامَ إل اللَيْلِ] ولا تبَاشِرُوهْنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ] [البقرة: 187] وإنها ذكر الله 
الاعتكاف مع الصيام. 

وقال ابن القصار: إن الله تعالى لا ذكر الوطء في أول الآية الكريمة, وعلَّقَ ذكرّه في الصوم بالنهار 
عطف عليه حكم الاعتكاف, وذكر خطر الوطء معه لأنه قد يصح في وقت لا يصح فيه 
الصوم. وهو زمن الليل؛ ولو وطئ ليلا يفسد اعتكافه. فهذا فائدة ذكره الوطء بعد تقدّم ذكره. 
وقال عياض: لم يأت عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه اعتكف بغير صوم, ولو كان جائرًا لفعله 
تعليمًا للجوازء وهو عمل أهل المدينة. 

قالوا: ويجاب عن حديث ابن عباس بأمور, منها: 

أن المسّوسي تفرّد به ولم يمح به أهل الصحيح, فلا يعارض حديثٌ عبد الرحمن بن إسحاق اتج 
به في الصحيح. 

الثابي: أسلفنا عن ابن عباس اشتراط الصوم, والراوي إذا عمل بخلاف روايته قدح ذلك في روايته 
على قاعدة الحنفية. 

النالث: القول بموجب الحديث, وهو أن الحاء عائدة على الاعتكاف دون الصوم؛ لأنه أكثر 
فائدة, ولأن وجوب المنذور بالنذر معلوم, والخفاء في وجوب غير المنذور بالنذرء فكان حمله على 
الأكثر فائدة, أو يحتمله فيحمل عليه توفيقًا بين الحديثين. 

الرابع: نقول إنه محمول على الحصر والندب؛ وحديث عمر محمول على أنه كان نذر يومًا وليلة, 
وهو في مسلم. 

قال ابن بطال: كان الصوم كان في أول الإسلام بالليل» ولعل ذلك كان قبل نسخه. انتهى. 

وفيه نظرء لأنّ قد أسلفنا أن صوم الليل كان أولَ الإسلام, وحديث عمر في السنة الثانية. 
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وأنكر النووي على صاحب «لمهذب» استدلاله بحديث عمرء وقال: هو نذر في الجاهلية, وقد 
تقرر أن النذر في الجاهلية لا ينعقد على الصحيح, فلم يكن ذلك شيئًا واجبًا عليه. 
قال ابن بطال: وهذا محمول على الحصر والندب لأنَّ الإسلام يحب ما قبله. 


قال المهلب: كل ماكان في الجاهلية من يمين وطلاق وشبههما فإنَّ الإسلام يهدمه. ويكون الأمر 
بذلك أمرّ استحباب كيلا يكون خُلًَّا في الوعد. 

وذهب البخاري إلى وجوب الوفاء به. ولهذا بوب في كتاب النذر: «بَابُ ذا َذَوَ وَ حَلَفَ ألا 
ِكَل إِنْسَانًا في الجَاهِلِيّة وَأَسْلَّم» فقاس اليمين على النذرء وهو قول 

الشافعي وأبي ثور والطبري. 

وزعم ابن الجوزي أن معنى قوله: (في اممَاهِلِيّة) أي: ونحن بمكة قبل فتحها وأهلها جاهلية فعلى 
هذا لا يكون ناذرًا في الكفرء وبنحوه قاله الأصيلي, قال: يعني في زمن الجاهلية بعد أنه أسلم 
عمر بن الخطاب. انتهى كلامهما. 

وفيه نظرء لما ذكره ابن أبي عاصم في كتاب «الصيام»: حَدَّئئا أبو بكر بن أبي شيبة» حَدّثنا 

حفص بن غياث, عن عبيد الله. عن نافع» عن ابن عمر, عن عمرء قال: «نذرث أن أعتكف في 
الجاهلية» فلمًا أسلمت سألث النيّ صلَّى الله عليه وسلّم فقال: أوفٍ بنذرك». 

قال القرطبي: والصحيح اشتراط الصوم؛ لأنَّ حديث عائشة. إن صحّ . فهو نص, وإن ل يصحّ 
فالأصل في العبادات والقرب أنما تفعل على نحو ما قرّرها الشارع أو فعلهاء وقد تقرر مشروعية 
الاعتكاف مع الصوم في قوله تعالى: [وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ] [البقرة: 187]. وأن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم لم يعتكف إلا صائمًاء فمن اذّعى جوارّه بغير صومٍ ذُفِعَ إلى إقامة دليل على 
ذلك. انتهى. 
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قد أسلفنا أنه صلَّى الله عليه وسلّم اعتكف العشرٌ الأول من شوالء كذا عند البيهقي, وفيه ما 
لا يصلح فيه صوم, وما ذكره الإجماعيلي في «صحيحه» قال: فيه دليل على جواز الاعتكاف 
بغير صوم. 

لكن يخدش في هذا ما في البخاري: «اعتكف في آخر العشر من شوال». 

وعند الإسماعيلي أيضًا: «حتى إذا أفطر اعتكف في شوال». 

وعند أبي نعيم: «فلم يعتكف في رمضان إلا في العشر الأواخر من شوال». 

وعند الطحاوي: ترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم إنه اعتكف في عشر من شوال. 

وعن أبي حنيفة: لا يصح إلا في مسجد يصلي فيه الصلوات الخمسء وإليه ذهب الشافعي 
ومالك وأحمد وداود والجمهور. 

قال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها بخلاف الرجلء, وهو قول قديم للشافعي؛ 


وجوّزه بعض المالكية والشافعية للمرأة والرجل في مسجد بيتها. 

مم اختلف المشترطون للمسجد العام: 

فقال الشافعي ومالك: يصح في كل مسجد. 

وقال أحمد: يختص بمسجد يقام فيه الجماعة الراتبة. 

وقال أبو حنيفة: يختتص بعسجد تُصلّى فيه الصلوات كلها. 

وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي يقام فيه الجمعة. 

ونقلوا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختصاصه بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد 
المدينة ومسجد بيت المقدس. انتهى. 

في كتاب «الصوم» لابن أبي عاصم: حَدَّئنا أبو موسى, حَدَّثنا أبو داود, حَدَّثنا عمران» عن 
قتادة» عن ابن المسيب» عن حذيفة قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلَّى اللّهُ عليه 
وسلّم». 

قال: وعن ابن المسيب: «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي». 

وعن الحارث عن علي: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة». 

وعن أبي يوسف: الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة, والنفل يجوز أداؤه في 
غير مسجد الجماعة. 

والمرأة تعتكف في مسجد بيتها عند أبي حنيفة, وبه قال النخعي والثوري وابن غليّة. 
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ويصح في سطح المسجد ورحبته, وله قراءة القرآن والحديث والعلم, وأمور الدين وسماع العلم 
خلافًا لمالك, ذكر ابن العربي عن ابن القاسم أنه لا يجوز للمعتكف عيادة المريض ولا مدارسة 
العلم ولا الصلاة على الجنائز خلاقًا لابن وهب. 

ولا بأس بأن يبيعَ ويبتاع في المسجد من غير حضور السلع, ويتزوج ويراجع ويتطيّب ويتردد في 
نواحي المسجد, وتكره الخياطة والخرز. 

قال الشافعي في «الأم»: لا بأس بأن يقصّ في المسجد؛ لأنَّ المَصّصّ وعظ وتذكير. 

وفي «شرح الحداية»: يكره التعليم ف المسجد بأجرء وكذا كتابة المصحف بأجر. 

وقيل: إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس بأن يخيط فيه. 

ويكره على سطحه ما يكره فيه بخلاف بيت في المسجد. 

وأقل الاعتكاف عن مالك في رواية ابن القاسم عشرةٌ أيام, وروي عنه: أقلّه يوم وليلة» وإن نذَّرَ 


دونَ عشرة أيام لزمه. 

قال النووي: ويصحٌ اعتكاف ساعة واحدة» وضابطه عند أصحابنا مُكْتْ يزيد على طمأنينة 
الركوع أدن زيادة, هذا هو الصحيح, وفيه خلاف شاد في المذهب, ولنا وجه أنه يصح اعتكاف 
المار في المسجد من غير لبث, والمشهور الأول. 

وفي كتاب «الصيام» لابن أي عاصم: «يُروَى عن يعلى بن أميّة أنه اعتكف ساعةً من هار». 


وحديث: 

3 - عَائِشَةٌ: «كانَ صلَّى الله عليه وسلّم يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رَمَضَانَ». [خ 
03] 

خرجه الستة. 


وقوله: (آلْنَ تُرَؤْنَ) قال القرطبي: هو بهمزة الاستفهام, ومَدّه على وجه الإنكار؛ ونصب (لْيرَ) 
على أنه مفعول (ِثُرَوْنَّ) مقدّمًا. 

وعن الخطابي في قوله: (آلْيَ يَمُوُْنَ ِنّ) يريد: الب تظنون يمن في صنيعهنٌ هذا. 

قال الشاعر: 

قال متى تقول القُلص الرواسما يلحقن أم عاصم وعاصما 

قال: أي متى تظني. 
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وقال الفرّاء: والعرب تجعل ما بعد القولٍ مرفوعًا على الحكاية» فتقول: عبد الله ذاهبٌ؛ وقلت: 
إنك قائم. هذا في جميع القول إلا في القول وحدها في حروف الاستفهام, وأنشد: 

أما الرحيل فدون بعد غدٍ فمتى تقول الدارَّ تجمعنا 

بنصب «الدار» كأنه يقول: فمتى تظن الدارَّ تجمعنا. 

وأضاف سيبويه الرفع في قوله: «الدار تجمعنا» على الحكاية. 

وقوها: (فَيْصَلَي الصُّبْحَ مه يَدْخُلَهُ) احتج به من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار؛ وبه قال 
الأوزاعي, والغوري, والليث في أحد قوليه. 

وذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز دخوله قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف 
عشرء وتأولوا أنه دخل العتَكفَ وانقطع فيه وتخلّى بنفسه بعد صلاة الصبح؛ لا أن ذلك وقت 
ابتداء الاعتكاف؛ بل كان من قبل المغرب مُعتكقًا لابنًا في المسجد, فلما صلَّى الصبح انفرد. 
قال القرطبي: وهل يبيث ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا إذا خرّج لصلاة العيد فيصلي؛ 


وحينئذ يخرج إلى منزله؟ أو يجوز له أن يخرج عند غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان؟ 
قولان للعلماء: 

الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء واختلف أصحاب مالك إذا لم يفعل هل يبطل اعتكافه أم لا 

يبطل؟ قولان. 

وذهب الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آخرين إلى أنه يجوز خروجُه ليلة الفطرء ولا يلزمه 
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شيء. 
وقوها في حديث صفية: 

5 - «قَامَتْ ِتَنْقَلِبْ». [خ 2035] 

أي تنصرف إلى منزهاء يقال: قلبه يقلبه وانقلب هو إذا انصرف. 

قال ابن التين: في رواية سفيان عند البخاري [2039]: (فَأَبْصرَهُ َجْلٌ مِنَ الأَنْصّارٍ) لعله وَهَم؛ 
لأنَّ أكثرٌ الروايات: «فأبصرّه رجلان». 

قال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا مرتين» أو يحتمل أن يكون صلَّى الله عليه وسلّم أقبل على 
أحدهما بالقول بحضرة الآخر, فيصحٌ على هذا نسبة القصة إليهما جميعًا وأفرادًا. 
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وقوها: (فَسَلَّمَا) فيه جواز التسليم على رجل معه امرأةٌ بخلاف ما يقوله بعض الأغبياء. 

وقوله: (عَلَئْ رِسْلِكُمَا) أي: على هينتكماء قال ابن فارس: الرّسْل السّير السهل» وضبطه 
بالفتح, وهذه اللفظة بكسر الراء وبالفتح؛ قيل: بمعنى التؤدة وترك العجلة؛ وقيل: بالكسر 
التؤدة, وبالفتح اللين والرفق؛ والمعنى متقارب. 

وفي رواية أخرى: «تعاليا», قال النووي: معناه قفاء ولم يُرد امجيء إليه, قال تعالى: [تَعَالَوَا إل 
كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْئَنَا وَبَيَنَكُمْ1 [آل عمران: 64]. قال ابن التين: فأخرجه عن معناه وهو هلما بغير 
دليل واضح. 

وقال ابن قتيبة: تعالى تفاعل من علوت, قال الفراء: أصلها عال البناءء وهو من العلوء ثم إن 
العرب لكثرة استعماله إياها صارت عندهم بمنزلة هلم حتى استجازوا أن يقولوا لرجل وهو فوق 
شرف: تعال, أي اهبطء وإغها أصلها الصعود. 

وقوله: (إِنّ حَشِيْتْ أَنْ يُلْقِيَ الشَيْطَانُ ف فُلْوْبَكُمَا سَيْئَا) وني رواية: «شرًا». يريد بذلك شفقته 
على أمته. وصيانة قلوبم, فِإنَّ ظنّ السوء بالأنبياء- صلوات الله عليهم وسلامه- كفر بالإجماع, 
ولهذا إن البرّار لما ذكر حديث صفية هذا قال: هذه أحاديث مناكير؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه 


وسلّم كان أطهر وأجل من أن يرى أن أحدًا يظن به ذلكء ولا يَظْنٌ برسول الله صلى اللّهُ عليه 
وسلّم ظنّ السوء إلا كافرٌ أو منافق. 

فقيل له: لوكان حقًا كما قلت لما احتاج أن يقول صلَّى الله عليه وسلّم في ذلك شيا لأن 
الكفر بالله أعظم من ذلك, وإن كان منافقًا فحاله حال الكافر, وإن كان مسلمًا فمثل هذا الظنّ 
بالنبي يخرجه من الإسلام, فهذه الأخبار عندنا ليست بثابتة. 

فإن قال قائل: هذه الأخبار قد رواها قوم ثقات, ونقلها أهل العلم بالأخبار؟ 
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قيل له: العلة التي بيّناها لا خفاء بماء ويجب على كلّ مسلم القول بماء والذبٌ عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم. وإن كان الرّاوون لها ثقات, فلا يَعرونَ من الخطأ والنسيان والغلط. 

ولما ذكر أبو الشيخ هذا الحديث بوب له: ذِكْرُ خبر روي عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنه 
بي مع إحدى نسائه فمرّ به رجل فقال: هذه زوجتي, وأن ذلك غير محفوظ. 

وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوءٍ الظن وطلب السلامة؛ والاعتذار بالأعذار الصحيحة 
تعليمًا للأمة. 

وقوله: (يَخْريْ مِنٍ ابْنِ آدَمَ تَجرَى الْدَّم) قيل: هو على ظاهره, وأن الله جلَ وعرّ جعل له قوّةَ على 
ذلك. 

وقيل: هو على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوسته. فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. 
وقيل: إنه يُلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. 

وزعم ابن خالويه في كتاب «ليس»: أن الشيطان ليس له تسلط على الناصية؛ وعلى أن يأ 
العبد من فوقه. قال الله جلٌ وعرٌ: ثم لَآتِيَهُمْ من بَيْنِ أَبْدِيهم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أََافمْ وَعَنْ 
تمَائلِهِمْ] [الأعراف: 71]. وم يقل: من فوقهم؛ لأن رحمة الله تعالى تنزل من فوق. 

واستدل الطحاوي بشغله صلَّى الله عليه وسلّم 

بصفية على جواز اشتغال المعتكفي بالمباح من الأفعال» وإذا خرج المعتكف لحاجة فنّع رأسّه حق 
يرجع, رويناه في كتاب ابن أبي عاصم, حَدَّثنا محمد بن إشكاب, حَدَّئنا يونس بن محمد, حَدَّثنا 
اياج بن بسْطام. عن عبينة بن عبد الرحمن, عن عبد الخالق, عن أنس قال رسول الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم: «المعتكف يعود المريض ويتبع الجنازة وإذا خرج لحاجته قنّع رأسه». 

قال ابن العربي: ولا يتعدّى في خروجه أقرب المواضع إليه. فإن تعدّى أقرب المواضع إليه ابتداً 
اعتكافه من ذي قبلء كذا قال مالك. 1 


054/1 


ولا يجوز له أن يقف لأداء شهادة إلا ماشيّاء فإن وقف ابتدأء ولا يعزي أحدّاء ولا يصلي على 
جنازة إلا في المسجد, ولا يخيط ثوته إلا الشيء الخفيف. 

قال ابن العربي: واجتمع العلماء على أن من وَطِئَ زوجته في اعتكافه عامدًا في ليل أو نهار فسد 
اعتكافه. وروي عن ابن عباس ومجاهد أنمما قالا: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت: إ[وَلَا 
تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْكُمْ عَاكْفُونَ في الْمَسَاجِدِ] [البقرة: 187]. 

وعن ابن عباس: «كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ورجع إلى 
اعتكافه فنزلت الآية». 

واختلفوا فيما دونه من القُبلة واللمس والمباشرة» فقال مالك: من فعل من ذلك شيئًا ليلا أو 
تحار فسد اعتكافه, أنزل أو لم ينزل. 

واختلف في المعتكفة معه صلَّى اللّهُ عليه وسَلّم من هي؟ ففي رواية: «سودة». 

وفي «الموطأ»: أن زيب بنت جحش استحيضت وكانت تحت ابن عوف, قال المنذري: هذا وهم 
من وجهين: 

الأول: أنما لم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف؛ إنما كانت تحت زيد بن حارثة. 

الثاني: أنما لم تستحض قطء إنما استحيض أختاها حمنة وأم حبيبة» وذكر بعضهم أن بنات جحش 
الثلاثة اسممهن زينب وأن استحضن كلهن, واستبعده بعضهم. 

وقال ابن الجوزي: ما نعلم في زوجاته مستحاضة:, وكأن عائشة أرادت بقولها: «من نسائه» أي 
من النساء المتعلقات به بسبب صهارة وشبهها. انتهى. 

يرد هذا ما تقدم في الطهارة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت معه. 

قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في جواز اعتكاف المستحاضة, فإن حاضت,. فعن الزهري 
وربيعة ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي: تخرج إلى دارهاء فإذا طهرت فلترجع ثم لتبن على 
ما مضى من اعتكافهاء وعن أبي قلابة: تضرب خباءها على باب المسجد ما دامت حائضًا. 
وقوها: «فَتَصَعْ الْطَّسْت تَحْتَهَاه وذلك لا يكون إلا في حال قيامهاء وذكرته عائشة ليستن به. 
فإن أرادت البول في المسجد في طست لم يصح لما ذلك. 
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قال ابن قدامة: وكذلك الفصد والحجامة» فإن دعت الحاجة خرج من المسجد, وعن ابن عَقيل: 
يجوز الفصد في طست كالمستحاضة, قال ابن قدامة: والفرق بينهما أن المستحاضة لا يمكنها 
التحرز إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد. 
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كِتَابُ الجْمْعَة 

(بَابُ فَرْضٍ الْمُعَة) لِقَوْلِ الله تعَالى: [إِذَا نُودِي للصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله 
وَذَرُوا البَيْعَ ذَلَكُمْ حَيْرٌ لَك إِنْ كُنْتُنْ تَعْلَمُونَ] [الجمعة: 9] ذكر الإسناد أبو القاسم الحسين 
بن محمد بن حبيب في كتاب «ترتيب التنزيل»: أن سورة الجمعة من أواخر ما نزل بالمدينة وأنه لم 
ينزل بعدها إلا التغابن والفتح والتوبة والمائدة» وروينا عن يبى بن زياد القَرَاءِ في كتاب «معاني 
القرآن العظيم» أنه قال: حَقَّفَ الجمعة الأعمش, وَتَقّلّها عاصمٌ وأهل الحجاز, وفيها لغة يوم 
اجئعة وهي لغة بني عْقَيْل لو قُرِىّ بمما لكان صوابًا. وروي عن ابن عباس أنه قال: إنها سمي يوم 
الجمعة, لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم. وفي «المعاني» للرّجّاج: قُرِنَتِ 
الجمعة بكسر الميم ويجوز في اللغة الجمّعة بفتح الميم ولا ينبغي أن يقرأ بما إلا أن تثبت بها رواية 
من إمام من القراء. وذكر الأزهري في «التهذيب»: الأصل فيها التخفيف, فمن تَقَّلٍ أتبع الضمة 
الضمة, ومن خفف فعلى الأصلء والقراء قرؤوها بالتثقيل» وفي «الْمُوعِبٍ» لابن الاي من 
قال: حْمعة فأسكن قال: حمَعْ) ومن قال: حْيْعَةَ قال: حُُعات» وفي «الأمالي» لنعلب: إغا مي يوم 
الجمعة, لأن قريشًا كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة, وني «الأنساب» للزبير بن بكار كانت 
تسمى العروبة؛ وإن كعب بن لؤْي كانوا يجتمعون إليه فيخطبهم ويعلمهم بخروج سيدنا سيد 
المخلوقين صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم وأنه من ولده. قال: فسميت الجمعة بذلك. وفي «نوادر» 
اللَحْيان: كان أبو زياد وأبو الجراح يقولان: مضت الجمعة بما فيها فيوحدان ويذكران, وعند 
الطبري مي بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء ني الأرض. 
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وعند ابن خزيمة عن سلمان مرفوعًا: «يَا سَلْمَانُ مَا يَوْمُ الجمُعَة؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَْلَحُ, قَالَ: به 
حْمع أَبُوكَ أو أَبوَكُوْ» الحديث. وفي «البلدان» لهشام بن محمد الكلبي: سُمَيَتْ حْمُعَدَ لأن خلق 
آدم صَلَى النّهُ عليه وسَلَمَ جع فيها. وفي «سنن الدَارَقُطْني» بسند ضعيف: «أنَّ النَيَّ صَلَى الله 


عليه وسَلَّمَ كب إِل مُصْعَبٍ بْن عْمَيْرٍ يَأمْرْهُ بآنْ يجْمِع». ورواه أبو عروبة في «الأوائل» بسند 
صحيح عن سلمان بن موسى مرسلًاء وفي كتاب الداودي يسمى يوم الجمعة يوم القيامة, لأن 
القيامة تقوم فيه الناس. وقال ابن حزم: هو اسم إسلامي ولم يكن في الجاهلية, إنما كان يسمى في 
الجاهلية العروبة فسمي في الإسلام الجمعة, لأنه يجتمع فيه للصلاة اهما مأخودًا من الجمع. 
انتهى. وفيه نظرٌ لما أسلفناه وكأنه رأى ما في تفسير عبد الرحمن بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم فيه رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين موها الجمعة, وذلك أن الأنصار قالوا لليهود 
يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وكذا للنصارى فَهَلْم فلنجعل يومًا نجتمع فيه ونذكر الله تعالى 
ونصلي ونشكره فاجعلوه يوم العروبة, وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فأجمعوا إلى أسعد 
فصلّى بكم يومئذ ركعتين وذكرهم فَسَمُوا الجمعة حين اجتمعوا إليه وذبح لهم أسعد شاة فتغدوا 
وتَعشّوا من شاة وذلك لقلتهم فأنزل الله في ذلك بعد: [إِذَا نُودِي لِلصّلَاةٍ مِنْ يَْمِ الجُمُعَةٍ) 
الكراس الثاني والعشرين من الجزء الثالث من شرح البخاري. [الجمعة: 9]. انتهى. وهو لعمري 
عذر له والله أعلم. 876 - حَدَّنا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ 
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حَدَننا أَبُو الزَنادِ أن الأغْرَج, حَدَّنَُ: مع أبَا هُرَيْرَةَ مع رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَقُولُ: 
«كحْنْ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَة بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الككاب مِنْ فَبْلِنَا ثم هَذَا يَوْمْهُمْ الذي 
فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَاخْمَلَفُوا فيه, فَهَدَانا الله له فَالنَاسنْ لَنَا فيه تَبَعْ: اليَهُودُ غَدَاء وَالتَصَارَى بَعْدَ 
غَدِ». وفي لفظ: «ث سَكْتَ فَفَالَ: حَقٌ عَلَى كُلَ مُسْلِمء أَنْ يَغمَسِلَ في كُلَ سَبْعَةِ يم يَْمَا يَفْسِلٌ 
فيه رَأَسَهُ وَجَسسَدَةُ». رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاوس عن أبي هريرة: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى اللْهُ عليه وسَلم: «عَلَى كُلّ فلم حَقٌٍ أنْ يَغْكَسِلَ في كل سَبْعَةٍ أَام يَوْمَاه. [خ8761] 
وعِنْدَ مُسْلِم عن حذيفة: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «أَضّلَ الله عَنِ المْعَةِ مَنْ كَانَ 
قَبْلَنَاء فَكَانَ لِلَيَهُودِ يَوْمُ السَْتِء وَكَانَ لِلتَصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ فَجَاءَ الله نا فَهَدَاَا الله لِيَْمِ 
الجُمُعةِ فَجَعَلَ اجُمعَة وَالمسَبْت, وَالْأَحَدَ كَذَلِكَ هُمْ تبَعْ لَنا يَوْمَ الْقَِامَِِ تحْنُ اللآخِرُونَ مِنْ أَهْلٍ 
الدُنْيَاء وَالْهَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَقَ الْمَقْضِيُ هم قَبْلَ الخلائق». 

وعند الدّارَفُطْني عن ابن عمر مرفوعًا: «لَيْسَ عَلَى الْمْسَافِرٍ حمعَة». 

وعن جابر: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «من كان يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر فعَلَيْه الجُمعَهُ 


يَوْمَ الْجمُعَةِ» في إسناده بن لطيعة. 
وعند ابن ماجه بسند فيه ضعف: («وَاعَلمُوًا أن الله تَعَاللى افتَرَضَ عَلِيْكُمْ الجمعة». 
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وعند الدَارَفُطّني من حديث إبراهيم بن محمد بن المبشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عَنِ التي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «الممعةٌ وَاجِبَةٌ في جمَاعَةٍ إِلذَ عَلَى أَزْتَع: عَبْدٍ تمَلُوكِ أو صَبِيَء أو 
مَرِيضٍ) َو امرأق». : ٠‏ 

وفي «الغرائب» للدارقطني بسند فيه ضعف عن مالك عن نافع عن ابن عمر يرفعه: «نَحْنُ 
الآخرُونَ في الدُّنّْا السابِقُونَ يَوْمَ الْقيَامَق». 

وعند ابن خزيمة عن أم عطية قَالَ لَنَا وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلّم: «ِإِلَيِكْنّ» وفيه: «ولا حْمعَةَ 
عَلَيْنَا». 

أما (بَيْدَ) فبمعنى غير وقبل: بمعنى أتهم. وعن الشافعي بمعنى: من أجلء, قال أبو عبيد: وفيها 
لغة أخرى وهي (مَيْدَ) بالميم بدل الباء لقرب المخرج, وفي «الْمُحْكم»: الأولى أعلى» وف «مجمع 
الغرائب»: بعض المحدثين يرويه (بأيد أنا أوتينا) أي بقوة أنا أعطيناء قال أبو عبيد: وهو غلط 
ليس له معنى يعرف. 

وقال في كتاب «الواعي»: ليس له هنا معنى نعرفه, وقال ابن الأثير: لا أعرفها في لغة ولا وجدهًا 
في كتاب ولا أعلم وزتحا وهل الباء زائدة أم أصلية؟. 

وزعم القرطبي أنما يعني بيد بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الدال إذا كان بمعنى غير 
وبمكن أن يكون نصبه على الظرف الزمان. 

وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لليهود فقالت طائفة: إن موسى صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أمرهم 
بيوم الجمعة وعَيّنَه لهم وأخبرهم بفضيلته على غيره فناظروه أن السبت أفضل فقال الله تعالى 

له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم, يؤيد هذا الحديث ما جاء في بعض طرق هذا الحديث؛ وهذا 
يومهم الذي فرض عليهم. 
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وقيل: إن الله تعالى ل يُعَيّنْه لهم, وإنما أمرهم بتعظيم يوم الجمعة فاختلف اجتهادهم في تعيينه, 
فعينت اليهود السبتء لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق؛ والنصارى الأحد, لأن الله تعالى بدأ فيه 


الخلق, وعَيّنَهُ الله تعالمى لهذه الأمة ولم يَكِلّهُمْ إلى اجتهادهم يؤيده: أنه لو عيّن لهم فعاندوا فيه لما 
قيل: اختلفوا فيه. وإنها كان يقال: فخالفوا أو عاندوا وقال في حديث حذيفة: «أَضّلَ الله عن 
الجْمُعَةِ مَنْ كَانَ فَبْلََاه ولسبقه على السبت والأحد بمعنى وذلكء لأن ترتيب الأيام الغلاثة 
الوضعية إذا سردت متتابعة لا تصح إلا بأن يتقدمها الجمعة وليس ذلك لغيرها. 

وقوله: «حنْ الآخرُونَ السَابِقُونَ» يعني أن هذين الوضعين لنا مَلَكة, وأنهما ثابتان متى ذكر 
أحدهما عُرفَ الآخر. 

وأما قوله: في رواية أخرى «تَحْنُ الآخِرُونَ وَتَحْنُ السَابِقُونَ» فكأنه لما أثبت لهم التأخر عطف وجاء 
بلفظه: (نَحْنُ) لِيْبيْنَ أن السبق لحم دون غيرهم, كأن قائلًّا قال: لما قال: نحن الآخرون فما لكم 
بذلك إذا ثبت لكم التأخر وتركتم التقدم فقالوا: ونحن السابقون, وأيضًا لما في إعادة ضمير 
المتكلم الذي يضاف الخبر إليه من الفائدة يقرع السمع به في كل خصلة. 

وني الحديث سقوط القياس مع وجود النص, وذلك أن الفريقين قالا بالقياس مع وجود النص 
وفيه القول بالتفويض وترك الاختيار, لأنهم اختاروا فَضَلُوا ونحن نحمد الله تعالى عَلَفْنَا الاختيار إلى 
ربنا جل وعز فهدانا. 
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وأما نصب غدٍ فعلى الظرف وهما متعلقان بمحذوف تقديره: فاليهود يعظمون غدًا والنصارى بعد 
غدِء ويحتمل أن يكون فرض عليهم الاجتماع للعبادة في هذا اليوم فَهُدِينا نحن لذلك فاجتمعنا 
للعبادة فيه بفرض الله وهو قوله تعالى: [إذَا نُودِيَ لِلصّلاة مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة فَاسْعَوَا إلى ذكر الله] 
[الجمعة: 9] وهذا يصلح أن يكون مناسبة الباب للحديث والله تعالى أعلم. 

(بَابُ فَضْلٍ الغْسْلٍ يَوْمَ الجْمُعَةِِ وَهَلْ عَلَى لصي شُهُودُ يَوْمِ الجمعَةِ أو عَلَى البّسَاءٍ) 

7 - حَدَّتّا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ أَخْبَرََا مَالِك عَنْ تافع, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله 
صَلَّىى الله عليه وسَلَّم قَالَ: «إِذًا جَاءٌَ أَحَدَكُمُ الجْمْعَة فَلْيَفتَسِل». اخ | 877] 

هذا الحديث خرّجه الأئمة الستة في كتبهم, وعِندَ مُسْلِم: «إِذًا أَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ أي الْجمْعَةَ 
وقال الترمذي في «العلل الكبير»: وذكر حديث ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه عن النبي على اللّهُ عليه وصلم الحديث. ثم قال: وقال ابن عبينة: عن الزهري عن سام 
عن أبيه: «سجمع لني صَلَّىَ اللهُ عليه وسَلَّم 


عَلَى المنبْرٍ قَالَ: فَسَأَلْتْ مْحَمَدَا عَنْ هَذَا الحَدِيْثِ أي الرُوَايتَينٍ أَصّح فَقَالَ: كلآهًا صَحِيْحٌ». 
وف صحيح ابن خزيمة من حديث نافع عنه: «مَنْ أنَى الجُمُعَةَ مِنَ النَسَاءٍ وَالرَجَالٍِ فَليَغْمَسِلٌ, 
وَمَنْ 1 َأَعَا نابي عليه عساة مِنَ النْسَاءٍ والرّجَالِ» وخرج ابن خزيمة في «صحيحه»: الفضل 
الأول فقط. 

وعند الشافعي: «مَنْ جَاءَ مِنَكُمْ الجْمُعَةَ» قال ابن الأثير في «شرح المسند»: هذا أبلغ من حديث 
البخاري لتناوله كل جاء, وإذا جاء وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي. 
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قال: وقوله: (فَلْيعْمسِلَ) مجزوم بالأمرء وهو جواب الشرط وهو أبلغ في الدلالة على ثبوت 
الغسل وتقريره والحث عليه. 

8 - حَدَنَا عبد الله بن أَسمَاءَ أخْبَرَنَ جْوَيْرِيَة عَنْ مَالِكِء عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ سَا, عَنٍ ابن 
خي ران درا ْنَ الطاب بَيِتمَا هو قَائِمُ في الطْبَةِ يوم اجمْعة, إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
00 0 أَصْحَاب 0 3 اللهُ عليه وسَل فَتَادَاهُ عُْمَرُ:ٍ أيه سَاعَة هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ شغلت: 
عَلِنت أ أن ان ل مل له عليه وس يأمْرْ بالغسل». [خ ١‏ 878] 

وفي لفظ: بَْتمَا عُمَرُ بْنْ الطاب يَوْمَ الجمْعَةٍ إذْ دَخَلَ رجل فَعَرضَ به عمر, فَقَالَ: ما بَالْ رِجَالٍ 
يََأَخَرُونَ بَعْدَ البَدَاءِ؟ فَقَالَ عْثْمَانُ: يا أَميرَ الْمُؤْمِبِينَ مَا زذثُ حِينَ سمَعْتُ البَدَاءَ أَنْ تَوَصَأْتْ ثم 
أَفْبَلْتْ, فَقَالَ: عُمَرُ وَالْوْضُوءْ أَيْضًا؟ أَوَ1ّ تَسْمَغْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم يَقُولُ: «إذًا جَاءَ 
أَحَدكُمُ إل الجُمُعَةَ فَليَغْتَسِلٌ». وعند ابن حزم: «والله مَا هُوَ بالوضوءع». 
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وذكر الدَارَفُطْني في كتاب «الموطآت»: أن معن بن عيسى وابن وهب والشافعي وييى بن يبى 
وعبد الله بن يوسف ومُطْرْهًا وحماد بن إسحاق والقعنبي وابن بُكَبْرٍ وعبد الرحمن بن القاسم وأبا 
مصعب ومن تابعهم من أصحاب «الموطأ» رووه عن مالك عن الزهري عن سال أنه قال: «دَحَلَ 
َجُلٌ من أَصْحَاب الي صَلَى الله عليه وسَلَّم الْمَسْجِد يَوْمَ الجْمُعة وَعُمَرُ يَْطْب ... » 
الحديث. مرسلًا عن عبد الله متصلًا عن عمر ل يذكروا فيه ابن عمر, وخالفهم جماعة من الثقات 
فرووه عن مالك عن الزهري عن سالم عن عبد الله متصلًا عن عمر منهم: جويريةٌ وابنُ طَهْمَانَ 


وابن مَهْدِي والوليد بن مسلم ورَوْحُ بن عُبّادة وعبد الوهاب بن عطاء وأبو عاصم النبيل وييى 
بن مالك بن أنس وعبد العزيز بن عمران والواقدي وييى بن محمد الشجري وعثمان بن الحكم 
الجُدّامي وخالد بن حميد. زاد في كتاب «العلل»: إسحاق انين وأبا قر وقال: وكذلك رواه 
أصحاب الزهري عن الزهري فيه أسانيد عر صحاح منها: 

سالم عن أبيه عن ابي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ. 

ومنها عن طاوس عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمرء وقيل: عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة» وقيل: عنه عن عَبَيْدِ 

بن السّبّاقٍ عن ابن عباس وقيل: عنه عن أنس, والصحيح من ذلك كله حديث عمر وابنه. 
ورواه عمرو بن دينار عن الزهري مرسلا. 
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8 - حَدَّنَا عبدُ الله بنْ يوسفء أخْبّرنا مالك عنْ صَفْوَان بْن سُلَيْم عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِِ عن 
أبي سَعِيدٍ: أن َسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ قَالَّ: «عُسْل يَوْمِ الحمعةٍ وَاجبْ عَلَى كُلّ 

مُحتلِم» .ولفظه في كتاب «الشهادات»: أَشْهَدُ عَلَى أي سَعِيدٍ قَالَّ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى 
للهُ عليه وسَلَّمَ فذكره. وفي حديث شعبة عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سُلَيْمِ عنه: «وَأَنْ 
يَسْتنّ وَأنْ يَحَسَ طيبًا إِنْ وَجَدَ» قَالَ عَمْرو: أَمَا الغْسْلْ فَإنَّهُ وَاجِبُْء وَأَما الاسْتنَانُ وَالطَّيبُء قَاللَهُ 
عْلَمُ أنه وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لا؟ وَلَكِنْ هَكَدَا في الحديث. قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله: هُوَ أَحُو مُحَمّد بْنِ الْمُكَدِرٍ 
وَل يُسَم. [خ8581] وني «كتاب الجمعة» لأبي عبد الرحمن: «الْغْسْلُ يَوْمَ الجُمْعَةٍ عَلَى كل 
تَلِم وَالسيَوَاكُ وس مِنَ الطّبب مَا قَدِرَ عَلَيْه».وني لفظ: «وَلَوْ مِنْ طِيْبٍ الرَآقِ». وني قوله: 
دلالة على كل محتلم دلالة لم بوب له لقوله: وهل على الصبي شهود يوم الجمعة. وقوله: (أو 
عَلَى النَسَاءِ) ذكر ابن التين عن أبي جعفر دليل سقوطها عن النساءء لأن أكثرهن إنما تجب عليها 
الفروض بالحيض لا الاحتلام. وفي «صحيح ابن خزيمة» من حديث جَدَّةٍ إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن عطية الأنصاري في حديث طويل فيه ذكر المبايعة وألّا حُمْعَةَ عليناء وتردد ابن خزيمة في 


صحته. 
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وفي «الموطات» للدارقطني: وقال حماد بن خالد الخياط عن مالك: وجب غسل الجمعة على كل 
حتلم كغسل الجنابة» زاد في «الغرائب»: ل يَقُلّه غير حماد وكان ثقة ولكنه فيما يقال كان أميا لا 
يكتبء قال: ورواه يحبى بن مالك عن أبيه بمذا السند مثله موقوقًا أَحْسِبهُ سقط عن بعض الرواة 
ذِكُرُ الب صَلّى الله عليه وسَلَّمَ. 
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وفال في كتاب «العلل»: رواه إسحاق الطباع عن مالك فقال: عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
عن سعيد وَوَهِمَ فيه وحدّث به أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار فَُوَهِمَ فيه أبو عبد الرحمن بن إسحاق عن صفوان فقال: عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة وأبي سعيد ومنهم من قال عنه بالشك عن أحدهماء ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن 
صفوان عن عطاء بن يسار مرسلًا عن النبي صلَّى اله عليه وسَلَّمّ ورواه نافع القارئ عن صفوان 
عن أبي هريرة وَوَهِمَ فيه والصحيح من ذلك قول: من قال: عن صفوان عن ابن يسار عن أبي 
سعيد عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ولما ذكر حديث أبي بكر بن المنكدر قال: رواه سعيدٌُ بن 
هلال وِبْكَيْرُ بن الأشَجّ عنه عن عمرو بن سُلَيْمم عن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أَبِهمَصَبَطَا 
إسناده وجَوّدَاه وهو الصحيح يعني بذلك حديث مسلم فإنه رواه عن عمرو بن سَوّاد حدَّتَنَا 
ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حَدَّنَاةُ عن أبي بكر 
بن المنكدر عن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه إلا أن بُكَيْرًا لم يذكر عبد الرحمن, 
وكذا ذكره أبو داود والنسائي فينظر في كلام الدَّارَفُطْني على أن أبا سعيد الدمشقي أكد ما 
قلناه, فقال: رواه سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن أخيه عن أبي بكر 
عن أبي سعيد مثل حديث شعبة وبكير فهذا تصريح من أبي مسعود بأن حديث بكير كحديث 
شعبة الذي أسلفناه من عند البخاريّ ولهذا إِنَّ ابن خزمة لم يذكره إلا من حديث سعيد عن أبي 


بكر عن عبد الرحمن ل يُنْكِرْ بكيْرًا البعة. 
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قال الدَّارَفْطّني: على شعبة فقال: الباغندي عن علي عن حَرْمِي عنه عن أبي بكر عن عبد الرحمن 
بن أبي سعيد عن أبيه, ورواه عثمان بن حكيم عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد ولم يصرح برفعه 
بل قال: من السنة أن يغتسلء ورواه زيد بن محمد فقال: عن محمد بن المنكدر عن جابر وَوَهِمَ 


فيه وإنما رواه محمد عن أخيه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سُلَيُمِ ولفظه في «علل ابن أبي 
حاتم»: «ثَاَنَةٌ حَقّ عَلَى المستلو يَوْمَ الْجْمُعَةِ: الغْسْل واليتواك» وَأَنْ بحَنَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ» وذكر 
عن شيخه أن أيوب بن عتبة أخطأ فيه فرواه عن ييى عن أبي سلمة عن أبي سعيد, وإنا هو ييى 
بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل موقوف ويشبه أن يكون العذر لتخريج 
البخاري حديث أبي بكر عن أبي سعيد من غير واسطة لتصريحه وشهادته بسماعه له من أبي 
سعيد على لسان ثقة, ويحمل على أنه رواه أولّا عنه ثم سمعه منه وأنه رواه في حالتين وأنه أكد أنَّ 
أحدًا ما سمع منه. وعِنْدَ مُسْلِم عن أبي هريرة عَن البِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «حَق عَلَى كُلّ 
مُسْلِمء أن يَعمَسِلَ في كُلَ سَبَْةٍ أيام يَغْسِلُ فيه رَأَسَهُ وَجَسَدَةُ». وعدد ابن حبان عن جابر مرفوعًا: 
«عَلَى كُلّ رَجْلٍ مُسْلِم في كل سَبْعَة أيَام غُسْلْ يَوْعِ, وَهُوَ يَوْمْ الجُمعَةٍ». 
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ولفظه في «علل أبي حاتم» وزعم أنه أخطأ «غُسْلْ يَوْمِ الجْمْعَةِ وَاجبْ عَلَى كُلّ محْتَلِم» وقال ابن 
حزم: وكذا رويناه من حديث البراء بن عازب مسندًاء وعنده أيضًا عن أوس بن أويس: سَعثْ 
لني صَلَى الله عليه وسَّلمَْ يَقؤل: «مَنْ غَسّلَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ وَاعْتَسَلَ وَبَكْرَ وَابْتَكنَ وَمَشَى و4 
يَرْكُبْ وَدَنَا مِنَ الْإمَام وَاسْتَمَعَ وَلَ يَلْعُ كَانَ لَهُ َكل خُطَوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَخْرُ صِيّامِهًا وَقِيَامِه».قال 
ابن خربعة ما خرجه معناه: قوله: (غْسَلَ واغْتسّل) جامع. فأوجب الغسل على زوجته أو أمته, 
ومن قال: غسل رأسه واغتسل أي: غسل سائر جسده. وعندهما أيضًا من حديث ابن إسحاق» 
حَدَنّا الزهري عن طاوس قال: قُلْتُ لابن عَبّاسٍ: رَعَمُوْا أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةَ وَاغْسِلُوا رُوُوسَكُمْ إلا أنْ تَكُونُوا جُنْبَاء وَمَسُوا مِنَ الطّيب» فَقَالَ 
ابن عَبّاس: أَمّا الطَيبُ قَلا أذري وَأَمّا الْغْسْلُ فَنَعَمْ. ثم قَالَ ابن حبان: قَوْلَهُ: (إِلَّا أَنْ تَكُونُوا 
جْنْبَا) فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاغْتِسَالَ من يَوْمَ الجْمُعةِ بَعْدَ الْفجَارٍ الصّبْح يُخْرُِ عن الِاغْبِسَالٍ. وفيه 
َيل عَلَى أَنَّ غُسل يَوْمِ الجمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍء إِذ لو كَانَ فَرْضًا 1 يْرِئْ أَحَدُشْمَا عَنِ الْآخَرٍ. 
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وعند ابن أبي شيبة: «أَوْصَانٍ خَلِيلِي بالْقْسْلٍ يَوْمَ الجُمُعةِ» رواه من حديث رواه من حديث 
الحسن عن أي هريرة ولفظه في «علل أبي حاتم»: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في جْمعةٍ 
0 ل مر الما ب إِنَّ هذا يَوْمُ جَعَلَهُ الله عِيدَاء فَاغْتَسِلُوا», وقَالَ: وهم يزيد بَنْ 


سَعِيدٍ الأصبحي عن مالكء وإَِنا يَرويه مالك بِسَندٍ مُرسّل. ومن حديث نافع عنه يرفعه: «مَنْ 
أتى الْمعَة فلْيَعْمَسِل» ثم قال أبو حاتم: ًا هُوَ عن تافع, عَنِ ابنٍ عُمَرَ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ منكز. 
أخبرنا المسند المعمر عبد المحسن بن أحمد - عُرِفٌ الصابوق -. حَدّنّنا الإمام جدي أبو 
حامد محمد, أخبرنا ابن الحرستاني, أخبرنا علي بن المسلم, أخبرنا أبو نصر بن طلاب, قال أخبرنا 
ابن جْمَيّع الصيداوي, أخبرنا أبو علي الحسين الوراق حَدَّنَا أحمد بن عمرو الْمُصْعَِيء حَدَنَنا 
عبد الله بن مصعب بن بشر عن أبيه قال: خَطَبَنَا سَعيدُ بن عثمانٌ بن عفان قَالَ: معت عثمان 
رضي الله عنه: قَالَ سول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلم «مَنْ جَاءَ مِنَكُمْ اللتمعَة فَلْيَْتَسِلٌ».وروينا في 
«صحيح ابن خزيمة» عن عائشة رضي الله عنها: «كانَ سول الله على اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَعْتَسِلٌ 
مِنْ أربع: من الختَابَة وَيَوْمَ الجُمُعَةِ وَمِنَ الحجَامَةِ, وَغْسْلٍ الْمَيْتِ» وصحح الحاكم إسناده. وقال 
البيهقي: رواته ثقات. وعند الدَارَقُطْني: «الغسل من». وني «تاريخ نيسابور»: قال محمد بن يحى 
الذهلي: لا أعلم فيمن غَمَلَ ميئًا حديئًا ثابنًا ولو ثبت َلَِمَنا استعماله, وقال البخاري: حديث 
عائشة رضي الله عنها في هذا الباب ليس بذاك, وقال أبو داود: هو منسوخ وليس العمل عليه 
وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. 
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وعند أبي أحمد الجرجان من طريق ضعيفة عن أنس بن مالك: أَنَّ الي صَلّى الله عليه وسَّلّمَ قَالَ 


لِأَصْحَابِهِ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَوْ كَانَتْ بِدِيْئَارٍ». وعند العْقَيْلِيَ بسدد ضعيف عن عائشة: أَنَّ 
لني صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَالَّ: «القْسْلٌ يَوْمَ الجمْعَةٍ عَلَى مَنْ شَهِدَ المُعَة».وعند ابن الجارود في 
«المنتقى» وابن خزيمة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن التي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَجَ قَالَ: 
«عَلَى كُلَ محلم رَوَاحُ الجْمُعةِ: وَعَلَى مَنْ رَاحَ الجْمْعَةَ الْعُسْلُ».وعند ابن خزيمة عن عبد الله بن أبي 
قنادة قال: دَخَلَ عَلَيَ أَبُو فَعَادَة يَوْمَ الجُمُعَةِ وَأَنَا أَغْمَسِلٌ , قَالَ: عُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَتَابَة؟ قُلْتُ: 
َعَمْ , قَالَ: فأَعِدْ غُسْلًا آخَرَ, إِيّ سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَقُولُ: «من اغْتَسَلَ يَوْمَ 
لجُمُعَةٍ 1 يَرَلْ طَاهِرًا إلى المُعَةٍ الْأخْرَى». ولَمّا خرّجه الحاكم قال: صحيح على شرط الشيخين, 
وخرّجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث بى بن أي كثير عن عبد الله بن أي قتادة: قَالَ: 
«دَخَل عَلَىَ أَبُو سَعِيّدِ» الحديث. وفي «مسند أحمد» عن أبي الدرداء يرفعه: «مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ 
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اجْمْعَة ثم لبس تَيَابَه ثم مَسّ طيبًا ... » الحديث. وعن أبي أيوب يرفعه: «مَنٍ اغتسّل يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ وَمَسَ من طيب إن كَانَ له وَلَبِسْن مِنْ أخسن تيابه» الحديث. 
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وعند بن أبي شيبة: حَدَّنَا هُشَيْمْ حَدَتَنا يزبد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء: قَالَ سول 
لله صَلّى الله عليه وسَلُم: «إنّ مِنَ الحقٍ عَلَى الْمُسْلِوِنَ أن يَعْمَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الجْمْعَةِ وَأنْ يسن 
مِنْ طيب إِنْ كان عِنْدَهُ فإِنْ 1 يكن عِنْدَهُ طِيبْء فإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طِيبٌ».ومن حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار عن رجل من الصحابة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَّلَّمَ أنه 
قال: «ثلاث حَقْ عَلَى كُلَ مُسْلِم: الْغْسْلْ يَوْمَ الجمُعَةِ» الحديث. ومن حديث الزهري قال: 
أَخْبَرَنٍ ابن سَبَاقٍ: أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ قَالَ في جُْعَةٍ مِنَ الجُمَع: «إِنَّ هَذَا يَوْمُ 
عِيدٍ» فَاغْتَسِلُوا».ومن حديث وَبْرَةَ عن همام بن الحارث قال عبد الله: «منّ السُّنَةِ الْغْسْلٌ يَوْمَ 
ممعة».وفي «علل ابن أبي حاتم» عَنْ يسنك أي فَاطِمة؛ عَنْ حَؤْشّبء عَنِ الحسَن كان ُو 
أمَامة يَرْوِي عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَمَ: «إِنّ العغْسْلَ يوم الجُمُعَةَ كن الخطايا مِنْ أُصُولٍ 
الشّغر اتلالا». وقال: قَالَ أبي: هذا مدكرُ؛ الحَسَنْ عَنْ أي أمَامَة لا يجيغ» ووه أمرُ مشكين 
عِنْدِي بِمَذَا الحَديث. ومن حديث لْقَايِ عنه مرفوعًا: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمْعَة» ثم قال: قَالَ أبي : 
َوَاهُ عمرٌ بن عبد الواحد, عَنْ يخ بْنِ الخَارثِ عَنٍ لْقَاسِم يَرْفْعْ الحديث وهو أشبّة. قوله: (أَيَهُ 
سَاعَةِ) هي تأنيث, أي: هو يَسْتَفْهِمْ به يقول: أي شخص هو هذا؟ وأية امرأة هذه واسمها؟. 
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و (الساعَةُ) اسم لجزء مخصوص من الزمان, وَتَرِدُ على أنحاء أحدهما: تطلق على جزء من أربعة 
وعشرين جزءًا هي مجموع اليوم والليلة» وتارة تُطَلق مجارًا على جزء ما غير مقدر من الزمان ولا 
يتحقق, وتارةً يطلق على الوقت الحاضر ولأرباب النجوم والهندسة وضع آخرء وذلك أهم 
يَفْسِمُون كل تحار وكل ليلة بائني عشر قسمًا سواء كان النهار طويلًا أو قصيرًا وكذلك الليل» 
ويْسَمُونَ كلَ ساعة من هذه الأقسام ساعةً فعلى هذا تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على 
قدر النهار في طول النهار وقصره. ويسمون هذه الساعات المعوجّة, وتلك الأولى المستقيمة, 
وهذا من أرشق الكنايات» فلما علم عثمان مراده ِعَدَّةٍ فهمه اعتذر. وقوله: (الؤْضْوؤء) وزوي: 
<والوْضُوْء>, وهو يفيد العطف على الإنكار الأول. وقال القرطبي: الواو عوض عن همزة 
صحت به الرواية فيكون إما لأنه مبتداً وخبره محذوف تقديره الوضوء عُذْرْك أو كفايتك في هذا 
المقام, أو لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره الوضوء يقحصر عليه ويجوز نصبه بإضمار فعل تقديره 
فعلت الوضوء وحده أو توضأتيعضده قوله: وقد علمت أن رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَّلَْمَ كان 


يأمر بالغسلء وتكون هذه الجملة حال منه والعامل فيها الفعل المقدر والعامل في الحال مع الرفع 
ما دل عليه مجموع الجملة المقدرة. وقوله: (أَيْضًا) منصوب, لأنه من آضّ يّئيض أيضًا عاد ورجع 
قاله يقوب, كأنك أفدْت بذكرها الجمع بين الأمرين أو الأمور. وقوله: (يأمْرُ بالغْسْلٍ) وني رواية 
<أَمَرَنَ> و <يَأمْرئَ> وهو ظاهر في الرفع وآكد من قوله يأمر لعدم دلالته على صريح اللفظ 
على العموم. وقد اختلف العلماء هل هو غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة أو واجبة؟. 
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فمذهب أهل الظاهر إلى وجوبه وحكاه الخطابي أيضًا عن مالك والمعروف عنه أنه سنة: وإليه 
ذهب جمهور العلماء مستدلين بحديث عمر المذكور آنقًا وبحديث عائشة الآت من عند البخاري: 
كَانَ النَّاسْ يَنْتَابُونَ الجُمُعَةَ مِنْ مَمَازِهِمْ وَمِنَ الْعوَالِي فَيَأَنُونَ في الْعَبَا فيَخْرْجُ الريخ مِنْهُمْ فَقَالَ 
هم الي صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَم «لَو اغْكَسَلَتُْ يَوْمَ الجمُعة». وني لفظ: «لَؤ َنَكُمْ تَطهَز» وفي 
لفظ: «كَانَ النَّاسُ مَهَمََ أَنْفْسِهِمْ فَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلى الجْمُعَةِ رَاحُوا في هَيْتَتِهِمْ فَقِيلَ لَُمْ: لَو 
اغْمَسَلَتُمُ».وبما رواه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري عَنِ ابن عَبّاسٍ: «أَنَّ رَجُلَينِ من أَهْلٍ الْعرَاقِ أَنَياهُفَسَأَلَاهُ عَنٍ الْقْسْلٍ يَوْمَ الجْمعَة: 
َوَاجِبْ هُوَ؟ فَقَالَ ابنْ عبّاسٍ: مَنِ اغْحَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنْ وَأَطْهَرُ,ٍ وَسَأُخْرَكُمْ لِمَاذًا بَدَاَ الْفْسْلْ: كَانَ 
النّاسْ في عَهدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ تحْتَاجِينَ, يَلْبَسُونَ المُوفَ, وَكانَ الْمَسْجِدُ صَيْقا 
مُقَارِبِ السَّقْفٍ, فَحَرَجَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَوْمَ اجُمُعَة في يَوْمِ صَائِفٍ صَدِيدٍ الخرّ, 
وَمِنْبَرْهُ قَصِيرٌ إِا هُوَ ثلاث دَرَجَاتِء وَعَرقَ النَّاْ, فَكَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ ريح الْعَرَقِ وَالصُوفٍ حَقٌّ 
كَانَ يُؤْذِي بَعْضْهُمْ بَعْضا, حَقٌّ بَلَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى 
لْمِنْبرِ, فَقَالَ: يا أَيُّهَا النَام, إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا, وَلْيَمَسَ أَحَدْكُمْ أَطَيَبِ مَا يجَدُ مِنْ 
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وعند ابن حزم: «كانَ ُو اله صَلَى الله عليه وسَلَمَ رجا لِْسَل يوم الجمقة ورا | يَغْعل» 
وأعلّه محمد بن معاوية النيسابوري. وعند ابن حْمَيْع من حديثه أيضًا: «كانَ يَغْتَسِلْ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
خياب وَيَذّرْ أَخْيَان». وعِنْدَ مُسْلِم عن أبي هريرة: قَالَ سول الله 57 الله عليه وَسَلَّم: «مَنْ تَوَضَاً 
...> قَالَ الإسمَاعِيليٌ: «في ْمْعَةِ» حديث الأعمش: أبو معاوية قال: «مَنْ تَوَضَّأُ»ه, وجرير 


يقول: «اغتسل» وفي «صحيح ابن خزيمة» والترمذي والطّوسي في نسخة, وفي أخرى حَسَنٌ. 
وعن الحسن عن هعرة عن اللي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوْضَّأً فَبِهَا وَنعْمَةٌ و مَنِ اغْمَسَلٌ 
قَذَاكَ أَفْضَّلٌ».وفي «تاريخ البخاري» قال علي عن سمرة صحيح., ولما ذكر العدَيْحدِيث سهرة 
هذا في مسنده أَنْبَعَهُ حديئًا بشرط حماد عن ثابت يزيد بن العلاء عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
مثله. وزعم شيخنا أبو محمد المنبجي ومن خطه أن ابن ماجه رواه من حديث جابر بن سمرة. 
وعند ابن حزم عن الحسن قال: «أَنْبثْنا أن رَسُول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم كَانَ لا يَغْتَسِلُ يَوْمَ 
الْجْمْعَة وَلَكِنْ كَانَ أَصْحَابْهُ يَعْتَسِلُوْنَ».وعند البزار عن أبي سعيد بمثل حديث شَمرَة وسنده حسن 
ولا التفات إلى من أعلّه بأسِيد بن زيدٍ امال فإنه ممن حَرّجَ حديثه البخاري وأثنى عليه غير 
واحد. وعند ابن ماجه في «معجمه»: حَدَّنَّا محمد بن محمد بن عثمان الزبيري, حَدَّنّا إبراهيم بن 
صال الشيرازي, حَدَّدَنا محمد بن معاوية النيسابوري, حَدَنَا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن 
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ابن عباس: «أنّ الي صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ كانَ يَغَْسِلٌ ب يَوْمَ الجْمُعَةٍ أخيًا خياَا ويَدَعٌ أحْياد 
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وعند ابن ماجه من حديث إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرَّقَاشي عن أنس مثله مرفوعًاء 
وقال الشيخ ضياء الدين المقدسي فيما رويناه عنه: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن 
مالك, وقال عبد 0 سألت أبي عن حديث رواه همام عن قتادة عن الحسن عن أنس يرفعه: 
«مَنْ تَوَضّاً فبهَا وَنِغمَتْ».ورواه أَبَان عن قتادة عن الحسن: «أَنَّ الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
قَالَّ» الحديث. أيُّها أصح؟ قال: جميعًا صحيحًاء همامٌ ثقة وصله. وأَبَانُ لم يوصله. ورواه 
الدَارَفُطْني في كتاب «الأفراد والغرائب»: من حديث قتادة ومبارك والربيع بن صبيح عن الحسن 
عن أنس وقال: تفرد به علي بن الحسن السامي عنه بمذه الألفاظ واختلف عليه. وعند أبي أحمد 
من حديث الفضل بن المختار عن أبان عنه: قَالَ يسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلم: «منْ جَاءَ 
ِنْكُم إلى الجْمُعَة فَأيَغْتَسِل, فَلَمَا كَانَ الشِتَاءُ قُلمَا: يا رَسُوْلَ الله أَمَرْتَمَا بالعْسّْلٍ يَوْمَ الجمُعةِ وَقَدْ 
جَاءَ الشّمَاءُ وَنحْْ تَدُ البَرْدَ فَقَالَ: مَنِ اغْمَسَلَ فَبهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ ل يَغْمَسِلْ قَلآ حَرَجَ».ولما ذكر 
ابن شيبة في باب القائلين باب الوضوء يجزئ من الغسل قول أبي الشعثاء وإبراهيم وعطاء وأبي 
وائل والشعبي وأبي - جعفر «لَيْسَ عُْسْلٌ وَاجِبٌ إل مِنْ جُتَابَةِه قال: حَدَّثَنا علي بن هاشم عن أبي 
ليلى عن عطية عن أبي سعيد عَنِ اللي صَلّى الله عليه وسَّلّمَ قَالَ: «من تطهر خسن الهو + 
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وقالوا: قد قرن رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ الغسل بالطيب والاستنان, وأجمع الجميع فيما 
ذكره الطحاوي والطبري أن تارك الطيب والاستنان غير حرج إذا ل يكن له رائحة مكروهة يؤذي 
بما أهل المسجد فكذلك حكم تارك الغسل لأن مخرج الأمر واحد, وقالوا: أعني القائلين بالسنة, 
وقالوا أيضًا: لو كان الغسل واجبًا لما تركه عثمان ولا أقره عمر وسائر الصحابة على تركه. قال 
ابن حزم: فمن أين لكم أن عمر ل يأمره بالرجوع للغسل؟ ومن أين لكم أن عثمان لم يكن 
اغتسل في صدر يومه إذ ذلك عادة له كما ذكره مسلم عن حْمْرَانَ قال: «كُنث أَصَعٌ لِعْثْمَادَ 
طَهُورهُ هَمَا أنَى عَلَيْهِ يَوْمُ إِّا وَهْوَ يُفِيض عَلَيْهِ نُطْقَةّ» ولو لم يكن الغسل واجبًا عند عمر لما قطع 
الخطبة منكرًا على عثمان حالقًا بالله ما هو بالوضوء. انتهى. لو كان عثمان سجيته الاغتسال كل 
يوم لَعْلِمَ ذلك منه أو لكان مقوله لعمر ولا يقول ما زدت على أن توضأت, ويحمل حديث 
مسلم أن فعله ذاك كان بعد هذه الواقعة تنبيهًا لما أو في زمن خلافته. لأنه كان في زمن ... 
لنفسه أشياء كما فعل في قصر الصلاة وغيره أيضّاء فمن أين لك يا أبا محمد أن حمران كان ملوكًا 
له يومئذ؟ وذلك شيء لا يقدر عليه ولو حرصت غاية الحرص وذلك أنه كان مملوكًا للمسيب بن 
نجبة أخذه من عين التمر ثم ابتاعه منه عثمان, وهذا يقتضي صيرورته إليه إما في أيام عمر أو ني 
أيامه هو فلا دلالة إِذَا بمذا والله تعالى أعلم. وأيضًا فالغسل عنده وعند أبي يوسف إنما هو لليوم 
لا للصلاة, قال أبو محمد: بحيث لو صلى الجمعة والعصر وِلْ يغتسل إلا بعد ذلك أجزأه بحيث 
يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله كله قبل الغروب, وأول وقته إثر طلوع الفجر من 
يوم الجمعة, وأفضله أن يكون متصلًا بالرواح إلى الجمعة؛ وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه 
لغيرهما. 
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قال أبو محمد: فإن قال قائل: قد رويتم مرفوعًا: «إِذًا راع أَحَدَكُمْ إلى الجُمُعَة فلْيَعْمَسِلْ وَإِذَا أَرَادَ 
أَحدكُم أَنْ يَأ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلٌ» قلنا: نعم» وهو نص قولناء وإنها فيه أمر لمن جاء الجمعة 
بالغسل وليس فيه أي وقت ولا إسقاط الغسل عن من لا يأتي إلى الجمعة, وقد يريد الرجل إتيان 
الجمعة من أول النهار. انتهى. قد أسلفنا صحيحًا حديث ابن عمر مرفوعًا: «وَمَنْ 1 يأتِ الجمُعَةَ 
وَلَا غْسْلَ عَلَيْه» وهو رذ لما يقول ابن حزم ظاهر والله أعلم. والاسْتنَانُ والطَيْبُ: الاستياك عند 
ابن حزم فرضان أول بالغ من الرجال والنساء, وهو الاستياك مأخوذ من السِّنّ يقال: سَنَنْتْ 
الحديد أي: حككته على المِسَنٌ وقيل: لأنه يستاك على أسنانه. وفي «الْمُخكم»: سَنَّ أُضراسّه 


سَنَا سَوّكها كأنّه صَقَلّها. وشرع الطَيْبْ لأن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول 
فيكون الإنسان مطيبّاء لأنهم ربما صافحوه أو لامسوه. وني «المصنف»: «وَكانَ ابن عُمَرَ كانَ 
يجْمَرُ تِيَابَهُ كل جْمْعَةِ» وكذا رواه معاوية ابن قرة عن ثلاثين رجلا من مُرَْئَدَ وحكاه مجاهد عن ابن 
عباس وأبي سعيد وابن مغفل ومجاهد وابن عمر نحوه. وَاخْتْلِفَ في الاغتسال في السفر فمن كان 
يراه: عبد الله بن الحارث وطُلّق بن حبيب وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وطلحة بن 
مُصَرّفء وممن كان لا يراه: علقمة وعبد الله بن عمر وابن جبير بن مطعم وابن مجاهد وطاوس 
والقاسم بن محمد والأسود وإياس بن معاوية؛ وعند مجاهد إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع 
الفجر من الجنابة أجزأه من غسل الجمعة وذكره أيضًا عطاء وأبو جعفر والحاكم والشعبي وابن 
عمرء فإن اغتسل ثم أحدث فعن النخعي يعيد غسله وكذا ذكره طاوسء, وأما عبد الرحمن بن 
أبزى وابن سيرين والحسن فقالوا: لا يعيد. ذكره ابن أبي شيبة. (باب الطّيب) 
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(بَابُ فصل الجْمْعَةِ) 


ردكي هه يشا ه ا كيس علناث ان 0100 5 6 زه ره 6 ” 
1 - حَدَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ, حَدّنْا مَالِكء عَنْ مَيء عَنْ أبي صَالِح, عَنْ أبي هْرَيْرَة ل 


5 


رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسلَمَ: «من اغْتسَلَ يَوْمَ امعة غْسْلَ الجتابة ثم واح. فَكَأًا قرب بده 
وَمَنْ رَاحَ في السسّاعَة الثاني فكَأئًا قَرّب بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السسَاعَةٍ الال فكأئًا قرب كبْشاء وَمَنْ 
راح في السّاعَةٍ الرَابعٍَ عا قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ راح في الساعَةٍ الحامِسةٍ فكَأنا قرب بَنِصَة فإِذا 
خَرَجَ الإِمَامُ حَضَّرَتٍ اللآئِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ». هذا حديث خرّجه الأئمة الستة. [خ 1 881] 
وعند ابن ماهان: «مَنٍ اعْمَسَل يَوْمَ الجُمُعَةٍ». 

وعند النسائي بسند صحيح «تَقَعْدُ الْمَلَائِكَةُ صَلَواتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِد 
يَكْتْبُونَ النَامنَ عَلَى مَتَازِه». وفيه: «الْمْهَجْرُ إن اجمْعَةِ كَالْمْهْدِي بَدَنَةه مكَالْمْهِدِي َقرَه 9 
كَالْمْهْدِي شَامّ مكَالْمْهِدِي بطل ُكَالْمْهِدِي دَجَاجَةَ ُكَالْمُهْدِي بَيْضَة. 
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كله ره 


وفي رواية: «بَعْدَ الكُبّْش دَجَاجَةَ ثم غصفؤرا ثم بَيْضّة». 
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وعند أبي ل ذكر ابن جريج عن سْمَىَ بلفظ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمْعَةِ فَاغَْسَلَ أَحَدَكُمْ كُمَا يَغْمَسِلُ 
مِنَ التَابَ ثم غَدَا إلى أَوَلِ سَاعَةٍ 0 0 مِثْل الجرُورِ وَأَوَلْ الساعَةٍ وَآخِرُهَا سَوَاء نم 
الماعَةٌ التَانيَةُ مل قر وَأَوَغا وَآخِرُهَا سَوَاءْ نه السَاعَةُ الثَالئَهُ مكْلُ الكلشن الْأَفْرَنِ وَأَوَهَا 
وَآخْرُهَا سَوَاءٌ 2 م السّاعة عَةُ الرَابِعَةُ عَةٌ مفْلٌ الدَّجَاجَة 3 وََوَهَا وَآخْرُهًا سَوَاءٌ َ نه الساعَة الْحَامِسَةُ مدل 
الْبَيْضَّةِ َإِذَا جَلَسَ الْإمَامُ طُوِبَتِ المّحْفُ وَجَاءَتِ الْمَلَائكَةُ ‏ تَسْمَعُ الذكر م 2 يُغْمَرْ لَهُ إِذَا 
اسْتَمَعَ وَأَنْصَت ما بَيْنّ الجمُعَمَينِ وَزِيَادَة ثلانّة 
وعند الدارمي: «قَإِذَا راح الْإمَامُ طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ المّحْفَ, وَدَخَدَتِ الْمَلَائِكَةُ د تَسْتَمِعٌ الذّكْرَ». 
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وعند ابن خزعة في «صحيحه»: «الْمْتَعَجَلْ إِلَ المْعَة كالذي يُهْدِي بَدَنَكَ كَالْمُهَدِي بَقَرَه م 
كَالْمْهْدِي شَاة ُكَالْمَهْدِي طَائرًا». 

وفي لفظ: «عَلَى كُلَ باب مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدٍ يهم الْجْمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْْبَانِ الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ» فَذَكْرَهُ 
وَفِ آخره: «وكرَجُلٍ قَدّمَ طَيْرَاء وَكَرَجُلٍ قَدّمَّ بَيْضَةَ ب . فَإِذَا فَعَدَ لْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحْفُ». 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وَرُفْعَتِ ل فَتَقُولُ الْمَلائكةُ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: مَا حَبّسَ 
قُلان؟ فََقُولُ الْمَلَائِكةُ: اللهُمَ إِنْكَانَ ضَالَا فَاهْدِهِ , وَإِنْكَانَ مَريضًا فَاشْفِهِ, وَإنْ كان عَائلَا 
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فأغنه». 
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ا 8 الْمَلائِكَة عَلَى 
أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ يَكْتْبُونَ النّاسَ عَلَى مَنَازِهِمْ جَاءَ فُلَانْ فَأَذْرَكَ الصَّلَاةً و : 
الخُطبَة». 

وعند أبي داود عن علي بسند فيه مجهول يرفعه: «وَتَغْدُو الْمَلَائِكَهُ فُتَجْلِسْ عَلَى أَبْوَابٍ 
الْمَسْجِدء فِيَكْتْبُونَ الرَجْلَ مِنْ سَاعَةِء وَالرَجْلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَقٌ يَخْرْجَ الْإمَام» الحديث. 

وفي «فضائل الأعمال» حُمَيْد بن عَخْلَد بن ويه ن شيخ أبي داود والنسائي: حدَّنَمَا ابن أبي أويس, 
حَدَنّا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أَنَّ 
ول الله صَلَّىى اللّهُ عليه ل قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمْ الجمْعَةِ كَانَ عل أَبْوَابِ السكد مَلائكةٌ 
كْمْبُونَ الَْوَلَ فَالْذَوَلَ فَكَمُهْدِي البَدَنَةِ إلى البَدَنةٍ إلى البقرة إلى الشَّاةٍ إلى عِلْيَةِ الطيرٍ إلى 

العُصّفور, فَإِذَا خَرَج الْإِمَامُ طُوبَتِ الصّحْفْء وَكانَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ حرج الإمَام كُمَنْ أَذْرَكَ الصّلاة 


و تَفتهُ». 
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وفي كتاب «الترغيب» لأبي الفضل الجوزي من حديث فرات بن السائب عن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس مرفوعًا: «إذَا كَانَ يَْمُ الجُمُعَةَ ذفع إل الاابكة أَلويَهُ الحَْدٍ إِلَ كُلّ مسْجدٍ يجَمَعْ 
فيه وَتَخْضْرُ جِبْرِيل صَلَى الله عليه وسَلّمَ المَْجِدَ ارام مَعَ كُلِ مَلَكِ كاب وُجْوْهَهُمْ كَالقَمَرٍ 
ْلَه البَْرِ مَعَهُمْ أَقلَامٌ مِنْ فِضَةٍ وَفَرَاطِيْسُ مِنْ فِضّةٍ يَكْْبُوْنَ الئاس عَلَى مَنَانهِمْ هَمَنْ جَاءَ قَبْلَ 
الإمام كيب من السَابِقِيْنَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوْجٍ الإمَام كيب شَهدَ الطَبَة وَمَنْ جَاءَ جَيْنَ تُقَامُ 
الصّلآةُ كيب مَهِدَ الجْمْعَةَ فَإِذَا سَلَّمَ الإمَامُ تَصَفَحَ الملَّكُ وُجُوْهَ القَوْمِ فَِذَا فََدَ مِنْهُمْ رَجْلَاكَانَ 
فِيْمَا خلا مِنَ السَابِقيْنَ قَالَ: يا رب إن فَقَدْنا لاا وَلَسَْا تَدْرِي مَا خَلََُ اليَوْم َإِنْ كنت قَبَصْئَهُ 


فَارْحَنَهُ وَإِنْ كانَ مَرِيْضًا فَاشْفِهء وَإِنْكَانَ مُسَافِرًا فَأَحْسِن صَحَابَتَهُ وَيُوَمَنْ مَنْ مَعَهُ من الكُئّاب». 
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قرأت على المسند شرف الدين يحبى المصريء عن ابن الحميري عن شُهْدَةَ أخبرنا أبو عبد الله 
الَعَاي قراءة عليه؛ حَدَّنَّا أبو الحسن نابي قراءة عليه, أخبرنا ابن السماك قراءة عليه؛ أخبرنا 
أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي بجميع كتاب «الديباج» تأليفه قال: أخبرنا إماعيل بن 
زرارة أبو الحسن الرَقَيّء حَدََنا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن حُصِيْفٍ عن عطاء بن أبي رباح عن 
عائشة سَمَعْثُ رَسُولَ الله صَلَى لله عليه وسَلَمَ نقول: «إِنَّ مَلَكَيْنِ يَكُمْبَانِ يَوْمَ الجمُعَة الأَوَلَ 
قَالأَوَلَ حَقٌ يَحْنْبًا أَرْبَعِينَ» م م يَطوِيَانِ المّحْفَ وَيَفَعْدَانِ يَسْتَمِعَانِ الذّكْرٌَ». 

قوله: (مثْل عُسْلٍ التَابَِ) في الصفة الشرعية 

وأما قول بعضهم: أراد غسل الجنابة حقيقة بأن يستحب له أن يجامع زوجته بأن يكون أغض 
للبصر وأسكن للنفس فقال النووي: هذا ضعيف أو باطلء يؤيد هذا التأويل ويرةُ قول محبي 
الدين رحمه الله تعالى حديث الأوس بن أوس الذي أسلفناه: «مَنْ عَسَّلَ أو اغْمَسَلَ» فإن العلماء 
قالوا: بتعشديد السين وبالتخفيف والمعنى: جامع, وني التشديد أوجب الغسل على غيره بالجماع 
أو حمله عليه واغتسل هو منه؛ وقيل: غسل للجنابة واغتسل للجمعة وقيل: غسل رأسه 
واغتسل في بقية جسده. وقيل: بالغ في النظافة والدلك, واغتسل صب الاء عليه 

قال القرطبي: أنسب هذه الأقوال قول من قال: حمل غيره على الغسلء, وعند ابن التين معنى 
غسّل أي ثيابه واغتسل أي غسّل جسده. 
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قوله: (رَاحَ) بمعنى ذهب أول النهار وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير امحدثين 
وابن حبيب المالكي. وذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين إلى أن المراد 
بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس فإن الرواح لا يكون إلا بعد زوال الشمس كما 
أن الغدو لا يكون إلا قبله. قال تعالى: [ِعَدُوُهَا شَهْرٌ وَروَاحْهَا شَهْرْ] [سبأ: 12] فذهب مالك 
إلى الساعات الملكورة إنما هي أجزاء قليلة من الزمان أوها بعد الزوال وإلى أن يجلس الإمام على 
المنبر قال: لأن الأجزاء متصلة متقاربة فجاز إطلاق البعض القليل على ما هو أقل منه. قال 
القرطبي: يؤيد ما ذكره مالك أمور: 

الأول: أنه أول وقت أمر الله فيه بالسعي إلى الجمعة قال تعالى: [إِذَا نُودِيَ للصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ 
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا] [الجمعة: 9] وهذا النداء هو الذي يحصل به الإعلام لدخول الوقت وبعده 
يخرج الإمام فيجلس على المنبر ويؤذن الأذان الثاني وفائدته الإعلام بحضور الإمام وعند هذا 
الأذان تطوى الصحف. 

الثاني: التمسك بلفظ الرواح وَلَئْنْ سَلَّمْمَا أنه يقال: على المشي مطلقًا فعلى خلاف الأصل وهو 
مجازء ولا يعارض ما في الحديث الآخر: (الْمْهَجَر) فيقال: إنه من الحاجرة وذلك قبل الزوال بل 
بشدة الحر. وهو صال لما قبل الزوال وبعده, ولا يقال إن حقيقة الساعة العرفية إنما هي المتعارفة 
ولا يمنع ذلك, وتقول بل الساعة في عرف اللغة القطعة من الزمان غير محدودة بمقدار كقوله 
تعالى: إمَا نوا عَيْرَ سَاعَةٍ) [الروم: 55] وتقول العرب: جئتك من ساعة كذا فيعتبر بحسب ما 
يضاف إليه وليست محدودةً والأصل التمسك بالأصل. 
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َالْذَوَلُ كَاجَرُورِ» إِلَ آخره. وهذا السياق يفسر الحديث الأول: فإن الفاء للترتيب وعدم المهلة 
فاقتضى هذا سبقية الأول وتعقيب الثاني فالأول هو الذي راح في الساعة الأولى إلى آخر الخمس 
مرات وهي من أول الساعة السابعة إلى جلوس الإمام فهي ساعات الدخول للجمعة لا ساعات 
النهار. 

ومنها عَمِلَ أهلٌ المدينة بترك البُكور للجمعة في أول النهار وبسعيهم إليها قُرْب الخطبة والصلاة 
وهو نقلٌ معلومٌ عندهم غير منكر, ولو تنزلنا فقلنا إن الساعات في الحديث هي الزمانية لَلَرِمَ 
انقضاء فضائل المبكرين للجمعة بانقضاء الخامسة التي فيها البيضة ولا يبقى لأهل السادسة 


فضل ويلزم طي الصحف إذ ذاك وهو مُتاقضٌ للحديث, لأنه أخبر أن أجورهم لا تزال تُكْنَبْ 
إلى خروج الإمام, وخروجه إنما هو في الساعة السابعة. انتهى. 

قد أسلفنا من عند النسائي ما يخدش في هذا القول الأخير, وهو أنه ذكرهم في سثْ مراتب لا 
خمس فأهل السادسة لهم بيضة والحديث صحيح, ويخدش في ذكره الساعة وأنها قطعة غير 
محدودة ما أسلفناه أيضًا صحيحًا من عند أبي فَرَةَ: (وَأَوّلُ الساعَةٍ وآخِرُهَا سَوَاءُ) فجعل لا أولا 
وآخرًا ولا يكونان إلا محدود, ولو صم لنا حديث أبي داود عن جابر: قَالَ رد الله صَلَّىى الله 
عليه وسّلّم: «يَوْمُ الجُمُعَةٍ بِِْق عَشْرَة يُرنْدُ سَاعَةَ» الحديث. لَمَا اختَيْجَ إلى كلّ هذا كله 
التحريضء ولكان أصلًا يرجع إليه. لأنَّ فيه الجُلَاحَ مولى عبد العزيز بن مروان وفيه كلام, وعند 
أبي حنيفة أن الساعات تعتبر من طلوع الشمس, وعند الشافعي قولان الأول: كقول أبي حنيفة 
الثاني الصحيح: من طلوع الفجر. 
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و (البَدَنَهُ) من الإبلٍ والبق ركالأضحية من الغنم تُهْدَى إلى مكة شرفها الله تعالى» الذكر والأنثى 
في ذلك سواءء, والجمع بُدْن وبُدْنُء ولا يقال في الجمع بَدَنَء وإن كانوا قد قالوا حَشَبٌ وأَجَمْ 
وَرَحَمٌ وأَكُمْ قاله ابن سِيّدَه وغيره. وقال الأزهري: البدنة تقع على البعير والبقرة والغنم» وفي 
مسلم: «قَالَ رَجْلَ جابر: أَيَشْترِكُ في الْبَدَنَهِ -يعني البقرة- ما يَشَْرِكُ في الَرُورٍ؟ قَالَ: ما هي إلا 
مِنَ الْبْدْنِ» وحديث الباب يعكر على هذا إذ فيه التفرقة بين البدنة والبقرة فَيُنْظَر وإليه ذهب 
الشافعيء وإلى قول ابن سِيّدَه ذهب أبو حنيفة قال: وهي من البدانة أي الضخامة وقد اشتركا 
فيها يؤيد ذلك قول الخليل: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة ميت بذلك لأنهم كانوا يُسَمَنُوهَاء 
والجمع بدن يعني بسكون الدال, وقرأها ابن أبي إسحاق بضم الدال؛ وفي كتاب ابن التين: 
تعجب مالك ممن قال لا تكون البدنة إلا من الإناث. 

و (البَقَرمُ) واحد البقر من الأهلي والوحش تكون للذكر والمؤنث, وجمع الجمع أَبْقُرٌ فأما باقر 
وبَقِيرُ وَبْقُورَ وباقورٌ وباقورة فاسْمْ للجمع قاله ابن سيده في «الْمُخكم», وَف «الصّحاح»: 
والجمع بقرات, والباقر جماعات البقر مع رعاتاء وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة, 0 
الحديث: «في ثلائينَ باقورةً بقرةٌ». و (الدَّجَاجَةُ) معروفة ميت بذلك لإقبالها وإدبارها يقع على 
الذكر والأنثى قال جرير يذكر الدّيكة: 

لَمَا تَدَكَرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ أرقي ... صّوْتُ الدّجَاج وَفَرْعٌ بالنوَاقيس 
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وجمعها: دِجَاجٍ ودَجَاجٍ ودجائج, فأما دجائج فجمعٌ ظاهر الأمر. ودجاجات ذكره ابن سيده؛ 
وفي «المنتهى» لأي المعاني: فتح الدال في الدجاج أفصح من كسره. ودخلت الحاء في الدجاجة, 
لأنه واحد من جنسء مثل حمامة وبطة وحية ونحوهاء وفي شرح الليلي عن ابن طلحة يقال: 
دَجَاجَةٌ ودِجَاجةٌ ودْجَاجَةٌ باللغات الثلاث وكذلك في الجمع الدَّجَاج والدّجَاجٍ والدّجَاج. 

وجمع البيضة بيضء ويجمع البيض على بيوضء قال ابن سيده: فأما قوله: 

أبو بَيَضاتٍ رائحٌ متأوّبُ 

فشا لا يعقد عليه بابٌ, لأن مثل هذا لا يحرّك ثانيه, قال: وحضرٌ وحضرٌ لغتان قال الله تعالى: 
وَإِذَا حَضَرٌ الْقسْمَة] [البقرة: 235] ف الضاد وهي اللغة العليا. 


ضحية 


وقوله: (قَربَ) يعني نحر وذبح في هدي أو صَجِيّة أو غيره وهو في الدجاجة والبيضة بمعنى 
الصدقة بمثلهاء وقيل: هو محمول على حكم ما 5 أكلت طعامًا وشرابّا وكقوهم: 
عَلَفْتُهَا تِبْمَا وَمَاءَ باردا 

و (الكبْشلُ الأَفرَنُ) يعني ذا القرون, خرج مخرج المدح, وفيه دلالة على فضيلة على الأجمّ 

وفي هذا الحديث حجة لأبي حنيفة والشافعي إذ قالا: البدن أفضل من البقر, والبقر أفضل من 
الضأن في الضحايا خلاقًا لمالك. 

قَالَ ابن بَطَّال: وبعض العلماء يقول: ليست الغنم بَهَدْيء والأكثرون يجعلونما هَذيًا. 

الباب الذي بعده تقدم. 

(بَابْ الدَُهْنِ لِلْجْمْعَة) 
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3 - حَدَنَا آدَمُ حدَّثَنَا ابن أي ِنْب عَنْ سَعِيدٍ الي أَخْبَرَنِ أبي, عَنِ ابن وَدِيعَةَ عَنْ 
سَلْمَانَ الفَارِسِيَء قَالَ الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ: «لا يَعْتَسِل رَجُلْ يَوْمَ الجْمُعَة وَيَتَطَهّرْ ما 
شاعم ال ع م ف أقسل م طب نه فخ فق ا + 
يُصَلَي ما كُتب لَه نه يُنْصِتُ إِذَا تكلّمَ الإمَام إِلّا غْفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وَْنَ الممْعَة الأخرى». 
[خ8831] 

قَالَ الإسْمَاعِيْلِيُ: رواه ابن أبي حَازِ, عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ عن الْمَفْرِيَ: أن أباه كان يصلي 
هو وَعَبْدُ الله بْنْ وَدِيعَةَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ وَدِيعَةَ ِعَةَ حَدَّتّني سَلْمَاُ بحذاء لم يقل: عن أبيه عن ابن 


وديعة. 
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وام 


وفيه فَحَدَّثَ أبو عمارة بن عمرو بن حزم, وأنا معه فقال عمارة: أَوْهَمَ ابن وديعة ب لمعته من 
سلمان بلفظ: «غْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ و وَبَينَ الجُمْعَة 3 الأخْرَى وزياد د نَلَانّة أيام». 
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قَالَ الإسماعِيلِيٌ: ورواه يحبى بن سعيد وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبيه عن ابن وديعة 
عن أي ذر عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّم وعند ابن خزيمة من حديث إبراهيم عن علقمة عن 

الْقَنَع الي عنه: قَالَ بي ر ا لله عليه وسَلَّم: «يا سَلْمَانُ, مَا يَوْمُ الجمُعَة؟» قُلْتُ: 
الله وَوَسُولَهُ أَغْلَمُ, فَأَعَادَهَا مَرَتَيْنِ: قال: «يا سَلْمَانَ بِهِ جمع أَبُوكَ, وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَمَطَهّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ 
0 ) الجْمْعَةَ فَيَفْعْدَ قَيُنْصِتَ حَقٌ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ إِلَا كَانَ كَفَارَةَ لِمَا 
قَبْلَُ مِنَ يوم الجْمُعَةٍ». 

زاد النسائي: ا لا رع ار ساف عير تر ملم عار شعي وار قزر 


َه 


مرفوعًا: ْو بتخط أَغْنَاقَ النّاسِ غْفِرَ له» الحديث. 

وعند الترمذي عن معاذ بن أنس قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ: «من تَحَطَّى رِقَاب النَّاسِ 
يَومَ الجُمْعَةِ اتخَدَ جسرًا إِلى جَهَنّم» وقال: لا نعرفه إلا من حديث رِشّدِين وقد ضعفه بعض أهل 
العلم. 

وعند أبي داود عن عبد الله بن بشير قال: «جَاء رَجُلّ يَتَخَطَّى رقاب النّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَالَيُ 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَخْطِبْ فَقَالَ لَهُ: الجلسن فَقَدْ آذَيْتَ». 

وعند ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصي: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: «لا يَلُ لِرَجْل أَنْ يُقَرَقَ بين الَْْنِ إلا 
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وعن عثمان بن أبي الأرقم عن أبيه وله صحبة قال: «الّذي ي يَتَخَطّى رقاب النّاسِ يُقَرَقُ بن 


3 


لنَْيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ خرُوجٍ الْإِمَام كَاجَارَ قُصْبَهُ في النّارِ» ولما رواه أحمد في مسنده رفعه. 

وفي «المصنف» عن لحن يتما لني صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَنْطْبْء إِذْ جَاءَ رَجُل يَتَخَصَّى رقاب 
لنّاسٍ يَوْمَ الجَمعَةِ حَقٌ جَلَس قَريبًا مِنَ الب صَلَى الله عليه 1 فَلَمّا قَصَى صَلاتة قَالَ له 
الع صَلّى الله عليه وسَلّمَ: «يا فُلَانُ, أَمَا حَمَعْتَ؟» قَالَ: با 


0 


سُول الله ما َأيْتني) قال: «قَد 


َأَيُْكَ أَنَيْتَ وَآذَيْتَ» ومن كره ذلك القاسم بن مخيمرة وسعيد بن المسيب وعروة وابن سيرين 
ومسعود وابن شريح وسلمان الخير وأبو هريرة وكعب الحبر, وقال الحسن: لا بأس أن يتخطى 
رقاب الناس إذا كان في المسجد سعة. 

وروينا في كتاب «الترغيب والترهيب» للجوزي يسنك لا بأس به عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه في 
حديث طويل فيه: «ث حَرَجَ حَقٌ يأ المج فَيركعَ إنْ بَدَا لَه وَل يُْذ أَحَدَاء ثم أَنْصّت إدَا 
خَرَجَ إِمَامُهُ حَىّ يُصَلَّيَ كَانَتْ كَقَارَةَ لِمَا بَيْنَهَا وَببْنَ الجُمْعَةِ الأخرى». 

قوله: «لا يَعْحَسِلْ رَجُلْ يَوْمَ الجُمْعَةِ» يَسْتَدِل به 

من لم يقل بوجوب الغسل. 

وقوله: (بما اسْتَطاعٌَ) قَالَ ابن التين: يعني إن لم بمنعه من ذلك مانع, وَقَالَ الدَّاودِيُ: يعني إن 
استطاع وإلا فالوضوى. وفيه مطلوبية الادّهان. 

وقوله: 4 يْقَرْقَ بَبنَّ ائْنَيْنِ) أي لا يتخطاهماء وقيل: لا يجلس بينهما على ضيق الموضع. 

قَالَ الْمُهَلَبُ: عن الأصِيلي يريد أنه قام يصلي النافلة على قدميه ولم يفرق بين قدميه, انتهى. 
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يخدش في هذا قوله في عجز الحديث بعد قوله: ولا يفرق بين اثنين أي لا يتخطاهما ويصلي ما 
كتب له ولو كان كما قال لقال: ثم يصلي غير مُفَرَقٍ بين اثيين وما أسلفناه أيضًا من الأحاديث, 
وقَالَ ابنْ التَيْنِ: الأشبه بتأويله ألا يتخطى رجلين ولا يجلس بينهما. 

وفيه مطلوبية التبكير إلى الجمعة. 

وفيه أنَّ التَتَفْلَ قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب, وأن النوافل المطلقة لا حدّ لها لقوله: (ما 
كِب لَهُ). وقوله: (ثمّ يُنْصِتُ) وفي رواية: < ثم أَنْصّتَ> وفي بعض أصول مسلم: «ثمّ الْمَصَتَ» 
بزيادة التاء المثناة من فوق, قال عياض: وهو وَهْمْ. انتهى. 

ذكر صاحب «الْمُوعِبِ» والأزهري وغيرهما أَنْصّتَ وتَصّت وانْتَصّتَ ثلاث لغات بمعنى واحد 
فلا وَهْمَ إِذَا وهو السكوت والاستماع والإصغاء. 

واختلف العلماء في الكلام حَالَئئْذٍ هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ 

قال عياض: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة» وعن 
الشعبي والنخعي وبعض السلف: لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. 

واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو معه؟ 

فعند الجمهور يلزمه. وقال النخعي وأحمد والشافعي في قول: لا يلزمه. 


فإِنْ لَّعَا الإمام هل يلزمه الإنصات أو لا؟. 

فيه قولان لأهل العلم, وعند أبي حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام, وعند غيره بكلامه فإذا 
بلغ: إا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِْ) [الأحزاب: 56] قال الطحاوي: فحيئئذ يجب على القوم 
أن يصلوا على النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّم والذي عليه عامة المشايخ أنحم ينصتون من أوها إلى 
آخرها من غير أن يذكروا الله ورسوله. 
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قال ابن المنذر: هذا أحب إلي» وعن أبي يوسف يصلون عليه سرًّا وهو قول مالك في حق القريب 
من الإمام. وأما البعيد فليس فيه رواية, وكان الحكم بن زهر شيخ الحنفية ينظر في الفقه. وأجمعوا 
أنه لا يتكلم بكلام الناس, واختلفوا في القراءة والذكر, وقال ابن قدامة: لا فرق بين القريب 
والبعيد. وللبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي على النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ولا يرفع صوته 
وله أن يذاكر بالفقه ويصلي النافلة. 

وقوله: (غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةَ الأخرَى) قال الداودي: هذا لا يكون إلا قبل ما مع عثمان 
وغيره 

في الوضوء أنه يغفر له مع آخر قطر الماء فيبشرهم صَلَى الله عليه وسّلّمَ بالشيء ثم بأكثر منه 
وقيل: المراد بما بين الجمعتين هو في صلاة الجمعة وخطبتها إلى مغل ذلك الوقت من الجمعة الثانية 
حتى تكون سبعة أيام سواءً فيما ذكره ابن حبان في «صحيحه»., وأما الثلاثة المروية عن أبي هريرة 
فهو رضي الله عنه فسرها بقوله: «الحَسَتَةُ بعر أَمْكَاها». 

في «صحيح الحاكم» قال الطبري: وهذا الثواب إنما يحصل لمن اتصف بالوصف الذي وصفه 
النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ من غير حدوث مانع عمًا أراده وقصده. 

حديث ابن عباس تقدم. 


(بابٌ يَْبَسُ أَحْسَنَ مَا يجَدُ) 
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6 - حَدَنَّما عَبْدُ الله بْنُّ يُوسْفَ, أَخْبَرَنا مَالِكُء عَنْ تافع, عَن ابن عُمَرَ أنَّ عُمَرَ ْنَ الحَطَّابِ 
رضي الله عنه رَأَى حل سِيََاء عِنْدَ باب المَسْجدِء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لو اشْعَرَنِمهَا فَلِسْعهَا يوم 
لمْمُعَةٍ وَِلْوفدٍإِذا قَِمُوا عَلَيِكَ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «إنا يَلبَسُ هلد مَنْ ل 


خَلدَقَ لَهُ في الآخرّة» ثم جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم مِنْهَا حْلل, فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا 
لَك فَقَالَ: يا وَسُولَ الله كُسَوْتَيِيهَا وَقَدْ قُلْتَ في خُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 

عليه وسلم. دكن 4 أَكْسْكهًَا لِتَلبَسَهَا». فَكْسَامًَا عْمَرْ أَخَا لَهُ بمَكَةَ مُشْركًا. وفي رواية: «قَبْلَ أَنْ 

يُسْلِمَ». [خ | 886] 

وفي لفظ: «تَبِيْعَهَا وَنْصِبْ يما حَاجَمَكَ». وفي لفظ: دَأنْ عُمَرَ َأى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آل عُطَاردٍ 

قَبَاءً مِنْ دِيتاج أَوْ حَرِيرٍ» وزعم البرقاني أن البخاري أخرج من حديث نافع عن ابن عمر: «أَنَّ 

مر أَى خُلَةٌ سِيرَاء من حَربْرٍ فَقَالَ: . .. ) الحديث. وجعله مسلم في طريق من مسند عمر لا 

مسند ابنه. 

وفي لفظ: «رأى عْمَرُ عُطَارِدًا التَميمِيّ بُقِر بْقِيم في السُوقٍ لد ييرء ... » الحديث. وفيه دنا 

َلْبَسْ الخرِيرَ في الذنيا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في السرم 

وفي «صحيح ابن عوانة»: «فَكُسَاهَا ع عُمَرْ أَخَا ل مِنْ د 4 منْ أَهْلٍ مَكَةَ مُشْركا». 

قال الدَارَقْطَني: ورواه سالم بن راشد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمرء وَوَهِمَ 

في ذكر أبي هريرة. وقال أبو عمر: قال أيوب: عن ابن سيرين حلة عطارد أو لبيد على الشك. 
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و 2 


وني حديث سام: «مِن إِسْتَبْرَقٍ فَأَحَدَهَا فَأنَى با رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَمَالَ: ابغ 


هَذو». 
وف رواية: «دِيْباج أو خَرِ». وفي رواية: «سُنددسٍ» قال: وأهل العلم على أتما كانت من حرير. 
انتهى. 


لقائل أن يقول: أكثر الروايات على أتما مختلطة بالحرير لا أنما حرير على صَرّافته لما نذكره بعد. 
وعند أبي عمر وأبي نُعَيِم وغيرهما: أن عْطَارِدَ بْنَ ححاجب بْنٍ رُرَاَةَ ا وَفَدَ عَلَى البِيَ صَلّى الله 
عليه وسَلَمَ 

أَهْدَى لهُ َب دِيْبَاج كان كُسَاه ه إيهُكسْرَى فَعَجب مِنْهُ الصَّحَابَكُ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم: 
«لَمَتَادِيل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في الجنّة خَيْرٌ من هَذَا». 

قوله: (خلّة سِيّرَاءِ) قال ابن فُرْقُولٍ: على الإضافة ضبطناه عن ابن سراج ومتقني شيوخناء ورواه 
بعضهم على التنوين على الصفة وزعم بعضهم أنه بدل لا صفة, وقال الخطابي: خْلَد مه سِيّرَاء كناقة 
عشراءء قال ابن قُرْقُولٍ : وأنكره أبو مروان, لأن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة الكن اسمّاء. قال 
ابن قُرْقُولِ: وهو الحرير الصاني فمعناه حلة حريرء وعن مالك: المْيرَاء وشيّ من الحريرء وعن 


ابن الأنباري السيراء الذهبء, وقيل: هو نبت ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السَّيُور ويخالطها 
حرير. انتهى. 
الذي رأيته في كتاب أبي حنيفة سِيِّرَاء قال الفراء: هو نبت وهو أيضًا ثياب من ثياب اليمن. 
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وقال الخطابي: هي الْمُضَلّعة بالحرير وسيميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور وذكرها 
ابن ولّاد في فصل الممدود المكسور الأول وفي «صحاح» الجوهري: بُرُودٌ فيها خطوط صفر, 
وقال صاحب «المغيث»: برود بخالطها حرير كالسّيُور فهي فعلًا من السير القد. وفي 
«الْمُخكم»: قيل: هو ثوب مُسَبّرْ فيه خطوط يُعْمَلُ من القَرّ وقيل في «الجامع»: هي ثياب 
يخالطها حريرء وعن ابن التين: شك الراوي فقال: حريرًا أو سبراء وقال القرطبي: هي المخططة 
بالحرير ذكره الخليل والأصمعي. والرواية حُلّةٌ سِيَرَاء بتنوين حلة سيراء على أن تكون صفةً للخلّة 
كأنه قال: سِيَّرَةَ كما قالوا: جْبَّةُ طيالسة أي غليظة. 

وفي «شرح المهذب» عن ابن شهاب: هي ثيابٌ مُصِلَعةٌ بالقزء وقال: ابن المنير: يجوز بحلة حرير 
مثل ثوب خَرٍ وخاتم حديد, ويجوز بحلة حريرٍ بالتنوين والخفض فيهما على النعت, ويجوز بحلة 
حريرًا بخفض الحلة ونصب الحرير على التميبز» وفي رواية الشافعي رحمه الله تعالى: للجمعة 
وللوقود والحلة إزارٌ ورداءٌ بُرْدًا وغيره ولا يقال لها (خُلَّةٌ) حتى تكون من ثوبين» والجمع خُلَّلٌ 
وجِلَالٌ قال ابن سِيْدَه أنشد ابن الأعرابي: 

ليس الف بِالمسْمن المختال ولا الذي يَرْفْنُ في الحلا 

وقال القاسم بن سلام: الحلل برود اليمن, وعن ابن التين لا يقال حلة حتى تكون جديدة؛ ميت 
بذلك خَلّهَا عن طَيّهَا. 
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و (الخَلاقٌ) الحظ والنصب والنصيب من الخبر والصلاح, ورجل لا خلاق له لا رغبة له في الخبر 
ذكره ابن سيده وعند عياض وقيل: الحرمة» وقيل: الدين فعلى قول من يقول النصيب والحظ 
يكون محمولًا على الكفارء وعلى القولين الآخرين يتناول المسلم والكافر, قال القرطبي: اختلف 
الناس في لباس الحرير فمن مانع ومن موز على الإطلاق, وجمهور العلماء على منعه للرجال 
وإباحته للنساء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في بابه. وإعطاؤه صَلَّى الله عليه وسَلّمَ اله 


لعمر فيه دلالة على جواز أن الإنسان بملك ما لا يجوز له لبسه. وأما صاحب الحلة فهو عَطَارِدُ 
بْنُ حاجب بْنٍ زَرَارَةَْنِ عُدْسٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَبْدٍ اله بْنِ دَارِمٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَة بْنِ مَالِكِ بْنِ رَيْدِ 
َنَاةَ بن تِيم, وَقَدَ الب صَلَى الله عليه وسّلَمَ سنة تسع وعليه الأكثرون وقيل: سنة عشرء وهو 
صاحب الثوب الديباج الذي أهداه الب صَلَّى الله عليه وسَلّم وكان كسرى كساه إياه. فعجب 
منه الصحابة فَقَالَ صَلّى الله عليه وسَلَم: «لَمَادِيلُ سعد بْن مُعَاذِ في ال خيْرٌ مِنْ هذا وله في 


00 لما م أنشده الْْرْرْبِان: 


وفي الحديث جواز الحدية للكافر. 
قال القرطبي: وفيه دلالة على أنَّ عُمَرَ من مذهبه أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة إذ لو 
اعتقد ذلك لا كساه إياها. انتهى. 
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ولقائل أن يقول: لم يهدها إليه ليلبسها بل لينتفع بماكما فعل صل الله عليه وسَلّمَ مع عمر 
وغيره؛ وفي «مسند أحمد» ما يدل على ما بوّبَ له البخاري ول يأتِ فيه بحديث يطابق ما ترجم 
له. وأكثر ما فيه أن عمر أشار مشورة رُدَّتْ عليه. وهو عن أبي أيوب: سمغث رَسُولَ الله 0 
لله عليه وسَلّمَ يَفوْلُ: «من 0 يَوْمَ الجُمْعَة وَلَبِسَ أَحْسَن نيّابه م خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْئَةُ .. 
الحديث. وعن ابن سَلّام قال وَسُوا ل الله على اللّهُ عليه 4 وسَلّمَ: «ما عَلَى أَحَدِكُمْ لو اشْتَرَى تَوْبَيْنِ 
ِيَْمِ جْمعَتِهِ سِوَى نَوْي مِهْنَتهِ» رواه أبو داود. 

وعند ابن ماجه عن عائشة: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «ما عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةَ 
أَنْ يَتَحِدَ تَوْبنِ معت سِوّى نَؤْْ مهنته». 

وعند ابن أبي شيبة بسند على شرط مسلم حَدَّتّا عَبْدَة حَدَّتَّا عثمان بن حكيم, عن عثمان بن 
أبي سليمان عن أبي سعيد مرفوعًا: «إِنَّ من الي غلى الْمُسْلِع إِذَا كانَ يَوْمُ احقعة ١‏ نْوَاكَ وَأنْ 
بسن مِنْ صالِح ثيّابه وَأَنْ يَتطبّب بطيب إِنْ كَانَ». 

وعن أبي جعفرٍ محمد بن علي بن حسين: «أن رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان يَلَْسْ بُزَْهُ 
الْأَخمَرَ يَوْمَ لْجُمُعَةِ ويَْمَ الْعِيدَيْنِ». 

وعن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ للْجْمْعَة وَيَلْبَسن مرخ خسن عَنَ ثيّابه». 

وعن مجاهد: البس أفضل ثيابك يوم الجمعة. وعن معاوية بن قرة قال: أدركت ثلاثين من مُرَيْنَة 


إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من أحسن ثيابهم وتطيبوا. 
وعن نافع: «أذ ابن غمر كان تور ياب في كُلّ حْنعَةٍ». 
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وعن عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أي ليلى قال: 

«أذركث أَصْحَاب مُحَمّدِ صَلَّى اللهُ عليه صلم مِنْ أُصْحَاب بَدْرِ وَأُصْحَاب الشّجَرَة إِذَا كَانَ 
يَوْمَ الْجُمُعَة لَبِسُوا أَحْسَن تِيَابمِم وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ طِيبٌ مَسُوا مِنْهُ راخوا ِل الجُمُعة». 

وعن جابر بسند فيه قَالَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ: «ما ضَرٌّ جلا لَو اتَحَدَ يَذَا الوم ب يَعْني الجُمْعَة- 
َوْبينِ يَرُوحُ فيهمَا». وعند مالك عن يحيى بن سعيد أن الب صَلّى اله عليه وسَلّم قال: «ما عَلَى 
حَدِكُمْ لو اد نَوَْينٍ ممْعتِهِ سوى لَوْيْ مفتته». 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا: «من اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ وَاسْلنّ وَمَسَّ 
من طِبْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ , وَلَبسَ مِنْ أَخْسَن ثِيَابه, كَانَث كَقَارَةَ لِمَا بَْئَها وََْنَ الجْمُعَةٍ التي 
قَبْلَهَا». 

(بَابُ المَْوَاكِ يَوْمَ الجْمْعَة) 

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الب صَلَّى الله لله عليه وسَلَّمَ: «يَسْتنُ». هذا التعليق تقدم عند البخاري في 
باب الطيب مُسْنَدًا. 


42/1 


7 - حَدَّنّا عبد الله بن يُوسُّفَء أَخْبَرَنا مَالِكُ ع عَنْ أبي الزِنَاِ عَنِ الأغرّج» عنْ أبي هُرَيْوَةَ: أن 
رسول الله صَلَّى الله عليه ه وسَلَّم قَالَ: «لؤلة أَنْ أَشْقّ عَلَى متي أو عَلَى الئّاسٍ- لأَمَرْئهُمْ 
بِالسيَوَاكِ عِنْدَ كُلّ صّلآةِ». وعند النسائي من رواية قتيبة عن مالك: «مَعَ كُلّ صَّلَاةِ» وزعم أبو 
عمران رواية عبد الله بن يوسف عن مالك: «لَؤْلا أنْ أَشْقَ عَلَى الْمُؤْمنَأَوْ عَلَى النّاسٍ- 
لأمَرئهُمْ بِاليَوَاكِ» وكذا قاله القعنبي وأيوب بن صالح ومعن وزاد «عِندَ كل صَّلَاةِ» وكذلك قال 
فيه قتيبة: «عِنْدَ كلّ صّلَاقٍ» ولم يقل: (أَوْ عَلَى النَّْسِ) كل هذا قد رُوِيَ عن مالك عن أن الزناد 
وكذا ذكره أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه «أطراف الموطأ» وقال: هو في آخر الطهارة 
يعني من «الموطأ»: مختصر ليس فيه تحديد, ثم ذكر في آخر الطهارة أيضًا أن أبا هريرة قال: «لَوْلا 
أن يَشْقَ عَلَى أمَتد َأَمرَهُمْ بالييوَاكِ مَعَ كل وَضُوءِ) وأنه موقوف عند يحبى بن يبى وطائفة, ورفعه 


رَوْحٌ وسعيدُ بنْ عْفَيْرْ ومُطَرَفٌَ وجماعة عن مالك قال: ورواية معن ومطرف وجويرية: «مَعَ كُلّ 
صّلاق». [خ١587]‏ 

وأما الدّارَفُطْني فذكر في «الموطآت» أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا: «لَؤلاً أنْ أَسْقّ عَلَى متي 
أو عَلَى النّاسِ» وقال معن: «عَلَى الْمُؤْمِييْنَ أو عَلَى الئّاسٍ- لَأَمَرْتُهُمْ باليوَاكِ» زاد معن: 
«عِنْدَ كل صّلاةِ». انتهى. 

وكان قول أبي الحسن هو الصواب لما ذكر في صحيح البخاري وغيره. وقال الشافعيٌ: لو كان 
واجبًا لأمرهم به سواء شَقَّ أو لم يشق. 

وفيه دليل على أن الأمر للوجوب, وزعم بعضهم أن الندب ليس مأمورًا به. وهي مسألة اختلف 
فيها الأصوليون. 


راقم 


وفيه دلالة على اجتهاده صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فيما لم يَرِدْ فيه نصّ من الله 

تعالى» ودلالة على جواز استياك الصائم بعد الزوال» وكذا أيوب عليه الدسائي, وعلى إباحة 
السواك في المسجد خلافًا لبعض المالكية قال: لأنه من المستقذرات, والمساجد تُنَرَّهُ عن ذلك؛ 
ودلالة على أن الأمر للتكرار, لأنه لا مشقة في مرة واحدة فلو لم يكن الأمر للتكرار لما كانت 
المشقة مانعة. 

حديث حذيفة تقدم. 

(بَابُْ مَنْ تَسَوكَ بِسِوَاكِ غَيْرِِ) 

0 حَدَتَنا إسماعيل؛ حَدَتَني سُِلَيْمَانُ بَنْ بلآلٍ قالّ: قَالَ هِشَامٌ بن عُرْوَةَ أَخْبَرَنٍ أي. عَنْ 
عَائِشَة قَالَثْ: «دخَلَ عَبْدُ الزن بْنْ أبي بَكْرٍ وَمَعَُ سِوَاكٌ يَسْتنُ به فنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى 
اللّهُ عليه وسَلَّمَ فَقْلْتُ لَهُ: أغطني هذا الاك فَأَعْطَنِيه فَقَضِمْتُه ن مَصَغْتُهُ وَأَعْطَيْيْهُ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَاسْنَ به وَهْوَ مُسْتَبدٌ إلى صَدْرِي». [خ !| 890] 

ولفظه: في وَقَاتِهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: وَمَعَ عَبْدٍ الرَحمَنٍ سِوَاك رَطْبْ يَسْنٌ به فَبَدَهُ وَسُولٌ الله 
صَلَى الله عليه وسَلَّم فَآَحَذْتُ البَوَاكَ فَقَضِمْيُهُ وَتَفَصْئْهُ وَطَيّبْئَه نه دَفَغقُهُ إلى الب صَلَّى الله 


و ا 8ه 2 


ا و 2 
خسن منة. فمَا 
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عَدَا أَنْ فَرَعٌْ وَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَّلّمَ رَقَعَ يَدَهُ -أَؤ إِصْبَعَةُ- ثم قَالَ: «في الرَفيِقٍ الأغلّى» 
ورت , مكاكاث تق أ . وارت 1ذة كاقته ذا 
ثم فضى, وكانت تقول: مَاتَ بَيْنَ حَاقتتي وَذافتتي. 
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وفي لفظ: «في يَدِهِ جَريدَةٌ رَطْبَة فَتظَرَ إِلَيِْ الب صَلَى الله عليه وسَلَّم فَظَتَنْت أَنَّ لَهُ يما حَاجَة 
َأَحَذْتُهَا فَمَضَّفْتُ رَأَسَهَا». 

قوها: (فَقَضِمْبُهُ) ذكرها ابن قُرْقُولٍ في باب القاف مع الصاد المهملة قال: وكذا لأكثرهم, ولابن 
السكن والمستملي والحموي بضاد معجمة, ولما ذكره ابن الجوزي في الضاد المعجمة قال: وبعض 
امحدثين يقوله بالمهملة, وبالمعجمة أصح. وَقَالَ ابن الَبْنِ: هو في الكتب بصاد غير معجمة 
وقاف. وضبطه بعضهم بالفاء والمعنى يصح في ذلك كله. لأن الَصّمَ بالفاء الكسر, وصوابه 
بقاف وصاد غير معجمة وهو الكسر والقطع قال: وكذا رويناه» وقد يصح بالضاد المعجمة, لأنه 
الأكل بأطراف الأسنان, وقال ثعلب: قضمت الدابة شعيرها بالفتح ول أره لغيرهماء يأ تكملة 
في كتاب الصوم وتقدم طرف منه في الطهارة. 

(بَابُ ما يُفَْا في صَّلاةٍ الفَجْرِ يَوْمَ لجمُعَة) 

1 حَدَتّنا أو عَيْم حَدَّنَا سُفِيَاكُ عَنْ سَعِيّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنِ ع عَنْ أبي هُرَيْوَةَ 
قَالَ: «كانَ 5 الله صَلَّى الله عليه وَسَلم يَْرَأ في الفجر يوم الْجْمُعَة ام تنزِيل] [السجدة: 1 

- 2] وَ هَل أتى عَلَى الإِنْسَانٍ جِينٌ مِنَ الدَّهْرِ] [الإنسان: 1]». كذا في نسخة سماعنا على 
اسم محمد بن يوسف تمريض, وفي الحاشية 
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مكتوب في عدة نسخ, حَدَتَنا أبو نعيم» حَدَّتَنا سفيان» وذكر خَلَفٌ في «الأطراف»: أن البخاري 
رواه في العلاء عن أبي نعيم ومحمد بن يوسف قالا: حَدّنّا سفيان» وعلى الحاشية مكتوب لم أجد 
حديث محمد هنا ولا ذكره أيضًا أبو مسعود الدمشقي في «أطرافه», وقال أبو نعيم الأصبهاني: 
حَدَّنَنا علي بن عبد العزيز» حَدَّنَّا أبو عَيْم حَدَّنَنا سفيان الغوري فذكره ثم قال: رواه البخاري 
عن أبي نعيم ورواه الإسماعيلي من طريق معاذ وييى بن سعيد وابن مهدي وأي نعيم كلهم عن 
سفيان, ورواه مسلم عن زهير عن وكيع عن سفيان, ورواه مسلم أيضّامن حديث ابن عباس 
بلفظ: «يفْرا في صَّلآةٍ الصبْح يَوْمَ الجمُعة». [خ 1 891] 

وفي «شريعة المقاري» قال أبو بكر اليتخزي الحافظ: حَدَّتّا عثمان؛ حَدَّثَنا حَجَّاحٌ حَدَّنَنا حماد 
عن أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «عَدَْتُ عَلَى الب صَلَى الله عليه وسلَم يوم 
حْمْعَةٍ في صّلآةٍ الفَجْرٍ فَقَرَا سُوْرَة م مِنَ لبي في الركْعة الأول فَبِهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ ث غَدَوْتُ عَلَيْ 
مِنَ العَدٍ فَقَرَاً ف اليَكْعَةٍ الآخرّة منْ سُوْرَةِ م مِنَ المبَيّنِ فيهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ». انتهى. 


أبان هذا لا أدري من هو. 

وعند الطبراني من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه أَنَّ لني صَلَّى الله 
عليه وسَلّم: «كان يََْا في فَجْرٍ يَْم المع ب (الم تَنزيل) [السجدة: 1 - 2] وَسُورَةٍ من 
الْمْمَصّلٍ وَرْعَا قَالَ: ب (هَل أتَى] [الإنسان: 1]». 
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وعند ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص: «كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَْرَاْ في صّلاة 
المَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةَ [الم تَنْزِيل1 [السجدة: 1 - 2] و (ِهَل أَنَى] [الإنسان: 1]» قال البزار: لا 
نعلمه يروي عن سعد إلا من هذا الوجه, والحارث بن نبهان قد تُكُلّم فيه. وقد خالفه الحسين بن 
واقد وعبد الملك بن الوليد فروياه عن عاصم عن أبي وائل وهو عندي الصواب. انتهى. 

حديث عبد الله هذا رواه ابن ماجه من غير طريق هذين فقال: حَدَّنَّا حرملة بن يجى, حَدَّنَنا 
إسحاق ابن منصور, أخبرنا إسحاق بن سليمان؛ أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي 
الأحوص عن عبد الله ثم قال وقال إسحاق بن سليمان حَدَّدَّا عمرو بن أبي قيس عن أي فروة 
عن أبي الأحوص عن عبد الله ثم قال: وقال إسحاق بن سليمان هكذا حَدَّنَا عمرو بن عبد الله 
لا أشك فيه. 

ورواه الطبران في «معجمه الصغير»: الذي قرأته على المسند المعمر أبي البركات محمد بن أبي 
عمرو بن محمد الصوفي, أخبرنا محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن عن السكري عن أسعد بن 
سعيد وأم هانئ الفارفانية» وأم حبيبة عائشة بنت معمرء أنبأتنا فاطمة الجُوْرَدَانِيَة أخبرنا ابن 
ريذه أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب قال: حَدَّنّا محمد بن بشرء حَدَّنَنا دُحَيُْمُْ بن 
الوليد بن مسلم؛ حدثني ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه 
بزيادة: «يُدِم ذَلِكَ» وقال: لم يروه عن عمرو إلا ثور, ولا عن ثور إلا الوليد تفرد به دُحَيُم ولا 
كتبناه إلا عن ابن بشر. 

وعن علي بن أبي طالب مثله مرفوعًاء رواه الطبراني من حديث محمد بن بكار حَدََّنا حفص بن 
سليمان العَاضري 

عن منصور بن حبان عن أي هَيّاجٍ عن علي بن ربيعة الوالبي عنه. وقال: لا يُروى عن علي إلا 
ذا الإسناد. تفرد به محمد بن بكار. انتهى كلامه. 
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وفيه نظرٌ لأنه ذكر بعد هذا بأوراقٍ حَدَّنّا سعيد بن محمد الذراع, حَدَّنَّا عمرو بن علي, حَدَّنَنا 
معتمر بن سليمان, حَدَنَا ليث بن أبي سُلَيْم عن عمرو بن مُرَةَ عن الحارث عن علي فذكره بنحوه 
وقال: لم يروه عن عمرو إلا ليث ولا عنه إلا معتمر, تفرد به عمرو بن علي وم يرو عمرو بن مرة 
عن الحارث إلا هذا الحديث, وقال الدَّارَقُطْني: أسنده عمرو وحده عن عمروء وغيره يروبه 
موقوفًا وهو الصواب. 

قَالَ ابن َطّالٍ: ذهب أكثر العلماء إلى القول بمذا الحديث, رُوِيَ ذلك عن علي وابن عباس 
وأجازوا أن يقرأ بسورة فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة واستحبه النخعي وابن سيرين. انتهى. 
الذي استحبه إبراهيم القراءة فيها بسورة فيها سجدة رواه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح, 
وحدَننا ابن فُضَيْلٍ عن معرة عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم: أنه صلَّى بكم يوم الجمعة الفجر 
فقرأ بمم ب [كهيعص]. 

وَحَدََّنَا وكيع عن حسن بن صالح عن ابنه عن عنمان بن أبي صفية عن عليّ: أنه قرأ في الفجر 
يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة. 

قَالَ ابن بَطّالٍ: وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد إسحاق, وقالوا: هو سنة. انتهى. 

الكوفيون مذهبهم كراهةٌ قراءة شيء من القرآن العظيم مؤقتةَ لشيء من الصلوات وأن يقرأ سورة 
السجدة وهل أتى في الفجر في كل جمعة قال الطحاوي: معناه إذا رآه حتمًا واجبًا لا يجزرئ غيره 
أو رأى القراءة بغيرها مكروهة أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركا أو تأسيّا بالنبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ أو لأجل التيسير فلا كراهة. 

وفي «المحيط»: بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًً لئلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره. 

قَالَ ابن بَطّالٍ: واختلف قول مالك في ذلك فروى ابن وهب عنه: لا بأس أن يقرأ الإمام 
بالسجدة في الفريضة. وروى عنه أشهب أنه كره للإمام ذلك إلا أن يكون من خلقه قلي لا 
يخاف أن يُخَلْطَ عليهم. 
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وقال ابن العربي في «الأحوذي»: خرّجَ البخاريّ قراءة الصبح يوم الجمعة عن سعد بن إبراهيم 
بلفظ: كان المقتضية للمداومة وهو مضعف عند مالك وغيره» وقد جاءت الرواية أيضًا من غير 
طريقة ولكنه أمر لم يعلم المدينة فالله أعلم من قطعه, فينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة 
ويقطع أحيان. انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ في موضعين الأول: كان لا يقتضي المداومة على ذلك أكثر العلماءء, الثاني: قد أسلفنا 


لفظة المداومة التي لا تحتمل التأويل بسند صحيح والله أعلم. 

(بَابُ المْعةٍ في القُرَى وَالدْنِ) 

2 - حَدَنا تحَمَدُ بْنْ المتَنّ حَدَنا أَبُو عَامِرٍ العَقَّدِيُ حَدَثما إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَاكَ عَنْ أي 
جَرَة عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ: «َوّلُ جْمْعَةٍ حمَعَتْ بَعْدَ حْمْعَةٍ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ في مَسْجِدٍ عَبْدٍ الفَيْس بِجُوَانَى مِنَ البَخْرَيْنِ». [خ | 892] 

وعند أبي داود: «بَغد جْمعةِ جْمَعَتْ في مَسْجدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلْم بالمدَْ». وقال 
عثمان بن أبي شيبة: قرية من قرى عبد القيس, ولفظ أبي هريرة عند أبي عبد الرحمن النسائي 
بسند صحيح: «َوّلُ جْمْعَةٍ حمَعَتْ بَعْدَ جُْعَةٍ خْمَعَتْ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بمَكةَ 
ْمَعَتْ يِجُوَائَى بالْبَْرَيْنٍ فَرَْةٍ لِعَْدِ الْقَيْسِ». وفي «سنن سعيد بن منصور» عن أبي هريرة: «أَنَهُمْ 
كُتبُوا إلى عُمَرِ بْنِ الطاب من البَخْرَيْنٍ يَسألوْتَهُ عن الممعةٍ فكب إِلَبْهمْ أجغوا حَيْثْ ما كن». 
وذكره ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ: «حُْمُعُوَا». 
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وفي «المعرفة» أن أبَا هُرَيْرَةَ هُوّ السَائِلُ وحسَّنَ سنده. وروى الدّارَفُطْني بسند ضعيف عن أم عبد 
الله الدَّؤْسِيّة قالت: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسّلّم: «المُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كل قَرْيَةٍ فِها إِمَامْ, 
وَإِنْ 4 يكونوا إِلّا أَرْبعَةَ» زاد أبو أحمد الجرجاني حتى ذكر النَّنُ صَلَى الله عليه وسَلّم: «ثَلآنَة. 
وعن مالك فيما ذكره في «المصنف»: «كان أَصْحَابْ مُحَمّدِ صَلَّى الله عليه وَسَلَم في هَذِهِ الْمَِاهِ 
وعن جعفر بن بُرْقَانَ قال: كب عْمَرُ بن عَبْدٍ العزبر إلى عَدِيٍ بْنِ عَدِيَ: َب أل فَرَْةِ ليْسُوا 
بأَهْلٍ عَمُودِ يَنْتَقِلُونَ فَأَمْرْ عَلَيْهِمْ أميرا يجْمَعْ بمم». 

وفي «صحيح ابن خزيمة» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا تمع الْآَدَانَ ِالجُمُعَةٍ 
صَلَّى عَلَى َب أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ رار فَسَالْنُهُ فََالَ: أَيْ بُيّ, كان أَولَ مَنْ جَمعَ بالْمَدِيئَةٍ في هَزْمِ 
رجُلا». 

وعند البيهقي: «قبل مَقَدِمَ البِيّ صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّم». 

وفي «المعرفة» للبيهقي قال الزهري: «لَما بَعَتَ البح صَلَّى الله عليه وسّلّمَ مُصْعَب بْنَ عمَيْرٍ إِلَ 
الْمَدِيئة لِيُفِْتَهُم القْرْآنَ جْمّعَ ب وَهُمْ اذْنَا عَشَرَ رَجْلَا فَكَانَ مُصْعَبْ أُوَلَ مَنْ جَمّعَ الممُعةٌ بالمدِيْئَة 


بالمسا لِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْدِمَهَا وَسُولٌ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّ». 
قال البيهقي: يريد الاثني عشر النقباء الذين خرجوا به إلى المدينة وكانوا له ظهْرًا. 
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وف حديث كعب: جْمّع بهم أسعد وهم أربعون وهو يريد جميع من صلى معه من أسلم من أهل 
المدينة مع النقباء, وأيضًا فقول كعب متصلء وقول الزهري منقطع, وفي مغازي موسى بن عقبة 
وابن إسحاق: أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ حين ركب من بني عمرو بن عوف إلى المدينة مرّ 
على بني سالم وهي قرية من قرى قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى بما إلى الجمعة فكانت 

أول جمعة صَّلّاها حين قدم, ولم أجد فيها ذكُر عددٍ من صلّاها بم. 

قال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا تجب على أهل العمود 
وإن كثروا لأنهم في حكم المسافرين. 

وعند الشافعي: لما شروط أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء وصيقًا من تنعقد بحم الجمعة, 
سواء أكان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرهاء وسواء فيه البلاد الكبار 
ذوات الأسواق والقرى الصغار, فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح عنده بلا خلاف, لأنما قرية 
ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف, وأما أهل الجنائز فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاءً أو 
صيفًا لم تصح الجمعة بلا خلاف وإن كانوا دائمين فيها شتاءً وصيقًا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض 
ففيه قولان أصحهما: لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم دية قاله مالك وأبو حنيفة, والثاني: 
تجب عليهم الجمعة وتصح منهم دية قاله أحمد وداود, ومذهب أبي حنيفة لا تصح الجمعة إلا في 
مِصْرٍ جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى, وتجوز بمنى إذا كان الأمير أمير الحاج أو كان 
الخليفة مسافرًاء وقال محمد: لا جمعة بمنى ولا تصح بعرفات في قوهم جميعًا. 

وقال أبو بكر الرازي في كتاب «الأحكام»: اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة في 
مواضع لا يجوز فعلها في غيرهاء لأنهم مجمعون على أنما لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب. 
انتهى. 

ذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يرى على أهل المناهل والمياه أنهم يُجْمَعُونَء وقد أسلفنا قول 
عمر بن عبد العزيز. 
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وفي «شرح الحداية»: اخْتْلِفَ ني المصر الذي تجوز فيه الجمعة: فعن أبي يوسف هو كل موضع 
يكون فيه كل محترف. ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم عادة وبه قاض يقيم 
الحدود, وقيل: إذا بلغ سكانه عشرة آلاف, وقيل: عشرة آلاف مقاتل, وقيل: بحيث أن لو 
قصدهم عدد أمكنهم دفعه. وقيل: كل موضع فيه منبر وقاض يقيم الحدود. وقيل: أن لو 
اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم, وقيل: أن يكون بحال يعيش فيها كل محترف بحرفته من 
سنة إلى سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى. 

وفي «شرح القُدُوري» للرّاجدي: جزيرة بينها وبين الموضع الذي تقام فيه الجمعة بمقدار فرسخين 
ومياه تحتاج إلى سفينة في جميع الأوقات وفيها أقوام يبلغ سكانها ثلاث مئة كلهم أحرار وفيهم 
إمامهم وهو ثمن يفتيهم بما يحتاجون إليه, ولو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم لحاجتهم إلى 
مسجد آخرء هل يجوز لهم إقامة الجمعة بوجود هذه الشرائط في زماننا هذا؟ وهل يأثمون بإقامتها 
أم لا؟ فأجاب: المصر شرط لإقامة الجمعة ولكن لو حْمَّعوا في مثل هذا الموضع لا يتعرض لهم. 
انتهى. 

وعن محمد: كل موضع مَصَّرّه الإمام فهو مصر حن أنه لو بعث إلى قرية نائبًا لإقامة الحدود 
والقصاص تصير مصرًا فإذا عزله ودعاه تلحق بالقرى, يؤيده هذا أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أرسل عبدًا أسود إلى الرّبذة فكان أبو ذر يصلي خلفه وكذا غيره من الصحابة الجمعة 
وغيرهاء فإن جمع الأمير جنده في حصن وغلّق بابه ولم يأذن فيه للعامة جازت فيه الجمعة؛ وقال 
في «المحيط»: الإذن على سبيل الاشتهار حتى لو غلق الأمير باب قصره وصلى فيه بجنده لا 
يجوزء وإن فتح باب قصره وأذن للناس حوله جاز. 
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قال في «التحفة»: إن فعلها على وجه الشهرة استدل أبو حنيفة على أتما لا تجوز في القرى بقول 
علي بن أبي طالب من عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال: حَدّنّا جرير عن منصور عن طلحة 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه: «لا حْمْعَةَ وَل تَشْرِيْقَ إل في مِصْرٍ جامِع» 
قال: وحدَّثَئَا ابن سعيد عن الأعمش عن سعيد به. ولا التفات إلى قول النووي حديث علي 

ضعيف متفق على ضعفه, وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع وكأنه رأى كلام الشافعي, 

وذكر بعض الناس لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع, وذكر منه شيئًا ضعيفَاء ويشبه أن الشافعي 
أراد الحديث المرفوع في ذلك أو يكون ... على حديث علي من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي 
إسحاق عن الحارث عنه, ول ير ما أسلفناه ولو رآه لما ادعى ما ادعاه؛ وأما محبي الدين فإنه زاد 


ذكر الاتفاق ولا أدري مَن سَلَفْهِ في ذلك, ولا وجه لقوله إلا ما ذكرناه والله أعلم. 

وزعم أبو زيد في «الأسرار»: أن محمد بن الحسن قال: رواه عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ معاذ 
وسراقة بن مالك. وقال ابن أبي شيبة: حَدَّنّا عَبّاد بن العَوّام عن عمرو بن عامر عن حماد عن 
إبراهيم عن حذيفة قال: «لَيْسَ عَلَى أَهْلٍ الْقْرَى جْمْعَة إِعَا الى مُ عَلَى أَهْلٍ الْأَمْصّارٍ مِثْل 
لْمَدَائْنِ» وبه قال محمد بن سيرين والحسن وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وإبراهيم النخعي 
ومجاهد, وعند الترمذي مضععقًا من حديث رجل من أهل قباء عن أبيه وكانت له صحبة قال: 
وعن أبي هريرة يرفعه: «الجْمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَيْلُ» أنكره أحمد إنكارا شديدًا ولم يعده شيئًا. 
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وعند الحاكم عنه مرفوعًا: «عَسَى أَحَدْكُمْ أَنْ يَتَخْذَ الصّبّةَ من الْمَغْتَم فَيَنزِلَ بها عَلَى مِيَيْنٍ أو 
ااه من الْمَدِيئَةِ تأي الجْمْعَهُ قلا يُجْمَعَ فَيُطبَعَ عَلَى قَلْبه ولما ذكره ابن عدي صَعٌفه معدي بن 
سليمات. 

وعند ابن ماجه بسند جيد عن ابن عمر قال: «كَانَ أَهْلُ قِبَاءَ يَمَعْوْنَ مَعَ النبَيْ صَلّى الله عليه 
وسَلّم». 

وف الصحيح عن عائشة: «كَانُوْا يَنْتَابُونَ الجُمُعَةَ مِنَ الْعوَالي وَأَقْرَبْ الْعَوَالي ثلَانَة أَمْيّالِ». 

وفي «المصنف» :حَدّنّا وكيع عن أبي البحتري قال: رََيْتُ أَنَسّا شَهدَ الْجُمُعَةَ مِنَ الزَّاوَِة وَهي 
فَرْسَخَانِ مِنَ الْمَصْرَةِ. 

وحَدَنَما أَزْمُ عَنِ ابن عَوْنِ قَالَ: كان أَبُو الْملِيح عَامِلًا عَلَى الْأَيْلَت فَكَانَتْ إِذَا أَنَتِ الجُمُعَةُ 
جْنّعَ منها. وعن الزهري: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْهَدُونَ الجْمْعَةَ مَعَ ال صَلَى الله عليه وسَّلّمَ مِنْ ذي 
اللَبِقَهِ وكان ابن عمرو يَشْهَدُ الجمْعَةَ في الطَائِفِء وَهُوَ في قَرْيَةِ يُقَالُ لَا: الْوَهطُ عَلىَ رَأسٍ لاه 
أَمْيَالٍ. رواه عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه. 
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وجه الدلالة من هذه الآثار أن الجمعة لو أَقِيْمَتْ في القرى لما احتاجوا أن يأتوا إليها من مسيرة 
أميال, فإن قيل: إنما لم يقم في قرى المدينة لينالوا فضيلة الصلاة معه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قبل: 
كان يأمر بما في القرى النائية عن المدينة لأنه يشق عليهم الحضور ويتعذر عليهم إدراك الفضيلة 


فلما لم يأمر بما دل على عدم الجواز إذ لو جاز لأمر بما كما أمرنا بإقامة الجماعة في مساجد 
المدينة مع فوات فضيلة الصلاة معه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ وإلى هذا القول ذهب سُحْنُونء فإن 
قبل: كيف تعملون في حديث ابن عباس المذكور أولًا بأنه جمّع في قرية؟ 

قيل: الجواب عنه بأن ابن التين نقل عن أي الحسن أنما كانت مدينة» والمدينة تسمى أيضًا قرى, 
قال الله تعالى: !ِلَوْلَا نَُلَ هَذَا الْقُرَآنُ عَلَى رَجْلٍ من الْقَرْبَمَنِ عَظِيم] [الزخرف: 31] يعني مكة 
شرفها الله تعالى والطائف. 

َف «الصّحاح» للجوهري و «البلدان» للزمخشري: جُوانَى حصن بالبحرين, وقال أبو عبيد 
البكري: هو بضم أوله وبثاء مثلغة على وزن فُعَالمى مدينة بالبحرين لعبد القيس قال امرؤ القيس: 
وَُحْنَا كأنا من جُوائّى عَشِيّةَ ... تُعالي التَعاج بين عِذْلٍِ ومُحْقَبٍ 


يريد كأنا من تجار جُوانى لكثرة ما معهم من الصيد., وأراد كثرة أمتعة تجار جواتى والله تعالى أعلم. 
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3 - حَدَّتّا بِشْرُ بْنُ ُحَمَدِ حَدَّتَنا عبد الله, أخبَرَنا يُونْسُء عن الزُهْرِيَ» أَخْبَرنَا سَالي عن ابن 
عُمَرَ أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ كان يَقُولُ: «كُلَكُمْ راع» وَرَادَ اللَّيُْء قَالَّ يُونُ: تب 
ري بْنْ حْكْم إلى ابن شِهَابء وأَنا مَعَهُ يَْمَئِذٍ بوَادِي القُرى: هَل ترى أن أَجْمعَ وَررَِقْ عَامِلٌ 
عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلْهَ وَفِيهَا حَمَاعَةُ مِنَ السُودانٍ وَغَيْرهِم؟ وَررَيِقْ يَْمَيِذٍ عَلَى أْلَك فَكُتَبَ ابن 
شهّاب وَأنَا أَسمَعْ : يَأَمُرْهُ أَنْ يجْمَع 2 أن سَالمًا حَدَّنَهُ: أن عبد الله بن عَمَرَ قال: تمغثْ وَسُول 
الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَقُلُ: «كُلَكُمْ راع وَكلَكُمْ مسنؤول عَن رَعِيِ وال واعِيَُ في بَيْتِ 
رَوْجِهَا وَمَسْؤْولَةٌ عَنْ رَعِيَِ وَالحَادِمُ راع في مَالِ سيد وَمَسْؤْولٌ عَنْ رَعِينِ» قال: وحسِبْث أنه 
صَلَى الله عليه وسَلَّم قال: «واليَجُلُ راع في مَالٍ أبيه وَمَسَؤُولٌ عَنْ رعينه 

ألا كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ منؤولٌ عَنْ رَعِيّنهِ الأميد الذي على الناس» الحديث. وخرجه مسلم عن 
قتيبة وابن رُمْح عن الليث عن نافع بنحوه (كُلّكُمْ زاع). [خ ! 893] 

وكأ البخاريّ رأى أن قرية قرية فبوّب عليها الجمعة في القرى, أو يحتمل أن يكون ررق إنها سأل 
عن الأرض التي بما السودان لا أيلة فيصح التبويب لأن أَيْلَةَ بلدة مشهورة ومثلها ممتنع ألا تقام 
فيها الجمعة. 

قال أبو عبيد: هي مدينئة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة هذا قول أبي عَبَيْدَةَ 
وقد أنشد قول حسان: 


مَلكا مِنْ جَبَلٍ الفّلج إلى ... جَانِيٍ أَيْلَهَ من عَبِدٍ وخز 


رارم 


قالّ: وجبل الثلج دمشقء وقال محمد بن حبيب: وقد أنشد قول كثير: 

رأث وَأضحاي أي مؤجن وَفذ َماَق امب 

أيلة شعبة من رضوي, وهو جبل يَنْبْعَ قال البكري: الذي ذكره أبو عبيدة صحيح لا شك فيه 
وبتبوك ورد صاحب أيلة على رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وأعطاه الجزية. 

وقال الأحول: ميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَم وقد رُوِيَ أن أيلة هي 
القربة التي كانت حاضرة البحرء وقال اليعقوي: أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر الالح ويما 
يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب, وبما التجارة الكثيرة» ومن القلزم الى أيلة ست مراحل في برية 
وصحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة الماء لهذه المراحل الست. 

وجواب الزهري: (كُلكم راع) بمعنى يجب عليك أن تقيم فيهم الأحكام الشرعية, لأنه كان واليًا 
عليهم فهم رعيته, وإقامة الجمعة من الأحكام الشرعية التي يجب إقامتها. 

وأما قول ابن حزم مستدلًا لمذهبه: ومن أعظم البرهان أن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ أتى المدينة 
وإنما هي قرية صغار متفرقة فبنى مسجده في بني مالك بني النجار وجمّعَ فيه في قرية ليست 
بالكبيرة ولا مِصْرٌ هناك فغير جيد في مواضع: الأول: هو قد صحح قول علي بن أبي طالب: 
الذي هو أعلم الناس بالمدينة: «لا حْمْعَةَ ولا تَشْرِيْقَ إلا في مصر جامع». 

الثاني: الإمامُ أي موضع حل جمَّعَ. ْ 

الثالث: التمصير هو للإمام فأي موضع مَصَّرَهُ مُصْرَ. 

وأما الشرط الذي شرطه الشافعي وأحمد من أن يكون بتلك القرية أربعة رجال أحرار بالغين 
عقلاء مقيمين بما لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً إلا ظَعَنَ حاجة فينظر مستندهما فإن قالا: 
مستندنا حديث أسعد قيل ما: لا حجة فيه لأمور: 

الأول: ليس هو أمْرٌ من صاحب الشرع صَلَّى اللّهُ عليه وطَلي 


الغاى: أن هذا كان اتفاقًا لا قصدًا. 
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الثالث: إذا سل أنه كان بقصد من أين مما بقية الشروط. 
وأما حديث جابر: «مَضِّتٍ السسُنَّهُ في كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جْمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفطرٌ» فذكره 
الدَارَفُطْني من طريق ضعيفة, وقول عبيد الله بن عبد الله: «كُل قَرْيَةِ فيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَعَلَيْهمُ 


لْجُمُعَةُ» ففي سنده إبراهيم بن محمد, وقول سليمان بن موسى: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَِيِِ كنب 
إلى أَهْلٍ الْمِيَاهِ جَمَعُوا إذَا بَلَفْثُمْ أَرْبَعِينَ رَجُلّا» فرواه الشافعي عن الثقة عنده. وقد جاءت 
أحاديث تدلّ لمن يخالفهما منها ما في «الصحيحين»: عن جابر قضية العير وأنهم تفرقوا عَنٍ الب 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ حَىّ 1 يَبْقَ مَعَهُ إِلّا الْنَا عَشَرَ رجلا زاد ابن مسعود عَن لني صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ: «لَوْ تَتَابعْثُمْ حَىّ لا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدّ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِي نارا» قال الحميدي: لم أجد 
في هذه الزيادة فيما عندنا من الكتابين ولا فيما أخرجه الإسماعيلي ولا البرقاني وهي فائدة من أبي 
مسعود. انتهى. 

وأما رواية: (1 يَبْقَ مَعَهُ إل يَجُلٌ) قال الدَارَفْطْني: خُولِفَ علي بن عاصم في ذلكء والصحيح اثنا 
فإن قيل: قد ذكر عياض أن خطبته التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة فظنوا أتمم لا 
شيء عليهم في الانفضاض, قيل له: قد قال أبو الفضل بعد أن أنكر بعض العلماء كون النبي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ خطب قط بعد صلاة الجمعة لها. انتهى. 


وسيأق ما يرد هذا في باب إذا نفر الناس عن الإمام. 
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وفي «الشرح» للرّاهدي: سئل الحمامي وطاهر بن علي عن الخطبة إذا أخْرَتْ عن صلاة الجمعة 
هل تصح صلاة الجمعة؟ فقال: لاء وقد أسلفنا حديث أم عبد الله الدّوسية ترفعه «الجُمُعَةُ وَاحِبَةٌ 
عَلَى كل قَرْيَةِ وَإِنْ يَكْنْ فيهًا إِلَّا أَرْبَعَةٌ» وفي لفظ: «ثَلالَةٌ». 

وعن أبي أمامة: أَنَّ النّيّ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ قَالَّ: «في الْحَمْسِينَ حْمُعَة وليسن فِيْمَا دُوْنَ ذَلِكَ» 
رواه الدَارَفْطّني من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن وقد وَلََا. 

وفي «معرفة الصحابة» لأبي لُعَيْم : حَدَّنَا أبو أحمد الغطريفي, حَدَّنّا إبراهيم بن عبد الله المخرمي, 
حَدَتَنا صالح بن مالك, حَدَّثَنا أبو الصباح, حَدَنّا عبد العزيز بن سعيد عن أبيه قال: «سُئلٌ 
البّحْ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عَنْ حَمْسَةٍ تقر كاثوا في سَفَرٍ فَحَطّب رَجُلَ مِنْهُمْ يَوْمَ الحمعة ث صَلَىَ 
يم فَلَمْ بحب صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» وحكى ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز 
انعقادها بأربعين من الموالي. 

وحكى الماوردي في «الحاوي» عنه: انين» وعند عياض: خمسين, قال وقال غيره يشترط 
لانعقادها مئتان» وقال مطرف: ثلاثون بيئًا عند مالك» وعند ابن حزم عنه بخمسين رجلا حكى 
ابن حبيب عن مالك بثلاثين رجلا وعن عروة بعشرين رجلاء وقال عكرمة: بسبع رجال لا أقل. 


وعن أبي حنيفة والليث بن سعد وزفر ومحمد بثلاثة غير الإمام, وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي 
وأبي ثور واختاره المزن وهو أحد قولي الثوري. 

وعن الحسن برجلين غير الإمام وهو أحد قولي الثوري وقول أبي يوسف وبي ثور ورواية عن أحمد. 
وعن النخعي بواحد مع الإمام وهو قول الحسن بن حي وأهل الظاهر, وحكى القرطبي عنهم تلزم 
المنفرد وهي ظهر ذلك اليوم عنده لكل واحد. 
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وحكى الدارمي عن القاشان أتما تنعقد بواحد منفرد, قال في «شرح المهذب»: القاشان لا يُعْعَدُ 
به في الإجماع, وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدد. 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بائني عشر رجلاء وقيل: بثلائة عشر رجلا. 

قال ابن المنذر: مضت السنّة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من أمره, فإن لم يكن ذلك 
صَلَّوا الظهر. 

قال الحسن: أربَعٌ إلى السلطانٍ فذكر منها الجمعة, وقال ابن حبيب بن أبي ثابت: لا تكون 
الجمعة إلا بأمير وخطبة وهو قول الأوزاعي ومحمد بن مسلمة وييى بن عمر المالكي. وعن مالك 
إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم, وذكر صاحب «البيان» قولًا قدي للشافعي: إتما لا 
تصح إلا خلف السلطان أو من أذن له السلطان؛ وعن أبي يوسف لصاحب الشرطة أن يصلي 
بحم دون القاضي, وقيل: يصلي القاضي. 

واتفق أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك أن وقتها وقت الظهر وبه قال جمهور الصحابة 
والتابعين والمرويٌ في غالب الأحاديثء وقال العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة 
لا تجب حتى تزول الشمس., ولا تجزئه قبل الزوال إلا ما رُوِيَ عن أحمد أنما تجوز قبل الزوال 
ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق والماوردي عن ابن عباس في السادسة, قال ابن قدامة: 
والمذهب جوازها في وقت صلاة العيد. 

والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره, قال الخطابي: الرعاية 
حسن التعهد للشيء. ورعاية كل شيء بكسبه. 
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وفي الحديث دليل على جواز الجمعة وإنَّ ظكَ الكعبة كما هو وزعم عبد الله بن سلمة: صلَّى بنا 
عبد الله الجمعة ضحَى وقال: خشيت عليكم الحرّ حدَّنَّئَاه غندر عن شعبة عن عمرو بن مُرَةَ 
عن سعيد بن سُوَيْدٍ قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحًّىء وفي المصنف عن مصعب بن سعد: كان 
سعد بن أبي وقاص يَقِيْلُ بعد الجمعة. وعن سهل بن سعد كنا نتغدّى وِنَقِيِلُ بعد الجمعة» وعن 
سعيد الأنصاري قال: كنا نمع مع عثمان ثم نرجع فنقيل وكذا قاله أنس وابن عمر. وحكي عن 
عمر وأبي وائل وسويد عن عقلة وأبي مسلمة وابن أبي الحذيل 

وقال مجاهد: ماكان للناس عيد إلا أول النهار. 

وفي الحديث دليل على إقامة الجمعة بغير سلطان وأن الرجلين إذا حكّما بينهما رجلا نفذ حكمه 
إذا أصاب, وزعم المنذري أن بعضهم قال: فيه دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من 
مال زوجهاء وعن العبد إذا سرق من مال سيده إلا فيما حجبه عنهما ولم يكن مما فيه تصرف. 
(بَابُ هَل عَلَى مَنْ 1 يَشْهَدٍ الْمْعَةَ عْسْلْ مِنَ النّسَاءٍ وَالصّبْيَانِ وَعَبرهِمْ؟) ذكر فيه أحاديث تقدم 
ذكرها منها: 

9 - حديث ابن عمرٌ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسّلّم: «الْدَنُوا لِليَسَاءِ باللَيْلٍ إِلّ 
الْمَسْجدِ». [خ ! 899] 900 - وعن عبد الله: «أَنَّ امرَةَ كانت لِعْمَرَ تَشْهَدُ صَلَاة الصّبح 
وَامجَمَاعَةٍ في الْمَسْجِدِ» الحديث. [خ | 900] ومناسبة هذين للباب أنن إذا كُنّ لا مُتَعْنَ من 
الليل فدلٌ على أنمن لا بمنعن بالنهار. وصلاة الجمعة تمارية. الباب الذي تقدم في الكلام على 


الأذان. 
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(بَابُ مِنْ أَيْنَ تؤتَى المُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَحِبْ) لِقَوْلِ الله تعالى: [إِذَا نُودِي لِلصّلآةٍ] [الجمعة: 9] 
وَقَالَ عَطَاءْ: إِذَا كنت في قَرْيَةِ جَامِعَةَ فَنُودِيَ بالصّلاة مِنْ يَوْمِ الجْمُعَة فَحَقّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهًا 
تمغت التّدَاءَ أو 1 تَسْمَعْهُ. وَكَانَ أَنَمن في قَصْره أَخْيّاً يُجَمَعْ وَأَحْياََ ل يجْمَعْ وَهُوَ بالرّاويَة عَلَى 
فَرْسَخَيْنِ. هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة بنحوه كما سبق به في الباب» قيل: وبه قال النخعى 
وأبو عبد الرحمن السلمي والحكم وأبو هريرة. وعن أبي يوسف من ثلاثة فراسخ, وعنه إذا أمكنه 
المبيت في أهله وهو اختيار كثير من الشيوخ لقوله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ: «الجْمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ 
اللَيْلُ إِلَ أَهْلِه» ضعفه الترمذي وغيره وقد تقدم, وعن أبي حنيفة لا تجب إلا على ساكن المصر 
أو بعيدّاء وعن محمد إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلائة وهو قول مالك والليث, 
وفي «منية المفتي»: على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخين هو المختار, وعنه إذا 


كان أقل من فرسخين, وعن معاذ تجب من خمسة عشر فرسخَاء وقيل: إذا سمع صوت النداء 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق لحديث ابن عمر مرفوعًا: «الْمُعَةُ عَلَى مَنْ سمع 
البَدَا».وزوي أيضًا موقوفًا قال البيهقي: والذي رفعه ثقة وله شواهد, قال ابن المنذر: تجب عند 
ابن المنكدر وربيعة والزهري من أربعة أميال» وقال الزهري أيضًا: ستة أميال» وعن مالك والليث 
ثلاثة.» وحكى أبو حامد عن عطاء عشرة أميال. 
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2 - وذكر البخاري بعد هذا حديث عائشة: «كَانَ النَّانُ يَتَتَاوَبُؤْنَ الْجْمُعَة مِنَ العَوَالِيْ) 
الحديث. وقد تقدم وقال هنا في أول السند: حَدَّنَا أحمد, حدَّنَنَا ابن وهبء قال أبو نعيم 
الأصبهاني: هو أحمد بن عبد اللهثم روى الحديث هو والإجماعيلي من طريق أحمد بن عيسى 
المصري عن ابن وهب. [خ ! 902] وقال الحيّان: نسبه ابن السكن أحمد بن صالح المصري» 
وقال الحاكم أبو عبد الله: قيل إنه ابن صالح المصري وقيل: ابن عيسى التستري, وقال 
الكلاباذي: قال أبو أحمد الحاكم: أحمد بن وهب في «الجامع» هو ابن أخي ابن وهب, قال 
الحاكم أبو عبد الله: من قال هذا وهم وغلط دليله أن المشايخ الذين ترك البخاري الرواية عنهم 
في «الجامع» قد روى عنهم في سائر مصنفاته وليس له عن ابن أخي ابن وهب رواية في موضع. 
فهذا يدل على أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه. قال أبو نصر: قال ابن مَنْدَه: 
كما قال البخاري في «الجامع»: حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح ول يخرج عن ابن أخي 
ابن وهب في «الصحيح». وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. و (ِيَتَنَاوبُونَ) أي يجيئون 
والانتياب المجيء نوباء وأصله ماكان من قرب كالفرسخ والفرسخين. وقوها: (فَيَأَنُونَ في الغبَارٍ) 
قال ابن قُرْقُولٍ: كذا رواه الفَدربري؛ وحكاه الأصيلي عن النسفي, قال: وهو وهم والصواب: 
<فيأتون في العَبّاء ويصيبهم الغبار>> وقال: كذا هو عند القابسي. والعباءة والعباية لغتان 
مشهورتان, والله أعلم. (بَابُ وَقْتُ الْمْعَةٍ إِذَا رَلْتِ الشّمْسْ) وَكَدَلِكَ يُرْوَى عَنْ عْمَرَ وَعَلِيّ 
وَالنْعْمَانِ بْنِ بَشِيِ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ. قال ابن المنذر: الأثر عن أبي بكر وعمرو بن مسعود في 
جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لا يغبت. وَقَالَ ابن بَطَّالٍ: الآثار عن هؤلاء الصحابة لا تنبت 
وقال الشيخ محبي الدين: أما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم. انتهى كلامه. 
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وكأنه غير جيد لما نُبَيَنُهُ أما التعليق المروي عن عمر فذكره ابن أي شيبة بسند صحيح عن وكيع 
عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سَيّدَان السّلامي قال: 

«شَهذث الْمْعةَ مع أي بكْرٍ الصَّدِيق فَكَانَثْ خطبتْة وَصَلَائَُ قَبْلَ نِضْفٍ النَهَارِِ ثم شَهِذنا مع 
عُمَرَ فَكَانَتْ خُطَبَيْهُ وَصَلَانْهُ إلى أن أقول انتصّف التَّهَالُ م سَهِدْنا مَعَ عُثْمَاكَ فَكَانَتْ خُطَبَتةُ 


5 


وَصَلَائْهُ إلى أَنْ أَقُولَ رَالَ التَهَارُ هَمَا رَأَيْتُْ أَحَدَا عَاب ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَةُ» ثابثٌ قال ابن سعد: 
كان ثقة وكذا قاله أبو داود. وذكره ابن حبان وابن خلفون في كتاب «الثقات», وابن سَيْدَان 
وتََّهُ العجلي, وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات», وابن سعد في جملة الصحابة وكذا ابن 
شاهين وبعده أبو موسى وغيره» وروى حديثه هذا أيضًا أحمد في «مسنده».وفي «موطأ مالك» 
عن عمه عن أبيه قال: «كُنتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلٍ بْنِ أبي طَالِب تُوْصَعْ إِلى جِدَارٍ الْمَسْجِد لعزي 
فإذَا عَشِيَ الطّفسَة كُلّهَا ظِلُ الْدَارٍ خَرَجٍ عْمَرُ ثم يزجع بَعْدَ صّلَةٍ الجْمُعَةِ فََقيْلُ فَائلَ 
الضُّححى».قال ابن حزم: هذا يوجب أن صلاة عمر الجمعة كانت قبل الزوال, لأن ظل الجدار ما 
دام في المغرب منه شيء فهو قبل الزوال, فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولا 
بد. وأما التعليق عن علي فذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه 
قال: «كنًا جْمَعْ مَعَ عَلِىَ إِذَا رَلَْتِ الشَّمْمنْ». وَحَدَّثََا علي بن مسهر, حَدّنّنا إجماعيل بن سمَيْع 
إسناده صحيح. ْ 
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وقال ابن حزم: روينا عن أبي إسحاق قال: «شَهِدْتُ عَلِيَ بْنَ أي طَالِب, يُصَلَي الْمْعَةَ إِذَا رات 
الشمسن». وقال ابن الأثير: وقد روى زهير عن أبي إسحاق: «أَنَهُ صَلَىَ خَلْفَ عَلِيٌ الْجمُعَةَ 
فَصَاُهَا بالحاجرة بَعْدَ مَا رَالَْتِ الشَّمْمِن وَأَنَهُ رَآهْ قَائِمًا بُصَلَْ».وأما لعي ع البعمان لوا ال 
أبي شيبة بسند صحيح عن عبيد الله بن موسى, حَدَّنَّا حسن بن صالح عن سماك قال: «كَانَ 
النُعْمَانُ يُصَلَيْ با الحمعَةَ بَعْدَمَا تَرْوْلُ الشّمْسُ».والتعليق عن عمرو رواه ابن أبي شيبة بسند لا 
بأس به عن محمد بن بشير العَبديء حَدَّنّا عبد الله بن الوليدٍ عن الْوَلِيدِ بْن الْعَيْرَاٍ قال: «مًا 
َأَيْتُ إِمَامًا كان أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجْمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِء كَانَ يُصّلَيهَا إِذا ولت 

الشّمْمِن». 903 - وذكر البخاري بعد هذا حديث عائشة المذكور قبل: «كَانَ الئاس مَهَنَةَ 
أنْفْسِهِوْء فَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلى الجْمُعَةَ رَاحُوا في هَبْتَهمْ فَقِيلَ لََمْ: لَو اغْمِسَلْئُم». [خ 1 903] 
ومناسبته لهذا الباب أن الرواح لا يكون إلا بعد الرواح قاله الإجماعيلي. وعند البيهقي: «كانَ 


النَّامِن عمال أنْفيِهِمْ». وعند أبي داود: «مُهّان أَنْفْسِهِمٌ» . وعند الإسماعيلي: «كَانَ النَامْ أَهْلَ 
عَمَلِ) وَل يَكْنْ َم كفَاة فَكَانُوا يَكُونُ م تَفَلٌ؛ ومَهَنَة أَنْهُ ب نفسهم» قَالَ ابن التين: بفتح الميم والهاء 
جمع مَاهِن وهو الخادم. 
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4 - حَدَّثّا سُرَيْجُ بْنُ النْعْمَانِ حدَتَنَا فُلَيْحْ بْنُ سُلَيْمَانَ عن عُفْمَانَ بْنِ عبد الرحمن بْن 
عُفْمَانَ النَيمِيَ عن أَنّسِ بْن مَالِكِ: «أَنّ التي صَلّى الله عليه وسَلّمَ كان يُصَلَّي المْعَةَ جين تل 
الشَّمْسْ». [خ ! 904] 905 - عَدَنَا عَبْدَانُ خرن عبد الله أخبَرنا خميْدُ عن أئس: «مكنا 
ُبَكْرُ بِالجمُعَة وَتَقِيلٌ بَعْدَ الجُمّعَةِ». قالَ الترمذي: هذا هو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن 
وقت الجمعة كوقت الظهر ويستدل لمذهب أحمد بما أسلفناه وبحديث جابر من عِنْدَ مُسْلِم: 
«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يُصَلَي الجُمُعَةَ ثم تَذْهَبْ إِلى جِمَالِنَا -يَعْني النَوَاضِحَ- 
فتريهَا جين تَرُولُ الشّمْسُ» ويخدش في هذه الرواية ما في النسائي: «ث نرْجع فيح تَوَاضِحَناء 
َالَ محَمَدُ بْنُ عَلِيَ قُلْتْ: أَيَهَ سَاعةٍ؟ قَالَ: رَوَالَ الشّمْسٍ». [خ ! 905] وأيصًا فإنه أخبر أن 
الصلاة والرواح كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله. فإن قيل: قوله: (حِيْنَ الزّوَالٍِ) لا تسع هذه 
الجملة فيجاب بأن المراد نفس الزوالوما يدانيه. ويستدل أيضًا بما رواه عطاء قال: «اجَْمَعَ يَوْمُ 
فر وَيَوْمُ الممُعَة عَلَى عَفْدٍ ابن الرُبَِْ فَجَمَعَهُمَا جمِيعًا فَصَلَاهُا ركعتَْنِ بَكْرَة ل يِذ عَلْهِمَا 
حَىَ صَلَّى الْعَصْرَ» رواه أبو داود. وفي رواية: «فَسْئِلَ ابن عَبّاسِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَصّاب 
اللتق ولستدل أيضًا بحديث سهل بن سعد من عند الشيخين: «ما كنا تقيلٌ وَل نَعَعَدَّى إلا 
بَعْدَ الحمعةٍ عَلَى عَفدٍ وَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلّم». 
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يدل أيضًا بحلديث سلمة بن الأكوع عند الشيخين: « كنا نصَلَيْ معَ وَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ الْجمعَة ج تَنْصَرِفٌ وَلَيِسَ لِلْحِطَانِ ظِلٌ يُسْمَطَلُ بِ» لكن يخدش في استدلالهم به ما في 
الرواية الأخرى: «وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ» فإن الأولى مطلقة وهذه مبيّنة فيها وقثُ فعلها وهو 
الزوال» ويقال أيضًا هذا حجة للجماعة في كونًا بعد الزوال, لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان 
شيء من الفيء, وإنما معناه ليس لما فيءٌ كثير بحيث يستظل به المار» ل يَنفٍِ أصل الظل وإنها نفى 
كثيره» ويوضحه الرواية الأخرى: «يَتَتبّعْ الفَيْءَ» ففيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل؛ ومعناه: 


أن حيطانهم قصير وبلادهم متوسطة من الشمس فلا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد 
زمن طويل. ويُسْتَدَلٌ أيصًا بحديث سهل بن سعد من عند الشيخين: «مَا كُنّا تقيل وَل نَتَعَدَى إِلَّا 
بَعْدَ الجْمعَةٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلّم» وبحديث أنس المذكور عند البخاري, وربما 
رواه مالك في «الموطأ» عن عمرو بن ييى عَنٍ ابن أبي سَلِيطٍ: «أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ صَلَّى الجُمْعَةَ 
بِالْمَدِيئَةِ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَدّلِ» .قال ابن سَلِيط: وَكنَا نُصَلَّي الجْمُعةَ مَعَهُ ونَنصّرفٌ وَمَا لِلْجْدُرٍ ظِلٌّ 

قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ لِلتَهْجيرِ وَسُرْعَةٍ السَيْرٍ. 
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وقال ابن حزم: بين المدينة ومِكّل اثنان وعشرون ميلا ولا يجوز البَتََّ أن تزول الشمس ثم يخطب 
ويصلي الجمعة ثم بمشي هذه المسافة إلا من ركع ركض البريد, وبقوله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «قَدٍ 
اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ» وبقوله أيضًا: «هَذَا يَوْمْ جَعَلَهُ عِيْدَا للمُسْلِمنَ قَصَارَ كالفطر 
وَالأضْحَى فَتَصحٌ الصّلآهُ في وَفِْهِمَاه ورجح بعضهم حديث أنس الأول على حديثه الثاني 
لأمرين: الأول: الرواية الأولى أضافها إليه صَلَّى اللهُ عليه وعلم والثانية: لم يذكر فيها سيدنا 
رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ ولا زمانه. قوله: (كُنًا نُبَكْرْ) أي نأتيها بُكْرَة أي: لتحصيل 
البدنة ونؤخر القيلولة إلى بعد الصلاة, لأنهم لو قالوا قبلها لفاتهم فضيلة البدنة. ويُسْعَدَلُ 
للجماعة بحديث أنس وعائشة المذكورين قبل وبالروايات السابقة وبحديث رواه البيهقي من طريق 
مسلم بن جُنْدَبِ عن الزبير بن العوام قال: «كُنًا نُصَلَئْ م مَعَ النّيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ لجمْعَة م 2 
َبْتَدِرُ الْمَيْءَ هَمَا يَكُونُ إِلّا مَْضِعٌ الْقَدَم أو الْقَدَمَيْنِ» ولَمّا خرجه الحاكم قال: صحيح الإسناد. 
وعند ابن أبي شيبة: حَدَّنَا سفيانُ عن عمرو عن يوسف بن مَاهك قال: «قَدِمَ مُعَادُ وَهُمْ يجْمَعُونَ 
في الحجر, فَقَالَ: لا تجْمَعُوا حَىٌّ تَفِيء الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا» ورواه الشافعي عن سفيان وقال: 
ووجها الباب يريد معاذ حتى تزول الشمس. وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس قال: «خَرَجَ 
عَلَيْنَا عُْمَرْ حِينٌ ع وَالْتٍ التّمْ فَخَطّب» .وف «المصنف» عن مغيرة عن إبراهيم قال: «وَقْتُ 
الجمُعَةَ وَفْتُ الظّفْرِ». 
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وعن بلال العَبْسي: «أَنَّ عمّاَا صَلَىَ بالنّاسِ لمعه وَالنَّْسُ فَربقَانٍ بعْضْهُمْ يَقْوْلَ رَالتِ الشمس 
وَبَعْضْهُمْ يَقَوْل: 4 تزُل».وقال ابن عون: «كانوا يُصَلونَ الجْمُعَةَ في عَهْدِ عْمَرَ بْنِ عَبدٍ العَزِيز 


وَالْمَيْءْ هُتَيْهَةُ».وعن الحسن: «وَفْتُ الْجْمْعَةَ عِنْدَ رَوَالِ الشّمُس».وعند ابن ماجه عن سعد 
القرظ قال: «كَانَ يُوَذّنُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إذَا كانَ الْمَيْءُ مِثْلَ الشّرَاكِ». 
(باب إِذَا اشْتَد الحرٌ يَوْمَ الجُمُعَة) 
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6 - حدما مُحَمَدُ بْنْ أبي بَكْرٍ الْقدّمِىُ حَدَكَنا حَرَمِيُ بْنْ عْمَارَةََ حَدَنَنا أو خَلْدَةَ هُوَ حَالِدُ 
ْنُ ديار سمغت أَنَسا يَقُولُ: «كانَ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ إِذَا اشْمَدَ البَردُ بَكْرَ بالصّلاةٍ, 
وَإذَا اشْتَدٌَ الخرُ بَرَدَ بالصّلاة» يَعْني الجْمْعَةً. [خ | 906] قَالَ يُون بْنْ بكثْرٍ: أَخبرا أَبُو حَلّْدَة 
وقَالَ: بالصّلاة وَل يَذَكرِ الجُمُعَة. هذا رواه الإسماعيلي عن أبي الحسن الصوفيء أَخْبَرَنَا ابن هشام 
عن يونس بلفظ: «إذًا كَانَ الَو أَبْرَدَ بالصّلَاة وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكْرَ يا يَْني: الظهْرَ)» . وعند 
البيهقي: أَخْبَرَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِء حدََنَا أبُو إسْحاق إِْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ» 
حَدَنَنَا عُبَيْدُ يْنُ يَعِيشَ» حَدَّنا يونن. أَخْبَرئًا خالد بن دينار أبو خلدة: «سمَعْتُ أَنَسَا وَهْوَ جَالِسْ 
َخَرَ صلا الجمْعَة, فتَكَلَّمَ َِيدٌ الصُّ وَتادَىَ أَنَسَا با أبا حَرة شَهِدْتَ الصّلاةً مَعَ وَسُولٍ الله 
02 اللّهُ عليه وسَلَّم وَشَهِدْتَ مَعَنَا فَكَيّفَ كَانَ يُصَلِي؟ ... » الحديث. وقال بشر بن ثابت» 
أخبرنا أبو خلدة: «فَصَلَّى بِنَا أمية الجْمْعَة مم قَالَ لأَنسِ: كيف كَانَ الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلم 
بُصَلَّي الظفْرَ؟». 
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َال الإسمَاعِيْلِنُ: حَدَّتا علي بن محمد بن حاتم, حَدَّتّنا أزهر بن مرزوق, حَدّنّا بشر بن ثابت» 
حَدَنَا أبو خلدة بلفظ: «<إذَا كان الشَعَاءُ يُبَكْرَ بالظَفْر, وَإِذَا كان الصَيْف أَبْرَدَ بحا وَلكن يُصّلَي 
الْعَصْرٌ وَالشَّمْسسُ بَيْضَاءْ تَقِيّةُ».ورواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ أخبرن أبو أحمد بن محمد 
أخبرنا إبراهيم بن محمد الفرائضي, حَدَّنّا أحمد بن عبد الرحمن الكُرْبَرَانِ حَدَّا بشر بن ثابت 
فذكره: <وَإِذَا كانَ الشِمَاءُ أَخَرَهَا.قَالَ ابن بَطَّالٍ: اسْتدِلَ بمذا الحديث على أن وقت الجمعة 
وقث الظهر وأنما تصلى بعد الزوال ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن الوقت وفي المعنى لا فرق في 
استحباب إقامتها عقب الزوال من شدة الحر ومن غيره؛ فإن الجمعة يجتمع لها الناس فلو انتظروا 
الإبراد شق عليهم وكذلك كان النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف 


على ميقات واحد والله تعالى أعلم. (بَابُ الَشي إِل الجُمُعَة وَقَوْلِ الله تعالى: (فَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ 
له وَدَرُوا الَْيْع) [الجمعة: 9] وَمَنْ قَالَ: السعْيْ العمل وَالذَهَابُء لِقَوْلِهِ تعَال: ([وَسَعَى لا 
سَغْيَهَا) [الإسراء: 19]) السعي في لسان العرب يكون الإسراع في المشي والاشتداد قَالَ صَلّى 
لله عليه وسَلّمَ: «إذًا أقيمتِ الصّلاهُ فلا تَأنوها وَأنْكمْ عون ووه تْشُونَ وَعَلَيكُمْ السَكيئة» 
كذا ذكره ال هروي وغيره. 
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وف «الْمُخكم»: السعي عَذْوٌ دون الشدٍّ سَعَى يَسْعَى سيا والسعي الكسب وكل عمل من خير 
أو شر سَعْيَ والفعل كالفعل؛ قَالَ ابنْ البَيْنِ ذهب مالك إلى أن المشي وَالُضِيَّ يُسَمَيَانَ سعيّاء 
من حيث كانا عملا؛ وكل من عمل بيديه أو غيره فقد سعى, وأما السعي بمعنى ري فهو 
الإسراع يقال: سعى إلى كذا بمعنى العَذُو والجري فيتعدى بإلى, وإن كان بمعنى العمل تعدى باللام 
قال تعالى: [ْوَسَعَى ها سَعْيَهَا] [الإسراء: 19] وإنها يتعدى سعى للجمعة بإلى لأنه بمعنى المضي. 
وقال الحسن: (أَمَا وَاللْهِ مَا هُوَ بِالسَغْي عَلَى الْأَقْدَام وَقَدْ نُهُوا أَنْ ينوا الصّلاة إِلّا وَعَلَيْهِم 
السّكيتة وَالْوَقَانُ وَلَكِنْ بالْقُلُوب وَالبِيّاتِ وَالْشَرْع) وإلى هذا ذهب مالك وأكثر العلماء وهو 
مذهب البخاري. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود يَفْرَوْوْنَ فَامُضُوا إِلى ذكر الله تَعَالى. قال 
ابن مسعود وعمر بن الخطاب: لو قَرَأنّهَا َاسْعََا لَسَعَيْثُ حَقٌّ يَسْقْطَ ردَائي» وقال عمر لأي: 
وقرأ [فَاسْعَوا] لا تزال تقرأ المنسوخ, كذا ذكره ابن الأثير. وفي «المعافي» للزجاج: وقرأ ابن ' 
مسعود وأتي فَامْضُواء وقد رُوِيَثْ عن عمر ولكن اتباع المصحف أولى» ولو كانت عند عمر 
قَامْضُوا لا غير لغيرها في المصحف, والدليل على أن معنى السعي التصرف في كل عمل قول الله 
تعالى: [ِوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنِسَانِ إِلّا مَا سَعَى] [النجم: 40] الآبة» فلا اختلاف في أن معناه وأن ليس 
للإنسان إلا ما عملء وفي «تفسير عبد بن حميد»: حَدَّثَنا أبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن 
الربيع بن انس عن أي العالية عن أي وابن مسعود: أَنّهُمَا كَانا يَقْرَآَانِ فَامْضُوا إِلَ ذكر الله. 
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وفي قوله أيضًا عن عمر لِأيّ (لا تزال تقرأ المدسوخ) نظرٌء والذي في «تفسير عبد» قيل لعمر: إِنَّ 
با يقرأ فاسعوا إلى ذكر الله. فقال عمد : أي أعلمنا بالمنسوخ. وكان يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله. 
وفي التفسير المنسوب لابن عباس: ليس السعي إليها بالرجلين ولكن يقول امضوا إليهاء والذكر 


صلاة الجمعة. وقوله: ([مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة)) وني تفسير أبي القاسم الجوزي المسمى «بالإيضاح»: 
[فَاسْعَوا أي فاقصدوا إلى صلاة الجمعة, وقوله: ((مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة]) أي في يوم الجمعة. ولما 
ذكر الفراء في كتاب «المعائق» قراءة عبد الله فامضوا قال: الْمُضِنُ والسعئ والذهاب في معنى 
واحد لأنك تقول للرجل وهو يسعى في الأرض وليس هذا باشتداد. وقد قال بعض الأئمة: لو 
قرأتها فاسعوا لاشْتَدَدْتَ ولأسرعت, والعرب تجعل السعي أسرع من المضيء والقول فيها القول 
الأول. وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: يَخرُمُ البَيعُ جيتئذٍء قال ابن حزم: روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس 
لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى يُتَادى بالصلاة فإذا قضيت الصلاة فَاشْترٍ وَبِعْ» وقال عطاء: 
رُم الصَّاعَاتُ كُلّهَا. هذا التعليق رواه عبد بن حميد الكشي في «تفسيره الكبير»: عن روح عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل من شيء بحرم إذا نودي بالأولى سوى البيع؟ فقال عطاء: إذا 
نودي بالأولى حرم البيع؛ واللهو, والصنعات كلها بمنزلة الببع والرقاد» وأن يأقي الرجل أهله, 
وأن يكتب كتابًا. وقال الزجاج: البيع من وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة 
كالحرام: وقال الفراء: إذا أذن المؤذن حَرُم البيع والشراءء لأنه إذا أُمِرَ بترك البيع فقد أُمِرَ بترك 
الشراء, لأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان. 
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وف «تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «ثكْرُمُ التَجَارَةُ عِنْدَ الأَذَانِ وَيِخْرُمُ الكَلمْ عِنْدَ الخطبَة وَيحَلُ 
الكَلامُ بَعْدَ الحُطْبَةِ وَتلُ البَجَارةٌ بَعْدَ الصّلاة» الحديت. وذكر عبد سبب نزول هذه الآية 
الكريمة: أن رجلين من أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وَسَّلَّمَ كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام 
فربما قَدِمَا يوم الجمعة ورسول الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ يَخْطْبْ فَيَدَعَانِهِ وَيَقُوْمَانِ فَمَا هما إِلّا بيع 
حتى تقام الصلاة فأنزل الله تبارك وتعالى: [ِوَذَرُوا البَيُْعَ1 [الجمعة: 9] فحرّمَ عليهما ماكان قبل 
ذلك؛ رواه عن عبيد الله بن موسى عن موسى بن عُبَيْدَةَ عن محمد بن كعب القُرَظِي فلكره. وعن 
قتادة: [إِذَا نُودِي لِلصّلآَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمُعَةِ] [الجمعة: 9] حرم الشراء والبيع, وقال الضحك إذا 
زالت الشمسء وعن عطاء الحسن مثله وعن أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون حَرُمَ 
البيع وذلك عند خروج الإمام؛ وعند ميمون بن مهران كان ذلك إذا أذن المؤذن, وابْتاع أهل 
القاسم من عطّرٍ شيئًا وخرج القاسم إلى الجمعةفوجد الإمام قد خرج فلما رجع أمرهم أن 
يتناقضوه. وفي «المصنف» عن مسلم بن يسار: «إذا عَلِمْتَ أَنَّ التَهَارَ قَدِ اْمَصّفَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ 
قلا تَبْمَاعَنَّ شَيْئًا». وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة, 


وعن مجاهد من باع شيئًا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود, وعن بُرْدٍ قلت للزهري: 
متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ فقال: كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث عثمان التأذينة 


الثالئة فأذن على الزوراء ليجتمع الناس فأراد أن يترك البيع والشراء عند التأذينة. 
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وعن الشعبي في الساعة التي ترجى في الجمعة قال: فيما بين أن يَخْرُمَ البيع إلى أن يحلَ. مذهب أبي 
حنيفة إذا أَذَّنَ الْمُوَذِنُ الأذانَ الأول ترك الناس البيع وتوجهوا إلى الجمعة, والاعتبار بالأذان قبل 
الزوال» وفي «المنافع» المعتبر الأذان بعد الزوال» وفي رواية ابن القاسم عن مالك: عند النداء 
الثاني والإمام على المنبرء وذهب أبو حنيفة وصاحباه وزفر والشافعي إلى أن البيع يجوز وقت 
النداء مع الكراهة, وقال: أحمد وداود ومالك في رواية: لا يصح., وعن الثوري البيع صحيح 
وفاعله عاص لله تعالى. قَالَ ابن بَطَّالِ: النهي لم يقع على البيع وإنها جرى ذكر البيع؛ لأنهم كانوا 
يشتغلون بالتجارة عن الجمعة؛ والنهي المقصود من ذلك: كل ما يمنع من إتياناء وقد أجمع 
العلماء على أن المصلي لا يحل له في صلاته بيع ولا شراءء فلو قال رجل لآخر: بغني سلعتك 
بكذا فأجابه الآخر وهو في الصلاة بنعم أو بكلام ينعقد به البيع» أن البيع جائز وإن كان 
عاصيًا. وروى ابن القاسم عن مالك أن البيع مفسوخ؛ وروى ابن وهب وعلي بن زياد بئس ما 
صنع ويستغفر الله تعالى» قال ابن القاسم: لا يفسخ ما عقد حينئذ من النكاح, ولا تفسخ الهبة 
والصداقة والرهن والحمالة. وَقَالَ ابن الثَينِ: كل من لزمه النزول للجمعة يرم عليه ما يمنعه منه 
من بيع أو نكاح أو عمل. قال: وَاخْتَلِفَ في النكاح والإجارة قال: وذكر القاضي أبو محمد: أن 
الهبات والصدقات مثل ذلك. وفي «شرح الحداية»: ينبغي أن يَخْرُمَ البيعٌ والشراءُ قبل الزوال أيضًا 
إذا كان منزله بعيدًا عن الجامع بحيث يفوت عليه صلاة الجمعة. وفي «المغني»: عن أحمد يحرم 
البيع بزوال الشمس وإن لم يجلس الإمام على المنبر قال: ولا يصح هذا وتحريم البيع ووجوب 
السعي مختص بالمخاطبين بالجمعة فأما غيرهم فلا يثبت في حقه. 
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قال: وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين» قال ابن حزم: ولا يحل البيع من أثر استواء 
الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تنقضي صلاة الجمعة ويفسخ البيع أبدًا إن 
وقع, قال ابن قدامة: ولا يحرم غير البيع من العقود وكالإجارة والصلح والنكاح, وقيل: يحرم 


1 53 اذا 


وبالأول قال ابن حزم. قال البخاريٌ: قالَ إبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَن الزُهْرِيَ: إذا أذَّنَ الوذ يَْم 


. 
2-2 


ور ار قا يك ترات الاو اتات عراف ا .3 


5 


ذِنْبٍ عن صَالِح بْن و ا ل فَقُلْتْ 
في ذَلِكَ فَقَالَ: «إنّ النِي صَلَى لله عليه وسَلَّمَ خَرَجَ لِسَفَرٍ يَوْمَ اجمْعَةِ منْ أَوَّلٍ التّهَار» ورواه 


ابن أبي شيبة عن الفضيل حدَّثََا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بغير واسطة. وقال ابن المنذر: وقد 
اخْتْلِفَ فيه على الزهري وقد رُوِيَ عنه مثل قول الجماعة أنه لا جمعة على مسافر. قَالَ ابن 
بَطَّالٍ: وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على المسافرء حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب 
وابن عمر ومكحول وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب عبد الله وأنس بن مالك وعبد الرحمن 
بن مرة وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن مروان وابن مسعود والشعبي وعمر بن عبد العزيز ولما 
ذكر ابن التين قول الزهري قال: إن أراد بما فهو قول شاذ. وني «شرح المهذب»: أما السفر 
ليلتها -يعني الجمعة- قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري 
عن إبراهيم النخعي قال: لا يسافر بعد دخول العشي من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة وهذا 
مذهب باطل لا أصل له. انتهى. 
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بل له أصل صحيح رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: 
«إِذَا أَذْركتْكَ لَبْلَهُ الجمُعَة فَلَا تَْرْجْ حَىّ تُصَلَي الْجُمُعَةَ».وأما السفر يوم الجمعة بين الفجر 
والزوال فَجَوَّرَهُ عمر والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر والحسن ومحمد بن سيرين 
وبه قال مالك بن أنس» وقال في «شرح المهذب»: الأصح تحربمه وبه قال ابن عمر وعائشة 
والنخعي. وني كتاب البيهقي وعمر بن عبد العزيز وحسان بن عطية ومعاذ بن جبلء انتهى. قد 
سبق من عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال بعكسه. والسند إليه صحيح رواه عن عباد بن 
العوام عن يحيى بن سعيد عن نافع والذي ذكره هو رواه الدَارَفْطْني في «الأفراد» من حديث ابن 
لميعة. قال النووي: وأما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا ل يَف فَوْتَ الرفقة ولم يُصّلّ الجمعة في 
طريقه فلا يجوز عندنا وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وداوه وجوّزه أبو حنيفة. 7 - حَدَّتَنا 
عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء حَدَنّا يَزِبدُ بْنْ أي مَرْم 0 حَدَّدَنا عَبَايَةٌ بْنْ 3 
َالَ: أذركني أَبو عَبْسٍ بن جَيرٍ وَأنا نا أَذْمَبْ إِلَ الجْمُعَة فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 

ل يَقُولَ: «مَنِ اغْبَجَتْ قَدَمَاه في سبل الله» َي جعت أبَا عَبْسِ يَقُولُ: الحديث. 


#6 ير 


[خ ١‏ 907] وني لفظ: : «أبْشز فإن خُطَاكَ هَذِهِ قْ سَبِيلٍ اللّه» انتهى. روى البخاري عن علي بن 


عبد الله المدي؛ وعلي بن عبد الله بن إبراهيم لكنه أكثر عن ابن المديني» وابن إبراهيم إنما روى 
عنه حديئًا واحدًا في النكاح؛ وأبو عبس امه عبد الرحمن الأوسي وقيل: عبد اللهوقيل: كان اهمه 
عبد العْرّى في الجاهلية» شهد بدراء ويزيد هذا بالزاي شامي والذي قالوا كوني. 
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وفي حديث ابن عمر عن أبي بكر الصديق: «حَرَّمَهُمَا الله عَلَى النَارِ» رُويناه من حديث الرازي: 
أخبرنا شعيب بن عبد الله بن المنهال المصري, أخبرنا أحمد بن الحسن بن عْتْبَة الرازي, أخبرنا 
أحمد بن عمرو البصري حَدَئّنا الفلّاس, حَدَّنّا أبو نصر التَّمّار أخبرنا كوثر بن حكيم عن نافع 
عنه. وفي «معجم ابن الْمُفْرِيِ» حَدَّنَنا أبو يعلى, حَدَّتَنا أبو موسىء حَدَتَنا معاذ بن هاني» حَدَتَنا 
محمد بن عبيد الله بن عبيد بن عمير معت أبا معاوية عَنٍ ابن عُبَيْدِ بن السّبَاقِء عَنْ عْثْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ يرفعه: «ما اعرك قَدَمَا وجل في سَبِيلٍ الله إلا حَرَّمَ حَرَّمَ الله عَلَيْه التَار».وعند ابن عساكر من 
حديث سهر عن ابن غنم عن معاذ يرفعه: («وَالّذِيْ نَفْسِئ بِيَدِهِ مَا اغْبَرَتْ قَدَمَا رَجْل ولا وَجْههُ 
ف عَمَلٍ أَْصّل عِنْدَ الله يَوْمَ القِيامَةِ بَعدَ المكُعوبَةٍ مِنْ جهَادٍ في سَييْلٍ الله».وعند المخلص بسند 
جيد عن عبادة يرفعه: «لا يَجْتَمعُْ غْبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدُخَانُ جَهَنَمَ في جَؤْفٍ امْرئ مُسْلِم». وفي 
«الحلية» من حديث عطية عن أبي سعيد مثله. وفي «مسند أحمد» بسند جيد عن أبي هريرة 
وعنده عن جابر: «مَنٍ اعت قَدَمَاهُ ف سَبِيلٍ اللّه حه حَدَمَهُ | الله عَلَى الَارِ». وعنده عن مالك بن 
عبد الله الخئعمي مثله. وعند الطبراني عن أبي الدرداء: «لا تَلَثِمُوا مِنَ الْقبَارٍ في سَبِيلٍ الله, فَإِنَهُ 
مك الخنّة». وعنده عن أنس: «الْعْبَارُ في سَيِيلٍ الله إِسْفَارُ الْوْجُوو يَوْمَ الْقِيَامَ». 
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ردان عساتر عن أ مة: «ما مِنْ رج يَغْبَرُ وَجْهُهُ في سَبِيلٍ الله إلا أَمّنَ الله وَجْهَهُ مِنَ 
النَارٍ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَعْبَرٌ يَغبَرُ قَدْمَاهُ في سَبِيلٍ الله إِلّا أَمّنَ الله قَدَمَيْهِ من النَارِ يَوْمَ الْقَِامَة».وروينا عن 
ال ل ال ا 
عائشة: «مَن اعْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل الله فَلَنْ يَلِجَ الثّارَ أَبَدَا».وكان أبو هريرة يأتي الجمعة ماشيًا 
فإذا رجع إن شاء ماشيا وإن شاء راكبّاء وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة 
والعيدين؛ ذكره ابن أبي شيبة» وفي كتاب «الفضائل» لحميد بن زنجويه: حَدَّنّا أبو أيوب 
الدمشقي. حدَّنََا سويد بن عبد العزيز حَدَّنَنا أَبُو د نَصِيْرٍ الْوَاسِطِيُ عن أبي رَجَاءٍ الْعُطَاردِيَ عن 


أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «جَاءَ أَعْرَايَ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلُمَ فَقَالَ: با رَسُْلَ 
لله بَلََني أَنّكَ تقول: الجمْعةُ كفَارَاتٌ لِمَا بَْئهُنَ لِمَنِ لتب الْكمَائِرَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَزِيادَةه وَالْعْسْلُ 
يَومَ الجمُعَةِ كفَارَة, وَالْمَشْيْ إلى المْعَةٍ بكُلّ قَدَم مِنْهَا كعَمَلٍ عِشْرِينَ سَنَهَ فإِذَا فَرَعْ مِنَ الجمُعةٍ 
أجِيرٌ ِعَمَلٍ مِنَيْ سَنَة».قالَ: وَحَدَّثَنَا إسحاق, حَدَّثَنا بقية عن أبي رجاء عن عمران بن حصين 
وأبي بكر فذكرها مثله وفي «قنية المنية»: الأصح أن بمشي على السكينة والوقار» والمستحب 
لمشي إليهاء لأنه صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ ما ركب في جمعة قط, وفي الرجوع اختلاف. الحديثان 
اللذان بعده تقدم ذكرهما وكذا الباب. 

(باب ل بُقِيمُ الرَجْلْ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةَ وَيَفَعْدَ مَكَانَه) 
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1 - حَدَنَا مُحَمَد أَخْبَرنا عَخْلَدُ بْنْ يزِبدَ أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج, سمغت تَافِعَاء سمغت ابن عُمَرَ 
يَقُولُ: «تقى رَسْؤْلُ الله صَلّى الله عليه وسَلْم أنْ يُقيم الرجل أَحَاهُ من مَفْعَدِوء وَتخلِس فيه» قُلْتْ 
لتافع: الجمْعَة؟ قَالُ: الُمْعَةَ وَغَيْرَهَا. اخ |/911] في «مسند أبي فج السكسكي» قال نافع: 
فكان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه. قال: وذكر ابن جريج عن سليمان بن 
موسى أن جابر بن عبد الله قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «لا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِن تَخْلِسِهِ 
يِه إل مَفْعَدِهِ وَلْكِنْ لِيَقْلْ: افْسَحُوا).ذكر ابن قدامة في «المغني»: إنما كر ذلك؛ لأن 
المسجد بيت الله تعالى والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فإن قدَّمِ صاحبًا فجلس في موضع 
حتى إذا جاء قام وأجلسه مكانه كما كان ابن سيرين يفعل يرسل غلامه يوم الجمعة فيجلس في 
مكان فإذا جاء محمد قام الغلام, فإن لم يكن له نائب وجاء فقام له شخص ليجلسه مكانه جازء 
لأنه قام باختياره؛ فإن انتقل القائم إلى مكان أقرب من الأول إلى سماع الخطبة فلا بأس, وإن 
انتقل إلى دونه كرة ويحتمل أنه لا يكره. لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع لقوله 
صَلَّى اللْهُ عليه وسَلع: «لَيَلِني منكُم أولر الأخلام وَالنْهَى» انتهى. كنت يومًا أصلي العصر في 
مسجد فجاء الشيخ زين الدين عمر بن أبي الحزم المعروف بابن الكتّاني شيخ الشافعية في وقته 
على الإطلاق فتأخرت له عن مكاني فأبى وصلى في غيره. فلما فرغ قال لي: أنا لا أرى بالإيثار 
في القرب. 
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قال ابن قدامة: فلو آثر شخصًا بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه وقال ابن عَقِيْل: يجوز لأن 
القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصلء وإن فرش مصلاه في مكان ففيه وجهان: أحدهما: 
يجوز رفعه والجلوس في موضعه. لأن السبق بالأجسام لا بالمصلى. والثاني: لا يجوز, وقال القاضي 
أبو الطيب: يجوز إقامة الرجل في ثلاث صور وهو أن يقعد في موضع الإمام؛ أو في طريق يمنع 
الناس من المرور فيه, أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. انتهى. كأنَّ البخاري نَحَا في تبويبه إلى 
أن الزحام يكون في الجمعة كنيرا والاحتياج إلى الجلوس في مكان الغير موجودًاء والمقصود من 
ذلك التبكير إلى الجمعة فإنه إذا بكر لم يحتج إلى شيء من ذلك. (بَابُْ الْأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) 
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2 - حَدَّنا آدَمْ حدَّنََا ابن أَبي ذِنْبء عَنِ الزُهْرِيَ» عَنِ السسّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ 
البََاءْ يَومَ لممعَةٍ وَل إذَا جَلَس الإمَامُ عَلَى الممبرٍ عَلَى عَهْدٍ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ فَلَما كَانَ عْنْمَانُ وَكثْرَ النَّاسْ رَادَ البَدَاءَ الَلمعلَى الرّوْراءِ» قَالَ َو عَبْدِ اللِ: الزورَاءُ: 
مَوْضِعٌ بالسُوقٍ بالْمَدِيئَةِ. [خ | 912] وني لفظ عنه: «3 يَكُنْ لِلئّيَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ مُوَدّنَ 
عير وَاحِدِ». وني لفظ: «أَمَرَ عُنْمَانُ ِالأَذَانِ الكّالث» َأَذْنَ به عَلَى الزّوْراءِ فَكَبَتَ الأَمر عَلَى 
ذَلِكَ». وني لفظ: «اَمَرَ عُنْمَانُ الأَذَانٍ الثَّالِثْ».وعند الشافعي حَدَّنَّا بعض أصحابنا عن أبي 
ذئب وفيه: «هُ أحدَت عَتْمَانُ الْأَدَانَ الْأَوَلَ عَلَى الرَّؤراءِ». وقَالَ ابنْ بَطّالِ: زاد فيه غير السائب 
«ل يكن لِلبِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ غَيْرَ مُوَذْنِ وَاجَدِ». انتهى كلامه. وفيه نظرٌ لما أسلفناه من 
عند البخاري أن السائب قال: ذلك لا غيره. وعند النسائي عن السائب: «كانَ بلال يُوَذْنُ إِذَا 
جَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عَلَى الْمِنبرِ يَوْمَ الْجْمُعَةِ فَإِذَا نَرَلَ أَقَامَ نمكَانَ كَذَلِكَ في 
رَمَنِ أي بَكْرِ وَعْمَرَ».ولأبي داود: «كَانَ يُوَذَّنُ بيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسّلّم إذا 
جَلّس عَلَى الْمِنيرِ يَومَ الجمْعَةِ عَلَى باب الْمَسْجدِ وبي بكر وَعْمَرَ». 
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وفي «صحيح ابن خزيمة» عن السائب: «كَانَ البَدَاءُ الذِي ذَكَرَ اله تعالى في الْقرْآنِ يَوْمَ لجمُعةٍ 
إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ, وَإِذَا قَامَتِ الصّلَاةُ في رَمَنِ الي صَلَّى الله عليه وسَلّم أي بَكْرٍ وَعْمَرَ, حَقٌّ كَانَ 
عُثْمَانُ, فَكْمْرَ النَّاسسُ, فَأَمَرَ بالبَدَاءٍ الَاثِْ». قال ابن خزعة: والدليل على أنه أراد بِقَولِهِ: وَإِذَا 
قَامَتِ الصّلاةٌ: البَدَاءَ الدَانَ الْمُسَمَّى إِقَامَةَ أَنَّ سَلْمَ ْنَ جنَادَةَ حَدَنّا قال: حَدََا وَكِيعٌ» عَنٍ ابن 


أبي ِنْب عَنِ الزْهْرِيٌ عَنِ السائب: كان الْدَذَانُ عَلَى عَهْدٍ الب صَلَىَ اللّهُ عليه وسَلم. وَأَبي 
بكْرٍ, وَعْمَرَ أَذَانَيْنٍ يَومَ الجمُعَةِ, حَىّ كَانَ رَمَنْ عُتْمَانَ, فأمَرَ بالْأَدَانِ الْأَوَلِ بالزّوْرَاءِ».وفي «تفسير 
عبد بن حميد» حَدَّنّا عبد الملك بن عمروء حَدّنّا عبد الله بن جعفر عن إجماعيل بن محمد عن 
السائب قال: «اليدَاءُ الِي ذكرَ الله في الْقُرآنِ إِذَا جَلَسَ الإمَام على الْمِنيرِ َْمَ اجمعةِ في َمنٍ 
لبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ وبي بكْرٍ وَعْمَرَ وَعَامَةٍ خلاقةٍ عفمَانَ فََمًا تبَاعَدتِالنَازلُ وكفْر 
انام أَمَرَ بالبَدَاءٍ الثَالِثِ فَلَمْ يُعبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعِيْب عَلَيْه إِقَامُ الصّلآة يمىّ» الحديثت. وفي 
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«مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج قال سليمان بن موسى: أَوَّلَ مَنْ رَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِيئَةٍ 


وه 


عُثْمَانُ قَالَ عَطَاءْ: كلا إِغا كَانَ يَدْعُو النَّاَ ذُعَائَ وَلَا يُوَؤنُ غَيْرَ أَذَانِ وَاجِد. 
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وفي «تفسير عبد» حَدَنّا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن جريج عن عطء قال: إِنَا هُوَ 
َذَانَ وَإِقَامَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ الإمَاُ. وعند الحاكم من حديث مُصْعَبُ بْنْ سَّلَامِ عَنْ هشّام 
بْنِ الْقَازِِ عَنْ تافع, عَنٍ ابن عُمَرَ: «كَانَ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ إِذَا خَرَجَ فَعَدَ عَلَى 
الْمِنِبرٍ فَأَذْنَ بال فَإذَا فَرَعَّ مِنْ خطْبّه أَقَامَ الصّلآة» وقال: صحيح الإسناد. وهشام ممن يجمع 
حديثه. وفي «المصنف» عن الحسن: «اليَدَاءُ الْهَوَلُ يَوْمَ الجُمعَةِ الذِي يَكُونُ عِنْدَ خْرُوج الإمَام, 
وَالَذِي قَبْلَ ذَلِكَ تُحْدَتٌ» وكذا قاله ابن عمر. وفي رواية: «عند الْأَدَانُ الْأَوَلُ يَْمَ الجُمُعةٍ 
بِذْعَةُ». وعن الزهري: «أَوَّلُ من أَخدَث الْأَذَانَ الْأَوَلَ عُنْمَانُ لِبُؤْدَنَ أَهْلْ الْأَسْوَاقِ».وفي لفظ: 
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وفي تفسير جُوَيْر عن الضحاك عن بُرْدِ بن سِنَانٍ عن مكحول عن معاذ: أن رَسُولَ الله صَلى الله 
عليه وسَلمَ كانَ يَأَمْرُ بادلا أنْ يُوَّدْنَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ أَذَانَاَ وَاحَِدَاء وَفَعَلَهُ أبؤ بكر رضى الله عنه مِنْ 
بَْدِِ فَكَانَ يُوَذِنْ بَبْنَ ََِْيَوْمَ لممعَة أَذَانَا وَاحِدَا فَلَماكَانَتْ خلاقةُ عُمَرَ بْنَ الخَطاب وكَفرَ 


المسْلِمُوْنَ أَمَرَ مُوَتَين أن يُوَذْنا للئّس بِالجُمْعَةٍ خَارِجًا مِنَ المسْجدٍ حَقّ يَسْمَعَ النَّاُ الأَذَانَ 
وََمَرَ آنْ يُوَذَّ بَيْنَ يَدَيْه كُمَا كَانَ يَفْعَلْ الموَذْنُ بَنَ يَدَيَ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وَبَْنَ يَدَيْ أ 
د من لخر اع لل م ف 1م 4 د امهس داف 00 مراع ا 7 4 
بكر ثم قال عُمَرٌ: أمّا الأذان الأوّل فَنَحْنْ ابْتَدَعْتَاهُ لِكُثْرَةٍ المسْلِمِيّنَ وأما الأذان الثاني فَهُوَ المنَهُ 


م 
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مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مَاضِيَةً قوله: (إِذَا جَلَسَ الإمَامُ) قال صاحب «لهداية»: 


0 


١ 


م 


وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد 
النبي صَىُ اللّهُ عليه وسَلَّم سوى هذا الأذان وهذا يرد قول ابن بطال: هذا الجلوس سنة عند 
العلماء وقال أبو حنيفة: لا يجلس الإمام قبل الخطبة. وقوله: (ول يَكْنْ لَهُ غَيْرِ مُوَذّْنِ واحل) يعني 
لصلاة الجمعة, وإلا فقد سبق ني باب الأذان أنه كان له من المؤذنين غير واحد, ويحتمل قوله هنا 
على أنه أراد بلالا لمواظبته. قَالَ الإِسمَاعِيْلِيٌ: أراد به التأذين فجاء بلفظ المؤذن, لأن فيه دلالة 
على التأذين. 
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وقال ابن حبيب: كَانَ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إذَا رَقِي الْمنبَرَ وَجَلّسَ أَذَّنَ الْمُوَذَنُونَ عَلَى 
المثابر وَاجِدًا بَعْدَ وَاجِدٍ وَكَانُوَا تَانَةَ فَإِذَا فَرَعَ التَالِتُْ قَامَ صَلّى الله عليه وسَلّم يَخْطِبُ. وزعم 
مالك في «المجموعة»: أن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه وإنما كان 
الأذان على المنابر واحدًا بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر. قال ابن عبد البر: وقد شبّه 
على قوم من أصحابنا في موضع الأذان يوم الجمعة, وأنكر أن يكون الأذان في الجمعة بين يدي 
الإمام كان في زمن النبي صَلَّىى اللّهُ عليه ووَسَلم وأبي بكر وعمر وزعموا أن ذلك أَحْدثٌ في زمن 
هشام, وهذا 1 على قلة علم قائله. قال: والنداء الغالث هو الإقامة فقد بينا من «المصنف» 
وغيره ما هو هذا النداءء وأن الأذان الثاني في حديث السائب إنما يعني به الإقامة لقوله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم: «بينَكُلَ أَذَائَيْنِ صّلَاة» يعني بين كل أذان وإقامة. قال أبو عمر: واختلف الناس 
هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن عبد الحكم عن مالك إذا جلس 
الإمام على المنبر ونادى المنادي وهذا يدل على أن النداء عنده لواحد بين يدي الإمام كما في 
حديث السائب, وعن ابن القاسم عن مالك: «إذَا جَلْسَ الْإمَامُ عَلَى الْمثبرٍ وَأَذّنَ الموَذِنُوْنُ» 
بلفظ الجماعة, شَاهِدَهُ حديث الزهري عن تَعْلَبَةَ بْنِ أبي مَالِك: «أَنَهُمْ كانُوا في زمَنٍ عْمَرَ بن 
الحَطاب يُصَلُونَ حَقٌ يدرْجَ فَإذَا جَلّس عَلَى الْمِنلٍ وَأَذنَ الْمُوَدنُون ... » الحديث. 
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وكذا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه, قال أبو عمر: ومعلوم عند العلماء أنه بخرج أن 
يكون المؤذنون واحدًا أو جماعة في كل صلاة إذا كان ذلك مترادقًا لا بمنع من إقامة الصلاة, 
وعن الداودي: «كَانُوا يُوَذْنُوْنَ ف أَسْفَلٍ المشجد لَيسُوَا بَيْنَ بَيْنَ يَدَي الإِمَام فَلَمَاكَانَ عُنْمَاكُ جَعَلَ 


اين عل انر رح الكردل قلناك ينه تر ازك يي ار خمف لاسن ين 

َدَيِْ َصَارُوا تَنَةُ».و (الزَورَاء) قَالَ اب بَطَّالِ: هو حجر كبير عند باب المسجدء وقال أبو 

عبيد: هي ممدودة ومتصلة بالمدينة» وما كانَ ملك أَحَيْحَةَ بن الاح وهي التي عنى بقوله: إن 

مُقِيْمُ عَلَى الزَّوْراءٍ أَعْمُرُها ... إِنَّ الكُرم عَلَى الإخوانٍ ذو الالوقال أبو عبد الله الحموي: هي 

قرب الجامع مرتفعة كالمنارة» وفرق بينها وبين أرض أجنحة, وني «فتاوى ابن يعقوب الخاصي»: 

هي المدينة. الأبواب الأربعة بعد تقدم ذكرها. (بَابُ الخْطْبَةِ عَلَى المنَير) 

وَقَالَ أنَس: «خَطَب الب صَلَى الله عليه وسَلَمَ عَلَى انير هذا ذكره البخاري مسندًا في حنين 

الجذع وغيره. 

7 - وحديث سهل تقدم. [خ ! 917] 

8 - حَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أي مَرْم حدَنَنَا تُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ أخْبَرَنِ يخ بْنْ سَعِيدِء أَخْبَرَنٍ ابن 

نس الذاتع عار أن عبد لله قال: «كات جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيِهِ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَلَمَا 
وْضِعَ َه المْبَرُ سمَغْا للْجِذْع مِْلَ أَصْوَاتِ العِشَارٍ حَمٌّ نَرَلَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّم, فَوَضّعَ 
يَدَهُ عَلَيْه. [خ ! 918] 


6 


لَ سُلَيْمَاكُ: عَنْ يى, أخْبَرَنِ حَفْصْ بن عَبَيْدِ الله بن أنّس: ممع جَابِرَ بْنَ عبد الله. 
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التعليق عن سليمان هذا رواه البخاري في علامات النبوة مسندًا عن يحبى عن حفص.ء ذكر أبو 
مسعود وخلف أن سليمان هذا هو ابن بلال قالا: وقد روى هذا الحديث عن ييى عن حفص 
بن عبد الله سليمان بن كثير العبدي كما قال ابن بلال ول يذكره ماع بعضهم من بعض. انتهى 
كلامهما. 

وفيه نظر من حيث إن الدَارَفْطْني ذكر أن سليمان بن كثير رواه عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن جابر؛ وزعم ابن مسعود الدمشقي أن البخاري إنما قال في حديث محمد بن جعفر 
عن بحيى عن ابن أنس ولْ يُسَمِّهِ لأن ابن جعفر يقول فيه: 

ا 000 
الصواب. انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن وجدنا غير محمد بن جعفر بن أبي كثير قال كما قال محمد بن جعفر, وفيه 
دلالة أن ذلك ليس منه إغغا هو من يبى بن سعيد. 

قَالَ الإِسماعِيْليُ: أخبرنا المبيعي عن هارون بن عبد الله حَدّنّا يعقوب بن محمد, حَدَّا عبد الله 


بن يعقوب بن إسحاق, حَدَّنَّا ييى بن عبد الله بن حفص بن أنسء قال يعقوب: إنما هو حفص 
بن عبيد الله بن أنس ولكن هكذا حَدَّنّا عن جابر قال: حَدَّنَّاه محمد بن الحيثم, حدَّثَنَا ابن أبي 
مريم عن محمد بن جعفر عن يحيى عن حفص بن عبيد الله عن جابر في حنين الجذع؛ ورواه أيضًا 
سويد بن عبد العزيز عن ييى بن سعيد عن حفص بن عبيد بن أنس ذكره الدَارَقْطْني وقال: هو 
الصواب؛ فدلٌ ما ذكرنا أن الخلاف ليس من ابن جعفر إنما هو من يبى. وزعم الحميدي في 
«جمعه» أنه ليس لابن أنس عن جابر في «الصحيح» إلا هذا الحديث الواحد. وني «تاريخ 
البخاري» قال بعضهم: عبيد الله بن حفص ولا يصح عبيد الله. ووقع في رواية أبي ذر حفص بن 
عبد الله والصواب عبيد الله بالتصغير. 
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و (العِشَارُ): الناقة تبلغ عشرة أشهر من حملهاء قال ابن جني: جمع عِشَارٍ عَشَائِْرُ وجمع عشائر 
وجمع عُشْراءَ: عُشَرَاوَات ذكره في «المخصص». وني «المُخكم»: وقيل: العشار اسم يقع على 
الثُوْقٍ حتى ينتج بعضها وبعضها يُنَمَظَر نتاجها. 

قال الفرزدق: 

كُمْ عَمََةِ لَك يا جَرِيرُ وَخَالَةٍ ... فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَىَ عِشَارِي 

قال بعضهم: ليس للعشار لبن؛ وإِنما جماها عشارًا لأنما حديثة العهد بالتّتاج وقد وضعت 
أولادها, وعَشّرَتِ النَّاقةُ وأغشّرث صارت عُشِرَاء. وأعشرت أيضًا أتى عليها من نتاجها عشرة 
أشهر. 

وف «تهذيب الأزهري» قال الفراء: العشَارُ لمح الإبل» وعن الأصمعي إذا بلغت في حملها عشرة 
أشهر فهي عُشراء ثم لا يزايلها ذلك الاسم حتى تضع وبعدما تضع لا يزايلهاء وقال الليث: 
عَشَرَت فهي عُشَرَاءِ وجمعها عُشراوات, والجميع العشّار قال: ويقع اسم العشار على النْوْقٍ التي 
بج بعضّها وبعضها متقارب. 

وفي «الْمُوعِبِ»: قال قطرب: قالوا أيضًا: أول ما تلقح فهي عُشَراء, وعن الفراء تجمع 
عُشَراوات يبلغون الألف. وعن الداودي فيما ذكره ابن قُرْقُولِ هي التي معها أولادهاء وعند 
الخطابي هي التي قاربت الولادة. وعند ابن التين: ليس في الكلام فُعَلاء على فعَال غير نفساء 
وتجمع على نفساوات وغشراء على عشراوات. 

قال ابن العربي في «أنوار الفجر»: حنين الجذع أعظم من اخضراره وإثماره فإن الإثمار والاخضرار 


يكونان فيه بصفة والحنين والأنين لا يكونان في جنسه بحال» وذكر القرّاز أن هذا فيه رد على 
القدرية, لذن الصِياح ضَرْبٌ من الكلام 
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وهم لا يجوزون الكلام إلا ثمن له فم ولسان, وأما حديث جابر من عند ابن ماجه: «كانَ الي 

صَلَى الله عليه وسَلّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَر سَلّم» فمن رواية ابن لميعة وكذا حديث ابن عمر مثله 

ضَعَّقَهُ ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري, وعن أبي داود بسند جيد عن ابن عمر: «كَانَ 

2 ا فَبَخْطْبْء ثم يخِلِسْ فَلَا 

يَتَكُلّمْ يَقُوم مُ فََخْطُّبُ». 

وعند ابن ماجه بسند فيه ضعف عن سعيد القرظ: «كَانَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّم ذا خَطّب 

في الْحرْبٍ يَخْطْبْ عَلَى فَؤْسِء وَفي الجُمَُةِ عَلَى عَضَّا». 

وعن الحَكم بْنِ حَزْنِ عند أبي داود بسند لا بأس به: «قَامَ ال صَلَى الله عليه وسَلّمَ مُتَوَكِئَا عَلَى 

عَصّاء أؤ فَوْسِء فَحَمِدَ الله ... » الحديث. 

ار حا سا «أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ال 0 

يجْلِس ثم يَقُو م فَبَخْطْبْ فَائِمّا فَمَنْ قال إِنَّهُ كانَ يَخْطّبْ جَالِسًا فَقَدْ كدّب, فَقَدْ فَقَدْ وَاللَهِ صَلَيْتُ 

مَعَهُ أَكثَرَ من ألْمَىْ صَّلاقِ». وممن كان يخطب قائمًا أو أمر به: الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم 

والمغيرة والنعمان بن بشير وأبو هريرة وابن مسعود وابنه أبو عبيدة وابن سيرين. 

ورواه جعفر بن محمد عن أبيه: «كَانَ التي صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَّلَّم يَنْطّبُ قَائِمًا» وابن عباس عنه 

أيضًا من رواية امخاربي حَدَّنَّا حجاج عن الحكم عن مقسم عنه. 

اث خط : قَائِمَا) وَقَالَ أَنَسٌ: «بَيَْا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَخْطْبُ قَائِمَا. هذا ذكره 
في | 
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0 - حَدَّنَا عُبَيْدُ الله بن عْمَرَ القَوَارِيرِيُ حدَّتَنَا خَالِدُ بْنْ الخارث, حدَّتَنَا عُبَيْدُ الله عن 
تافع» عن ابنٍ عْمَرَ عفر كان الي صَلى ال 4 عليه وسَلَّمَ يَخْطْْ قَائِما م يَفْعْدُ م يَقُومُ كُمَا 
تَفْعَلُونَ الآن». [خ9201] 

وفي لفظ: «كَانَ تَخْطَبْ خُطْبَتَينِ يَفَعْدُ بَيْنَهُمَا». 


مذهب أي حنيفة بخطب قائمًا على طهارة؛ لأن القيام فيها متوارث ثم هي شرط لصحة الصلاة 
فيستحب فيها الطهارة كالأذان, فإن خطب قاعدًا أو على غير طهارة جاز مع الكراهة, استرل 
لهم بحديث رواه مسلم بن الحجاج في «صحيحه»: أن كَغب بْنَ عُجْرَةَ رضي الله عنه. دَخَلَ 
الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَحمَنٍ ابن أُمَ الحكم يَخْطُبُ قَاعِدَاء فَقَالَ: انْظَرُوا إلى هَذَا الحَييثِ يَخْطّبُ فَاعِدَاء 
وَقَد قَالَ الله تَعَالَ: إوَتَرَكُوكَ قَائِمَاآ [الجمعة: 11].وني «صحيح ابن خزيمة» قال: «ما رَأَيْتْ 
كَاليَوْمِ قَّإِمَامًا يَومُ المنلِنَ يطب وَهْوَ جَالِسن, يَقْلُ ذَلِكَ مَرتَينِ» قالوا: فإنكار كعب عليه 
إنما هو لتركه السنة؛ ولو كان القيام شرطًا لما صلوا معه مع ترك 

الفرضء وعند البخاري من أبي سعيد في هذا الباب بعد هذا: «جَلّسَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى المنيرٍ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ» وتقدم حديث سهل: «مْري غُلدَمَكِ يَعْمَلَ لي أَعْوَادًا 
أجلن عَلَنْهنٌ ذا كَلَّمْتُْ النّاسَ». 

وفي «المصنف» من حديث ليث عن طاوس: «وَل مَنْ جَلسَ عَلَى المنير مُعَاوِيَة بْنْ كن سُفيَانَ». 
وحَدَثَئَا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: «إِنا خَطّب مُعَاوِيَةُ فَاعِدَّ حَبْتُ كَثْرَ شَحْمْ بَطنه 
وَكَمْةُ). 

وفي «المحلى» لابن حزم: كان عثمان ومعاوية كَْطُبَانِ جَالِسَنِ. 
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وأجيب عن الأحاديث التي ورد فيها القيام في خطبته صَلَى الله عليه وسَلَمَ وعن قوله تعالى: 
[وَتَرَكُوكَ فَائِمًاآ [الجمعة: 11] بأن ذلك إخبار عن حاله التي كان عليها عند انفضاضهم, وبأنه 
كان صَلَّى الله عليه وسَلَّم يواظب على المشي الفاضل مع جواز غيره ونحن نقول به. وقال 
الشافعي: يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما والجلوس بينهما مع القدرة. فإن خطب قاعدًا أو 
مضطجعًا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة, وحكى الرافعي وجهًا: أنما تصح من قعود مع القدرة 
على القيام وردَّهُ بعضهم. 

وزعم ابن التين أن القيام سئّة فإن خطب جالمًا فقال القاضي أبو محمد أساء ولا تبطل خطبته 
وعن ابن القصار القيام واجبُ وجوب سُنَّةٍ لا أنه إن تركه فسدت الخطبة ولا يباح له إن شاء 
فعله وإن شاء تركه. 

وفي «شرح المهذب»: ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى صحتها قاعدًا مع القدرة على القيام؛ 
والقيام عندهم سنة؛ وني «المغني»: قال الحيثم بن خارجة لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يخطب 
قاعدًا فأنكره شديدًاء وأما القعود بينهما فذكر الطحاوي أنه لم يَشْيرِطٌ أحد الجلوس بينهما غير 


الشافعي» ذكر عياض عن مالك أن الجلوس بينهما شرط؛ وقد خطب المغيرة بن شعبة بحضرة 
الصحابة والتابعين ولم يجلس في خطبته, وقد حصر عثمان عن الخطبة فتكلم ونزل ولم يجلس وم 
ينكره أحد. 

(بابٌ يَسْتَقَبل الإِمَامُ القَوْمَ وَاسْتِقْبَال النّاسٍ الإمَامَ إِذَا خَطّب) 

وَاسْتَقْبَلَ ابنُ عُمَرَ وَأَنَنَ الإمَامَ. 

قال البيهقي: قال أخبرنا أبو الحسن المرجان حَدَّنّا أبو سهل الإسفراييني, حَدَّنَّا حمزة بن محمد 
الكاتب؛ حَدَّنّا نعيم عن حماد حدَّنَنَا ابن المبارك قال: قال أبو الجويرية: رَأَيْتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 
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وقال في «المصنف»: حَدَّتَّا عبد الصمد المسمى ابنّ الريان قال: رَأَيْتُ أَنَسَّا فذكره. 

وأما التعليق عن ابن عمر فقال البيهقي: حَدَّنّا أبو بكر بن الحارث, أخبرنا أبو محمد بن حيّان, 
حَدَّنّا إبراهيم بن محمد بن الحسن, حَدَّنّا أبو عامر, حَدَّنّا الوليد بن مسلم قال: ذكرث لليث 
فأخبرني عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر «كَانَ يَفْرَعْ مِنْ سُبْحتِهِ يَوْمَ الجمْعَةٍ َبْلَ روج 
الإَام» فإِذَا خَرَجَ 

بند الإموحي سيا 

وعند الترمذي مضعقًا قال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ شيء. 

عن ابن مسعود: «كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم إِذَا اسْتَوَى عَلَى امير اسْتَقْبَلَتَاه 
بوْجُوْهتا». 

وعند أحمد بن حنبل من حديث سَمْرَة بن جُنْدَبِ بسند لا بأس به مرفوعًا: «اخحْضْرُوا الجُمْعَة 
وَاذْنُوا من الإمَام». 

وعند ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه: «كَانَ النيعْ صَلّى الله عليه وسَلَّمَ إِذَا قَامَ عَلَى 
لْمِنْبرِ اسْتَفْبَلَهُ أَصْحَابهُ بوْجُوهِهِمْ» زاد ابن الأثير: قال ابن ماجه: وأرجو أن يكون متصلًاء 
وذكره في «المغني»: عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جله. انتهى. 

ليس في ابن ماجه إلا ما قدمناه عنه ولا ذكره أيضًا ابن عساكر في «الأطراف» ولا غيره فينظر. 
وفي «المبسوط»: كان أبو حنيفة إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام وهو قول شريح 
وطاوس ومجاهد وسالم والقاسم وزاذان وعمر بن عبد العزيز وعطاءء, وبه قال مالك والأوزاعي 
والثوري وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم والشافعي وأحمد وإسحاق, قال ابن 


المنذر: وهذا كالإجماع. 


وفي «المغني» رُوِيَ عن الحسن: أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام؛ وكان سعيد بن المسيب 
لا يستقبل هشامً بن إسماعيل إذا خطب. يوكل به هشامٌ الشُرَطَ تعطفه إليه. 
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وفي «سنن الأثرم» عن مطيع أبي يحبى المزنٍ عن أبيه عن جده قال: «كَانَ سول الله صَلَّىى الله 

عليه وسَلّمَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبرٍ أَفْبَلمَا وْجْوْهِنا إليْه». 

وعند ابن أبي شيبة: أخبرنا هُشَيُمْ أخبرنا عبد الحميد بن ار الأنصاري بإسناد لا أحفظه قال: 

«كاثوا يجِينونَ يَوْمَ الجمُعةٍ فيَجْلِسُونَ حَوْلَ الْمنبرٍ م يُفيِلُونَ عَلَى البِيّ صَلَى الله عليه وسَلَم 

وكأنّ البخاري استنبط من حديث الباب وهو: (جَلَسَ الب صَلّى الله عليه وسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى 

لمنبرٍ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ) استقبال الإمام الناس, واستنبط الماوردي وغيره من هذا أن الخطيب لا 

يلتفت بيئًا ولا همالا حالة الخطبة, وصلاته على سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فإن ذاك 

الفعل باطل ولا أصل له. قال في «شرح المهذب»: اتفق العلماء على كراهة ذلك وهو معدود 

في البدع المنكرة خلاقًا لأبي حنيفة فإنه قال: يلتفت يمنةَ ويسرة كالأذان فإن خالف الخطيب 

السنة وخطب مستقبل القبلة ومستدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة, وحكى الشاشي وجهًا 
شاذًا أنه لا يصح., قَالَ ابنْ اليَْنِ: فإن خطب بجماعة تنعقد بمم الجمعة ثم أتى من فاته حضور 

الخطبة فصلاته صحيحة, وعن عطاء ومكحول ومجاهد وطاوس فاتته الجمعة بفواته 

الخطبة وفرضه أن يصلي أربعًا. 

1 - حديث أبي سعيد يأ إن شاء الله تعالى في الزكاة. [خ ! 921] 

(بَابُ مَنْ قَالَ في الخُطْبَة بَعْدَ الثَناءِ: أَمّا بَعْدُ) 


(رَوَاهُ عِكُرِمَةُ عَنِ ابن عَبّاسِ) هذا رواه البخاري فيما بعد مسندًا. 
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2 - 0 ا : حَدََا أَئ ُو أَسَامَة حَدَنَا هِشَامُ أَخْبَرَْني فَاطِمَةُ بنْتُ الْنَذِرٍ عن أَسْمَاءَ 
الثَامنَ يُصَلُونَ قُلْتُ: ما سَأنْ النّس؟ فَأَمَارَتْ بِرَأْسِهَء فَقُلْتُ: آيَة؟ 
ال وه سُولُ الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ الصلاة جدًا حَقّ تجَلَانٍ 


ادر ور يا و ويا ا تارافس ص ع ار صرت رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَتِ الشَّمْسْء فَخَطّب النَاسَ وَحَمَدَ الله با هُوَ أَهْلَكُ 9 : «أمًا 
بَعْدُ» قَالَت: وَلَعَطَّ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصّارٍ فَانْكَفَاْتُ إلبَهِنّ لِأُسَكْتَهْنَ فَقُلْتُ لِعَائْشَةَ: مَا 

قَالَتْ: قَالَ «مَا من سَيْءٍ 1 أكن أَرِيثهُ إِلّا قَد رَأيْعُهُ في مَقَامِي هَذَا. حَقّ الْنّة وَالنَانَ َف 
أوجي إل أَتَكُم تُفْعَُونَ في القبُور. مِثْلَ -أَو قَريبًا مِنْ- فِنْئَة المسِيح الدَجَالِء يُؤْتَى أَحَدُكُم فَيُقَالُ 
لَهُ: مَا عِلْمُكَ يحَذَا اليَجْل؟ فَأمًا امون -أَوْ قَالَ: الوقن شَك 0 فقول و رول الله غو 


د جَاءَنَا بِالْبَِنَاتِ م َآمَنَا وَأَجَبْنَا وَانَبَعْنَا وَصَدَّفَْاء فَيُقَالُ لَهُ: تم صَاًا قَدْ كنا تَعْلَمُ 


0 » وَأَمَا النَافِق أو قَالَ: الا لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِمَذَا البجْل؟ 
فَيَقُولُ: لآ أذ 0-0 ناس يَقُولُونَ سكا فَقُلتُهُ. [خ ! 922] 
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قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُُ غَيْرَ أَنَهَا دَكْرَتْ مَا يُغَلَظْ عَلَيْهِ. 

وخرجه في صلاة الكسوف عن عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك عن هشام عن امرأته فاطمة عن 
أسماء قالت: «اَنَيْتُ عَائْشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسْء فَإِذَا النَاسْ قِيَامُ علوت وَإِذَا هي قَائِمَةٌ 
ُصَلَّيء فَقْلَتُ: ما لِلئّسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نحْوَ السّمَاِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله ... » الحديثت. 
وقال في كتاب العلم في باب مَنْ أَجَاب الفْثيًا بإشَارَةِ اليّدِ: حَدَئَنا موسى بن إسماعيل؛ حَدَنَنا 
وُهَيْبْ حَدَّنَا هشام فذكره. ورواه في الاعتصام عن القعنبي, وني الطهارة عن إماعيل عن 
مالك, وفي السهو عن ييى بن سليمان, حدَّثَنَا ابن وَهْبٍء حَدَّنّا الثوري» عن هشام, وفي 
الخسوف قال: وقال أبو أسامة عن هشام وِحَدَّنَنَا الربيع؛ حَدَتَا زائدة عن هشام بن مسلم عن 
أبي بكر وأي كريب عن أي أسامة عن هشام ... حَدَّنَنَا زائدة عن هشام بن عروة عن امرأته 
فاطمة الحديث, يسوق البخاري حديث الباب يؤذن أن أسماء روته عن عائشة وهو خلاف ما 
ذكره البخاري في كتاب العلم وكتاب الطهارة فإنه لما ساقه في ذينك البابين رفعه عنها والصواب 
ما ذكره هنا. 

وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معنى أما بعذُ: مهما يكن من شيء, وقال أبو إسحاق: إذا 
كان رجل في حديث وأراد أن يأق بغيره قال: أما بعد. وأجاز القَرّاءُ أما بعدًا بالنصب والتنوين» 
وأما بعد بالرفع والتنوين وأجاز هشام أما بَعْدَ بفتح الدال؛ ثم روى النحاس من حديث بلال بن 
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن داود صَلَّى الله عليه وس لْمَ أول من قال: أما بعد وهو فصل 
الخطاب, وكذا ذكره عبد في تفسيره عن الشعبي وزياد ابن أبيه. 
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قال النحاس: وفي رواية محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «أوآ 
مَنْ قَالَ: أَمَا بَعدُ كَعْبْ بْنْ لوي جد سَيَدِنَا رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم». 

وزعم ابن الكلبي أن أول من قلحا قن بِنُ سَاعِدَة وفي «غرائب مالك» للدارقطبي بسند ضعيف: 
«لَما جَاءَ مَلَّكُ المؤت إِلَّ يَعْقُوْب عَلَيْهِمَا السّلآمُ قَالَ يَعْفُوْب في ْمْلّة كلام: أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أل 
بِيْتِ مُؤْكُلٌ با البَلآْ» الحديث. وني «الْمُخكم» معناه: أما بعد دعائي لكء وني «الجامع» يعني: 
بعد الكلام المتقدم أو بعد ما بلغني من الخبر ثم حذفوا هذا وضموا على أصل ما ذكرناه» وذكر 
الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رووا 
هذه اللفظة عن سيدنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ مبهم سعدُ بن أبي وقاص وابن مسعود 
وأبو سعيد الخُدْري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله والفضل ابنا العباس بن عبد 
المطلب وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وَمرَةُ بن جُنْدبِ وعدي بن حاتم وأبو حْمَيْدٍ السَاعِدِيُ 
وعقبة بن عامر والطَّيْلُ بن سَخْمَرَةَ وجرير بن عبد الله البَجلِي وأبو سفيان بن حرب وزيد بن 
أرقم وأبو بَكْرَة وأنس بن مالك وزيد بن خالد وقُرَّهُ بنُ دعموص والْمِسْوَرُ بن عَخْرَمَةَ وجابر بن 
ممرة وعمرو بن ثعلب ورَزِيْنُ بن أنس السُلّمِي والأسود بن سريع وأبو شريح بن عمرو وعمرو بن 
حزم وعبد الله بن عُلَيُمِ وعقبة بن مالك وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. 

قوها: (وَلَمَطَ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنصّار) اللّعَطْ الأصوات المختلفة التي لا تُفْهَم» قال الشاعر يصف 
القطا: 

فهن يُْغِطْنَ به إِنْقاط كالتبَطِيَ صادف الأنباطط 

قَالَ ابن النَْنِ: ضبطه بعضهم بفتح الغين وهو الصحيح, وبعضهم بكسرها. 
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وقوها: (الكقَأث إِلَنهِنَّ) أي: مِلْثُ بوجهي ورجعت إليهن, وأصله من كَفَأتُ الإناء إذا َمَلْبَهُ 
وكبَبْمَهُ والفتنة أصلها الاختبار ولا فتنة أعظم من الفتنة التي ذكرت في الحديث وقد وردت في 
تلك الفتنة أحاديث 0 ما في الصحيح عن أنس يرفعه: «إِذَا وْضِعَ العَبْدُ في فَيرِهِ أَتَاهُ مَلَكَانِ 
َيَقُولنِ له: مَا كُنْت تَقُولُ في هذا اليَجْلٍ لِمْحَمَّدٍ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ؟ فَأمًا الْمُؤمِنْ فَيَقُولُ 
أشْهَدُ أنه عَبدُ الله وَرَسُولَهُ فيُقَالُ لّه: انظ إل مَفْعَدِكَ مِن الثَارِ هَد أَبْدلَكَ الله به مَقْعَدَا مِنَ اجن 


0 


8 و 


َيرَاهُمًا حَميعًا وَبْفْسَحُ لَهُ في فَبرِهِ سَبْعُونَ ذراعَاء وَيْةُ علَيْهِ خَضْرًا إِل يَوْمِ يُبَعنُونَ, وَأَمَا الْمتَافقٌ أو 


الكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَاكُنت تقول في هَدَا البَجْلِ؟ فَيَقُولٌ: لا أَذرِي كُنثُ أَقُو ل قا يفول 0 
فَيُقَالُ: له دَرَبْتَ تَ وله تلبت وَيُضْرَبْ د بمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَكَ فَيَصِيحُ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه 
إلا التَقَلَيْنِ». 

0 ابن ماجه: 00 الرَجْلٌ الصّالحُ عر فرع وَلا مَشْغُوفٍ بِِيَادَةٍ 19 لَهُ: هَنْ ونث 
لله تعالى؟ فَيَقُولُ: لا مَا ينه نبي لِأحَدٍ أن يزاه. هيُفْرَجٍ 1 لَهُ فُرْجَة قبل الثَارٍ فَيَنَظُرُ إِلَنْهَا يطِمْ 
0 70 يُفْرَجُ لَهُ فرجة قِبَلَ الخنّق فَيَنْظْرُ إلى رَهْرَينا 
وَمَا فيه فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ وَعَلَى الْيَقِين كنتء وَعَلَيْهِ مْتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَتْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 

وَيْقَالُ للكافرٍ عَكْسُةُ». 
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وعند الترمذي: «أَتَهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِء يُقَالُ لأَحَدِهمًا: الْمُنَكَرُ وَلِلآخَرِ: التكين» وفيه: 


«قَية فيْفِسَح له في َيه سَبْعُونَ ذِرَاعًا في سَبْعِينَ وَيُنَوَّرُ لَهُ فيه, وبُقَالُ لَهُ: م كُنَوْمَةٍ العَروس الذي ل 
يُوقظة إل أَحَبٌ أهله 0 


1 
002 
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0 أبي داوة: «أتا 


تَقُولُ في هَذَا الرَجل؟ هُوَ عَبْدُ الله ووَسُولَهُ ما يأل عن فيه غَزه » وَإِنَْ الْكَافِرَ إذَا وْضِعَ في 
َيه أََاهُ مَلَكُ» وَفيه: «فَيُضْرَبُْ بمطا ِقِ من حديد بين أَذْنَيه» 


وفي لفظ: «قَيْئَادِي منادٍ مِنَ السماء: أن صَدَقَ عَبْدِي, فَأفْرِشُوه من الجنة, وأَليِسُوهُ من الجنة, 
وافتحوا له باب إلى الجنة: فيأتيه من رَوْجها وطيبهاء وَيُفْتَحُ الما وَقَالَ في الكافِر: فَيْتَادِي 
مُنَادٍ أَنْ كَُّب عَبْدِيْ ... » الحديث. «ث بُقِيَضُ لَهُ أَعْمَى أن مَعَهُ مِرْْبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ صرب 
0 ابا قَالَ: فَيَضْربْهُ يما صَرْبَةَ يَسْمَعْهَا مَا بَْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغزِبٍ إِلَا التَقَلَنِ فَبَصِيرْ 


با قَالَ: نه تُعَادُ فيه الرُوخ». 


معد 
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وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسند صحيح: «ما يَقْوْلُ العَبْدُ: هُوَ رَسُولُ الله 

فَيَقُولَانِ وَمَا يُذْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: جَاءَنَا بِالِْيِنَاتِ من رَبَنَا فَآمَنْتْ به وَصَدَفْتُ قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلَهُ 
تعالى: (ِيُعَبَتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلِ التَابتِ] [إبراهيم: 27] وَيدَنُ لَهُ عَمَلُهُ في هيئة رَجُلٍ 
حَسَنٍ الْوَجْهِ طَيّبٍ الرّبح حَسَنٍ اليَابِ فَيَقُول: أَبْشِرْ با أَعَدَ الله لَكَء أَْشِرْ بِرِضْوَان من الله 


2 


- 


وَجَنَّاتٍ لهم فِيها تَعِيمٌ مُقِيمْ فَيَقُولُ: بَشَرَكَ الله بحيرٍ مَنْ أنت؟ فَوَجْهْكَ الَّذِي جَاء بالخَيْرٍ فَيَقُولُ: 

هَذَا يَوْمْكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ نا عَمَلْكَ الصَالِحُ» أخبرنا به مُسْبِدُ وقته أبو الحسن علي بن أحمد 
فيما أَجَارَنِيه عن أبي المكارم النّكّان وأبي جعفر الصيدلان قالا: أبو علي الحداد, أخبرنا أبو نعيم؛ 
أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر بن فارسء أخبرنا أبو بشر يونس بن حبيب العجلي, حَدَثَنا أبو داود 
الطيالسي بجميع «مسنده» الذي هو أول «مسند» صنْفَ في الإسلام على رأي جماعة. 

قال: حَدَّنَا أبو عوانة -يعني الوضاح- عن الأعمش عن المنهال بن عمرو ... الحديث. 

وحَدَثَنَا عمرو بن ثابت سمعه من المنهال بن عمرو وعن زاذان عن البراء فذكره. 

وني المعجم «الأوسط» لأبي القاسم عن أبي هريرة مرفوعًا في صِفّة الملكيْنِ: «َغيْمْهُمَا مِثْلْ قُدُورٍ 

النْحَاس, وَأَنْيَابْهُمَا مِثْلٌ صَياصِي الْبَفَرِ». 
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وفي «الكنى» للنسائي هم: منكر ونكير وأنكر. وعند ابن الجوزي ناكور وسيدهم رومان» وزعم 
أبو بكر بن العربي أن منكرًا بفتح الكاف وني رواية معمر عن عمرو بن دينار عن سعد بن 
إبراهيم عن عطاء بن يسار: قَالَ صَلَى الله عليه وسَلَّم: «أَصْوَائهُمَا كَالرَعدٍ الْقَاصِبٍ وَأَبَصَارْعْن 
كالْبرْقٍ الحَاطِفٍ يرَانٍ شُعُورضماء مَعَهُمَا مِرربَةٌ من حَدِيْدٍ لو الجتمع عَلَيَْا َل الْأَرْضٍ 1 يُقلُوهَا». 
وقال الترمذي الحكيم: خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق الطير ولا خلق 
البهائم ولا خلق امحوام, بل هما خلق بديع ليس في خلقتهما أُنْسْ للناظرين؛ جعلهما تعالى تكرمة 
للمؤمن لتخبيته وتبصرة وهتكا لستر المنافق في البرزخ. انتهى. 

مُتلوح من قوله في بعض الطرق: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها أن غيرهم من الأمم لم يبتلوا بذلك 
تعظيمًا لشأن نبيهم صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ وسيأتي له تعمة إن شاء الله تعالى آخر الجنائز. 

وفي حديث عمرو بن ثعلب «مال أو بسبي» كذا في الرواية» وفي «مستخرج» أبي نعيم الحافظ: 
«مال أو شيء» وعند الإجماعيلي: «أتي بعال من البحرين» وفي روايتنا: «أنَّ الذي ترك» وفي 
نسخة <أنَّ الذين ترك >. 

والجزع ضد الصبرء والملع شدة الفزع كذا قاله الشُرَّاحُ. 

وفي «الْمُوعِبِ»: الْلّعْ مال قَدَم: شدة الحرص, ورجل مَلِعٌ مثال كَبدٍ وهَلُوع وهِلْوَاع وهلواعة: 
جزوعٌ حريص, والْلّع: قلة الصبرء قال عمرو بن معد يكرب: 

كم من أخ لي ماجدٍ ... بَوَأنهُ يدي لخَدَا 

ما إِنْ جَرِغْتُ ولا هلعثٌ ... ولا يَرْدُ بكاي زيدا 


قال: والجزع نقيض الصبر, وقد جَرَّعَ جَرْعَا وجُرُوعًا فهو جَرْعٌ وجَازِعٌ وجَرُوعٌ» وقال يعقوب: 
لجز الفزع؛ زاد ابن سيده وجَرَعٌ راع عن ابن الأعرابي وأنشد: 
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ولَسْتُْ بمَيْسَمِ في النّاسِ يُلْحَى ... على مَا فاته وَجْم جُرَاع وأجزعه الأمر. 

و (الملاغ) والمملاع كالمُلُوع, والملع الحزن تميميّة. وشح هالِعٌ محزن, والملّع والملاع والمَلَعَاتُ الجبن 
عند اللقاء, وفي «أمالي ثعلب» الملواعة الرجل الجبان» وفي «تمذيب أبي منصور» قال الحسن بن 
أبي الحسن: الهلوع الشَرة وعن الفراء الضجور, قال أبو إسحاق: اللوع الذي يَفْرَعُ ويَرَعُ من 
الشرء وقال القَرَارُ: اهلع سوء الجزع؛ وَف «الصّحاح»: هو أفحش الجزع, ورجل هُلَعَة مثال همَرَةٍ 
إذا كان يهلع ويجزع ويستجيع سريعًاء وجزِع من الشيء بالكسر وأجزعه غيزة. 

وقوله: منّ الغناء والخير أي أتركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى النفس فصبروا وتعففوا عن 
المسألة والشّرّه. 


الحديث الذي بعده تقدم. 
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5 - حَدَنَنا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرََا شْعَيْبْء عَنِ الزُهْرِيٌ, أَخْبَرَقِ عُرْوَم عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِيٌ 
لَه أَخبرُ: أن َسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلَّم َم عَشِية بَْدَ الصّلاقِ فمَسَهدَ وَأنْتى عَلَى الله با 
هُوَ أَهْلَهُ ثم قَالَ: «أمَا بَعْدُ» تابَعه أَبُو مُعَاويَة وأَبُو أُسَامَكَ عَنْ هِشَامء عَنْ أيه عَنْ أي حَيْدء 
عَنِ الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم أنَهُ قَالَ: «أمًا بَعْدُ» وتابَعَةُ الخدَيُ عَنْ سُفْيَانَ هذا من حديث 
ذكره البخاري في كتاب الزكاة وغيره: «اسْتَعْمَلَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَجُلّا مِنَ الأَرْد 
بُقَالُ لَهُ ابن الَيبّة عَلَى الصّدَقَةٍ فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهَدِي ليء فَقَامَ وَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عَلَى المنْبرٍ فَقَالَ: أَمَا بَعْدُ في أَسْتَعْمِلْ الرَجْلَ مِنْكم ... » المتابعة التي 
ذكر عن أبي معاوية رواها مسلم في «صحيحه» في كتاب المغازي عن أبي كريب محمد بن العلاء 
عن أبي معاوية فذكره. ومتابعة أبي أسامة ذكرها البخاري مسندة فيما بعدء وسفيان المذكور هو 
ابن عيينة ذكر متابعته أيضًا البخاري فيما بعد عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أَنَهُ 
أَخْبَرَهُ: أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَامَ عَشِيةَ بَعَْدَ الصّلآةٍ فَتَشَهُدَ وَأَنْىَ عَلَى الله با هُوَ 


- 


أَهْلَهُ ثم قَالَ: ما بَعْذْ» وتَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو أَسَامَة عَنْ هشام, عَنْ أبيه عَنْ أبي حمَيْدِ عن 
الَنَىّ صا اللّهُ عليه وسَلَمَ أنه قَالَ: آَم بَعْذُ» وتَابَعَهُ ْدَق عَنْ سُفْيَاكَ. [خ١‏ 25] 
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وحديث المسور يأ في الفضائل إن شاء الله تعالى» وأن عليًا خطب بنت أبي جهلء وإنها فاطمة 
بضعة مني. و (ابنُ الليّم) بضم اللام وسكون التاء المثناة من فوقُ وحكى الحافظ أبو محمد بن 
المنذري فيما رُويناه عنه تحريك التاءء ويقال: الْأَبْييّة بسكون الباء قال: وتيك واسمه فيما ذكره 
أبو منصور الباوردي في كتابه: عبد الله. وقال أبو بكر بن دريد بنو لُنْب بطن من الأزد. واللَّنْبْ 
الاشتداد وهو اللصوق أيضًا. 

7 - حَدَّنا إستاعيل بْنُ أَبَانَ حدَّنََا ابن القَسِيلٍء حَدََا عِكرِمَةُ عَنٍ ابن عَبَّاسِ قَالَ: صَعِدَ 
البَّمُ صَلّى الله عليه وسَلّمَ لنب وكَانَ آخرّ عَجْلِسٍ جَلَسَهُ متَعَطِفًا مِلْحَفَةَ عَلَى مَنْكِبه. قَدْ عَصّب 
َأْسَهُ بِعْصَابَةِ دَسمَة فَحَمِدَ الله وَأ عَلَيْه ثّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسْ إِلَ» فَعَابُوا لبه نم قَالَ: ما 
يَضْرٌ فيه أَحَدَا أو يَنْقَعَ فيه أَحَدَا فلْيَفْبَلَ من مُحْسِبِهمْ وَلْيتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيّهِمْ». [خ | 927] 
(ابنُ العَسِيْلٍ) هو أبو سليمان عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة الغسيل. 

و (التَّعَطّفُ) التردي بالرداء؛ وسمي الرداء عطافًا لوقوعه على عِطْمّي الرجل وهما: ناحيتا عُنّقه, 
ومنكب الرجل عِطَفُه وكذلك المعطف, وقد اعتطف به وتعطف ذكره الروي, وفي «الْمُخكم»: 
والجمع عَطَّف والأزدية لا واحد لهاء وني رواية عُصّابة رسمّاء قال ابن قُرْقُولِ: سوداء وكان له 
صَلَّى اللهُ عليه وسَلّم عِمَامَةَ سوداء, والعصابة العمامة, ومنه الحديث: «أمرنا أن هسَحَ عَلَى 
العَصّائب». 
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وقبل: لوتما لون الدسم كالزيت وشبهه من غير أن يخالطها شيء من الدسم, وقيل: متغيرة اللون 
من الطيب والغالية» وزعم الداودي أنما على ظاهرها من عرقه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ من المرض. 
انتهى. 

وكأنه غير جيد لما بيناه. 


وقوله: (إِنَّ هَدَا الي مِنَ الْأَنْصّارٍ يَقِلُونَ) وني رواية: «حَقٌ يكونوا في النَاسِ مَنْلَةِ الملح من 


الطعام» هو من معجزاته صَلَّى اللَهُ عليه وسَلّمَ وإخباره عن المغيبات» فإن الأنصار اليوم في غاية 
القلة. 


0 05 يوص بكم. 

وقوله: (وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيّهِمْ) قَالَ ابن البَيْنِ: يريد فيما لم تجب فيه الحدود أو كان حقًا لآدمي. 
وقد اختلف العلماء في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركاها أم لا؟. 

فعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد هي شرط في الجمعة لا تصح بدوتاء قال ابن قدامة في 
«المغني»: ولا نعلم فيها مخالقًا إلا الحسن البصري فإنه قال: تجزئهم جمعثهم خطب الإمام أو لم 
يخطب, لأنها صلاة عيد فلم يشترط لا الخطبة كصلاة الضحى. انتهى. 

حكى ابن المنذر أن ذلك أيضًا هو مذهب داود وعبد الملك من أصحاب 

مالكِ, قال القاضي عياض: ورُوِيَ ذلك عن مالك أيضًا وحكاه ابن حزم أيضًا عن ابن سيرين» 
قال في «المغني»: وجه من يقول بوجوب خطبتين حديث جابر وابن عمر: «أنَّ لني صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ كان َنْب خُطْبَتَينِ». وقد قال: «وصلؤاكما ََيَعُمُوْنٍ أَصلَيْ» ولأن الخطبتين أقيمتا 
مُقام ركعتين فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين. انتهى. 
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عند البزار: حَدَّتَا سَلَمَةُ بن شَبيبء حَدَّنَا يزيد بن أبي حَكيم عن ابن الزيات عن الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عمر قال: «ضلَاةُ الْأَضْحى ركْعَمَانِ وَصَلَاة الفط رَكعَمَانِ وَصَلَاةٌ الجمْعَةٍ 
رَكْعَنَانِ وَهِيّ كام ليس تُقصّرُ عَلَى لِسَانِ لني صَلَى الله عليه وسَلّم» قال: وهذا الحديث رواه 
ابن أبي ليلى عن عمرء ورواه رُبَيْدٌ اليامي حدّثٌ به عن شعبة عن محمد بن طلحة عن زبيد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر, وحدّث به يزيد بن زياد بن أبي امعد عن زبيد عن كعب بن 
عُجْرَةَ عن عمر ولا نعلمه يروي عن الأعمش عن زيد عن عمر إلا من حديث من ... قال 
صاحب «المغني»: وأما القراءة فيحتمل أن تكون شرطًا لكلّ واحدة منهما كالركعتين» ويحتمل أن 
:ما ف أ 3 5 1 لذ قفارم ده )و جهارة )د ع م 
يشترط في أحدهما كما روى الأثرم عن الشعبي مرسلا: «ثم يَقَوْمُ في الثانيّة فِيَخطِبْ ثم يَنزِل وكان 
أو بكرو قم عُمَرُ يَفْعَلَنه». 
قال ابن قدامة: ظاهره أنه لم يذكر في الثانية إلا وعظاء وقال القاضي: تجب, وعند أبي حنيفة إن 
اقتصر على ذكر الله تعالى جاز, وفي «شرح الحداية»: التسبيحة الواحدة تجرئ في قول أبي حنيفة 
الآخر وأبي يوسف أيضًا إلا أنه يكون مسيئًا لغير عذر لترك السنة. 
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وروى الحسن عن أبي حديفة أنه يحخطب خطبة خفيفة» وروى مُطَرَفَ إِنْ سَبَْحَ وهَلَّلَ وصلّى على 
النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فلا إعادة عليه يُسْتَدَلُ لي حنيفة بقوله: (ِقَاسْعَوَا إلى ذكْر الله) 
[الجمعة: 9] فذكزه تعالى مطلقًا من غير قيدٍ يجزئ فيه ما يقع عليه اسم ذكر, وبما ذكره في 
«المغني» : «أنّ يَجْلّا جَاءَ إلى ابي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَقَالَ: عَلّمْن عَمَلُا أَدْخُلٌ به الجنّة 
فَقَالَ: لَب كنت أَفْصَرْتَ في الخُطْبَةِ لَقَدْ أَعْرَضْتَ في الْمَسْألَةِ» وبما ذكره المؤرخون وإن أنكره ابن 
العربي فغير جيد من أن عفمان رضي الله عنه أَرْتِج عليه بعد قوله: الحمد لله فاعتذر إلى القوم 
وقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدَّان لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فَعَالِ أحوج منكم إلى إمام 
قَوَالٍ ثم نزل فصلى بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. 

وفي «المبسوط»: أَنَّ الحَجَاجٍ أرتِج عَلَيْهِ بَعْدَ قَولِهِ: الحَمْدُ به فَمَالَ: يا أَيّهَا الئّاس قد هَالَني كفْرَةُ 
ووسِكُمْ وَإِحدَافكُم إل بعكم ون لا أخمغ عليكم بَنَ الشح وَالْعي؛ إِنَّ لي نَعَمّا في بي فُلَانَ 
َإِذَا قَضَيْئُم الصّلاةً فَانْتَهِبُوهَا 2 درل َصَلَّىَ 

ومعه أنس بن مالك وغيره من الصحابة. 

وعند أبي يوسف ومحمد لا تجرئ أقل من مقدار التشهد إلى عبده ورسوله. وني رواية يئني على الله 
ويصلي على اللبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم ويدعو للمسلمين. 

باب القعدة تقدم وكذا باب الاستماع. 

(بابُ إِذَا رأَى الإمَامُ َجْلَا جَاءَ وَهْوَ يَخْطْبْء أَمَرُ أنْ يُصَلَيَ ركعتَيْن) 
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0 - حَدَّنّا أبُو النْعْمَانِ حَدَتَنا حَمّادُ بْنُ رَْدِِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ وَالنَيُ صَلَّىى الله عليه وسَلَّم يَْطَُ يَوْمَ الجْمْعَة فَقَالَ: «أَصَلَنتَ يا فُلآنُ؟» قَالَ: 
لآ قَالَ: «كُم فَارَكغْ َكعتَإْنِ». وهو رج عند الستة 09 قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى 
ركعتين خفيفتين فذكر الحديث كما تقدم وليس فيه خفيفتين وكأنه أراد في مسلم: «يا سُلَيِكُ قُمْ 
فَاركعْ ركْعَمَبْنِ وَتجَوَرْ فيهمّا». [خ | 930] 

وفي لفظ: «جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَايُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالبِيُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَاعِدٌ عَلَى لمن 
ا فَقَالَ لَهُ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: ركغت ركْعَمَيْنِ؟ قَالَ: لاء قَالَ: 

م فاركغ». 


وفي رواية: «إِذًا جَاءٌَ أَحَدكُم اليم وَالِْمَامُ عَنْطَّت: فَلْيَرْكَعْ َكُعََيْنِ وَلَيَتَجَوَرْ فيهمًا». 
وفي لفظ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإمَامُ فَلَيَصَلَ ركْعَمَيْنِ». 

وعند 0 بسند تت 0 رَكُعََيْنِ خَفِيفَتين 000 

يَتَجَوَّرْ فِيهمًا». وعند ابن ماجه: 00 0 قَبْلَ أَنْ تجِيء؟ قَالَ: لا» 00 

ورواه عن داود بن رُشَيْدِ حَدَئَا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة 
وسنده صحيح., وعن أبي سفيان عن جابر قالا الحديث. 
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وعند الدَارَفُطْن عبيد بن محمد العبدي, حَدَّنَّا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس: «دَّخْل رَجُلٌ 
مِنْ قَيْسِ المشجد وَرَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَخْطبْ, فَقَالَ: فم فَارْكُعْ رَكعَتيْنِ وَأَمْسَكَ عَنِ 
الْخُطْبَةِ حَقٌ فَرَعَّ مِنْ صَّلَاتِه». وقال: أسنده عبيد بن محمد عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن 
أنس وَوَهِمّ فيه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلٍ «جَاء َل وَالنَيُ صَّلى اللّة عليه وسّلمَ 
يَخْصّْبُ فَالَ با فُلَانُ أَصَلَّيَتَ؟ قَالَ: لا , قَالَ: فَصل, نه الْمَظَرَةُ > حَىٌّ صلَّى» وكذا رواه أحمد بن 
حنبل وغيره عن معتمر. 

وروى بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي, حَدَّتَئا المَضْلْ بن سَهْل حَدَثَنا 
يعقوب بن إبراهيم, حَدَّنَنا ني عن ابن ل ص الا كان 
«جَاءَ سُلَيِْكُ يَوْمَ اْجْمُعَةِ, فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله صَلَّى الله لله عليه وسَلَمَ: اركغ ركُعَمَيْنِ ولا تَعْذْ لِِثْلٍ 
د لل تيمس 0 

بن قيس: «أنّ النّيَ صَلَى الله عليه و تلو حَيِثْ أمرة 

أَنْ يصَلَيَ ركعمَيْنِ, أَمْسَكَ عَن الخْطْبَةِ حَقٌّ رع بن يتن 4 عَادَ إلى خطبته». وقال: هذا 
مرسل وأبو معشر يكتج ضعيف. 
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وفي «الأسرار» لذي زيد روينا عن اب بن عمر: «أنّ ١‏ لني صَلَى الله للَهُ عليه وَسَلّمَ أَمْسَكَ عَنِ الخُطْبَة 
حَنَّ صَلَىَ سُلَيْكُ» وعند الترمذي مصححًا: «أَنَّ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ دَخَلَ يَوْمَالجُمُعَةِ وَمَروَانُ 


يَنْطْبُء فَقَامَ يُصَلَي فَجَاءَ ارس لِبُجْلِسُوهُ فأ حَىّ صَلَّى فَلَمَا انْصَرَفَ أَنَيْنَاهُ فَقُلْمَا يحمَكَ 
لل إن كاذو ليقو بك قَالَ: ما مث نكما تغد طئء وله بن وسُول الل صلى اله عليه 
وسَلَّم نم ذكرَ أن َجْلّا جَاءَ يَوْمَ لجمْعَة في هَئَةِ ذه وَالبُّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ يخْطْبُ يَومَ 
المع فَأَمَرهُ فَصَلَّى رَكعَمَينِ» واب صَلّى الله عليه وسَلّميَخْطْبْ». زاد ابن حبان والبيهقي: «ثمّ 
حَتَّ الئاس عَلّى الصَّدَقَة فَلْقَْا ثَِابَا فأَعْطَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ الرَجُل مِنْهَا تَوْبَيْنِ 
َلَمَاكَانَتِ اجُمُعَةُ الْأُخْرَى جَاءَ الرَجْلُ وَالنِيُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَخْطْبُء فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ؟ 
َالَ: لا قَالَ: صل رَكْعَمَيْنِ» وحَتٌ عَلَى الصّدَقَةِ فَطَرَحَ الرَجْلْ أَحَدَ نَوْبيْهِ قَصّاحَ به النبيئٌ صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ ثم قَالَ: حُْهُ فَأَحَدَهُ ثّ قَالَ: انظْرُوا إِلّ هَذَا جَاءَ في تِلْكَ الجُمُعَةَ في هَيَْةِ بَدَّةِ فَأَمَوتُْ 
النَّاسَ بِالصّدَقَة فَطَرَحُوا ثيَابًا فأَعْطَيْتْهُ مِنْهَا َْبَيْنِ فَلَمّا جاءت الُمُعَةُ أَمَزْتْ النَّاسَ بِالصّدَقَةٍ 


فَأَلقَى أَحَدّ تَوْبَيُه». وخرّجَهُ ابن خزيمة في «صحيحه»., وقال: الحاكم صحيح على شرطهما. 
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وفي «صحيح ابن حبان»: «أَنَهُ دَعَاهُ فأمَرَهُ بصلاة ركْعَتَيْنِء نم دَخَلَ الجُمْعَةَ الثَانِيَةَ وَهُوَ عَلَى 
الْمِنْبِ فَدَعَاهُ وَأمَرْهُ أَنْ يُصَلَيَ ركْعمَيْنِء نم دَخَلَ الجُمْعَةَ القَالَِهَ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
عَلَى الْمِنْبرِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ بُصَلَيَ َكُعتَيْن». 

وفي «صحيح الدارمي»: أخبرنا محمد بن يوسف, حَدَّنَا سفيان عن الربيع قال: رَأَيْثْ الْحْسَنَ 
بُصلَّي ركْعمَيْنِ وَالإِمَامُ يَخْطْبْ وَقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «إِذَا جَاءَ أَحَدكُم 

وأما حديث علي بن آي طالب: قَالَ و الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّم: «له تُصَلُوا وَالِمَامُ يكَنْلبُْ» 
فغير صحيح, بل في غاية الضعف. ذكره أبو سعيد الماليني من طريق محمد بن أبي مطيع عن أبيه 
وهما مجهولان عن محمد بن جابر وهو ضعيف عن أبي إسحاق عن الحارث عنه, وقد أسلفنا أَنَّ 
الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ للرَجْلٍ الذي يَتَخَطَّىَ رِقَاب النّاس: «المن فَقَدْ آذَيْتَ» وم 
يأمره بالصلاة» وطريقه صحيحة وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» قال ابن المنذر: وهو قول شريح 
وعطاء بن أبي رباح وعروة وابن سيرين والنخعي وقتادة والليث والشعبي والثوري وسعيد بن عبد 
العزيز ومالك بن أنس 

قَالَ ابن بَطَّالِ: وهو قول الجمهور من أهل العلم وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس. 

وقال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام 
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وقال ثعلبة بن أبي مالك: كان عمر إذا خرج للخطبة أنصتناء وقال عياض: كان أبو بكر وعمر 
وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة, وذكر سَّنَدّ في كتابه «الطراز»: وترك الخطباء الركوع إذا 
خرجوا لحاجة الخطبة ولم ينقل عن النبي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ أنه ركع قبل الخطبة في المسجد 
فكذا الحاجة للاستماع والإنصات. 

وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه [الأعراف: 204] فكيف يترك الفرض 
الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض. 

الثائي: صحّ عنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا قُلَْتَ لِصَّاحِبِكَ: أَنْصِث فَقَدْ لَعَوْتَ» فإذا 
كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان في المسألة يَخْرُْمانَ في حال 
الخطبة فالفضل أولى أن يكرم. 

الثالث: لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة إذ يَخْرُمُ فيها من الكلام والعمل ما 
يحرم في الصلاة. 

وأما حديث سُلَيِك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه: 

الأول: هو خبر واحد. 

الثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحًا في الصلاة لأنّ لا نعلم تاريخه فكان مباحًا في 
الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من 
الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. 

الثالث: أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ كلم سُليْكا وقال له: (قُمْ فَصّلّ) فلما كلمه وأمره سقط 
عنه فرض الاستماع إذ لم يكن هناك قول ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. 


11121 


الرابع: أن سُلَيْكا كان ذا بَدَاذة فأراد صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أن يُشْهرّه ليْري حاله. وقال 
الطحاوي: يجوز أنه لما أمره النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قطع خطبته ثم استأنف, ويجوز أن يكون 
بنى عليهاء قال: ومن الدليل على أن ذاك الوقت كان إباحة الكلام في الخطبة حديث سعيد وما 
فيه من الكلام قال: ولا نعلم خلافًا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة لأمره فيها بالإنصات. 
وعند ابن بَزِيْرَةَ كان سُلَيّْكِ عريانًا فأراد النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أن يراه الناس, قال: وقد قيل: 


إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض من زمن الخلفاء وعوّلوا أيضًا على حديث أبي 
سعيد الخدري يرفعه: «لة تُصَلُوَا وَالإِمَامُ تَخَطّبُ» واستدلوا بإنكار عمر على عثمان في ترك 
الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتين, ولا ثُقِلَ أنه صلاهما وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي 
فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس خلافًا لبي حنيفة. 
وروينا في كتاب «اللباب»: روى علي بن عاصم عن خالد الحذاء: أَنَّ أبَا قِاابَةَ جَاءَ يَْمَ الممُعَةٍ 
وَالمَامُ يطب فَجَدّسَ و1 يُصَلِ. 

وعن عقبة بن عامر قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية. 

وف كتاب «الأسرار» لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّم أنه قال: 
«إِذَا صَعَدَ الإِمَامُ المنْبَرَ َل صَّلاةَ ولأ كَلامَ حَقٌّ يَفْرْعْ». والصحيح من الرواية: «إِذًا جَاءَ أَحَدَكُمْ 
والإِمَامُ على انبر قلا صّلاةَ ولآكلآة». 
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وأما حديث ابن عمر يرفعه: «مَنْ دَخَلَ المشجد يَوْمَ الجمعة فَصَلَّى أَرْتَع ركعَاتِ يَفَْا في كُلَ رَكعةٍ 
الفَانحَةَ وَحْمْسِيْنَ مَرَةَ قل هُوَ الله أَحَدٌ فَذَلِكَ مَتَمَا مَرَِ ل يمْتْ حَقّ يَرَىَ مَفَعْدَهُ مِنَ الجن أو يُرَى 
له فذكره الدّارَفُطْني ف «الغرائب» وضَعَّقَهُ وأما حديث أنس: «كانَ الي صَلَّىَ اللّهُ عليه وَسَلَم 
يَنِْلُ عن ال فيَعرصُ لَه الرجل فَيُكلَمَه فيقُومْ معة حك يَقْضِي حَاجة, م يعقدَمْ إلى مصلا 
فِيُصَلّي» فاستغربه الترمذي وقال عن البخاري: وَهِمَ جرير بن حازم فيه؛ وقال أبو داود: 
والحديث ليس معروف, وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه, كأنه لم يعتبر 
ما قبل في وهم جرير والله تعالى أعلم. 

باب رفع اليدين في الخطبة بأت إن شاء الله في الاستسقاء. 

بَابُ الإنْصّاتِ يَوْمَ الجمُعَة وَالإمَامُ يخْطْبْء وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِه: أَنْصِث فَقَدْ لَعَا) 

وَقَالَ سَلْمَانُ: عَنٍ اللِيَ صَلّى الله عليه وسَلّم: «يْنْصِتُ إِذَا تكلم الإمَام». هذا الحديث تقدم في 
لا بُمَرَّقُ بَْنَ الْتبْنِ يَْمَ الجُمُعَةٍ. 
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4 - حَدَنَنا يَى بْنْ بُكَيْر حَدَّتّنا اللَيْتْء عَنْ عُقَيْل عن ابن شهّاب, أَحْمَرَن سَعِيدُ بْنْ 
000 00 0 20 5 2 00 ٍِ 
المسَيّبء أن أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَةُ: أن رَسُول الله صَلى اللَهُ عليه وسَلمَ قال: «إذا قلت لِصَاحِبِكَ يَوْمَ 


الْجْمُعَة: أنصث. وَالإِمَامُ يَخْطّبُ فَقَدْ لَمَوْتَ». هذا الحديث أخرجه الستة في كتبهم؛ وزعم 
الدَارَقُطني في «علله»: أنه رُوِيَ عن عْمَيْل أيضًا وابن جريج عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز 
عن إبراهيم بن قارظ وسعيد أنهما حَدَّئاه عن أبي هريرة قال: وروي عن صابح بن أبي الأخضر 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ورواه إسحاق بن راشد وعمرو بن قيس عن الزهري 
عن سعيد وأبي سلمة عن أي هريرة» قال أبو الحسن: والمحفوظ ما رواه البخاري. انتهى. 
[خ9341] في «صحيح مسلم» من طريق عَُيّل عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد 
الله بن إبراهيم بن قارظ وابن المسيب عن أي هريرة وابن جريج عن الزهري عن عمر بن عبد 
العزيز عن إبراهيم بن قارظ. وعند أبي داود: «مَنْ دَنَا مِنَ الإمَام فَلَعَا وَل يَسْتَمِعْ و1 يُنْصِتْ 
كائعليه كِفْلٌ مِنَ الوزر وَمَنْ قَالَ صَّهِ فَقَدْ لعا وَمَنْ لَعَا فا حْمُعَةَ لّهُ» ورواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: : «فَقَد لَعَيْتَ» قال ابن عبينة: لغيت لغة أبي هريرة» وقد تقدم: 
«وَمَنْ مَسنَ الخصّى فَقَدْ لَقَا». وحديث سلمان: «وَيُنْصِتْ حَوَّ 
ابن عباس مرفوعًا: «مَنْ غ تَكَلّم يَوْمَ م الُمَعَةَ وَالِْمَامُ عَنْطْبْ فَهُوَ كمَكَلٍ الْحَمَارٍ َمِل أَسْقَارَا وَالْذي 
يفول لَهُ: أَنْصِتْ لَيْس لَهُ حمعةٌ». 
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حَقّ يَقْضِيَ صَّاكتهة» .وعند أحمد عن 
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وعند ابن ماجه: لَمّا قَالَ 4 لأي الدّرداء وَسَأَلَهُ مَىَ أَنْلَتْ هذه السُورَةٌ» وَالنيُ صَلَّى اللهُ عليه 

وسَلَمَ يَفْرَاتبَاركَ عَلَى لبر فَلَما انْصَرَفَ فَقَالَ لي أَعْ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاتِك الْيوْمَ 0 
لَعَوْتَ فَقَالَ الببيّ صَلَّىَ اللّهُ عليه 4 وسَلّمَ: «صَدَقَ أقّ» .وف «مسند أحمد» يراه عند أبي شيبة 

عمر بن الخطاب هو المقول فيه صدق عمرء وف طريق أخرى عن سعد بن أبي وقاص: بجع وجا 
الأول عنده مرسلء والثاني ضعيف. وعند البيهقي بسند صحيح: أن أَا ذَرِ هُوَ السّائل لِأيَ بْن 
كب قَالَ: وَقِيْلَ إِنّ جَابرًا هُوَ السّائْلٌ لابن مَسْعْوْدِ قال: وهذا الاختلاف إنما هو في اسم 
صاحب القصة واتفقت الروايات على تصديق النبي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَم قائله. وفي لفظ: «لة 
جْمْعَةَ لكَ» 00 أبي داود عن عبد الله بن عمرو يرفعه: «يَخْصْرٌ المْعَة تاه نَفِْ رَجْلْ حَصْرَ: 
يَلَعُو وَهُوَ ع منهّا وَرجُلٌ ل ِدُعَاءٍ إِنْ شَاءَ الله أَعْطَاهُ إن شَاءَ مَنَعَةُ وَرَجُلٌ فجبها 
ِإِنْصَاتِ وَسُكُوتِ, و1 يَتَخَطَّ رك قبَةَ مُسْلم» وَل يُؤْذ أَحَدَا فَهِيَ كَفَارَة إلى الجْمُعَةٍ اله تَلِيهًا وَزِيَادَ 
ثََانَة أيَام وَذَلِكَ بأنَّ الله عَرَّ وَجَلَ يَقُولُ: (مَنْ جَاء بِالَْسئَةِ فَلَهُ عَشْرْ أَمْتاها] [الأنعام: 


و 


لي 
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اللّْو واللّهَا الستَقَط وما لا يُعْمَدُ به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع؛ واللغو في 
الأبمان لا والله. وبلى والله. وقيل معناه: الإثم» ولغا في القول يَلْعُو ويَلْعَى لَعْوَا ولَعَى لَعَا ومَلْعَاةَ: 
أخطأء قال رؤبة: عن اللّغا ورَقَثِ التكلّمولغا يلغو لغوًا تكلم ذكره ابن سيده. وفي «الجامع»: 
اللغو الباطل يقول: لغيت ألْعَى لَفيًا ولَقّى بمعئ. وَلَعَا الطائز يلغو لغوًا إذا صوَّتء وفي 
«التهذيب»: لغوث ألغو وألْقَى ولَعَى ثلاث لغات, واللغو كل ما لا يجوز وينبغي أن بُلْعَى. 
والإنصات قال أبو المعالي في «المنتهى»: نَصّتَ يَنصِث إذا سكت, وأنصت لغتان أي: استمع, 
يقال: أنْصّتَهُ وأنصت له وينشد: إِذَا قَالَتْ حِدَامُ فَأَنْصِنُوهَاويروى فصدقوهاء وفي «المخكم»: 
أنصت أعلى. والنْصْتة الاسم من الإنصاتوني «الجامع»: والرجل ناصتث ومُنْتصِت وفي «المجمل» 
و «المغرب»: الإنصات السكون للاستماع؛ وأنشد الراغب في «المجالسات»:السمع للعين 
والإنصات للأذنقال الترمذي: كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام خطب. وقالوا: إن تكلم غيره فلا 
ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس: فرخص بعض أهل العلم من 
التابعين وغيرهم وهو قول الشافعي, قال ابن المنذر: ومن رأى أن يشير ولا يتكلم عبد الرحمن 
بن أبي ليلى وزيد بن صُوْحَان والأوزاعي والثوري, وكره الإشارة طاوسء وزعم ابن العربي أن 
الشافعي وأحمد قالا: يشمّت العاطس ويرد السلام وخالفهما سائر فقهاء الأمصار وهو الحق؛ 
فإن العاطس ينبغي له أن يخفض صوته في التحميد والداخل لا يسلم؛ فإن فعلا فالفرض الذي 
هم بصدده أولى من الفرض الطارئ. 
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وفي «قواعد ابن رشد»: فرق بعضهم بينهما فقالوا: د السلامً ولا يُشَمَتْء وقال ابن وهب: 
ومن لغا فصلاته أربع, وعن الشعبي: الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حال قراءة القرآن وقاله 
أيضًا إبراهيم وسعيد بن جبيرء وحكى ابن أبي شيبة عن الحسن: أنه كان يسلم ويردون عليه وعن 
إبراهيم مثله؛ فروى ويشمتون العاطسء وعن الحكم وحماد وعن سالم وعامر: لا يرد السلام 
وليستمع, وعن طاوس ومحمد وسعيد بن المسيب مثله, وعن الباقر والقاسم: يرد في نفسه. وروي 
عن إبراهيم بسند صحيح أنه رُنِيَ يكلم رجلا والإمام يخطب يوم الجمعة وكان عروة لا يرى بذلك 
بأسًا إذا لم يستمع الخطبة, وقال إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه: رأيت إبراهيم وسعيد بن جبير 
يتكلمان والحجاج يخطب. وعند أبي حنيفة ينصت ولا يقرأ ولا يصلي نفلا ولا يشتغل بالذكر 


وغيره ويكره رد السلام وتشميت العاطس والأكل والشرب, وعن أبي يوسف يرد السلام 
ويشمت العاطسء وعن أبي حنيفة يرد د بقلبه كالمتغوط إذا مع الأذان يجيب بقلبه فإذا فرغ أجاب 
بلسانه. فِإِنْ لم يرد السلام في حال الخطبة هل يرد بعد الفراغ من الخطبة؟ فعند محمود: يرد, 
وقال أبو يوسف: لا يرد, وعن مالك يُسَكْتُ الناسّ بالتسبيح والإشارة ولا يحصبهم لقوله صَلَّى 
اله عليه وسَلَم: «وَمَنْ مس الخصى فَقَدْ لوعن ابن مسعود: «إذَا رَأبْمَهُ يَتَكَلُمُ فَافرَع رَأَسَهُ 
بالعَصًا». وعن بعضهم السكوت كان لازمًا في حق الصحابة» لأن سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عليه 
وسَلَّمَ كان يسمعهم ما ينزل عليه من القرآن العظيم؛ وأما فالسكوت غير لازم؛ لأنه قد يكون في 
القوم من هو أعلم من الإمام وأورع فلا يلزمه استماع خطبة من هو دونه. ذكره في «شرح 
الحداية», وقال أبو بكر: ورخص مجاهد وطاوس في شرب الاء ومثله عن الشافعي؛ وقال أحمد: 
إن لم يسمع الخطبة شرب. (بَابْ الساعَة الى في يَوْمِ الجْمْعَة) 
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5 - حَدَّنا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء لل عَنْ أبي هرَبْرَةَ: أن 

لاق صا الله عده رسل لكر بوم الخنعا فقا الود ساح لا يُوَافِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ 
ب سه هُ إياة» وَأَشَارَ يده يُقله. [خ9351] في «صحيح 
خَفِيْفَة». وعند النسائي: «لا يُوَافِفُهًا عَبْدٌ 


عد فق 


بي الحجاج»: «يُرَهَدُهَا». وني لفظ: «وهي سَاعَةٌ 
مُسْلِمْ سال الله فِيَهَا خَيْرَا» وزعم الدَارَفُطْني أن حديث الباب رواه زائدة والبَكائي عن منصور 
عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي هريرة موقوفًاء ورواه الأعمش عن مجاهد اجتمع ابن عباس وأبو 
هريرة وعبد الله بن عمرو فلكره عنهم كلهم موقوفًا. وفي حديث عطاء عنه موقوفًا ورفعه: «وَهِيَ 
السّاعَةُ الت تُذْكْرُ في الجْمُعَةِ مَا بَْنَ المغرب وَالْعَصْرِ». وني «التمهيد»: مرفوعًا: «إِنَّ السَاعَةَ التي 
يُتَحَرَّى فِيْهَا الذّعَاءْ يَوْمَ الجمُعَةِ هي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجمُعَةِ». رواه العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عنه صححه أبو عمر عنه مرفوعًا. وفي حديث عطاء عنه: «هي بَعْدَ العَصرِ». وعند أحمد 
مرفوعًا: «وَني آخر ثَلآثْ سَاعَاتِ مِنْها سَاعَةٌ مَنْ دَعَا الله فَيّهَا اسْتُجيْب لَهُ.وفي «مصنف عبد 
الرزاق» بسند ضعيف يرفعه: «في يَوْمِ الجْمُعَةِ سَاعَةٌ لا يُوَافقَُا عَبْدٌ وَهُوَ يُصَلَّنَ أَوْ يَنْمَظِرٌ الصَّلاةَ 
يَدَعُو الله فِيهَا بِشَيءٍ إِلّا اسْتَجَاب لُ». 
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ل بجع الي صلى لل عليه وس لّمَ يفول في سَاعَةٍ الجُمُعَة: «هيّ 


2 
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مَا بَيْنَ أنْ يجْلِس الإِمَام-بَعْني عَلَى المذير - إل أن أَنْ تُقَضَى الصّلاةٌ» قال الدَارَقُطْني: رواه أبو 
إسحاق تارة عن أبي بردة فرفعه بلفظ: «الساعَةُ ني تُرْجَى يَوْمَ الجمُعَةِ عِنْدَ نْرُوْل الإِمَام» وتارة 
رواه عنه فوقفه بلفظ: «الساعَةُ الي في الْجمُعَةِ مَا بَيْنَ نُرُوْلٍ الإِمَام إل مِنبرهِ ل دُخْوْلِهِ في 
الصّلّاةٍ».وعند ابن ماجه بسند لا بأس به من حديث أبي لَْابَة يرفعه: «سَيّدٌ الأَيَام يَوْمُ الجْمْعَة 
فيه ساعد له ينال العَبْدُ فِيِهَا شَيْنَا إلا أنَاهُ إِيَهُ هُ مَاكَ يَسَأل حَرَامًا». وعند الترمذي محسًا من 
لي سر يا «في المُمُعَةٍ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ الله العْبَدُ فِيْهَا سَيْئَا إِلَا 067 الله ياه 
قَانُوَا: يَا رَسُوْلَ الله أي سَاعَةٍ هِي؟ قَالَ: جِيْنَ تُقَامُ الصّلآةٌ إل الانْصِرَاف مِنْها». وعند الدَارَقُطْني 
من رواية عطاء ابن السائب والأغر بن الصباح عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مثل حديث 
أبي هريرة» وعند ابن ماجه بسند جيد من حديث عبد الله بن سّلام: «قُلْتُ با رَسُوْلَ الله إن 
َنَجِدُ في كِتَاب الله في يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةَ لا يُوَافِفُهَا عَبْدٌ يُصَلَّي يَسْأَلُ الله عزّ وجَلَ فِيهَا سَيَْا إِلَّا 
قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ قَالَ: فَأَسَارَ إِيَ رول الله على اللّهُ عليه 4 وسَلَّم لاج 1ص 7454 بَعْضُ 
سَاعَة فَقْلَتُْ: صَدَفْتَ أؤ بَعْضُ سَاعَةٍ. 
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قُلْتُ: أي سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ 0 قُلْتُ: إِنَهَا لَبِسَتْ سَاعَةَ صَلَاقِ 
َالَ: بَلَى. إِنَّ الْعبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَى نه جَلّسء لا يُجْلِسْهُ إِلّا الصّلَاةُ فَهُوَ في الصّلاة».وعند 
أحمد بن حنبل من حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا: ال 
مُسْلِمْ يمال الله عَرّ وَجَلَ فيه خَيْرًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيَهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَضْرِ». وعند او 
سلمة: قُلْتْ: يا أَبَا سَعِيد اسع اساسا سه اتدل 
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ِل فَقَالَ: سَأَلْنَا الي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ عَنْهَاء فَقَالَ: «إيّ كُنْث أَُلَمْتْهَاء ثم 0 
ألبيث لَيْلَهَ الْقَدْرِ» وقال فيه: صحيح., وخرجه ابن خزيمة أيضًا في «صحيحه». وني كتاب أبي 
50 0 بسند جيد يرفعه: «هيّ عشاء د الجمعَة 0 ساعة ل 0 اجمعَة 0 روب 


2 


ا 0 لعل ل ل سه عد عند فسل يأل الله 
شيا إِلَا آهُ إِهُ فَالَْمِسُوهَا آخِرٌ سَاعَة بَعْدَ الْْرِ».قَالَ ابن عَبْدِ البرّ: قوله: (فَالْعَمِسُوهَا) إلى 
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وعن أنس بن مالك عَنِ النيّ صَلى اللَّهُ عليه وسّلمَ أنه قال: «التمسُوا السّاعة التي تَرْجَى في يَوْمِ 
لجْمُعَةٍ بَعْدَ العَصر إلى عَيْبُوبَةٍ الشّمْسِ» قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ومحمد 
بن أبي “ميد يعني رواية عن موسى بن وردان عن أنس منكر الحديث. وعن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن: «أَنَّ ناما مِنَ الصّحَابَةِ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوًا الساعَةَ الئ فْ يَوْمِ المُعةِ فَتَفَرَقُوَا وَل يْتَلِفُوا 
أنَّهَا آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجْمُعَةِ» ذكره سعيد بن منصور في «سننه».وفي كتاب ابن زنجويه بسند 
لا بأس به عن محمد بن كعب القرظي: أَنَّ كَلّْا مَرّ في مَسْجِدٍ النِيّ صا اللّهُ عليه وسَلمَ فَقَالَ 
رَجْلٌ من الصّحَابَة: اللهُمٌ افْعلَُ فَمَاتَ, فَقَالَ النِيْ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «لَقَد وَاقَقَ السّاعَةَ الي 
إذا ذعِيَ فِيهًا استجيب». ومن حديث أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
«هِي مَا بَينَ العَصْرٍ وَالَغْربِ».وفي رواية عمر بن راشد عن يحبى عنه: «هِي فِيْمَا بَْنَ الأذَانٍ إلى 
انْصِرَّافٍ الإمَام يَقْوْلَ الله تَعالَ: ذا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجْمُعةِ فَاسْعَوًا إلى ذِكْر الله] 
[الجْمُعة: 9] ويقول: [فَإِذَا قْضِيّتِ الضّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في الأرْض] [الجمعة: 10]».وفٍ 
«المصنف» عن عوف هي: «منْ خْرْوْجٍ الإمَام إِلَ أَنْ تُقَضَى الصّلآةُ». وعن أبي بردة وأعجب ابن 
عمر: «هى المَاعَةٌ التي اخْتَارَ اللُّ فَيّهَا الصّلاة». 
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وعند الدَّارَقْطْني في «غرائب مالك»: عن علي بن الفضلء حَدَثَنا جعفر ومحمد بن عوف بن 
زياد حَدَّنّا محمد بن صالح بن فبروزء حَدَّدَا مالك عن نافع عنه يرفعه: «ألا وَإِنَّ في الجُمُعَةٍ 
لَسَاعَةَ تغفَرُ فيْهَا الدنُؤْبُ وَتحْرخُ0/ج 1 ص 455م/الإنْسَانَ مِنَ الذّنوْبٍ كَيَوم وَلَدَنْهُ أَمُُ وَهِيَ 
بَعْدَ العضْر وَهِيَ مَعَ غُرْوْبٍ الشَّمْسٍ وَيُشِيْرُ صَلَى الله عليه وسَلَم بِيّدِهِ مع غُرُوْبٍ 
الشّمْسِ».وعن أبي بردة أيضًا عند خروج الإمام, وقال أبو أمامة: إن لأرجو أن يكون في إحدى 
هذه الساعات إذا كان المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة, وعن الحسين: عند زوال 
الشمس في وقت الصلاة, وعن الشعبي: ما بين أن يحرم البيع إلى أن بحل وقال مجاهد وطاوس: 
بعد العصر. وعن عائشة رضي الله عنها «جِينَ يُتَادِي المتَادِي بالصّلآة». وفي لفظ: «إِذًا أَذّنَ 
الموَذْنَ لِصّلاةٍ العَدَاقِ» ذكرها ابن أبي شيبة. وني «التمهيد» قال آخرون: وقتها من حين الإحرام 
فيها إلى السلام منها وهو موافق لقوله: (قَامَ يُصَلَّي) .وعن أبي السَوَارٍ العَدَوي أنهم كانوا يرونها ما 
بين الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» وعن أي ذَرّ هو ما بين أن تزيغ الشمس شير إلى 
ذراع. 
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وزعم أبو محمد المنذري أنه قبل: هي من عند الزوال إلى نصف الذراع, وفي «المغني» لابن قدامة 
هي: مخفية كليلة القدر قال: وقيل هي الساعة الثالغة من النهار؛ قال: وقد تكون مختلفة فتكون 
في حق كل قوم في وقت صلاة, وقال الأثرم في «الناسخ والمنسوخ الكبير»: لا يخلو هذه 
الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها أصمحّ من بعضء وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل 
في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر وذكر في «الأثير»: عن الزهري إذا قَسمَ الإنسان 
ساعات تهار يوم الجمعة على أيام الجمع صادف الساعة المخصوصة لا بعينهاء وعن كعب لو 
قسم الإنسان جْنْعَهُ في جْمَع أتى على تلك الساعة, وقيل: هي منتقلة في اليوم, وزعم ابن الجوزي 


أن في حديث فاطمة بنت سيد المرسلين صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَيْهمْ أَحْمَعِيْن أَنّهَا سَأَلَتْ أَبَاهَا عَنْهَا 


فَقَالَ: «إِذًا تَدَنّ نِصْفٌ عَيْنِ الشّمْسِ للْغْرُؤب» قال: فإن قيل: كيف يسأل وهو يصلي فالجواب 
من وجهين أحدهما: أن يكون السؤال في الصلاة وذلك على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون في 
التلاوة فإنه إذا قرأً: (رَبَنَا لا تُوَاخَذْنََ! [البقرة: 286] فقد سأل. الثاني: يسأل عند القراءة كما 
في حديث حذيفة عَنِ لني صَلَّى الله عليه وسلم. <َأَنَّهُ كَانَ إِذا مر بآ رَحْمَةٍ سأل ... > الحديث 
وهذا بحتمل أن يكون في الفرض أو النفل. الثالث: أن يسأل عن انقضاء التشهد. والوجه الثاني: 
أن يُسَلّمَ ويسألَ والساعة لم تنقض فيكون معنى سؤاله في الصلاة عند فراغها. انتهى كلامه. وفيه 
نظر في موضعين: الأول: لم يرد في حديث أنه يقرأم/؟ ج 1 ص 0456/امنها بخاتمة سورة البقرة. 
الثاني: حديث حذيفة مصرح: بِأَنَهُ كَانَ في الليل نفلا والله أعلم, ولقائل أن يقول: قيامه إلى 
الصلاة أو في الصلاة سؤال كما قال أمية: إِذَا أَنْىَ عَلَيْكَ الْمَرْهُ يَوْمَا ... 
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كْفَاهُ مِنْ تَعَرْضِهِ السؤالّفهذا الكلام مع مربوب فكيف برب الأرباب جل وعلا. وأما قول: من 
قال: إنما رُفِعَث فغير جيد, لأن أبا عمر ذكر من حديث جريج عن داود بن أبي عاصم عن عبد 
الله بن قيس مول معاوية قال: قلت: لأبي هريرة زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رُفِعَتْ 
فقال: كذب من قال ذلك, قلت: فهي ني كل جمعة أستقبلها. قال: نعم قال أبو عمر: على 
هذا تواترت الأخبار. انتهى. فتلخص من هذه الأقوال السالفة أنه اخْتِلفَ فيها على تسعة عشر 
قولا أتينا بما كلهاء والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل. (بابُ ذا تقر اناس عَنِ الإمام في 
صلا الجمُعَة فَصَّلاُ الإمَام وَمَنْ بَقِيَ جائرَةٌ) 
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6 - حَدَنَنا مُعَاوِيَةُ نْنُ عَمْرِو حدََّنَا رَائِدَه عَنْ حْصِيْنِء عَنْ سَال بْنِ أي الَعْدِء قَالَ: حَدَّنَنا 
جَابرُ ْنُ عَبْدِ الله قَالَ: «بَْتمَا كْنْ نُصَلَي مَعَ الي صَلَى الله عليه وسَلُمَ إذ أفبَلَثْ عِيرْ تحمل 
طعَامًاء فَالْعمَعُواإِلَيْهَا حَنّ مَا بَقِي مَعْ النَّي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ إِلّا الْنَا عَشَرَ رجلا فَتزْلَتْ هَذِهٍ 
الآيهُ: (ِوَإِذَا رَأَوَا تجَارَةَ أ طَوَا انْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَاا [الجمعة: 11]». وفي رواية: «أنا 
فِيُهم». [خ ١‏ 936] في «سنن الشافعي» عن إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد عن أبيه: 
«كَانَ النّيُ صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَْطّبْ يَوْمَ الجمعَة وَكَانَتْ لَهُ سُوقَء يُقَالُ ا: الْمَطْحَاءُ كَانَتْ 
ُو سُلَيِم يجْلِبُونَ إِلَيْهَا الخيْلَ وَالإِبلَ وَالِسَمْنَ» فَقَدِمُوا فَحَرَجَ إِلَيْهمُ النّاسْ وَترَكوا رَسُولَ الله صَلَّى 
لله عليه وسَلّمَ وَكَانَ لَُمْ َو يصَربُوْتُ يُقَالُ لَهُ: الْكَبّر فَعَيَّهُمُ الله تَعال بِدَلِكَ فَقَالَ: (ِوَإِذَا روا 
جَارَةَ أ طَوَا [الجمعة: 11].قال السّهِيلي: ذكر أهل الحديث أن دِخْيّة بن خليفة الكلبي قدم 
من الشام بعير له تحمل طعامًا وبَرّا وكان الناس إذ ذاك محتاجين انفضوا إليها وتركوا النبي صَلَّى 
له عليه وسَّلَّم وزعم ابن الجوزي أن ذلك كان قبل إسلام دحية؛ وقد تقدم قول الدَارَفْطْن في 
قول جابر: «لَيْس مَعَهُ إلا أَرْبَعْنَ رجلا آنا فيهم». 
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وفي «مراسيل أبي داود» حَدَّنَّا محمود بن خالد, حَدَّنَّا الوليد, أخبرني كير بن معروف المذكور في 
ثقات ابن خَلْفُون والقائلون: أبو داود ليس به بأس أنه مع مقاتل بن حيان يعني الموثق والمخرج 
حديثه في «صحيح مسلم» قال: «كانَ رَسُولُ اللهم/! ج 1 ص 0457/اصلَّى الله عليه وسَلَّم 
وَقَدْ صَلَّى الجمْعَة فَدَخَلَ رَجُلْ فَقَالَ: إِنَّ دِحْيّة قَدمَ بِتجَارتِه وكانَ دِخيَةُ إذَا قَدِمَ تَلَقَاهُ أَهلَهُ 
بالدُفُوفٍِء فَحَرَجَ النَّاسسْ فَلَمْ يَظَنُوا إِلّا أنَهُ لبس في تَرَكِ الخُطْبَةِ شَيْءٍ فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ (وَإِذَا 
وا تجَارَةَ [الجمعة: 11]: فَقَدَمَ البُّ صَلَى الله عليه وسَلّم الخُطْبَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَأَخَرَ الصّلَاة 
فَكَانَ لا يْرْجُ أَحَدٌ لِرْعَافٍ أَْ حَدَثْ بَعْدَ النَهْي حَقٌّ يَسْتَأَذِنَ النِيَّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم يُشيرُ 
إِلَيْه بِأصْبْعِه ا تَلِي الْإنْهَامَ فَيَأَدَنُ لَهُ صَلَّىَ لله عليه وسَلَّم 1 إِلَيْه بِيَدِه» .قال السُقيلي: 
هذا وإن ل يُنْقَل من وجه ثابت فالظَّنٌ الجميل بالصحابة يُوَجبُ أن يكون صحيحًا وقد تقدم 
كلام عياضء وفي «شرح القدوري» للزاهدي: سُئِلَ الحمامي وطاهر بن علي عن الخطبة إذا 
أخْرت عن صلاة الجمعة فقال: لا. قال الأصِيلي: وصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم 


بخلاف هذا فقال: [رِجَالٌ لأ تُلْهِبِهمْ تجَارَةٌ ولا بَيْعْ عَنْ ذكر اللب] [النور: 37] إلا أن يكون 
الحديث قبل نزول هذه الآية الكرعة. 
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قال السُّهَيلي: وقد جاء ذكر أسماء الذين بقوا مع الب صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ في حديث مرسل 
رواه أسد بن عمرو الدبوسي وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وبلال وابن مسعود في رواية» وفي رواية 
عمار بن يسار وفي رواية: (م يَبْقَ مَعَهُ إَِا الْنَا عشرٌ رَجُلا وامرأةٌ) فإن قيل: ما السَرُ في قوله: 
إليها ولم يقل إليهما؟ فيجاب بأن الفراء ذكر في «المعاني»: أن التجارة كانت أهم إليهم فرد 
الضمير إليهاء وني قراءة عبد الله: وإذا رأوا لوا أو تجارة انفضوا إليهاء ذكر أنَّ النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ كان يخطب يوم الجمعة فقدم دحية بتجارة له من الشام فيها كل ما يحتاج إليه فضرب 
بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فخرج إليه إلا ثمانية نفر فنزلت: ([وَإِذَا رَأُوا تجاه أو يقال: كما قال 
الزجاج: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو هْوًا انفضوا إليهه فحذف خبر أحدهماء لأن الخبر الثاني 
يدل على المحذوف, قال: ويجوز في الكلام وإذا رأوا تجارة أو طوًا انفضوا إليه وانفضوا إليها 
وانفضوا إليهماء رُوِي: «أَنَّ البّيَ صَلَى الله عليه وسّلَّمَ كان في خُطْبَةِ الْمعَةٍ فَجَاءَتْ بل دِخْيَة 
وَعَلَيْهَا رَيَثْ فَانْمَضُوْاه الحديث. واللهو هنا قيل: الطبل. انتهى. 
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أو يقال: بأن العطف إذا كان بأو إذا كان ضميرً فقياسه عوده إلى أحدهما لا إليهما أو يقال: إن 
الضمير عِيّْدَ إلى المعنى م ج 1 ص 9458//ادون اللفظء قال ابن الأثير: تقديره انفضوا إلى 
الرؤية التي رأوها أي: مالوا إلى طلب ما رأوه, وفي «تفسير عبد بن حميد» حَدّنّا يعلى عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «قَدِمَ دِخْيَةُ بتِجَارَةٍ فَحَرَجُوا يَنْظَرُوْنَ لذ سَبْعَةَ تَفَرِ» 

وأخبرن عمرو بن عون عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: «فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ صَلّى الله عليه 
وسَلّمَ إلا يفط مِنْهُحْ: أَبْوْ بَكْر وَعْمَرُ فَتزْلَتْ هَذِهِ الآيَُ: (ِوَإِذَا روا تازه [الجمعة: 11]» فَقَالَ 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ تَتَابَعْهُمْ حَقّ لا يَبْقَى معي أَحَدٌ منكم لَسَالَ بكم 
الْوَادِي نَارَا».أخبرنا يونس عن شيبان عن قتادة قال: «ذْكَرَ لَنَا أن نِيَّ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلْمَ 
قَامَ يَوْمَ حمُعَةِ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: جَاءَتْ عِيْرٌ فَجَعَلُوَا يَقْوْمُوْنَ حَىّ بَقِيْتَ عِصَابَةٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: كُمْ 


0 15 ل ور ل لين ل 6 ير م 4 ري ررم ارا 6ية 
أنتم؟ فَعَدُوًا أنْفْسَهُمْ فإذا اثنا عَشَرَ رجلا وَامْرَاَة ثم قامَ الْجْمُعَة الثانيّة فَخَطْبَهُمَ وَوَعَظَهُمْ فقيل: 
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جَاءتْ عِيْرٌ فَجَعَلَوَا يَفوْمُْنَ حَقٌّ بَقِيْ مِنْهُمْ عِصَبَة فقَيْل لهم: كم أنقخ؟ فَعَدُوا أَنْفسَهُمْ ذا 
انْنَا عَشَرَ رَجْلًا وَامْرَةَ فَقَالَ: وَالَّذِيْ تَفْم مُحَمَدِ بَِدِهِ لو انَبَعَ آخرّكم أولَكُمْ لالْقَهَب الوادِي 
عَلَبْكُمْ تارَا فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ فِيِهَا مَا يَسْمَعْوْنَ (وَإِذَا روا تجَارَهَ1 [الجمعة: 11]» الآية». 
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حَدَنَنَا شيبان عن وَرْقَاء عَنِ أَبي تحيح عن مجاهد: «[ْوَإِذَا روا تارَةَ أؤ طَوَا) [الجمعة: 11], 
فَقَالَ: كَانَ رِجَالٌ يَقُوْمُوِنَ إلى تَوَاضِحِهِمْ وَإِلَ السَفَرٍ يقُدمُونَ يَبْتَغُونَ التَجَارَةَ واللّهُو».وفي تفسير 
ابن عباس جمع إماعيل بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك عنه أبان عن أنس: «بينما 
نحن مع رسول الله صَلَى الله عليه وسّلَّمَ خطب يوم جمعة إذ سمع أهل المسجد صوت الطبول 
والمزامير» وكان أهل المدينة إذا قدمت عليهم العير من الشام بالبر والزبيب استقبلوها فرحا 
بالمعازف فقدمت عِيْرٌ لدحية والنبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ خطب فتركوا النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
وخرجواء فقال صَلَّى الله عليه وسّلَّم: من هاهناء فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان, فقال صَلَّى الله عليه وسَلّم: لو تبع آخركم 
أولكم لاضطرم الوادي عليكم نارًا ولكن الله تَطَوّلَ على أمتي بكم فرفع العقوبة بكم عمن خرج 
فنزلت الآية».وروينا عن الواحدي قال: قال المفسرون: «أَصَاب أَهل المدِيْئَةِ جُوْعٌ وَغْلهءُ سِعْرٍ 
فَقَدِمَ دِحيَةُ ببِجَارَةٍ مِنَ الشّام فَضْرِب ها طَبْلَ يُؤْذِنَ النّاسَ بِقُدُوْمِهِ ... » الحديث. 
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َالَ ابن بَطّال: اختلف العلماء في الإمام يفتتح صلاة الجمعة بالجماعة ثم يتفرقون, فقال الثوري: 
إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين, وإن بقي واحدٌ صلى أربعًاء وقال أبو ثور: يصليها جمعة» وقال 
أبو يوسف ومحمد: إذا افتتح الجمعة وكبر للإحرام0/ ج 1 ص 0459/اثم تفرقوا كلهم صلاها 
جمعة وحده, وقال أبو حنيفة: إذا تفرقوا قبل أن يسجد سجدة استقبل الظهر, وإذا تفرقوا بعد 
سجوده سجدة صلاها جمعة» وحكى ابن القصار كمثله عن ملك وهو قول المزني وقال زفر: إذا 
نفروا عنه قبل أن يجلس للتشهد بطلت صلاته. وعن الشافعي إن بقي اثنان حتى تكون صلاته 
صلاة جماعة أجزأهم وقيل: لا يجزئهم حتى يكونوا أربعين. وفي «المهذب»: إن بقي معه واحد أتم 
الجمعة: لأن الاثنين جماعة. وخرّج المزن قولين الأول: إن بقي وحده جاز أن تتم الجمعة. والثاني: 


إن صلى ركعة ثم انفضوا َم الجمعة وإن انفضوا قبل الركعة ل يتم الجمعة. وقال إسحاق: إن بقي 
معه اثنا عشر رجلا صلاها جمعة أخدًا بكذا الحديث؛» وعن أشهب إذا لم يبق معه إلا عبيد ونساء 
صلى بمم الجمعة. (العيْرٌ) مؤنثة القافلة وقيل: العير الإبل تحمل الميرة لا واحد لها من لفظهاء 
والجمع عيرات بالإسكان ذكره ابن سيده, وني «الجامع»: العير إبل تحمل الميرة والتجارة ولا 
تكون عير إلا كذلك والله تعالى أعلم. (بَابُ الصّلاةٍ بَعْدَ الجْمُعَةِ وَقَبْلَهَا) 

7 - حَدَّتّا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرََا مَالِكُ عَنْ تافع, عَن ابن عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى 
الله عليه وسَلْم كان يُصَلِي قَبْلَ الطّفر ركْععَنِ وَبَعْدهَا ركعَنِ وعد الب رَكععينِ في َيه 
وَتعْدَ العِشَاءِ ركعمينِ وكانَ لا يُصَلَي بَعْدَ اتمعة حت يَنْصَرفَ, فَبْصَلِي ركْعتينِ». [خ | 937] 
وفي رواية معن عن مالك: «حق يَنصَرفَ فيصن فا ننه». 
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وف رواية ييى بن مالك: «وَكَانَ لا يُصَلّي بَعْدَ الجمُعَة في المنجدٍ حَقٌّ يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ 

قال الدَارَفْطّن في «الموطآت»: وكذلك قال أبو علي الحنفي وبشر بن عمر: «حَقٌّ يَنْصَرِفَ 
فَبْصَلَّي فقط» ورواية سالم عن أبيه لم يذكر فيها البيت في المغرب, وفي «الغرائب»: وَبَعْدَ صّلاَةٍ 
العِشَاءِ رَكْعتِينِ في بيت وفيها أيضًا: «كَانَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا بُصَلَي بَعْدَ الجُمَُةٍ 
شَيتًا». 

وبنظر في قول البخاري وقبلها وأنه ليس على شرطه ول يذكر. 

وعندَ مُسْلِم عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ لني صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَم قَالَ: «إِذًا صَلَّى أَحَدَكُمُ 
لجْمْعَةَ فَليْصّلّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعاتِ». 

وفي لفظ: «مَنْ كَانَ مُصَّلَّا بَعَْدَ الجُمُعَةَ فَلَبْصَلّ أَرَْعَا». 

وفي لفظ: «إِذًا صَلَيْتُم امع قَصَلُوا بَعْدَهًا أَرْبَعَا» . 

زعم أبو بكر الخطيب أن هذه اللفظة مدرجة وأن المرفوع: «فَلْيْصّلَ بَعْدَهَا أََْعَ رَكَعَاتِ». 

وفي «علل الخلال» «قَإِنْ عَجِلَ بك شَيْةٌ فَصّلَّ ركُعَمَيْنِ في الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَينِ إِذَا رجَعْتَ» 
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وقال الأثرم: قلت لأحمد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن حفصة «كانَ الب صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ بُصَلَّي بَعْدَ الجُمُعَة ركْعََيْنِ» فقال: عن حفصة؟! -كالمنكر- ليس هذا بشيء من قال 
هذا؟ قلت: حماد بن سلمة ثم سكت. 


وعند أبي إسحاق إبراهيم بن حزب العسكري السمسار في مسند أبى هريرة تأليفه حَدَنّا عبد الله 


بن عبد الوهاب, حَدَّثْنا عبد الله بن محمد عن سهل عن أبيه عن أي هريرة يرفعه: «صلَوًا بَعْدَ 
اج جْمْعَة أَْبَعَا». 
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وعد أبي داود السجزي عن عطاء: «زَأََ ابن عُمَرَ إِذَا كَانَ بَكَةَ سَرَهَهَا الله تَعَالَ فَصَلَى الممعة 
فَيَنْحَارُ عَنْ مُصّلَاُ الَّذِي صَلَّى فيه اجمْعة ولبلا عَبِرَ كدر فيك ركعتينء ‏ يْشِي أنْفَس من 
ذَلِكَء فَيَرْكَعْ أَرْبَعَ ركَعَاتٍ قَيْلَ لِعَطَاءٍ: كم رَأَيْتَ انع بس نلك لقال مر وَإِذَا كَانَ 

بِالْمَدِيئِ صَلّى المْعَة ثم رَجَعَ إلى بيه فَصَلّى رَكعتيْنِ تيل لَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
عليه وسّلَّمَ يَفْعَلُهُ». 

وفي «سئن سعيد بن منصور» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «عَلَّمَنَا ابن مَسْعْوْدٍ أَنْ نُصَلْيَ 
بَعْدَ الجُمْعَة أَرْبَعَا فَلَمّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِنُ ب ْنُ أي طالِب, عَلَّمَنَا أَنْ نُصَلَيَ سِنَّا». 

وأما الصلاة قبل الجمعة ففيه أحاديث منها ما في «صحيح ابن حبان» عن ابن عمر: «أنَّه كانَ 
ُطِيلُ الصّلاةً قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبُصَلَّي بَعْدَهَا ركْعَمَبْنِ وَيُحدتُْ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 
كَانَ يَفْعَلُ ذَلِك» قال: وأخبرنا ابن قتيبة» حَدََّا محمد بن عمرو, حَدَّنّا ميم بن سعيد, حَدَّثَنا 
د ل ف ا عر لله ال للدي ل الله 
صَلَّى الله عليه وسَّلَمَ: ا مَفْرُوْصَةٍ إلا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكعَنَانِ» وعند أبي داود قال: هو 
مرسل عن أبي قتادة: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 00 
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المتمعة: وَقَال: إِنَ حَهَنَمَ تيَكه إلا يَوْمَ الجُمُّعةِ». 
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وعن أبي هريرة مثله رواه الشافعي عن إبراهيم شيخه وني «الأوسط» للطبراني من حديث أبي 
عبيدة عن أبية: «رآن لني صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّم كَانَ لعل قَبْلَ الجْمُعَة أَرْبَعَا وَبَعْدَهَا أَرْبَعَا». 
وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال: «كَانَ النَييُ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يَركُمُ مِنْ 
َبْلٍ المُةٍ ربعا لا يَفْصِلْ في شَيْءٍ مِنهْنّ». 

(بَابُ قَوْلٍ الله عرّ وجلّ: [فَإِذَا قْضِيّتِ الصّلاةُ] [الجمعة: 10]) 

قَالَ ابن التَبْنِ: جماعة أهل العلم على أن هذا إباحة بعد الحظرء وقيل: هو أمر على بابه» وعن 


الداودي: هو إباحة لمن كان له كفاف, أو لا يطيق التكسبء وفرض على من لا شيء له ويطيق 
التكسب, وقال غيره: من تعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب التكسب عليه بفريضة. 

8 - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أي مَرْبمَ حَدَنَا أَبُو عَسَّاَ. حَدَّنَني أَبُو حَازم, 

ولاج 1 ص 0461/' 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: «كاتث فيا امرآة عل عَلَى أَرْعَاءَ في مَرْعَةٍ لا سِلقاء فَكَانَتَ إِذَا كان 
يَْمْالحمعة تنزِع أصْولَ المتأق, فَجعَلَه في قذرِء م تَعَلهُ في فَْصَةٍ من شَعِرٍ فتَطَحئها. شيكُون 
أصُولُ الَأ عَرْقَُ ونا َنصَرِفْ من صلاةٍ يوم الجمعة, فْسَلِم عليه َب ذَلِكَ الطّقام 
إلا فَتلْعَقُهُ وكا ََمَى يَوْمَ الجْمُعَةٍ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ» [خ | 938] 

حَدَّنَا ابن مَسْلَمَةَ حدَنَنا ابن أبي حَازِم؛ عَنْ أبيه عَنْ سَهْل بن سعد حَذَاء وَقَالَ: «مَا كنا تقيلٌ 


وَل نَتَعَدَّى إلا بَعْدَ الجُمُعَة». 
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وذكر أيضًا في باب الغرس من كتاب المزارعة ليستدل به على أعمال الصحابة رجالهم ونسائهم 
بأنفسهم وذلك شعار الصالحين من غير عارٍ ولا نقيصة على أهل البصيرة» واعترض عليه 
الإجماعيلي بقوله: المعروف في السلق أنه يُزْرَعْ ولا يُغْرَسُء ولو استدل بحديث محمد بن جعفر بن 
الزبير عن أبي حازم كان واضحًا إذ فيه: «كَانَت لَنَا عَجْوْرٌ تَزْرَعٌ اليَلق». 

وني لفظ: «كَانَث لنَا عَجُورٌ تُرْسِل إِلَ بُضَاعَة قَالَ ابن مَسْلَمَةَ: حل ِالْمَدِيئَةِ- فَتَأْخُذْ مِنْ 
أَصُولٍ المَلْقٍ فَتَطْرَحْهُ في التقذر. وَتُكَرْكِرُ عليه حَبَاتِ مِنْ شَعِيرِ» وقد تقدم في باب وقت الجمعة 
طرف منه. 

(الأرْبعَاء) وَالرُنْعَانِ جمع ربيع وهي الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة, ذكره ابن سيده. 
وقوله: (فَتلْعقهُ) هذا اختيار ثعلب في الفصيح كسر العين من الماضي وفتحها من المستقبل. 
(بابُ صَّلَاةٍ الحَوْفٍ) 

وَقَوْلِ الله جلَ وعرٌ: [وَإِذَا صَرَبِكُمْ في الأَرْض] إِلَ قَوْلِه: (ِعَذَابَا مهنا [النساء: 102] 
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أخبرنا المسند المعمّر أبو النون الَؤْدَرِيُ عن أبي الحسن الْمُقيريء عن أبي الفضل الْمِيْهَن قال: 


أخبرنا الإمام أبو الحسن الواحدي - فيما أجازناه - قال: أخبرنا الأستاذ أبو عثمان الرّعفران 


المقرئ, أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد, أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد 
الجنددي, حَدّنّا علي بن زياد حَدَّنَنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي, حَدَّدَا علي بن زياد 
حَدَّنَّا أبو قَُرَةَ موسى بن طارق قال: ذكر سفيان عن منصور عَنْ مُجَاهِدِ حدثنا أَبُو عَيّاشٍ الزرَقِيَ 
قال: «صَلَْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الظَّهْرَ فَقَالَ المشركُوْنَ: كاؤا عَلَى حال لَوْ كنا 
أَصَّبْنا مِنْهُمْ غِبَةَ فَقَالُوَا: أي عَلَيْهُمْ صَّلاَةٌ هِيَ احَد إِلَبْهِمْ مِنْ آبَائِهمْ قَالَوَا: وهيّ العَصْرٌ فَنَرَلَ 
جيل صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بمؤلاءٍ الآيات: [وَإِذَا كُنتَ فيهئ فَأَقَمْتَ ُمْ الصّلاة) [النساء: 


الخَؤفٍ». 

وأخبرنا الشيخ الإمام يوسف بن عمر الحنفي قراءة عليه, أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم؛ 
أخبرنا أبو حفص بن محمد بن معمر, أخبرنا الإمامان أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور وأبو 
الفتح الدُومي, أخبرتا الحافظ أبو بكر بن ثابت البغدادي, أخبرتا أبو عمر الحاشمي, أخبرتا أبو 
علي لوبي أخبرنا أبو داود اليَجِسْتاني 

1 ص 9/0462 


)136/1( 


قال أخبرنا سعيد بن منصور عن جرير عن منصور عن مجاهد عنه بلفظ: «قَصّفَ خَلْفَ رَسُولٍ 
وسَلّمَ وكعُوا جِيعَ. ثم سَجَدَ وَسَجَدَ الصّففُ الذي ليه وَقَامَ الْآحَرُونَيرْسُوتهُمْ فَلَمَا صَلّى 
هَوْلَاءٍ السََجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا حَلْمَهُو نه تأخّر الصف الّذِي يَلِيه إلى مَقَام 
الْآخَرِينَء وَتَقَدمَ الصّفُ الآحَرُ إل مَقَام الصّففّ الأول ثم ركع رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم 
وََكَعُوا جِيعَاء نه سَجَدَ وَسَجَدَ الصّفْ الَّذِي يَلِيه وَقَامَ الآحَرُونَ يخرْسُونَهُْ فَلَمّا جَلْس رَسُولُ 
جِيعَاء فَصَّلَّاهَا بعُسْفان, وَصَلَاهَا يَوْمَ بَني سُلَيْم». 

وني لفظ: «نَرَلّتْ صَلهُ الحَؤفٍ بَبْنَ صّلاةٍ الظّهْرِ وَالَضر وَكَانَتْ لِكُلّ طَائفَةِ رَْعمَانِ مع إمَامِهمْ» 
ولما خرجه الإمام قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولما خرجه البيهقي قال: هذا 
إسناد صحيح إلا أن بعض أهل العلم يشك في ماع مجاهد من أبي عياش, وقد وجدنا حديئًا 
جيدًا صَرّح مجاهد فيه بسماعه من أبي عياش. انتهى. 


وسماعه منه متوجه. لأنَّ مول مجاهد تقريبًا سئنة عشرين» وأبو عياش بقي إلى بعد الأربعين وقيل: 
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وزعم الداودي أن صلاة الخوف كانت بذات الرقاع فَسُمِْيَتْ بذلك لترقيع الصلاة فيهاء وكانت 
في امحرّم يوم السبت لعشر خَلَؤِن منهء وقيل: في سنة خمسء, وقيل: في حمادى الأولى سنة أربع, 
وذكرها البخاري بعد غزوة خيبر» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى» ويقال: كانت قبل بدر الموعد, 
وقد رُوِي في كيفية صلاة الخوف روايات عدة فابن حزم يقول: بين أربعة عشر وجهًا كلها صحّ 
عن رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ وقال أبو عمر: المرويٌ عن اللي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في 
ذلك سعة أوجه. 

وف «المصنف» بسند جيد عن مجاهد: «أَنَّ لني صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ صَلَىَ بِعْسْفَانَ صَّاَةَ 
الحؤفٍ وَل يُصَلَ صَّلَاةً الحَْفٍ قَبْلَ يَْمِهِ ولا بَعْدَهُ». 

وفي «المحلى»: لا يتم عَنْ ريد بن تابتٍ «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ صَلّى صَلَاةَ الْحْوَفٍ 
َرَدّ ول يُصّلَ ما قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا» قال أبو محمد: هو خبر ساقط لم يروه إلا يحبى لمان وهو 
ضعيف عن شريك وهو مدلّسء وذكر ابن القصّار أن الي صَلَّى الله عليه وسَلَّم صَلأَها في 
عَشَرَةِ مَوَاطِنَ وَصَّحَحَهَا بَعْضْهُمْ في ثَلاَنَةِ مَوَاطِنَ فَقَط. 

وعند ابن بَزِبْرَةَ: َرَلَتْ بِعُْسْفَانَ في صَّلآةٍ العصْرِ. وني حديث جابر: «صَلأَهَا في عَرْوَةِ جُهَيْئَة». 
وقبل: في بطن 
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نخلء. وقيل: في ذات الرقاع, وقبل: في غطفان, وتواتر أنه صلاها على هيئات صحح العدول 
منها سبعاء وقال ابن العربي: رويت عن النبي صَلّى الله عليه وسَلَّم في صلاة الخوف روايات كثيرة 
أصحها ست عشرة رواية مختلفة» قال: وصلاها رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ أربعًا وعشرين 
مرة» وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم رُوِيَ فيها عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلا حديئًا ثابئًا وهي 
كلها صحاح ثابتة إلا حديث صلى به المصلي أجزأه. 

وفي «سؤالات حرب» معت أبا أحمد يقول: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح 


الإسناد وكلما فعلت منها فهو جائز» وني «علل الخلال» قال علي بن سعيد: سئل أبو أحمد عن 
صلاة الخوف فقال: قد رُوِيَ ركعة وركعتين, ابن عباس يقول: ركعةً ركع إلا أنه كان للنبي صَلَى 
لله عليه وسّلَّمَ ركعتان, وما يُرْوَي عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ كلها صحاح؛ وف رواية صالح 
قال: إن أجيز كل ما جاء. 

وفي كتاب الترمذي عنه: رُوِيَتْ صلاة الخوف مرفوعة على أوجه. وما أعلم في هذا الباب إلا 
حديئًا صحيحًا زاد أبو علي الطُوسي في كتابه «الإحكام» وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم ورأى 
أن كلَ ما رُوِيَ في ذلك عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ جائزٌ العمل به. وهذا على قدر الخوف 
والمختار حديث سهل بن أي حثمة على غيره. 
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2 - حدَّنََا أبو اليَمَانِ أخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عن الرُهْرِيَء وسَألْقُهُ هن صَلَى النّحْ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّه؟ -يَعْن صَلاةَ الحَؤفٍ- فَقَالَ: أَخْبَرَنِ سَاِ أن عبد الله قَالَ: غَرَوْتْ مَعَ الب صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ قبَلَ نجْدِ فَوَاقَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْتَاهُو فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسّلَّم يُصَلَّي لَنَاء 
فَقَامَتْ طَائقَةٌ مَعَهُ وَأَفْبَلَتْ طَائقَةً عَلَى الْعَدْقق فَرَكُعَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ بمَنْ مَعَهُ 
وَسَجَدَ سَجْدََيْنِ نه انْصرَهُوا مَكَانَ الطَائِقَة الي ل صل فَجَاووَا فرك وَسُولُ الله صَلَّى اله عليه 
وسلَمَ عه وَسَجَدَ سَجْدََيْنِ نم لم فقام كل وَاجدٍ مِنْهمْ قركع لِنَفْسِهِ م سَجَدَ سَجْدَئينِ» وفي 
لفظ: «إذَا احْتَلَطُوًا قَِامَاوَِنْ كائؤا كر من ذَلِكَ فَلْيْصَلَُا قِيَاما وَكبَائ». [خ ! 942] ورواه 
مالك في «الموطأ» وقال: قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّم. وفي «موطأ ابن الحسن» عنه: لا أرى عبد الله حَدَّئه إلا عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم. 
قال الدَارَفْطْني: ورواه عن مالك إسحاق بن عيسى الطباع فأسنده بغير شكء وفي رواية ببى بن 
ل أهد دن هذا صلوا قِيَامًا وَرَكْبَان مُسْتَقبِلِي القِبْلّة وغير 
مُسْتقبليها» ثم قال: وقال نافع: ولا أراه أخذه إلا عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 


- 
ان 
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اج 1 ص 0464,اوفٍ لفظ: وزاد ابن عمر عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «وَإِنْ كَانُوا أككر 
مِنْ ذَلِكَ فَلْيْصَلُوا قِيَامَا وَرَكْبَانَ» وقال ابن عبد البر: رواه جماعة عن نافع ولم يشكوا في رفعه 
منهم: ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى وكذا رواه الزهري عن سلم عن ابن عمر 


عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ وخالد بن معدان؛ ولما رواه مسلم في «صحيحه» مرفوعًا من غير 
تردد بَيّنَ أن هذه الزيادة وهي: (فإنْ كان خوفٌ) إلى آخره من كلام ابن عمر أدرجها على المتن. 


2 
2 


وفي لفظ: «فَقَامَتْ طَائفَةٌ مه وَطَائفَةٌ بإَاءٍ الْعَدُوَ فَصَلَّى بالَِّينَ مَعَهُ ركْعَدَ ثم قَضْتٍ الطَائقتَانِ 
َكعَةَ رَكعَةَ» قَالَ ابن عْمَرٌ: «فَإِذَا كان حَوْفَ أكثر مِنْ ذَلِكَ فَصّلَ رَاكيًا وقَائِمًا توم إيمَا».وعند 
ابن ماجه: أن البِيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَصّفَ صَلاَةَ الحَؤف وَقَالَ: «قَإنْ كَانَ خَوْفًا أَسَدَ مِنْ 
ذَلِكَ فَرِجَالَا أَوْ رَكبَان».وني «مسند الحيثم بن خلف»: «إذَا اخْتَلَطُوا فَإِعَا هُوَ الذَكْرُ وَإِشَارَة 


بالرأس». وعند الإماعيلي: «قِيَامًا عَلَى َقَدَامِهِمْ». 
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وف «الموطأ»: «مُسْتَقبل القِبْلة أو يَسْتَفبِلُه» وهذا الحديث فيه إشكال من حيث إن ابن 
عمر صلَّى وهو رضي الله عنه إنها أُجِيْرَ في الخندق وغزوة نجد المذكورة هنا هي ذات الرقاع وهي 
قبل الخندق إجماعًا إلا ما شد به البخاري من أنما بعد خيبر اللَّهمّ إلا أن يكون حضرها من غير 
إجازة فيحتاج إلى نقل؛ ولكن السَكْسَكِي ذكر في «مسنده» من طريق صحيحة وأبو داود 
الطيالسي وأبو محمد الدارمي في «مسنديهما» عن أبي سعيد الخدري: «إِنَّ في الخَندّق لَمًا خُبِسُوًا 
عَنِ الصّلآة صَلَىَ بِمُ البي صَلَى الله عليه وسَلّمَ مَا قَاتَهُمْ قَالَّ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَُزَلَ الله تبارك 
وتعالى: (ِفَرِجَالًا أو رَكُبَانَا] [البقرة: 239]» فعلى هذا فاتجه ما قاله ابن عمر وإن كان أهل 
السَيْر على خلاف ذلك فينظر. 
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وأما الأحاديث الواردة في الباب فحديث سهل بن أى حثمة عند الستة وسيأق إن شاء الله تعالى 
في المغازي, وكذا حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس وحديث حذيفة في «صحيح أبي 
حاتم ابن حبان» و «صحيح أبي بكر بن خزيمة»: «صّفٌ النَّاسَ صَفَيْنِ صَفا حَلفَهُ وَصَّفا مُوَازِي 


2 


الْعَدُوَ فَصَلَى بِالَّذِينَ خَلَفَهُ ركعَةَ ثم انْصَرَفَ هَْلَاءٍ مَكَانَ هَؤْلَاء وَجَاءَ أُولَيِكَ فَصلَى بم رَكعَةَ 
و يَقَضُوا» وذكر أن حديث زيد بن ثابت مثله مرفوعًاء وقال الحاكم: حديث حذيفة صحيح 
الإسناد. وفي «المحلى»: فإن قبل: قد رُوِيَ من طريق حذيفة أنه أمر بقضاء ركعة, قلنا: هذا انفرد 
به الحجاج بن أرطأة وهو ساقطء ثم لو صمح لما نفع من رواية الثقات أنهم لم يقضوا بل كان يكون 
ذلك جائرًا. قال بعضهم: وقد رُوي عن حذيفة0/ ج 1ص 0465صلاة الخوف وأربع 


سجدات, قلنا: هذا من رواية يحبى الحماني وهو ضعيف عن شريك وهو مدلس عن جريج وهو 
مجهول؛ ثم لو صح لكان ذلك مقصودًا به صلاة إمامهم بمم. وكذلك القول في رواية سُلَيُْم وهو 
مجهول على حذيفة. 
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وحديث أي هريرة من عند الحاكم على شرط الشيخين: وذكر غَرْوَةِ نَجْدِ: : «وأذ لني صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ قَامَ إلى صّلَاةٍ اضر فَرَكُعَ رَكْعَةَ وَاجِدَة وَرَكَعَتٍ الطَئقَةُ الي معه. ثم سّجَدَ فَسَجَدَتِ 
الطَائقَةُ التي تيه وَالآحرُونَ قِيَامٌ مُقَابلو الْعَدُقٍ ثم قَامَ وَقَامَتِ الطَّئَِةُ الي مَعَهُ فَدَهَبُوا إل 
الْعَدُوَ فَقَالُومُْ وَأفْبَلَتِ الطّائِقَةُ الِّي كان مُقَابِلي الْعَدُو فَرَكعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله صَلَّى 
لله عليه وسَلّمَ قَائِمٌ كُمَا هو ثم قَامُوا فَرَكَعَ َسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ركعَةَ أُخرى وَرَكَعُوا 
مَعَهُ وَسجدّ فَسَجَدُوا مَعَهُ أَقْبَآَتِ الطَّائفةُ الي كانت مما يَلِي الْعَدُوٌ فَرَكُعُوا وَسَجَدُواء وََسُولُ 
الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ فَاعِدٌّ وَمَنْ مع ُكَانَ السلامُ فَسَلَّمَ وَسَلّمُوا حمِيعَاء فَكَانَ لِلبّ صَلَى 
لله عليه وسَلُمَ رعَمَانِ وَلِكُلَ جل مِنَ الطَئفتَنٍ رَكْعَة رَكْعَة». وني لفظ: «قَلَما قَامُا مَشَوا 
الْمَهْفَرَى إِلْ مَصّافِ أَصْحَايمِةٌ» . وعند التزمذي مصححًا: «قَسَمَ أَصْحَابَهُ نِصفَينِ فَصَلَّى بطائقَةٍ 
مِنْهُم وطَائقَة مُْلؤنَ عَلَى عَدُوَهِم فَذ أحَذُا جِذْرَهُمْ وَأَسلِحتَهُمْ بم ركعة ثم تحر هؤْلاءِ وَتَقَدَم 
َك فَصلَّى مم رَكْعَةَ تكونٌ هَمْ مَعَ الي صَلَّى الله عليه وسَلُمَ رَكْعَةَ رَكْعَة وبي صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ ركْعَنَانِ». انتهى. هذا الحديث يقتضي أن يكون من مراسيل أبي هريرة, لأن صحبته متأخرة 
عن هذه الغزوة بزمان. 
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وحديث عائشة رضي الله عنها: «كَبّرَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّم وبرت الطّائقٌة الي صَفَتْ 
فر ف زر و سارف لست رعو زه صل إن لور 
وسَلَّم جَالِسًا 2 سَجَذُوا هُمْ أَنْفِْهِمُ المَّانيَةَ 2 قَامُوا فَنَكَصُوا عَلى أَعْقَاِمِمْ عقون المَْرَى 
حَّ قَامُوا من 00 0 الطَّائفَةُ 0 فار 0 0 م كفو 00 0 سَجَدَ 
الطَائََِانِ جميعَاء 00 مَعَ وول ل الله صَلَى الله عليه 5 فكع رفوا سَجَدَ 000 
حْمِيعَاء نمه عَادَ فَسَجَدَ الَانِيَهَ وَسَجَدُوا مع سَرِيعًا كَأَسْرَع الإسْرَاع جَاهِدَاء لا يألُونَ سِرَاعَاء ثم 


سَلَّمَ وَسَلّمُوا فَقَامَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَقَد شَارَكَهُ النَّاسْ في الصّلاة كُلَهَا.وعند أبي 
داود من حديث عبيدة عَنْ أبيه عبد الله بن مسعود قال: «فَقَامُوا: ع خُلْفَ رَسُولِ الله صَلَّىى 
الله عليه وسَلَّم وَصَفتْ مُسْتَقْيلَ الْعَدُوٍ فَصَلَّى بم ركْعةٌ نه جاءَم؟ج 1 ص 0466/الْآخَرُونَ 
َقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤْلَاءٍ الْعَدُوٌ فَصَلَى بم ركعة ثم سَلَّم نم قَامَ مَؤْلَاءٍ فَصّلَوَا لِأَنْفْسِهِمْ 
رَكْعَةَ سَلّمُواء ذَهَبُوا فَقَامُوا مَعَامَ أُولَكَ مسكقبلي الْعَدْقَ جع أُولَيكَ إِلَ مَقَامِهمْ فَصَلّوا 
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وفي رواية: «فَكَبّرَ تيع الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فَكَبرَ الصّفَانِ جِميْعَا» وعنده أيضًا وخرّجه أيضًا 
ابن حبان واللفظ لأبي داود عن أب بَكْرَة قال: «صَلَّى الي صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّم في خَوْفٍ 

معَهُ فَوَقَهُوا مؤقَِ أَصْحَاِم ثم جاء أوليك فَصَلُوا حَلْقَهُ فَصَلَى بم ركعتينِء م سَلَم فَكَانَتْ 
له صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أَرْبَعَا وَلِأَصْحَابهِ رَكُعََيْنِ َكُعَتَينِ» وَبِذَلِكَ كَانَ يفت الحسن قال ألو 
دَاوَّ: وَكَدَلِكَ في الْمَغِْبٍ يَكُونُ لِلْإِمَام ست ركعَاتٍء وَلِلْقَوْمِ َلاثْ. ورُويَ أيضًا عن أبي سلمة 
وسليمان اليشكري عن جابر عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ ولفظه في «صحيح ابن خزعة»: 
«صَلَّى الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بالقَومِ صَلَاةَ الْمَغِْبٍ ثلاث رَكَعَاتِ, ثم انُصَرَفُوا وَجَاءَ الْآحَرُونَ 
صَلَّى ثلاث رَكُعَاتٍ, فَكَانَتْ لِلبِيَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بت رِكعَاتٍ وَلِلْقَْم ثلاث ثلاثٌّ», 
وقال الحاكم لما خرجه: هذا الحديث غريب من حديث أشعب الحمراني يعني عن الحسن أبي بكرة 
م يكتبه إلا بمذا الإسناد سمعت أبا علي الحافظ يقوله, وقال الحاكم: وهو صحيح على شرط 
الشيخين, وقال ابن حزم لما خرّجه مُسْتَدِلًا به: هذا آخر فعل فعله سيدنا رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ لأن أبا بكرة شهده معه ولم يسلم إلا يوم الطائف ولم يشهد النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَ بعد الطائف إلا تبوك فقط, فهذه أفضل صفات صلاة الخوف لما ذكرناه وقال بما الشافعي 
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وقال أبو عمر: لا وَجْدَ لمن قال إن حديث أبي بكرة وجابر كان في الحضرء لأن فيه سلامه في 
كل ركعتين منهما وهما حديثان ثابتان من جهة النقل عند أهل العلم؛ وعن محفوظ: «أَنَّ البّيَ 


صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صَلَىَ صَّلاةَ الحَوؤفٍ في الحَضّرِ» وعند البيهقي من حديث العمري عن أخيه 
عن القاسم عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَاتٍ عَنْ أبيه َالَّ: «صلَى التي صَلَى الله عليه وسَلُمَ الحؤفٍ, 
َصفّتْ طَئقةٌ معة, وََئَة لالدو فَصلّى بالَِّينَ معة رع م قَام واوا وأو لأنفْسِهم؛ 
نم ذََبُوا مَكَانَ أَصْحَابِمْ وَجَاءَ الْآحَرُونَ» فَصَلَّى بم الي بَقِيَثْء ثم أَهُوا لِأَنْفْسِهِمْ ثم ذهبوا» 
قَالَ عُبَيْدُ الله: قَالَ الْقَاسِمُ: مَا سمغت شَيْنَا في صَّلَاةٍ الْحَوْفٍ أَحَبٌ إِلَِ مِنْ هَذًا. وعند ابن أبي 
شيبة من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: «صَلَيْتُْ صَلَاة الحَوْفٍ مَعَ الي صَلَّىى 
اله عليه وسَلَّمَ وكعََيْنٍ ركْعمَيْنِء إِلّا الْمَغْربَ فَإنَهُ صَلّاهَا تَانا». 
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وعنده أيضًا بسند صحيح: «أنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يُعَلَّم/9ج 1 ص 0467/أَصْبَهَانَ سُنَهَ نيهم 
صَلَّى الله عليه وسَلَمَ فَجَعَلَهُمْ صَفَنِ صَئقَةٌ مَعَهَا البتلاح مُقْيلَة عَلَى عَدُوَهَا وَطَائقةُوَرََهاء 
فَصَلَّى بالَّذِينَ عه ركْعَةَ نح تكصُوا عَلَى أَدْبَارهِمْ حَقٌ قَامُوا مَقَامَ الْآخَرِين يَعَحَلَلُونَهُمْ حَ قَامُوا 
وا فَصَلّى يم ركعَةَ أخرى ثم سَلّم فَقَامَ بالّذِينَ يَلُونَهُ وَاْآخَرُونَ فَصَلَّوا ركْعَةَ كعة فَسَلَّم 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ فْتَمّتْ لِلإمَام رَكْعَمَانِ في جَمَاعَةٍ وَلِلئَّاسٍ رَكْعَةٌ ركعَةٌ مَعَُء وركعة ركع 
دُوْتَهُ».وعِنْدَ مُسْلِم من حديث ابن عباس قال: «قَرَضَ اللهُ تعالى الصّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَكُمْ في 
الْحصّر أَرْبعَا وَفي السَفْرِ ركعمَيْنِ وَف الحْْفٍ رَكعَة». وعند الحاكم على شرطهما: «صَلَّى النيئ 
صَلَى الله عليه وسَلَم بذِي قَرَدِء قَصّفّ الئاس خَلْقَهُ صَفَيْنِ صَففّ حَلَفَه وَصَفف ُوَازِي الْعَدُقٍ 
َصَلَّى بِالَِّينَ حَلْقَهُ وكعَة ثم انْصَرَفَ هَوْلَاءٍ إلى مَكانَ هَوْلَاء وَجَاءَ أوليك فَصَلَّى بمْ ركعة و1 
يَقَضُوا». 
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وفي لفظ: «مَاكَانَتْ صَلَاةٌ الحَوْفٍ إلا كَصّلاةٍ أَخْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءٍ الْيوْمَ عَلفَ أَئمَسَكُمْ هَؤُلَاءٍ ِل 
نا كَانَتْ عُفَا قَامَتْ طَائِقَةٌ َهُمْ جمِيعًا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَسَجَدَتْ مَعَهُ 
طَئِقَة م قَامَ وَقَامُوا عه حميعاء ثم ركع وركعُوا معَُ جمِيعًاء م سَجَدَ فَسَجَدَ الْذِينَ كائوا قِيامًا أَولَ 
مرق فَلَمّا جَلَّسَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ في آخر صَلاتِمْ سَجَدَ 
الَذِينَ كَانُوا قيامًا لِأَنْفْسِهِمْ نه جَلَسُو فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم» وأصله في 
«صحيح البخاري»: «قَامَ لني صَلَّى اللّهُ عليه وسَلم وَقَامَ النّاْ مَعَهُ فَكُبّرَ وَكْبّرُوا مَعَهُ وَركعَ 


1 م م را ل ل ل 01 و 

وَرَكَعَ ناس معد ثم سَجد وَسَجَدوا مع ثم قَامَ الثانيّة فقام الذِينَ سَجدوا وَحَرَسُوا إِخْوَاتَهُمْ 
وَأَنَتِ الطَائِقَة الأخرّى, فَرَكُعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالئَّسْ كُلَهُمْ في صّلاقٍ وَلكِنْ يْرْسُ بَعْضْهُمْ 
بَعضًا». 
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قَالَ ابن بَطّالٍ: والذي ذهب ابن أي ليلى وقال الطحاوي: وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو 
يوسف: إذا كان العدو في القبلة وإن كانوا في غير القبلة فكما روى ابن عمرء وأما أبو حنيفة 
ومالك فتركا العمل به لمخالفته الكتاب, وحديث عبد الله بن 00 من «صحيح ابن حبان»: 
دما بع له صَلَى الله عليه وَأ َُ علد ب سد قله فال فَرََيْثُهُ وَحَصَرَتْ صَلَاةُ 
الْعَصْرِء فَقُلْتُ: إِنّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَبْن وَببْئَُ ما إِنْ أَوخَر الصّلاةً فَانْطَلَفْتُ أَمْشِي وَأن أُصَلَي 
أوميئ إِعَاءَ كَوَهُ ... » الحديث. وني «العلل للخلال» قال أحمد: لا أعلم أحدًا قال: في الماشي 
يصلي إلا عطاءء وما يعجبني أن يصلي الماشي. انتهى. حكى ابن أبي شيبة عن مجاهد الصلاة 
وهو يمشي وحكاه عطاء عن أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم وقال مكحول: لا بأس به 
وفعله سعيد بن جبير وأبو برزة9ج 1 ص 0468االصحاي. وعند أبي قُرّة ذكر المثنى بن 
الصباح: حَدَّنَا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: «صَلَيْتُ مع رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ صلاةً الخوفٍ يوم الْمرَبْسِيْع ونحن مُصَافُونَ بني يان فَقُمَْا صَفَْنِ فَرَكفنا 
جنيعًاء ثم سجدّ معه الصففٌ الأول وقامَ الآخرونَ في وجه العدوء ثم قامَ الأولونَ ثم سجدّ 
الآخرون, ثم قاموا فتقدموا واستأخر الأولون ثم فعلوا كما فعلوا أول مرة».وفي «المصيف»: عن 
عطاء وسعيد بن جبير وأبي البحتري وأصحابحم قالوا: «إذَا الْعَقَى البَّحْفَانِ وَضَرَب النّانُْ 
بَعْضْهُمْ بَعْضّاء وصرس الصّلاةُ فَقالَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لَه وَلَا إِلَهَ إِلّا الله وَاللْهُ كبن 
َبَلْكَ صَّلاتكَ 2 لا تعيدٌ». 
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وعن مجاهد والحكم: «إِذَا كانَ عِنْدَ الطّرَاد وس ال مِيُوفِ أَجْرَاً الرَجْلَ أن تَكُونَ صَلاثُهُ تكبيرا. 


َإِنْ 1 يكن إِلَا تَكُبيرة وَاحد حذة أ جْرَاَنَهُ أَيْتَمَا كَانَ و جيه» .وعن إبراهيم: «إِذًا حَضرّت الصَّلَاةٌ في 
الْمُطَارَدَةِ فَأَؤْمئ حَيْثْ كَانَ وَجْهُْكَ» .وقال قرم ب 97 حِبّانَ لأصحابه وكانوا في جيش : ِيَسْجد كُلُ 


رَجْلٍ مِنَكُم سَجْدَة تحت تَ جُنّتهِ وسئل الحسن عن الصلاة إذ ذاك قال: بُصَلِي رَكْعَنَيْنِ وسجدتينٍ 


غَيْرَ تِلْقَاء وَجْههء وقال حماد: ركعة حيث كان وجهه. ونفى ثابت بن اليَمْط عن ثابت عن 
النزول للصلاة حالتئذ» وقال جابر بن عبد الله: صلاة الخوف ركعة. وعند البزار بسند فيه ضعف 
عن ابن عمر: «أَنَّ يَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ صَلَىَ صَلاةً الْمُسَايَفَةِ كعَةَ عَلَى أي وَجْهِ كان 
الرجل يجزئ عَنَهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فيما أحخسْبُ يُعَدُ».وزعم ابن حزم أنه إن كان وحده فهو مخير 
بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة ويجزئه, وقد روي عن حذيفة مثله: «أَنَّهُ صَلَّى بِكلّ طائفَةٍ 
َكعَةَ وَل يَفَضُْوْا» وعن زيد بن ثابت مثله, قال أبو محمد: وصعّ هذا أيضًا مسندًا عن جابر, 
وأخبر جابرٌ أن القَصْرٌ المذكور في الآية عند الخوف هو هذاء وصحّ من طريق الزهري عن عبيد 
لله عن ابن عباس عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم ورواه أيضًا عن ابن عمر فهذه آثار متظاهرة 
متواترة وقال بما جمهور السلف كما روينا عن حذيفة أيام عثمان ومن معه من الصحابة لا يُنْكِر 
ذلك أحد منهم. وروينا عن أبي هريرة: «أَنَّهُ صَلَىَ من مَعَهُ صَّلاَةَ الْحَوْفٍ بَكلٌ طائفَةٍ ركْعَةَ إل أنه 
ل بَقْضِ وله أمَرَ بالقَضَاءِ». 
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وعن ابن عباس: أومئ بركعة عند القتال» وعن مكحول: إذا لم يقدروا أن يصلوا على الأرض 
صلَّوا على ظهور الدواب ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتان, فإن لم يقدروا أخَّروا حتى 
يأمنوا. قال أبو محمد: أمّا التأخر فلا يحل البَنَهَ وبالأول يقول سفيان بن سعيد, قال أبو محمد: 
مِلْنَا إلى هذا لسهولته ولكثرة من رواه عن النبي صلَى الله عليه وسَلَّمَ ولكثرة من قال0اج 1 ص 
9+ الصحابة والتابعين ولتواتر الخبر به عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ولموافقته القرآن 
العظيم؛ ولما ذكر المنذري القائلين بأن صلاة الخوف ركعة وعطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم 
وحماد وقتادة يصلي في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ إيماء, وكان ابن راهويه يقول: أما عند 
المسابقة فتجزثك ركعة واحدة يومئ بما إيماء, فإن لم تقدر فسجدة واحدة, فإن لم تقدر فتكبيرة, 
لأنما ذكرٌ لله تعالى» وأما سائر أهل العلم: فإن صلاة شدة الخوف عندهم لا تنقص من العدد 
شيئًا ولكن يصلي بحسب الإمكان ركعتين أي وجه يوجهون إليه يومئون إماء. وحمل قول ابن 
عباس في الخوف ركعة يعني مع الإمام فلا يكون مخالقًا لغيره من الأحاديث الصحيحة. انتهى. 
وفيه نظرٌ لما أسلفناه. أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر وابن مسعود فيما ذكره 
الثعلبي» زاد شيخنا القشيري إلا أنه قال بعد سلام الإمام تأت الطائفة الأولى إلى موضع الإمام 


فتقضي ثم تذهبء ثم تأقى الطائفة الثانية فتقضي ثم تذهب قال: وقد أنكرت عليه هذه الزيادة 
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وقال أبو محمد عبد العزيز وابنُ بَزِيرَة: قال مكحول وأبو يوسف والحسن اللؤلؤي ومحمد بن 
الحسن وبعض علماء الشاميين: أن صلاة الخوف مخصوصة بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَمَ اعتمادًا 
منهم على قوله تعالى: [ِوَإِذَا كُنْتَ فيهخ فَأَقَمْتَ لَُمُ الصّلاة) [النساء: 102] وعندنا: أن هذا 
خطاب مواجهة: لأنه المبلغ عن الله تعالى لا خطاب تخصيص بالحكم, لما صح أن النبي صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ الصحابة رضي الله عنهم فصلوها بعده منهم علي وأبو هريرة وأبو موسى وغيرهم. 
وفي ال قال طائفة من أهل العلم: منهم ابن علية وأبو يوسف لا تُصَلَى الخوف بعد النبي 
صَلَّى الله للْهُ عليه ه وسَلّم بإمام واحد, وإنما تُصَلَّى بعده بإمامين, يصلي كل واحد منهم بطائفة ركعتين 
واحتجوا بقوله: [ِوَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ ُمُ الصّلَاة1 [النساء: 102] لأنه صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ ليس كغيره, ولم يكن من أصحابه من يؤثر منه بنصيبه غيره, وكلهم كان يحب أن يأتم به 
والناس بعده يستوي أحوال أهل الفضل منهم أو يتقارب فليس بالناس اليوم حاجة إلى إمام 
واحد عند الحرب. قال أبو عمر: ومن الحجة لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله تعالى: 
(ِخُلْ مِنْ أَمْوَاِمْ صَدَقَةَ) [التوبة: 103] ينوب فيها منابه ويقوم مقامه الخلفاء والأمراء بعده 
وكذا قوله: [وَإِذَا كُنْتَ فيهة] [النساء: 102] إلى غيره من الآي. وني «حلية العلماء» لأبي 
بكر محمد بن أحمد الشاشي: قال المزني: صلاة الخوف منسوخة:؛ وكذا حكاه بن القصار عن أبي 
يوسف أيضًا قالا: ولا يجوز أن تُصَلَّى بعده صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ لأن فيها تغيير هيئات لا 
تجوز9ج 1 ص 9/0470 إلا خلفه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 
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قال ابن القصار: وكانت صلاة الخوف ثابتة في الشريعة ثم نُسِحَتْ بدلالة تأخيره صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ الصلاة يوم الخندق ثم قضاها دفعة؛ فلو كانت صلاة الخوف ثابتة لم يؤخروا الصلاة عن 
وقتها. وقال أبو الوليد بن رشد في «القواعد»: ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة 
الخوف نُوَخَرُ عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل يوم الخندق, قال: والجمهور على أن 
ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف, قال في «شرح المهذب»: هذا قول شاذ. 
وما ذكر من النَّسْحخْ قول من لا يعرف السنن, لأن الأمر بصلاة الخوف كان بعد الخندق في غزوة 
ذات الرقاع وذلك كانت سنة سبع والخندق سنة خمس فكيف ينسخ الآخر بالأول؟ انتهى. قد 
بينا أن هذا القول تفرد به البخاري, والمؤرخون على خلافه فلا يقدح في قول عالم إلا بأمر جامع 


عليه أو دليل واضح., وقد حكى الأقطع في «شرح القدوري» وغيره أنَّ أبا يوسف رجع عن قوله 
إلى قول الجماعة. وتقدم أيضًا في حديث أبي بكرة صلاته مع النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ الخوف. 
وذلك بعد الطائف والله الموفق. وأما أبو عبد الله الشافعي فأخذ بحديث صالح بن حَوّات الآتي 
بعد, وذكر الدّارَفُطْني في «سننه» حديئًا من جهة بقية عن عبد الحميد بن السَّري, حَدَّنَّا عبيد 
لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «لَيِْسَ في صّلاةٍ الْحَؤفٍ 
سَهْوٌّ».ولما ذكره أبو أحمد في «كامله» ردّه ِبَقِيّةَ وشيخه. وقال السَّهَم ي : سناده ثابت. قال ابن 
حزم: وروينا عن الضحاك بن مُرَاحم ومجاهد والحكم بن عيينة وإسحاق أن تكبيرتين فقط تجزيان 
في صلاة الخوف. وروينا أيضًا عن الحكم ومجاهد وإسحاق أن تكبيرة واحدة تجرئ في صلاة 
الخوف. قال أبو محمد: وليس لهذا أصل من كتاب ولا سنة والله تعالى أعلم. الأبواب الثلاثة 
تقدم ذكرها. 


رابهء5دن) 


(بَابُ صّلاةٍ الطَالِب وَالَطُْوبٍ ركبا وَِعَاءٌ) وَقَالَ الوَلِيدُ: ذَكَرْتُ لِأْأْْرَاعِيَ صَلَةٌ شرَخيبل بْنٍ 
اليتمَط وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدّوابَ فَقَالَ: كَذَا الأَمْوْ رُ عِنْدَنَا إذا جوف القَؤْثُ» وَاخْتَجّ م الوَلِيدٌ 
ِقَوْلٍ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «لا يُصَلَينَ أَحَد العَصْرٌ إِلّا في ىٍْ قُرَيْظَة».هذا التعليق رواةٌ ابن 
أبي شيبة 0 وكيع, حدَّنَنَا ابن عون عن رجاء ابن حَيْوَةَ الكندي قال: «كان تابث بْنْ السَمْطِ 
أو السَمْطُ بْنْ نابت في مَسِيرٍ في 0 فَحَصَرَتِ الصّلاةُ. فَصَلَّوَا وُبَانَ فَتَرَلَ الَْسْمَنُ فَقَالَ: 

مَا لَه قَالُوا: َزَلَ يُصَلَيء قَالَ: ما لَهُ خَالَفَ خُولِفَ به» انتهى. ذكر ابن حبان أن ثابت بن 
السمط أخو شرحبيل بن السمط فإذا كان كذلك فيشبه أن يكونا كانا في ذلك الجيش فَبُسِبَ 
إلى كل منهما رئيسَيه مَيّْه وقد ذكر شرحبيل جماعةٌ في الصحابة رضي الله عنهم. وثابنًا في التابعين 
وقَالَ ابن بَطّالٍ: طلبت قصةما ج 1 ص 0471/اشرحبيل بن السمط بتمامها لأتبين إن كانوا 
طالبين أم لاء فذكر القَرَّازِي في «السنن» عن ابن عون عن رجاء عن ثابت بن السمط بن ثابت 
قال : كانوا في سفر في خوف فصِلّوا ركبانا. فالتفت فرأى الأشتر قد نزل للصلاة فقال: خالفَ 
خُولِفَ به. فخرج الأشتر في الفسنة. 


را/155) 


قال: فبان بمذا الخبر أنمم كانوا حين صلوا ركباناء لأن الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي 
إلا راكبًا وإنما اختلفوا في الطالبء وقَالَ ابن الثَيْنِ: صلاة ابن السمط ظاهرها أنما كانت في 
الوقت وهو من قوله تعالى: (ِفَرِجَالًا أ رَكبَانَا] [البقرة: 239] قال: وَقَالَ الدَاودِيُ: احتجاج 
الوليد بحديث بني قريظة ليس فيه حجة, لأنه قبل نزول صلاة الخوف, قال: وقيل: إنها صلَّى 
شرحبيل على ظهر الدابة» لأنه طمع في فتح الحصن فصلَى إماءً ثم فتحه, وجوّرٌ ذلك بعض 
أصحاب مالك وهو ابن حبيب وغير الداودي قال: لا حجة في حديث بني قريظة, لأن البي 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ إنما أراد سرعة سيرهم ولم يجعل لهم بنو قريظة موضعًا للصلاة. وقال أبو 
حنيفة: إذا كان الرجل مطلوبًا فلا بأس بصلاته سائرّا وإن كان طالبًا فلا وقال مالك وجماعة 
من أصحابه: هما سواء كل واحد منهما يصلي على دابته, وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين 
كقول أبي حنيفة وهو قول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور وابن عبد الحكم. وعن 
الأوزاعي: إن كان الطالب قرب المطلوب صلّى إيماءَ وإلا لم يجز له الإيماء. وعن الشافعي: إن 
خاف الطالب انقطاعه عن أصحابه وكثرة الطالبين له صلّى إعاءً وإلا فلا.946 - حَدَّنّا عبد 
الله بن محَمّد بْنٍ أَسْمَاءَ حدَتَنَا جُوَيْرَِة عن تافع؛ عن ابن عْمَرَ قَالَ الب صَلّى الله عليه وسّلَّم نا 
لَمّا يَجَعَ مِنَ الأخرّاب: «لا يُصَلَينَ أَحَدٌ العصرٌ إلا في بَني فَرَبِطَة» فَأَذْرَكَ بَعْصَهُمْ العرٌ في 
الطَريقء وقالَ بَْصُهع: لا نُصَلّي حَق تأييهاء وقالَ بَْطّهُ: بن ُصلّي» 4 يرد نا لِك فر 


را/ه05) 


[خ ! 946] في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن محمد بن أسماء, حَدَّتّا جويرية فقال: «الظهْرَ 
يدل العَصرٍ». وني «مستخرج أبي نعيم» حَدَّنَا أبو إسحاق, حَدّنّا أبو يعلى, حدثنا عبد الله بن 
محمد بن أسماء: «لا يُصَبَنَ أَحَدٌ الظّفْر». وقَالَ الإسمَاعِيْلِيُ: حَدَثَنا أبو يعلى: حَدَتَنا عبد الله: 
«فَقَالَ: العَصرُ» كَذَا وَكَذَا رواه أيضًا عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن عبد اللى وقال ابن 
حبان في «صحيحه»: حَدَّنَّا عمر بن محمد, حَدَّنَّا مالك بن إسماعيل فذكر: «الظهِرٌَ» ورواه 
سعد عن مالك كذلك أيضًا. قال ابن سعد: كان مسيره إليهم صَلَّى اللّهُ عليه وشلم يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي قعدة عَقِبَ الخندق. وعند ابن إسحاق: «لَمَّا رَجَعَ مِنَ الَنْدَقِ أَتاهُ جِيريْلٌ 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ الظِّرَ فَالَ: قَدَ وَضَعْتَ السااح فِإنَّ الملائكة مَا وَصَعَنْهُ اغمذ إِليْهمْ» 
وزعم بعض العلماء أن الجمع بين قوله الظهر والعصر بأن هذا الأمر كان بعد دخول0/ ج 1 ص 
02نت الظهرء وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض, فقيل: للذين لم يصلوا الظهر 


إلا في بني قريظة, وللذين صلوها بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة؛ قال: ويحتمل أنه 
قيل للجميع: لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة, قال: ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا 
أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا بما. 


0057/1 


قال السّهيلي: في هذا دليل على أن كل مختلفين في الفروع من امجتهدين مصيبٌ إذ لا يستحيل 
أن يكون الشيء صوابًا في حقّ إنسانٍ خطأ في غيره فيكون من اجتهد في مسألة فأدّاه اجتهاده 
إلى التحليل مصيبًا في استحلالها. وآخر اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى تحريمهاء وإنما المحال أن يحكم في 
النازلة بحكمين متضادين في حقّ شخص واحد, وإنها عَسْرَ فهمُ هذا الأصل على طائفتين 
الظاهرية والمعتزلة, أما الظاهرية فلم علّقوا الأحكام بالنصوص فاستحال عندهم أن يكون 
النص يأقٍ بحظر أو إباحة معًا إلا على وجه النسخ, وأما المعتزلة فإنهم علّقوا الأحكام بتقبيح 
العقل وتحسينه فصار حسن الفعل عندهم أو قبحه صفة عين فاستحال عندهم أن يتصف فعل 
بالحسن في حق زيد والقبّحُ في حق عمرو كما يستحيل ذلك في الألوان والأكوان وغيرها من 
الصفات القائمة بالذوات, وأما ما عدا هاتين الطائفتين فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات 
أعيان؛ وإنما هي صفات أحكام. وزعم الخطابي أن قول القائل في هذا: كل مجتهدٍ مصيب ليس 
كذلكء وإنما ظاهر خطاب خُصّ بنوع من الدليل» وقال غيره: إنما تعارضت أدلة الشرع عند 
هؤلاء الصحابة. وفيه دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضًا. 
قَالَ ابن بَطّال: استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب فجيدٌ لوكان فيهم أنهم 
صلوا ركبان» فلم يوجد ذلك احتمل أن يكون لما أمرهم بتأخير العصر وقد علم بالوحي أنمهم لا 
يأتونما إلا مغيب الشمس ووقت العصر فرض فاستدل أنهم كما ساغ للذين صلوا ببني قريظة ترك 
الوقت وهو فرضٌ ولم يعنفهم كذلك يسوغ للطالب أن يصلي في الوقت راكبًا بالإبماء يكون تركه 
للركوع والسجود المفترض كترك الذين صلوا ببني قريظة فريضة الوقت. 


)158/1( 


وقال ابن المنير: لأَبْيَنُ عندي غير ما ذكره ابن بطال» وهو أن البخاري استدل بالطائفة التي 
صلَّثْ فظهر له أنما لم تنزل: لأن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إنها أمرهم بالاستعجال إلى بني قريظة 
والنزول ينافي مقصود الجد في الوصول. فمنهم من بنى على أن النزول للصلاة معصية للأمر 


الخاص باد فتركها إلى أن فات وقتها لوجود المعارضين, ومنهم من جمع بين دليلي وجوب 
الصلاة ووجوب الإسراع في هذا السير فصلَّى راكبّاء ولو فرضناها صلت نازلة لكان ذلك 

مضادة ل أمر به الرسول صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ وهذا لا يظن بأحد من الصحابة على قوة 
أفهامهم رضي الله عنهم أجمعينوقد تقدم حديث ابن أنيس. بَابُ التّكبِيرٍ وَالعَلّسِ تقدم في باب ما 
يذكر في الفجر. (بابُ العِيدَيْنِ وَالتَجَمُلُ فيه) 

حديث عمر تقدم في الجمعة. 

وروى الشافعي عن إِنْرَاهِيم بْن محمد أَخْبَرنَا جَعْفَرُ بْنْ محمد عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ: «أنّ الب 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسْ بُرْدَ حِبَرَةَ في كُلّ عِيد». 

وعن إبراهيم: حَدَنّا جعفر بن محمد قال: «كانَ النِيُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَْتَمُ في كُلّ عِيْدِ». 
وعند ابن خزيمة من حديث الحجاج عن أبي جعفر عن جابر: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
كان يَلْبَسسْ برْدَهُ الْأَخمَرَ في الْعِيدَيْنِ وَامجْمُعَقِ» وقال حجاج: أظنه حجاج بن أبي عفمان. 

وعند البيهقي عن أبي رزين عن علي بن ربيعة قال: «شَهِدْتْ عَلِيَّ بْنَ أي طَالِبٍ يَوْمَ عِيدٍ مُعْتَمًا, 
َدْ أَرْحَى عِمَامَتَهُ من خَلَفهِ, وَالنَّاسُ مِفل ذَلِكَ». 


وعن نافع: «أنَ ابن عْمَرَ كانَ يَلبَمِن في العيدَّيْن أَخْسَن ثيابه». 


)159/1( 


وقال ابن سيده: العيد كل يوم فيه حَمْعٌ» واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه وقيل: اشتقاقه 
من العادة لأنحم اعتادوه. والجمع أعياد لزم البدل؛ ولو لم يلزم لقيل: أعواد كريح وأرواح» وفي 
«الجامع»: يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرورء وني كتاب ابن التين: همي عيدًا 
لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده. 

وأول عيد صلاه رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عيد الفطر في السنة الثانية من اللحجرة. 

وعند أبي داود عن أنس قال: قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الْمَدِيئَةَ وَكُمْ يَوْمَانِ يَلْعبُونَ 
فِيهمًا فَقَالَ: «مَا هَدَانٍ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنّا تلْعَبُ فيهمًا في الجَاهِِيّة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلّم: «إِنَّ الله قَدُ أَنْدَلَكُمْ يما خَيْرًا منْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَىء وَيَوْمَ الِْطر» إسناده صحيح. 
(بَابْ الرَابٍ وَالدَرَقِ يَوْمَ العِيدٍ) 

9 - حَدَنَا أَحْمَدُ حدَّنَنَا ابن وَهُب, أَخْبَرَنا عَمْرُو أَنَّ تُحَمَدَ بْنَ عَبِدٍ الرَحْمَنِ الأَسَدِي؛ حَدَنَهُ 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: دَخَلَ عَلَيّ الي صَلَى الله عليه وسَلَم وَعِنْدِي جَاريَمَانِ ُعثَانِ 
غِنَاءٍ بُعَاتَ, فَاضْطّجَعَ عَلَى الفِرّاش. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أو بكر فَانْتَهَرَن وَقَالَ: مِرْمَارَة 


«دَعْهُمَا» فَلَما عَمَلَ عَمَرْتْهُمَا فَخَرَجَنًا. [خ9491] 


060/1( 


0 - وَكَانَ 00 عِيدِ» يَلْعَبُ السُودَانُ بِالدَّرَقٍ وَالِرَابٍء فَإِمًا سَألت رسول الله صَلَىَ اللّهُ عليه 
وسَلمَ 0 قَالَ: < تَسْمَهِينَ تَنْظْرِينَ؟» فَقُلْتْ: : نَعَمْ َأَقَامَني وََاءَه خَذّي عَلَى خَذْه وَهُوَ ب يَقُولُ: 
يا بَني أزفدةه ١‏ حَقَ ذا مَلِلْت: قَالَ: «حَسْبك؟» قُلْتُ: َعَم قَالَ: «قَاذْهبي». 
[خ9501] 


وفي باب سُّنَّة العيدَيْن: «تُعَيْيَانٍ با تَقَاوَلَْ».وفي رواية: < يما تَقَاذَفْتْ> ورُوي: «تَعَارَفَتِ 
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َوه بُعَاتَء قَالَتْ: وَلَيْسَنَا بمعبََيْنِ» وفيه: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ «يا أبا ا بكر 
وف بَاب: إِذَا فَاتَهُ العيدٌ بُصَلَي رَكْعَمَيْن قالت عائشة: «وَتِلْكَ الأَيَامُ أَيَامُ مِقّ» وفيه: «ونا أَنْظز 
إلى الحبَسَة فَرَجَرَهُمْ عُْمَنُ فَقَالَ النِحُ صَلّى الله عليه وسَلّمَ: مما بَني أَرْفِدَ 

وف «مختصر البخاري» للمهلب: قال الليث: «فَرَجَ جَرَهُمْ يَعْني أبَا بَكر». 

وعند النسائي: «تَصْرِبَانٍ بالدّف بالدِيْئة». 

وعِنْدَ مُسْلِم: «واحَبَشَةُ يَلعَبُونَ في مَسْجدٍ لبي صَلَّى الله عليه وسَلّم». 

قال الجياني: أحمد هذا نسبه ابن السكن في النسخة التي رويناها من طريق أبي محمد عنه أحمد بن 
صالح, وقيل: إن عيسى التَسْثري ولا يخلو أن يكون واحدًا منهما وقول من قال: أنه ابن أخي 
ابن وهب غلط. 


ِدَة يَعْني مِنَ الآمن». 
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وقال أبو عبد الله بن مَندَه: كل ما في «جامع البخاري» أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالحء وإذا 
حدث عن التستري نسبه. وقال أبو محمد بن حزم: حَدَّنَّا عبد الرحمن بن عبد الله حَدَّثَنا إبراهيم 


وأما الإماعيلى وأبو نعيم فروياه عن الحسن بن سفيان قال: حَدَّنَنا أحمد بن عيسى والله أعلم. 


وكان الشّعْرُ الْمُعَىَ به في وصف الشجاعة والحرب ومثله إذا صرف إلى جهاد الكفار, كان مُعينًا 
في أمر الدين. 

وفي قوها: (وَلَيْسَتَا عَعَيْيَكَيْن) إرشاد إلى أن ذلك ليس بالغناء الذي يَهيجٍ النفوس إلى أمور لا 

تليق: قال القرطبي: أما الغناء فلا خلاف في تحربمه لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق فأما 
ما يَسْلَمُ من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههماء ومذهب أي حنيفة تحرعه 
وبه يقول أهل العراق, ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك, وقد صنف 
الناس في تحربمه وإباحته تصانيف عديدة حاصلها يرجع إلى ما ذكرناه وسيأقٍ في الحج تكملة لهذا 
إن شاء الله تعالى. 

و (الْمرْمُوْرُ) بضم الميم الأول وفتحها والأول أشهر ذكره عياض وغيره؛ قال ابن سيده: يقال: 
زَمَرَ يَزْمْرُ ويَزْمِرُ رَمِيْرَا ورَمَرَانَ ع في القصب. وامرأة زامرة ولا يقال: رجل زامِرٌ إنها هو رَمّار 
وقد حكى بعضهم رجل رَامرٌ والْمِزْمَار والزّمّارة ما يُزْمَرُ فيه. وفي «الجامع»: وفي الحديث: «تَهَى 
عن كسب الزّمَارَةِ» يريد الفاجرة, وجمع المزمار مزامير, وَف «الصّحَاح»: ولا يقال: للمرأة رَمَارة, 
وفي كتاب ابن التين: الزّميْرْ الصوت الحسنء ويطلق على الغناء أيضًا. 
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قال القرطبي: إنكار أبي بكر مستصحبًا لما كان تقرر عنده من تحريم اللهو والغناء جملةً حتى ظن 
أن هذا من قبيل ما يُنْكْرُ فبادر إلى ذلك من طريق الأدب والإجلال لمكان سيدنا رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وقَالَ ابن بَطَالِ: حمل السلاح والحراب 
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يوم العيد لا مدخل له عند العلماء في سنة العيد ولا في هيئة الخروج إليه كما بوّب البخاري, 
وبمكن أن يكون النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ كان محاربًا لبعض الأعداء فرأى الاستعداد والتَآَمْتَِ 
بالسلاح فإن كان كذلك فهو جائز, ثم إن لعب الحبشة لا يعطي أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
خرج بمم في العيد ولا أمر أصحابه بالتأهب بماء ولم تكن الحبشة للنبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
حشدًا ولا أنصارّاء انتهى. 

الذي يظهر أنَّ البخاريّ بوب هذا بيانَا للجواز ومخالفةً لما وقع في «مراسيل أبي داود» عن أبي 
عيسى الخراساني عن الضّحَاكِ بْنِ مُرَاجم: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ أن يخرجَ يوم 
لْعِيدٍ باليّلاح» وَلِمَا ذكره هو بعد قول ابن عمر للحجاج وجاءه يعوده: حَمَلْتَ اليّلآح في يَوْمِ 


و (أَرِْدَة) ذكر ابن التين أنه لقب للحبشة, وقيل: اسم جدس منهم, وقيل: أراد بني الإماء وهو 
بفتح الحمزة وإسكان الراءء وقيل: بفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر. 

وقوله: (دُوْنَكُمْ) منصوب على الظرف بمعنى الإغراءء وَالْمُْرَى به محذوف وهو لعبهم, والعرب 
تُغْرِي بِعَلَيِكَ وعندك وأخواتها وشأهما أن تتقدم الاسم كما في هذا الحديث وقد جاء تأخيرها 
شاذًا. 

كقوله: 


8 أَنُها المائخ دَلوي دُونَكا! نان رأيث الئّاس كُمدُوتكا! 
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ولعبهم في المسجد قَالَ ابنْ الَيْنِ: كان هذا في أول الإسلام لِتَعَلّمِ القتال» وقال أبو الحسن في 
«التبصرة»: هو منسوخ بالقرآن العظيم قال تعالى: [إِثَا يَعْمُرْ مَسَاجِدَ الله] [التوبة: 18] الآية, 
وبقوله صَلَى الله عليه وسَلَّم: «جَيَبُوا مَسَاجِدَكُمْ تَجَانينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ» الحديث. 

وأما نظر عائشة إلى لعبهم فلا يلزم منه نظرها إلى أبدانهم, أو لأنما كانت صغيرة قبل بلوغها على 
رأي من يرى أن المرأى هو لا يمنع من النظرء أو لأنما تحمل على أن بصرها إذا وقع على أبداهم 
من غير قصد صرفته لحسن معرفتها وفقهها, فإن النظر إلى وجه الأجنبي إذا أمن الفتنة للشافعية 
فيه وجهان, قال في «شرح المهذب»: أصحهما تحريمه لقوله: [ِوَفُلْ لِلْمؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ 
أَنْصَارِهِنَ) [النور: 31] ولقوله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ لأم المؤمنين وأم حبيبة فيما رواه الترمذي 
محسنًا: «اختجبًا منهُ -يعني ابن أَمّ مَكْنُوم- فَقَالَنَا: إِنَه فى قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْثُمَا الس 
ُبْصِرَانهِ». 

وقوله: (أَمنَا) يعني أَمَنُوا أَمْنا ولا تخافوا ويحتمل أنه أقام المصدر مقام الصفة كقوله: رجلٌ صَّوْمٌ أي 
صائم والمعنى: آمنين. 

وقوله: (حَسْبُكِ) هو استفهام وحذفت همزة الاستفهام بدليل قوها: (قُلَتُ: نَعَمْ) تقديره 
أحسبك؟ أهل يكفيك هذا القدر؟ وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عِيَّاضٍ الْأَشَْرِيّ وشَهدَ 
عِيدًا بالْأَنبَارٍ فقال: «مَا لي لا ركم تُقَلَسُونَ كُمَا كَانَ 
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ُقَلْسْ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم». 
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وعن قَيْسٍ بْنِ سَعِيْدٍ سَعِيّْدٍ قَالَ: مَاكَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إِلّا وَقَد ريم 

إلا شَيْءٌ وَاجِدٌء فَإِنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان يُقَلّسْ لَهُ يَوَْ الْفِطْرِ» والتقليس: 
اللعب روه أيضنًا بسند صحيح. 

(بَابَ سَنة سُنَةِ العِيدَيْنٍ لِأَهْلٍ الإسْلآم) 

1 - حَدَنَّنا حَجَّاحٌ حَدَدَّنا شْغْيَة أَخْبَرَنٍ يد مث الشَّعِي: عَنٍ البَرَاءِ قَالَ: سَعْثْ الي 
صَلَّى | للهُ عليه وسَلَّم يَخْطّبْ فَقَالَ: «إنَ أَوَلَ ما نذأ من يوينا هذا ان تسل 2 ريع مدر 
َمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أصّاب سُتَتَنَاد ومَنْ تحْرَ َبْلَ الصّلاة فَإِعا هوَ كم قَدّمَهُ لأَهْلِه لَيِسَ مِنَ النْكِ 
في شَيْءِ». [خ |951] 

وفي لفظ: «وذكرٌ هَنَةَ من جِيّرَانه». 

وفي موضع آخر: خَطبَنَا الي صَلَىَ اللّهُ عليه ه وسلم , يَوْمَ يَوْمَّ الَضْحَى بَعْدَ الصّلآة, فَقَالَ: «مَن صَلَّى 
صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَُاء فَقَدْ أَصّاب النسْكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصّلآةٍ فلآ نُسَكَ لَه». فَقَالَ أبو 
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بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالَ البَرَاءِ: يَا رَسُولَ الله, فَإِيّ نَسَكْتُ شَاقٍ قَبْلَ الصّلاة, وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَْمَ يَوْمُ 
أكل وَشْرْبِء وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتٍ أَوَلَ شاةٍ تُذْبَحُ في بَيْت) َدَبْتُ شَانٍ وَتَعَدَيْتُ قَبْلَ أن آي 
الصّلآةَ فَقَالَ: «شَائَكَ شَاهُ حخم» قَالَ: ا وَسُول الله إنَّ عندي عَنَاقَا لَنَا جَدَعَةَ هى أَحَبُ لفن 


شَائَيْنِ أفسخزرئ عَنْ؟ قَالَ: «نَعَمُْ وَلَنْ تجْرِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». 


5 


وفي لفظ: : إن عِنْدِ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةَ من لعز قَالَ: «اذْبحْهَاء ولا تَصلَحُ لِعَررِك» م قَالَ: «مَنْ ذْبَحَ 
قَبْلَ الصّلاة فَإِعًا دَبَحَ لِنَفْسِه وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصّلاةٍ فَقَدْ نَ نُسْكْهُ وَأَصَاب سُنَةَ الْمسْلِهِينَ». 

وفي لفظ: «مَنْ صَلَّى صَّلَاتَنَا وَاسْتَفْبَلَ فَبْلَتَنَا قل يَذْبَخْ حَقَ يَنْصَرِفَ» وفيه: عِنْدِي جَدَعَةٌ هي 
وعِندَ مُسْلِم: يأ رَسُول الله تسَكث عَنِ ابْنِ لي وفيه: فَقَالَ: «ضح با فَِنَهَا خَيْرُ نَسِيكتيك» 
وفيه: هَذَا يَْمٌ اللَحُمْ فيه مَفْرو, وإِنَ عَجَلْتْ نَسِيِكتٍ لِأَطْعِمَ أي وَجِيران وَأَهْلَ دَارِي» فَقَالَ 
الي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «أعِذ نُسْكَا» فَقَالَ: عِنْدِي عَنَاقَ بن هي خَيْرٌ من شاي حم فَقَالَ: 
«هيّ خَيْرُ نَسِيِكَُيُْكَ وَلا جْرِي جَدَعَةٌ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». 

اختلف الناس في صلاة العيد: 

فالصحيح من مذهب أبي حنيفة أتما واجبة, وقيل: سنة مؤّكدة كمذهب مالكء وقيل: عن أبي 


حنيفة أنا فرض كفاية وقال به بعض المالكية وأبو سعيد الإصطّخري الشافعي وأحمد بن حنبل» 
ومذهب الشافعي سنة مؤكدة. 

وعن القرطبي: قال الأصمعي: هو فرض. 

وقوله: (ث نَرْجِعَ فَتَنْحَرَ) يستدل من يرى أن النحر كصلاة العيد. فإن كان واجبًا فالنحر 
معطوف عليه وكذا إن كان سنة. 

وفيه أن الخطبة 
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بعد صلاة العيد. 
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وقوله: «مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ الصّلاة فَلْيْعدُ» يستدل به من يرى وجوب الأضحية؛ ووقت الذبح عند 

مالك بعد صلاة الإمام وذعه إلا أن يوجد تأخير يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به وعند أبي حنيفة 
الفراغ من الصلاة, وعند الشافعي دخوفها وقت دخول الصلاة ومقدار ما يوقع فيه فاعتبر الوقت 
دون الصلاة؛ وقال عياض: أجمع العلماء على الأخذ بمذا الحديث وأنه لا يجرئ الْمَذَعْ من المعز. 
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وقال ابن سِيْدَه في «المخصص» عن أبي عبيد: عَنَاق والجمع غُنُوق وأَغْنْقء وعن ابن دريد: 
وَعَنَقَه قال أبو عبيد: ثم يكون التيس جَذَّعًَا في السنة الثانية والأنثى جَدَعَةٌ وفي «الْمُحكم» : 
الْجَدَعٌ الصغير, وقيل: الجذع من الغنم تيسًا كان أو كبشا الداخل في السنة الثانية» وقيل: الجذع 
من الغنم لسنة, والجمع جُذْعان وجذّعان وجدَاغٌ, والاسم الجذُوعة, وقيل: الجُذُوعة في الدواب 
والأنعام قبل أن يُثني بسنة, وهو زمن ليس بسنّ تسقط وتعاقبها أخرى, وفي «الْمُوعِبِ» لابن 
التياني الكثير العنق مثال طنبء والجدّعة السمينة من الضأن والجمع جُذُع, وفي «التهذيب» لأبي 
منصور: العَنَاقٌ تُجْذِعٌ لسنة ورعا أجذعت العَنَاقٌ قبل تام السنة للخصبء وسمعت المنذري, 
معت إبراهيم الحربي, ممعت ابن الأعرابي في الجذع من الضأن قال: إذا كان ابن شابّين أجذع 
لستة أشهر إلى سبعة أشهر, وإذا كان ابن هَرِمِين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهرء قال 
الأزهري: فابن الأعرابي فرق بين المعزى والضأن في الإجذاع. فجعل الضأن أسرع إجذاعاء وهذا 
إنما يكون مع خصب السنة, وقال بيى بن آدم: إنما يُجْزئ الجذع من الضأن في الأضاحيء لأنه 


ينزو فَيُلقِح, وإذا كان من المعزى ل يُلقِح حتى يُنني» وعن الأصمعي الجذع من المعز لسنة» ومن 
الضأن لثمانية أشهر أو تسعة, وَفِ «الصّحَاح»: الأنثى جَدَّعةٌ والجمع جَدّعات, وفي «الجامع»: 
الْعَتَاقٌ تجمع في القليل على أَعَنّْق وتصغر 0 ومن حذف الألف قال: عَتَيّقَة فيزيد الحاء, لأنه 
يصير مؤنئًا على ثلاثة أحرف. وعن عياض: الْمَدَعُ ما قوي من الغنم قبل أن يحول عليه الحول؛ 
فإذا تم له حول صار ثَييًا. 
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و (اْنَةُ) الحاجة والفقر, وحكى الحروي عن بعضهم شد النون في هَنَّ وهَنّه وأنكره الأزهري, 
وقال الخليل: من العرب من يسكنه يجريه مجرى من ومنهم من ينونه في الوصلء قال ابن قُرْقُولٍ: 
وهو أحسن من الإسكان وقال ابن الجوزي: لما ذبح الأولى ظدًا منه أنما تكفيه يِب بنيته 
فكذلك سماها التي صَلّى الله عليه وسَلّمَ َسِيكَةَ وهي الذبيحة المتقرب بحا إلى الله تعالى. 

وفيه جواز الأكل قبل الصلاة لقوله: (تَعَدَيْتْ 
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قَبْلَ أَنْ آي الصّلاةٌ) وإنكان الأفضل غيره. وقوله: (تَْزِي) هي بفتح التاء, قال أبو عبيد: المعنى 
لا تققضي عن أحد بعدك, قال ابن العربي: ظن بعض الغافلين أن قوله: (تَجِيك ولن تَجْزِي عن 
أحد) يريد الشاة التي ذبحها أولّا قبل الصلاة, لأنه ذبح بتأويل يُعْذَّرُ به. قال: وهذا باطل إنها 
الإجزاء عن الشاة الثانية. 

الخروجٌ إلى الصلاة بِغَيْرٍ مني تقدم في باب ترك الحائض الصوم في كتاب الطهارة. 

(بابُ الأَكْلٍ يَوْمَ الفطرٍ قَبْلَ الخروج) 
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3 - حَدَّتَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الرَجِيم حَدَّا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنا هُشَيْ أَخْبَرَنا عْبَيْدُ الله 
ْنْ أبي بَكْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ لا يَغْدُو يَومَ الفطر 
حَىٌّ يَأْكُلَ كَرَاتِ». [خ | 953] قال ابن مسعود الدمشقي: هذا من قديم حديث هشيم وعنده 
فيه طريق أخرى يعني الْمُخَرّج عند الترمذي عن قتيبة عنه عن محمد بن إسحاق عن حفص بن 
عبيد الله بن أنس عن جده أنس: «أنّ الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ كَانَ يُفْطِرْ عَلَى كَرَاتِ يَومَ 
الفطر قَبِلَ أن يخْرْجٍ إلى الفصلى» وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال الدَارَقُطْني: عن 


علي بن عاصم عن عبيد الله وتابعه أبو الربيع فرواه عن هُشَيْم عن ابن إسحاق عن حفص بن 
عبيد الله. وقد أنكر أحمد بن حنبل حديث أب الربيع عن هشيم يعني الْمُخَرَجٍ في صحيحي أبي 
نعيم والإسماعيلي وقال: هشيم مدلسء وقد روى عنه ابن أبي شيبة هذا الحديث عن حفص بن 
عبيد الله بلفظ: «كانَ لني صَلَّى اللّهُ عليه له يُفْطِرُ يَوْمَ الفط عَلَى رات نه يَعْدُوْ». وأخبرناه 
محمد بن زياد, حَدَّنَنا أحمد بن منيع حَدَثَنا هشيم مثله. وقال البخاري: قال: مخ بْنْ رَجَايٍ 
حَدَنْني عُبَيْدُ الله بن أي بَكْرٍ حَدَئَني 0 عَنٍ النِيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «وَيأْكُلْهُنَ وثْرًا» .هذا 
التعليق رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن حرمي بن عمارة عنه. وأبو نعيم الحافظ عن أبي 
أحمد عن الحسن بن سفيان, حَدَّنَّا إسحاق بن منصور, حَدَّنّا هاشم بن القاسم, حَدَّنَا مُرَجَا. 
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وقَالَ الإسمَاعِيْلِنُ: أخبرنا المنيعي, حَدَّنَا علي بن شعيب البزار, حَدَّنّنا هاشم بن القاسم, وأخبرني 
الحسن, حَدَنَا إسحاق بن منصور, حدّثنا أبو النضر, حَدَنّنا مُرَجَأ وحَدَنَنَا عمران بن موسى بن 
عنمان, حَدَّنّا مالك بن إسماعيل, حَدَّنّا زهير, حَدَّدَا عتبة بن حميد الضبي, حدثني عبيد الله بن 
أبي بكر سمعت أنسًا يقول: «ما حَرَجَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَوْمَ فِطرٍ حَقٌّ يَأْكُلَ تَرَاتِ 
دنا أو حَمْسَا أو سَبْعًا أو أَقَنَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وثرَا».قرأت على المسند المعمر أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الصّيْرفيء عن الرّحْلَة أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرّان» عن يوسف 
بن المبارك بن كامل الخفاف, أخبرنًا سعد الخير بن محمد الأنصاري, أخبرنا الإمام أبو سعيد عبد 
الرحمن بن عبد العزيز الأميري أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحاجب, وأبو حفص بن 
جاباره, حَدَّنّا أبو سعيد القاسم ماج 1 ص 0479/'بن علقمة, أخبرنا العلامة أبو علي الحسن 
بن علي بن نصر بن منصور الُوسي بجميع «إحكام الأحكام» تأليفه قال: أخبرنا زياد بن أيوب» 
حَدَّنَّا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد, قال: حَدَّنَّا ثواب بن عتبة» عن عبيد عن عبيد 
الله بن بريدة عن أبيه قال: «كات رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ لا يخْرْجُ يَوْمَ الْفطر حَقٌ يَطْعَم, 
وَيَوْمَ الخ لا يَأكُلْ حَقَّ يَرْجع».قال أبو علي: حديث بريدة حديث غريب, وعند البيهقي 
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قال الطّوسي: وَحَدَكَنَا زياد بن أيوب: حَدَكَنا أبو غسانء حَدَئّنا مَنْدل العنزي عن عمر بن ضهان 
عن نافع عن ابن عمر قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا يَغْدُو يَومَ الِْطرٍ حَقّ 
ُعَدِي أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَفَةِ الْفِطْرٍ» قال أبو علي: وهذا حديث غريب. وعند الترمذي من حديث 
الحارث عن علي بن أبي طالب قال: «مِن السُئَة أن يَطْعَمَ الرَجْلْ يَوْمَ الفطر قَبْلَ أن يْرْجَ إلى 
الْمُصّلّى» وقال: حديث حسن. وفي «الموطأ» عن سعيد بن المسيب: «أَنَّ النَّاسَ كَانُؤا يُؤْمَرْونَ 
بالأكل قَبْلَ العُدُوَ يَوْمَ الفطر».وني «مسند الشافعي»: حَدَّنَا إبراهيم بن محمد, أخبرني صفوان 
بن سُلَيْم: «أَنَّ الي صَلّى الله عليه وسَلّمَ كَانَ يَطْعَمْ قَبْلَ أَنْ يخْرْجَ إلى البَانِ يَوْمَ الفطر وَيأَمرْ 
به» قال ابن الأثير: هذا مرسلء, وقد روي مرفوعًا عن علي. وني «المصنف» من حديث ابن 
عقيل عن عطاء بن يسار وقال أبو سعيد الخدري قال: «كان النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم يكل 
يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أن يْوْجَ ِل الْمْصّلّى» .زاد البزار في «مسنده»: «فَإِذًا خَرَجَ 57 رَكعََيْنِ لئاس 
َإِذَا رَجَعَ صَلّى في بَيْته ركْعَمَينِ وكانَ لا يُصَلَّي قَبْلَ الصّلاةٍ شَيَْا يَعْن يَوْمَ العِيدِ».وني 
«المصنف» من حديث الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: «إِنَّ من السّئّةِ أنْ كج صَدَقَةَ 
الفِطرٍ قَبْلَ الصّلاة وَلا توج حَقٌ تَطْعَم». وعن الشعبي قال: «إِنَّ من السّئّة أَنْ تطعم يوم الفطر 
قبل أنْ تَعْدُوَ وتُوَخَرَ الطعامَ يوم الئخر حتى ترجع». وعن السائب بن يزيد قال: «مَضِّتٍ السُنّةُ 
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وعن أبي إسحاق عَنْ رَجُل مِنَ الصّحَابَةِ أَنّهُ كانَ يَأَمْرُ بالأكل يَوْمَ الفطر قَبْلَ أَنْ يأيّ المصَلَى» 
وحكاه عن معاوية بن سويد بن مقرن وابن مغفل وعروة وصفوان بن محرز وابن سيرين وعبد الله 
بن شداد والأسود بن يزيد وأم الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وأبي مجلز. 
وعن عبد الله بن ميرء حَدَّنّا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ يَخْرْجُ يَوْمَ العيْدِ إل 
الْمصَلَّى وَلا يَطْعَمْ شَيْنَا .وحَدَّثَنَاه هشيم, أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: «إِنْ طَعِمَ فَحَسَنٌ وَإِنْ 
يَطْعَمْ فَلا بَْسَ» وحكاه الدَارَقُطْني عن ابن مسعود, وكأنَّ البخاري لمح هذا فَعَدَّه خلاقفًا فيوب 
على عكسه والله أعلم.0؟'ج 1 ص 9480,وقال ابن المنذر: الذي عليه الأكثرون استحباب 
الأكل إنماكان الأكل قبل الغدو إلى المصلى ليخالف العادة ولئلا يظنّ ظَانٌ أنَّ الصِّيامَ لاز إلى 
الرجوع من الصلاة» والدليل على ذلك أنه لم يأكل قبل النحر, وفي السْنَةِ يمستحب يوم الفطر 
الغسل؛ والسواك ولبس أحسن الثياب المباحة» والطيبء والتختم, والتبكير وهو سرعة الانتباه 
والابتكار وهو المسارعة إلى المصلى, والإفطار على حلو قبل الصلاة, وأداء صدقة الفطر قبلها. 


وصلاة الغداة في مسجد حيّهِ, والخروج إلى المصلى ماشيّاء والرجوع في طريق أخرى, والنحر 
كذلك إلا في الفطر والصدقة, وزعم الداودي أن الفطر إنما استحب على التمرء لأن النخلة 
ممثلة بالمسلم, ولأنه قيل: من الشجرة الطيبة. 

(بابُ النشي وَالرَكُوبٍ إِلى اليد وَالصّلاة قَبْلَ المطَْةٍ عير أَذَانٍ وَل إقَامَق) 
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7 - حَدَّنّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الور حَدَّنَنا نس بْنْ عِيَاضٍ, عَنْ عْبَيْدِ الله عَنْ تافع» عَنِ ابن 
عُمَرَّ: «أنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّي في الفطر وَالأَضْحى, ثم يَنْطْبْ بَعْدَ 
الصّلآة». [خ ! 957] 
ليس في هذا الحديث مطابقة لما بوّب له فينظرء إنما فيه الابتداء بالصلاة قبل الخطبة وهو مروي 
عن جماعة من الصحابة عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ منهم البراء بن عازب وِجُنْدَب بن عبد الله 
وسندهما صحيح في «المصنف», وكذا فعله علي وعثمان وقاله أنس وإبراهيم وأبو البحتري 
وسعيد بن جبير. 
وذكر حديث ابن عباس: «أنَهُ أَْسَلَ إِلى ابن الرُبَيرٍ أوَلَ مَا بويع لَهُ أَنَهُ 1 يَحْنْ يُؤَذّنُ للصّلاة يَومَ 
الفطر وَإِعَا الْخْطَبَةُ بَعْدَ الصّلآة». 
وعند أبي داود بسند صحيح: «أنّ رشو الله 4 صَلَّى اللّهُ عليه 4 وسَلَّم صَلَّى العيدَ بلا أَذَانِ وَلا 
إِقَامَقٍ وَأبَا بَكرٍ وَعْمَرَ أو عْنْمَانَ» شَكَّ يخ بن سعيد راويه. 

في «المصنف» عن يبى عن ابن جريح عن عطاء: أَنَّ ابن | بر سال ابن عَبّاسِ وَكَانَ الذي 
بَيْتَهُمَا حَسَنٌ فَقَالَ: لا يُوَذْنُ ولا يُقيم) فَلَمّا سَاءَ الذي بَيْتَهُمَاء أَذْنَ وَأَقَام». 
وعِنْدَ مُسْلِمٍ عن جابر بن سمرة قال: «صَلَيْتُ مَعَ النبيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ اليد غَيْرَ مَرِّ ولا 
مَرَنَيْنِ بعَبْرٍ أَذَانِ و إِقَا مه« وقال ابن أبي شيبة: حَدَّنَا ابن مهدي عن سماك قال: نت الْمُغيرةَ 
بْنَ شْعْبَةَ وَالضّحَاكَ وَزِيَادًا يصَلُونَ يَوْمَ الفطر وَالْأَضْحى, بلا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةب 
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وحَدَّنَنَا عبد الأعلى عن بُرْدِ عن مكحول أَنَهُ كان يَقْوْلُ: لين في العِيْدَيْنٍ أذان ولا إقامةٌ, وكذا 
قاله عكرمة وإبراهيم وأبو وائل؛ وقال الشعبي والحكم: هو بدعة, وقال محمد: مُحدثٌ) وبسند 
صحيح عن ابن المسيب: أول من أحدثه معاوية. 


وحَدَنََّا ابن إدريس عن حُصِيْن: أَوَلْ مَنْ أَذَّنَ في العيْدٍ زيَادً. 

وأخبرنا عبيد الله بن موسى, أخبرنا زكريا عن رجل عن الشعبي عن البراء: أن الي صَلّى الله عليه 
وسَلّمَ صَلَّى يَوْمَ العِيْدِ ير أَذَانِ ولا إقَامةٍ 
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وكذا فعله ... , ذكره عن معتمر عن زيد بن أبي زياد عن جدته عنه. وأما قول أبي بكر بن 
العربي: روى من لا يوثق به أن أول من أحدث الأذان في العيد معاوية» فغير جيد لما ذكرناه عمن 
يوثق به. وف «الواضحة» لابن حبيب أول من فعله هشام, وقَالَ الدَاودِيُ: مروان. 

وعند الشافعي وغيره: ينادى لهما (الصلاةً جامعةً) بنصبهما الأول على الإغراء؛ والثاني: على 
الحال. 

وأما المشي إلى العيد الذي بوب له فلم يذكره ولا ما يدل عليه وفيه أحاديث منها: ما تقدم من 
عند الترمذي عن علي: «مِن السّنّة أن يخْرْجَ إلى الْعِيدٍ مَاشِيًا». 

وعند ابن ماجه عن سعد القرظ: «أَنَّ البّيَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان يَخْرَجُ إلى العيْدٍ مَاشِيا». 
وعن ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري وهو مْتَّهَمٌ «كانَ رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يخْرْجُ إلى العِيّْدٍ مَاشِيًا وَيَرْجعْ مَاشِيًا». 

وعن أبي رافع من رواية مندل بن علي وهو ضعيف: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان 
أت العيد ماشيّا». 

أي العيدَ مَاشْيًا فَلَيَفْعَل. 
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وقال زرٌُ: حَرَجَ عُمَرُ بْنْ الطاب في يَوْمِ فِطرٍ أو تحر في تَوْبِ قطُن مُعَليَا به يْشِي» وكانَ إِنْرَاهِيم 
َكْرَهُ اكوب إِلَيْهِمَا. 

وحَدَّنََّا وكيع عن محمد بن أبي حفصة قال: رأيت الحسن يأ إلى العيد راكبًا. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

(بَابْ الْخُطْبَة بَعْدَ الْعيد) 
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2 - حَدَّنَنا أبو عَاصِع حَدَّتَئَا ابن جُرَيِج: : أَخْبَرَنٍ الْحَسَنْ بْنْ مُسْلِم عَنْ طَاؤُوسِ عَنٍ ابن 
عَبّاسِ قَالَ: «شهذث العيدَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه ءوسلو وَأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ كلهم 
كَانُوا يصلون قَبْلَ الخطبة». [خ9621] 964 - وعن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عنه: «أَنَّ النّيّ صَلَى 

الله عليه وسَلَمَ صَلَى يَوْمَ الفطر ركعَنِ ل يُصَلَ قَبلهَا ولا بَعْدَهَاء ثم أتَى اليَسَاءَ وَمَعَهُ ياآل؛ 
قَأَمَرَهْنَ بِالصّدَقَةِ فَجعَلَنَ يُلْقِينَ ثُلقى الْرآهُ خْرْصّهَا وَسِحَابَهَا». [خ | 964] وفي لفظ: 
شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ البي 0 اله عليه وسَلَّم وَآّي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْْمَاَ وكانُوا يُصَلُونَهَا قبل 
لخْطَبَةِ ثم يَخْطْبْ بَدُء فَنَرَلَ تيُ الله صَلّى الله عليه وسّلّمَ قال: وكأَيّ أَنْظْرٌ إِلَيْهِ جين يلس 
الرّجَالَ يَدِهِ ث أَفْبَلَ يَشْقهُمْ حَقٌّ جاء البّسَاءَ مَعَه بال فَقَالَ: (يا أَيُّهَا الب إِذَا جَاءَكَ 
الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايغْنَكَ) الآية [الممتحنة: 12]. ْم قَالَ جين فَرَعَ: «أَننَ عَلَى ذَلِكَ؟» فَفَالَتِ امرة 
وَاجِدَةٌَ 1 يبْهُ غَيْرُهَا: د نَعمْ با َسُولَ الله لا يَدْرِي الْحْسَنُ بْنُ مُسْلِم مَنْ هِي» قَالَ فَتَصَدَفْنَ 
وَبَسَط بلال نَوْبهُ فَجَعَأْنَ يُلْقِينَ الْمَتَحَ وَالوَتِيمَ العظَامَ في تَوْبِ بلالي. وفي لفظ: القُرط والَاتَ 
والشيء. وقال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. وعند أي داود: «فَفَسَمَهُ 
عَلَى فُقَراءٍ المسلمينَ». انتهى. 
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هذا الحديث خربّه اليّتة» وقال الداودي: كان علي رضي الله عنه أيضًا يفعل كفعل أصحابه إلا 
أن ابن عبّاس لم يشهد معه العيد بالكوفة لأنه كان ولّاه البصرة. وقال أشهب رحمه الله تعالى: 
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة, وإن لم يفعل أجزأه. وقد أساء. وفي «المصنف» 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام: «كانّ الناسنُ يبدؤونَ بالصلاة ثم يُكَنُونَ بالخطبةٍ حَىّ إِذَا كان 
عمرٌ وَكَثْرَ الناسُ بداً بالخطبة» رواه عن عبدة بن سليمان عن يحبى بن سعيد, في المستدرك عن 
عبد الله بن السائب, قال: شهدث مع الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ العيد» فَلَمّا قضى الصلاة 
قال: «إنا تَخْطّْبُ فَمَنْ أحبّ أنْ يجلس للخطبَةِ فَلْيَجْلِسن ومن أحب أنْ يذهب فَلْيَذْمَنْ» 
0 : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وقال عبد الحق: هذا يُروى0, ج 2 ص 01" عن 

عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مرسلًا. وقال ابن الجوزي: الحكمة في تقديم الصلاة على 
الخطبة, ليتبين ما هو فرض عين كالجمعة وما هو فرض كفاية, أو لأن للناس ... بالفطر أو 
بالنحر, فقُدمتٍ الصلاة لثلا يشتغلوا عنها, أو لأن الخطيب من شأنه أن يُبين لهم ما يُخرجون من 
الفطرة أو ما ينحرون, وذلك يفتقر إلى الحفظ فأخر لثلا يتفكر الحافظ له قبل الصلاة في الخطبة 
بخلاف الجمعة فإن خطبتها موعظة فقط. وذهب أبو حنيفة والثوري ورواية عن مالك إلى أنه يجوز 


التنفل بعد صلاة العيد ولا يتنفّل قبلها. وقال الشافعيٌ: يتنفل قبلها وبعدها. وروى ابن وهب 
وأشهب عن مالك: لا يسفل قبلها ويْبَاحُ بعدهاء وفي «المدونة» يجوز في بيته, وعن ابن حبيب 
قال قوم: هي سْبْحَةٌ ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال, قال: وهو أحب إِلي. 
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وفي «الذخيرة»: ليس قبل العيدين صلاة؛ كذا ذكر محمد بن الحسن في الأصلء, وإن شاء تطوع 
قبل الفراغ من الخطبة؛ يعني ليس قبلها صلاة مسنونة, لا أنما تكره إلا أنَّ الكرْخِيَ نصّ على 
الكراهة قبل العيد. حيث قال: يُكْرَهُ لمن حضر المصلى التنقّلْ قبل صلاة العيد. وفي «شرح 
الحداية»: كان محمد بن مقاتل المروزي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى؛ 
وإنما يكره في اجبّانة» وعامة المشايخ على الكراهة مطلقًاء وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي 
أو أنم كانوا لا يرَوْكَا قبل ولا بعد وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك وسالم 
والقاسم والزهري ومعمر وابن جريج وأحمد. وقال أنس والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد 
وعروة والشافعي: يصلي قبلها وبعدهاء زاد ابن أبي شيبة: أبا الشَعْمَاء وأبا برزة الأسلمي 
ومكحول والأسود ورجالًا من الصحابة وصفوان بن محرز. قال في «الشرح»: وقول الشافعي في 
غير الإمام, وقال أبو مسعود البدري: لا يُصلى قبلها. ويصلى بعدها. انتهى. في «المصنف» عن 
مروان بن معاوية عن إماعيل بن سبع عن علي بن أبي كثير أن أبا مسعود البدري: «كان ذا 
كان يومُ أضْحَى أو فطرٍ طافٌ في الصَّفُوفِ فقال: لا صلاةً إلا مع الإمام», وفي لفظ: «حَقٌّ 
يخرج الإمامُ», ورواه عن وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن 
ثعلبة بن رَهْدَم ماج 2 ص 2 «/اعنه رجع إلى «الشرح», قال وهو قول علقمة والأسود ومجاهد 
والثوري والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى. انتهى. عند ابن أبي شيبة: كان سعيد بن جبير 
وإبراهيم وعلقمة ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأصحاب 
عبد الله يصلون بعد العيد أربعًاء وكان بريدة يصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعَاء وكان الحسن ومحمد 
يصليان بعد العيد ويطيلان القيام. انتهى. 
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فيُنظر في المذكور في «الشرح»», وفيه قولٌ رابع: يكره في المصلى قبلها وبعدهاء ويرخص في غيره, 
وقول خامس ذكره ابن شاس: لا يتنفل قبلها ولا بعدها في هذا اليوم, وزعم ابن بزيزة أن الإجماع 


انعقد على أن صلاة العيدين ركعتان إلا ما رُوِي عن علي ابن أبي طالب أنما تصلى في الجامع 
أربعًاء وفي المصلى ركعتان. انتهى. ذكر ابن أبي شيبة عن علي أيضًا أنها تصلى في المسجد ركعتين 
كقول الجماعة. و (الخْرْصُ) وَالخِرْصُ القْرْطُ بحبة واحدة» وقيل: هي للحَلّقة من الذهب أو 
الفضة والجمع خرّصّةٌ والخَرّصة لغة فيها. وفي «الصحاح»: الخُرّص بالضم والكسر والجمع 
الخِرْصاتُ» قال الشاعر: عليهنَ لعن من ظباءٍ تَبَالَةٍ مدبدبةٌ الخِرْصانٍ باد نُحُويُهَاوف «مجمع 
الغرائب»: الخرص حلقة صغيرة تُعَلّق في الأذن. وقال أبو المعاني في «المنتهى»: الميخابُ شيء 
يُتَحَذُ من طيب وغيره ليس فيها جوهرء وربما عُمِل من خرزات أو نوى الزيتون» والجمع سُخُْبٌ 
مثل كتاب وكتبء وقال ابن سِيْدَه: هي قلادة تتخذ من قَرَنْفْلِ وسّك وتَخْلَب. وفي «الجامع» 
للقَرّاز: ويكون من الطَيْب والجوهر والخرزء وقول امرأة من العرب: ويوم السَحَابِ من أعاجيب 
ربّنا على أنه من بلدة السُوء تَجانيهي امرأة دخلت العراق فاتهمها قومٌ بعقد ذهب هم وأَخِدَتْ به 
فألقاه طائرء فالسخاب هنا العقد. وقد سبق ذكره في «الوشاح», وقيل: هو خيط فيه خرز, 
ومي سخابًا لصوت خرزه عند حركته من السسّحَبٍ بالسين والصاد, وهو اختلاط الأصوات؛ وف 
«الغريبين»: قال أبو المكارم هو من الَعَاذات. 

(بَابُ ما يُكرَهُ من خَمْلٍ السّتلاح في العِيدٍ وَاخْرَم: وَقَالَ الْحَسَنْ: تُهُوا أَنْ يحمِلُوا السّلح يَوْمَ عِيدٍ 
إِلّا أن يكافوا العَدُوٌ). 1 
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ء فشكف كه مدع ودار ركق ادم قر دكن 46 5 3417 2ه م 8ه وله 
06 حَدثنا رَكرِيَءُ بْنْ يحبى: حدتنا المُحَارِي: دنا مد ب السو حر لعا بر بار 
ا 0 7 ا ا ل ا 00 8 
قال: «كنث مَعَ ابن عُْمَرَ حِينَ أصَابَهُ سِتَانَ الرّمْح في أخمص قَدَمِهِ فَلزِقَت قَدَمَْهُ بالركاب, 


فَقَالَ ابن عْمَرَ: أنت أَصَبْتَني, قَالَ: وَكَيف؟ قَالَ: حَمَلَتَ السّلاح في يَوْمِ 1 يكن يُحْمَلٌ فيه 
وَأَدْخَلْتَه في الْرّمَ و يَكُن السّلآخ يُدْخَلْ الْخرَ». [خ | 966] 967 - وني لفظ: «قَالَ 


لا يَلُ فيه حَملُهُ يَعْني: الحَجّاج».انتهى. [خ ! 967] وف «صحيح الإسماعيلي»: وذلك أنَّ 
الناس تَقَرُوا عَشِيّةَ تَقَر ورجلٌ من أصحاب الحجاج عارضّ حربته» فضرب ظهر قدم ابن عمر, 
فأصبح وَهِنًا منها حَىّ مات. وفي «نسب قريش» للزبير لما أرسل عبد الملك يأمر الحجاج ألا 
يخالف ابن عمر تَقْلَ عليه أمره, فأمر رجلا معه حربة يقال إنما كانت مسمومة, فلما دفع الناس 
من عرفة لصق ذلك الرجل به. فَأَمَرَّ الحربةة على قدمه, وهي في غرز رحله فمرض منها أيامًا ثم 


الحجاج بقتله., فضربه رجل من أهل الشام ضربة, فلما أتاه الحجاج يعوده قال له عبد الله : تقتلنى 
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وتبويب البخاري في حمل السلاح في العيد يخرج من تعليق الحسن, وحديث ابن عمر للمعنى 
الآخر أو يكون حمل أيام م لقربما من العيد على أيام العيد, وحمل السلاح في المساجد التي لا 
تحتاج إلى الحمل فيها مكروه. لما يُخشى فيها من الأذى والعقر عند التزاحم, فإن خافوا عدوًا 
فمباح حملها. وقال ثابت في كتاب «خلق الإنسان»: وفي القدم الأخمص, وهو حَصْرٌ باطنها 
الذي يتجافى عن الأرض لا يصيبها إذا مشى الإنسان, وفي «المحكم»: هو باطن القدم وما رق 
من أسفلها. (بَابُ النَبِكِرٍ للعيد) (وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ بُسْر: إِنْ كُنًا فَرَغْنَا في هَذِهِ الساعَةِ وَذَلِكَ 
حِينَ التَسْبيح).هذا التعليق 0ج 2 ص 94,/رواه أبو داود بسند صحيح بلفظ: قال يزيد بن 
حْمَيْدِ: إن 0 الله خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا فرّغنا 
ساعتنا هذه, قال يزيدُ: وذلك حين التسبيح. وخرّجه الحاكم بلفظ: «إِنَّ كُنّا مَعَ الب صَلَى الله 
عليه وسَلَّم» الحديث. وقال: صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه. وقت صلاة العيد إذا 
ارتفعت الشمس وابيضت إلى وقت الزوال» وعن الشافعي: أول وقتها طلوع الشمس مرتفعة قيد 
رمح أو رمحين. قال ابن الأثير: والسنّةُ في يوم الفطر التأخير لِبُخْرِجَ الناس صدقة الفطر قبل 
الصلاة, وأن تعجيل يوم النحر ليأكل الناس من أضاحيهم. قال الشافعي: أَخْبَرَنَا إبراهيم قال: 
حَدَنَني أبو الحويرث أن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: 
«أن عجّلٍ الأَضْحى وأَجَرٍ الفطر».قال الشافعي: وَأَخْبَرَنَا الفقيه الثقة أن الحسن كان يقول: «إِنَّ 
البيّ صَلّى الله عليه وسَلَّمَ كان يَغْدُو إل الأَضْحَى والفطر حينَ تطلغ الشممئ فَيَعَعَامُ طلوغها». 
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يوم الفطر إذا طلعت الشمس»2 وأجمع الفقهاء أنما لا تُصلى قبل طلوع الشمس» ولا عند 
طلوعها. قَالَ ابن بَطَّال: دل حديث ابن بُسْرِ على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم؛ فلا تؤخر 
عن وقتهاء وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابحم يوم العيد. وكان رافعٌ بن حَدِيْج 


يجلس في المسجد مع بنيه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم ذهب إلى المصلى, وكان عروة لا يأتي 
العيد حتى تستقلَ الشمس, وهو قول عطاء والشعبي. حديث البراء تقدم. (بابُ فَضّلٍ العَمَلٍ في 
أيَام التََشْرِيق) (وَقَالَ ابن عَمّاسِ: وَاذْكُرُوا الله في أَيَام مَعْلُومَاتِ: أيَام العَشْرِء وَالأَيَامُ الَعْدُودَاتُ: 
أَيَامُ الكَشْرِيقِ). كذا في نسخ الصحيح, والتلاوة: إِوَاذْكُرُوا الله في أَيام مَعْدُودَاتَ) [البقرة: 

3 ] .قال عبد بن حميد في «تفسيره»: حَدَّثَنا قييصة عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار سمعت ابن عباس يقول: اذكروا الله في أيام معدودات الله أكبر اذكروا الله في أيام معلومات 
الله أكبر, قال: الأيام المعدودات أيام التشريق, والأيام المعلومات العشر. (وَكَانَ ابن عُمَرا ج 
2 ص 05/وَأَبُو هُرَْرَةَ يْرْجَانِ إلى الوق في الأيام الْعَشرٍ يُكَبْرونِ وَيُكُبرُ اناس بتَكبيرهما).قال 
الشافعي: حَدَّنّا إبراهيم بن محمد أخبرن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أنَهُ كَانَ يَغْدُو إل 
حٌَّ إِذَا جَلَسَ الْإمَامُ ترَكَ التَكْبير». زاد في «المصنف»: «ويرفع صوته حََّ يبلعَ الإماة». 
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قال البيهقي: ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا إلى البي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
في رفع الصوت بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى, وروي في ذلك عن علي وغيره من أصحاب 
البي صَلَّى الله عليه وسَلّم. (وكبرَ مُحَمَدُ بْنْ عَلِىَ خَلْفَ التَافلّة) محمد هذا أبو جعفر محمد بن 
علي بن حسين الباقرء وقال السفافسية: 1 محمدًا على هذا أحد. وعن بعض الشافعية 
يكبر عقيب النوافل والجنائز على الأصح, وعن مالك قولان والمشهور أنه مختص بالفرائض. قَالَ 
ابن بَطّالٍ: وهو قول الشافعي, وسائر الفقهاء لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة. وفي 
«الأشراف» التكبير في الجماعة مذهب ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة, وهو المشهور عن أحمد, 
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يكبر المنفرد والصحيح من مذهب أبي حنيفة أن 
التكبير واجب, وف «قاضي خان» سُئَّة. اختلف السلف في الأيام المعدودات والمعلومات: 
فالأيام المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق, وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهو قول 
أبي حنيفة» رواه عنه الكرخي في «المختصر», وهو قول الحسن وقتادة. وروي عن علي وابن 
عمر أن المعلومات هي ثلاثة أيام النحر والمعدودات أيام التشريق؛» وهو قول أبي يوسف ومحمد, 
ميت معدودات لقلتهن, ومعلومات لحرص الناس على علمهاء لأجل فعل المناسك في الحج, 
وقال الشافعي: من الأيام المعلومات النحر, وَرُوِيَ عن علي وعمر: يوم النحر ويومان بعده. وبه 
قال مالك, قال الطحاوي وإليه أذهب. لقوله تعالى: [ِلِيَذَكُرُوا اسْمَ الله -في أيام معلومات - 


على ما رَرَقَهُمْ من كِيمَة الْأَنْعَام] [الحج: 14]. وهي أيام النحر, وسهْيَتْ معدودات لقوله تعال: 
(وَاذْكُرُوا الله في أَيَام مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَينِ قلا إن عَلَيْه1 [البقرة: 203]. 
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وسميت أيام التشريق معدودات, لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان حصرًا لقومصلّى اللّهُ عليه 
وسَلَّمَ: «لا يَبْقَنَّ مُهَاجِرِيٌ بمكة بعد قضاءٍ نُسْكِه فوق ثلاث». 

9 - حَدَّنَا تُحَمَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَئا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جْبَيٍ 
عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ التي صَلّى الله عليه وسَلّم قَالَّ: «ما الْعَمَلُ في أَيام أَفْصَل مِنْهَا في هَذِوِ» 
قَانُوا: وَلَا الجهَاُ؟ قَالَ: «ولا الِهَادُ إلا يَجْلْ حَرَجَ يُحَاطِرُ بِنَفْسِه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». 

[خ 1 969] 

كأن المراد بمذه أيام التشريق؛ وليس يقتضي الحديث إلا أيام العشرء بيانه أن الترمذي رواه من 
حديث الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس بلفظ: «مَا مِنْ أيام العمل الصّالِحُ فيهنَّ 
أَحَبُ إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا رسولٌ الله ولا الجهادُ. الحديث. 

وزعم بعضهم أن حديث الباب ليس مطابقًا للترجمة وإنما المطابق التعليق, وهو غير جيد, لأن 
قوله: (مَا مِنْ أيام العمل الصّالِحُ فيهنَ أَحَبُ إلى الله من هذه الأيام) يقتضي التكبير وغيره من 
سائر الأعمالء والله أعلم. 
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(بابُ التَكْبير أَيامَ مي وَإذَا عَدَا إلى عَرَقَةً) (وَكَانَ عْمَرُ يُكَبْرُ في فنيةِ عق فيَسْمَعْهُ أَهلْ الممْجدء 
َبَكَبرُونَ وَبُكَبَُ أَهْلْ الأَسْوَاقِ حَقٌّ تَرْتَجّ من تَكُبيرا).هذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله 
الحافظ عن أبي بكر بن إسحاقء قال: قال أبو عبيد: فَحَدّنَني ييى بن سعيد عن ابن جريج عن 
عطاء عن عُبَيْدٍ بن عُمَيرٍ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في فتية ... الحديث. وفيه: 
«ليسمعه أهل السوق فيكبرون» .وني «الموطأ»: «خرج عمرٌ الغد منْ يوم النّحْرٍ حينَ ارتفع 
النهار شيئاء فَكَبّرَ وكَبر الناس معة, ثم خرج الثاني بعدَ ارتفاع النهار, فَكْبّرَ وكبّرَ الناسُ بعكبيره, 
م خرج حينَ زاغتٍ الشممن فَكَبّرَ وبر النامن معة حتى بلع البيت» وذلك فعل عمر, لأنه 
خاف الغفلة على الناس عن ذكر الله تعالى. وقال ابن حبيب: ينبغي لأهل مي أن يكبروا أول 
النهار, وإذا ارتفع النهار ثم إذا زالت الشمس ثم بالعشي, وكذلك فعل عمر.970 - حَدَّنا أَبُو 


ُعَيْ: حَدَنّا مَالِكُ بْنْ أنّس: حَدَنَني مُحَمَدُ بْنْ أي بكر التَقَفِيُ قَالَ: سَأَلْتْ أَنَسا وَتحْنُ غَادِيَانِ مِنْ 

مق إلى عَرَقَاتِ عن التَلييَة: كيف كُنُْمْ تَصْنَعُونَ مع لبي صَلَى الله عليه وسَلّم؟ قَالَ: «كان يلي 
الْمُلَي لا بُنكَرُ عَلَيْ وَيُكَبُْ الْمَكَبَُ فا يُنْكَرُ عَلَيْه» وكذا رواه ابن عمر عند أبي داود بسندٍ 
عت 3700| 
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1 - حَدَننا محَمّدُُ/9 ج 2 ص 07/احَدَنَا عْمَرُ ْنُ حَفْصٍ: حَدَنَا أي عَنْ عَاصِمِ عَنْ حَفْصَةً 
عَنْ 3 عَطِيَةَ: «كنًا نُؤْمَدْ أنْ وج . يَوْمَ العيد» الحديث. [خ9711] وقد تقدم في الحيضء وقال 
أبو علي: كذا رواه أبو ذرء وكذلك خرّجَهُ أبو مسعود الدمشقي في كتابه: محمد عن عمر. قال 
أبو علي: وف روايتنا عن أبي علي بن السكن وأبي أحمد وأبي زيد: حَدَتَا عمر بن حفص لم 
يذكروا محمدًا قبل عمرء ويشبه أن يكون هو محمد بن يبى الذهلي, وإليه أشار الحاكم في هذا 
الموضع؛ وأمّا خلف 0 فذكرا أنَّ البخاري رواه عن عمر بن حفص لم يذكرا محمدًا قبل 
عمر, وكذا ذكر أبو نُعَيْم أنَّ البخاري رواه عن عمر بن حفص. الأبوابُ المدكوراث بعد تَقَدَم 
ذكرّها. (بَابُ مَنْ َالَف 0 إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ) 
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6 حَدَّتنا مُحَيَدٌ حَدَّشَا أبو مُبَلَةَ حَدَنا فُلَيْح عَنْ سَعِدٍ بْنِ الَارثِ عَنْ جَايرٍ: «كانَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إِذَا كان يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطّريق» تابَعَهُ يُونْسُ بْنْ مُحَمّدِ عَنْ فُلَيْح 
وَحَدِيثْ جَايرٍ أَصَح. [خ ١‏ 986] كذا في روايتناء وذكر الجياني أن في روايته هكذا عن أبي ّ 
الحسن والأصيلي قال: وعن أب ذَرَ اَْرَويّ وعبد الله بن السكنٍ تابعه يونس بن محمد عَنْ ليح 
عن سعيد عن أبي هريرة, وحديثٌ جابر أصحٌ. قال: وفي النسخة عن النسفي عن البخاري تابعه 
يونس بن محمد عَنْ فُلَيْح لم يزد شيئاء قال: وقال أبو مسعود في روايته عن البخاري بعد أن ساق 
حديث أي ُيْلَة: ل دع ضر قال: وقال محمد بن الصّلْتِ عَنْ فُلَيْح عن 
سعيد عن أبي هربرة قال أبو عبد الله: وحديث جابر أصح. قال أبو مسعود: وإِغا رواه ل بن 
محمد عَنْ فلَيْحِ عن سعيد عن أبي هريرة لا عن جابر» قال: وكذلك روى الحيفم بن جميل عَنْ 
فُلَيْح عن سعيد عن أبي هريرة» كما رواه ابن الصلت. قال: الجياني: وهذا تصريح من أبي مسعود 
في الردّ على البخاري, وقول البخاري صحيح. ومتابعة يونس لبي ْلَه صحيحة. وذكر أبو 


مسعود في سند أبي هريرة قال: قال البخاري في العيدين: وقال محمد بن الصلت عَنْ فُلَيْح عن 
سعيد عن أي هريرة بنحوه -يعني بنحو جابر المذكور- ثم قال أبو مسعود من قِبَلٍ نفسه: 
وكذلك قال يونس بن محمد والهيثم. قَالَ الجَيّاُ: ورواية يونس بن محمد لهذا الحديث من 0 ج 2 
ص 08/اطريق جابر محفوظة صحيحة من رواية الثقات عن يونس ول يقع لنا في «الجامع» 
حديث ابن الصّلْتِ إلا من طريق أبي مسعود, ولا غِنى بالباب عنه. لقول البخاري: وحديث 
جابر أصح. 
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ثم ذكر من طريق سعيد بن السكن عن عَلّان عن سعيد بن الحكم وعن عمر بن أحمد الجوهري: 
حَدَّنّا محمد بن معاذ الرازي كلاهما عن محمد بْنِ الصّلْتِ: حَدَّنَا فليح عن سعيد بن الحرث عن 
أبي هريرة. الحديث. وذكره أبو عيسى عن عبد الأعلى وأبي رُرْعَةَ قالا: حَدَّنَّا محمد بن الصلت 
.. الحديث. وقال: حديث غريب. انتهى. هذا خرجه الحاكم, وقال: صحيح على شرط 
الشيخين, وقال الطّوسي: غريب؛ ورواه أبو تميلة وتحمد بن الصلت ويونس جميعًا عَنْ فُلَيْحِ عن 
سعيد عن جابر, وابن الصّلْتِ يقول: عن أي هريرة ثم قال أبو عيسى: وروى أبو تميلة ويونس 
هذا الحديث عَنْ فُليْحِ عن سعيد عن جابر. ورواه ابن أبي شيبة عن يونس عَنْ فُلَيْحِ عن سعيد 
عن جابر» وخرجه أبو - جعفر العمَيْلِيُ عن علي بن عبد العزيز عن محمد بْنٍ الصّلْتِ عَنْ فُلَيْحج عن 
سعيد عن أبي هريرة» وخرجه أيضًا من طريق يونس عن فليِح. قَالَ اليّانُ: ما ذكرناه من رواية 
أبي علي بن السكن في «الجامع» فنرى أن ذلك من إصلاحه. والله أعلم. ومما يرجح قول أبي 
مسعود قول البيهقي, وروى أيضًا عن أي تُيْلَهَ عَنْ فُلَيْح عن سعيد عن أبي هريرة رواه عنه أبو 
أحمد الحرشي, وذكر أيضًا عن محمد بن عبيد الله بن أي داود وأبي الأزهر قالا: حَدَّنَّا يونس بن 
محمد, حَدَثَنا فليح عن سعيد عن أي هريرة» وقال خلف رحمه الله في كتاب «الأطراف»: قال أبو 
مسعود: وقد رواه محمد بن حميد عن أي مبَلَهَ عَنْ فُلَيْح عن سعيد عن أبي هريرة كذا رواه الناس 
عنه. وحديث يونس بن محمد إنها رواه عَنْ فُليْح عن سعيد عن أبي هربرة لا عن جابر, وكذلك 
رواه الهيثم بن جميل عَنْ فُلَيْح عن سعيد عن أي هريرة؛ كما رواه محمد بْنْ الصّلْتِ عَنْ فُلَيْح عَنْ 
سَعِيْدٍ عن أبي هريرة» فصار يرجع الحديث إلى أبي هريرة» فهذا كما ترى غير الذي نقله الجيائي 
عن أبي مسعود. 
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وقال القاضي ابن العربي: وعجبث من البخاريّ كيف خرجه مع الاضطراب الذي فيه. وعند 
الحاكم شاهدًا من طريق عبد الله بن عمر العمري عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّم: «أخدّ يومَ العيدٍ في طريق ثم رجع من طريق آخرٌ». ومن حديث بكر بن مُبَشّرٍ قال: 
«كنث أَغْدو مع أصحاب رسولٍ الله صلَّى اللو0/"ج 2 ص 09,اعليه وسلم إِلَّ الْمُصَلَّى يوم 
بطر والامشحى, فتك بطن بُطَْاَ حتى تج إل الْمصلى فصل مع رسول لله ل ال 
عليه وسَلَّم ثم نرجع من بطن بُطّحَآن إلى بيوتتا» ولما ذكر ابن القطان هذا الحديث قال: عندي 
أنه لا يصح, فإن بكرًا لا تُعْرَفْ صحبته من غير هذا الحديث. قال: وإسحاق بن سام لا يُعْرَفُ 
بشيء من العلم إلا بحديث الغدو يوم العيد, ولا روى عنه غيرُ أنَيْس بن أبي يبى, وما خرجه أبو 
داود قال: رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره. وقال أبو علي بن السَّكّنِ في كتاب 
«الحروف»: بكر بن مُبَشْرٍ روي عنه حديث واحد بإسناد صالح, ثم أورد له هذا الحديث من 
رواية إسحاق, ثم قال: ليس لبكر رواية صحيحة إلا من هذا الوجه. وعند ابن ماجة بسند فيه 
ضعف عن سعد القرظ: «أنَّ الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إلى 
الْعِدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارٍ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاص, ثم عَلَى أَصْحَاب الْمَسَاطِيطِ ثم انْصَرَفَ في الطّريق 
الْأُخْرَى, طَرِبِق بَني زرَبْقِ يرج عَلَى دَارٍ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارٍ أبي هُرَيْرَةَ إل البَلاطِ» .وعن أبي 
رافع من طريق مِنْدَلِ بن علي: «أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ كان يت العيدَ ماشيّا ويرجغ 
في غير الطريق الذي ابتداً فيه». 
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وزعم ابن حزم أنه يُستحبٌ المسير إلى العيد على طريق والرجوعٌ على آخر, فإن لم يكن ذلك فلا 
حرج لأنه قد رُوِيَ ذلك من فعل سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وليست الرواية فيها 
بالقوية. انتهى كلامه. وهو غير جيد ا أسلفناه, وقد اخْمُلِفَ في محمد شيخ البخاريء فلكر في 
أطراف خلف أنه وجد حاشية هو محمد بن مقاتلء وزعم الجياني أن أبا علي وأبا نصر نسباه محمد 
بن سلامء وكذا ذكره أبو الفضل بن طاهر وعند ابن التين أن فعله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ ذلك 
لتعم الناس الذين ل يَرّوه بركته في الطريقين, وقيل: فعله خشية الزحام, وقيل: لتعم الناس صدقته 
إذ قد يكون من الفقراء من لا بمكنه الحركة. وقيل: ليُكثّر خُطَاهُ لتكثير الفواب, وقيل: ليَكْثْروا في 
أعين اليهود. وقال المنذري: ليشهد له الطريقان,. وقيل: كان يحب أن يساوي بين أهل الطريقين 
فيُتبركون به. ويُسَرُونَ بمشاهدته وينتفعون بمسألته. وقيل كان يقصد بذلك حذارَم/ ج 2 ص 
0ل نافقين, وقال الشافعي: ا ذلك للإمام والمأموم. واخثلف ني فعل ذلك بعد رسول 


الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقيل: إذا عقلنا ما فعله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وكان المعنى بإقيًا أو ل 
يعقل معناه فإنا نقعدي به فيه فأما إذا عقلنا معناه ول يكن باقيًا لم نفعله, وقيل: نقتدي به فيه 
وإن زال معناه. (بابُ إذَا فَاتَُ العيدُ يُصَلِي رَكعتَْنٍ وَكذَلِكَ اليِسَاكُ وَمَنْ كَانَ في البيُوتٍ وَالقْرَى) 
ِمَوْلٍ الب صَلَى الله عليه وسَّلّم: «هَدًا عِيدُنا أَمْلَ الإسْلام».أما قول البي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
(هَذَا عِيدُ) فهو حديث تقدم في باب سنّة العيدين: «يا أَبَا بَكْر إِنَّ لِكُلّ قَوْمِ عِيدًا وَهَذَا 
عِيدْت».وأما قوله: (أَهْلَ الإسْلآم) فيشبه أن يكون تفسيرا من البخاري, فيُنظر. 
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(وأمرَ أَنَسُ بْنْ مَالِكِ مَوْلَاهُمْ ابن أي عَتْبَة بالزَّاوبَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وبيهِ وَصَلَى كَصَّلاةٍ أَهْل الْمِضْرٍ 
وتكبيرهم) هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة» فقال: حَدَّنَنًا ابن عليه عن يُونْسَ) قَالَ: حَدَتَني 
بَعْضْ آل أَنَسِ بن مالك: «أنَّ أَنَسَا كَانَ را جمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ العيدء فَصَلَّى كم عَبَيْدُ الله 
بن أبي عْتَبَة رَكُعَتَيْنِ». وقال البيهقي في «السنن»: حدَّتَنَا أبو الحَسَنٍ الْقَقِيهُ وأبو الْحَسَنٍ بْنْ أبي 
سَعْدٍ الإِسْفَرَايبُ حَدَنَا أَبُو سَهْلٍ بشرٌ بْنْ أَحْمَدَ حَدّتَا حَمْرَةُ ْنْ محَمَدٍ الْكَاتبْء حَدَّنَا نعَيْمُ بن 
حَمَادِ حَدَّنَّا هُشَيْم عن عبد الله بن أبي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: «كانَ لسن إِذَا فَاَبْهُ صَّلَاةٌ 
الْعِيدٍ مَعَ الإمَام جَمَعَ أَهْلَهُ يُصَلّي بم مِثْلَ صَّلَاةٍ الإمَام في الْعِيدِ».قال: وَيُذْكَرُ عَنْ أتس: «أَنَه 
كَانَ إِذَا كان مَنِْلهِ بالرَّاوِبَةَ فَلَمْ يَشْهَدٍ الْعِيدَ بِالْمَصْرَة, جمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ ثم يَأمْرُ مَوْلَاهُ عبد الله 
أي عنبَة فَبُصَلَّي بم كَصّلاةٍ أَهل الْمِصر رَكْعَتَيْنِ وَيكبرْ م كتكبيرهة» .وبه قال فيما ذكره 
ابن أبي شيبة مجاهد وابن الحنفية وإبراهيم وابن سيرين وحماد وأبو إسحاق السبيعي. وروينا في 
«الجعديات» عن شعبة عن قتادة عن عبد الله -أو عبيد الله- مولى أنس بن مالك فذكر حديئًاء 


فيَنظر في جزم البخاري مع وجود الرجل امجهول فيه. 
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(وَقَالَ عِكْرمَةُ: أَهْلٌ السّوَادِ يجْتَمعُونَ في الْعِيدٍ يُصَلُونَ ركْعَتِبنٍ كُمَام/اج 2 ص 011/'يَصْنَعْ 
لْإِمَامُ) هذا ذكره ابن أبي شيبة» فقال: حَدَّنَا غندر عن شعبة عن قنادة عن عكرمة أنه قال في 
القوم يكونون في السَّوادٍ في السفر في يوم عيد فطر أو أضحى, قال: يجتمعون فيصلون ويؤمهم 


أحدهم. وذكره أيضًا عن نافع وعطاء وعمرء وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ العيدُ صَلَّى رَكْعَمَيْنِ. قال ابن 
أبي شيبة في فصل من فاتته صلاة العيد كم يصلي: حَدَّنَا ييى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء 


قال: يصلي ركعتين ويكبر. وقال ابن المنير: موضع الاستدلال من حديث عائشة, يعني المتقدم 
في باب: الحراب والدرق والإشارة لقوله: (إنما أيامُ عيدِ) فأضاف نسبة العيد إلى الإمام مطلقًاء 
فيستوي في إضافتها الفذٌ والجماعة والنساء والرجالء والله تعالى أعلم. وَقَالَ ابن بَطَّال: اختلف 
العلماء فيمن فاتته صلاة العيد, فقالت طائفة: يصلي ركعتين, وهو قول مالك والشافعي وأبي 
ثور إلا أن مالكًا يَستحب له ذلك من غير إيجاب, وقال الأوزاعي يصلي ركعتين ولا يجهر 
بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام وليس بلازم. وقالت طائفة يصليها إن شاءء لأنما إنما تُصلى ركعتين 
إذا صليت مع الإمام بالبروز لها كالجمعة مع الإمام أربعًا رُوِي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه 
قال الثوري وأحمد, وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصلء فإن شاء صلَّى أربعًاء وإن 
شاء ركعتين. وقال إسحاق: إن صلَّى في الجبال صلَّى كصلاة الإمام, فإن لم يصلّ فيها صلى 
أريقا 


)193/1( 


قَالَ ابن بَطّالٍ: وأولى الأقوال بالصواب أن يصليها كما سنّهًا رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ, 
وهو الذي أشار إليه البخاري, بقوله: (هَذَا عِيدُنا أَهْلَ الإسْلام) و (إِنَهَا أيامُ عيدٍ)ء وذلك إشارة 
إلى الصلاة وقد أبان ذلك بقوله: (أولُ تُسْكنا في يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلَيَ نم نَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
فَقَدْ أَصّاب سُتَّعَنَا) ومن صلى كصلاة الإمام فقد أصاب السنة. قال: واتفق مالك والكوفيون 
والمزني على أنه لا يُصلَى صلاةُ العيد في غير يوم العيد. وقال الشافعي في قول: إنما تتقضى من 
الغد, واحتج عليه المزني» فقال: لا كان بعد الزوال أقرب إلى وقتها من اليوم الثاني, وأجمعوا أنها 
لا تصلى إلا قبل الزوال فأحرى أن لا تصلى من الغد وهو أبعد. وني «القواعد» لابن رشد قال 
قوم: لا قضاء عليه ج 2 ص 012/اأصلًا وهو قول مالك وأصحابه, وحكى ابن المنذر عن 
مالك مغل قول الشافعي. وفي «شرح الهداية»: من فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء يعني 
أنه صلاها الإمام بجماعة وفاتت بعضهم حتى خرج وقنهاء فإنه لا يصليها وحده ولا بجماعة 
وسقطت عنه. وأما إذا فاتت الإمام فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني إذا كان الفوات 
بعذر, وقال ابن مسعود يصلي أربعَا وبه قال أحمد لكن إن شاء بتسليمة واحدة» وإن شاء 
بعسليمتين واستحسنه الثوري. وقال مالك: الْقَذّ يصلي العيد, وقال سُحْنُون: لا يصليهاء لأنما 
تجري تجرى الجمعة وسد الذريعة المبتدعة, وإن كان عذر بمنع من الصلاة صلّاها من الغد وبعد 
الغد ولا يصليها بعد ذلكء والتارك بغير عذر مسيء. 
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وقال ابن حزم: ومن لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الأضحى لصلاة العيد خرج في اليوم الثاني» فإن لم 
يخرج عُذُوةَ خرج ما لم تَزْلِ الشممن وهو قول أبي حنيفة والشافعي: فلو لم يخرج في الثاني من 
الأضحى وخرج في الثالث فقد قال به أبو حنيفة والشافعي, واستدلٌ للقول الأول بحديث أبي 
داود عن أبي عُمَيْر بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله علي 
وسلم يشهدون أنهم رأوا الحلال بالأمس, فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يَغْدُون إلى مصلاهم, 
وقال: هذا مسند صحيح. وقال الطَّاينُ: حديث أبي عمير صحيح والمصير إليه واجب. وقال 
البيهقي لما خرجه: هذا إسناد صحيح, وقال ابن المنذر: حديث ثابت يجب العمل به. وقال ابن 
القَطَّانِ: هو حديث ينبغي أن ينظر فيه. ولا يقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير, فإنه لا يعلم له 
كثير شيءء إنما هي حديثان أو ثلاثة لم يروها عنه غير أبي بشرء ولا أعرف أحدًا عرف من حاله 
ما يوجب قبول روايته, ولا هو ثمن يعلم أن أكثر من واحد روى عنه فيصيرٌ من جملة المساتير 
المختلف في ابتغاء مزيد على ما تقرر من إسلامهم برواية أهل العلم عنهم؛ وقد رأيت من قال: 
اسمه عبد الله وهو البَاوَرْدِيُ فإنه ذكر حديثه هذا في كتابه في الصحابة له فأهماه في نفس الإسناد 
عبد اللى وذلك لا يفيد في المقصودم, ج 2 ص 013,امن معرفة حاله شيئّاء وفيه أيضًا مع 
الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يُسمّواء فالحديث جرى بأن لا يقال فيه: صحيح. انتهى 
كلامه. وفيه نظرٌ من حيث إن أبا حاتم الرازي قال: روى عنه عبد الله بن المثنى ويزيد الرشك, 
وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات», وقال محمد بن سعد: أمه القَارِعَةُ بت المثنى بن حارثة 
الشيبانئ» وكان ثقة قليل الحديث, انتهى. فأي تعريف أكثر من هذاء والله أعلم. الباب الذي 
بعده تقدم. (بَابُ مَا جَاءَ في الْوثْر) 
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0 - حَدَّنّنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: ال ل لوللا لبر ل عتران 
ب ا ل ل رن 
«صَلاةُ اللَّيْلِ مَنْىَ مَنْئَ فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُم الصُبْحَ صَلَّى رَكعَةَ وَاجِدَ اجدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّى». 
[خ!990] 

3 - وني حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنه: «صّلاةٌ اللَيْلِ مَْىَ مَفْىَ» فَإِذَا أَرَدْتَ 
أَنْ تَنْصَرفَ, فَاركَعْ رَكْعَةَ تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ». قَالَ اقيم وَرَأَيْنَا أَاسّا مُئْدُ أَذْرَكُنَا يُوتدونَ 
بكلاآث, وَإِنَّ كُلّا لوَاسِعٌ أَْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأسنّ. [خ ! 993] 


ين 


وعند مسلم: أن يجلا سَأَلَ رسول الله ه صَلَّى اللّهُ عليه 4 وسَلَمَ وان يبه وَبَيْنَ السَّائْلٍ فَقَالَ: با 
رَسول الله كَبففَ لاه اللَيْلِ؟ قَالَ: «مَنْىَ مَمْىَ فَإِذَا حَشِيتَ الصبْح فَصّلَّ رَكْعَةَ وَاجْعَلْ 0 
صَّلَاتِكَ وثرًا». ثم م سَأَلَهُ مَْلٌ عَلَى رأْسِ الْحَوْلِء وَأنا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم 17 أذْري هُوَ ذَلِكَ الرَجْلُ أؤ وم آخَرُ فَقَالَ لَهُ مِفْلَ ذَلِكَ. 

وفي لفظ: «بادروا الصبح بالوتر». 

وفي لفظ: «من صَلّى من اللَيْلٍ فلْيَجْعَلْ آخِرّ صَلَاتِه وثْرَا قبل الصبح». 

وفي لفظ: «الْوثْر رَكعَةٌ من آخر اللَيْل». ْ 
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وف لفظ: أَنَّ رَجْلّا تادى رَسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ لمسجد كف وير صَّلاة 
الَّيْلِ؟ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «مَن صَلَّى فَلْيْصَلَ مَذْى مَدْئى, فإِنْ أَحَسَ أن يُصبِحَ سَّجَد 


سَجْدَمَ فَأَوَْرَتْ لَهُ ما صَلى». 

وفي «موطأ معن»: «فليصلٌ ركعةً واحدةٌ» الحديث. 

وعند أبي عيسى سأل أنسْ بن سيرين ابنَ عُمر: أطيل في 
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ركعتي الفجر؟ فقال: «كان النيئٌ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يُصَلّي من الليل مَنْىَ مَنْىَ ويوتزٌ بركعة». 
وعند الدَارَفْطْني في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعًا: «صلاة اليل 
والنهارٍ مَنْىَ مَنْىّ», قال أبو الحسن: وهو غير محفوظ. وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن 
عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر, وقد خالفه نافع وهو أحفظ منه فذكر: «أنَّ صلاة الليلٍ 
مَنْىَ مَقْىَ والنهار أربعًا» وف رواية يحبى عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر: «كانَ يصلّي بالليلٍ 
مَنْىَ وبالنهارٍ أربعًا» رواه وهب بن وهب القاضي وهو متروك عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعًا: «صلاةُ الليلٍ والنّهَارٍ مَنْيَ مَنْىَ», ووهم فيه وامحفوظ عن عبيد الله ما ذكرناه, 
وروى إبراهيم الخْنَيْحُ عن مالك والعمري عن نافع عن ابن عمر يرفعه: «صلاةٌ الليلٍ والنهار 
مَنْىَ مَنْىَ» قال: وكذلك روى عن عبد الله عن نافع عن مالك ولا يغبت عنه وإغا تعرف هذه 
اللفظة من رواية الحنيني. 

وقال ابن عبد البر: ورواية الحنيني خطأ لم يتابعه عن مالك أحدٌ. وعند الترمذي وخرّج حديث 
يعلى عن علي البارقي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم, ووقفه 


بعضهم, وكذا قاله أبو علي الطّوسيء وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ. 
وقال ابن الجوزي: هذه زيادة من ثقة فهى مقبولة. 
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وعند البيهقي: سئل أبو عبد الله البخاري عن حديث البارقي هذا أصحيح هو؟ قال: نعم, قال: 
وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. 

وفي «سؤالات مضر بن محمد»: سألت يحبى بن معن عن صلاة الليل والنهار. فقال: صلاة 
النهار أربع لا يُفصّل بينهن, وصلاة الليل ركعتان, فقلت: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, قال: بأي حديث؟ قلت: بحديث شعبة عن يعلى عن علي عن 
ابن عمرء فقال: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذاء أدغٌ ييى بن سعيد الأنصاري عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار ولا يفصل بينهن؛ وآخد بحديث علي الأزدي؛ لو كان 
حديث علي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر, قال يحبى: وكان شعبة يتقي هذا الحديث, وربمما لم يرفعه. 
وفي «سؤالات حرب» قال: حَدَّنّا أحمد, حَدَّنّا غير واحد وجوّده غُنْدَرٌ حَدَّنّا شعبة عن يعلى 
بن خطاء 
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عن علي الأزدي؛ الحديث. 

وقال الميموني: ممعت أبا عبد الله يقول: كان شعبة يفرقه, يعني هذا الحديث, قال أبو عبد اللّه: 
ولا أدري ل فرقه. والإسناد عندي جيد. 

وفي «علل الخلّال» قال: إماعيل بن سعيد: قلت لأحمد: فَمُتّقيه أنت؟ قال: لا. إسناده جيد, 
ونحن لا نتقيه. انتهى. 

وقال الفضل بن زياد: قيل لأحمد رواه أحد عن ابن عمر غير علي؟ قال: نعم, إلا أنه أوقفه. 
حَدَّنّا يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبد الله 
بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن عمر: «صلاةٌ اليل والنّهَارٍ مَنْىَ مَفْقَ». انتهى. 
قد أسلفنا عن الدَارَقُطّني رفع هذه اللفظة من رواية محمد بن عبد الرحمن. 
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قال لخادل : وَأَخْبَرنَا أبو داود سمع أحمد يقول: أما صلاة الليل مثنى مننى فليس فيه اختلاف, 
وكان شعبة يتهيب حديث ابن عمر: «صلاةٌ الليلٍ وَالتَهَارٍ مَنْىَ مَنْىَ» قال أبو داود: يعني يتهيبه 
للزيادة التي فيه: (والنهار)؛ وروى نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعَاء وبعضهم قال: 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًاء فخاف لو كان حفظ ابن عمر عن النبي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صلاة النهار مننى لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعًا. 

قال أبو داود: في هذا توهينٌ لحديث يعلى؛ يعني حديث علي الأزدي, وقد رُوي عن ابن عمر 
مرفوعًا: «صَلَاةٌ الليل مَفْىَ مَنْقَ» ولم يذكر النهار أكثر من خمسة عشر رجلا من أصحابه, وقد 
بيَنَ أيوب الأشياء التي سمعها محمد بن سيرين من ابن عمر ليس فيها هذاء وقال غير أبي داود 
عن أحمد أنه قال: لا ينبغي أن يكون هذا ثما سمع محمد من ابن عمر. 

وقال أبو جعفر المعروف بالإمام: رأيت أبا عبد الله وإسحاق بن إسرائيل في المسجد الجامع قبل 
الصلاة» فصلى أبو عبد الله عشر ركعات: ركعتين ركعتين؛ وصلى إسحاق غات ركعات أربعًا أربعًا 
لم يفصل بينهن بسلام, فقلت لإسحاقء, فقال حديث أبي أيوب: «أنَّ البيّ صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّمَ 
كان يُصَلَّي قَبْل الظَفر أَرْتَعًا لا يَفْصِلٌ بينهنَ بسلام», فجئثُ إلى أبي عبد لله فسألته, فقال 
حديث شعبة عن يعلى, الحديث, قال: فقلت: فحديث أبي أيوب في الأربع؛ قال: هذا رواه 
َرْنّع وقزعة ومّن قرثع وقزعة؟ انتهى. 

في صحيح ابن خزعة: 
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وأما الخبر الذي احتجّ بعض الناس في الأربع قبل الظهر بتسليمة حديث أبي أيوب فإنه روي 
بسند لا يتنج بمثله من له معرفة برواية الآثارء وروى شبيهًا به الأعمش عن المسيب بن رافع عن 
علي بْنِ الصّلْتِ عن أبي أيوب مرفوعًا إلا أنه ليس فيه «لا يُسَلّمْ بََِهْنَّ» ولست أعرف عليًا 
هذاء ولا أدري من أي بلاد الله تعالى هو ولا أفهم أَلَقِي أبا أيوب أم لا ولا يحعج بمثل هذه 
الأسانيد إلا معاندٌ أو جاهل. انتهى. 

في كتاب «قربان المتقين» لأبي نعيم الحافظ: روى حديث أبي أيوب عنه أبو أمامة من رواية ابن 
زحر عن علي بن القاسم والشعبي من حديث السري بن إماعيل ومحمد بن أي أيوب من حديث 
السكن بن أب كريمة عن أب الزناد عن الأعرج عنه؛ ورواه ثوبان عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
كرواية أبي أيوب من حديث صالح بن جبير: حَدَّنّا أبو أسماء الرجبي عنه. وعمر بن الخطاب من 


رواية عبد الله بن محمد بن ناجية: حَدَنّا هارون حَدَتَا علي بن عاصم عن ييى البَكَاء عن ابن 
عمر عنه. وعبد الله بن السائب من رواية ابن ابي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد عنه. 

وقول من قال: إن أصحاب شعبة اختلفوا في رفعه. فيه نظرٌ من حيث إنا رأينا كبار أصحابه 
والمختصين بصحبته رَوَوه عنه مرفوعًاء من ذلك: أن أبا علي التلّوسِي رواه مرفوعًا عن الحسن بن 
محمد الزعفراني؛ حَدَّنّا عمرو بن مرزوق عن شعبة. 

والترمذي عن محمد بن بشارء حدَّنَنَا ابن مهدي, حَدَّنَا شعبة. 

وأبو محمد الدارمي في «مسنده» عن أبي بكر بن أبي شيبة, حَدَّنّا وكيع وغندر, حَدَّدَدا شعبة. 
وعند البيهقي من حديث أب داود الطيالسي عن شعبة؛ وقال: كذا رواه أيضًا معاذ بن معاذ 
العنبري. 

وابن خزبمة في «صحيحه» عن محمد بن جعفر وابن مهدي عنه. 

والعباس بن عبد المطلب من رواية موسى بن عْبَيْدَةَ عن سعيدٍ بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع عنه. 
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والفضل بن عباس من رواية عبد الرحمن بن حْمَيْدٍ الطائي عن أي أمية عن أبي رافع عنه. 

وأم سلمة من رواية عمر بن قيس عن ابن جبير عنهاء ويشده أيضًا ما سلف من متابعيه. 

ويقول مالك في «الموطأ»: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يقول: «صلاةٌ الليلٍ والنهارٍ مَنْىَ مَنْىَ 
بُسَلّمُ مِنْ كل ركعتين». 

وبما رواه الترمذي عن ابن عباس قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم: «الصلاة مَثْى مَنْىَ تَشَهُدٌ 
وتَخضعْ وتضرُعٌ وعَسْكْنْ في كل ركعتين». 

وبما في «علل الخلّال»: أَخْبَرَنَا زكريا بن يحبى: حَدَّتّئا أبو طالب 

لاج 2 ص 9/017 

أنه قرأ على أبي عبد الله عن ابن جعفر عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن 
عبد الله بن نافع ب ل ل ل ل يسن 
أنه قال: «الصلاةٌ مَنْىَ مَنْىَ وتَشسَهُدٌ تَشَهُدٌ في كل ركعتين». الحديث 

قال أبو عبد الله: أخطأ شعبة في هذا الحديث في موضعين: قال: عن أنس بن أبي أنسء» وقال 
ليث بن سعد: عمران بن أبي أنس, وعمران رجل معروف بالمدينة» وأنس لا أعرفه, وقال: 
الْمُطَِبء وليس هو الْمطّلِبء وغيره لا يقول المطلب. 


قلت: فمن المطلب؟. 

قال: لا أعرفه. 

قال: ووافق شعبة على بعض هذا الإسناد رجلّ ضعيف من أهل المدينة امه يزيد بن جُعدبة, ولا 
خرّج ابن خزبمة حديث شعبة في «صحيحه» له قال: إن ثبت هذا الخبر بحذه اللفظة: «الصلاةٌ 
مَنْىَ مَنْىَ» مثل خبر ابن عمر ففي هذا زيادة» وهي رفع اليدين لتقول: اللهم. 

وفي خبر الليث قال: ترفعهما إلى ربك تستقبل بمما وجهك وتقول: رب يا ربّء ورفع اليدين في 
التشهد قبل السلام ليس من منة الصلاة؛ وهذا دالٌ على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء 
والمسألة بعد السلام من الْْتنى. 
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وفي كتاب «الفضائل» لُمَيْدِ بن َنجويْه: حَدَّنَا الحكم بن نافع, حَدَّنّنا أبو بكر بن أبي مريم عن 
حبيب بن عبيد وعطية بن قيس عن عمرو بن عَبْسَة يرفعه: «صلاة الليل مَنْقَ مفق». 

وقال ابن عبد البر: حديث «الصلاة مَنْىَ مَنْىَ» وإن كان لا يقوم بسنده حجة فالنظر يعضده 
والأصول توافقه. ومن الدليل أن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل سوى أن رسول الله صَلَّىى الله 
عليه وسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين, وبعد الجمعة ركعتين» وبعد الفجر 
ركعتين, وكان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين» وصلاةً الفطر والأضحى والاستسقاء 
وقال: «إذَا دَخَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ, فَلْيَرِكَعْ رَكْعَمَيْنِ» ومثل هذا كثير ودليل آخر أن العلماء لما 
اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل وجب رد ما اختلفوا 
فيه على ما أجمعوا عليه قياسًا. 

وقال: مالك والليث والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور: 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, مستدلين بما تقدم. 

وقال أبو حنيفة والثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين» صل بالنهار إن شئت ركعتين 
وإن شئت أربعًا أو سنًا أو ثمانيّاء وقال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين 
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وهو قول الحسن بن حي. 

وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى وصلاة النهار أربعًاء وهو قول النخعي. 

و (مَنْىَ مَنْىَ) يريد: ركعتين ركعتين وهو معدول عن اثنين اثنين لا ينصرف للعدل المكرر, كأنتها 


عُدِلَتْ مرتين مرة عن صيغة اثنين ومرة عن تكرّرهاء وهي نكرة تعرف بلام التعريف, لأنك تقول: 
الننى وكذلك ثلاث ورباع؛ وقيل: إنما لم ينصرف للعدل والوصف, تقول: مررت بقوم مننى, أي 
مررت بقوم اثنين اثنين» وموضعها رفع, لأنما خبر المبتدا الذي هو قوله: (صلاةٌ الليل)؛ وقد سئل 
ابن عمر: ما مَذْيَ مَفْىَ؟ قال: تُسَلْمْ في كل ركعتين. 
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وفي «شرح المهذب»: جمهور العلماء على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر مستدلين بما رواه 
أبو سعيد: قال النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «َوْتِرُوا قَبْلَ الصبح» عند مسلمء ولَمّا خرجه الحاكم 
قال: وله شاهد صحيح وهو قوله عليه السلام: «بَادِرُوا الصبح بالوتر» وهو مخرج في «صحيح 
ابن خرعة». 

وروى أبو سعيد مرفوعًا: «مَن أَذْركَهُ الصبخ و يُوْترْ فََا وثْرَ لَهُ» وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ وخرجه أيضًا ابن خزعة؛ وعند الترمذي عن ابن عمر قال صَلَّى الله عليه وسّلّم: «إذا 
طلعَ الفجرٌ فقدْ ذَهَبَتْ كل صلاةٍ بالليلٍ والوتز فأوتروا قبل طلوع الفجر».وقال: تفرد به 
سليمان بن موسى, وخرجه أيضًا الحاكم في مستدركه. ولفظه في «صحيح ابن خزيمة»: فإن البي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: «الوتز قَبْلَ الفجر», وف لفظٍ «فقذ ذهب صلاةً الليلٍ والوتر». 

وفي «المصنف» عن الحسن قال: «لا وثْرٌ بعدَ العَدَاقِ». وني لفظ «إذا طَلَّعَتِ الشمسن فلا وترّ». 
وقال: الشعبي من صلى الغداة ول يوتر فلا وتر عليه؛ وكذا قاله مكحول وسعيد بن جبير» وقيل: 
إنه بمتد بعد الفجر حتى يصلي الفجر. 

قال ابن بَرِيرَة ومشهور مذهب مالك أنه يصليه بعد طلوع الفجر مالم يصِلّ الصبح, والشاذ من 
مذهبه أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر, قال وبالمشهور من مذهبه قال أحمد والشافعي؛ ومن 
السلف ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو الدرداء وعائشة. 

وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح. 

وقال: أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث 
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عا بر بع مياد الع الاح رايا را ااي ل ل ل 
الْمُنْمَشِرٍ عَنْ أبيه, أنه كَانَ في مَسْجِدٍ عَمْرِو بْنِ شرَخْبِيلَ فَأقِيمَتِ الصّلاة فَجَعَلُوا يَنْمَظِرُونَهُ 
فَجَاءَ فَقَالَ: إِنْ كنث أَوْتِرٌ وَقَالَ: سْئِلَ عبد الله: هَل بَعْدَ الْأَذَانِ وترُ؟ قَالَ: نَعَم وَبَعْدَ الْإقَامَةٍ 
وَحَدَّتَ عَنِ النبيّ صَلّى الله لله عليه وَسَلَّمْ: ماد 4 تام عَنِ الصّلاة ح حَىّ طَلَّعَتِ الشّمْسْ» صلَى». 
في لفظ: جَاءَ رَجُلَ إِلَ عبد الله فَقَالَ: أُوتِرُ بَعْدَ البَدَاءِ؟ فََالَ: َعَمْ وَبَعْدَ الإقَامَة. 

وفي «المصنف» قَالَ أبو الدَّرْدَاءِ: زعا أَوْتَرْتُ وَإِنَ لْإِمَامَ 0 ف صّلاة الصبح». و <كانَ 
ابنُ عَمّاسِ يُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ», وسُئل أبو عْبَيْدَةَ: البَجُلْ يَسْتَبْقظ عِنْدَ الْإقَامَةِ قَالَّ: «يوتز». 
وعند الحاكم مصحح الإسناد عن أبي الدرداء قال: رُكَا رأيث البيّ صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّمَ يوترٌ 
وقد قامَ النَّاسُ لصلاة الصبح, وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث: يصلي ولو طلعت 
الشمس. 1 

وقال سعيد بن جبير: يوتر من القابلة» وقال ابن العربي أقل النفل عند الشافعي ركعة وحقيقة 
مذهبه تكبيرة» فإنه عنده لو كبر لصلاة ثم بدا له في تركها فخرج عنها كتب له ثواب التكبيرة 
وليس له أصلء وأما ركعة واحدة فلم تشرع إلا في الوتر كما تقدم عن ابن عمر, وفعله أبو بكر 
وعمر, وروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسى وابن الزبير وعائشة 
وعطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور إلا أن مالكًا قال: ولا بدّ أن يكون قبلها شفع 
يلم بينهن في الحضر والسفر, وعنه لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة؛ وكذا فعله سحنون في 
مرضه. 
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وقال الأوزاعي: إن شاء فَصّلَ بينهما وإن شاء لم يفصلء وممن قال يوتر بغلاث لا يفصل بينهن 
عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة أي بن كعب وابن عباس وأنس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز 
والفقهاء السبعة وأهل الكوفة. 
قال الترمذي: ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه؛ ويشبه أن يكونوا مستدلين بما في «كتاب 
الحاكم» عن عائشة قالت: «كان رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا يُسَلّمُ في الرَكْعميْنِ الأُوليين 
من الوتر» وقال: صحيح على شرط الشيخين وله شواهد, فذكر منها عنها قالت: «كان رسول 
الله صّلَّى الله 
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وَسَلّمَ يوتز بغلاث لا يَفْعُدُ إلا في آخرهِنَّ» قال الحاكم: وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب رضى لله عنه وعنه أخذ أهل المدينة عطاء وغيره. 

وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: «كانّ لا يُسَلّمُ في ركعي الوتر». 

وعند البيهقي: «لا يُسَلّمُ في الرَكعَمَيْنِ الأوليينٍ من الوتر». 

وما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» من حديث عثمان بن الحكم عن يحبى بن سعيد أنه 
بَلَعَهُ عن عائشة: قال عن أبيه وأبي زرعة: هذا أشبه, وقد أفسد على بحى بن أيوب» حيث رواه 
عن يبى بن سعيد عن عمرة عنها. وعند النسائي بسند صحيح عن أقّ بن كغب: «كان رسول 
لله صَلَى الله عليه وسَلمَ يوترُ ب (سَبّح اسْمَ رَبَكَ] و إقل يا أيّهَا الكَافِرُونَ] و إقل هُوَ الله 
َحَدٌ] ولا يُسَلَمُ إلا في آخرهِنٌ». 

وعن ابن عباس: «أن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ كان يوتر ب [سَبّح اسم وَبَكَ الأغلى] و 
(ِكُنْ يا أَنّهَا الْكَافِرُونَ] و (كُنْ هْوَ الله أَحَد1» وسنده أيضًا صحيح. 

وعند الترمذي من حديث الحارث عن علي: «كانّ النيئُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يوترٌ بغلاث». 
الحديث. 
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وعند الطحاوي عن أبي خالد: سألثُ أبا العالية عن الوتر فقال: علمنا أصحاب محمد الوتر مثل 
صلاة المغرب غير أنا نقرأ في الثالثة: هذا وتر الليل, وهذا وتر النهار. 

وعن الربيع المؤذن عن ابن وهب عن ابن أي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز: أمرنا 
الفقهاء بالوتر ثلانًا لا نسلم إلا في آخرهن. 

وعند الدَارَقْطْني عن ابن مسعود قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّمّ: «وترُ اليل ثلاث كوتر 
النهار صلاةً المغرب» وني سنده يحبى بن ركريا المعروف بابن أبي الحواجب,؛ وفيه ضعف ول يرفعه 
غيره» وهو عند ابن أبي شيبة موقوف بسند صحيح. 

وعن ابن عباس بسند صحيح: الوتر بسبع أو بخمسء ولا أقل من ثلاث؛ وعن جابر بن زيد: 
الوتر ثلاث, وَحَدَّتَئَا حفص عن عمرو عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا 
تسليم إلا في آخرهن. 

وكان سعيد بن جبير ومكحول وسعيد بن المسيب والنخعي وأبو العالية وخلاس وأصحاب علي 
وأصحاب عبد الله يوترون بغلاث ولا يسلمون في الركعتين, وكذا فعله أبو أمامة وعمر, وفي 
«الموطأ» عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يقول: صلاة المغرب وترُ صلاة النهار وهو عند 
النسائي بسند صحيح مرفوع: «صلاةٌ المغرب وترُ صلاة النهارٍ فأوتروا صلاةً الليل». 


قال أبو عبد الله: وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه 
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وسلم: «أَنَهُ أوة ترّ بغلاث». 

وعند أبي نعيم من حديث عبيد بن عبيد الله عن السّرِيّ بن إجماعيل عن الشعبي عن عبد الرحمن 
بن أبي سارة قال: سألت النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ عن صلاة الليل فقال: «ثلاث عَشْرَةَ ركع 
مان رَكَعَاتِء والوتر وركعتينٍ عند الفجر» الحديث. 
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وقال: أراه عبد الرحمن بن أبي سبرة, وقد عارض هذا حديث رواه أبو هريرة مرفوعًا من عند 
الحاكم: وقال: صحيح على شرط الشيخين, وقال الدَّارَفْطْني: إسناده كلهم ثقات «لا تُؤْتِرُو 
ثلاث ولا تشَبّهُوا صلاةً المغربء أَؤتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإِخدّى عَشْرَةَ ركعة أو 
بأكثرٌ منْ ذلكَ». 

وفي «المصنف»: حَدَّنّئا عَبَادُ بن العوّام عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن عائشة أنما قالت: لا 
توتز بفلاث بُثْرِ صل قبلها ركعتين أو أربعًا. 

وحَدّنَئَا هشيم عن العوام: حَدَّدّا أبو كذا عن إبراهيم التيمي أنه قال: كانوا يكرهون أن يشبهوا 
الوتر بالمغرب, قال البيهقي: وهذا يخالف قول من يجعلها ثلانا كالمغرب في الظاهرء والمراد من 
خبر أبي هريرة الزيادة فيها وترك الاقتصار فيها على الثلاث كما اختاره الشافعي. 

وقول البخاري: (وَعَنْ نافع أن عبد الله بن عْمَرَ : كانَ يُسَلَمْ من الرّكعةٍ يَكعَة وَا وَالرَكعتَيْنِ في الوثْرٍ حَقّ 

ا بِبَعْضٍ حَاجَته). أحاله على السند الأولء بيانه أن البيهقي لما روى هذا خاصة قال: رواه 
البخاري في الصحيح عن ابن يوسف عن مالكء ورواه أيضًا من طريق الشافعي عن مالك من 
الوتر. انتهى. 

وكأنّ البخاري في فصله بينهما يحتمل أمرين: 

الأول أن يكون سمِعَهُما متفرّقَينٍ المرفوع عن الأثر فأدَّاهما كما سمعهما. 

أو أراد التفرقة بين الحديث والأثر كعادته وعادة غيره. 

وَاخْتلفَ في الوتر فزعم القاضي أبو الطيب أن العلماء كافَةٌ قالت: إنه سنة, حتى أبو يوسف 
ومحمد, وقال أبو حنيفة وحده: هو واجبء, وليس بفرض, وقال أبو حامد في «تعليقته»: الوتر 
سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب, وبه قالت الأمة كلها إلا أبا حنيفة وتبعهما على قوهما غير 
واحد, وهو غير جيد لعدم تفرد أبي حنيفة بذلك, هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن 


سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه. 
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وحكى ابن حزم أن مالكا قال: من تركه أَذّبء وكانت جُرحة في شهادته, وحكاه ابن قدامة في 
«المغني» عن مذهب أحمد. 

وفي «المصنف» عن مجاهد بسند صحيح هو واجب ولم يكتب, وعن ابن عمر بسند صحيح: ما 
حب أني تركت الوتر وأنَّ لي خْمْرَ النّعم. 

وحكى ابن بطال وجوبه عن يوسف بن خالد السَّمْتي شيخ الشافعي ووجوبه على أهل القرآن 
عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي. وحكاه ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن المسيب وأبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود والضحاك, وكأن الأصل في ذلك قول النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم: «الوئر 
حَقْ» رواه الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: حَدَّثَنا أبو أيوب عند الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين, وقد تابعه الزبيدي محمد بن الوليد وسفيان بن عبينة 
وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق ومعمر بن راشد وبكر بن وائل على رفعه. 

قال الحاكم: ولسثُ أشلكُ أنَّ الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه. 
وهذا ما لا عله وقال ابن القطان: ينبغي أن يكون القول فيه قول مَن رقّعه, لأنه حفظ مالم 
يحفظ واقفُهُ فأري الحديث صحيحًاء وهو عند الدَّارَقْطْني بلفظ «حقٌ واجبُ». وقال: قوله: 
(واجب) ليس بمحفوظ ولا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسان الأزرق عليه قال ابن القطان: هو 
تفرد نقة صدوق., يعني الأزرق. 

وعن بُرَْدَةَ بن الحْصَيْبٍ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: «الونر حَقْ فَمَنْ 1 يُوتز 
لسن منا» قال: أبو عبد الله هذا حديث صحيح. ولفظه عند أبي داود «الوثرُ حََُ فَمَنْ يُوتز 
فَلَيْسَ مِنًا. قَاهَا ثلانّ». 

وعند أبي بكر الرازي الحنفي «الْونْرُ حَقّ وَاجبٌ». انتهى. 
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كأنه يشير إلى أنَّ خارجة تفرد عنه ابن أي مُرَّة وليس كذلك, لما ذكره أبو عبيد الله محمد بن 
الربيع الجيزي في كتاب «الصحابة» تأليفه, روى عنه أيضًا عبد الرحمن بن جبير قال: ولم يرو عنه 


م 
ام 


غير أهل مصرء وعن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزَّوفيّ عن عبد الله بن أبي مُرّةَ عَنْ 
خَارِجَةَ بْنِ حْدَافَةَ قال: حَرَجَ عََْنَا رَسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ فقالَ: «إنَّ الله تعالى أَمَدكُمْ 
ِصّلاةٍ وَهِي حَيِرٌ لَكُمْ من حْمرٍ النعم وَهِيَ الْونْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صلاة الْعِشَاءِ إِلَ صلاة 
الْمَجْرِ». 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ورواته 
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مدنيون ومصريون ول يتزكاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. انتهى. 

كأنه يشير إلى أن خارجة تفرد عنه ابن أبي مرة» وليس كذلك لما ذكره أبو عبيد الله محمد بن 
الربيع الجيزي في كتاب «الصحابة» تأليفه روى عنه أيضًا عبد الرحمن بن جبير قال: ول يرو عنه 
غير أهل مصر وقال اليزيدي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد, وقد وَهِمّ بعض 
المحدثين في هذا الحديث فقال: عبد الله بن راشد الزرقي, وهو وهم. 

وقال أبو زيد في كتاب «الأسرار»: وهو حديث مشهورء وقال ابن حبان في كتاب «الصحابة»: 
روى خارجة حديئًا في الوتر إسناده مظلم لا يعرف سماع بعضهم من بعض.ء ولما ذكر عبد الله بن 
راشد في «الثقات» قال: روى عن عبد الله بن مُرَّةَ إن كان مع منه. ومن اعتمده فقد اعتمد 
إسنادًا مُشُوّشًا. 

وفي «مسائل أبي عمر خطاب بن بشر الوراق» لأحمد بن حنبل قال أحمد: حديث «إنَّ الله رَادَكُمْ 
صلاةٌ» ينبت هذا الخبر. 
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وفي «صحيح ابن خزعة» عن عليَ أن رسول الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ أوتر ثم قال: «يا أهل 
القرآن أَوْتِرُوا فإِنَ الله وترّ يحب الوتر» ولا خرّجه الحاكم قال: لهذا الحديث شواهد, ولفظه عنده: 
«إنَّ الوتر ليس بحتم كَصَّلَاِكُمْ المكتوبة, ولكنّ البيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ أوتر ثم قال:» 
الحديث. 

وعند البزار من طريق أب مَعْشَر وجابر الجُعفِي: «الوترٌ واجب عَلَى كُلَ مُشلِم». 

وعند الترمذي محسئًا قال رسول الله صَلَىُ اللّهُ عليه وسَلَمَ: «يا أَهْلَ القُرَآنٍ أَوْتِرُوا ... » الحديث» 
ولا ذكره أبو محمد الأشبيلي صححه ورجحه شيخنا القشيري, وحسّئَهُ أيضًا الطّوسي وغيره 
وقال صالح بن أحمد فيما ذكره الخلال: قلت لأبي: الأحاديث التي ثروى أن الوتر على من يقرأ 
القرآن, أفيكون من لا يقرأ القرآن في الوتر كمن يقرؤه؟ فقال: إنها يُرْوَى هذا مرسلًا ليس بإسناد 


جيد. يروى عن علي قال: هو سُنّةٌ سَئّها رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وعند أبي داود مسكوتًا عنه, وابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم أنه قال: «إنَّ الله ونْوْ يحب الوتر, فَأَؤْتِرُوا يا أهلَ القرآن». فقال 
أعرابي: ما يقول رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّم؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك. 

وعد 
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البرّآر من طريق أبي معشر وجابر الجعفي: «الوترٌ واجبٌ على كل مُسْلم». 

وعند الطحاوي بسند صحيح عن أبي بَصْرَة أن البيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: «إنَّ الله تعالى 
أَمَدّكُمْ صَلاةً وهي الوتر فَصَلُوهَا فيما بِينَ العشاءٍ إلى صلاة الفجر» وقد مع هذا الحديث من 
أبي بصرة عمرُو بن العاصي وأبو ذَرّ الغفاري. 
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وعند أحمد من رواية المثنى ب يي ا ا د 
رسول الله صَلَىُ اللّهُ عليه 4 وسَلّم قال: «إنَّ الله تعالى زَادَكُمْ صلاةً فَحَافظُوا عَلَيْهَا ها وهي الوتر» 
فكان عمرو بن شعيب يرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر, وفي كتاب 0 لأحمد حَدَّنَا هاشم, 
حَدَّنا فرح, حَدَّنَّا إبراهيم عن عبد الله بن عمر يرفعه: «إِنّ لله رَآدَي صَّلَاةَ الوتر». 

وعند أبي قُجَة: «أن سول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم أمرّ بامحافظة عَلَى الوتر». 

وعند الدَّارَفْطْني من حديث النضر بن عبد الرحمن -وهو ضعيف- عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن البيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ خرج عليهم يُرى البِشْرُ والسرورٌُ في وجهه. فقال: «إنَّ الله تعالى 
قد أَمَدَكُمْ بِصّلَاةٍ وهي الوثّرُ» ورواه الدَارَفْطّني من حديث حَجّاجٍ بن أَرْطَأَة والعَررّمِي عن عمرو, 
له ا عد ال حر ع قاد ع ان قال رسو صا الله عليه 
وَسَلّم: «أمرث بالوتر والأَضْحَى و بُعْرَمْ عَلَىّ». 

وعند أحمد بسند جيد عن أبي هريرة قال رسول الله صَلّى الله عليه وسَّلَّم: «مَنْ لم يُؤتِرْ فلي 
مناه وزعم في سؤالات مُهَنا أن معاوية بن قرة راويه عن أبي هريرة لم يسمع منه. وعن معاذ: 
سمعت النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يقول: «زادني ربي صلاةً وهي الوثّرُ ووقتها فيما بينَ العشاءٍ 
إلى طلوع الفجر». 

وف «الاستذكار» عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قال: «الوتز حقّ 
فَمَنْ 4 يوتز فليس مِنَا». 


وفي كتاب «معرفة الرجال والأخبار» لأبي القاسم البلخي: روى جرير بن عبد الحميد عن منصور 
عن حبيب عن طاوس قال: قال رجل لابن عمر إن أبا هريرة يقول: إن الوتر ليس بحتم؛ فقال 
وَهَل أبو هريرة. 
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وفي «الأسرار» لأبي زيد الدبوسي روت عائشة عن النبي صَلَىُ اللّهُ عليه وسَلَّم أنه قال: «أَوْتِرُوا يا 
أهل القرآن, فَمَنْ 1 يُوتز 
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فليس منَا». 

وعن أبي قتادة وأبي محمد الأنصاري رضي الله عنهما: الوتر حقٌّ واجبٌ. 

وفي «مسند أبي داود» بسند جيد عن أبي إدريس الخولان قال: كنت في مجلس من الصحابة 
فذكروا الوترء فقال بعضهم: واجب, وقال بعضهم: سنة. الحديث, وصححه أبو عمرء وفي 
«موطأ مالك» أنه بلغه أن ابن عمر سئل عن الوتر: أواجب هو؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبي 
صَلَى الله عليه وسّلَّمَ وأوتر المسلمون. انتهى. 

قال الحنفيون: في هذا دلالة ظاهرة على وجوبه؛ إذ كلامه يدل أنه صار سبيلًا للمسلمين» فمن 
بدله دخل في قوله: (ِوَيتِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ [النساء: 115]: وعن عثمان بن سعيد 
الدارمي حَدَّنَّا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار, أَخْبَرَنَا أبو غسان محمد بن مُطَرَفٍ عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «مَنْ تامَ 
عَنْ وتر أو نَسِيّهُ فَلَيْصَلَّه إِذَا أَصْبَحَ أو ذَكْرَه» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ونقل تصحيحه ابن الحصّار عن شيخه أبي محمد, ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان: 
حَدَّنّا وكبع. حَدَّنّا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء به, قال: وَحَدَّنَنَا قتيبة) 
حَدَّنّا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ به قال أبو عيسى: وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

وسمعت أبا داود السَجْزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد فقال: أخوه عبد 
الله لا بأس به. وحكى ابن ماجة أن محمد بن يحبى وهَّى حديث عبد الرحمن في هذا. انتهى. 
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يقول الحنفي: المعتمد على ما رواه الحاكم لسلامته من هاتين العلتين» وإذا كان كذلك فالأمر إذا 
تجدد كان للوجوب ووجوب القضاء فَرْعُ وجوب الأداء. 

وعند الحاكم على شرط الشيخين مرفوعًا: «إذَا أَصْبَحَ أَحَدَكُم و1 يُؤتز فَلَيُؤْتز». 

وروى مالك عن عبد الكريم عَنْ سعيدٍ بن جبير أن ابن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر 
ما صنع الناس, فذهب ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح, فقام عبد الله فأوتر ثم صلى 
الصبح. 

وفي «المصنف» قال الشعبي: لا تدغ وِثْرَكَ ولو نَصِفّ النهارُء وكذا قاله طاوس وعطاء ومجاهد, 
وقال ابن جبير: يُوتّر من القابلة وتران» وقال علي بن أبي طالب: إذا استيقظت وذكرت الوتر 
قَصّلّه وعن معاوية بن قرة 
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قال رجل للنبي صَلَى الله عليه وسّلّم: إن أصبحت ولم أوتر, قال: «قَأَوْتزُ». 

وعند الدَّارَقْطْني من حديث تَهْشَلٍِ عن الضحاك عن ابن عمر يرفعه: «من فَاتَهُ الوترٌ من اليل 
َلْيَقْضِهِ منَ الغد». 

قال أبو زيد: وعن الحسن بن أبي الحسن أجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب. 

وحكى الطَّحَاوِي فيه إجماع السلف رضي الله عنهم, قال: وما روي بخلاف هذا فمحمول على 
أنه ليس كالخمس علمًا واعتقادًاء وما روينا يحتمل على التشبه عملا لتكون حكاية الحسن 
والطحاوي الإمامين صادقة والزيادة والإمداد يكونان من جنس اللاحق به تقول مدَّ الله في 
عمرك, وأمدّ السلطان الجيش يعني بزيادة تلحقهم. 

ونسب النبي صَلَى الله عليه وسَّلّمَ زيادة الوتر إلى الله تعالى بأمره وإيجابه, ولو لم يكن واجبًا كان 
بمنزلة التراويح والسنن التي واظب عليها وم يجعلها زيادة في الفرائض كالوتر. 

فإن قيل: فقد قال الأعرابي لسيدنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ حين سأله عن الصلوات: هل 
علي غيرها؟ قال: «لا, إلا أن تَطُوّعَ». 
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وقال لمعاذ إذ أرسله إلى اليمن: «أخبرهم أَنَّ الله تَعَالَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حمس صَّلّواتِ». 

قبل: لقائل أن يقول في قوله: «رَادَكُمْ» إشارة إلى أنما متأخرة عن وجوب الخمس.ء وأيضًا فلم يقل 
أحد بفرضيته والوجوب غير الفرضء وأما قول من قال: لو كان واجبًا لما صلاه صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَ على الراحلة إذ الفرائض لا تؤدّى على الراحلة إلا بشروط. 


قيل لهم: أنتم تقولون بفرضيته عليه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ على ما هو الصحيح عندكم, على أن 
نطعن في صحة الحديث الذي استندتم إليه. لأنه عند الحاكم وغيره من رواية أبي حباب بحبى بن 
أبي حية وهو ضعيف مدلّسء وحتى قال النووي: ذكرته لأمر ضعفه ولأحدّرَ من الاغترار به. 
ورواه البزار بسند ضعيف عن ابن عباس بنحوه. 

وقال ابن الجوزي: لا نعلم في تخصيص الببي صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ بالوتر حديئًا صحيحًاء وإن كان 
ابن عقيل قال: صح أنه كان واجبًا عليه. 

فإن قلتم: فال القرافي في «الذخيرة»: الوتر في السفر ليس واجبًا عليه وصلاته إياه على الراحلة 
كانت في السفر. 

قيل: يكفي في هذا أنه قول بغير استناد إلى سئة صحيحة ولا ضعيفة؛ هذا ابن عمر روى عنه 
الطحاوي أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم 

لاج 2 ص 9/027 

أن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ كان يفعل ذلك. 

وقال الدَّارَفْطْني: حَدَنَا عبد الله بن سليمان حَدَّنّا عيسى بن حماد, حَدَّا الليث عن ابن الحاد 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أنَّ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كانَ لا يوتز عَلَى 
رَاجِلْتهِ» وسنده صحيح على شرط مسلم. 

وروي ... حَدَّنّا الحسن بن محمد بن الصباح, حدَّتَنَا ابن علية» عن أيوب عنْ سعيدٍ بن جبير 
عنه مرفوعًاء ورواه ابن أبي شيبة عن معتمر عن حميد عن بكر عنه. وَحَدَّثَنَا معتمر عن ابن عون 
عن القاسم كان عمر بن الخطاب يوتر بالأرض. 
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وقال إبراهيم: كانوا يُصَنُونَ على رواحلهم إلا المكتوبة والوتركانوا يصلونهما على الأرض؛ وكان 
عروة إذا أراد الوتر نزل» وكذلك الضحاك والحسن ومحمد بن سيرين. 

وفي «الأسرار»: «كانّ الببئّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلْم بُصَلّي عَلَى رَاحِلَتَهِ ويُؤْتِرْ على الأرض». 

ولئن سلّمنا لكم قولكم, من أين لكم أنه أوتر على الراحلة مرارًا لاحتمال أن يكون فعله لعذر. 
الثاي: نحن لا نقول بفرضيته حتى تلزمونا بجواز صلاة الفرض على الراحلة؛ ونحن وأنتم نقول به. 
وأما قول ابن العربي: عن أبي حنيفة الوتر واجب ولا يلحق بالواجب بالقرآن, فلذلك يفعل على 
الراحلة فهو شيء لا يعرفه الحنفيون. 

الغالث: يحتمل أن تكون صلاته إياه على الراحلة قبل إمداد الله تعالى إياه به. 


وفي «شرح الحداية»: لو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أديحم الإمام وحبسهم فإن امتنعوا 
قاتلهم. 

وفي «ظاهر الرواية» إذا فات يقضىء وعن أبي يوسف لا قضاء عليه؛ وعند محمد أحب إليّ أن 
وعن الشافعي لا يجب عليه القضاء. 

وعن أحمد وأبي مصعب واللخمي المالكي لا يقضى بعد الفجر. 

ولا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام ولا على الراحلة من غير عذرء وقال أبو يوسف 
ومحمد: يوتر عليها من غير عذر, وبإنكاره يكفر جاحده للاختلاف الواقع فيه. 

حديث ابن عباس تقدم في باب قراءة القرآن بعد الحدث. 


وحديث عائشة يأنى في صلاة الليل. 
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(بَابُ سَاعَاتٍ الوثْر) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصّانٍ التي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بالوثْر 0ج 2 

38 ببل النَّوْمِ).هكذا ذكره البخاري مسندًا في صلاة الضحىء وسيأتٍ إن شاء الله تعالى وهو 
شبيه بما رواه م عن أبي الدرداء: «أَوْصانٍ حَبِيِي -قلث: لن أَدَعَهُنَ ما عِشْثُ- بصيام ثلاثة 
أيام من كل شَهْرٍ ث رِء وصلاة المبُحَىء وبأن لا أنام حتى أوترٌ». ومثله رواه أبو ذر عند النسائي 
مسند جيد. 995 - حَدَّدّنا أَبُو النْعْمَانِء حَدَّدَئا حمَادُ بْنْ رَيْدِء حَدَّتَنا أَنَنْ بْنُ سيرين» قُلْتُ لابن 
عُمَرَ: أَرَأَيْتَ ركْعَمَيْنِ قَبْلَ صّلاةٍ العَدَاة أُطِيل فيهمًا القِرَاءَة فَقَالَ: «كَانَ الب صَلَّى اللهُ عليه 
وسَلّمَ ُصَلَّي مِنَ اللَيْلٍ مَفْىَ مَذئء وَبُوترُ برَكعة, وَبْصَلَي رَكْعمَْنِ قَبْلَ صَلَةٍ العَدَاقِء وَكأنَ الأدَانَ 
أذَْيْه. قَالَ حَمَادٌ: أَيْ بِسْرْعَةِ. [خ | 995] 996 - وذكر بعدّه حديث عائشة المخرج عند 
الستة: «مِنْ كل اليل قذ أَؤْترَ» ... «وَانْتَهَى وتَرُهُ إل المسّحَرٍ». [خ | 996] وهذه الأحاديث 
تقتضي أول وقت الوتر وهو حديث أبي هريرة» وأوسطه وهو حديث ابن عمرء وآخره وهو 
حديث عائشة؛ وهو بمقتضى أحوال الناس في النوم واليقظة. وقد تقدم ذكر وقت الوتر في عدة 
أحاديث في الباب قبل, وفي «صحيح ابن خزبمة»: «كَانَ ابن عمو و2 تِرُ بِرَكعَة فَجَاءَهُ وجل 
فَسَأَلَهُ عَنِ الْوْرِ, فَأمَرَهُ أن يَفصِل, فَقَالَ الرَجُلُ: إِنْ أخشّى أَنْ يَقُولَ النَّاس: إِنّهَا اْبُعيْراه فَقَالَ 
ابن عَمَرَ: أَسْنَّةَ الله وَوَسُوَلِه تُرِيدُ؟ هَذْهِ سُنَةُ الله و وَرَسُولهِ». 
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زاد البيهقي من حديث ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور مولى سعد بن أبي 
وقاص قال: قلت لعبد الله بن عمر: إن الئاس يقولون البتيراء؟ فقال: يا بي إن البتيراء أن يصلي 
الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامهاء ثم يقوم في الأخرى فلا يتم ركوعها ولا 
سجودها ولا قيامها فتلك البتيراء. وني «التمهيد» بسند ضعفه العقيلي عن أبي سعيد الخدري: 
«أنّ رسولَ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ نَهَّى عَنٍ البُعَيْرَاءِ». و (البُعيْرَُ): أن يصلي الرجل ركعة 
واحدة يوتر بكا. وعند ابن خزيمة أيضًا من حديث أبي قتادة أن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قال 
لأبي بكر: «مَقَ تُؤْتِرُ؟» قال: قبل أن أنام. وقال لعمر: «مَىَ تُوْتِرُ؟» قال أنام ثم أوترء فقال 
لأي بكر: «أخذت بِاخرِمِ أو بالوثيقة». وقال لعمر: «أخذت بالقوة».وفني حديث ابن عمر: 
فقال لعمر: «فغلي فَعَلْتَ»؛ وفي لفظ: «فغل القويّ فعلت».ورؤيناه في «فوائد مويه من 
حديث ابن عقيل عن جابر أنَّ النبي صلى الله عليهم؟ ج 2 ص 029" وسلم قال لأبي بكر: 
«أيّ حين تُوْتِرُ؟» قال: أول الليل بعد العتمة. الحديث. وقال الخطابي: حَدَّنّا محمد بن هاشم 
حَدَئّنا الزهرييٌ عن عبد الرزاق؛ عَنِ ابن جُرَيْج, أخْبَرَنِ ابن شِهَابٍ, عن ابن الْمُسَيْب: أن أبا 
بكر وَعْمَرَ ناكرا الْوْرَ ِنْد النبيّ صَلَّى اللة عليه وسَلَّ فَقَالَ أبُوبكر: أما أن فأامْ عَلَى وثْر, 
إن اسْتَبْقَطْتُْ صَلَيْتْ شَفْعَا حَىّ الصّباح, وَقَالَ عُمَرُ: لكِنٍ أَنامُ عَلَى سَفْع ثم أُوترُ مِنَ 
السَّحَرِء فَقَالَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّم لأبي بَكْرٍ رضي الله عنه: «حَذِرَ عدن وَقَالَ لِعُْمَرَ رضي 


الله عنه: «قويَ هَذَا». 


م 


وفي حديث جابر من عند مسلم: «من خَاف أَنْ لا يستيقظ مِنْ آخر اللَيْلٍ فَلْيُوِرَ من أوله 
ولِيَْفْد وَمَنْ طَمِعَ منكم أَنْ يَستيقظ من آخر اللَيْلِ فَْيُويِرْ مِنْ آخرو, فَإِنَّ صلا آخر اللَيْلٍ 
تحضورةٌ. وَذَلِكَ أَفْضَلْ». وعن عائشة بمثله رواه مالك في «الموطأ». اختلف الناس في أول وقت 
الوتر: فالصحيح المشهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاءء سواء صلَّى بينه وبين العشاء 
نافلة أم لاء وسواء أوتر بركعة أو بأكثر, فإن أوتر قبل فعلٍ العشاء لم يصح وتره. قال النووي في 
«شرح المهذب»: سواء تعمدَّه أو سها. الثاي: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاءء قاله إمام 
الحرمين وغيره, وقطع به أبو الطيب, وله أن يصليه قبلهاء قالوا: سواء تعمدّه أم سها. الثالث: 
أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاءء, وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها 
نافلة بعد فريضة العشاء, فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره, قال إمام الحرمين: 
ويكون تطوعًا. وفي «شرح الحداية»: أول وقته عندهما بعد العشاءء, وعند الإمام: إذا غاب 


الشفق, وفي «مختصر الطحاوي»: وقته وقت العشاءء فَمَنْ صلاه في أول الوقت أو آخره يكون 
مؤديًا لا قاضيًا. وأما آخر وقته: فذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وزعم ابن التين: أن أول وقته انقضاء صلاة العشاء, فإن ذكر الوتر 
وهو في صلاة الصبح, فهل يقطعها أم لا؟ فقيل: يقطع مطلقًا سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو 
فذَّا وقيل: لا يقطع مطلقّاء وقبل: يقطع الإمام والفذٌ وقبل: يقطع الفذُ خاصةً وقيل: إن تذكر 
قبل أن يعقد ركعة قطع وإلا فلا.0/! ج 2 ص 030 وقوله: (كَأَنَّ الأَدَانَ بأَْنيْه) قَالَ الْمُهَلّبْ: 
يريد الإقامة من أجل التغليس بالصلاة. حديث عائشة تقدم؛ وكذا حديث ابن عمر. (بِابُ الوتر 
في الستقر) 
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0 - حَدَنَا مُوسَى بْنْ إسمَاعِيلَ حَدَنَا جُوَيِْيَةُ عَنْ تافع, عَنٍ ابن عُمَرّ: «كَانَ البّيحُ صلّى 
الله عليه وسَلَمَ ُصَلَّي في السفرِ عَلَى راجلَبِهِ حَيْتُتَوجْهَت به يُومئ إِياءٌ صَلاة اليل إلا 
لقرَائْضَ وَيُوتِرْ عَلَى رَاحِلتِه». [خ | 1000] في «شرح الهداية»: راكب الدابة الخارج من المصر 
المتوجه إلى القبلة إذا ا حرفت عن القبلة لم تجر صلاته. والحديث يرد ذلك القول. وعن أبي 
حنيفة: ينزل لسئّة الفجر لتأكٌدهاء وف أكثر الكتب لا يجوز فعلها قاعدًا عنده, وني رواية عنه 
هي واجبة؛ كأنه اعتمد ما رواه البيهقي بسند جيدء عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صَلَّى 
له عليه وسَلَم: «إنّ الله عر وجل رَادَكُمْ صلاةً إلى صَلَاتَكُمْ هي خيرٌ من خْْرٍ انعم ألا وهي 
الركعتانٍ قبل صلاةٍ الفجر» .قال العباس بن الوليد: قال لي يحبى بن معين: هذا حديثٌ غريبٌ من 
حديث معاوية بن سَلَام محدث أهل الشام وهو صدوق, ومن لم يكتب حديثه مسندة ومنقطعة 
فليس بصاحب حديثء وقالا: يجوز فعلها ني المصّر. وأما ما وقع في مسلم قال ابن عمر: 
«رأيث الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ُصَلَي عَلَى حمارٍ وهو مُمَوَجَةُ إلى خَيْبَرَ» فزعم الدَارَقْطْني 
وغيره أن ذلك وَهْمٌ, قالوا: والمعروف راحلته وعلى بعيره؛ وإنما الحمار حكاه أنس بن سيرين عن 
أنس: إذ خرج يتلقاه بعين التمر. وقد اختلف الناس في التنفّل في السفرء فمنهم من جوّزه مطلقًا 
بالليل والنهار, ومنهم من جوّزه بالليل دون النهارء ومنهم من منعه فيهما. واختلفوا في الصلاة 
على الدابة في السفر الذي لا تُقُصر في مثله الصلاةٌ فقال جماعةٌ: يصلي في قصير السفر 
وطويله وعن مالكِ: لا يصلي أحدٌّ على دابته في سفر لا تقصر في مثله الصلاة. (بابُ: القُنُوتِ 
قَبْلَ الركوع وَبَعْدَهُ) 
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1 - حَدَّئّا مُسَدَّدُ حَدَّنا حَمَادُ ْنْ رَيْدِ عَنْ أَيُوب, عَنْ مُحَمّدِ سْيْلَ أَنَسُ: «أَقَنَتَ لبي 

صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في الصّبْح؟ قَالَ: تَعه قِيْلَ له قَبْلَ الركوع؟ قَال: بخد الروع ع 
[خ10011] 1002 - وفي حديث عَاصِم: «قُلْتُ: قَبْلَ الرُوع أو بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَكُ قلت: 
فَإنَ فلن أَخْبَرَنٍ عَنك هاج 2 ص 1د فلت بَعْدَ الركُوع, قَال: كدب عا قَنَتَ 0 
الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بَعْدَ لرُوع شَهْرَء أَراهُكانَ بَعَتَ قَوْمَا بُقَالُ ْم القرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ 
رجلا إلى فَوْمِ مِنَ الْمُشْركِينَ دَونَ أُولَيكء وَكَانَ بَبْئَهُمْ وَبَينَ َسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم 
عَهْد فَقَنَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ شَهْرَا يَدْعُو عَلَيْهُم». [خ ! 1002] 1003 - 
وفي لفظ: «يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكُوَانَ». [خ | 1003] 1004 - وني لفظ: «كان القُنُوتُ في 
الفَخْر وَالْمَغْرِبِ». [خ 1 1004] وفي لفظٍ «دعًا عَلَى الريك قَتَلُوا أُصْحَاب ِئْرٍ مَعُوَة نلائينَ 
غَدَاة على رِغْلٍء وَدَكْوَانَ وَ بني خْيَانَ وَعْصِيّةَ عَصّتٍ الله وَرَسُولَه».قال أنس: فنزلٌ فيهم 
قُرآن فَرَأَنَهُ حَىّ نيِح بَعْدُ: أَنْ بََعُوا فَوْمَنا أَنْ قَدْ لَقِينَا َتنا فَرَضِيَ عَنَا وَرَضِيئَا عَنْهُ. 
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وني لفظ: «بعث قومًا من سُلَيْمم إلى بني عَامرِ» وفيه: «قال لهم خالي يعني حَرَامِ بن مِلْحَان: 
َنقَدَمكُمْ من أمنُونٍ حَقٌ أبَعهُمْ عَنِ الب صَلَى اللة عليه سل ولا كنم مي قرا فبَيْتمَا هو 
بَنُهُم عَنِ الب راكد له عليه وسَلَّمَ ! إِذ أَومَؤوا إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ فَطعته فَأَنْقَدَهُ فَقَالَ: الله أكبز 
قْرْتُ وَرَبَ الكغْبَة ثم مَانُوا عَلَى بَقِيّةِ أَصْحَابه فَفَتَلُوهُمْ إِلّا رَجْلَا أَغْرَجَ صَعِدَ الجَبَل» فَأَخْبَرَ 
جيربل لني صَلَىَ الله عَلَيْهِمَا وَسَلَم: بأَنَهُمْ لَقُوا رَبَهُمْ فْرَضِيّ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُم فَدَعَا عَلَيْهمْ 
أَرْبَعِينَ صَبَاحًا».وفي لفظ: «قالَ حرامٌ بالدم كذاء فَنَضَّحَهُ على وَجْهِهِ ورأسِه».وعند أبي داود: 
قال محمد بن سيرين: حَدَنَن من صلَّى مع النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صلاة الغداة» فلما رفع 
ا الل ل سن هُنَيّة. وفي لفظٍ عن أنس بن سيرين عنه: «أنَّ البيّ صَلّى الله عليه 
وَسَلم قَنَتَ شَهْرًا َ تم تَرَكَه». وعِنْدَ السًرّاج: حَدَّنّنا سواد بن عبد الله حَدَّنَنا المعتمر. سمعت حميدًا 
يحدث عن أنس: «قَدَعَا النبيّ صَلَىَ اللّهُ عليه وسَلَمَ على فَتَلَّةِ القَدَاءٍ حْمْسَةَ عَشَرَ يَوْم وقال: 
هذا لفظ حديث المعتمرء ورواه إسماعيل بن جعفر بن أبي ذرء عن حميدٍ: «فدعا النبي صَلَّى الله 
عليه يكلم عليهم أيامًا». وذكر في «مسنده» عن ابن عباس أن مبدأ القبوت كان لا قتل القراءء 
وذكر دعاءه على الكفار عن أبي هريرة وابن عمرء وف «المصنف» وسعيد بن زيد وخفاف بن 


إعاء بن رحضة0/ ج 2 ص 032,؟: وعبد الرحمن بن أبي بكر عند الطحاويء وعند البيهقى: 
«دَعا عَلَيْهِمْ من عَشْرَة). 
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وسيأتٍ في الجهاد إن شاء الله تعالى. وقوله: (دُوْنَ أُولّكَ) يعني أن عدد المبعوثين دون عدد 
المشركين. وعند الطرقي: قنت بعد الركوع يسيراء قال الطرقي: أراد يسيرا من الزمان لا يسيرا من 
القبوت, لأن أدن القيام يسمى قنوتً د أن يوصف بالحقارة. وعند ابن ماجه: وسئل عن 
القبوت في صلاة الصبح, فقال: «كنا نَقْنْتُ قبل الركوع وبعدَهٌ». وروينا في «مُسْتد السرّاج»: 
حَدَنَنا داود بن رشَيدٍ حَدَّنَنا حسان بن إبراهيم» عن عن أبي حمزة, عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن 
مسعود قال: «ما قَنَتَ ز نيم الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ قل في صلاة العَدَاةِ إلا ثلاثينَ ليلةً يدعو 
على فَخْذٍ من بني سُلَيْم ثم تركهُ بعد». وني كتاب «القنوت» لأبي القاسم بن منده من حديث 
أنس: «دعا على قَتَلَّة القراءٍ تسعًا وعشرين ليلةٌ». ومن حديث الغزِي: حَدَّنَّا شيبان» حَدَّثَنا 
غالب بن فرقد, كنت عند ابن سيرين: فلم يقدت في صلاة الغداة. وفي لفظ: «م يقنتٍ النيّ 
صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلم إلا شهرًا واحدًا حَىَّ مات».واختلف العلماء في القبوت: فعن أبي حنيفة أنه 
واجبٌء وفي «المبسوط» هو سنةٌ. وإليه ذهب الشافعي وغيره. وقال ابن التين: هو مستحب 
ليس سنةً» ومن نسيه لم يسجد للسهوء وقال سحنون: هو سنةٌ وفيه السهو في القياسء قاله 
الحسن وغيره؛ وحكاه ابن أبي شيبة» عن حمادٍ. وقال علي بن زياد: من تركه متعمدًا فسدت 
صلاته. واختلف العلماء هل هو قبل الركوع أو بعده: فمذهب أبي حنيفة: أنه قبل الركوع, 
وحكاه ابن المنذرء عن عمرء وابن عباسء وعليء وابن مسعود, وأبي موسى الأشعري. والبراء بن 
عازب, وابن عمر وابن عباسء وأنس, وعمر بن عبد العزيز, وعَبيّدَةَ التلماتي, وحميد الطويل, 
بن أبي ليلى, وبه قال مالك؛ وإسحاقء وابن المبارك. 
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وصحيح مذهب الشافعي: بعد الركوع؛ وحكاه ابن المنذر, عن أبي بكر الصديق؛ وعمر, 
وعثمان. وعلي في قول؛ وحكى أيضًا التخيير قبل الركوع وبعده؛ عن أنس, وأيوب بن أي تميمة, 
وأحمد بن حنبل» وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد: روى عاصم. عن أنس: «أن الب صَلَّى صَلى 
الله عليه وسَلَّمَ قَنَتَ قبل الركوع» هَل قَالَهُ أحدٌ غيره؟ قال: لاء قتادة عن ج 2 ص 


53انس» والتيمي عن أبي مجلز عن أنسء, وأيوب عن محمد سألت أنسّاء وحنظلة السدوسي, 
أربعتهم كلهم عن أنسء رووه بعد الركوع. انتهى. ذكر السراج من طرق صحاح عن عاصم بعد 
الركوع من رواية شريك بن عبد الله واي معاوية. وقال عبد الله بن أحمد. سمعت أي يقول. اختار 
القنوت بعد الركوع؛ لأن كل شيء ثبت عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَمّ في القنوت إنما هو في 
الفجر لما رفع رأسه من الركوع وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع, ولم يصح عن النبي صَلَى الله 
عليه وسَّلَّمَ في قبوت الوتر قبل أو بعدُ شيءٌ. وقال أبو داود: قال أحمد: كل ما روى البصريون 
عن عمر في القنوت فهو بعد الركوع؛ وروى الكوفيون قبل الركوع, زاد الأثرم عن أحمد: ما 
أعجب هذا!. وما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف عمر بن الخطاب, 
فسمعته يقول بعد القراءة وقبل الركوع: «اللَّهمّ إياك نعبد» الحديث. قال: كذا قال: قبل 
الركوع؛ وهو وإن كان إسنادًا صحيحًا فمن روى عن عمر بعد الركوع أكثرء رواه أبو رافع, 
وعبيد بن عمير, وأبو عثمان النهدي, وزيد بن وهب, والعدد أولى بالحفظ من الواحد. وزوينا 
عن الحازمي في «المنسوخ», عن محمد قال: سألت أنسًا أقنت عمر في صلاة الصبح؟ فقال: 
قنت من هو خير من عمرء النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم. 
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09 قال: قال أبو موسى الحافظ: قال أبو مسلم الليثي عقيب هذا الحديث: هذا حديث صحيح, 
أخرجه البخاري عن منذرء ومسلم عن أبي خيثمة, قال: غير أني تتبعته, فلم أجده في الناس» 
ولعله أراد أن هذا الإسناد في الكتابين لغير هذا الحديث, والله أعلم. انتهى. عند ابن ماجه عن 
1 بن كغب: «أنّ رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ كان يُوتِرُ فَيَقْنْتُ قبل الركوع» وسنده صحيح 
على رسم أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ وغيره رواه عن علي بن ميمون الرقي حَدَّنّا تخلد بن 
يزيد» عن زَبَيّد اليامي» عن سعيدٍ بن عبد الرحمن بن أبزى, عن أبيه عنه. قال البيهقي: ورواه 
عيسى بن يونسء عن فِطْرٍ بن خليفة عن زبيدء ورواه حفص بن غياث؛ عن مسعد, عن زبيد, 
عَنْ سَعِيْدٍ مثله» قال: ورواه عطاء بن مسلم, وفيه ضعف, عن العلاء بن المسيب؛ عن حبيب بن 
أبي ثابت, عن ابن عباس» عن النبي صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلم الحديث. وني «الاستيعاب» عن م 
عبد أنها:0/اج 2 ص 034/! «رأث سيدنا رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ يقبت في الوتر قبل 
الركوع».قَالَ الْمُهَنَّب: وَجْهُ قول مالك القنوت قبل الركوع, ليدرك المستيقظون من النوم الركعة 
التي بما يدرك الصلاة. وحكاه المنذري عن عثمان, قال: ليدرك من سُبِقَ بالصلاة الركعة. 


ومذهب أبي حنيفة: لا يقنت في غير الوتر, كأنه نظر إلى ما رواه الدَّارَفْطْني من حديث عمرو بن 


شر عن جابر؛ عن أي الطُمَيْل عن علي وعمار: «سمِعَا رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ يَجْهَرُ في 
المكتوبات بِالبَسْمَلَّة وَقْنْتُ في صلاة الفجر والوثر». 


ربدم 


وما ألزم الدَارَقْطني الشيخين تخريجه. وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهماء عن الحسن بن علي 
بن أبي طالب قال: عَلَّمَن سول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كلِمَاتِ أَقُوُنَ في قنوت الوثر: «اللهُمَ 
اهْدِت فِيِمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَء وَتَوَلني فِيمَن تَوَلَيْتَ وَبارِكُ لي فِيما أغطَيت, وَقِني 
شَرٌ ما قَصَيْت» فإنّكَ تفضِي ولا يُقْصَى عَلَِكَه إِنَّهُ لا يذل من وَالَيْتَ تبات وَتعَالَيت». زاد 
البيهقي بعد واليت «وَلَا يَعَزْ مَنْ عَادَيْتَ».قال ابن خزيمة: وهذا الخبر رواه شعبة» عن يزيد بن 
أبي مربم في قصة الدعاءء, ولم يذكر القنوت ولا الوترء وشعبة أحفظ مِنْ عدّة مثل يونس بن أبي 
إسحاقء يعني راوي اللفظ الأول عن أبي إسحاق, عن يزيد قال: وأبو إسحاق لا يعلم جمع هذا 
الخبر من يزيد أو دَلّسَه عنه. ولو ثبت أنه أمر بالقنوت في الوترء أو قنت في الوتر لم يجر عندي 
مخالفة خبر النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم ولست أعلمه ثابنًا. وقد روى الزهري عن سعيدٍء وأبي 
سلمة عن أبي هريرة «أنَّ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 1 يكن يَقْدْتْ إلا أنْ يكونّ يَدْعُو لقوم. أو 
يَذْعُْو على قوج». وروى قتادة عن أن مثله. وفي النسائي: عن أي بن كعب يرفعه: «كان يُوتِرٌ 
بغلاث, ويَقْنْتْ قبل الركوع» وقد تقدم. وفي «سؤالات الميموئ»: وسألته يعني أحمد بن خداش, 
عن حنظلة السدوسي, فقال: له أشياء مناكير؛ روى حديثين منكرين عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلّم. أحدهما: عن أنس «<أنَّ البي صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَنَتَ في الوتر». 
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وعند الترمذي محسًاء عن عليَ «أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان يقولُ في آخر وتره: 
اللهُمّ إِنَ أَعْودُ بِرِضَاكَ من سَحَطِكَ, وَتْعَافَاتِكَ من عَفُوبيِكَء وَأَعْوذْ بكَ مِنْكَء لا أخصي نا 
عَلَيْكَ أنت كماما ج 2 ص 5 أدْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».وقَالَ الْسَّرّاجُ: حَدَتَنا أبو كريب» 
حَدَدَنا محمد بن بشر, عن العلاء بن صالح, حَدّنَا زبيد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, أنه سأله 
عن القبوت في الوتر» فقال: حَدَّنَا البراء بن عازاب قال: سنةٌ ماضية: وخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
«صحيحه» وقال: هذا وهم إنما هو الفجر. وني «المصنف»: حَدَّثَنا وكيع عن عمرو بن ذرء عن 
أبيه رفعه. <أنَّهُ كانَ يَقَنْتُْ في الوتر قَبْلَ الركعة». وَحَدَّثَمَا يزيد بن هارون. عن هشام الدستوائي, 


عن حماد, عن إبراهيم» عن علقمة: «أنَّ ابنَ مسعودٍ وأصحات البيّ صَلَىُ اللّهُ عليه وسّلَّمَ كانوا 
َقْنْعُونَ في الوتر قبل الركوع». وحَدَّنََا يزيد, أَخْبَرَنا أبان بن أبي عياش, عن إبراهيم؛ عن علقمة, 
عن عبد الله: «أنَّ النبيّ 0 اللْهُ عليه وسَّلَّمَ كان يقدثُ في الوتر قبل الركوع», قال: ثم أرسلث 
أمي -أم عبدٍ- فباتت عند نسائه. فأخبرتني «أَنَّهُ قنتَ في الوتر قبل اليكوع» .وحَدَكَنَا هشيم: 
َخَْرًَا منصورء عن الحارث العكلي» عن إبراهيم؛ عن الأسود أن عمرّ قدت في الوتر قبل الركوع. 
وحَدَّنَئَا هشيم, حَدَّنّا ليثُ, عن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه: كان ابن مسعود لا يقنت في 
شيء من الصلاة إلا في الوتر قبل الركوع؛ وكان الأسود يقنت في الوتر قبل الركعة. وقال إبراهيم: 
كانوا يقولون القنوت بعدما يفرغ من القراءة في الوترء وكان سعيد بن جبيرٍ يفعله. 
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وَحَدَنََا وكيعٌ. عن هارون بن أبي إبراهيم: عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير. عن ابن عباس أنه 
كان يقول في قنوت الوتر: «لكَّ الحمدُ مِلْءَ السموات السبع» الحديث. وَحَدَّنَنَا وكيعٌ» عن 
حسن بن صالحء عن منصور. عن شيخ يكنى أبا محمد أن الحسين بن علي كان يقول في قنوت 
الوتر: «اللهمٌ إِنّك تَرَى ولا ثرى. وأنْتَ بالمنظر الأعْلّى وأنّ إليك اليُجْقى, وأنَّ لك الآخرة 
والأولى, اللّهمَ إن تَعُودُ بكَ من أن نَذِلَّ وكدْرّى».وعن إبراهيم بسندٍ صحيح, ليس في قوت 
الوتر شيءٌ مؤقث, إنها هو دعاءٌ واستغفارٌ. وعن عمرو بن ميمونٍ, والأسود أن عمر بن الخطاب 
لم يفنت في الفجرء وكذلك ابن مسعود, وفي روايةٍ أنه قال: لا يقنت في صلاة الصبح, وكان ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقنتان فيه وكذلك ابن الزبير وجدّه أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه وسعيد بن جبيرٍ وإبراهيم. وقال الشعبي: إنما جاء القنوت -يعني في الفجر - من قبل 
الشام. وفي «المنتقى» لأبي عمرء عن ابن عمر وطاوس, القنوت في الفجر بدعة. وبدم'ج 2 ص 
6فال الليث وييى بن سعيدٍ الأنصاري وييى بن ييى الأندلسي. وفي «المحلى» عن أشهب 
ترك القنوت جملة. وعند الدَارَقْطْني بسندٍ ضعيفٍ, عن أم سلمة قالت: «تَهَى رسولٌ الله صَلَى 
لله عليه وسَلَّمَ عَنِ القنوتٍ في الفجر» قال: وقال هيّاج: عن عنبسة» عن ابن نافع» عن أبيه, 

عن صفية بنت أي عبيد؛ عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بمذا. وعنده أيضًا من حديث شبابة 
حَدَنَا عبد الله بن ميسرة, عن إِنْرَاهِيمَ بْنِ أي خُرّه عن سعيدٍ بن جبيرٍ قال: أشهد أن سمعت ابن 
عباس يقول: «القبوث في صلاة الصبح بدعة». 
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وفي كتاب «القنوت» لأبي القاسم بن منده -ولما ذكر الطحاوي قول الشافعي: هو سنة في 
الفجر, ويقدت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء- قال: لم يقل هذا أحدٌّ قبله, 
لأنه صَلَى الله عليه وسَلّمَ ‏ يزل محاربا للمشركين ولم يقنت في الصلوات. ورد ذلك النووي بأن 
أبا حميدٍ قال: هذا غلط. بل قد قنت عليٌ في المغرب بصفين, انتهى كلامهما. وفيه غفلة شديدة 
عما في الحديث المتقدم عَنْ أَنّسٍ: «كَانَ القُنُوتْ في المغرب وَالقَجْرِ).وقَالَ السّرَّاجُ في «مسنده»: 
حَدَّنّا عُبَيْدُ الله بن سعيدٍء حَدَّنّا معاذ بن هشام, حَدَّنَنِي أي. عن ييى بن أبي كثيرٍ, حَدَّنَا أبو 
سلمة بن عبد الرحمن حَدَتَنا أبو هريرة: «أنَّ ني الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان إذا قالَ: سمع الله 
لِمَنْ حمدَه من الركعة الآخرة من صلاة العشاءٍ الآخرة قَنَتَ» الحديث. وَحَدّنََا يوسف بن 
موسى, حَدَّدّنا وكبعٌ ويزيد بن هارون, حَدَّنّا شعبة» عن عمرو بن مرة, عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن البراء «أنَّ الب صَلَى الله عليه وسّلّمَ قَنَتَ في الفجر وفي الْمَغْربِ».وحَدَثَنَا عبيد الله 
بن سعيدء حَدَّنّنا معاذ بن هشام, حَدَّنّا أي, حَدَّنَا ييى, حَدَنَا أبو سلمة, حَدَّنَِي أبو هريرة 
قال: والله لأقرّبنَ لكم صلاة رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة 
الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة. وصلاة الصبح يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. 
وفي لفظ معمرٍ عن ييى: ويذكر أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ كان يفعله. وحَدَثََا أبو 
الأشعث؛ حَدَدَنا خالد بن الحارث, حدَّثَنَا ابن عجلان, عن نافع, عن ابن عمر «أنَّ الب صَلَّى 
للهُ عليه وسَلَّمَ كانَ يَدْعُو في أربعة. فأنزل الله تعالى: ١‏ لَيْس 0 الأَمْرٍ شَيْء] الآية [آل 
عمران: 128]» الحديث. 
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وأَحْبَرَنا أحمدُ بن إبراهيم الدَّوْرَقِئُ حَدَّدَا عبدُ الصمد, حَدَّثَا ثابت, حَدَّتَا هلال عن عكرمة, 
عن ابن عباس قال: «قَنَتَ النيئُ صَلّى الله عليه وسَلّمَ شَهْرًا مُتَتَابعَا في الظهر والعص رج 2 
ص 7937والمغرب والعشَاءٍ والصّبْح, في ذُبْر كلّ صلاة إذا قال: سمع الله لِمَنْ حمده. من الركعة 
الآخرة, يدعو على رِغْلٍ وذكوان وعْصيّة ويوْمّنُ مَن خلفه».وقد تقدم من عند البخاري القبوت 
في المغرب والفجر. وني «المصنف» عن أبي جعفر: كل صلاةٍ يجهر فيها يقنت فيها. وني «اخحلى» 
بسندٍ صحيح, عن البَرَاء بن عازب «كانَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا بُصَلَي صَلَاةَ إِلّ 
قَنَتَ يا له جاء في الترمذي صحيحًا ما يعارض هذه الأقوال ظاهرًا عن أبي مالك 
الأشجعي, عن أبيه قال: صليت خلف النبي صل الله عليه وسّلَّمَ فلم يقنت, وخلف أبي بكر 


2 


وعمر وعثمان وعلىّ فلم يقنتواء يا بني إنه محدث. زاد ابن منده في «كتاب القنوت»: رواه 


جماعة من الثقات عن أبي مالك. وني «المصنف» ولما سئل عنه ابن عمر لم يعرفه. وقال: أَيْشُ 
القبوث؟ فيل: يقوم الرجل ساعةً بعد القراءة يدعو فقال ابن عمر: ما شعرت,» وسنده لا بأس 
به. وفي لفظ: ما شهدت ولا علمت. ولما قنت عليٌ في الصبح أنكر الناس ذلكء فقال: إغا 
استنصرنا على عدونا. وقال ابن جعفر: خرج عليٌ من عندنا وما يقنت, وإنما قنت بعد ما أتاكم. 
يقوله لأبي إسحاق. وسئل سعيد بن جبير عن القنوت. فقال: إذا قرأت فاركع. وفي «المحلى» 
روينا عن ابن عباس أنه لم يقنت. وعن عبد الرزاق, عن معمر, أن الزهري كان يقول: من أين 
أخذ الناس القنوت؟ وتعجب: «إِنَا فَنَتَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أَيامَا ثم تركَ ذلك». 
قال أبو محمد: فهذا الزهري جهل القنوت ورآه منسوخًا. 
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وقال ابن أبي نجيح: سألت سالا هل كان عمر يقنت في صلاة الصبح؟ قال: لاء إنما هو شيءٌ 
أحدثه الناس. قال أبو محمد: وذهب قوةٌ إلى أن القنوت إنما يكون ني حال الخحاربة فقط, 
واحتجوا بما رؤيناه من طريق ابن امجالد عن أبيه. عن النخعي, عن علقمة والأسود قالا: «ما 
قبت رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَله في شيءٍ من الصَّلّواتِ إِلّا إذا حارب, فَإنّه كانَ يَقْْتُ في 
الصّلّواتِ كلهن, ولا قَنَتَ أبو 00 0 غمرء ولا عفمان رضي الله عنهم حتى ماتواء ولا قت 
علىٌ حتى حارب أهل الشَّام فكانً يَقَنْتُ في الصلوات كلهن, وكان معاوية يقنت أيضّاء يدعو 
كل واحدٍ مِنْهُماه؟ ج 2 ص 38 0,اعَلَى صَاحبه» .قال أبو محمدٍ: وهذا لا حجة فيه لإرساله, 
ولا حجة في المرسل. وقوله: (عن أب بَكر وعْمَرَ وعنمان أَنَهُمْ ل يَفنْعُوا) قد صح عنهم بأثبت 

من هذه الطريق أنهم كانوا يقنتون, وَالْمُمْتُ العالحً أولى من النافي الذي لم يعلم؛ أو يقول: كلاهما 
0 وكلاهما مباح. وقد جاء في كتاب الدَارَقُطّني عن أنس «ما زالَ رسولٌ الله صَلَى الله عليه 
وسَّلَمَ يَقْنْتْ في صلاة العَدَاةِ حَىّ فَارَقَ الدُنْيَا» في سنده الربيع بن أنس, وفيه كلام لا سيما من 
رواية أبي جعفر الرازي عنه على ما قاله ابن حبان وغيره» ورواه أيضًا من طريق عمرو بن عبيد 
المعتزلي وغيره من الضعفاء. ويؤوّل على تقدير الصحة بطول القيام في صلاة الغداة» فإن طول 
القيام يسمى قنوتا. ب ل ل ل ا 
عباس «ما زالٌ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَهه يَفْنْتْ حَّ فَارقَ الذُّنْيَا4. انتهى. يشبه أن يكون 
هذا أمثل من الأولء والله أعلم. وني «القواعد» لابن رشد: وقال قَومٌ: لا قبوت إلا في رمضان, 
وقال قومٌ: في النصف الأخير منه. وقال قومٌ: في النصف الأول. 
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وقَالَ الْمُهَلّت: ولم يحفظ عن النبي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ أنه تقادى على القنوت في المغرب؛ بل 
تركه ترك لا يكاد ينبت معه. وكانت هذه السرية في صفرء على رأس ستة وثلاثين شهرًا من 
الهجرة, إلى بئر معونة -ماءٍ لبني عامر بن صَعْصّعَة- على أربعة مراحل بالمدينة» وقيل قرب حَرَّةٍ 
بني سُلَيُم. قال ابن سعدٍ: قدم أبو براءٍ عامر بن مالك بن جعفر الكلابي مُلاعِبُ الأسنّة, ولقب 
بذلك لقول الشاعر يخاطب أخاه: فَرَرْتَ وَأَسْلَمْتَ ابن أمَكَ عَامرًا يُلاعِبُ أطرّاف الوؤشيج 
لْرَعْرَعْوفِ شعر لبيدٍ (ملاعبُ الرماح)؛ فأهدى للنبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم فلم يقبل منه. وعرض 
عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد, وقال: لو بعنت معي نفرًا من أصحابك إلى قومي, لرجوت أن 
يجيبوا دعوتك, فقال: «إِنّ أَخَافٌ عَلَيْهُمْ أهل نجدِ», قال: أنا لهم جارٌ أن يعرض هم أحدٌ. فبعث 
معه القراء, وهم سبعون رجلًا. وفي «مُسْنَدٍ السّرّاج» أربعون. وفي «المعجم» ثلاثون: سعة 
وعشرون من الأنصارء وأربعةٌ من المهاجرين, وأمّر عليهم المنذر بن عمروم/ ج 2 ص 

9 ساعديء الذي قال له الغيق ليموت, فخرج عليهم عامر بن الطفيل فقتلوا جميعًاء غير 
عمرو بن أمية الضمري وكعب بن زيدء فقال حسان بن ثابت: على قتلى المعونة فاستهلّي بدمع 
العين سخا غير نَزْرِوف الصحيح أن رعلًا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صَلَّى 
اللّهُ عليه وَسَلم على عدوهم, فأمدهم بسبعين من الأنصار؛ الحديث. ورغل ورِغلّة حميعًا قبيلة 
باليمن» وقيل هم من سُلَيم قاله ابن سِيْدَه وفي «الصحاح»: رغل: بالكسرء وَدَكْوَانُ قبيلتان 
من سُلَيّ. وقال ابن دريد: رِعْلَ من الرَعْلَة وهي: النخلة الطويلة, والجمع: رعال؛ وهو رذ لما 
قاله ابن التين: ضبط بفتح الراء؛ والمعروف أنه بكسرهاء وهو في ضبط أهل اللغة بفتحها. 
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وقال الرشاطي: هو رِعْلُ بن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بمثة بن سليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. وقال ابن دحية في «المولد»: ولا أعلم في رعل 
وعصية صاحبًا له رواية صحيحة عن النبي صَلَى الله عليه وسَلّم. وعْصّيّة هو ابن خفاف بن امرئ 
القيس بن بمثة بن سليمء ذكره أبو علي حجري في «نوادره».وأما عيب المزني على أي حنيفة من 
أنه زاد تكبيرةً في القوت, لم يثبت با سنة» فغير جيدٍ لا رواه ابن أبي شيبة؛ عن عبد الله بن 
حرب, عن ليثء عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه: أن ابن مسعود كان إذا فرغ من القراءة 
كبر ثم قنت, فإذا فرغ من القنوت كير ثم رجع. وَحَدَّتَنَا أبو الأحوص, عن مغيرة؛ عن إبراهيم أنه 
قال: إذا أردت أن تقنت فكبّر للقبوت, وكبّر إذا أردت أن تركع. وف لفظ: ارفع يديك للقبوت. 


وعند أبي جعفر الطحاوي عنه: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي التكبير 
للقنوت, الحديث. رواه عن سليمان بن شعيبء عن أبيه» عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» عن 
طلحة بن مصرف عنه. قال ابن أبي شيبة: حَدَّنّا غندر, حَدَّنّا شعبة قال: معت الحكم وحمادًا 
وأبا إسحاق يقولون في قنوت الوتر: إذا فرغ كبر ثم قنت. وَحَدَّنَنَا معاوية بن هشام, حَدَّتَنا 
سفيان» عن ليث» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد اللّه: أنه كان يرفع يديه في 
القبوت. وني رواية عبد الرحمن بن محمد امحاربي» عن ليث: كان يرفع يديه إذا قنت في 

الوتر. 0" ج 2 ص 040إوعن أبي عثمان النهدي: كان عمر إِذَا قَنَتَ يرفع يَدَيْهِ حق يَبْدْوَ 
صَبْعَاهُ. وعن خلاس بن عمرو أن ابن عباس قنت بمم فرفع يديه حتى مد صَبْعَيْه. وعند البيهقي 
عن أنسٍ في قصة القراء وقتلهم قال: «فَلَقَد رَيْتْ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ كُلّمَا صلّى 
الغداةً وفع يَدَِْ َو عَليْهم»» يعني: على الذين قتلوهم. 
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وروى مسلم عن عائشة؛ وسأها أبو سلمة عن صلاة رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فقالت: 
«كَانَ بُصَلَّي ثلاث عَشْرَةَ ركع يُصلَي عَان ركَعَاتِ, ل يوت ثم يُصَلَي رَكْعَمَيْنِ وَهْوَ جَالِسس فَإِذًا 
را أَنْ يرع قَامَ ركع ثم يُصَلَي ركْعمَيْنٍ بين الَدَاءِ وَالإِقامَةٍ مِنْ صّلاةٍ الصُبْح».وعند ابن 
خزهة: «يقرأ فيهما + لق با أَيَا الكَافُِونَ): و إإذَ وُلْلّتِ)».وفي حديث أنس يقرأ فيهما 
بالرحمن والواقعة وهو جالمن بعدما أسنّ. قال أنسُ: ونحن نقرأ بالسور القصار [إِذَا وُلزِلَتِ) 
(كُنْ يا أيّهَا الكَافِرُونَ], ونحوهما. ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث قتادة. عن أنس يرفعه: 
«يْصلَّي بعد الوتر ركْعَمَيْنِ يقرأ في الأولى: بأم القرآن. و [إِذَا وُلْلَتِ) وفي الثانية: بأم القرآن» و 
(فُل يا أَيْهَا الكَافِرُونَ1». قال: هذا حديثٌ منكرٌ من حديث قتادة. وعند الترمذي عن أم 
سلمة: «أنَّ البيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان يُصَلَي بعد الوتر ركعتين حَفِيْفََينِ وهو جالس».وقال: 
روي نحو هذا عن أبي أمامة» وعائشة وغير واحدٍ عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم. وذكر الخلال في 
«العلل»: أن سُلَيمًا كذا ذاكر أحمد بمذا الحديث, فقال: ما معت بأغرب منه. وقال الأثرم: 
ذكرت لأبي عبد الله حديث ميمون هذاء فقال: كان يدلس الحديث. وقال إبراهيم بن الحارث: 
أن أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الوترء وأنما روت عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ من وجوه, 
ما تقول فيها؟ قال: أرجو أن لا يضيق» ولكن يكون ذاك وهو جالس كما جاء الحديث. وعند 
النسائي بسندٍ لا بأس به. عن أبي أمامة: «أنَّ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ كان يُصَلَّي ركعتين 
بعد الوتر وهو جالسٌ». 
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وعند الدَّارَفُطْني مثله عن أنسٍ بسندٍ جيد, ثم قال: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذه سنةٌ تفرد 
كا أهل البصرة, وحة حفظها أهل الشام. وعنده أيضًا: حَدَّنَا إسماعيل + بْنُ الْعَبّاسِ الوق حَدَتَنا 
ُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ» حَدَّنَّا عبد الله بن صالح. حَدَنَني مُعَاوِيَةُ بْنُْ صَالِح, عَنْ شُرَيْح بْنِ عْبَيْدٍ عَنْ 
عبد الرحمن بن جب /9ج 2 ص 041 لابن تُقرِ عَن أببهِ عَنْتَوَْانَ قال: كنا مع رَسول الله 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ في سَفَرٍ فَقَالَ: «إنَّ السَفَرَ جَهْدٌ وَتُقْل فَإِذَا ور أَحَدَكُمْ فَلْيَركَعْ ركععَيْنِ 
َإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلّا كَانَمَا لَهُ». وخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهماء وعندهما أيضاء 
ل ل رسا بر ولا وثْرَانٍ في ليلة». وقال 
الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد اختلف أهل العلم في 00 يوتر من أول الليلء ثم يقوم 

من آخره: فرأى بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم نقض الوتر وقالوا: يضيف إليه ركعة, 
ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته, لأنه لا وتران في ليلق وهو الذي ذهب إليه إسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم قام من آخر الليل فَإنّه 
يصلي ما بدا له. ولا ينتقض وترهء ويدع وتره على ما كان عليه. وهو قول الثوري, ومالك, وابن 
المبارك, وأحمد, وهذا أصح. لأنه قد روي من غير وجه «أنَّ البيّ صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قَذ صَلَّى 
بعدَ الوتر» انتهى. وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. 
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باب الاسْتِسْقَاءٍ وَخْرُوجٍ الي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ في الاسِْسْقَاءٍ) 1005 - 1011 - حَدَثَنا 
ُو نعي عدن سن عن ع لل إل عَنْ عَمّادٍ بْنِ ّي عَنْ عَبََه عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
رَيْدِ: «أنَّ البييْ صَلَى الله عليه وسَلّمَ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رقاة». [خ ! 1005 - 1006 - 
7 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011] وني لفظ: (حَرَجٍ إل الْمُصَلَى فَاسْتَفبَلَ 
ابلك وَحوّلَ ردَاءَهُ وَصَلَّى عن جر فنهمَا بالقراءق». 1012 - وفي لفطط: (خرع 


فَاسْتَسْقَى». قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: كَانَ ابن عْيَيْئَةَ يَقُولُ: هْوَ صَاحِبُْ الأَدَانِ وهو وَهْمٌ هذا عَبْدُ 


الله 4 بْنُ رَيْدِ بْنِ عَاصِم لازي مَازِنُ الأنْصّارٍ. 0 | 1012] وفي لفظ: «قَدَعَا الله قائمًا 
فَسُقوا».وفي لفظ: «وعَوَّلَ ظَهْرَهُ إلى النّاسِ». وف لفظ: (خَرَجَ إِلَ المصلى: وَقَلَبَ رِدَاءَهُ) .قال 
سفيان: وأخبرني المسعودي, عن أبي بكر: جعل اليمين على الشمال. هذا حديثٌ خرجه الستة. 
وقال ابن القطان: المسعودي لينن من شرط الشيخين لضعفه وشدة اختلاطه والبشاري فيما 


يعلق من الأحاديث غير مبالٍ بضعف رواتّاء فإنها غير معدودة فيما انتخبء ثم إنا لا نعلم من 
وصل للبخاري الإسناد عن سفيان, فإنه يكون محتملًا أنهم/؟ ج 2 ص 042 حدثه به عبد الله 
بن محمد المذكور عنه الحديث أولاء أو يحتمل أن يكون علّقه غير مُوَصّلء ولذلك لا يَعُدَُ أحدٌ 
المسعودي في رواة كتابه. والثاي أبو بكر الذي حدّث عنه المسعودي في رواة كتابه لم يقل لنا 
عمن أخذه. وكما يجوز أن يكون أخذها عن عباد بن تميم صاحب القصة, فكذلك يجوز أن 
يكون أخذها عن غيره, فأرسلها إرسالًا. انتهى كلامه. 
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وفيه نظرٌ من حيث زعم أنما تكون عن عبد الله بن محمد فإذا كانت كذلك فصار المسعودي من 
رجال الكتاب المخرج لهم في التعليق» ويكون السند إلى سفيان موصولًا, لأنه أحال به على ما 
قبله, وأبو بكر هو المذكور في نفس السند فلا حاجة إلى الخرصء لكنه في إيراده على عبد الحق 
كونه عزا سس للبخاري جيد, لأن البخاري إنما ذكره متابعًا أو تعليقّاء لا أصلاء والله 
تعالى أعلم. وقد وجدنا ابن ماجه رواه فقال: حَدَّدَّا محمد بن الصباح, حَدَّنَّا سفيان» عن ييى 
بن سعيدٍء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن عبَّادِء ثم قال: قال سفيان عن 
المسعودي: سألت أبا بكر بن محمد بن عمروء أجعل أعلاه أسفله. أو اليمين على الشمال؟ 
قال: لاء بل اليمين على الشمال. قوله: (خَرَجَ يَسْتَسْقي) قال ابن الأثير: هو أبلغ لفظًا من خرج 
فاستسقىء لأن يستسقي في موضع نصب على الحال» أي خرج مستسقياء فكان الاستسقاء له 
لازمًا في حال خروجه, وليس كذلك (فَاسْتَسْقَى) لأنه معطوف على (خَرّج) بالفاءء وليس حالا. 
فالاستسقاء في الثاني مرتبٌ على الخروج غير ممتزج به. والأول كان الاستسقاء مخالطًا له ممتزجًا به 
دالا على أن الخروج كان للاستسقاء, وإن كانت الأخرى كذلك: إلا أن اللفظ لا يدل عليه. 
قال: ولقائلٍ أن يقول: إن قوله: (فَاسْتَسْقَى) فعل ماضٍ يدل على وقوع الاستسقاء منه. و 
(يَسْتَسْقي) مضارعٌ لا يدل على وقوع الاستسقاءء, فإنه قد لا يوجد ذلك المانع, فكان أبلغ في 
المعنى. 
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فالجواب: أنا قدمنا أن قوله (يَسْتسّقى) خرج مسسقيًا لأنه في موضع الحال» والاستسقاء يطلق 
عليه من حين إنشاء الخروج, لأن نية الاستسقاء متقدمة عليه والأعمال بالنيات؛, فهو من حين 


ابتدائه في الخروج كان مستسقيّاء ولا يزال كذلك إلى أن يفرغ, ثم ما أردفه من قوله: (وَحَوَّلَ 
رِدَاءَقُ وصلى ركَعَتَيْنِ) يزيل" ج 2 ص 043اهذا الوهم المقدر بأن الاستسقاء وجد منه. ووقع 
وثبت ما قلناه. وصح ترجيحه. قال ابن العربي: قوله: (فَاسْتَقَبَلَ القبْلّة) يريد الشروع في الصلاة, 
وإلا فليس في الدعاء استقبال» ويحتمل أن يكون الاستسقاء يخص الاستقبالين تأكيدًا. قال ابن 
التين: قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال القبلة, كما في «صحيح البخاري».واختلف قول 
مالكِ متى يستقبل القبلة» ويحول رداءه: ففي رواية ابن القاسم: إذا فرغ من الخطبة» وروى عنه 
في أثناء الخطبة, يدعو ثم يستقبل الناس, ويتم الخطبة, واختاره أصبغ: وعن عبد الملك يفعله بعد 
صدرٍ من الخطبة, وعنه أيضًا في آخر الخطبة الثانية. وقال ابن بَِيْرَة عن مالك يحوّل قبل استقبال 
القبلة. قال القرطبي: وأنكره أبو حنيفة» وضعفه ابن سلّام من قدماء علماء الأندلس؛ وعند 
غيرهما هو سنةٌ يفعله الإمام والمأمومون. وقال الليث وأبو يوسف ومحمد بن عبد الحكم وابن 
وهب: يقلِّبُ الإمام وحده. وليس ذلك على من خلفه. وعن مالكِ إذا حول الإمام حول الناس 
قعودًا. وقال ابن الماجشون: ليس على النساء تحويل؛ وقيل: يحول الناس قيامًا كالإمام. وصفة 
التحويل على ما ذكره الشافعي يُنَكْسْ أعلاه أسفله, وأسفله أعلاه, ويتوخّى أن يجعل ما على 
شقه الأمن على شقه الأيسرء ويجعل الجانب الأيسر على الأيمن. وقال أحمد وإسحاق: يجعل 
اليمين على الشمالء والشمال على البمين. قال الفهلث: قلبه على وجه التفاؤل بتحويل الخال 
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قال ابن بَرِبرَة. ذكر أهل الآثار أن رداءه صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان طولّه أربعة أذرع وشبراء في 
عرض ذراعين وشبر. وقال الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة وشيرء وإزاره من نَسْح عُمَان؛ 
طوله أربعة أذرع وشبرء في عرض ذراعين وشبر. وقال ابن العربي: قال محمد بن علي: حَوَّلَ رداءه 
ليتحول القحط. قال القاضي أبو بكر: هذه أمارةٌ بينه وبين ربهء لا على طريق الفأل» فإن من 
شرط الفأل ألا يكون بقصد, وإنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك, فإن قيل: لعل رداءه 
سقط فردّه وكان ذلك اتفاقَاء قلنا: الراوي المشاهد للحال أعرف, وقد قرنه بالصلاة؛ والخطبة, 
والدعاء, فدلٌ أَنَّهُ من السنة, انتهى. يشهد لما يردُهو/! ج 2 ص 044/امن القول ويرجح أيضًا 
قول أبي حنيفة: ما في «المستدرك» على شرط مسلم من حديث ابن زيد: «أن النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَعَلَيْه حمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فأرَادَ أَنْ يأْخْدَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أغلاهاء فَتَقُلَتْ 
عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا عَلَيْه الدج عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَنْسَرٌ عَلَى الأبجن». وهو في «مسند» الشافعي من 


حديث عباد بن تهيم. وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين القائلين بصلاة الاستسقاء أنما ركعتان, 
واختلف في صفتهماء فروي أنه يكبر كتكبير العيد. سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية» وهو قول 
ابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز, وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزهء والشافعي, وداود, 
وحكِي عن ابن عباس. وقبل: يصلي ركعتين كصلاة التطوع, وهو مذهب مالك وأبي ثورٍ, 
وإسحاق, وهو ظاهر كلام الخرّقي, ولا يسن لها أذانٌ ولا إقامةٌ, لا نعلم فيه خلاقًا. 
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1002 - ذكر البخاري قال لا أَبُو نعيم: عَنْ رَهَيْرٍ عَنْ أبي إسْحاق, خَرَجَ عَبْدَ الله بْنْ يَزِيدَ 


- 


لأَنصَارِيُ وَحَرَجَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبء وَرَيُْ بْنْ أَرقَمَ فَاسْتَسْقَىء فَقَامَ لُمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَبْرِ منبرِ 
َاسْتغق ثم صَلّى ركْعتينٍ يهَرُ فنِهما بالقراءقِ و يُوَذنْ وَل يُقَم). [خ ! 1022] وهو عند 
مسلم عن ابن مثنى وابن بشارٍء عن غندرٍ. عن شعبة؛ عن أبي إسحاقء ورواه البيهقي من طريق 
أبي غسان. عن زهيرء وقال آخره: رواه البخاري عن أبي نعيم؛ عن زهيرٍء ورواه الثوري عن أبي 
إسحاق قال: «فَخَطب 2 صَلَّى». ورواه شعبة عن أبي إسحاق قال: «مَصَلَى َكُعََيْنِ 2 
اسْتَسْقَى» .قال: ورواية الغوري وزهير أشبه, وإِنها استسقى عبد الله مع صغره لكونه الأمير. وفي 
هذا الحديث دليل على ألا خطبة في الاستسقاء. وزعم بعضهم أن الاستغفار هنا كان في الخطبة, 
بدليل رواية الثوري, وذكر ابن حزج أن ابن الزبير أرسل إليه أن استسقٍ بالناس. وفي «سنن 
الكجّي» ما يدل على أن الذي صلى بحم ذلك اليوم زيد بن أرقم. وعند ابن ماجه بسندٍ 
صحيح: عن أبي هريرة «خَرَجَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ يَوْمَا يَسْتَسْقِيء فَصَلَّى با ركعتَينٍ 
بلا أَذَانِ وَلا إِقَامَقَ 2 خَطْبَنَا وَدَعَا الله تعالم» الحديث. وقال الخلال في كتاب «العلل»: قال أبو 


مسعود أحمد بن الفرات: هذا حديثٌ غريبٌ عجيب. 
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وفي «علل ابن أبي حاتم»: وسأل أباه عن حديث رواه حبيب بن أي لاج 2 ص 5 ابت 
أ 
ليلى؛ عن داود بن علي, عن أبيه. عن جده, عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقال أبي: 

الصحيح عندي ما رواه شعبة» عن حبيب؛ عن سال بن أبي الجعد. عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلّم 
مرسلاء وليس لابن باباه عن أبي هريرة» عن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمّ في الاستسقاء معنى. قال 


أبي: وأما حديث داود بن عليء فإني عارضته بحديث حبيبء؛ عن ابن باباه» عن أبي هريرة, فإذا 
قد خرج المتن سواء ليس فيه زيادةٌ ولا نقصٌ, فعلمت أنه ليس لداود في هذا الحديث معنى, وإنها 
أراد ابن أبي ليلى حديث حبيب وكان ابن أبي ليلى سيّئ الحفظ. وقال ابن قدامة: ينادى لا 
الصلاة جامعة. انتهى. وقد جاء في حديث إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني أميرٌ من 
الأمراء أسأل عن الصلاة في الاستسقاء, فقال ابن عباس: «خرج رسولُ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ يومًا يَسْتَسْقِي, فَصَلَّى با ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامة. ثم حَطْبَنَا ودعا الله تعالى» الحديث 
«متواضعًاء مُتَبَذْلا مُتَحَشْعَاء مُمَرَسَلَا متضرَعاء فَصَلَّى ركعتين كما يصلي في العيد. لم يخطب 
خطبكم هذه».قال أبو على الطُوسِي وأبو عيسى التزمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وخرجه 
أيضًا أبو عوانة الإسفراييني وأبو حاتم ابن حبان في «صحيحهما», وكذا أبو محمد بن حزم 
باحتجاجه به. وقال الحاكم: رواته مصريون ومدنيون, ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع من 
الجرح. وعند أي داود: «قَرَقِي المنبرَ فلم يَخْطّت خُطْبَكُمْ هَذِه, وَلَكِنْ 1 يَزَلَ في الدعَاى . 
وَالقَضَوُع» وَالتَكْبيرِ نم صَلَى رَكْعَعَيْنِ». وذكر أن الْمُرْسِلَ الوليد بن عتبة أمير المدينة. 
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الصلاة في العيدين؛ إلا أنه قلب رداءه. وصلى ركعتين, كبر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ + 
(ِسَبَح اسْمَ رَبَكَ الأَعْلَى] [الأعلى: 1]» وقرأ في الثانية (ِهَل أَنَاكَ حَدِيتُ العَاشِيّة] [الغاشية: 
1] 5 فيها خمس تكبيرات». وعند الحاكم على شرط الشيخين, عن عائشة قالت: شَكُوا إلى 
رَسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ فُخوط الْمَطَرِ فَأمَرَ مره فَوْضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَىء وَوَعَدَ النّاسَ 
يَؤْمَا يخْرْجُونَ فيه فَخَرَجَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ حينَ بَدَام/اج 2 ص 046/احَاجِبُْ الشَّمْس 
فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبرٍ فَكَبَّرَ وَحمَدَ الله عَرّ وَجَلَء نم قَالَ: «إِنَكُم سَكَوْتم جَذْب بلادكُم وَاسْتنْخَارَ 
الْمَطَرِ عَنْ إَِنِ رَمَانهِ عَنكُمْ وَقَدَ أَمَرَكُمْ الله أَنْ تذغوة. وَوَعَدَكُم الإجابة». قَالَ: «الْحَمْدُ لله 
رب الْعَالَمِينَ الرّْمَّنِ الرّحيم مَلِكِ يَْمِ الدّينِ» لا إِلَه إِلّا الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللهُمَّ أت الله لا إِلَه 
َف يَدَيِْ َلَمْ َل في الرَفْع حَمٌّ بدا بََاضُ إِبِطَيْهِ ثم حَوّلَ إلى النّاسٍ طَفرَكُ وَقَلَب -أؤ حَوّلَ 
داءَ- وَهُوَ افع يدَيْ ثم َل عَلَى النَّاسِ وَتَرَلَ فَصَلَى رَكعقين, فَأنْسَ الله سَحَابَة فَرَعَدَتْ ثم 
أَمْطَرَثْ بِإِذْنِ الله فَلَمْ يَأتِ مَسْجِدَهُ حَىٌّ سَالَْتِ السْيُولٌ» الحديث. 


وعند الحاكم صحيح الإسناد أن طلحة أرسله مروان إلى ابن عباسء فقال: «سنة الاستسقاء سنة 
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وفي «مسند» الشافعي بسندٍ فيه رجلٌ مجهول: «أَصَاب النَّاسَ سَنَةُ شَدِيدَةٌ عَلَى عَهْدٍ البيّ صَلّى 
لله عليه وسَلّمَ مر ِمْ يَهُودِييٌ, فَقَالَ: أما وَاللِ لو شَاءَ صَاحِبْكُمْ لَمطِرْثمْ ما شنكم وَلكِنَهُ لا يب 
ذَلِكَ أخير لني صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ بقَوْلِ لْيَهُودِيَ فَقَالَ: «أَوَقدْ قَالَ ذَلِكَ؟ ني لأَسْكَنْصِرٌ 
بالسَئَة عَلَى أَهْلٍ تَجْدِ وإِيّ لأرَى السّحَاب خَارجَةٌ مِن الْعينِ فأَكْرَهْهَاء مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ كذ وكذا 
أَسْتَسْقِي لَكُمْ) الحديث, وفيه «قُمَا أَقلَّعَتِ السَّمَاءُ جْمُعَة».) بَابْ ذُعَاءٍ ابي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم: اجْعَلَّا سِنِينَ كُسِن يُوسُّفَ (.حديث أبي هريرة تقدم. 
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7 - حَدَّّنا عُثْمَانُ بْنُ أي سَيْبَةَ حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُوٍ عَنْ أي المّحَىء عَنْ مَسْرُوق) 
قَالَ: كُنًا عِنْدَ عَبْدٍ الله فَقَالَ: إِنّ البّيَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ َمّا زأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارَاء قَالَ: 
«اللميً سَبْعًا كسَبْع يُوسْفَ») َأَحَدَنْهُمْ من حَصَّتْ كُلٌ شَيْءٍ حَىّ أَكلُوا الجُلُودَ وَالْنْتَةَ 
وَاِيَفَء وَيَنْظْرَ اعد ِل السّمَاءٍء فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الجوع, فَأََاهُ أَبُو سْفْيَانَ فَقَالَ: يا ُحَمّكُ 
إِنَكَ 0 بِطَاعَةٍ الله تَعَالَ» وَبِصِلَةِ الحم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ فلك قَاذْعْ الله َم قَالَ الله عَرّ 
َجَلَ: [فَاتَقِبٍ يَوْمَ تأت السَمَاءُ بِدُحَانِ مُيينِ) [الدخان: 10] إلى قَولِهِ (إِنَكُمْ عَائِدُونَ يوم 
نَبْطِشْشنُ البَطْشَةَ الكُبْرَى) [الدخان: 16] وَالْبَطْشَةُ: يَوْمَ بَدْر فَقَدْ مَضتِ البَطْشَهُ وَالدَّخَانُ 
وَالَرَامُ آيَةُ الرُومِ). [خ | 1007] وفي التفسير أن قريشًا لما أبطؤوا على النبي صَلَّى الله عليه 
َكَل بالإسلام قال: «اللهُمَ اكفييهم بسبع كُسَبْع يوسف». 
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وفي ماج 2 ص 047الفظ: «بَيْتمَا يَجُلٌ يُحَدّتُْ في كنْدَةَ فَقَالَ: يجِيءْ دُحَانٌ يَوْمَ القّامة فَيَأَخْذُ 
بأسمَاع الَْافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأَخْذُ الؤْمنَ كَهَيَْةٍ الزكام, قال مسروق: فَفَرِغْنَاء فأََيْتُ ابن مَسْعُودٍ 
فَأخْبَرْنُ وَكانَ مُتَكِنَا فَعَضِب وجَلّسَ وقَالَ: مَن عَلِمَ فَلِيَفْلَ وَمَنْ 1 يَعْلَمْ فَلْيَفْلٍ الله ألم فَإِنَ 
سكم عَلَيْهِ مِنْ أَْرٍ وَمَا آنا مِنَ المكَلْفِينَ] [ص: 186], أن فرَْشًا أَنطؤوا» الحديث. وفي لفظ: 
«قال عبد الله: مضى حمسن الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام».قال أبو الفرج: الذي أنكره 
ابن مسعود, ذهب إليه جماعةٌ وقالوا: إنه دخان يأ قبل يوم القيامة» وهو مرويٌ عن علىّ وابن 


عمر وأبي هريرة وابن عباسٍ والحسنء وقال ابن أبي مليكة: «غدوث على ابنٍ عباسٍ ذات يوم, 
فقال: مَا نت الليلة قلت: و؟ قال: طلع الكوكبُ ذو الذنب» فخشيث أنْ يطرق 
الدخان».وروى حذيفة بن أسيد عن النبي صَلَّى اللّهُ عليه 20 «منْ أشراطٍ الساعة دخان 
بمكث في الأرض أربعينَ يومًا», يؤيده قوله تعالى: [ِإِنَا كَاشِفُو الْعَذَابٍ قَلِيلًا إِنَكُمْ عَائِدُونَ] 
[الدخان: 15] .وني صحيح مسلم عن حذيفة: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «إِنَكُمْ لا 
َرَؤْنَ الستّاعةَ حتى تروا قبلها عَشْرَ آيات» أولها: طُلُوعٌ الشمس منْ مغريتاء ثم الدّحَانُ ثم 
الدّجَالٌ» الحديث, 
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وذكر القرطبي أن بعض العلماء روى في حديث حذيفة عن النبي صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّمَ: «إِنّ منْ 
أشراطٍ الساعة دُحَانا يه ما بِينَ المشرقٍ والمغرب, يمك في الأرض أربعينَ يومّاء فأمًا المؤْمن 
فيصِيبهُ منه شبّهُ الزكامء وأمًا الكافرٌ فيكوثُ بمنزلة السَكْرانٍ, يخرخ الدّخانُ من أنفه وعَيْتَيُه وأذنه 
ودُبْرِو», قال: وقيل هذا الدخان من آثار جهنم يوم القيامة. وروي هذا عن على وابن عمر وابن 
عباس وابن أبي مليكة والحسن. وقال مجاهدٌ: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان: قد مضى 
أحدهماء والذي بقي بملاً ما بين السماء إلى الأرض, ولا يجد المؤمن منه إلا كالركُمَة وأما الكافر 
فَتَنْتَقِبُ مسامعه, فتنبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن» فتقبض روح كل مؤمن؛ ويبقى 
شرار الناس. وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على 0 إحداهما 
وقعت, والأخرى 0ج 2 ص 048/استقع, فأما التي كانت فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة 
الدخان, وهيئة الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات والعلامات؛ ولا 
بمتنع إذا ظهرت تلك العلامات أن يقولوا: [رَبََا اكشِفت عَنّا الْعَذَاب إِنَا مُؤْمُونَ] [الدخان: 
2]» فيكشف عنهم, ثم يعودون لقرب الساعة. وقول ابن مسعودٍ لم يسنده إلى النبي صَلَّى الله 
عليه وسّلّم إنما هو من تفسيره. وقد جاء النص عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بخلافه. 
قوله: (حَصّتْ) بحاءٍ وصادٍ مهملتين مشددة الصادء أي: استأصلت وأذهبت النبات فانكشفت 
الأرض. وف «المحكم» سَنَةٌ حصاء: جَدْبَةٌ قليلة النبات, وقيل: هي التي لا نبات فيهاء وكانت 
هذه القصة قبل ال هجرة بدليل قوله: (فَأََاهُ أَُو سُفْيَانَ) يعني صخر بن حرب. 
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وني رواية أسباطٍ عن منصور: «قَدَعَا رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فَسُقُوا العَيْتَء وأطبقَثْ 
عليهم سَبْعَاه. وهو دليلٌ على صدقه عندهم, إذ استشفعوا به لعلمهم بإجابة الله دعوته, وإنها 
كُفرهم كان حسدًا وعنادًاء نعوذ بالله من ذلك. وَاخْتلِفَ في (اللَرَامُ) فذكر ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» أنه القتل الذي أصابحم ببدر. رُوِيَ ذلك عن ابن مسعودٍ وأبي بن كعب ومحمد بن 
كعب ومجاهدٍ وقتادة والضحاك. قال أبو العباس القرطبي: وعلى هذا فتكون البطشة واللزام 
واحدًا. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة» وعنه أنه موث, وقيل: يكون بذنبكم عذابً لازمًا لكم. 
وعند الممروي: يكون التكذيب لازمًا لمن كذب حت يجازى بعمله؛ وقبل: يلزمهم التكذيب فلا 
يعطّون التوبة وتلزمهم العقوبة, وقيل لزامًا: فيصلًا. وفي «المحكم» اللزام: الحساب, وقال ابن 
العربي: والذي عندي أن المراد به: الانتقام منهم بظهوره صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم حتى يؤمنوا أو 
يهلكوا. و (الوَطَأَةُ): البأس والعقوبة, وني «المحكم»: الوطأة الأخذة الشديدة, وفي «الجامع»: 
وطئ فلانٌ بني فلانٍ وطأة شديدةً إذا غزاهم فأوجع فيهم: وعند المحروي يكون الوطءٌ بالقدم 
وبالقوائم وبالخيل. (بَابُ سُوَالٍ النّاسٍ الإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ إذَا فَحَطُوا) 

8 - حَدَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ حَدََنا أَبُو فتَبِبََ حَدَنَنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَبْد الله بْنِ دِينَار 
اج 2 ص 049/' 

[خ! 1008] 

وَأَنِيَضَ يُسْتَسْقَى العَمَامُ وَجْهِهِ ثَالُ اليََامَى عِصْمَةٌ لِأَدَرَامِلٍ 
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9 - «(وَقَالَ عْمَرُ بْنُ حَمَرَهَ حَدَنَا سَِ عَنْ أبيه)؛ قال: را ذَكَرْتُ قَوْلَ الشّاعِنٍ وأا أَنْظرُ 
إلى وَجْهِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَسْتَسْقِيء هَمَا يَنْزِلُ حَقٌّ يجش كُلٌ مِيرّاب. وَأَبيَضَ ... 
) البيت. [خ / 1009] 

قال ابن ماجةُ في «سننه»: حَدَّنَّا أحمد بن الأزهر, عن أبي النضر هاشم بن القاسم, عن أبي 
عقيل حَدَّنَّا عمر بن حمزة فذكره. 
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عه 
5 راج 


0 - حَدَنَّا الحَسَنُ بْنْ محمد حَدَّتَا محَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيٌ حَدَنَني أي عَنْ َامَةَ بْنِ 
عد ادر ار نَسٍء أَنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب كان إِذَا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاسِء فَقَالَ: اللهُمَ إن كنا 
نَعَوَسَّلْ إِلَيْكَ تيا فُتَسْقِيا وَإِنَّ نَمَوَسَّلْ إِلَيْكَ به ِعَمْ نَبيْنا فَاسْقنَاء قَال: فَيُسْقَوْنَ. [خ10101] 
هذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة,. وقال الإسماعيلي: هذا الذي رواه في الباب خارج عن 
الترجمة» إذ ليس في هذا الخبر أن أحدًا سأله أن يستسقي لحم. وحديث أنس الذي رواه ليس فيه 
هذا المعنى بواحده, وإثما هو الاستسقاء بالنبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ وبعمه, لا مسألته أن 
يستسقي لمم وهذا ظاهره. وقال ابن المنير: وجه المناسبة التنبيه على أن للعامة حقًا على الإمام 
أن يستسقي لهم إذا سألوا ذلك, ولو كان من رأيه هو التأخير من باب التفويض إلى التقدير. 
ووجه مطابقة الترجمة للحديئين (قَوْلُ أبي طَالِب) البيت, ففاعل يستسقي محذوف؛ وهم الناس, 
وكذا قول عمر: (إنّ كُنَا نَعَوَسَل إِلَيِكَ بنَبيَِكَ) يدل على أنهم كانوا يتوسلون, فإن لعامة المؤمنين 
مدخلا في الاستسقاء. انتهى. الذي يظهر أن البخاري على جاري عادته يبوب لما في بعض طرق 
ذلك الحديث؛ وترك ذكره لعذر ما من الأعذارء بيانه أن حديث ابن عمر أصله لما سأله الأعرابي 
بقوله: 
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3 - 1014 «كَلكت الأَمْوَالٍ وَانْمَطَعتِ السُبلِء فَرَهَعَ النُ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَدَيْهِ 
فَدَعَاء فَسُقُوا», فهذا فيه كما ترى سؤال الإمام الاستسقاء عند القحط. وحديث عمر يبيّنه 
ا ل لو ا حَدَّنَّا محمد بن مثنى» حَدَّدَنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ 
الله الأنْصَارِيُ حَدَّنا أي, عَنْ امَك عَنْ أَنَسِ قال:0اج 2 ص ا إِذَا لي عَلَى 
عَهْدٍ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ, اسْعَسْقَوَا بالبيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ ف 0 
فَِيُسْقَوْنَ ل م سل لطر فَأَخْرَجَ عْمَرُ بالْعَئّاسٍ يَسْعَسْقِي به فَقَالَ: ١‏ 

إِنَّ كنا إذَا فَحَطَنًا عَلَى عَفِدٍ ننّكَ صَلَى | لله عليه وسَلَّمَ اسْعَسْقَيْمَا بِهِ فَسْقِيئاء وَإنَّ نَعوَسَّلْ إِلَيْكَ 
اليومَ بعَمّ نَبيَنَا فَاسْقِنَ قَالَ: فَسْفُوا». [خ | 1013 - 1014] وني «المحكم»: واستسقاء عمر 
بالعباس, لأن كعبًا قال: إن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم, وقيل: لأنه 
كان أمسسّ الناس بالنبي صَلَّى الله عليه وسَلَم وأقرهم إليه رحمّاء فأراد عمر أن يصلها ليتصل بما 
إلى من كان يأمر بصلة الأرحام صَلَّى الله عليه وسَلّم وزعم ابن قدامة أن ذلك كان عام الرمادة. 
وفي كتاب «الردة» لسيني. عن أبي سلمة: كان أبو بكر الصديق إذا بعث جندًا إلى أهل الردة, 
خرج ليشيعهم. وخرج بالعباس معه. فإذا وجههم قال: يا عباس استنصر وأنا أؤمن, فإني أرجو 


ألا يخيب دعوتك لمكانك من ني الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم. انتهى. فكان هذا هو سلف عمر في 
ذلك. 
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وفي «مسند الحميدي»: عن ابن المسيب؛ أخبرني من شهد عمر يستسقي بالناس»: فقال العباس: 
كم بقي من نوء الثرياء قال العلماء بما يزعمون أنما تعترض بعد سقوطها في الأفق سبعاء قال: 
فما مضت سابعةٌ حى مُطرنا. وذكر الإمام أبو القاسم بن عساكر في «كتاب الاستسقاء» من 
حديث إبراهيم بن محمد عن حسان بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن العباس قال ذلك 
اليوم: اللّهمَ إن عندك سحابًاء وإن عندك ماءً. فانشر السحاب, ثم أنزل منه الماء, ثم أنزله عليناء 
واشدد به الأصلء وأطل به الفرع: وأدرٌ به الصّزع, اللَّهِمّ شفّعنا في أنفسنا وأهلناء اللَّهِمّ إنا 
شفعاء إليك عمن لا منطق له من بمائمنا وأنعامناء اللَّهمّ اسقنا سقيا وادعةً بالغةً طبقًا مجيباء 
اللّهمٌ لا نرغب إلا إليك, وحدك لا شريك لك اللَّهِمّ إنا نشكو إليك سَعَب كل ساغبء وعَدَمَ 
كل عادم؛ وجوع كل جائع؛ وعْرّي كل عارٍ, وخوف كل خائفٍ. وفي حديث أبي صالح: «فلمًا 
صعدّ عمرٌ ومعه العباسُ المبيت قال عمرٌ: اللّهمَّ إا توجَّهْنًا بِعَمّ نبيك وصنو أبيه, فاسقنا الغيث» 
ولا تجعلنا من القانطين0؟ ج 2 ص 051/,, ثم قال: قل يا أبا الفضلء فقال العباس: اللَّهِمَ إنه ل 
ينزل بلاءٌ إلا بذنب, ولم يكشف إلا بتوبة, وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك؛ وهذه 
أيدينا إليك بالذنوبء ونواصينا بالتوبة» فاسقنا الغيث؛ قال: فأَرْحَتِ السماء شآبيب مثل 
الجبال» الحديث. وروينا في كتاب «امختكرين» لأبي العباس النسوي أن العباس قال يومئدٍ وعيناه 
تنضحان وسبابته تجول على صدره: اللَّهِمّ أنت الراعي لا تَمِلُ الضالة: ولا تدع الكسير بدار 
مضيعة فقد ضَرَعَ الصغير ورف الكبير» وارتفعت الشكوى, وأنت تعلم السر وأخفى, اللَّهمَ 
فأغنهم بغيائك قبل أن يقتطوا فيهلكواء فإنه لا يَيأْس من روح الله إلا القوم الكافرون, فسقوا 
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لوقتهم. 


)250/1( 


وفي ذلك يقول ابن عفيففٍ فيما ذكره الزبير: ما زالَ عباس بن شيبة غايةً للناس عند تدكر 
الأيامرجلٌ تفبّحتٍ السماءٌ لصوته لما دعا بدعاوة الإسلام فُتحَت له أبواتما لا دعا فيها بجند 


سر د 


فيه لهُ فضلًا على الأقواموقال حسان بن ثابتٍ رضي الله 


عنه: .سال الإمامُ وقد تتابع جَدْبُنا فسقى الغمام بغرّةِ العباس عم النبيّ وصنو والدِهٍ الذي ورت 
البيّ بذاك دون الناسوقال 00 بن عباس بن عتبة بن أبي لحهب: بعتي سقى الله الحجارٌ وأهلّه 
عشية يستسقي بشيبته عمر توجّة بالعباس في الجدب راغبًا فماكرٌ حتى جاءً بالديمة المطزوهنا 
سؤال ف قوله: (وَأَبَْضَ نِيَضَ يُسْتَسْقَى العَمَامُ بَوَجْهه) وهو كيف قال أبو طالب هذاء واستسقاؤه 
صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم إغا كانت بعد وفاته؟.قال السٌّهَيلي: الجواب أن أبا طالب حضر استسقاء 
عبد المطلب والنبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ معه. وذلك أن الخطابي ذكر أن رُقَبْقَةَ بنت ماج 2 ص 
2اي صيفي قالت: «تتابعث على قريش سنواثٌ أنحَلت الظّلف, وأَرَقْتِ العظم, فبينا أنا 
راقدةٌ أو مُهَوَمةٌ إذا أنا تكاتفٍ يصرحٌ يا معشرٌ قربش» انظروا رجلا طُوال عُظامًا أبيض بضا أشم 
العرنين» فليخلص هو وولده وولد ولده؛ وفيهم الطيب الطاهرء ألا فَلْيَسْكَسْقٍ الرجل وليؤْمَنٍ 
القومُ, فلما قصصت رؤيايء قالوا: هذا شيبةٌ الْحَمْدِء فلما ارتقى أبا بيس اعتضد ابن ابنه 
محمدًا فرفعه على عاتقه. وهو يومئذٍ غلامٌ قد أيفع, ثم استسقى فما راموا والبيتٍِ حتى انفجرت 
السماء بما بما» الحديث. انتهى. 


0 


را/51 02 


وروينا في كتاب «المجالسة» للدينوري: أن أبا طالب 0 بالنبي صَلَّى الله عليه وَسَّلَّمَ بعد وفاة 
عبد المطلب؛ وهو أمسنٌُ من الذي ذكره السُهيلي, أَخْبَرَنَا بذلك جماعةٌ منهم الشيخة المسندة أم 
الخير عائشة بئنة علي الحميرية قراءةً عليهاء أَخْبَرَن 0 قراءةً عليه + خْبَرَنَا الإمام أبو القاسم 
هبة الله بن علي بن سعود البوصيري. أَخْبَرنَا أبو الحسن علي بن الحسين الفراء, أَخَْرَنا 0 
القاسم عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل النضرء أَخْبَرَنَا الغسائء أَخْبَرَنا والدي, قال: أَخْبَر: 

الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي رحمه الله تعالى. و (القمال). بكسر الثاء المثلثة» 
قال ابن الأنباري: معناه مطعمٌ لليتامى, يقال: ملَهُم يَثْمُلْهُم إذا كان يطعمهم. وني «مجمع 
الغرائب» يقال: هو َال قومه إذا كان يقوم بأمرهم, وفي «الحكم» فلان ال بني فلان أي 
عمادهم, وعند ابن التين: هو المطعم في الشدّة. وقوله: (عِصْمَةٌ لِأَدَرَامِلِ) أي يَتَلْنَ ببركته وفضله 
ما يقوم لمن مقام الأزواج. و (الْأَرَامِل): جمع أرمل؛ وهو الذي نَفِدَ زاده. قال ابن سيده: رجلٌ 
أرمل, وامرأةٌ أرملةٌ. وهي امحتاجة, وهي الأرملة والأرامل والأراملة كُسَرُوه تكسير الأسماء لغلبته, 
وكل جماعةٍ من رجالٍ ونساءٍء أو رجالٍ دون نساءٍء أو نساءٍ دون رجالٍ أرامل؛ بعد أن يكونوا 
محتاجين. وني «الجامع» قالوا: ولا يقال رجل أرمل؛ لأنه لا يكاد يذهب زاده بذهاب امرأته إذ لم 
تكن قَيّمَةَ عليه بالمعيشة بخلاف المرأة. 


رابك025 


وقد زعم قوةٌ: أنه يقال رجل أرملٌ إذا ماتت امرأته. قال الشاعر:0/,اج 2 ص 053 أحبٌ أن 
أصطاد ضبًا سحبلا رعى الربيع والشتاء أرملاقالوا: فجعل الضب أرملء لأنه يكون أسمن له. لأنه 
إذا كان ذا سِفادٍ هزلء ومنه قول الحطيئة: هذي الأراملٌ قد قضِّيتَ حاجتها فمن لحاجة هذا 
الأرمل الذكرٍ؟ قال: ولو أن رجلا أوصى للأرامل بمالٍ لوجب أن يعطى لمن لم يكن لها زوج من 
النساء, ولمن لم يكن له امرأةً من الرجال. قال: وأنكر هذا أكثر الناس, وقالوا لو وجب هذا بطل 
الاشتقاق, إذ كان الاشتقاق يوجب ألا يكون الذكر أرملًا بموت امرأته. ويوجب كون المرأة على 
ذلكء قالوا: وليس في قول الشاعر: هذي الأرامل حجةٌ لأنه لم يرد بالأرامل من ذهب عياله. 
وإنها أراد الفقير الذي لا زاد له. وكذا ليس في قول الآخر: رعى الربيع والشتاء أرملاحجةٌ, لأن 
أرما انتصبء لأنه حال من الشتاء, لأن الشتاء يذهب أموال الناس لجدبه فهو حال منه, قالوا: 
وإنما يقال رجلٌ أرملٌ على الشذوذ, كما يقال للعجوز شيخة, فلو قال رجلْ في وصيته: يدفع 
مالي للشيوخ لم يعط منه للعجائز شيءٌ» وإن كانت العرب قد قالت في شذوذ الكلام للعجوز 
شيخةٌ وكذا قالوا: غلامٌ وغلامةٌ ومن يقول للذكر أرمل قولء لو قال: مالي للغلمان لم يعط منه 


الجواري شيئّاء وهذا مناقضٌ والله تعالى أعلم. 


)253/1( 


أَخْبَرنَا الإمام الرحلة أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي الجزائري رحمه الله تعالمى قراءةً عليه وأنا 
أسمع. أَخْبَرَنَا أبو الكرم لاحق بن عبد المنعم قراءةً عليه أَخْبَرَنَ الحافظ أبو محمد المبارك بن علي 
البغدادي. أَخْبَرَنَا الإمام أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد. أَخْبَرَنَا جدي الحافظ أبو بكر 
البيهقي, أَخْبَرَنا أبو ركريا بن أبي إسحاق. أَحْبَرَنَا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم, حَدَئَنا جعفر 
بن عنبسة, حَدّنَّا عبادة بن زياد الأزدي؛ عن سعيدٍ بن خَُم عن مسلم الملاثي» عن أنس بن 
مالكِ رضي الله عنه قال: جاء أعرايٌ إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقال: يا رسول الله 
والله لقد أتيناك وما لنا بعيرٌ يئط ولا صيمٌ يصيح, وأنشده:90ج 2 ص 054,/ أَنَيْنَاك والعذراء 
يدمى لََائَا وقد شُغْلَتْ أم الصّبي عن الطَفْلٍ وَألقى بكفيه الصّحُ استكانةً من الْجُوع صَعفًا مَا جر 
وَمَا بُخْلِي وَلَا شَْء با يَأكُل النَّاسْ عندنا سوى الحنظل العام وَالْعلْهر الفَسْلٍ وَلَيْسَ لنا إلآ إلَنِك 
فرازنا وَآَيْنَ فرار النّاس إلا إلى الرّسْلِ؟ فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ير ردَاءَهُ حَقّ صعد 
الْمِنبر فَحَمِدَ الله وَأنْنى عَلَيْه ثم قَالَ: «اللهُمٌ اسقتا». الحديث. 


رابه5 02 


وَفيه: فجاء أهل البطانة يصيحون: الْقَرق الْعَرقء فَضَّحِك رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ حَقّ 
بَدّت نَوَاجِذْه ف قَال: لله د أبي طالب لو كَانَ حَاضْرًا لقت عَيناةُ» من ينشدنا شعره؟ فَقَالَ 
عَلي: يا وَسُول الله كَأَنّك أرذت قَؤْله: | وَأَنِْيَضَ يُسْتَسْقَى الْعَمَامَ بوَجْههقدكر أبياَ» فَقَالَ صَلَّى 
له عليه وَسَلّمْ: أجلء فَقَامَ رجلٌ من بن كتائة فَأَنْشْد أبيانً منها: لك الحمد وَالْحَمْد يمن شكز 
سُقِيَْا بوَجْه النِي الْمَطَّرْ دَعَا الله خالقَهُ دَعْوَةٌ وأشخص مَعْهَا إَِيِْ الْبَصَرْ فلم يَكُ إِلَا كلف الردا 
وأسرع حَّ رَأينا الدُرَرفَقَالَ وَسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ: «إن يكن شَاعِر أحسن فقد 
أَحْسّنت» .وعند الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين عن كعب بن مُرَّةَ -أو مُرَةَ بن 
كعب- ورجح الثاني» قال: دعا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ على مضر فأتيته فقلت: يا 
رسول الله إن قومك قد هلكواء فادع الله لهم, فقال: «اللهُمَّ اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيئًا مَرِيعَا عَدَهَا طَبَقَ 
عاجلًا غَيْرَ رَائْثِ نافعًا عَيْرَ ضَارِ» فسقوا. وعن جابرٍ على شرط الشيخين مثله, وعن عميرٍ 
مولى آبي اللحم قال: «رأيث الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَعِنْدَ أحْجَارٍ الزَيْتِ قريبًا منَ الزُوراءء 
قائمًا يَسْتَسْقِيء رافعًا يديه قبَلَ وجْهه لا يجاوز يما رأسَةُ». وقال: صحيح الإسناد. وني 
«الدلائل» لأبي نعيم الحافظ من حديث ابن زحرء عن علي بن يزيد عن 5 عن أبي أمامة: 
«قامَ البَّييُّ صَلَى الله عليه وسّلَّمَ يومًا ضُحَى في0"ج 2 ص 755المسجدٍ فَكبَرَ ثلاث تكبيرات 
ثم قال: اللهُمٌ اسْقِنَاه الحديث. 


را/ت25) 


ومن حديث ابن أي ليلى؛ عن داود بن علي بن عبد الله بن العباس» عن أبيه. عن جده: أن ناما 
من مضر أتوا رسول الله صَلَّىَ اللّهُ عليه وَسَلَّم فسألوه أن يدعو الله أن يسقيهم, فقال: «اللهُمَ 
اسْقِنَا»ه الحديث. ومن حديث ابن إسحاق, عن أبي عَبَيْدَةَ بن محمد بن عمار بن ياسرٍء عن 
الرُبَيْع بنتٍ مُعَوَذِ في حديث: «وَإِنَهُ 1 يَكْنْ معهم ماءٌ, فَأَنَوا رسولّ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم 
فدعا صَلَّى الله عليه وسَلَم فَأَمَطَرثْ حتى استقى الناس وسُقُوا».ومن حديث عبد الرحمن بن 
<رملة عن ابن المسيب. عن اي لبابة بن عبد المندر قال. كان الني صلى الله عليه وسَلم على 
المنبرٍ يوم الجمعة يَنْطِ الناس, فقال: «اللهُمّ اسْقِنَا» الحديث. وخرجه أبو عوانة في «صحيحه» 
من حديث عُمَيْر مولى آبي اللحم, عن أبي لبابة» ومن حديث الواقدي عن مشايخه. قال: «قَدِمَ 
وفدٌ من مُرَةَ بن قَيْسِء ورسولٌ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ في المسجد, فَشَكُوا إليه اسن فقال 


سول الله صَلَىُ الله عليه وسَلّمَ: «اللهُمّ اسقنا الغيثٌ» الحديث. قال الواقدي: ولا قدم وفد 
سلامان سئة عشر شكوا إليه الجدب, فقال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بيديه «اللهُمَ اسْقَهمْ 
الغيث في دَارِهِمْ» الحديث. وعند البيهقي في «الدلائل» عن أب وَجْرّة: أتى وفد فَزَارَةَ بعد تبوك, 
فشكوا إليه السنئة. فصعد المنبرء ورفع يديه, وكان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء, قال: فوالله ما 
رأوا الشمس سبتاء فقام الرجل الذي سأل الاستسقاء: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل. الحديث. وعند أبي داود بسندٍ جيدٍء عن جابرٍ قال: أنَتِ البيّ صَلَّىى اللهُ عليه وسَّلَّم 
بَواك فقال: «اللهُمٌ اسْقَا غَبْنًا مُعْيّئَا» الحديث. 


را/ه5 2 


وفي «صحيح أبي عوانة»؛ عن ابن عباس «جاءً أعرابيّ إلى النيّ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَّمَ فقال: يا 
رسول الله لقد جئتك من عند قوع ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل, فصعد المنبرء فحمد الله 
تعالى» م قال: اللَّهمَ اسقنا» الحديث. وعنده ا عن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله صَلَّى 
لهُ عليه وسَلَّمَ نزل واديًا لا ماء فيه, وسبقه المشركون إلى الماءء فقالَ بعض المنافقينَ: لو كان نينا 
لاسْتَسْقَى لقومه, فبلع ذلك الب صَلَّى الله عليه وسَلَّم فبسط يَدَيْهِ وقال: اللهُمَ جَبَلنا 

سَحابَا واج 2 ص 056/اكنيفًا قَصِيفًا دَلُوهًا عخْلُوفَ صَحُوكا زبْرجاء مطِرْنا مِنْهُ رَدَاذَا فَطْقَطا 
سَجْلَا بُعَاقَا يا ذَا الجَلَالٍ وَالْإِكرَام» فما رد يديه من دعائه حتى أظلنا السحاب الذي وصف. 
وعنده أيضًا: عن عامر بن خارجة بن سعدء عن جده أن قومًا شكوا إلى النبي صَلَى الله عليه 
وسَلَّم قحط المطر, فقال: «اجْنُوا عَلَى اركب ثم قولوا: يا رب يا رب» قال: ففعلوا فسُقواء 
حتى أحبوا أن يُكْشَفَ عنهم. ورويناه في «سنن الكجي الكبير» من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه. عن جده كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ إذا استسقى قال: «اللهُمّ اسْق عِبَادَكَ 
وبميمتكَ وانشز رحمتكَ وأخي بلدَكَ الميت».قال أبو حاتم في كتاب «العلل»: عمرو بن شعيب 
عن أبيه مرسلٌ أصح. وروينا عن ابن عساكر الحافظ في «كتاب الاستسقاء» من حديث المسيب 
بن شريك؛ عن جعفر بن عمرو بن حريث؛ عن أبيه. عن جده قال: «خَرَجْنَا مع الب صَلَّى الله 


را/252) 


وفي «سنن سعيد بن منصور» بسندٍ جيدٍ إلى الشعبي قال: «خرج عمرٌ يَسْتَسْقِي فلم يَزِذْ على 
الاستغفار, فقالوا: ما رأيناك اسْتَسْقَيْتَ؟ فقال: لقد طلبث الغيث بمَجَاديح السماء الذي 
يُسْتَْرَلَ به المطر ثم قرأ [اسْتَغْفْرُوا رَبَكُمْ تم ثوبُوا إِلَبم] الآية [هود: 52]». وخرجه أبو بكر في 
«مصدفه» عن وكيع, عن عيسى بن حفص بن عاصم» عن عطاء بن أبي مرواك الأسلمي؛ عن 
أبيه قال: خرجنا ع عمر الحديث. وفي «مراسيل أبي داوه» من حديث شريك» عن عطاء بن 
يسار أن رجلا من نَْدٍ أتى رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فقال: يا رسول الله أجْدَبْمَا وهَلَكُنَاء 
فادع الله. فدعا رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَّلّمَ الحديث. في هذه الأحاديث ترجيحٌ لا يقوله أبو 
حنيفة وإبراهيم النخعي ليس في الاستسقاء صلاةٌ في جماعة. قال أبو حنيفة: فإن صلى الناس 
وحدانًا جازء وإغما الاستسقاء: الدعاء والاستغفارء وخالفه صاحباه, فقالا بقول الجماعة. قال 
الدبوسي في «الأسرار»: لو كانت الصلاة واجبة لما تركها عمر حين استسقى بالعباس. فثبت أن 
الأخبار التي فيها الصلاة إما أن تكون وهمّء وإما كانت في ابتداء الإسلام قبل بيان منازل 
الفرائض والنوافل والواجب, والله تعالى أعلم. وأما قول النووي: ل يقل هذا أحدّ غير أبي حنيفة 
فغير جيد, لأن إبراهيم حكى عنه ابن أبي شيبة0/ ج 2 ص 057/ابسندٍ صحيح أنه خرج مع 
المغيرة بن عبد الله يستسقي» قال: فصلى المغيرة, ورجع إبراهيم حيث رآه يصليء وذكره أيضًا 
عنه بسند جيدٍ كذلك» وزعم ابن َرِيْرَة أن ذلك مذهبه. وَقَالَ ابن بَطَّالٍ: ليس تقصير من قصر 
من الرواة» فلم يذكر الصلاة حجة على من ذكرهاء بل الذي رواها أولى, لأنما زيادةٌ يحب قبوها. 


را/ة25) 


وف «شرح المهذب»: يُحْمَلُ قول من لم يذكر ذلك على النسيان أو لأن بعضها كان في خطبة 
الجمعة وتعقبه صلاة الجمعة فاكتفى بماء ولو لم يُصّلَ أصلا كان بيانً لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا 
صلاةٍ ولا خلاف في جوازه. انتهى. أما حمله على نسيان الراوي فمتعذرٌ لأنا حكينا عن بضعة 
عشر صحابيًا استسقاه بغير صلاة, أفيجوز لأحدٍ دعوى النسيان على هؤلاء الجماعة؟ والذي 
ينبغي أنْ يُحْمَلَ عليه أن الأمرين جائزان إن شاء صلى وإن شاء لم يصلّ وتتفق الأحاديث والله 
تعالمى الموفق. وقوله: (بَعْضَهًا كانَ يومَ الجُمْعَة) كأنه يشير إلى حديث أنس الآتي وحديث أولئك 
المتقدمين ليس فيه جمعةٌ. (بَابُ الاسْتِسْقَاءٍ في المسْجِدٍ الجامع) 


ر1/ل259) 


عن و 


1013 - حَدَّتَا محَمَدُ بْنُ سَلَام حَدَّنّا أو ضَمْرَةّ حَدَنَا شَرِيك بْنُ عبد عَبْد الله بن أبي نر أله 
َمِعَ أَنَسَا ذَكْرَ أَنَّ َجْلَا دَخَلَ يَوْمَ الجمْعَةِ مِنْ بَاب كَانَ وجَاة امنب وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
وسَّلّمَ قَائِمْ يخْطْبْء فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَائِمّ ةَ فَقَالَ: با رَسُولَ اللهِ: هَلَكتِ 
الأَوَالُ وَانْقَطَعتٍ السْبُلُء فَادْعٌ الله أَنْ يُغِيكتاء فَرَفَعَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه 0 يَدَيْه 
فَقَالَ: «اللهُمّ اسْقِنَاء اللهُمّ اسْقِنَاء اللهُمّ اسْقاه. [خ | 1013] قَالَ أَنَمنَ: لا وَاللهِ 
السّمَاءٍ مِنْ سَحَابٍ وَلا َرَعَة وَل ْنَا وَبَينَ سَلْعِ مِنْ بَيْتِ ولا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائهِ 
سَحَابَةٌ مفْل القؤسي. فَلَمّا توَسَطَتِ السَمَاءَء الْعَشَرَتْ ثم أَنَطَرَ, قَالَ: فَوَالله ما وَأْنَا الشّمْسَ 
سَبْعَا قَالَ: ثم دَخَلَ رَجْلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابٍ في الْمُعَةٍ الْقبلَةِ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم 
قَائمًا كَمْطّبُء فَاسْتَقْبَلَهُ قَائْمَاء فَقَالَ: يا وَسُولَ الله: هَلَكتِ الْأَمْوَالُ وَانْمَطَعَتِ السّبُلُء فَادْعْ الله 
أَنْ يمْسِكهَاء قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ9اج 2 ص 58م/'يَدَيْه ثم قَالَ: «اللهُمَ 
حَوَاَئئا وَل عَلَيْتَا اللهُمَّ عَلَى الآكام وَاجِبَالٍ وَالظِرَابٍ وَبْطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمََابتِ الشَّجَرِ» .قَالَ: 
أَفْلَعَتْء وَحَرَجْنَا نمْشِي في الشّمْسء قَالَ سَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أنسا: أَهْوَ الرَّجْلْ الأَوّلْ؟ قَالَ: له 


ذري. 
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اعد 
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قال أبو نعيم في «الدلائل»: رواه عن أنسء الحسن وثابث وعبد العزيز بن صهيب وقتادة وسالم 
بن أبي الجعد ومسلم الملائي والزهري ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري وفيه ابن عباسٍ وجابر.. 1014 
- وفي لفظٍ عند البخاري: «أَنَّ َجْلَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الجْمُعَةِ مِنْ باب كان نَحْوَ دَارٍ القَضَاءِ». 
[خ!1014] 1015 - وني لفظ: «قَلَقَد رآَيْتْ السّحَاب يَتَقَطّعْ تيا وسمالا. بمْطَرُونَ ولا بطر 
أَهْلْ المديئة». [خ١1015]‏ 1016 - وني لفظ: : «قَانْجَابَتْ عَنِ المديئة نياب الكّؤب». 
اخ 6] 1018 - وني لفظ في حديث إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله: «وَك يَذَكْرْ أَنَهُ حَوَّلَ ِدَاءَهُ 
وَل اسْتَقبَلَ القِبْلَةَه. [خ | 1018] 1021 - وفي لفظ: كَانَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَخْطْْ 
يَوْمَ الْمعَة فَقَمَ النّسُ فَصَاحُواء فَقَالُوا: ا رَسُولَ الله فَحَط الَطَر وَاخْمَرّتِ الشّجَرُ وَهَلَكْتِ 
البَهَائَهُ فَاْعٌ الله أَنْ يَسْقِيئَاء فَقَالَ: «اللهُمّ اشقنا. مَرَتَيْنِ» وَاثْمْ الله. مَا نَرَى في السمَاءٍ فَرَعَةَ مِنْ 
سَحَابٍ, فَنَشَأَتْ سَحَابَة فَلَمَا قَامَ في الجْمْعَةٍ الثَاِيَهَ صَّاحُوا تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ) فَاذْعْ الله يبِسْهَا 
عن قَالَ: فَتَبَْمَ صَلَى الله عليه وسَلَم وَقَالَ: «اللهُمَ حَوَالَيمَا وَل عَلَيْنَه فََكشطْتث عَنِ 


المديئة» فَجَعَلَتْ تمطرٌُ حَوْهًا وَمَا قطر بِالْمَدِيئَة ة فَطْرَة فَتَظَرْث إِلَ الَدِيئة وَإِنَهَا في مِثْل الإإكليل. 


ر261/1) 


[خ10211] 1029 - وف لفظ: «أتى رَجُلٌ عْرَاِيٌ من ' أَهْلٍ البَدُو» وفيه: «فَرَفَعَ الي على 
الله لله عليه وس م يَدَيّْهِ يَذُْعْوي وَرَقَعَ النّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولٍ ا م يَدْعُونَ) وفيه: 
«يَا وَسُولَ الله شَقَّ السسَفَرُ وَمُنةَ مُنِعَ الطَرِبقٌ». [خ10291] 1030 - وني لفظ: (وَقَالَ الأَوَيْسِيُ : 
حَدَتَني مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ عَنْ يَيِىَ بْنِ د سَعِيدِء وَشَرِيك سَهِعَا أَنَسَّء عن الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 


م2 


َع َدَِْ حق نت بَيَاضَ ِنطد. [خ ! 1030] 1033 - وفي لفظ: (فتَاوَ سَحابْ أَمْقال 
لجال ثم ل ينا ل عَنْ مِنْبرِهِ حَىٌّ رَأَيْتْ الَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى خيته 4)» وفيه: «قَمَا جَعَلَ رَسُولُ الله 
تل الله علي وسلم شبد بيه إل تجية ون السشفا إلا تقيحت: حي مارت اميه في مذ 
ا مَدَيَةُ 2 حَقّ سَالَ الوّادي, وَادذي قََاةَ شَهْرَاء قَالَّ: وَل يجئْ أَحَدٌ من اجِيّة0/ ج 2 ص 9 


3 


حك نوه [خ١‏ 1033] وفي «مُسْنَدٍ المسرّاج» خط ابن النجار الحافظ مجودًا: «وَمَا بَيْتَنَا 
0 َِنَ سَلْع من نَقْبِ وَل دَار» .قال ابن التين: قوله: (دَخْلَ من غ باب كان وجَاة المنيرٍ) يعني : 


مستدبر القبلة» انتهى. إن كان يريد بالمستدبر المنبر فصحيحٌ, ولكن لا معنى لذكره؛ وإن كان 
أراد الباب فلا يتجه لباب يواجه المنبر أن يستدبر القبلة. 


ر1/ 262 


وقوله: (مِن باب تَُوَ دار القَضَاءِ) قال عياض: دار القضاء سُجيَتْ بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء 
دين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أنفقه من بيت المال وكتبه على نفسه 
وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش, فباع عبد الله 
هذه الدار لمعاوية وقضى دينه وكان ثمانيةَ وعشرين ألقَاء فكان يقال لما: دار قضاء دين عمر بن 
الخطاب ثم اختصروا فقالوا: دار القضاء وهي دار مروان بن الحكم, وقيل: هي دار الإمارة. 
انتهى. كأنه لما قيل دار مروان ظنّ القائل أن المراد بالقضاء الإمارة. وأما قوله: كان ثهانيةً 
وعشرين ألقَا فيه غرابةٌ والذي في الصحيح وغيره من كتب المؤرخين كان ستة وثمانين ألقًا. 

وقوله: (تَمَطَّعَتِ السُبْلِ) أراد الطرق وفي رواية <وَانْقَطََت>.قال ابن التين: وهو أشبه, 
واختلف في معناه. فقيل: ضعفت الإبل لقلة الكل أن يسافر بماء وقيل: إنما لا تجد في سفرها من 
الكل ما يبلغها. وقيل: إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق. قوله: 
(فَادْعْ الله أن يُغِيْنَا) كذا هو في جميع النسخ بضم الياء. و (اللهُمَ أ غِنْنَا) بالألف رباعي من أغاث 
يُغيث» والمشهور في كتب اللغة أنه يقال في المطر: غاث الله الناس والأرضء يغينهم بفتح الياء, 
قال عياضٌ: قال بعضهم: هذا المذكور ني الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب 


الغيث, إنما يقال في طلب: اللَّهمَ غثنا. قال أبو الفضل: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي: 
هب لنا غيثًا أو ارزقنا غيئًاء كما يقال: سقاه وأسقاه أي: جعل له سقيًا على لغة من فرق بينهما. 
انتهى. يحتمل أن يكون قوله: (اللهُمَ أَغِئْنَا) أي فرج عنا وأدركناء فعلى هذام' ج 2 ص 

0 جوز ما وقع في عامة النسخ. 
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قال أبو المعاني في «المنتهى»: يقال أغائه الله يغينه, والغياث ما أغاثك الله به اسم من أغاث» 
واستغائني فأغنته. وقال القَرَّارُ: غائه يَعُوئه غَونّاء وأغائه يُغيثه إغاثةً. فأميت غاث واستُعمل 
أغاث, ويقول الواقع في بلية: اللَّهِمّ أغنني أي: فرج عني, وقال الفراء: الغيث والغوث مستعارتان 
في المعنى والأصل. وفي «الموعب» و «المحكم» و «المخصص» أغاثه وغاثه غونً وغياناء والأولى 
أعلى. وني «النبات» لأبي حنيفة: وقد غِيْنَت الأرض فهي مَغيئةٌ ومغيوثةٌ. أبو الحسن اللَحْيان: 
أرض مَغيْئة ومَغْيُونةٌ أي: مَسْقِيّةً. ومغيرة ومغيورة. والاسم: الغيرة والغيثء الفراء: الغيث يَعُورنا 
ويغيرناء وقد غارنا الله بخيرٍ: أغاثنا. وقد اختلف العلماء في رفع اليدين عند الدعاء: فكرهه مالك 
في رواية وأجازه غيره في كل الدعاء, وبعض العلماء جوزه في الاستسقاء فقط. وقال جماعة من 
العلماء: السئّة في دعاء رفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهرهما إلى السماء؛ وفي سؤال شيءٍ 
وتحصيله يجعل بطنهما إلى السماء. وعن مالك بن يسار: أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قال: 
«إذا سألتج الله فاسْأَلُوه ببطون أَكْفُكُم ولا تسألوه بظهورها». وقال صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فيما 
رواه سلمان الفارسي من عند الترمذي مَحَسَنًا: «إنَّ الله حَبِنٌ كرجمٌ يَسْتَحي إذا رفع الرجلٌ إليه 
يَدَيْه أن يَرْدهُمَا صِفْرًا خَائبين». قال الترمذي: ورواه بعضهم فلم يرفعه. و (القَرَعَهُ): مغال شجرة 
قطعةٌ من السحاب رقيقةٌ كأنما ظكٌ إذا مرت من تحت السحاب الكثير, قال: مَقانب بعضها 
يبري لبعض كأنّ زُهاءها قَرَعُ الظّلالذكره في «العين». وقال أبو حاتم: القرع: السحاب المتفرق. 
وقال يعقوب عن الباهلي: يقال ما على السماء قزعةٌ أي شيءٌ من غيم؛ ذكره في «الموعب», 
وفي «تهذيب» الأزهري: كل شيءٍ متفرقٍ فهو فزع. 


رابه26 


وفي حديث على حين ذكر يعسوب الدين يجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف يعني قطع 
السحاب. وني «المحكم» أكثر ما يكون ذلك في الخريف. و (سَلْع): بسينٍ مهملة مفتوحة ملا ج 


2 ص 61/اولام ساكنة بعدها عينٌ مهملةٌ. قال ابن فُرْفُولٍ: هو جبلٌ بسوق المدينة» ووقع عند 
ابن سهلٍ بفتح اللام وسكوتماء وذكر أن بعضهم رواه بغينٍ معجمةٍ, وكله خطأً. وني «امحكم» و 
«الجامع»: سَلْعٌ موضع. وقبل: جبلٌ» وأنشد القرّاز: | أقمنا ثلانًا بين سلع وفارعوقال: فارعٌ 
حصن حسان بن ثابتء وفي «الموعب»: سلع مثال كعب: موضع, وأنشد: إِنَّ بالشّعب الذي 
دون سَلْع لقتيلًا دمه ما يُطَلْصاحب «العين»: هو بالحجازء والبيت لابن أخت تأبط شرًا. وقال 
البكري: هو جبلٌ متصلٌ بالمدينة. وفي «الصحاح» السلع: جبلٌ بالمدينة, وأنشد هو والزمخشري 
في أسماء البلاد البيت لتأبَّطً شرًا وكأنه غير جيدٍ. وزعم الهروي: أن سلعًا معرفةٌ لا يجوز إدخال 
الألف واللام عليه. انتهى. قد روينا في «دلائل النبوة» للبيهقي وكتاب أبي نعيم الأصبهان وأبي 
سعيدٍ الواعظ و «الإكليل» لأبي عبد الله بن البيّع: فطلعت سحابةٌ من وراء السلع فينظر والله 
تعالى أعلم. ونسب البيت الحسن بن المظفر النيسابوري للشَّنْفَرَى, وقال: سلعٌ وادِ. وزعم أبو 
الفرج أن هذا البيت مصنوعٌ صنعه خلف الأحمر على لسان ابن أخت تأبط شرّاء وامتدل على 
ذلك بأن سلعًا بالحجاز, وتأبط إنها قُيِلَ بأرض هُدَيلء فأنى له سلع؟ و (مَطرتِ السّماء): عط 
ومَطرهم قَطّْرهم مَطَرَاء وأمطر كم : أصابتهم بالمطر, وأمطرهم الله: في العذاب خاصةً, ذكره ابن 
سيده. وفي كتاب «النبات» لأبي حنيفة, قال أبو عبيدة: تقول أين أَْْنْكَ السماءُ أي: أمطرتك» 
وأخيناها بمكان كذا وكذا أي: أمطرناهاء وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت مثل مطرت 
وأمطرت. 
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وفي «الجامع» مطرت السماء قطر مَطْرَا ومَطَرَاء فالمطّر المصدر, والمطّر الاسم وفيه لغدٌ أخرى 
مَطَرَتْ قَطَّره/اج 2 ص 9062" مَطََا ومَطْرَّاء فالمطر المصدر, والمطّر الاسم وفيه لغةٌ أخرى 
مَطَرَتْ عَطّر مطرًا وكذا أَنْطَرَتِ السماء قُطر. وفي «الصحاح» مَطَرَتِ السماء وأمطرها الله 
وناسٌ يقولون: مطرت السماء وأمطرت بمعيٌّ. وفي «التهذيب» أما كلام العرب فيقال: مَطَرَتِ 
السماء وَأَمْطرَتْ. وقوله: (مَا رَأيْنَا الشّمْس سَبْعَا): بسينٍ مهملةٍ مفتوحة بعدها باءٌ موحدة. وعند 
الداودي: (سِتًا): بسينٍ مكسورة, وفسره ستة أيام؛ وؤُهّم في ذلك وليس جيدًاء بل الواهم من 
وهمه. لأن في «الصحيح»: «قَمَا ْنَا عُْطَرُ حَىّ كَانَتِ الجْمْعَةُ الأخْرى» فهذا يبين صحة ما ذهب 
إليه الداودي ويوهن قول من قال: أراد بالسبت القطعة من الزمان, لأنه قال: أصل السبت 
القَطّع» وإنها أراد اليوم المسمى بالسبت والله أعلم. وقوله: (اللهُمٌ حَوَالينَا)؛ وفي مسلم: 
<حَوْلَنَا> وكلاهما صحيحٌ وهو ظرفٌ متعلق بمحذوف تقديره: اللّهِمّ أنزل أو أمطر حوالينا ولا 


تُنزل عليناء فإن قبل إذا مطرت حول المدينة فالطريق ممتنعة إذ لم تزل شكواهم؟ فالجواب: أنه 
أراد بحوالينا الآكام والظّراب وشبههما كما في الحديث, فتبقى الطرق على هذا مسلوكةً كما 
سألوا. (وَالظَرَابٍ): قال القَرَّارُ: هي جمع ظَرْب ساكن الراءء جبلٌ منبسط على الأرضء وقيل: 
هو الظَرِب على فَعِل» ويقال: راب وظَربء كما يقال: كتاب وكتب, ويخفف فيقال: ظُرْب. وفي 
بعض الحكم: (إياك والرُعب فإنه يزيل الحلم كالظرب)» قالوا: وأصل الظراب ما كان من الحجارة 
أصله نابت في جبل أو أرض حزنة, وكان أصله الثاني مُحَدّدًا وإذا كان خلقة الجبل كذلك سمي 
ظربًا. وفي «المحكم» الظرب: كل ما نتأ من الحجارة وحُدّ طرفه وقيل: هو الجبل الصغير. 
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وفي «المنتهى» للبَرمَكي: الظّراب الروابي الصغار دون الجبل. وفي «الغريبين»: الأظراب جمع 
ظرب. وقول أنس لما سئل: أَهُوَ الرَجُلْ الأَوّلْ؟ قَالَ: لا أَذْرِيء وف موضع آخر: فَأَنَى البَجْلٌ 
فَقَالَ: با وَسُولَ الله. وفي لفظ: جاء رجلٌ فقال: اذْعْ الله يُغِيُمَا. ثم قال: 0 فقال. الحديث. وفي 
لفظٍ في الأول: قَامَ أعْرَاييٌ ثم قال في آخره: فَقَامَ ذَلِكَ الأَْرَاييُ. قال ابن التين:90اج 2 ص 
3 ”عل أنسًا تذكر بعد أو نسي بعد ذكره. وقوله: (انْجَابَتْ) قال ابن القاسم: معناه تدورت 
كما يدور جيب القميص, وقال ابن وهب: معناه انقطعت عن المدينة كما يقطع الفوب؛ وقال 
ابن شعبان: خرجت عن المدينة كما يخرج الجيب عن الثوب. قال ابن التين: فيه دليل على أن 
من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه أنه يضمن, قال: وقيل لا يضمن. قال: والأول أحوط 
لهذا الحديث. وقوله: (فََامَ النّاسْ فَصَّاحُوا) قال السَفَافْسِنُ: إن كان هذا محفوظًا فقد يتكلم 
الرجل ثم يصيح الناسء ويحتمل أنه يعني بالناس: الرجلء لأنه يتكلم عنهم وهم حضورٌ سامعون 
لقوله, أو لعلهم صاحوا وتكلم هو عنهم استشفاعًا بالنبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ إلى الله تعالى 
فوافق قول عمر بن الخطاب: (كُنَا تَسْمَشْفِعْ به).و (الإكليل): شبه عصابة مزين بالجوهر, ويقال 
له أيضًا: التاج. وقول البخاري في بَاب رَفْع لنّاسِ أَيْدِيَهُمْ م مَعَ الإِمَام: و (قال ألوث ين سُلئِْمَانَ: 
حَدَنّا أو بَكْرٍ بْنْ أبي أوَيْس) فذكر الحديث. رواه أبو نعيم الحافظ فقال: حَدَّنّا أبو أحمد محمد 
بن أحمد, حَدَّنَّا موسى بن العباس وإسحاق الحربي قالا: حَدَّنَّا محمد بن إسماعيل الترمذي, حَدَنَّنا 
أيوب بن سليمان, حَدَنّا أبو بكرٍ به. وقال: ذكره البخاري فقال: وقال أيوب بن سليمان بلا 


رواية. 
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وقال الإسماعيلي: أَخْبَرَنَا موسى بن العباس, حَدَّتَنا أبو إسماعيل أيوب بن سليمان, وعنده: 
«خبس المسافرٌ وَانْقَطّعَ الطريق».وروينا عن البيهقي: أَخْبَرَنَا أبو القاسم عبد الخالق المؤذن, 
أَخْبَرَا أبو بكر محمد بن أحمد بن خَنْبِ ببخارىء أَخْبَرَنَا أبو إسماعيل الترمذيء حَدَنَئا أيوب بن 
سليمان, وفيه: «فأتى الرجلٌ إلى رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فقالَ: يا رسولّ الله لَنِقَ المسافز 
وَمُنِعَ الطريق». الحديث. ثم قال أخرجه البخاري في «الصحيح» فقال: وقال أيوب بن سليمان. 
قال ابن الجوزي: وعند البخاري (يَشِقَ فق المسافد) أي: اشتد الضرر عليه. وقال الخطابي: يشق 
ليس بشيءء وإنما هو لَنِقَ من اللثق وهو الوحل يقال: لثق الطريق 0 إذا أصابه ندى 
المطر, قال: ويحتمل أن يكون مشق بالميم؛ ؛ يويد أن الطريق صارت مَرْلةٌ وَلَقَاء ومنه مشق الخطء 
والميم والباء يتقاربان. وقال0/ ج 2 ص 964,ابن الأثير: قيل معناه تأخر, وقيل: حبسء وقيل: 
ملَ. وقيل: ضَّعْف. وعند ابن بطالٍ: وذكر الرواة في هذا الحديث (بَشِقَ المسافز) بالباء الموحدة, 
ول أجد له في اللغة معي ووجدت في «النوادر» للحياي: (نَشِقَ) بالنون وكسر الشين بمعنى 
نشب, وعلى هذا يصح المعنى في قوله: م بع الطّريق. انتهى كلامه. وفيه نظرٌ لما ذكره أبو محمد في 
«الكتاب الواعي» وهو من أكبر كتب اللغة في الحديث (بَشِقَ المْسَافِرُ) رواه المستملي في 
«صحيح البخاري» كذا يعني بالباء 00 ومعنى بشق أي: ملَ. قال: وفي «المُْتضّد» لكراع: 
بشق: تأخر, ولم يتقدم؛ قال: فمعنى بشق المسافر: ضَعْفَ عن السفر وعجز عنه لكثرة المطر, 
كضعف الباشق وعجزه عن الصيدء, لأنه ينفر الصيد ولا يصيد. وف «الكتاب المغيث» قال 
البخاري: ب بشق أي: ائتد. 
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قال أبو موسى في رده كلام الخطابي: إنما هو بشقء يقال: بشق الغوب, وبشكه قطعه في خفة 
فعلى هذا يكون بشق أي قطع به وفي «العين» الباشق طائرٌ معروفٌ ولو اشتق منه فغل فقيل: 
بشق لكان جائرًا. --د-----حت في الأصل: (الذين). ضبطها في الأصل بفتح الطاء 
والصواب ما أثبت في المتن. قوله: «مَطَرًا ومَطْرَاء فالمطر المصدر, والمطّر الاسم وفيه لغ أخرى 
مَعطَرَتْ عَطَر مطرًا» تكرر في بداية الورقة 24/ب. كذا صورتا في الأصل وفي «امجموع المغيث في 
غريي القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني (ص 162): «أي انسدّ». (بَابُْ مَا يُقَالُ إِذَا 
َمْطَرَتْ) (وَقَالَ ابن عَبّاسِ: [كُصَّيّب] [البقرة: 19]: الطَرُ).روينا عن جماعةٍ من أشياخناء عن 
ابن روا 2 ا يشكوال. عن أبي عبد الله محمد بن عَتَّابِ. عن أبي المطرف القنازعي؛ عن أبي 
الطيب ا قال: أَخْبَرَنا أبو جعفر الطبري بجميع كتاب التفسيرء قال: حَدَّا محمد بن مثنى. 


حَدَنّا أبو صالح, حَدّنّا معاوية» عن على عن ابن عباس قال: الصَّيْبُ: المطر. وحَدّنني محمد بن 
سعد حَدَتَني سلمة حَدَتَني عمي, حَدَنني أبي؛ عن أبيه عن ابن عباس. وحَدَّتَني موسى» حَدَّنَنا 
عمروء حَدَّنَّنا أسباط, عن السّذّيَ في خبر ذكره. عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس. 
وعن مُرَة عن ابن مسعودٍ عن ناس من أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وَسَلم قال: وحدثث عن 
المنجاب, حَدَثَنا بشر بن عمارة» عن أبي روق, عن الضحاك, عن ابن عباس مثله. وفي روايته عن 
الأحمسي» حَدَّنَا محمد بن عبيد, حَدَّنَّا هارون بن عنترة, عن أبيه, عنه: [أَوْ كَصَيّب من 
السّمَاءِ] [البقرة: 19] قال: القَطْرُ. وعن عطاءٍ وقتادة, ومجاهدٍ والربيع بن أنس: الصيب: 
المطر. وقال عبد الرحمن بن زيدٍ: (أَوْ كُصَيّبٍ مِن السمَاءِ] [البقرة: 19] قال: أو كغيثٍ من 
السماء. 
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وفي «تفسير الضحاك»: عن ابن عباس جمع إجماعيل بن أبي الزناد الصّيّب: الرزق. وقال سفيان: 
الصّيّب: الذي فيه المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب 10 ج 2 ص 065 كأنه يعني ما 
رؤيناه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب «امجاز»: الصيب تقديره من الفعل سيّد وقَيّمُ وهو 
من صاب يصوب ينزل المطر, قال علقمة بن عبدة: كأنَّهُمْ صابّث عليهن سحابة صَواعِقُها 
لِطيرهنَ دبيب فلا تَعْدِلي بيْن وبين مُعَمّرٍ سقّتكِ رايا الزن حيث تصووقال رجل من عبد 
القيس بمدح بعض الملوك ولست لإنسيّ ولكن لِمَأكِ تيزّلَ من جو السماء يَصِويوقال أبو 


39 


إسحاق الزجاج: الصيب في اللغة المطرٌ وكلٌ نازلٍ من علو إلى أسفل فقد صاب يصوب. وقال 
الطبري: صيّب فَيْعِلٌّ» وهو في الأصل صَيُوب ولكن الواو لما سبقها ياءٌ ساكنة ضُيّرتا جميعًا ياء 
مشددة, وقال الفراء: هو صّوِبَ مثل تيل؛ وفي «المحكم» صاب المطرٌ صوبًا وانصاب كلاهما 
انصب, ومطرٌ صوبٌ وصيّبْ وصيوبٌ وصابت السماء الأرض جادتها. وصاب الماء وصوّبه صبّه 
وأراقه, والتصوب الانحدارء والتصويب خلاف التصعيد والإصابة خلاف الإصعاد. وفي 
«التهذيب» قال شمر: قال بعضهم: الصيب الغيم ذو المطر. وقال المبرد: هو من صاب إذا 
قصد. وقال الخطابي: الصيب الاء الكثير الشديد. 
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2 - حَدَنّا محَمَدُ بْنْ مُقَاتلِ أَخْبَرنَا عَبْدُ الله أَحخْبَرنَا عْبَيْدُ الله, عَنْ تافع, عَن القَاسِم عَنْ 
غَائْسَة: «أن وَسُولَ الله صَلَىُ اللّهُ عليه وَسَّلَّمَ كَانَ إِذَا رَآى اللَطَرَ قَالَ: صَيبًا فعا تَابَعَهُ القَاسِمُ 
بْنُ يى» عَنْ عُبَيْدٍ الله. هذه المتابعة ذكرها الدَّارَقْطّني في «الغرائب» عن المحاملي حَدَّئَنا حفص 
بن عمرء أَخْبَرَنَا يحبى عن عبيد الله ولفظه: «صِيبًا هنيّا». [خ | 1032] وقوله: (وَرَوَاه 
الأوْرَاعِي وَعْمَيْلٌ عَنْ تافع) رواه البيهقي عن أبي الحسن العلويء أَخْبَرَنَا الفضل بن عبيدٍ أَخْبَرئا 
أبو حاتم الرازي» حَدَّثَنا 0 حَدَّنّا الوليد بن مسلم, حَدَّثَا الأوزاعي, حدَّنَني نافعٌ فذكره بلفظ 
«اللهُمَ اجِعَلَهُ صَيْبًا هبي ثم قال: قد ذكر الوليد سماع الأوزاعي من نافع؛ وكان يحبى بن معين 
يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع مولى ابن عمر قال ويشهد لقوله ما أَخْبَرََا أبو عبد 
الله/اج 2 ص #99066 الحافظ؛ حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدّثنا العباس بن الوليد بن 
مَزْيَد حدّثنا الأوزاعي, حدّثنا رجل عن نافع أن القاسم بن محمد أخبره, فذكر هذا الحديث. 
وعند الدارقطني: قال البابلْتي عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الربتيدي عن نافع. وقال عقبة بن 
عَلقمة: عن الأوزاعي عن الزهري عن نافع قال, وهذا غير محفوظ. قال: ورواه عبد الرزاق عن 
عبد الله عن القاسم عن محمد عن عائشة. وقيل أيضًا: عن ابن المبارك عن عُبيد الله عن القاسم 
عن عائشة: ولا يصح. والصحيح الأول. وعند أي داود: كان النٌ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا 
رأى ناشئًا في أُفّْى السّماءِ ترك العمل وإن كان في صلاةٍء ثم يقول: «اللَّهُمَّ إني أعودُ بك مِن 
شرّها». فإن مُطِرَ قال: «اللّهُم صَيبًا هَنيئًا». 
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وعند النسائي: كان إذا مُطِرُوا قال: «اللهم اجعله سَيْبًا نافعًا».وعند ابن ماجه: إذا رأى سحايًا 
مقبلّا من أفق من الآفاق, ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته. حتى يستقبله, فيقول: «اللهمٌ إنا 
نعوذ بك من شر ما جل به»., فإن أمطر قال: «اللهم سَيْبًا نافعًا» مرتين أو ثلانًاء وإن كشفه 
الله عز وجل ول بُمَطَروا حمد الله على ذلك. وقد جاء في حديث أنس الذي بعد وهو من أفراد 
البخاري: «كانت الريح الشديدة إذا هَبّت عرف ذلك في وجهه صلَّى الله عليه وسلّم».وفي 
الاستسقاء لابن عساكر من طريق ضعيفةٍ عن المطلب بن حنطب أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
كان [يقول] عند المطر: «اللهم سّقَيا رحمة ولا سُقَيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق؛ اللهم 
على الظّراب ومَنابتٍ البحر, اللهم حَوَاليّنا ولا علينا».قال ابن قَُرْقُول: ضبَطّه الأصيلي: 
«صّيْبًا» بالتخفيف. وفي رواية النسفي: «صاب وأصاب».وفي حاشية الأصيلي: أظن الواو 
تَصّحَفَتْ من الألف. وقال ابن التين: «صِيْبًا» عمف في رواية أبي الحسن. وني رواية أبي ذَز: 


مشدد على وزن فيعل. وقال الخطابي: السَيْب العطاء, والسَيّب: تَجْرى الما والجمع سَُيُوب, 
وقد ساب يَسُوب إذا جرى. باب قَوْلٍ النِيّ صلَّى الله عليه وسلّم: «نْصِرْثُ بالصّبَا» 

5 - حَدَنَنَا مُسْلِو حدّثنا شُعْبَةُ عَن الحكم, عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ ابن عَبّاس: أَنَّ 
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لني صِلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: «نْصِرْتُ بالصّبًا وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُوِ». [خ ! 1035] 

بوّب البيهقي لهذا الحديث: أي ريح يكون يما المطر؟ 

وقال الشافعي: خرن من لا أقم. جذننا عبد الله بن غبيد الله عن مد بن عمرو أن النبي صلَّى 
الله عليه وسلم قال: «نُصرث بالصباء وكانت عذابًا على مَّن كان قبلي» انتهى. 
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ونُصرثه صلَّى الله عليه وسلّم كان يوم الخندقء بَعَتَ الله تعالى الصّبا ريكًا باردةً على المشركين في 
ليال شاتية شديدة البرد» فأطفأت النيران, وقطعتٍ الأوتاد والأطناب؛ وألقت المضارب والأخبية, 
فاتمزموا بغير قتال ليلًا. قال تعالى: [إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ فََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريخا وَجْنُودَا 1 تَرَوْهَا] 
[الأحزاب:9]. 

و (الصّبًا): ذكر أبو حنيفة في كتاب «الأنواء» أن خالد بن صفوان قال: الرياح أربع: الصباء 
ومَهُها فيما بين مَطْلِعَ الشْرْطَيّن إلى القطب. ومَهَبُ الشّمال فيما بين القطب إلى مَسْقَط 
الشْطين, وما بين مسقط الشرْطَين إلى القطب الأسفل مَهَبٌ الدَبُور. وما بين القطب الأسفل إلى 
مطلع الشُرْطين مَهَبُ الجنوب. 

وحكي عن جعفر بن سعد بن تمر أنه قال: الرياح سِتٌ: القَبُول وهي الصبا عَخْرَجْها ما بين 
المشرقين: وما بين المغربين الدَبُور. 

وزاد: النكباء ومحوة. 

قال أبو يحبى محمد بن العلاء: كافة الناس على قول خالد. 

وأما الأصمعي فقال: مُعْظَم الرياح أربع؛ وحَدَّهن بالبيت الحرامء فقال: القَبُول التي تأتي من تلقاء 
الكعبة - يريد التي تستقبلها - وهي الصباء والدبور التي تأت من ذُبْر الكعبة المُشَفة. 

قال أبو حنيفة: القبول هي المشرقية؛ لأنما من قبل المشرق نجيء. 

قال أبو صخر المدلي: 

إذا قلثُ هذا حين أَسْلُو يَهِيجُني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر 

والدبور: تُنَاوِحُها وهي المغربية» وهكذا هاتان الرّبحان في جميع الأرضء فمَهِبٌ الصبا في كل بلد 


من قبل مَشُرقه. ومهب الدبور من قبل مغربه. 

وذكر لي عن ابن الأعرابي أنه قال: مهب الصبا من مطلع الثريا إلى بنات نعشء ومهب الدبور 
من مسقط النسر الطائر إلى سهيل. 

ويقال في تثنيتهما وحْمّعهما وتصريف الأفعال 
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منهما: صَبا وصَبُوان وصَبْيان وصّبّوات وأصباءء وقبول وقبائل؛ ودَبُور و دبائر. 
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ويقال: قَبِلَّتِ الربخ تقبل قَبولًا. ودَبَرَت تدبر ذبورا. 

وتقول: أقبلنا من القبول» وأصبينا من الصباء وأدبرنا من الدّبورء فنحن مُصْبون ومُذيرون» 
ومَصْبُؤُون ومصبيون, ودبرنا فنحن مدبورون, والصبا ريح البرد» والدبور ربح الصيف. 

وذكر لي عن أبي عبيدة أنه قال: الصبا الإلقاح, والدبور للبلاءء وأهونه أن يكون غبارَا عاصقًا 
يقذي الأعين وهي أقلّهِن هبوبا. 

وفي «المحكم»: الصبا ربح تستقبل البيت» قيل: لأنها تحن إليه» والدبور التي تأت من خلفك إذا 
وقفت في القبلة. 

وقال أبو علي: ويكونان اهما وصفة, وتُجِمَع الدّبور على ذُبُر. 

وقال القزاز: الصبا هب من مطلع الشمس. 

[وقال] الجوهري: إذا استوى الليل والنهارء وهي تُسلي عن المكروب. 

قال القزاز: وكتابتها بالألف؛ لقوهم: صبت الريح تصبو صبا؛ إذا هبت من هناك. 

وف التفسير: ربح الصيب هي التي حملت ريح يوسف قَبْل البشير إلى يعقوب, صلوات الله 
عليهما وسلامه. فإليها يستربح كل محزون. 

وقال الداودي: وقيل القبول لأنما كانت قبلة قبل الإسلام. 

وقال ابن التين: وهذا غلط. والدبور هي الريح العقيم. 

باب ما قِبِلَ في الزّلازِلِ وَالآياتِ 
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6 - أَحخْبَرَا أَبُو الْيَمَانِ حدَّثنا شْعَيْبُء أَخْبَرَنا أَبُو الزََادِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أي هْرَبْرَة, 
قَالَ البّيْ صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَقٌ يُفْبَضَ الْعلَم وَتَكْفْرَ الرَلَازِلُ» وَيَتَقَاربَ 
الزّمَانُ وَتَطْهَرَ الفيئ وَيَكْثْرَ المْرجُ -وَهْوَ الْقَثْلُ- حَقٌ يَكُثْرَ فيكم الال فْيَفِيضَ». 
[خ!1036] قوله: (يُقْبَضَ الْعِلّمُ) قال السّفافُسي: يعني أكثزة؛ لقوله صِلَّى الله عليه وسلّم: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حت يأقٍ أمر الله».وقال المُهَلّب: ظهور الزلازل 
والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرضء قال تعالى: (وَمَا نُرْسِلْ بالآياتٍ إِلَّا تَنوِيًا] [الإسراء: 
9] والتخويف والوعيد بمذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان بالمعاصي. روى ابن أبي 
شَيْة عن حفصء عن لَيْتْء عن شَهْر قال: زُلزِلتِ المدينة/اج 2 ص 069/افي عهد البي صلّى 
الله عليه وسلم فقال: «إنَّ ربكم يستعتبكم فأغتبوه» .ألا ترى إلى عمر بن الخطاب © حين زُلزلت 
المدينة في أيامه فقال: «يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدتثُم؛ والله لئن عادت لأَخرجَنّ من بين 
أظهركم»: فخشي أن تصيبه العقوبة معهم كما قيل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: أتمَلَكُ 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثْر الخبث. ويبعث الله الصالحين على نياتهم».وقال ابن المنذر: 
اخثلف في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات, فقالت طائفة: يصلي عندها كما يصلي عند 
الكسوف. وروي عن ابن عباس أنه صلَّى في الزلزلة بالبصرة. وقال ابن مسعود: إذا سجمعتم هذا 
من السماء فافزعوا إلى الصلاة. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وكان مالك والشافعي لا 
يريان ذلك. وقال الكوفيون: الصلاة في ذلك حسَن. 
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وأما تقَارب الزَّمَانَ: فزعم ابن الجوزي أن فيه أقوالًا أربعة: أحدها: أنه قُربُ القيامة» ثم المعنى إذا 
قَرْبَت القيامة كان من شرطها الشحٌ ولرْجُ. والثاي: أنه قصر مدة الأزمنة عما جرت به العادة, 
كما جاء: «حتى تكون السََّةُ كالشهر, والشهرٌ كالجمعة؛ والجمعةٌ كاليوم». والثالث: أنه قصّر 
الأعمار بقلة البركة فيها. والرابع: تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهم, ويكون المعنى 
بتقارب الزمان: أي تتقارب صفاتهم في القبائح ولهذا ذكر على أَثَّرهِ المج والشح. وذكر ابن 
التين أن معنى ذلك: قُرب الآيات بعضها من بعض. وني «حواشي المنذري»: قيل: معناه تطيب 
تلك الأيام حتى لا يَكادُ تُستطال؛ بل تقصر. قال: وقبل على ظاهره من قصر مُدَدها. وقيل: 
تقارب أحوال أهله في ملة الدين حتى لا يكون فيهم مَن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة 
الفسق وظهور أهله. قال الطحاوي: فقد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة. وأما (ارّْج): 
فذْكِرَ في الحديث أنحم قالوا: يا رسول الله وما المهزْج؟ فقال «القعل»..وذكر صاحب «العين» فيما 


ذكره ابن الثَيّان أنه مثال كعب القتال والاختلاط» ورأيتهم يتهارجون؛ أي: يتفاسدون. وقال 
يعقوب: الهج القتل. قال ابن قيس الرُقَيّات:0اج 2 ص 070/اليتَ شعري أأول الهج هذا أم 
زمان من فتنة غير هَرُجوقال الرُبَيْدي: قال ابن ذُرِيْد: الهرج الفتنة في آخر الزمان. قال: ورُوي: 
«أمام الساعة هرج». وأصله الإكثار من الشيء. وفي «المحكم»: الحرج شدة القعل وكثرته. وال هرج 
كثرة الكذب وكثرة النوم, والمهرج شيء تراه في النوم؛ وليس بصادق. وفيض المال: كثرته حتى 
يَفْضْل منه بأيدي مُلّدكه ما لا حاجة لهم به وقيل: بل ينتشر في الناس ويعمهم؛ وهو 

الأظهر. --------- في نص المخطوط: «في». وني آخر الصفحة السابقة في الربط بين 
الصفحات: «على». كذا في الأصلء وني التوضيح: «لعب»؛: ونص العين (3/ 388): «اهْرَجٌ: 
القتالُ والاختلاط». 
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7 - حَدَنَنَا تحَمَدُ بْنْ الْمُئَىّ حدّثنا حسَيْنُ بْنُ الحْسَنِ, حدّثنا ابْنُ عَوْنِء عَنْ تافع عَنْ ابن 
عْمَرَ قَالَ: «اللّهُمَ بَارك لَنَا ف شَامنا وَفِ يكَننَا» قَالَ: قَالُوا: وَفٍ نَجْدِنَ؟ قَالَ: قَالَ: «اللّهُم بارك لَنَا 
في شَامِئَا وَفِ يَنَا» قَالَ: قَالُوا: «وَّفي تَجْدِن» قَالَ: قَالَ: «مُتَالِكَ الرلازز وَالْفئنُ وَيَا يَطْلْعْ قَرْنُ 
الشَبْطَّانِ». [خ١1037]‏ 

خرّجه الترمذي من حديث أزهر السمان مرفوعًا. وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه من حديث ابن عون. 

وروي هذا الحديث أيضًا عن سال عن أبيه عن النبي صلَّى الله عليه سل 

وقال أبو عبد الله بن أبي نصر الحْمَيْدي: اختّلف على ابن عون فيه فرُوِي عنه مسنَدَاء وزُوي عنه 
موقوفًا على ابن عمر من قوله. والخلاف إنما وقع من حسين بن حسين فإنه هو الذي روى 
الوقف, وأما أزهر وعبيد الله بن عبد الله بن عون فروياه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم فذكر الحديث. 

وني رواية: «ذكر النبي صلَّى الله عليه وسلّم» وذكر الحديث. 

وقال ابن التين: قال الشيخ أبو الحسن: سقط من سنده ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم وهذا لفظ النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأن مثل هذا لا يُدرك بالرأي. 

وخرّجه الإماعيلي مسندًاء وفيه: «فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال: أظنه وفي نجدنا». 

قال الداودي: وإنما لم يقل في نجدنا لأنه لا يدعو بما سبق في علم الله خلاقه. 

قال ابن هشام في «التيجان»: هو اسم أعجمي من لغة بني حام» وتفسيره بالعربي: خيرٌ طيبٌ. 


وقال أبو عبيد البكري: مهموز الألف, وقد لا يُهِمَر. 
فيل: إنه 2 بشامات هناك حمر وسود, و يدخلها سام بن نوح قط كما قال بعض الناس: إنه 
2 071 
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أول مَن اختطها فسّميت به, واسمه شام بالشين فغْرّب فقيل سام بالسين المهملة؛ وكانت العرب 
يقولون مَن خرج إلى الشام نقص عمره وقتله نعيم الشام. قاله أبو عبيد؛ قال: وأنشدنا ثعلب: 
يقولون: إن الشأم يقتل أهله فمّن لي إن لم آته بخلود 

وني «المحكم»: الشأم بلاد عن مشأمة القبلة. 

وأما قول الشاعر: 

أزمان سلمى لا يرى مثلّها الراؤون في شأم ولا في عراق 

إنما نكّره لأنه جعل كل جزء منه شامًاء كما احتاج إلى تنكير العراق فجعل كل جزء منه عراقًا. 
وهي الشام, والنسب إليها: شامئٌ وشام, وأشاموا القومٌ: أتوا الشام أو ذهبوا إليها. 

وقال القرّاز: فيها لغتان شام وشآم. 

وقال الجوهري يُذَكّر ويؤنث ولا يقل شامء وما جاء في ضرورة الشعر فمحمول على أنه اقتصر 
من النسبة على ذكر البلد. 

وذكر الكلبي في كتاب «البلدان» تأليفه عن الشرقي: إنما سمِيثْ بسام بن نوح لأنه أول مَن نزها. 
قال الكلبي: ول ينزها سام قط. 

قال: وما أخرج الناس من بابل أخذ بعضهم بُمنة فسميت اليمن, وتشاءم آخرون فسميت 
الشاه. وكانت الشاه يقال ها أرص كنعان. 

قال: وكان مالخ بن غابر هو الذي قسم الأرض بين بني نوح صلى الله عليه وسلم. 

وقال أبو القاسم الزجاجي في كلامه على «الزاهر»: ميت بذلك لكثرة قراها وتداي بعضها من 
بعض فشبهت بالشاماتء وقال أهل الأثر: ميت بذلك لأن قومًا من كنعان بن حام خرجوا عند 
التفرق فتشاءموا إليها؛ أي أخذوا ذات الشأم. انتهى. 

وأنشد بعضهم عن امرئ القيس: 

فما مَلك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشامي 

وزعم أن الشآم لغة في الشام, ورَدَ ذلك غير واحد. وأن صواب إنشاده: «ولا الملِك الشآمي» 
يعني المدسوب إلى الشام واسمه الحارث بن أبي شمر. 


وقال الرشاطي: قال قوم: أصله في الكعبة؛ لأن لما بابما يستقبل المطلع؛ فمن قابل طلوع 
الشمس كانت اليمن عن بمينه في شق الجنوب والشام عن يده الشومى في شق الشمال. 
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وقال محمد بن يزيد البرد: قول العرب ذهبثُ الشام 

مج 2 ص 1/072 

إنها جاز, ول يَجْر ذهبّث العراق لأن الشام مبهم؛ أي ذهبث شامة الكعبة, وهذا خلاف مذهب 
سيبويه؛ لأنه يقول: إن هذا شاذ خارحٌ عن بابه لأنه اسم وْضِع بعينه. 

وقال أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا اللغوي في كتابه «اشتقاق أسماء البلدان»: وقال قوم 
سميت شامًا من 5 الإبل وهي سودها. 

وفي «تاربخ دمشق» لابن عساكر: قال ابن المقَفَع: سميت الشام بسام بن نوح صلى الله عليه 
وسلم وسام, اهمه بالسريانية: شام, وبالعبرانية: شيم 

قال ابن عساكر: وقيل ميت شامًا لأنها عن مال الأرضء وقال بعض الرواة إن اسم الشام أولًا 
سورية» وكانت أرض بني إسرائيل؛ قُيَمَت على اثني عشر سهمًا فصار لسبط منهم مدينة 
شامرين» وهي من أرض فلسطين فصار إليها متجر العرب في ذلك الدهرء ومنها كانت ميرقم 
فسَمّوا الشام بشامرين, ثم حذفوا فقالوا الشام. 

وقال ابن قَرُقول: يقال مُسَهّاا ومهموراً. 

وقال أبو الحسين بن سَرّاح: مهموز ممدود., وأباه أكثرهم إلا في النسب, أعني فتح الهمزة. كما 
اختلف في إثبات الياء مع الهمزة الممدودة فأجازه سيبويه ومنعه غيره. 

وقال ابن التين: يذكر ويؤنث. 
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باب قَوْلٍ الله عَزَّ وَجَلَ: [وَتَجْعَلُونَ ررْقَكُم أَنَكُمْ تُكَدْبُونَ] [الواقعة:82] وَقَالَ ابْنُ عَينّاسِ: 
شُكْرَكُمْ. هذا التعليق ذكره عبد بن حْميْد الكش في «تفسيره» فقال: حدّثنا إبراهيم عن أبيه عن 
عكرمة عن مولاه: [ِوَتَْعَلُونَ ررْقَكُمْ] قال: تجعلون شكركم. وحدثني ييى بن عبد الحميد عن ابن 
عيينة عن عمرو عن ابن عباس: [وَتَجْعَلُونَ ررْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ] قال: الاستسقاء بالأنواء. قال: 
وحدّثنا إبراهيم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال يومًا 


لأصحابه: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنه يقول: إن الذين 
يقولون: نُسقَى بنجم كذا وكذا فقد كفر بالله تعالى وآمن بذلك النجم, والذين يقولون: سُقينا 
بالله فقد آمن بالله وكفر بالنجم» .وني تفسير ابن عباس جمع إجماعيل بن أبي زياد الشامي وروايته 
عن الضحاك عنه: [وَتعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ قال: وذلك أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
مرّ على رجل وهو يستقي بِقَدَح له ويصبه في قِرْبَة من ماء السماء.9/,اج 2 ص 073/وهو 
يقول: سُقينا بنَوْء كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: [ِوَتَْعَلُونَ ِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ] يعني المطر. حيث 
يقولون: سُقينا بنوء كذا وكذا. وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس قال: مُطِر الناس على 
عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال النبي صِلَّى الله عليه وسلّم: «أصبح من الناس شاكرًا 
ومنهم كافرًا». قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى. وقال بعضهم: لقد صدق نَوْء كذاء فنزلت هذه 
لآيات: تون رزقكم ألكم تكزنون]. 
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وذكر أبو العباس في «مقامات التنزيل» عن الكلبي: أن البي صلَّى الله عليه وسلّم عطش 
أصحابُه فاستسقوه فقال: «لعلكم إن سُقيتم قلتم سُقينا بنوء كذا وكذا؟» قالوا: والله ما هو يجين 
الأنواء فدعا الله فَمُطِرواء فمر النبي صلَّى الله عليه وسلّم برجل يغرف في فدح ويقول: مُطِرنا 
بنوء كذا وكذا. فنزلت. قال: وأما السٌدّي فروى عنه الحكم قال: أصابت قريشًا سنةً شديدة 
فسألوا النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن يستسقي, فدعا فأمطرواء فقال: بعضهم مُطرنا بنوء كذا 
وكذا. فنزلت الآية. قال السّدّي: وحدثني عبد خيرٍء عن علي أنه كان يقرؤها: «وتجعلون 
شكركم».وقال عبد بن حميد: حدّثنا عمر بن سعد وقبييصة عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي 
عبد الرحمن قال: كان علي يقرأ: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون».وحدثنا أبو تعيم, حدّثنا 
إسرائيل» عن عبد الأعلى: عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي, عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم أنه 
قرأ: [وَتَبْعَلُونَ ررْقَكُمْ أَتكُم تُكَذْبُونَ] [الواقعة:82] قال: «تجعلون شكركم, تقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذا». وروينا في «المعاني» للفراء: جاء في الأثر: «تجعلون شكركم»؛ وهو في العربية حسن 
أن تقول: جعلت زيارقٍ إياك أنك استخففت بيء فيكون المعنى: جعلت ثواب زيارق الجفاء 
كذلك: جعلتم شكر الرزق التكذيب. وفي «المعافي» للزجاج: وقُرئتُ: «وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون», ولا ينبغي أن يقرأ بما لخلاف المصحف, وقد قالوا: إن تفسير رزقكم ها هنا الشكر. 
ورُوي: قد رزقني شكريء وليس رزقي في معنى شكري. فصحيح إنما الكلام في قوله: [وَتْعَلُونَ 
رْقَكُمْ) يدل على معنى: وتجعلون رزقكم أن تقولوا مُطرنا بنوء كذا فتكذبون في ذلك. وفي 


«تفسير أبي القاسم الجوزي»: المعنى وتجعلون نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. حديث زيد بن 
خالد [1038] تقدم. 
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وَقَالَ أبُو هْرَيْوَةَ عن الي صلَّى الله عليه وسلّم: حمسن لا يَعْلَمُْهُنَ ِل الله تَعَالٌَ» .هذا التعليق 
تقدم ذِكْره في باب سؤال جبريل النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن الإيمان والإسلام؛ رواه عن 
مسددء حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا أبو حيان, عن أبي زرعة عنه. 1039 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ 
بْنْ يُوسُّفَء حدّثنا سُفيَانُ عَنْ عَبْد الل بْنِ ديار عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ الب صلّى الله عليه وسلّم: 
«مفتاخ الْعَيْبِ حمسن لا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّه. لا يَعْلَمُ أَحَد مَا يَكُونُ في غَدِ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ في 
الأَرْحَام ولا تَعْلَمُ نَفْسنَ مَاذَا تَكْسِبْ غَدَّاء وَمَا دري تَفْسن بِأَي أَرْضٍ ُوتُء ولا يَدْرِي أَحَد مَقَ 
يَيءْ الْمَطَز». [خ 1 1039] وني لفظ: «مفاتح الغيب»» وفي لفظ: ثم قرأ: [إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلَمُ 
السّاعَة] [لقمان:34] .ونا رواه النسائي دَسَب سفيان, فقال: الغوري, وكذا ذكره أصحاب 
الأطراف. 17 رواه أبو نعيم الحافظ عن الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مربم 
حدّثنا محمد بن يوسف الفريابي» ثم قال: رواه يعني البخاري عن الفريابي. وهو ترشيح لقول مَن 
قال: سفيان هو الثوريء لتفرد الفريابي بالرواية عنه دون ابن عيينة. وفي «مسند أبي داود 
الطيالسي»: حدّثنا ابن سعد عن الزهري عن سال عن أبيه أنه قال: أوت نبيكم مفاتيح الغيب إلا 
خمسء ثم تلا هذه الآية إلى آخرها. وذكر محمد بن جرير الطبري أن المفاتيح جمع مفْتاح, قال: 
والمفاتح جمع مَفْتَح, وهما في الأصل: كل ما يُتَوسّل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول 
إليها. وقال الرَّجّاجَ: مَن اذَّعى أنه يعلم شيئًا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن العظيم لأنه قد 
خالفه. وفي «النوادر» لأبي مِسْحل: بابُ قبح إذاكان سهل الإذن. 
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و (القيب): ما غاب عن الخلق» وسواء أكان مُحَصَّلُا في القلوب أو غير محصلء ولا غيب عند 
الله عز وجل. وذكر في «البستان» أن أبا جعفر المنصور رأى في نومه صورة ملك أو غيره وسأله 
عن مدة بقائه فأشار بأصابعه الخمسء فعيّره المعبرون بخمسة أيام, وبعضهم بغير ذلك, فسأل أبا 
حنيفة فقال هذه إشارة إلى قوله تعالى: [إِنَّ اللَهَ عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَة [لقمان:34]. الآية فكأنه 
قال: هذا من العلوم التي لا يعلمها إلالله جلَ وعرّء فكان كما قال. وذكر بعضهم أن الرائي 


الرشيد والمعبّر أبو يوسف. أَبْوَابُ الْكُسُوفِالصّلَاةٍ في كُسُوفٍ الشّمْسٍ 1040 - حَدَّثَنَا عَمْرُو 
بْنُ عَوْنِء حدّثنا خَالِدٌ عَنْ يُونْسَء عن الحَسَنِء عَنْ أَبي بَكْرَةَ قَالَ كُنا عِنْدَ الي صلّى الله عليه 
وسلّم فَانْكْسَفَت الشَّمْء فَقَامَ يو ردَاءَهُ حَقٌّ دَخَلَ الْمَسْجِدَء فَدَخَلْئَا فَصَلَّى بنا رَكُعمَينِ حَقٌّ 
جلت الشَّمْسُء وقَالَ: «إِنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ لا ُكُسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحيَاِه: فَإذَا َأيْعمُوهُما 
قَصلُوا وَاذْعُواء حَىّ يُكْشَفَ مَا بكُن». [خ | 1040] 

وفي رواية حمّاد بن زيد» عن يونس [1048]: «وَلكِن يَف اللَّهُ يما عِبَادَُ». 

َالَ: وك يَذُكْرْ عَبْدُ الْوَارثِ وَشْعْبَةُ وَحَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله وَحمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ يُونْسس: «ِبْحوفٌ الله 
كما عِبَادَةُ». 

َتَابَعَُ أَشْعَثْ عَن الحَسَنِء وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكِ عن الحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِ أبُو بَكْرَةَ عن اللي 
صلَّى الله عليه وسلّم: «يْحَوِفٌ اللَّهُ مما عِبَادَة». 

وفي موضع آخر: 

3 - وَذَلِكَ أَنَّ ابا لني صلّى الله عليه وسلّم مَات بُقَالُ لَهُ: إِبْرَاجِيمُ فَقَالَ النّاسُ في 
ذَلِكَ. [خ ! 1063] 


)283/1( 


وقال في: باب كُسُوف الْقَمَرِ 

2 - حَدَنَنَا تحْمُودٌ حدّثنا سَعِيدُ بْنْ عَامِرِِ عَنْ شُعْبَة عَنْ يُونْس عَنْ, لجسن عَنْ أي 
َكْرَةَ: الْكُسَفَت الشّمسن عَلَى عَفْدٍ البّيّ صلَّى الله عليه وسلّم فَصَلَّى رَكْعََيْن. [خ | 1062] 
قال الإماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في هذا الباب, ثم ذكره من طريق هُشَيُم: أخبرنا يونس 
عن الحسن: انكسفت الشمس والقمر. قال: وذكره البخاري عن عبد الوارث؛» وليس فيه إلا ما 
في سائر الأحاديث أن الشمس والقمر آيتان الحديث. والذي ذكرناه عن هشيم أَدْخَلْ في هذا 
الباب؛ لأن فيه الشمس والقمرٌ في رواية بعضهم. قال: ورواه ابن عُلَيّة عن يونس عن الحسن, 
وفيه: الشمس والقمر, وفيه: «إذا رأيتم منها شيئًا فصلوا».قال الإجماعيلي: قوله: «منها شيئًا» 
أَدْخَلٌ في هذا الباب من قوله «فإذا كان ذلك».ورواه البيهقي من طريق ماد بن سلمة عن 
الحسن بلفظ: «الشمس والقمر».وقال: هكذا رواه جماعة من الأئمة عن بشر بن موسى بهذا 
اللفظ؛ يعني عن السَيْلَحِين. عن حماد بن سلمة ومن طريق خالد بن الحارث عن أشعث عن 
الحسن, وفيه0!'ج 2 ص 076؟: «الشمس والقمر».وفي بعض نُسَخْ البخاري: حدّثنا محمود 
حدّثئا سعيد بن عامر عن نوفل» فأسقط شعبة بين سعيد ويونس, وهو غلط لأنه لا بد من شعبة, 


ذكر ذلك الطَرْقي وغيره. وإن كان شيخنا المزي ذكر أن سعيد بن عامر روى عن يونس بن عبيد 
... .وعند أبي داود بسند لا بأس به: «أن النبي صَلى اللّه عليه وسلّم كان إذا جاءه أمر سرور أو 
بُشْر به خر ساجدًا لله تعالىي».وعند الدارقطني بسند ضعيف عن أبي جُحَيْفَة: «أن البي صِلَى الله 
عليه وسلم جاءه بشير فَخَرّ ساجدًا لله تعالى».قول البخاري: (تابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكَ) أراد بما 
تنصيص الحسن على سماعه من أبي بكرة فإن ابن أبي خيئمة ذكر في «تاريخه الكبير» عن يبى 
أنه لم يسمع منه. 
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وفي كتاب «التعديل والتجريح» عن الدارقطني: الحسن عن أبي بكرة مرسل. وقال أبو الوليد في 
كتاب «الجرح والتعديل»: أخرج البخاري فيه الحسن سمعث أبا بكرة. فتأوله الدارقطني وغيره من 
الحفاظ على أنه الحسن بن علي بن أبي طالب؛ لأن البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة. 
والصحيح أن الحسن في هذا الحديث هو ابن علي بن أبي طالب, وكذا قاله الداودي فيما ذكره 
ابن بَطال. وطريق مبارك خرجها الطبراني عن العباس بن الفضل الأسفاطي, قال: حدّثنا أبو 
الوليد الطيالسيء حدّثنا مبارك بن فضالة عن الحسن فذكره. وموسى الذي ذكره البخاري هو 
موسى بن داود الضّممُ فيما ذكره شيخنا أبو محمد التون في الحواشي. وأبى ذلك الحافظ أبو 
الحجاج فزعم أن البخاري علّق على التّبُودَكي عن مبارك؛ ول يذكر للضبي في البخاري أصلًا ولا 
تعليقًا فينظر. والله تعالى أعلم. وقوله: (وَإ يَذْكُرْ عَبْدُ الوَارث: يُحُوف) يعني بذلك ما خرّجه في 
كسوف القمر عن أبي معمر عن عبد الوارث. وأما أبو عبد الرحمن النسائي فقال: حدّثنا عمران 
بن موسى, حدّثنا عبد الوارث, حدَّثنا يونس فذكر الحديث, وفيه: «يخوف الله بمما عباده», وفيه 
«فصلى ركعتين كما تُصّلون».وقال البيهقي: حدّتنا أبو بكر أحمد بن أحمد, حدَّئنا أبو العباس 
محمد بن أحمد النيسابوري, حدّثنا محمد بن تعيم, حدَّثنا عمران بن موسى, فذكره كما عند 
النسائي. وقال: رواه البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارثء إلا أن أبا مَعْمَر لم يذكر قوله: 
«يخوف الله بحما عباده». وقد ذكره جماعة. وقال0, ج 2 ص 077/الإسماعيلي: وقد جاء بلفظ 
عبد الوارث إسماعيلٌ ابن عُليّة ثم ذكر سنده إلى إماعيل ابن علية: عن يونس عن الحسن 
الحديث, وفيه: «يخوف الله كحما عباده» قاله. ورواه يزيد بن َرَبُع عن يونس مثله. كذا قال 
المنيعي إِثَّر حديث ابن علية هذا. انتهى. 
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حديث يزيد بن زريع خرّجه ابن خزبمة في «صحيحه» فقال: حدّثنا أحمد بن المقدام حدَّثنا ابن 
زربع» حدّثئا يونس وفيه «يخوف الله بحما عباده».ورواه أيضًا البَرّار عن عمرو بن علي عنه مثله. 
وقوله: (وشْغْبّة) يريد بذلك ما خرّجه في كسوف القمر, حدّثنا محمود بن غيلان, حدّثنا سعيد بن 
عامر عن شعبة به. وسيأق. وقوله: (وَخَالِدٌ) يعني المذكور عنده أول الباب. وقوله: (وحمّادُ بن 
سَلَّمَة) روى الطبراني في «المعجم الكبير» عن علي بن عبد العزيز قال: حدّثنا حجاج بن منهال, 
حدّثنا حماد بن سلمة عن يونس. والبيهقي من طريق أبي ركريا المَيْلحِيني. عن حماد بن سلمة 
عن يونسء فذكره. وقوله: (تابَعَهُ أَشْعَتْ عن الحَسَنِ) يعني تابع مباركَ بن فُضّالة عن الحسن بذكر 
التخويف. رواه النسائي عن القَلّاس عن خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة, 
من حديث خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن: صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف 
الشمس والقمر, وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعند الدارقطني من حديث 
محمد بن محبوب, حدّثئا محمد بن دينار الطاحي عن يونسء عن الحسن, عن أبي بكرة يرفعه: 
«أن الله تعالى إذا تجلّى لشيءٍ من خلقه حَشّعَ له. فإذا كُسف واحد منهما فصلوا وادعوا».قال 
أبو الفرج: في الكسوف سبع فوائد: الأول: ظهور التصرف في الشمس والقمر. الثافي: تبيين 
فُبْح شأن من يعبدهما. الثالث: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول. الرابع: لِيْري 
الناس أنموذج ما سيّجرى في القيامة من قوله: [ِوَجْمَعَ الشَّمْسْ وَالْقَمَرْآ [القيامة:9].الخامس: 
أنهما يؤخذان على حال التمام فيٌكسان ثم يَلصّف بمما فيُعادان إلى ما كانا عليه؛ فيُشار بذلك إلى 
خوف المكر ورجاء العفو. السادس: أن يفعل بحما صورة عقاب أن لا ذنب له. 
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السابع: أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود هَيّبة: 
فأتى بمذه الآية وسّنت لما الصلوات0 ج 2 ص 078/ليفعلوا صلاةً على انزعاج وهيبة. وفي 
«شرح ابن بطال»: قال القاضي أبو الطيب: أليس رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد وكل ما 
جرت العادة بحدوثه من آيات الله تعالى فما معنى قوله في الكسوفين أنمما آيتان؟ ويجاب: أن هذه 
الحوادث آيات دالة على وجوده جل وعرّ وقِدّمه. وحص الكسوفين لإخباره صِلَّى الله عليه 
وسلّم لهم عن ربّه جلَ وعرَّ أن القيامة تقوم وما منكوسان وذاهبا النورء فلما أعلمهم بذلك 
أمرهم عند رؤية الكسوف بالصلاة والتوبة خوفًا أن يكون الكسوف لقيام الساعة لِيعتدٌوا لها. 
قال الهَلّب: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يُعْلِمه الله تعالى بأشراط الساعة. وقوله: (فَصَّلُوا 
واذْعُوا) تمسك به مّن جوّز صلاة الكسوفين في بيته. وقوله: (فَصَلّى با ركعَتَنِ) يتستدل به مَن 


يقول: إن صلاة الكسوف ركعتين كصلاة النافلة» وهو أبو حنيفة وأصحابه. ويستدلون أيضًا بما 
في «صحيح ابن خزبمة» عن ابن مسعود: «انكسفت الشمس فقال الناس: إنما انكسفت لموت 
إبراهيم: فقام رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فصلى ركعتين».وعن عبد الرحمن بن مَمْرة عند 
مسلم: «انخسفت الشمس فانطلقث فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قائم يُسَبَح ويكبّر 
وتحمد ويدعو حتى انجلت الشمس وقرأ سورتين وركع ركعتين». ولفظ الحاكم: «وقرأ سورتين في 
ركعتين» وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه. وعند الدنسائي: «فصلى ركعتين وأربع 

سجدات». وعن سمرة بن جُندُب قال: «لما كانت الشمس على قدر رمحين أو ثلاثة من عين 
الناظرين اسودّت حتى آضّت كأنها تنُومَةٌ فجئت النبي صلَّى الله عليه وسلّم فتقدم فصلى بنا 
كأطول ما قام في صلاة قط, لا نسمع له صوئًاء ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قطء لا 
نسمع صوته, ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فذكر خطبة طويلة». 
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وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال التزمذي والطّوسِي: حسن صحيح. انتهى. 
تعلبة بن عمار راويه ليس من شرطهماء إنما خرّج البخاري له في «أفعال العباد» وأصحاب 
السنن الأربعة» فينظر. وعن النعمان بن بشير قال: «انكسفت الشمس فصلى رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ركعتين ركعتين حتى انجلت». وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 9/0" ج 
2 ص 979 وعند النسائي: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة».وفي لفظ: «أن ني الله صلَّى الله عليه وسلّم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا 
يركع ويسجد». وعند أحمد: «فصلى ركعتين ثم يسأل, ثم يصلي ركعتين ثم يسأل».وعند أبي داود: 
«فجعل يصلي ركعتين ركعتين ثم يسأل عنها حتى انجلت الشمس». قال ابن حزم: فإن قيل: إن 
أبا قلابة قد روى هذا الخبر عن رجل عن قبيصة, قلنا نعم. فكان ماذا؟ أبو قلابة قد أدرك 
النعمان فروى هذا الخبر عنه. ورواه أيضًا عن آخر فحدث بِكِلْمًا روايتيه فلا وجه للتعليل بمثل 
هذا أصلًا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كُسَفَتَ الشمس على عهد رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم. فقام فأطال القيام حتى قيل: لا يركع؛ ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل: لا يرفع, 
ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل: لا يسجد., ثم سجد». وقال: صحيح غريب. وقال البيهقي: 
فهذا الراوي حفظ عن ابن عمرو طول السجود, ولم يحفظ ركعتين في ركعة» كما حفظ أبو سلمة 
بن عبد الرحمن. ثم ذكر لعطاء متابعًا لفظاً من حديثه عن أبي عامر العَقّدي, حدَّثنا سفيان» عن 
يعلى بن عطاءء عن أبيه وعطاء بن السائب. عن أبيه. فذكره. وخرجه النسائي وأبو داود عن 


وسجود رأيته قط يفعله» الحديث, وسيأق. 
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ومن حديث أبي إسحاق عن هشام وعبد الله بن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن عروة عن 
عائشة فذكرت الكسوف قالت: «فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فصلى بالناس, فحزرت 
قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة, ثم سجد سجدتينء ثم قام فأطال القراءة» فحزرت قراءته 
فرأيت أنه سورة آل عمران». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. وعن موسى بن 
إسماعيل, حدّثنا وُمَيْبء عن أيوب, عن أبي قلابة» عن قيصّة الجلالي» قال: كُسَفَتِ الشمس 
فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين؛ أطال فيهما 
القيام, ثم انصرف وانجلت الشمس, فقال: «إنما هذه الآيات يجوف اللّهُ تمما عباده. فإذا رأيتموها 
قَصَنُوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة».وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. 
والذي عندي أنمما عدلاه0/ ج 2 ص 080 بكحديث ران بن سعيد عن عَبَّاد بن منصور عن 
أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة. وحديث يرويه موسى بن إسماعيل عن وُهَيْب 
لا يَعْمَلُ بحديث رَبحان وعَبّاد والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك أَؤْلى لأنها 
أصح ما رُوي في هذا الباب من جهة الإسناد. ولأن فيهما زيادة يجب قبوها. فإن قبل: إن طاوسًا 
روى عن ابن عباس ثلاث ركعات في كل ركعة, وغبيد بن عُمير روى عن عائشة بمذل ذلك, 
وروى عطاء عن جابر ست ركعات في أربع سجدات, وأبي بن كعب روى عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم عشر ركعات في ركعتين» فلِمَ لم يكن المصير عندك إلى زيادة هؤلاء؟ قبل له: إنها تُقبّل 
الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه, وكان أحفظ وأتقن من قصّر أو مثله في الحفظ, وأما إذا كانت 
من غير حافظ ولا مُتقنٍ فلا يُلتفت إليهاء وحديث طاوس مضطرب. وقال ابن جرير الطبري في 
«تمذيب الآثار» وإسحاق بن راهويه في «مسنده»: صلى النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم صلاة 
الكسوف غير مرة وفي غير سنة. 
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قال البيهقي: وبه قال ابن راهويه وابن خزعة وأبو بكر بن إسحاق والخطابي واستحسنه ابن 
المنذر. وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن تُصِلّى صلاة الكسوف على كل صفة. 


قال أحمد: روي عن ابن عباس وعائشة أربع ركعات وأربع سجدات, وأما علي فيقول ست 
ركعات وأربع سجدات, وكذلك قال حُذيفة. قال ابن قدامة: وهذا قول إسحاق وابن المنذر 
وبعض أهل العلم قالوا: يجوز على كل صفة صح أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم فعلهاء وقد رُوي 
عن عائشة وابن عباس: صلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ست ركعات وأربع سجدات. قال ابن 
عبد البر: وقال الطوسي وأبو عيسى: حديث غريب حسن صحيح. وقال أبو عمر: وقال أبو 
حنيفة والفوري والحسن بن حي صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتان نحو صلاة الصبح ثم الدعاء 
حتى تنجلي, وهو قول النخعي. وروي نحو قوهم عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم من حديث أبي 
بكرة وسمرة عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة اللاي وعبد الرحمن بن سمرة» وهي آثار 
مشهورة صحاح. ومن أحسنها حديث النعمان إلا أن المصير إلى زيادة مَن حفظ أَؤْلى. فإن قيل: 
قد رُوي في صلاة الكسوف/ج 2 ص 081/عشر ركعات في ركعة؛ وثمان في ركعة» وست في 
ركعة, وأربع في ركعة, فهلا صرت إلى زيادة مّن زاد؟ قلنا: تلك آثار معلولة ضعيفة. وفي موضع 
آخر: والأحاديث يعني التي صار إليها الكوفيون في بعضها اضطراب. وعند أبي داود بسند 
صحيح: «فصلى ركعتين ركعتين حتى انجلت». وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن السائب بن 
مالك والد عطاء: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم صلى في كسوف القمر ركعتين».وني «علل ابن 
أبي حاتم»: السائب ليست له صّحبة؛ والصحيح إرساله. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن 
السائب بن مالك عن ابن عمرو عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم. وعن إبراهيم عند أبي بكر بسند 
صحيح: كانوا يقولون: إذا كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي. 


290/1 


1 1777777 | : تغط 


ل ا ا ال 





وحدّثنا وكيع؛ حدَّثنا إسحاق بن عثمان الكلابي عن أبي أيوب الحجري قال: انكسفت الشمس 
بالبصرة وابنُ عباس أميرٌ عليهاء فقام يصلي بالناس فقرأ فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع, ثم 
رفع رأسه ثم سجد ثم فعل ذلك في الثانية» فلما فرغ قال: هكذا صلاة الآيات, قال: فقلت: 
بأي شيء قرأ فيهما؟ قال: بالبقرة وآل عمران. وحدّئنا وكبع, حدّثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن: 
«أن النبي صلَّى الله عليه وسُلَو صلى في كسوفب ركعتين فقرأ في إحداهما بالنجم». وني «الحلى»: 
أخذ بمذا طائفة من السلف؛ منهم عبد الله بن الزبير صلى في الكسوف ركعتين كسائر الصلوات. 
فإن قيل: قد خطأه في ذلك أخوه عروة؟ قلنا: عروة أحق بالخطأ من عبد الله الصاحب الذي 
عمل بعلم؛ وعروة أنكرٌ ما لم يعلم» وذهب ابن حزم إلى العمل بما صح من الأحاديث فيها. ونحا 
نحوه ابن عبد البرء فقال: وإنها يصير كل عالم إلى ما روى عن شيوخه ورأى عليه أهل بلده. وقد 
يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة, فقد رُوي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: 
صلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ست ركعات وأربع سجدات. وقال ابن عبد البر: وذلك أن 
انبي صلَّى الله عليه وسلّم صلى صلاة الكسوف مرارًا. فحكى كل ما رأى» وكلهم صادق 
كالنجوم مَن اقتدى بحم اهتدى, انتهى. البيهقي يذهب إلى أن هذه الأحاديث كلها ترجع إلى 
صلاة النبي صلَّى الله عليه وسلّم في كسوف الشمس يوم مات إبراهيم.0/!ج 2 ص 082اوقد 
رُوي في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك, والذي ذهب إليه أولئك الأئمة توفيق بين 
الأحاديث. وإذا عمل ما قاله البيهقي حصل بينها خلافٌ يلزم منه سقوط بعضها واطّراحه؛ وما 
يدل على وَهْن قوله ما روته عائشة أم المؤمنين عند النسائي بسند صحيح: «أن رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم صلى في كسوف في صُقّة زمزم يعني بمكة شرّفها الله تعالى». 
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وأكثر الأحاديث كانت بالمدينة» فدل ذلك على التعدد, وكانت وفاة إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر 
خلون من شهر ربيع الأول سنئة عشر ودُفن بالبقيع. قال البيهقي: وكسفت الشمس أيضًا يوم 


قل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء. وني ذلك دلالة على جواز اجتماع كسوف 
الشمس والعيد. وقوله: (فَإِذًا َأَيْثْمُوهًا فَصَلُوا وَادْعُواء حَىّ يُكْشَفَ مَا بكُم) قال ابن بطال: 
استدل به مَن يقول أنه يُطَوٌل صلاة الكسوف إلى انجلاء الشمسء وأنه لا يقطع صلاة الكسوف 
حتى تنجلي الشمس. كأنه - والله أعلم - يشير إلى قول ابن أبي شيبة: حدّثنا معتمر, حدّثنا 
إسحاق بن سُوَيد, عن العلاء بن زياد في صلاة الكسوف. قال: يقوم فيقرأ ويركع, فإذا قال: 
سمع الله لمن حمده نظر إلى القمر أو الشمس. فإن كان لم ينجل قرأء ثم ركع. فإذا قال: سمع الله 
لمن حمده نظر إلى القمرء فإن كان لم ينجل قرأء ثم ركع ثم رفع رأسه فإذا قال: سمع الله لمن 
حمده نظر إلى القمرء فإن كان انجلى سجدء ثم قام فشفعها بركعة, وإن لم تنجل لم يسجد أبدَاء 
حتى تنجليء ثم إن كان كسوف بعد ل يُْصَّلَ هذه الصلاة. قال أبو جعفر الطحاوي: يقال لمن 
قال ذلك: قد جاء ني الحديث: «فصلوا وادعوا حتى تنجلي الشمس».وفي رواية المغيرة وأبي 
موسى: «فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره», فأمر بالدعاء والاستغفار كما أمر 
بالصلاة» فدل على أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة, ولكن أَرِيدَ منهم ما يتقربون به 
إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغيره. واختلف أصحاب مالك إن تجلت الشمس 
قبل فراغ الصلاة, فقال أَصْبَغْ: يتمها على ما بقي من سنتها حتى يتفرغ منهاء ولا ينصرف إلا 
على شفع. وقال سُحنون: يصلي ركعة واحدة وسجدتين ثم ينصرف ولا يصلي باقي الصلاة على 
سنة صلاة الخوف. وني حديث أبي مسعود وابن0/ ج 2 ص 5083/عمر عند البخاري: «فإذا 


رأيتموهما فقوموا فصلوا». وني حديث المغيرة زيادة: «وادعوا». 


ر2/1و 02 


باب الصَّدَقَةِ في الْحُسُوف 1044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هشَام عَنْ أَبيه 
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَثْ: حَسَفَتِ الشَّمْسسْ في عَهُْدٍ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم, فَصَلَى رَسُولُ 
الله صلّى الله عليه وسلّم بالنَّاسٍ فَأَقَامَ فَأطَالَ الْقِيَامَ نه ركَعَ فَأَطَالَ الّكوع, م قَامَ فأطَالَ الْقِيَام 
وَهُوَ دُونَ الْقِيام الأول ث ركع فَأَطَالَ الركُوع وَهُوَ دُونَ الرُوع الْأَوَلِ ثم سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُود 
ا ل ف و لاز العف وقد ات الو افش لان 
فَحَمِدَ الله وَأَنْى عَلَيْهِ نّ قَالَ: [خ | 1044] «إنَّ الشَّمْس وَالَْمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا 
يُخْسَفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لحيّاته فَإِذَا رََيْثُمْ ذَلِكَ فَاذْعُوا اله وكَْرُوا وَصَلُوا وَتَصَّدَفُوا», ثم قَالَ: «يا 


ل 0 4 مث 1552 54 مف لله لس لم4 قوف 1ك 51 52 46 
مه وَاللْهِ مَا مِنْ أحَدٍ أَغبّرُ من الله أن يَرِْيَ عبده أؤ تَزْن أمَته يا أمّهُ محمّدٍ وَاللَهِ لو تعْلمُون 


32 


مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ فَلِيلًا وَلبِكَبْتُمْ كثير؟».وفي: باب خُطْبَةِ الإمَام في الْكُسُوفِوَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: 
خطب اليم صلى لله عليه وسلم 


293/1 


هذان الحديثان ذكرهما في كتابه مسندًا بعد:1046 - حدَّثنا ان بْنْ بير قَالَ حدّثنا اللَبْثُ عَنْ 
عْقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شهَابِ حَدَتَني عُرْوَةٌ عَنْ عَائْشَةَ فذكُرَتِ الكسوف: فَاقْمَرَاً قَرَاءَةَ طويلَة مم قَالَ: 
«تجع الله لِمَنْ حمدَةُ» فَقَامَ وم يَسْجُذ وَقََاً قِرَاءَةَ طَوِيلةَ هي أَذْنَ مِنَ القرَاءَةٍ الأولى» كبر 
وَرَكَعَ. [خ ! 1046] وفيه: فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في أَرْبَع سَّجَدَاتِء وَالْجَلَتِ الشَّمْس قَبْلَ أَنْ 
يحَدتُ يَوْمَ حَسَفَْتِ اسمن عِثْلٍ حَدِثِ 0 7 عَائِسَةَ فَفْلَتْ لِعْرْوَةَ: إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ 
حَسَفَتْ بِالْمَدِينَِ 1 يد ع عَلَى ركْعَمَيْنِ مفْلَ الصّبْح؟ قَالَ: أَجَ لِأَنّهُ أخطأً السسُئّة. وفي: باب: هَل 
يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسس أَؤْ حَسَفَتْ؟ 1047 - فَخَطّب النَّاسَء فَقَالَ في كُسُوفٍ الشّمْسِ 
وَالقَمَرِ: «إِنَهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل ليَاتِه». [خ | 1047] هذا 
الحديث أخرجه الستة. وقال ابن عبد البر: حديث عائشة أحسن حديث وأصحه. وعند مسلم: 
«ألا هل بلغت؟».وفي0, ج 2 ص 084 لفظ: «أما بعد فإن الشمس», وني آخره: «ثم رفع 
يديه فقال: اللهم هل بلغث».وفي لفظ: «فَصّلوا حت يُفرَجٍ عنكم». قال: «ولقد رأيت في 
مقامي هذا كل شيء وُعِدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتمونئ أتقدم, 
ولقد رأيت جهنم يحطِم بعضها بعضًا حين رأيتمون تأخرت, ورأيت فيها ابن َي وهو الذي 
سيب السوائب». 


4/1و 02 


وفي حديث بيد بن عمير عنها: «فقام قيامًا شديدَاء يقوم قائمًا ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم 
ثم يركع ركعتين فيها ثلاث ركعات وأربع سجدات, وكان إذا ركع قال: «الله أكبر», وإذا رفع 
رأسه قال: «سمع الله لمن حمده», وفيه: «فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله حتى تنجلي». وعند الحاكم 
على شرطيهما: «فصلوا وتصدقوا وأعتقوا». وعنده كذلك من حديث ابن جريج عن عطاء: 
أخبرن مَن أصدّقُ - يريد عائشة - وفيه: «فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وركع الثالثة ثم 
سجد».قوها: (نهّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ) حجة على مالك ومن قال بقوله: لم أسمع أن السجود 


يُطوّل في صلاة الكسوف. قال في «شرح المهذب»: قال حجمهور أصحابنا: لا يُطوّل؛ بل يقتصر 
على قدره في سائر الصلوات, وقال محققوهم: تستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله. وهذا هو 
المنصوص للشافعي, وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة المصرّحة بذلك. وقوها: (فخَطّب 
النّاسَ) يَستدل به مَن يرى أن للكسوف خطبة. قال الشافعي وإسحاق: يخطّب خُطبتين بعد 
الصلاة, وهما سنة عندهما. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا خطبة لحاء قالوا: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلّم أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخُطبة, ولو كانت سنة لأمرهم بماء 
ولأنما صلاة بة يفعلها المنفرد في بيته فلم يُشْرَع لها خطبة, وإنما خطب صلَّى الله عليه وسلَّم بعد 
الصلاة ليعلمهم حكمها وكأنه مختص به. وقال بعضهم: خطب بعدها لا لهاء ِيرَدُهم عن قوهم: 
إن الشمس كسفت لموت إبراهيم كما في الحديث. وبالركوعين في كل ركعة قال الشافعي» وروي 
عن مالك وأحمد وأبي ثور وأكثر أهل الحجاز محتجين بمذا الحديث؛ وبحديث ابن عباس وأسماء 
وجابر بن عبد الله الآ ذكر حديثهم بعذ. 9ج 2 ص 985 ويُشبه أن يدش في ذلك 
الاستدلال أن حديث عائشة قد ذكزنا موافقته لقول أبي حنيفة. وذكرنا أيضًا من عند مسلم فيه: 
ثلاث ركعات في كل ركعة. 


295/1 


وحديث ابن عباس خرّج مسلم في بعض طُرُقه عنه: «قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ 
ثم ركع»: قال: والأخرى مثلها. وني لفظ: «صلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم حين كسفت 
الشمس عُان ركعات في أربع سجدات». وعند الدارقطني من طريق لا بأس تما: «صلى في 
كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات». وحديث جابر رواه أيضًا في صحيحه: 
«صلى النبي صلَّى اللّه عليه وسلّم بالناس ست ركعات بأربع سجدات».والشافعي لا يقول 
بذلك؛, وقد زعم أن مناظرًا قال محمد بن الحسن: ألم تعلم أن الحديث إذا جاء من وجهين واختلفا 
وكانت فيه زيادة كان الأخذ بالزيادة أَؤلى لأن الجائي بما أثبت من الذي نقص الحديث؟ قال: 
فقال: نعم. قال: قلت: ففي حديثنا من الزيادة ما ينبغي أن يُرجَع إليه؟ قال: فالنعمان بن بشير 
لا يذكر في كل ركعة ركوعين. قلت: فالنعمان يزعم أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم صلى ركعتين ثم 
نظر فلم تنجلٍ الشمس فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين أفتأخذ به؟ قال لا. قلت: فأنت إِذًَا 
تخالف قول النعمان وحديئنا. انتهى. لقائل أن يقول له كما قال لمحمد سواء: أأنت تأخذ بحديث 
عائشة وجابر وابن عباس؟ فإن قال: نعم. قيل: قد صح عنهم ما أسلفناه, وهو زيادة, أتأخذ 
بما؟ فإن قال: لا. قيل: فأنت إِذَا تخالف ما ذكرت أنك اعتمدته وتخالف ما أسلفناه من حجتنا. 


وما رواه النعمان عَمِلَ به الحسن وأفتى به فيما ذكره ابن أبي شيبة» وقد رأينا حديئًا فيه زيادة 
ينبغي أن يعمل بما مَن قال بقبول الزيادة من الثقة» رواه الحاكم من حديث أي جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أَّ بن كعب قال: انكسفت الشمس فصلى النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم فقرأ سورة من الطُوّل وركع خمس ركعات وسجد سجدتين, الحديث. قال أبو عبد 

الله : الشيخان ل يِخَرّجا لأبي جعفر الرازي؛ وحاله عند سائر الأئمة أحسن الأحوال, وهذا الحديث 
فيه ألفاظ زائدة, ورواته صادقون. 


را/96 02 


وصححه أيضًا أبو محمد الإشبيلي, وأقرّه الحافظان0/؟ ج 2 ص 2986,اابن القطان وابن المَوّاق. 
وعند النسائي من حديث عطاء عن عُبيد بن عُمير عن عائشة مرفوعًا: «صلى عشر ركعات في 
أربع سجدات».وني حديث علي من رواية حَنَشُ الصنعاني - وفيه كلام - من مسند أحمد 
يرفعه: «أربع ركعات في كل ركعة, وفعَلَ في الثانية كذلك».وقد تقدم قول مَن قال في كل ركعة 
عشر ركعات, وثمان, وست. وقوله: (وَكَانَ يحَدتُْ كثيرٌ بْنْ عباس أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاس) الحديث. 
قال مسلم في «صحيحه»: حدّثنا محمد بن مهران, حدَّئنا الوليد بن مسلم, أخبرنا عبد الرحمن 

بن تر أنه جمع ابن شهابء يخبر عن عروة» عن عائشة أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم جهر في 
صلاة الكسوف بقراءته. ثم قال عقيبه: قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباسء عن ابن عباس؛ عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين: وأربع سجدات. قال: وحدّثنا 
حاجب بن الوليد؛ حدّثنا محمد بن حرب, حدّثنا محمد بن الوليد, عن الزهري قال: كان كثير بن 
العباس» يحدث أن ابن عباسء كان يحدث عن صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 0 
الشمس., بمثل ما حدث عروة, عن عائشة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عَنْبَسَة 
ل ار 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. وقال لتر لك 
استخرج حديث عائشة عن الحسن عن عبد الله بن أحمد, حدّئنا أحمد بن صالح, حدثنا عَنْبَسَة 
حدّثنا يونس فذكره. ثم قال في آخره: قال ابن شهاب: وحدّثنا كثير بن عباسء, عن ابن عباس 
يرفعه مثل ذلك. وحدّئنا القاسم حدَّتنا الرمادي, حدّثنا أحمد بن صالح, حدّثنا عَنْبَسَة حدّثنا 


ره 
عَسسَد 


يونس بمذاء وزاد: «فقلت لعروة: إن أخاك» الحديث. 


ر2972/1) 


وقال أبو عَيّم: حدّثنا أبو أحمد عن لمر حدّثنا أحمد بن منصور, حدّثنا أحمد بن صالحء 
حدّثا عَنْبَسَة حدّثئا يونس عن ابن شهاب أنه كان يحدث عن كنير بن عباس الحديث. ثم قال: 
رواه - يعني البخاري - عن ييى, عن الليث؛ عن عُقَيْل وعن أحمد بن صالح, عن عَنْبَسَة عن 
يونس. وقال الطبراي: حدّثنا أحمد بن الْْعَلّى حدّثئا صفوان بن صالحء حدّثنا الوليد بن مسلم, 
عن الأوزاعي. عن الزهري؛ عن كثير بن عباس عن أخيه: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم صلى 
يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات».ورويناه في «الجلية» 0/اج 2 ص 
7ب نعيم قال: حدّثنا أبو محمد بن حبان, حدّثنا أبو العباس القلّانسي, حدّثنا محمد بن 
مهران, حدّثنا الوليد, حدَّثنا عبد الرحمن بن نمرء مع ابن شهاب يخبر عن عروة» عن عائشة أن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. قال الزهري: وأخبرن كثير عن أخيه 
عبد الله أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم صلى أربع ركعات الحديث. وأما خَلّف: فذكر حديث 
الكسوف من حديث كنير عن ابن عباس, وزعم أن البخاري خرّج حديث عروة عن عائشة؛ ثم 
قال: وقال في آخره: وكان كثير يحدث أن ابن عباس كان يحدث مثل ذلك» 9 قال: فالله أعلم 
هل حديث كثير في حديث ابن بُكير وأحمد بن صالح أم في حديث أحدهما. وأما الْحُمَيْدي: فذكر 
في جمْعه حديث عطاء عن ابن عباس: «انخسفت الشمس» الحديث, ثم قال: وقد رواه مسلم 
مختصرًا في الصلاة فقط من حديث كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: 
«أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات».وعن عروة عن عائشة مثله. قال: وليس 
لكثير عن أخيه في الصحيح غير هذا الحديث. 


ر1/ة029 


وعند الدارقطني: حدّثنا عبد الله بن سليمان, حدّثنا أحمد بن صالح, حدّثنا عنبسة؛ حدّثنا يونس 
عن الزهري, قال: وكان كثير يحدث عن عبد الله أنه كان يحدث: «أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم صلى في كسوف الشمس». مثل حديث عروة عن عائشة يرفعه: «أنه صلى في كل ركعة 
ركعتين». وزعم هو واللالكائي أن كثيرا من أفراد مسلم. ولّمَا روى البيهقي في «السنن» حديث 
عروة عن عائشة عَقَّبه بما رواه من طريق: عُقْبة أبي داود والنادي حدّثنا أحمد بن صالح, حدَّثنا 
عنبسة, حدّثنا يونسء عن ابن شهاب, قال: وكان كثير, إلى آخره. ثم قال: رواه البخاري عن 
أحمد بن صالح بطوله مع هاتين الزيادتين» وهي التي زاد من طريق كثير, أحدّهما: صلاة ركعتين في 
كل ركعة؛ والثانية: قول الزهري لعروة فعل أخيه, ثم ذكر عن عبد الرحمن بن فهر أنه جمع ابن 
شهاب يخبر بذلك عن عروة عن عائشة. ثم قال: قال الزهري: فقلت لعروة: ما فعل هذا أخوك 


إلى آخره. ثم قال: وأخبرني كثير عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه صلى أربع 
ركعات في ركعتين في أربع سجدات, ثم قال: رواه البخاري في «الصحيح» عن ابن مِهْران دون 
حديث كثير. ورواه مسلم عن محمد بن مهّران مع حديث كثير دون قصةم ج 2 ص 088/,ابن 
الزبير. قال في «المعرفة»: ورواه من جهة أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري, قال: 
كان كثير بن العباس يحدث أن عبد الله كان يحدث: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صلى في 
كسوف الشمس» مثل حديث عروة عن عائشة. ثم قال: رواه البخاري في «الصحيح» عن أحمد 
بن صاح. 
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وذكر أبو الفضل بن طاهر أن كثيرا جمع عبد الله عندهما في الصلاة, وأن الزهري روى عنه حديئًا 
واحدًا عند البخاري تابعه عليه مسلم, ثم قال: حدّثنا أبو محمد الصريفيني: حدّثنا محمد بن عمر 
الوَرّاق, حدّثنا ابن أبي داود, حدّئنا أحمد بن صالح, حدّثنا عنبسة, حدّثنا يونس عن ابن شهاب, 
قال: وكان كثير بن عباس يحدث عن ابن عباس: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلى في 
خسوف الشمس» مثل حديث عروة عن عائشة عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «أنه صلى 
ركعتين» .قال الزهري: قلت لعروة: إن أخاك, إلى آخره. ثم قال: وقال مسلم عن محمد بن 
مهران, عن الوليد, عن ابن نمرء عن ابن شهاب قال: وأخبرني كثير عن ابن عباس الحديث. وقال 
ابن الأثير: أخرج الشافعي عن الثقة عن مَعْمّر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب أن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صلى في كسوف الشمس ركعتين. ثم قال: هكذا أخرجه مرسلا 
في «اختلاف الحديث».وقد أخرجه البخاري مسندًا عن أحمد بن صالح عن عَنْبّسة عن يونس 
عن الزهري عن كثير عن ابن عباس. وأخرجه مسلم عن حاجب, عن محمد بن حرب, عن 
الربيْديء عن ابن مهران عن الوليد. عن ابن نمرء كلاهما عن الزهري عن كثير» عن ابن عباس. 
وأما قول ابن التين: الذي رويناه بسين مهملة» وضبط في بعض الكتب بشين معجمة, فكلام لا 
يساوي سماعه. وذكر ثعلب في «الفصيح»: أن كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. 
وفي «التهذيب» لأي منصور: خسف القمر وخسفت الشمس؛ إذا ذهب ضوؤهما. وفي 
«المختار» لأبي غُبيدة معمر: خسف القمر وكسف واحد ذهب ضوؤه. وقال بعضهم: كسفت 
الشمس إذا طلعتء ومنه قول الشاعر: الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل 
والقمرايعني: أن الشمس طالعة ليست مغطية نجوم الليل والقمر. وقيل: الكسوف أن يكسف 


ببعضهماء والخسوف أن يخسف بكليهماء قال تعالى: [فَحَسَفْنَا به وَبدَارِهٍ الَْرْضَ] [القصص: 
81]. 
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وقال ابن حبيب في «شرح الموطأ»: الكسوف تغيّر اللون والخسوف انخسافهما. وكذلك تقول 
في عين الأعور إذا انخسفت وغارت في جفن العين وذهب0”, ج 2 ص 9289,,نورها وضياؤها. 
وفي «نوادر اليزيدي» وكتاب «الغريئين» و «مجمع الغرائب» و «المعاني» للقزاز والجوهري: قال 
القزاز: كسّفت الشمس والقمر تُكْسَّف كسوفًا فهي كاسفة وكُسِفت فهي مكسوفة. وقوم 
يقولون: انكسفت وهو غلط. وقال الجوهري: العامة تقول انكسفت. وفي «المحكم»: كسفها الله 
وأكسفهاء والأول أعلى والقمر كالشمس. وقال اليزيدي: خسف القمر وهو يخسف خسوقًا 
فهو خسف وخسيف وخاسف وانخسف انخسافا. قال: وانخسف أكثر في ألسنة الناس. وفي 
«شرح الفصيح» لأ العباس أحمد بن عبد الجليل التذميري: كسفت الشمس أي اسودت في 
رأي العين من ستر القمر إياها عن الأبصار. وبعضهم يقول: كسفت الشمس على مالم يسم 
فاعله وانكسفت. وحدثني القاضي أبو محمد عن أبي حاتم أنه كان يقول: إذا ذهب ضوء بعض 
الشمس خفاء جرمها فذلك الكسوف. وزعم ابن التين وغيره أن بعض اللغويين قال: لا يقال في 
الشمس إلا كسفت, وفي القمر إلا خسف, وذكر هذا عن عروة بن الزبير أيضًا. وحكى عياض 
عن بعض أهل اللغة عكسه. وكأنه غير جيد, لقوله تعالى: إوَحَسَفَ الْقَمَرْآ [القيامة: 8].وعند 
ابن طريف: كسفت الشمس والقمر والنجوم والوجوه كسوفًا. وني «المغيث» لأبي موسى: روى 
حديث الكسوف عليٌ وابنُ مسعود وأيُ بن كعب وهر وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو والمغيرة وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو شُرَيْح الكغبي والنعمان بن بشير وقبييصة 
اهلاي جميعًا بالكاف. ورواه أبو موسى وأسماء وعبد الله بن عدي بن الخيار بالخاء. وروي عن 
جابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم باللفظين جميعًاء كلهم حكوا عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم: «لا ينكسفان» بالكاف فَسَمَّى كسوف الشمس والقمر كسوفًا. انتهى. أغفل حديث أبي 
مسعود من عند البخاري: «لا ينكسفان». 
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وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه ليس في خسوف القمر جماعة, مستدلين بأن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم جمع لكسوف الشمس,ء وِلَمّا خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن 
الجوزي وغيره لم يجمع فيه. وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن0؟ ج 2 ص 090,النبي صِلَّى 
الله عليه وسلّم جمع لخسوف القمرء ولا تقل عن أحد من الأئمة بعده أنه جمع فيه. قال الُهَلّب: 
يمكن أن يكون صلَّى الله عليه وسلّم فعل ذلك رحمةً للمؤمنين لثلا تخلو بيوتهم بالليل فتسرق» 
دليله: قوله صلَّى الله عليه وسلّم لأم سلمة لما نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه ليلاء وقالت: 
ألا أبشر الناس؟ فقال صلَّى اللّه عليه وسلّم: «أخشى أن يحطمهم الناس». وني لفظ: «أخشى أن 
بمنع الناس نومّهم» انتهى. ذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة لخسوف 
القمر فعله ابن عباس, وبه قال عطاء والحسن وإبراهيم والشافعي وإسحاق وأبو ثورء وهو 
مروي عن عنمان بن عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيزء مستدلين بقوله: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا». وعند الشافعي في «مسنده»: أخبرنا إبراهيم 
بن محمد, حدّثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم, عن الحسنء عن ابن عباس: أن القمر كسف» 
وعبد الله على البصرة» فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب فخطبناء وقال: إنما صليت 
كما رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي. وعند الدارقطني من حديث إسحاق بن راشدء عن 
الزهري, عن عروة عن عائشة, بسند لا بأس به: «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي في 
كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات. ويقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت, أو 
الروم» وفي الثانية بياسين».وفي حديث قبيصة مرفوعًا: «إذا انكسفت الشمس والقمر فصلوا». 
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ومن حديث ثابت بن محمد الزاهد عند الدارقطبي» عن سفيان بن سعيد - وسنده جيد - عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن طاوسء عن ابن عباس: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلى في 
كسوف القمر والشمس ثمان ركعات في أربع سجدات».وبوّب البخاري: بَابُ الضّلاةٍ في كُسُوفٍ 
القَمَروذكر فيه حديث أبي بكرة: 1062 - «انْكْسَفَتِ الشمْس». [خ10621] ولم يذكر 
القمر. قال الأصيلي فيما ذكره ابن التين: في الحديث ذكر القمر بقوله في روايتناء وأمر بالصلاة 
عند خسوف القمرء وبه يصح تبويبه. وذكر ابن حبيب عن ابن عباس: كسف القمر في عهده 
صلَّى الله عليه وسلّم فلم يجمعنا إلى الصلاة معه. ولكنه صلى ركعتين. انتهى. إن صح هذا فلا 
معارضة بينه وبين روايته الأولى؛ لأن القمر خسف مرات متعددة فيما ذكره ابن التين» فيُحمّل 
هذا على مرة من تلكارار» وقد أسلفنا حديثًا فيه: أنه صلى في كسوف القمر ركعتين. 


باب اليَدَاءٍ بالصّلاة جَامِعَةٌ في الْكْسُوفٍ 

5 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ, حدّثنا ين بْنُ صَالِح, حدّننا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّام بْنِ أبي سَلَام حدّثنا 
رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم نُودِيَ أَنِ الصّلاة جَامِعة. [خ | 1045] وذكره في: 

طُولٍ السَّجُودٍ في الكُسُوفِوفي آخره:1051 - قَالّتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قط كَانَ أَطْوَلَ 
منه. [خ10511] 

وفيه: 
فركع الّيْ صلَى الله عليه وسلّم ركوعين في سَجْدَةِ م قا فرُع كُوعين في سَجْدَة. 
وسيأق عن عائشة نحوه. 
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قد أسلفنا ما عارض هذه الرواية» وزعم أبو علي الجيّان: أن إسحاق هذا لم ينسبه أحد فيما 
بلغه. قال: ويشبه أن يكون ابن منصور, فقد روى مسلم في كتابه عن إسحاق بن منصورء عن 
بحبى بن صالح حديئًا في كتاب الوكالة. 

وزعم شيخنا أبو الحجاج: أن إسحاق بن إبراهيم لم يرو عن يحبى بن صالح, ولا ذكر في يبى بن 
صالح أن إسحاق بن منصور روى عنه عند البخاريء إنا عَلم له علامة مسلم دونه. وذكر أن 
عبد الله بن محمد بن شيرويه روى عن الحنظلي. 

ولما ذكر أبو نعيم حديث ابن شيرويه عن إسحاق عن يحبى هذا الحديث قال: خرجه البخاري عن 
إسحاق عن ييى ولم ينسبه. 

فينظر في كلام شيخنا أبي الحجاج المزي. 

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة, إلا أن 
الشافعي قال: لو نادى مناد: الصلاة جامعة, لتخرج الئاس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك 
1 
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9 - 1050 - حَدَّتَنَا ابْنُ مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِه عَنْ يَخِىَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَة عَنْ 
عَائْشَةَ: أَنَّ يَهُودِيةَ جَاءَتْ تسافا فَقَالَتْ: أَعَادَكِ الله مِنْ عَذَابٍ الْقَبِْ فَسَأَلْتْ عَائِشَةُ وَسُولَ 
اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: أَبُعَذَّبُ النَّاسْ في بوره فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«عَائِدًا الله مِنْ ذَلِكَ». [خ !1049 -1050] م 2 كت رَسُولٌ الله 5 الله عليه وسلم ذَاتَ 
عَدَاةٍ مكنا فَحَسَفَتِ الشّمْسٌ» ربع طلى فمرٌ بن واي 0 قَامَ يُصَلّي هاج 2 ص 
02م 00 وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا 0 ركع رَكُوعًا 0 0 قِيَامًا طُويلًا وَهُوَّ دُونَ 
الام الَْوّلِ نه ركع رَكوعًا طوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُوع الْأَوَلِ نه وََعَ نم قَامَ قِيَامَا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ 
ليام الأول م ركع رَكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الّكوع الْأَوَلِء ثم رَهعَ فقَامَ قَِامَا طَوِياًا وَهْوَ دُونَ 
الْقيَام الأول ركع َكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ لكوع الْقَوَلِ نم وَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءِ 
الله أَنْ يَقُولَ م م أَمَرَهُمْ أن يَتَعَوّدُوا مِنْ عَذَّابِ لقي وفي موضع آخر: «إن الشمس والقمر لا 
بخسفان لموت أحد ولا لحياته, ولكنهما آية من آيات الله يريهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى الصلاة». وفي: 
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تاب الجهْر بالْقَِاءَةٍ في الْكُسُوفٍِ 1065 - جَهَرَ النّْ صلَّى الله عليه وسلّم في صَّلَاةٍ الْحُسُوفٍ 
بقرّاءته فَلَمّا فَرَعَّ مِنْ قرَاءته كبّرَ فَركعَ. [خ | 1065] وفي «مسند السّرّاج» من حديث أشعث 
نأي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: دخلّث يهوديةٌ على عائشة فقالت لما: معت رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم يذكر شيئًا في عذاب القبر؟ فقالت عائشة: لاء وما عذاب القبر؟ قالت: 
فسليه. فجاء النبي صلَّى الله عليه وسلّم فسألته عائشة عن عذاب القبر فقال صلَّى الله عليه 
وسلّم: عذاب القبر حق؛ قالت: فما صلى بعد ذلك صلاة إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وفي 
حديث منصور عن أبي وائل عن مسروق عنها قالت: دخل علي عجوزتان من عُجُر اليهود 
فقالتا: إن أهل القبور يُعذّبونَ في قبورهم؛ فكذبتهما 0 أصدقهماء فدخل علي رسول الله صلّى 
الله عليه وسَلّم فقلت له: دخل علي عجوزتان من عُجُر اليهود, فقالتا: إن أهل القبور يُعذَّبون في 
قبورهم, فقال: إتهم ليعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه ا تقدم في كتاب الطهارة ذكر عذاب 
القبر. وأما رؤيته الجنة والنار: قال أبو عمر: فالآثار في ذلك كثيرة» رواهما مرارًا على ما جاءت به 
الآثار. وحديث أسماء تقدّم في كتاب الجمعة في قوله أما بعد. وقوها: (فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: «عَائِدًا الله مِنْ ذَلِكَ») أي أعوذ عياذًا به منه. وقد ترد مصادر على وزن فاعل. 


ويحتمل أنه تَعَوّذ بالله من عذاب القبر وإن كان الناس يعذَّبون في قبورهم. وقوها: (ذَاتَ عَذَاةٍ) 


0ج 2 ص 93م/اقال الدواديٌ: أتى في غداة. فجعل ذات بمعنى في. قال ابن التين: ليس 
بصحيح؛ بل تقديره في ذات غداة. وقوها: (قَصَلَّى في الْمَسْجِدِ) قال به جماعة من العلماء. وذكر 
ابن حبيب أن للإمام أن يصليها إن شاء في المسجد تحت السقف أو في صحنه. وإن شاء خارجًا 
في البراح» وقال به أيضًا أصبغ . 
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وقال الطحاوي: يصلي في المسجد الجامع أو في مصلى العيد. وقال الشافعيون والحنابلة: السنة 
في المسجد؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم فعلها فيه. ولأن وقت الكسوف يضيق عن الخروج 
إلى المصلى. واختلف في وقت أدائها: فأما أولما فوقث يجوز فيه أداء النافلة بغير خلاف. 
وآخرها: فعن مالك لا يصلي بعد الزوال؛ رواه ابن القيم. وفي رواية ابن رجب: تصلى وإن زالت 
الشمسء وعنه لا تصلى بعد العصر. ومذهب أبي حنيفة: إن طلعت مكسوفة لا تصلى حق 
يدخل وقت الجواز, قال ابن المنذر وبه أقول, خلافًا للشافعي. وفي «المحيط»: لا تصلى في 
الأوقات الثلاثة. وذكر أبو عمر في «الاستذكار»: قال الليث بن سعد: حججت سنة ثلاث 
عشرة ومئة» وعلى الموسم سليمان بن هشام, وبمكة شرّفها الله تعالى عطاء بن أبي رباح وابن 
شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى, فكسفت الشمس 
بعد العصر فقاموا قيامًا يدعون الله في المسجد. فقلت لأيوب: ما لهم لا يصلون؟ فقال: النهي 
قد جاء عن الصلاة بعد العصر, فلذلك لا يصلون. إنما يذكرون حتى تنجلي الشمس. وهو 
مذهب الحسن بن أبي الحسن وابن عُلَيّة والفوري. وقال إسحاق: يُصَلُون بعد العصر مالم تصفّرٌ 
الشمس, وبعد صلاة الصبح, ولا يصلون في الأوقات الثلاثة» فلو كسفت عند الغروب لم يصلٌ 
إجماعًا. قال ابن قدامة: إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل بمكان الصلاة تسبيحاء هذا 
ظاهر المذهب؛ لأن النافلة لا تُفعَل أوقات النهي, سواء كان لما سبب أو لم يكن؛ روي ذلك عن 
الحسن وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي حنيفة ومالك وأبي ثور ونصّ عليه أحمد. روى 
قتادة قال: انكسفت الشمس ونحن بمكة شرفها الله تعالى بعد العصر, فقاموا قيامًا يدعون, 
فسألت عن ذلك عطاء فقال: هكذا يصنعون. وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أهم يصلوتا 
ف أوقات النهي» 0" ج 2 ص 4/فل أبو بكر بن عبد العزيز: وبالأول أقول» هو أظهر 
القولين. 
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بَابْ صَّلاَةٍ الكُسُوفٍ جمَاعَةَ وَصَلَى ابْنْ عَبَّاسٍ لَُمْ في صَْةِ رَْرَم. هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة 
عن غندر, حدّئنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس: أن الشمس انكسفت على عهد 
ابن عباس فصلى على صّفَة زمزم ركعتين» في كل ركعة أربع سجدات. وعند الشافعي عن سفيان 
عن الأحول: ممعت طاوسًا يقول: خسفت الشمسء فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست 
ركعات في أربع سجدات. وقال البيهقي: روى عبد الله بن أبي بكر عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان قال: رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين؛ في كل ركعة 
ركعتان. وقال الشافعي: إذا كان عطاء وعمرو أو صفوان والحسن يروون عن ابن عباس خلاف 
ما روى سليمان الأحول, كانت رواية ثلاثة أولى أن ثقبّل» ولو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون 
ابن عباس فرّق خسوف الشمس والقمر وبين الزلزلة» فقد روي أنه صلى في زلزلة ثلاث ركعات 
في ركعة. قال أبو عمر: فقال: ما أدري أَزْلزلتِ الأرض أم بي أرض؟ قال أبو عمر: لم يأتِ عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم من وجه صحيح أنَّ الزلزلة كانت في عصره, ولا صحت عنه فيها 
سنة, وول ما جاءت في الإسلام على عهد عمر بن الخطاب. وني «المعرفة» للبيهقي: صلّى علي 
بن أبي طالب في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات, خمس ركعات وسجدتين في ركعة: وركعة 
وسجادتين في ركعة. وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي عنه لقلنا به هم يثبتونه 
ولا يأخذون به. وقوله: وَصَلى ابْنُ عْمَر) كأنه يريد - والله أعلم - ما عند ابن أبي شيبة: حدّثنا 
وكيع؛ حدّثنا سُفيان. عن عاصم بن عبيد الله قال: رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف, 
ومعه نعلاه؛ يعني لأجل الجماعة. قال: (وَجمَعَ عَلِيّ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبّاسِ) وذكر حديث ابن 
عباس, وقد تقدم طرف منه في باب الصدقة في الكسوف. ومما ينبه عليه هنا قوله:2 105 - 
كْوَا مِنْ قِرَاءَةٍ سُوْرَةٍ البَقَرة. 
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[خ10521] وني لفظ: «نحوًا من قيام سورة البقرة».وعند مسلم: «قدر سورة البقرة». وهو 
يدل أن القراءة كانت سرّاء وكذا في بعض طرق حديث0؟ج 2 ص 095اعائشة: «فحزرث 
قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة». وقد تقدم مَنْ ذَكُرَ الإسرار والجهر, وأجاب بعضهم بأن ابن 
عباس كان صغيرا فمقامه آخر الصفوف, فلم يسمع القراءة» فحزر المدة, وكأنه غير جيد لأن في 
بعض طرقه: «قمت إلى جانب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فما سمعت منه حرقًا» ذكره أبو عمر. 
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وقوله في: باب الْهْر بِالْقِرَاءَةٍ في الْحُسُوفٍ 1066 - وَقَالَ الْأَوْراعِيٌ وَغَيْرْه. مث الزُهْرِي عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَة [خ | 1066] ذكر خلف الواسطي أن مسلمًا رواه, رواه عن محمد بن مهران, 
حدَّئنا الوليد, حدّئنا الأوزاعي عن ابن شهاب. قال خلف: وهو في حديث البخاري عن محمد 
بن مهران عن الوليد وقال - يعني الوليد -: وقال الأوزاعي وغيره: ممعت الزهري. ورواه أيضًا 
أبو داود عن عباس بن الوليد, عن أبيه عن الأوزاعي عنه. وقوله: (تَابَعَهُ سُفَيَانُ بن خُسَينٍ 
وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَئير عَن الزُهْرِيّ في الجَهرِ) أما متابعة سفيان فرواها الترمذي عن محمد بن أبان» عن 
إبراهيم بن صدقة, حدّثنا سفيان بن حسين. قال: وروى أبو إسحاق القَرَاري عن سفيان بن 
حسين نحوه. ومتابعة سليمان رواها البيهقي عن الحاكم: حدّثنا أبو بكر بن إسحاق, حدّثنا أبو 
المشنى, حدّثنا محمد بن كثير» حدّثنا سليمان بن كثير؛ عن الزهري, عن عروة, عن عائشة قالت: 
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم, فقام فكبّر وبر الناس, ثم قرأ فجهر 
بالقرآن وأطال؛ الحديث. وقال الترمذي عن البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح عندي من 
حديث سمرة أنه أسر بالقراءة. وقال أحمد: حديث عائشة في الجهر ينفرد به الزهري. وقد روينا 
عن عائشة وابن عباس ما يدل على الإسرار. والتّكفكع: ذكر ابن التياني في «الموعب» عن أبي 
زيد: كَعِغث وكَعَعْت بالكسر والفتح. أكع وأكعٌ بالكسر والفتح, كمًا وكعاعة بالفتح؛ إذا هِبْتَ 
القوم بعد ما أردتهم فرجغت وتركتهم, فإن عنهم لكعٌ بالفتح. صاحب «العين»: كع وكاعّ 
بالتشديد, وقد كمَّ كعوعًاء وهو الذي لا بمضي في عزم. 
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وفي «التهذيب» لأبي منصور الأزهري: رجل كُفكُع وقد تكعكع وتكأكأ إذا ارتدع وقال أبو 
عبيد: كُعْكعنُه فتكعكع, وأنشد المتمم بن نويرة: ولكنني أمضى على ذاك مُقدمًا إذا بعض مَن 
يلقى الخطوب تكعكعاء! ج 2 ص 996, وقال: أصل كعكعت كععت, فاستثقلت العرب الجمع 
بين ثلاثة أحرف من جدس واحد ففرقوا بينها بحرف مكرر. وقال غيره: أكعّه القَرَقُ إكعاعًا؛ إذا 
حبسه عن وجهه. وفي «المحكم»: كمّ كعوعًا وكعاعةً وكيعوعة, وكعكعه عن الورد نحاه. وفي 
«الجامع» للقزاز و «الواعي» لأبي محمد: ولا يقال: كاع, وقد أجازه قوم. وفي «الصحاح»: عن 
يونس كع يمع بالضمء وقال سيبويه: يكع بالكسر أجود. وفي «مجمع الغرائب»: تكعكت 
تأخرت. وعند ابن عبد البر: تكعكعت تقهقرت. وقوله: (رَأَيتْ الجن ورآيث النَّارَ) يريد أن الجنة 
رضت له من غير حائل. و (أَرِبتُ): فعل لم يسم فاعله, وقد أقيم المفعول الذي هو الرائي على 
الحقيقة مقام الفاعل, فكأن الجنة عُرضث عليه ثم كشف عن بصره فرأى النار. وقوله: (قَلَمْ أرَ 


كَالْيَوْم) الكاف هنا موضع نصبء التقدير: فلم أر منظرًا مفل منظري اليوم. و (أَفْظّع): قال ابن 
سيده: فظع الأمر فظاعة فهو فظيع, وفظع الأخيرة على النسب, وأفظع اشتد وبرّح, وأفظعه 
الأمر وفظع به واستفظعه وأفظعه رآه فظيعًا. وني «الجامع»: يفظع أفظع إفظاعًاء وهو مُفَظعٌ, 
والاسم: الفظاعة؛ وأفظعني هذا الأمر وأفظعته. وأفظع هو وأفظعه مفظيعه صيرّه فظيعًا. وفي 
«الصحاح»: أَفظِعَ الرجل على مالم يسم فاعله؛ أي نزل به أمر عظيم. وفي «المغيث»: قوله: (4 
أ منْظَراكَاَْْم أَْظّعَ) يحتمل أن يكون الفظيع؛ أي لم أر منظرًا فظيعًا كاليوم» ويجوز أن يضمن 
فيه: «منه», كأنه قال: لم أر أفظع منه, وهو كلام العرب, واستفظعته وتفظعته استعظمته ووجدته 


فظيعًاء وأفظعني الأمر أي تعاظمني, ومثله: فُظعت به وفْظعت به؛ أي: ضقت به ذرعًا. 
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وقوله: (يَكْفْرْنَ الَْشِيرَ) اختلف الرواة في إثبات واو قبل (يَكْفْرْنَ) وإسقاطها فأثبتها بيى بن يحجى 
عن مالك, والقعبي وابن القاسم وابن وهب ل ينبتوهاء واختير رواية يحيى» ووجهها: كأن السائل 
لما قال: أيكفرن بالله. لم يجبه على هذا جوابً بالإحاطة العلم بأن من النساء مَن يكفرن بالله تعالى 
كما أن من الرجال من يكفر بالله تعالى فلم يحتج إلى ذلك؛ لأن المقصود من الحديث غير ذلك. 
الأبواب الثلاثة تقدمن. بَاب لا تَنْكْسِفَالتَمْسسْ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا يَائرَوَاُ أَبُو بَكرَة وَالْمُغيرةُ وَأَبُو 
مُوسَى وَابْنُ عَبّاسِ وَابْنُ عْمَر. هذه الأحاديث كلها عنده مسندة. وعند ابن سعد أيضًا حديث 
محمود بن لبيد بسند صحيح 

وقوله في: باب الدَّعَاءٍ في الْحُسُوفٍ قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُهما عنده مسندان أيضًا. بَاب قَوْلٍ 
لْإِمَام ف خُطبَة الْكُسُوفٍ: «آمًا بَعْذُ» 

1 - وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حدّئنا هِشَام قَالَ: أَحْبَرئْني فَاطِمَُ عَنْ أَنْمَاءَ. تقدم أنه أسنده قبل 
في كتاب الجمعة, فقال:922 - وَقَالَ تحْمُودٌ: حدّثنا أَبُو أُسَامَةً. [خ ! 922] وقال مسلم: عن 
أبي بكر وأبي كريب عن أبي أسامة, فذكره. وقال أبو علي الجياني: وقع في رواية ابن السكن في 
إسناد هذا الحديث وهم, وذلك أنه زاد في الإسناد رجلاء أدخل بين هشام وفاطمة عروة بن 
الزبير» والصواب هشام عن فاطمة والله أعلم. والأبواب التي بعد تَقَدَّمَ ذكرها. 
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باب مَا جَاءَ في سُجُودٍ الْقُرَآنٍ وَسُتَبهَااختلف العلماء في سجود التلاوة؛ فذهب أبو حنيفة إلى 
وجوبما على التالي والسامع, سواء قصد سماع القرآن, أو لم يقصد. لقوله تعالى: [مَمَا لُمْ لا 
يُؤْمنُونَ» وَإِذَا قرِئ عَلَبْهِمُ الُْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ] [الانشقاق: 20 - 21], ولقوله: (ِفَاسْجُدُوا 
لَه وَاعْبُدُوا] [النجم: 62], وقال تعالى: [ْوَاسْجُدَ وَافَبرِبْ] [العلق: 19]. وما نذكره من 
الأحاديث بعدٌ. قالوا: ولأن الذم لا يتعلق إلا بترك واجبء وما تلوناه من الآي أمرء والأمر 
يقتضي الوجوب. وحكاه في «المصنف»: عن حفص عن حجاج عن حماد عن إبراهيم ونافع 
وسعيد بن جبير أنحم قالوا: مَن مع السجدة فعليه أن يسجد. وحدَّئنا عبدة عن الأعمش عن 
إبراهيم التميمي قال: كنت أعرِضٌ على أبي وهو يعرض علي في الطريق» فيمر بالسجدة فيسجد, 
فقلت له: أتسجد في الطريق؟ فقال: نعم, كذا قاله أبو العالية. وعن إبراهيم بسند صحيح: إذا 
مع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد. وعن الشعبي: كان أصحاب عبد الله إذا جمعوا 
السجدة سجدواء في صلاة كانوا أو غيرها. وقال شعبة: سألت حمادًا عن الرجل يصلي فيسمع 
السجدة؟ قال: يسجد., وقال الحكم مثل ذلك. وحدّثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان 
يقول في الجُنْب إذا 'جمع السجدةم ج 2 ص 098,ايغتسل ثم يقرؤها فيسجدهاء فإن كان لا 
يحسنها قرأ غيرها ثم سجد. وحدّثنا حفص؛ عن حجاج؛ عن فضلء عن إبراهيم, وعن حماد 
وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد. وحدَّئنا عبيد الله بن موسى عن 
أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عثمان في الحائض تسمع السجدة؟ قال: تومئ 
برأسها إماءً. وحدّثنا محمد بن بشرء حدّثنا سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال: تومئ برأسها 
وتقول: اللهم لك سجدت. 
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وعن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان ني آخر ركعة من صلاته 
قال: يسجد فيها ثلاث سجدات, فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يُسَلْم بعد؟ قال: 
يسجد سجدة واحدة مالم يتكلم؛ فإن تكلم استأنف الصلاة. وعن إبراهيم: إذا نسي السجدة 
فليسجدها مى ما ذكرها في صلاته. وسئل مجاهد: يشك في سجلته, وهو لا يدري أسجدها أم 
لا؟ قال مجاهد: إن شئت فاسجدهاء فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين وأنت جالسء وإن 
شئت فلا تسجدها واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر صلاتك. وذهب الشافعي ومالك - 
في أحد قوليه - وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود إلى أنما سنة. قال عمر بن الخطاب في 
البخاري: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. قالوا: وقوله هذا والصحابة حاضرونء والإجماع 


السكوقٍ حجة عندكم, قالوا: وبه قال سلمان وابن عباس وعمران بن حصين, واستدلوا بما يأتي 
من الأحاديث؛ وبما رواه مسلم عن أبي هريرة يرفعه: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان 
يبكي يقول: يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» الحديث, وكأنه مذهب البخاري. 
والله تعالى أعلم. ولقائل أن يقول: إن سلمان كان مذهبه في السجود مذهب أحمد, وهو إذا 
جلس لما وقصد سماعهاء كذا حكاه ابن أبي شيبة. وعن مالك سجودها فضيلة. 

الأَسْوَدَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَرَآ وَسُول الله صلَّى الله عليه وسلّم النَجْمَ بمَكَةَ فَسَجَدَ فِيهَا. 
وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ عَيْرَ سَيْحَ أَحَذَ كفا من حَصّى - أو ثُرَابٍ - فَرَفْعَهُ إلى جبْهَِهِ وَقَالَ: يَكفيني 
هَذَا فَرَايْثُ بَعْد فيل كافرًا. [خ ! 1067] 

ذكر أبو القاسم بن الحسين بن محمد بن حبيب في كتاب «ترتيب التنزيل»: أن سورة النجم 
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نزلت بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبس. 
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وقال أبو العباس الضرير في «مقامات التنزيل»: إتما مكية بالإجماع. 

وعند الترمذي عن أبي الدرداء قال: «سجدت مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم إحدى عشرة 
سجدة, منها التي في النجم», وقال: حديث غريب, وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص. 

وني هذا الحديث مطلوبية السجود في المفصلء وسيأتي حديث أبي هريرة من عند البخاري, 
والعجب من النووي يحتج به على خصومه ويزعم أنه في مسلم, ولم يذكر البخاري, وهو فيه 
ثابت في سائر نسخه, وسيأق ذكره وأنه عند الأئمة الستة. 

وفي «المصنف» بسند لا بأس به قال أبو رافع الصائغ: صلى بنا عمر في صلاة العشاء فقرأ في 
إحدى الركعتين الأولتين: إإِذَا السَمَاءٌ انْشَفَتْ] [الانشقاق: 1]. فسجد وسجدنا معه. 
وبسند صحيح قال الأسود: رأيت عمر وعبدالله يسجدان في: [إِذَا السّمَاءٌُ انْشَفَتْ 1 
[الانشقاق: 1]. 

وبسند صحيح عن عبد الله أنه سجد في النجم و [َاقْرَأ بام رَبِكَ] [العلق: 1]. 

وعن علي: سورة اقرأ من عزائم السجود. 

وقال سليمان بن حبيب: سجدت مع عمر بن عبد العزيز في الانشقاق. 


وعن ابن عمر بسند مثله؛ وكذا عن ابن سيرين وعمار وعثمان. 

وعند الحاكم صحيح الإسناد عن عمرو بن العاص: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن العظيم, منها ثلاثة في المفصل». 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث أبي إدريس الأزدي عن عاصم بن بَدَلَةَ عن زر 
عن صفوان بن عسال قال: سجد بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في: [إِذَا المسّمَاءُ انْسَفّتْ) 
[الانشقاق: 1] فقال: هذا حديث منكر وخطأ. وإنما هو عاصم عن زر قال: قرأ عمار على 
المنبر: إإِذَا السسّمَاءٌ انْشَقَتْ] [الانشقاق: 1] فنزل فسجد. 
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وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من أصحاب 
مالك, وأما مالك شيخهما فقال: ليس في المفصل سجود. مستدلًا بحديث زيد بن ثابت الآي: 
«قرأ البي صلَّى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها». 

وبما رواه أبو داود من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد - وهو ضعيف - عن عكرمة عن ابن 
عباس: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
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لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة». 

وبما في «المصنف» من حديث أبي قلابة والحسن قالا: قال عمر: ليس في المفصل سجود. 
وعن أي العُيان الْمجَاشِعي والحسن عن ابن عباس مغله. 

وكذا قاله سعيد بن جبير والحسن وابن المسيب وعكرمة وطاوس وأبي بن كعب, والسند إلى 


هؤلاء الستة ضحي :. 
وذكره ابن المنذر أيضًا عن مجاهد, وقال ييى بن سعيد: أدركت القراء لا يسجدون في شيء من 
المفصل. 


وعند الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن جريج عن ابن أبي نيج عن مجاهد قال: «سجد النبي 
صِلَى الله عليه وسلّم في النجم ثم ترك». 

وأخبرنا بعض أصحابنا عن يونس عن الحسن: «سجد النبي صلَّى الله عليه وسلّم في النجم بمكة 
ثم تركه في المدينة» انتهى. 

يرد حديث ابن عباس حديث مجاهد, والحسن لو صح حديث أبي هريرة الذي أسلم سنة سبع 
إجماعًاء وقد صم عنه أنه قال: «سجدت مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم في: [إِذَا السّمَاءْ 


الْصََّثْ) [الانشقاق: 1] و لَاقرَ بام رَتِكَ) [العلق: 1]. 

وذكر ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» عن أبيه: أن جماعة رووه بزيادة: [والتَجْم], قال: 
والصحيح رواية الوليد بن مسلم وعبد العزيز بن محمد. عن ابن أبي ذئب, عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. 

وأما حديث زيد بن ثابت: «قرأت على النبي صلَّى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها», 
فمحمول على أن زيدًا القارئ لم يسجد, وجماعة من العلماء عندهم إذا لم يسجد القارئ لا 
يسجد المستمع ذكر ذلك الطبري. 
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بيانه ما في «مراسيل أبي داود» عن زيد بن أسلم: قرأ غلام عند النبي صلَّى الله عليه وسلم 
السجدة؛ فانتظر الغلام النبي صلَّى الله عليه وسلّم فلما لم يسجد قال لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: أليس فيها سجدة؟ قال: «أنت قرأقاء فلو سجدت سجدنا». 

وقال الطحاوي: بمكن أن يكون قرأها في وقت لا تجوز فيه الصلاة, أو كانا على غير وضوءء أو 
بيان عدم وجوبما على الفور كما ذهب إليه أبو حنيفة. 

وأما ابن حزم فقال: إن راويّه ابن قسيط صح عن مالك أنه قال: لا يعتمد على روايته. 

قال أبو محمد: وصحّ بطلان هذا الخبر بحديث أبي هريرة يرفعه: «أنه سجد في النجم». وأبو 


هريرة متأخر الإسلام. 
وعند الدارقطني: قال أبو صخر - يعني المرادي - عن ابن قسيط: وصلَّيت وراء عمر بن عبد 
العزيز وأبي بكر بن حزم فلم يسجدا. 


قوله: روَسَحَد مَعَهُ المستلقون 
اج 2 ص 101/' 
وَالمُشْركُونَ) وفي حديث ابن عباس الآتي من عند البخاري: 


في الأصل: الثوري. 

كذا في الأصل, ولعل الصواب: بسند صحيح., فإسناده صحيح في المصندف. 

في الأصل: «والصحيح رواية الوليد بن مسلم؛ عن عبد العزيز بن محمد, عن ابن أبي ذئب. عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة», والتصويب من «علل الحديث» لابن أبي حاتم 
(401/2). 


في الأصل: «زر». 

في الأصل: «زيد القارئ». 

كذا ذكر المصنفء وهذا اللفظ لم يرد في البخاري إلا في حديث ابن عباس الذي أشار إليه 
المصنف بعد كلمات, أما حديث ابن مسعود الذي في الباب والباب الذي بعده برقم [1067] 
[1070]: فلفظه: «قَمَا بَقِي أَحَدّ مِنَ القَوْم إلا سَجَدَ». 
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1 - سَجَدَ مَعَهُ الْمَلِمُونَ وَالمُْْرِكُونَ وَامجِنُ وَالإِنْسُ. وعند الدارقطني من حديث أبي 
هريرة: «سجد البي صِلَّى الله عليه وسلّم بآخر النجم والجن والإنس والشجر» وسنده صحيح. 
اخ | 1071] وقال في آخره: قال لنا ابن أبي داود رحمه الله: م يروه عن هشام - يعني عن ابن 
سيرين عنه - إلا تخلد بن حسين. زعم النووي أن ذلك محمول على من كان حاضرّاء وما أسلفناه 
يعكر عليه. قوله: قال عياض وسجودهم كان لأنما أول سجدة نزلتء انتهى كلامه. وفيه نظر 
من حيث إن سورة اقرأ أول ما نزل وفيها سجدة, والنجم بعد ذلك بأعوام. وأيضًا فقد ذكر 
الحاكم صحيحًا على شرط الشيخين من حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله: «أول 
سورة نزلت فيها السجدة الحج, قرأها النبي صلَّى الله عليه وسلّم فسجد وسجد الناس معه إلا 
رجلا أخذ التراب فسجد عليه؛ فرأيته قُتل كافرًا».تابع إسرائيل ركريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق, وإنما اتفقا على حديث شعبة عن أبي إسحاق: سجد في النجم. ولا يعلل أحد الحديثين 
الآخرء فإن لا أعلم أحدًا تابع شعبة على ذكره النجم إلا قيس بن الربيع: والذي يؤدي إليه 
الاجتهاد صحة الحديثين. الكلام على ما يذكره الأخباريون في سورة النجم يأ إن شاء الله تعالى 
في سورة الحج من كتاب التفسير. والرجل الذي أخذ كما من تراب ذكر البخاري في التفسير أنه 
أمية بن خلف. وني كتاب النسائي بسند صحيح عن المطّلب بن أبي وَداعة قال: «رأيت النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم سجد في النجمء وسجد الناس معه». قال المطلب: فلم أسجد معهم, وهو 
يومئذ مشرك. وفي لفظ: «فَأَبَيْتْ أن أسجد معهم», ولم يكن يومئذ أسلم. فلمًا أسلم قال لا أدع 
السجود فيها أبدًا. وروينا عن أبي محمد المنذري أنه قال: قيل هو الوليد بن المغيرة. وقيل: عتبة 
بن ربيعة. وقيل: أبو أحيحة سعيد بن العاص. وأما قول ابن بزيزة: كان منافقاء فغير جيد لأنَ 
أسلفنا أن السورة مكية, وإنما المنافقون في المدينة. 
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وفي «المصنف» بسند صحيح عن أبي هريرة قال: سجد النبي صلَّى الله عليه وسلّم والمسلمون في 
النجم إلا رجلين من قريش, أرادا بذاك الشهرة. والقجب من رجل عالم كبير -يقصد الرد على 
أبي حنيفة-0؟ ج 2 ص 0102/#'بمذا الحديث بقوله: فالرجلان لا يتزكان - إن شاء الله - 
الفرض, ولو تركاه لأمرهما النبي صَلَّى الله عليه وسلّم بإعادته. ولم يعلم أن هذين الرجلين كانا غير 
مسلمين, يوضحه ما في حديث عبد الله بن مسعود المبدأ بذكره. واختلف في عدد سجدات 
التلاوة: فعند أبي حنيفة أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف, والرعد, والنحلء, وبني إسرائيل؛ 
ومريم, والأولى من الحج, والفرقان, والنملء وآلم تنزيل» وص, وحم السجدة, والنجمء وإذا 
السماء انشقت, واقرأ باسم ربك. وذهب مالك إلى أنما إحدى عشرة سجدة بإسقاط آخر الحج 
وثلاث المفصل. وقد أسلفنا أن أبا العريان رواه عن ابن عباس.ء ورُوِيَ أيضًا عن ابن عمر. 
وذهب المدنيون في روايتهم عن مالك والليث وإسحاق ورواية عن أحمد وابن المنذر واختاره 
المروزي وابن شريح الشافعيان: إلى أنما خمس عشرة سجدة بثانية الحج. وذهب الشافعي إلى أنما 
أربع عشرة بسقوط صء وهو أصح قوليه, وأحمد. وذهب أبو ثور إلى أنما أربع عشرة» فأسقط 
سجدة النجم. وذهب مسروق فيما رواه عنه أبو بكر بن أي شيبة بسند صحيح إلى أنها ثنتا 
عشرة سجدة: أسقط ثانية الحج وص والانشقاق. وذهب عطء الخراساني إلى أنما ثلاث عشرة, 
أسقط ثانية الحج والانشقاق. وذهب ابن مسعود إلى أن عزائم السجود: الأعراف. وبني 
إسرائيل؛ والنجم, والانشقاق. واقرأ باسم ربك رواه ابن أبي شيبة عن هشيمء عن مغيرة, عن 
إبراهيم, عنه. وذهب علي بن أبي طالب إلى أن عزائم السجود: الم تنزيل» وحم السجدة, 
والنجمء واقرأء رواه ابن أبي شيبة عن عفان, عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن يوسف 
بن مهران, عن عبد الله بن عباس عنه. 
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وذهب سعيد بن جبير إلى أنما: آل تنزيل؛ والنجمء واقرأء رواه أبو بكر عن داود - يعني ابن أبي 
إياس - عن جعفر عنه. وذهب عبيد بن عمير إلى أن عزائم السجود: آل تنزيل» والأعراف. وحم 
حدّثنا ثابت بن عمارة» عن أبي تميمة الهجيمي: أن أشياخًا من الحجيم بعنوا راكبًا لهم إلى المدينة 
وإلى مكة - شرفهما الله تعالى - يسأل لهم عن سجود القرآن, فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر 
سحدات. وذهب ابن حزم إلى أما تسحد للقبلة 0ج 2 ص 3 غير القبلة, وعلى طهارة 
وعلى غير طهارة. قال: وثانية الحج لا نقول بما أصلًا في الصلاة, وتبطل الصلاة بماء يعني إذا 


سجدت فيها. قال: لأنما ل يصحّ بما سنة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ولا أجمع عليها. 
وإغا جاء فيها أثر مرسل. انتهى. أما أثر مرسل فغير جيد؛ بل فيها حديث صحيح عند الحاكم: 
وقد تقدم. وأما حديث عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: «نعمء إن لم 
تسجدهما فلا تقرأهما». فذكره الدارقطني من طريق ابن لميعة. قال ابن حزم: وصح عن عمر 
وابنه وأبي الدرداء السجود فيهاء وروي أيضًا عن أبي موسى, وقال ابن عمر: لو سجدت فيها 
واحدة لكانت سجدة؛ في الآخرة أحب إلي. وقال عمر: فُصّْلتْ بسجدتين. وروي أيضًا عن علي 
بن أبي طالب وأبي موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص. وصح عن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم السجود في ص. السجود في تنزيل. تقدم ذكرها. باب سَّجْدَةِ ص 1069 - حَدَّنَنا 
سُلَيِمَاكُ بنُ حَرْب, وَأَبُو النْعْمَانِء قَالَا: حدّثنا حْمَادٌ عَنْ أَيُوبْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: 
سَجْدَةُ ص لَيْمَتْ مِن عَزَائِمِ السّجُودء وَأَيْتُ لبي صلَّى الله عليه وسلّم يَسْجُدُ فِيهَا. 
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[خ 1 1069] وني موضع آخر [4807] قال مجاهد قلت: لابْنَ عَبّاسِ: مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ في 
ص؟ قَالَ: أو مَا تفراً: (وَمِنْ ذَرَيهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَاَ [الأنعام: 90]. [أُولَبِكَ الَِّينَ هَدَى الله 
َِهُدَاهُمْ افْمَد) [الأنعام: 90]. وَكَانَ دَاوْدُ من أُمِرَ تبِيْكُمْ صلَّى الله عليه وسلّم أَنْ يَفْمَدِيَ ب 
فَسَجَدَهَا رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم. وعند ابن ابي شيبة عن مجاهد عنه: «كان النبي صلَّى 
الله عليه وسلّم يمسجد في ص».وعند النسائي: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «سجدها 
داود توبة, ونحن نسجدها شكرًا». والعجب من البيهقي وشدة تعصبه يرد هذا الحديث بأن 
عكرمة كان مالك لا يرضاه. وعند الدارقطني بسند فيه ضعف عن أبي محذورة يرفعه: «سجدها 
داود صلَّى الله عليه وسلّم توبة» ونحن نسجدها شكرًا». وعند أبي عبد الله الحاكم - وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه - و «صحيح ابن خزيمة» عن أبي سعيد قال: قرأ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّمو/9 ج 2 ص 0104,وهو على المنبر ص, فلما بلغ السجدة تشرّف 
الناس السجود, فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنما هي توبة بي ولكني رأيتكم تشرفتم 
للسجود» فنزل فسجدها وسجدوا. زاد ابن خزيمة: أَدخَلَ بعض أصحاب ابن وهب في هذا 
الإسناد بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة, 
وأحسب أنه غَلِط في إدخاله إسحاق في هذا السند. وعند الحاكم: «رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة 
صء فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرن انقلب ساجدًاء فقصصتها على 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يزل يسجد فيها بعذٌ» . وعند البيهقي بسند منقطع: «فأمري 
بالسجود فيها». 
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ورواه الحسن عن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد, عن ابن جريج؛ عن عبد الله عن ابن عباس 
بمعنى حديث عاصم.ء يعني فلما قرأ السجدة التي في ص سجدت شجرة, فقالت: اللهم أعظم لي 
كا أجرًا. واحطط يما وزرًا وأحدث بما شكرًا. فقال النبي صلَّى اللّه عليه وسلم. «فنحن أحق 
بالسجود من الشجرة» .قال البيهقي: إلا أنه لم يذكر أمر النبي صلَّى الله عليه وسلّم بالسجود 
فيهاء إنما ذكر سجوده فيها. قال: وقد روي موصولًا من أوجه عن عمروء وزعم أنه عن سعيد 
عن ابن عباسء وليس بالقوي. ولا خرّج الحاكم حديث ابن عباس صحّحه. وعند الدارقطني عن 
أبي هريرة: «أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم سجد في ص» وسنده صحيح. وذكر علي بن أبي 
داود أنه قال: لم يروه إلا حفص بن غياث. وني «المصنف»: قال ابن عمر: في ص سجدة. وقال 
الزهري: كنت لا أسجد في ص حتى حدثني السائب أنَّ عثمان سجد فيها. وعن سعيد بن جبير: 
أن عمر كان يسجد في ص. وعن ابن عباس مثله. وعن عبد الله بن الحارث قال: هي موجبة 
سجدة ص. وكان طاوس يسجد في ص. وسجد فيها: الحسنء والنعمان بن بشيرء ومسروق» 
وأبو عبد الرحمن السلمي, والضحاك بن قبس. وكان عبد الله بن مسعود لا يسجد فيها. وعن 
الشعبي قال: كان بعض أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّم يسجد في صء وبعضهم لا يسجد. 
فأيّ ذلك شئت فافعل. وكان أبو المليح لا يسجد فيها. وعن أبي إسحاق قال: خطب الضحاك 
بن قيس فقرأ ص فسجد فيهاء وعلقمة وأصحاب عبد الله وراءه فلم يسجدوا. وعند الترمذي - 
وقال غريب, وقال أبو داود: إسناده واه - عن أبي الدرداءم, ج 2 ص 0105/اقال: 
«سجدت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمِ في ص».وعن عقبة بن عامر: فيها السجود. وكذا 
قاله ابن المسيب والثوري؛ ذكره ابن بطال. وقال الترمذي: اختلف أهل العلم من الصحابة 
وغيرهم في سجدة ص, فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو سفيان وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 
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وقال ابن الجوزي: اختلف فيها الفقهاء. فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنما سجدة, وقال 
الشافعي: ليست سجدة, وعن أحمد كالمذهبين, والمنصور منهما كقول الشافعي؛ وهي سجدة 
عند داود. وقال الطحاوي: النظر أن يكون فيها سجدة؛ لأن موضع السجود منها موضع خبر 
لا موضع أمرء فينبغي أن يرد إلى حكم أشكاله من الأخبار, فيكون فيها السجود. وهي عند 
قوله: وُوَخَرَّ رَاكِعَا [ص: 24]. وكذا قاله مالك؛ وروي عنه عند قوله: [َوَحْسْنَ مَاب] [ص: 
5].وقال أبو بكر الرازي: قال محمد بن الحسن: معناه خر ساجدًاء فعبّر عن السجود بالركوع. 
وفي «شرح المهذب»: إن قرأها في الصلاة فينبغي ألا يسجد, فإن خالف وسجد ناسيًا أو 
جاهلاً لم تبطل صلاته. ولكن يسجد للسهو. فإن سجدها عامدًا عاًا بالتحريم بطلت صلاته 
على أصح الوجهين. ولو سجد إمامه الذي يعتقد السجود فيها فثلاثة أوجه: أصحها لا يتابعه؛ 
بل إن شاء نوى مفارقته لأنه معذور, وإن شاء انتظره قائمًا كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه. وإن 
انتظره لا يسجد للسهوء لأن المأموم لا سجود عليه والثالث يتابعه. وفي «شرح الحداية»: قال 
بعض الشيوخ: ينوب الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة» وكذا حكى ابن 
حبيب المالكي. وذكر الأثرم أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم في صلاة وبلغ آخرها كبر وركع بماء 
وإن قرأ جما في غير صلاة سجد. وعن عبد الرحمن بن يزيد: سألنا عبد الله عن السورة يكون في 
آخرها سجدة, أيركع أو يسجد؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجود إلا السجود فقريب. والله 
تعالى أعلم. وقول البخاري في: باب سَّجْدَة النَجْمِقَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ عَنِ لني صِلَّى الله عليه وسلّم. 
هذا عنده مسند كما أشرنا إليه. وقال في: باب سُجُودِ الْمُسْلمِينَ مَعَ الْمُمْريئوَالْمُشْرِكُ مق , 
قال ابن اليّين: ضّبط في بعض الكتب بفتح النون والجيم, قال: وكذلك رويناه, والذي في اللغة 
بالكسر. 
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قال البخاري: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. كذا في أصل سماعناء وكذا رواه ابن0 ج 
2 ص 0106/السكن, وفي رواية ابن الهيغم عن الفِرَبْرِي: «كان ابن عمر يسجد على 

وضوء» .قال ابن بطال: والصحيح إثبات: «غير»؛ وهو المعروف عن ابن عمر. روى ابن أبي 
شيبة عن محمد بن بشر, حدّئنا زكريا بن أبي زائدة» حدَّئنا أبو الحسن - يعني عبيد بن الحسن - 
عن رجل زعم أنه كنفسه. عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيُهريق الماء, 
ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضاً. انتهى. البخاري, كأنه لم يُرِد هذا لانقطاعه بالرجل 


الغير مسمىء ولعله أراد ما في رواية أبي الحيثم» يوضحه ما ذكره البيهقي في باب سجود التلاوة 


بسند صحيح عن المهرجان, حدّثنا أبو سهل بشر بن أحمد, حدّثنا داود بن الحسين البيهقي, 
حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وف 
«المصنف»: عن الحسن في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء قال: لا سجود عليه. 
وعن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه. وعن 
إبراهيم: إن لم يكن عنده ماء تيمم وسجد. مذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - وجمهور 
العلماء: اشتراط الطهارة لما من الأحداث والأنجاس بدنًا ومكانًا وثيابًا وستر عورة واستقبال 
القبلة» وأنَّ كل ما يفسد الصلاة يفسدهاء إلا ابن حزم وطائفة كما بينا مذهبهم قبل والله أعلم. 
قال ابن بطال: فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول ابن عمر وابن عباس: سجد معه صلّى 
اله عليه وسلَّم المشركون, فلا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يك على وجه العبادة لله 
والتعظيم له وإنما كان لما قيل في الحديث الضعيف أنه ذكر الحتهم. فلا يستنبط من سجودهم 
جواز السجود على غير وضوء؛ لأن المشرك نجس لا وضوء له إلا بعد إسلامه, وإن كان البخاري 
أراد الرد لذلك فهو أشبه. 
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وقال ابن الْمَُير: الصواب رواية مَن روى عن ابن عمر أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء. 
الظاهر من فعل البخاري أنه صوّب مذهبه. واحتج له بسجود المشركين, ولم يذكر البخاري تمام 
القصة؛ ولا سبب سجود المشركين؛ لأن الباعث لحم على السجود الشيطان لا الإيمان. وسمعت 
شيخنا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة - رحمه الله تعالى - بالمدرسة الكاملية يقول: 
الصواب والمشهور عن ابن9, ج 2 ص 9107,اعمر أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء. 
ولعلَ البخاري رجح ذلك بفعل المشركين بحضرته صلَّى الله عليه وسلّم ولم يدكر عليهم سجودهم 
بغير طهارة» وقد أطلق الراوي عليه اسم السجود, فدل على صحته ظاهرًا. بَاب مَنْ سَجَدَ 
لِسْجُودٍ الْقَارِتَِقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيم بْنِ حَذْلْ وَهُوَ عْلَامْ فَقََا عََيْهِ سَجْدَةَ. فَمَالَ: اسْجُدْ فَإِنَكَ 
إِمَامُنَا. الذي رأيت في «مصنف ابن أبي شيبة»: حدّثنا ابن فضيلء عن الأعمشء, عن أبي إسحاق 
عن سُليم بن حَنْظّلة قال: قرأث على عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل فلما بلغث السجدة 
قال عبد الله: اقرأها, فإنك إمامنا فيها. وعند البيهقي: حدّثئا علي بن محمد بن بشران, أخبرنا 
أبو جعفر الرازي؛ حدّثنا محمد بن عبدالله, حدّثنا إسحاق الأزرق, أخبرنا سفيان, عن أبي 
إسحاق, عن سُلَيم بن حنظلة قال: قرأت السجدة عند ابن مسعود, فنظر إلي فقال: أنت 
إمامناء فاسجد نسجد معك. وفي «سنن سعيد بن منصور» من حديث إسماعيل بن عياش, عن 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ وفيهما كلام؛ عن أبي هريرة: قرأ رجل عند النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم سجدة فلم يسجد, فقال له البي صلَّى الله عليه وسلّم: «أنت قرأقاء ولو سجدت سجدنا 
معكٌ». 
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وعند البيهقي من حديث عطاء بن يسار قال بلغني أن رجلا قرأ عند رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم آية من القرآن فيها سجدة, عند النبي صلَّى الله عليه وسلّم. فسجد الرجل؛ وسجد النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم معه. ثم قرأ آخر آية فيها سجدة عند النبي صلَّى الله عليه وسلّم فانتظر 
الرجل أن يسجد النبي صلَّى الله عليه وسلّم فلم يسجد. فقال الرجل: يا رسول الله قرأث 
السجدة فلم تسجد؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «أنت إمامناء فلو سجدت لسجدنا 

معك» .قال الشافعي: إن لأحسبه زيد بن ثابت؛ لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي على الله عليه 
وسلّم فلم يسجد, وإنها روى الحديثين معًا عطاء بن يسار. باب مَنْ رَأَى أَنَّ الله عر وَجَلَّ | 
يُوجب السُّجُودَوَقِيل لِعِمْرَانَ بْنِ خُصَيْن: الرّجْلُ يَسْمَعْ الَجْدَةٌ وَل يجْلِس طَا؟ "اج 2 ص 
08 اأَرَآَيْتَ لَوْ فَعَدَ طَا. كَأَنَّهُ لا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ. هذا التعليق ذكره أبو بكر في «مصنفه» 
فقال: حدّثنا عبد الأعلى, عن الجريري عن أبي العلاء, عن مُطَرَفء قال: وسألته عن الرجل 
يتمارى في السجدة أسمعها أو لم يسمعها؟ قال: وسمعهاء فماذا ثم؟ قال مطرف: سألت عمران بن 
حصين, عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ قال: وسمعها فماذا؟ وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لهذا 
عَدَؤْنَا. هذا ما رواه أيضًا ابن أبي شيبة عن ابن فضيلء؛ عن عطاء بن السائب, عن أبي عبد 
الرحمن قال: دخل سلمان الفارسي المسجد وفيه قوم يقرؤون, فقرؤوا سجدة فسجدواء فقال له 
صاحبه: يا أبا عبد الله لو أتينا هؤلاء؟ قال: ما لهذا غدونا. وقال البيهقي: أخبرنا أبو بكر محمد 
بن إبراهيم الحافظ, أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو, حدّثنا سفيان بن محمد الجوهري, حدّثنا علي 
بن الحسن, حدّثنا عبد الله بن الوليد, حدَّثنا سفيان عن عطاء فذكره. وقد تقدم قبل في أبواب 


السجود ذكره. 
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وَقَالَ عُثْمَانُ: إِعّا السَجْدَةٌ عَلَى مَن سمعها. رواه أيضًا البيهقي بسنده المذكور إلى سفيان» عن 
طارق بن عبد الرحمن, عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: إنها السجدة على من سمعها. 


قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن ابن المسيب عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إنها 
السجدة على من جلس لا. وقال ابن أبي شيبة: حدَّثئا وكيع عن ابن عروبة عن قتادة عن ابن 
المسيب عن عثمان قال: إِنما السجدة على مَن جلس لا. وَقَالَ الزُّْرِيُ: لآ تسْجُدُ إِلَا أن تكُونَ 
طَاهِرَاء فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ في حَصرِء فَاسْتَقَِلٍ القِبْلَة فَِنْ كنت ركبا فلا عَلَيِكَ حَيْثْ كَانَ 
وَجْهُكَ. 1077 - حَدَنََا إِنْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَىء أَخْبَرَنا هِشَامُ بْنْ يُوسُْفَء أَنَ ابْنَ جْرَيْج أَخْبَرَهُمْ 
َالَ: أحْبرتٍ أَبُو بَكر بن أي مُليْكة, عَن عنْمَانَ ب عَبْدِ الحم المي عَنْ رَبية بْنَ عبد الله 
ْن ادير عَمّا حَضَرٌ رَبيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الَطَابٍ: أَنَهُ قَََ يوم الجمُعةٍ عَلَى الْمِنْبرِ سُورَةَ النَخْلٍ 
جَاءَتٍ السَجْدَةُ قَالَ: با أَيّهَا النّاسْ إِعًا َو بالسّجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أُصّابَء ومَنْ 1 يَسْجُدْ فلا 
م عَلَيْهِ. وَل يَسْجُدْ عْمَرَ. [خ ! 1077] زَادَ نافع عَنٍ ابْن عُمَرٌ: أن الله عر وَجَلَ ل يَفْرِضْ عَلَيْنَا 
السُّجُودَ ِل أنْ نَشَاءَ. وفي نسخة من «الصحيح»: قال ابن جريج: وزاد نافع إلى آخره. 0 ج 2 
ص 0109 والحديث من أفراد البخاري. وذكر محمد بن عبد الواحد المقدسي أن سعيد بن 


منصور أسندهة. 
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وعند البيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة وهو على 
المنبر» الحديث, وفيه: «ومنعهم أن يسجدوا». وأما هيئة السجود: فذكر أبو داود من رواية عبد 
الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال: «كان النبي على الله عليه وسلّم يقرأ علينا القرآن, فإذا 
مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا» .قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. وعنده 
أيصًا من حديث مصعب بن ثابت - وفيه كلام - عن نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم قرأ عام الفتح سجدة وسجد, وسجد الناس كلهم, منهم الراكب والساجد في 
الأرضء حتى أن الراكب ليسجد على يده. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومصعب بن ثابت لم 
يذكراه بجرح. وعند الترمذي - مصححًا - والحاكم - على شرط الشيخين - عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في 
السجدة مرارًا: «سجد وجهي للذي خلقه. وشق جمعه وبصره بحوله وقوته».زاد البيهقي: «فتبارك 
الله أحسن الخالقين».وني «المصنف»: كان إبراهيم وعطاء والحسن وأبو صالح ويحبى بن وثاب 
وسعيد بن جبير لا يُسَلَمُون في السجدة. وقال إبراهيم: كان أصحاب عبد الله يقرؤون السجدة 
وهم بمشون فيومئون إيماءً. وسئل ابن عمر عن الرجل يقرأ السجدة, وهو على الدابة؟ قال: 


يومئ. وني «المستدرك» على شرط الشيخين عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسَل صلى 
الظهر فسجد فظننًا أنه قرأ تنزيل السجدة». قال الحاكم: هذه سُنة صحيحة غريبة» أن الإمام 


يسجد فيما يُسّْر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن. 
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باب مَا جَاءَ في النَفْصِيرٍ وَكُمْ يُقِيمُ حَّ يَفْصُرَ ذكر الضحاك في «تفسيره»: أن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم صلى في جدة الإسلام الظهر ركعتين, والعصر ركعتين, والمغرب ثلاناء والعشاء 
ركعتين, والغداة ركعتين» فلما نزلت آية القبلة تحوّل للكعبة, وكان قد صلى هذه الصلوات نحو 
بيت المقدسء فوجهَه جبريل صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو 

الكعبة 0" ج 2 ص 110 9/,/وأومأ إليه بأن صلّ ركعتين, وأمره أن يصلي العصر أربعًاء والعشاء 
أربعَاء والغداة ركعتين. وقال: يا محمد, أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك والغزاة. 
وروينا عن أبي جعفر محمد بن جرير, عن المثنى, حدّثنا إسحاق, حدّثنا عبد الله بن هاشم, أخبرنا 
سيف, عن أبي روق؛ عن أبي أيوب؛ عن علي بن أبي طالب قال: سأل قوم من التجار رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا: يا رسول الله. إنا نضرب في الأرضء, فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: 
[وإِذَا صَرَبُِمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة) [النساء: 101]. ثم 
انقطع الوحي, فلم كان بعد ذلك بَحَوْلٍ غزا النبي صلَّى الله عليه وسلّم فصلى الظهرء فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم عليهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى 
بين الصلاتين: إإِنْ حَفْتُمْ أَنْ يَفنَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا [النساء: 101].وحدَّثنا ابن بشّار حدّثنا 
معاذ بن هشام, حدثني أبي, عن قتادة, عن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
إقصار الصلاة: أي يوم أنزل أو أي يوم هو؟ فقال: انطلقنا نتلقى عير لقريش آتية من الشام, 
حتى إذا كنا بدنخل؛ فنزلت آية القصر, الحديث. وفي «شرح المسند» لابن الأثير: كان قصر 
الصلاة في السنة الرابعة من الحجرة. وني «تفسير الثعلبي»: قال ابن عباس: أول صلاة قصرت 
صلاة العصرء قصرها النبي صلَّى الله عليه وسلّم بعسفان في غزوة ذي أمار. 
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0 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنْ إِسمَاعِيل» حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانََ عَنْ عَاصِمء وَحْصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة عن 
ابْن عَّاسء فَالَ: «أَقَامَ النَّعْ صلى الله عليه وسلم تَسْعة عَشَرَ يَقْصُرُ فََحْنْ إِذَا سَافَرْنَا تَسْعَة 


عَشَرَ قَصَرْنَاء وَإنْ ْنَا أَعَمْتَا» [خ10801] عند أبي داود: «أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين».وفي لفظ: «سبع عشرة».قال: وأكثر الروايات 
تسع عشرة. وأخبرنا النفيلي» عن سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق, ولفظه: «أقام بمكة عام 
الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة».قال أبو داود: رواه عَبْدَةٌ بن سليمان, وأحمدُ بن خالد 
الوه وسلمةٌ بن الفضلء عن ابن إسحاق, عن الزهري, عن عبيد الله عن ابن عباس. وقال 
البيهقي: الصحيح مرسل. ورواه أيضًا من طريق الحسن بن الربيع» عن ابن إدريس» عن ابن 
إسحاق, عن الزهري. ورواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريسء عن ابن إسحاق مسندَاء وهو 
سند صحيح خلاف ما ذكره البيهقي, ولوم ج 2 ص 9111/, رواه أبو داود من هذه الطريق 
لما أعله بما سبق من قوله. وعند الترمذي: سافر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سفرًا فصلى 
تسعة عشر يومًا ركعتين ركعتين. وعند أبي داود عن عمران بن خُصَّيْن قال: شهدت مع النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم يوم الفتح, فأقام بمكة ثاني عشرة لا يصلي إلا ركعتين, ويقول: «يا أهل 
البلد. صلوا أربعًاء فإنا سَفرٌ».في سنده ابن جدعان. وقال الحاكم في «الإكليل»: أصحها بضع 
عشرة. وعند البيهقي من حديث رجل عن ابن عمر: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أقام 
سبع عشرة يصلي ركعتين يخاصر الطائف».قال البيهقي: مَن روى: «تسع عشرة» عد يوم 
الدخول ويوم الخروج, ومّن روى: «سبع عشرة» ل يعدهماء ومَن قال: «ثمان عشرة» ل يعد أحد 
اليومين. 
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وذكر البخاري بعده حديث أنس: 1081 - خَرَجْنَا مَعَ النِي صلَّى الله عليه سلم مِنَ المدية إلى 
مَكةَ - شرفها الله تعالى - فَكَانَ بُصَلَّي رَكْعََيْنِ رَكْعََيْنِء قيل: كم أَقَمْتُمْ؟ قَالَ: عشْرًا. 
[خ10811] وهو مخرج عند الأئمة الستة؛ وكان في حجة الوداع. وعند أبي داود بسند صحيح 
عن جابر قال: «أقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة».وقال 
ابن حزم: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان راويه ثقة» وباقي مَن في السند لا يسأل عنهم. وفي 
«علل الترمذي»: قال محمد بن إسماعيل: يروى عن ابن ثوبان عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
مرسلا. وذكر أبو هلال العسكري في كتاب «الأوائل» تأليفه قال: وَل الحجاجج بن يوسف أنسس 
بن مالك سابور بن فارسء فأقام فيها سنين يقصر الصلاة ويفطر, ويقول: ما أدري كم مقامي 
ومتى يوافيني العزل. قال أبو هلال: هذا إسناده صحيح. وعند ابن الجوزي مضعفًا: كتب عبد 
الله بن معمر إلى ابن عمر وهو أمير بفارس: إنا قد استقررنا فلا نخاف عدوناء وقد أتى علينا سبع 


سنين, وقد وُلِد لنا أولاد, فكم صلاتنا؟ فكتب إليه ابن عمر: صلواتكم ركعتان, فكتب إليه 
ثانا فكتب ابن عمر: كتبت إليك سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وسمعته يقول: «من أخذ 
بسنتي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني». وقال أبو عبد الله الجوزقاني: هذا الحديث 
باطل. اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيهام/ ج 2 ص 0112,لزمه 
الإتهام: فذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت رجلك بأرض فأتم. وهو في 
«المصنف» عن عائشة وطاوس بسند صحيح. قال: وحدثنا داود, عن عبد الأعلى, عن أبي 
العالية قال: إذا اطمأن صلى أربعًا. يعني نزل. وعن ابن عباس بسند صحيح مثله. الثاني: إقامة 
يوم وليلة» حكاه ابن عبد البر عن ربيعة. الثالث: ثلاثة أيام, قاله ابن المسيب في قول. 
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الرابع: أربعة أيام, روي عن الشافعي وأحمد بن حنبل وروى مالك عن عطاء الخراساني أنه مع 
سعيد بن المسيبء قال: مَن أَجْمَعَ إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك 
أحب ما سمعثُ إلي. قال أبو عمر: ودلٌ ذلك على أنه سمع الخلاف. وقال ابن المصّار في 
«تقريب المدارك»: قول سعيد مسندٌ بالمعنى من قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «يمكث المهاجر 
بمكة ثلانّ», وإقامة المهاجر بمكة محرمةٌ مع الاختيارء فيدل ذلك على أن مدة الثلاث ليست 
مدة إقامة, وأن ما زاد عليها إقامة. انتهى. وروى قول سعيد أيضًا ابنْ أبي شيبة عن وكيع عن 
هشام عن قتادة عن سعيد. وقال ابن وهب: أحسن ما جمعت, والذي ل يزل عليه أهل العلم 
عندنا: أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب 
الشافعي, وهو قوله وقول أصحابه. وبه قال أبو ثور. قال الشافعي: ولا يحسب يوم ظعنه ولا يوم 
نزوله. وحكى إمام الحرمين عن الشافعي أربعة أيام ولحظة. الخامس: أكثر من أربعة أيام, ذكره 
ابن رشد في «القواعد» عن أحمد وداود. السادس: أن ينوي إقامة اثنين وعشرين صلاة, قال ابن 
قدامة في «المغني»: هو مذهب أحمد. السابع: عشرة أيام» روي عن علي بن أبي طالب من 
حديث محمد بن علي بن حسين عنه. والحسن بن صالح ومحمد بن علي بن حسينء رواه أبو بكر 
عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه. وحدّثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر: أنه كان يتم في 
عشر. الثامن: اثنا عشر يومّاء قال أبو عمر: روى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه 
كان يقول: أقل صلاة المسافر ما لم يجمع مكنا اثنتا عشرة ليلة. قال: وروي عن الأوزاعي مثله: 
ذكره الترمذي0/ ج 2 ص 0113/افي «جامعه».التاسع: ثلاثة عشر يومّاء قال أبو عمر: روي 


ذلك عن الأوزاعي. العاشر: خمسة عشر يومّاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والنغوري والليث بن 
سعد وحكاه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب بسند صحيح. 
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وحدَّتنا وكيع, حدّثنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة 
صلى أربعًا. الحادي عشر: ستة عشر يومّاء روي عن الليث أيضًا. الثاني عشر: سبعة عشر يومّاء 
وهو قول للشافعي. الثالث عشر: ثمانية عشر يومّاء وهو قول للشافعي أيضًا. الرابع عشر: 
تسعة عشر يومّاء قاله إسحاق بن إبراهيم فيما ذكره الطوسي عنه. الخامس عشر: عشرون يومّاء 
وقد أسلفنا حديثه. وبه قال ابن حزم. السادس عشر: يقصر حتى بأتي مصرًا من الأمصار, قال 
أبو عمر: قاله الحسن بن أبي الحسن. قال: ولا أعلم أحدًا قاله غيره. وهو في «المصدف» مسند 
صحيح عنه, ولفظه: إذا قدم مسافر مصرًا من الأمصار صلى أربعًاء وذكره ابن حزم أيضًا عن 
قتادة. السابع عشر: إحدى وعشرون صلاة؛ ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد. الثامن عشر: 
يقصر مطلقًاء ذكره أبو محمد البصري. التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة: حدّثنا جرير عن مغيرة 
عن ماك بن سَلَّمة عن ابن عباس قال: إن أقمت في بلد خمسة أشهر فقصّر الصلاة. العشرون: 
قال أبو بكر: ل و لل ا قطن 
بن مالك شهرين بعُمان يقصر الصلاة ونحن نتم فقلنا له؟ فقال: نحن أعلم. الحادي والعشرون: 
قال: حدّثنا وكبع, حدّثنا شعبة, حدّثنا أبو التَّبّاح عن أبي المنهال - رجل من غزة - قلت لابن 
عباس: إن أقيم بالمدينة حولًا لا أشد على سفر؟ قال: صل ركعتين. الثاني والعشرون: عند أبي 
بكر بسند صحيح قال سعيد بن جبير: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر يومًا أتم الصلاة. 
وقال ابن الحصار في «تقريب المدارك» لا ذكر إقامته بتبوك عشرين يومًا: هذا يدل على أن ليس 
لمدة إقامة المسافر تحديد إلا أن يجمع الإقامة, بخلاف مذهب ابن عباس إذ قال: إن زدنا على 
تسعة عشر يومًا أتمنا. 
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بَابُ الصّلآة 95 2 - حدّثنا مُسَدَدٌ حدّثنا يح عَنْ عُبَيْدِ الله أَخْمَرَنِ نافع عَنْ عَبْدٍ 
الله قال: « مَعَ الي صلّى الله لهُ عليه وسلم بن رِكعَمَيْنِ وأبي بكر وَعْمَرَ وَمَعَ عُنْمَانَ صَذَرًا 


ممائرة 


من أيَامِه ا 0 عليه وسلّم بق صلاة 


المسافر, وأبو بكر وعمر وعثمان, ثمان سنين, أو قال: ست سنين». وعند ابن أبي شيبة: حدّثنا 
وكيع, حدّثنا سعيد بن السّائب؛ عن داود بن أبي عاصم, قال: سألت ابن عمر عن الصلاة بمىّ 
فقال: «هل جمعت بمحمد صلَّى اللّهُ عليه وسلّم؟ فإنه كان يصلي بمىّ ركعتين».ورواه ابن أبي حاتم 
في «العلل» من حديث الزهري, عن عبد الله بن عبد الله بن عمر, عن أبيه. فقال أبي وأبو زرعة: 
حديث الزهري عن سام أشبه. أخبرنا الإمام المسند يونس بن عبد القوي الجَؤدَري, قراءةً عليه 
وأنا أسمع. عن الشيخ بماء الدين الشافعي وغيره, قالوا: أخبرنا الحافظ التَّعْرِيء قال: أخبرنا أبو 
العلاء محمد بن عبد الجبار بن محمد الضَّئ. أخبرنا أبو عبد الله الجمال, أخبرنا عبد الله بن جعفر 
بن فارسء أخبرنا يونس بن حبيبء أخبرنا أبو داود الطيالسي, قال: حدّئنا رَمْعَةَ عن الزهري, 
عن سال عن أبيه قال: «صلَّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمئى صلاة السفر ركعتين, ثم 
صلَّى أبو بكر ركعتين, ثم صلّى بعده عمر ركعتين, ثم صلّى بعده عثمان ركعتين ثم إن عنمان أت 
بعد».وقال الَرُوذي: قال - يعني أبا عبد الله - وذكر حديث ييى بن سّليم عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: «سافرت مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
عا الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها» فأنكره إنكارًا شديدّاء وقال: هذا من 
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وعند مسلم: قال حفص بن عاصم لابن عمر: «أبن عمر؛ لو صليت بعدها ركعتين؟ فقال: لو 
فعلت لأقمت الصلاة». 1083 - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِء حدَّثنا شُغْبّة أَنْبَان أبو إِسْحَاقَ, جعت 
حَارِنَةَ بْنَ وَهْبِء يقول: «صَلَّى با الي صلَّى اللّهُ عليه وَسَلم آمَنَ مَاكَانَ التَامنُ وأككَرْهُ بىّ 
رَكعَتَيْنِ» . [خ ١‏ 1083] عند النسائي: «ونحن أكثر ما كنًا قط وآمنه».وفي لد «في حجة 
الوداع». وعند الإجماعيلي: معت أبا إسحاق يحدّث عن حارثة. 1084 - حدّثنا قُتَبْبَكُ حدّثنا 
عَبْدُ الوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِء حدّثنا إِبْرَاهِيمُ جمغث عَبْدَ الرَّحمَنٍ 
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بْنَ يَِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بئا عَدْمَانُ ب أَرْبَعَ كعات فَقِيلَ ذَلِكَ لابن مَسْعُودٍ, فَاسْعَرْجَعَ» ثم قَالَ: 
«صَلَيْتُْ مَعَ رَسُولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم بق رَكعمَْنِ وَصَلَيْثْ مع بي بكر وى رتتتئي. 
وَصَلَيْتْ مَعْ عُمَرَ يي ركعتانِ» فَلَيْتَ حَطِي مِن أَرْتِع رِكَعَاتٍ رَكعََانِ ممَقَبَلَان. [خ | 1084] 
وعند ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع, حدّثنا سفيان وابن ن أبي ليلى, عن عون بن أبي جُحيفة؛ عن أبيه 
قال: «صلّيت مع النبي صلَّى الله عليه وسلويى الظهرَ ركعتين حتى رجع إلى المدينة». 


وحدّثنا وكيع. حدّثنا حنظلة؛ قال: سألت [القاسم وساحًا وطاوسًا] عن الصلاة بمىّ فقالوا: 
وف لفظ: أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قصروا. 
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قال ابن بطال: اتّفق العلماء على أن الحاجٌ القادم مكّة - شرّفها الله تعالى - يقصّر الصلاة بما 
وين وسائر المشاهد؛ لأنه عندهم في سفر؛ لأنَّ مكة ليست دار إقامةٍ إلا لأهلها أو لمن أراد 
الإقامة بماء وكان المهاجرون قد فُرِضَ عليهم ترك المقام بماء فلذلك لم ينو رسول الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم الإقامة بما ولا بمنّ. 

قال: واختلف العلماء في صلاة المكي بم فقال مالك: يتم بمكة ويقصر بمىّ, وكذلك أهل مىّ 
يتمون بمىّ ويقصرون بمكة وعرفات. 

قال: وهذه المواضع مخصوصة بذلك؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم لا قصر بعرفة ل بير مَنْ 
وراءه» ولا قال: يا أهل مكة أتمواء وهذا موضع بيان, ولذلك قال عمر بعده لأهل مكة: يا أهل 
مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْرٌ. 

قال: وممّن روي عنه أن المكي يقصر بميٍّ: طاوس والأوزاعي وإسحاقء قالوا: القصر سُنَهُ 
الموضع, وإنما يتم بمكة ومىّ من كان مقيمًا بمماء ولو لم يجر لأهل مكة القصر بمىٌ لقال حارثة 
الذي داره بمكة وأخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه: وأتهمنا نحن. أو قال: قال لنا النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم: أتموا؛ لأنه يلزمه صلَّى الله عليه وسلّم البيان لأمته. 

وقالوا: لأن عمل الحاج لا ينقضي في أقل من يوم وليلة, مع الانتقال اللازم والمشي من موضع 
إلى موضع لا يجوز الإخلال به. فجرى ذلك مجرى الشيء اللازم. 

والثاني: أن من مكة إلى عرفة ثم الرجوع إلى مكة بمقدار ما تقصر فيه الصلاة؛ ويلزمه بالدخول 


فيه, فيلزمه القصر, ولا 
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يلزم على هذا من يخرج من سفر بضعًا وعشرين ميلًا؛ لأن رجوعه هناك ليس لازمّاء ورجوعه إلى 
مكة في الح لازم. 
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وقال أكثر أهل العلم - منهم: عطاء, والزهري, وهو قول الغوري, والكوفيين أبي حنيفة 
وأصحابه, والشافعي, وأحمد, وأبي ثور-: لا تقصر الصلاة بمىٌ وعرفات؛ لأنه ليس بينهما 
مسافة القصرء قالوا: وفي قول عمر بن الخطاب لأهل مكة: «أتهوا صلاتكم» ما أغنى أن يقول 
ذلك بمىّ. 

وقال الطحاوي: ليس الحج موجبًا للقصر؛ لأن أهل مىّ وعرفات إذا كانوا حُجّاجًا أتمُوا. وليس 
هو بمُتعلقٍ بالموضع؛ بل هو متعلق بالسفر, وأهل مكة - شرّفها الله تعالى - مقيمون هناك لا 
يقصرون. وما كان المعتمر لا يقصر إن خرج إلى مىّ فكذلك الحاج. 

واختلفوا في المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: المسافة التي 
تقصر فيها الصلاة ثلاثةٌ أيام ولياليهن بِسَيْر الجمل ومشي الأقدام. 

وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث, وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة, ورواية ابن سماعَة عن 
محمد. 

ول يريدوا بما السير ليلا ونارا؛ لأنهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة, فلو سلك طريقًا هي 
مسيرة ثلاثة أيام, وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أخرى, قصر. 

ثم قدّروا ذلك بالفراسخ, فقيل: أحد وعشرون فرسحًاء وقبل: ثانية عشرء وعليه الفتوى, وقيل: 
وإلى الثلاثة الأيام ذهب عثمان بن عفان, وابن مسعود, وسويد بن عَفَلَةَ والشعبي والنخعي, 


والثوري. وابن حي وأبو قلابة» وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير, ومحمد بن سيرين» ورواية 


عن عبد الله بن عمر. 
وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالحاتمي, وذلك ستة عشر فرسخًاء وهو قول 
أحمد. 


والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: ستة آلاف ذراع» والذراع: أربع وعشرود أصبعًا معترضة معتدلةً. 
والأصبع: ست شعيرات معترضات معتدلات. 
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وذلك يومان, وهو أربع بُرْدِ هذا هو المشهور عنه, كأنه احتج بما رواه الدارقطني من حديث 
عبد الوهاب بن مجاهد -وهو ضعيف ومنهم من يكذبه- عن أبيه وعطاء بن أبي رباح؛ عن ابن 
عباس قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان». 
وقال البيهقي: الصحيح أنه من قول ابن عباس. 

وعنه أيضًا: خمسة وأربعون ميلاء وعنه: اثنان وأربعون ميلاء وعنه: أربعون ميلا وروي: ستة 
وثلاثون ميلا. 

قال ابن حزم: ذكر هذه الروايات عنه إسماعيل القاضي, قال: ورأى لأهل مكة خاصة القصر إلى 
مي فما فوقها وهي أربعة أميال. 

وللشافعي سبعة نصوص في المسافة التي تقصر فيها الصلاة: ثمانية وأربعون ميلّاء ستة وأربعون, 
أكثر من أربعين أربعون, يومان, ليلتان, يوم وليلة, وهذا الآخر قال به الأوزاعي. 

قال أبو عمر: قال الأوزاعي: عامة العلماء يقولون به. 

قال أبو عمر: وعن داود: يقصر في طويل السفر وقصيره. 

زاد ابن حامد حتى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصر. 

وفي «المحلى» أثر حذيفة: «ألا تقصر في نيف وستين ميلا». 

وعن شقيق بن سلمة, فيما ذكره أبو داود -وسئل عن قصر الصلاة من الكوفة إلى واسط- 
فقال: «لا تقصر الصلاة في ذلك». وبينهما مئة وخمسون ميلا. 

وعن ابن عمر: تقدير مئة ميل إلا أربعة أميال. 

وعن إسحاق بن حيّ: لا قصر في أقل من اثنين وثمانين ميلا. 

ا ع اتات عون صلا 

وعن الغوري: نحو نيفٍ وستين ميلاء تتجاوز ثلاثة وستين ميلا ولا يقصر عن أحد وستين. 
وعن أبي الشّعْنَاءِ: ستة أميال. 

وعن ابن الُسيّب: بتربد. 

قال ابن حزم: صم عن كلثوم بن هانئ» وقبيصة بن ذُؤٌيب» وابن تحير القصر في بضعة عشر 
وزعم أبو محمد أنه لا يقصر عندهم في أقل من ميل» قال: ولا يجوز لنا أن نوقع اسم سفرٍ وحكم 
سفر إلا على ما “ماه به من هو حجة في اللغة سفرّاء فلم نجد ذلك في أقل من ميل. 
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وروينا الميل أيضًا عن ابن عمرء روي عنه أنه قال: لو خرجت ميلا لقصرت. 
قال: وعنه: إن لأسافر الساعة من النهار فأقصرء وعنه ثلاثة أميال. 


وعن ابن مسعود أربعة. وعن دحية ثلاثة أميال. 

وفي «المصنف»: حدّثنا هُشيم) عن أبي هارون, عن أبي سعيد: «أن النبي صلى اللّهُ عليه وسلّم 
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كان إذا سافر فرسحًا قصر الصلاة». 

وحدّئنا هُشَيم. عن جُوَيبر. عن الضَّحّاكء عن النَرَّال: «أنَّ علا خرج إلى النخلة فصلى بما 
الظهر والعصر ركعتين» ُ رجع من يومه. وقال: أردت أن أعلمكم سُنَةَ نبيكم». 

وكان حذيفة يصلّي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن. 

وعن ابن عباس: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. 

وعن ابن عمر وسويد بن عَفَلَة وعمر بن الخطاب : ثلاثة أميال. 

وعن أنس: «كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - 
شعبة الشاك - قصر». رواه مسلم. 

وعن الحسن: يقصر في مسيرة ليلتين. 

وعن أي الشعثاء: ستة أميال. 

وعند مسلم عن جُبّير بن ثُفَير قال: خرجت مع شُرَخبيل بن السّمْط إلى قرية على رأس سبعة 
عشر أو ثانية عشر ميلا فصلى ركعتين» فقلت له, فقال: رأيت عمر صلَّى بذي الخلّيفة ركعتين, 
فقلت له. فرفعه إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. 

وأما إتمام عثمان الصلاة بم فللعلماء في ذلك أقوال منها: أنه أتمها تمي خاصة, قال أبو عمر: 
قال قوم: أخذ بالمباح في ذلك؛ إذ للمسافر أن يقصر ويتم, كما له أن يصوم ويفطر. 

وقال الزهري: إنما صلَّى بمىٌ أربعًا لأن الأعراب كانوا كثيرين في ذلك العام؛ فأحب أن يخبرهم أن 
الصلاة أربع. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: وقد روِينا بإسنادٍ حسن عن عبد الرحمن بن حميد, عن أبيه؛ أن 
عفمان أتمّ بمنى, ثم خطب الناس فقال: «أيها الناس إن المُنّةَ سْئَةُ رسول الله صلَّى الله عليه 


لم وسنَةُ صاحبيه) ولكن حدث العام من الناس فخفت أن يستثوا». 
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قال البيهقي: وهذا يؤيد رواية أيوب عن الزهري أن عثمان َم بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا 
عامئذٍ, ويضعف ما رواه معمر عنه أن عثمان إنما صلى أربعًا لأنه أجمع الإقامة بعد الحج. 
قال أبو عمر: المعروف عن عثمان أنه ماكان يطوف للإفاضة والوداع إلا ورواحله قد رُجّلت. 


قال البيهقي: وروى يونس عنه: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بما صلى أربعًا. 
وروى مغيرة عن إبراهيم قال: صلَّى عثمان أربعًا لأنه كان اتخذها وطنًا. 

قال البيهقي: 
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وذلك مَدْخْولٌ؛ لأنه لو كان إتامه لهذا المعنى لا حَفِيَ ذلك على سائر الصحابة وما أنكروا عليه 
ترك السنة؛ ولما صلّاها ابن مسعود في منزله أربعًا وهو لم ينو الإقامة كما قال عن عثمان. 

قال البيهقي: رُويئا بإسنادٍ صحيح عن أبي إسحاق, عن عبد الرحمن بن يزيد في صلاة ابن 
مسعود أربعًا وقوهم له ألم تحدّثنا: «أن ابي صلَّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين»؟ 
قال: بلى؛ ولكن عثمان كان إمامّاء والخلاف شرٌ. 

وقال الشافعي: أخبرنا مالكَ, عن نافع, عن ابن عمر: «أنه كان يصلي وراء الإمام بمىٌّ أربعًاء 
فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين». ْ 

قال الشافعي: وهذا 1 على أن الإمام إذا كان من أهل مكة - شرّفها الله تعالى - صلَّى بمىّ 
أربعَاء أو يكون الإمام كان من غير أهل مكة - شرّفها الله تعالى - يتم بميَّ؛ لأن الإمام كان في 
زمان ابن عمر من بن أمية: وقد أتموا بإتمام عثمان 5 والإمام إذا أتم بقوم لم تفسد صلاهم. 
قال أبو عمر: قال ابن جُريج: إِنَّ أعرابيًا نادى عثمان في مىّ: يا أمير المؤمنين, ما زلت أصليها 
منذ رأيتك عام الأول صليتها ركعتين» فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتين. 
ويخدش في هذا أن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان أولى الئاس بهذا ولم يفعله. 
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وروى عبد الله بن الحارث بن أبي ذُباب» عن أبيه -وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب- قال: 
صلى بنا عثمان أربع ركعات, فلما سَّلَّمَ أقبل على الناس فقال: إن تأهّلت بمكة, وقد معت 
رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم يقول: «من هل ببلدة فهو من أهلهاء فليصلّ أربعًا». 

وفي «مسند محمد بن سَنْجَر» بسند ضعيفي: أن عثمان لما أنكروا عليه قال: أيها الناس إن لما 
قدمت تمّلتُ بماء إيّ سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «إذا تأهّل الرجل ببلد 
فليصل بحم صلاة المقيم». 

وقال ابن حزم: وقيل: إنه تأوّلَ أنَّهِ إمام الناس. فحيث حل هو منزله. 

وهذا يرده أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان أولى بذلك ول يفعله. 

قال: وقيل: كان أهله معه بمكة - شرفها الله تعالى -. 


وهذا يرده أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
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كان يسافر بزوجاته ولم يقصر. 

وقيل: كان لعثمان بمىّ أرضء فكأنه كالمقيم. 

وهذا فيه بُعدٌ؛ٍ إذ لم يقل أحد أن المسافر إذا مرّ بما ملكه من الأرض ولْ يكن له فيها أهل أن 
حكمه حكم المقيم. 

وف «القنيّة»: إذا دخل المسافر مصرًا وتزوّج لا يصير مقيمًا بنفس التزوج, بخلاف المرأة. 

وذكر القرطبي أن الوجه في أمر عثمان: أنه هو وعائشة رضي الله عنهما تأوّلا أن القصر رخصةٌ 
غير واجب. فأخذا بالأكمل الأتم» ولولا ذلك ما أقروا عثمان عليه, انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ لما في «صحيح مسلم» عن ابن عمر: «صحبت رسول الله صل الله عليه وسلّم في 
السفر فلم يزد على ركعتين حتى فيض وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى فُبِضَء وعمر 
فلم يزد على ركعتين حتى فُِضَ» وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حت قَبَضَه الله تعالى». 
وفي «صحيح ابن خزيعة»: «سافرت مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم ومع أبي بكر ومع عمر ومع 
عثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين» لا يصلون قبلها ولا بعدها». 
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ورواية ابن عمر: «أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم كان يصلي قبل وبعد» فذكر الترمذي أنه من 
رواية عَطيّة العوفي وهو ضعيف. 

فهذا نص أن عثمان 7 كان يصلي ركعتين حتى فُبضَء وهو مخالف لا رواه البخاري عن ابن عمر: 
«صحبت عنمان فكان يصلي ركعتين صدرًا من خلافته». 

وطريق الجمع: أن ابن عمر أخبر عن عثمان في أسفاره إلا بم فإن عثمان إنما أت بما لا في سفره 
كله. على ما فسره عمران بن حصين المصّحّح حديثه عند الترمذي, واسترجاع ابن مسعود دليل 
أن عثمان عنده خالف الفضلء إذ لو اعتقد أنه ترك الفرض لما صح أن يُصلى خلفه. 

وذكر الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضاء فلأجل هذا استرجع. 

وفي ذلك نظر لما أسلفنا من أن ابن مسعود صحّ عنه أنه صلى أربعًا وقال: «الخلاف شر». فلو 
كان يعتقد القصر فرضًا لكان الخلاف هذا خيرا لا شرًا. 

ومثله حديث ابن عباس: «صلينا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ونحن آمنون لا نخاف شرًا 
بين مكة والمدينة ركعتين» رواه أبو بكر بسندٍ صحيح في «مصنفه». 


وقوله: (آمَنَ مَاكَانَ النَاسُ) يريد بذلك دفع خلافٍ من يقول: إنما تقصر الصلاة في خوف أو 
حرب. 

ذكر أبو جعفر في «تفسيره»: حدّثنا أبو عاصم؛ عمران بن محمد 

لاج 2 ص 9/0121 

الأنصاري, حدّثنا عبد الكبير بن عبد المجيد, حدّثنا عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء عن أبيه, قال ممعت عائشة تقول في السفر: أثوا صلاتكم. فقالوا: إن رسول الله صلَّى 
لله عليه وسلّم كان يصلي في السفر ركعتين. فقالت: «إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان في 
حرب وكان يخاف, فهل تخافون أنتم». 

وني لفظٍ عنده: «وكانت تصلي في السفر أربعًا». 

وحدّثنا سعيد بن يبى, حدّننا أبي» عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: أي أصحاب رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم كان يتم في السفر؟ قال عائشة وسعد بن أبي وقاص. 
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وفي «الاستذكار»: لما سئل سعد عن ذلك قال: عليكم بشأنكم فأنا أعلم بشأني. 

قال أبو عمر: فلم يعب عليهم القصر ولا تماهم عنه. 

وف «المعرفة»: وروينا عن المسْوّر بن مَخْرَمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: أنمما كانا 
يتمان الصلاة في السفر. 

وروينا جواز الأمرين عن سعيد بن المسيّب, وأبي قلابة. 

وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن فُضيل وأبو معاوية» عن الأعمش, عن غمارة بن عُمير» عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. 

وعن عثمان بن عفان 7: إنما يَقصرُ الصلاةً من كان حاجًا أو بحضرة عدوٌء ورواه عن ابن غُلية: 
عن أيوب, عن أبي قلابة» وكذا قاله إبراهيم التيمي. 

وف «الاستذكار» عن عطاء: ما أرى أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله تعالى. وقد كان 
قبل ذلك لا يقول هذا. كان يقول: بقصر في كل ذلك. 

وكان طاوس يسأله الرجل فيقول: أسافر لبعض حاجتي أفأقصر الصلاة؟ فيسكت ويقول: إذا 
خرجنا حجاجًا أو عمَّارًا صلينا ركعتين. 

قال أبو عمر: ذهب داود في هذا إلى قول ابن مسعود, وهو نقض لأصله في ترك ظاهر الكتاب؛ 
إذ لم بخص ضربًا من ضرب. 


واختلف أهل الظاهر في هذه المسألة: فطائفة قالت بقول داود, وقال أكثرهم: يقصر كل 
مسافرء العاصي والمطيع كمذهب أبي حنيفة» وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يقصر إلا من 
سافر في طاعة إن يباح» فإن سافر متلذدًا أو شبهه فلا يقصر ولا يفطر. 

وعند الطبري - بسندٍ صحيح - عن أبي العالية قال: سافرت إلى مكة - شرّفها الله 
50001144 
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تعالى - فكنت أصلي ركعتين» فلقيني قرّاء من هذه الناحية فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتين. 
قالوا: أسنة أو قرآن؟ قلت: كل ذلك سنة وقرآن, صلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ركعتين, 
قالوا: إنه كان في حرب. قلت: قال الله تبارك تعالى: لََدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنينَ 
ُحَلَفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمْقَصِرِينَ لا تحَافُونَ] [الفعح: 27]. 

وقال: إِوَإِذَا صَرَبْتُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة] [النساء: 101] 
الآية. 

وقد أوضح هذا الأمر ما في «صحيح مسلم» عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
(فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتاح أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ خِفْتُم أَنْ يَفْسَكُمْ الّذِينَ] [النساء: 101] فقد 
أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت ما عجبت منه. فسالت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بما عليكم, فاقبلوا صدقته». 

وفي «الاستذكار» عن أبي حنظلة الحذّاء: قلت لابن عمر: أصلّي في السفر ركعتين واللّه تعالى 
يقول: إإِنْ خِفْتُم أَنْ يَفنَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا1 [النساء: 101] فقال: كذا سنّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم. 

وفي «تاريخ أصبهان» لأبي عي : حدّثنا سليمان» حدّثنا محمد بن سهل الرّباطي) حدّئنا سهل بن 
عثمان» عن شريك؛ عن قيس بن وهب, عن أبي الكنود: سألت ابنَ عمر عن صلاة السفر 
فقال: ركعتان نزلت من السماءء, فإن شئتم فردُوها. 
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أخبرنا الإمام المسند يحيى بن أي الفتوح المصري, بقراءقٍ عليه؛ عن الإمام بماء الدين المصري, 
أخبرتنا شَهْدة قالت: أخبرنا ابن هريسة, أخبرنا البَرْقَانِ, أخبرنا الإجماعيلي, حدّثنا محمد بن 


الفضل امحمدآبادي, حدّثنا عبد الله بن مسلم الدمشقي, حدّثنا شريك؛ عن جابر, عن عامر, 
عن ابن عباس وابن عمر قالا: «سنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الصلاة في السفر ركعتين, 
وهي تمام» الحديث؛ سيأقي فيه زيادة بعد. 

وأما مىّ: فذكر هشام بن السائب الكلبي في كتابه «أسماء البلدان» رواية أبي بكر؛ أحمد بن سهل 
الخلواني: إنها ميت م لأنه مي بما الكبش الذي قُدي به إسماعيل صلَّى الله عليه وسلّم, مي من 
قال: وأخبرني أبو محمد بن السائب: إنها ميت مي لما يمنى فيها من الشعر والدم في قول ابن 
عباس. 

ويقال: إن جبريل لا أتى آدم صلَى الله عليه وسلّم بمى قال له: تن في قول محمد بن علي بن 
وقال البكري في «معجم ما استعجم»: هو 

اج 2 ص 123" 

جبل بمكة معروف. 

وقال أبو علي الفارسي: لامه ياء من مَتيت الشيء إذا قدرته. من قول الشاعر: 

حتنى ثلاقي ما ني لك الماني 

والتقاؤهما: أن الناس يقفون بمنى فيقدرون أمورهم وأحوالهم فيهاء وهذا صحيح مستقيم؛ وهي 
تؤنث وتذكرء فمن أنث ل يجزه ويقول هذا منى. 

وقال الفراء: الأغلب عليه التذكير. قال العَرْجي في تأنيثه: 

ليومنا بمنى إذ نحن ننزنها أشد من يومنا بالعرج أو ملل 

وقال دغبل في تذكيره: 

سقى مي ثم روّاه وساكنه وما ثوى فيه واهي الوّدق مُنْبَعق 

007 

عفت الديار محلها فمقامها بمىٌ تأبّد عَوْها فرجَامها 

فهو موضع في بلاد بني عامر, قاله أبو الفرج الأموي. 

وزعم أبو بكر الحازمي: أن منى صقع قرب مكة, وهو أيضًا هضبة قرب قرية في ديار غَني بن 
أعصر. 

وذكره القزاز وصاحب «الواعي» و «الصحاح» في المعتل بالألف. 
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قال أبو نصر: موضع بمكة؛ مقصور, مذكر يصرف, وقد امتنى القوم: إذا أتوا منى؛ عن يونس. 
وقال ابن الأعرابي: أمنى القوم. 

وقال ابن خزيمة: ليست من ولا عرفات من مكة؛ بل هما خارجان من مكة, منى بائن من بناء 
مكة وعمرانًا. 

وقد يجوز أن يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم لا على نفس البنيان المتصل بعضه ببعض 
خاصّة, فإن كان اسم مكة يقع على جميع الحرم فمنى داخل في الحرم. والله تعالى أعلم. 

َابُ: كَمْ أَقَامَ البَّينْ صلَّى الله عليه وسلّم في حَجْته؟ 

5 - حدّثنا مُوسَى بْنُ إِمَاعِيل حدّثنا وُهَبْبْء حدَّثنا أَيُوبُ, عَنْ أب العَالِيَةِ ابراه عَنٍ ابْنٍ 
عَّاسِ قَالَ: «قَدِمَ البّيعُ صلَّى الله عليه وسلّم الم وه ايه يُبُونَ بالحج: فَأمرَهُْ أن يعلُوهَا عفر 
إِلّا مَنْ كان مَعَهُ هَذْيٌ» تَابَعَهُ عَطَاءً. [خ | 05 خرّجها في الحج مسندة, ويريد ب (رَابعْهُ): 
يعني 0ج 2 ص 124 ,اذا الحجة, وكان دخوله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم يوم الأحدء وبات 

با حصب ليلة الأربعاء رابع عشرة, وف تلك الليلة اعتمرت عائشة؛ وخرج صبيحته مسافرًا. 
وقال ابن خزيمة: لست أحفظ في شيء من الأخبار أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أَرْمَع في شيء 
من أسفاره على إقامة أيام معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع, فإنه قدمها 
مُرْمِعَا على الحج. ول يقم بما إلا ثلاثة أيام كوامل؛ الخامس والسادس والسابع؛ وبعض الرابع دون 
ليلته. وليلة الثامنة» وبعض يوم الثامن؛ فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أيام ولياليها في بلدة 
واحدة, وسيأقٍ إن شاء الله تعالى ذلك في الحج. 

بَّابّ: في كم تُقصَرٌ تفص الصّلاة 

وَتَعَى ليح صلَّى الله عليه وسلّم: «السّفر يَوْمًا وَلَيْلَه 

كأن البخاري يريد ما ذكره في هذا الباب: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة» الحديث. 
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وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ وَابْنْ عَبّاسٍ يَقْصْرَانِ وَيْفْطِرَانٍ في أَْبَعَةٍ بُردِ وَهِيَ سِنَةَ عَشَرَ فَرْسَخَا. 

هذا التعليق ذكره البيهقي فقال: أخبرنا أبو حامد الحافظ, أخبرنا زاهر بن أحمد, حدّثنا أبو بكر 
النيسابوري, حدّثنا يوسف بن سعيد بن [مسلم بن حجاج] حدّثنا ليث حدثني يزيد بن أبي 
حبيب, عن عطاء بن أبي رباح: «أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين؛ ويقصران في أربعة 
برد فما فوق ذلك». 


قال أبو عمر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات. متصل الإسناد عنه من وجوه. منها: 


ما رواه عبد الرزاق, عن ابن جريج, عن عطاء., عنه. 

وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو: أخبرن عطاء عنه. وحدّثنا وكيع, حدَّئنا هشام 
بن العاز, عن ربيعة الجُرّشي, عن عطاء., عنه. 

وقوله ذلك لا يشبه أن يكون رأيَاء إنما يشبه أن يكون توقيقّاء والله تعالى أعلم. 

وفي «الموطأ»: مالك عن نافع عن سالم: «أن ابن عمر ركب إلى ذات النُصّب فقصر الصلاة في 
مسيره ذلك». قال مالك: وبين ذات النُصُب والمدينة أربعة بُرْد. 

وعند ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن غُلية» عن أيوب؛ عن نافع, عن سالم عنه: خرج إلى أرض له 
بذات النُصّب فقصر, وهي ستة عشر فرسحًا. 

وعن مالك عن ابن شهاب عن سال: أن أباه ركب إلى رتم فقصر الصلاة في مسيره ذلك, 
'ج 2 ص 0125" 

قال مالك: وذلك نحوٌ من أربعة بُرُد. 

قال أبو عمر: خالفة عقيل عن ابن شهاب فقال: نحو من ثلاثين ميلًا. 

وكذلك رواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سال: أن عبد الله يقصر في اليوم مسيره 
التام, قال سالح: وخرجنا مع عبد الله إلى أرض له برنم, وذلك من المدينة على نحو ثلاثين ميلا 
فقصر. 

قال أبو عمر: أما رواية عبد الرزاق عن مالك فأظنها وهماء لخلاف ما في «الموطأ». 
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وأما رواية عقيل فإن لم تكن وهمًا فيحتمل أن تكون «ريم» موضعًا مدّسعًا كالإقليم؛ فيكون تقدير 
مالك إلى آخره. وتقدير عقيل إلى أوله. ومالك أعلم بنواحي بلده. 

قال بعض شعراء أهل المدينة: 

فكم من حَرّة بين المنقًا إلى أحدٍ إلى جنبات ريم 

وجنبات ريم: رعا كانت بعيدة الأقطار. 

وفي «المخلى» عن معمرء عن أيوب, عن نافع: أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة 
برد: 

قال أبو محمد: وهذا ثما اخثلف فيه على ابن عمر. 

قال ابن عبد البر: روى ابن جُربج عن نافع: أن عبد الله كان أدى ما يقصر فيه الصلاة مال له 
بخيبر» وهو مسيرة ثلاث قواصد. 


وقد اخثلفَ على ابن عمر في ذلك» وأصح ما روي عنه ما رواه ابنه سال ونافع: أنه كان لا 
يقصر إلا في اليوم التام أربعة بُرْد. 

وروى مالك عن نافع: أنه كان يسافر مع مولاه البرريد فلا يقصر. 

وهذا خلاف ما رواه محارب بن دثار عن ابن عمر: إن لأسافر الساعة من النهار فأقصر الصلاة. 
وما رواه محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. 
وهذان الخبران من رواية الكوفيين عنه. فكيف نقبلهما مع ما ذكرناه من خلافهما لسالم ونافع؟ 
وفي «المصنف» عن ابن بكيرء حدّثنا مالك: أنه بلغه أن ابن عباس كان يقصر الصلاة فيما بين 
مكة والطائف, وفيما بين مكة وجدة, وفيما بين مكة وعُسْفان. 

قال مالك: وذلك أربعة برد. 
6 - حدّثنا إِسْحَاقٌ بن ع إيْرَاهِيم قا 000 
عُمَرَ أن التي صِلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لة نُسَا 
[خ!1086] 
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إن 


7 - وحدّثنا مُسَدَّدُ/اج 2 ص 126 90/حدَّثنا يج عَنْ عُبَيْدٍ الله أَخْبَرَنِ تافعٌ؛ عن 

ابْنِ عْمَرَ مرفوعًا: «لا تُسَافِرٍ اله تلان إلا ومَعها ذو خَخْرَمِ». [خ | 1087] تابَعَة أَحْمَدُ عن 
ابْن الْبَارَكِ عَنْ عْبَيْدٍ الله عَنْ تافع, عَنْ ابْنٍ عُمَر عن لني صلّى الله عليه وسلّم. انتهأحمد 
هذا: ذكر الحاكم أبو عبد الله أنه أحمد بن محمد بن موسى مَرُدُويّه. وزعم الدارقطبي: أنه أحمد بن 
محمد بن ثابت شَبُويَه. وقال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف. وفي «علل الدارقطني» قال ييى بن 
سعيد القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث. قال: ورواه عبد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر موقوفًاء وخالفه إبراهيم الصائغ فرواه عن ابن عمر عن النبي صَلَّى الله 
عليه وسلم وزاد ألفاظًا لم بأت بما غيره. وما رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» عن ابن عمير وأبي 
أسامة عن عبيد الله فذكره مرفوعًاء رأيت حاشية نط قديم جدًا: هذا الحديث غلَطٌ غلط فيه 
عبيد الله عن نافع, ولم ينكر عليه القطان غيره. انتهموفيه نظرٌ؛ لجلالة عبيد الله. ولأن ييى نفسه 
رواه عنه, فلو كان منكرًا ما رواه عنه. وإذا رواه عنه فلا يحدّث به. فيُنظر. وقد وجدنا لعبيد الله 
متابعًا على رفعه, رواه مسلم في «صحيحه» عن محمد بن رافع, حدّثنا ابن أبي فُدَيك, عن 
الضّحَّاك بن عثمان, عن نافع فذكره بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ثلاث 
ليال إلا ومعها ذو خُرْمَة». 1088 - حدّثنا آدَم حدّثنا ابْنُ أبي ذِنْبٍء حدّثنا سَعِيدٌ المفيرِيُ» عَنْ 


أي عَنْ أبي هُرَيْرَة َل الت صلّى الله عليه وسلّم: «لآ يحل لامر ُؤْمِن باللّه وام الآخر أن 
تُسَافِرَ مسر يَوْعِ وَلََْةِ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ». [خ | 1088] 
عند مسلم: «مسيرة ليلة». 
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وعند ابن حبان: «لا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم». 

وعند أبي داود: «بَريدًَا». 

قال البخاري: 

تابعَهُ يخ بْنُ أي كير وَسْهَيْلٌء وَمَالِكُ عَنٍِ الْقبرِي عَنْ أبي هُرَيْرَة. 

كذا في أكثر النسخ للبخاري: [المقبري عن أبي هريرة. وني بعضها لم يذكر أبا هريرة] . 

فعلى الأول تكون المتابعة في لفظ الحديث لا في السند؛ لأن سند ابن أبي ذئب عن أبيه عن أبي 
هريرة. 

وعلى الثاي: تكون المتابعة في السند, وسنبينه إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن مسعود وخَلّف وأبو نُعيم في «المستخرج»: أن الذي في البخاري عن أبي هريرة. 

أما متابعة سهيل: فرواها أبو داود في «سننه» عن القَعْنِي والتُقيلي» عن مالك؛ وعن يوسف بن 
موسى بن حربر. 
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جميعًا عن سُهيل؛ عن سعيد, عن أبي هريرة. 

ومتابعة مالك مخرجة في «الموطأ» عنه. عن أبي هريرة. 

وعند أبي عمر: رواه سهيل عن أبيه وسعيد. عن أي هريرة بلفظ: «إلا ومعها زوجهاء أو ابنهاء أو 
أبوهاء أو ذو محرم منها». 

ورواه بُكير بن خُتيس عن سهيلء عن أبيه؛ عن أبي هريرة: «لا تسافر امرأة في الإسلام مسيرة 
بَرِيدٍ إلا مع زوج أو ذي محرم». 

قال أبو عمر: حديث سُهيل في هذا الباب مضطرب الإسناد والمتن. 

ولفظ ابن مهدي عنه: «إلا مع ذي محرم من أهلها». 

ولفظ الشافعي عنه: «ذي محرم منها». 

وقال موسى بن أعين: «إلا مع ذي محرم». 

قال الدارقطني في «الغرائب»: رواه بشر بن عمر, وإسحاق الفَرّوي, عن مالك, عن سعيد. عن 


أبيه, عن أبي هريرة. 

وعند الإجماعيلي: من حديث الوليد بن مسلم؛ عن مالك. مثل حديث بشر بن عمر. 

وقال أبو عمر: روى شيبان» عن بيى بن أبي كثيرء عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبيه. عن أبي 
هريرة. 

وقال الدارقطني في استدراكه على الشيخين كوفما أخرجاه من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد 
عن أبيه. وقال: الصواب سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. 
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واحتج بأن مالكا وييى بن أبي كثير وسهيًا قالوا: عن سعيد عن أي هريرة. 

وسيأق من عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: «يومين إلا ومعها زوجها». 
وفي رواية: «ثلاتًا». 

وفي رواية: «فوق ثلاث». 

وفي رواية: «تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو 
ذو محرم منها». 

وحديث ابن عباس يرفعه: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجّة, وإني اكثتبث في غزوة كذا وكذاء قال: «انطلق فحجّ مع امرأتك». 

ورواه أيضا: عمرو بن شعيبء, عن أبيه. عن جده؛ ذكره أبو عمر مرفوعًا. 

البريد: قال ابن سيده: هو فرسخان. 

وقيل: ما بين كل منزلتين بريد. 

وقال صاحب «الجامع»: البريد أميال معروفة, يقال: هو أربعة فراسخ, والفرسخ: ثلاثة أميال. 
وفي «الواعي»: البريد سكة من السكك, كل اثنا عشر ميلا بريك. 

وكذا ذكره في «الصحاح» وغيره. 

وفي «الجمهرة»: البريد 
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معروف عربي. 

والفرسخ: قال ابن سيده: هو ثلاثة أميال أو ستة, سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد 
واستراح كأنه سكن والفرسخ السكون. 


وفي «الجامع»: قيل: إنما شْمّيَ فرسخًا من السعة. وقيل: المكان إذا لم يكن فيه فرجة فهو فرسخ. 


وقيل: الفرسخ الطويل. 

وفي «مجمع الغرائب»: فراسخ الليل والنهار ساعاتّما وأوقاتهما. 

وفي «الصحاح»: هو فارسي معرب. 

والميل: من الأرض معروف, وهو قدر مدٍّ البصر, وقيل: ليس له حد معلوم, وقيل: هو ثلاثة 
آلاف ذراع. وعن يعقوب: منتهى مد البصر. 

وفي «التنبيهات»: الميل عشر غَلّواتء والعَلّوة طَلْق الفرس, وهو مئتا ذراع. 

وفي «المغرب» للمُطرّزي: الغلوة ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة. وقيل: هي قدر رمية بسهم. 

والميل الحاشئمي: لأن بني هاشم حددوه وأعلموه. 
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وقال ابن عبد البر: أصح ما في الميل: ثلاثة آلاف ذراع وخمسمنة. وقيل: أربعة آلاف ذراع. 
وقيل: ألف خطوة بخطوة الجمل. وقيل: هو أن ينظر إلى الشخص فلا يعلم أهو آت أو ذاهب؛, 
وأرجل هو أو امرأة. 

قال عياض: وقيل اثنا عشر ألف قدم. 

وعن الجرمي قال أبو نصر: هو قطعة من الأرض ما بين العلمين. 

وقوله: (لآ تُسَافِرٍ الَرَآمُ) ظاهر الأحاديث الواردة في الباب يلزم منها أن يكون امحرم شرطًا في 
وجوب الحج على المرأة, وقد روي ذلك عن النخعي والحسن, وهو مذهب أبي حنيفة وفقهاء 
أصحاب الحديث. 

وفي كتاب «الحج» للطّزطوسي: وعن أبي حنيفة لا يجوز لما الخروج مع نساء ثقات وقوم مأمونين 
واختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: المحرم شرط ني الوجوب, فإذا لم تجده لم يلزمها الحج. وقال 
بعضهم: هو شرط في الأداء لا في الوجوب. 

ويدل لما قاله مالك قول النبي صِلَّى الله عليه وسلّم: «يا عدي بن حاتم يوشك أن تخرج الظّعينة 
من الحيرة توم البيت لا جوار معهاء لا تخاف إلا الله عرَّ وجلٌ». 

وجهة الدليل: أنه أخبر بظهور الإسلام؛ وانتشار العدل, حتى تخرج المرأة وحدّهاء فلو شرط معها 


المحرم بطل هذا المعنى. 
وذهب عطاء وابن جبير وابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي إلى أن ذلك 
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ليس بشرطء وروي مثله عن عائشة, لكن الشافعي يشترط في أحد قوليه أن يكون معها نساء 


ثقات أو امرأة ثقة. 

قال النووي: فلو وجدت امرأة واحدة ثقة ل يلزمها الحج. لكن يجوز لما الحج معهاء هذا هو 
الصحيح. 

قال القرطبي: وظاهر قول مالك على اختلاف تأويل قوله: تخرج مع رجال أو نساءء فهل هو 
بمجموع ذلك أو في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله عنه أصحابنا اشتراط النساء. 
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وسبب هذا الخلاف: مخالفة ظاهر هذه الأحاديث لظاهر قوله تعالى: [وَلِنَهِ عَلَى الئاس حِجّ 
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا1 [آل عمران: 97] وأجمعت الأمة أن المرأة تلزمها حجة الإسلام 
بمذه الآية وبقوله: «بني الإسلام على خمس شهادة .. » فذكر منها الحج عارضت مع الأحاديث 
الواردة: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». 

فاختلف العلماء في تأويل ذلك, فجمع أبو حنيفة - ومن قال بقوله - بينهما بأن جعل الحديث 
مبيئًا للاستطاعة في حق الرأة. 

ورأى مالك - ومن قال بقوله - أن الاستطاعة بنفسها سنة في حق الرجال والنساءء وأن 
الأحاديث المذكورة في هذا لم تتعرض للأسفار الواجبة. 

واتفق العلماء على أنه ليس لا أن تخرج ني غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم, وحاشى المجرة 
من دار الحرب, فاتفقوا على أنما تماجر من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وإن لم يكن معها محرم. 
قال الباجي: هذا عندي في الشابة, أما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار 
بلا زوج ولا محرم. 

وقال عياض: ورد هذا بأن المرأة مظنة الطمع؛ ولكل ساقطة لاقطة. 

وفي كتاب «الحج» للطّرطُوسي: قال ابن عبد الحكم: لا تخرج مع نساء ليسوا منها بمحرم. 

وأما اختلاف ألفاظ المدة فهو بحسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن, وليس في النهي عن 
الثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو البريد. 

قال البيهقي: فإنه صلَّى الله عليه وسلّم سُئِلَ عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال: لا. وسَئِلَ 
عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسُّبْلَ عن سفرها يومًا فقال: لا. وكذلك البريد فأدَى كل 
منهم ما 'جمع؛ وما جاء منها مختلف من راوٍ واحدٍ فسمعه في مواطن, وروى تارة هذا وتارة هذاء 
وكله صحيح, وليس في هذا كله تحديد, لا كل ما يقع عليه اسم السفر. 


وقيل: 
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يحتمل أن يُجمَع بينهما بأن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة المجموعين, فيكون اليوم 
إشارة إلى مدة الذهاب, واليومان إشارة إلى مدة الذهاب والرجوع, والثلاثة إشارة إلى مدة 
الذهاب والرجوع واليوم الذي تقضى فيه الحاجة. 

وقيل: قد يكون هذا كله تمثيلًا لأقل العدد, فاليوم للواحد أول العدد وأقله. والاثئان أول الكثير 
وأقله. والثلاثة أقل الجمع. 

قوله: (لا يك لإمْرأة) قال القرطبي: على العموم لجميع المؤمنات؛ لأن المرأة نكرة في سياق 
النفي, فيدخل فيه الشابة والتُجالَّة وهو قول الكافة» وقال بعض أصحابنا: تخرج منه المتجالّة 


وهو بعيد. 
واختلفَ في المحرم: فيجوز لما المسافرة مع محرمها بالنسب؛ كأبيها وأخيها وابن اختها وابن أخيها 
وخالها وعمها. 


ومع محرمها بالرضاع؛ كأخيها من الرضاع, وابن أخيهاء وابن أختها منه. ونحوهم. 

ومع محرمها من المصاهرة؛ كأبي زوجهاء وابن زوجها, 

ولا كراهة في شيء من ذلك, وكذا يجوز لهؤلاء الخلوة بحماء والنظر إليها من غير حاجة, ولكن لا 
يحل النظر بشهوة. 

وحاصله: أن محرم المرأة من لا يجوز له نكاحها من الأقارب, وكره مالك سفرها مع ابن زوجها؛ 
لفساد الناس بعد العصر الأولء ولأن كثيرا من الئاس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم 
النسب. 

وقوله: (تُؤْمِنْ بالل وَالِيوْمِ الآخر) فيه تعريض أنما إذا سافرت بغير محرم فإنما ستخالف شرط 
الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نيت 
عنه, وأن الإبمان بالله واليوم الآخر يقضي لما بذلك. 

وقوله: (أَنْ تُسَافِرَ) في موضع رفع؛ لأنه فاعل يحل» التقدير: لا يحل لها السفر. 

الحاء في (مَسِيرةَ يَوْم) للمرة الواحدة:, التقدير: أن تسافر مرة واحدة, سفرة واحدة, مخصوصة بيوم 
وليلة. 


لز 


باب يَقصرٌ إذا خرّج من مَوْضْعَهِ 
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وَخَرَجَ عَلِيٌ: فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى البْيُوتَء فَلَمًا رَجَعَ قبل لَه: هَِهِ الكوفة؛ قَال: «لآ حَقٌّ 
تَدْخْلَهَا». 

هذا التعليق رواه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن للخل في «الموضح» تأليفه, عن بشر بن 
موسى. حدّثنا خَلّاد بن يحبى. عن سفيان» عن وقاء بن إياس الأسدي» أخبرنا على بن 
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ربيعة» قال: خرجنا مع علي 7 فقصر ونحن نرى البيوت, ثم رجعنا فقصرنا ونحن نرى البيوت, 
فقلنا له فقال: نقصر حتى ندخلها. 

ورواه الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب, حدّثنا الحسن بن مكرم حدّثنا يزيد - يعني ابن 
هاروك - أخبرنا وقاء. 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا نحمد بن يعقوب, حدّثنا أسيد بن عاصم. 
حدّئنا الحسين بن حفصء عن سفيان؛ حدَّثنا وقاءء فذكره. 

ووقاء فيه كلام فينظر في جزم البخاري بالتعليق عنه. 

وقد رأيت أبا عمر قال: روى سفيان بن عيينة وغيره» عن أبي إسحاق, عن عبد الرحمن بن يزيد, 
قال: خرجت مع علي بن أبي طالب إلى صفين, فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين. 
انتهى) وسنده صحيح. 

وعن الثوري عن ذاود بن أبي هند. عن أبي حرب بن أبي الأسود, أن عليًا حين خرج من البصرة 
رأى خُضًا - يعني خيمة - فقال: لولا هذا الْخُْصُ لصلينا ركعتين. وروى وكيع عن الغوري مثله. 
قال أبو عمر: وقيل هذا عن علي من وجوه شنى, وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شد وممن 
روينا عنه ذلك: علقمة, والأسود, وعمرو بن ميموت. والحارث بن قيس الجعفى, والنخعى, 
وعطاء. وقتادة, والزهري, وهو [قول] مالك» وأبي حنيفة والشافعى, وأحمد وسفيان الثوري, 
وسليمان بن موسى.ء والأوزاعي, وأهل الحديث. 

حديث أنس: 

9 -« .. وَبِذِي الْلَيْقَة ركَعَتَيْنِ». [خ | 1089] يأتٍ إن شاء الله تعالى في الحج. وحديث 
عائشة:1090 - «الصّلاةٌ أَوّلُ مَا فَرِضَتْ رَكْعَتَيْن». [خ | 1090] 
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تقدم في أول كتاب الصلاة, ومما ينبّه عليه هنا قوله: حدَّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا سفيان. عن 
الزهري. عن عروة عن عائشة: «فُرِضَتٍ الصّلاة ركعتينِ ثم هَاجَرَ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم فَفْرِضَتْ أَرْبَعَاه الحديث. 

سفيان هذا: هو ابن عيينة؛ قاله الطّزقي. وصرح به الحُميدي والشافعي, إذ رَوَيَاهُ عنه. وكذا ابن 
حزم. 

وقال أبو عمر: كل من رواه عن عائشة قال فيه: «فرضت الصلاة» إلا ما حدث به أبو إسحاق 
الحربي قال: حدّثنا أحمد بن الحجاج, حدّتنا ابن المبارك, حدّثنا ابن عجلان, عن صالح بن 
كيسان عن عروة» عن عائشة قالت: «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصلاة ركعتين 
ركعتين» الحديث, انتهى كلامه. 

وفي «مسند عبد الله بن وهب» بسند صحيح عن عروة عنها: «فرض الله 
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الصلاة حين فرضها ركعتين» الحديث. 

وعند السراج بسند صحيح قالت: «فرض الصلاة على رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم أول ما 
فرضها ركعتين» الحديث. 

وفي لفظ: «أول ما افترض على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من الصلاة ركعتين ركعتين إلا 
المغرب» وسنده صحيح. 

وعند البيهقي من حديث داود بن أبي هند. عن عامر عن عائشة قالت: «افترض الله الصلاة 
على نبيكم بمكة ركعتين ركعتين؛ إلا المغرب, فلما هاجر إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا 
صلاة الغداة». 

قال: وقد رويناه من حديث بكار بن عبد الله. عن داود, عن عامر. عن مسروق, عن عائشة 
بمعناه. وكذا قاله محبوب عن داود. 

وقال الدولابي: نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الآخر بعد مقدمه صلَى الله عليه وسلّم بشهر, وأقرت صلاة السفر ركعتين. 

وقال المهلب: المغرب فرضت وحدها ثلاناء وما عداها ركعتين ركعتين. 

وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعًا على هيئتها اليوم. 
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وأنكر قول من قال: فرضت ركعتين, وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد, وأنكر حديث عائشة. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: رواه مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة؛ وقال: 
حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقلء لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده؛ إلا أن 
الأوزاعي قال فيه: عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة؛ وم 
يروه مالك عن ابن شهاب ولا عن هشام, إلا أن شيخًا يسمّى محمد بن عباد بن هانئ رواه عن 
مالك وابن أخي الزهري, جميعًا عن الزهري, عن عروة عن عائشة, وهذا لا يصح عن مالك, 
والصحيح في إسناده عن مالك ما في «الموطأ», وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنها صحيح, 
ليس في إسناده مقال. 

إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه. فذهب جماعة منهم إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه لفظه. 
فأوجبوا القصر في السفر فرضاء وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين ركعتين في 
الرباعية. وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض؛ لأن الفرض الواجب لا يجوز 
خلافه ولا الزيادة عليه, ألا ترى أن المصلي ني الحضر 
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[لا] يجوز له أن يزيد في صلاة من الخمس شيئًاء ولو زاد لفسدت,. فكذلك المسافر لا يجوز له 
أن يصلي في السفر أربعًا لأن فرضه فيه ركعتان. 

ومن ذهب إلى هذا: 

عمر بن عبد العزيز إن صح عنه. وعنه: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهما. ذكره ابن حزم 
محتجًا به. 

وحماد بن سليمان؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وهو قول بعض أصحاب مالك. 

وروي عن مالك أيضًا - وهو المشهور عنه - أنه قال: من أتم في السفر أعاد في الوقت. 
واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب: «صلاة المسافر ركعتان, تمام غير قصرء على لسان نبيكم 
صلَّى الله عليه وسلّم» رواه النسائي بسند صحيح. 

وبما رواه ابن عباس من عند مسلم: «إن الله فرض الصلاة على نبيكم صِلَّى الله عليه وسلّم في 
الحضر أربعَاء وفي السفر ركعتين». 
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وفي «التمهيد» من حديث أبي قلابة» عن رجل من بني عامر, أنّهِ أتى النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
فقال له: «إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة», وعن أنس بن مالك القشيري 


عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم مثله. 

وعند ابن حزم - صحيحًا - عن ابن عمر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: صلاة السفر 
ركعتان, من ترك السنة كفر. 

وعن ابن عباس: من صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين. 

وفي «مسند السراج» - بسند جيد - عن عمرو بن أمية الضمري يرفعه: «إن الله رفع عن 
المسافر الصيام ونصف الصلاة». 

وهو قول عمرء وعليء وابن مسعود., وجابر, وابن عباس, وابن عمرء والثوري. 

وقال الأوزاعي: إن قام إلى الثالثة ألغاها وسجد للسهو. 

قال الحسن بن حَيّ: إذا صلَّى أربعًا متعمّدًا أعادها إذا كان ذلك منه الشيء اليسيرء فإن طال 
ذلك منه وكثر في 5 م يعد. 

وقال الحسن البصري: من صلى أربعًا عمدًا بئس ما صنع وقضت عنه. ثم قال للسائل: لا أبا 
لك. أترى أصحاب محمد صلَّى الله عليه وسلّم تركوها لأنما ثقلت عليهم؟ 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يصلي أربعًا في السفر؟ قال: لا ما يعجبني. 

وقال البَعَوي الشافعي: هذا قول أكثر العلماء. 

وقال الخطابي: الأولى القصر ليخرج من الخلاف. 

وقال الترمذي: العمل على 
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ما فعله النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. 

وقال أبو عمر: وقد طعن [قوم في] حديث عائشة لقول الله تعالى: [فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جاح أن 
تَقْصْرُوا مِنَ الصّلاة] [الدساء: 101]» وقالوا: لوكانت ركعتين لم يقصر؛ لأن الإجماع منعقد ألا 
يصلي المسافر في سفره أقل من ركعتين في شيء من الصلوات؛ فأي قصر كان يكون لو كانت 
الصلاة ركعتين؟ 


)358/1( 


قال أبو عمر: وهذه غفلة شديدة؛ لأن الصلاة إن كانت فرضت بمكة - شرّفها الله تعالى - 
ركعتين كما قالت عائشة؛ فقد زِيدَ فيها على قوها بعد قدومه صلَّى الله عليه وسلّم المدينة» وبعد 
ذلك نزلت سورة النساء في إباحة القصر للضاربين في الأرض وهم المسافرون, وهذا لا يخفى 
على من له أدن فهم, على أنا نقول إن فرض الصلاة استقر من زمانه صلَّى الله عليه وسلّم إلى 


يومنا هذا في الحضر أربعَاء وفي السفر ركعتين لمن شاء عند قوم, وعند آخرين على الإلزام, فلا 
حاجة بنا إلى أول فرضها لما فيه من الاختلاف. فمن ذهب إلى الإلزام ذهب إلى حديث عائشة, 
وهو حديث قد خولفت فيه وكانت هي أيضًا لا تأخذ به؛ لأنها كانت تتم في سفرهاء ولا يظن 
عاقل بما تعمد فساد صلاتما بالزيادة فيها ما ليس منها عامدة, فدلٌ ذلك على أتما علمت أن 
القصر ليس بواجبء وأنه رخصة. ولا وجه لقول من قال إنما تأوّلت أنمها أم المؤمنين فحيث حلت 
عند بنيها؛ لأنه قول ضعيف لا معنى له ولا دليل عليه لأنما إنما صارت أم المؤمنين بأن كانت 
زوجًا لأبي المؤمنين صلَّى الله عليه وسلّم. فكان هو صلَّى الله عليه وسلّم أولى بذلك. 

والأولى عندنا أتما علمت أنه صلَّى اللْهُ عليه وسلّم لما خيْر في القصر والإتمام اختار الأيسر من 
ذلك على أمته. فأخذت هي في خاصتها بغير الرخصة, إذاكان ذلك مباحًا لحاء وقد أسلفنا عنها 
بمعنى ذلك مرفوعًا. 

قال أبو عمر: والمصير إلى ظاهر قوله: [ِفَلَيْسَ عَلَيَحُمْ جْتَاحٌ أَنْ تَقْضُرُوا مِنَ الصّلاق] [النساء: 
1 م _أولى؛ لأن رفع الحرج يدل على الإباحة لا على الإلزام, مع ما تقدم من الآثار المبينة بأن 
قصر الصلاة سنة ورخصة وصدقة. 

والذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر أنما سنة مسنونة 
لا فريضة, وبعضهم يقول رخصة وتوسعة, فمن جعلها سنة رأى الإعادة منها في الوقت. وكره 
الإتمام. وهذا تحصيل مذهب مالك 
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وأكثر أصحابه. ومن رآها رخصة وأجاز الإتمام وجعل المسافر بالخيار في القصر والإتمام. 

روى أبو مصعب عن مالك أنه قال: القصر في السفر سنة مؤكدة للرجال والنساء. 

وقال الشافعي: لا أحب لأحد أن يتم رغبة عن السنة, فإن أتمها متأوَلًا وأخذ بالرخصة فلا 
حرج قال: وليس للمسافر أن يصلي ركعتين حتى ينوي القصر. 

قال أبو عمر: فهو على أصله فرضه أربع؛ وأصحابه اليوم على أن المسافر مخير في القصر 
والإتمام, وكذلك جماعة المالكيين من البغداديين. 

قال أبو عمر: والفصل عندي القصر. 

وقال القاضي أبو محمد بن عبد الحق ني رده علة صاحب الكتاب «المحلى»: إن حمل حديث 
عائشة على ظاهره فهذان الحديثان ناسخان له وكذا حديث عمر وابنه, ولا يقال بالنسخ إلا 


بعد تعذر الجمع, والجمع بينهما قريب. والتأويل سائغ, فيكون معنى قول عائشة: «وأقرت صلاة 
السفر» لمن شاء أو أخذ بالرخصة, وكذا حديث عمر وابنه. 

يعني حديث العلاء بن زهير من عند النسائي, عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنها: 
«خرجت مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم في غزوة في رمضان فأفطر النبي صَلَى الله عليه وسلّم 
وصمثء وقصرٌ وأتهمث, فقلت: يا رسول الله أفطرت وصمث وقصرت وأقمث؟ فقال: 
أحسنت يا عائشة». 

قال: وهو حديث صحيح., وإن كان ابن حزم رده بجهالة حال العلاء فليس جيدًا؛ لأن العلاء 
وزعم ابن حزم أن عطاء روى عن عائشة: «أن النبي صَلَى الله عليه وسلّم كان يقصر في السفر 
ويتم», ثم قال: تفرد به المغيرة بن زياد» ولم يروه غيره» وهو منكر الحديث. 

وهو غير جيد أيضًا؛ لأن الدارقطبي رواه في «سننه» من حديث أبي عاصم» حدّثنا عمر بن 
سعيد. عن عطاء بن أبي رباح: عنهاء الحديث, ثم قال الدارقطبي: هذا إسناد صحيح. 

وأما حديث: «المتم في السفر كالمقصر ني الحضر» فرده العقيلي ََ رواه برواية عمر بن سعيد 
وغيره. 

ال اق اران فى السمر 
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1 - أخبرنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَئا شُعَيْبَ, عَن الزُهْرِيَ أَخْبَرَنِ سَالِ عَنْ عَبْدٍ الله قَالّ: 
«رَآَيْتُ رَسُولَ اللّهملاج 2 ص 0136/اصلَّى الله عليه وسلّم إِذَا أَعْجَلَهُ السَيْرُ في السَفَرِ يُوَخَرْ 
المغرب» حَقٌ يَخْمَعَ بَيْنهَا وَبَْنَ العشّاءِ» قَالَ سَالِ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفعلَهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَيْرُ. 
[خ10911] 1092 - وَرَادَ اللَُّْء حَدَتَني يُونْسُء عَنْ ابْنِ شِهَابء قَالَ سَاِ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ 
يجْمَعُ بَْنَ المفرب وَالعِشَاءٍ بالْمُزدَلِقَةِ قَالَ سَاكِ: وَأَخَرَ ابْنُ عُمَرَ المفرب, وَكَانَ اسْمُصرح عَلَى 
صَفِيّة فَقْلْتْ لَهُ: الصّااةٌ فَقَالَ: سر فَقْلْتُ: الصّلآَمَ فَقَالَ: سر حَيَ سَاوَ مِيليْنٍ أَوْ تَلَنَهّ 2 
َزْلَ فصَلّىء ثم قَالَ: «هكدًا رأَيْتُ رسول صلَّى الله عليه وسلّم يُصَلَي إذَا أعْجَلَهُ المَيِز». 

[خ! 1092] 

وَقَالَ عَبْدُ اللَه: «رَأيْتُ الي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي إِذَا أَعْجَلَهُ السَيِرُ يقيم الَفربء فَيْصَلَيهَا 
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قال الإجماعيلي: هذا الحديث رواه أبو صالح عن الليث هكذاء فكأنه - يعني البخاري - لم 
يستجز في هذا الكتاب أن يروي عنه؛ إلا أنه رأى الإرسال عنه كأنه أقوى, وهذا أمر عجيب؛ إذ 
جعل إرساله هذا عن ضعيف يصحح ترجمة مقصده من هذا الباب, وذكره لذلك, وروايته عنه 
لهذا الحديث غير مصحح ترجمة بابه. وقد أخبرن القاسم بن ركرياء حدّثنا ابن رَنجويه وحدثني 
إبراهيم بن هانئ, حدَّئنا الرفاعي, قالا: حدّثنا أبو صالح, حدَّئنا الليث بمذا لا على هذا الطول, 
ولكن قال: إن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا أعجله السير يقيم 
صلاة المغرب فيصليها ثلانَّ» ثم ذكر باقي الحديث إلى قوله: «ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم 
من جوف الليل» انتهى. 

وفي «صحيح مسلم»: حدّثنا حرملة, أخبرنا ابن وهبء أخبرنا يونس» عن ابن شهاب أن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر أخبره. أن أباه قال: «جمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بين المغرب 
والعشاء ليس بينهما سجدة؛ وصلى المغرب ثلانّاء والعشاء ركعتين». 

ورواه أيضًا من حديث سلمة بن كهيل؛ عن سعيد بن جبير, عن ابن عمر قال: «جمع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم بين المغرب والعشاء بجمع: صلَّى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة» . 

وعند الترمذي: «أَخَّرَ المغرب حتى غاب الشفق, ثم نزل فصلّى فجمع بينهماء ثم أخبرهم أن 
رسول الله صلَّى اللْهُ عليه وسلّم كان يفعل ذلك إذا جدَّ به السير». 

وعند أبي داود: «غاب الشّفق وتصوّبت 
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النجوم». 

وني حديث سفيان بن سعيد. عن يحيى بن سعيد: «أخَّرها إلى ربع الليل». 

وف لفظ: «إذا كان في آخر الشَّفَق نرَلَ فصلَّى المغرب, ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق». 
وفي لفظ: «حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلَّى المغرب, ثم انتظر حتى غاب الشفق 
وصلى العشاء». 

وفي لفظ: «عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما». 

وأسانيدها كلها مرفوعة صحيحة. 
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وعند ابن خزيمة: «فسرنا حتى كان نصف الليل أو قريبًا من نصفه نزل فصلّى». 

وزعم البيهقي في «المعرفة» أن محمد بن فضيل عن أبيه؛ وجابرء وعطاف بن خالد, رووه عن 
نافع: «صلَّى قبل غروب الشفق المغرب, ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء». 

وقال: هؤلاء خالفوا الأئمة الحفاظ من أصحاب نافع في هذه الرواية» ولا بمكن الجمع بينهماء 
فتترك روايتهم ويؤخذ برواية الحفاظ. 

وزعم أبو داود: لم نر ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة, يعني ليلة استصرخ على صفية. 
وفي رواية: فعل ذلك مرة أو مرتين. 

وزعم عبد الحق الإشبيلي أن فيه وهمّاء والصحيح منها رواية النسائي عن محمود بن خالد؛ حدثني 
الوليد, حدَّئنا ابن جابر - وهو عبد الرحمن بن يزيد - قال: حدثني نافع, قال: خرجت مع عبد 
الله فذكر قوله: حتى إذا كان في آخر الشفق. قال: وما في معناه. 

قال: ويقوي هذه الرواية حديث أنس الآقِ من عند مسلم: «أن النبي صِلى اللّهُ عليه وسلّم كان 
إذا عجّل به سفر يؤْخّر الظهر إلى أول وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخّر المغرب حتى يجمع 
بينها وبين العشاء حين مغيب الشفق». 

وعنده أيضًا: «كان إذا ارتحل قبل أن تزيعَ الشمس أخَّر الظهر إلى أول وقت العصر, ثم ينزل 
فيجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب». 

وعند الدسائي أيضًا عن كثير بن قيس عن سال أن ابن عمر: «سار حتى إذا اشتبكت النجوم 
نزل ثم قال للمؤذن أقم» الحديث. 

وعند الدارقطبي بسند فيه مجهولان يرفعه: «إذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر 
والعصرء فإذا مَدَّ به السيرُ أخّر الظهر وعجّلَ العصرء ثم يجمع بينهما». 

وعند السراج: «وكان لا ينادى معه في السفر إلا في الصبح والمغرب, وسائر ذلك إقامة». 
وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل 
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عن معاذ: «خرجنا مع النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم في غزوة تبوك, فكان يصلي الظهر والعصر 
حمميعاء والمغرب والعشاء جميعًا». 
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وفي حديث قرّةَ بن خالد عن أبي الزبير: «جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» قال: قلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. 

وقال أبو داود: حدّثنا قتيبة, حدّثنا الليث. عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الطفيل» عن معاذ 
بن جبل: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَرَ 
الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلَّى الظهر والعصر 
جميعًاء ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أَخَرَ المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب». 

قال أبو داود: هذا حديث منكرء وليس في تقديم الوقت حديث قائم. 

وعند الترمذي: «وإذا ارتحل بعد زبغ الشمس عجّلَ العصر إلى الظهر. وصلى الظهر والعصر 
جميعًا». 

وقال: حديث حسن غريب, لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غير قتيبة» والمعروف عند أهل العلم 
حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل: «جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء». 

وقال الببهقي: تفرّد به قتيبة عن الليث عن يزيد وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد عن أبي الطفيل» 
فأما رواية أبي الزبير عنه فمحفوظة صحيحة. 

وقال ابن يونس في «تاريخه»: ل يحدّث به إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط وأن موضع [يزيد] أبو 
الزبير. 

وقال الدارقطبي: رواية أبي الزبير هي الصحيحة, وقيل: عن أبي الزبير عن ابن جبير» وهو صحيح 
عنه. وقيل: عن أي الزبير عن جابرء وجمع قُرة في روايته عن أبي الزبير بمذا الحديث بين حديث 
أبي الطفيل عن معاذ وبين حديث أبي الزبير عن ابن جبير عن ابن عباسء وبين حديث ألي الزبير 
عن جابر نفسه. فيشبه أن تكون الأقاويل كلها محفوظة. 

وقال السّراج عن قتيبة: على هذا الحديث سبع علامات. يعني الذين رووه عنه أحمد بن حنبل» 
وأبو خيئمة: وأبو بكر بن أبي شيبة» والحميدي, وييى» حتى عد سبعة. 
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وقال أبو علي الطّوسي: حدّثنا يوسف بن موسى القطان, حدّثنا محمد بن عيسى الطبّاع حدّثنا 
مالك 
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بن أنس, عن أبي الزّبير عن أبي الطفيل أن معادًا أخبره: «أنهم خرجوا مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم عام تبوك, فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب, قال: وأخَّر الصلاة يومًا ثم خرج 
فصلَّى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل وخرج فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا». 

وحدّثنا محمد بن إسماعيل الترمذي؛ ومحمد بن علي بن طرخان, قالا: حدّثنا قتيبة» حدَّئنا الليث, 
فذكر الحديث السابق من عند أبي داود, وقال في آخره: قال محمد بن إسماعيل: وسمعت أحمد بن 
حنبل وسُّئِلَ عن هذا الحديث فقال: حدّثنا به قتيبة» فمن عمل به أجزأه. وبلغني أن علي بن 
المديني روى هذا الحديث عن أحمد بن حنبل عن قتيبة» وهو حديث حسن غريبء, تفرد به 
قتيبة» لا نعرف أحدًا رواه غير الليث عن يزيد. 

وقال أبو حاتم: كتبت عن قتيبة حديث الليثء؛ ل أصبه بمصر عن الليث عن يزيد, ولا أعرفه من 
حديث يزيد. والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث, حدّثنا أبو صالح, عن هشام بن 
سعدء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل؛ عن معاذ عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم بمذا. 

وقال ابن العربي عن البخاري: يشبه أن يكون هذا الكلام في حديث معاذ من تفسير الليث. 
وقال الخطيب لم يرو حديث يزيد عن أبي الطفيل أحدّ غير قتيبة عن الليث, وهو منكر جدًا من 
حديثه. ويَرَونَ أن خالدًا المدائيَ أدخله على الليث؛: وبمعه منه قتيبة. 

وفي «الاستذكار» قال أبو عمر وذكر حديث ابن عمر: ولو تعارض الحديثانٍ - يعني هو 
وحديث معاذ - لكان الحكم لحديث معاذ؛ لأنه أثبت ما نفاه ابن عمرء وليس للنافي شهادة مع 
المنيت: 

وفي «مسند أحمد» زيادة: «جمع في تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا». 
وقال أبو محمد بن حزم: لا يعلم أحدٌ من أصحاب الحديث ليزيدَ بن أبي حبيب سماعًا من أبي 
الطفيل عامر بن واثلة. 
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وقال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث رواته ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن» ولا نعرف له علّة 
نعّلُه بماء فنظرنا فإذا الحديث موضوع, وذكر أن البخاري قال: قلت لقتيبة: مَعَ مَنْ كتبت عن 
اللبث حديث يزيد عن أبى الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني, قال: وكان 

لاج 2 ص 9/0140 

خالد يُدخْلٌ الحديث على الشيوخ. انتهى. 

قد وجدنا لهذا الحديث متابعًا رواه أبو داود عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب» حدّثنا 


الفضل بن فضالة؛ عن الليث؛ عن هشام بن سعد, عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل؛ عن معاذ: 
«أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
الظهر والعصر, وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل العصر, وفي المغرب مثل 
ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب 
الشمس أَخَّر المغرب حتى ينزل العشاء ثم يجمع بينهما». 

قال أبو داود: حديث المفضل عن الليث حديث منكر. 

وفي كتاب ابن دَاسَّه: روى هذا الحديث ابن أبي قُدَيك؛ عن هشام بن سعد, عن أي الزبير على 
معنى حديث مالك, يعني الذي تقدم من عند الطوسي. 

وقال الدارقطني: رواه المفضل عن الليث عن هشام. وهو أشبه بالصواب. 

قال أبو داود: ورواه هشام بن عروة؛ عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم نحوه. 

وذكر الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي - المعروف بابن العربي - أن حديث ابن 
عباس - يعني الذي أشار إليه أبو داود - صحيح وليس له علّة. 

وكأنه غير جيد؛ لأن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وإن كان أحمد 
بن سعيد قال عن ببى بن معين: لا بأس به بالحديث؛, يكتب حديثه. 

وقال ابن عدي: أحاديثه يشبه بعضها بعضاء وهو ممن يكتب حديثه. فإ لم أجد في أحاديثه 
منكرًا قد جاوز المقدار. 

وقال أبو الحسن العجلي: لا بأس به. 

وخرج الحاكم له حديئًا في «مستدركه». 


)366/1( 


فقد تكلم فيه غير واحد, ولفظه عند الدارقطني, ورواه عن أبي بكر النيسابوري؛ حدّثنا الحسن 
بن ييى الجرجان, حدَّثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج, حدثني حسين بن عبد الله بن عباس» عن 
عكرمة وعن كريب مولى ابن عباس [أن ابن عباس] قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم في السفر؟ قلنا: بلى؛ قال: «كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر 
والعصر قبل أن يركب وإذا ل تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر, وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين 
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العشاء. وإذا لم تحن في منزله ركب حت إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما». 

ثم قال: روى هذا الحديث حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرني حسين؛ عن كريب وحده؛ عن 
ابن عباسء ورواه عثمان بن عمرء عن ابن جريج, عن حسين, عن عكرمة؛ عن ابن عباسء ورواه 
عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن حسين عن كريب عن عبد الله. 

قال: وكلهم ثقات, فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولّا من هشام, عن حسين, ثم لقي ابن 
جريج حسيئًا فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج., عن ابن جريج قال: حدثني حسين, 
واحتمل أن يكون حسين معه من كريب ومن عكرمة جميعًا عن مولاهماء فكان يحدث به مرة 
عنهما ومرة فرقهماء وتصح الأقاويل كلها. 

وقد خرج البيهقي له متابعًا من طريق حجاج بن منهال, حدَّثنا حماد بن سلمة» عن أيوب عن أبي 
قلابة عن ابن عباس أنه قال: إذا كنتم سائرين فنأى بكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلًا تجمعوا 
بينهماء وإن كنتم نزلًا فعجل لكم أمر فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا. 

ورواه أيضًا من طريق سليمان بن حرب وعارم؛ عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس, 
ثم قال: لا أعلمه إلا مرفوعًا. 

وعند ابن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون, عن حجاج, عن عطاء قال: أقبل ابن عباس من 
الطائف فأخَّر صلاة المغرب, ثم نزل فجمع بين المغرب والعشاء. 
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ويرشحه ما رواه أبو قتادة العدوي عند البيهقي في «المعرفة»: أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عامله: أن الجمع بين الصلاتين من الكبائر. 

وهو يحدثني فيما قاله الشافعي أنه مرسلء وكأنه رآه من رواية أبي العالية عن عمر. وهو لعمري لم 
يسمع منه, لكنْ أبو قتادة صحابي فسماعه منه واضح. 

وما في البخاري عن عبد الله بن مسعود: «أن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم كان لا يصلي هذه 
الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم, قال عبد الله: هما صلاتان تحولتا من 
وقتهماء صلاة المغرب بعد ما يأق الناس المزدلفة؛ والفجر حين يبزغ الفجر». 

وف لفظ: «والذي لا إله غيره ما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قط صلاة لغير وقتها إلا 
المغرب والصبح بمزدلفة». 

وعند الترمذي من رواية حَدَشء عن عكرمة عن ابن عباسء قال النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «من 
جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر». 


ورده تضعيف حَنَشء ولما خرجه الحاكم قال: هذا قاعدة في الزجر عن الجمع بغير عذر. وحدنش 
بمني سكن الكوفة ول يخرجاه. 

وقال ابن خزيمة: وأما رواية من روى: «جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر» غلط وسهو. 
وقال 
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ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن عيينة» عن عمروء عن جابر بن زيد. عن ابن عباس قال: «صليت مع 
رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم ثمان جميعٌاء وسبعًا جميعًا». 

قال عمرو: قلت: يا أبا الشعفاء, أظنه أخَّر الظهر وعجل العصرء, وأخر المغرب وعجل العشاء؟ 
قال: وأنا أظن ذاك. 

وعند السراج: كأنه في الحضر. 

وعند ابن خزيمة: «في غير خوف ولا سفر» وأصله عند مسلم. 

وفي «الأوسط» للطبراني من حديث قَرّعة بن سُويد. عن أبي حَيّة عن أبي الشّعثاء» عن ابن 
عباس: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أقام بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر جميعًاء 
والمغرب والعشاء حميعًا». 


وقال: برو هذا الحديث عن جابر إلا أبو حَيّة تفرد به فَرّعة. 
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وفي «مسند السراج» بسند لا بأس به: قال عبد الله بن شقيق: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر 
حتى غربت الشمس وبدت النجوم, فطفق الناس ينادون: الصلاةً الصلاةً, فقال ابن عباس: 
«أتعلمون بالصلاة والسنة؟ إني شهدت النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم جمع بين الظهر والعصر. وبين 
المغرب والعشاء» قال: فأتيت أبا هريرة فصدّقه. 

وحدّثنا وكيع؛ حدَّثنا مالك بن مِغْوَل, قال: سألت عطاء عن تأخير الظهر والمغرب في السفرء 
فلم ير به بأسّء يعني للجمع: وكذا قاله مجاهد لما سئل عنه. 

وقال ابن الحصّار في «تقريب المدارك»: قول من حسّن حديث معاذ وصحّح حديث ابن عباس 
عندي أولى من قول أبي داود لصحة الاشتراك في وقت صلاتي النهار وصلاتٍ الليل وظاهر 
القرآن العظيم؛ وهذه الأحاديث يحتج بما الفقهاء والمحدثون ولا فرق بين تقدبمه العصر في وقت 
الظهر, وتأخير الظهر لوقت العصرء وكذلك القول في المغرب والعشاء, ولا يحتاج إلى الجمع بين 
ذلك مع ما أوردناه من حديث معاذ وابن عباس الصحيحين, وأما ما أعل به من إدخال المدائني 


على الشيوخ فلا يقدح في سماع قتيبة؛ لأنه سمعه من لفظه. وهو ثقة فلا يضره حضور من حضر 
عدل أو غيره. 

وليست هذه الأحاديث معارضة لحديث أنس: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يجمع 
في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما» 
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إذ قد يفعل ذلك كله في أوقات متعددة وحديث معاذ وابن عباس كانا في تبوك وكذا جمعه في 
حجة الوداع. 

وقد روى الجمع بين الصلاتين عن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم جماعة؛ منهم علي بن أبي طالب من 
عند أبي داود بسند لا بأس به: «كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حت تكاد أن تظلم, 
ثم ينزل فيصلي المغرب, ثم يتعشى ثم يصلي العشاءء ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يصنع». 


(ر369/1) 


وابن عمر؛ ورواه ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف: «جمع رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم بين 
الصلاتين في غزوة بني المصطلق». 
وأسامة بن زيد وسيأقي حدينه. 


جابر بن عبد الله من عند أبى داود بسند ضعيف: «أن البى صلَّى اللهُ عليه وسلّم غابت له 
وخابر بن من في 212 : 2 


وأبو هريرة في «الموطأ»: «أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان يجمع بين الظهر والعصر في 
سفره بتبوك». 


كذا رواه عن مالك: أبو مصعب. والمّنيني؛ ومطرف. وابن عَثْمَة والمخْرّاقي, ويحيى بن يبى فيما 
قيل؛ قال أبو عمر: وغير هؤلاء يرويه عن مالك عن داود بن حصينء عن الأعرج مرسلا. 

وقال البزار: وقد روي في الجمع بين الصلاتين عن أبي هريرة من طريقين؛ أحدهما: زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عنه, والثاني: عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة. 
وابن مسعود من عند أبي بكر بسند ضعيف: «أن النبي صَلَى الله عليه وسلّم جمع بين الصلاتين 
في السفر». 

وأبو أيوب الأنصاري من عند البخاري: «أن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم جمع في حجة 
الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا». 


وعائشة قالت: «كان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلم يوْخَرُ الظهر ويعجل العصرء ويوْخُرُ ا مغرب 
ويعجل العشاء في السفر». 

أخبرنا به الإمام أبو الفتح المغربي, أخبرتنا سيدة المارانية» قراءة عليها عن المشايخ الأربعة: أبي 
روح؛ وزينب الشّعرية؛ وأبي بكر بن الصّفار, وإسماعيل القارئ؛ قال أبو روح: وزينب, أخبرنا 
زاهر, وقالت زينب أيضًا: أخبرنا عبد المنعم القُشيريء وقالت هي وابن الصفار والقارئ: أخبرنا 
وجيه بن طاهر, قالوا: أخبرنا أبو القاسم القشيريء قراءة عليه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
بن عمر الَقَاف 
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القطري, أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن مهران الثقفي, قراءة عليه, أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم: أخبرنا وكيع؛ أخبرنا المغيرة بن زياد. عن عطاء بن يسار عنها. 
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قال أبو العباس: وحدّثنا جعفر بن هاشم, ومحمد بن غالب, حدّثنا الربيع بن يحبى الأشْناني, 
حدّئنا سفيان بن سعيد, حدّثنا ابن المنكدر, عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمديئة من غير خوف ولا علة للتشخص»؛ وأصله 
وفي «الأوسط» عن ابن عباس قال: «أقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عخيبر ستة أشهر يجمع 
بين الصلاتين». 

اختلف الناس في الجمع في غير عرفات ومزدلفة: 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين» وهو قول ابن مسعود, وسعد 
بن أبي وقاص فيما ذكره ابن شداد في كتابه «دلائل الأحكام», وابن عمر في رواية أبي داود. 
والنخعي وابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول وعمرو بن دينار والحسن والثوري والأسود 
وأصحابه وعمر بن عبد العزيز وسالم ومحمد بن سيرين. 

قال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع حدّثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال: 
الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. 

ورويناه عن ابن عباس مرفوعًا في كتاب «المنسوخ» لابن هشام من حديث حَنَشُ عن عكرمة 
عنه. 


وفي «التمهيد» قال أبو عمر بن عبد البر: وهي رواية ابن القاسم عن مالك. 


وقال ابن بطال: وهو قول مالك في «المدونة» وقول الليث. 

وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمدًا خالفا شيخهماء وأن قوهما كقول الشافعى وأحمد, فقد 
رده عليه صاحب «الغاية في شرح الحداية» بأن هذا لا أصل له عنهما. 

وقال ابن العربي: اختلف الناس في الجمع ني السفر على خمسة أقوال: 

يجوز إذا جد به السيرء قاله مالك. 

يجوز إذا أراد السرعة في قطع الطريق؛ قاله ابن حبيب. 

مكروه, قاله مالك في رواية المصريين عنه. 

البابان اللّذان بعد هذا تقدّماء وكذا حديث عامر بن ربيعة» وسيأنق ذكره أيضًا. 


وقول البخاري: 
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8 - وَفَالَ اللَيْثُ: حَدَتَني يونس عَنْ ابْنِ شِهَابِ, قَال: قَالَ سَاِ: «كَانَ عَبْدُ اللهوم/9ج 2 
ص 0145/ا'يْصَبِّي عَلَى دَابَهِ مِنَ اللَيْلِ». [خ ! 1098] زعم الإسماعيلي أن هذا رواه أبو 
صالح في غير هذا الكتاب عن الليثء أخبرناه ابن ناجية عنه, يعني عن البخاري؛ عن أبي صالح, 
وأخبرني القاسم عن ابن رَْجُوْيَه وحدّثنا إبراهيم بن هانئ عن الرمادي عنه. وقد رواه ابن وهب 
وشبيب عن يونس ين يزيد بمذا اللفظ سواء. حديث جابر وأنس تقدّم حكمهما. ثم ذكر حديث 
ابن عمر: 

2 - «صحِبْث رَسُولَ لَه صلَّى الله عليه وسلّم فَكَانَ لا يَزِيدُ في السّفَرٍ عَلَى رَكْعَمَيْنِ وَأَبَا 
بَكْر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ كَذَّلِكَ». [خ | 1102] في «الموطأ»: لم يكن عبد الله يصلي مع الفربضة 
في السّفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. كذا هو عنده موقوف. ورفعه غير واحد. 
قال ابن بطال: قوله: «ل أره يتطوع» يعني بالأرض؛ لأن ابن عمر روى: «أن النبي صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت, وأنه كان يتهجد بالليل في السفر». وإن 
أراد بقوله: ( أَرَ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلّم يُسَبَحْ في المَفَرِ) التطوعٌ ني الأرض المتصل 
بالفريضة الذي حكمه حكمها في استقبال القبلة والركوع والسجود, ولذلك قال عبد الله: لو 
تنفلت لأتهمت أي التنفل الذي هو من جنس الفريضة لجعلته في الفريضة ول أقصرهاء وممن كان 
لا يتنفل في السفر: علي بن حسن وسعيد بن جبير. وقال ابن التين: لا خلاف بين الأئمّةِ في 


جواز النافلة بالليل في السفرء وأكثر العلماء على جواز التنفل بالليل والنهار» ويحتمل أن النبي 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم كان يتنفّل في رحله بحيث لا يراه ابن عمر ولا غيره. 
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بَابْ مَنْ تَطَوَعٌ في السَفَرٍ «وركع البح صلّى الله عليه وسلّم ركعت الَجْرِ في السَمَرِ» هذا في 
«صحيح مسلم» في حديث النوم بالوادي وقوله لبلال: «اكلاً لنا الفجر»؛ وفيه: «صلَّى النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم ركعتين ثم صلى الغداة». وعند أبي داود: «فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا 
الفجر». 1103 - حدّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَر حدّثنا شُغبَةُ عَنْ عَمْرِو, عَنِ ابْنٍ أي لَيْلَىء قَالَ: مَا 
أَخْبَرنا أَحَدٌّ أَنَهُ رأى البِيّ صَلَّى الله عليه وسلّم صَلَّى الضّحَى غَيْرُ أمَ ماني ذَكْرَت: «أَنَّ النّيَ 
صلَّى الله عليه وسلّم يوم فمْح مَكَة اْمسَلَ في تقد فَصَلَّى كَانٍ كعات قالت: فا أنه صَلَى 
صَلاةٌو/اج 2 ص 0146/أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أن بتمُ البكُوعَ وَالسّجُود». [خ ! 1103] وفي 
لفظ: «وفاطمة تستره فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ») تقدّم هذا الحديثُ في أول 

الصلاة. 1104 - وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَتَني 500 عَنٍِ ابْنِ شهَاب, قَالَ: حَدَتَني عَبَدُ الله بْنُ عَامِرٍ 
بن رَبيعَة: أَنَّ باه أَخْبَرَهُ: «أَنَهُ أَى البِيَ صلَّى الله عليه وسلّم يُصّلَّى السُبْحَة اليل في السفّر 
عَلَى ظَهْرٍ رَاجلته حَيْثْ تَوَجَهَت به». [خ ١‏ 1104] 

هذا التعليق تقدم مسنذًا. 

وفي «تاريخ هراة»: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجراح, حدّثنا عبد الخالق بن إبراهيم بن طَهُمانء 
عن أبيه؛ عن أبي الزبير المكي. عن عكرمة بن خالد, عن أم هانئ؛ فذكرت صلاته يوم الفتح 
فقلت: با رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال: «صلاة الضحى». 

وفي «صحيح ابن خزيمة»: سل بين كل ركعتين». 
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وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: سألتُ وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سبح سبحة الضحى فلم أجد من يخبرن إلا أم هانئ الحديث. 
قال ابن بطال: قول ابن أبي ليلى: «ما حدّثنا أحدٌ» لا حجة فيه: ويرد عليه ما روي أن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم صلى الضحى وأمر بصلاتًا من طرق جمّة منها: 

حديث أي هريرة: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن» فذكر ركعتي الضحى. 


وعند الحاكم: «إن للجنة بابًا يقال له: الضحىء فإذا كان يوم القيامة يُنادي منادٍ: أين الذين 
كانوا يديمون على صلاة الضحى, هذا بابكم فادخلوه برحمة الله تعالى». 

وعند ابن خزيمة في «صحيحه» - وزعم أن من أسنده ل يتابع على رفعه - من طريق خالد 
الطحان. عن محمد بن عمروء عن ابن أبي سلمة عنه يرفعه: «لا بحافظ على صلاة الضحى إلا 
أؤّاب». 

وقال الحاكم: هذا إسناد احتج بمثله مسلم, قال: ولعل قائلًا يقول: قد أرسله حماد بن سلمة 
وَالدَّرَاوَرْدِيُ عن محمد بن عمرو. فيقال: خالد ثقة, والزيادة من الثقة مقبولة. 

وفي لفظ: «ألا أخيركم بأسرع كَرَةَ وأعظم غنيمة», وفيه: «ثم أعقب بصلاة الضحى». 

وعند ابن خزيمة: «رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلّم في سفر صلى سبحة الضحى ان ركعات». 
وعند الترمذي واستغربه: «من 052 الضحى ثنتي عشرة ركعه بنى الله له قصرًا في الجنة». 

وعند ابن عبد البر: «يا أنس صلّ صلاة الضحى فإنها صلاة الأوّابين». 

وعند ابن 
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أبي حاتم: «ما رأيته صلَّى الضحى قبل ذلك», يعني لما صنع له طعام. 

وحديثا أنس الآتيان في «الصحيح». 

وعند مسلم: عن أبي الدرداء قال: «أوصان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بغلاث» فذكر ركعتي 
الضحى. 

وعند الحاكم: «من صلَّى الضحى أربعًا لم يُكتب من الغافلين». 
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وقال: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ والأئمة الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد 
ويصلون هذه الصلاة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. وإليه أذهب. 

وروي عن مجاهد: «أن البي صلَى الله عليه وسلّم صلى الضحى أربعًا». وروي عنه أيضًا: «أنه 
صلى الضحى ركعتين وسنًا وعانيًا». 

وعند البزار بسند حسنه: عن أبي الدرداء: «أوصاني خليلي بثلاث. قال: وسبحة الضحى في 
السفر والحضر». وزعم ابن بطال أنه فيه ضعف. 

وعن أبي ذر: «بصبح على كلّ سُلامى من ابن آدم صدقه». وفي آخره: «ويجزئ من ذلك كله 
ركعتان من الضحى» خرجه مسلم. 


وعند البخاري: عن ابن عمر: «أن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم كان لا يصلي من الضحى إلا 
يومين يوم مقدم مكة» وسيأق. 

وعند الحاكم: عن ابن أبي أوفى: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صلى الضحى ركعتين حين 
بُشْرَ برأس أبي جهل وبالفتح». 

وعن أنس قال: «أوصاني رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم بركعتي الضحى». 

وعن عقبة بن عامر: «أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن نصلّيَ ركعتي الضحى بسوريهما 
بالشمس وضحاها والضحى». 

وعن عائشة سُئِلَتْ كم كان رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم يصلى الضحى؟ قالت: «أربعًا ويزيد 
ما شاء الله». رواه الحاكم. 

وعند مسلم: عن مُعاذة قلت لعائشة: أكان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي الضحى؟ قالت: 
«أربع ركعات ويزيد ما شاء الله» وني لفظ: «أن النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم صلى الضحى في 
بيتها أربع ركعات». 

وفي كتاب «النوادر» لآدم: حدّثنا أبو معاوية عن مُعرّفء عن عبد الملك بن ميسرة عنها: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «من صلَّى في يوم ثنتي عشرة ركعة من أول النهار بي له ببت في 
الجنة». 

وعند أحمد من حديث أم ذرّة قالت: رأيثُ عائشة تُصلّي الضحى وتقول: «ما رأيت النبي صلَّى 
له عليه وسلّم يصلي إلا أربع ركعات». 

قال أبو عمر: 
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هذا عندي غير صحيح, وهو منكر مردود بحديث ابن شهاب عنها: «ما سبّح رسول الله صلّى 
الله عليه وَسلّم سبحة الضحى وإنْ لأستحبها». 

قال ابن التين: كذا الرواية المشهورة. وروي: [أسبحنها بالنون بعد النون] والأولى أولى. 

وعن تُعيم بن مار عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «قال الله عرَّ وجلٌ: ابن آدم اكفني أربع 
ركعات من أول النهار أكفك بمنّ آخره» خرّجه ابن حبان في «صحيحه». 

وقال الحاكم: ورواه قتادة فقال: نعيم عن عقبة بن عامر, ولا أعلم أحدًا ذكر عقبة في هذا 
الإسناد إلا قتادة, فأما الشاميون فإنهم يعدون تُعَيم بن همّار في الصحابة. 
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وعن أبي أمامة: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ذكر هذه الآبة الكرمة: (ِوَإِبْرَاهِيمَ الذي وَق 
[النجم: 37] قال: «هل تدرون ما [وَقّ) [النجم: 37]؟ عمل يومه بأربع ركعات الضحى». 
وفي لفظ مرفوع: «من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يسبح فيه سبحة الضحى 
ثم صلى الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر». 

وفي نسخة: «ومعتمر تم له حجته وعمرته». 

وف «الغواب» لآدم: حدّثنا حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم عنه: «تلا النبي صلَّى 
الله عليه وسلّم وإبراهيم الذي وفى» الحديث. 

وفي «صحيح ابن خزيمة» عن بُريدةَ: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «في الإنسان 
ستون وثلاثمئة مفصل» فعليه أن يتصدّق عن كلّ مفصل منه بصدقة, فذكر حديئًا فيه فإن ل تجد 
فركعتا الضحى تجريك». 

وعن ابن عمر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «ابن آدم اضْمَنْ إليّ ركعتين من أول النهار 
أكفك آخره». 

قال الحاكم: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث ركعتين غير ليث بن أي سُلَيِمِ وهو مجمع على 
و حفظة 

وعن محمد بن قبس عن جابر: «أن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم صلّى الضحى ست ركعات». 
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وعن الضّحَاك بن قيس عن ابن عباس أنه كان يقول: لقد أتى علينا زمان ولا ندري ما وجه هذه 
الآية: إن سَخَرَْاالجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالْعَشِيَ وَالْإشْرَاقِ [ص:18] حت رأينا الناس يصلون 
الضحى. 1 

وني رواية عطاء الخرسان عنه أنه قال يومًا لجلسائه: هل تجدون ركعتي الضحى في القرآن؟ قالوا: 
لا. فتلا [بالْعَشِيّ وَالإِشْرَاقِ) [ص: 18]. 

ع : 
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ابن أبي شيبة» حدّثنا وكيع, حدّثنا محمد بن شريك, عن ابن أي مُلّيكة عن ابن عباس» أنه سئل 
عن صلاة الضحى: فقال: إنما لفي كتاب الله تعالى» ثم قرأ: !في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَهُ أَنْ تُرْقَعَ وَيُذْكْرَ 
فيه اشْمّهُ يُسَبَحُ لَهُ فيهًا بالْعُدُوَ وَالآصّالٍِ) [النور: 36]. 

وفي «صحيح ابن خزبمة» عن علي: «أن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم كان يصلي الضحى». 


قال الحاكم: وكذا رواه جبير بن مطعم. 

وفي «الثواب» لآدم من حديث نِعْمّة عن أبيه عن علي: قال رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: 
«من صِلَّى سبحة الضحى ركعتين إعانً واحتسابً كتب له يما مئتي حسنة» الحديث. 

ومن حديث معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة: قال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: «من 
سبّح سبحة الضحى غُان ركعات أعطى إيمانه وهداه رشده ونوره». 

وعن زيد بن أرقم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع على أهل قَبَاءِ وهم يصلون 
الضحى بعدما أشرقت الشمس فقال: إن صلاة الأوابين كانت إذا رمضت الفصال». 

قال الحاكم: هذا حديث متفق على إخراجه في الصحيحين. انتهى 

كأنه غير جيد إنما هو عند مسلم وحده. 

قال: وقد صحّت الروايات عن علي. والحسن, وجماعة من أئمة أهل البيت أهم كانوا يواظبون 


على صلاة. 
وعن الحسن قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من صلَّى بعد الصبح أربعًا لم يمس 
جلده النار». 
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وعن عبيد الله بن جَرَاد: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من صلى فيكم صلاة الضحى 
فليصلها متعهّدَاء فإن الرجل ليصليها السّئَةَ من الدَّهْرٍ ثم ينساها ويدعهاء فتحنٌ إليه كما تحن 
الناقة إلى ولدها إذا فقدته». 

وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة 
ركعة», رواها الحاكم أبو عبد الله. 

وفي «شرح المهذب» هو حديث ضعيف, فينظر. 

وعن أبي سعيد الخدري: «كان رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وَسلّم يصلي الضحى حت نقول لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها» وقال: حسن غريب. 

وعن ابن مسعود أن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «من صلى الضحى عشر ركعات بني له 
بيت في الجئة», ذكره ابن بطال. 

وعن الأحوص بن حكيم عن عبد الله 
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بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثاه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «من صلى صلاة 


الصبح في جماعة ثم ثبت في مكانه في المسجد حتى يسبح سبحة الضحى» الحديث. 

رواه الطبران في «معجمه الكبير», ورواه ابن زنجويه في كتاب «الفضائل» عن عتبة بن عبد عن 
أبي أمامة وقال: عتبة صحابي. 

وعند أبي داود بسند فيه كلام: عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
«من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خير 
غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 

وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن نمير» عن ابن إسحاق, عن حكيم بن حكيم؛ عن علي بن عبد 
الرحمن عن حذيفة قال: «خرجت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى حرة بني معاوية فصلى 
الضحى تان ركعات طول فيهن». 

وعند ضياء الدين المقدسي ذكر صلاة الضحى بائنتي عشرة ركعة عن أم حبيبة قالت: قال رسول 
لله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من عبد مسلم يصلّي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا من غير 
فريضة إلا بنى الله له بيتَا في الجنة» رواه مسلم. 


)378/1( 


وعن أبي موسى من عند أحمد بن حنبل مثله. 

وعن عِتَبِانَ بن مالك: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صلى في بيته سُبحةٌ الضحى فقاموا 
وراءه فصلوا». 

قال الحاكم: هذا قطعه من الحديث المتفق عليه مطولًا, وخرجه ابن خزعة في «صحيحه». 

وقد وردت أحاديث ظاهرها تعارض هذه الأخبار؛ منها: حديث ابن عمر من عند البخاري: 
«وقيل له: أتصلي الضحى؟ قال: لا». 

وحديث عائشة من عنده أيضًا: «ما رأيت رسول الله صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم سبح سبحة الضحى» 
وإن لأستحبها». 

وف لفظ: «أكان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه». 
قال البيهقي: عندي - والله أعلم - أنها تريد ما داوم عليهاء «وإِنْ لأستحبّها» أي أداوم عليها. 
قال: وكذا قوها: «وما أحدث الناس شيئا» تعني المداومة عليها. 

وفي قولها «إذا جاء من مَغيبه» إثبات فعلها. 

قال الحاكم: وروي في ذلك عن جابر وكعب بن مالك. 

وقد بينت العلة في تركه المداومة عليها بقوله: «وإن كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ليدع 


العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» 

وفي «صحيح 
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ابن خزيمة» خبر ابن عمر وعائشة: «لم يكن يصلّي الضحى إلا أن يقدم من غيبة». 

قال ابن خزبمة: يقول العالم: لم يفعل فلان كذا أو لم يكن كذا على المسامحة والمساهلة في الكلام؛ 
وإنها يريد أن فلانً لم يعمل فلان كذا علمي, والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم قد صلى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة, فالخبر الذي 
يحب قبوله ويحكم به هو خبر من علم أنه صلى الضحى لا خبر من قال إنه لم يصل. 

وروينا في كتاب «الناسخ والمنسوخ» لابن هشام من حديث سفيان» عن عاصم بن كُليب» عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: «ما صِلَّى رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم صلاة الضحى قط». وفي 


رواية: «إلا مرة واحدة». 
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وقال أبو عمر: العلماء لا يوقعون اسم سبحة إلا على النافلة دون الفريضة والإحاطة عند 
صحابي أو اثنين بجميع الأحاديث متعذرة, وقد رُوِيَ عن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلم آثار كثيرة 
حسانٌ في صلاة الضحى, ألا ترى أن أمَّ هانئ علمت من صلاة الضحى ما خفي على عائشة, 
وأين أم هانئ من عائشة في العلم. 

وقد شرك عائشة في عدم العلم بذلك جماعة من الصحابة» هذا ماك بن حرب قال: قلت جابر 
بن مهرة: أكنت تجالس رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم؟ «قال: نعم كثيرا فكان لا يقوم من 
مصلاه الذي صلَّى فيه الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام». قال: وهذا حديث 
حقو 

ول يكن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عمر يصلون الضحى ولا يعرفوتها. 

وقال طاوس: أول من صلاها الأعراب. 

وقال الشعبي: معت ابن عمر يقول: ما صليت الضحى منذ أسلمت. 

وفي رواية سال: لقد قتل عثمان وما أحد يستحبّها. وما أحدث الناس أحب إل منها. 

وقال عياض: الأشبه عندي في الجمع أن تكون إِا أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند 
الناس على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتماء ثمان ركعات فإنه صلَّى الله عليه وسلّم 
إنما كان يصليها أربعًا كما قالت ويزيد ما شاء. 


وقال القرطبي: يمكن أن يقال: إن الذي أنكرت ونفت أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم فعلّه 
اجتماع الناس لما في المسجد يصلونًا كذلك 
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وهو الذي قال فيه عمر: إنه بدعة. ويحتمل أن يقال: إن عائشة لم يكن النبي صَلَى اللهُ عليه 
وسلّم يأتيها في كل وقت لاسيما وقت الضحىء وإنها لها يوم من تسعة مع كثرة أسفاره وشغله 
بنوائب المسلمين ومصاحهم. 

وزعم الطبري في «التهذيب» أن النفي عن عائشة وهم؛ لأنه روي عنها أنه كان صلَّى اللّهُ عليه 
وسَلّم يصليها كما في «الصحيح». 
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وقال بعضهم: يحتمل قوها: ما رأيته يسبح سبحة الضحىء يعني مواظبًا ومعلمًا بما لأنه يجوز أن 
يصليها بحيث لا تراه. وقد روي عن عائشة أنما كانت إذا صلتها أغلقت على نفسها الباب. 

وما بلغ ابن مسعود صلاة أصحابه إياها في المسجد قال: إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم. 
وكان أبو مجلز يصلي الضحى في بيته, قال: وكان مذهب السلف 7 الاستتار بما وترك إظهارها 
للعامة لثئلا يروتها واجبة. 

وفي قولها: (وإيّ لأستحبّها) دليل على أنما صلاة مندوب إليها مرغب فيها. 

وقد وري عنها أنما قالت: لو نشر لي أبواي ما تركتها. 

وعند الحاكم: رأى أبو بكرة ناسًا يصلون الضحى فقال: إنكم لتصلون هذه وما صلاها رسول الله 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ولا عامة أصحابه. 

وقال: لم يصمّ من وجه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» ولو صح لكان معناه ما ذكر في حديث 
عائشة. 

ورواه أبو محمد الدارمي في «مسنده» عن صدقة بن الفضل, أخبرنا معاذ بن معاذ, حدَّئنا شعبة 
حدّثنا الفضل بن فضالة عن عبد الرحمن بنحوه. 

ومن حديث عبيد الله بن رواحة قال: أخبرن أنس بن مالك: «أنه لم ير رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يصلي صلاة الضحى إلا أن يخرج في سفر أو يقدم من سفر», قال الحاكم: عبيد الله 
مجهول لا يعرف. 

وعن أبي هريرة قال: «ما رأيت رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وَسَلم صلى الضحى إلا يومًا واحدًا». 
قال الحاكم كيف نعارض بهذا الأخبار الصحيحة ووصيته أبا هريرة؟! 


والذي يحكم على هذه الروايات كلها حديث علي وجبير: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان 
يصلي الضحى». 

قال ابن بطال: سّئِلَ ابن عمر عنها فقال: «بدعة, ونعمت البدعة». 

وفي لفظ: «ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى». 

وعند ابن التين: ذكر ابن عمر: «أن 
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النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم كان لا يصليها وعن أبي بكر وعمر». 
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قال: يحتمل قوله «بدعة» لأنما نافلة» والأفضل في النوافل أن تُصلَّى في البيوت فقال: «بدعة» 
بالنسبة إلى صلاتًا في المسجد, أو يحتمل أن يكونوا هؤلاء المقول فيهم هذا كانوا [يصلوها] 
جماعة في المسجد فقال: بدعة صلاتّا بجماعة أو إظهارها في المسجد 

وعن الشعبي: الصلاة التي صلاها النبي صلَّى الله عليه وسلّم عند الفتح لم تكن صلاة الضحى, 
وإغها كانت من أجل الفتح, وكذا فعله خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 

قال الطبري: وذهب بعض الناس إلى أن الضحى تُصِلَّى في بعض الأيام دون بعض كما تقدم من 
حديث أبي سعيد وغيره, وكان ابن عباس يصليها يومًا ويدعها عشرة أيام, وكان ابن عمر لا 
يصليهاء وإذا جاء مسجد قباء في كل سبت صلاها. 

وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» ويصلون ويدعون. 

وقال سعيد بن جبير: إن لأدع صلاة الضحى ,أنا أشتهيها مخافة أن أراه حتمًا علىّ. 

وسيأق الكلام عليها بعدُ إن شاء الله تعالى. 

واختلف الناس في التطوع في السفر؛ فروى ابن عمر عند البخاري عنه صَلَى الله عليه وسلّم: 
«أنه كان يسبح على راحلته». 

وقال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وابن عباس وأنس وأبي ذر 
وجماعة من التابعين» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

قال ابن بطال: وهو الصحيح الذي لا ريب فيه عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم أنه كان يتنفل في 
السفر. 

روى الترمذي عن أبي بُسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال: «صحبت رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ثمانية عشر شهرًا سفرًا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر». 


قال: وفي الباب عن عمر, وحديث البراء غريب» وسألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من حديث 
الليث» و يعرف اسم أبي بسرة, ورآه حسنًا. 

وعن عطية العَوْف عن ابن عمر قال: «صليت مع البي صلَّى الله عليه وسلّم الظهرٌ في السفر 
ركعتين وبعدها ركعتين» وقال: هذا حديث حسن. 
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وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال: «صليت مع النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم 
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في الحضر والسفر في الحضر الظهر أربعاء وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر ركعتين: 
وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ركعتين». 

قال: وهو حديث حسنء وسمعت محمدًا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديئًا أعجب إلي من هذا. 
وقال البيهقي: روى ابن عباس قال: «سنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يعني صلاة السفر 
ركعتين» وسنّ صلاة الحضر أربعًاء فكما الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن, وكذلك الصلاة 
في السفر قبلها وبعدها». 

َابْ الجتمع في السَفَرِ بَيْنَ لغرب وَالعِشَاءٍ 

7 - 1108 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ بْنْ طَهْمَانَ عَنِ الحْسَيْنِ المعَلّم) عَنْ يخ بْنِ أبي كثيرء عَنْ 
عِكْرِمَة: عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: ركان رشول الله صِلَّى الله عليه وسلّم يجْمَعُ بَيْنَ صّلاةٍ الظّهْرِ وَالعَصْر 
إِذَا كانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَتجْمَعْ بَبْنَ المفرب وَالعِشَاءِ». [خ | 1107 - 1108] 

حديث ابن عباس عند الستة. 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو علي الحافظ. حدثني محمد بن عَبْدُوسء 
حدّئنا أحمد بن حفص بن راشد, حدثني أبي, حدَّئنا إبراهيم بن طهمان؛ عن الحسين المعلم 
فذكره. 

قال البخاري: 

وَعَنْ حُسَيْنِء عَنْ يخ بْنِ أبي كير عَنْ حَفْصٍ بْنٍ عُبَيْدٍ الله بْنِ أنَسِء عَنْ أَنّسٍ: «كَانَ رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم يجْمَعْ بَْنَ صّلاةٍ المقرب وَالعِشَاءِ في السَفَرِ». 
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قال الحافظ أبو بكر الإجماعيلي في كتابه «مجموع حديث ييى بن أبي كثير»: أخبرنا أبو علي 
الموصلي. حدّثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم يم الهذلي, حدّثنا عبد الله بن معاذ. عن معمر عن 
يبى بن أبي كثير, عن حفص بن عبيد الله عن أنس: «كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يجمع 


بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر». 

قال: 

وَتَابعَهُ علي بْنُ البَارَكِ وَحَرْب بن شداد, عَنْ يَِىَ» عَنْ حَفْصٍ [عَنْ أّس] «ِجْمَعَ النّينْ صلى الله 
عليه سل 


قال الإسماعيلي: أخبرني الحسن بن سفيان؛ حدّثنا محمد بن مثنى, حدّثنا عثمان بن عمر, حدّثنا 

علي - يعني ابن المبارك - عن ييى عن حفص عن أنس: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان 

يجمع بين المغرب والعشاء في سفره». 

وقال أبو نعيم في «المستخرج»: حدّثنا أبو أحمد, حدّثنا الحسن بن سفيان فذكره. 

وأما حديث حرب فخرجه البخاري في كتابه مسندًا. 

وفي «معجم ابن حُميع» عن أحمد بن ركرياء حدّثنا هشام بن علي حدَّثنا الرببع بن ييى حدّثنا 

سفيان عن ابن المنكدر وعن جابر: «أن البي صِلَّى اللّهُ عليه لم 
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جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء, جمع بينهنّ من غير علة ولا سفر للرخص». 

بَابٌ: هَل يُوَذْنْ أو يُقِيمُ م إِذَا جمَعَ بَيْنَ َبْنَ المغرب وَالعِشَاءِ؟ ذكر فيه حديث ابن عمر: 1109 - قَالَ 

0 : «فكانَ عَبْدُ الله يَفعَلُهُ إِذَا أَغْجَلَهُ امير يق بُقِيمُ ا مغرب, [فَبْصَلَيِهَا نهنا © يُسَلَم قَلَّمَا 
بَلَبَتْ حَقٌ يُقِيمَ العشّاء]ء فَيْصَّليهًا فَيْصَلِيهَا ركعتَيْنِ, 20 م يُسَلّع» الحديث. [خ / 1109] 

قال ابن بطال: قوله (يُقيم) 0 أن يكون معناه: بما تقام به الصلوات في أوقاتا من الأذان 

والإقامة, ويحتمل أن يريد الإقامة وحدها على ما جاء في الجمع بعرفة والمزدلفة من الاختلاف في 

إقامتها. 


ر4/1ة3) 


وقال ابن المنذر: يؤذن ويقيم: فإن أقام ولم يؤذن أجزأة, ولو تركهما لم يكن عليه إعادة. وإنكان 
مسيئًا بتركه ذلك. 

وقال السَفَافُسِي: ذكر بعض المخالفين أنه كان يقيم للمغرب خاصة:, والله تعالى أعلم. 

قوله في: 


باب يُوَجَرُ الظَّهْرَ ِل الَْضْرفِيهِ ابن عبَاِيعني الحديث المذكور مسندًا قبل 

بَابْ ضَّلاَةٍ القَاعِدِذكر حديث عائشة وأنس وقد تقدما أول الصلاة. 

5 - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِ [أَخْبَرَنَ عَبْدُ الصَّمَدِ سمغت أي حدّثنا الحْسَيْنُ عَنْ ابْنٍ 
برَيْدَه حَدَتَني عِمْرَانُ بْنُ حُصّيْنٍ وزاد إسحاق أَخْبَرَنا عَبْدُ الصّمَدِ سمغ أبي؛ حدّثنا الحْسَيْنُ 
عَنْ ابْنِ بُريْدَة حَدَنَني عِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنٍِ وكان مبسورًا] أنه: سَأل رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم 
عَنْ صَّلاَةٍ الرَجْلٍ َاعِدَاء قال: فَقَالَ: «إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلْ وَمَنْ صَلَّى فَاعِدَا قَلَّهُ نضْفُ 
أَجْرِ القَائِم وَمَنْ صَلَّى ناما قَلَهُ نِضْفْ أَجْرِ القَاعِدِه. [خ ! 1115] 

وقال في: 

بَابْ إِذَا ل يطِقْ قَاعِدَا صَلَّى عَلَى جَنْبِوَقَالَ عَطَاء: إِنْ 1 يَفدِرْ أن يَتَحَوَلَ إِلَ اقل صَلَى حَيْتُْ 
دار وَجْهُهُ 

7 - حدّثنا عَبْدَانُ حدّثنا عَبْدٍ الله عَنْ ابْنِ طَهْمَانَ عن حُسَيْنُ المعلم» [عن يحيى] عَنٍ 
وقال في: 

بَابُْ ضَّلاَةٍ القَاعِدٍ بالإيَاءِ 
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6 - حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ وحدّثنا عَبْدُ الوارث؛ قَالَ: حدَثنا حُسَيْنٌ العَلّم بلفظ: «مَنْ صَلَّى 
قَائمًا فَهُوَ أَفْضَلُء وَمَنْ صَلَّى فَاعِدَا فَلَهُ نِضْفُ أَجْر القَائْم وَمَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِضْفُ أَجْرٍ 
القَاعِدي». [خ ١‏ 1116] 

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان: «سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم عن 
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صلاة المربض». وفيه: «فعلى جنب». 

وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس بلفظ: «من صلى 
قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر 
القاعد», قال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. 

وقال ابن حبان في «صحيحه»: هذا إسناد قد تؤّهم من 0 يكُكم صناعة الأخبار؛ ولا تفقّه ف 
صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل» وليس كذلك فإن عبد الله بن بريدة [ولد] في السنة الثالثة 


من خلافة عمرء فلما وقعت فتنة عثمان خرج بريدة [بولديه] عبد الله وسليمان فسكن البصرة, 
وبما إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب فسمع منهما. 

وقوله: (وزاد إسحاق عن عبد الصمد) زعم الكلاباذي وغيره أنه إسحاق بن إبراهيم» فإنه هو 
وابن منصور رويا عن عبد الصمد. 

وقال الإجماعيلي: ترجم البخاري ب (صَّلاَةٍ القَاعِدٍ بالإجَاءِ), وذكر حديث عبد الوارث وهو 
تصحيف. وذلك أنا روينا عن القاسم عن الزعفراتي عن عفان عن عبد الوارث هذا الحديث: 
«نائمًا», وقال فيه: قال عبد الوارث: والنائم المضطجع, فرجع التصحيف في «نائمًا» فقال: 
«بإعاء». 

قال الإجماعيلي: والمعنى على جنب, وسائر الأحاديث يفسره, وتفسير عبد الوارث يوضح الأمرء 
وهذا في التطوع, فيها حديث إبراهيم: (فَعَلَى جَنْبِ)» وكأن نسق الكلام لو كان المعنى الإبماء أن 
يقول: ومن صلى مومئًاء كما قال في قائم أو قاعد, والمومئ قد يكون قاعدًا. 
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وزعم ابن بطال أن النسائي غلط في حديث عمران, وترجمه: باب صلاة النائم» فظن أن قوله 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «ومن صلى نائمًا» وإنما هو من صلى بإبعماء, والغلط فيه ظاهر لأنه ثبت 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع صلاته؛ وبين معنى ذلك 
كأن أبا الحسن حمل النوم على ظاهره؛ وهو غير جيد, وإنما يحمل على الاضطجاع., وهو يدفع 
ما تومه. 

روى السراج من حديث الحسين بسند البخاري: «وصلاة النائم على النصف من صلاة 
القاعد», والثالث: المضطجع, فقد تين لك أنه النائم» رواه عن ابن راهويه, عن عيسى بن 
يولس عنه: 

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالساء فقال 
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قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال الغوري في هذا الحديث: من صلى جالسًا فله نصف القائم, قال: 
هذا للصحيح ولمن ليس له عذرء فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسًا فله مثل 
أجر القائم. 


وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان. 

وعند الدارقطني من حديث الحسين العْرَن بسند عن علي بن أبي طالب عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم: «يصلي المريض قائمًا إن استطاع, فإن لم يستطع صلى قاعدًاء فإن ل يستطع أن يسجد 
أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جتبه الأيمن 
مستقبل القبلة» فإن ل يستطع صلى مستلقيًا ورجلاه ما تلي القبلة». 

وعن ابن عمر بسند لا بأس به: «يصلي المريض مستلقيًا على قفاه, تلي قدماه القبلة». 
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وقال الخطابي: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخّص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا 
فيها قاعدّاء فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ولم تكن من كلام بعض 
الرواة أدرجه ني الحديث وقاسه على صلاة القاعد إذا اعتبره بصلاة المربض نائمًا إذا لم يقدر على 
القعود. فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر أن يتطوع على 
راحلته, فأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي مضطجعًا كما يجوز أن يصلي قاعدًا؛ لأن 
القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس الاضطجاع من شيء من أشكال الصلاة. 

قال أبو سليمان: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد صلاة التطوع إلا أن قوله: «من صلى 
نائمًا» يفسد هذا التأويل؛ لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما فعل القاعد, فرأيت الآن أن 
المراد المريض امرض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقّة فجعل أجر القاعد على النصف 
من أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده؛ وكذلك المضطجع الذي لو تحامل لأمكنه 
القعود مع شدة المشقة. 

وزعم ابن التين أن في رواية الأصيلي: «بإعاء». ويدل عليه أن البخاري بوّب عليه: (باب صلآةٍ 
القَاعِدٍ بالإهاءِ). 

والباسور: بالباء الموحدة مثل الناسورء وهو الجرح الغا أعجمي., يقال: تدسّر اجرح تنقض» 
وانتشرت مدته, وقال أبو جعفر بن الحَشَا في «شرح ألفاظ المنصوري»: ناصور بالصاد ويقال 
بالسين عربيان» وهو القرحة الفاسدةٌ 

الباطن التي لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد حيث كانت من البدن, أما الباسور: بالباء 
الموحدة والسين؛ فهو ورم المقعدة وباطن الأنف. 

بَابُ إِذَا صَلَّى فَاعِدَا ثم صَمَّ أَوْ وَجَدَ خِفَة تم مَا بقي 

وَقَالَ الْحْسَنْ: إِنْ شَاءَ المرِيضُ صَلَّى رَكْعَمَيْنِ قَائِمًا أو رَكعَمَيْنِ قَاعِدًا. 


(ر388/1) 


هذا التعليق رواه الترمذي في «جامعه» عن محمد بن بشارء حدّثنا ابن أبي عدي. عن أشعث بن 
عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلَّى التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا. 

وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا هشيم عن مغيرة وعن يونس عن الحسن أنمما قالا: يصلي المريض 
على الحالة التي هو عليها. 

وقال السَفَافْسِي: قول الحسن ما له وجه؛ لأنّه قال: (إِنْ شَاءَ), وفرض القيام لا يسقط عمن 
قدر عليه إلا أن يريد: أن يشاء بكلفة كبيرة. 

أخبرَئة: أنّهَا ل تر وَسُولَ الله صلى اللة عليه وسلّم يصَلّي صَلاة الل قاعِدًا ف حَقّ أسَنَ؛ 
فَكَانَ يَقَْا قَاعِدَاء حَقٌّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعْ فَامَ فَقََا نَُوَا مِنْ ثَلاِينَ أ أَرْبَعِينَ آيَةَ ثم يركع. 
[خ!1118] 

وفي أَبي سَلَمَد عَنْها: كانَ يُصَلّي جَالِسَاء فَيَفَْاَ وَهْوَ جَالِسنْء فَإِذا بَقِي مِنْ قِرَاءتِِ تحوْ مِنْ دين 
آيَةَ - أَوْ أَرَْعِينَ آيَةَ - قَامَ فَقَرََهَا وَهُوَ قَائِعٌ نم ركع ثم سَجَدَ يَفْعَلُ في الرّْعةٍ التَانيّةِ مِفْلَ ذَلِكَ 
َإِذَا قَضَى صَاَتَهُ نَظَرّ: فَّإِنْ كنث يَفْظَى خَحَدَتَ مَعِيء وَإِنْ كنث تائِمَة اضطّجع. 

وفي حديث عمرة عند مسلم: «يقرأ وهو قاعد, فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 
أربعين آية». 

وفي حديث علقمة بن وقاص: «كان يقرأ فإذا أراد أن يركع قام فركع». 

وفي حديث عبد الله بن شّقيق: «كان يصلي قاعدًا بعدما حطمه البأس». 


8 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُّفَ أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ هشَام عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا 


زاد ابن مسعود الدمشقي: «يقرن بين السُوَرٍ من الممَصّل». 
وفي حديث أبي أسامة: «لم جمت صلى اللّهُ عليه وسلم حتى كان كثيرٌ من صلاته وهو جالس». 
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وف لفظ لعروة: «ما بَدّنَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتَقْلَ كان أكنز صلاته جالسًا». 
عند مسلم عن حفصة: «ما رأيثُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي في سبحته قاعدًا حتى 
كان قبل وفاته بعام أو اثنين» فكان يصلي في سبحته قاعدًاء وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى 
تكون أطول من أطول منها». 

وعن جابر بن مرة: «أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم ل يمت حتى صلى قاعدًا». 

وعند النسائي عن أم سلمة: « بمت صلَّى الله عليه وسلّم حتى كان أكثرٌ صلاته قاعدًا إلا 
المكتوبة, وكان أحبٌ العمل إليه أدومّه وإن قلَّ». 

وعن عائشة رضي الله عنها: «رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي متربَعًا». 

وقال: لا أعلم أن أحدًا روى هذا الحديث إلا أبا داود الجفري؛ وهو ثقة؛ ولا أحسب إلا أن هذا 
الحديث خطأ. 

قال ابن بطال: الترجمة في صلاة الفريضة وهذا الحديث في النافلة» ووجه استنباط البخاري منه 
حكم الفريضة: هو أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام, وكان سيدنا محمد 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم يقوم فيها قبل الركوع, كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا لعدم 
القدرة فيها على القيام أولى أن يلزم القيام فيها إذا ارتفعت العلة المانعة. 

وقال ابن الْتيرّ: فإن قلت: ما وجه دخول الترجمة في الفقه ومن المعلوم ضرورةً أن القيام إنها 
يسقط لانع منه. فإذا جاءت الصحة وزال المانع وجب الإتمام قائما؟ 

قلت: إنها أراد دفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعٌضء فإما قائمًا كلها يستأنف إذا صح 
القيام, وإما جالسًا كلها إذا استصحبت العلة [فيهن] بمذا الحديث أن النبي صلَّى اله عليه 
وسلّم كان يحافظ على القيام في النافلة ما أمكنه. وما أسنّ تعذَّرَ عليه استيعاتما بالقيام فبعضهاء 
فكذلك الفريضة إذا زال المانع لا يستأنفها بطريق الأولى. 
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ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المريض إذا صلى مضطجعًا أو قاعدًا ثم وجد قَوَّةَ أنه يقوم 
فيما بقي من صلاته, ويبني على ما مضى منهاء وهو قول الشافعي ومالك, وقال محمد بن 
الحسن: يستأنف الصلاة. 

فإن صلى بعض صلاته نائمًا ثم قدر على الركوع والسجود استأنف عند أبي حنيفة وصاحبيه. 
فإن افتتح الصحيحٌ بعضّ صلاته قائمًا ثم حدث به مرض فعجز عن القيام فعند أبي حنيفة 
والغوري ومالك والشافعي يبني عليها قاعدّاء ونقل ابن بطال عن أبي يوسف ومحمد أن صلاته 
تبطل إلا أن يتمادى قائمًا. فينظر في الذي قاله!. 

وأما الجلوس: فعن أبي حنيفة يقعد كما يقعد في حال 
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القراءة كما يقعد في سائر الصلاة وإن شاء تربع وإن شاء احتبى. 

وعن أبي يوسف: يحتبي, وقيل: يترّع إن شاءء وعن محمد: يتربّع» وعن زفر: يقعد كما يقعد في 
التشهد, قيل في «شرح الحداية»: عليه الفتوى. 

وعن أبي حنيفة في صلاة الليل: يتربع من أول الصلاة إلى آخرها. 

وقال أبو يوسف: إذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة» وعنه: يركع 


وإذا أراد الركوع ثنى رجل اليسرى وافترشهاء وهو ممخيّر بين أن يركع من قعود وبين أن يقوم عند 
آخر قراءته. 


وعند الرافعي: الافتراش أفضل في قولء والتربع أفضل في قول, وقيل: ينصب ركبته اليمنى 
كالقارئ يجلس بين يدي المقرئ. 

وعند مالك: يتربع» وعن أحمد: يقعد متربعًا في حال القيام وينني رجله في الركوع والسجود. 

ثم إن القعود في حقه صلَّى الله عليه وسلّم كالقيام في حال القدرة تشريقًا له وتكربًا وتخصيصًا. 
بَابْ التَهَجْدٍ باللَيلٍ 

وَقَوْلِهِ تعالى: (وَمِنَ اللَّيلٍ فَتهَجَدْ به تافلةَ لَكَ) [الإسراء: 79] 

روينا عن أبي عبيدة في كتاب «امجاز»: فتهجد به أي: اسهر بصلاة. يقال: تمهجدت أي سهرت, 


وهجدت: أي عت . 
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وفي «الموعب» لابن التَيّانِ عن صاحب «العين»: هجد القوم هجودًا ناموا. وتمجدوا استيقظوا 
لصلاة أو لأمر قال تعالى: [ِفَتَهَجَّدْ به] [الإسراء: 79]. أي انتبه بعد النوم واقرأ القرآن. 
وقال فُطرب: التهجد القيام. 

وقال كراع: التهجد صلاة الليل خاصة. 

وعن الأصمعي: هجد يهجد هجودًا نام» وبات متهجدًا: أي ساهرًا. 

وفي «معاني القرآن العظيم» للرّجاج: هجّدته إذا نوّمته. 

وفي «المحكم»: هجد يهجد هجودًاء وأهجد نام, وال حاجد والتجود: المصلي بالليل» والجمع همُجود 
ومُجد. 

وفي «الجامع»: الحاجد النائمء وقد يكون الساهرء من الأضداد, فأما التهجد فأكثر ما يستعمل 
في الستهر, وأكثر الناس على أن هجد نام. 


قال عياض: ذكر بعض السلف أنه يحب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم, ولو قدر 
حلب شاة. 

قال النووي: هذا غلط ومردود, وقيام الليل أمر مندوب إليه وسنة متأكدة. 

قال أبو هريرة في «صحيح مسلم»: أفضل الصلاة بعد المفروضة 
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صلاة الليل. 

فإن قسمت الليل نصفين فالنصف الآخر أفضلء وإن قسمت أثلانًا فالأوسط أفضهاء وأفضل 
منه السدس الرابع والخامس لحديث ابن عمرو في صلاة داود صلَّى الله عليه وسلّم. 

ويكره أن يقوم كل الليل لقوله صِلَّى الله عليه وسلّم لعبد الله بن عمرو: «بلغني أنك تقوم الليل؟ 
قلت: نعم, قال: لكني أصلي وأنام» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

فإن قيل: ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عند الشافعية؟ 

قبل: له صلاة كل اللبل تضرٌ بالعين وبسائر البدن, بخلاف الصوم فإنه يستوني في الليل ما فاته 
من أكل النهار, ولا يمكنه نوم النهار إذا صلى الليل كله لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله, 
وأما بعض الليالي فلا يكره إحياؤها مثل العشر الأواخر من رمضان وليلتي العيد. 

وقوله: [تافِلةَ لَكَ) [الإسراء: 79] 

النافلة زيادة. 
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قال بعضهم: إنا خصّ سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لأنما كانت فريضة عليه ولغيره 
تطوع فقال تعالى: أقمها نافلة لك. ذكره ابن بطال عن ابن عباس. 

ومنهم من قال بأن صلاة اللي ل كانت واجبة عليه ثم نسخت فصارت نافلةً أي تطوعًا. 

وذكر في كوما نافلة: إن الله تعالى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكل طاعة يأتِ بما 
سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة الغواب, فلهذا سمي نافلة بخلاف الأمة فإن لهم ذنوبًا محتاجة 
إلى الكفارات, فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق سيدنا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم لا في حق غيره. 

وأما الذين قالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه قالوا: معنى كوتًا نافلة له على التخصيص؛ 
أي: أنما فريضة لك زائدة على الصلوات الخمسء؛ خخصصت يما من بين أمتك. 

0 - حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا سُلَيْمَاُ بْنُ أي مُسْلِمِء عَنْ طَاوْسء 


مع ابْنَ عباس قَالَ: كَانَ الي صلَّى الله عليه وسلّم إِذَا قَامَ م مِنَ اللَّيْلِ يه يَعَهَجُدُ قَالَ: «اللّهُمَ لَكَ 
الْحَمْدُ أنتَ نت قَيمْ | حَمَدَّاك نِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ» وَلَْكَ لحيل أ نت مَلِكُ السَمَوّات وَالأَرْضٍ» وَلَكَ 
الحَمْدُ أنتَ الحق وَوَعْدُكَ الحق وَلِقَاوْكَ حَق وَفَوْلْكَ حَقى وَاجْنَةُ حَق وَالئَارُ حَق وَالَّيُونَ حَق, 
وَمحَيَدٌ حَق. والساغة حَق؛ 
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الله مَ لَكَ أَسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنث, وَعَلَيْكَ توكلث, وَإِلَبْكَ أَنَبْتُ» وَبكَ خَاصّمْتُء وَإِلَِكَ 
حَاكمْتُ فَاغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المْقَدَم وَأَنْتَ الْوَخَلُ لا 
إِلَهَ إلا أنت - أؤ: لا إِلَهَ غَيْْكَ -». [خ ! 1120] 


امت 
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قَالَ سْفْيَانُ: وَرَادَ عَبْدُ الكرم أَبُو أَمَيّة: «ولا حَوْلَ وَل قُوَةَ إلا بالله» 
وَقَالَ عَلِيُ بن حَشْرّم قال سْفِيَانُ: قال سُلَيْمَانَ بْنْ أبي مُسْلِمِ سَمِعَهُ من طَاوْسء عَنْ ابن عَبَّاسِ عَنٍِ 


لني صلَّى الله عليه وسلّم. 

وفي لفظ: «وما أنت أعلم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخر». 

وفي لفظ: «اللهمّ لك الحمدُ أنت رب السماوات والأرضء ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض». 

وعند مسلم: «كان إذا قام صلّى الله عليه وسلّم من الليل كبر ثم قال: اللهمّ لك الحمد أنت 
قيّامِ السموات والأرض» هذا الحديث خرّجه الستة. 

قال أبو نعيم الأصبهان ني «المستخرج»: قال سفيان: كنت إذا قلت له - يعني لعبد الكريم - 
آخرّ حديث سليمان: «ولا إله غيرك»: قال: «ولا حول ولا قوة إلا بالله», قال سفيان: وليس 
هذا في حديث سليمان الأحول. 

ومقصود البخاري بمذه الزيادة: تبيين أن سليمان سمعه من طاوسء وفي نسخة: سمعته من طاوس. 
وعلي بن خشرم: لم يذكره أحد في رجال البخاريء إنما ذكر في رجال مسلم, فينظر. 

وعند السراج: «يعني صلَّى ست ركعات». 

قوله: (قَيِمُ) بحذف أنت قيم, وني بعض النسخ: (أَنْتَ قَيمْ السّمَوَاتِ)» وهو القيام وقرأ يما عمر 
بن الخطاب, والقيوم في الآية الكربمة كذا وقائم وقوام. 

قال ابن عباس: القيوم الذي [لا] يزول. 

وقال غيره: هو القائم على كل نفس. ومعناه: مدبر أمرها. 


وقيل: قيّامِ على المبالغة من قام بالشيء إذا هيّاً له ما يحتاج إليه. 

وقيل: قيّم السماوات والأرض: خالقهما وممسكهما أن تزولا. 

وقرأ علقمة: «الحي القيم», وأصله قيوم, على وزن فيعل» مغل صيت, وهو قول البصريين» وقال 
الكوفيون: أصل فيم قوم. 

وقال ابن الأنباري: أصل القيوم القيووم؛ فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جُعِلَنَا ياءً 
مشددة, وأصل القيام القيوام. 
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قال الفراء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى الفيعال, يقولون للصواغ: صياغ. ذكره النووي 
وغيره» انتهى. 

اج 2 ص 0163 

والذي قاله ابن الأنباري في الكتاب «الزاهر»: قال قتادة: هو القائم على خلقه بأحوالهم 
وأعمالهم وأرزاقهم. 

وقال الكلبي: هو الذي لا بديل له. 

وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء. 

وقرأ عمر بن الخطاب: «القيم», وكذلك هو في مصحف ابن مسعود, وروي عن علقمة. 

وأما القيم: فإن الفراء وسيبويه اختلفا فيه. فقال سيبويه: أصله فيعل. وأنكر ذلك الفراء وقال: 
ليس في أبنية العرب فيعل. 

وقوله: (نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرض) يعني منورهماء وقرئ: ”الله نوّر السماوات والأرض” بفتح النون 
والواو المشددة. 

وقال ابن عباس: هادي أهلها. 

وقيل: منزه في السماوات والأرض من كل عيب. ومبراً من كل ريبة. 

وقيل: هو اسم مدح. يقال: فلان نور البلد ونخمس الزمان. 

وقال أبو العالية: مزين السماوات والأرض بالشمس والقمر والنجوم, ومزين الأرض بالأنبياء 
والعلماء والأولياء. 

وقوله: (الحق) معناه المحقق وجوده. وكل شيء صحّ وجوده وتحقق فهو حق, ومنه قوله تعالى: 
الَْاقَةُ1 [الحاقة: 1] أي الكائنة يقيئًا بغير شكء وهذا وصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية: 


ولا ينبغي لغيره. 


وقوله: (وتُحمّدٌ حَققّ) وإن كان داخلًا في النبيين صلوات الله عليهم أجمعين, كقوله تعالى: [ِوَجَبْرِيل 
وَمِيكَال] [البقرة: 98], بعد قوله جل وعز: (َوَمَلَائِكَتِه وَرُسْلِهِ] [البقرة: 98]. 

والإنابة: الرجوع؛ أي: رجعت إلى مناديك. وقيل: رجعت إليك؛ أي: فوّضت إليك. 

(وَبِكَ خَاصَمْتُ): أي بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفرء وقمعته 
بالحجة والسيف. 

وقوله: (حَاكَمْتْ): أي من جحد الحقَّ حاكمئه إليك, وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك ثما 
كانت الجاهلية تتحاكم إليه من أصنامها وكهاتها وشبه ذلك. 
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وسؤاله المغفرة مع أنه مغفور له للتواضع والخضوع والإجلال, أو لتعليم الأمة. 

الباب الذي بعده تقدم في ذكر المساجد, والباب الآخر تقدم في الوتر. 

بَابُ تَرْكِ القيّام للْمَرِيضٍ 

4 - حدّثنا أَبُو ُعَيْم حدّثنا سُفيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ سمِْثُ جُنْدَبَاء يَُولُ: «اشْتَكّى البيئ 
صلَّى الله عليه وسلّم فَلَمْ يَقُمْ ْلَه أو لَبْلكَبْنْ». [خ | 1124] 

وفي لفظ: 

5 - «اختبّس جَبْرِيلُ عن الب صلَّى الله عليه وسلّم». فَقَالْتِ امْرَةٌ من فُرَْش: أَنطأً علَيْه 
فلانه, فَتَزْلَث:» وَالضّحى وَاللَيْلٍ إِذَا سَجَىء مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى» [الضحى: 2]. 
[خ!1125] 

وف لفظ: فقالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا قلاك. فنزلت: إمَا وَذَعَكَ رَنْكَ وَمَا 
قَلى) [الضحى:3]. 

وفي لفظ: «فقال المشركون: لقد وُدْعَ محمد صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم». 

وفي كتاب الواحدي من حديث هشام بن عروة عن أبيه: «أبطأ جبريل على النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم فجزع جزعًا شديداء فقالت خديجة رضي الله عنها: قد قلاك ربك لا يرى من جزعك؛» 
فنزلت السورة». انتهى. 

وكأنه غير صحيح لما علم من ثباتها وصحة يقينها. 

قال الواحدي: وعن خولة خادم النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلء: «أن جروًا دخل تحت السريرء 
فمكث النبي صلَّى الله عليه وسلّم أياما لا ينزل عليه الوحي, فقال: يا خولة ما حدث في بيتي؟ 
جبريل لا يأتيني. قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت وكنسته. قالت: فأهويت بالمكنسة تحت 


السرير فإذ شيء ثقيل؛ فإذا جرو ميت, فألقيته خلف الجدار. قالت: فجاء رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يرعد فقال: يا خولة دثربني. فأنزل الله تعالى والضحى». 

زاد ابن إسحاق: «فقال النبي لجبريل صلى الله عليهما وسلم: ما أخرك؟ فقال: أما علمت أنا لا 
ندخل بيًا فيه كلب ولا صورة». 
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وعند الحاكم من حديث عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن زيد بن أرقم: 
«لما نزلت تبت جاءت امرأةٌ أبي لهب فقالت: يا محمد علام تهجون؟ فقال: ما هجوتك, ما 
هجاك إلا الله تعالم ومكث رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم أيامًا لا ينزل عليه الوحي فأتته 
فقالت: يا محمد, ما أرى ربك إلا قد قلاك. فنزلت السورة». 

وقال: هذا إسناد صحيح. إلا أني وجدت له علة, ثم قال: أخبرناه الصفار, حدّثنا أحمد بن 
مهران, حدّثنا عبيد الله بن موسى, حدَّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق, عن يزيد بن زيد قال: لما 
نزلت تبت. الحديث. 

وفي «تفسير سنيد بن داود» أن القائل ذلك للنبي 
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صلَّى الله عليه وسلّم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويشبه أن يكون غير جيد لأن السورة 
قال أبو العباس الضرير في كتابه «مقامات التنزيل»: لا اختلاف فيها. 

عند الطبري من حديث جندب: «فقالت امرأة من أهله أو من قومه». الحديث. 

وفي «تفسير ابن عباس» رواية إماعيل بن أبي زياد الشامي: «أبطأ الوحئ عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم أربعين يومّاء فقال كعب بن الأشرف: قد أطفا الله نور محمد صلَّى اللّهُ عليه وسلّم 
وانقطع الوحي عنه فهبط جبريل صلَّى الله عليه وسلّم بعد الأربعين يومًا فقال النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم: ما أبطأك عني؟ فنزلت: [ِوَمَا تَعَتَرلْ ِلّا بأمْر رَتِكَ] [مريم: 64]: وأنزل سورة 
الضحى. وتكذيًا لكعب: ريُرِيدُونَ لِيُطُفتُوا ثُورَ الله بأفْوَاجِهِمْ] [الصف: 8]». 

وفي «المعاني» لأبي ركريا يحبى بن زياد الفراء, و «الإيضاح تفسير القرآن العظيم» لأبي القاسم 
إ«ماعيل بن محمد الجوزي: قيل سبب نزولا أن الوحي كان تأخر خمسة عشر يومًا فتكلم الكفار. 
الحديث. 


ونقله أبو عبد الله بن النقيب عن ابن عباس وعن ابن جريج: اثنا عشر يومًا. 
وقيل: خمسة وعشرون يومًا. 
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وزعم أبو عبد الله بن علي بن عسكر أن القائلة ذلك إحدى عماته صلَّى الله عليه وسلّم. 

وزعم ابن إسحاق أن سبب تأخر جبريل صلَّى الله عليه وسلّم أن المشركين لما سألوه عن ذي 
القرنين والروح وعدهم بالجواب إلى غد, ولم يستثن, فنزل عليه بعد بطئه سورة والضحى, ويحواب 
سؤاله وبقوله: [وَلا تقُوَنَ لِشَيْءٍ إِنَ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلّا أن يَسَاءَ الله [الكهف: 23, 24]. 
قال القرطبي: ولا معارضة بين هذا وبين قول جندب ججواز أن يكون جوابًا عن ذينك الشيئين 
كائثًا من كان. 

وعند الإجماعيلي خبر أبي نعيم عن سفيان, وجه القراءة فيه: (ودعك) بالتخفيف, ووجه القراءة 
في رواية وكيع عن سفيان: (ودّعك) بالتشديد. 

وعند أبي نعيم الأصبهانئ: فلم يقم ليلدين ولا ثلانًا. 

قال ابن التين: معنى التشديد: ما هو آخر عهدك بالوحي, والتخفيف معناه: ما تركك والمعنى 
واحد. 

ومعنى سجى: استوىء رواه ورقاء في «تفسيره» عن أي تجيح عن مجاهد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي وأبو 
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زرعة, قالا: حدّئنا سهل بن عثمان, حدّثنا ييى بن ركريا بن أبي زائدة, عن داود - يعني ابن عبد 
الرحمن العطار - عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: إذا سجى إذا أظلم. 

قال: وحدّئنا أبو زرعة, حدّثنا صفوان بن صالح, حدّثنا الوليد, حدّثنا سفيان بن رين عن عطاء 
الخرسانى عن عكرمة قال: إذا سجى إذا سكن الخلق. 

وقال الطبري: أولى الأقوال عندي بالصواب أن معناه: إذا سكن بأهله وثبت بظلامه, كما يقال: 
بحر ساج؛ إذا كان ساكّاء ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 

فمَا ذَنبُما إِنْ جاش بَخْرُ ابن عَمَكم ... وَبخْرْكَ ساج ما يُوَارِي الدَعامِصًا 

وقال الراجر: 

يا حَبّدَا القَمْرَاءُ وَاللَيْلُ الا ... وطُرْقٌ مِثْلْ مُلاءٍ اتساج 

وأنشد المبرد ججرير: 


ولقد رَمتك يوم رحض بأعينٍ ينظرن من خَلل الستور سواج 
وقال الراعي يعني المري: 
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حتى أضاء سراجٌ دونه بقرٌ حمر الحواصل عِينٌ طَرفها ساج 

رجع إلى الطبري وعن الحسن: سجى: جاء. 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سجى بمعنى ذهب. 

بَابْ تَْرِيضٍ البِيّ صلَى الله عليه وسلّم عَلَى صَلاَة اللَّيلٍ وَالتََافِلٍ مِنْ غَبْرٍ يجاب 

وَطَرَقَ لني صلّى الله عليه وسلّم فَاِمَة وعَِ َه ِلصّااة 

هذا التعليق ذكره في هذا الباب نفسه مسندّاء فقال: 

7 - حدّئنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنا شُعَيْبُ, عَنْ الزُهْرِيَ أَخْبَرَنِ عَلِنُ بن حُسَينِء أَنَّ حسَيْنَ بن 
عَلِيٌ أَخْبَرَهُ: أن عَلِئًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ يسول الله صلَّى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطْمَةٌ لَبْلَهّ وَقَالَ: أل 
ُصَبَيانِ؟» فَقُلْت: وا وَسُولَ الله أنْفْسْا بد الله عد وجل فَإذَا ضَاءَ أَنْ يَبعقَمابَعقئاء فَانْصَرَفَ 
جِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وإ يَرْجِغْ إل سَبَْاء ثم سمغمُهُ وَهُوَ مُوَل يَضْرِبُ فَحْدَه وَهُوَ يَقُولُ: دَوَكَانَ 
الإِنْسَانُ أكْكرَ شَيْءٍ جَدَلَاء [الكهف: 54]. [خ ١‏ 1127] 

قال الدارقطني: رواه الليث عن عقيل عن الزهري. عن علي بن حسين, عن الحسن عن علي, 
قال ذلك أبو صالح كاتبه 
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وقتيبة بن سعيد. ويقال: إنه كذا في كتاب الليث, فقيل له: إن الصواب الحسين بن علي فرجع 
إلى الصواب. 

ورواه معمر, عن الزهري, عن علي بن حسين مرسلا. 

وكذلك رواه مسعرء عن عقبة بن قيس, عن علي بن الحسين, والصواب ما رواه شعيب ومن 
تابعه. وكذا قاله أبو بكر بن أبي شيبة قبله, والله أعلم. 
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ل عن 


09 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكْء عَنٍ ابْنِ شهّاب, عَنْ غْرْوَة عَنْ عَائِشَة 
قالت: بإ رشول اله اصلى الله عليه وسام لو ذات للك فصلى باد 6دث 2 صلى من 


2 


القَابِلََ فَكْثْرَ التّاسء م2 تمكو مو اللدلة لالت والرَابِعَة فَلَمْ يخْرْخْ إِلَنْهمْ وَسُولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم؛ فَلَمًا أصْبَحَ قَالَ: «قَذ رَأَيْ الذي صَتَغْكُم و يمني من الخروج إِلَكُمْ إلا أي 
حَشِيتُ أَنْ يفْرْضَ عَلَيْكُم وَذَلِكَ في رَمَضّانَ». [خ | 1129] 1 

خشيته صَلَى الله عليه وسلّم هو مخافته أن يسوّي الله عرَّ وجل بينه وبينهم في صلاة الليل؛ لأن 
قيام الليل كان فرضًا عليه على ما ذكره ابن عباس؛ إذ المعهود في الشريعة مساواة حال الإمام 
والمأموم في الصلاة فرضها ونفلهاء ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم على صلاة الليل أن 
يضعفوا عنها فيكون من تركها عاصيًا. 

وقال ابن التين: فإن قيل: كيف يجوز أن يكتب عليهم صلاة الليل وقد اكتملت الفرائض؟ 

قبل: صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي صِلَى الله عليه وسلّم؛ وأفعاله التي تعصل بالشريعة 
واجب على الأمة الاقتداء به فيهاء وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل في وقت معلوم 
يقتدون به ويرونه واجبّاء فالزيادة إنما يتصل وجوبما عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعله لا من 
جهة ابتداء فرض زائد على الخمس. 

أو يكون أن الله تعالى لما فرض الخمسين وحطها إلى خمس بشفاعته صلَّى الله عليه وسلّم. فإذا 
عادت الأمة فيما استوهبت والتزمت متبرّعة ما كانت استعفت منه ل يستنكر تبوته فرضًا عليهم, 
وقد ذكر الله عرَّ وجل فريقًا من النصارى, وأتم ابتدعوها [ِمَا كُتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ] [الحديد: 27]. 
فخشي صلَى اللهُ عليه وسلّم أن يكونوا مثلهم, 
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فقطع العمل شفقةً على أمته. 

حديث عائشة رضي الله عنها تقدم في كتاب الجمعة. 

وقوله: (طَرَقَهُ) أي أتاه ليلا وقد تقدَّم معناه أول الصلاة. 

والجدال: المبالغة في المناظرة. 

وتعجّب صلَّى الله عليه وسلّم من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بمذاء ولهذا ضرب 
فخذيه. 

وقيل: قاله تسليمًا لعذرهماء وأنه لا عتب عليهما. 

وقد روى بلال وأبو أمامة عن النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم عند ابن زنجويه بسند جيد: «عليكم 
بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم». وهما عند الترمذي أيضاء وصحح الحاكم حديث أبي 


أمامة, ا ا اق 

بابث: [قِيَام] الي صلَى الله عليه وسلّم حَقَّ ترم فَدَمَاهُ 

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا: «حٌَّ تَفَطَّرّت قَدَمَاهُ 

حديث عائشة هذا خرّجه في التفسير مسندًا في سورة الفتح, وسيأق إن شاء الله تعالى هو 
وحديث المغيرة المذكور هنا هناك. 

وفي «الشمائل» عن أبي هريرة: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يصلي حى ترم قدماه» 
الحديث. 

وني «المعجم الصغير» للطبراتي عن ابن مسعود: «كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي من 
الليل حتى ترم قدماه فقيل له» الحديث. 

قال البخاري: (الفطر: الشقوق انشقت). 

هذا اللفظ ذكره أبو عبيدة في «المجاز», والفراء في «المعاني», والزجاج, وهو قول ابن عباس, 
حكاه إجماعيل بن أبي زياد في «العفسير». 

بَابْ مَنْ نَم عِنْدَ السّحَرٍ 
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1 - حدّثنا عَلِيُ بْنْ عَبْدِ الله حدّثنا سُفْيَانُ حدّئنا عَمْرُو بْنُ ديار أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَؤْس» 
َخْبَرَهُ: أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاص أَخْبَرَهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ لَهُ: 
«أَحَبُ الصّلاآةٍ إِلَ الله تعالى صَّلاةُ دَاوْدَ صلَّى الله عليه وسلّم وَأَحَبُ الصّيّام إل اللّهِ صِيَّامُ 
دَاؤْد كَانَ يَنَامُ نِضْفَ الَيْلٍ وَيَقُومُ ثلْتَهُ وَيَنَامُ سدُْسَهُ وَيَصُومُ يَْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا». 
[خ!1131] 

وني لفظ: «إن لِرّورك عليك, وإن لزوجك عليك حقّء قلت: وما صوم داود؟ قال: نصف 


م 


الدهر». 

وفي لفظ: «يا عبد الله ألم أخبر أنك د تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى. قال: لا تفعل». 

وفي 
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لفظ: قال: «فإنك لا تستطيع ذلك, صم وأفطرء وقم ونم, فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك 
عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام, فإن لك بكل حسنة عشرّ أمثالاء 
فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد عليء فقلت: يا رسول الله إن أجد قوة, قال: صم 


صيام نبي الله داود, ولا تزد عليه». 

وفي لفظ: «هو أفضل الصيام فقلت: إن أطيق أكثر من ذلكء قال: لا أفضل من ذلك, قال: 
فكان عبد الله بعدما كبر يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صَلَّى الله عليه وسلّم». 

وني لفظ: «بلغ البيّ صلَّى الله عليه وسلّم أن أسرد الصوم وأصلي الليل» فإمًا أرسل إلي وإما 
لقيته .. وكان نبي [الله] داود صلَّى الله عليه وسلّم لا يفر إذا لاقى» فقال: من لي بهذا يا نبي 
الله؟! قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال صلَّى الله عليه وسلّم: لا صام من صام 
الأبد مرتين». 

وفي لفظ: «اقرأ القرآن في كل شهرء قال: إن أطيق أكثر, فما زال حتى قال: ثلاث». 

وفي لفظ [خ:1153]: («ِإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ له العين وَنَفِهَت النفس». 
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وفي لفظ: «ذكر له صوميء, فدخل عليء فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف. فجلس على 
الأرضء وصارت الوسادة بيني وبينه فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال فقلت: يا 
رسول الله! قال خسة, فلتث: يا رسول الله قال: سبعة. قلت: يا رمول الله قال تسعف 
قلت: يا رسول الله ! قال: أحد عشرء 5 قال: لا صوم فوق صوم داود». 

وفي لفظ: «وهو أعدل الصيام». 

وف لفظ: «لأن أكون قبلث الثلاثة أيام التي قال النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم لكان أحبٌّ إلي من 
أهلي ومالي». 

وفي لفظ: «قلت: يا رسول الله. لم أرد بذلك إلا الخير». 

وفي رواية: «فإنه - يعني داود - كان أعبد الناس»», وفيه: «اقرا القرآن في كل شهرء قلت: 
أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأه في عشرين, قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلكء قال: 
فاقرأه في عشر, قال: قلت: إن أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأه في سبع ولا تزدء فقال لي 
رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: إنك لا تدري لعلك يطول بك 
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عمرء قال عبد الله: فصرت إلى ما قال لي». 

وعند مسلم: «وإن لولدك عليك حقًا». 

وفي رواية: «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام». 

وفي رواية: «لا صام من صام الأبد ثلاتًا». 


وفي رواية: «فإن لعينك عليك حظاء ولنفسك حظاء ولأعلك حظًا». 

وني رواية: «إذا أراد أن يتقوّى أفطر أيامًا وصام مثلهن, كراهية أن يترك شيئا فارق عليه البي 
صلَّى اللْهُ عليه وسلّم» يعني عبد الله. 

وفي لفظ: «أنكحني امرأة ذات حسبء فكان يتعاهد كنته فيسأنها عن بعلهاء فتقول: نعم الرجل 
من رجلء ل يطأ لنا فراشّاء ولم يفتش لنا كنقًا منذ أتيناه, فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي 
صلَّى الله عليه وسلّم فقال: القني به», هكذا خرجه الأئمة الستة. 

عطاء هذا اخْيُّلِفَ فيه؛ فأبو العباس الطَّرْقي يزعم أن النسائي رواه من طريق حماد عن عطاء بن 
السائب. 

وغيره يزعم أنه ابن أبي رباح» فينظر. 
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على أن عطاء بن السائب له رواية في هذا الحديث عن أبيه عن ابن عمرو, ورواه أيضًا عن عبد 
لله بن عمرو نفسه من غير واسطة. 

قال البزار: حدّثنا يوسف بن موسى, عن عبد العزيز بن تمي حدّثنا الحجاج بن أرطأة» عن عطاء 
بن السائب؛ عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

قال: وحدّثنا يوسف بن موسى, حدّثنا سلمة بن الفضل» حدّثنا إسماعيل بن مسلمء عن عطاء 
عن عبد الله بن عمرو به. 

وقال الطبراني: حدّثنا محمد بن إسحاق بن راهويه, حدّثنا أبي عن أبي معاوية عن حجاج؛ عن 
عطاء بن السائب, عن ابن عمرو. 

قال: وأخبرنا محمد بن إسحاق, حدّثنا أأي» عن عيسى بن يونسء عن الأوزاعي عن عطاء عن 
عبد الله فذكره. 

ولما ذكر البزار حديث عمرو بن أوس البتدأ به أول الباب قال: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا 
اللفظ عن ابن عمرو إلا بمذا الإسناد. 

وعند النسائي: قال عبد الله: «كنت رجلا مجتهدًا. فتروجتء فجاء أبي إلى المرأة فقال لها: كيف 
تجدين بعلك؟ فقالت: نِعُمَ الرجل» رجل ما ينام وما يفطرء فوقع بيني وبين أبي» فقال: زوّجتك 
امرأة من المسلمين ففعلت بما ما فعلتء فلم أبالٍ ما قال لما أجد من القوة إلى أن بلغ ذلك النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم فقال .. » الحديث. 

زاد البزار: «إن لكل عمل شرة, ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى, ومن 


كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك». 

وعند النسائي: «صم يومًا ولك أجر ما بقيء, قال: إن 
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أطيق أكثر من ذلكء, قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقيء قال: إن أطيق أكثر من ذلك؛ 
قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي, قال: إني أطيق أكثر من ذلك؛ قال: صم أفضل الصيام 


عند الله صوم داود». 
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وفي لفظ: «صم من كل عشرة أيام يومًا ولك أجر تلك التسعة, فقلت: إن أطيق أقوى من 
ذلك, قال: فصم من كل ثهانية أيام يومًا ولك أجر تلك التسعة, فقلت: إن أطيق أقوى من 
ذلك؛ قال: فصم من كل سبعة أيام ولك أجر تلك الثمانية» قلت: إن أطيق أقوى من ذلك؛ 
حتى قال: فصم يومًا وأفطر يومًا». 

وف لفظ: «صم يومًا ولك أجر عشرة أيام, قال: قلت: زدنٍ يا رسول الله قال: فصم يومين 
ولك تسعة, قال: قلت: زدنئ؛ قال: صم ثلاثة أيام ولك هانية أيام». 

وني لفظ: «أدلك على صوم الدهر؛ ثلاثة أيام من كل شهرء قلت: إن أطيق أفضل من ذلك؛ 
قال: فصم خمسة أيام, قلت: إن أطيق أكثر من ذلكء قال: فصم عشرّاء قلت: إن أطيق أكثر 
من ذلك». 

وني لفظ: «لما ذكر له صيام داود صلَّى الله عليه وسلّم قال: ومن لي بحذا يا رسول الله». 

قال القرطبي: من لا بصيرة عنده ظن أن حديث عبد الله مضطرب, وليس كما ظن؛ فإنه إذا تتبع 
ألفاظه وضمّ بعضها إلى بعض انتظمت فصوله وتناسبت؛ إذ ليس فيه اختلاف تناقض؛ بل يرجع 
اختلافه إلى أن بعضهم ذكر ما سكت عنه غيره» وفصل بعضٌ ما أجمله غيره. 

وقال ابن التين: المعنى فيه: المؤمن 4 يتعبد بالصيام خاصة؛ بل تعبد بالحج وبالجهاد وغيرهماء فإذا 
استفرغ جهده بالصوم خاصة انقطعت قوته وبطلت العبادات, فَأمِرَ أن يستبقي قوته للعبادات, 
وبين ذلك في قوله: (وَلاَ يَفِرُ إِذَا لآقّى), وقوله: (لة صَامَّ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ): يعني بصوم الأيام 
المنهي عنهاء وإلا فهو أفضل. 

وقوله: (لا أَفْصَّلَ مِنْ ذَلِكَ) يحتمل أن يكون هذا للمخاطب لما علم من حاله ومنتهى قوته. وأن 
ما هو أكثر يضعفه عن فرائضه ويقعد به عن حقوق نفسه. يوضحه أنه صلَّى الله عليه وسلّم ل 
بمنع حمزة بن عمرو عن سرد الصوم. 


وقال ابن التين: استدلٌ من منع صوم الدهر بخمسة أشياء: 

الأول: 
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قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (ولا تَرِدُ) ولم يكن ينهى عن فعل الأفضل. 
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الثاني: قوله (صُمْ وأفْطِرْ) ولم يكن ليأمر بالأدنى. 

الغالث: قوله: (لا أَفْضَّلَ من ذَلِكَ). 

الرابع: دعاؤه على من صام الأبد. 

الخامس: قوله: (لا صَامَ ولا أَفْطَرَ) يريد أنه لم يكتب له أجر الصائم. 

وذهب جماعة الفقهاء إلى جواز صومه إلا الأيام المنهي عنها خلافًا لأهل الظاهر. 

وقال المهلب: هذا يدل أن داود صلَّى اللهُ عليه وسلم ينام أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي 
ينادي فيه الله جل وعرٌ: هل من سائل؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في 
بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر على ما بوّب له البخاري. 

قال: وإنما صارت هذه الطريقة أحب إلى الله عر وجل من أجل الأخذ بالرفق على النفس خشية 
السآمة والملل الذي هو سبب إلى ترك العبادة, والله تعالى يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه 
أبدَاء وقد قال صلَّى اللّهُ عليه لم «إنَّ الله لا مَل حق تملُوا» يعني لا يقطع امجازاة على العبادة 
حتى تقطعوا أنتم العمل فأخرج لفظ امجازاة بلفظ الفعل؛ لأن الملل غير جائز على الله جل وعرٌ» 
ولا هو من صفاته. ويدل عليه حديث عائشة: 
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2 - «أحب العمل إِلَ لني صلّى الله عليه وسلّم الدَّائِمُ»؛ قال مسروق: مق يَقُومُ؟ 
قَالَثْ: «إِذَا سمِعَ الصّارحَ». [خ | 1132] ثم قال: حدَّثنا مُحَمَدُ أَخْبَرنا أَبُو الأخوّص. نسب 
ابن السكن محمدًا هذا فقال: ابن سلّام. وقال الجيّانِ: وفي كتاب أبي ذر عن الحموي: محمد بن 
سالم. وكذا قال أبو الوليد في كتاب «الجرح والتعديل», ثم قال: وسألت عنه أبا ذر فقال لي: أراه 
ابن سلام وسهى فيه الحمويء ولا أعلم في طبقة شيوخ البخاري محمد بن سالم. وقوله في «باب 
حق الضيف»: [1974] حدّثئا إسحاق أخبرنا هارون. قال أبو علي الجياني: لم ينسبه أبو نصر 


ولا غيره من شيوخناء ورواه أبو نعيم الأصبهاني في «مستخرجه» عن أبي أحمد, حدّثنا عبد الله بن 
شيرويه, قال: حدّئئا إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه - أخبرنا هارون فذكره. وقوله: 
(هَجَمَتْ عيثكَ) قال أبو عمرو: غارت. صاحب «العين»: جم هجمّاء وهجومّاء وال هجم: 
الغلبة» والكثير إهجام. الأصمعي: اتمجمت عينه دمعت, ذكره في «الموعب». وقال القرطبي: 
يحتمل أن يكون معناه: هجمت العين عليه بغلبةم/ا ج 2 ص 9173/النوم لكثرة السهر 
السابق» فينقطع عما التزم. فيدخل في ذم من ابتدع رهبانية ولم يرعهاء وقال صلَّى الله عليه 
وسلّم: «يا عبدالله! لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل» فترك قيام الليل».والزُوَر: مصدر يقام 
مقام الاسم كقوله: صوم, أي صائم., ونوم: أي نائم. وقيل: زور جمع زائرء مثل: شارب وشرب» 
وراكب وركب. ولا يثنى ولا يجمع. ذكره ثعلب. وعن الزمخشري: الزور الكثير الزيارة. وقال 
القزاز: هم القوم الزوّارء ذكرانًا أو إنانًا. وهو الضيف. 
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وقوله: (إنَّ لِرَوجِكَ عَلَّيكَ حَنَا) هذه هي اللغة العلياء وكان الأصمعي يضعف غيرهاء وإِنَّ ذا 
الرمة في قوله: أذو زوجة في المصر أم ذو قرابة فأنت في البصرة العام ثاوياغير حجة, فقيل له: 
فما تقول في قول الفرزدق: وإنّ الذي يسعى ليُفسد زوجتي كساع إلى أسدٍ الشّرى يستميلهافلم 
بحر جوابًء كذا ذكره ابن السَيّد وغيره. وفي «المحكم»: وهي زوجه وزوجته, وأباها الأصمعي 
بالحاء. وزعم الكسائي عن القاسم بن معن أنه معه من أزد شنوءة بغير هاءء والكلام بالحاء, إلا 
أن القرآن العظيم جاء بالتذكير: (اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُْكَ انه [البقرة: 35] هذا كله قول 
اللَحْيان. قال بعض النحويين: الرّوج يضعُه أهل الحجاز للمذكر والمؤنث وضعًا واحدًاء تقول 
المرأة: هذا زوجي ويقول الرجل: هذه زوجي, وبنو تميم يقولون هي: زوجته. وجمع الزوج: أزواج 
ورُوَجه. وقد تزوّج امرأة وزوّجه إياها وبماء وأبى بعضهم تعديته بالباء. وني «الجامع»: ولا تقول 
تزوجت بامرأة, فأما قوله جل وعزٌ: [وَرَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عِينِ] [الدخان: 54] فمعناه: قرناهم بمن, 
وهو من قوله جلٌ وعرٌّ: [احشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ [الصافات:22] أي وقرناءهم: والله 
تعالى أعلم. وقال يونس: ليس في كلام العرب تزوجت بامرأة. وفي «المعاني» للفراء: تزوجت 
بامرأة. وفي «الكتاب المنتهى»: زوجة قليل في الكلام. 
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قال الشاعر : 0 ج 2 ص 0174/امن منزلي قد أخرجتني زوجتيوقال أبو حاتم: قرأنا على 
الأصمعي قبل هذا - يعني قبل إنكاره على ذي الرمة - لأفصح الناسء وهو أبو ذؤيب الهذلي: 
تبكي بناتي شجوهن وزوجتي والطامعون إِليّ ثم تصدعواولم ينكره. وأنشده أيضًا أبو حاتم: زوجة 
أخمط مرهوب بوادره قد صار في رأسه التحويص والقزعوالجمع: زوجات, قال الشاعر: يا صاح 
بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس رحل إذا استرخت عرى الذنبوقوله: (صُمْ ثلاث أيَّام مِنْ كل 
شَهْر) قال القرطبي: جاء في حديث صحيح رواه جرير بن عبد الله عند النسائي فيه تخصيص 
الأيام البيض بالذكر بقوله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؛ 
أيام البيض؛ صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». روينا هذا اللفظ عن متقني شيوخنا 
برفع «أيام» و «صبيحة». ترفع على إضمار المبتداً؛ كأنه قال: هي أيام بيض, عائدًا إلى ثلاثة 
أيام, و «صبيحة»: يُرفَع على البدل من أيام, ومن خفض فيها فعلى البدل من الأيام المتقدمة. 
وعلى التقديرين فهذا الحديث مقيد لمطلق الثلاثة الأيام التي صومها كصوم الدهرء على أنه 
يحتمل أن يكون النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم عين هذه الأيام لأنما وسط الشهر وأعدله كما قال: 
«خير الأمور أوساطها».واختُلفَ ني أي الشهر أفضل للصوم؛ فقالت جماعة من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين؛ منهم عمرء وابن مسعود وأبو ذر أن صوم أيام البيض أفضل. 
وقال النخعي: آخر الشهر أفضل. وقال آخرون: أول الشهر أفضلء منهم الحسن. وقالت 
عائشة: أول يوم من السبت والأحد والإثنين في شهر, ثم الغلاثاء والأربعاء والخميس. واختار 
بعضهم الإثنين والخميس. وني حديث ابن عمر مرفوعًا: «يصوم ثلاثة من كل شهرء أول0'ج 2 
ص 0175لااثنين والخميس الذي بعده والخميس الذي يليه». 
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وقال السَفَافُسِي: صيام ثلاثة من الشهر حسن مال يعيّن أيامًا من الشهر, مثل قصد أيام 
البييض» فقد كرهه مالك» وقال: ما هذا ببلدناء وقال: الأيام كلها لله يوضحه ما روى مسلم عن 
عائشة: «كان صلَّى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, ولا يبالي من أي أيام الشهر 
كان يصوم».قال: واختلف القائلون بإباحة تعمد صومها على أربعة أقوال في تعيينها: قال ابن 
حبيب: كان أبو الدرداء يصوم أول يوم واليوم العاشر, ويوم عشرين. قال: وأخبرني حبيب أن 
هذا كان صوم مالك. وقال سحنون: يصوم أوله. وفي الترمذي محسنًا: قال أبو ذر: قال لي رسول 
الله صِلَّى الله عليه وسلّم: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وحمسة 
عشر».وقال الشيخ أبو إسحاق: أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر, ويوم أحد عشر ويوم 


أحد وعشرين. وسيأقٍ زيادة إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. بَابْ مَنْ تَسَحُرتقدم في وقت 
الفجر. بَابْ طُولٍ القِيّام في صّلاةٍ اللَّيْلِ 1135 - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِ, حدَّثنا شُعْبَكُ عَنٍ 
الأَعْمَشِ عضن أي وَائْلِ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «صَلَيْتُ مَعَ البّيّ صِلَّى اللّهُ عليه وسلم َيْلَكَ فَلَمْ 
يَزَلْ قَائمَا حي هَمَمْتُ بِأمْرٍ سَؤْءِ» قُلَنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَفْعدَ وَأَذْرَ الي صلَّى الله 
عليه وسلّم. [خ ! 1135] 

قال ابن بطال: فيه دليل على طول القيام في صلاة الليل؛ لأن ابن مسعود كان جلدًا قويّاء 
محافظًا على الاقتداء بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم. وما هم بالقعود إلا عن طول كثير. 

وقد اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة التطوع طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ 
فروي عن ثوبان عند مسلم: «أفضل الأعمال كثرة السجود» قاله النبي صلَّى الله عليه وسلّم. 
ولما سأله ربيعة بن كعب مرافقته في الجنة قال: «أعق على نفسك بكثرة السجود». 
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وعند ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأبي فاطمة مرفوعًا: 
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«ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله تعالى له كما حسنة؛ ورفع له بحا درجة؛ زاد عبادة 
قال: فاستكثروا من السجود». 

وعن أبي ذر أنه كان لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود, وقال لما سُئِلَ عن ذلك: سمعت 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله يما درجة, وحط عنه بما 
خطيئة». 

وروي عن عمر أنه رأى فتى قد أطال صلاته فقال: لو عرفته لأمرته أن يطيل الركوع والسجود, 
فإن سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «إذا قام العبد يصلي أن بذنوبه فجعلت على 
رأسه وعاتقه, فكلما ركع وسجد تساقطت عنه». 

والذين ذهبوا إلى أن طول القيام أفضل احتجوا بحديث عبد الله المذكور. وبما رواه أبو سفيان عن 
جابر من عند مسلم: «سئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول 
القبوت». 

وعند أبي داود عن عبد الله بن حُبْشيَ الحَنْعَمي «أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم سْئِلَ [أي] 
الصلاة أفضل؟ قال: طول القبوت». 
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وهو قول النخعي والحسن وأبي مجلّز, وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأشهب. 
م ذكر البخاري بعده حديث حذيفة: 


411/1( 


6 - «أنَ الب صلَّى الله عليه وسلّم كَانَ إذَا قَامَ لِلّهَجُدٍ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسَوَاكِ». 
[خ11361] قال ابن بطال: وهذا الحديث لا مدخل له في هذا الباب لأن شوص الفم لا يدل 
على طول القيام ولا قصرهاء كما لا يدل قوله: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة» أنه أراد طول الصلوات دون القصار. قال: وهذا الحديث يمكن أن يكون من غلط 
الناسخ فكتبه في غير موضعه. أو أن البخاري أعجلته المنية عن تذيب كتابه وتصفحه. وله فيه 
مواضع مثل هذا تدل على أنه مات قبل تحرير الكتاب. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أراد أن 
حذيفة روى في مسلم: «صليت مع البي صلَّى الله عليه وسلّم ذات ليلة فافتئح البقرة فقلت: 
يركع عند المئة» فمضى فقلت: يصلي بما في ركعة فمضى» الحديث. فكأنه لما قال: يتهجد. 
وذكر حديثنه في السواك؛ وكان يتسوك حين يقوم من النوم ولكل صلاة» ففيه إشارة إلى طول 
القيام» أو يحمل0, ج 2 ص 8177//على أن ني الحديث إشارة من جهة أن استعمال السواك 
حينئذ يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب للعبادة» وذلك دليل طول القيام؛ إذ النافلة 
المخففة لا يتهيأ لما هذا التهيؤ الكاملء انتهى. لقائل أن يقول: مراد البخاري أن طول القيام 
والقراءة الخفية يدنشأ عنهما اللازم؛ امحتاج إلى السواك لتعليم الأمة, والله تعالى أعلم. بَاب: كيف 
كَانَ صَلاَةٌ الي صلّى الله عليه وسلّم؟ وَكُمْ كَانَ يُصَلّي مِنَ اللَيْلِ؟ ذكر حديث ابن عمر: 1137 
- كَيْفَ صَّلاَةٌ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَفْىَ مَفْىَ». [خ ! 1137] وقد تقدم في الوتر. 
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8 - حدّننا مُسَدَّدُّ حدّثنا تبى, عَنْ شُعْبَةَ حَدَنَني أو جَنرَة عَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: «كانَ 
صَّلاهُ الي صلّى الله عليه وسلّم وَسَلّم ناث عَشْرَةَ ركعَة» يَعْن بِاللَّيْلِ. [خ | 1138] عند 
الترمذي: «كان النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة». وعند أبي داود: 
«منها ركعتي الفجر». وقد جاء في الصحيح في مَبِيتِ ابن عباس عنده د اللّهُ عليه وسلّم: «أنه 
صلى ركعتين ثم ركعدين ثم ركعدين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوترء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فصلى 
ركعتين خفيفتين, ثم خرج فصلى الصبح».فبين في هذا الحديث أن الثلاث عشرة منها الوتر 


والفجر. وني رواية: ذكر الركعتين ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع, وذكر بعد الاضطجاع ركعتي 
الفجر. وني «الموطأ»: «ثلاث عشرة حاشى ركعتي الفجر».وني النسائي من حديث ييى بن 
الجزّارٍ عنه: «كان يصلي من الليل ثمان ركعات. ويوتر بغلاث».قال أبو عمر: روي في هذا الخبر 
أنه: «كان يسلَّمُ في كل ركعتين من صلاته تلك»؛ وروي غير ذلك. وقوله: (صَاوَهُ اللَّيْلٍ مَفْقَ 
مَنْىَ) يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك. وجاء في رواية عن كريب عنه: «أنه اضطجع بعد 
الوترء وقبل ركعتي الفجر» .وني رواية: ذكر الركعتين ست مرات, ثم أوتر» ثم اضطجع حت أتاه 
المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة. فعلى هذا يكون خمس عشر ركعة؛ وهذا رواه 
مالك عن مخرمة» عن كريبء ول يختلف عن مالك في إسناده ومتنه. ا 
في صلاة الليل ما روي عنه في هذا الخبر عن ابن عباسء وليس في عدد الركعات0/ ج 
8عنن صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم؛ وإنما الصلاة خير موضوع. 
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9 - حدّثنا إِسْحَاق أخبرنا عُبَيْدُ الله أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيك ع عَنْ أبي حَصِيِنٍ عَنْ يخ بْنٍ َب 
عَنْ مَسْرُوق الك عَائْشَةَ عَنْ صَّلآةٍ البي صلَّى الله عليه وسلم للَيْلِ؟ فَقَالَتْ: «سَبَع وَتِسْع 
وَإِحْدَى عَشْرَة سِوَى رَكعَقي الفَجْرِ». [خ ! 1139] وني حديث:1140 - القَاسِم عنها: 
«بْصَلَي من اليل ثلآث عَشْرَةَ رَكعَدَ مِنْهَا الوتز وَرَكْعَتَا الفَجْرِ». [خ ١‏ 1140] هذا الحديث 
أخرجه الستة. وفي لفظ: «كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة, كانت تلك صلاته يسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة 
الفجر, ثم يضطجع على شقه الأبمن حت يأتيه المنادي للصلاة» .وني لفظ: «ماكان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعا فلا تسل 
عن حسنهن وطوفن, ثم يصلي ثلاث قالت فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال: إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي». وني لفظ: «صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسًا بين 
النداءين, ولم يكن يدعهما أبدَا». وعند مسلم: «كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
منها بواحدة؛ فإذا فرغ اضطجع على شقه الأبمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين, 
يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه».وفي لفظ: «يوتر 
من ذلك بخنمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها» .وني لفظ: «يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها 
إلا في الثامنة» فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم 
يقعد فيذكر الله جل وعرٌّ. ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. 


فتلك إحدى عشرة ركعة, فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع, وصنع في الركعتين مثل صنيعه 
الأول فتلك تسع».وفيٍ لفظ: «كان إذا قام من الليل يصلي افتمح صلاته بركعتين خفيفتين». 
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وعند أبي داود من رواية ابن زرارة بن أوف» وتكلم بعضهم في سماعه. وخرجه ابن خزبمة في 
«صحيحه» من حديث ززرارة» عن سعد بن هشام, عنها: «يصلي العشاء ثم يرجع إلى أهله فيركع 
أربع ركعات, ثم ينام حتى يبعثه الله فيسبغ الوضوء 0 ج 2 ص 0179" ويصلي ثان ركعات, لا 
يقعد في شيء منها إلا في الثامنة, ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو ويسلم تسليمة 
واحدة, ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب, ويركع وهو قاعد, ثم يدعو ثم يسلم وينصرف, فلم تزل 
تلك صلاته حتى بدن فنقص من التسع ثنتين فجعلها إلى الست والسبع؛ وركعتيه حتى قبض 
على ذلك صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم».وعند أحمد: «كان يوتر بأربع وثلاث, وست وثلاث؛ وثمان 
وثلاث؛ وعشر وثلاث, ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة: ولا أنقص من سبع». وعند 
النسائي من حديث بحبى بن الجزار عنها: «كان يصلي من الليل تسعًاء فلما أسنَّ صلى 
سبعًا».وعند مسلم: عن أبي هريرة يرفعه: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين 
خفيفتين».وعن زيد بن خالد يرفعه: «صلى من الليل ركعتين خفيفتين, ثم صلى ركعتين طويلتين» 
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة».وعند أبي داود بسند لا بأس به عن 
الفضل بن عباس قال: «بثُ عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لأنظر كيف يصلي من الليل؛ 
فقام فتوضأ وصلى ركعتين, قيامه مثل ركوعه. وركوعه مثل سجوده. ثم نام ثم استيقظ فتوضا ثم 
استنثر ثم قرأ خمس آيات من آل عمران, ولم يزل يفعل هكذا حتى صلى عشر ركعات؛ ثم قام 
يصلي بسجدة واحدة فأوتر بما» الحديث. ورواه الترمذي: من حديث شعبة عن عبد ربه بن 
سعيد, فجعله من مسند المطلب بن ربيعة. وذكر البخاري أن حديث شعبة هذا أخطأ فيه في 
مواضع. قال: وحديث الليث - يعني المتقدم - أصح من حديث شعبة. 
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وعند ابن ماجه قال الشعبي: سألت ابن عباس وابن عمر عن صلاة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم بالليل فقالا: «ثلاث عشرة, منها غان ويوتر بثللاث».وعند أبي قرة موسى بن طارق 


السَكْسَكِي حدث ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن مولى للأنصار عن جابر بن عبد الله: «أنه 
رأى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم صلى في سفر ثلاث عشرة ركعة بعد العشاء».ورواه ابن أبي شيبة 
عن أبي خالدماج 2 ص #90180الأحمر, عن يحيى بن سعيد, عن رجل عن جابر مطولًا. قال 
ابن عبد البر: وأهل العلم يقولون إن الاضطراب عنها في الحج والرضاع وصلاة النبي صلَّى الله 
عليه وسلم بالليل وقصر صلاة المسافر لم يأت ذلك إلا منها رضي الله عنها؛ لأن الرواة عنها 
حفاظ, وكأنها أخبرت بذلك في أوقات متعددة. قال القرطبي: إنما يتأتى الاضطراب لو أنها 
أخبرت عن وقت مخصوص أو كان الراوي عنها واحدًا. وقال عياض: يحتمل أن إخبارها بإحدى 
عشرة منهن الوتر في الأغلب. وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات 
بحسب اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة أو نوم أو بعذر مرض أو غيره أو عند كبر السن أو تارة 
تعد الركعتين الخفيفتين في أول القيام وتارة لا تعدهما. وفي هذه الأحاديث أن قيام الليل سنة 
مسنونة, ودلالة أنه يجوز أن يقال: رمضان, من غير ذكر شهر. وعند الجماعة سوى مالك أنه 
صلاة رمضان فيما نقله عياض عنهم؛ وعن الجمهور عشرون ركعة سوى الوترء ونقله ابن رشد 
عن داود. وعن ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن سنًا وثلاثين ركعة والوتر ركعة. وعن 
الأسود بن يزيد: أنه كان يقوم بأربعين ركعة, ويوتر بسبع. وفي قوها: (يُصِلّي أَزْبعًا لا تَسَلْ عَنْ 
حُسبِهنَ وطُوهنٌ» ثم يُصلّي ثلانً) يَستدِلٌ به من يرى مطلوبية التنفل بأربع ركعات بسلام واحدء 
ويأت الوتر ثلاث ركعات, لولا ما جاء في رواية أبي داود بسند صحيح: «يسلم من كل ثنتين 
ويوتر بواحدة». 


416/1 


اب قِيَام الي صلّى الله عليه وسلّم باللَّيْلٍ ونَوْمِهء وَمَا نْسِحَ مِنْ قِبَام اللَّيْوَقوْلهُ تَعالى: (يا أَيّهَا 
الرّمَلُ .. إلى قوله ... سَبْحًا طَويلا] [المزمل: 7] وَفَوْلْهُ عر وجل: [ِعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ .. ] إلى 
قوله: [وَأعْظَمَ أَجْرَا) قال أبو بكر الأذفوي: للعلماء في قوله: (فُم الَيْلَإِلّا فيا [المزمل: 2] 
أقوال: منها: أن قوله: [ْفُم اللَيْلَ) ليس معناه الفرض؛ يدل على ذلك بعده قوله جلٌ وعر: 
[نِصْقَهُ أَوِ انْقُص مِنْهُ قَلِيًا] [المزمل: 3] وليس كذا يكون الفرض, وإنما هو ندب. قال: وقيل 
حتم. قال: والقول الثالث: أن يكون فرضًا على النبي صلَى الله عليه وسلّم وحده»/اج 2 ص 
1 ري ذلك عن ابن عباس. قال: وقال ابن سيرين والحسن: صلاة الليل فريضة على كل 
مسلمء ولو قَذَوَ حَلْبِ شاة, انتهى. في «المصنف»: حدّثنا هشيم, أخبرنا أبو عامر المزني» عن 
الحسن قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «صلوا من الليل أربعاء صلوا ولو ركعتين».وحدّثنا 


هشيم أخبرنا يونس عن الحسن قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «رحم الله رجلًا قام من الليل 
فأيقظ أهله» الحديث. وحدّثنا هشيم أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن أنه قال: «صلوا من الليل 
ولو قَدرَ حَلْبِ شاة». وحدّثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان يستحبٌُ ألا يَترْكَ الرجل 
قيام الليل؛ ولو قَدْرَ حَلْبٍ شاة. انتهى. فينظر, كأن هذا اللفظ لا يدل على فريضة ولا وجوب؛ 
لكن روينا في كتاب «الثواب» لآدم من حديث ابن لميعة» عن مخرمة عن أبي الأخدسء عن ابن 
عباس ذكروا قيام الليل عند النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم فقال: «صلوا نصفه أو ثلثه أو ربعه. 
فواق ناقة أو حلب شاة».فلو صح لكان فيه شائبة من الوجوب. قال القاضي إسماعيل بن 
إسحاق: أحسبهما قالا ذلك لقوله تعالى: !ِفَاقْرَءُوا مَا تَيّسَرَ مِنهُ1 [المزمل: 20]. 
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وفي «تفسير ابن عباس»: «قم اليل قم اليل كلّه إلا قليلّا منه. فاشتدٌ ذلك على النبي صلَّى 
اللهُ عليه وسلّم وعلى أصحابه وقاموا الليل كله. ولم يعرفوا ما حد القليل؛ فأنزل الله تعالى: 
نِصْفَهُ أو انْقُص نْهُ قَلِيًا) [المزمل: 3] فاشعدٌ ذلك أيضًا على النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
وعلى أصحابه, فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم, وذلك قبل الصلوات الخمسء ففعلوا 
ذلك سنة فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: [عَلِمَ أَنْ لَنْ نُخْصُو مُوهُ] [المزمل: 20] يعني قيام الليل 
من الثلث والنصف» .وني «المعاني» للفراء: اجتمع القراء على تشديد المزمل والمدثر, وكان هذا 
قبل أن تفرض الصلوات الخمس, فلما فرضت الخمس نسخت هذا كما نسخت الزكاة كل 
صدقة وصوم رمضان كلّ صوم. وفي «تفسير الجوزي»: كان الرجل يسهر طوال الليل مخافة أن 
يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. فشق عليهم ذلك؛ فخفف الله تعالى 
عنهم بعد بسنة ونسخ وجوب التقدير بقوله: [ِعَلِمَ أَنْ أن تُخْصُوةُ فاب عَلَيْكُمْ فَافَرَءُوا ما 
تبكر 1 أي 9/0 + ج 2 ص 0182/'صلوا ما تيسر من ن الصلاة ولو قدر حلب شاة, ثم نسخ وجوب 
قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرىء فكان بين الوجوب والتخفيف سنة, وبين الوجوب 
والدسخ بالكلية سنتان. وني كتاب «الناسخ والمدسوخ» لأبي جعفر النحاس: الذي أخبرنا به 
جماعة من شيوخنا عن أشياخهم عن أبي الطاهر التَّغْري الحافظ, أخبرنا به محمد بن بركات 
النَخوي بمصرء أخبرنا طاهر بن أحمد بن بَابَشاذ أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم الْحَوْفي؛ 
أخبرنا أبو بكر الأدفوي, أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النّخّاسء قال ابن بركات: 
وقد رأيت الحَؤفي قال: وأما سورة المزمل فمكية سوى آيتين منهاء فإنهما نزلتا بالمدينة» وهما قوله: 
[إنَّ َبَكَ يَعلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أذىَ مِن ثُلتّي للَيْلِا [المزمل:20] إلى آخرها فيها موضعان. 
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فقوله: (ِقُم اللَّيْلَ1 جاز أن يكون ندبًا وحضًء وأن يكون حتمًا وفرضاء غير أن بابه أن يكون 
حتمًا وفرضاء إلا أن يدل دليل على غير ذلكء والدلائل تقوي أنه كان حتمًا وفرضاء وذلك أن 
الندب والحض لا يقع على بعض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصًا به في وقت دون 
وقتء وأيضًا فقد جاء التوقيف بما سنذكره. وجاز أن يكون هذا حتمًا وفرضًا على النبي صلَّى 
له عليه وسلّم وحده. وجاز أن يكون عليه وعلى أمته. فجاء التوقيف بأنه كان عليه وعلى 
المؤمنين ثم نسخ. فذكر حديث عائشة الذي عند مسلم قالت: «إنَّ الله تعالى افترض القيام في 
أول: [ِيَأَيُّهَا الْمُرَمَلُ) [المزمل: 1] على النبي صلَى الله عليه وسلّم وعلى أصحابه حولًا حتق 
انتفخت أقدامهم, وأمسك الله عرّ وجل اثني عشر شهرًا. ثم أنزل التخفيف في أخرها فصار قيام 
الليل تطوعًا بعد أن كان فريضة».وعن ابن عباس: «لما نزلت: يا أَيّهَا الْمُرَمْنْ] كانوا يقومون 
نحوًا من قيامهم في شهر رمضان, حتى نزل آخرهاء وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة».وفٍ 
رواية عطاء الخراساني عنه: «لما قَدِمَ انبي صلَّى الله عليه وسلّم المدينة نسختها هذه الآية الكرمة: 
إن رَبك يَعلَمْ أنَكَ تَقُومُ أَذىَ من ثُلْتِي اللَّيلٍ وَنِصْفَهُ وَتُلْقَهُ وَطَائَِةٌ من الَّذِينَ مَعَكَ) 
[المزمل:20] إلى آخرها».وقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن موسى بن إبراهيم 
الخزرجي المعروف بابن الحصار في كتابه «الناسخ والمنسوخ» الذي أخبرنا به أبو محمد النصري, 
عن أبي عبد الله القرطبي عنه قال: وأما سورة المزمل فمكية0؟ ج 2 ص 0183/اباتفاق. قال: 
وزعم بعض الناس أن المنسوخ طول القيام؛ وأن القيام اليسير لم ينسخ, واحتج بقوله تعالى: 
فَافَرَوُوا مَا تِيَسَرَ مِنْهُ], قال أبو الحسن: والآية محتملة؛ والمعتمد على قول عائشة فصار قيام 
الليل تطوعًا بعد فريضة. 
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وقد زعم الفقيه: أبو بكر أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لم يسخ عنه فرض قيام الليل؛ وظاهر 
القرآن العظيم والحديث يدلّان على تسوية الجميع. وقد قيل: إِنَّ آخرّ السورة نزل حين افترض 
الله تعالى الصلوات الخمس بمكة - شرّفها الله تعالى - وقد اختلف في وقت فرض الصلوات من 
بعد البعث بستة أشهر إلى قبل ال حهجرة بستة أشهر. وأصحّ ما في ذلك حديث ابن عباس: أن 
ذلك كان قبل الحجرة بعام والله تعالى أعلم. وقال ابن عباس: نشّاً قام بالحبشة. هذا التعليق رواه 
عبد بن حميد الكّجي في «تفسيره» بسندٍ صحيح عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل؛ عن أبي 


إسحاق؛ عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس [إِنَّ نَاشِئَةَ اللَيْلِ قال: هو بكلام الحبشة نشأ قام. 
وأخبرنا عبد الملك بن عمرو عن رافع بن عمروء عن ابن أبي مليكة, سُئِلَ ابن عباس: عن قوله 
تعالى: إنَاشْئَة اللّبْلِ) فقال: أي الليل قمت فقد أنشأت. وني كتاب «الإعراب» لابن أبي 
خيثمة: ومن خط الصُولي حدّثنا أبي وعبد الله بن محمد. قالا: حدّثنا وكيع, عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق, عن سعيد بن جبير: قال هو بلسان الحبشة إذا قام نشأ. وفي «تفسير ابن عباس» رواية 
إماعيل بن أبي زياد: [نَاشِمَةَ اللّيْلِ1 ساعات الليل. وني تفسير عبد عن أبي ميسرة قال: هو 
بكلام الحبشة نشأ قام. وعن أبي مالك: قيام الليل بلسان الحبشة ناشئة. وعن قتادة والحسن وأبي 
لّ: كل شيء بعد العشاء ناشئة. وقال مجاهد: إذا قمت من الليل تُصلَّي فهو ناشئة» وفي 
رواية: أي ساعة تمجّد فيها. وقال معاوية بن قرة: هي قيام الليل. وعن عاصم: [تَشْئَةَ اللَّيْلِ) 
مهموزة الياء. (هِيَ أَشَدّ وَطْنَاا [المزمل:6] بنصب الواو وجزم الطاء من معن المواطأة. 
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وف «المعاني» للفراء: وقد اجتمع القرّاء على نصب الواو من وَطِىّ» وقرأ بعضهم: هيج 2 
ص 7/0184/أَشَدُ وَطْنَاا بكسر الواو ومده. يريد أشد علاجًا ومواطأة, وأما الوّطء فلا وَطى لم 
يروه عن أحد من القرّاء. وفي «المعاني» للزجاج: وطأ أي أشد مواطأة للقلب. ومن قراً: [وَطنَا] 
بالفتح فمعناه أبلغ في القيام وأبين في القول, ويجوز أن يكون أشد. وفي «المجاز» لأبي عبيدة: 
ناشِنَةَ اللَيْلِا آناء الليل» ناشتةٌ بعد ناشتئة. وفي «المنتهى» لأبي المعالي: [ناشِئَة اللَّيْلِ أول 
ساعاته. ويقال: أول ما يدشأ من الليل من الطاعات وهو الدّشيئة. وفي «المحكم»: الناشئة أوّل 
النهار والليل» وقيل: الناشية والناشئة إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت. وفي كتاب الحروي: 
كل ما حدث بالليل وبدأ فهو ناشئ وقد نشأء والجمع ناشئة. وفي «تفسير عبد» عن قتادة: 
أَشَدُ وَطنَا أثبت في الخير. [وَأَفُوَمُ قِيلًا]: أحفظ في الحفظ. وعن مجاهد: [وَطَنًا) مواطأة 
للقول. وفراعًا للقلب. وني رواية: أن يواطئ سمغك وبصرّك وقلبك بعضه بعضّاء [وَأَقُوَمُ قِبلا) 
أثبت للقراءة. وعن الحسن: [ِوََقْوَمُ قِبلّا] أبلغ في الخير وأمنع من هذا العدو. وقوله: (سَبْحًا 
طويلًا] [المزمل: 7] قال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح عنه: السبح الفراغ للحاجة 
والنوم. وعن أبي مالك ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة: سبحًا طويلاء فراعًا طويلًا. وفي كتاب 
الفراء: يقول لك في النهار ما تقضي حوائجك, وقد قرأ بعضهم: إسبخا! بالخاء, والتسبيخ: 
توسعة القطن والصوف. قال أبو عبيد الله اليمّري: حضرّ مجلس الفرّاء يومَ أَمْلَى علينا هذا أبو 


زياد الكلابي, فسأله الفراء عن هذا الحرف فقال: أهل باديتنا يقولون: اللهم سبخ عنه. للمريض 
ونحوه والملسوع. وقال الرّجّاج: القراءة بالحاء غير معجمة, وقد قرئت بالخاء معجمة. 
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1 - حدَّننا عَبْدُ العَزير بْنْ عَبْدِ الل حَدَنَني نحَمَدُ بْنْ جَعْمَر عَنْ حْميْدِ سمع أَنَسَا يَقُولُ: 
«كَانَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بُفْطِرُ مِنَ الشّهْرٍ حَقّ نَظُنّ أنه لا يَصُومَ مِنْهُ وَتَصُومُ حَىٌّ 
َظْنّ أنه له يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئَ وَكانَ له تَشَاءْ أَنْ ترَاهُ من اللَيْلٍ مُصَلَيًا إِلّا يمه وله نائمًا إِلّا رأيْة» 
ابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الأخمَرُ عَنْ حْمَيْدِ. [خ ! 1141] أما متابعةٌ سليمان فذكر خلف أنه 
ابن بلال» وقال البخاري في كتاب الصوم في باب ما يذكر من صوم النبي صَلَى الله عليه وسلّم: 
وقال سليمان عن حيدم ج 2 ص 0185/افذكره. وأما قول المزّي: إن البخاري قال عقب 
حديث محمد بن جعفر: وقال سليمان. فغير جيد إنما فيه ما قدمنا. ومتابعة أبي خالد سليمان بن 
حيان الأحمر فذكرها البخاري مسندةً في باب ما يذكر من صوم النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
وإفطاره. فقال: حدثني محمد حدَّئنا أبو خالد الأحمر, أخبرنا حميد سألت أنسًا .. الحديث. وأا 
ما ذكره المزي أن حديث سليمان بن حيان الأحمر في الصوم وني الصلاة عن محمد, وهو ابن 
سلام,» عن أبي خالد فغير جيد, إنما في البخاري ما أنبأتك به هناء قال: متابعة. وفي الصوم: رواه 
عن محمد عنه فينظرء والله تعالى أعلم. وقال الإسماعيلي: وقال يوسف القاضي, حدّثنا محمد بن 
أبي بكرء حدّثنا يحبى بن سعيد وحميد: سْئِلَ أنس عن صوم رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم 
فذكره, ثم قال: ووافقه المعتمر بن سليمان. بَابُ عَفْدٍ الشَبِطَانٍ عَلَى قَافِيَةِ الرَْسِ إِذَا 1 يُصَلّ 
باللَّيْلٍ 
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2 - حدّنما عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ, أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ أَبي لاد عَنِ الأغرّج, عَنْ أَبي هْرَيْرَة 
نَّ وَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «يَعْقِدُ الشَيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رس أعيك إِذَا هُوَ نَامَ 
ثلث عْقَدٍ يَضْرِبُ مكان كُلَ عَفْدَةٍ عَلَيِكَ لَيْلَ طَوِيلٌ» فَارْقُد فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكْرَ الله الْحَلّْ 
غَفْدَة فإِنْ تَوْضاً الَْلثْ عْقْدَة فإِنْ صَلَى الْخَلّتْ عَفْدَة فَأَصْبَّحَ نَشِيطًا طيّب النَفْس وإِلَا أصْبَحَ 
حَبِيتَ النّفْسِكَسْلانَ». [خ !| 1142] عند ابن زنجوبه في كتاب «الفضائل» من حديث ابن 
هيعة عن أبي عُشّانة سمع عقبة بن عامر يقول عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «لا يقوم أحدكم 


من الليل يعالج طهوره, وعليه عقد, فإذا وَضَّاً يده انحلت عقدة, فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة, 
فإذا مسح رأسه انحلت عقدة, فإذا وضأ رجليه انحلت عقدة».ومن حديث ابن لميعة أيضًا عن 
أبي الزبير عن جابر معت النبي صلَى الله عليه وسلّم يقول: «ليس في الأرض نفس من ذكر أو 
أنثى إلا وعلى رأسه حرير معقدة, فإن استيقظ فتوضاً انحلت عقدة, وإن استيقظ وصلَّى حلت 
العقد كلها وإن لم يصلء ول يتوضأ أصبحت العقد كما هي». 
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قرأت على أي النور الجَؤْدَري0/ ج 2 ص 08186/اعن أنبي الحسن علي بن محمود بن أحمد 
المحمودي, أخبرنا الحافظ أبو الطاهر قراءة عليه, أخبرنا أبو مسعود السُودَرْجانٍ, حدّثنا أبو عبد 
الله محمد بن أحمد الحبال, أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم قراءة عليه أخبرنا أبو 
موسى عيسى بن إبراهيم, أخبرنا آدم بن أبي إياس العسقلاتٍ يجميع كتاب «الثواب» تأليفه, 
حدّثنا الربيع بن صبح, عن الحسن: قال رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: «ما من عبد ينام إلا 
وعلى رأسه ثلاث عقد, فإذا هو تعارَ من الليل فسبح الله تعالى وحمده وهلّله وكبرّه حلت عقدة, 
وإن عزم الله له فقام وتوضأ وصلى ركعتين خُلّت العقد كلهاء وإن لم يفعل شيئًا من ذلك حتى 
يصبح أصبح والعقد كلها كما هي».اختلف العلماء في هذا العقد: فقيل: هو على الحقيقة بمعنى 
السحر للإنسان ومنعه من القيام. قال القرطبي: فشبه فعل الشيطان بالنائم بفعل السواحر. 
وقبل: هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأنه عليك ليلا طويلًا. 
فيتأخر عن القيام. قال ابن بطال: رأيت لبعض من فسَّرَ هذا الحديث العقد الغلاث هي الأكل 
والشرب والنوم, وقال: ألا ترى أنه من أكثر من الأكل والشرب أنه يكثر نومه لذلك. فالله أعلم 
بصحة هذا التأويل. وقد استبعد بعضهم هذا القول لقوله في الحديث: «إذا هو نام» فجعل 
العقد حينئذ. وقال ابن فُرْقُول: هو مَكَلٌ واستعارة من عقد بني آدم, وليس المراد العقد نفسهاء 
ولكن لما كان بنو آدم بمنعون بعقدهم ذلك تصرف من يحاول فيما عقده؛ كان هذا مثله من 
الشيطان للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما يحب من ذكر الله تعالى والصلاة. قال القرطبي: إنها 
خص العقد بالغلاث لأن أغلب ما يكون انتباه النائم في السحر, فإن اتفق له أن يستيقظ ويرجع 
إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة في الغالب إلا والفجر قد طلع. انتهى. قد أسلفنا 
أربع عقد فينظر في كلامه. 
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وقوله: (يَضْرِبُ على كُلّ عَفَدَةِ) يريد يضرب بالرقاد. ومنه قوله تعالى: [فَصَرَبَْا عَلَى آذَافِمْ في 
لْكهْفِ] [الكهف: 11].قوله: (عَلَيْكَ لَيْلُ طَّوِيلٌ) هو مرفوع بالابتداء؛ أو على الفاعل بإضمار 
فعل؛ أي: بقي عليك. قال ج 2 ص 9187/القرطبي: كذا الرواية ووقع في بعض النسخ 
«عَلِيكَ ليلا طويلا» على الإغراء. والأول أولى من جهة المعنى؛ لأنه أمكن في الغرور من حيث 
إنه يخبره عن طول الليل, ثم يأمره بالرقاد بقوله: (فَارْقْدُْ)ء وعلى الإغراء ليس فيه إلا الأمر 
علازمة طول الرقاد. وحينئذ يكون قوله (ِفَارْقُدْ) ضائعًا. وقال أبو عمر: في هذا الحديث دليل أن 
ذكر الله تعالى يطرد به الشيطان؛ وكذلك الوضوء والصلاة» قال: ويحتمل أن يكون الذكر الوضوء 
والصلاة لما فيهما من معنى ذكر مختص بمما من الفضل في طرد الشيطان» ويحتمل أن يكون سائر 
أعمال البر كذلك. وزعم ابن قُرْقُول أنه اختلف في الآخرة منها فقط, وقع في «الموطأ» لابن 
وضّاح: «انحلّثْ عُْقَدُهُ» على الجمع؛ وكذا ضبطناه في البخاري, وفي غيرهما: «عْقَدَة» وكلاهما 
صحيح, والجمع أوجه. لاسيما وقد جاء في مسلم في الأولى عقدة, وفي الثانية عقدتان» وفي 
الثالئة انحلت العقد. وني بدء الخلق: «انحلت عقده كلها» .قال ابن التين: أراد بالصلاة هنا 
الفريضة؛ وقيل: النافلة» واحتج من قال النافلة بما في الحديث الذي يأقٍ بال الشيطان في أذنه. 
وقوله: (أَصْبَحَ نَشِيطًَا) معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من الغواب» ومع 
ما زال من عقد الشيطان وتثبيطه. قوله: (وَإِلَا أَصْبَحَ حَبِيتَ النَفْسِكَسْلانَ) وذلك لا عليه من 
العقد. 
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قال أبو عمر: زعم قوم أن في هذا الحديث ما يعارض قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا يقولن 
أحدكم خبثت نفسي», وليس كذلك؛ لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك لنفسه كراهة 
لتلك الكلمة, والحديث الثاني أصبح خبيث النفس ذمًا لفعله, وعتبًا له ولكل واحد من 
الحديثين وجه, وليسا بمتعارضين. قال النووي: ظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة: 
الذكر والوضوء والصلاة. فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس. وأنكر المازري على البخاري 
تبويبه, وقال: الذي في الحديث يعقد على قافية رأسه وإن صلى بعده,0/ا ج 2 ص 0188/اوإنما 
تنحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة. قال: وِيُتأَوَلُ كلام البخاري أنه أراد استدامة العقد إنها 
يكون على من ترك الصلاة» وجعل من صلى وانحلت عقده كمن ل يعقد عليه لزوال أثره. والله 
تعالى أعلم. قال ابن التين: فإن قيل: إن أبا بكر وأبا هريرة كانا يوتران أول الليل ثم ينامان. قيل: 
أراد النبي صلَّى الله عليه وسلّم الذي ينام ولا نية له في القيام, وأما من تنفل ما قدر له ونام بنية 
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القيام فلا يدخل في ذلك, بدليل قوله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: «ما من امرئ يكون له صلاة بليل 
يغلبه عليها نومٌ إلا كُتب له أجر صلاته, وكان نومه صدقة». 1143 - حديث مَكْرَةُ بْنُ جُنْدَب: 
«أَمَا الَذِي يُفْلَعُ رأْسْهُ بالحجر, فَإنَهُ يَأَخْذْ القُرَآنَ فَيَرْفْضْفُ وَيَنَامُ عن الصّلاةٍ المكثوبة». 

[خ | 1143] يأ إن شاء الله تعالى» يأت في آخر كتاب الجنائز. وزعم الإجماعيلي أنه لا يدخل 
في هذا الباب, قال: وليس رفض القرآن ترك الصلاة بالليل؛ انتهى. وهو غير جيد؛ لأن في 
الحديث كما سقناه: «وينام عن الصلاة المكتوبة», وفي آخر الحديث: «رجل علمه الله القرآن 
فنام عنه بالليل حتى نسيه ولم يعمل به بالنهار» فأي مناسبة أكثر من هذا؟ وقوله: (قافِيّة رآسِهِ) 


يعني قفاه, وقافية كل شيء آخره؛ ذكره الأزهري وغيره. 
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بَاُكذا في أكثر الدسخ بغير ترجمة وفي بعضها: إِذَا نَامَ وَل يُصَلّ َال الشَّيْطَانُ في أنه 1144 - 
حدّثنا مُسَدَّد حدّثنا أَبُو الأخوّص, حدّثنا مَنْصُور عَنْ أبي وَائِلء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ 
الي صلّى الله عليه وسلّم رَجُلُ فَقِيل: مَا زَآلَ تائِمَا حَقٌّ أَصْبَحَ, ما قَامَ إلى الصّلاق فَقَالَ: «بَالَ 
الشَبْطَانُ في أَذْنه». [خ | 1144] وف صفة إبليس: «في أذنيه».قال القرطبي: يصح بقاؤه على 
ظاهره إذ لا إحالة فيه؛ وفلعه به ذلك استهانة» ويحتمل أن يحمل على التوسع فيكون معناه: أن 
الذي ينام الليل كله ولا يستيقظ عند أذان المؤذن ولا تذكير المذكرين كأن الشيطان سد أذنيه 
ببوله. ويحتمل أن يكون معناه: أن الشيطان استولى عليه واستهان به حتى لقد اتخذه كالكنيف 
المعدّماج 2 ص 189« /الإلقاء البول فيه. فإن قيل: هل للشيطان بول حقيقة؟ قلنا قال الله 
تعالى: [1 يَطْمِْهْنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جَانّ) [الرحمن: 56]. وني الحديث: «إنه يأكل ويشرب» 
فأي مانع من أن يكون له بول حقيقة إذا كان يطمث ويأكل ويشرب؟ وقال ابن قتيبة: تقول 
العرب بال في كذا إذا أفسده. وقال الخطابي: هو مثل ضربه له حين غَفْلَ عن الصلاة, كمن ثقل 
سمعه وبطل حسه لوقوع البول الضار في أذنه. وخص البول بالذكر إبلاغًا في التنجيس؛ وخص 
الأذن لأنما حاسة الانتباه. بَابُ الذّعَاءٍ والصّلآة مِنْ آخر اللَيِْوَقَالَ الله جك وعد : (كَانُوا قَلِيًا 
مِنَ اللّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ [الذاريات: 17] أَيْ: مَا يَنَامُومَذا القول الذي قاله البخاري قاله 
إجماعيل بن أبي زياد في «تفسيره» عن ابن عباس وأبو عبيدة في «المجاز».وني كتاب «العين»: 
هجع الرجل يهجع هجوعًاء وهو النوم بالليل دون النهارء ورجل هاجع من قوم هجع وهجوع, 
وامرأة هاجعة من نسوة هجع وهواجع وهاجعات. 
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وف «المحكم»: قد يكون المجوع بغير نوم, قال زهير بن أبي سُلْمَى: قفر هجعت بها ولست بنائم 
وذراغٌ ملقية الجران وساديوقوم هْجّع وهُجُوع, ونساء هُجَّعْ وهْجُوع وهَواجغ؛ وهَوّاجعات جمع 
الجمع. وني «الجامع» للقزاز: هاجعون. وني «أفعال ابن طريف»: قال أبو عمرو: المماجع كل 
نائم. وفي «الكامل»: التَهْجَاعٌ النومة الخفيفة. قال أبو قيس بن الأسلت: قد عصّت البيضة 
رأسي فما أطعم نوما غير تمجاع 1145 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنٍ 
شِهّاب, ع عَنْ أي سَلَمَقَ وَأَبي عَبْدِ الله 4 الأَغَنَّ عَنْ أي هُرَيْرَةَ أن سول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
قَالَ: مسرل رَينَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ كُلَ لَيْلَةِ إل السماء الذنيا حن يبفى ثلث الَيْلٍ الآخرُ فِيَقُولٌ: 
مَنْ يَدْعُونِ) فَأَسْتجيب لَهُ مَنْ يَسألْني فَأَعْطِيَكُ مَنْ تستفيزن فَأَغْفِرَ له». [خ !| 1145] هذا 
الحديث خرجه الستة. وعند مسلم: «ثلث الليل الأول».وني لفظ: «شطر الليل أو ثلث الليل 
الآخر». وقال الترمذي: أصح الروايات:0, ج 2 ص 0190 «حين يبقى ثلث الليل 

الآخر». وعند الدارقطني في كتاب «النزول»: «حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة 
الصبح».وفي رواية: «حين يبقى نصف الليل الآخر».وفني رواية: «إذا مضى شطر الليل أو 
ثلثاه». وني رواية: «فلذلك كان أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يفضلون صلاة آخر 
الليل على أوله».وفي رواية: «إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل».وفي رواية: «ألا سَّقيم 
يَسدَشْفِي فَيُسْقّى».وفٍ رواية: «من ذا الذي يستَرْزفْني فأرزقه. من ذا الذي يستكشف الضر 
فأكشفه عنه». وني رواية: «نادى مناذٍ من السماء: من ذا الذي يدعون» الحديث. وفي لفظ: 


«من يقرض غير عديم ولا ظلوم».وفي لفظ: «ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عديم». 
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وفي لفظ: «ينزل ريا عّ وجلَ كل ليلة إلى السماءٍ الدّنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاث من 
يسلني» الحديث. وني لفظ: «هبط إلى هذه السماء, ثم أمر بأبواب السماء ففتحت, ثم يقول: 
هل من مستغيث أغينه, هل من مضطر أكشف عنه ضره» الحديث. وفي حديث علي بن أبي 
طالب: «إن الله عزٍّ وجل ينزل في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره إلى السماء الدنياء وفي 
سائر الليالي في الفلث الآخر من الليل فيأمر ملكا ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل؛ ويا طالب الشر أقصر».رواه من 
حديث إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين, قال: حدثني عم أبي الحسينُ 
بن موسى, عن أبيه. عن جده جعفرء عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. ورواه 


بسند صالح من حديث ابن إسحاق» حدّئنا عمّي عن عبد الله بن أبي رافع, عن أبيه عنه, ولفظه: 
«هبط الله جل وعرّ إلى هماءِ الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر».وفي حديث جبير بن 
مطعم بسند صحيح: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا».وفي حديث جابر بن 
عبد الله ورواه من حديث سلمة بن أسلم؛ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك عنه بلفظ: «ألا عبدٌ من عبادي يدعون فأستجيب له, أو ظالم لنفسه 
فيدعون فأغفر له أو مُقَثَ عليه فأرزقه: ألا مظلوم يستنصرن فأنصره, ألا عان يدعوني فأفك 
عنه». وحديث ابن مسعود من حديث إبراهيم المجري عن الأحوص عنه. ياج 2 ص 

1 حديث أبي سعيد من رواية جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر. وفي حديث 
عامر الجهني من رواية علي بن المبارك: حدَّثنا يحيى بن أي كثير حدَّثنا هلال بن أبي ميمونة أن 
عطاء بن يسار حدثه عنه بلفظ: «إذا مضى ثلث الليل - أو قال: نصف الليل - ينزل الله عر 
وجل فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري» الحديث. 
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قال الدارقطني: وراه جماعة منهم الدّستوائي, والأوزاعي, وأبان العطار, عن يحيبى عن هلال بن 
أبي ميمونة عن عطاء عن رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم وهو امحفوظ. 
وفي حديث عمرو بن عنبسة: «وسألت النبي صلَّى الله عليه وسلّم: ما ساعة أقرب إلى الله عر 
وجل من ساعة؟ قال: يا عمروء لقد سألت عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك؛ إن الرب تعالى 
يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ماكان من الشرك والبغي».وني حديث عثمان بن العاص النقفي 
من رواية علي بن زيد عن الحسن عنه: «ينادي منادٍ كل ليلة: هل من داع فأستجيب» الحديث. 
ولي حديثٍ أبي الدرداء من حديث زيادة بن محمد. عن محمد بن كعبء عن فضالة بن عبد الله 
الأنصاري عنه: «إن الله عرَّ وجلَ ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل: فيفتح الذكر في الساعة 
الأولى الذي لم يره غيره. فيمحو الله ما يشاء ويثبت, ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن, 
فيقول: طوبى لمن دخلكء ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بملائكته» الحديث. وفي 
حديث علي بن عاصم: أخبرنا عثمان الليثي عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة؛ عن أبيه عن 
جدّه سمعت النبي صِلَّى الله عليه وسلّم يقول: «يهبط الله عزّ وجلَ ثلث الليل إلى سماء الدنياء 
فيبسط يده ألا داع» الحديث. أخبرنا بجميع كتاب «النزول» أبو العباس أحمد بن محمد, أخبرنا 
الحافظ يوسف بن خليل سماعًا عليه أخبرنا أبو القاسم ذاكر بن كامل بن غالب الخفاف, أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الدوري, أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران, قراءة 


عليه أخبرنا الدارقطنبي: وذكر نزوله جل وعرّ في ليلة نصف شعبان عن أبي بكر الصديق من 
جيدة. وعن أبي ثتعلبة الحْشَني بسند0/ ج 2 ص 02 هاح. وعن عائشة من رواية الحجاج 


بن أرطأة. وعن أبي موسى الأشعري من رواية ابن شيعة. 
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وعن أم سلمة رواه عن أبي بكر النيسابوري, حدّثنا محمد بن إسحاق, حدّثنا شجاع بن الوليد, 
حدّثنا سليمان بن مهران عن أبي صالح عنها أنها قالت: «يوم ينزل الله جل وعرّ فيه إلى السماء 
الدنياء قيل أي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة».وروينا في كتاب اللّالَكائي من حديث زيد أبي ينه 
عن طارق بن عبد الرحمن, قال: معت سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس يقول: «إن الله 
تعالى ينزل في شهر رمضان كل ليلة إذا ذهب الثلث الأول من الليل فيهبط إلى ماء الدينا» 
الحديث. وقال: رواه عن النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّم عشرون نفسًا. وقال ابن الجوزي: وني الباب 
عن النواس بن سمعان. وني كتاب «الردة وعذاب القبر» لأحمد بن حنبل بسند صحيح عن عبد 
الرحمن بن البيْلَمان أنه قال: ما من ليلة إلا وينزل الله تعالى إلى السماء, وما من سماء إلا وله 
فيها كرسي, فإذا نزل إلى السماء خرٌ أهلها سجودًا حتى يرجع؛ فإذا لقي السماء الدينا تأطّطت 
ورعدت من خشية الله تعالم وهو باسط يديه» الحديث. وأما قول عياض وغيره: الذي عليه 
شيوخ أهل الحديث والذي تظاهرت عليه الأخبار: «ثلث الليل» إن أراد بذلك حديث أبي هريرة 
فغير جيد؛ لأن الدارقطني ذكر أن في رواية محمد بن عمرو بن علقمة ويحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة: «نصف الليل», وكذا في حديث سعيد بن أبي سعيد, وسعيد بن مرجانة, وأبي صالح 
السمان» وحبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة. وإن أراد غيره فكذلك أيضاء لأن في 
حديث أبي سعيد الخدري: «النصف», وني لفظ: «الشطر»؛ وحديث جابر ورفاعة بن عرابة عن 
النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم كذلك. وجمع عياض بين الروايتين بأن النزول يكون في النصف» 
والقول في الغلث. 
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وقال النووي: يحتمل أن يكون سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم أعلم بأحد الأمرين فأخبر به ثم 
أعلم بالآخر في وقت آخر فأخبر, فسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعًاء واجمع أبو سعيد خبر 


الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما في مسلم. انتهى. قد أسلفنا أن أبا سعيد أيضًا 
روى النصف, والذي 0 ج 2 ص 193" يظهر من هذا أن هذا بحسب المطالع, فقوم عندهم 
نصف الليل: وهو عند آخرين ثلثء وعند آخرين ثلثاء والله تعالى أعلم. وزعم أبو بكر بن قُورَك 
أن بعض أهل النقل رواه له عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «يُنزل» بضم الياءء ويذكر أنه ضبطه 
عمَّن مع منه من الثقات الضابطين. وقال القرطبي: قيّده بعض الناس بضم الياء, يعدى إلى 
مفعول محذوف. أي ينزل الله عزّ وجل ملكا قال: والدليل على صحة هذا ما في النسائي: «ثم 
يأمر مناديًا يقول» الحديث. وزعم ابن بطال أنه ترجم لهذا الحديث: «باب الدعاء نصف الليل», 
قال: وليس في الحديث نصف الليل. انتهى كلامه. قد بيّنا أن نصف الليل في بعض طرقه. فلا 
إيراد عليه إذَا. وأورد بعضهم أن التبويب في الصلاة والدعاء؛ وليس في الحديث صلاة ويجاب: 
بأنا قد قدمنا قوله في الحديث: «حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح».بَابُْ مَنْ نامَ أَولَ اللَيْلٍ 
اللّهُ عليه وسلم: «صَدَقَ سَلْمَانُ». 
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هذا التعليق أخبرنا به المسند المعمر: صالح بن مختار الْأَشْنَوي الصوني, رحمه الله تعالى» قراءة عليه 
وأنا أسمع, أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم قراءة عليه أخبرنا أبو الفرج ييى بن محمود 
الثقفي, أخبرنا الحافظ أبو القاسم إجماعيل بن محمد الأصبهاني, أخبرنا أبو محمد السمرقندي 
الحافظ بنيسابور, أخبرنا عبد الصمد بن نصرء أخبرنا أبو العباس البَختري, حدّثنا أبو حفص 
البختري حدّثنا محمد بن بشار حدَّثنا جعفر بن عون حدّثنا أبو العْمّيس عن عون بن أبي جُحيفة 
عن أبيه قال: آخى رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا 
الدرداءء فرأى أم الدرداء متبذّلة» فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في 
الدنياء فلما جاء أبو الدرداء قرّب إليه طعامًا وقال: كل فإني صائم, قال: ما أنا باكل 0ج 2 
ص 0194,احنى تأكل؛ فأكلء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم؛ فقال له سلمان: نم 

09 ذهب يقوم فقال له: 5 فنام, فلمًا كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن, فقاما فصلياء 
فقال: إن لنفسك عليك حقاء وإن لربك عليك حقّاء وإن لضيفك عليك حقَّاء وإن لأهلك 
عليك حقًّاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتيا النبي صلَّى الله عليه وسلّم فذكرا ذلك له فقال: 
«صدق سلمان».ولما خرّجه أبو عيسى عن بندار قال: هذا حديث صحيح., وخرجه البخاري 


أيضا مسندًا في كتاب الأدب من صحيحه. 
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6 - حدّثنا أبُو الوَليدِ, وَسُلَيِمَان حدّثنا شْعَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاق» » عَنِ الأَسْوّد فَالَ: الت 


- 


عَائْسَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةٌ الب صلَّى الله عليه وسلّم بِاللَيْلٍ؟ قَالَتْ: «كَانَ ا َوَلَهُ وَيَقُومُ آخرّة 
فَبْصَلَي ثم يَرْجِعْ إلى فِرَاشِهء فَإِذَا أَذّنَ الموَذّنُ ونب فَإِنْ كانت له حَاجَةٌ اغْكَسَل وَإِلّا توا 
وَخَرَج». [خ | 1146] قال الإجماعيلي: هذا حديث يغلط في معناه الأسود. فإن الأخبار 
الجياد: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وأمر بذلك من سأله. بَابُ قِيّامِ رَمَضَانَ 
وَغَيْرهحديث عائشة تقدم في باب كيف كانت صلاته. والثاتي تقدّم في: الصلاة قاعدًا ووجد 
خفة. بَابُْ فَضْلٍ الصلاة عند الطّمُورٍ ِاللَيْلٍ فسن الصّلآة بَعْدَ الْوْضْوءٍ ِاللَيْلٍ وَالتَهَارٍ 
9 - حدّثنا إِسْحَاقَ إن لصن حذلنا أئو أسافة عن أبي حَبَّانَ عَنْ أبي ُرْعَةَ عَنْ أبي 

ب ساس ا «عِنْدَ صّلاة المَجْرِ يا باآلُ حَدَنْني بأرْجَى عَمَلٍ 

في الإسلآم في جَعغثْ دف تَعْلَيِكَ ب بَيْنَ يَدَيَّ في الجئّة» فقَالَ: ما 4اخيلت عَمَلَا أَرْجَى 

- ل أتَطهَرْ طَهُوراء في سَاعَةٍ ليل ولا نَهَارِ إلا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطّهُورٍ ما جيب لي أَنْ 
[خ11491] زعم أبو مسعود الدمشقي وأبو العباس الطرقي وأبو بكر الحميدي أن 
مسلمًا أخرجه في الفضائل, فينظر في مسلم فإني لم أره؛ والله تعالى أعلم.90ج 2 ص 
5 دالذي رأيث أن الدسائي خرّجه عن محمد بن عبد الله المَخْرَمي عن أبي أسامة. وفي 
«صحيح أبي بكر الإجماعيلي»: «حفيف نعليك». 


اث 


امه 
0 3 
1١‏ 
ماو 
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وعند الحاكم على شرط الشيخين: «يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ دخلت البارحة الجنة فسمعت 
خشخشتك أمامي» الحديث. وخرّجه ابن خزيمة في «صحيحه» بلفظ: ما أذنت قط إلا صليت 
ركعتين» وما أصابني حدّثٌ إلا توضأت عندهاء فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بمذا. 
والدّفٌ: بفتح الدال المهملة وتشديد الفاءء قال ابن سِيدّه: الدّفيف: سَيرٌ لَيّنِ دف يَدِف دَفيقًا. 
ودف الماشي: جد على وجه الأرضء ودف الطائر وأدف ضرب جنبيه بجناحيه. وقيل: هو إذا 
حرك جناحيه ورجلاه في الأرض. وزعم أبو موسى المديني في «المغيث» أن حديث بلال هذا: 
«سمعت دَفَّ نعليك» أي حفيفهما وما يحس من صوقما عند وطئهماء ذكره صاحب «التتمة» 
بالذال المعجمة؛ وأصله السير السريع, وقد يقال: دف نعليك بالدال المهملة؛ ومعناهما قريبان» 
انتهى. يؤيد هذا ما رواه الإجماعيلي ورواه ابن السّكن: «دُوي نعليك». بضم الدال المهملة يعني 


الصوت. وقد يستدل بقوله: (1 أنَطَهّرْ في سَاعَةٍ لَبْلِ أو نَهَارٍ إلا صَلَّيْتْ) من يرى أن كل صلاة 
لما سبب تصلى, وإن كانت في الأوقات المكروهة. بَابُ مَا يُكْرَهُ م مِنَ التَشْدِيدٍ في العِبَادَةٍ 
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0 - حدّثنا أو مَعْمَرِ حدَّثنا عَبْدُ الؤارثِ, حدثنا عَبْدُ العَِيزٍ بْنْ ضُهَيْبِ عَنْ أَنّسِ بْنٍ 
مَالِكِ: دَخَلَ الب صلّى الله عليه وسلّم فَإِذَا حَبْلَ لزينب مَنْدُودٌ بَيْنَ السَاريََْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا 
الحبله؟» قَالُوا: هَذَا حَبّْلٌ لِرَيَتب فَإِذَا فَئَوَثْ تَعَلَّقَتْء فَقَالَ الي صَلَّى الله عليه وسلّم: «لا خُلُوهُ 
لِيُصّلّ أَحَدكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَفْغْدُ». [خ11501] ذكر الحميدي هذا الحديث في أفراد 
البخاري؛ وهو غير جيد لثبوته في «صحيح مسلم» في كتاب الصلاة» ورواه عن شيبان عن عبد 
الوارث وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير عن ابن عُليّة عن عبد العزيز. وفي «سنن أبي داود» من 
رواية هارون بن عباد عن ابن غُليّة: أن التي مدَّ لها الحبل هي حمنة بنت جحش.0ا ج 2 ص 
06 تقال ابن الجوزي: وقيل: إنما أم المؤمنين ميمونة. وفيه جواز التنفل في المسجد؛ لأن في 
بعض طرقه: أن الحبل كان به. وفيه كراهة الاعتماد على اليدين في الصلاة. وسيأق حكمه عن 
قريب إن شاء الله تعالى في باب استعانة اليد. 1151 - وقال عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ 
000 ؛ عَنْ َيه عَنْ عَائْسَة: كَانَثْ عِنْدِي امْراَةٌ مِنْ بَني أَسَدِء فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى 

للّهُ عليه وسلّم ؛ فَقَالَ: «مَنْ هَذه؟» قُلْتُ: فُلاَئَةُ له تَنَامٌ ِاللَيْلِ تذكر مِنْ صَلافَاء فَقَالَ: «مَة 
0 ما تُطِبقُونَ مِنَ الأَعْمَالِء فَإِنَّ الله عزّ وجل لا بكَنُ حَقّ تَلُواه. [خ ! 1151] هذا التعليق 
رواه في كتاب الإيمان مسندًا عن محمد بن مننى, عن يبى بن سعيد القطان عن هشام عن أبيه 
ولفظه: «أحب الدين إلى الله أدومّه».وقال أبو نعيم الأصبهان: حدّثنا أبو بكر بن خلاد, حدّثنا 
محمد بن غالب حدّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. 
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وقال الإسماعيلى: أخبرنيه موسى حدّثنا يونس حدّثنا ابن وهب حدثنا مالك به. ورواه مسلم في 

«صحيحه» عن محمد بن مسلم عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرنٍ عروة فذكره. 

0 جاء مبيئًا في غير ما رواية: أن هذه المرأة اسمها الحولاء بنت تُوَيْت. بَابُْ مَا يُكْرَهُ من تَرْك 
قِيَام اللَيْلٍ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ 


1152 - حدّثنا عَبَّامنُ بْنُ الْحُسَيْنِ حدّثنا مُبَشْن عَنٍ الأَوْرَاعِيَ: وَحَدَّنَني محَمَدُ بْنُ مُقَاتِلِ حدّثنا 


عَبْدُ الله حدّثنا الأَورَاعِيٌ حَدَنَني يي بْنْ أي كير حَدَنَني أبُو سَلَمَةَ حَدََني عَبْدُ الله ْنُ عَمْرِو 
ْنِ العَاصٍ قَالَ لي رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «يَا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِثْل فَلآَنِ كَانَ يَقُومُ 
للَيْل فَتَرَكَ قَِامَ اللَْلِ». [خ ١‏ 1152] 

وَقَالَ هِشَامٌ: حدّثنا ابْنُ أبي العشرين؛ حدَّثنا الأؤرَاعيٌ حَدَّئني يجِى, عَنْ عُمَرَ بْنِ الحكم بْنٍ 
تَوْبَانَ حَدَتَني أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَه. 

هذا التعليق رواه الإجماعيلي في «مستخرجه» عن ابن أبي حسان ومحمد بن محمد, قالا: حدّثنا 
هشام بن عمار, حدّئنا عبد الحميد بن أبي العشرين؛ حدَّثنا الأوزاعي فذكره. 

وقال أبو نعيم: حدّثنا أبو الحسين محمد بن المظفر, حدّئنا محمد بن خُرَجم, حدَّئنا هشام به. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وسأله عنه: الناس يقولون يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة لا يدخلون 
بينهما عمرء قال: وأحسب أن بعضّهم قال يحيى عن 

الاج 2 ص 0197" 

محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة: عن عبد الله عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. 

قال: وتابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أي سَلَمَدَ عَنِ الأوْرَاعِيّ. 

يعني تابع ابن أبي العشرين» وهي مذكورة في «صحيح مسلم». قال: حدّثنا أحمد بن يوسف 
حدّثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. 
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ورواها البيهقي من غير طريق عبد الله بن محمد بن أبي مريم وأحمد بن عيسى التنيسي, كلاهما عن 

عمرو بن سلمة. 

وعند الدارقطني: رواه عن الأوزاعي ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل والوليد بن مسلم وييى بن 

عبد الله البَابلُقي» وعيسى بن يونس وعمر بن عبد الله الدمشقي, وشعيب بن إسحاق والوليد بن 

مزيد, فقالوا: يحبى عن أبي سلمة من غير واسطة. 

ورواه عنه عن ييى عن عمر بن الحكم بشر بن بكرء عند النسائي وعقبة بن علقمة عند 

الإجماعيلي كرواية ابن أبي العشرين. 

الباب الذي بعده تقدم حديثه. 

َابْ فَضْلٍ مَنْ تَعَارٌ مِنَ النَّيْلِ فَصَلَّى 

4 - حدّئما صَدَقَةُ بْنُ المَضْلٍ, أَحْبَرَئَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِمِ, عن الأَؤرَاعِي حَدَّتي عُمَيْرُ بْنُ 
بْنُ أبي 


هَانى, حَدَّنَني جْنَادَةُ بْنْ أبي أَمية مي [حَدَتَني عْبَادةُ بن الصّامِتٍ], عَنٍ ابي صِلى الله عليه وسلم 


أنه قَالَ: «مَنْ تَعَارَ م مِنَ اللَيْلِ فَقَالَ: لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 


00 قَدِيقٌ الْحَمْدُ لل وَسْبْحَانَ الى وَاللَهُ أَكْبَلُ وَله حَوْلَ وَلآ 3 قُوَةَ إلا الله نم قَالَ 
ير لي أو دعا استجيبت لَه فَإِنْ تَوَضَاً وَصَلَّى قُبِلَثْ صاكثة». 2 ا 14 ] 


في «سنن ابن ماجه»: عن الوليد بن مسلم حدَّننا الأوزاعي. 

ولا خرّجه أبو عيسى قال: حديث حسن غريب صحيح. وجُتادة صحابي. 

وقال الفرَئْري: أجريت هذا الدعاء على لساني عند انتباهي من النوم ُ نمت فجاءني جاءٍ ءٍ فقرأ 
هذه الآية: (ِوَهُدُوا إلى ا يِب مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطٍِ الْحَمِيدِ] [الحج: 24]. 


ر 
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وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي عن عَتَّام عن هشام 
عن أبيه عن عائشة يرفعه: «كان إذا تعارّ من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهّان رب 
السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار». 

فقالا: هذا خطأ إغا 

ولاج 2 ص 0/0198" 

هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول هذاء هكذا رواه جريرء وقال أبو زرعة: حدّثنا يوسف 
بن عدي بمذا الحديث, وهو منكر. 

قوله (تَعَارً) قال ابن سِيدّه: عَرّ الظَليمُ يعر عِرَارَاء وعارٌ معارة عِرَارَا صاح, والتّعارٌ: السهر 
والتقلب على الفراش ليلّا مع كلام. وهو من ذلك. 

وفي «الموعب»: يقال منه: تَعَارَّ يَتَعَارّ ويقال: لا يكون ذلك إلا مع كلام وصوت. 

وقال يعقوب: لا يقال عَرَّ الظَّلِيمْ. 

وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن (تَعَارَ) استيقظ؛ لأنه قال تعارء فقال: فعطف القول بالفاء 
على تعار. 

وقيل: تعارٌ تقلب في فراشه, ولا يكون إلا يقظة مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وقطية 
وقيل: الأنين عند التمطي بأثر الانتباه. 

وعن ثعلب فيما حكاه الزاهد: اختلف الناس في تعار, فقال قوم: انتبه. وقال قوم: تكلم؛ وقال 
قوم: علم» وقال بعضهم: تَطّى وأ 
5 - حدّننا يخ بن بكب حدنا ال عن ُون» عَن ان شهاب, بي ال كَمُ بْنُ أبي 
سِنَانِ, مع أَا هْرَيْرَةَ وَهْوَ يَقُْصُ قائما يقول في قَصّصِدِ وَهُوَ يَذُكُرْ رَسُولَ الله صلّى الله عليه 


8 


وسلّم: «إنَّ أَخَا لَكُمْ له يَقُولُ الرَقَتَ» يَعْني بذَلِكَ عَبْدَ الله بْنَ روَاحَةَ وَفِينَا رَسُولُ الله 
[خ!1155] 

وَفِينا وَسُولُ الله يلو كتَابَُ ... إِذا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرٍ سَاطِعْ 

أرَاَا الحْدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبنَا ... به مُوقِتَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقعْ 
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َثُ يُجَاف جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ... إِذَا اسْتَفْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ المَضَّاجِعُ 

َابَعَهُ عْمَيْلٌ وَقَالَ الزُيْدِي: أَخْبَرَقٍ الزُهْرِيُء عَنْ سَعِيدِء والأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة. 

قال ابن بطال: القائل (إِنَّ أَخَا لَكُمْ ل درل الرَقَتَ) هو سيدنا محمد رسول الله صلَّى اللّهُ عليه 
وسلّم وفيه دلالة أن حسن الشعر كحسن الكلام محمود, وأن قوله: «لأن بمتلاً جوف أحدكم 
قبحًا حتى يَرِبهِ خير له أن يمتلئ شعرًا». يعني الحديث المشهور المروي عن جماعة من الصحابة, 
منهم أبو هريرة عند البخاري, وابن أبي وقاص عند مسلم, وأبو الدرداء عند 

لاج 2 ص 0/0199 

ابن أي عدي, وأبو سعيد والدرداء محمول على شعر فيه باطل وهَجْر. 

وقد ذكر أبو القاسم البغوي في «معجمه» حديثًا يبيّنْ فيه الشعر الجائز من غيره: أن مالك بن 
عمير قال: يا رسول الله. إن الشعر يجيش في صدري فما تأمرني؟ فقال صلَّى الله عليه وسلّم: 
«قل الشعر في زوجك. في أمنتك. في جملك, في ناقتك, وما سوى ذلك فهو شعر» يعني الممنوع 
منه, رواه عن محمد بن أبي ميسرة, حدّثنا يعقوب الزهري حدّثنا أبو صخر واصل بن يزيد 
السلمي حدّثنا أبي وعمومتي عن جدي مالك بن عمير فذكره مطولًا. 

حديث ابن عمر تقدَّم في نوم الرجال في المسجد. 
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بَابُ الُْدَاوَمَةٍ عَلَى ركعت الفجْرحديث عَائْشَةَ تقدم عن قرب, وفيه: «كان لا يدع أربعًا قبل 
الظهرء وركعتين قبل صلاة الغداة».وني لفظ: «لم يكن على شيءٍ من النوافل أشد تعاهدًا منه 
على ركعت الفجر» .وني لفظ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».وني لفظ: «كان يصلّي 
ركعتي الفجر ويخقّفهما».وعن حفصة عند الشيخين: «إذا طلعَ الفجر صلَّى ركعتين».وفي لفظ: 
«لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين».وعن أبي هريرة عند أبي داود بسند ليس بالقوي قاله أبو محمد 


الإشبيلي, وضعّفه أيضًا ابن القطان: «لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل». وعند أبي عبد 
الرحمن النسائي بسند ضعّفه ابن القطان: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أمر بالركعتين قبل صلاة 
الفجر».وعند الترمذي: «من لم يصلّ ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس». وعند 
الحاكم على شرط الشيخين: «من نسي ركعتي .. » الحديث. وخرّجه أيضًا ابن خزيمة في 
«صحيحه» وابن حبان. وعند أبي داود من حديث أبي زيادة الكندي عن بلال يرفعه: «لو 
أصبحت أكثر ثما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما؛ يعني ركعتي الفجر».وعن قبس بن 
قَهْدِ ورآه النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: يا رسول الله صلَّى 
لَه عليه وسلّم. إن لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآنء فسكت صلَى الله عليه 
وسلّم. قال الترمذي: ليس هذا الحديث9/0ج 2 ص 0200/ابمتّصل. وخرّجه ابن خزيمة في 
«صحيحه» ولفظه: «ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله ركعتا الفجر, لم أكن صلّيتهماء فهما 
هاتان, قال: فسكت عنه». وعن ابن عمر يرفعه: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» وقال: 
حديث غريب. وني «المصنف» عن عمر: «لمما أحبٌ إليّ من خْمْر النَم».وعن عائشة وابن 
عمر: «حافظوا على ركعتي الفجر فإن فيهما الخير والرغائب». وحدّثنا معاذ عن أشعث: كان 
الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. 
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قال القرطبي: وهذا قول شاذ لا أصل له. والذي عليه جماعة العلماء أنهما سنة. وقال بعضهم: 
هما من الرغائب. وقال ابن رشد في «القواعد»: اتفقوا على أنهما سنة. بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِقَ 
0 - حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ يَزِيدَ حدَّثنا سَعِبدُ بْنْ أبي أَيُوب, حَدَنَنِي أَبُو الأَمْوَدِ, عَنْ عَرْوَة 
عَنْ عَائْشَة: «كَانَ الب صلَّى الله عليه وسلّم وَسَلّمَ إِذَا صَلَى رَكْعَي المَجْرٍ اضْطجع عَلَى شقّه 
الأتمن». [خ |1160] قال الإجماعيلي: وقال الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن أبي الأسود. هذا الحديث أخبرنيه الكاغدي, حدّثنا أبو زرعة, حدّثنا يحبى بن بكير حدّثنا 
الليث. ولما روى البيهقي حديث عائشة هذا من طريق معمر عن الزهري عن عروة بزيادة: 
«حتى يأتيه المؤذن» قال: أخرجه البخاري. قال: وكذلك رواه عمرو بن الحارث والأوزاعي 
ويونس بن يزيد وابن أي ذئب وشعيب عن الزهري, وكذلك قاله أبو الأسود عن عروة عن 
عائشة؛ وخالفهم مالك بن أنس فيما رواه يحبى بن يحبى بذكر الاضطجاع بعد الوتر. قال 
البيهقي: والعدد أولى بالحفظ من الواحد, ويحتمل أن يكونا محفوظين فنقل مالك أحدهما ونقل 


الباقون الآخر وقد قال محمد بن يحبى الذهلي: الصواب الاضطجاع بعد الركعتين. وفي كتاب 
«التمييز» لمسلم بن الحجاج: وَهِمَ مالك في ذلك. وخولف فيه عن الزهري, ثم ذكر جماعة رووا 
الاضطجاع بعد الركعتين. وقال أبو عمر: ذهب قوم إلى أن الاضطجاع سنة؛ واحتجوا بحديث 
ابن شهاب: «إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع».قال: هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن 
ابن شهاب إلا مالك بن أنس. وعند مسلم: «إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبيّن لهم ج 
2 ص 0201,الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن». 
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استدلٌ من قال بوجوب الاضطجاع - وهو ابن حزم - بما روي عن أبي هريرة قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على بمينه» خرجه ابن خزيمة 
عن بشر بن معاذ حدّثنا عبد الواحد بن زياد حدّثنا الأعمش عن أبي صالح عنه. وقال الترمذي 
وخرجه من هذه الطريق وأبو علي الطوسي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وخرّجه أيضا ابن حبان في «صحيحه», وقال الأثرم: معت أحمد بن حنبل يسأل عن الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر فقال: ما أفعله أنا. وإن فعله رجل ثم سكت -كأنه لم يعبه إن فعله- قيل: 4 4 
تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. قلت: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال: رواه بعضهم مرسلًا. وقال أبو طالب: قلت لأبي عبد الله حدّثنا أبو الصلت عن أي كُدينة 
عن سهيل عن أبي هريرة: «أن النبي صلَّى للّهُ عليه طم اضطجع بعد ركعتي الفجر»., فقال: 
شعبة لا يرفعه. قلت: فإن يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء عائشة ترويه, وابن عمر ينكره. 
وقال المرُوذي: قال أبو عبد الله: حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن 
أبي صالح عنه؟! قال: عبد الواحد وحدّه يحدث به. وني «علل الخلال»: قال إبراهيم بن الحارث: 
سثئل أبو عبد الله عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال: ما أفعله, وإن فعله رجل فحسن. وقال 
ابن العربي في «العارضة»: حديث أبي هريرة معلول لم يسمعه أبو صالم منه. وبين الأعمش وأبي 
صالح كلام. وقال الحافظ المنذري: قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة. وقال 
البيهقي: الأولى في رواية أبي هريرة حكاية فعله صلَّى اللهُ عليه وسلّم الذي رواه محمد بن إبراهيم 
عن أبي صالح معت أيا هريرة يحدث مروان بن الحكم: «أن رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم كان 
يفصل ركعتيه من الفجر, وبين الصبح بضجعة على شقه الأبمن».قال المنذري: ذهب جمهور 
العلماء إلى أن هذه الضحعة إنما كان يفعلها راحة لطول قيام؛ انتهى. 
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مستدلين بما روته عائشة:0/ ج 2 ص 0202 «إن كنت نائمة اضطجع, وإن كنت مستيقظة 
حدثني صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم».وها رواه الأثرم من غير ما وجه عن ابن عمر أنه أنكرها وقال: هي 
بدعة. وعن إبراهيم وأبي عبيدة وجابر بن زيد أنهم أنكروها أيضًا. وفي «المصنف» بسند صحيح 
عن سعيد بن المسيب: رأى عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه. وعن إبراهيم قال 
عبد الله: ما بال الرجل إذا صلّى الركعتين يتمعّك كما تتمعّك الدابة أو الحمار إذا سلم فصل. 
قال ابن حزم: صح ذلك. يعني إنكاره أمر عبد الله انتهى. وكذا قاله ابن المسيبء, وقال 
إبراهيم: هي ضجعة الشيطان. وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس يما إن لم يرد بما أن يفصل 
بينهما. كأنه لمح ما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنسًا كانوا 
يضطجعون. وحدّئنا هشيم أخبرنا غيلان بن عبد الله قال: رأيت ابن عمر فصلى ركعتي ثم 
اضطجع. وهو أثر ضعيف. وسئل أبو هريرة عن الاضطجاع فقال: لا يصلي حتى يضطجع. 
وكان ابن سيرين وعروة يضطجعان, وحكاه في «المحلى» عن سعيد بن المسيب, والقاسم بن 
محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن, وخارجة بن زيد بن ثابت, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة, 
وسليمان بن يسار وأبي موسى الأشعري, وأصحابه, وأبي رافع. انتهانما هو رافع بن خديج كما 
سبق قال: وأبي الدرداء. وأما حديث ابن عباس: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان إذا صلى 
ركعتي الفجر اضطجع» فرواه البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم, عن شعبة» عن موسى بن 
أبي عائشة, عن رجلء؛ عن سعيد بن جبير, عنه. وقال: رواه غيره عن شعبة» عن موسى, عن 
سعيد عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم منقطعًاء وقد روى كريب عن ابن عباس ما دلَّ على أن 
اضطجاعه كان بعد الوترء وقد يحتمل في ذلك ما احتمل برواية مالك المذكورة قبل. 


روكدم 


وقال عياض: حديث مالك وابن عباس أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفجر, وهو رد لما ذهب 
إليه من قال إتما سنئة,» وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أتما بدعة ولم يقل أحد في الاضطجاع 
قبلهما أنه سنة فكذا بعدهماء يؤيده قول عائشة: «إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع».قال 
القرطبي: هذه ضجعة استراحة» وليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة, فكذا بعدهما ولا سنة. 
وفي «المعرفة»: أشار الشافعي إلى أن الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة؛ وسواء أكان ذلك 
الفصل 0ج 2 ص 0203/ابالاضطجاع أو التحديث أو التحول عن ذلك المكان أو غيره» 
والاضطجاع غير متعين لذلك. وهذا يدفع قول النووي: الاضطجاع الصحيح أنه سنة. 


واضطجاعه على شقه الأيمن لئلا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جهة اليسارء فيكون إذ ذاك 
معلقّ فلو نام على يساره استراح القلب ودخله النوم. وفي قولها: 1168 - فَإِنْ كُنْتُ مُسْعَيْقِظَة 
حَدَّنَني. [خ ١‏ 1168] 

يرد على من قال: يكره الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح إلا ماكان من ذكر الله 
تعالى» حكاه أبو عيسى عن بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

قال: وهو قول أحمد, وإسحاق. 

وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود, وسعيد بن جبير» وإبراهيم, وابن عمرء وجابر بن زيد. 
وفي «سنن أبي داود» ما يشعر أن اضطجاعه كان بعد الوترء قالت: «كان إذا قضى صلاته من 
آخر الليل نظر, فإن كنت مستيقظة حدثبي, وإن كنت نائمة أيقظني وصلىء ثم اضطجع فإذا 
جاءه المؤذن لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة». رواه من حديث ابن 
عبينة عن أبي النضر سالم, عن أبي سلمة. 

قال البيهقي: هذا بخلاف رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

قال: ورواه مالك خارج «الموطأ» عن سالم فذكر الحديث عقيب صلاة الليل. 

وقال الحميدي: كان سفيان يشك في حديث أبي النضر ويضطرب فيه. 

وقد تقدم في باب من انتظر الإقامة طرف منه وحديث عائشة تقدم أيضًا. 
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بَابُ مَا جَاءَ في التَطوُع مَفْى مَنَْوَيْذكُرْ د عَمّارِِ وأبي در وَأَنّسِ وَجَابرٍ بْنِ رَيْدِِ وَعِكرِمَة, 


2 م 


وَالزْهْرِيَ 0 رت اليد أَرْضِنًا إلا يُسَلَمُونَ في كُلْ الْنَتَيْنِ مِنَ 
صلاة التَهَارِ» .هذا التعليق. 1162 - حدَّثنا قُتَيْبَك حدّثنا عَبْدُ الرَحمَنٍ بَنْ أي الوَاني عَنْ مُحَمَدِ 
: بن اكير عَنْ جاير بن عبد ال كان وول الله صلى اله عليه وسلّم يُعَلَمُنَا الاسْتَخَارَةَ في 
الأغور, كما يلمت السكوزة من القزآنء يَقُولُ: «إذا هم أحَدكم بالأغرء فليزكع عقي من غَِ 
الفَرِيضَّة يفل اللّهمَ م يلاج 2 ص 204/أَسْتَخِيرْكَ بِعلمكَ وَأَسْتَْدِرْكَ بِقُدْرِتِكَ 
وَأَسأنْكَ من فَضْلِكَ العَظِيم فَإنَكَ تَقدِرُ ولا في وَتَعلَمْ ولا غلم وَأنت عَلَامُ الغيُوب, اللَّهُم 


كن 


إن كنت تَعْلَّمُ أن هَذَا افر حيري في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أي - أَوْ قال: عَاجِلٍ أَمْرِي 


وَآجِلِه - فَافْدُرْهُ لي وَيَسَِرْهُ لي م بَارِك لي فيه وَإِنْ كنت تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ سَرٌ ر لي في ديني 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قال: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَن وَاصْرِفْني عَنْه وَاقَدُرْ لي 


1 
42 


الْجَيّرَ حَيْثْ كان م أَرْضِنِي» قَالَ: «وَيُسَمّي حَاجَتَُ». [خ | 1162] عند أبي داود: «ثم 
رضني», وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. 
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وفي «صحيح ابن حبان» وأستاذه ابن خزيمة عن أبي أيوب: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال له: اكثم الخطبة؛ ثم توضأ فأحسن وضوءك, ثم صلّ ماكتب الله لك؛ ثم احمد ربك ومجّده. ثم 
قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, فإن رأيت لي في فلانة - 
يسمّيها باجمها - خيرا في ديني ودنياي وآخرقٍ, وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي 
وآخرقء فاقض لي بما أو فاقدرها لي».وعند الترمذي: عن ابن أبي أوفى قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: «من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً فليحسن 
الوضوء, ثم ليصلّ ركعتين, ثم ليثنٍ على الله تعالىء وليصل على النبي صلَّى الله عليه وسلّم ثم 
ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين» أسألك 
موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك., والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لي ذنبًا إلا 
غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين».وقال: هذا 
حديث حسن غريب, وفي إسناده مقال. قوله: (فَليَرَكُعْ رَكعَمَيْنِ مِنْ غَبْرٍ الفَرِيِضَةٍ) قال ابن 
العربي: فيه تسمية ما يتعين فعله من العبادات فرائضء ولا يسمى به المندوب, وإن كان فيه معنى 
الفرض؛ وهو التقدير لكنه أمر خص به المكتوب حتمًا في لسان الشرع. قال: و (أسْتَخِيركَ) 
أستفعل في لسان العرب على معان؛ منها: سؤال الفعل؛ فتقدير الكلام: أطلب منك الخير فيما 
هممت به. والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره. و (أَسْتَفَدِرْكَ): معناه أسألك هبة الخير 
والقدرة. 90ج 2 ص 0205/اقال: وفيه دلالة أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله 
خلافا للقدرية» فإن الباري جل وعرّ هو خالق العلم بالشيء للعبد, والحم به. والقدرة عليه 
والفعل مع القدرة, وذلك كله موجود بقدرة الله تعالى. 
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وقوله: (وَأَسْأَلْكَ من فَضْلِكَ): كل عطاء الله فضلء فإنه ليس لأحد عليه حق؛ فكل ما يهب 
فهى زيادة مبتدأة من عنده, لم يقابلها منا عوض في الماضي والمستقبل» خلاقًا للمبتدعة الذين 
يقولون: يجب على الله أن يبتدأ العبد بالنعمة. وقوله: (تَقَدِرُ وَلا أَقَدِرُ) فيه تصريح بمعتقد أهل 


السنة. وقوله: (أَنْتَ عَلّامُ الغْيُوبٍ) أي: أريد أمرًا مستأنقًا لا يعلمه إلا أنت. والرضا: سكون 
النفس إلى القضاء والقدر. وقوله: 27 تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأَمْرَ 5 شَرٌ لي) فيه حجة على القدرية 
الذين يزعمون أن الله تعالى لا يخلق الشر, تعالى عما يفترون. حديث أبي قتادة تقدم في باب: إذا 
دخل أحدكم المسجد. وحديث أنس تقدم في: الصلاة على الحصير. وحديث ابن عمر تقدم في 
الجمعة. وحديث جابر فيها أيضًا. ودخول الكعبة يأتي. وقول أبي هريرة وعتبان تقدم في الضحى 
وغيره مسندًا. وحديث عائشة تقدم قريباء وكذا الأبواب بعده. بَابُ الرَكْعَمَيْنِ قَبْلَ الظّفْرِ 

حديث ابن عمر تقدم. 
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2 حدّثنا مُسَدَّدُ حدثنا يق عَنْ شُعبَة: عَن اجيم بن حم بن اشر عَنْ أبيهء عَنْ 

ِسَة: «أنّ الي كَانَ لا يَدَعْ أرْبعًا َبْلَ الظَفْرء وَركْعمَيْنِ َبْلَ العَدَاة». [خ | 1182] تابَعَهُ ابن 
0 عَدِيَ وَعَمْرو عَنْ شُعْبَةً. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم» وعمرو هو ابن مرزوق. 
الترجمة في الركعتين قبل الظهر, والحديث أربع؛ فينظر في دخول هذا الحديث في هذا الباب. 
وسائر طرق حديث عائشة الصحاح: «أربع قبل الظهر». حاشى ما عند الترمذي مصححًا من 
حديث عبد الله بن شقيق عنها: «كان يصلي قبل الظهر ركعتين». والذي في مسلم من حديثه 
عنها: «أربعًا» كما رواه البخاري قبلء وكذا رواه أيضًا عنه الترمذي بعد. وما خرجه النسائي 
أدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقًا من طريق صحيحة, وكأن البخاري أراد بالمتابعة 
التامة السلامة من هذه الشائبة. قال النسائي: حدّثنا ابن هثنى 0/" ج 2 ص 6 حدثنا 
عثمان بن عمر بن فارس, حدّثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد, عن أبيه عن مسروق, عن عائشة 
بلفظ: «كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر».قال النسائي: وهذا الحديث لم 
يتابعه أحد على قوله: «عن مسروق»., خالفه محمد بن جعفر وعامة أصحاب شعبة. وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن الحكم, حدَّئنا محمد حدّثنا شعبة, عن إبراهيم بن محمد: أنه سمع أباه, أنه 
مع عائشة, الحديث. وقال الإسماعيلي: قال لنا المببعي : روى هذا الحديث وكيع عن الثوري عن 
ابن المنتشر عن أبيه معت عائشة. قال: وهو وهم, فحدّثنا هو قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله 
المخرمي, وأحمد بن منصورء قالا: حدَّثنا عثمان بن عمر, حدّثنا شعبة, عن إبراهيم بن محمد, 
عن أبيه. عن مسروق, عن عائشة. 
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قال الإجماعيلي: قد ذكر ماع ابن المندشر من عائشة غيرُ واحد, فإن وكيعًا رواه عن شعبة فقال 
فيه: سمعت, من رواية عثمان وأبي كريب وكذا قال غندر عن شعبة. قلت: فالحمل في ذلك على 
عثمان بن عمرء فإن يحبى بن سعيد لم يكن ليحمل هكذا إن شاء الله تعالى» وقد جاء به غندر 
ووكيع؛ وكفى بمما. وتابع بحيى: ابنْ المبارك؛ ومعاذ بن معاذ. وابن أبي عدي. ووهب بن جرير. 
انتهملقائل أن يقول: تصريح أولئنك بسماعه من عائشة لا ينفي دخول مسروق بينهما؛ لاحتمال 
أن يكون أولًا رواه بواسطة, ثم سمعه بغير واسطة, فأدى ما سمعه عنه شعبة في الحالتين؛ لأن 
الطريق في كل منهما صحيحة, والله أعلم. وعند الترمذي من حديث المغيرة بن زياد عن عطاء 
بن أبي رباح» عنهاء قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في 
اليوم والليلة دخل الجنة: أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد 
العشاء. وركعتين قبل الفجر».قال الترمذدي: حديث غريب من هذا الوجه. ومغيرة تكلم بعض 
أهل العلم من قبل حفظه. وقال النسائي: هذا خطأ. ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان؛ عن أم 
حبيبة. فصحف. وعند ابن ماجه: «كان يصلي أربعًا قبل الظهر يطيل فيهن القيام, ويحسن فيهن 
الركوع والسجود». وحديث أم حبيبة رواه ابن خزيمة في «صحيحه». والترمذي وصححه: «من 
صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة بني له بيت في الجنة؛ أربع ركعات قبل الظهر, 
وركعتين بعد الظهر, وركعتين قبل العصر, وركعتين0/ ج 2 ص 0207/'بعد المغرب, وركعتين قبل 
الفجر».وفني لفظ لابن خزيمة من حديث محمد بن أبي حنين؛ عن أم حبيبة» وعند السراج من 
حديث محمد بن عبد الله الشعيثي. عن أبيه. عن عنبسة عنها: «من حافظ على أربع ركعات قبل 
الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» وخرجه الترمذي وقال: حسن غريب صحيح. وعند 
السراج: «من صلى في يوم وليلة».وني لفظ: «من صلى ثنتي عشرة ركعة من صلاة النهار». 
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وني لفظ: «من صلى ثنتي عشرة ركعة نافلة بالنهار والليل».وحديث أبي أيوب عن النبي صلّى 
اللّهُ عليه وسلّم قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هن أبواب السماء» رواه أبو داود 
من حديث عبيدة بن معتب» وقال: هو ضعيف. ورواه أبو جعفر الطبري في كتاب «التهذديب» 
عن عبيد الله بن سعد الزهري, حدّثنا عمي. حدّثنا شريك؛ عن الأعمش, عن المسيب بن رافع, 
عن علي بن الصلتء عنه. وقال ابن خزبمة: لست أعرف علي بن الصلت, ولا أدري من أي 
بلاد الله هو, ولا أفهم ألقي أبا أيوب أم لا؟ ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد عِلْمِي إلا معاند أو 
جاهل. وقد تقدم ذكره في: «الصلاة مثنى مننى».وحديث عبد الله بن السائب: «أن رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمسء وقال: إنما ساعة تفتح فيها أبواب 
السماءء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح». قال الترمذي: حديث حسن غريب. وحديث 
علي: «كان النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين؛ وقبل العصر 
أربعًاء يفصل بينهن بالعسليم», وقال: حديث حسن. وفي «مسند أحمد»: «كان رسول الله صِلَّى 
اللهُ عليه وسلّم يصلي مست عشرة ركعة؛ يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا 
صلاة العصر ركعتين, وكان يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر 
أربع ركعات, وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات, وبعده ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات, 
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم», وخرّجَه ابن خزبمة مختصرًا. وحديث البراء تقدم في الضحى. 
وعند سعيد بن منصور في كتاب «السنن» فيه زيادة: 10ج 2 ص 208 «من صلى قبل 
الظهر أربعًا كان كأنما يتبهجد من ليله. ومن صلاهنّ بعد العشاء كان كمن قام ليلة 
القدر».وحديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «أربع قبل الظهر بعد 
الزوال تحسب بمثلهنَ من صلاة التهجد. وليس شيء إلا يسبح تلك الساعة» الحديث, قال 
الترمذي: غريب. 
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وحديث ابن عمر عند ابن خزيمة: «رحم الله امرًا صلَّى قبل».قال القرطبي: اختلف العلماء هل 
للفرائض رواتب مسنونة أو ليس لا؟ فقال الجمهور: هي سنة مع الفرائضء وذهب مالك في 
المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت, عدا ركعتي الفجر, حماية للفرائض, ولا يمنع 
من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. قال: وذهب العراقيون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد 
الظهر وقبل العصر وبعد المغرب. وقال الطبري: من روى أربعًا رآه يفعل ذلك في كثير من 
أحواله؛ ورآه ابن عمر وغيره يصلي ركعتين في بعض أحواله, فأخبر كلّ بما رأى فلا خُلّفَ بين 
الروايتين» والصلاة بعد الزوال وقبل الظهر كانت تعدل بصلاة اللبل في الفضلء روي هذا عن 
جماعة من السلف. بَابُ الصّلاَةٍ قَبْلَ المغرب 
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3 - ذكر حديث ابن بريدة: حدثى عبد الله الروك يرفعه: «صَلُوا قَبْلَ صَّلاة المغرب». 
[خ1 1183] الحديث المتقدم في باب: «كم بين الأذان والإقامة».وعند الإجماعيلي: قال محمد 


بن عبيد بن حساب, عن عبد الله المزنى, كنيته ونسيته, لا أدري ابن مغفل أو ابن معقل. وقال 
البيهقي: رواه حَيّان بن عبيد الله. عن عبد الله بن بريدة, وأخطأ في إسناده. وأتى بزيادة ل يتابع 
عليهاء فقال: حدثني عبد الله بن بريدة. عن أبيه. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إن عند 
كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب».أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرن محمد بن إسماعيل, قال: 
حدّثنا أبو بكر بن خزمة على أثر هذا الحديث: حَيّانَ بن عبيد الله قد أخطأ في هذا الإسناد؛ لأن 
كَهْمَس بن الحسن وسعيد الجريري وعبد المؤمن العَتكِي رووا الخبر عن ابن بريدة عن ابن مغفل 
لا عن أبيه. وهذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي يقول: أخذ طريق المجرة فهذا الشيخ لما 
رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه توّهم أن هذا الخبر هو أيضًا عن أبيه؛ ولعله رأى العامة لا 

تصلي 0 ج 2 ص 209 0/اقبل المغرب, توهم أنه لا يصلى قبل المغرب, فزاد هذه الكلمة في 
الخبر. وازداد علمنا بأن هذه الرواية خطأ أن ابن المبارك قال في حديثه عن كَهُمَس: وكان ابن 
بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان ابن بريدة قد جمع من أبيه عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم هذا الاستثناء الذي زاده حَيّانَ: «ما خلا صلاة المغرب» لم يكن يخالف خبر النبي 
صلَّى اللّهُ عليه وسلى انتهى. يان هذا: ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»., ولما خرج البزار 
حديثه هذا في كتاب «السئن» قال: مشهور ليس به بأس. وقال أبو حاتم الرازني: صدوق. روى 
عنه أبو داود وعبيد الله بن موسى, ومسلم بن إبراهيم: وموسى بن إسماعيلء ولا التفات إلى قول 
أبي محمد بن حزم: هو مجهول؛ مع هذاء ويشبه أن يكون ظنه حيان بن عبيد الله المروزي, فإن 
ذاك جهل. 
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وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بَزِيرَة: قال أبو عمر الطلنكي: هذه الزيادة ضعيفة, وقد صححها 
بعض الحفاظ. وروينا عن ابن شاهين أنه استدلٌ على نسخ عموم حديث ابن مغفل بمذا الحديث. 
ويزيده وضوحًا ما رواه أبو داود في «سننه» من حديث شعبة» عن أبي شعيب؛ عن طاوس: سيل 
ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يصليهما. وسنده صحيح وإن كان ابن حزم قال: لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب» 
ولا يُدرَى من هو؟ فغير جيد؛ لأن ابن أبي حاتم ذكر وكيعًا أيضًا وابن أبي غنية رويا عنه, وقال أبو 
زرعة: لا بأس به. وقال أبي: صالح, وقال ابن معين: شعبة يهم فيه يقول: أبو شعيبء وإغغا هو 
شعيب, وذكره أبن حبان في كتاب «الثقات», وكذلك ابن خُلفون, وزاد: روى عنه عمر بن عبيد 
الطّنافسيء وموسى بن إماعيل التّبُودَكي. وأما احتجاج ابن حزم بحديث قال من عند مسلم عن 


أنس: «كنا على عهد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم نصلي ركعتين بعد غروب الشمسء قلت: أكان 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم يصلي ركعتين بعد غروب الشمس؟ قال: كان يرانا فلم يأمرنا ول 
ينهنا»: فزعم أبو محمد بن عطية أن هذا ليس في مسلم بمذا اللفظ, ولا في كتب الحديث. وقال 
المهلب بن أبي صفرة: فعلها كان في أول, ج 2 ص 0210/الإسلام ليتبين خروج الوقت 
المنهي عنه لمغيب الشمسء ثم التزم الناس المبادرة بالمغرب لثئلا يتباطؤوا عن وقت فضيلة 
المغرب. ورد هذا النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع, وعلم التاريخ. وقال ابن 
العربي: اختلف الصحابة 2 فيهاء ول يفعلها أحد بعدهم. وقال سعيد بن المسيب: ما رأيت فقيهًا 
يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص. وذكر ابن حزم: أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهماء وكذا 
أبي بن كعب, وأنس بن مالكء وجابرء وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة؛ وعبد الرحمن بن 
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وقال حبيب بن مسلمة: رأيت الصحابة يهبُون إليهما كما يهبُون إلى صلاة الفريضة. وسئل 
عنهما الحسن فقال: حستتان لمن أراد بمما وجه الله تعالى. وقال ابن بطال: وهو قول أحمد 
وإسحاق. وفي «المغني»: ظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة؛ قال الأثرم: قلت لأحمد: 
الركعتين قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. قال: وفيهما أحاديث 
جياد - أو قال: صحاح - عن النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّم وأصحابه والتابعين, إلا أنه قال: لمن 
شاءء من شاء صلىء وقال: هذا شيء ينكره الناس, وضحك كالمتعجب, وقال: هذا عندهم 
عظيم. وقد تقدم في باب الصلاة إلى الأسطوانة حديث أنس: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من 
الصحابة يبتدرون السّوَاري» حتى يخرج النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم وهم كذلك يصلون ركعتين, 
حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من 

يصليها» .وعند أبي داود من حديث المختار بن ملفل عن أنس قال: «صليت الركعتين قبل 
المغرب على عهد النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال المختار: قلت: أرآكم رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا».وعند البيهقي عن معمر, عن الزهريء عن ابن 
المسيب قال: كان المهاجرون لا يركعونماء وكانت الأنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن 
أبي أمامة: كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. وخرج 
البخاري في هذا الباب حديث:1184 - مَوْنَدَ بن عبد الله قَالَ: قلت لعُقْبَةَ بن عَامِرٍ جيني : 


ألا أَعْجِبْكَ من أبي عم يَرْكعْ رَكْعتَيْنِ قَبْلَ صَّلآَةِ المفرب؟ فَقَالَ عَقْبَةُ: «إنّ كُنَا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ 9/0 ج 2 ص 1 لَى اللّهُ عليه وسلّم». قُلْتُ: فَمَا مَنَعْكَ الآنَ؟ قَالَ: «الشغل». 
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[خ11841] وما أخرجه النسائي ذكر أن أبا تميم هذا هو الجَيْشَانِ عبد الله بن مالك, وكذا 
في «صحيح الإسجماعيلي» وغيره. وعند ابن بطال: قال النخعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان, وقال إبراهيم: وهي بدعة, قال: وكان خيار الصحابة بالكوفة علي وابن مسعود وحذيفة 
وعمار وأبو مسعود فأخبرن من رمقهم كلهم فما رأى أحدًا يصلي قبل المغرب. قال: وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعي. وفي «شرح المهذب»: لأصحابنا فيهما وجهان؛ أشهرهما: لا 
تستحب, والصحيح عند المحققين استحبايمما. والله تعالى أعلم. بَابُ ضَّلاَةٍ التَوَافِلٍ حِمَاعَدَدكَرَهُ 
أنسن: وَعَانَشَة عَنِ النَيّ صلَّى الله عليه وسلّمحديث أنس ذكره مسندًا في باب الصلاة على 
الحصيرء وحديث عائشة ذكره. وحديث عتبان تقدم في باب المساجد في البيوت. وبَابْ لمَطَوّع 
في الثبوث تقدم في كراعة الصلاة في المقابر. وقوله: 1187 - كَبَعَهُ عَبْدُ الوهْابِء عَن أيُوت " 
[خ ١‏ 1187] يعني تابع وُهيبّاء وهو تعليق رواه مسلم عن ابن مثنى عن عبد الوهاب, 
والإسماعيلي قال: حدّثنا الحسن, حدَّثنا ابن مننى وابن خلاد, قالا: حدَّثنا عبد الوهاب حدّثنا 
أيوب فذكره. وعند الطبري من حديث عبد الرحمن بن سابط؛ عن أبيه, عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: «نؤّروا بيوتكم بذكر الله تعالى» وأكثروا فيها تلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا كما 
اتخذها اليهود والنصارى» الحديث. وعن جابر قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا قضى 
أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته. فإن الله جل وعرٌ جاعل في بيته من 
صلاته خيرا» رواه مسلم. قال ابن بطال: روي عن جماعة من السلف أنمم كانوا لا يتطوعون في 
المسجد. روي ذلك عن حذيفة والسائب بن يزيد والربيع بن خشيم وسويد بن غفلة. 
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وقال آخرون: هذا الحديث إنما ورد في الفريضة, و (مِنْ) للتبعيض؛ كأنه قال: اجعلوا بعض 
صلاتكم المكتوبة في بيوتكم ليقتدي بكم0/اج 2 ص 0212,/اأهلكم, ومن لا يخرج منهم إلى 
المسجد, ومن صلى في بيته جماعة فقد أصاب سنة الجماعة وفضلها. روى حماد عن إبراهيم 
قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة, وهما التضعيف حمسا وعشرين درجة. انتهى. هذا 


لعمري جيد لولا ما روى زيد بن ثابت في «الصحيحين» مرفوعًا: «صلوا أيها الناس في بيوتكم, 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».بَابُ فَضّل الصّلآة في مسجل فكة والمدينة 
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8 - 1189 - حدّثنا حَفْصْ بْنْ عُمَر حدّثنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنٍ عَبْدُ الملِكِ عَنْ فَرَعَدَ قَالَ: 
ال سي ا رن ا سر الع ول لز ا لاس ين 
عن البّيّ صلَّى الله عليه وسلّم فأَعْجَبْتَني وَآتَقْئَني قَالَ: «لا تُسَافِرٍ ار يَوْمَيْنِ إِلّا مَعَهَا رَوْجْهَا أو 
ذُو تحر وَلا صّوْمَ في يَوْمَينِ الفطر وَالِأَضْحَى كى, وَلاَ صَلاةً بَعْدَ صَلاتَيْنٍ بَعْدَ الصّبْح حَىٌ تَطلعَ 
الشَّمْسُء وَبَعْدَ العضر حَىٌّ تَغْرْبَ ولا تُشَدُ الرَحَالُء إِلّا إلى تَلأنَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدٍ ارام 
وَمَسْجِدٍ الأَقْصّى وَمَسْجِدِي». [خ | 1188 - 1189] عند مسلم عن فَرَعَةَ قلت: «أنت 
سمعت هذا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ قال: فأقول على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
ما ل أسمع؟».وزعم الدارقطني أن سويد بن عبد العزيز رواه عن يزيد بن أبي مربم, عن قَرَعَهَ عن 

عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال محمد بن شعيب بن شابور عن يزيد, عن فَرَعَةَ عن ابن 
عمرو. وأبي سعيد الخدري. ورواه طَلّق بن حبيب, عن قَرَعََّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
قال أبو الحسن: والصحيح قول من قال: قَرّعَة عن أبي سعيد. وينظر في مناسبة هذا الحديث 
بالترجمة, فإنه ليس فيه صلاة, ولقائل أن يقول: الصلاة من لوازمه لأنه لا يشد رحله إلا لأن 
يصلي غالبًا. قوله: (آتَقَئَني) بمعنى أعجبنني, والله أعلم. وذكر البخاري بعده حديث أبي هريرة 
من روايته: عن ابْنٍ يُوسّفَء عن مَالِكٌ, عَنْ رَيْدِ بْنِ رتَاح, وَعْبَيْدٍ الله بن أبي عَبْدٍ الله عن الْأَعَرِ 


عَنه: «لا ُشَدُ الرَحَالُ إلا إل ثَلدَئّة مَسَاحجِكَ: ال نجد ارام ومتجد الوَسُولٍ؛ د 
الأقْصّى». 
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هو عند مسلم: «إنا يسافر إلى ثلاثة مساجد: الكعبة, ومسجديء ومسجد إيلياء». قال ابن 
التين: أضاف0/ ج 2 ص 0213اابن مسلمة إليهنّ رابعٌاك وهو مسجد قباء. يشِدّه ما ذكره أبو 
زيد عمر بن شبة في كتاب «أخبار المدينة» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم من غير ما طريق: إن 
الصلاة فيه كعمرة. قال: وحدّثنا عبد الصمد, حدّثنا صخر بن جويرية» عن عائشة بنت سعد بن 


أبي وقاص, قالت: معت أبي يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من آن بيت 


المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. وقال أنس بن مالك: سبحان الله 
ما أعظم حق هذا المسجدء لو كان على مسيرة شهر كان أهلا أن يُوْنَى, الحديث. قال أبو 
غسان: وما يقوي هذه الأخبار ويدل على تظاهرها في العامة والخاصة قول عبد الرحمن بن 
الحكم: فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباءمن اللاق سوالفهن غيدٌ عليهن الملاحة 
والبهاءوقال عمر بن الخطاب: لو كنت فق من الآفاق لضربنا إليك أكباد الإبل. وعند أحمد 
عن جابر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي 
هذا والبيت العتيق».وعند ابن حبان» عن بصرة بن أبي بصرة: معت رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ إلى المسجد الحرام ومسجدي هذاء وإلى 
مسجد إيلياء أو بيت المقدس, يشك أيهما قال». وحديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه مثله. 
وعند أبي القاسم في «أوسط معاحمه»: حدّثنا محمد بن العباس المؤدب», حدّثنا سريح بن النعمان» 
حدّئنا حماد بن سلمة؛ عن كلثوم بن جبرء عن خيثم بن مروان - يعني المذكور في «ثقات ابن 
حبان» - عن أبي هريرة يرفعه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد؛ مسجد الخيف, ومسجد 
الحرام, ومسجدي هذا».وقال: لم يروه عن كلثوم إلا حماد بن سلمة: ول يُذَكُرْ مسجدُ الخيفٍ في 
شد الرحال إلا في هذا الحديث. 
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وهو لعمري سند جيد لولا قول البخاري: لا يتابع خيثم في ذكر مسجد الخيف: ولا يُعَرَفَ له 
جماع من أبي هريرة. وفي كتاب «العلم» المشهور لأبي الخطاب: روي حديث موضوع رواه محمد 
بن خالد اندي عن المثنى بن الصباح, مجهول عن متروك, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن 
جده يرفعه: «لا0"'ج 2 ص 0214/انُعمَلْ الرحال إلا إلى أربعة مساجد؛ المسجد الحرام؛ 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى, وإلى مسجد الجند».قوله: (مسْجد الرَام) من إضافة 
الموصوف إلى صفته عند الكوفيين» وتقديره عند البصريين مسجد المكان الحرام, والمكان 
الأقصى, وسمي أقصى لبعده عن المسجد الحرام. وقد اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال 
المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك: 
فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرهاء واختاره القاضي حسين. قال النووي: 
والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا: 
والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلاثئة خاصة. وقال ابن بطال: النهي من 
إعمال المطي إنما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير 


هذه الثلاثة, قال مالك: من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا براحلة فإنه يصلي في بلده؛ 

إلا أن ينذر ذلك في أحد هذه الثلاثة فعليه السير إليها. وبنحوه قاله الخطابي, قال: هذا لفظه 

لفظ الخبر؛ ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك فيهاء يريد أنه لا 
يلزمه الوفاء بشيء من ذلك غير هذه الثلاثة» فإن نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد قال أبو 
حنيفة: لا يلزمه بل يصلي حيث شاءء وقال أحمد يلزمه. وعن الشافعي كالمذهبين. 
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0 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ وَيْدِ بْنِ رَبَاحء وَعْبَيْدٍ الله بْنِ أَبي عَبْدٍ 
الله الأعَرِ عَنْ أَبي عَبْدٍ الله الأعَرِء عَنْ أَبي هُرَبْرَةَ أن الي عل الل عليه وسلم قَالَ: «صلاة في 
مَسْجِدِي هَذَا خَيْر مِنْ أَلْفٍِ صَّلآَةٍ فيمًا سِوَافُ إِلّا الممسْجدَ الحرَاة». [خ | 1190] 

قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث في «الموطأ»؛ ورواه محمد بن سلمة 
المخزومي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس, وهو غلط فاحش وإسناد مقلوب, لا يصح فيه 
عن مالك إلا حديثه في «الموطأ». يعني المذكور آنقًا. 

قال: وقد روي عن أبي هريرة من طرق متواترة كلها صحاح ثابتة. 

وعند مسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه إلا أن 
تكون في المسجد الحرام فإنى آخر الأنبياءء وإن مسجدي آخر المساجد». 

قال الدارقطني: ورواه عبد الرحمن 

الاج 2 ص 215" 

بن خالد بن مسافرء عن الزهري, عن الأغر, عن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم مرسلاء ورواه ابن 
المبارك عن ابن جريج؛ عن عطاءء, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 
وروى هذا اللفظ ابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر, وهو رد لما 
قاله النسائي: لا أعلم رواه عن نافع عن ابن عمر غير موسى الجهني. 

وقال الدارقطني: رواه عن نافع أيضًا عبد الله بن عمر, وعبد الله بن نافع؛ ورواه موسى بن عقبة 
عن سال ونافع. 

وفي حديث موسى عند ابن عبد البر زيادة: «إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمئة صلاة», 
وسنده صحيح. 

وفي حديث عطاء عن ابن عمر: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما غيره من 
المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل». 
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وعند النسائي عن ابن راهويه وابن رافع, حدَّئنا عبد الرزاق؛ أخبرنا ابن جريج, معت نافعَاء 
حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد. أن ابن عباس حدثه عن ميمونة» قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة». 
قال النسائي: ورواه الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة لم يذكر ابن عباس. 

وقال الدارقطبي: قال بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة, وم يثغبت» ورواية الليث هي الصواب. 
وهو في مسلم: «أن امرأة اشتكت فقالت: إن شفان الله تعالى لأصلين في بيت المقدس, فلما 
برأت تمهدت للخروج, فقالت لا ميمونة» الحديث. 

وعند أحمد بسند صالح عن سعد بن أبي وقاص سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

وعند ابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمرو, عن عبد الكربم؛ عن عطاء, عن جابر؛ أن رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة فيما سواه». 

وعند البزار: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه». 

قال: فحسبت ذلك على هذه الرواية فغلبت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين 
سنة وستة أشهر وعشرين ليلة» وصلاة يوم وليلة فيه عمر مئتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة 
أشهر وعشر ليال. 
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وعند الدارقطني روى الزّنجِي بن خالد. عن ابن جريج, عن عطاء, عن عبد الله بن الزبير» عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم. يعني مغل حديث جابر. 

قال: وكذلك قاله حبيب المعلم؛ والمثنى بن الصباح, والربيع بن صبيح» عن عطاءء, عن ابن 
الزبير» وهو في كتاب أحمد بن حنبل بسند حسن. 
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عطاء, عن ابن الزبير يرفعه: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام, فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 


عئة صلاة». 
قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في 


حبيبا. 


قال: وزعم بعضهم أنه حديث معلول للاختلاف فيه على عطاءء, وليس ذلك بعلة؛ لأنه يحتمل؛ 
ولا يبعد أن يكون عند عطاء فيه عدة مشايخ؛ لأنه كان يعنى بأمر الحج فحدث عن كل بما يحمله 
عنه. 

وقال القرطبي: رواه عبد بن حميد وقال فيه: «أفضل من صلاة في مسجدي بمئة ألف صلاة». 
قال القرطبي: وهذه الرواية منكرة؛ لم تشتهر عند الحفاظ؛ ولا خرجها أصحاب الصحيح. 

وقال ابن أبي خيثمة: قال علي: حدّثئا هشيم, أخبرنا الحجاج, عن عطاء, عن ابن الزبير قال: 
الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد النبي صلَى الله عليه وسلّم بمنة ضعف. 

وقال أبو عمر: حدَّئنا أحمد بن قاسم, حدَّثنا ابن أبي دهم, حدّثنا ابن وضاح, حدّثنا حامد بن 
بحبى, حدّثنا سفيان, حدّثنا زياد بن سعد أبو عبد الرحمن الخراساني, وكان ثبمًا في الحديث, إملاء 
أخبرني سليمان بن عتيق, معت ابن الزبير على المنبر يقول: معت عمر بن الخطاب يقول: 
صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. 

وفي حديث إسحاق بن إماعيل عن سفيان: صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة 
فيما سواه - يعني من المساجد - إلا مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

وفي «العلل الكبير» للترمذي: حدّثنا أبو كريب حدّثنا أبو مصعب. عن إسرائيل؛ عن إبراهيم بن 
مهاجر, عن جابر العلاف. عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه». 


)463/1( 


وسألت محمدًا عنه فقال: لا أعرف جابرًا إلا بمذا الحديث. 

وعند الطحاوي عن أبي ذر: سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقلت: الصلاة في مسجدك 
أفضل أم الصلاة في بيت المقدس؟ فقال: «صلاة في مسجدي مثل أربع صلوات في مسجد بيت 
المقدس». 
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قال ابن عبد البر: اختلفوا في تأويله ومعناه فقال أبو بكر عبد الله بن نافع الزييري صاحب 
مالك: معناه أن الصلاة في مسجد رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم أفضل من الصلاة في الكعبة 


بدون ألف درجة, وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة, وقال بذلك جماعة من 
المالكيين» ورواه بعضهم عن مالك. 

وقال عامة أهل الفقه والأثر: إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه على ما ذكرناه 
من النصوص في موضع الخلاف. 

ولم يُرْوَ قولهم من وجه ضعيف ولا قوي ولا مسندًا ولا موقوفًاء فيكون معارضًا له مع ما قدمنا 
من أن أميري المؤمنين عمر وابن الزبير قالاه على المنبر» ول يَرْدّ أحدٌ قوهّماء وهم القوم لا 
يسكتون على ما لا يعرفون. وعند بعضهم يكون هذا كالإجماع. 

وعلى قول ابن نافع يلزم أن يقال: إن الصلاة في مسجد النبي صلَى الله عليه وسلّم أفضل من 
الصلاة في المسجد الحرام بتسعمئة ضعف وتسعة وتسعين ضعفًاء وإذا كان كذا لم يكن للمسجد 
الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف, فإن حدّ ابن نافع لم يكن لقوله دليل ولا 
حجة, وكل قول لا يعضده حجة ساقط. 

قال أبو عمر: وتأول بعضهم قول عمر أن الصلاة في مسجد النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم خير من 
تسعمئة صلاة في المسجد الحرام: وهو تأويل لا يعضده أصل. 

وزعم بعض المتأخرين أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة» ومن غيره 
بألف صلاة, واحتج بحديث ابن الزبير المذكور عن عمرء ولا حجة فيه؛ لأنه مختلف في إسناده 
وفي لفظه. وأثبت منه ما رواه زياد بن سعدء عن سليمان بن عتيق المذكور قبل؛ وفيه خلاف ما 


تأؤّلوه. 
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وروي عن أبي الدرداء: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد وصلاة في مسجد النبي صلَّى الله عليه وسلّم بألف. وني بيت المقدس بخنمسمئة». 
وعن جابر بن عبد الله مثله سواء. 

وقال ابن مسعود: ما للمرأة أفضل من صلاة بيتها إلا المسجد الحرام. 

وهذا تفضيل منه للصلاة فيه على الصلاة في مسجد الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم؛ وقد قَالَ 
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه: «صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاة في مسجدي إلا 
المكتوبة». 

وقد اتفق مالك, وسائر العلماء على أن صلاة الفرض يبرز لها في كل بلد إلا بمكة 
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شرفها الله تعالى» فإنها تصلى في المسجد الحرام. 

قال: وهذا عمر, وعليء وابن مسعود, وأبو الدرداء, وجابر يفضلون مكة ومسجدهاء وهم أولى 
بالتقليد من غيرهم. 

وقال القرطبي: اختلف في استثناء المسجد الحرام: هل ذلك أنه أفضل من مسجده أو هو لأن 
المسجد الحرام أفضل من غير مسجده صلَّى الله عليه وسلّم فإنه أفضل المساجد كلهاء وهذا 
الخلاف في أي البلدين أفضل؟ 

فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة» و>ملوا الاستثناء على 
تفضيل الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة على سائر المساجد كلهاء إلا المسجد الحرام فبأقل 
من الألف, واحتجوا بما قَالَ عمر: صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيما سواه. 

ولا يقول عمر هذا من تلقاء نفسه. فعلى هذا تكون فضيلة مسجد المدينة على المسجد الحرام 
بتسعمئة وعلى غيره بألف. 

وذهب الكوفيون والمكيون وابن وهب وابن حبيب إلى تفضيل مكة. 

ولا شك أن المسجد الحرام مستثنى من قوله: «من المساجد» وهي بالاتفاق مفضولة؛ والمستثى 
من المفضول مفضول إذا سكت عليه؛ فالمسجد الحرام مفضول, لكنه يقال: مفضول بألف؛ لأنه 
قد استغناه منهاء فلابد أن يكون له مزية على غيره من المساجد ولم يعينها الشرع, فيتوقف فيهاء 
أو يعتمد على قول عمر. 
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ويدل على صحة ما قلناه قوله: «فإن آخر الأنبياء. ومسجدي آخر المساجد» فربط الكلام 
بفاء التعليل مشعر بأن مسجده إنما فضل على المساجد كلها؛ لأنه متأخر عنها. ومنسوب إلى 
نبي متأخر عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الزمان» فتدبره. 

وقال عياض: أجمعوا على أن موضع قبره صلى اللْهُ عليه وسل أفضل بقاع الأرضء وأن مكة 
والمدينة أفضل بقاع الأرضء واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع القبر؛ فمن ذهب إلى تفضيل 
مكة احتج بحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء, سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول - 
وهو واقف على راحلته بمكة-: «والله إنك خير الأرض, وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني 
أخرجت منك ما خرجت», صححه ابن حبان والحاكم والترمذي والطوسي في آخرين. 

وعند أحمد عن أبي هريرة - بسند جيد - قال: وقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالزورة 
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فقال: «علمت أنك خير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله عزّ وجلَ» الحديث. 

وغ ابن غباس قال رسول الله صلى اللّهُ عليه ولو لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» 
الحديث, قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

وعند أبي داود: حدّثنا أحمد بن صالح, حدّثنا عنبسة, حدثني يونس وابن 'جمعان عن ابن شهاب» 
عن عروة؛ عن عائشة: أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال بالمدينة ورفع يديه حتى رُئِيَ بياض 
إبطيه: «اللَّهمَ أنت بيني وبين فلان وفلان - لرجال سماهم - فاهم أخرجون من مكة, وهي 
أحبٌ أرض الله إي» الحديث. 

أنبأنا به جماعة من شيوخنا الشاميين, عن الحافظ محمد بن عبد الواحد, أخبرنا أبو القاسم سعيد 
أبو محمد بن عطاف ببغداد, أن إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي, أخبرهم قال: أخبرنا عبد 
الله بن محمد الصّريفيني, حدّثنا محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور, أخبرنا ابن أبي داود. 
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قال أبو عمر: وقد روى عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلهاء لكن المشهور عن 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 

واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في النفل والفرض؟ 

وإلى الأول ذهب الطحاوي, وإلى الثاني ذهب مطرف المالكي, وقال النووي: مذهبنا يعم الفرض 
والنفل جميعًا. 

قال الطحاوي: فوقفنا بمذه الأحاديث على أنما قد نسخ بعضها بعضاء فطلبنا تصحيحها وما 
الناسخ من المدسوخ, فوجب بذلك أن يكون أول الأحكام كانت في ذلك ما أتى في فضل 
مسجد المدينة على ما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام؛ وأنه لا فضل فيه للصلاة على 
غيره, وبإعمال المطي إلى المساجد الثلاثة - زاده الله تعالى - بما رواه أبو ذر, ثم زاد عرَّ وجل أن 
جعله كخمسمئة صلاة, ثم زاد الله تعالى فجعل صلاة فيه كألف صلاة, وجعلها كالصلاة في 
مسجد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلم. 

ثم إن الصلاة في هذه المساجد ترجع إلى الغواب ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت» حتى 
لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم يجزه عنها وهو أمر لا خلاف فيه. 
والفضيلة مختصة بنفس مسجده الذي كان صلَّى الله عليه وسلّم يصلي فيه دون ما زيد فيه بعده 
فينبغي للمصلي أن يحرص على ذلك. 

وذكر البخاري إتيان النبي صلَّى اله عليه وسلّم قباء ماشيًا وراكباء وفي 
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لفظ: «فيصلي ركعتين». 

وفي لفظ: «كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه وكان يزوره 
راكبًا وماشيًا». 

وفي لفظ: «إن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم قدم مكة فإنه كان إذا قدمها طاف 
بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء قال: وكان يقول إنما أصنع كما رأيت 
أصحابي يصنعون, ولا أمنع أحدًا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا يتحروا 
طلوع الشمس ولا غرويا». 

ذكر ابن سِيدّه في «المحكم» و «المخصص»: أن قباء بالمد, ولم يحك غيره. 
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وكذا ذكره يعقوب بن السكيت, وابن ولاد» وصاحب «المنتهى», والجوهري, والمطرزي في 
آخرين. 

وقال ابن سِيدّه: يصرف ولا يصرف. 

وعند البكري: من العرب من يذكره ويصرفه, ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. 

وقال ابن الأنباري وقاسم في كتاب «الدلائل»: وقد جاءت قبا مقصورة؛ وأنشدا: 

ولأبغينكم قبا وعوارضا ... ولأقبلن الخيل لابة ضرغد 

وهذا وهم منهما؛ لأن الذي في البيت إنما هو «قنا» بنون بعد القاف. وهو جبل في ديار بني 
ذبيان» كذا أنشده الرواة الموثوق بروايتهم ونقلهم في هذا البيت. 

وذكر ابن قُرْقُول أنه على ثلاثة أميال من المدينة, وأصله اسم بئر هناك, وأنكر السكري القصر 
فيه؛ ولم يحك فيه أبو علي سوى المد. وذكر في «الموعب» عن صاحب «العين» قصره. 

وقال ياقوت: هو قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة, به أثر بنيان» وهناك 
مسجد التقوى. 

وقال الرَشَاطي: بينها وبين المدينة ستة أميال؛ ولما نزل بما رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وانتقل 
إلى المدينة اختط الناس بما الخطط واتصل البنيان بعضه ببعض حتى صارت مدينة. 

قال النووي وغيره: مجيئه صلَّى الله عليه وسلّم لقباء كل سبت دليل على جواز تخصيص بعض 
الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلكء, وهو الصواب, وكره ابن مسلمة ذلك, ولعله 
ل يبلغه هذا الحديث, انتهى. 


ذكر ابن شبة في «أخبار المدينة» تأليفه: حدثني عبد العزيز بن معان, عن ابن المنكدرء عن 
جابر: «كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يأ قُبَاء 
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صبيحة سبع عشرة من رمضان». 

وحدّثنا محمد بن يحبى: حدّثنا الدَرَاوَرْدِيء عن شريك بن عبد الله: «[كان] رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم يأت قباء يوم الاثنين». 

وأصل مذهب مالك كراهة تخصيص [شيء] من الأوقات بشيء من القرب, قال القرطبي: إلا ما 
ثبت به توقيف. 
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[وفي] «أخبار المدينة» لابن شبة: قال الواقدي: عن مجمع بن يعقوب, عن سعيد بن عبد الرحمن 
بن [رقيش] قال: كان مسجد قباء في موضع الأسطوانة المخلقة الخارجة في رحبة المسجد. 

قال عبد الرحمن: فحدثني نافع أن ابن عمر كان إذا جاء قُبَاء صلى إلى الأسطوانة المخَلّقة 
يقصد بذلك مسجد النبي صلَّى الله عليه وسلّم الأول. 

وقال أبو مسلمة بن عبد الرحمن: إن ما بين الصومعة إلى القبلة والجانب الأيمن عند دار القاضي 
زيادة زادها عثمان 2. 

وقال عروة: كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها: لَيِّه وكانت تربط حمارا لما فيه, فابتناه سعد 
بن خيثمة 9 مسجدًا. 

وقال أبو غسان: طوله وعرضه سواءء وهو ست وستون ذراعاء وطول ذرعه في السماء تسع 
عشرة ذراعاء وطول رحبته التي في جوفه خمسون ذراعًاء وعرضها ست وعشرون ذراعًاء وطول 
منارته خمسون ذراعًاء وعرضها تسع أذرع, وشبر في تسع أذرع وفيه ثلاثة أبواب وثلاث وثلاثون 
أسطوانًاء ومواضع قناديله لأربعة عشر قنديلًا. 

قال: وأخبرني من أثق به من الأنصار من أهل قباء أن مصلّى رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم في 
مسجدهم بعد صرف القبلة كان إلى حرف الأسطوان المخلق كثير منها المقدمة إلى حرفها 
الشرقي. وهي دون محراب المسجد على عين المصلي فيه. 

وقال أبو جعفر الداودي: إن إتيان النبي صلَّى الله عليه وسلّم مسجد قباء يدل أن ما قرب من 
المساجد الفاضلة التي في المصر لا بأس أن يؤتى ماشيًا وراكبّاء ولا يكون فيه ما فى أن تعمل 
المطي إليه. 


وقال بعضهم: إتيانه مسجد قباء ومسجده أفضل؛ لتكثر المواضع التي يتقرب إلى الله فيها. 

قال ابن التين: وهذا كما قال مالك أن التنفل في البيوت أحب إلي منه في مسجد النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم إلا للغرباء, فإن تنفلهم في مسجده أحبٌ إلي. 

وقال ابن رشد: كان يأ مسجد قباء لمواصلة الأنصار, والاجتماع بمم؛ لا لأجل صلاة؛ لأن 
الفريضة في مسجده أفضلء» 
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والنافلة في بيته أفضل. 
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وقال الطحاوي: قوله: «كان يأ مسجد قباء ليصلي فيه» ليس من كلام النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم فيحتمل أن يكون الراوي قاله من عنده؛ لعلمه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لا خلس 
فيه حتى يصليء على أن هذا الحرف - وهو قوله: «فيصلي فيه» - انفرد به واحد من الرواة, 
وعسى أن يكون وهما؛ لأن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد. 

وثبت أن مسجد التقوى الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ روي 
ذلك في حديث أبي سعيد مرفوعًاء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال السُهيلي: ويمكن أن يكون كلا منهما - يعني مسجد النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم ومسجد 
قباء - أسس على التقوى, غير أن قوله سبحانه (ِمِنْ أَوَّلِ يَوْمِ1 [التوبة: 108] يرجح حديث 
من قال: مسجد قباء؛ لأنه أُيَسَ قبل مسجد النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم. غير أن اليوم قد يراد 
به المدة والوقت, وكلا المسجدين أسس على هذا من أول يوم, أي من أول عام من الهجرة» وقد 
سبق ذكر قباء قبل أيضًا. 

بَابْ فَضّلٍ مَا بَيْنَ القَبْرِ وَالنيرٍ 
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5 - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ ْنُ يُوسْفَ, أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بن تيم 
عَنْ عَبْد الله بن َيْدِ أن وَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «ما بَيْنَ قبري وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيّاضٍ الجنّة». [خ ١‏ 1195] زاد في حديث: 1196 - عَبَيْدِ الله عن خْبَيْبِ بْنْ عَبْدِ الرَحْمَن 
عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أو أبي سعيد. [خ | 1196] قال أبو عمر: كذا روى عن 


مالك رواة «الموطأ» كلهم فيما علمت على الشك إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما 
قالا: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًاء على الجمع لا على الشك, ورواه ابن مهدي عن مالك 
فجعله عن أبي هريرة وحده ول يذكر أبا سعيد جميعًا. قال: والحديث محفوظ لأبي هريرة بمذا 
الإسناد؛ ورواه عبيد الله بن عمر عن خبيب بمذا الإسناد. قال أبو العباس أحمد بن عمر الداني 
في كتابه «أطراف الموطأ»: تابع العمريّ في ذلك جماعة, وهكذا قاله البخاري. قال أبو عمر: 
ذكر محمد بن سَنْجَر: حدّثنا محمد بن سليمان القرشي البصري عن مالك. عن ربيعة» عن سعيد 
بن المسيب عن ابن عمرء قال: أخبرن أبي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «وضعت 
منبري على ترعة من ترع الجنة» وما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة» .قال أبو عمر: لم 
يتابع محمد بنَ سليمان أحدّ على هذا الإسناد عن مالك, ومحمد هذا ضعيف. زاد 
الدارقطني0, ج 2 ص 0223//في «الغرائب»: وقولهم «منبري رواتب في الجنة», وقال: تفرد به 
محمد بن سليمان. قال أبو عمر: وني هذا الباب حديث منكر رواه عبد الملك بن زيد الطائي, 
عن عطاء بن زيد مولى سعيد بن المسيب» عن سعيد بن المسيب؛ عن عمر بن الخطاب, قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «ما بين قبري ومنبري وأسطوانة التوبة روضة من رياض 
الجنة».قال أبو عمر: هذا حديث موضوع., وضعه عبد الملك. 
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وروى أحمد بن يحيى الكوني: أخبرنا مالك بن أنس, عن نافع» عن ابن عمر, قال رسول الله صلّى 
اللّهُ عليه وسلّم: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». قال أبو عمر: هذا إسناد خطأ. 
وعند النسائي عن سهل بن سعد مرفوعًا: «منبري على تِرْعَةٍ من تِرَعَ الجنة». وعند الطبراتي عن 
سعد بن أبي وقاص: «ما بين بيتي ومصلاي روضة من رياض الجنة».وعند الضياء المقدسي عن 
أبي بكر الصديق من رواية ابن أبي سبرة يرفعه: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض اججنة, 
ومنبري على ترعة من ترع الجنة».وفي «مسند اليثم بن كليب الشاشي»: عن جابر وابن عمر 
نحوه. قال القرطبي: الصحيح من الرواية: «بيقي»: وروي: «قبري» مكان «بيتي», وجعل بعض 
الناس هذا تفسيرا لقوله: «بيتي». والظاهر بيت سكناه. والتأويل الآخر جائز؛ لأنه صلَّى الله 
عليه وسلم دفن في بيت سكناه. وقال القاضي عياض: يكتمل أن يريد به: أن العمل الصالح في 
ذلك يؤدي بصاحبه إلى الجنة كما قال صلَّى للّهُ عليه وسلّم: «ارتعوا في رياض الجنة يعني حلق 
الذكر والعلم؛ لأنما مؤدية إلى الجنة».قال ابن بطال: ويكون معناه التحريض على زيارة قبره صلَّى 
اللَهُ عليه وسلّم والصلاة في مسجده. قال ابن التين: وقيل: نما الآن روضة من رياض الجنة» على 


الحقيقة. قال: وأنكر بعضهم هذا. قال: وقوهم: إن العمل في تلك البقعة يؤدي إلى رياض الجنة 
يحتمل وجهين: الأول: أن اتباع ما يتلى فيه من القرآن والسنة يؤدي إلى رياض الجنة, فلا يكون 
فيها للبقعة فضيلة إلا لمعنى اختصاص هذه المعاني دون غيرها. والثاني: أن يريد أن ملازمة ذلك 
الموضع بالطاعة يؤدي إليها؛ لفضيلة الصلاة فيه على غيره. وقال الخطابي: معنى الحديث تفضيل 
المدينة وخصوصًا البقعة التي بين البيت0؟ ج 2 ص 9224/#والمنبرء يقول: من لزم طاعة الله في 
هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة» ومن لزم عبادة الله عند المنبر سقي في الجنة 
من الحوض. 
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قال أبو عمر: وقد استدل أصحابنا على أن المدينة أفضل من مكة - شرّفها الله تعالى - بمذا 
الحديث, وركُبوا عليه قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها».قال أبو عمر: وهذا لا دليل فيه؛ لأنه أراد صِلى اللّهُ عليه وسلّم ذم الدنيا والترغيب في 
الآخرة, فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها. قال عياض: ذكر أكثر العلماء أن المراد 
هذا المنبر بعينه يعيده الله تعالى على حوضه. قال: وهذا هو الأظهر. وقيل: إن له هناك منبرا 
على حوضه. قال القرطبي: وللباطنية في هذا الحديث من الغلوٌ والتحريف ما لا ينبغي أن يلتفت 
إليه. قال أبو عمر: والإيمان بالحوض عند جماعة العلماء واجب الإقرار به وقد نفاه أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة؛ لأنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجالء نعوذ بالله من 
بدعهم. وسيأقٍ إن شاء الله تعالى أحاديث الحوض في الموضع الذي ذكره البخاريء وأنما متواترة 
يجب الإيمان بماء سقانا الله تعالى منه وجميع من يؤمن به. فضل القدس تقدم. بَابُ اسْتِعَانَةٍ اليد 
في الصّلآةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ الصَّلاةِوَقَالَ اْنْ عَبّاس: يَسْتَعِين الَجُلُ في صَلاَنِهِ مِنْ جْسَّدِهٍ با 
شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إسْحَاقَ فَلَدْسْوَتَهُ في الصّلاةٍ وَرَقَعَهَا. كذا في نسخة السماع: (وَرَفَعَهَا)؛ وفي 
نسخة: «أو رفعها».وقال ابن فُرْقُول: «أو رفعها» لعبدُوس والقاسم على الشك, وعند النسفي 
وأبي ذر والأصيلي: (وَرَفْعَهَا) من غير شك. قال: وهو الصواب. وَوَضَعَ عَلِينَ 7 كَقّهُ عَلَى رُضْغْهِ 
الأدسر. قال ابن التين: كذا وقع في البخاري بالصاد. وقال الخليل: هو لغة في الرسغ. وقال 
غيره: صوابه بالسين» وهو حد مفصل الكف في الذراع, والقدم في الساق. وني «المحكم»: 
الرسغ: مجتمع الساقين والقدمين. 
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وقيل: هو مفصل ما بين الساعد والكتف, والساق والقدم؛ وكذلك هو من كل دابة» والجمع 
أرساغ. حديث ابن عباس ونومه عند ميمونة ذكره هنا لقول ابن عباس: 1198 - «فَوَضَّعَ يَدَهُ 
عَلَى رأبي». [خ !| 1198] وقدملاج 2 ص 0225/اتقدم في غير موضع؛ لأن البخاري خرجه 
في اثني عشر موضعًا. قال البخاري: إِلّا أَنْ يمك جِلّدَا أو يُصْلِحَ تَؤْبَ. هذا من كلام البخاريء 
وكان ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله: من أمر الصلاة. قاله الإجماعيلي. قال ابن 
بطال: اختلف السلف في الاعتماد ني الصلاة والتوكي على الشيء, فقالت طائفة: لا بأس أن 
يستعين في الصلاة بما شاء من جسده وغيره. ذكر ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان 
يتوكأ على عصاء وعن أبي ذر مثله. وقال عطاء: كان أصحاب محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
يتوكؤون على العصي في الصلاة. وأوتد عمرو بن ميمون وتدا إلى الحائط فكان إذا سئم القيام في 
الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه. وقال الشعبي: لا بأس أن يعتمد على الحائط. 
وكره ذلك غيرهم: روى أبو بكر عن الحسن أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من 
علة, وم ير به بأسّا في النافلة ونحوه. قال مالك: وكرهه ابن سيرين في الفريضة والتطوع. وقال 
مجاهد: إذا توكأ على الحائط ينقص من صلاته بقدر ذلك. وقد تقدم حديث الحولاء في باب ما 
يكره من التشدد في العبادة. قال ابن التين: قوله: (يَسْتَعِينُ الرَّجُْلُ في صّلآته با شَاءَ مِنْ جَسَّدِو) 
يريد إلا الاختصار؛ للنهي في الصحيحين عنه. لأنه فعل الجبابرة» وقيل: فعل اليهود في صلاهم. 
قال: والعمل في الصلاة على ثلاثة أضرب: يسير جدًا كالغمز وحك الجسد والإشارة, فهذا لا 
ينقض عمده ولا سهوه. وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. الثاي: أكثر من هذا يبطلها عمده 
دون سهوه؛ كالانصراف من الصلاة. الثالث: المشي الكثير والخروج من المسجدء فهذا يبطل 
الصلاة عمده وسهوه. 
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قال ابن بطال: والاستعانة باليد في الصلاة في هذا الحديث هي وضع النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
يده على رأس ابن عباس وفتل أذنه. فاستنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده 
في صلاته فيما يختص بغيره؛ فاستعانته بما في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته ويدشط لما إذا 
احتاج إلى ذلك أولى. انتهى. في «مسند أحمد» عن ابن عمر: «تمى رسول الله صل اللّهُ عليه 
وسلَّم أن يلس الرجل0/ ج 2 ص 0226/افي الصلاة وهو يعتمد على يده».وعند أبي داود: 
«رأى رجلا ينَكئ على يده اليسرى وهو قاعد في صلاته. فقال: لا تجلس هكذا فإن هكذا 
يجلس الذين يُعذّبون».وفي رواية: «هكذا صلاة المغضوب عليهم».باب مَا يُنْهَى عَنَهُ من الْكَلهَم 


في الصّلاةٍ 

9 - حدّثنا ابْنُ َي حدّثنا ابْنُ قُضَيْلِ حدّثنا الأَعْمَش, عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ 
عَبْدٍ الله قَالَ: كُنَا نُسَلَمُ عَلَى النبِي صِلَّى الله عليه وسلّم وَهُوَ في الصّلاة, فَيَرْدُ عَلْئاء فَلَمَا رَجَعْنا 
مِنْ عِنْدِ النَجَاشِيَ سَلَّمَْا عَلَيْه فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْتد وَقَالَ: «إنَّ في الصّلآة لشغلا». [خ | 1199] 
وقال في باب: من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره: «ويسلم بعضنا على بعض». 

قال ابن بطال: قوله: «من سَمَّى قومًا» يريد ما كانوا يفعلونه أولًا من مواجهة بعضهم بعضًا 
بالخطاب قبل أن يأمرهم صلَّى الله عليه وسلّم بالتشهد, فأراد البخاري أن يعلمك أنه لم يأمرهم 
بإعادة تلك الصلاة التي سلم بعضهم فيها على بعض. 

عند أبي داود: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء, وإن ما أحدث ألا تكلموا في الصلاة» ورد علي 
السلام». 
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0 - حدّنا ِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنا عِيسَى عَنْ إِسمَاعِيلَ عَنِ الحارث بْنِ شْبَيْلِ عَنْ أي 
عَمْرِو الشّيْبَاِيَ قَالَ: قَالَ لي وَيْد بْنْ أَرْقَم: إنْ كنا لَتَمكَلُمْ في الصّلاة عَلَى عَهْدٍ الي صلّى الله 
عليه وسلّم يُكَلّمْ أَحَدُئا صَاحِبَهُ َاجَتهِ, حٌَّ نَزْلَتْ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاة الْوْسْطَى 
وَقُومُوا لَه قَانِتِينَ [البقرة: 238] «فَأُمِرْنَا بالسّكُوتٍ». [خ | 1200] 

وفي لفظ: «ويسلم بعضنا على بعض». 

وعند مسلم: «وهينا عن الكلام». 

وعند الترمذي: «كنا نتكلم خلف رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم في الصلاة» يكلم الرجل منا 
صاحبه إلى جنبه». 

وكتب لأبي عمرو عن زيد بن أرقم في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد, أخبرنا أبو علي 
الكردي قراءة علينا من لفظه. أخبرنا ابن اللبي» وأنا حاضرء أخبرنا ابن اللَحْيان, أخبرنا ابن 
السراج أخبرنا ابن ... قال أخبرنا ابن .... أخبرنا ييى بن جعفر, حدّثنا محمد بن عبيد؛ حدّثنا 
إجماعيل بن أبي خالد. عن الحارث بن شبيل؛ عن أبي عمرو, عن زيد قال: «كنا في عهد البي 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم إذا كنا في الصلاة فأراد أحدنا حاجة إلى أحد فسارّه» الحديث. 

وقع لنا عاليّا. فإني من طريق البخاري سمعته من أبي الوقت. 

ولفظ هذين الحديثين مصرّح بالدنسخ., وأن المراد بالقبوت السكوت هنا؛ لقوله له «حتى» التي 
هي للغاية» والفاء تشعر 
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قال شيخنا القُشَيِْي رحمه الله تعالى: الأرجح من هذا حمله على ما أشعر به كلام الراوي؛ فإن 
المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون سبب النزول والقرائن اختفة به, وقد قالوا: إن قول الراوي 
الصحابي نزلت هذه الآية في كذا تتنزل منزلة المسند. 
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وقوله: (فَْهِينَا عن الكلام وأُمرْا بالسّكُوتِ) يقتضي أن كل ما يُسمَّى كلامًا فهو منهي عنه, وما 
لا يسمى كلامًا فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس. 

وأجمع العلماء على أن الكلام عاخًا بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك أو شبهه مبطل 
للصلاة, وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد: تبطل الصلاة. 

وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة» واعتبر الشافعيون ظهور حرفين وإن لم 
يكونا مفهمين. 

واختلفوا في النسخ متى كان؟ 

فقال ابن حبان: توهم من لم يحكم صناعة العلم بأن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة لحديث 
زيد, وليس كذلك؛ لأن الكلام في الصلاة كان مباحًا إلى أن رجع ابن مسعود من عند النجاشي 
فوجد الإباحة قد نسخت, وكان بالمدينة مصعب بن عمير يقرئ المسلمين, وكان الكلام بالمدينة 
مباخًا كما كان بمكة شرفها الله تعالىم» فلما نسخ ذلك بمكة تركه الناس بالمدينة» فحكى زيد ذلك 
الفعل لأن نسخ الكلام كان بالمدينة. 

وهو لعمري كلام جيد؛ لولا ما في كتاب الترمذي عن زيد: «كنا نتكلم خلف النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت». 

وأهل العلم كلهم يقولون: إن سورة البقرة مدنية خصوصًا هذه الآية. 

وقال الخطابي: نسخ الكلام كان بعد الهجرة بمدة يسيرة. 

وحمل بعضهم على هذا حديث ابن مسعود على مجيئه في المرة الثانية من الحبشة لا الأولى» وحمل 
بعضهم حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين, كما يقول القائل: قتلناكم وهزمناكم: 
يعنون: الآباء والأجداد. 

ورد قول الخطابي بتعذر التاريخ, وليس جيدًا؛ لأن في حديث جابر المخرج عند مسلم: «بعثني 
رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم في حاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلى فلما فرغ 
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أصلي فهو الذي منعني أن أكلمك». 
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وخرّجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ وني لفظ: «كان ذلك وهو منطلق إلى بني 
المضطلق», فهذا فيه بيان ما أشكل على من رد كلام أبي سليمان, ويرد ما قاله أيضًا ابن حبان. 
وفيه إشكال على قول أبي حنيفة حيث قال: المصلي إذا سلم عليه [لا يرد] بلفظ ولا بإشارة 
بكل حالء وكأنه اعتمد ما قاله النخعي وعطاء والثوري: إذا سلم على المصلي يرد بعد السلام. 
فإِنْ َ السلام بلسانه بطلت صلاته عند أي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وهو 
مروي عن أبي ذر وعطاء والنخعي والغوري. 

وعن أبي حنيفة يرد في نفسه, وعند محمد بعد السلام: وقال أبو يوسف: لا في الحال ولا بعد 
الفراغ. 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

قال عياض: قال جماعة من العلماء: يرد السلام في الصلاة نطقّاء منهم أبو هريرة وجابر وسعيد 
بن المسيب والحسن وقتادة وإسحاق. 

وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وجماعة: يرد إشارة لا نطقًا. 

وعند الشافعي: أنه لا يسلم على المصليء فإن سلم عليه لم يستحق جوابًا. 

وعن مالك روايتان: كراهة السلام, والثانية جوازه. 

وفي كتاب «الصلاة» لأي نعيم الدكيني: حدثنا شريك عن ابن عون قال: رأيت القاسم يرد 
السلام في التطوع. وحدّثنا كامل أبو العلاء حدّثنا حبيب بن أبي ثابت قال كان ابن عباس إذا 
سلم عليه الرجل في الصلاة أخذ بيده. 

أما الصلاة الوسطى: في التفسير والجهاد من كتاب البخاري عن علي: «أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قال يوم الخندق: ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حق 
غربت الشمس». 

وفي لفظ: «بطوفم». 

وعند مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء». 
وعند عبد الله بن أحمد فيما زاده في «المسند» عن أبي إسحاق الترمذي: حدّثنا الأشجعي عن 


سفيان عن عاصم عن زر عن عبيدة عنه: كنا نراها الفجر, فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: 
«هي صلاة العصر» يعني الوسطى. 
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وعند الدارقطني من حديث الحارث عنه: «أربع حفظتهن عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أن 
الصلاة الوسطى هي العصر» الحديث. 

وعند مسلم عن ابن مسعود: حبس المشركون النبي صَلَى الله عليه وسلّم عن صلاة العصر حتق 
غابت الشمس فقال: «حبسونا عن الصلاة الوسطى» الحديث. 

وعند 

اج 2 ص 229" 

أبي داود الطيالسي والسراج في «مسنديهما» من حديث محمد بن طلحة عن زيد: «صلاة 
الوسطى صلاة العصر». 

وفي «المعاني» للفراء هي في قراءة عبد الله: !حَافظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وعلى الصّلاةٍ الْؤْسْطَى] 
ولذلك آثرت القراء الخفضء ولو نصب على الحث عليها بفعل مضمر كان وجهًا. 

وعند مسلم عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًاء وقالت: إذا 
بلغت هذه الآية فآذنئ [ِحَافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ]. فلما بلغتها أذنتهاء فأملت علي: (حافظوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَّى وصلاة العصر) وقالت: سمعتها من رسول الله صلَّى الله عليه 
00 

قرأت على المسند العلامة أبي محمد البصري, أخبركم الإمام شمس الدين أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي, أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب, أخبرنا أبو 
الفضل محمد بن عمر الأرموي, أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة, أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد 
بن القاسم الآدمي, أخبرنا العلامة أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانني» أخبرنا أحمد بن حباب» حدّثئا مكي, حدّئنا عبد الله - يعني قاضي مصر - عن أبي 
هبيرة» عن قبيصة بن ذؤيبٍ قال: في مصحف عائشة رضي الله عنها: (حَافظُوا على الصَّلّوَات 
وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَّى وَ صلاة العصر). 

وفي كتاب ابن حزم: روينا من طريق ابن مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري عن 
القاسم عنهاء فذكرته بغير واو. 

قال أبو محمد: فهذه أصح رواية عن عائشة رضي الله عنها وأبو سهل ثقة. انتهى 
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وفيه رد لما قاله أبو عمر: ل يختلف في حديث عائشة في ثبوت الواو. 

قال: على تقدير صحته يجاب عنه بأشياء منها: 

أنه من أفراد مسلم. وحديث علي متفق عليه. 

الثاي: أن من أثبت الواو امرأة» ومسقطها جماعة كثيرة. 

الثالث: موافقة مذهبها لسقوط الواو. 

الرابع: مخالفة الواو للتلاوة. وحديث علي ” موافق. 

الخامس: حديث علي يمكن فيه الجمع؛ وحديثها لا بمكن فيه الجمع إلا بترك غيره. 

السادس: معارضة روايتها برواية البراء بن عازب من عند مسلم: نزلت هذه الآية (حَافظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وصلاة العصر] فقرأناها ما شاء الله 
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ثم نسخها الله. فنزلت: إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى] [البقرة: 238], فقال 
رجل: هي إذن صلاة العصرء فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت؛ وكيف نسخت. رواه مسلم. 
وني «المركيات»: حدّثنا ابن عَبْدُوس, حدَّئنا عثمان بن سعيد حدّثنا إبراهيم بن أبي الليث حدّثنا 
الأشجعي عن الثوري عن الأسود عن شقيق عنه: قرأنا مع النبي صلَّى الله عليه وسلم أيامًا: 
[حَافِظُا علَى الصلوَاتِ وصلاة العصر) ثم قرأنا: إحَافِطُوا على الصّلَوَاتٍ وَالصّلاةٍ الْوسْطى) 
فلا أدري أهي هي أم لا. 

[السابع] : تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله جل وعرٌّ: [وَكَذَلِكَ تُرِي إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ من الْمُوقنِينَ] [الأنعام: 75]. 

وقوله تعالى: [ِوَكَدَلِكَ نُصَرْفْ الآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ] [الأنعام: 105]. 

وقوله: [ِوَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتمَ النَيِنَ] [الأحزاب: 40]. 

وقوله: [إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله [الحج:25]. 

وقال الأخفش في قوله تعالى: (حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَت أَبْوَابُهَا [الزمر: 73] أن الجواب 
فتحت,. ومنه قول امرئ القيس: 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقيقل 
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وزعم بعض محققي النحاة أن العطف هنا من باب التخصيص والتفضيل والتنويه, كقوله تعالى: 
مَنْ كَانَ عَدُوًا ِل وَمَلَائكبهِ وَوُسْلِهِ وَجِبْرِلَ وَمِيكالَ) [البقرة: 98]. 

وكقوله: [فِيهمًا فَاكِهَةٌ وَتَخْلٌ وَرْمَانْ) [الرحمن: 68]. 

وكقوله: (ِوَإِذْ أَحَذْنَا من النَبِِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِنْ وح] [الأحزاب: 7] الآية. 

فإن قيل: قد حصل التخصيص في العطف وهو قوله تعالى: (وَالصَاةٍ الْوسْطَى) فوجب أن 
يكون العطف الثانى, وهو قوله [وصلاة العصّر] مغايرًا له؟ 

فيجاب: أن العطف كما قلتم, والثاني للتأكيد والبيان لما اختلف اللفظانء كما تقول: جاءني زيد 
الكريم والعاقل» فتعطف إحدى الصفتين على الأخرى [ومنها حديث] الحسن عن سمرة بن 
جندب عن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم: «أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

رواه الترمذي, وقال: قال محمد بن إسماعيل قال: علي بن المديني: حديث الحسن عن مرة 
صحيح وقد معه منه. 

قال أبو عيسى: وحديث سمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن. كذا رأيته في عدة نسخ من 
الجامع. وذكر الشيخ امجد عنه أنه صححه. 

وعند أحمد: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم سئل عن صلاة الوسطى, قال: هي صلاة العصر». 
وفي لفظ: قال: 
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«إحَافظُوا عَلَى الصَّلّوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى) وسماها لنا أنما هي العصر». 

وعند الحاكم محسنًا من حديث خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة يرفعه: 
«وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلهن, وأوصانا بالصلاة الوسطى. ونبأنا أتما صلاة العصر». 
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها من كتاب «التمهيد» بسند صحيح., وقال في 
«الاستذكار»: اختلف في رفعه وني ثبوت الواو فيه: «أنما أمرت كاتبها بكتب مصحف فإذا بلغ 
هذه الآبة يستأذتما فلما بلغها أمرته بكتب إحَافظُوا عَلَى الصّلاة الوسطى وَضَّلَاةِ العصر] 
ورفعته إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم». 
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ورواه هشام عن جعفر بن إياس عن رجل حدثه عن سالم عنهاء ولم يثبت الواو قال: [الصّلاة 
الوسطى ضَّلاة العصر). 
وعن أبي بصرة الغفاري قال: «صلى بنا وسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم صلاة العصر بال ْمْخَمَص 


وقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين». 

أخبرنا به الإمام القدوة موسى بن علي بن يوسف الحنفي بالقبطي رحمه الله تعالى» قراءة عليه وأنا 
أسجمع, أخبرنا مسند وقته عبد اللطيف بن الصيقل عن أي الحسن الجمال أخبرنا أبو الحسن بن 
أحمد أخبرنا الحافظ أحمد بن عبد الله حدّثنا أبو بكر بن خلاد حدّثنا الحارث بن أبي أسامة حدّثنا 
قتيبة حدّئنا الليث عن خير بن نعيم عن أبي هريرة عن أبي تيم الجيشاني عنه. 

رواه مسلم عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن 
خير, فكأنٍ من حيث العدد سمعته طريق مسلم من الفراوي وبين وفاته ومولدي مئة [وتسع] 
وخمسون سنة ولله الحمد, وإذا رويته بالإجازة فكأنٍ سمعته من عبد الغافر الفارسي, وبين وفاتيهما 
اثنتان وثمانون سنة. 

وعن ابن عباس قال النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم يوم الخددق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى, مالذً 
الله قبورهم وأجوافهم نارَا». 

رواه الطبراني من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم, وسعيد بن جبير عنه, ولفظه: 
«اللهم من شغلنا عن الصلاة الوسطى». وصححه 
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(حَافِظُوا عَلَى الصّلّواتِ والصَّلاةٍ الوْسْطَى وَصَّلَاةٍ العضر) بلا واو. 

وقال الطبري في «تفسيره»: حدّثنا علي بن مسلم الطوسي, حدّثنا عباد بن العوام عن بلال بن 
خباب, عن عكرمة عنه: «حبس المشركون النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن صلاة العصر في غزاة 
حتى تمسى بكاء فقال: اللهم املأ بيوقم وأجوافهم نار كما حبسونا عن الصلاة الوسطى». 

في لفظ: «قال يوم الأحزاب: شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 
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وروينا في كتاب «المصاحف» لابن أبي داود من حديث أبي إسحاق عن عبيد بن مريم مع ابن 
عباس قرأ هذا الحرف: (حَافُِوا عَلَى الملواتٍ والصلاةٍ الوط وَصَلاةٍ القضرع. 

وفي كتاب ابن حزم من هذه الطريق بغير واو ثم قال: كذا قاله وكيع. 

وحديث ابن عمر المذكور عند أبي عبد الله محمد بن ييى بن منده الأصبهان, حدَّئنا إبراهيم بن 
عامر بن إبراهيم, حدّثنا أبي حدّثنا يعقوب القمي, عن عنبسة بن سعيد الرازي عن ابن أبي 
ليلى» وليث. عن نافع عنه عن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم أنه قال: «الموتور أهله وماله من وتر 


صلاة العصر الوسطى في جماعة, وهي صلاة العصر». 

وف «تفسير أبي جعفر»: حدّثنا محمد بن عبد الحكم. حدَّثنا أبي وشعيب بن الليث. عن يزيد بن 
الهاد. عن ابن شهاب عن سام عن أبيه أنه كان يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قاله رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم فيها ويرى أنما الصلاة الوسطى. 

وعن أبي هريرة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «صلاة الوسطى صلاة العصر», خرجه ابن 
خزعة في «صحيحه». 

وعن ابن المثنى حدَّثنا سليمان بن أحمد الواسطي, حدَّئنا الوليد بن مسلم أخبرني صدقة بن خالد 
حدّثنا خالد بن دهقان عن خالد بن سيلان عنء كُهّيل بن حَزْملة» سْئِلَ أبو هريرة عن الصلاة 
الوسطى فقال: «اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وفينا الرجل الصاح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس فقال: أنا أعلم لكم ذلك فقام 
فاستأذن على رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَّم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أتما صلاة 
العصر». 

وقال أبو موسى المديني في كتاب «الصحابة»: أبو هاشم 
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هذا له حديثان حسناتك. 

وعن أم حبيبة عن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم أنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر حتى غربت الشمس». 
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قال أبو جعفر: حدّثنا به ابن المثنى حدّئنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى 
وعن رجل من الصحابة قال: «أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير إلى النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجرء وقبض التي تليها 
فقال: هذه الظهر ثم قبض الإبجام, فقال: هذه المغرب ثم قبض التي تليها فقال: هذه العشاء ثم 
قال أي أصابعك بقيت فقلت: الوسطى فقال: أي الصلاة بقيت؟ قلت: العصرء, قال: هي 
العصر». 

رواه أبو جعفر عن أحمد بن إسحاق, حدّثنا أبو أحمد, حدَّئنا عبد السلام مولى أبي نصير حدثني 
إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالسًا عند عبد العزيز بن مروان, فقال: يا فلان اذهب إلى 


فلان فقل له: أيش معت من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الصلاة الوسطى: فقال: رجل 
جالس: أرسلني. فذكره 

وعن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الصلاة الوسطى صلاة العصر رواه 
أبو جعفر عن محمد بن عوف الطائي, حدّثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدّئنا أبي حدثني 
ضمضم بن زرعة عن شربح بن عبيد عنه. 

وعن أم سلمة: «قالت لكاتب يكتب لها مصحمًا إذا كتبت إِحَافِظُوا عَلَى الصَّلّواتِ والصّلاة 
الؤْسْطّى) فاكتبها (العصر]». 

ذكره ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» عن إسحاق بن إبراهيم حدّثنا سعيد بن الصلت حدّثنا 
عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: قالت أم سلمة, فذكره. 

ورواه ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «شغلونا عن صلاة العصر التي 
غفل عنها سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم حتى توارت بالحجاب» الحديث. 

ذكره إجماعيل بن أبي زياد الشامي في «تفسيره» عن أبان عن أنس به. 
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وفي «تفسير النقاش» عنه: ما اختلفوا - يعني الصحابة - في شيء ما اختلفوا في الصلاة 
الوسطى وشبك بين أصابعه. 

وفي «كتاب أبي محمد الفارسي» من طريق 

ولاج 2 ص 0/0234 

إجماعيل بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن محبوب أبي جعفر عن خالد بن مهران عن أبي قلابة 
قال في قراءة أبي بن كعب: إصَّلاةٍ الؤْسْطَّى ضَلَاةٍ العصر]. 

قال: وليست هذه الرواية بدون تلك؛ يعني التي فيها الواوء فقد اختلف على أي في ذلك. 
وعن الحسن قال صلَّى الله عليه وسلّم: «حافظوا على الصلوات والصلاة لويس وهي 
العصر», رواه أبو جعفر عن يعقوب بن إبراهيم؛ حدّئنا ابن علية» عن يونس عنه. 

وعن الربيع قال: ذكر لنا أن المشركين شغلوهم يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غابت 
الشمسء فقال صلَى الله عليه وسلّم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس». 

قال أبو جعفر: حدثت عن عمار بن الحسن, حدّثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عنه. 

وبه قال أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم سلمة وابن عباس وأبي 


بن كعب, وروي أيضًا عن أي أيوب الأنصاري ويونس والحسن وقتادة والزهري وعبيدة 
السّلماني. 

وهو قول سفيان بن سعيد وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وأصحابحم فيما حكاه أبو عمرء وعبد الله 
بن عباس على اختلاف عنه. وداود وجميع أصحابحم. وهو قول إسحاق بن راهويه ومشهور أهل 
الحديث. 

قال ابن حزم: ولا يصح عن علي ولا عن عائشة غير هذا أصلًا. 

زاد ابن المنذر: زيد بن ثابت وأبا سيعد الخدري والضحاك بن مزاحم والسائب بن يزيد وابن 
مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة والنخعي وعبيد بن بريم وزر بن حبيش ومحمد بن سيرين وسعيد 
بن جبير ومحمد بن السائب الكلبي ومقاتلا. ذكره الطبري والثعلبي. 

وقال أبو الحسن الماوردي: هو مذهب جمهور التابعين. 

وقال أبو عمر: وهو قول أكثر أهل الأثر. 

وقال ابن عطية: عليه جمهور الناس. 

وقال أبو جعفر الطبري: الصواب من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أتما العصر. 


485/1 


ومنهم من قال: هي صلاة الظهر جانًا إلى حديث زيد بن ثابت: «كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يصلي الظهر بالاجرة: ول يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منهاء فنزلت حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطىء وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين». 

صححه ابن حزم وقال: إسناده مختلف فيه. 

وهو عند أبي داود عن ابن مننى حدّثنا غندر حدّئنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن الزبرقان 
يعني ابن 
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[بَاب] ما يَجُورُ مِنَ الدّسْبيجتقدم في باب من دخل ليؤم فجاء الإمام الأول. وكذا حديث سهل 
[1201]] وأبي هريرة. وبَابُ مَنْ ستَّى فَوْمٌاتقدم قبل في النهي عن الكلام. بَابُ مَنْ رَجَعَ 
القفْقَرَى في صّلايه, أو تَقَدَمَ مر نزل براه سَهلُ بن سَعْدٍ عَنِ البِيّ صلَّى الله عليه وسلّم. هذا 
الحديث تقدم مسندًا في باب: «ما يجوز من التسبيح في الصلاة»؛ وفي غيره. وفي قوله: (رَوَاهُ 


سَهْل عَنٍ الي صلَّى الله عليه وسلّم) فيه نظر؟ وذلك أنه إنا شاهد الفعل وهو التقدم من سيدنا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والتأخر من أبي بكرء والله تعالى أعلم. وقول البخاري: 1205 - 
حدّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَدِ أخبرنا عَبْدُ الله قَالَ يُونس: قَالَ الزُهْرِيُ: أَخْبَرَن أتس. [خ | 1205] هو 
من أفراد البخاري, كذا في روايتنا: (قَالَ يُونْسَ). وني رواية: «عن يونس». ورواه الإسماعيلي؛ عن 
أبي يعلى, أخبرنا أحمد بن حميد الْروَزِي» أخبرنا ابن المبارك, أخبرنا معمر ويونسء عن الزهري. 
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بَابُ إِذَا دَعَتٍ الأُمل/اج 2 ص 240م/اوَلَدَهَا في الصّلآةٍ 1206 - وَقَالَ اللَيتُ: حَدَتَني 
جَعْمَن عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ هُرْمْرَ قَالَ: قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ ر 0 
«تادّت امْرَاَةٌ ابْنَهَا وَهْوَ في صَوْمَعَةِ فَقَالَث: با جُرَيْجُ! فقَالَ: اللّهُمَ أمّي وَصَّلاَقء فقَالَث: يا 
جْرَيْجُ! فقَالَ: اللَّهُمَ أمّي وَصَّلآقء ففَالَث: يا جْرَيْجُ! فَقَالَ: اللَّهُمَ َم 00 فَقَالَثْ: اللَّهُمّ له 
بَمُوثُ جْرَيْجٌ حَنٌّ يَنْظْرَ في وجوه الَامِيسِء وَكانَ يأوي إل صَوْمَعتِهِ رَاعِيَةٌ ترْعى العَنَم فَوَلَّدَتْء 
فقيل هَا: بمَنْ هَذَا؟ قَالثْ: مِنْ جرَيْج» زْلَّ مِنْ صَوْمَعتهِ, فقَالَ جُرَنِج: أَيْنَ هَذِه الي تَزْعُمْ أن 
وَلَدَهَا لي؟ قَالَ: يَا بَابُونُ! مَنْ أَبوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الغتم». اخ | 1206] كذا خرجه مسندًا 
معلقّاء وقد أسنده في كتاب المظالم» وأحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن مسلم بن 
إبراهيم؛ عن جرير بن حازم, عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة بلفظ: «لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى ابن مربم. وصاحب جريج, والصبي الذي قالت أمه ورأت رجلا له شارة: اللهم 
اجعل ابني مثله. فنزع الغدي من فمه وقال: اللهم لا تجعلبي مثله» الحديث بطوله. 


اع 
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وفيه: «وكان جريج رجلا عابدَاء فاتخذ صومعة, فكان بماء وفيه قالت أمه في اليوم الثالث: اللهم 
لا ته حتى ينظر إلى وجوه المومسات, فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا رضي الله عنه وعبادته, وكانت 
امرأة بغي يُتَمئّل بحسنهاء فقالت: إن شئتم لأفتنه, قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت 
راعيًا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسهاء فحملت, فلما ولدت قالت: هو من جُريج, 
فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه, فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بمذه البغي 
فولدت منكء فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به فقال: دعون حتى أصليء فتوضأ وصلىء فلما 
انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام! من أبوك؟ قال: فلان الراعي, قال: فأقبلوا 


على جريج يقبلونه ويتمسحون به. وقالوا: نبني لك صومعة من ذهب؟ قال: لا, أعيدوها من 
طين كما كانت, ففعلوا». وعند الإسماعيلي: أخبرنا أبو بكر الْرْوَزِيء حدّثنا عاصم بن علي, 
حدّثنا اللبث. عن جعفر بن ربيعة الحديث, وفيه: «لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني 
المدينة» فعرف0, ج 2 ص 0241,/اأن ذلك يصيبه؛ فلما مروا به على بيت الزواتي خرجن 
يضحكنء فتبسم, فقالوا: لم يضحك حت مر بالزواني».وقال أبو نعيم: حدّثنا أبو بكر بن خَلاد. 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان, حدّثنا يحيى بن بكير, قال: حدّثنا اللبث. عن جعفر. وخرجه 
مسلم في «صحيحه» من حديث حميد بن هلال» عن أبي رافع الصائغ, عن أبي هريرة بلفظ: 
«فجاءت أمه. قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة بصفة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم حين دعته, كيف جعلت كفها فوق حاجبهاء ثم رفعت رأسها إليه تدعوه» الحديث. وفي 
«حواشي» الدمياطي: روى الليث بن سعد, عن يزيد بن حَوشّبء عن أبيه قال: ممعت رسول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم يقول: «لو كان جريج لوكان فقيهًا عالًا لعلم أن إجابة أمه خير من 
عبادة ربه تعالى». 
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وف «التنبيه» لأبي الليث السمرقندي: «أن المرأة لما قالت: أحبلني جريج, وكانوا يعظمون الزناء 
وأرسل إليه الملك وهو في الصلاة, فنادوه فلم يكلمهم فهدموا الصومعة؛ وجيء به إلى الملك, 
فحلف أنه ما فعل, فلم يصدقه. فقال: ردون إلى أمي, فقال: يا أماه! إنك دعوت علي 
فاستجيب لكء. فادعي الله أن يكشف عنبي, فقالت: اللهم! إن كان إنما أخذته بدعوتٍ فاكشف 
عنه, فجيء بالصبي إلى جريج فوضع يده على رأسه وقال: بحق الله الذي خلقك, لتخبرنا من 
أبوك؟ فقال: الراعي؛ فلما جمعت المرأة ذلك اعترفت».قال: وني رواية أخرى: «أن المرأة كانت 
حاملًا لم تضع حملها بعد فقال لما الملك: أين أصابك؟ قال: تحت الشجرة التي عند صومعته, 
فقال جريج: أخرجوا إلى تلك الشجرة, فقال: يا شجرة! أسألك بحق الذي خلقك أن تخبريني بمن 
زنا بمذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الضأن. ثم طعن بإصبعه في بطنها وقال: يا غلام! من 
أبوك؟ فنادى من بطنها: راعي الضأن». وني كتاب «البر والصلة» لعبد الله بن المبارك من حديث 
الحسن أن امه كان جُرََاء وأنحم لما أحاطوا به قال: بالله لما أنظرتهون ليالي أدعو الله عز وجلء 
فأنظروه ليالي الله أعلم كم هي, فأتاه آت فقال له: إذا اجتمع الناس فتوضأ فاطعن في بطن المرأة 
وقل: أيتها السّخلة من أنت ومن أبوك؟ 0/ا'ج 2 ص 0242'فإنه سيقول: راعي الغنم» فلما 
أصبح طعن في بطنها وقال: أيتها السخلة! من أبوك؟ قالت: أبي راعي الغنم, قال: الحسن: ذكر 


لي أن مولودًا لم يتكلم في بطن أمه إلا هذا وعيسى صلَّى الله عليه وسلّم. قال عبد الملك بن 
حبيب: كانت صلاته نافلة» وإجابة أمه أفضل من النافلة. وقال الداودي: فيه أن من دعته أمه 
وهو في صلاة لا يخشى فواتا أن يجيبها ثم يعود إلى صلاته. 
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وذكر بعضهم أن الكلام لم يكن ممنوعًا في شريعة جريج؛ كما كان مباحًا في أول الإسلام؛ فأما 
الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أم أو غيرها أن يقطع صلاته؛ لقوله صلَّى اللّهُ عليه ل «لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق».وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد بن المنكدر عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبهاء وإذا دعاك أبوك فلا 
تجبه».ورواه الأوزاعي أيضًا عن مكحول. وعن مجاهد: يجيبهما معًاء والفقهاء على خلاف مرسل 
ابن المنكير. وقال القرطبي: يتمسك به من قال: أن الزنا يحرم كما يحرّم الوطء الحلال» وهي 
رواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة»؛ وفي «الموطأ» عكسه: لا يحرم الزنا حلالًا. ويستدل به 
أيضًا أن المخلوقة من ماء الزاني لا يحل للزاني أمهاء وهو المشهورء وقال ابن الماجشون: أنما تحل 
ووجه التمسك على المسألتين: أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا 
للزاني» وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة» فكانت تلك النسبة صحيحة, فيلزم على هذا 
أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة من التوارث والولايات وغير ذلكء؛ وقد اتفق المسلمون 
على ألا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة؛ لأنا نيب عن ذلك: بأن ذلك موجب ما ذكرناء 
وقد ظهر ذلك في الأم من الزناء فإن أحكام الأمومة والبنوة جارية عليهماء فما انعقد عليه 
الإجماع من الأحكام أنه لا يجوز بينهما استثنيناه. ونفي الثاني على أصل ذلك الدليل. انتهى. 
لقائل أن يقول: المراد عين هذا الصغير؛ من ماء من أنت؟ وهاه أبَا مجاراء أو يكون في شرعهم أنه 
بلحقه. 
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وهذا الحديث يدل على صحة كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى» وهو قول جمهور أهل السنة 
والعلماء0؟ ج 2 ص 243«/اخلافًا للمعتزلة» وقد نُسب لبعض العلماء إنكارهاء والذي نظنه 
كحم أنمم ما أنكروا أصلها؛ لتجويز العقل؛ ولما وقع في الكتاب العزيز والسنة وأخبار صالحي هذه 
الأمة بما يدل على وقوعهاء وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها فيمن ليس موصوفًا بشروطهاء ولا 


هو أهل لما. وقد تقع الكرامة باختيار الولي وطلبه. كما في حديث جريج, وهو الصحيح عند 
جماعة المتكلمين, ومنهم من أنكر ذلك. وفيه: أن الكرامة قد تكون بخوارق العادات, ومنعه 
بعضهم وادّعى أنما تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. قال بعض العلماء: هذا غلط من قائله وإنكار 
للحس؛ بل الصواب جريانها بقلب الأعيان؛ وإحضار الشيء من المعدوم ونحوه. وني هذا رد لما 
ذكره عياض من أن بعضهم قال: الوضوء مختص بكذه الأمة, وكذا في حديث سارة من عند 
البخاري: «لا أرادها الكافر أتما توضأت وصلّت»: قال ابن بطال: والذي خصت به الأمة من 
بين سائر الأمم الغرة والتحجيل. وتكلم في المهد أيضًا مبارك اليمامة, كلم النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم ذكره في «الدلائل».قال القرطبي: وعن ابن عباس: شاهد يوسف كان في المهد. وعن 
الضحاك تكلم في المهد أيضًا يحبى بن ركريا. وفي حديث صهيب أنه لما خَدَّدَ الأخدود تقاعست 
امرأة عن الأخدود فقال لها صبيها وهو يرتضع منها: يا أمه! اصبري فإنك على الحق. قال 
القرطبي: إن قيل: قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»: فذكر الأولين ظاهره يقتضي الحصرء 
ويجاب: بأن أولئك لا خلاف فيهم والباقون مختلف فيهم, أو يقال: أنه قاله صلّى الله عليه وسلّم 
ذلك أولًا ثم أطلعه الله على غيرهم بعد. والياميس: الزواني والفاجرات, الواحدة مُومسة, والجمع 
مُومسات ومّياميس, وجاء هنا مّياميس. قال ابن الجوزي: قال لنا ابن الخشاب: ليس بصحيح. 
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وقال ابن قَرقُول: المومسات: المجاهرات بالفجور, وبالياء رويناه عن جميعهم: وكذا ذكره أصحاب 
العربية» ورواه الضحاك: الياميس: بالضم. قال القّزاز: وقد يقال: للخَدّم مُومسات. وقوله: (يا 
بَابُوسُ): قال القزاز: هو الصغير, ووزنه فاغول, فاؤه وعينه من جنس واحدم/اج 2 ص 

4 رهو قليل» وقيل: هو اسم عجميء وقيل: هو عربي. وقال الداودي: هو اسم الولد. 
بَابُ مَسْح الخصًا في الصّلآة 1207 - حَدَّثََا أَبُو نُعَيْم حدّثنا شَيْبَانُ عَنْ يخ عَنْ أبي سَلَمَه 
حَدَنني مُعيْقِيب: أَنَّ الي صلَى الله عليه وسلّم قَالَ في الرجْلٍ يُسَوِي الثُرَاب حَيْتْ يَسْجْدُء قَالَ: 
«إِنْ كنت فَاعِلّا فَوَاحِدَةٌ». [خ | 1207] هذا حديث خرجه الستة, وهذا من العمل القليل 
المعفو عنه. وروي عن جماعة من السلف أتهم كانوا يمسحون الحصا لموضع سجودهم مرة واحدة, 
وكرهوا ما زاد عليها. روي ذلك عن ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة» وهو قول الأوزاعي 
والكوفيين. وعن أبي ذر: «تركها خير من حمر النعم».وليس ليقيب في الصحيحين غير هذا 
الحديث الواحد. البابان بعده تقدماء الأول ني باب السجود على الثوب ني شدة الحر. وحديث 


عائشة في الصلاة على القراى, وحديث أبي تقدم في الكسوف. بَابُْ إِذَا الْعَلَتَتِ ١‏ الدَابَةُ ف 
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لصَّلاةِوَقَالَ قَمَادَةُ: إِنْ أخدّ نَوْبْهُ يَتْبَعْ السّارِقَ وَيَدَعُ الصّلآة. 
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1 - حَدَّنَنَا آدَم حدّئنا شُعْبَةُ حدّئنا الأَزْرَقَ بْنْ قَيْسِء قَالَ: «كنًا بِالأَهْوَازٍ نَُاتِلُ 
لحرُورِية فَبَيَْا أنا عَلَى جُرْفٍ نَهَرٍ إِذَا رَجْلَ يُصَلَّي وَإِذَا لام دَابَتِهِ بِيَدِو فَجَعَلّتِ الدَابَةُ تنازِعْهُ 
وَجَعَلَ يَتْبَعْهَا . قَالَ شُعْبَةُ: وهو أَبُو بَرْرَة لأسي . فْجَعَلَ رَجُلُ مِنَ الخْوَارِج يَفُول: اللَّهُمّ افعَلْ 
يحَذَا الشَيْخ, فَلَما انْصَرَفَ الشّيْحُ قَالَ: إن سمغث فَوْلَكُمْ وَإِنَّ غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صلَّى الله 
يم عزوت . أو سنع غزوات هت نسوة. وَإِقْ إِنْ أرجعَ مَعَ داب أَحَبُ إل َ 
من أَنْ أَدَعَهَا ع عَضِئ إلى مَأَلَفِهَا فِيَشْقَّ عَلَىّ». [خ12111] هذا الحديث تفرد به البخاري عن 
الجماعة, وعند 0 «كنا نقاتل الأزارقة مع المهلب بن أبي ضُفرة, فبينا أبو برزة يصلي إذ 
فلت المقود من يده فمضت الدابة في قبلته» فانطلق أبو برزة حتى أخذهاء ثم رجع القهقرى, 
فقال رجل كان يرى رأي الخوارج» الحديث, وفيه: «فقلت للرجل ما أرى الله إلا مخزيك؛ تسب 
رجلا من الصحابة!». (الأَهْوَاز): قال ابن التيّاتن في «الموعب»: قال صاحب90 ج 2 
5 «العين»: الأهواز: سبع كور بين البصرة وفارسء لكل كورة منها اسم وتجمعها 
الأهواز, ولا تفرد واحدة منها بموز. وني «المحكم»: ليس للأهواز واحد من لفظه. وقال ابن 
خُرْدَاذْبْةُ: هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصّبهان. وقال البكري: بلد يجمع سبع كور كورة 
الأهواز وجندي سابُور والسوس وسُرّق وتهر بين وفر تَيْرى. 
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وقال ابن السَمْعان: يقال لها الآن سوق الأهواز قال جرير: سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 
ور تَيْرى فما تعرفكم العربوني «الكامل» لأبي العباس المبرد: إن الخوارج تجمعت بالأهواز مع 
نافع بن الأزرق سنة أربع وستينء فلما قتل نافع وابن غُبيس رئيس المسلمين من جهة ابن الزبير» 
ثم خرج إليهم حارثة بن بدر ثم أرسل إليهم ابن الزبير عثمان بن عبيد الله ثم تولى القباع» فبعث 
المهلب وكل من هؤلاء الأمراء بمكثون معهم في القتال حيئًا فلعل ذاك انتهى إلى سنة 
خمس. وهو يعكر على من قال: إن أبا برزة توفي سنة ستين, وأكثر ما قيل سنة أربع. فينظر, 
والله تعالى أعلم. قال ابن بطال: لا خلاف بين الفقهاء أن من أفلت دابته وهو في الصلاة أنه 


يقطع الصلاة ويتبعهاء وقال مالك: من خشي على دابته الحلاك أو على صبى رآه في الموت 
فليقطع صلاته. وروى عنه ابن القاسم في مسافر أفلتت دابته وخاف عليهاء أو على صبيء أو 
أعمى أن يقع في بئر أو نار أو ذكر متاعًا يخاف أن يتلف؛ فذلك عذر يبيح له أن يستخلف, 
ولا يجوز أن يفعل هذا أبو برزة دون أن يشاهده من النبي صلَّى الله عليه وسلّم. حديث عائشة 
[1212] تقدم في الخوف. بَابُ ما يجُورُ مِنَ البْصّاقٍ وَالنَفْحْ في الصّلاوويْذْكرُ عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَمْروِ: «تَفَحَ البّهعُ صلّى الله عليه وسلّم في سُجُودِهِ في كُسُوفِ».هذا التعليق تقدم مسندًا من 
عند الترمذي مصححًاء وإغا مرّضه البخاري لأنه من رواية عطاء بن السائب عن أبيه. وبقية 
الأحاديث تقدم ذكرها في المساجد. وذكر ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاة, 
فكرهه [11/ أ] 0/اج 2 ص 9246/"'طائفة ول توجب على من نفخ إعادة؛ رُوي ذلك عن 
ابن مسعود وابن عباس والنّخَعيء وهي رواية علي بن زياد عن مالك أنه قال: أكره النفخ في 
الصلاة» ولا يقطعها كما يقطع الكلام, وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق. 
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وقالت طائفة: هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» روي عن سعيد بن جبيرء وهو قول مالك في 
«المدونة».وفيه قول ثالث: وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام ويقطع الصلاة. وهو 
قول الفوري وأبي حنيفة ومحمد. والقول الأول أولى؛ لحديث ابن عمرو. قال: ويدل على صحة 
هذا أيضًا اتفاقهم على جواز النفخ والبصاق في الصلاة, وليس في النفخ من النطق بالفاء وال همزة 
أكثر جما في البصاق من النطق بالفاء والتاء اللتين فيهما من رمي البصاقء ولا اتفقوا على جواز 
البصاق في الصلاة جاز النفخ فيها؛ إذ لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما بحروف؛ ولذلك 
ذكر البخاري حديث البصاق في هذا الباب ليستدل على جواز النفخ؛ لأنه لم يسند حديث ابن 
عمروء, واعتمد على الاستدلال من حديث النخامة والبصاقء, وهو استدلال حسن. يخدش في 
هذا حديث إسناده جيد» قال صلى اللّهُ عليه وسلم: «من نفخ فقد تكلم».وني «المصنف» عن 
ابن جُبير: «ما أباللي نفخت في الصلاة أو تكلمت, النفخ في الصلاة كلام». وكان إبراهيم يكرهه. 
وكذا ابن أبي المُذيل ومكحول وعطاء وأبو عبد الرحمن والشعبي وأم سلمة وييى بن أبي كثير» 
وعن ابن عباس بسند صحيح: «النفخ في الصلاة يقطع الصلاة».وقال ابن التين: «يحتمل نفخه 
سهوًاء أو تنفس صعَداءء وبدر ذلك منه في شدة الخوف على أمته. أو يحتمل النفخ 

بنفسه». الباب الذي بعده: تقدم في باب عقد الثياب. والذي بعده تقدم في باب ما يُنهى من 


الكلام في الصلاة. والذي بعده تقدم في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. بَابُ 
الحَصْر في الصّلاةٍ 
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9 - حَدَنََا أَبُو النُعْمَانِ حدّثنا حمَادٌ عَنْ أَيُوب, عَنْ مُحَمَدِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: «َى 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عَنِ الْحَصْرٍ في الصّلاة». [خ !| 1219] وفي لفظ: «تَهى أَنْ 
يُصَلَيَ الرَجُلٌ [1/12] 90ج 2 ص 247/امْحْتَصِرًا».قال أبو داود: يعني يضع يده على 
خاصرته, وهو مروي عن عائشة؛ لأنه من فعل الجبارين والمتكبرين؛ وقيل: من فعل اليهود. 
وقيل: من فعل الشيطان, وقيل: إن إبليس لعنه الله تعالى هبط من الجنة هكذاء وعن عائشة: 
«هكذا أهل النار في النار».وقيل: المختصر: أن يصلي الرجل وبيده عصًا يتوكأ عليها. مأخوذ 
من المخخصّرة, ذكره الختروي. وقيل: لا يتم ركوعها ولا سجودهاء كأنه يختصرها. وقيل: أن يقرأ 
فيها من آخر السورة آية أو آيتين ولا يتم السورة في فرضه. قاله أبو هريرة» ومنه اختصار 
السجدة؛ وهو أن يقرأ السجدة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها. وفيل: يختصر الآيات التي فيها 
السجدة في الصلاة, فيسجد فيها, وكرهه ابن عباس وعائشة والنخعي. وهو قول مالك 
والأوزاعي والكوفيين. وقال ابن عباس في بيان المختصر: إن الشيطان يحضر ذلك. بَابْ تفكِر 
الرَّجْلِ الشَّيْءَ في الصّلاقِوَقَالَ عْمَرُ: إِيْ لأْجَهَرْ جَيْشِي وَأَنَا في الصّلاة. هذا التعليق رواه ابن أبي 
شيبة عن حفصء عن عاصم., عن أي عثمان النهدي, عنه بلفظ: «إن لأجهز جيوشي وأنا في 
الصلاة».حديث عقبة [1221] تقدم في باب: من صلى بالناس فذكر حاجة. وحديث أبي 
هريرة [1222] تقدم في الأذان. وقول أبي سلمة يأ قريبًا في السهو. وقول الرجل لأبي هريرة: 
(لا أدري ما قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم)» يدل أنه كان مفكرًا في الصلاة» فلذلك لم يدر 
ما قرأ به النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. قال المهلب: الفكر في الصلاة أمر غالب لا بمكن الاحتراز 
منه؛ لما جعل الله تعالى للشيطان من السبيل. 
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روى ابن أبي شيبة عن حفص, عن هشام بن عروة, عن أبيه, قال: قال عمر: «إن لأحسب 
جزية البحرين وأنا في الصلاة».وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «من صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه». ول يقل: لا تحدثه نفسه؛ لأنه ليس في مقدوره أن نفسه لا تحدثه. مَا جَاءَ في السَّهُو إِذَا 


قَامَ مِنْ رَكعَت المَرضٍ 

5 - حَدَنَنَا عَبْدُ ال بْنُ يُوسُفَء أخبرنا مَالِكُ عَنْ يخ بْنِ سَعِيدِ عن الأغرّج. عَنْ 

َبْئَة: «أنَّ رَسُولَ الله اس اله لل لقره مِنَ الْتََيْنِ مِنَ الظُفْرٍ 1 يسن بَبنَهُمَا 8 
صَلاتَهُ سَجَدَ مََجْدَتَينِ 2 م بَعْدَ ذَلِكَ». [خ | 1225] 

تقدم هذا الحديث في باب: من 4 ير التشهد الأول واجبًا. 

وفي «مسند السراج» من حديث ابن إسحاق, عن الزهري: «الظهر أو العصر». 

ومن حديث أبي معاوية عن بيى مثله. 

ومن حديث سفيان عن الزهري: «إحدى صلاقٍ العشي». 

وفي «صحيح» ابن خزبمة من حديث سفيان عن الزهري ويحيى بن سعيد, أخبرنا الأعرج عن ابن 
بحينة, الحديث, وفيه: «نظن أنما العصر». 

وعند ابن عدي قال النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: «اسجدوا في السهو قبل التسليم»؛ ورده 
إجماعيل بن أبان العَتوي. 

وقد اختلف العلماء في سجود السهو؛ فقالت طائفة: قبل السلام مطلقًا في الزيادة والتقصان 
متمسكين بمذا الحديث؛, وهو الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

قال الترمذي: كان الشافعي [يقول]: هذا ناسخ لغيره من الأحاديث؛ يعني حديث ابن بحينة, 
ويَذكر أنه آخر فعل النبي صلَّى الله عليه وسلّم. 

وروي عن أي هريرة والزهري ومكحول وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القاري 
والأوزاعي والليث بن سعدء وزعم أبو الخطاب أنما رواية عن أحمد بن حنبل. 
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وتمسكوا أيضًا بحديث رواه الترمذي مصححًا له من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن كريب 
عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «إذا سها 
أحدكم في صلانه» وفيه: «وليسجد سجدتين قبل أن يسلم». وقال: روي هذا عن ابن عوف 
من غير هذا الوجه. 

ورواه الزهري عن عبيد الله عن عبد الله عن ابن عباس عن عبد الرحمن مرفوعًاء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. 

ورواه أيضًا من حديث عبد الرحمن بن ثابت عن مكحول مرفوعًا بلفظ: «من سها في صلاته في 
ثلاث أو أربع فليتم؛ فإن الزيادة خير من النقصان», وصحح إسناده. 


ومن حديث محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن مكحول عن كريب وقال: صحيح على شرط 
مسلم وشاهد حديث عبد الرحمن. 

ورواه أبو علي الطوسي في «الأحكام» عن يعقوب بن إبراهيم, حدّئنا ابن علية» حدّثنا محمد بن 
إسحاق؛ حدثني مكحول أن 
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رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال الحديث, قال محمد: قال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده 
لك؟ قلت: لاء قال: لكنه حدثني أن كُريبًا حدثه عن ابن عباس قال: جلست مع عمر فقال: يا 
ابن عباس! إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلا يدري أزاد أم نقص؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين 
ما سمعت في ذلك شيئَاء فقال: والله ما أدري» فبينا نحن كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف 
فذكره» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال البيهقي: ورواه المحاربي بمثل رواية ابن علية فصار وصل الحديث لحسين بن عبد الله وهو 
ضعيف, ثم ذكر من روايته عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول نحو رواية ابن 
إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن. 

ومن حديث ثور بن يزيد عن مكحول كذلك موصولا. 

وقال الدارقطني: رواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا. 

ورواه ابن علية وعبد الله بن ثمير والمحاربي عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا. 
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وعن ابن إسحاق عن حسين عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن؛ فضبط 
هؤلاء الثلاثئة عن ابن إسحاق المرسل والمتصل. 

قال: ورواه الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس, حدث به عنه إجماعيل بن مسلم المكي وبحر 
السقاء. 

ورواه محمد بن يزيد الواسطي عن ابن إسحاق عن الزهري, قاله إسماعيل بن هود عنه. 

ورواه إسحاق بن بملول عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين, 
وكلاهما وهم. 

ورواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد على الصواب؛ عن إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - 
عن الزهري؛ فرجع الحديث إلى إماعيل بن مسلم. 

وروينا في «معجم الإسماعيلي»: حدّثنا عبد الله بن محمد بن مسلم, حدّثنا محمد بن راشد, أملى 


علينا ييى بن آدم؛ حدَّئنا الحسن بن عياش ويزيد بن عبد العزيز عن إماعيل بن مسلم فذكره. 
وبحديث خرجه مسلم عن محمد بن أبي خلف, عن موسى بن داود عن سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا شك 
أحدكم في صلاته» الحديث, وفيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم». 

قال الدارقطني: رواه يحبى بن راشد والوليد بن مسلم عن مالك عن زيد متصلاء وأرسله 
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أصحاب «الموطأ» فلم يذكروا أبا سعيد. 

ورواه الدَّرَاوَرْدِي وعبد الله بن جعفر وابن أبي ميسرة عن زيد عن عطاء مرسلًا. 

وأسنده أبو قتادة الحراني عن الثوري؛ والقول قول الماجشون وسليمان بن بلال وابن عجلان. 
وعند البيهقي من رواية بحر بن نصر عن ابن وهب أخبرنا مالك وداود بن قيس وهشام بن سعد 
أن زيد بن أسلم حدثهم عن عطاء أن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلم قال: الحديث. 

قال: إلا أن هشامًا بلغ به. 

قال: ورواية بحر كأتما أصح. وقد وصل الحديث جماعة عن زيد مع سليمان وهشام محمد بن 
عجلان وفليح ونحمد بن مُطرّف. 

وخرج الحاكم حديث ابن عجلان مرفوعًا مطولًا وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه بمذه 
السياقة. 


ب 
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وخرج ابن خزيعة في «صحيحه» حديث ابن عجلان وهشام وييبى بن محمد بن قيس المدني وعبد 
العزيز الماجشون موصولًا. 

وعند الترمذي محسنًا: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس». 
وبحديث رواه النسائي بسند صحيح من طريق ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن 
أبيه - وإن كان قال فيه النسائي: ليس بمشهورء فقد ذكره ابن حبان في «النقات», وقال 
الدارقطبي: لا بأس به - أن معاوية سها فسجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة وقال: 
سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «من نسي شيئًا من صلاته فليسجد مثل هاتين 
السجدتين». 

ولما ذكره البيهقي في «المعرفة»: أن معاوية صلى بمم؛ فنسي فقام وعليه جلوس فلم يجلس, فلما 
كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام؛ وقال: «هكذا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه 


وسلم صنع». 

قال أبو بكر: كذا في كتابي» وكذلك فعله عقبة بن عامر الجُهني وقال: «السنة الذي صنعت». 
وقال الشافعي: أخبرنا مُطرّف بن مازن, عن معمر, عن الزهري قال: «سجد رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم سجدق السهو قبل السلام وبعده؛ وآخر الأمرين قبل السلام»: وذكر أن صحبة 
معاوية متأخرة. 

وقال أبو بكر الطَرطُوشي: لا يصح هذا عن الزهري؛ لأن مطرقًا غير قويء وقال داود: وكذلك 
سجدهما ابن الزبير وقام من ثنتين قبل التسليم؛ وهو قول الزهري. 

قال البيهقي: وقد اختلف فيه عن عبد الله بن الزبير» وعند أحمد: «صلى ابن الزبير المغرب اثنتين 
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وض يستلم الحجر, فسبح القوم, فقال: ما شأنكم؟ فصلى ما بقي وسجد سجادتين؛ قال 
عطاء: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلَّى الله عليه وسلّم». 
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وبحديث رواه أبو داود. عن حجاج, عن ابن أبي يعقوب, عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق 
قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم فذكر 
حديث السهو المخرج عند الستة؛ وفيه زيادة: «فليسجد سجلتين قبل أن يسلم, ثم ليسلم». 
وذكرها البيهقي أيضًا من رواية ابن أخي الزهري؛ عن الزهري؛ ومن رواية يعقوب بن إبراهيم؛ عن 
أبيه. عن ابن إسحاق, حدّثنا سلمة بن صفوان الزرَقيء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة بلفظ: 
«فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم». 

قال: ورواه الدسْتَوائي والأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة دون هذه الزيادة» ومن 
طريق عمر بن يونس؛ عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
وفيه: «فليسجد سجاتين وهو جالس ثم يسلم». 

وقال الدارقطني: رواه شّيبان وعلي بن المبارك وهشام والأوزاعي وغيرهم عن ببى, ول يذكروا فيه 
التسليم قبل ولا بعد وكذا قال الزهري عن أبي سلمة. 

ورواه ابن إسحاق عن سلمة وقال فيه: «ثم يسلم» كما قال عكرمة عن يحبى, وهما ثقتان» 
وزيادة الثقة مقبولة. 

ورواه فُليح, عن سلمة بن صفوان, عن أبي سلمة, عن أي هريرة وقال فيه: «وليسلم ثم يسجد 
سجدتين وهو جالس»., وهذا خلاف ما رواه ابن إسحاق. 


ويحديت رواة ابن عباس قال وسول الله صلَّى للّهُ عليه وسلّم: «إذا شك أحدكم في صلاته» 
الحديث, وفيه: «فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم». رواه 
الدارقطني من حديث عبد الله بن جعفر, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عنه. 

وبحديث رواه من طريق عبد المهيمن بن عباسء عن أبيه» عن جده؛ عن المنذر بن عمرو . وكان 
من الثقباء .: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم سجد سجدقي السهو قبل التسليم». 
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وحديث رواه أبو عبيدة, عن أبيه . ول يسمع منه . عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: «إذا 
كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع», وفيه: «وتشهدت ثم سجدت سجلتين وأنت 
5 
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قبل أن تسلم, ثم تشهدت أن تسلم أيضّاء ثم تسلم», أخرجه أبو داود. وقال: رواه عبد الواحد 
بن زياد عن خخصيف ول يرفعه؛ ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل, واختلفوا في 
الكلام في منن الحديث ول يسندوه. 

وقال البيهقي: هذا غير قوي, ومختلف في رفعه ومتنه. 

وبحديث عقبة بن عامر: «أنه قام وعليه جلوس, فقال الناس: سبحان الله! فلم يجلس ومضى 
على قيامه, فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس» فلما سلم قال: إن جمعتكم 
آنقَاء ولكن السنة التي صنعت». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: رواه الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب, عن ابن اماسة, كذا 
عن عقبة» عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ ورواه المقرئ. عن حَيْوَة عن يزيد, عن ابن شماسة 
قال: «صلى عمرو بن العاص» فذكره. قال أبو زُرْعة: هذا خطأ؛ إنما هو عقبة بن عامر. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إلى أن السجود يكون بعد السلام في الزيادة والنقص. وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير 
وأنس بن مالك والنخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري, مستدلين بحديث ذي اليدين المذكور 
قبل في باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 

وبحديث ابن مسعود المخرج عند الستة, وقد تقدم في باب: ما جاء في القبلة. 


وبحديث عمران بن حصين من عند مسلم., وقد تقدم في حديث ذي اليدين. 


وتشكك ابن القطان في اتصاله, ورجّح انقطاعه فيما بين ابن سيرين وعمران, قال: وإن كان قد 
جمع منه أحاديث فيغلب على الظن أنه لم يسمع منه هذاء واستدل على ذلك بكلام طويل. 
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وبحديث مصعب بن شيبة» عن عتبة بن محمد بن الحارث, عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: «من شك في صلاته فليسجد سجاتين بعد ما يسلم». 

قال النسائي: مصعب منكر الحديث, وعتبة - وقيل: عقبة - ليس بمعروف. 

وقال الأَنْرَمم عن أبي عبد الله: حديث ابن جعفر لا يثبت. 

وقال البيهقي: إسناده لا بأس به. 

وخرجه 
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ابن خزيمة في «صحيحه» وقال: الصحيح عتبة لا عقبة: عِلّمي. 

وكأن قوهما أقرب إلى الصواب؛ لأن مصعيًا احتج به مسلمء وقال يحيى بن معين: ثقة» وقال 
العخلي: مدني ثقة, وذكره أبو نعيم وأبو موسى في آخرين في جملة الصحابة بعد أن نصوا على 
الاختلاف ني ذلك. 

وأما عتبة, فقال ابن عيينة: لا بأس به, وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وبحديث رواه أبو محمد الدارمي وأحمد في «مسنديهما» عن يزيد بن هارون, عن المسعودي, عن 
زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة, فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس, فسبح به من 
خلفه. فأشار إليهم أن قومواء فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدق السهو وسلم, وقال: 
هكذا صنع رسول اللّه صلَّى اللّهُ عليه وسلّم». قال الدارمي: قال يزيد: يصححونه. 

ورواه الترمذي عن الدارمي وقال: حديث حسن صحيح. 

وقال أبو داود: حدّثنا عبيد الله بن عمر اللجُشّمي, حدّثنا يزيد بن هارون, فذكره بلفظ: «فلما تم 
صلاته وسلم سجد سجدق السهوء فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يصنع كما صنعت». 

قال أبو داود: وكذا رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة يرفعه. 

قال: ورواه أبو الغميس عن ثابت بن عبيد قال: «صلى بنا المغيرة» مثل حديث زياد وفعل سعد 
بن أبي وقاص مثل فعل المغيرة» وعمران بن حصين, والضحاك بن قيس, ومعاوية بن أبي سفيان, 
وابن عباس أفتى بذلك, وعمر بن عبد العزيز». 


وقال البيهقي في «المعرفة»: وروي عن المغيرة في هذه القصة: «أنه سجدهما بعد التسليم», 


وإسناد حديث ابن بحينة أصح. انتهى. 
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في هذا كله رد لما كره ابن الأثير في «جامع الأصول» في باب السجود قبل التسليم من عند أبي 
داود عن المغيرة: «فلما أتم صلاته سجد قبل التسليم ثم سلم, ويشبه أن يكون وهمّاءٍ لأنه ليس 
في كتاب ابن داسه وابن العبد واللؤلؤي والرملي عن أبي داود إلا ما ذكرته أولّاء وليس في حديث 
المغيرة عند غيره شيء ثما ذكره, فينظر. 

وعند أبي داود من رواية جابر بن يزيد يرفعه: «إذا قام الإمام من الركعتين فلم يستتم قائمًا 
فليجلس, فإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدق السهو». 

وبحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله 

اج 2 ص 9/0254 

عليه وسلم قال: «لكل سهو سجدتان بعدما تسلم». 

في سنده إسماعيل بن عياش, ولكنه رواه عن الشاميين» وروايته عنهم جيدة؛ لكن الأثرم حكى 
عن أبي عبد اللّه: أن حديث ثوبان لا ينبت» فلا أدري بما أعله؟ لأنه هو أحد من يرجح حديثه 
عن أهل الشام, والله أعلم. 

وبحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن علي بن محمد وأبي كريب وأحمد بن سنان قالوا: حدّثنا 
أبو أسامة, عن عبيد الله. عن نافع؛ عن ابن عمر: «أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم سها 
فسلم في الركعتين» فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 
فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم, ثم سجد سجدقٍ السهو». 

وخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» عن أبي كريب حدّثنا أبو أسامة بلفظ: «فقام فصلى ثم سجد 
سجدتين». 

وفي حديث سليمان بن بلال عنده. عن عمر بن محمد, عن سلمح بن عبد الله عن عبد الله أن 
رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: «إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلانًا أم أربعًا؛ فليركع 
ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين». 

قال محمد بن يحبى: وجدت هذا الحديث في موضع آخر من كتاب أيوب بن سليمان بن بلال 


موقوفا. 


وبحديث رواه قتادة عن أنس عند الطّحاوي في الرجل يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقص, 
قال: «ليسجد سجدتين بعد السلام». 
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وعند أبي بكرء عن أبي معاوية» عن زياد بن سعد عن ضَّمْرة بن سعد عنه: «أنه سجد سجدقٍ 
السهو بعد السلام». 

وعند السراج: حدّثنا عبيد الله بن سعيد, حدّثنا يبى بن سعيد, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة 
عنه: «إذا وهم الرجل في صلاته فلم يدر كم صلىء قال: ينتهي إلى وهمه ويسجد سجدتين». 
وبحديث قال أبو داود فيما تقدم أنه سلم المغيرة رواه سعد بن أبي وقاص في «صحيح» ابن 
خزيمة, والحاكم على شرط الشيخين ولفظه: «أنه تمض في الركعتين, فسبحوا به؛ فاستتم, ثم 
سجد سجدقٍ السهو حين انصرف, ثم قال: أكنتم ترون أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول 
الله صِلَّى اللهُ عليه وسلّم يصنع». 

وبحديث رواه عمر بن عبيد الله بن أبي الوَقَّاد: «أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم صلى لهم بمنى 
المغرب, فسلم في الركعتين» فسبح به الناس؛ فقام فصلى الركعة الثالثة وسلم ثم سجد سجدتين 
وهو جالس بعد السلام». 

قال أبو حاتم 

لاج 2 ص 0/0255 

في كتاب «العلل»: ابن أبي الوقّاد تابعي. 

وقال الحازمي: طريق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهري الذي فيه دلالة على النسخ ففيه 
انقطاع, فلا يقع معارضًا للأحاديث الثابتة, وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده 
قولًا وفعلّاء فهي وإن كانت ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض؛ غير أن تقديم بعضها على بعض 
غير معلوم برواية موصولة صحيحة, والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين. 

وقد قال الشافعي في القديم مع ما حكيناه عنه من سجود السهو بعد السلام تشهد ثم سلم 
ومن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول, وفي قوله: هذا تجويز للسجود بعد السلام وقبله. 
وقد روى أحمد بن إسحاق القاضي عن أبيه قال: حدّثنا الشافعي وذكر حديث ذي اليدين 
وسجدهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الزيادة بعد التسليم وفي النقصان بعد التسليم 
فذهبنا إلى ذلك بالحديثين جميعًا. 
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قال: وقد ذهبت طائفة إلى أن السهو إذا كان في النقصان كان السجود قبل السلام, وإذا كان 
في الزيادة كان بعد السلام, وإليه ذهب مالكء ونفر من أهل الحجاز وأبو ثور. 

وقالت طائفة أخرى: الحيطة في هذا أن يتبع ظواهر الأخبار على الأحاديث: 

إن نض من ثنتين سجد قبل السلام على حديث ابن بحينة. 

وإذا شك فرجع إلى اليقين سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. 

وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام على حديث أي هريرة. 

وإذا شك فكان من يرجع إلى التحري سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. 

وكل سهو يدخل عليه سوى ما ذكرناه يسجد قبل السلام سوى ما رُوي عن النبي صِلَى الله عليه 
وسلّم وإليه ذهب أحمد بن حنبل وسليمان بن داود المحائمي من أصحاب الشافعي وأبو خَيئمة. 
وقال أهل الظاهر: لا يسجد إلا في المواضع الخمسة التي يسجد فيها سيدنا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فقط. وغير ذلك إن كان فرضًا أتى به. وإن كان ندبًا فليس عليه شيء, وكذا قاله 
ابن سيرين وقتادة» وهو قول غريب عن الشافعي. 

وجمهور العلماء على أن التطوع كالفرض, وفي «شرح الحداية» 

اج 2 ص 1/0256 

: لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندنا. 

قال القُدوري رحمه الله: هذا في رواية الأصول, قال: وروي عنهم أنه لا يجوز؛ لأنه أذّاه قبل وقته. 
وفي «الحداية»: هذا الخلاف في الأولوية, وكذا قاله الماوَرْدي في «الحاوي»» وأبو عمر بن عبد البر 
وغيره. 

وقوله في حديث ابن بينة: (قام وقام معه الناس) يدل على أن الجلوس في التشهد الأول 
والتشهد فيه ليسا واجبين؛ إذ لو كانا كذلك لما جبرا بالسجود. وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
ومالك. 

وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واجبان» وإذا سها فيهما جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث. 
وقوله: (كَبّرَ) فيه مشروعية التكبير فيه. وهو أمر مجمع عليه, وهذا ينبني على أن التكبيرات في 
الصلاة هل هي سنة أو واجبة؟ 
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فمذهب أبي حنيفة أنما كلها سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها واجبة» وهو قول الجمهور وفي «شرح 
الهداية»: يأ بتسليمتين؛ وبه قال الغوري وأحمد. 

وفي «المحيط»: ينبغي أن يسلم واحدة عن بمينه. وهو قول الكرخي, وبه قال النخعي. 

وفي «البدائع»: يسلم تلقاء وجهه, وعن أحمد في رواية» وأهل الظاهر أنما . أعني التكبيرة . واجبة. 
وقوله: ( سَلَم) الصحيح من مذهب الشافعي أنه يسلم ولا يتشهد, وكذا في سجود التلاوة, 
ويسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة. 

مذهب أبي حنيفة: يتشهد ويسلمء وعند أحمد: إن كان السجود بعد السلام تشهد وسلم. 

وعن ابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد, قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من 
غير وجه. وفي ثبوت التشهد نظر. 

وقال ابن عبد البر: لا أحفظه مرفوعًا من وجه صحيح., وعن عطاء: هو مخير» إن شاء فعل» وإن 
شاء لم يفعل. 

وعن الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد أربع سجدات, وعن ابن أبي ليلى: يتكرر السجود بعدد 
السهو. 
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َابُ إِذَا صَلَّى حْمْسَا 1226 - حَدَّنََا أَبُو الوَلِيدِء حدّئنا شُعْبَةُ عَن الحكم, عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَكَ عَنْ عَبْدِ اللة: «أَنّ رَسُولَ الل صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى الظّفْرَ خَمْسَاء ققِيل لَه: أَزيد في 
الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالوا: صَلَيْتَ حمسا فَسَجَدَ سََجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلّم. [خ12261] 
وفي لفظ: «فلمام؟ ج 2 ص 257 0/اسلم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: 
وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه. واستقبل القبلة» وسجد سجاتين, ثم سلمء 
ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكني إنما أنا بشرء أنسى 
كما تدسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب وليبن عليه ثم 
ليسجد سجاتين». وني لفظ: «أنه زاد أو نقص من الصلاة».وني لفظ: «فليتحرٌ الصواب, فليتم 
عليه ثم ليسجد سجادتين».وني لفظ: «ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين».وعند ابن خزيمة: «فأيكم 
سها في صلاته, فلا يدري كم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدقٍ السهو».وعند مسلم: «سجد 
سجدق السهو بعد السلام والكلام». وعند السراج في لفظ لم يذكر في أوله: «فلم يسلم في ولا 
في آخره. ثم ليسلم».وني لفظ: «أيكم شك في صلاته فلينظر أي ذلك الصواب فليين 
عليه».وعند الدارقطبي بسند صحيح عن ابن مسعود: «أنه سجد سجدق السهو بعد التسليم؛ 


وحدث أن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم سجدهما بعد التسليم».وفي «مسند أبي قرة»: ذكر 
سفيان عن جابر أنه حدثهم عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود: «أن رسول الله صِلى 
اللّهُ عليه وسلّم صلى الظهر أو العصر خمسًا ثم سجد سجدتين فقال: هذه السجدتان لمن ظن 
منكم أن قد زاد أو نقص». 
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ومن حديث أبي عبيدة عنه موقوقًا في «المصنف»: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر 
ظنه. فليبن عليه فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلانًا فليركع ركعة وليسجد سجدتين, وإن كان ظنه 
أربعًا فليمسجد سجادتين».وني حديث الحجاج عن الحكم عن أبي وائل عنه: «بتحرى أو يسجد 
سجدتين».وقال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تكلم ثم سجد سجدق السهو بعد 

الكلام» .قال الشافعي: وذلك أنه إنما ذكر السهو بعد الكلام؛ فلما استيقن أنه سها سجدء 
ونحن نأخذ بمذاء وهم لا بأخذون به. وهذا الحديث من أحسن حديث للعراقيين يروونه ثم 
يخالفونه إلى غير أمر ولا حجة. اختلف0 ج 2 ص 0258" العلماء فيمن قام إلى الخامسة؟ 
فذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إن سها عن القعدة وقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم 
يسجد للخامسة ويسجد للسهوء فإن قيد الخامسة بسجدة بطلت صلاته إن لم يكن قعد في 
الرابعة مقدار التشهد, فإن كان قعد وقام إلى الخامسة ضم إليها ركعة أخرى وتمت صلاته. 
وكانت الركعتان له نافلة ويسجد للسهو. ويحملون حديث ابن مسعود على ذلك؛ لأن الراوي 
قال: صلى الظهر خمسًا ولا ظهر بدون ركنه وهي القعدة الآخرة. قال في «المبسوط»: قام إلى 
الخامسة على ظن أن هذه القعدة هي الأولى» والصحيح أنمما لا ينوبان عن سنة الظهر؛ لأن 
نزوعه فيهما لم يكن عن قصد, وإن كان في العصر لا يضم إلى الخامسة ركعة أخرى, بل يقطع؛ 
لأن التنفل بعد العصر مكروه. وروي عن محمد أنه يضيف إليها ركعة أخرى, وكذا روى الحسن 
عن أبي حنيفة وهو الصحيح؛ لأن الكراهة إنما تقع إذا كان التنفل بعده عن قصده. فإن لم يقعد 
قدر التشهد لا يتابعه القوم, ولكن ينتظرونه قعودًا حتى يعود فيسلموا معه. فإن قيد الخامسة 
بسجدة سلم القوم. 
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وفي «شرح المهذب»: هذا الحديث دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور, وهو أن من 
زاد في صلاته ركعة ناسيّا لم تبطل صلاته؛ بل إن علم بعد صلاته فقد مضت صلاته صحيحة 
ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب, وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد للسهو, وإن 
ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء أكان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيره, ويتعشهد ويسجد 
للسهو ويسلم, والزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة» سواء قلت أو كثرت إذا كانت من 
جنس الصلاة, فسواء زاد ركوعًا أو سجودًا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيًا فصلاته صحيحة في 
كل ذلك ويسجد للسهو استحبابًا لا إيجابًا. وقال عياض: إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل 
صلاته؛ بل هي صحيحة,؛ ويسجد عند مالك للسهوء وإن زاد النصف فأكثر؟ من أصحابه من 
أبطلها. ومنهم من قال: إن زاد ركعتين بطلت, وإن زاد ركعة فلاء ومنهم من قال: لا تبطل 
مطلقًا. وقال ابن قدامة: متى قام إلى الخامسة في الرباعية أو الرابعة في المغرب أو الثالئة في 
الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكرء فجلس, وإن كان قد تشهد عَقيب الركعة التي تمت بما صلاته 
سجد للسهو وسلمء وإن كان ما تشهد تشهد وسجد للسهو 0ج 2 ص 0259/اثم سلم. إذا 
سلم في ركعتين؟ تقدم في: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟.بَابُ مَنْ ل يََشَهَدْ ف سَجْدَنَ 
السَهْوِوَسَلُمَ أَنَسس وَالْحْسَنْ و1 يَتَشَهّدَا. هذا رواه أبو بكر في المصنف بسند صحيح عن ابن 
مهدي. عن حماد بن سلمة, عن قتادة, عن الحسن وأنس: «أهما سجدا سجدق السهو بعد 
السلام, ثم قاما ولم يسلما».وعند ابن قدامة وابن بطال وابن عبد البر وغيرهم: وقال أنس 
والحسن وعطاء: «ليس فيهما تشهد ولا تسليم».وَقَالَ َتَادَةُ: لا يَتَشَهّدُ. هذا التعليق يرجح ما 
نقله هؤلاء الأئمة؛ لأن قتادة تقدمت روايته عن شيخيه, والأشبه أنه لم يخالفهما. فينظر. حديث 


الباب تقدم. وكذا الذي بعده في حديث ذي اليدين. 
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وحديث [1231]: (إِذَا نُوْدِيَ بالصّلآةٍ): تقدم في التفكر في الصلاة قريبًا. وقوله: بَابُ الإِشَارَةٍ 
في الصّلاقَالَهُ كُرَيْب: عَنْ أَمَ سَلَمَةَ عَنِ الب صلَّى اللّهُ عليه وسلّم. هذا التعليق تقدم مسندًا في 
باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت. ردك سهل [1234] تقدم في باب: من دخل ليؤم 
الناس فجاء الإمام الأول. وحديث أسماء [1235] تقدم في الكسوف. وحديث عائشة 
[1236] تقدم في الإمامة, عند الدارقطني بسند فيه ضعف عن عمر قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: «ليس على من خَلَفَ الإمام سهو, فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو, 
وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهوء والإمام كافيه». وعند أحمد عن أي هريرة قال رسول 


الله صِلى اللّهُ عليه وسلّم: «لا إغرار في صلاة ولا تسليم»؛ قال أحمد: يعني: أن لا يسلم 
فينصرف وهو شاك. وعند ابن خزيمة عن ابن عباس: «أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم سمى 
سجدق السهو المرغمتين؛ فإن سها في سجدقٍ السهو فلا سهو عليه», قاله النخعي والحكم 
وحماد ومغيرة وابن أبي ليلى والبستي والحسن بن أبي الحسن رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن 
الرحيم 

اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين 

بَاب مَنْ كَانَ آخِرٌ كلامه: لا إِلَه إِلّا الله 
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هذا الكلام بعض حديث رواه أبو داود عن مالك بن عبد الواحد المسْمَعي؛ عن الضحاك بن 
مخلد, عن عبد الحميد بن جعفرء عن صالح بن أي عُريب؛ عن كثير بن مرة الحضرميء عن معاذ 
بن جبلء قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «من كان آخرّ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

ولأبي زُرْعة عند وفاته فيه حكاية. 

وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى: ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لكء وإلا لم يفتح لك. 
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هذا القول وقع في حديث مرفوع إلى البي صلَى الله عليه وسلّم؛ ذكره البيهقي عن معاذ بن جبل 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال له حين بعنه إلى اليمن: «إنك ستأق أهل كتاب, 
فيسألونك عن مفتاح الجنة» فقل: شهادة أن لا إله إلا الله ولكن مفتاح بلا أسنان, فإن جئت 
بمفتاح له أسنان فتح لكء وإلا لم يفتح لك». 

وفي «سيرة ابن إسحاق»: َّ أرسل العلاء بن الحضرمي, إذا سئلت عن مفتاح الجنة» فقل: 
مفتاحها لا إله إلا الله». 

وفي «مسند» أبي داود الطيالسي: حدّثنا سليمان بن معاذ الضبي, عن أي ييى القنّات؛ عن 
مجاهد. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلى «مفتاح الجنة الصلاة». 

وذكر أبو نعيم الأصبهان في كتابه «أحوال الموحدين الموقنين»: «أن أسنان هذا المفتاح هي 
الطاعات الواجبة من القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمفارقة لمعاصي الله تعالى ومجانبتها». 


وفي كتاب ابن التين وغيره عن عبد الصمد بن معقل قال: «كان وهب بن منبه جالس في مجلس 
ابن عباس رضي الله عنهما فسئل: أليس يقول: إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى, وجدته 
في التوراة» ولكن اتخذوا له أسنان. فسمع ذلك ابن عباس فقال: أسنانه والله عندي, أوها: 
شهادة أن لا إله إلا الله وهو المفتاح, والثاني: الصلاة وهو الفطرة, والثالث: الزكاة وهي الطهور, 
والرابع: الصوم وهو الجنة, والخامس: الحج وهي الشريعة؛ والسادس: الجهاد. والسابع: الأمر 
بالمعروف وهو الألفة؛ والثامن: الطاعة وهي العصمة, والتاسع: الغسل من الجنابة وهي السريرة 
وقد خاب من لا سر له هذا والله أسناتها». 

حدكنا موس إن 
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إماعيل, حدّثنا مهدي بن ميمون, حدّثنا واصل الأحدب, عن المعرور, عن أبي ذر قال رسول 
الله صلَّى اللّهُ عليه وسلي: «أتاني آت من ربي عز وجل» فأخبرن . أو قال: بشرن . أنه من مات 
من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. فقلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: وإن زى وإن سرق». 
وفي حديث الأسود عن أبي ذر في كتاب اللباس: «أتيت النبي صلَّى الله عليه وسلّم وعليه ثوب 
أخضر وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة. قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: وإن زئ وإن سرق, قلت: وإن زى وإن سرق؟ 
قال: وإن زن وإن سرق على رَعْم أنف أبي ذر», وكان أبو ذر إذا حدث بمذا يقول: وإن رَغِم 
أنف أبي ذرء قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غفر 
له. 

وهو يوضح ما استبعد من أنه ليس موافقًا للتبويب الذي فيه من كان آخر كلامه؛ لأن فيه: ثم 
مات على ذلكء والله تعالى أعلم. 

وعند الترمذي مصححًا: «أتاني جبريل صلَّى الله عليه وسلّم فبشرن: أنه من مات ولا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة. قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: نعم». 

وفي رواية: «قال أبو ذر: يا رسول الله! وإن سرق وإن زنء ثلاث مرات, وني الرابعة: قال: على 
رغم أنف أبي ذر». 

ويجمع بين اللفظين بأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قاله مستوضحاء وأبو ذر قاله مستبعدًا؛ لأن 
في ذهنه قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا يز الزاني حين يزت وهو مؤمن», وما في معناهء وفيه 


حجة للسنيين أن أصحاب الكبائر من أمتنا لا يقطع لهم بالنار, وأنهم إن دخلوها خرجوا منها. 
قال ابن بطال: من مات على اعتقاد لا إله إلا الله» وإن بَعْدَ قوله لها عن موته إذا لم يقل بعدها 
خلافها حتى مات [فإنه يدخل الجنة] . 

وذكر بعضهم حديث أبي ذرفي باب تلقين الميت» وذكر معه حديث أبي هريرة: «لقنوا موتاكم: لا 
إله إلا الله», رواه مسلم. 


(2به1) 


وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه مثله زاد: «الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم 
الحمد لله رب العالمين». 

وعند مسلم عن عثمان يرفعه: «من مات [وهو] يعلم (ق/27) [أنه] 
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لا إله إلا الله دخل الجنة». 

حدثنا عمر بن حفص, حدّثنا أي» حدّئنا الأعمش, حدّئنا شقيق, عن عبد الله قال: قال رسول 
اله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». 

وف لفظ: «قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كلمة» وقلت أخرىء قال: من مات يجعل لله ندًا 
دخل النار. وقلت: لاء من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة». 

وني رواية وكيع وابن غير لمسلم بالعكس: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» وقلت أنا: 
من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار». 

وهذا يرد قول من قال: إن ابن مسعود مع إحدى الحكمين فرواه وضم إليه الحكم الآخر قياسًا 
على القواعد الشرعية» والذي يظهر أنه نسي مرة وهي الرواية الأولى, وحفظ مرة وهي الأخرى؛ 
فرواهما مرفوعين, كما فعله غيره من الصحابة. 

ودخول المشرك النار دخول تأبيد, كاليهودي والنصران والمجوسي وعَبّدة الأوثان. 
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بَاب الأر باتبَاع الجتائز 1239 - حَدَّتَمَا أَبُو الوَلِيدِ حدَّثنا شُعْبَة عن الْأَشْعَثء قَالَ: سَعْتْ 


مُعَاويَة ْنِ مُقَرَدِ عَنِ البََاءِ قَالَ: «أَمَرََا رَسْولَ الله صلى الله عليه وسلّم بِسَبْع وَنَهَاَا عَنْ سَبع: 


مرا بايبَاع الجتَائْزٍ وَعَِادَةٍ امريضء وَإِجَابَةٍ الدَاعِيء وَنَصْرٍ الَظْلُوم وَإبْرَارٍ القّسَمِ أو القْسِم 
[وَرَدّ السّلآم], وَتَشْمِيتِ العَاطِسء وَنَهَانَا عَنْ: آنِيةِ الفضّةٍ, وَحَاتَ اذهب أَوْ عَنْ حَوَاتيم 
الذَهَبِ أذ عن كم وَعَنِ الَائْنٍ وَالحَريرِء وَالدِيبَاج» وَالقَسَيَ» وَالإِسْتَبْرَقِء وَإِنْشَادٍ الصمّال». 
0 |!239] وفي لفظ: «وعن الشرب في آنية الفضة, فإنه من شرب فيها في الدنيا لى يشرب 
فيها في الآخرة».وقال: «إبرار المقسم». من غير شك. وني لفظ: «ورد السلام» بدل: «إفشاء 
السلام». «وفانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب».في لفظ: «عن المياثر الحمر».هذا الحديث 
خرجه البخاري في عشرة مواضع من كتابه. وقد روى عيادة المريض عن النبي صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم جماعة من الصحابة: أبو موسى عند البخاري: «عودوا المريض, وأطعموا الجائع» وفكوا 
العاي».وثوبان: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خُرْفَة الجنة حتى يرجع؛ قيل: يا رسول 
الله! وما خُْقَة لجنة؟ قال: جناها», رواهم/ ج 2 ص 3 مسالم. وأبو هريرة: «إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ قال: با رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
[قال]: أما علمت أن فلان مرض فلم تعده, أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده». وعند ابن 
ماجه بسند صحيح: «خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية» وإجابة الدعوة, وشهود 
الجنازة» وعيادة المربض» وتشميت العاطس إذا حمد الله تعالى». 
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وعلي بن أبي طالب: «ما من مسلم يعود مسلمًا إلا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه 
أي ساعة من النهار كانت حتى يمسيء وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح». حسنه بلفظ: 
«ما من مسلم يعود مسلمًا غُدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيء وإن عاده عشية 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح».وقال أبو داود: أسند عن علي من غير وجه 
صحيح. وقال البزار: لا نعلم رواه إلا علي من غير وجه صحيح. وعند ابن ماجه من حديث 
الحارث [عن علي 7 قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم] : «للمسلم على المسلم سعة: 
يسلم عليه إذا لقيه. ويجيبه إذا دعاه. ويشمته إذا عطس.ء ويعوده إذا مرضء ويتبع جنازته إذا 
مات. ويحب له ما يحب لنفسه». وقال الحاكم: صحيح على شرطهما وم يخرجاه؛ لأن جماعة من 
الرواة أوقفوه على الحكم بن عتيبة ومنصور عن ابن أبي ليلى من حديث شعبة عنهماء وأنا على 
أصلي في الحكم فيمن أتى بالزيادة. وعند ابن أبي الدنيا: «من عاد مريضًا ابتغاء مرضاة الله تعالى» 
وتنجز موعود الله ورغبة فيما عند الله وَكَلَ به» الحديث. وني «المصنف» من حديث الحارث عنه 
مرفوعًا: «للمسلم على المسلم يعوده إذا مرض». وعند ابن أي الدنيا: «إذا عاد الرجل أخاه في 


الله مشى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له. وكان يخوض في الرحمة حتى إذا دخل غرق 
فيها» .وأبو أمامة: «من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده ويسأله 
[كيف] هو؟». رواه أحمد بسند ضعيف. وجابر بن عبد الله: «من عاد مريضًا لم يزل يخوض في 
الرحمة حتى يجلسء فإذا جلس اغتمس فيها»., رواه أحمد. وعند الحاكم صحيحًا: «كان النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم يعودنئ ليس براكب بغل ولا بِرْذَؤْن». 90ج 2 ص 0264 وأبو مسعود: 
«للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس, ويجيبه إذا دعاه. ويشهده إذا مات, 
ويعوده إذا مرض». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأبو سعيد: «عودوا المريض 
واتبعوا الجنائز», صححه ابن حبان الْبِسْتي. 
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وعبد الله بن عمر: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «من يعود منكم سعد بن عبادة؟ فقام 
وقمنا معه ونحن بضعة عشر» الحديثء رواه مسلم. وأنس: «عاد النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم 
غلامًا يهوديًا كان يخدمه».وعند أبي داود بسند لا بأس به: «من توضأ فأحسن الوضوء, ثم عاد 
[أخاه] المسلم محتسبًا بُوعِد من جهنم سبعين خريفًا».والمسيّب بن حَزْن: «لما احتضر أبو طالب 
جاءه رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم» الحديث. رواهما البخاري. وأسامة بن زيد قال: «خرج 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يعود عبد الله بن أي في مرضه الذي مات فيه» الحديث, وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزيد بن أرقم قال: «عادني رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
من وجع بعيني». ضعفه ابن الجوزي, وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء وله شاهد صحيح من 
حديث أنس قال: «عاد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم زيد بن أرقم من رمد كان به». وسعد بن 
أبي وقاص قال: «اشتكيت بمكة شرفها الله تعالى» فجاءنٍ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم يعودني 
ووضع يده على جبهتي». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه بمذا اللفظ. 
وجابر بن عبد الله يرفعه: «إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة, حتى إذا قعد عنده قرت فيه», 
قال ابن عبد البر: حديث مدني صحيح محفوظ, وني لفظ: «فإذا جلس عنده استنقع في الرحمة, 
فإذا خرج خاض الرحمة حتى يرجع إلى بيته».ذكر هذه الزيادة البزار وقال: ولا أحفظ لحديث 
جابر غير هذا الإسناد, ولا له في عيادة المربض غير هذاء إلا ما رواه ابن المنكدر عنه: «كان 
صلَّى الله عليه وسلّم يعودني ليس براكب بغلًا ولا برذوت» يعني المذكور عند البخاري في كتاب 
المرض. وابن عباس قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «من عاد أخاه المسلم ماج 2 ص 

5 ققعد عند رأسه» الحديث, قال: صحيح على شرط البخاري. 
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وابن عمرو: «إذا عاد أحدكم مريضًا فليقل: اللهم اشف عبدك» الحديث؛ قال: صحيح على 
شرط مسلم. قرأت على الإمام الفقيه يوسف بن عمر الحنفي رحمه الله تعالى عن أبي عمرو 
عثمان بن أبي حامد محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون, أخبرنا الإمام أبو الفضل محمد 
بن يوسف بن علي الغزنوي, أخبرنا الإمام أبو المعالي أحمد بن علي بن علي السمين, أنبأنا المبارك 
بن عبد الجبار الصيرفي, أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط, أخبرنا أبو عبد الله بن دوست 
العلاف, أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي, أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدَّئنا أبو 
محمد الأزدي. حدثني شعيب بن راشد؛ عن عمرو بن خالد, عن أبي هاشم, عن زاذان» عن 
سلمان قال: «عادن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: شفى الله سقمكء وغفر ذنبك, 
وعافاك في دينك وجسدك إلى مدة أجلك». وأم سليم: «قالت: مرضت, فعادني رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وقال: أبشري يا أم سليم, فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصين منه كما 
بخلص الحديد من النار من خبثه»: ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» من حديث 
جعفر بن سليمان. عن أبي يسار القَسْمَليء حدّئنا جبلة بن أبي سليمان عنها. وجابر بن عَتيك 
عند أبي داود: «عاد النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم عبد الله بن ثابت» الحديث. وأبو أيوب: قال: 
«عاد رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم رجلا من الأنصار فأكب عليه فسأله» الحديث. وعثمان 
2: قال: «دخل عليّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يعودني وأنا مريض, فقال: أعيذك بالله 
الأحد الصمد» الحديث؛ وسنده جيد. وفاطمة الخزاعية: قالت: «عاد رسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم امرأة من الأنصار, فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير» الحديث. وكعب بن مالك: «من 


عاد مريضًا خاض في الرحمة, فإذا جلس استنقع فيها», في سنده أبو معشّر تجيح. 
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وعائشة: قال [1/31] اج 2 ص 0266 رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «العيادة سنة 
عودوا غِبّ فإن أغمي على مريض فحتى يفيق» رواه سيف في كتاب «الردة» عن سعيد بن عبد 
الله عن عبيد الله بن عبيد, عن أبيه. عنها. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه. عن جده: «من عاد مريضًا فلا يزال في الرحمة» الحديث. وعمر بن الخطاب: قال: «يا 
رسول الله! ما لنا من الأجر في عيادة [المريض]؟ فقال: إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة 
إلى حَقْوَيّْه». أخبرنا به الشيخ تقي الدين الإسنوي قراءة عليه وأنا أجمع, أخبرنا أبو العباس أحمد 


بن عبد الدائم قراءة عليه أخبرنا أبو الفرج ييى بن محمود الثقفي, أخبرنا الإمام أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان, أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الكريم, أخبرنا أبو بكر 
بن مردويه, حدَّئنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم, حدّثنا عبد الله بن مليح البخاري, حدّئنا أسباط 
بن اليسع. حدّثنا حفص بن داود الرَبْعيء حدّثنا عبد الواحد بن عبد الملك البخاري؛ حدّثنا 
عباد بن كثير» عن ثابت, عن أنس بن مالك, عنه وعثمان بن أبي العاص: «جاءن رسول الله 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّم يعودنى من وجع اشتد بي» الحديث. وأبو عبيدة بن الجراح: «من عاد مريضًا 
أو أماط أذى من الطريق فحسنته بعشر أمثالها»؛ رواه ابن أبي شبة في «المصدف» .قال الداودي: 
اتباع الجنائز يحمله بعض الناس عن بعض, وهو واجب على ذي القرابة الخاصة والجارء وكذا في 
عيادة المريض. قال ابن التين: لا أعلم أحدًا من الفقهاء ذكر هذه التفرقة إلا أن يريد بقوله 
واجب التأكيد, والذي يقوله غيره أنه أمر ندب, وعند الجمهور من فروض الكفاية. وقال ابن 
قدامة: سنة, وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يصلي عليها ثم ينصرف, قال زيد بن ثابت: 

إذا صليت فقد قضيت الذي عليكء وقال أبو داود: [رأيت أحمد] ما لا أحصي صلى على 
الجنازة» ول يتبعها إلى القبر» ولم يستأذن. 
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الثاني: يتبعها إلى القبر ثم يقف حنى تدفن, لحديث: «ومن شهدها حتى تدفن».الثالث: أن يقف 
بعد الدفن, فيستغفر له. ويسأل له التثبيت؛ ويدعو له بالرحمة, كذا روي عنه صلَّى الله عليه 
وسلّم فيما ذكره رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر: «أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن [31/ب] 
'ج 2 ص 267 79,أول البقرة وخاتمتها. ومن آداب العيادة: أن لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاثة 
أيام؛ لحديث مسلمة بن علي عند ابن ماجه حدّثنا ابن جريج, عن حميد» عن أنس: «كان النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم لا يعود مريصًا إلا بعد ثلاث».وأن يسرع القيام؛ لما روى عمر بن عبيد عن 
شيخ من البصرة عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلَّى الله للهُ عليه وسلّم: «أفضل العيادة 
سرعة القيام».وأن العيادة أول مرة سنة؛ وما زاد فنافلة, قاله ابن عباس عند ابن أي الدنيا. وأن 
يعوده على وضوء, ذكره أبو داود من حديث أنس.1240 - حَدَّتََا ُحَمَكٌ حدَّثنا عَمْرُو أن أي 
سَلمَة؛ 7 الأوَاعِيّ: أَخْبَرَنِ ابْنُ شهَاب, أخبرني سَعِيدُ بْنْ المسَيّبء أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ قَالَّ: سِعْتُ 


اللو صلّى اللّهُ عليه وسلّم يَقُولُ: 2 حَقٌ الممسْلِم على المسْلِع حمن: ُ السّلآم» وَعِيَادَةُ 
0 وَاتَبَاعٌ الجََائزِ وَإِجَابَةُ الدّعْوَة وَنَشْمِيتْ العاطس». [خ12401] تبَعَهُ عَبْدُ اررق 


أخبرنا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عْقَيْل. زاد مسلم: «وينصح له إذا غاب أو شهد, وإذا 


استنصحك فانصحه» .ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث», وأعله 
بروح بن غُطيف. وعند ابن شاهين من رواية عباد بن كثير, أخبرني ابن لأبي أيوب, حدثني أي. 
عن جديء وحدثني به أبي عن أنس: «أن رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم كان إذا فقد الرجل 
انتظره ثلاثة أيام» ثم يسأل عنه. فإن كان مريضًا عاده». 
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وعند أبي القاسم من رواية عباد عن ثابت عن أنس نحوه. وني «الإحياء» للغزالي: قال بعضهم: 
عيادة المربض بعد ثلاث. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض» أن هذا مروي عن النعمان بن 
أبي عياش الزرقي. ومتابعة معمر, رواها مسلم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ومحمد, هذا 
هو الذّهْليِء نص عليه غبر واحد. وقوله: (حَقُ المسْلِِ): لفظة (حَقُ) تقتضي الوجوب حيث 
وقعت, وقد قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «من حق الإبل أن تحلب على الماء», أي أن ذلك حق 
المواساة لا أن ذلك فرض لاتفاق أئمة الفتوى على أنه لا حق في المال سوى الركاة. وقال أبو 
هريرة: «حق على المسلم أن يغتسل0؟ ج 2 ص 9268,ايوم الجمعة؛ وأن يستاك؛ وأن يمس من 
طيب أهله», وليس شيء من ذلك عنده فرضًا. ولا بد في اتباع الجدائز منية» فلو مشى في حاجة 
لم يكن متبعها. قالوا: ولا بأس بحضور القاضي الجائر. ويحضر العبد وإن كان ... تعطيل منافع 
السيد. وفي «التهذيب» للبرادعي: تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأختهاء ويكره أن 
تتبع غير هؤلاء؛ لحديث فاطمة رضي الله عنها من عند ابن حبان: «لو بلغت معهم الكدى» 
الحديث. بقية حكم الحديث يأنٍ في كتاب المرض. بَابُ الدّخُولٍ عَلَى الميّتِ بَعْدَ المُوْتِ إِذَا أذرج 
في أَكْفَانهِ 1 
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د قلت قل أو عى مز ميد بن ع د 
فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلّمِ | ل 0 
مُسَجّى بد م ف م نكي وقالَ: بي أنت ا تا 
اللي لا يجْمَعْ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَعَيْنٍ أ م يت علد فقذ ه. [ع12041] ف 

سَلَمَةَ: فأَخْبَرَيِ ابْنُ عَبّاسِ: 000 عْمَرْ يُكَلَمْ الئاس فَقَالَ: الجلين, فَأَتَء [فَقَالَ: 


0 
200 
3 


اللمن, فأ ق], فَعَسَهدَ أَبُو بكْرِء فَمَالَ النَاسْ إِليْهِ وتَرَكُوا عُمَرَء فَقَالَ: أَمَا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
يَعْبْدُ نحَمَدَا فَإِنَّ تحَمَدَا صلَّى الله عليه وسلّم قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله تعالى فَإنَّ الله حَينَ لا 
مُوت؛ قَالَ اللهُ جَلَ وَعَرَّ: (وَمَا محَمَدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرْسْل) إِلى (الشاكِرينَ] [آل 
عمران: 144]. وَاللهَ لَكَأنَ النّاسَ ل يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله تَعَالَ أَنْرَلَ هَذِهِ الْآيَهَ حَىّ تَلَاهَا أَبُو 
بكْرٍ 2, فَتَلََاهَا مِنْهُ النَّاسُء فَمَا يُسْمَعْ بَشَرْ إِلّا يَْلُوهَا. كذا هذا الحديث في جميع نسخ البخاري 
التي رأيت» وكذا ذكر في المستخرجين هنا. وني كتاب «المغازي»: ابن شهاب, عن أبي سلمة 
عنها. 
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وذكره الحميدي في كتاب «الجمع بين الصحيحين» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة فقط. وكذا ذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن حسين المعروف بابن أبي أحد عشر في 
كتابه «الجمع بين الصحيحين»: فقال: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
وتقبيله, البخاري: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني سليمان بن بلال» عن هشام, قال: أخبرني 
عروة» عن عائشة فذكره. وفيه نظر؟ من حيث إن البخاري ل يخرج0/اج 2 ص 0269/"هذا 
الحديث في هذا الباب كما ذكره؛ إنما خرجه في فضل أبي بكر بطوله, وهو الذي ساقه الحُميدي» 
لكنه لم يذكره من رواية أبي سلمة والله تعالى أعلم. وروينا عن الحسن بن عرفة, حدّثنا غُبيس بن 
مرحوم, عن أبي عمران الجوني» عن يزيد بن باتبوس؛ عن عائشة: «أن أبا بكر دخل على النبي 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّم بعد وفاته, ووضع يده على صدغه وقال: «وانبياه» واخليلاه, 
واصفياه».قوها: (مُسّجَّى), أي مغطى. و (البَرّة): على وزن عنبة» من اليمن موشى, وقال 
الداودي: هو ثوب أخضر. وكأن أبا بكر في تقبيله النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يفعله إلا قدوة 
به صلَّى الله عليه وسلّم لا روى الترمذي مصححًا: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم دخل 
على عثمان بن مظعون وهو ميت. فأكب عليه فقبله, ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على 
وجنتيه» .وني «التمهيد»: «لما توفي كشف النبي صلَّى الله عليه وسلّم الثوب عن وجهه. وبكى 
بكاء طويلاء وقبل بين عينيه. فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمانء لم تلبسك الدنيا 
ولم تلبسها».وفي النسائي: «قبل أبو بكر البي صلَّى اله عليه وسلّم يومئذ بين عينيه»؛ بسند 
صحيح. وقوله: (لآ يَجْمَعْ الله عَلَيّكَ مَوْتَمَيْنِ) قال الداودي: لم يجمع الله عليك شدة بعد هذا 
الموت؛ لأن الله تعاللى قد عصمك من أهوال القيامة. قال: وقيل: لا بموت موتة أخرى في قبره 
كما يحيى غيره في القبر فيسأل ثم يقبض. 


َه 


وقال ابن التين: أراد بذلك قول من قال: ل يمت النبي صلَّى الله عليه وسلّم وقيل: أراد موته 
وموت شريعته. يدل عليه قوله: (فَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحَمّدَا). وهذه من المسائل التي ظهر فيها ثاقب 
رأي أبي بكرء وبارع فهمه. وحسن انتزاعه من القرآن, وثبات نفسه, وكذلك كانت مكانته عند 
الأمة لا يساويه فيها أحد, ألا ترى حين تكلم مال الئاس إليه وتركوا غيره من المتكلمين» وذلك 
لما رأوا من فعل نبيهم به صلَّى اللَهُ عليه وسلّم وعظيم منزلته عنده. وقول عمر: «إن النبي صلّى 
للهُ عليه وسلّم لم يمت». تأول ذلك في قوله عز وجل: [ِوكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًَا لتَكُوثُوا 
شْهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا] [البقرة: 143]» وظن أنه يبقى في أمته حتق 
يشهد عليها بآخر أعماحاء وأن اللهم/؟'ج 2 ص 270 «/اتعالى من علينا وعليهم بطول حياته؛ 
ذكره الطبري عن ابن عباس أن عمر قال ذلك له. وقول أبي بكر لعمر: (اجْلِسن) لأن الإنسان 
إذا كان في شدة غيظه قائمًا فيجلس ليسكن غيظه عنه, وإن كان قاعدًا فليقم, جاء ذلك في 
حديثء وكان عمر إذ ذاك في شدة دهشه وحزنه, ووفق الله تعالى أبا بكر لقراءته الآية الكرعة. 
وكانت غيبة أبي بكر يومئذ لأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان ذلك اليوم صالاء أو لأنه كان 
مشتغلًا بالتجهيز مع أسامة. 
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3 - حَدَنَنَا ين بْنْ بُكَبْرٍ حدّننا اللَِّثْ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنٍ شِهَاب, أَخْبَرَن حَارِجَةُ بْنْ 
َيْد بْنِ تَابتِء أَنّ أمّ العلااو» امْرََةٌ مِنَ الأَنْصّارٍ بَايَعْتٍ لني صلَّى الله عليه وسلّم أَخْبَرنهُ قَالَتْ: 
«افْتْسِمَ المَاجِرُونَ فُرْعَةَ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطُعُونِ فَأَنْرَلنَاهُ في بيات فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي مَاتَ 
فيه فَلَمًا توق وَل وَكقِنَ في أَنْوَابِ دَخَلَ رَسُولُ اللدِ صلّى الله عليه وسلّم, فَقْلْتُ: رَحْمَُ لل 
عَلَيِكَ أ السّائِبء فَشَهَادَتِ عَلَيِكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فَقَالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: وَمَا 
يُدْرِيكِ أن الله أَكرَمَة؟ قُلْتُ: بأبي أَنْتَ يا رَسُولَ الل فَمَنْ يُكْرمُه اللة؟ فَقَالَ: أمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ 
اليقِينُ وَاللدِ إنَ لأَرْجُو لَهُ الَيْر وَاللدِ ما أَذْرِيء وَأَنَا رَسُولُ الل مَاذا يُفْعَلُ بي. قَالَتْ: قَوَائْةِ له 
كي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدَاه. [خ | 1243] وني كتاب الهجرة والتعبير: «قالت أم العلاء ذلك: 
قَبِمْتُ» فأربت لعنمان عيئًا تجري, فجئت رسول الله صلَّى اله عليه وسلّم فأخبرته. فقال: ذاك 
عمله يجري له» انتهى. وقال بيى بن بكير: قال الليث: قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم هذا قبل 
أن تزل عليه سورة الفتح, وذلك أن عثمان توفي في أول مقدمهم المدينة. وزعم الطبراني أن أم 


العلاء هذه امرأة زيد بن ثابت, وزعم ابن الأثير أن المرأة المقول لها: «وما يدريك؟» هي أم 
السائب زوجة عثمان, وقيل: أم العلاء الأنصارية» وقيل: أم خارجة بن زيد. 
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قال: روى يوسف بن مهران عن ابن عباس: «لما مات عثمان قالت زوجته: هنيئًا لك الجنة 
فنظر إليها رسول الله صِلَّى اللَهُ عليه وسلّم نظر الُفُضَّبٍ وقال: ما يدريك؟ فقالت: يا رسول الله! 
فارسك وصاحبكء فقال» الحديث, فيحتمل أن يكون كل منهما قالت ذلك؛ والنسخ في هذا 
بين؛ لأن سورة الأحقاف ... : (ْوَمَا أَذْرِيميا ج 2 ص 0271/امَا يُفْعَلُ بي وَلا بَكن] 
[الأحقاف: 9] مكية, وسورة الفتح مدنية, أو يكون قوله لها لكونها شهدت على غيب لا يعلمه 
إلا الله تعالى» أو يكون قبل أن تخبر أن أهل بدر من أهل الجنة. قال: المهلب: في هذا أنه لا 
يُقَطَعْ على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نارء ولكن يرجى للمحسن ويخاف على غيره. وزعم 
بعضهم أن هذا يعارض قوله في أبي جابر في الحديث الذي بعد هذا: «ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه», ولا تعارض بينهما؛ لأن هذا إخبار من لا ينطق عن الحوى, وذاك كلام 
أم العلاء وليسا بالسواء. وقوها: (اقَْسِمَ المهَاجِرُونَ) لأن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة ل 
يمكنهم استصحاب أموالهم فدخلوا المدينة فقراء, فاقتسمتهم الأنصار بالقرعة في نزوهم عليهم 
وسكناهم في منازنهم. وقوها: (فَطَارَ لَنَ)ْ أي حصل وقدر في نصيبنا وسهمنا. وقوا: (غُسَلَ وَكِنَ 
في أَنْوَاب دَخَلَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم) هذا مع ما قدمناه من حديث عائشة: «أنه 
أكبّ عليه فقبّله», موافق لما ترجم البخاري به. وقوله: (مَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي) قال الداودي 
وغيره: قد روي في هذا الحديث: «ما يفعل به» وهو الصواب. قال ابن الجوزي: على الرواية 
الأولى يكون المعنى: لا أدري ما يجري علي في الدنيا من قتل أو جرح وغير ذلك؛ وقد ذهب إلى 
هذا جماعة من المفسرين غير أنه لا ينطبق على المراد بالحديث إلا أن يكون ذكره من جنس 
المعاريض. 
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أو يكون المراد: يرجع إلى أمر الآخرة؛ قال ابن عباس: «ما نزلت هذه الآية نزل بعدها: [ِلِيَغْفِرَ 
َكَ الله مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تأَخَرَ [الفعح: 2] .قال البخاري: وَقَالَ افع بْنْ يَزِيدَ عَنْ عْقَيْل: 
«مَا يُفْعَلُ به». وَتابَعَهُ شُعَيّبُ وَعَمْرُو بْنُ ديار وَمَعْمَرٌ. انتهى. قول نافع رواه الإسماعيلي عن 


القاسم بن زكرياء حدّثنا الحسن بن عبد العزيز الجردي, حدَّئنا عبد الله بن يحيى المعافري, حدّثنا 
نافع بن يزيد» عن عقيل به. ومتابعة شعيب: ذكرها البخاري مسندة في الشهادات. ومعمر: 
ذكرها أيضًا مسندة في التعبير. 1244 - حَدَّنَنَا تُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ حدَّنا عُنْدَن حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ 
حَمَدَ بن المُكَدِرِ سمغت جابرًا قَالَّه/؟ج 2 ص 70272: لَمًا فيل أبي جَعَلْتْ أَكُشِفْ النَّوْب 
فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: «تبْكِينَ أو لا تبْكِين, ما وَلَْتِ المأكِكةُ نظِلَهُ بأجْبحَبِهَا حَئّ 
رَفَعْعُمُوهُ». [خ | 1244] قال البخاري: تَابَعَهُ ابْنُ عاش قَالَ: أَخْبَرَنٍ مُحَمَدُ بْنُ المَكدِنٍ ممع 
جَابرًا. انتهى. هذه المتابعة لينفي ما وقع في نسخة ابن ماهان في «صحيح مسلم» عن عبد 
الكريم. عن محمد بن علي بن حسين عن جابر ... محمد بن المنكدر, فبِيّنَ البخاري أن الصواب 
ابن المنكدر, كما رواه شعبة؛ وشيده برواية أبي بكر بن عياش. وقول جابر: (فَجَعَلْتُْ أكْشِفُ 
القَّوْبَ) وقول النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم فيه الدخول على الميت الذي بوّب له البخاري. وقتل 
عبد الله كان يوم أحد. وكان المشركون مثلوا به. جدعوا أنفه وأذنيه. وعمته اسمها فاطمة. 
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وقوها: (تَبْكِينَ) وفي موضع آخر: «لم تبكي, أو لا تبكي». قال القرطبي: قد صحت الرواية ب 
«م» التي للاستفهام؛ وفي مسلم: «تبكي» بغير نون؛ لأنه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة. قال 
القرطبي: ولو خاطبها بالاستفهام خطاب الحاضرة قال: ل تبكين بالنون» وفي رواية: «تبكيه أو لا 
تبكيه» وهو إخبار عن غائبة» ولو كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه أو لا تبكينه بنون فعل 
الواحدة الحاضرة. ومعنى هذا: أن عبد الله مكرم عند الملائكة صلى الله عليهم وسلمء وإظلاله 
بأجنحتها لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة بصعود روحه 2 وتبشيره بما أعد الله له من 
الكرامة» أو أنهم أظلوه من الحر لثلا يتغير, أو لأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله. وروى بقي بن مخلد عن جابر: «لقيني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: ألا 
أبشرك أن الله أحيا أباك وكلمة كفاحًاء وماكلم أحدًا قط إلا من وراء حجاب» الحديث. وفيه: 
فضيلة عظيمة له لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا. وهذا القول يرد قول جماعة من 
الشكاكة؛ لأنهم قالوا: هذا العموم يلزم منه دخول جميع الناس كلهم فيه في الآخرة. و (السّئح): 
بسين مهملة مضمومة, ونون مثلهاء ثم حاء مهملة» وهي منازل بني الحرث بن الخزرج, وبينها 
وبين منزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ميل. وزعم ابن قَرقُول: أن أبا ذر كان يقوله بإسكان 
النونء والله أعلم. [بَابُ] الرَّجْلٍ يَنْعَى إلى أَهْلٍ الميْتِ بتَفُسِهقال المهلب: الصواب أن يقول: 


باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه. 1245 - حَدَّثََا إجماعيل, حدّثنا مَالِكُ عَن ابْن 
شِهَابٍ, عَنٍ ابْنِ المسيّبٍ, عَنْ أَبي هُرَيْرَة: «أَنَّ التي صلّى الله عليه وسلّم نَعَى النّجَاشِيّ في اليم 
الذي مَاتَ فيه خَرَج إلى المصَلَّى قَصّفّ يِه وكبّرَ أَربعًا». 
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اخ !245 1] وفي موضع آخر: «نعى لنا النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه, 
فقال: استغفروا لأخيكم».هذا الحديث خرجه الستة في كتبهم. وقال أبو عمر: روى مكي بن 
إبراهيم وباب بن جبلة هذا الحديث عن مالك فقالا: عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي صلَّى 
اللهُ عليه وسلّم كبر على النجاشي أربعًا», قال: ولا أعلم أحدًا حدث به كذا عن مالك غيرهما. 
وروى عن أبي يعلى الموصلي قال: سمعت سهل بن زَنْجَلَة الرازني يسأل ابن أبي تمينة عن حديث 
ابن عمر هذا فقال: منكر. قال الدارقطني: ورواه عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن 
سعيد, وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل مرسلاء لم يذكر أبا هريرة. وزعم أيضًا أن 
عثمان بن صالح رواه عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن سعيد, وعبيد الله بن عبد الله عن 
أبي هريرة» قال: ول يتابع على هذا القول. وروى من حديث رَمْعة بن صالح, حدّثنا ابن شهاب 
وييى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: «أصبحنا ذات يوم عند رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فقال: إن أخاكم أصحمة النجاشي الحبشي قد توفي فصلوا عليه. فوثب ووثبنا معه. 
حتى جاء الْمُصلَّى فقام وصففنا وراءه فكبر أربع تكبيرات».وقال: خالفه عبد الله بن عبد العزيز 
الليثي فرواه عن ييى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب 7: «أن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم صلى على النجاشي فكبر أربعًا».وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا رُرْعة عن 
حديث رواه مكي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كبر على 
النجاشي أربعًا؟» قال: هذا خطأ. وني «الواضحة» لابن حبيب عن مُطَرف عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب: «أن النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم نعى النجاشي», وفيه: «وكبر أربع 
تكبيرات وسلم». 
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قال أبو عمر: وهذا غير معروف 9/0 ج 2 ص 4ن هذا الحديث عن مالك من رواية 
مطرف وغيره؛ وإنها آخر الحديث عن أصحاب ابن شهاب مالك وغيره: «فكبر أربع تكبيرات»2 


إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء في السلام من 
صلاة الجنازة» وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان؟ فجمهور العلماء على تسليمة واحدة؛ 
وهو أحد قولي الشافعي, وقالت طائفة: تسليمتين» وهو قول أبي حنيفة والشافعي, وهو قول 
الشعبي, ورواية عن إبراهيم؛ وممن رُوِيَ عنه واحدة: عمر وابنه وعلي وابن عباس وأبو هريرة 
وجابر وأنس وابن أبي أوفى وواثلة وسعيد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين والحسن 
ومكحول وإبراهيم ني رواية. وفي «المستدرك» من حديث أبي أمامة بن سهل أخبره رجال من 
الصحابة في الصلاة على الجنازة: «يكبر الإمام؛ ثم يصلي على النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
ويخلص الدعاء في التكبيرات الثللاث» ثم يسلم تسليمًا خفيًا حين ينصرفء, والسنة أن يفعل من 
ورائه مثل ما فعل أمامه», وقال: صحيح على شرطهماء وليس في التسليمة على الجنازة أصح 
منه. وشاهده حديث أي هريرة: «أن رسول الله صلَّى اللْهُ عليه وسلّم صلى على جنازة فكبر 
أربعًا».ويسلم تسليمة؛ فأما التسليمة الواحدة على الجنازة فقد صحت الرواية فيها عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون تسليمة 
واحدة» وسيأ شيء من هذا في باب سنة الصلاة. وعن جابر: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
صلى على النجاشي فكبر أربعًا», روياه في كتابيهما. وعن عمران: «أن أخَا لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه. يعني النجاشي». رواه مسلم. 
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وفي كتاب ابن ماجه بسند يحسنه الترمذي ويصححه ابن خزية عن إبراهيم بن المنذر, عن إبراهيم 
بن علي الرافعي - القائل فيه ابن معين: لا بأس به والمخرج حديثه في «صحيح الحاكم» - عن 
كثير بن عبد الله بن عوف. عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كبر على 
النجاشي خمسًا» .وشاهده من عند ابن أبي شيبة من حديث مولى لحذيفة عنه: «أن البي صلَّى 
الله عليه وسلّم كبر على جنازة خمسًا».وشاهده أيضًا حديث زيد بن أرقم من عند مسلم. وفي 
ابن ماجه بسند جيد عن أبي الطفيل عن أبي حارثة أن رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّم قال: «إن 
أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه».وبسند جيد أيضًا عن المثنى بن سعيد, عن قتادة» عن 
أبي الطفيل؛ عن 90ج 2 ص 0275/احذيفة بن أسيد: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم خرج بحم 
فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم, قالوا: من هو؟ قال: النجاشي». وعند الجُورَقَان 
من حديث سعيد بن المرزبات عن أنس: «كبر على النجاشي حمسًا», وضعفه به. وعند ابن أبي 
شيبة بسند لا بأس به عن جرير قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إن أخاكم النجاشي قد 


مات فصلوا علي, فاستغفروا له».وعن سلمة بن الأكوع قال: «صلى بنا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم الصبح ثم قال: إن النجاشي قد مات هذه الساعة, فاخرجوا بنا إلى المصلى, فصلى 
عليه بالبقيع»: ذكره السهيلي. وعن أنس: «لما جاءت وفاة النجاشي إلى رسول الله صلَّى الله 
عا وتلم قم وقمتا مود افصلى ل فقالوا: صلى على عِلْجِ مات! فنرلت: وَإنَّ مِنْ أَهْلٍ 
الْكْتَاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالل وَمَا أَتِْلَ ِلَبَكُمْ] [آل عمران: 199]. الآبة». ذكره أبو عمر في 
«الاستذكار». (التَجَاشِيُ): والنجاشي كلمة للحبش, تسمي بما ملوكهاء قال ابن قتيبة: هو 
بالنبطية, ذكره ابن سيده. 
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وف «الجامع» للقزاز: أما البّجاشي بكسر النون فيجوز أن يكون من نحش أوقد كأنه يطريه 
ويوقد فيه, قاله قُطَربء وكذا ذكره في «الواعي». وني «الجمهرة»: أما النجاشي فكلمة حبشية 
يسمون ملوكهم بما. وفي «الفصيح» لأبي عمر غلام ثعلب: النجاشي بالفتح, وني «المعلم 
المشهور» لأبي الخطاب, مشدّد الياء, قالوا: والصواب تخفيفها. وني «المثنى» لابن غغديس: 
النجاشي والنجاشي؛ بالفتح والكسر المستخرج للشيء؛ والنجاشي بالكسر كلمة للحبش تسمي 
به ملوكها. وفي «سير ابن إسحاق»: اهمه أصحمة, ومعناه عطية. وقال أبو الفرج: في كتاب 
مسلم وغيره أصحمة بن أبحر بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين. قال: ووقع في 
«مسند ابن أبي شيبة» في هذا الحديث تسميته صحمة: بفتح الصاد وإسكان الحاءء وقال: هكذا 
قال لنا يزيد بن هارون, وإغغا هو صمحة. بتقديم الميم على الحاء. قال: وهذان شاذان. انتهى. 
أخبرن غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على صرافهاء وإِنما يقولون في اسم 
الملك: أصمخة, بتقديم الميم على الخاء المعجمة, وذكر السهيلي أن اسم أبيه: بحري يعني بغير 
همزة. وذكر مقاتل بن سليمان في كتابه «نوادر التفسير» الذي قرأته على الإمام نور الدين بن 
الصلاح, عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خاص,ء بَلَّه عن الإمام أبي الفضل محمد بن يوسف 
الغزنوي, قال: أخبرنا الإمام علي بن أبي سعيد الأرحى, أخبرنا أبو الخطاب0'ج 2 ص 

6 "محفوظ الكّلْوَادَانِ أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الصَّيْرَفِ أخبرنا أبو حفص عمر 
بن إبراهيم الكتاني, أخبرنا أحمد بن محمد بن المؤمل الصوري, أخبرنا أبو القاسم الحسين بن 
ميمون المفسر, حدّثنا أبو صال الحذيل بن حبيب الدَّنْدَاقِ عنه: امه مكحول بن صّصِه. 
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وفي كتاب «الطبقات» لابن سعد: لما رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من الحديبية في ذي 
الحجة سنة سثّ أرسل إلى النجاشي سنة سبع في امحرم عمرّو بنَ أمية الضمريء فأخذ كتاب 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم فوضعه على عينيه؛ ونزل عن سريره. فجلس على الأرض تواضعًاء ثم 
أسلم؛ وكتب إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم بذلك» وأنه أسلم على يدي جعفر بن أبي طالبء 
رضي الله عنهماء وتوفي في رجب سنة تسع منصرفه من تبوك. ووقع في «صحيح مسلم»: كتب 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم إلى النجاشي, وهو غير النجاشي الذي صلى عليه؟ وكأنه وهم من بعض 
الرواة» أو أنه عبر ببعض ملوك الحبشة عن الملك الكبير, أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه 
آخر فكتب إليه. والنجاشي: اسم لكل من ملك الحبشة, والمتأخرون يلقبونه الآن: الأبجري. 
وزعم الجاحظ أن من ملك إفريقية يلقب بحرجير. وذكر لنا الشيخ جمال الدين محمد بن محمد بن 
يوسف بن العلاء؛ عرف قديًا بمحتسب غزة هاشم بسوق الكتبيين بالقاهرة: أنه قرأ على ابن 
واصل في تاريخه «مفرج الكروب» أن من ملك مدينة خلاط يسمى: شّومان. وقال لي الملك 
غياث الدين محمود الحندي - قدم علينا حاجًا في شهود سنة سبع وأربعين -: كل من مَلَكَ 
السندَ يُسمّى: غور, ومن مَلَكَ لهند يسمى: مخفور ودهمن. وني «الأوسط» للمسعودي وغيره: 
وخاقان لمن ملك الترك؛ وقيصر لمن ملك الروم؛ وتبع لمن ملك اليمنء فإن ترشح للملك مي 
قلا وفرعون لمن ملك مصر والشام؛ فإن أضيف إليهما الإسكندرية سمي العزيزء ويقال 
المقوقس. وزعم القشيري في كتابه «التيسير في التفسير» أن فرعون بلغة القبط: التمساح. وقال 
أبو عبيدة والجاحظ: وبغيور لمن ملك الصين, والحياج لمن ملك الزنج. وقيل: فاته وزتبيل لمن 
ملك الخزر, وكال لمن ملك النوبة» وماجد لمن ملك الصّقالبة» وبَطْلَيُوس لمن ملك اليونان. 
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قال ابن دحية في «فوائد المشرقين والمغربين»: جمعه بطالمة, بالميم؛ والفطيّونه ج 2 ص 

7 نن ملك اليهود, هكذا قاله ابن خُرْدَاذْب والمعروف: مالخ, ثم رأس الجالوت, والنمروذ: 
لمن ملك الصابئة» وكسرى: لمن ملك العجم, والإخشيد لمن ملك فَرْغانة, والنعمان: لمن ملك 
العرب من قبَلٍ العجم. وجالوت: لمن ملك البربر. وهذا الحديث يتضمن أمورًا: الأول: عدد 
التكبير والصلاة على القبرء وسيأتي ذكرهما في باب التكبير على الجنازة وسنة الصلاة عليها. 
والصلاة في المسجدء وسيأقٍ في بابه. وأما الصلاة على الغائب: قال أبو عمر: أكثر أهل العلم 
يقولون: إن ذلك مخصوص بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم. وأجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا 
كان في اليوم الذي دفن فيه أو قرب ذلك,ء ودليل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن 


يشترك فيها مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم أحد؛ لأنه أحضر روح النجاشي بين يديه فصلى عليه 
أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدسء وقد روي أن جبريل صَلَى الله عليه وسلّم 
أتاه بروح جعفر أو بجنازته, وقال: قم فصل عليه: وهذا وما كان مثله يدل على الخصوصية. قال 
المهلب: وما يدل على الخصوصية أنه لم يصلّ على أحد من المسلمين ومتقدمي الأنصار 
والمهاجرين الذين ماتوا في أقطار البلدان» وعلى هذا جرى عمل المسلمين؛ لأن الصلاة عليها من 
فروض الكفاية يقوم بما من صلى على الميت في البلد الذي بموت بماء و لم يكن بحضرة النجاشي 
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وأما قول الحسن الذي رواه عنه في «المصنف» عن حفص عن أشعث عنه: «إنما دعا له» يعني: 
ولم يصل, وكأنه استند إلى ما سلف عند البخاريء وإلى ما حديث جرير السابق: «أن النجاشي 
قد مات فاستغفروا» فيشبه أن يكون غير جيد؛ لأن الرواة ذكروا الصلاة والتكبير والصفوف, 
فيحمل الاستغفار على أنه قاله بعد صلاته عليه. وقد روى موسى بن عبيدة الرّبَذي: «أن جبريل 
رفع إلى البي صلى الله عليهما وسلم أصحمة حتى رآه وصلى عليه».ومنع أبو حنيفة ومالك 
الصلاة على الغائب. وأجازها الشافعي وأحمد بن حنبلء, وفي رواية عنه كقول أبي حنيفة. قال 
النووي: فإن كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده. وقيل: 
يجوز. وفي الرافعي: ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مئتي ذراع أو ثلاث مئة تقريباء 
واستدل 0 ج 2 ص 0278ابقوله: «خرج إلى المصلى»», على أن الجنازة لا يصلى عليها في 
المسجد؛ لأن النبي صلَّى اللّهُ عليه سم أخبر بموته في المسجد, وخرج بالمسلمين إلى المصلى. 
ويستدل به أيضًا على إباحة النعي, وهو بفتح النون وكسر العين المهملة وتشديد الياء؛ وقيل: 
بسكون العين وتخفيف الياء, لغتان, والتشديد أشهر, كذا ذكره النووي, والذي في «المحكم» 
النعي الدعاء بموت الميت والإشعار به. نعاه ينعاه نعيا ونُعِيان» والنعي المنعي والناعي, قال: قام 
النعٌ فأَشْمَعا وتعى الكري الأَرْوَعاوني «الصحاح»: النعي خبر الموت, وكذلك النعي. على فعيل. 
وفي «الواعي»: النعي على فعيلء هو نداء الناعي, والنعي أيضًا هو الرجل الذي ينعى؛ والنعي 
الرجل الميت, والنعي الفعل؛ ويجوز أن يجمع النعي نعاياء مثل: صفا وصفاياء وبنحوه ذكره الخروي 
وغيره. وجاء في كراهة النعي حديث حذيفة المْحمّن عند الترمذي: «إذا مت فلا تؤذوا بي أحدًاء 
إن أخاف أن يكون نعيّء فإنى سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ينهى عن النعي». 
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وعن ابن مسعود قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إياكم والنعي. فإن النعي من عمل 
الجاهلية»: قال عبد الله: والنعي أذان بالميتء قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال البيهقي: 
ويروى النهي أيضًا عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم النخعي والربيع 
بن حُثيم. وني «المصنف»: وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة ومُطرّف بن 
عبد الله ونصر بن عمران أبي جمرة. ويجاب عن حديث النجاشي أنه لم يكن نعيّا؛ إنما كان مجرد 
إخبار عوته فسُمَّيّ نعيّا لتشبهه به في كونه إعلامّاء وكذا القول في جعفر بن أبي طالب وأصحابه. 
وأما قول ابن بطال: إنا نعى صلَّى الله عليه وسلّم النجاشي وصلى عليه لأنه كان عند بعض 
الناس على غير الإسلام فأراد إعلامهم بصحة إسلامه؛ فغير جيد؛ لنعيه جعفرًا وأصحابه. وحمل 
بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها. وأيضًا فحذيفة لم يحزم بكون 
الإعلام نعيّاء إنما قال: «أخاف أن يكون نعيًّا».وقال ابن عبد البر: الإعلام بالجنازة أقوى من 
حديث حذيفة, وقد أجمعوا أن شهود مج 2 ص 2,0279,الجنائز خير, وأجمعوا أن الدعاء إلى 
الخير من الخيرء وكان أبو هريرة 7 بمر بالمجالس فيقول: «إن أخاكم قد مات فاشهدوا 
جنازته».فإن قيل: إن ابن عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة الئاس ثم خرج به؟ قيل: قد روي 
عنه خلاف ذلك في جنازة رافع بن خَديج, وقالوا له: أرسلنا إلى قباء ليشهدوا جنازته, قال: نعم 
ما رأيتم. وفي «المهذدب» لأبي إسحاق: يكره نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرهاء وذكر 
الصيدلاني وجهًا أنه لا يكره. وقيل: لا يستحب, وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب لا لغيره؛ 
وبه قال ابن عمرء وقال ابن الصبّاغ: يكره النداء ولا بأس بتعريف أصدقاءه به. وهو قول أحمد 
بن حنبل؛ وقال أبو حنيفة: لا بأس به. 
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باب الإذْنِ ن بِالجْنَارَوَقَالَ أَبُو راقع > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ الي صلَّى الله عليه وسلّم: جل 
آذَنْثُمُونِ».هذا التعليق تقدم مسندًا في باب: كنس المسجد. 1247 - حَدَّثَنَا تحَمَدُ حدّثنا أَبُو 
مُعَاويَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ الشَيْبَانِ عَنِ الشَّغِيَء عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: «مات إِنْسَانُ كانَ رَسُولٌ الله 
صلَّى الله عليه وبل يَعُودُهُ قَمَاتَ بالمديية فَدَفَنُوهُ ه لَبْلا فَلَمًا أَصْبّحَ َخْبَرُوةُ فَقَالَ: ما مَتَعَكُمْ 
أَنْ تُعلِمُون؟ قَالُوا: كَانَ اللَيْلَ وَكَانَتِ الظَلَمَةُ فكرهتا أن تشقّ عَلَيِكَء فى قَبْرَهُ فَصلَّى عَلَيْه». 
[خ ١‏ 1247] وني لفظ: «أتى على قبر منبوذ, فصفهم وكبر أربعًا».وني لفظ: «فصقًنا خلقّه, 
قال ابن عباس: وأنا فيهم». وني لفظ: «دفن, أو دفنت البارحة». (أَبُو مُعَاوِيَة): روى عنه 


المحمدان, ابن المثنى وابن سلام شيخا البخاري. ولا ذكر البيهقي هذا الحديث من جهة شعبة 
وجرير وابن إدريس عن الشّيْاتٍ قال: هذا حديث رواه الثوري وعبد الواحد بن زياد وزائدة بن 
قدامة وأبو معاوية وهشيم وغيرهم عن أبي إسحاق نحو رواية هؤلاء, وخالفهم هُريم بن سفيان, 
فرواه عن الشعبي فقال: «بعد موته بغلاث», قال: وروي عن إسماعيل بن زكريا عن الشّيْبان 
فقال: «صلى على قبر بعد ما دفن بليلتين».ورواه بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان عن 
الشيباني: «صلى على قبر بعدم ج 2 ص 5280 شهر». وقال الدارقطبي: تفرد بمذا بشر بن 
آدمء وخالفه غيره عن أبي عاصم, وهو العباس بن محمد فقال: «صلى على قبر بعد ما 
دفن».قال: وكذلك رواه وكيع وعبد الرزاق والفزيابي والجماعة عن سفيان. 
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قال البيهقي: وقد رويناه عن إماعيل بن أبي خالد وأبي حسين عن الشعبي دون هذه الزيادة, 
وروى إبراهيم بن طَّهُمان عن أبي إسحاق عن عامر عن ابن عباس قال: «كنت مع النبي صلّى 
الله عليه وسلّم إذ مر بقبر حديث عهد بدفن فقال: من هذا؟ قالوا: فلان قال: فنزل فصف 
أصحابه خلفه فصلى عليه وأنا فيمن صلى». قال البيهقي: وروي في ذلك عن أبي هريرة وأنس؛ 
قال: وروى في هذا عن يزيد بن ثابت أخي زيد؛ قال: «خرجنا مع النبي صِلَى الله عليه وسلّم إلى 
البقيع, فرأى قبرا جديدّاء فسأل عنه. فذكر له. فعرفه. فقال: ألا آذنتمون؟ قيل: يا رسول الله! 
كنت قائلًا فكرهنا أن نؤذيكء قال: لا تفعلواء لا أعرفن ما مات منكم ميت ما دمت بين 
أظهركم إلا آذنتمون, فإن صلاقٍ عليهم رحمة, ثم أتى القبر فصلى عليه وكبر أربعًا». انتهى. هذا 
الحديث خرجه ابن حبان في «صحيحه» من رواية عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه 
يزيد وهو يحتاج إلى تأمل؟ فإن يزيد بإجماع استشهد باليمامة سنة ثنتي عشرة, وخارجة توفي سنة 
مئة وسنه سبعون سنة؛ فأى له السماع منه, أو إدراك زمنه؟ لكن ذكر شيخنا العلامة أبو محمد 
... في كتابه «أنساب الخزرج» أن خارجة روى عن أبيه عن أخيه هذا الحديث من غير أن يذكر 
له إسنادّاء وعلى تقدير أن يُذكر سنده لا يخلص ابن حبان؛ لأنه لم يذكره إلا بإسقاط زيد من 
السند, وقد تقدم في كنس المسجد فينظر. قال البيهقي: وروي فيه عن عامر بن ربيعة وبُريدة عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم, ثم ذكر من حديث سعيد بن سنان عن علقمة عن ابن بُريدة عن أبيه: 
مر النبي صَلَّى الله عليه وسلّم على قبر جديد فقال: من هذا؟ فقال أبو بكر: هذه أم مخجن. 
وكانت مولعة بلقط القذى من المسجد, قال: فصف أصحابه فصلى عليها. 
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ومن جهة الأوزاعي؛ عن ابن شهاب, عن أي أمامة بن سهل بن حنيف, أن بعض الصحابة 
أخبره: «أن مسكينة من أهل العواي طال سقمهاء فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يسأل 
عنها, وأمرهم أن لا يدفنوها حتى يؤذنوه, فتوفيت ليلّا فاحتملوهاء فأتوا بما مع الجنائز. فوجدوه 
قد نام بعد صلاة العشاءء فصلوا عليها. فلما أصبح سأل عنهاء فأخبر, فقال: انطلقواء فانطلقوا 
حتى قاموا على قبرهاء فصفوا وراءه كما يصف للصلاة90 ج 2 ص 0281/اعلى الجنائز» فصلى 
عليها وكبر أربعًا».ذكر ابن حبان في كتاب «الصحابة» أن اسمها: الخرقاء, وكانت سوداء. وعن 
سعيد بن المسيب: «أن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر». 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس, قال: وهو مرسل صحيح. ورواه 
سويد عن يزيد بن رُريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصلا بلفظ: «لو 
صليت على أم سعد؟ فصلى عليها وقد أتى لها شهر, وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
غائبًا»: وقال: ينفرد به سويد بن سعيد, والمشهور عن قتادة عن سعيد مرسلًا. وقد حكى أبو 
داود عن أحمد بن حنبل؛ وذكر حديث سويد هذا: لا يحدث بمثل هذا. وروى من حديث سعيد 
بن قتادة: «أن البراء بن مَغْرور قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي صلَّى الله عليه وسلّم فلما 
حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله للنبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم. وأوصى أن يوجه إلى القبلة» فقدم 
النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم المدينة بعد سنة, فصلى عليه هو وأصحابه».قال: كذا وجدته في 
كتابي» والصواب: «بعد شهر».قال: وهو مرسل. قال: ورويناه عن الدراوزدي عن يحيى بن عبد 
الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه موصولًا دون التأقيت. حديث الدَّرَاوردي خرجه الحاكم وقال: 
صحيح. ولا أعلم في توجيه المحختضر إلى القبلة غير هذا الحديث. 
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وذكر السهيلي أنه قد روي عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: «أنه صلى على قبر بعد ما دفن», 
عن سهل بن خُنيف وعبادة بن الصامت, قال: وحديثه مرسل. انتهى. ورواه أيضًا عقبة بن عامر 
وحديثه عند البخاري: «صلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على قتلى أحد بعد ثاتي سنين 
كالمودع للأحياء والأموات». وعند أبي داود: «صلاته على الميت».وأبو سعيد الخدري: وحديثه 
عند ابن ماجه من حديث ابن لميعة: «صلى على قبر مسكينة؛ فكبر والناس من خلفه». وعمران 
بن حصين: ذكره الطبراني في «الأوسط» عن معاذ بن المثنى, عن مسدد, حدّئنا بشرء عن يونس 
بن عبيدة» عن محمد بن سيرين, عن أبي المهلب, عن أي قلابة عنه. وقال: لم يروه عن يونس 


عن محمد لاج 2 ص 90282إلا بشر بن المفضل وعبد الله بن عمرء وقال: لم يروه عن نافع 
إلا فليح بن سليمان؛ تفرد به الحسن بن محمد بن أعين. قال البيهقي: رواه أيوب, عن نافع قال: 
«قدم ابن عمر بعد وفاة عاصم بن عمر بثلاث؛ فأتى قبره فصلى عليه».وروي: «أن عبد الرحمن 
بن أبي بكر دفن بمكة فقدمت عائشة فصلت على قبره وذلك بعد شهر».وعند ابن التين من 
حديث جابر: «لا ذُفِْنَ الرجل ليلا تمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يدفن أحد ليلا حتى 
يصلى عليه», قال: وهذا دليل أنه دفن بغير صلاة. قال الداودي: يحتمل أن يكون سيدنا رسول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم نوى الصلاة عليه واعتقدها فأراد أن يفي بما نوى. وفي «المصنف» عن 
القاسم: «صلى النبي صِلَّى اللّهُ عليه وسلم على ميت بعد ما دفن», و «أمر علي بن أبي طالب 
فَرَظَةَ بن كعب بالصلاة على قبر»؛ وسندهما صحيح. و «أمر ابن مسعود سلمان بن ربيعة 
بذلك»., وسنده صحيح. وعن يبى بن أبي كثير أنه بلغه: «أن أنسًا صلى على جنازة بعد أن 
صلى عليها», وكذا فعله أبو موسى وبشير بن كعب, وسنده لا بأس به. وأمر ابن سيرين بالصلاة 
ا 0 
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وذكر عبد الله بن وهب في كتاب «الفتن والملاحم» من تصنيفه: أخبرنا مسلمة بن علي وبشر بن 
بكرء عن الأوزاعي قال: «أقبل عبد الله بن سلام إلى قبر عمر بن الخطاب فقال: إن تكن 
الصلاة سبقتني عليك, فلن يسبقني الثناء عليك». حدثنا يونس بن يزيد عن زيد بن أسلم: «لما 
توفي عمر جاء رجل فقال: إن تكونوا سبقتمونا بالصلاة عليه» الحديث. وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك والثوري قال أبو عمر والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد, قال ابن القاسم: 
«قلت لمالك: فالحديث الذي جاء أنه صلَّى اللَهُ عليه وسلّم صلى على قبر امرأة؟ قال: قد جاء 
هذا الحديث وليس عليه العمل».وبالقول الأول قال الشافعي وعبد الله بن وهب صاحب مالك 
وابن عبد الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود بن علي, وسائر أصحاب الحديث. قال أحمد 
بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم من ستة وجوه حسان كلها. 
قال أبو عمر: وقد ذكرنا من ثلاثة أوجه حسان لتتمة تسعة. وذكرت في كتاب «الزهر الباسم» 
سبعة آخرين روه عن النبي صلَى الله عليه وسلّم لتكملة ستة عشر صحابيًا. قال أبو عمر: 
وأجمع الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أندم/ ج 2 ص 0283/الا يصلى عليه إلا بقرب ما 
يدفن, وأكثر ما قالوا في ذلك شهر. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على قبر مرتين؛ إلا أن تكون 
الذي صلى عليها غير وليهاء فيعمد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن, فإن دفنت أعادها 


على القبر. بَابُ فَضْلٍ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدْ فَاحْتَسَبَقَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَ: [وَبَشّْرٍ الصابرِينَ] [البقرة: 
5 1 حَدَّثََا أَُو مَعْمَر حدّثنا عَبْدُ الؤارث» حدّثنا عَبْدُ العزيز» عَنْ أنّس فَالَ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما مِنَ النّاسِ مِن مُسْلِم يُموَقَ لَهُ نَادنَةٌ من الْوَلَدِ 1 يَبْلُُوا لحنت إِلَا 
َدْخَلَهُ الله الجن بِمَضْل رَحْمَته إِيَاهُم». 
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[خ | 1248] عند النسائي: «من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة» فقامت امرأة فقالت: أو 
اثنان؟ قال: واثئان, قالت المرأة: يا ليتتني قلت واحدًا».قال ابن فُرْفُول: ذكر الداودي أنه روي: 
١‏ يبلغوا الخبث» أي فعل المعاصي, قال: وهذا لا يعرف. إغا هو الحنث, بالحاء المهملة والنون. 
و (الحنث): قال أبو المعالبي في «المنتهى»: بلغ الغلام الحنث أي بلغ مبلعًا تجري عليه الطاعة 
والمعصية. وفي «المحكم»: الحنث, الحلم. وقال الإماعيلي: يقال في البالغ احتسب. وفي الصغير 
افترط, وكذا ذكره ني «المنتهى».قال يعقوب: احتسب فلان ابنًا أو بننًا إذا ماتا وهما كبيران. وإن 
ماتا صغيران قيل: افترط» وكذا ذكره ابن التَيّانِ وابن سيده والقزاز والأزهري في آخرين. على أن 
لقول البخاري وجهًا خرج عليه وهو قول أبي المعالي وابن دريد: احتسب فلان بكذا أجرًا عند 
الله تعالم» فسواء على هذا أكان كبيرا أو صغيرا فهو قد احتسبه عند الله تعالىم» وقد جاء القَرَط 
أيضًا في الكبير على ما نورده بعد من الحديث. 1249 - 1250 - حَدََنَا مُسْلٌِ حدّثنا شُعْيَكُ 
حدّثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَايَ, عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أي سَعِيدِ: «أنَّ اليَسَاءَ قُلْنَ لبي صلَّى الله 
عليه وسلّم: اجْعَل لَنَا يَوْمًا فَوَعَطَهُنَ: وَقَالَ: أَيمَا امْرأَة مَاتَ كا تَهَنَةٌ مِنَ الوَلّدء كَانُوا ها حجَابًا 
مِنَ الئّارٍ فَفَالَتِ امْرَةٌ: وَانْئَانِ؟ قَالَ: وَائْنَانِ». [خ | 1249 - 1250] وَقَالَ شَرِيكُ: عن ابْنٍ 
الأَصبَهَانَ عَنْ ذَكْوَانَ, عَنْ أي سَعِيدٍ وَأَبي هُرَيْرَة: «4 يَبْلُغُوا الحنْثَ». كذا ذكره هناء وقال في 
كتاب العلم: وعن عبد الرحمن بن الأصبهان سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: «ثلاثة ل يبلغوا 
الحدث». 
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والتعليق عن شريك رواه عنه ابن أبي شيبة عنه: حدّثنا عبد الرحمن بن الأصبهان, قال: أتاني أبو 
صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة: أن النبي صِلَى الله عليه وسلّم 
قال: «ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لمحا حجابًا من النارء قال: فقالت امرأة: يا وسول 


الله! قدمث اثنين؟ قال: ثلاثة0؟'ج 2 ص 284ك/اثم قال: واثنين واثبين», قال أبو هريرة: 
القَرَط: من لم يبلغ الحنث.1251 - حَدَّثََا عَلِينّ حدّثنا سُفْيَانُ تمغث الزُهْرِيّ يُحَدَثْ عَنْ 
سَعِيدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ ابي صلَّى الله عليه وسلّم قَالَّ: «لا يمُوتْ لِمْسْلِم تَاكَنَةُ مِنَ الوَلَد 
فِيَلِجَ الثَاَ ِل لَه القسَم». [خ1 1251] وعند مسلم: «جاءت امرأة بصبي لما فقالت: يا 
رسول الله! ادع الله له. فلقد دفنت ثلاثة, فقال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم, قال: لقد اخْتَظَزتٍ 
بَظَارٍ شديد من النار».وني لفظ: «صغارهم دَعَامِيصُ الجنة يتلقى أحدهم أباه فيأخل بثوبه أو 
بيده. فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجئة». وني كتاب «الترغيب والترهيب» لأبي الفضل: 
«يكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم: ادخلوا الجنة, فيقولون: حتى يجيء آباؤناء فيقال 
لهم الثانية» فيقولون: حتى يجيء آباؤناء فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباوّكم بفضل رحمة الله 
تعالى». وعند النسائي: «ما من مسلمين بموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث؛ إلا أدخلهما الله 
الجئة بفضل رحمته إياهم, يقال لحم: ادخلوا الجنة» فيقولون: حتى يدخل أبواناء فيقال لهم: ادخلوا 
الجنة أنتم وأبواكم». 
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وفي حديث جابر بن سمرة قال صلَّى الله عليه وسلّم: «من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسبهم, 
وجبت له الجنة, فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين» فقالت: أو واحدٌ؟ فسكت, ثم قال: 
با أم أبمن! من دفن واحدًا فصبر عليه واحتسبه وجبت له الجنة», رواه الطبراي في «معجمه 
الأوسط» عن أبي مسلم, حدّئنا عبد العزيز بن الخطاب, حدَّثنا ناصح بن عبد الله عن ماك 
عنه. وقال: لم يروه عن ماك إلا ناصح. وعن عتبة بن عبد السلمي يرفعه: «ما من مسلم يموت 
له ثلاثة من الولد ل يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء دخل», رواه 
ابن ماجه بسند صحيح. وعند الترمذي من حديث أبي محمد مولى عمر بن الخطاب؛ عن أبي 
عبيدة» عن أبيه يرفعه: «من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصيًا0/ ج 2 
ص 285«ولامن النارء فقال أبو ذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين» فقال أبي بن كعب: قدمت 
واحدًاء قال: وواحدًا»؛ وقال: هذا حديث غريب, وأبو عبيدة ل يسمع من أبيه. انتهى. أبو 
عبيدة بينت في كتاب «تذيب الكمال» تحسينّ الترمذي حديثه عن أبيه» وتصحيح الحاكم له 
فلو لم يكن للحديث إلا هذه العلة المذكورة لزالت بذلك, ولكن أبو محمد الراوي عنه مجهول, 
فالحديث معلول به لا بغيره. والله تعالى أعلم. وعنده أيضًا عن ابن عباس سمع رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم يقول: «من كان له فَرَطان من أمتي أدخله الله جما الجنة. فقالت عائشة: فمن 


كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط؟ قال: أنا 
فرط أمتي أن يصابوا بمثلي», وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه 
بن بارق» وقد روى عنه أيضًا غير واحد من الأئمة. انتهى. عبد ربه قال فيه أحمد: لا بأس به 
وأننى عليه القلاس وغيره وذكره ابن شاهين وابن خَلَفُون في كتاب «الثقات», وباقي من في 
السند ثقات. 
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وعن ابن مسعود: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم خطب النساء فقال: ما منكن امرأة يموت 
لما ثلاثة إلا أدخلها الله الجنة. فقالت امرأة: يا رسول الله! وصاحبة الاثنين؟ قال: وصاحبة الاثنين 
في الجنة».وعند أبي نعيم الحافظ: حدَّتنا أبو بكر الطلحي, حدّثنا أحمد بن حماد بن سفيان» 
حدّثنا عمرو بن عمرو الأودي. حدّثنا حفص الأسدي, عن علي, عن أرقم؛ عن علقمة» عنه 
يرفعه: «من مات له ولد فصبر أو لم يصبرء سَلّم أو [4] يسلم لم يكن له جزاء إلا الجنة».وعنده 
أيضًا بسند جيد عن أبي موسى يرفعه: «إذا قبض ولد العبد المسلم قال الله تعالى للملائكة 
عليهم السلام . وهو أعلم .: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما قال: . وهو أعلم 9( 
فيقولون: ربنا حمدك واسترجع, فيقول: ابنوا له بيئًا في الجنة وسموه بيت الحمد». وعند الكجّي 
بسند جيد عن جابر يرفعه: «من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم» دخل الجنة, قلنا: واثنان؟ 
قال: واثنان. قال: وأظن والله أعلم لو قال وواحد قال: وواحد».0/ ج 2 ص 0287/قدم 
ثلاثة من صلبه ل يبلغوا الحنث فهم له ستر من النارء قال شرحبيل: أنت ممعت هذا من رسول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؟ قال: نعم؛ والذي لا إله إلا هو».وعن معاذ بن جبل عند أبي عيسى 
أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «أوجب صاحب الثلاثة, قال معاذ: وذو الاثنين يا رسول 
الله؟ قال: وذو الاثنين».زاد ابن ماجه: «والذي نفسي بيده إن السّقط. ليجر أمه بسرره إلى الجنة 
إذا احتسبته».وعن أم سليم أم أنس بن مالك قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «ما من 
مسلمين يموت لما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته, قالها ثلانًا. 
قيل: يا رسول الله! واثئان؟ قال: واثنان», رواهما أبو عبد الله أحمد بن حنبل في «مسنده» 


بأسانيد جياد. 
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وعنده أيضًا من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه: «أن رجلا كان يأ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
ومعه ابن له فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلّم: أتحبه؟ قال: يا رسول الله! أحبك الله كما أحبه. 
فلما توفي قال النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: أما تحب ألا تأي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته 
ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله! أله خاصة أم لكلنا؟ قال: لكلكم».رواه عن وكيع حدَّئنا شعبة 
عنه, وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح., وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وعن بُريدة يرفعه: «ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلها الله تعالى بكم 
الجنة. فقال عمر: يا رسول الله! واثنان؟ قال: واثئان», وقال: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. وفي 
«الحدائق» لأ الفرج البغدادي: وفي حديث أبي برزة عن النبي على اللّهُ عليه وسلّم قال: 
«واثنان؟ قال: واثنان».وعن أبي ذر عند النسائي بسند صحيح: معت رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يقول: «ما من مسلمين يموت هما ثلاثة من أولادهما ل يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة 
بفضل رحمته».وعن رجل له صحبة عند ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف: «قالت امرأة: يا رسول 
الها مضى لي ثلاثة» فقال: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم. قال: جئة حصينة من النار».وعن علي 
بسند فيه ضعف أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إن السقط ليْراغِم ربه أن يدخل أبواه 
النار. حتى يقال له: أيها السقط المراغم ربه! ارجع. فإبي أدخلت أبويك الجنة, قال: فيجرهما 
بسرره حتى يدخلهما [50/ ب] #0اج 2 ص 7/0288 الجنة».وعن الحارث بن أنس بسند لا 
بأس به أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «ما من مسلمين يموت لما أربعة أفراط إلا 
أدخلهما الله الجنة. قالوا: با رسول الله! وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثئان؟ قال: واثنان». 
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وعن أي أمامة بسند صالح قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «ما من مؤمنين يموت لما ثلاثة 
من الأولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم».وعن عائشة بسند صحيح: 
«من قدم ثلاثة من الولد صابرًا محتسبًا حجبوه من النار بإذن الله تعالى». وعن عقبة بن عامر 
الجهني من عند ابن رَنْجُويه بسند فيه ضعف قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «من أثكل 
ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة».ورويناه في كتاب «أحوال الموحدين» لأبي 
نعيم الأصبهاني بسند جيد يرجع إلى ابن زنجويه. وعن عمر مولى غفرة أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قال: «من لم يكن له فرط لم يدخل الجنة إلا تفريدّاء قالوا: وما القَرَط يا رسول الله؟ 
قال: والده. ولده, أخوه, أخ يؤاخيه في الله عز وجل؛ ومن لم يكن له فرط فأنا فرطه». وعن 
ثوبان مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسند ضعيف: «ليدخلن الجنة متقعس ومدلء أما 


المتقعس فذراري المؤمنين» ينشرون يوم القيامة» تقول لحم الملائكة: ادخلوا الجنة» فيتقعسون 
ويقولون: حتى يدخلها آباؤنا» الحديث. وذكر الترمذي أن أبا ثعلبة الأشجعي له حديث واحد في 
هذا يعني الحديث الذي في كتاب «الموحدين» لأي نعيم من طريق مندّل بن علي, عن ابن 
جريج, عن أبي الزبير» عن عمر بن تَبْهان, عنه. وفي «الموطأ» عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم, عن أبيه» عن أبي النضر السلمي قال: قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّم: «لا 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَة من النار فقالت امرأة: با 
رسول الله! أو اثنان؟ قال: أو اثنان».وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: «والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجئة», رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» 


عن هشام عن قتادة عن راشد عنه. 
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وفي كتاب «الترغيب» لأبي الفضل الجوزي بسند صالح عن أم مبشر: «أن رسول اللهم/اج 2 ص 
9 ل الله عليه وسلّم قال: يا أم مبشر! من هلك له ثلاثة من الولد فصبر واحتسب 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالت: أو اثنين؟ قال: أو اثنين يا أم مبشر».وفي هذه 
الأحاديث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة؛ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من 
أجلهم استحال أن يُرحموا من أجل من ليس بمرحوم, ألا ترى إلى قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«بفضل رحمته إياهم».وقد أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة, إلا فرقة شذت من 
امجبرة» قال ابن عبد البر: جعلتهُم في المشيئة» وهو قول مهجور مردود شاذ؛ لما أسلفنا من 
الأحاديث؛ وما روى أبو هريرة من عند مسلم: «صغاركم دعاميص الجنة».وذكر أبو محمد في 
«النوادر»» والقاضي في «شرح الرسالة» الإجماع في أولاد المؤمنين؛ وزعم غيرهما أن الإجماع إنما 
هو في أولاد الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وذهبت طائفة من العلماء إلى الوقف في أطفال 
المسلمين والمشركين أن يكونوا في جنة أو نارء منهم عبد الله بن المبارك وحماد بن سلمة وإسحاق 
بن راهويه؛ لحديث أي هريرة: «سئل رسول الله صَلى اللهُ عليه وسلّم عن الأطفال؟ فقال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين», كذا قال: الأطفال, وم يخص طفاًا من طفل. وقال الطبران في «معجمه 
الأوسط»: روي أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال لعائشة في أطفال المشركين: «إن شئت 
دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في النار».وقال سمرة: قال صِلَّى اللّهُ عليه ول «أولاد 
المشركين هم خدم أهل الجنة». وروي عنه أنه سثل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين», 
فرجع الأمر إلى قول رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: «الله أعلم بما كانوا عاملين», فمن سبق 


علم الله تعالى فيه أنه لو كبر أمن هم الذين قال: «هم خدم أهل الجنة»؛ فقد صحت معان 
الأحاديث الثلاثة, وهو قول أهل السنة. 
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فإن قيل: كيف بالحديث الذي أخبركم به الإمام المسند أبو الحسن علي بن شبل الحميري, أخبرنا 
العلامة عبد اللطيف بن عبد المنعم, عن المشايخ الجلة: اللّبّان والكراني والداراني, أخبرنا أبو علي 
الحداد, أخبرنا أبو نعيم, أخبرنا أبو محمد بن فارس, حدّثنا أبو بشر يونس بن حبيب, قال: حدّثنا 
أبو داود الطيالسي, حدّثئا قيس بن الربيع؛ عن يحيى بن إسحاق, عن عائشة بنت طلحة؛ عن 
عائشة: «أن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم أت بصبي من الأنصار ليصلى عليه فقلت: طوبى له. 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءًا قطء ولم يدر به. فقال:0/ ج 2 ص 0290/يا عائشة! 
أولا تدرين أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلّاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم, 
وخلق النار وخلق لا أهلاء [خلقها لهم] وهم في أصلاب آبائهم».وبحديث سلمة بن يزيد 
الجُغفي قلت: «يا رسول الله! إن 1 ماتت في الجاهلية, وإنما وأدت أختًا لنا لم تبلغ الحنث في 
الجاهلية, فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: أما إن الوائدة والموؤدة 
فإنهما في النار, إلا أن تدرك الإسلام».وبما روى بقية» عن محمد بن يزيد الأَهْان قال: جمعت عبد 
الله بن قيس, معت عائشة سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن ذراري المسلمين قال: 
«هم مع آبائهم؛ قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» وسألته عن ذراري المشركين» 
فقال: مع آبائهم, قلت: بلا عملء قال: الله أعلم بما كانوا عاملين».ومن حديث أبي عُقيل 
صاحب بقية, عن بقية» عن عائشة عند أبي داود الطيالسي قالت: «سألت رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم عن أطفال المشركين» الحديث. فيقال: هذا معارض بأمور: الأول: ضعف رواتاء 
قيس بن الربيع وأبو عُقيل» وبقية معكلم فيه. 
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الثاي: على تقدير الصحة يعارضها ما في الصحيح من حديث سمرة حديث الرؤيا: «وأما الرجل 
الذي في الروضة فإبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة, 
قفيل: يا رسول الله ! وأولاد المشركين, قال: وأولاد المشركين». وني لفظ: «وأما الشيخ في أصل 


الشجرة فإبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم والصبيان حوله أولاد الناس». وعن أبي هريرة على شرط 


الشيخين عند الحاكم يرفعه: «أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم صلى الله عليه 
وسلامه حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة».وعند أبي عمر في «التمهيد» حديث مرتب مفسر 
يقضي على ما روي في الأحاديث, فإن ذلك كان في أحوال ثلاثة. عن عائشة أن خديجة رضي 
الله عنهما سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن أولاد المشركين فقال: «هم مع آبائهم. ثم 
سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم بعد ما استحكم الإسلام ونزلت: إوَلَا تَررْ 
وَازَِةٌ وَزْرَ أَخْرَى ] [الأنعام: 164] قال: هم على الفطرة».يؤيده ما ذكر محمد بن سنجر في 
«مسنده»: حدّثنا هَوذة, حدّثنا عوف. عن خنساء بنت معاوية» قالت: حدثني عمي قال: 
«قلت: يا رسول الله! من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة» والشهيد في الجنة.90 ج 2 ص 

1 ورلولود في الجنة» والوئيد في الجنة».وعن أنس قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«سألت ربي في اللاهين . يعني الأطفال من ذرية البشر . أن لا يعذبحم فأعطانيهم».وروى الحجاج 
بن بصير عند الطبراني عن المبارك بن فَضالة؛ عن علي بن زيد. عن أنس يرفعه: «أولاد المشركين 
خدم أهل الجنة».ورواه الحكيم في «نوادر الأصول» عن أبي طالب المتروي, حدّثنا يوسف بن 
عطية, حدّثنا أنس بلفظ: «كل مولود من ولد كافر أو مسلم فإنهم إنما يولدون على فطرة 
الإسلام كلهم» الحديث. 
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وني حديث عياض بن حمار المجاشعي من عند مسلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في 
خطبته: «إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم: وقال: إن خلقت عبادي كلهم حنفاء, فأتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم, وأَمَرَهُم أن يشركوا بي وحرمث عليهم ما أحللثُ لهم».الثالث: لما ذكر أبو 
عمر حديث سلمة بن يزيد قال: هذا صحيح من جهة الإسناد, إلا أنه يحتمل أن يكون خرج 
على جواب السائل في غير مقصوده. فكانت الإشارة إليها. قال: وقوله: «الشقي من شقي في 
بطن أمه. وأن الملّك ينزل فيكتب شقي أم سعيد» مخصوص, وذلك أن من مات من أطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو من سعد وهو في بطن أمه ولم يشق, بدليل الأحاديث والإجماع. 
وقوله: «إن الله خلق النار وخلق لها أها وهم في أصلاب آبائهم» ساقط ضعيف مردود بالإجماع 
والآثار. وطلحة بن ييى الذي يرويه ضعيف لا بحتج به. وهذا الحديث ما انفرد به فلا يعرج 
عليه ويعارض حديث معاوية بن قرة. انتهى. هذا الحديث ليس ضعيقًا لكونه في «صحيح 
مسلم» ولا معارضًا لما ساقه وسقناه حتى يرد بالإجماع؛ لأن الله تعالى كتب شقاءهم وهم في 
الأصلاب. والمعنى أنحم يتركون فيعملون بعمل الأشقياء, لا أنهم بموتون صغاراء وهذا واضح ولله 


الحمد. قال أبو عمر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي 
اله عنهم أجمعين أنهم فسروا قوله تعالى: (كُلٌ نَفْسِ بما كُسَبَتْ رَهِيئةً. إلا أصْحاب الْيَمِينِ 
[المدثر: 38 . 39] قال: هم أطفال المسلمين. انتهى كلامه. وفيه نظرء لما ذكره عبد الله بن 
عباس في تفسيره رواية إماعيل بن أي زياد التاجي قال: (كُلُ نَفْسٍ با كُسَبَث رَهِيئةٌ. إل 
أَصْحابت الْيَمِينِ] [المدثر: 38. 39] قال: هم الذين عدر بأبماهم, واستخرجوا ... 
0ج 2 ص 7/0292 يرقنوا بما كسبوا. 
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وبما رواه عبد بن حميد في «تفسيره» عن أبي أحمد الزبيري, عن سفيان بن سعيد عن الأعمش, 
عن عثمان؛ عن زاذان» عن علي بن أبي طالب قال: «هم أولاد المشركين» .قال أبو عمر: وقال 
آخرون: الأطفال يمتحنون في الآخرة اعتمادًا على ما روى عطية عن أبي سعيد يرفعه: «المالك في 
الفترة» والمعتوه, والمولود. يقول المولود: رب ل أدرك العقل, قال: فيرفع لهم نار ويقال: ردوها 
وادخلوهاء قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدًا لو أدرك العمل, ويمسك عنها من 
كان في علم الله شقيًا لو أدرك العمل».وروى عبد الوارث عن أنس قال النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم: «يؤتى يوم القيامة بأربعة: المولود, وفيه: فيبرز لهم عينٌ من النارء فيقال: ردوها» الحديث. 
ومن حديث أبي إدريس عن معاذ يرفعه. وروي أيضًا عن الأسود بن سريع وأبي هريرة وثوبان 
بأسانيد صالحة من أسانيد الشيوخ إلا ما روى عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن أبي 
هريرة موقوفًا لم يرفعه, وليس فيها ذكر المولود. وإنما هم أربعة. كلهم يدلي يوم القيامة بحجّعه: 
أصم وأبكم وأحمق ورجل مات في الفترة ورجل هَرم. وقوله: (مَا مِنَ النّاسِ مُسْلِم) شرط ذلك 
الإسلام؛ لأنه لا نجاة للكافر يموت أولاده. وإِنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصي» 
أو المغفرة. قال ابن التين: ويحتمل أن يكون ذلك لأن أجره على مصابه يكفر عنه ذنوبه فلا 
تمسه النار التي يعاقب بما أهل الذنوب؛, ففي هذا تسلية للمسلمين في مصابحم بأولادهم. وفي 
قوله: (تَلّةَ القَسَم) يريد قوله تعالى: [ِوَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا [مريم: 71]: وقال ابن بطال: 
العرب إذا أرادت تقليل الشيء وتقصير مدته شبهوه بتحليل القسم, فيقولون: ما يقوم فلان عند 
فلان إلا تحلة القسمء ومعناه لا تمسه إلا قليلًا. 
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وتوهم ابن قتيبة أنه ليس بقسم, وقد جاء في ذلك حديث مرفوع رواه رَبَّانَ بن فائد عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «من حرس ليلة من وراء عورة 
المسلمين متطوعًا لم ير النار تمسه إلا تحلة القسم, قال الله سبحانه وتعالى: إوَإِنْ مِنكُم إِلّا 
وَارِدُهَا]» .وقال الخطابي: موضع القسم: [فَوَ رَبَكَ لَنَحْشْرَتَهُمْ وَالشَياطِين] [مريم: 68].وقيل: 
إن العرب تحلف90؟ ج 2 ص 0293"وتضمر القسم, كقوله: [وَإِنَّ منْكُم لَمَنْ لَيِبَطْئَنَ] 
[النساء: 72]. أي: وإن منكم والله. فأضمر «والله».قال أبو عمر: ظاهر قوله: «فتمسه النار» 
يدل على أن الورود الدخول؛ لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة» روي عن ابن عباس وعلي: 
«أن الورود الدخول», وكذا رواه أحمد بن حنبل عن جابر. وروي أن الورود المرور على الصراط. 
روي ذلك عن كعب الحبر وابن مسعود والسّدّي. وروي عن ابن عباس أن هذا خطاب للكفار. 
وعن مجاهد أنه قال: «الحمّى حظ المؤمن من النار». وعن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم نحوه. الورود للمؤمنين: أن يروا النار ثم ينجو منها الفائزون؛ ويصلاها من قدر عليه. قال: 
ويحتمل أن يكون تحلّة القسم استثناء منقطع, فيكون المعنى: لكن تحلّة القسم؛ أي لا تمسه النار 
أصلاء كلامًا تامّاء ثم ابتدأ: إلا تحلة القسم لا بد منها لقوله: (ِوَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا) .قال: 
والوجه عندي في هذا الحديث وشبهه أنما لمن حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر. وقوله في 
الباب بعد للمرأة التي رآها عند القبر تبكي: (اتَّقِي الله وَاصْبِرِي)؛ فيه دليل على تواضعه صلّى 
اللهُ عليه وسلّم؛ وكونه ل ينتهرها لا ردت عليه بل عذرها بمصيبتها. ودليل على جواز زيارة 
النساء القبور؛ إذ لو لم يج لما سكت عن ذلك صلَى الله عليه وسلّم. 


رَكَم 


وقوله: (اتقى اللّه) أراد أن لا يجتمع عليها مصيبتان, مصيبة الحلاك ومصيبة فقد الأجر بالجزع. 
اب غْسْلٍ الَيْتِ وَوْضُوئهِ بالْماءِ وَالسَّدْرٍ 

وَحَنَط ابْنُ عْمَرَ ابْنَا لِسَعِيدِ بْنِ رَيْيِ وَحَمَلَه وَصَلَى و يَعَوَضَا. 

روى هذا التعليق مالك في «موطئه» عن نافع: «أن ابن عمر حنط ابا لسعيد بن زيد وحمله, ثم 
دخل المسجد فصلى ول يتوضا». 

وروى ابن أبي شيبة» عن وكيع: عن هشام بن عروة, عن أبيه: «أن ابن عمر كفن ميئًا وحنطه ولم 
بكس ماء». 

وعن أبي الأحوص» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عمر: أغتسل 
من غسل الميت؟ قال: لا». 


وعن عبّاد بن العوام» عن حجّاج, عن سليمان بن ربيع» عن سعيد بن جبير قال: «غعَسَلتْ أمي 
ميتة فقالت لي: سَلْء علي غسل؟ فأتيت ابن عمر فسألته فقال: أنجسًا غسلت؟ ثم أتيت ابن 
عباس فسألته فقال مثل ذلك: أنجسًا غسلت؟». 

وحدثنا عباد» عن 
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حجاج, عن عطاء, عن ابن 7 وابن عمر أنمما قالا: «ليس على غاسل الميت غسل». 
وَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍِ: امسل 0+ يَنْجْسْ حا ولا مَيًْا. 

هذا التعليق رواه م عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: «لا 
تنجسوا موتاكم, فإن المؤمن ليس ينجس حا ولا ميتًا». 

وذكره الحاكم من حديثه مرفوعًا: «لا تنجسوا موتاكم, فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتا», 
وقال: صحيح على شرطهما. 

ومن حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «ليس 
عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسء فحسبكم أن تغسلوا 
أيديكم», وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. 

ل «من غسل مينًا فليغتسل». 

وقال سقذ: لؤكان جساها مسسئلة. 
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هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة» عن ييى بن سعيد القطان عن الجَعْد. عن عائشة بنت سعد 
قالت: «أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع؛ فجاء وغسله وكفنه وحنطه. ثم أتى داره 
فصلى عليه؛ ثم دعا بماء فاغتسلء ثم قال: لم أغتسل من غسله., ولو كان نجسًا ما غسلته. ولكني 
اغتسلت من الخحر». 

وعن إبراهيم قال عبد الله: «إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه». 

وعن عائشة بسند صحيح: «ليس على غاسل الميت غسل». 

وعن بكر بن عبد الله بسند صحيح, حدثني علقمة بن عبد الله: «أن أبي غسله أربعة من 
الصحابة فلما فرغوا توضؤوا وصلوا». 

وغسل ابن مغفل وعائذ بن عمرو وأبو برزة فلم يغتسلواء وما زادوا على أن توضؤوا. 

وعن الشعبي بسند صحيح: «إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه». 


وفي كتاب ابن المنذر وغيره وهو قول القاسم وسالم والحسن, وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق. 

وَقَالَ الي صلَّى اللّهُ عليه وسلم: «الوْمِنُ لا ينُجُ». 

هذا تقدم مسندًا في كتاب الطهارة. 

وكأن البخاري ... يريد بمذه الآثار رد ما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة, ومن الحجامة, وغسل الميت». 

وهو حديث خرجه ابن خزيمة في «صحيحه» وقال البيهقي: رواته كلهم ثقات, وذكره الحاكم في 
«مستدركه»: وقال في «تاريخ بلده»: قال ييى بن محمد الذّغلي: لا نعلم فيمن غسل ميئا 
فليغتسل حدينًا ثابتاء ولو ثبت للزِمَنًا 
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استعماله. 

وعن أبي هريرة في «صحيح ابن حبان» قال رسول الله صِلَّى اللّهُ عليه رسلع «من غسل الميت 
فليغدسلء ومن حمله فليتوضأ», وقال الترمذي: حديث حسن, وقد روي عن أبي هريرة موقوقًا. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ. إنما هو موقوف لا يرفعه الثقات, وقال أبو داود في 
«سننه»: هذا منسوخ. 

وفي لفظ عند أحمد: «من غسلها الغسل, ومن حملها الوضوء». 


6د 


وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «الغسل من الغسل» والوضوء من 


الحمل». 

قال محمد بن عبد الواحد المقدسي: رواه حرملة بن يحبى عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي. 
انتهى. 

هذا سند على شرط مسلم. 


وعند ابن أبي حاتم في «العلل»: سالك أبي عن حديث رواه محمد بن منهال عن يزيد بن يريع 
عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة قال النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: «من غسل ميئًا 
فليغتسل» قال أبي: هذا غلطء ول يبين غلطه. 

وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: «أن عليًا ل غسل أباه أمره النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن 

يغتسل». 


وعن مكحول قال: سال رجل حذيفة عن غسل المبت» فعلمه وقال: إذا فرغت فاغتسل». 
وعن الحارث عن علي: «من السنة من غسل مينًا اغتسل». 

وعن أبي إسحاق: «أن رجلين من أصحاب علي وعبد الله غسلا ميئًا فاغتسل صاحب علي و 
يغتسل الآخر». 

وعن أبي قلابة بسند صحيح: «أنه كان إذا غسل ميئًا اغتسل». 

وعند ابن المنذر, وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري, وهي رواية ابن القاسم عن مالك, 
وذكر ابن حبيب عن مالك: أن حديث الغسل من غسل الميت ضعفه بعضهم. 

وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف. 

وروك الدارقطبي حديئًا صحيحًا عن ابن عمر: «فمنا من اغتسل» ومنا من 0 يغتسل». 

وقال ابن التين: وحمله بعضهم على الاستحباب لا الوجوب. 

وقال الخطابي: للا أعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه 
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3 - حَدَنََا إِْماعِيلٌ بْنْ عَبْدِ الل حَدَئَني مَالِكُ عَنْ أَيُوبَ, عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ عن أَمَ 
عَطِيَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيْنَا شرل الل 02 اللّهُ عليه وسلم حينَ تُوْفْيَتِ ابْئَنُُ فَقَالَ: اغْسِلْئَهَا 
َلآ أو حمسا أو أُثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَنْنَ ذَلِكَ بمَاءٍ وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ في الآخرة كافور . أو شَيْنا 
مِنْ كَافُورٍ . فَإِذَا فَرَعْْنَ فَآذِنَني فَلَمَا فَرَعْنَا آذَنَه فأَعْطَانا حِفْوَهُ وَقَالَ: أَشْعرْتَهَا إِيهُ. تَغني إزارَه. 
[خ 1 1253] وف لفظماج 2 ص 296علاقال أيوب: وحدثتني حفصة مثل حديث محمد. 
وكان في حديثها: «اغسلنها وترّاء ثلانَّ أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن؛ وابدؤوا 
بعيامنهاء ومواضع الوضوءء قالت أم عطية: ومشطناها ثلاثة قرون, نقضنه ثم غسلنه, فألقيناها 
خلفها» .وني لفظ لمسلم: «لما ماتت زينب بنت رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم» الحديث. قال 
ابن عبد البر: كانت وفاتها سنة ثمان, قال: وروت حفصة هذا الخبر عن أم عطية بأكمل لفظ 
وهو أصل السنة في غسل الموتى» ليس يروى عن النبي صِلَى الله عليه وسلّم في غسل الميت 
حديث أعم منه ولا أصح., وعليه عول العلماء في ذلك؛: وهو أصلهم في هذا الباب. وزعم 
بعضهم أن هذه المتوفاة أم كلنوم, يعني المتوفاة سنة تسع, وفيه نظر لما أسلفناه. وقال القرطبي: 
لا خلاف أن غسل الميت مشروع ومعمول به في الشريعة» لكن اختلفوا في حكمه. فقيل 
الوجوب, وقيل: سنة مؤكدة, والقولان عندنا. وقال في «شرح المهذب»: هو بإجماع المسلمين 
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فرض كفاية. ثم إذا أرادوا غسله وضعوه على سريره عرضًا كالقبرء وهو قول أبي حنيفة على شقه 


الأمن, وقيل: كما تيسر باعتبار ضيق المكان وسعته. وعند غيرهم : يوضع مستقبل القبلة كما في 
صلاة ا مريض بالإعهاء. 
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والواجب في الغسل مرة واحدة عامة لسائر البدن, والثلاث مأمور به ندبّاء وعند أبي حنيفة: 
سنة, فإن حصل به الإنقاء بغلاث لم تشرع الزيادة» إلا ابن حزم فإنه قال: الثلاثئة فرض. قال أبو 
عمر: ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت. وذهب أبو حنيفة: أن بعد 
الثلاث إن خرج منه شيء غسل ذلك الموضع وحده ولا يعاد غسله. وإلى هذا ذهب المزني 
وأكثر أصحاب مالكء وقال ابن القاسم: إن رضي فحسن. وإنما هو الغسلء وقال الشافعي: 
يعاد غسله, وقال أحمد: يعاد إلى سبع ولا يزاد عليهاء فإن خرج منه شيء بعد ما كفن رفع ونم 
يلعفت إلى ذلكء, وهو قول إسحاق. قال ابن المنذر: السنة الغسل بالماء والسدر غسلًا ولا 
معنى لطرح ورقات من السدر في الماء, كما تفعل العامة؛ وأنكرها أحمد ولم تعجبه. والجمهور على 
أن الغسلة الأولى تكون بالماء, والثانية بالماء والسدر, والثالثة بماء فيه كافور. وعن ابن سيرين أنه 
كان 0ج 2 ص 0297'يأخذ الغسل عن أم عطية؛ فيغسل بالماء والسدر مرتين, والثالثة بالماء 
والكافور. ومنهم من ذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر مرتين والثالثة» وهو قول أحمد 
مستدلًا بحديث أم عطية: «بماء وسدر», وبغيره من الأحاديث:؛ ولما غسلوا النبي صَلَّى الله عليه 
وسلّم غسلوه ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر, ذكره أبو عمر. قال: ومنهم من يجعل الأولى 
بالماء والسدرء والثانية بالماء القراح, والثالثة بالكافور, وأعلم التابعين بالغسل ابن سيرين ثم أيوب 
بعده. وعن بعض الشافعية: لا يعتدٌ بالغسل بالماء والسدر من الغلاث. وعن بعضهم: إذا غسل 
بعد ذلك بالماء القراح وزال منه أثر السدر أو الخطمي ففي الاعتداد بمذه الغسلة وجهّان: 
أحدهما تحسب من الثلاث, والثاني لا تحسب. وشرع الكافور لتطييب الرائحة؛ وتصليب البدن 
وتبريده؛ وقبل: شرع لأجل الملائكة صلى الله عليهم وسلم. 
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الما كذا ذكره غير واحد: وخطاً ذلك السروجي. وأما إنكار النووي على صاحب «المهذدب» 
قوله: «لما روت أم سليم أن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم قال: فإذا كان في آخر غسله من الغلاث 


أو غيرها فاجعلي فيه شيئًا من كافور, قال: والمشهور ني كتب الحديث أن هذا من رواية أم عطية 
لا أم سليم؛ وقد بحئت عنه فلم أجده عن أم سليم؛ ولعله جاء في رواية غريبة عنها» فغير جيد؛ 
لأن حديث أم سليم رواه أبو القاسم الطبراني من طرق منهاء قال: حدّثنا أبو رُرْعة الدمشقي, 
حدَّثنا آدم؛ حدَّثنا شَيبان, وحدثنا الحسن بن إسحاق التستري, حدّثنا عثمان بن أبي شيبة, 
وحدثنا الحسن بن موسى الأشيب, حدّثنا شّيبان» عن ليث؛ عن عبد الملك بن أبي بشير» عن 
حفصة بنت سيرين؛ عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم : 
فذكرته مطولًا. وهو سند حسن, ولولا ما تكلم به في ليث لكان صحيحًاء وقد أشار إليه 
الترمذي والطوسي لا ذكرا حديث أم عطية ولما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» مطولًا 
قال: قال أبي: هذا حديث كأنه باطل» يشبه أن يكون كلام ابن سيرين. قال أبو محمد: ليس لأم 
سليم عن النبي صلَى الله عليه وسلّم في غسل الميت شيء, والحدديث عن أم./اج 2 ص 

8 حقو والحقو والحقوة والحقاء كله الإزار كأنه سمي بما يلاث عليه, والجمع أختي وأخقاء 
وجقي وحقاء, ذكره ابن سيده. وأخذ الحسن والثوري والشعبي من هذا الحديث أن النساء أحق 
بغسل المرأة من زوجها وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهنٌ وإليه ذهب أبو حنيفة, وأكثر العلماء 
على جواز ذلك, وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها لأنما في عدته. وقول البخاري في الباب بعد 
هذا: حدثنا محمد. حدّثنا عبد الوهاب. نسب ابن السكن محمدًا هذا ابن سلام. 
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وقوله في: باب نَفْضٍ شَعرٍ الرَِوَقالَ ابْنْ سيرين: لآ بأ بنَفْضٍ شَعَرُ الَرأَِ. وفي نسخة: 
«الَيّتِ» رواه ابن أي شيبة في «مصنفه». عن حفص, حدّثنا أشعث, عن محمد أنه كان يقول: 
«إذا غسلت المرأة ذؤب شعرها ثلاثة ذوائب ثم جعل خلفها».وقوله: 1260 - حدئنًا أَحْمَدُ 
حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ. [خ | 1260] أحمد هذا هو أحمد بن المصري فيما نسبه ابن السكن, وقال 
الجياني: وقيل: أحمد بن عيسى التستريء ورواه أيضًا عن ابن وهب حرملة. وقوله: وَقَالَ الْحَسَنُ: 
الِرْقَةُ الحَامِسَةُ تَشْدٌ بما المَخِدَيْنِ وَالوَركيْنِ تحت الدّرْع. هذا التعليق رواه. وقوله في: بَابْ: مجْعَلُ 
شَعَرُ الَرأَةِ ثَانَةَ قُرُونِ 1262 - وَقَالَ وكِيع: عَنْ سُفْيَانُ: نَاصِيّتَهًا وقدمها. [خ | 1262] 
قول وكيع رواه الإجماعيلي, عن محمد بن علويه, حدّثنا عمرو بن عبد الله. حدّثنا وكيع؛ عن 
سفيان؛ ورواه أيضاً من حديث المحاربي عن سفيان» ومن حديث عبد الله بن صالح, حدَّثنا 
هارون بن عبد الله. حدّثنا قبيصة, حدّثنا سفيان» عن هشام, ورواه الفزيابي عن سفيان. 


من سيدنا رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم ذكره أحمد. 

الظفر والتسريح وتكفين الميت واجب هو الصحيح عند أبي حنيفة» وقيل: سنة, وقال النووي: 
فرض كفاية بالإجماع. 

ويقدم على الدَّين» قال في «شرح الهداية»: إلا إذا كانت التركة عبدًا جانيًا أو مرهونة فإنهما 
يقدمان على التكفين. 

والكفن يكون من رأس المال؛ إلا ما روي عن خلاس بن عمرو أنه من ثلث التركة. 

ولاج 2 ص 9/0299 

وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الغلث, وإلا فمن رأس المال» فإن كفن في ثوب واحد فهو 
الواجب ويكون مسينئًا. 


ويكره أن يكون أقل من ثلاثة أثواب للمرأة» وثوب واحد للرجل للضرورة. 
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وقال أبو عمر: وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته. 
بقية ا 0 را 


2 


م 
ع 


أبيهء عَنْ عَائَةَ شّة: أ زول ال صلى لل عه وسم بن ف ا أو بمَايَةٍ بييضٍ سَحُولِيّة 
مِنْ كْرْسُفبٍ لَيْسَ فِيهنَّ فَمِيصٌ وَلآ عِمَامَة». [خ | 1264] وفي لفظ قال لها أبو بكر . يعني وهو 
أمامه .: «أي يوم توني رسول الله صلَّى اللْهُ عليه وسلّم؟ قالت: يوم الاثنين» قال: أرجو فيما بيني 
وبين الليلة» ونظر إلى ثوب عليه كان بمرض فيه به ردع من زعفران, فقال: اغسلوا وبي هذا 
وزيدوا عليه ثوبين» فكفنون فيهماء قلت: إن هذا خَلّقَ قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت» 
إنما هو للمهلة فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح».هذا الحديث خرجه 
الستة وعند مسلم: «أما الحلة فإنها شبه على الناس فيها أنما اشتريت له ليكفن فيهاء فتكت 
الحلة وكفن في ثلاثة أثواب, فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: م 
ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيهاء فباعها وتصدق بثمنها» .وني لفظ: «أدرج في 
حلة بمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر, ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب يمانية». وعند أبي داود: 
«كفن في ثوبين» وبرد حبرة» قالت عائشة: أتوا بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه».ومن حديث 
يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: «كفن النبي صلَّى الله عليه وسلّم في ثلاثة 
أثواب, حلة نجرانية. وقميصه الذي مات فيه». وني رواية عثمان بن أبي شيبة: «ثلاثة أثواب, حلة 


حمراء وقميصه الذي مات فيه».وعند ابن ماجه عن ابن عمر بسند فيه عمرو بن أبي سلمة: 
«كفن في ثلاثة رياط بيض سّحولية». 
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وعند ابن سعد عن الشعبي: «كفن في ثلاثة أثواب برد بمانية غلاظ: إزار ورداء ولفافة».وعند 
أحمد عن الحسن بن موسى الأشيب, عن حماد بن سلمة, عن ابن عقيلء عن محمد ابن الحنفية 
عن أبيه: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كفن في سبعة أثواب».قال أبو عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الْمُورَقَاني: هذا حديث منكر, تفرد ابن عقيل به وقال أبو محمد بن حزم: هذا وهم من 
الأشيب أو من ابن عُقيل. وعند الحاكم في «الإكليل» ما يشده من حديث أيوب عن نافع عن 
ابن عمر مثله. ورواه ابن سعد عن عفان, حدَّئنا حماد بن سلمة, عن ابن إماعيل» فأخرج 
الأشيب من الوهم الذي قاله أبو محمد. وعند البزار: «كفن في سبعة: ثلاث سُحولية وقميصه 
وعمامته وسراويل والقطيفة التي جعلت تته» .ومن حديث مرة بن شرحبيل عن ابن مسعود: «أن 
رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم لا ثقل قلنا: فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم, أو في 
مانية: أو في ثياب مصر».وفي «شرف المصطفى صَلَى اللهُ عليه وسلّم» التصنيف الكبير من 
حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس: «كفن في ثوبين سحوليين أبيضين».وني حديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: «كفن في برد نجراني ورِبْطّتين».وني حديث الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة: «كفن في ثلاثة أثواب, ثوبين سحوليين وبرد حبرة».وعن جعفر بن محمد بن علي بن 
حسين, عن أبيه» عن جده: «كفن في ثلاثة أثواب صّحاريين وبرد حبرة أدرج فيها إدراجًا» .وروي 
عن أيوب عن نافع عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم زر 
عليه قميصه الذي كفن فيه», قال ابن سيرين: وأنا زررت على أبي هريرة» قال ابن عون: وأنا 
زررت على ابن سيرين, قال الأصمعي: فذكرت ذلك لحماد بن زيد فقال: وأنا زررت على ابن 
عون. وني «الطبقات» عن أبي إسحاق: «قلت جماعة من بني عبد المطلب: في أي شيء كفن 
انبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم؟ قالوا: في ثلاثة أثواب؛ ليس فيها قباء ولا قميص ولا عمامة». 
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كاب البُيُوعِوَفَوْلِهِ تَعَالّ: وَأَحَلٌ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا [البقرة: 275].انتهى باقي الكلام على 
هذه الآية الكريمة عن قريب. بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِهِ جل وعر: (فَإِذَا قُضِيتِ الصّآةُ فَانْعَشِرُوا في 


الأَرْضٍ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كديرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا روا تجارَةَ أو هُوًا الْمَضُوا 
ِلنْهَا] الآية [الجمعة: 11].وَقَوْلِهِ جلّ وعرّ: (وَلا تأكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلِلًا أن تَكُونَ 
تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] [النساء: 29].سورة الجمعة مدنية في قول الجميع. وقوله: [فَإِذَا قُضِيَتِ 
الصّلآةُ1 قال ابن التين: جماعة أهل العلم على أنه إباحة بعد حظرء وقيل: هو أمر على بابه. 
وقال الداوودي: هو على الإباحة لمن كان له كفاف أو لا يطيق التعكسب, وفرض على من لا 
شيء له ويطيق التكسب. وقال غيره: من يعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكسب عليه 
بفريضة. وقال ابن المنير: ججميع ما ذكره البخاري في هذا الباب من الآيات ظاهر في إباحة 
التجارة» إلا قوله: إِوَإِذَا روا تجَارَةَ فإنها عتب على التجارة وهي أدخل فيالنهي منها في الإباحة 
لحاء لكن مفهوم النهي عن تركه قائمًا اهتمامًا بما تُشعر أنما لو خلث من المعارض الراجح لم 
يدخل في العتب؛ بل كانت حينئدذ مباحة. وقوله: إلا أَنْ تَكُونَ تجَارَة] قال التعلبي: 557 إذا 
كانت تجارة استثناء منقطع, أي إلا التجارة فإنْما ليست بباطلء وقرأ أهل الكوفة «تجارة» 
بالنصب وهو اختيار أبي عبيد, وقراً الباقون بالرفع؛ واختاره أبو حاتم. و إْعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُة) 
يرضى كل واحدٍ منهما بما في يديهم. قال أكثر المفسرين: هو أن يُحيَرَ كل واحد من البائعين 
صاحبّه بعد عقد البيع عن تراض» والخيار بعد الصفقة, ولا يحل لمسلم أن يغشّ مسلمًا. 
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والبيع ضد الشراءء والبيع الشراء أيضاء باعه الشيء وباعه منه جميعًا منهماء وابتاع الشيء 
اشتراه, وأباعه عرضه للبيع, وبايعه مبايعةً وبياعًا عارضه بالبيع. والبَيّعان: البائع والمشتري» 
وجمعه: باعة عند كراع. والبيع اسم المبيع والجمع بيوع, والبياعات الأشياء المبتاعة للتجارة, 
ورجل بيوع جيد البيع وبياع كثيرة» ذكره سيبويه فيما قاله ابن سيده. وذكر النووي في «شرح 
ألفاظ التنبيه» أن اليّجّاج حكى عن أبي عبيدة: أباع بمعنى: باع, قال: وهو غريب شاذ. انتهى. 
في «الجامع» أبعته أبيعه إباعةً إذا عرضته للبيع, يقال: بعته وأبعته بمعنى واحد. وقال ابن طريف 
في باب فعل وأفعل باتفاق: معنى باع الشيء وأباعه عن أبي زيد وأبي عبيدة. وفي «الصحاح»: 
والشيء مبيع ومبيوع, والبياعة السلعة, ويقال: بِيَعَ الشيء, على مالم يسم فاعله, إن شئت 
كسرت الباء وإن شئت ضممتهاء ومنهم من يقلب الياء واوًّا فيقول: بوع الشيء. وقال 
الشافعي: في قوله جل وعرٌ: (ِوَأَحَلَ الله الَْبْعَ وَحَرّمَ الربَا [البقرة: 275] أربعة أقوال: أحدها: 
أنه عامة, فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع؛ ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل. قال 
في «الأم»: وهذا أظهر معان الآية الكريمة. وقال صاحب «الحاوي»: والدليل لهذا القول أنَّ 


النبي صلَّى الله عليه وسلّم نمى عن بيوع كانوا يعاودونما ولم يبيّن الجائزء فدلٌ على أن الآية 
تناولت إباحةً جميع البيوع إلا ما خُصّ منهاء وبيّن صلَّى الله عليه وسلّم المخصوص. القول الثاني: 
أنَّ الآية مجملةٌ لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه 
57 القول الثالث: يتناولهما ينا فيكون عمومًا دخله التخصيص., ومجملًا لحقه التفسير 
لقيام الدلالة عليهما. 


1ه 


القول الرابع: أتما تناولت بِيعًا معهودًاء ونزلت بعد أن أحلٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم بيوعًا 
وحرّم بيوعًاء فقوله: (أَحَلَ اللهُ البَيْع] أي البيع الذي بِيّنه صلَّى الله عليه وسلّم من قبل وعرفه 
المسلمون منه. فتناولت الآية بيعًا معهودًاء ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد. وأجمعت 
الأمة على أن المبيع بيعًا صحيحًا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري. قال الغزالي: أجمعت 
الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك. 
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7 - حَدَّنََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبرنا شُعَيْبْ عَن الزُهْرِيَ أَخْبَرَقِ سَعِيدُ بن المسيّب وَأَبُو سَلَمَة 
أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أب هُرَيْرَةَ يُكُيرٌ الحديث عَنْ رَسُولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم 
وَتَقُولُونَ مَا بال الهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لا يُحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ اللةِ صلّى الله عليه وسلّم ذل حَدِيثِ 
أبي هْرَيًَْ! ون إخْوَقٍ مِنّ الهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعَلْهُْ صَفْقْ بالأَسْوَاقِ وَكنْث اَم رَسُولَ ال صلّى 
لله عليه وسلّم عَلَى مِلْءِ بَطْني, فَأَشْهَدُ إذَا عَابُواء وََحْقَظُ إِذَا تَسُواء وكَانَ يَشْعَلُ إِخْوَتٍ مِنَ 
الأنْصّارٍ عَمَلُ أَمْوَالئِم وَكُنْتُ امْرًا مِسْكيئًا مِنْ مَسَاكِينِ أَهْلٍ الصّفّة أَعِي جِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ 
رَسُولُ اللةِ صلّى الل عليه وسلّم في حَدِيثٍ يُحَدِنْهُ: «لن يَنْسْط أَحَدٌ تَوْبَهُ جين أَقْضِيَ مَقَالَي هَذِه 
ميْمَعَ إِلَيْه تَؤْبهُ إلا وَعَى ما أَقُولُ», فَبَسَطْتُ التَمِرَةَ. أَوْ قَالَ: الكسَاءَ . حَىٌّ إِذَا قَضّى رَسُولُ 
الةِ صلّى الله عليه وسلَّممَقَاَئَهُ مَغتهَا إلى صّذريء فَمَا نَسِيتُ من مَقَالَةِ رَسُولِ الل صلَى الله عليه 
وسلّم تلْكَ من شَيْءِ». [خ 2047] موضع التبويب قوله: «سَفْقٌ ِالأَسْوَاقِ» كذا عند أبي 
الحسن. وفي رواية أبي ذر بالصاد. قال الخليل: كل صادٍ تجيء قبل القاف وكل سين تجيء بعد 
القاف فللعرب فيه لغتان: سين وصاد.ء لا يبالون اتصلت أو انفصلت بعد أن يكونا في كلمة, إلا 


الصاد في بعض أحسن» والسين في بعض أحسن. 
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98 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ عَبْدِ الى حَدَّثنا بْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيه, عَنْ جَدَّو قَالَ: قَالَ 
عَبْدُ الرَحْمّن بْنْ عَوٍْ: «لَما قَدِمَْا المديئة آحَى البّييُ صلّى الله عليه وسلّم بَيْني وَبَْنَ سَعْدٍ بن 


5 
ع 


الوّييع؛ فَقَالَ سَعْدُ: إن أَكثَرُ الأنْصّارٍ مَالَا. تادوم لَكَ نِصْف مَاليء وَانْظْرْ أي رَوْجَيَ هَوبت 
تَْلْتْ لك عَنْهَاء فَإِذَا حَلَّتْ تَرَوَجْتَهَا فَقَالَ آ َهُ عَبْدُ الرَحْمَنِ: ل حَاجَة ل 
فيه تَجَارَة» قَالَ: سُوقٌ بَني يتاع قَالَ: فَعَدَا لَه عَبْدُ الرَّحْمْنِ فَأَنَى بأقط ِِ واممْن» قَال: ثم تابَعَ 3 
العدُوٌ قمَا لَِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الحم عَلَبْهِ كر صفْرَقٍ ل سر ا 
ةَ مِنَ الأنْصّارِء قَالَ: كم سُفْتَ؟ قَالَ: زَنَهَ َوَاِ مِنْ 
ذَهَب ‏ أَوْ نَوَاةَ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهُ النّيحُ صلّى الله عليه وسلّم: أَوْ وَلَوْ بِشَاقِ»ه. [خ 2048] وني 
لفظ: «فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلّم: مَهْيَم قال: تزوجت». وذكره في فضائل الأنصار عن 
إماعيل بن عبد اللى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. عن جده قال: «لما قدموا المدينة» الحديث. 
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تَرَّمَجْتَ؟ قَالَ: : نَعَم قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امَرَأ أ 
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وظاهره الإرسال؛ لأنه إن كان الضمير في جدّهِ يعود إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن, فيكون الجد فيه: إبراهيم بن عبد الرحمن, وإبراهيم لم يشهد أمرّ المؤاخاة؛ لأنه توفي بعد 
التسعين بغير خلاف وعمره خمس وسبعون سنة؛ وعلى تقدير صحة قول من قال: ولد في حياته 
صلَّى الله عليه وسلّم فلم تصح له رواية عنه. وأمر المؤاخاة كان حين المجرة, وإن عادالضمير إلى 
جدّ سعد بن إبراهيم فيكون على هذا سعد روى عن جدَّهِ عبد الرحمن, وهذا لا يصح؛ لأن عبد 
الرحمن توفي سنة اثنتين وثلاثين» وتوفي سعد سنة ست وعشرين ومئة» عن ثلاث وسبعين سنة. 
ولكن الحديث المذكور هنا متصل؛ لأن إبراهيم قال فيه: قال عبد الرحمن بن عوف, يوضح ذلك 
ما رواه أبو نعيم الحافظ, عن أبي بكر الطلحي, حَدَّئنا أبو حسين الوادعي, حَدَّثنا ييى بن عبد 
الحميد؛ حَدَّثنا إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن جده., عن عبد الرحمن بن عوف قال: «لما قدمنا 
المدينة» الحديث. وكذا ذكره أبو العباس الطَّرْقي وأصحاب الأطراف. ورواه مسلم في 
«صحيحه» من حديث أنس بن مالك عن ابن عوف, وهو في «الموطأ» عن حميد عن أنس: أن 
عبد الرحمن بن عوف, وقال الدارقطبي: أسنده روح بن عبادة فقال: عن مالك عن حميد عن 
أنس عن عبد الرحمن بن عوف, وتفرد به. وهذه المؤاخاة ذكرها ابن إسحاق في أول سنة من 
سني الحجرة بين المهاجرين والأنصار. قال أبو الفرج: وها سببان: أحدهما: أنه أجراهم على ما 


كانوا أَلقُوا في الجاهلية من اللّف, فانم كانوا يتوارثون به فقال صلَى الله عليه وسلّم: «لا جِلّفَ 
في الإسلام» وأثبت المؤاخاةً؛ لأنَّ الإنسانَ إذا قُطِمَ عم يألفه عُلَّلَ بحنسه. الثاني: أن المهاجرين 
قدموا محتاجين إلى المال وإلى المنزل» فنزلوا على الأنصار, فَأكّدَ هذه المخالطة بالمؤاخاة» ولم يكن 
بعد بدرٍ مؤاخاة؛ لأن الغنائم استغْني كنا . 
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وقال القرطبي: هي مفاعلة من الأخوة, ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حق 
يصيرا كالأخوين نسبًا كما قال أنسء وقالوا: إن رسول الله صلَّى الَهُ عليه وسلّم آخى بين 
الصحابة مرتين: مرة بمكة قبل الحجرة, وأخرى بعد الحجرة. قال ابن عبد البر: والصحيح المؤاخاة 
في المدينة بعد بنائه المسجد, فكانوا يتوارثون بذلك دون القراباتحتى نزلت: [وَأُولُو الْأرْحَام 
بَعْضْهُمْ ون بِبَعْضٍ] [الأنفال: 75].وقيل: كان ذلك والمسجد يبنى. وقيل: بعد قدومه المدينة 
بخمسة أشهر. وني «تاريخ ابن أبي خيثمة» عن زيد بن أوفى أنما كانت في المسجد, وكانوا مئة: 
خمسون من المهاجرين, وخمسون من الأنصار. وني الحديث: أن التجارة والصناعة أولى بنزاهة 
الأخلاق من العيش بالصدقات أو الهبات. وقينقاع: بقاف مضمومة ثم ياء آخر الحروف. ثم نون 
مضمومة؛ وتكسر وتفتح. بطن من يهود. والمرأة التي تزوّجها عبد الرحمن هي ابنة أبي الحيسر 
أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. قال الزبير: ولدت له القاسم وأبا عثمان 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله: (وَضَر) بواو مفتوحة ثم ضادٌ معجمة, هو التلطخ 
بخلوق أو طيب له لون وقد صرح به في بعض الروايات بأنه أثر زعفران. فإن قيل: جاء النهي 
عن التزعفر فما الجمع بينهما؟ قيل له: كان يسيرا فلم ينكره. وقيل: إن ذلك علق من ثوب 
المرأة من غير قصد. وقيل: كان في أول الإسلام أن من تزوّج لبس ثوبًا مصبوعًا لسروره وزواجه. 
وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه. وقيل: إن هذا غير معروف. وقيل: إنه كان يفعل ذلك ليعان 
على الوليمة. وقال ابن عباس: أحسن الألوان الصفرة, قال جل وعزّ: (صفْرَاءُ فاق لَوْنْهَا تَسْرُ 
النَاظِرِيْنَ] [البقرة: 69] قال: فقرّن السرورَ بالصفرة؛ ولما سئل عبد الله عن الصبغ بحا قال: 
«رأيت النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم يصبغ بماء فأنا أصبغ يما وأحبها». 
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وقال أبو عبيد: كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه, وقيل: يحتمل أن ذلك كان في ثوبه 
دون بدنه. ومذهب مالك جوازه. وحكاه عن علماء بلده, وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز 
ذلك للرجال, وحديث الباب يخدش في قولحم, وذكره البخاري في كتاب النكاح في باب: «كَيْفَ 
ُدْعَى لِلْمُمَرَوّْج» كقوله: بارك الله لك ردًا على ما كانت العرب تقوله قال: بالرفاه والبنين» ولما 
قبل ذلك لعُقبل بن أبي طالب قال: «لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال صلَّى الله عليه 
وسلّم: بارك الله لك وبارك عليك» رواه النسائي. وعند الترمذي عن أبي هريرة: «أن النبي صلَّى 
اللّهُ عليه وسلّم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير» وقال: حسن صحيح. وعن خالد بن سعد ... عن معاذ ولم يسمع منه: «أنَّ البي شهد 
إملاكَ رجل من الأنصار, فقال: على الألفة والخير والطير الميمون والسعة في الرزق, بارك الله 
لكم».وقوله: (مَهْيَعْ) بميم مفتوحة وهاء ساكنة وفتح الياء التالية ثم ميم, هي كلمة بمانية معناها: 
ما هذا؟ وما أمرك؟ ذكره الحروي وغيره. وقوله: (نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة زنة خمسة 
دراهم؛ قال الخطابي: ذهبًا كان أو فضة. وعن أحمد بن حنبل: زنة ثلاثة دراهم. وقيل: وزن نواة 
التمرة من ذهب. وفي الترمذي عن أحمد: زنة ثلاثة دراهم وثلث. وقيل: النواة ربع دينار. 
والوليمة في العرس مستحبة, وبه قال الشافعي, وني رواية عنه واجبة, وهو قول داود, ووقتها 
بعد الدخول, وقيل: عند العقد. وعن ابن حبيب استحبابما عند العقد وعند الدخول وأن لا 
تنقص عن شاة. قال القاضي: الإجماع أنه لا حد لقدرها امجزئ, وكرهت طائفة الوليمة أكثر من 
يومين؛ وعن مالك أسبوعًا. 
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وعند الحاكم حديث ظاهره يعارض هذاء وهو عن عمرو بن ثعلب قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «إن من أشراط الساعة أن تظهر الفتن وتفشوا التجارة»؛ وقال: صحيح على شرطهماء 

وعن ابن مسعود مرفوعًا: «إياكم وهيشات الأسواق», وقال: صحيح على شرطهماء وكأن المراد 
ألا يجعلها الرجل ديدنه فيشتغل بما عن الجهاد والعلم وشبهها. حديث ابن عباس تقدم في الحج. 
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بَابْ: الخلآل بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بين وَبَيْتَهُمَا مُشتبِهَات 2051 - حَدَّنَّبا محمد بْنُ مُنَىّ حَدَّثنا ابْنُ 


بي عَدِيّ عن ابْن عَوْنِء عَن الشَّعِيَء سمغث النْعْمَانَ بْنَ بَشِير. [خ 2051] وحدثّنًا عَلِنُ 


- 


المحسا 


حَدَّئنا ابْنْ عَيَيتَةَ حَدَّنا أَبُو فَرْوَهَ عَن الشَّعيَ عت النْعْمَاَ. وحَدَّتَي عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدِ 


6 
م 


ا 


حَدَّثنا ابْنْ غْيَبْئَكَ عَنْ أَبي فَرْوَة سمغث الشّغْيّ, سمغث النُعْمَانَ. وحدَنََا نحَمَدُ بْنْ كثير, أَخْبَر: 
سُفَيَانُ عَنْ أي فَرْوَ عَن الشّغْيَ؛ عَنِ النْعْمَانِ عد عن ليخ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: 
«الخلال بَيَن اختام ين وَبَيْتَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شبّه عَلَيْهِ مِنَ الإئم كان لِمَا 
اسْتَبَانَ أَثْرَكَ و مَنِ اختراً على مَا يَشْكُ فيه من الث أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقَعَ مَا اسْتَبَانَ الاي 
0 يُوَاقعَةُ» .وف لفظ: «ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ: إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَّهُ ألا وَهِيَ القَلْبُ».هذا الحديث خرجه 
الستة. وعند مسلم: «ومن وقع في الشبهاتٍ وقع في الحرام».وعند أبي داود عن الشعبي: معت 
النعمان ولا أجمع أحدًا بعده يقول: سمعت رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «إن الحلال ِيَنْ وإن 
الحرام بين وبينهما مشتبهات, وأحيانًا يقول: مشتبهة؛ وسأضرب لكم في ذلك مثلاء إن الله حمَى 
حمى» وإن حمى الله ما حرّم, وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه. وإنه من يخالط الريبة 
يوشك أن يكس ر». 
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وسفيان الذي روى عنه محمد بن كثير هو الثوري, ذكره أبو نعيم وغيره قال أبو نعيم: وهذا لفظ 
الثوري, وجمع البخاري بين ابن عون وأبي فروة ظنًا أن الروايتين في إسناد واحد, وساق الحديث 
بلفظ الثوري. وف كتاب الإجماعيلي لما قال: «إلا وإن في الجسد مضغة» قال: قال فلان يعني 
أحد رواته: لا أدري هذا من لفظ البي صلى اللّهُ عليه وسلّم أم لا؟ وروى ابن حذم في «جزئه» 
ل ل ا ا ا «الحلال بِيّنْ والحرام بين 
وبين ذلك مشتبهات, فدَع ما يَريبْكَ إلى ما لا يَرِبِكَ».وعند الجوزي من حديث العلاء بن ثعلبة 
الأسدي, عن أبي مليح؛ عن واثلة قال رسول الله 2 له عليه وسلّم: «استفتٍ لنفسك 
نفسَّك, قلت: كيف لي بذلك؟ قال: تدع ما يربك إلى ما لا يَرِيبْك, وإن أفتاك المفتون. قلت 
وكيف لي بذلك؟ قال: 5-0000 فإن الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام, 
وإن الوَرعَ المسلم يضع الصغيرةً مخافة أن يقع في الكبيرة».قالابن التين: التوقّف عند الشبهات 
واجب حت يستبين. وقال القرطبي: أقل مراتب الحرام أن يستوي فعلّه وتركه فيكون مباحًاء وما 
كان كذلك لم يتصوّر فيه الورع من حيث هو متساوي الطرفين, فإنه إن ترجّح أحد طرفيه على 
الآخر خرج عن كونه مباحًاء فحينئذ يكون تركه راجحًا على فعله وهو المكروه. أو فعله راجحًا 
على تركه وهو المندوب. وفيه دليل على أن الشبهة لا حكم خاص بما. قال أبو سليمان: قوله: 


رجلا يَعلّمُها كني” من التّاس» معناه أتها تشتبه على بعض الناس دون بعض» والعلماء يعرفوتما؛ لأن 
الله تعالى جعل عليها دلائل عرفها بما. لكن ليس كل أحد يقدر على تحقيق ذلكء ولهذا قال 
صَلَى الله عليه وسلّم: «لا يعلمها كثير من الناس» ول يقل: لا يعلمها كل الناس, والله أعلم. 
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وقوله صِلَّى الله عليه وسلّم: (كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى) هو مَدَلّ يحتمل أن صاحبّه يقع في الحرام 
ولا يدري. وقال الخطابي: إذا اعتادها قادته إلى الوقوع في الحرام, فيتجاسر عليه فيواقعه عالَ 
ومتعمدًا لخفة الزاجر عنده ولما قد ألفه من المساهلة. وقوله: (يُوْشِكُ) هو بضم الياء وكسر 
الشين المعجمة, أي يسرع ويقرب ويدنو, وماضيه أوشك, هذا هو الصواب, ومن العلماء من 
زعم أنه لم يستعمل منه ماضء وكتب اللغة والحديث على إثبات أوشك واستعماله. في «المحكم»: 
يوشك أن يكون الأمر. ويوشك الأمر أن يكونء ولا يقال: أوشك. وفي «الجامع» للقزاز: 
الوشك السرعة» وفيه ثلاث لغات: الوّشك والوشك والؤشكء وأنكر بعضهم كسر الواوء ومن 
قال: يوشك بفتح الشين فقد أخطأ. وفي «الصحاح»: والعامة تقول: يوشّك, بفتح الشين, وهي 
لغة رديئة» ويقول: وشك ذا خروجًا بالضم, وعجبت وشك ذلك الأمر؛ أي: من سرعته. وقد 
أوشك يوشك إيشاكًا أي أسرع السيرء وواشك يواشك وشاكًا مثل أوشكء يقال: إنه مواشك 
مستعجل أي مسارعء؛ وعن ثعلب: هذا يقال بمذا اللفظ, ولا يقال فيه: أوشك. وقوله: (ألا وَإنَّ 
فِيالجَسَدٍ مُضْعَةٌ) فيه دلالة على إصلاح القلب ورياضةٍ النفس, واستدلٌ ابن بطال بمذا الحديث 
على أن القلب فيه العقل, وأن ما في الرأس هو من سبب القلب. وللعلماء في هذه المسألة 
خلاف. فذهب الشافعي إلى ما قاله ابن بطال» وذهب أبو حنيفة إلى أنه في الرأس. قال أبو 
زكريا: ادن بعض أصحابنا بمذا الحديث, وبأنّه لو حَلَفَ لا يأكل لما فأكل قَلْبَا حنث. 
وقبل: لا يحدث. وهو الصحيح؛ لأنه يُسمّى لما عرفًا. والمضغة: القطعة من اللحم قدر ما 
بمضغه الماضغ. وقوله: (صَلَّحَتْ) بفتح اللام في الماضيء ومضارعه يصلّح بضم اللام؛ وكذلك 
فسدء وعن القرطبي: صلّح وفسّد بضم العين فيهماء إذا صار الصلاح أو الفساد هيئةً لازمة له. 
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و (القلب): مصدرٌ قلبث الشىء أقلبه قلبًا إذا رددته على يديه, وسشُمّى هذا العضو بذلك لسرعة 
الخواطر فيه وترددها. وني «المخصص»: جمع القلب قلوب وهو الفؤاد. وجمعه أفئدة, وهو 


لجان والجأش 

بَابْ تَفْسِرٍ الَْبّهَاتوَقَالَ حَسَانُ بن أبي سِنَانٍ: ما رَأَيْتْ شَيْمًا أَهوَنَ مِنَ الوَرَع» دغ مَا يَريبْكَ إل 
مَا لا يَرِبِكَ. هذا التعليق أخبرنا به الإمام المسند ضياء الدين موسى الخطيب قراءة 1 أخبرنا 
عبد اللطيف الحرّاتٍ قراءة عليه عن النّكّان وَالْحَمّال؛ أخبرنا أبو علي وأنبأنا به عاليًا أبو الحسن 
البخاري؛ عن جماعة من الأصبهانيين» عن أبي على قال: أخبرنا أبو نعيم, حَدَّئئا محمد بن 
جعفر حَدَّئنا محمد بن أحمد بن عمروء حَدَّئنا عبد الرحمن بن عمر رُسْمَه قال: أخبرنا زهير بن 
عيم البابي» قال: «اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان يعني أبا عبيد الله عابد أهل 
البصرة فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشدّ علىّ من الورع؛ فقال حسان: لكن أنا ما عالحث شيئًا 
أهونَ علي منه, قال يونس: كيف؟ قال حسان: تركت ما يَريبني إلى ما لا يَرببني 
فاسترحت».وبالإسناد إلى أبي نعيم الحافظ قال أبو بكر بن 0 حَدَّئنا عبد الله بن أحمد, 
حدثني الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي قال: كتب إلينا ضمرة عن عبد الله بن شَّوذب, قال: قال 
حسان بن أبي سنان: «ما أيسر الورع» إذا شككت في شيء فاتركه». ولفظة: (دَغ مَا يَرِيبِكَ إل 
ما لا يرِيبِكَ) رويئاها عن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من حديث الحسن بن علي, 
وقيل له: «ما حفظت من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ قال: دغ ما يريك إلى ما لا يريبك», 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح., وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وشاهده حديث أبي أَمَامَةَ 
«أنَّ رجلا سألّ النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم ما الإيمانُ؟ قال: إذا سرّتك حسنثك وساءتك سيئتك 


فأنت مؤمن. 
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قال: يا رسول الله! ما الإِثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيءٌ تدعه».وني كتاب «الربا» محمد بن 
أسلمٌ من حديث ابن شيع عن يزيد عن سويد بن قيسء عن عبد الرحمن بن معاوية بن جريج, 
أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم قال لمن سأله عمًا يحل له: «ما أنكر قلبك فدعه».وذكر 
البخاري حديث: 2052 - عَقْبَةَ بْنِ الحارث: «أَنَّ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَرَعَمَتْ أَنَهَا أَرْصْعَتْه 
وَرَوْجَهُ بنتَ أبي ِهَاب, فَذَكَرَ ذلك لبي صلَّى الله عليه وسلّمء فَقَالَ: كيف وَقَدْ قِيلَ1». [خ 
2( وعند الترمذي: «فجاءت امرأة سوداء, فقالت: إن أرضعتكماء وهي كاذبة؛ فقال له 
صلَّى الله عليه وسلّم: دعها عنك».ذهب جمهور العلماء إلى أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أفتاه 
بالتحرّز من الشبهة, وأمره بمجانبة الزيبة خوفًا من الإقدام على فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه 
ذريعة إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة, لكن لم 0 قاطعًا ولا قويًا لإجماع 


العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك, لكنه أشار عليه بالأحوط يدل عليه 
أنه لما أخبره أعرض عنه. فلو كان حرامًا لا أخَّره وأعرضّ عنه؛ بل كان يجيبه بالتحريم, فلما كرّر 
عليه مرّة بعد أخرى أجابه بالورع. واسم الزوجة: غنية بنت أنى إهَابء ذكره الزبير. 
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20153 - حَدَّنَنَا يخ بْنْ قَرَعَةَ حَدَّثنا مَالِكْء عَنِ ابْنِ شِهَاب, عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة ئشَةَ قَالَتْ: 


َ 
34 


«كان عَتْبَة بْنْ أي وَقَاصٍ عَهِدَ إلى أخيه سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِبدَةٍ رَمْعَةَ مق فَافْيِضْهُء قَالَتْ: فَلَمَّاكَانَ 
عَامَ الَنْح أَحَدَهُ سَعْدُ يْنْ أي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنْ أخي قَدْ عَهِدَ إِيّ فبه. فَقَامَ عَبْدُ بْنْ رَمعَةَ فَقَالَ: 
خيء وَائنُ وَلِدَةٍ أي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فَقَالَ سَعْدٌ: 
َا رَسُولَ اللّه! ابْنْ أَخِي كَائَقَدْ عَهِدَ إل فيه. وقَالَ عَبْدُ: أخيء وَابْنْ وَلِيدَةٍ أي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ 
قَقَالَ صلَى الله عليه وسلّم: هُوَ لَك يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةّ والوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَللْعَاهِرٍ | مجر 3 
لِسَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ: اختجبي مِنْهُ لِمَا رأى مِنْ شَبَهه بغنبَة فَمَا رَآَهَا حَوٌّ حَّ لقي الله عزّ وجلٌ». اخ 
3 وذكره الطحاوي من حديث عروة عن عكرمة عن عبد الله بن رَمْعة: «أنّه خاصم رجلا 
إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم في وَلَدِ وُلِدَ على فراش أبيه. فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: 
الولد للفراش, واحتجبي منه يا سودة», قال: والأول أولى؛ لموافقة الجماعة, ولأن عبد الله بن 
زمعة لا يُعلّمُ له حديث عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم سوى حديث الوليد؛ وعبد الله بن زمعة 
الذي روى عنه عروة فر البيّ صِلَّى اللّهُ عليه وسلم باستخلاف أبي بكر عن الصلاة. وحديث 
عاقر الناقة ليس هو بابن 5 أخي سودة, إنما هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب. 
وذكر ابن منده عتبة بن أبي وقاص في الصحابة. 


الشند 
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قال أبو نعيم: وهو الذي شجٌ وجة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكسر رباعيته يوم أحد. وما 
علمت له إسلامّاء ول يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة» وقيل: إنه مات كافرًا. وروى معمر 
عن عثمان الجزري عن مقسم أن عتبةً لم كسر رباعيته صلّى الله عليه وسلّم دعا عليه فقال: 
«اللهم! لا نول عليه الحول حتى بموت كافرًا», فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا. وذكر 
الزبير أنا أصاب دما في قريش فانتقل إلى المدينة قبل المجرة, فاتخذ بما منزلًا ومالّا ومات في 
الإسلام» وأوصى إلى أخيه سعد وأمه هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة. والولد المنارّعٌ فيه هو: 


عبد الرحمن بن زمعة بن قيس بن عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن 
لؤي بن غالب بن فهرء هذا هو الصحيح في نسبه؛ وكانت أمه من موالي اليمن؛ ولعبد الرحمن 
هذا عقب بالمدينة» وله ذكر في الصحابة. قال الخطابي: كان من عادات أهل الجاهلية مخارجة 
الولائد, وإلزامهنَ ضرائب معلومة في كل يوم. وساداتَنَ مع ذلك لا يمتنعون من الإلمام بمنَّ» وإذا 
حملت الجارية استلحقه سيِّدُها إذا ظنّ أن الولد منه. فإن اشتبه أمرُه عليه دعا القافة» وكان حكم 
الإسلام الولد لصاحبالفراش, فحكم فيه وألحق الولد بزمعة: ثم ينظر إلى شبه المولود بعتبة, 
والشبه مع عدم الفراش نوع من الدلالة, وبه تحكم القافة. فأشار صلَّى اللهُ عليه وسِلم على 
سودة بالاحتجاب منه؛ فلا يدخل عليها دخول الإخوة إلى الأخوات, وذلك من باب الورع في 
الباطن, وفي حكم الظاهر حكم لما بإخوته حتى لو مات لكانت ترثه إن لم يكن هناك من 
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قال ابن الجوزي: فإن مات السيد وَل يكن ادعاه ولا أنكره. فادعاه وارثه لحق به. إلا أنه لا 
يشارك مستلحقيه في ميرائهم إلا أن يُستلحقَ قبل القسمة, فإن كان السيد قد أنكره لم يُلحَقَ به 
بحال» فكان سعد بن أبي وقاص يقول: هو ابن أخيء يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» وكان 
عبد يقول: هو أخي ولد على فراشه. يشير إلى ما استقرٌ عليه الحكم في الإسلام» فقضى به 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إبطالا لحكم الجاهلية. وني قوله لسودة: (اختجبي مِنْهُ) دليل على 
أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده. وهو مذهب أحمد. وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم لا رأى الشبه لعتبة علم أنه من مائه؛ فأجراه في التحريم مجرى النسب فأمرها بالاحتجاب 
منه. وعند الشافعي ومالك لا يحرم عليهم, وحملوا قوله: (اختجبي مِنْهُ) على الاستحباب والتنزه. 
قال القرطبي: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمرِ الحجاب في حقّ سودة, ولذلك قال في حفصة 
وعائشة في حق ابن أم مكتوم: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟», وقال لفاطمة بنت قيس: 
«انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده» فأباح لها ما منعه لأزواجه. وقول عبد: 
(أخئ) تمسّك به الشافعي على أن الأخ يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط أن يكون 
حائرًا للإرث؛ أو يستلحقه كل الورثة» وبشرط أن بمكن كون المستَلْحَقٍ ولدًا للميت؛ وبشرط أن 
لا يكون معروف الدنسب من غيره؛ ويشترط أن يصدقه المستلحق إن كان بالعًا عاقلًا. قال 
النووي: وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه النبي صلَّى الله عليه وسلّم بزمعة 
حين استلحقه عبد, قال: وتأول أصحابنا هذا تأويلين: أحدهما: أن سودةً أخت عبد استلحقته 


معه ووافقته في ذلك حتى يكون كل الورثة مستلحقِينَ. والتأويل الثاني: أن زمعة مات كافرًا فلم 
ترثه سودة لكوتما مسلمة, وورثه عبد. 
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وقال مالك: لا يَستلجق إلا الأب خاصة؛ لأنه لا ينزل غيره في تحقيق الإصابة منزلته. قال 
القرطبي: وقد اعتّذِرَ عن مالك لذلك الظاهر بوجهين: أحدهما: أن الحديث ليس نضا في أنه 
ألحقه به بمجرّد نسبة الأخوة, فلعل النبي صلَّى الله عليه وسلّم علم وطء زمعة تلك الأمة بطريق 
اعتمدها من اعتراف أو غيره فحكم بذلك باستلحاق الأخ. والثاي: أن حكمه به لم يكن بمجرد 
الاستلحاق بالفراش, ألا ترى إلى قوله: (الوَلَدُ لِلْفْرَاشٍ), وهذا تقعيد قاعدة, فإنه لما انقطع إلحاق 
هذا الولد بالزاني لم يبق إلا أن يلحق بصاحب الفراش إذ قد جاز الأمر بينهما. قال الطحاوي: 
وقد جعل بعض الناس دعوى سعد المذكور في هذا الحديث دعوى ادعاها لأخيه من أمه لغيره لا 
تزويج بينهماء والذي قال من ذلك ليس كما قال؛ لأن سعدًا أعلم من أن يَدعي! دعوى لا معنى 
لما. ووجه دعواه أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن اذَّعاهم, وقد كان 
عمر بن الخطاب يحكم بذلك على بُعدِهٍ من الجاهلية» فكيف في عهد البي صلَّى الله عليه وسلّم 
مع قربه من الجاهلية: فَإِئا اذّعى سعد ما كان يحكم له به لأنه بمنزلة أخيه في ذلك الذي قد توفي 
بعهده إليه فيه, لولا أن عبد بن زمعة قابلَ دعواه بدعوى توجب عتاقة للمدعي فيه؛ لأنه كان 
علك بعضه بكونه ابن أمة أبيه فلما اذّعى أنه أخوه عتق منه حظّه فكان ذلك هو الذي أبطل 
دعوى سعد فيه؛ لا لأنما كانت باطلة, ولم يكن من سودة تصديق لأخيها عبد على ما اذَّعاه من 
ذلك؛ فألزمه رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم ما أقرٌ به في نفسه. وخاطبه بقوله: (الوَلَدُ لِلِْرَاضٍ) 
ولم يجمعل ذلك حجة عليها وأمرها بالحجاب منه إذ لم يجعله أخاهاء وكيف يجوز أن يجعله أخاها 


ويأمرها بالاحتجاب؟ وهو قدأنكر على عائشة احتجابًّا من عمها من الرضاعة. 
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ولا اختلاف بين المسلمين أن من مات وبيده عبد فادَّعى بعض بني المتوقٌ أنه أخوه أنه لا يغبت 
له بعتلك الدعوى نسب من المتوفى. وأنه يدخل مع المدعي في ميراثه عند كر أهل العلم, وإِد 
كان ما يدخل به مُحْتَلَقًا في مقداره, ولا يدخل في قول آخرين في شيء ما بيده, منهم الشافعي, 
وحكى أنه قول جماعة من المدنيين. قال الطحاوي: وقد روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال: 


«كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن برجل يقع عليهاء فمات زمعة وهي حاملء, فولدت غلامًا 
كان يشبه الرجل الذي يظن بحاء فلكرته سودةٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: أما الميراث 
فله. وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس بأخ لك» ففي هذا الحديث نفئ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم أن يكون المدعي أخََا لسودة. واحتمل قوله: «أما الميراث فله» أن يكون المراد به الميراث 
الذي وجب له في حصة عبد بإقراره به. لا فيما سواه من تركة زمعة. قال أبو عمر: في هذا 
الحديث الحكم بالظاهر, إذ حَكُمَ للولد بالفراش ول يلتفت إلى الشبهة؛ وكذلك حكم في اللعان 
بظاهر الحكم ولم يلتفت إلى ما جاءت به على النعت المكروه. قال القرطبي: قوله: (هُوَ لَكَ با 
عَبْدُ بْنَ رَمْعَة) هكذا الرواية بإثبات ياء النداءء و «عبد» منادى مفرد, يريد به عبد بن زمعة, 
ولاشك في هذاء وقد وقع لبعض الحنفية «عبد» بغير ياء, يفسر به. وفرٌ بذلك عما لزمهم من 
إلحاق الولد من غير اشتراط وللٍ متقدم, وقالوا: إنما ملكه إياه لأنه ابن أمة أبيه لا أنه ألحقه بأبيه. 
قال القرطبي: هذه غفلة عن الرواية واللسان, أما الرواية: فقد ذكرناهاء وأما اللسان: فلو سلمنا 
أن الرواية بغير ياء. فالمخاطب عبد بن زمعة, وهو بلا شك منادى إلا أن العرب تحذف حرف 
النداء من الأسماء الأعلام, كما قال جل وعرٌّ: (ِيُؤْسْفُ أَغرض عَنْ هَذَا] [يوسف: 29] وهو 
كثير» و «عبد» هنا اسم علم يجوز حذف حرف النداء منه. 
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واحتج بعض الحنفية ومن وافقهم بمذا الحديث على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في 
حرمة المصاهرة, وبمذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد. وقال مالك والشافعي وأبوثور 
وغيرهم: لا أثر للوطء من الزنا؛ بل للزاني أن يتزوج بأم المزني بما وبنتهاء وجوّز الشافعي نكاح 
الببت المتولدة من مائه بالزنا. وني هذا الخبر دلالة أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن؛ لأمره 
سودة بالاحتجاب. ثم إن الأمة عند الشافعي ومالك تصير فراشًا بالوطء, ولا تصير فراشًا بمجرد 
الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين لم يطأها وأتت بأولاد ول بُقَرّ بوطئها لا يلحقه أحد منهم, 
فإذا وطئها صارت فراشاء فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وعند أبي 
حنيفة لا تصير فراشًا إلا إذا ولدت ولدًا فاستلحقه. فما أتى بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيّه قال: 
فلو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة. وزعم المازّري أن بعض الحنفية قال: إنها 
أمر سودة بالاحتجاب منه لما جاء في بعض الروايات: «احتجبي منه؛ فإنه ليس لك بأخ» قال: 
وهذه الزيادة لا تعرف في هذا الحديث, بل هي زيادة باطلة مردودة؛ وكذا قاله المنذري والنووي 


وغيرهما. انتهى. هذه الزيادة رواها النسائي في «سننه» بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم, 


قال: حَدَّئنا جرير عن منصور, عن مجاهد. عن يوسف بن الزبير مول لهم عن عبد الله بن الزبير 
قال: «كان لزمعة جارية» الحديث؛ وفيه: فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «الولدُ للفراش, 
واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ».يوسف: ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات», وصحّح 
حدينه الحاكم, وباقي مَنْ في السند لا يُسأَلُ عنهم. وقوله: (للْعَاهِرٍ الحَجَرُ) أي الخيبة له ولا حقّ 
له في الولد. وعادةٌ العرب تقول ذلك وتريد به ليس له إلا الخيبة. 
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وقيل: إن الحجر هنا يريد أنه يُرِجَمْ بالحجارة» وهو ضعيف؛ لأنه ليس كل زانٍ يُرجَمء وإنها يرجم 
المحصن خاصّة, ولأنه لا يلزم من رجمه نفي ولده, والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. وقوله: 
(هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ) يجوز في (عبد) ضم الدال وهو الأفضلء, وفتحها إتباعًا لنون (بن), 
ورّمعة: بفتح ميمه؛ وتسكن, وهو المشهور. حديث عدي تقدم في الطهارة» وذكره هنا لقوله: 
4 - «إِنا سمَيّتَ عَلَى كَلْيِكَ وَ1 نُسَمْ عَلَى غَبْروِ». [خ 2054] ويأتٍ الكلام عليه إن شاء 
لله تعالى في كتاب الصيد. بَابُْ مَا يُعَتَرهُ عنه مِنَ الشّبْهَاتِ 2055 - حَدَّتَنَا قَيصَةُ حَدَّثنا 
سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍِ عَنْ طَلْحَة عَنْ أَنّسٍ قَالَ: «مَرٌ البّْ صلّى الله عليه وسلّم بِتَمْرَةِ مَسْقُوطَةٍ 
في الْطَرِيْقِ فَقَالَ: لول أنْ تكُونَ صَدَقَةَ لأكلْتْهَاه. [خ 2055] 

وَقَالَ هام قَالَ أَبْوْ هُرَيْوَةَ عَنٍِ الي صِلَّى اللّهُ عليه وسلم قَالَ: «أجِدٌ عَرَة سَاقطَة عَلَى فرَاشي». 
هذا التعليق رواه البخاري مسندًا في كتاب اللقطة عن محمد بن مقاتل؛, أخبرنا عبد الله أخبرنا 
معمر, عن همام؛ عن أي هريرة رفعه: «إِيّ لأنقلبُ إلى أهلي, فأجد التمرة ساقطةً على فراشي, 
فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقةً فألقيها». 

وعند الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنَّ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
تضوَّرَ ذات ليلة, فقيل له ما أسهركَ؟ قال: إن وجدث قرةً ساقطةً فأكلئها, ثم ذكرث تمرًا كان 
عندنا من تمر الصدقة, فلا أدري أَمِنْ ذلك كانت التمرةٌ أو مِنْ تمر أهلي؟ فذلك أسهرني» 
وقال: صحيح الإسناد. 

وعند الترمذي عن عطية السعدي يرفعه: «لا يبلغُ العبدُ أن يكون من المتقين حتى يدَعَ ما لا بأ 


به حذرً ثما بأس به» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
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في هذه الدسخة: (مَسْقُوطَة) وهي مفعولة بمعنى فاعلة, كقوله تعالى: [إنَهُ كَانَ وَعْدُهُ مأتيا] [مريم: 
1 أي آتيّاء وكذا قوله عرَّ وجلَ: [حِجَابًا مَسْقُورَا] [الإسراء: 45]؛ أي ساترًا. انتهى. 
يشكل على هذا أنَّ البناء للمفعول لا يكون لأمر الفعل المتعدّي, وهو هنا قاصر. فينظر. 

قال المهلب: إنها ترك النبي صلَّى الله عليه وسلّْم أكل التمرة تنرُّهًا عنهاء لجواز أن يكون من تمر 
الصدقة, وليس على غيره بواجب أن يتتبّع الجوازات؛ لأنَّ الأشياء مباحة حتى يقوم الدليل على 
الحظرء فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما أَشْكّل أمرْه ولا يُدرَى أحلال هو أم حرام 
واحتمل المعنيين ولا دليل على أحدهماء ولا يجوز أن يحكم على من أَخَذ مثل ذلك أنه أخذ 
حرامًا؛ لاحتمال أن يكون حلالا, غير أنَّ نستحبٌ من باب الورع أن نقتدي بسيدنا رسول الله 
صِلَى الله عليه وسلّم فيما فعل في التمرة» وقد قال صِلَّى الله عليه وسلّم لوَابصة بن معبد: «البر 
ما اطمأنت إليه نفسك, والإثم ما حاك في الصدر». 

كذا ذكره عن وابصة, والمعروف أنه قال هذا للنواس بن شهابء فينظر. 

وقال ابن عمر: «لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر». 

وقال أبو الحسن القابسي: إن قال قائل: إذا وجد التمرة في بيته فقد بلغت محلّها وليست من 
الصدقة؟ قيل له: يحعمل أن يكون النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقسم 

الصدقةً ثم ينقلب إلى أهله. فربما علقت تلك التمرةٌ بئوبه فسقطت على فراشه فصارت شبهة. 
وقال غيره: فيه تحريم قليل الصدقة وكثيرها على النبي صلَّى اله عليه وسلّم كما أسلفناه قبل. 
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وف هذا الحديث: أن أموالَ المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاحٌ في مثله. وأما التمرة 
واللبابة من الخبز أو التّينة أو الزّبيبة وما أشبهها فقد أجمعوا على أخذها ورفعها من الأرض 
وإكرامها بالأكل دون تعريفها استدلالًا بقوله: «لأكلتها» وأنما مخالفة لحكم اللّقطة. 

قال الخطابي: وفيه أنّه لا يحب على آخذها التصدق بما؛ لأنه لو كان سبيلُها التصدق ل يقل: 
«لأكلتها». 

وف «المدوّنة»: يتصدّق بالطعام تافهًا كان أو غير تافه أعجبب إليّ إذا خُشيَّ عليه الفساد بوطء 
أو شبه. 

وعن مطرف: إن أكلّه عَرِمَهُ وإن كان تافهًا. 

وهذا الحديث حجةٌ عليه. قال: وإن تصدق به فلا شيء عليه. 


وحديث أنس وحديث أبي هريرة يدل أنهما واقعتان؛ لأن أحدهما وجد مرة في الطريق» والأخرى 


على فراشه. 


اب من ولسوا من الات 

6 - حديث عبد الله بن يزيد تقدم في الطهارة, وقال بأثره هنا: [خ 2056] 

وَقَالَ ابْنْ أي حَفْصَّةَ عَنٍ الزُهْرِيَّ: «لا وْصُوءٍ إِلَّا ما وَجَدْتَ الريحَ أو سمغت الصّؤت». 

ابن أبي حفصة هذا: هو أبو سلمة, محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري, خْرّجَ حديثه في 
«الصحيحين» وغيرهما. 

7 - حَدَنَنَا أَحْمَُ بْنُ المقُدَام حَدَّثنا محَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الحم الطَفَاوِيُ حَدَّنا هِشَامُ بْنْ غُزوة, 
عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ: «أَنَّ قَوْمَا قَالُوا: يا رَسُولَ الله! إن هَوْمَا يَأنُونَمَا باللّخم لآ دري أَذْكَرُوا اسْم 
الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: سَمُوا الله جلَ وعرّ عَلَيْهِ وَكُلُوه». [خ 
07] 

قال: وعند الدارقطني من حديث مالك عن هشام عن أبيه عنها: «أن أناسًا من أهل البادية 
يأتون بأجبان أو بِلْحْمَانِ لا ندري أمموا الله عليها أم لا؟ فقال لل اللّهُ عليه سل موا 

عليها ثم كلوا». 
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قال أبو الحسن: تفرد به عبد الوهاب بن عطاء عن مالك متصلاء وغيره يرويه عنه مرساًا لا 
يذكرُ عائشة. 

وقال أبو عمر: ل يتَلَفْ عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمتُه وقد أسندّه جماعة عن 
هشام. 

قال ابن أبي شيبة: حَدَّثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن هشام, عن أبيه, عن جذّه. عن عائشة, 
وقال حَوثرة بن محمد: حَدَّثنا أبو أسامة, عن هشام, عن أبيه عن عائشة فذكرته. 

قال: وفي هذا الحديث من الفقه أنَّ ما ذبحه المسلم ول يُعَرَفَ هل مّى الله عزّ وجلَ عليه أم لا؟ 
أنه لا بأس به. وهو محمول على أنه قد سمّى الله تعالى عليه؛ إذ المؤمنُ لا يْظَنّ به إلا الخير» 
وذبيحته وصيده أبدًا محمولة على السلامة حتى يصع فيه غير ذلك, من تعمُّدٍ تركِ التسمية 
ونحوه. 

وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن النبي صلَّى الله عليه وسلّم إنما أمرهم بأكلها في أولٍ الإسلام 
قبل أن ينزل عليه: [وَلَا تأَكُلُوا بم 1 يُذْكَرٍ اسْمْ الله عَلَيِْط [الأنعام: 121]. 


قال ابن التين: هذا القول ذكره مالك في «الموطأ», وقد رُوِيَ ذلك مُبِيّئَا في حديث عائشة من 
أنَّ الذَّابحين كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام تمّن يصح أن لا يعلموا أنَّ مغل هذا شرع: وأمًا الآن فقد 
بانَ ذلك حقٌّ لا تجدَ أحدًا لا يعلمُ أن التسمية مشروعة, ولا يُظَنُ بالمسلمين تَعَمّدُ تركها. 

وأما الساهي فليسم إذا ذكرء ويسم الآكل لا يُخْشَى من النسيان لها. 

قال مالك: بلغني أنَّ ابنَ عباس سُئِلَ عن الذي نَسِيَ أن يُسمّيَ الله عرَّ وجلَ على ذبيحته, قال: 
«يسمي الله ويأكلٌ ولا بأس عليه»؛ وقال مالك مثلّه. 


را/4ام 


قال أبو عمر: وما يدل على بطلانٍ قول من قال: إن ذلك كان قبل نزول: إوَلَا تَأكُلُوا أن هذا 
الحديث كان بالمدينة, وأنَّ أهل باديتها هم الذين أشير إليهم بالذّكر في الحديث, ولا يختلف 
العلماءً أن الآيةَ نزلت في الأنعام بمكّة, وأن الأنعام مكية. انتهى كلامه. 

وفيه نظر: لما ذكره أبو العباس الضرير في كتابه «مقامات التنزيل» والثعليٌ وغيرهما: أنَّ في 
الأنعام آياتِ ست مدنيات نزلنَ بماء فإطلاق أبي عمر كلامّه بأنها - يعني كلها - مكية غير 


حبدل. 


قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أنَّ التسمية على الأكل إنما معناها التبئك, لا مدخل لها في 
الذكاة 

بوجه من الوجوه؛ لأنَّ الميت لا يدركه ذكاة. 

واستدلٌ جماعةٌ العلماء على أن التسمية ليست بواجبة فرضًا بحذا الحديث لا أمرهم رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم بأكل لحم ذبيحة الأعراب بالبادية؛ إذ يمكن أن يُسمُواء ويمكن أن لا يسموا 
لجهلهم. ولو كان الأصل أن لا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحّت التسمية عليه لم يجر 
استباحة شيء من ذلك إلا بيقينٍ من التسمية؛ إذ الفرائض لا تُوْدَّى إلا بيقين» والشك والإمكان 
لا يُستباح به المحرمات. 

قالوا: وأما قوله: [وَلَا تأكُلُوا با 1 يُذْكَرِ اسْمْ الله عَلَيْهِفإنها خرج على تحريم الميتة وتحريم ما ذبح 
على النصب وأهلٌ به لغير الله. 

روينا عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس قال: «خاصمت اليهود إلى النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا: نأكل ما قتلنا ولا تأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا ينا 
1 بكر اسم الله عَلَيْه] الآية. 
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قال أبو عمر: كذا في الحديث «اليهود», وإنما هو «المشركون»؛ لأن اليهود لا يأكلون الميعة, ثم 
ذكرٌ عن وكيع عن أبيه عن ابن عباس في قوله ع وجل [وَلَا تأكلوا ما 1 يُذْكرٍ اسْمُ الله عَلَيْه) 
قال: «خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله لا تأكلوه, وما ذبحتم أنتم أكلتموه» الحديث. 
قال أبو عمر: المخاصمة التي ذكر الله جلَ وعرَّ هي التي قال الله تعالى: [ِوَإِنَهُ لَفْسْقٌ وَإِنَّ 
الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلَِائِهِو] [الأنعام: 121] يريد قوههم: ما قتل الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والحسن بن ح: إِنْ تَرَكَ التسمية عمدًا لم تؤكل 
ذبيحته ولا صيده, وهو قول إسحاقء ورواية عن أحمد بن حنبل؛ قالوا: تارك التسمية عمدًا 
متلاعب بإخراج النّفْس عن شريطتهاء وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية» فمن 
استباح ذلك غير شريطته عامدَاء دخل في الفسق الذي قال تعالى: [وَإِنَهُ لَفِسْق]. 

وقال الشافعي وأصحابه: تؤكل الذبيحةٌ والصيدُ في الوجهين جميعًاء تعمّد ذلك أو نسيهء وهو 
قول ابن عباس وأبي 

هريرة. 

وقال أبو ثور وداود: من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا ل تؤكل ذبيحته ولا صيده. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا محمد بن سيرين والشعبي على 
خلاف عنه. ونافع. 

قال ابن الجوزي: في قوله: (مَمُوا أنتم وَكُلُوا) ليس يعني أنه يجزئ عمًا لم يُسمّ عليه؛ ولكن لأنَّ 
التسمية على الطعام سنة. 

قال ابن التين: إقرارٌ البي صلَّى الله عليه وسلّم لهم على هذا السؤال وجوابه لهم بما جاوتحم يدل 
على اعتبار التسمية في الذبائح. 
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وقال ابن بطال: وإنما لم يدخل الوسواس في حكم الشبهات المأمورٍ بإخفائها لقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدَّنت به أنفسّها ما لم تعمل به أو تكلم», فالوسوسة ملغاة 
مُطرحة لا حكم لها ما لم تستقرٌ وتغبت. 

وحديث ابن زيد محمول عند الفقهاء على المستبيح الذي يعتريه ذلك كثيراء بدليل قوله: «شكا 
إلى رسول الله صلَّى اللْهُ عليه وسلّم»؛ لأن الشكوى إنما تكون من علَّة فإذا كثر الشكُ في مثل 
ذلك وجب إلغاؤه واطّراحه؛ لأنه لو أوجب صلَّى الله عليه وسلّم له حكمًا لما انفكٌ صاحبّه من 


أن يعود إليه مثل ذلك التخيل والظن, فيقع في ضيق وحرج., وكذا حديث عائشة؛ لأنه لو حمل 
ذلك الصيد على أنه لم يُذكر اسم الله عليه لكان في ذلك أعظم الحرج, والمسلمون لا بُظَنَّ بم 
ترك التسمية, فضعفت الشبهة فيه فلذلك لم يحكم بما صلَّى الله عليه وسلَّم. 

قال: فإن قيل: فما معنى قوله: (سَمُوا الله وَكُلُوا)؟ قيل: هذا منه أخذ بالحزم في ذلك خشية أن 
ينسى الذابح التسميةً وإن كانت التسميةٌ عند الأكل غير واجبة. 

وقال ابن التين: هو على الاستحباب. 

وقيل: أن يستفتحوا بما أكل ما لم تعرفوا أذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا؛ إذا كان الذابح ممن 
تصحٌ ذبيحته إذا سمّى. 

الباب الذي بعده تقدم. 

باب مَنْ 1 يُبَالٍ مِنْ حَيْتْ كسب الال 

9 - حَدَّنَنَا آدَم حَدَّثنا ابْنُ أي ذِنْبٍء حَدَننا سَعِيدٌ اقبي عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ لبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: «يَأقِ عَلَى النّاسِ رَمَان لذ يُبَاي ال مَا أَحَدَ منْهُء أَمِنَ الحَادلٍ 1 2 
الخرام». [خ 2059] 

عند الحاكم من حديث الحسن عن أب هريرة يرفعه: «يأتٍ على الناس زمانٌ لا يبقى فيه أحدٌ إلا 
أكل الرّباء فإن لم يأكله أصابه من غباره» وقال: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهذا حديث 
صحح 
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قال ابن بطال: هذا يكون لضعفي الدّين وعموم الفتن, وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم: «بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا» وروي عنه أنه قال: «من بات كالّا من عمل الحلال بات والله عنه 
راضء وأصبح مغفورا له. وطلب الخحلال فريضة على كل مؤمن», ذكره الجوزي في كتاب 
«الترغيب والترهيب» من حديث داود بن علي بن عبد الله بن عباس, عن أبيه, عن جدّه ابن 
عباس مرفوعًا مختصرًا. 

وقال ابن التين: أخبر بحذا تحذيرَاء لأنَّ فتنة المال شديدة, وقد دُعِيَ أبو هريرة إلى طعام, فلما 
أكل ل يرَ نكاحًا ولا ختانً ولا مولودًا. قال: «ما هذا؟ قيل خفضوا جارية. فقال: هذا طعام ما 
كنا نعرفه, ثم قاءه, وقال: يقال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه». 

أخبرنا المسندُ المعمّرُ صا بن مختار الصوني قراءة عليه, أخبرنا ابن عبد الدائم بن نعمة قراءةً 
عليه, أخبرنا أبو الفرج يحبى بن محمود الثقفي «ماعا. عن أبي القاسم إجماعيل بن محمد بن الفضل 


ماعاء قال: أخبرنا عمر بن أحمد اليمُسار, أخبرنا أبو علي بن محمد بن عمر بن مسلم, » حَدَّثنا 
عبيد الله بن بشر بن صالح, حَدَّئئا أبو سعيد الكندي, حَذَّننا أبو خالد الأحمر, قال: معت 
الثوري يقول: «كان أقوام يدعون إلى الحلال فلا يقبلونه, وإتهم لفي جهدٍ يقولون: غخاف منه 
على أنفسنا». 

ومن حديث إسماعيل بن عياش, حَدَّئنا حميد الطويل؛ عن أنس يرفعه: «إِنَّ مغل هذا الدين كمثل 
شجرة ثابتة: الإيمان أصلهاء والزكاة فرعهاء والصيام عروقهاء والتآخي في الله جلَ وعرّ نباتها. 
وحسن الخلق ورقهاء والكف عن مارم الله ثمرتا, فكما لا تكمل هذه الشجرة إلا بثمرة 

طيبة لا يكمل الإبمان إلا بالكفبٌ عن محارم الله». 

وعن عتبة بن يزيد قال: «قال عيسى ابن مريم صلوات الله عليه وسلامه: ابن آدم الضعيف! انق 
الله حيثما كنت. وكل كسرتك من حلال». 
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وروى ابن عباس عن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم أنه قال: «من نبت لححمّه من سحت فالّار أولى 
به». 

ومن حديث أبانَ بن أبي عياش عن أنس قال: «قلت: يا رسول الله ! اجعلني مستجاب الدعوة, 
قال: يا أنس! أطب كسبَكَ تستجاب دعوتك, فإن الرجل ليرفع إلى فيه اللقمة من حرام فلا 
يستجاب له دعوة أربعين يومًا». 

وعن أبي حْمَيدٍ قال رسول اله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا يحل لامرئ أن يأخذّ عصا أخاه بغير 
طيب نفسه» قال: وذلك لشدّة ما حرّم الله تعالى من مال المسلم على المسلم. 

بَابْ خروج من التَجَارَةٍ 

وَقَوْلٍ الله عزّ وجلّ: [فَانَْشِرُوا في الأرْض] [الجمعة: 10]. 

2 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنْ سَلآمء حَدَّثنا عَخْلَدُ بْنْ يَزِيدَ أخبرنا ابْنُ جُرَبْح, أَخْبَرَن عَطَاءٌ عَنْ 
عْبَيّدٍ بْنِ عْمَيْرِ: «أنَّ أَا مُوسَى الأَشْعَرِيّ اسْتَأَدنَ عَلَى عْمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَه وكأَنَهُ كَانَ مَشْغْولًا. 
فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى» وف عَمَرْ فَقَالَ: 1 أَسْمَعْ صّوْتَ عبد الله بن قَيْسِ انذّنُوا لَه قيل: قَذُ رَجَعَ 
فَدَعَاهُ فَقَالَ: كُنا نُؤْمَرْ بدَلِكَء فَقَالَ: لتأنبيني عَلَى هذا بِالْبَيَْقَ فَانْطَلقَ إلى تجلس الأَنْصّارٍ 
فَسَأَهُمْ فَقَالُوا: ا صْعَرْنا أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ فَدَهَب بأبي سَعِيدٍء فَقَالَ 
عُمَرْ: أَحَفِيَ عَلَيَ هذا مِنْ أَمْرٍ رَسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ أَهَانٍ الصّفْقْ بِالأَسْوَاقٍء يَعْن 
الخْرُوجَ إِلى النجكارة». [خ 10002 


وعند مسلم: «جاء أبو موسى إلى عمر فقال: السلام عليكم: هذا عبد الله بن فيس» فلم يأذن 
له. فقال: السلام عليكم هذا أبو موسى, السلام عليكم هذا الأشعريء ثم انصرف, فقال: ردُوه 
علي, فقال: يا أبا موسى! ما ردَّك؟ كنا في شغل؛ 
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قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «الاستئذان ثلاثاء فإن أَذِنَ لك وإلا فارجع, 
قال: لتأتيني على هذا ببينة» وإلا فعلثُ وفعلث, فذهب أبو موسى. فقال عمر: إن وجد بيّنة 
تجدوه عند المدبرٍ عشيّة, وإن يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء عمر بالعشي وجدّه, قال: با أبا 
موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم, أَيمُ بن كعب, قال: عدلء قال: يا أبا الطفيل ما يقول 
هذا؟ قال: معت رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم يقول ذلك يا ابن الخطاب, فلا تكن عَذَاب 
على أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئًاء فأحببت أن 
أثبت». 

وعند أبي داود: «فقال عمر: لأبي موسى: إن ل أتَمْكء, ولكن الحديث عن رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم شديد». 

وفي «الموطأ»: «أما إِيّ لم أتهمك, ولكن خشيت أن تقول النّاس على رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم». 

قال أبو عمر: وقال بعضهم في هذا الحديث: «كلنا جمعه». 

قال: وقد روى قومٌ هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي موسى, وإنما هذا من النَقَلَةِ لاختلاط 
الحديث عليهم: ودخول قصة أبي سعيد مع أبي موسى في ذلك كأنهم يقولون عن أبي سعيد في 
قصة أبي موسى. 

وفيه: إيجاب الاستئذان والاستثناس, وهو الاستئذان أيضًا في قوله جك وعرّ: إلا تَدْخْلُوا بِيُونَ 
غَيْرَ بيُوِكُمْ حَقّ تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلِهَا] [النور: 27]. 

وقال بعض أهل العلم: الاستئذان ثلاث مرات, مأخوذ من قوله تعالى: إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا 
لِيَسْتَأِنَكُمْ الَذِينَ ملكت أَمَانكُمْ وَالَذِينَ لَ يَبْلعُوا الم مِنكُمْ ثلاث مَرّاتِ) [النور: 58]. قال: 
يريد ثلاث دفعاتء قال: فورد القرآن في المماليك والصبيان, وسنَّةُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه 


وسلّم في الجميع. 
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قال أبو عمر: ما قاله هذا . وإن كان له وجه . فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية 
الكريمة» والذي عليه 

جمهورهم في قوله: ثلاث مَرَاتِ] أي ثلاثة أوقات, ويدل على صحة هذا القول ذكْرُه فيها 
[مِن قَبْلٍ صّلَاةٍ الْمَجْرٍ وَحِنَ تَصَعُونَ ثيَابَكُمْ مِنَ الظهيرةٍ وَمِنْ بَعْدِ صّلَاةٍ الْعشَاء) . 

وفيه: أن الرجل العالم قد يجد عند من هو دوته في العلم ما ليس عندّه إذا كان طريق ذلك العلم 
السمع. وإذا جاز هذا على عمر فما ظنّك بغيره بعده. وقد قال ابن مسعود: «لو أنَّ علمَ عمر 
وْضِعَ في كفة ووْضِعَ علم أحياء أهل الأرض في كقّة أخرى لرجح علم عمر عليهم». 

قال أبو عمر: زعم قومٌ أن مذهب عمر لا يقبل خبر الواحد, وليس كما زعموا؛ لأن عمر قد 
ثبت عنه خبر الواحد وقبوله وإيجاب الحكم به. أليس هو الذي نشد الناس بمنى: «من كان عنده 
علم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الدية فليخبرنا». 

وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها لأنما ليست من عصبته الذين يعقلون عنه. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: «كتب إِلّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن ورّث امرأة 
أَشْيَم من دية زوجها». 

وكذلك تَشَدَ الناسَ في دية الجنين فقال حْمَلُ بن النابغة: «إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قضى فيه بغرَّةِ عبد أو وليدة» فقضى به عمر». 

ولا يشك ذو لب ومن له أقلٌ منزلة من العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام ومكانه من الفقه 
والدين أجلُ من أن يرد خبره ويقبل خبر الضحاك وحْمَلء وكلاهما لا يقاس به في حال, وقد قال 
له عمر في «الموطأ»: «إني لم أتحمك» فدلٌ ذلك على اجتهاد كان من عمر في ذلك الوقت لمعنى 
الله أعلم به. 
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وقد يحتمل أن يكون عمر عنده في ذلك الحينٍ تمن ليست له صحبة من أهل العراق أو الشام 
وم يتمكن الإيمان من قلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام, وحَشِيَ عليهم أن يختلقوا الكذب على 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عند الرغبة أو الرهبة أو طلبًا للحجة لقلَّة علمهم, فأراد عمر أن 
يرتهم أن من فعل شيئًا يدكر 

عليه, فزع إلى الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليغبت له بذلك فعله وجب التنبت فيما 
جاء به إذ لم يعرف حاله حتى يصح قوله؛ فأراهم عمر ذلكء ووافق أبو موسىء وإن كان عنده 
معروفًا بالعدالة غير متهم؛ ليكون ذلك أصلًا عندهم, وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه. 


وكان عمر قد استعمل أبا موسى, وبعثه سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ساعيًا وعاملًا على 
بعض الصدقات, وهذه منزلة رفيعة في الثقة والأمانة. 

وزعم أبو عيسى الترمذي أن عمرّ إنما أنكر على أبي موسى قوله: «الاستئذان ثلاث مرات, فإن 
أذن لك وإلا فارجع», وذلك أن أبا زُميل روى عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب 
قال: «استأذنت على رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وسلّم ثلانَّ فأذن لي»» وقال: حديث حسن 
غريب. 

قال أبو عمر: وفيه دلالة على أن طلب الدنيا بمنع من استفادة العلم؛ وأنه كلما ازداد المرء طلبًا 
لها ازداد جهلًاء وقلَ علمه. ومن هذا قول أبي هريرة: «أمّا إخواننا المهاجرون فكان يشغلهم 
الصَّفْقٌ بالأسواق». 

وروى عقيل عن ابن شهاب أنه قال: «إنما نُسَنَّ التسليمات الثلاث؛ لأن النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلو أتى سعد بنَ عبادة فقال: السلام عليكم: فلم يردواء 9 قال: السلام عليكم: فلم يردواء 
ثم قال: السلام عليكم, فلم يدرواء فرجع صلَّى الله عليه وسلّم فلما فَقَدَ سعدٌ صوت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عرف أنه قد انصرف؛, فخرج سعد في إثره حتى أدركه فقال: وعليك 
السلام يا رسول الله إنما أردنا أن نستكثر من تسليمك» الحديث. 
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وروى حماد بن سلمة, عن أيوب وحبيب, عن محمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «رسول الرّجل إلى الرجل إذنه». 

ومن أحسن حديث يروى في كيفية الاستئذان ما رواه سَلّمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: «استأذن عمر على النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: السلام على رسول الله. السلام 
عليكم: أيدخل عمر؟». 

وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي الزبير» عن عمرو مولى آل عمر أنه حدثه أنه 
دخل على عبد الله بن عمر بمكة قال: «فوقفث على الباب, فقلت: السلام عليكم, ثم دخلت, 
فنظر في وجهي, 09 قال: اخرج, قال: فخرجت» ثم قلت: السلام عليكم: أأدخل؟ قال: ادخل 
الآن». 

وقال عطاء: قال سمعت أبا هريرة يقول: «إذا قال الرجل: أأدخل ولم يسلم؛ فلا تأذن له حتى 
يأت بمفتاح, قلت: السلام؟ قال: نعم». 

ومن حديث إبراهيم بن إماعيل؛ عن أبي الزبير والوليد بن أبي المغيث, عن جابر قال ني الله 


صلى اللّهُ عليه وسلّم: «من ل يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له». 

وروى عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: «كان الناس ليس لبيوتم ستر ولا 
بذلك بعد». 

وأنكر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم على جابر حين دق الباب فقال: «من هذا؟ قلت: أناء 
قال: أنا! فكرهه». 

والسنة: أن يسلم ويستأذن ثلانً؛ ليجمع بينهماء واختلفوا: هل يستحبٌ تقديم السلام م 
الاستئذان؟ أو تقديم الاستئذان ثم السلام؟ وقد صحّ حديثان في تقديم السلام. 

فذهب حماعة إلى قوله: السلام عليكم: أأدخل؟ 

وقيل: يقدم الاستئذان. 

واختيار الماوردي في «الحاوي»: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدّم 
السلام وإلا قدم الاستئذان. 
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وأما إذا استأذن ثلاث فلم يؤذن له فظن أنه لم يسمعه, ففيه ثلاثة مذاهب, أظهرها: أنه ينصرف 
ولا يعيد الاستئذانء الثانى: يزيد فيه الثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدّم لم يعده. وإن كان 
بغيره أعاده. 

وقوله: (أَخَانٍ الصّفْقْ بالأَسْوَاقِ) يعني الخروج إلى التجارة. 

وقوله: (أَغَانيِ) قال المهلب: من قوله تعالى: إوَإذَا رَأَوَا تَارَةَ أو طََا اْمَضُوًا َِيْهَا) [الجمعة: 
1] فقرن التجارة باللهو. فسماها عمر لهوًا مجارَا؛ أراد: شغلّهم الببع والشراء عن ملازمة النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم في كل أحيانه. حتى حضر من هو أصغر مي ما لم أحضره من العلم. 

وذكر البخاري: 

[بَاب] التجارَةٍ في البَخرٍ 

وحديثه تقدم في أواخر كتاب الركاة, وقال هنا: 

(وَالقْلكَ: السُفْنُ, الوَاجدُ وَامجَمْعْ سَوَاء) 

قال ابن سيده: ميت سفينة لأنما تسفن وجه الماء, أي: تقشره., فعيلة بمعنى فاعلة؛ والجمع: 
سفائن وسفن وسفين. 

وقال ابن التين: والفلك جمع, وواحدته فَلَكَ بفتح اللام» مثل أسد وأسد. 


وقال الفراء: والفلك يذكر ويؤنث. 

قال البخاري: 

(وَقَالَ مَطَرٌ: له بأسَ به وَمَا ذَكَرَهُ الله العظيم في القُرَآنٍ إِلّا بق ثم تلآ: وَتَرَى الفُلَكَ مَوَاخِرَ 
فيه] [النحل: 14]). 

قال ابن بطال: استدلال مطر الوراق بالآية حسن؛ لأن الله تعالى سخر البحر لعباده لابتغاء 
فضله من نعمه التي عدّدها لهم وأراهم في ذلك عظيمَ قدرته. وسخّر الرياح باختلافها لحملهم 
وردّهم, وهذا من عظيم آياته, ونبّههم على شكره عليها بقوله: إوَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُوْنَ]. 

وفيه رذ لقول من منع ركوب البحر إبّان ركونه. وهو قول يُروى عن عمر بن الخطاب, وإذا كان 
الله قد أباح ركوبه للتجارة» فركوبه للحج والجهاد أجوز. 


رابهق) 


وأما إذا كان ركوبه إبان ارتجاجه فالأمة مجمعة على أنه لا يجوز ركوبه؛ لأنه تعرض للهلاك, ول يزلٍ 
البحر يُركُبُ في قديم الزمان, ألا ترى ما ذكر في هذا الحديث أنه ركب زمن بني إسرائيل. 

قال الداودي: إنها ذكر هذا صلَّى الله عليه وسلّم ليُتَأسّى به. فلا وجه لقول من منع ركوبه. 
انتهى. 

الذي ذكره ابن عبد الحكم وغيره عن عمر من منع ركوبه إنماكان لشدّةٍ شفقته على المسلمين, 
وإلا لَمّا حفر عمرُو بن العاص البحرٌ ووصلّه إلى عمر خرج إليه؛ واستبشر بما حمل إليه من الميرة 
وغيرهاء وكان ذلك عن إذنه. 

قال البخاري: 

وَقَالَ مُجَاجِدٌ: تَمْحَرْ السْفْنُ الريح» ولا َحَرُ الرّيحَ مِنَ السّفْنِ إِلّا الفُلْكُ العِظَام. 

قال ابن التين: يريد أن السفن تمخر من الريح» وإن صفرت. أي تصوّت, والريح لا تمخر, أي لا 
تصوّت من كبار الفلك؛ لأنما إذا كانت عظيمةً صوّت الريح, فأسقط مجاهد في» فيقرأ الفلكَ 
بالنصب. وفي خفضه قول آخر. 

وقول البخاري في: 

بَابُ [ْوَإِذَا روا تجَارَة [الجمعة: 11]. 

4 - حَدَنَني مُحَمَد حَدَنَني حَمَدُ بْنُ قُصَيْلٍ. [خ 2064] 

فذكر حديث قدوم دَحيةٌ وقد تقدم في كتاب الصلاة. 

قال المزي: محمد هذا هو ابن سلام. 


وقال ابن المنير: إنما ذكر الآية في هذه الترجمة لمنطوقهاء وهو الذم, وتقدم ذكرها في باب الإباحة 
لمفهومهاء وهو تخصيص ذمها بحالة اشتْغلَ بما عن الصلاة والخطبة. 

بَابْ التَجَارة في المَرِ 

وَقَوْلِِ: (رجَالُ لآ تُلَهِبهمْ تَارةُ ولا بَيِعْ عَنْ ذِكْرٍ الله [النور: 37]. 

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ القَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَجِرُونَ وَلَكِنَهُمْ إِذَا ابَهُمْ حَقُّ من حُقُوقٍ الله 1 ثُلَههم تَارَة 
ولا ببْعْ عَنْ ذِكرٍ الله حَقٌ يُوَدُوهُ إل الله. 

ذكر البخاري فيه: 
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0 - عَنْ أي النْهَالِء قَالَّ: «كُنث أَرْ في الصَّرْفٍء فَسَأُلْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِب وَرَيْدَ بن أَرْقَم 
عَنِ الصّرْفٍء فَقَالاً: كنا تَاجِرَيْنٍ عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمء فَسََلَناة عَنِ الصَّرْفٍ 
فَقَالَ: «إِنْكَانَ يَدَا بيَدِ قلا بس به. وَإِنْكَانَ نَسَاءَ قَلآ يَضلُحُ». [خ 2060] 

اخثْلِفَ في هذا التبوبب, هل هو البّر بفتح الباءء أو البر بضمهاء أو البز بالزاي» وبكلها جاءت 
النسخ, ول أر مُتَقِنَا ضبطهاء فينظر فيها وني المناسبة للباب. 

وزعم ابن بطال: أن التجارة في البر ليس في الباب ما يقتضي تعييتها من بين سائر التجارات» غير 
أن قوله: (رِجَالٌ لآ تُلْهِيهمْ تارَةَ وَل بَيْعْ1 يدخل في عمومه جميع أنواع التجارات من البر وغيره. 
وذكر قوله تعالى: [أَنْفِقُوا مِنْ 

طَيبَاتِ مَاكُسَبْتُْ] [البقرة: 267]. 

وفي بعض النسخ: «كلوا من طيبات ما كسبتم», والأول التلاوة وكأنَ الثاني من طغيان القلم. 
5 - «إإذًا أَنْمَقَتِ الََأَةُ من طَعَام بَيْتَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ هَا أَجْرُهَا با أَنْقَمَتْء وَلِرَوْجِهَا بها 
وحديث أبي هريرة: 

6 - «إذَا أَنْمَقّت من كسب زَوْجِهَاء عَنْ غَبْرٍ أَمْرِوِ, فَلَهُ نضفْ أخرو». 

قال ابن التين: الحديثان غير متناقضين؛ وذلك أن قوله: (لما نِضْفُ أخرو), يريد أن أجر الزوج 
وأجرٌ مناولة الزوجة يجتمعان فيكون للزوج النصف وللمرأة النصف, فذلك النصف هو أجرها 
كله. والنصف الذي للزوج هو أجره كله وعلى هذا تتخرّج رواية أبي الحسن: «فَلَّهُ نف 
أَجْرِوِ» أينصف أجرها. انتهى. 
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الحديثان غير محتاجين إلى جمع؛ لأن في الأول: كان لما أجرها بما أنفقت. والثاني: إذا أنفقت من 
غير أمره فله نصف أجره, فالأول: لم يعين أجرها ولا مقداره. وفي الثابي: للزوج نصف أجره 
لكونه لم يأذن, فلو أذن لاستوفى أجره كلّه. 

وقال المنذري: هو على امجاز, أي أنمما سواء في المثوبة, كل واحد منهما له أجر كامل, وهما 
اثنان فكأنهما نصفان. 

وقيل: يحتمل أن أجرهما مثلان؛ فأشبه الشيء المنقسم بنصفين, وأن نيّةَ هؤلاء وإخراجهم الصدقة 
مائلت قدرَ ما خرج من مال الآخر بغير يده؛ أو يكون ذلك فضل من الله إذ الأجور ليست 
بقياس ولا هي بحسب الأعمال؛ وذلك من فضله العميم جل وعزّ 

بَابُ مَنْ أَحَبَ البَسْطّ في الزَرْقِ 

7 حَدَّنَنَا مُحَمَلُ 43 بْنُ أي يَعْفُوب الكِرْمَانُ حَدَّئنا حَسَان حَدَّثنا لولس قال مَك عَنْ 
أَنّس: سمِعْتُ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم يَقُولَ: «مَن سَرَُ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ ررْقُهُ أو يُنْسَاَ لَهُ في 
ِو فَلْيَصِلْ رَحمَهُ». [خ 2067] 

محمد الراوي عن أنس: هو الزهري؛ وحسان: هو ابن إبراهيم الكرماني. 

وروينا في كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ أبي موسى المدنى في حديث قال: هو حسن جدًا 
عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إني رأيت البارحة عجبًا! رأيت 
رجلا من أمتي أتاه ملك الموت صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه. فجاءه بِرٌ والديه فرك ملك 
الموت عنه» الحديث. 

وعن أبي هريرة يرفعه: «برٌ الوالدين يزيد في العمر», رواه من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصي. عن سهيل؛ عن أبيه عنه. 

وني حديث داود بن الخبر» عن عباد. عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول 
الله صِلَّى اللّهُ عليه صلم قال: «ابن آدم! اد تت ربك. وبر والديك, وصِل رحمك, بمَدُ لك في 
عمرك ويُِسَرُ لك يسرّك, وتنب عسرك, ويبسر لك في رزقك». 
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ومن حديث داود بن عيسى بن عليء عن أبيه: عن ابن عباس قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «إن صلة الرحم تزيد في العمر». 
قال أبو موسى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر وأبي أمافة ومعاوية بن 


حيدة» وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن حديث زَيان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنسء عن أبيه قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «مَنْ بر والديه طوبى له. زاد الله في عمره». 

ومن حديث عبد الله بن لد عن ثوبان قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا يزيد في العمر 
إلا بر الوالدين» ولا يزيد في الرزق إلا صلةٌ الرحم». 

ومن حديث إبراهيم الشامي, عن الأوزاعي, عن محمد بن علي بن حسين, أخبرني أبي؛ عن 
جدّي, عن علي: «أنه سأل البي صلَّى اللهُ عليه وسلّم عن قوله عزّ وجلّ: إبَمْحُو الله مَا يَشَاءْ 
وَبُْبثْ] [الرعد: 39] فقال: هي الصدقة على وجههاء وبرٌ الوالدين» واصطناع المعروف. وصلة 
الرحم تَوّلُ الشقاء سعادة, ويزيد في العمرء وتقي مصارع السوء». 

زاد محمد بن إسحاق العُكاشِي عن الأوزاعي: «يا علي! من كانت فيه خّصلة واحدة من هذه 
الأشياء أعطاه الله تعالى الغنلاث خصال». 

وروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله بن رئاب نحوه. 

ومن حديث عكرمة بن إبراهيم, عن زائدة بن أبي الرقاد» عن موسى بن الصباح, عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص, عن النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنه قال: «إن الإنسان ليصل رحمّه وما بقي من 
عمره إلا ثلاثةٌ أيام فيزيدُ الله تعالى في عمره ثلاثين سنة, وإِنَّ الرجلّ ليقطع رحمّه وقد بقي من 
عمره ثلاثون سنة فيَنْقْصْ الله تعالى عمرّه حتى لا يبقى فيه إلا ثلاثة أيام», قال: هذا حديث 
حسن لا أعرفه إلا بمذا الإسناد. 
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ومن حديث إسماعيل بن عياش» عن ذاود بن عيسى قال: «مكتوب في التوراة: صِلَةُ الرحم 
وحسن الخلق وبر القرابة تعمر الديار وتكيرٌ الأموال وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفارا». 
قال أبو موسى: بُروَى هذا من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعًا عن التوراة. 

قال أبو الفرج البغدادي: فإن قيل: أليس قد فُرعٌ من الأجل والرزق؟ فالجواب من خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق 2 البدن, فِإنَّ الغنى يُسمَّى حياة, والفقرَ موتً. 
الثاي: أن يُكتب أجل العبد مئةَ سنة, ويجعل تركيبه تعمير ثمانين سنة, فإذا وصل رحمّه زادّه الله 
في تركيبه فعاش عشرين سنة أخرى, قاهما ابن قتيبة. 

الثالث: أن هذا التأخير في الأجل مما قد فُرعَ منه, لكنه علق الإنعام به بصلة الرحم فكأنه كتب 
أن فلان يبقى خمسين سنة, فإن وَصّلَ رَحْمَهُ بقي ستين سنة. 


الرابع: أن تكون هذه الزيادة في المكتوب, والمكتوب غير المعلوم, فما علمه الله تعالى من تحاية 
العمر لا يتغيرٌ, وما كتبه قد جمحَى ويثبت» وقد كان عمر بن الخطاب يقول: «إن كنت كتبتني 
شقيًا فامحني», وما قال: إن كنت علمتني؛ لأن ما عَلِمَ وقوعه لا بد أن يقع. 

ويبقى على هذا الجواب إشكالء وهو أن يقال: إذا كان المحتومُ واقعًا فما الذي أفاده 

زيادةٌ المكتوب ونقصانه؟ 

فالجواب: أن المعاملات على الظواهر, والمعلوم الباطن خفيٌ لا يُعلّقْ عليه حكم, فيجوز أن 
يكون المكتوب يزيد وينقص وبمحى ويغبت, ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي؛ فيعلم 
فضيلة البر وشؤْم العقوق. 

ويجوز أن يكون هذا ثما يتعلق بالملائكة صلوات الله عليهم وسلامه, فَتُوْمَرُ بالإثباتٍ وامخو, 
والعلم الثم لا يطّلعون عليه, ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن. 

الخامس: أن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخير وبلوغ الأغراض, فينال في 
قصر العمر ما يناله غيره في طويله. 
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وزعم عياض أن المراد بذلك بقاء ذكره والجميل بعد الموت على الألسنة, فكأنه يمت, قال 
سابق التبريزي: 

قد مات قوم وهم في الناس أحياء 

وقال آخر: إن الثناء هو الخلد. 

وذكر الحكيم الترمذي كلامًا لا أعلم معناه: وهو أن المراد بذلك قلة المقام في البرزخ. 

قال عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث 
تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة, وصلتها بالكلام 
ولو بالسلام. 

ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها واجب, ومنها مستحب, ولو وصل بعض الصلة 
ولم يصل غايتها لا يسمّى قاطعًاء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمّ واصلا. 

واختلفوا في حدّ الرحم التي تجب صلئهاء فقيل: في كل رحم محرّم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا 
والآخر أنثى حرمت عليه مناكحتهماء فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال, واحتجّ 
هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بئات 
الأعمام والأخوال. 


وقيل: هو عامٌ في كل رحم من الأرحام في المبراث يستوي فيه امحرم 

وغيزه, ويدل عليه قوله 02 اللّهُ عليه وسلّم: «ثم ثم أدناك أدناكٌ». انتهى. 

يدل على هذا: «إذا افتتحتم مصر فإن لهم ذمة ورحمًا», وحديث: «إنَّ من البرّ أن يصلَ الرجل 
أهل ود أبيه» مع أنه لا محرّميّة. 

وفي الحديث الحضٌّ على صلة الرحم. 

وفيه دليل على فضل الكفاف, فالحم الداودي. 

وفيه اختيار الغنى على الفقر. 

وقوله: (يُنْسَا) مهموز, أي يؤخر. 

والأثر: مفتوح الهمزة والثاء: الأجلء والله تعالى أعلم» وسيأق له تكملة في كتاب الرقاق. 

َابُ شِرَاءٍ الب صلَّى الله عليه وسلّم بالنّسِئة 
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8 - حَدَنَنَا مُعَلَّى بْنْ ع أَسَدِء حَدَّثنا عَبْدُ الاجدٍ, حَدَّثنا الأَعْمَشُء قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِيْرَاهِيمَ 
الرّهْنَ في السَلّم فَقَالَ: حَدَتَني الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَة: «أنَّ لني صلَّى اللّهُ عليه وسلم اشْكَرَى 
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍ إلى أَجَلِء وَرَعَنَهُ درْعًا مِنْ حَدِيدِ». [خ 2068] 

وفي لفظ: «على ثلاثينَ صاعًا من شعير». 

هذا الحديث خرّجه البخاري في أحدّ عشر موضعًا من كتابه. 

وفي حديث: 

9 - أنّس: «أَنّهُ مَسَى إِلَ الي صلَّى الله عليه وسلّم بر شَعِيرٍِ وَإهَالَةِ سَبِحَةٍ وَلْقَدرَمَنَ 
صلَّى الله عليه وسلّم دِرْعًا بالْمَدِيئةِ عِنْدَ يَهُودِيَء وَأَحَدَ مِنْهُ شَعِيرا لأَهْلِه»» وَلَقَدْ سعْمُهُ يَقُولُ: «ما 
أَمْسَى عِنْدَ آل مُحَمّدِ صَاعٌ بُرِ ولا صاعٌ حَبّء وَإِنَّ عِنْدَهُ لَعسْعَ نِسْوّة». [خ 2069] 

وعند الترمذي من حديث ابن عباس: «رَمَنَ درعه بعشرينَ صاعًا من طعام أخدّه لأهله» وقال: 
وعند النسائي: «ثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله». 

وعند ابن أبي شيبة: «أخذها رزقًا لعياله». 

ومن حديث شهر بن حَوْشّبٍ عن أسماء بت يزيد: «أن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي بطعام». 

وف «مصنف ابن السكن»: «بوسق شعير»؛ ذكره ابن الطّاع. 


وروى زيد بن أسلم: «أن رجلا جاء إلى البي يتقاضاه, فأغلظ له. فقال للرجل: انطلق إلى فلان 
فليبِغنا طعامًا إلى أن يأتينا شيء, فأبى اليهوديٌّ إلا برهن, فقال: 

اذهب إليه بدرعي». 

وقيل: إنما أخذ النبي صلَّى الله عليه وسلّم الشعير لضيف طرقه. ثم فداها أبو بكر. 

وعند البرّار عن ابن عباس قال: «استسلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من رجلٍ من الأنصار 
أربعين صاعًا» الحديث. 


وروينا في «مسند الشافعيٌ»: أن اليهودي يكنى أبا الشحم. 
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قال ابن بطال: العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة, قال ابن عباس: هو في كتاب الله جل 
وعرٌ: (يا أَيُّهَا الْذِيْنَ آمَنُوَا إِذَا تَدَايَنْكُمْ بدَيْن إِلَ أَجَلٍ مُسَمَىَ فَاكْمُبُوْةُ] [البقرة: 282]. 

وفي هذا الحديث: جوازٌ معاملة من يخالط 0 الحرام وقال الخطابي: يظن أن أكثر ماله حرام 
ومبايعته؛ لأن الله تعالى أخبر أن اليهود أكالون للسّحت. 

وفيه: الرهن في الحضّرء ومتعه مجاهدٌ في الحضرء وقال: إنما ذكر الله الرهن في السفرء وتبعه داود 
بن علي» وفعلٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان بالمدينة؛ ول يمنعه الله إنما ذكر وجهًا من وجوهه 
وهو السفر. 

وقال زفر والأوزاعي: يمتنع الرهن في السلم, وهذا الحديث حجة عليهما. انتهى. 

في «المصنف» من حديث أبي عياض: أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والقَبيلَ في السلم. 
وكرهه ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وشريح وسعيد بن المسيبء والإسناد إليهم 
لا بأس به. 

وني الحديث: جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة, قال ابن التين: وذلك أن من أَمِنْئَه فأنت 
آمن منه. بخلاف الحري: وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلّْم ذلك بيان للجواز. 

وقيل: لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده؛ فلذلك رهنه عنده, وترك الرهن 


عند الصحابة. 
قال ابن الجوزي: وقوله: «ما أصبح لآل محمد إلا صاعٌ» شرح حال لا شكوى, وفائدة ذلك من 
وجهين: 


أحدهما: تعليم الخَلّق على الصبر, فكأنه قال: أنا أكرم الخلق على الله وهذه حالي, فإذا ابتلية 


والثابي: إعلام الناس بأن البلاء يليق بالأخيار ليفرح المبتلى. 
وفيه: قبول هدية ما تيسرء وإهداء ما تيسرء وقد دُعِيَ صلَّى الله عليه وسلّم إلى خبر شعير 
وإهالة سَّبخة فأجاب, ذكره البيهقي عن الحسن مرسلًا. 
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وفبه مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه, وإن كان له من يكفيه, لأن جميع المؤمنين كانوا 
حريصين على كفاية النبي صلَّى الله عليه وسلّم أمرّه. وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منهم في 
رضاه وطلب الأجر والثواب. 

والإهَالَةٌُ: قال الداودي: هي الألية. 

والسَّنخَّة: بالسين المهملة والخاء معجمة بينهما نون مكسورة, المتغيرة الرائحة من طول الزمان» 
من قولهم: سبخ الدهن بكسر النون, تغير. 

وروي: «رنخة» بالزاي. 

وفي «المحكم»: الإهالة ما أذيب من الشحم والزيت, وقيل: كل دهن أؤتدم به إهالة, واستأهل 
أخذ الإهالة, أنشد ابن قتيبة لعمرو بن أسوى بن عباس قال: 

لا بَلْكُلي يا مَئّء واسْتأَهِلي إِنَّ الذي أَنَْفْتُ من ماليّة 

وف «الكتاب الواعي»: الإهالة ما أذيب من شحم الألية. 

وفي «الصحاح»: الإهالة الوَدَك. 

وف «الموعب»: الإهالة, الألية يذيبها ونحوها تؤخذ فتقطع ثم تذاب فتلك الإهالة, وهي اتميلة 
والجمال أيضًا. 

وعند الشرّوي: الإهالة الدسم ماكان. 

باب كسب الرَّجْلٍ وَعَمَلِهِ بيَدِهِ 

0 - حَدَّنَنا إِسمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّئني ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَاب, حَدَّنَني 
عُرْوَُ أن عَائْمَةَ قَالَثْ: «لَمَا اسْتُخْلف أَبُو بَكْر الصَّدِيق فَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أن جرفتي 1 تكن 
تغجرٌ عَنْ مَوْنَةِ أفلي, وَشْعِذْتْ بأمْر المسْلِبِينَ فُسََْكُلْ آل أبي بَكْرٍ مِنْ هذا الال وَيرفْ 
لِلْمُسْلِمِينَ فيه». [خ 2070] 

هذا موقوف, وهو مما تفرد به البخاري, وهو هنا خاصة. 


وحديث : 
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1 - عَائِشَّة: «كانَ الصَّحَابَةُ عُمَالَا لأَنْفيِهِمْ فَكَانَ كُمْ أَرْوَاخ». [خ 2071] 


وقال ٠‏ هنا: «حَدَّتني ُحَمَدُ حَدَّئا عَبْدُ الله بْنْ يَزيدَ», 
قال الجياي: هو محمد بن يى الذهلي. 
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وقال في آخره: «رَوَاهُ مام عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه عَنْ عَائِمَة». 

وهو تعليق رواه أبو نعيم» عن إبراهيم بن محمد بن حمزة, حدثني أبو القاسم بن عبد الكريم, 
حَدَننا أبو رزعة, حَدَّئنا هُذْبَةَ حَدَّئنا #مامى عن هشام, عن أبيه. عن عائشة: «كان القوم خدَامَ 
أنفسهم, وكانوا يروحون إلى الجمعة» فأمروا أن يغتسلوا». 

وحديث: 

2 - نَوْرٍ بن يزيد. عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْقدَام: «ما أكل أَحَدّ طَعَامًا قط خَيْرٌ مِنْ 
أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِه وَِنَّ نِيَ الله دَاوْدَ صلَّى الله عليه وسلّم كان يَأكُلْ مِنْ عَمَلٍ يَدِو». [خ 
072] 

تفرّد بإخراجه البخاري دون أصحاب الكتبء وزعم الإسماعيلي أن سنده منقطع, بين خالد 
والمقدام: جبير بن نفير 000 

وفي الإسرائيليات: «جمع داود يومًا قائلًا يقول: نعم العبد داود, لو كان يأكل من عمل يده. 
فدعا الله فعلّمه صنعة الحديد». 

وعند ابن ماجه من حديث إماعيل بن عياش, عن بير بن سعد عن خالد بن مَعدان» عن 
مقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «ما من كَسْب الرجل أطيب من 
عمل يديه. وما أنفق الرجل على نفسه وولده وخادمه فهو صدقة». 

وعند الحاكم عن أبي بردة . يعني ابن نيار .: «سّئِلَ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلم: أي الكسب 
أطيب وأفضل؟ قال: عمل الرجل بيده؛ وكلٌ بيع مبرور» , وعن البراء بن عازب نحوه. وقال: 
صحيح الإسناد. 

وعن رافع بن خَديج مثله. 

وحديث أبي هريرة مرفوعًا: 

3 - «أنَّ دَاوْدَ كَانَ لا يَأكُل إِلّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ». [خ 2073] 

تفرد به أيضًا البخاري؛ وعند الإجماعيلي زيادة وهي: «خفف على داود القرآن. فكان يأمر 
بدوابه لتسرح, فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرح, وإنه كان لا يأكل إلا من عمل يده». 


0 


وحديث : 
5- الرَُيز: «لأن يأَخْذَ أَحَدَكُمْ حبلَة» تقدم. [خ 2075] 
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ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري. 

وعند النسائي عن عائشة: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه». 

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» رواه أبو 
داوة. 

قوله: الحرفة والاحتراف الكسبء, واحترف احتراقًا أنمى ماله وصلح. 

وقوله: (شُعْلْتُ) أي أنه لما شغل بأمر المسلمين احتاج أن يأكل هو وأهلّه من بيت مال المسلمين 
لاشتغاله عن الاحتراف لأهله. 

قوله: (وَتترِفٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِيّه) أي يتّجر لهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل. 

قال ابن بطال: وليس بواجب على الإمام أن يتَجرٌ في مال المسلمين بقدر مؤنته. إلا أن يتطوّع 
بذلك كما تطوّع أبو بكر؛ لأن مؤنته مفروضة في بيت مال المسلمين بكتاب الله تعالى؛ لأنه رأس 
العاملين عليها. 

وفي «الطبقات» عن حمَيد بن هلال: لما ولي أبو بكر قال الصحابة: افرضوا للخليفة ما يُعيئه 
قالوا: نعم, برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهماء وظهره إذا سافرء ونفقته على أهله كما 
كان ينفق قبل أن يُستخلّف, فقال أبو بكر: رضيت. 

وعن ميمون قال: لما استُخلف أبو بكر جعلوا له ألفين, فقال: زيدون فإنَّ لي عيالاء فزادوه 
خمسمئة, قال: إما أن تكون ألفين فزاده خمسمئة: أو كانت ألفين وخمسمئة, فزاده خمسمئة. 
قال ابن التين: يقال: إن أبا بكر ارترق في كل يوم شام وكان شأن الخليفة أن يطعم من حضره 
قصعتين كل يوم غدوةً وعشاءً, ولما حضرت أبا بكر الوفاةٌ حسب ما أنفق من بيت المال فوجده 
سبعة آلاف درهم, فأمر بماله غير الرباع فأدخل في بيت المال, فكان أكثر ما أنفق, قالت 
عائشة: فربح المسلمون عليه وما ربحوا على غيره. 

وقال ابن بطال: كان داود صلَّى اللّهُ عليه وسَلم يعمل القفاف ويأكل منها. انتهى. 

المشهور أنه كان يعمل الدروع؛ وقد ذكره ربنا جل وعرّ في الكتاب العزيز. 

وقوله: (أَخبْله) قال ابن التين: كذا سمعناه, وني بعض الروايات: «حبله». 
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وفي هذه الأحاديث: أن الأكل ثما عملته الأيدي أفضل المأكل؛ وكان سيدنا محمد صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم يأكل من سعيه الذي بعنه الله عليه في القتال؛ وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يده. 
وقوله: (لَأَنْ يْتَطِب أَحَدَكُمْ) يدل على الكفاف. وكراهة السؤال. 

قال ابن المنذر: إنما فضل عمل اليد على سائر المكاسب إذا نصح العامل, جاء ذلك مبيئًا في 
حديث رواية الْميْري عن أبي هريرة قال النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم: «خير الكسب يد العامل إذا 
نصح». 

وروي عنه صِلَّى اللّهُ عليه وسلم: «أن زكريا صلَّى اللّهُ عليه وسلّم كان نجار». 

وذكر معمر عن سليمان أنه كان يعمل الخوص, فقيل له: «أتعمل هذا وأنت أمير المدائن! قال: 
أحبٌ أن آكل من عمل يدي». 

بَابُ السّهُولَةِ وَالسَمَاحَةٍ في الشّرَاءٍ وَالبَيْع 


لحف 


6 - حَدَّنََا عَلِنُ بْنْ عَيّاشِ حَدّننا أَبُو عَمَانَ نُحَمَدُ بْنُ مُطَرَفٍِ حَدَنَِي نحَمَدُ بْنْ الْمَكَدِر, 
عَنْ جَابرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صِلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: «رَحم الله رجا سَمْحًا إِذَا باع, وَإِذَا اشْكَرَى, 
َإِذَا افْمَضّى». [خ 2076] 

وعند الترمذي من حديث زيد بن عطاءء عن ابن المنكدر, عنه: «غفر الله لرجل كان قبلكم كان 
سهلًا إذا باع؛ وسهلًا إذا اشترى, وسهلًا إذا اقتضى»؛ وقال: حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 

قال الداودي: يحتمل قوله: (رَجلَّا) أنه يريد الخبر أو الدعاءء قال: والظاهر أنه للدعاء. انتهى. 
حديث الترمدي يدل على الخبر. 

قال ابن التين: في قوله: (إِذَا اقْتضّى) جاء في رواية: «وإذا قضى» وف أخرى . يعني ما رواه يحبى 
بن أيوبء عن عبيد الله بن أبي جعفر, عن نافع؛ عن ابن عمر وعائشة يرفعانه .: «خُذْ حقّك في 
عفافٍ وافيًا أو غير وافٍ». 
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سبب إلى وجود البركة؛ لأنَّ سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لا يحضنٌ أمته إلا على ما فيه 
النفع لهم في الدنيا والآخرة. 


وقوله: (إِذَا افَتَضّى) فيه حض على ترك الضيق على الإنسان عند طلب حقه وأخذ العفو منه. 
ثم ذكر البخاري بعد هذا: بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا 
7 - حَدَّنا أَحْمَدُ بْنْ يُونْسَ حَدَّثنا رُهَيْل حَدَّثئا مَنْصُونٌ 
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نَّ رنعِيّ بن جراش, حَدََّهُ أنَّ حُذَيْفَةَ حَدَنَهُ أن ال صلّى الله عليه وسلّم قال: «تَلَقَّتِ الماكيكة 
روح رَجْلٍ كان فَبْلَكُمْ قَالُوا: ما عَمِلْتَ مِنَ الخَيْرٍ شَيْنَا؟ قَالَ: كنت آم م فيان أن ينطروا 
وَيَعَجَاوَرُوا عَنِ الوسر قَالَ: فَتَجَاوَرُوا عنه». اخ 0777| 

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ أبو مَالِكِء حَدَّثنا ربعي قال: «كُنْثُ أ بر على اموسر وَأَنْظِرُ لخبي 
هذا التعليق رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الأشج, حَدَّئنا أبو خالد الأحمر, عن أ 
مالك سعد بن طارق؛ عن ربعي, عن حذيفة قال: «أني الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقيل 
له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديئاء قال: يا رب! آتيتنى مالا وكنت أبايع 
الناس» وكان من خُلّقي الجوازء فكنت أتيسَّرُ على الموسر, وأنظِرُ المعسرء فقال الله تبارك وتعالى: 
أنا أحقٌ بذا منكٌ تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: كذا عععناه 
من في رسول الله صلى اللْهُ عليه وسلّم». 

قال خلف في «الأطراف»: عقبة بن عامر وهم., لا أعلم أحدًا قاله غيره . يعني الأشج .. 
والحديث إنما يحفظ من حديث عقبة بن عمر, وأبي مسعود. 


اود 


)47/1( 


وذكر الدارقطني أن الوهم من أبي خالد الأحمر, قال: وصوابه عقبة بن عمر, وأبو مسعود, قال: 
كذا رواه أبو مالك ونعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عمير» عن ربعي عن حذيفة. 

وقول النووي: الصواب عقبة بن عتبة بن عمر وأبو مسعود, كذا رواه أصحاب أبي مالك, 
وتابعهم نعيم وعبد الملك ومنصور وغيرهم عن ربعي عن حذيفة, فقالوا في آخر الحديث: وقال 
عقبة بن عمر وأبو مسعود. 

وقد ذكر مسلم في هذا حديث منصور ونعيم وعبد الملك غير جيد؛ لأن حديث منصور ليس فيه 
ذكر لعقبة إنما رواه عن ربعي عن حذيفة فقطء والله أعلم. 

قال البخاري: 

وَابَعَهُ شَعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الملِكِء عَنْ رنعيّ. 

هذه المتابعة رواها البخاري في الاستقراض مسندةً فقال: حَدَّثنا مسلم بن إبراهيم, عن شعبة» عن 
عبد الملك. 


قال البخاري: 

وََالَ أَبُو عَوَاَ: عَنْ عَبْدٍ الملِكِء عَنْ رنعِي: «أُنْظِرُ الموبير» وَأَتََاوَرُ عَنِ الفسِر». 

هذا التعليق أيضًا رواه مسندًا في الأستقراض عن موسى بن إسماعيل, عن أبي غوانة, حَدَّثنا عبد 
الملك؛ عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم؟ فقال: إن معته يقول: «إن مع الدجال إذا خرج ماءً وناراء فأما الذي يَرَى الناسٌ 
أنما نارٌ فماءٌ باردء وأما الذي يَرَى الناسُ أنه ماءٌ باردٌ فنارٌ تحرق, فمن أدرك ذلك منكم فليقع في 
الذي يرى أتما نارء فإنه عذب بارد». 

قال حذيفة: وسمعته يقول: «إن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الَلَكُ ليقبض روحه. فقيل له: 
هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم: قيل له: انظر, قال: ما أعلم شيئًا غير أن كنت أبايع الناس 
في الدنيا وأجازيهم, فأنظر الموسرٌ وأتجاوز عن المعسر, فأدخله الله الجنة». 

ومعته يقول: «إن رجلا حضره الموت؛ فقال: إذا مث فأحرقون واذرون في البحر» الحديث, 
قال: فقال عقبة: أنا «ممعته يقول ذلك: «وكان نباشًا». 

قال البخاري: 


)45/1( 


وَقَالَ نعَيمُ بْنُ أبي هِندِ, عَنْ رنعي: «قَأَْبَلُ مِنَ اموسر وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المغسر». 
هذا التعليق رواه مسلم عن علي بن خُجر, وإسحاق بن إبراهيم؛ عن جريرء عن المغيرة» عن نعيم 
به. 

ثم ذكر البخاري حديث: 

8- الرُهْرِي, عَن عَْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله, سمع أبا هْرَبْرَةَ عَنِ التي صلَّى الله عليه وسلّم: 
«كانَ تاجرٌ يُدَاينُ النّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفتْيّانِه: تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَنَ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَاء 
فَْتَجَاوَرَ الله جل وعرّ عَنهُه. [خ 2078] 

وعند الحاكم على شرط مسلم: «خُلْ ما تيسّرء واترك ما عَسْرَ وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا». 
وفيه: «فقال الله تبارك وتعالى: قد تجاوزت عنك». 

وعند مسلم من حديث حسين بن علي عن زائدة» عن عبد الملك بن عُمير» عن ربعي قال: 
حدثني أبو الِيّسَر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من أنظر مُعسِرًاء أو وضع له؛ أظلّه الله 
في ظلّ عرشه». 

وقال الحاكم: رواه زيد بن أسلم وحنظلةٌ بن قيس أيضًا عن أي الِيَسَّر. 


وعند ابن أبي شيبة: حَدَّننا حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن أي اليّسَر عن 
النبي صَلَّى الله عليه وسلّم بنحوه. 

وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش, عن شقيق» عن ابن مسعود قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم: «حوسب رجل ثمن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء, إلا أنه كان رجا موسرًا 
يخالط الناس, فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر, فقال الله جل وعزّ لملائكته: لنحن أحق بذلك 
منه تجاوزوا عنه». 

وحدثنا يونس بن محمد. عن حماد بن سلمة, عن أبي جعفر الحَطّْمِي, عن محمد بن كعبء عن أبي 
قتادة سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظلٌّ 
العرش يوم القيامة». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
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بَابُ إذَا بَيّنَ البَيَعَانِ وَل يَكْثَمَا وَنَصّحَا 

وَيُذْكَرُ عَنٍ العَدَّاءٍ بن خَالِدٍ قَالَّ: «كتب لي التي صلَّى الله عليه وسلّم: هَذَا مَا اشْتَرَى محَمَدٌ 
سول الله مِنَ العَدَّاءٍ بْنِ خَالِدِ | بَيْعَ المسْلِم المملم لآ دَاءَ وَل خبْكَة وله غَائلَة». 

هذا التعليق خرجه أبو عيسى عن ابن بشار, عن عباد بن ليث صاحب الكرابيسي, عن عبد 
امجيد بن وهبء قال: قال لي العدّاء بن خالد بن هوذة: «ألا التتاكن لي سول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قلت: بلى» فأخرج لي كتابًا: «هذا ما اشترى العدَّاء بن خالد بن هّوذة من 
مد رسول الله صلى الله عليه وسلّم اشترى منه عبدًا أو أمة» الحديث, وقال: حديث حسن 
غريبء لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. 

وقال الدارقطني: لم يروه غيره. انتهى كلامهما. 

وفيه نظر من حيث أن أبا عمر رواه من حديث عثمان الشّحَّام عن أبي رجاء العُطاردي قال: 
قال لي العدّاء: «ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فإذا فيه مكتوب: بسم 

اللّه الرحمن الرحيم, هذا ما اشترى العدَّاء بن خالد بن هّوذة من محمد رسول الله: اشترى منه عبدًا 
أو أمة . شك عثمان . بياعة المسلم أو بيع المسلم المسلم, لا داءَ ولا غائلة ولا خبثة». 

قال ابن العربي: في حديث العداء ثمان فوائد: 

الأولى: البّداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروط, والأدى قبل الأعلى؛ بمعنى: أنه الذي 
اشترى, فلما كان هو الذي طلب أخبر عن الحقيقة كما وقعت, وكتب حت يوافق المكتوب 


المقول ويذكر على وجهه في المنقول. انتهى. 

يرد هذا القول ما ذكره البخاري في تعليقه من تقديم الأعلى على الأدنى. 

الثانية: في كتب سيدنا رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ذلك له, وهو ممّن يؤمن عهده ولا يجوز 
أبدًا عليه نقضه لتعليم الأمة؛ لأنه إذا كان هو يفعله فكيف غيره؟ انتهى. 
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وهو لا يتأتى على ما ذكره البخاري. 

الثالنة: أن ذلك على الاستحباب؛ لأنه باع وابتاع من اليهود من غير إشهاد, ولو كان أمرًا 
مفروضًا لقام به قبل الخلق. انتهى. 

جماعة ذهبوا إلى وجوب الإشهاد, ورأوا أن الآية مجملة, وأيضًا فابتياعه من اليهود كان برهن, 
وقد قال جل وعرٌّ: (وَ تََدُوا كاتا فَرِهَانْ مَقْبُوضَةً] [البقرة: 283]. 

الرابعة: يكتب الرجل امه واسم أبيه وجده حتى ينتهي إلى جدّ يقع به التعريف ويرتفع الاشتراك 
الموجب الإشكال عند الاحتياج إليه. انتهى. 

هذا يتأنّى إذا كان الرجل غير معروف, أما إذا كان معروفًا فلا يحتاج إلى ذكر أبيه فإن لم يكن 
معروفًا وكان أبوه معروفًا لم يحتج إلى ذكر الجد, كما جاء في البخاري من غير ذكر جد العدّاء. 
الخامسة: لا يحتاج إلى ذكر النسب إلا إذا أفاد تعريقًا أو دفع إشكال. 

السادسة: قوله: «هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم اشترى منه» 
فكرر لفظ الشريء وقد كان الأول يكفي, ولكنه لما كانت الإشارة بمذا إلى المكتوب ذكر 
الاشتراء في القول المنقول. 

السابعة: قوله: (عَبْد) ولم يصفه. ولا ذكر الثمن, ولا قبضه. ولا قبض المشتري, واقتصر على 
قوله: (لا دَاء). وهو ماكان في الجسد والخلقة: (وَلا خِبْكَة) وهو ماكان في الخلق, (وَلا غَائِلَة): 
وهو سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في البيع؛ وهو الذي قصد البي صَلَى الله عليه وسلّم 
إلى كتبه لِيبيّنَ كيف يجب أن يكون على المسلم في بيعه. فأما تلك الزيادات فإنما أحدثها 
الشروطيون لما حدّث من الخيانة في العالم. 

قال: قوله: (بَبْعَ المسْلِم المسْلِم). ليبيّن أن الشراء والبيع واحد, قال: وقد فرق بينهما أبو 
حنيفة» وجعل لكل واحد حكمًا منفردًا. 
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وقال غيره: فيه تولي الرجل البيع بنفسه؛ وكذا في حديث اليهودي, وكرهه بعضهم لئلا يسامح 
ذو المنزلة فيكون نقصًا من أجره. وجاز ذلك للنبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم لعصمته في نفسه. 

قال البخاري: 

وَقَالَ فَتَادَةُ: العَائَِةُ الزَنَا وَالِسَرِقَةُ وَالإِبَاقَ. 

ذكر الأزهري وغيزه: أن الغائلة هنا معناها لا حيلة على المشتري في هذا البيع» يقال: غالت فلات 
بها ماله. يقال: أغالني فلان إذا احتال علي بحيلة يتلف بما مالي؛ يقال: غالت فلا أغولء إذا 
أذهبته. 

ولما سأل الأصمعي سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة أجاب كجواب قتادة سواءء ولما سأله عن 
الخبنة قال: بيع عهد المسلمين. 

وقال الخطابي: (خِبَّة) على وزن خيرة» قيل: أراد بما الحرام كما عبّر عن الحلال بالطيّب, قال 
تعالى: [ِوَيْحْرَمْ عَلَيْهُمُ الحبَائتَ] [الأعراف: 157]. والخبثة: نوع من أنواع الخبيث, أراد أنه عبد 
رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم. 

قال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب بضم الخاء, وكذلك سمعناه. وضبط في بعضها بالكسر. 
قال البخاري: 

وَقِل لإبْرَاهِيم: إنَّ بَعْض النَخَاسِينَ يُسَبّي آرِيّ خْرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْس مِنْ 
خَْاسَانَ جاء الم مِنْ سجستكادَ» فكرة كراهِية سَدِيدة. 

هذا التعليق رواه أبو بكرء عن هُشيم) عن مغيرة, عنه بلفظ: «قيل: إن ناسًا من النّخَّاسِين 
أصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابيّه خراسان وسجستان, ثم يأت السوق فيقول: 
جاءت من خراسان وسجستان, فكره ذلك إبراهيم». 

ورواه دِغْلِجء عن محمد بن علي بن زيد, حَدَّئئا سعيد بن قبس حَذَّئئا هشيم؛ ولفظه: «إن بعض 
النَخّاسِين يسمي آريه خراسان». 

وقال ابن قُرقُول: (آرِيَ) كذا قيده جُلٌ الرواة» ووقع للمَروّزي: «أرَى» بفتح الهمزة والراءء على 
مغال: دعاء وليس بشيء. 

ووقع لأبي ذر: «أرى» بضم الحمزة» وهو أيضًا تصحيف. 
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والآري: مربط الدابة» ويقال: معلفهاء قاله الخليل؛ قال الأصمعي: هو حبل يدفن في الأرض؛ 
ويترك طرفه تربط به الدابة» وأصله من الحبس والإقامة, من قوهم: تآرى بالمكان إذا أقام به. قال 


وعند التاربخي عن الشعبي وزيد بن وهب وغيرهما: «أمر سعد بن أبي وقاص أبا الّاجٍ الأسدي 
والسائب بن الأقرع أن يقسما للناس . يعني الكوفة . فاختطوا من رواء السهام؛ فكان المسلمون 
يعلفون إبلهم ودوابمم في ذلك الموضع حول المسجد فسموه الآري». 

ومعنى ما أراد البخاري: أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابّمُم بمذه الأسماء ليدلْسوا على 
المشتري بقولهم: كما جاء من خراسان أو سجستان يعنون مرابطهاء فيحرض عليها المشتري» 
ويظن أنها طرية الجلب. 

وأرى أنه نَقَصَ في الأصل بعد لفظه: «آري» لفظة: «دوابهم». 

وقال ابن التين: ضْبطٌ في بعض الكتب بفتح الهمزة وسكون الراء, وفي بعضها بالمد وكسر الراء 
وتشديد الياء. 

قال: 

وَقَالَ عُقَبَةُ ْنْ عَامِرٍ: لا يَلُ لامي يبي سِلْعَةَ يَعْلَمُ أَنَّ يما داءَ إلا أَخبَرَهُ. 

هذا التعليق الموقوف ذكره ابن ماجه مسندًا فقال: حَدَّثنا ابن بشارء قال: حَدَّثا وهب بن جريرء 
حَدَّنا أبي» سمعت يحبى بن أيوب يحدّث عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عبد الرحمن بن شهماسة, عن 
عقبة بن عامرء معت رسول الله صلَّى 

لَه عليه وسلّم يقول: «المسلم أخو المسلم, لا يحل لمسلم باع من أخيه بِيعًا وبه عيب إلا بيّنه 
له». 

وعنده أيضًا من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن وائلة معت النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول: «من باع بيعًا 0 سنه 4 يزل في مقت الله و تزل الملائكة تلعنه». 

وعند الحاكم صحيح الإسنادٍ: «لا يحل لأحد أن يبيعَ شيئًا إلا بيّن ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك 


إلا بينه». 
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وفي لفظ صحيح الإسناد: «عهدة الرقيق أربع ليال». 
وفي لفظ: «لا عهدة فوق أربع». 
وفي كتاب «الربا» تصنيف محمد بن أسلم قاضي سمرقند قال: حَدَّثنا علي بن إسحاقء, أخبرنا 


موسى بن عميرء عن مكحول, عن أبي أمامة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «أجًا مسلم 
استرسل إلى مسلم فغبنه, كان غبثه ذاك ربّا». 

وحديث الباب يأقٍ في باب كم يجوز الخيار. 

َابُ بَيْع اخلط مِن الثّمْرِ 

0 حَدَنَنَا أو ُعَيْم حَدَّئنا شَيْبَان عَنْ ين ء عَنْ أي سَلَمَهَ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: «كنًا 
ررق تْرَ اجمع, وَهُوَ الخِلْطُ مِنَ الثَمْرِ وَكْنَا تييع صَاعَيْنِ يصاع َقَالَ الب صلّى الله عليه 
وسلّم: لآ صاعيْنٍ بصّاعء ولا دَِْمينِ بليزقم». [خ 2080] - 

قال ابن بطّال: فقد هذا الباب أن التمر كلّه جسن واحد رديئُه وجيّدُه لا يجوز التفاضل فيشيء 
منه, ويدخل في معنى التمرٍ جميعٌ الطعام, فلا يجوز في لجنس الواحد منه التفاوت ولا الدسيئة 
بإجماع, فإذا كانا جنسين جاز فيهما التفاضل ولْ تجز النسيئة» هذا حكم الطعام المقتات كله عند 
مالك. 

وعند الشافعي: الطعام كله المقتات وغير المقتات. 

وعند أبي حنيفة: الطعام المكيل والموزون. 

قال: وفي الحديث أيضًا من لم يعلم بتحريم الشيءٍ فلا حرج عليه حتى يعلمه, والبيع إذا وقع 
محرمًا فهو مردود؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدُ». 

و (الجْع): هو الخلط من التمرء قال الأصمعي: هو كل لون من التمر لا يعرف اسمه وقيل: هو 
نوع رديء, وقيل: هو المختلط. 

وعن المطرّز: هو نخل الدَّفْل يعني: تمر الدُوم كذا ذكره عياض. 

وقال ابن قُرقول: هو ترٌ من تمر النخل ردية يابس. 

والذي في «المغرب» للمطرّز: الجمع: الدَّفْل لأنه يجمع من تمر خمسين نخلة والخلط من التمر 
ألوان مجتمعة. 
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وفي «الموعب» يقال: ما أكثر الجمع؛ وني أرض بني فلان للنخل الذي يخرج من النوى ولا 
07 

وأما قول ابن عباس: «لا ربا إلا في النسيئة» فقد ثبت رجوعه عنه. 

وذكر أبو بكر الأثرم في «سننه»: «قلت لأبي عبد الله: التمر بالتمر وزنً بوزن؟ [قال: لا], 
ولكن كيلا بكيل؛ إنما أصل التمر الكيل. 


قلت لأبي عبد الله: صاع تمر بصاع واحد التمرين يدخل في المكيال أكثر؟ فقال: إنما هو صاع 
بصاع, أي جائز». 

بَابُ مَا قيل في اللّخَام وَارَّارٍ 

1 - حَدَنَنَا عْمَرُ نْنُ حَفْصِء حَدَّئا أي, حَدَّئئا الأَعْمَشُ, حدئّني شَقِيقٌ عَنْ أي مَسْعُودٍ 
قَالَّ: «جَاءَ رَجُلٌ من الأَنْصّارٍ بُكْىَ أبا شْعَيْب فَقَالَ عام لَهُ قَصَّابِ: اجعَل لنا طَعَامًا يَكْفِي 


5 
حي 4 


حمسَة فَإِيّ ريد أن دعو الي صلَى الله عليه وسلّم حَامِسَ حَْسَةٍ 3 فَإِيَ قَدْ عَرَفْتُْ في وَجْهِهِ 
الجوع, لدتو فَجَاءَ مَعَهُمْ ر جل فَقَالَ الي على اللهُ عليه وسلم: إن هَذَا قَدْ تَبعَتك فَإنْ 
شئْت أَنْ تأذَنَ لَهُ فَأَدَنْ لَك وَإِنْ شئت أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ) فَقَالَ: لآ, بن قَدْ أَذنْثُ ل4ُ». [خ 
081] 

وف رواية: «قد اتبعنا», ونا رواه النسائي من حديث شعبة عن الحكم, عن أبي وائل قال: هذا 
خطأ. وليس هذا من حديث الحكم إنما هو من حديث الأعمش. 

قال القرطبي: اللحام هو الجزار والقصاب, على قياس قوهم: عطار وثمار للذي يبيع ذلك. 
وقوله: (خَامِسس حَمْسَةِ) أي أحد خمسة, وفيه دليل 


على ماكانوا عليه من شدَّة العيش ليتوفّر لهم الأجر, وهذا التابع كان ذا حاجة وفاقة وجوع. 
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واستئذان صاحب الدعوة بيان لحاله وتطييب لقلب المستأذن, ولو أمره بإدخاله معهم لكان له 
ذلك؛ فإنه صلّى اللهُ عليه وسلّم قد كان أمرهم بذلك, وقال: «من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث؛ أو رابع فليذهب بخامس», والوقت كان وقت فاقةٍ وشدّة, وكانت المواساة 
واجبة إذ ذاك, ومع ذلك فاستأذن صاحب المنزل تطييبًا لقلبه وبيانَة للمشروعيّة في ذلك إذ 
الأصل أن لا يتصرف في ملك أحد إلا بإذنه. 

ويبستحبٌ لصاحب الطعام أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة. 

قال ابن التين عن الداودي: جائز أن يقول: خامس خمسة, وخامس أربعة. 

وعن المهلّب: إغا صنع طعام خمسة لعلمه أن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسلَّم سيتبعه من أصحابه 
غيرة. 

وفيه: من الأدب أن لا يُدخْلَ المدعوٌ مع نفسه غيرة. 

وفيه: كراهية طعام الطفيلي؛ لأنه غير مأذون له. 

وقيل: إنما استأذن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم للرجل؛ لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودّة ما 


كان بينه وبين أبي طلحة, إذ قام هو وجميع من معه. وقد قال الله تعالى: (أَوْ صَدِيْقَكُمْ] [النور: 
61]. 

وبوّب البخاري هذا ني كتاب الأطعمة: «باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه». 

قال ابن المنير: ولم يترجم لذلك بحديث أبي طلحة, والسّرٌ في ذلك أن هذا قال لغلامه: «اصنع 
لي طعامًا لخمسة» فكان نيته في الأصالة التحديد, ولهذا لم يأذن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
للسادس حتى أذن له أبو شعيب, وقد عرفت أن التحديد يناني البركة, والاسترسال الذي يعلمه 
أبو طلحة يلائم البركة» والتحديد ني الطعام حال المتكلف. 

أو علم صَلَّى الله عليه وسلّم أن أبا طلحة لا يكره ذلكء أو يقول: إنما أطعم هؤلاء من بركته لا 
من طعام أبي طلحة, أو يقول: إنه لما أرسله إليه لم يبقَ له فيه حق, والذي دعا إلى منزله في 
العرف إذا بقي شيء يكون لصاحب المنزل فلذلك استأذنه. 

وفيه: الحكم بالدليل لقوله: (إيّ عَرَفْتْ في وَجْهِه اجموع). 
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وفيه: أكل الإمام والعالم والشريب طعام الجرّار. قال ابن بطال: وإن كان في الجزارة شيء من 
الضعة؛ لأنه يمتهن فيها نفسه. وأن ذلك لا ينقصه ولا يسقط شهادته إذا كان عدلًا. 

البابان تقدما. 

بَابُ آكل الرَبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتبهِ 

وََوْلِِ تعَالىَ: (الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّا ل يَقُومُونَ لا كما يَقُوُ الذي يَتَحبّطْهُ الشَبِطَانُ من لمن ... 
1 ثم ذكر الآية إلى قوله: إِخَالِدُونَ] [البقرة: 275]. 

قال الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: حَدَّئنا أبو مَيْسَرة حَدَّئنا أبو بكر بن 
أبي شيبة: حَدَّئا جريرء عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: (الَّذِينَ 
يَأْكُلُونَ الرَبَا] قال: «ِيْبِعَتُ يوم القيامة مجنونٌ يختق». 

وحدثنا زكرياء حَدَّثنا إسحاقء قال: وحُدّنتْ عن أبي حيّان: «اكل الربا يُعَرَفٌ يوم القيامة كما 
يُعَرَفٌ المجنون في الدنيا». 

وعن إسحاق, قال: حَدَّثنا عمرو. عن أسباط؛ عن السّدّي: «المسنُ: الجنون». 

وف كتاب أبي الفضل الموزي من حديث أبان عن أنس قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«يأق آكل الربا يوم القيامة مُبلٌا يجر شِقّه ثم قرأ: إلا يَقُوْمُوْنَ إِلّا كما يَقُومُ الَذِيْ يتَحَبَطَهُ 
الشَّيْطَانُ من الْمَمنَ] [البقرة: 572]. 


وف «الكشاف»: المعنى أنهم يقومون يومئدٍ مُْبّلِينَ كالمصروع يُعرفون بذلك عند أهل الموقف. 
وقيل: يخرج الناس من الأجداث يوفضون إلا أكلة الرباء فإاهم ينهضون ويسقطون كالمصروع؛ 
لأن أكل الربا ربا في بطونهم فأئقلهمء فعجزوا عن الإيفاض. 

قال ابن المنذر: حَدَّثئا علي بن عبد العزيز حَدَّثنا الأثرم, عن أبي عبيدة: «المسنُ من الشيطان 
والجن» وهو اللّمم». 

وفي كتاب «التفسير» لابن أبي حاتم عن سعيد عن ابن عباس: «آكل الربا يُبِعَثْ 

يوم القيامة مجنونً يحْتق». 
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قال: وروي عن عوف بن مالك والربيع بن أنس ومقاتل مثلٌ ذلك. 

وفي كتاب «الربا» محمد بن أسلم السمرقندي: حَدَّثنا علي بن إسحاق, عن يوسف بن عطية, 
عن ابن معان, عن مجاهد, عنه في قوله تعالى: [اتَقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي من الرَبَا) [البقرة: 
2 قال: «فمن كان من أهل الربا فقد حارب الله ومن حارب الله فهو عدوٌ لله ولرسوله». 
وحدثنا علي بن إسحاق, أخبرنا يحبى بن المتوكل؛ حَدَّثنا أبو عبّاد» عن أبيه عن جدّه, عن أبي 
هريرة يرفعه: «الرّبا اثنان وسبعون خُوبَاء أدناها باب بمنزلة الناكح أمه» . 

وقال الماوردي: أجمعَ المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر, وقيل: إنه كان محرمًا في 
جميع الشرائع. 

وعن الخُوني: لما سووا بين البيع والربا قال لهم: هذا لا يحل, ليست الزيادة في وجه البيع نظير 
الزيادة في وجه الربا؛ لأني أحللت البيع وحرمت الرباء والأمر أمري والخلق خلقي, أقضي فيهم 
ما أشاءء وأتعبّدهم بما أريد, ليس لأحد أن يفرّق في حكميء ولا أن يخالف أمري. 

وأيضًا إن ما ذكروا معارض للنص بالقياس, وهذا مدفوع؛ لأن النصّ لا يُعارضُ بالقياس. 

وذكر القفال الفرق بين الربا والبيع فقال: من باع ثوبًا يساوي عشرةً بعشرين يعني فالغوب مقابل 
العشرين» فلما حصل التراضي على هذا المقابل صار كل واحد منهما مقابلًّا للآخر في المالية, 
فلم يكن أخدًا من صاحبه بغير عوض, أما إذا باع العشرة بالعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة من 
غير عوضء ولا بمكن أن يقال: إن عوضه هو الإمهال في مدة الأجل؛ لأن الإمهال ليس مالا ولا 
شيئًا يشار إليه حتى يجعل عوضًا عن العشرة الزائدة» فظهر الفرق بين الصورتين. 
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وفي «تفسير ابن النقيب»: اختلفوا في هذه الآية, فقيل: إتما من عموم القرآن العظيم الذي 
خُصّ. وهو الصحيح, وقيل: إنها من المجمل؛ وقيل: إنها داخلة في العموم والمجمل, فيكون عمومًا 
دخلّه التخصيص, ومجملًا لحقّه التفسير؛ لاحتمال عمومهما وإجمالهما. 

واختُلفَ في عقد الرباء هل هو مفسوخ لا يجوز بحال؟ أو بيع فاسد 

إذا أزيل فساده صح بيعه؟ 

فجمهور العلماء على أنه بيع مفسوخ., وقال أبو حنيفة: هو بيع فاسد, إذا أزيل عنه ما يفسده 
ثم ذكر البخاري حديث عائشة المذكور قبل في كتاب الصلاة: 

4 - «لمًا أنزلّث آخِرُ سورة البَقَرَةِ َرََهُنَّ صلَّى الله عليه وسلّم في الَْسْجِدِ ثم حَرَّمَ 
التَجَارَةَ في الْحَمْرِ». [خ 2084] 

وقال ابن التين: قال أبو عبد الله: (بَابث آكلٍ الرَبَا وَكَاتِبهِ وَشَاهِدِهِ) ولم يأت على الكاتب 
والشاهد بشيءٍ. 

وقال ابن بطال: أكل الربا من الكبائرء متوعد عليه. وأما شاهداه وكاتبه فإنما ذكروا مع آكله, 
لأنكلَ من أعانَ على معصية فهو شريك في إثمها بقدر سعيه وعمله إذا عملها, فكان يلزم 
الكاتب ألا يكتب ما لا يجوزء والشاهد أن لا يشهد إلا على جائز إذا علموا ذلك؛: فكل واحد 
له حظ من الإثم. ألا ترى أن النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم لم يشهد لبشر لما تبين له إيثاره للنعمان. 
وقد روى معمر, عن الزهري؛ عن ابن المسيب: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: لعن آكل الربا 
وموكله وشاهدّه» فسوّى بينهم في الإثم, ولهذا ترجم البخاري بمذه الترجمة. انتهى كلامه. 

ولقائل أن يقول: كأنّ البخاري أرادَ بالترجمة ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود: «لعنّ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم آكل الرّبا وموكلّه وشاهديه وكاتبّه» وقال: حسن صحيح؛ وخرّجه 
ابن حبان في «صحيحه» بزيادة: «إذا علموا به». 


وفي مسلم عن جابر نحوه. 
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ومن حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود يرفعه: «آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا 
علموا ذلك ملعونون على لسانٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم القيامة». 

وعند محمد بن أسلم السمرقندي في كتاب «الربا» من حديث أبي إسحاق, عن الحارث» عن 
على قال: «لعن رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم صاحب الربا وآكلّه وكاتبه وشاهده وامحلٌ 


والخلل له». 

وهذه الأحاديث أشهر وأسند ما ذكره مرسلا. 

وحديث هعرة تقدم. 

بَابْ مُوكلٍ الرْبا 

َل الله جل وعرٌ: (انقُوا الله وَدَرُوا ما قي من الها إن كُنهُمْ مُْمنِينَ) إلى قوله: (وَهُمْ له 
يُظَلَمُونَ] [البقرة: 278]. 

قرأث على المسند أبي النون الجتودري, عن النهريء عن أبي الفضل ... . عن أبي الحسن علي بن 
أحمد المفسّر, أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفرء أخبرنا أبو عمرو بن حمدان, أخبرنا 
أبو يعلى, حَدَّثنا أحمد بن الأخدسء حَدَّثئا محمد بن فُضيلء حَدَّثنا الكلبي» عن أبي صالح, عن 
ابن عباس قال: «بلغنا أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من تقيف, وني بني المغيرة من 
بني مخزوم؛ كانت بنو المغيرة يُربون لتقيف, فلما أظهر الله جل وعزّ رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم 
على مكة وضع يومئذ الربا كلّه, فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتّاب بن أُسّيدٍ وهو على مكة 
فقال بنو المغيرة: ما جُعلنا أشقى الناس بالرباء وضع عن الناس غيرناء فقال بنو عمرو: صولحنا 
على أن لنا ربانا. فكتب عَتَّابٌ في ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فنزلت هذه الآية 
والقي بعدها: [فَأَدَنُوا بحَرْبِ من الله وَرَسُوْلِهِ] [البقرة: 279]». 


60/1 


وقال عطاء وعكرمة: «نزلت في العبّاس بن عبد المطلب وعثمان بن عقَّانَ, وكانا قد أسلفا في 
التّمره فلما حضر الجذاذ قال هما صاحب التمر: لا يبقى لي ما يكفي عيالي إن أنتما أخذثما 
حظّكما كلّه. فهل لكما أن تأخذا النّصف وتؤخّرا النصفَ وأضعف لكما؟ ففعلاء فلما حل 
الأجلْ طلبا الزيادة, فبلع ذلك النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. فنهاهما عن ذلكء وأنزل الله جل وعرٌ 
هذه الآية. فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما». 

وقال السّدّيُ: «نزلت في العباس وخالد بن الوليد, وكانا شريكين في الجاهلية يُسلفان بالرباء 
فجاء الإسلام ولمهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله جل وعرّ هذه الآية, فقال النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب». 

وفي «تفسير مقاتل»: «نزلت في أربعة 

إخوة من تقيف: مسعود وحبيب وربيعة وعبد ياليل؛ كانوا يداينون بني المغيرة بن مخروم». 


وفي «تفسير الطبري» عن السدي: «نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة وكانا شريكين». 

وقال البخاري: 

قَالَ ابْنُ عبّاس: هَذِهِ آخِرُ آيَةِ تَرَلَتْ عَلَى رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم. 

هذا التعليق رواه مسندًا في التفسير فقال: حَدَّثنا قبيصة, حَدَّثنا سفياك» عن عاصم. عن الشعبي, 
عنه: «آخر آية نزلت آية الربا». 


و 


سهك هوه يده 


قال ابن التين عن الداوودي: رُوِيَ عن ابن عباس: «آخر آية نزلت: [وَانَقُوَا يَوْمَا تُرْجَعْوْنَ فبْه 
إلى اللّهم] [البقرة: 280]. قال: فإمًا أن يكون وهم من الرواية لقربها منهاء أو غير ذلك». 
انتهى. 

هاتان الآيتان نزلتا جملةً فصحّ أن يقال لكلّ منهما آخر آية. 

وقال مقاتل: توق النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم بعد نزولها بسبع ليال. 

وقال ابن جريج: بتسع. 

وعند ابن الجوزي عن ابن عباس: بأحد وثمانين يومًا. 
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وروي عن البراء: أن آخر آية نزلت: ارك تله يُفيِكُمْ في الكلالة] [النساء: 672]. 


وقال أبي بن كعب: آخر آية نزلت ت: !لَقَد جا 2 سرك من غ أَنْفْسِكم) [التوبة: 1-]. 
وقيل: إن قوله تعالى: [وَانَقَُا يَوْمَا ترْجَعْوْنَ فِيْهِ إلى اللّه) إنما نزلت يوم النحر بمنى في حجة 
الوداع. 


وقال الطبري في «تفسيره»: الإرباء الزيادة على الشيء, يقال منه: أربى فلان على فلانء إذا زادَ 
عليه يرب إرباءً والزيادة هي الرباء وربا الشيء, إذا زاد عماكان عليه فعظّم, فهو يربو رَبْوَا 
وإنما قيل للرابية رابيةً لزيادتها في العظّم والإشراف على ما استوى من الأرض هما حوهاء من 
قوم: ربا يربو. ومن ذلك قيل: فلان في رباء قومه. يراد أنه في رفعةٍ وشرف منهم. 

وأصل الرباء الإنافة والزيادة» ثم يقال: أربى فلان, أي أناف غيره وصيّره زائدَاء فإنما قيل للمري: 
مُرْبيَا؛ لتضعيفه امال الذي كان له على غريمه حالاء أو لزيادته عليه فيه بسبب الأجل الذي 
بؤخرة 

إليه فيزيده إلى أجله الذي كان قبل حلّ دينه عليه ولذلك قال: (يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا 
ارا أَضْعَافًا مُصَاعَفَة) [آل عمران: 131]. 

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والربيع والضحاك 
والسّذِّي وغيرهم. 

وقال الرَعَخْشْري: كتب الربا بالواو على لغة من يفخم. 

وعن التعلبي: كتبوه في المصحف بالواو؛ وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياءء بكسر أوله, 
وغلطهم في ذلك البصريون. 

وقال الفراء: إنما كتبوه بالواو؛ لأنَّ أهلَ الحجاز تعلَّموا الخط من أهل الحيرة» ولغتهم الربو, 
لس قر ع ع اس ونير لسري 

وزعم أبو الحسن طاهر ابن غلبون أن أبا السماك قرأ: «الرَّبُو», بفتح الراء وضم الباء ويجعل 
معها واوًا. 
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وقال ابن قتيبة: قراءة أبي السماك وأبي السوار بكسر الراء وضم الباء وواو ساكنة, وقرأه الحسن 
بالمد والحمز, وقرأه حمزةٌ والكسائي بالإمالة» وقرأه الباقون بالتفخيم. 

وفي «شرح المهذب»: أنت بالخيار في كتبه بالألف والواو والياء, والرماء: بالمد والميم» وَالرّبْيّة: 
بالضم والتخفيف لغة فيه. 

وذكر أبو الحسن بن الحصار في كتابه «الناسخ والمدسوخ» قوله تعالى: [َوَذَرُوا ما بَقِي من الرَبَا] 
الذي يتعلق بمذه الآيات من النسخ حكمان: 

أحدهما: تحريم الرباء وذلك بأن نعلم تاريحّ نزول الآية ونعلم ضرورة الخلق إلى المعاوضات؛ فهذه 
الآية مدنية» ويدل على تارعنها حديث عائشة؛ قالت: «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في 
الربا خرج صلَّى الله عليه وسلّم إلى المسجد فحرّمَ التجارة في الخمر». 

وهذه وصف حال شاهدتها عائشة, وإنها بنى بما رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بعد مقدّمه 
المدينة» ومما بِيّنَ ذلك أن الخمر إنما خُرّمت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة في غزوة بني 
النضيرء فحرم التجارة فيهاء وذلك بعد الحجرة بأربعة أعوام وأربع عشرة سنة من أول الإسلام 
ولم ينقل عنه صلَّى الله عليه وسلّم إنكار الربا ولا تحرمّه قبل نزول هذه الآيات في تحريم الرباء 
ناسخة لما كان عليه في الجاهلية» ومن أول الإسلام إلى هذه الغاية» ويدل عليه أن الربا غير 
معقول المعنى: وإنما يُعلَمُ ببيان الله سبحانه وبيانٍ رسوله صلَّى الله عليه وسلّمء وقد ردَّ الله جل 
وعرّ قولٌ من قال: [ نا البَيْعْ مِقْلُ الرّبَا] بأن قال: (وَأَحَلَ اللهُ البيْعَ وَحَرّمَ ارا فلا فرق في 
الصورة إلا ما يرجع إلى حلّه سبحانه وتحرعمه. وليس في ذلك شيءٌ يغبت إلا ماكان بالمدينة, 
وإقرار النبي صلَّى الله عليه وسلّم إلى وقتٍ نزول الآيات حكم ثابت وشرع متَبَعٌ. 
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6 - حََدَّنَنَا أو الوَليد, حَدَّثنا شُعبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أبي جُحَيْفَة: «رَأَيْتُ أبي اشْتَرَى عَبدَا 
وََنِ الدَّم وَنَهَى عَنِ الوَاممَة وَالمَوْشُومَة وآكل الرّبا وَمُوكِلِه وَلَعَنَ المصَوْرَه. [خ 2086] 

عند أبي داود: «اشترى أبي عبدًا حجامًاء فكسر أبي محاجمّه, فقلت: أتكسرها؟». 

وفي لفظ: «أن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه صلم نماني عن ثمن الدم». 

قال المهلب: هذه الأشياء المنهي عنها في هذا الحديث مختلفة الأحكام, فمنها على سبيل التنره 
مثل كسب الحجام وثمن الكلب. وهو مكروه غير محرم» وإنما كرة للضّعة والسقوط في بيعه. ومنها 


حرام بِيّنّ مفل الرباء ونا اشترى أبو جُحَيفةَ الغلام ليخلص من إعطاء الحجام أجرةً حجمه؛ 
خشية أن يواقع ني النبي صلَّى الله عليه وسلّم تورعًا وتنزمًا. 

قال ابن بطال: والنهي عن تن الكلب وكسب الحجام يحتمل أن يكون في بدء الإسلام ثم نُسِحَ» 
ألا ترى أنه أباح الاصطيادَ بالكلب فكان كسائر الجوارح في جواز بيعه وكذا لما أعطّى الحجامّ 
أجره كان ناسحًا لا تقدّم. 

وقال ابن التين: قال كثير من العلماء: إن الحجّام جائز له وسائغ أخذ 

الأجر بالبناء وغيره من سائر الصناعات, وقالوا: معنى نميه عن من الدم, أي السائل الذي حرمه 
الله. 

وقال: وقال أبو حنيفة: أجرة الحجام من ذلكء أي: لا يجوز أخذه. وهو قول أبي هريرة 
والنخعي, واعتلُوا بأنه صلى اللهُ عليه وسلّم تمى عن مهر البغي وكسب الحجّام, فجمع بينهماء 
ومهر البغي حرام إجماعًاء فكذلك كسب الحجام. 

وقالوا: إن الإجارةً عند جميع الأئمة لا تصح إلا على معلوم, ومدة معلومة, والحجّام يعمل على 
غير هذين فأجرته فاسدة. 
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وقال آخرون: كسبّه على الحجامة غير طيّبء وهو حلال على أخذ الشّعر, وهو قول عطاء, 
وعليه أنما إجارة جائزة إذا رأى الشّعر قبل ذلك. 

وقال آخرون: يجوز للمُحتَجِم إعطاءً الحجام الأجرّ, ولا يجوز للحجام أخذهاء رواه ابن جرير عن 
أبي قلابة» وعلَتُه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أعطى الحجامَ أجره. فجائز لهذا الاقتداء بالنبي 
صلَّى الله عليه وسلّم في أفعاله» وليس للحجّام أخذها للنهي عن كسبه؛ وبه قال ابن جرير إلا 
أله قال. إن أخد الأجرة رأيث له أن بعلف به ناضحه رمواشيه ولا ياكله. فإن اكله 1 آر اند 


أكله حرامًا. 

وفي «شرح المهذب»: قال الأكثرون: لا يحرم أكله على الحو ولا على العبد؛ وهو مذهب 
أحمد المشهور. 

ول زواية عند وقال عااققياء احدئى جرم على الخز دوك العبد حديك خيصة. «اعلفه 
ناضحك ورقيقك». 


وذكر ابن الجوزي: أن أجرّ الحجام كره لأنه ما يُعين به المسلم أخاه إذا احتيج إليه فلا ينبغي 
للمسلم أن يأخذ من أخيه على ذلك أجرًا. 


بَابٌ: (ِبَنْحَقْ الله الرّبا وَيْرِي الصَّدَقَاتِ وَاللْه لآ يحب كُلَ كَفَارٍ أنِيم] [البقرة: 276] 

في «تفسير الطبري» عن ابن مسعود أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «الربا وإن كثر فإلى 
فَلٍ». 

وقال المهلّب: سئل بعض العلماء عن هذه الآبة وقيل: نحن نرى صاحب الربا يربو ماله 
وصاحب الصدقة را كان مُقِلّا. فقال: يربي الصدقات, بمعنى أن صاحبها يجدها مثل أَحُدٍ يوم 
القيامة» وصاحب الربا يجد عملّه ممحوقًا وإن تصدق به أو وصل رحمه؛ لأنه لم يكتب له بذلك 
حسنة, وكان عليه إثم الربا. 

قال ابن بطال: وقالت طائفة: إن الربا تمحق في الدنيا والآخرة على عموم اللفظ. وذكر عبد 
الرزاق عن معمر أنه قال: «سمعنا أنه لا يأ على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق». 


را/5دم) 


وقوله: [كل كمَارٍ أَِيم] قال الطبري: والله لا يحب كل مُصِرٌ على كفرٍ مقيم عليه. مستحل أكل 
الربا وإطعامه. 

[أَنِيم] متماد في الإثم بربه, فيما نماه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه؛ لا ينزجر 
عن ذلك, ولا يرعوي عنه. ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه جما في تنزيله وآي كتابه. 

7 - حَدَنََا يي بْنُ بُكَبٍِْ حَدّئنا اللَِّثُ؛ عَنْ يُونْسَ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, قال: قَالَ انْنُ 
البب. إن ًا هُوَيْوَةَ قَالَ: تمغث يسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلم يَقُولُ: «الحلفٌ مَتَفقَةٌ 
لِلسَلْعَةِ مَحِفَةٌ للبركة». [خ 2087] 

قال ابن المنير: ذكر هذا الحديث كالتفسير للآية؛ لأن الربا الزيادة» فقال: كيف يجتمع المحاق 
والزيادة؟ فبيّن بالحديث أن اليمين مزيدة في الثمن وممحقة للبركة منه. والبركة أمر زائد على 
العدد, فتأويل قوله: [َبَمْحَقْ الله الرَبَا1 أي بمحق البركة منه وإن كان عدده باقيّا على ماكان. 

و (تمْحِقَةُ): بفتح الميم وكسر الحاء ويصح بفتحهاء قال ابن قُرقُول: كذا قيد القاضي أبو الفضلء 
قال: والذي أعرف بفتحها. 
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و (مُتفقة): قال ابن التين: هما بفتح الميم؛ لأنما مفعلة من نفق ومحق» وعن ابن فارس: ويقال: 
المفجقة, وهو رديء, وقال النووي: هما بفتح أوهما وثالنهما وسكون ثانيهما. 

بَابْ مَا يُكْرَهُ مِنَ الَلِفٍ في البَيْع 

8 - حَدَّنَنَا عَمْرُْو بْنْ محمد حَدَّئنا هُشَيْمٌ أخبرنا العَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِ عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَؤْقَ: «أَنَّ رَجْلًا أَقَامَ ِلْعَةَ وَهُوَ في السُوقِء وحَلّفَ بالله لَقَدْ أَعْطّى با مَا ل يُغطٍِ 


ليُوقعَ فِيهًا رَجْلّا مِنَ المسْلِمِينَ. فَتَرَلَثْ: [إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَمَامِمْ تنا فيلا [آل 
عمران: 77]. [خ 2088] 
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وعنده في موضع آخر عن ابن مسعود عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم في حديث الأشعث 
وسيأتي: «من حلف على يمين يَقْمَطِعْ بما مال امرئ مسلم فنزلت: [إِنَّ الَِّينَ يَشْعَرُونَ الآية». 
قال ابن أبى حاتم عن أبى العالية: الأليم الموجع في القرآن كله. 

قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل وأبو فقتادة وأبو مالك وأبو عمراكت الخوني. 
وذكر ابن التين وغيره: أن هذا الوعيد الشديد ني هذه اليمين الغموس لما جمعت من المعان 
الفاسدة وكذا كذبه في اليمين بالله تعالى» وهو أصل ما يحلف به وغرّر المسلمين, واستحلال 
مال المشتري بالباطل وهو الثمن القليل الذي لا يدوم به في الدنيا عوضًا عما كان يلزمه من 
تعظيم حق الله تعالى والوفاء بعهده والوقوف عند أمره, فخاب متّجره وخسرت صففقته. 

وحديث ابن مسعود موافق لحديث ابن أبي أوفى؛ لأن كليهما في أخذ مال الناس بالباطل. 

وفي «تفسير الطبري»: نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وابن الأشرف وحبي بن أخطب. 
وفي «تفسير أبي القاسم الجوزي»: قال ابن عباس: «نزلت في ناس من علماء اليهود أصابتهم 
فاقة» فجاؤوا إلى كعب بن الأشرف, فسألهم كعب عن النبي؟ فقالوا: نعم, هو رسول الله فقال 
كعب: لقد حرمتم خيرا كثيرا, كنت أريد أن أميركم وأكسوا عيالكم, قالوا: فإنه شَيّه علينا ورجعوا 
عمًا قالوه, وزعموا أن بعثّه على غير ما عندهم. ففرح كعب ومارهم. فتزرلت». 

وعند الزمخشري: قيل: نزلت في الذين حرفوا التوراة» وقبل: فيمن حلف على سلعة, وقيل: فيمن 
حلف بيئًا فاجرة, والوجه: أن نزوها في أهل الكتاب. 
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وقال ابن مقاتل: نزلت في رؤوس اليهود؛ منهم كعب بن الأشرف وابن صورياء كتموا أمر محمد 
صلَى الله عليه وسلّم في التوراة» ويشترون به ًا قليلًا. يعني عرضًا من الدنيا . ويختارون على 
الكفر بمحمد هنا قليلًا. يعني عرضًا من الدنيا يسيرا . ثما يصيبون من سفلة اليهود من المآكل كل 
عام ولو تابعوا محمدًا لحبست عنهم تلك الماكل. 

اام ل الوا 


وَقَالَ طَاؤْنٌ عَنِ ابْنِ عَّاسِ: قَالَ الي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «لا يجْتَلَى خَلها». 

وَقَالَ العبّامن: إِلّا الإذخر فَإنَهُ لبهم وَبِيُوقِم فَقَالَ: «إِلّا الإذخر». 

عند الحاكم صحيحًا عن قيس بن أي غرزة قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «يا معشر التجار! 
إنه يشهد بيعكم اللغو والحلف, فشوبوه بالصدقة». 

وعنده أيضًا مصحح الإسناد عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرّقي» عن أبيه» عن 
جده. يرفعه: «يا معشر التجار! [إن التجار] يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر 
وصدق». 

وعن عبد الرحمن بن شِبّْل مرفوعًا: «إن التُجّارَ هم الفُجّار فقالوا: يا رسول الله! أليس قد أحلٌ 
الله البيع؟ قال: بلى, ولكنهم يغامزون فيأغغون, ويحدثون فيكذبون» وقال: صحيح الإسناد. 
هذان التعليقان تقدَّما عنده مسندان. 
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خُسَيْنِء أن حْسَيْنَ بْنَ عَلِيَ أَخْبَرَه أن عَلِيّا قال: «كَانَ لي شارف من تَصيبي مِنَ المفتم وَكَانَ 


البّهعْ صلّى الله عليه وسلّم أَعْطَان شَارفًا مِنَ الحُمُسء فَلَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَْعَيّ بِقَاظِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ 
الله صلَّى الله عليه وسلّم وَاعَدْتُ رَجْلَا صَوَاعًا مِنْ بَني فَيْئْمَاعَ أَنْ يَرْكَلَ مَعي, فَتَأْقّ بإذْخر أَرَدْتْ 
أَنْ أَبيعَهُ مِنَ الصّواغِينَ وَأسَْعِينَ به في وَلِيمَةِ غُرْسِي». [خ 2089] 


ايا 
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وفي لفظ: «بينما أنا أجمع لشارِفّ من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مناخان إلى جنب 
حجرة رجل من الأنصارء أقبلت حين جمعت ما جمعت, فإذا أنا بشارفاي قد جُبَتْ أسنمتهماء 
وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهماء فلم أملك 

عيني حين رأيثُ ذلك المنظرء وقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب, وهو في 
هذا البيت في شرب من الأنصارء غنته قينة وأصحابه, فقالت في غنائها: 


ألا يا حمر للشرف النواء 
69/1 


فوثب حمزة إلى السيفٍ فأجب أسنمتهماء وبقرّ خواصرهماء وأخذ من أكبادهماء قال علي: 
فانطلقت حت أدخل على النبي صلَّى اله عليه وسلّم وعنده زيد بن حارثة» فعرف النبي صلَّى الله 


عليه وسلَّم في وجهي الذي لقيت, فقال: مالك؟ فقلت: يا رسول الله! ما رأيت كاليوم» عدا حمزةٌ 
على ناققَ, فأجبّ أسنمتهماء وبقرّ خواصرهماء وها هو ذا في بيت معه شرب, قال: فدعا النبي 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم بردائه. فارتدى به. ثم انطلق يمشيء واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء 
البيت الذي فيه حمزة» فاستأذن عليه فأذن له. فإذا هم شرب, فطفق النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
يلوم حمزة فيما فعل, فإذا حمزة ثمل, محمرة عيناهء فنظر حمزة إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ثم 
صعد النظر فنظر إلى ركبته, ثم صعد النظر, فنظر إلى وجهه. ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ فعرف النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه فل فنكص رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على 
عقبيه القهقرى. فخرج وخرجنا معه». 

وف لفظ: «كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر, وكان النبي صَلَّى الله عليه وسلّم 
أعطاني شارقًا من الخمس». 

وفي لفظ: «أعطان ما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ». 

وفي لفظ: «وذلك قبل تحريم الخمر». 

قال ابن بطال: لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. وذكر إسماعيل بن إسحاق 
القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حكّم سعدًا. 

قال: وأحسب أن بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلكء وقيل: إنها كان الخمس يقيئًا في غنائم 
حنين» وهي آخر غنيمة حضرها سيدنا رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وملى 

قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي إلى تأويل. انتهى. 

ذكر ابن إسحاق أن عبد الله بن جحش لم بعنه النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
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في السنة الثانية إلى نخلة في رجب, وقتل عمرو بن الحضرمي وغيره واستاقوا الغنيمة» وهي أول 
غنيمة» قسم ابن جحش الغنيمة» وعزل لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخمس, وذلك قبل أن 
يفرض الخمس. فآخَّرَ البي صلَّى اللهُ عليه وسلّم أمر الخمس والأسيرينء ثم ذكر خروج النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم إلى بدر في رمضان فقسم غنائمها مع الغنيمة الأولى وعزل الخمس, فيكون 
قول علي: «شارفي من نصيبي من الغائم», يريد يوم بدرء ويكون قوله: «وكان رسول الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم أعطان شارفًا قبل ذلك من الخمس». يعني قبل يوم بدر من غنيمة ابن جحش. 
وقال ابن التين عن الداودي: فيه دليل أن آية الخمس نزلت يوم بدر؛ لأنه لم يكن قبل بنائه 
بفاطمة رضي الله عنهما مغنم إلا يوم بدرء وذلك كله سنة ثنتين من الحجرة في رمضانء وكان 


بناؤه بفاطمة بعد ذلك. 

وذكر أبو محمد في «مختصره» أنه تزوجها في السنة الأولى» قال: ويقال: في السنة الثانية على 
رأس اثنين وعشرين شهرّاء وهذا كان بعد بدر. 

وذكر أبو عمر عن عبد الله بن محمد بن سليمان الحاشمي: نكحها علي بعد وقعة أحد, وقيل: 
تزوجها بعد بنائه بعائشة بسبعة أشهر ونصف. 

وقال ابن الجوزي: بنى بما في ذي الحجة, وقيل: في رجب. وقبل: في صفر من السنة الثانية. 

وفي كتاب أي زيد عمر بن شبة من رواية أبي بكر بن عياش: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم عم 
حمزة الناقتين». 

وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموالٍ يلزمه ضمائه كامجنون. 

وأما السّنام المقطوع إن ل يتقدّم نحرُ الناقتين فهو حرام بإجماع, وحديثه في كتاب السنن, وإن كان 
ذكاهما فلحمهما حلال إلا ما حُكِيَ عن عكرمة وإسحاق وداود: أنه لا يحل ذبيحة غاصب ولا 
متعدٍ. 

وفي الحديث الاستعانة باليهود, وأن معاملتهم 

لا تكره وإن كان ماحم يخالطه الربا. 


برام 


وقينقاع: بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف, وفي نونه ثلاث لغات: الضم والفتح والكسرء 
ويصرف على إرادة الحى, ولا يصرف على إرادة القبيلة. 

وهم أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحاربوا فيما بين بدر وأحد, 
فحاصرهم النبي صلى اللهُ عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. 

والعرس والعزس: مهملة, الإملاك والبناءء وقيل: هو طعامه خاصة, وقد يذكر. وتصغيرها بغير 
هاء. وهو نادر؛ لأن حقّه المهاء, إذ هو مؤنث على ثلاثة أحرف, والجمع: أعراس وعروسات. 
والعروس: نعت للرجل والمرأة» رجل عروس في رجال أعراس, وامرأة عروس في نسوة عرائس, 
ذكره ابن سيده. 

وف «التهذيب» للأزهري: العرس طعام الوليمة» وهو من أعرس الرجل بأهله إذا بنى عليها 
ودخل بماء وتُسمّى الوليمة عرسّاء والعرب تؤيّث العرس. 

وكذا ذكره القرّاز وابن فارس وصاحب «الكتاب المغيث» وأبو المعالبي في «المنتهى». 

وفي «الموعب»: العرسء, مثل: طب وتسكن العين, وعن الفراء والأصمعي وأبي زيد ويعقوب: 


هي أنثى وتصغيرها غُريسي وغريسة, وهو طعام الزفاف؛ والعرس مثل قرط: اسم الطعام الذي 


يتخذ للعروس. 
وقال ابن دريد: سألت أبا عثمان عن اشتقاق العروس؟ فقال: قالوه تفاؤْلًا من قوهم: عرس 
الصبي بأمه إذا ألفها. 


وفي كتاب الشرب عند البخاري: «ومعي صائغ», قال ابن التين: عند أبي الحسن قال: «ومعي 
طالع», قال: ومعناه طالع يدله على الطريق. 

وقوله: «أفظعني»: قال ابن فارس: أفظع الأمر وفظع أي اشعد, وهو مفظع وفظيع. 

وقال المهلب: فيه من الفقه: تضمين الجنايات بين ذوي الأرحام, والعادة فيها أن تمدر من أجل 
القرابة,» كما هدر علي قيمة الناقتين. 

وقوله: «وهل أنتم إلا عبيد لأبي», قيل: أراد أن أباه جدهم 

والأب كالسيد, وقيل: كان ثلا فقال ما ليس جيدًا. 

قال ابن الجوزي: وقوله: «قبل ترم الخمر» احتج كحذا بعض من يرى أن طلاق السكران لا 
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يقع. 
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قال النووي: أما ما يقوله من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرمًا فباطل لا أصل له ولا يعرف. 
والبناء: الدخول بالزوجة والأهل. 

فيه: أنهم كانوا إذا أراد أحدهم الدخول على أهله رفع قبَةً أو بناءً يدخلان فيه. 

والشّعر الذي أنشده حمزة, زعم أبو عبيد الله المرزباني أنه لعبد الله بن السائب جد أبي السائب 
المخزومي, وأن القينة تَئّلت به. 

وقول البخاري: 

0 - حَدَّئنا إِسْحَاقٌَ حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله. [خ 2090] 

فذكر حديث ابن عباس المذكور في الحج. 

قال أبو نصر بن ماكولا وابن البيع: هو إسحاق بن شاهين الواسطي, وأكد ذلك قول 
الإجماعيلي: حَدَّئنا ابن عبد الكريم, حَدَّثئا إسحاق بن شاهين, حَدَّثئا خالد, فذكراه. 

قال البخاري: 

وَقَالَ عَبْدُ الوهّابِء عَنْ خَالِدِ: لِصَاغَبَِا وَُبُورنا. 


هو حديث تقدم عنده مسندًا قبل. 


و (الشارف): قال في «المخصص» عن الأصمعي: ناقة شارف وشروف, قال سيبويه: جمع 
الشارف: شُرّفء والقول في الشارف كالقول في البازل . يعني خرج نابما. 

أبو حاتم: شارفة. 

صاحب «العين»: والجمع شوارف, ولا يقال للبعير شارف, وعن يعقوب: شرفت وشرّفت. 
وفي «المحكم»: الشارف من الإبل المسن والمسنة» والجمع شرف وشّرف. 

وفي «الجامع»: هي الناقة المسنة, وتجمع شرفًا وشوارف. 

و (النواء): ذكره أبو العباس أحمد بن محمد بن ولّاد في «الممدود المكسور أوله» فقال: النواء, 
السمان من الإبل» يقال: جزور ناوية» وبعير ناوء وقد نوت تنوي نيًا. 

وف «تحذيب» الأزهري: قال أبو الدّقَيشُ: القّ: الشحمء وقال غيره: الي اللحم. بكسر النون 
واليّ الشحم. 

وفي «المخصص»: وقد نوت نواية وتواية. 

بَابُ ذِكرٍ القَيْنِ وَالحَدَادٍ 
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1 - حَدَّنََا ابْنُ بَشَّارٍِ حَدَّئنا ابْنْ أي عَدِيّ, عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أي الضّحىء عَنْ 
مَسْرُوقِ عَنْ حَبَّابٍ, قَالَ: «كنث قَيْنَا في اماهِلِيّة» وَكَانَ لي عَلَى لاص بْنِ وَائِلٍ دَيْنَ فَأتَيَعهُ 
أَنَقَاضَاهُ قَالَ: ل أغطِيك حَىٌ تَكْفْرَ بمُحَمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم, فَقُلْتُْ: لا أَكْفْرُ حَقّ يتك 
الله ثم تَبِعَتَء قَالَ: غني حَىٌّ أَمُوتَ وأَنِعَتَء فَسَأُوتَى مَالَا ووََدَ فتَزْلَْ: لأقْرََيتَ الَّذِي كُفرَ 
يتنا وَقَالَ لأوتينٌ مالا وَوَلَدَاظ [مرم: 77]. [خ 2091] 

وف لفظ: «وإن لمبعوث بعد الموت؛ فسوف أقضيك إذا رجعث إلى مالي». 

وقال البخاري في التفسير بأثر هذا الحديث: 

وَقَالَ ابْنْ عَبّاس: هَدًا: أي هَدْمًا. 

وهو تعليق رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبيه قال: حَدَّثنا أبو صالح, حدثني معاوية بن 
صالح, عن علي بن طلحة, عنه. 

وقال مقاتل: «صاغ خباب للعاص شيئًا من الحلل» فلما طلب منه الأجر قال: ألستم تزعمون 
أن في الجئة الحرير والذهب والفضة والولدان؟ قال خباب: نعم, قال العاص: فميعاد ما بيننا 
الجنة» . 


وعند الواحدي: قال الكلبي ومقاتل: كان خباب قيئاء وكان يعمل للعاصي بن وائل» وكان 


العاصي يؤخر حقّه فأتاه يتقاضاه. فقال: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خباب: لست 
بمفارقك حنى تقضيني, فقال العاصي: يا خباب ما لك؟ ماكنت هكذاء وإن كنت لحسن 
الطلب. قال: ذاك إذا كنث على دينك, وأما اليوم فإني على الإسلام, قال: أفلستم تزعمون أن 
في الجنة ذهبًا وفضة وحريرًا؟ قال: بلى, قال: فأخرني حتى أقضيك في الجنة . استهزاء . فو الله إن 
كان ما تقول حقًا إن لأفضل فيها ذهبًا منك, فأنزل الله تعالى الآية. انتهى. 

كذا ذكره عن مقاتل, وليس في «تفسيره» إلا ما قدمته. فينظر. 


رالاجم 


وزعم ابن العربي: أن من عيّن للكفر أجلًا كائئًا فهو الآن كافر إجماعًاء فكيف يصدر مثل هذا 
عن خباب, ودينه أصح وعقيدته أثبت وإبمانه أقوى وآكد من هذا كله؟ ول يُرد خباب هذا وإنما 
أراد: لا تعطيني حتى تموت ثم تبعث؛ أو أنك لا تعطيني ذلك في الدنياء فهنالك يؤخد قسرًا 
منك. 

وقال أبو الفرج: لما كان اعتقاد هذا المخاطب أنه لا يبعث خَاطَبَهُ على اعتقاده, فكأنه قال: لا 
أكفر أبدَّاء وقيل: أراد خبابٌ أنه إذا بعث لا يبقى كفر؛ لأن الدار دار الآخرة. 

وقال الكلبي: كان العاصي من زيادة العرب. 

وفي كتاب «المعاني» للفراء: حديث هشيم عن المغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقرأ: «مالًا وَولدَا» 
وكذلك ييى بن وثاب. ونصب عاصم الواو, وثقّل في كل القرآن, وقرأ مجاهد: «ماله وولده إلا 
خسارًا»؛ ونصب سائر القرآن. 

والؤلد والوّلد: لغتان. وقيس تجعل الؤُلد جمعًا والولد واحدًا. 

وفي «ديوان الأدب» للفارابي في باب (فُعْل) بضم الفاء وتسكين العين: الؤُلّد لغة في الوَلَدِ 
ويكون واحدًا وجمعًاء وذكره أيضًا في باب (فِغْل) بكسر الفاء وتسكين العين: الولّد وفي باب 
(فَعَل) بفتح الفاء والعين: الوّلّد. 

وفي «المحكم»: الولد والولد ما ولد أيَا ماكان. وهو يقع على الواحد والجمعء والذكر والأنثى, 
وقد يجوز أن يكون الؤْلّد جمع وَلّد: كونّن وَوْنْنء والولد كالولد وليس بجمعء والولد أيضًا الرهط. 
وفي الحديث: أن الحدَادَ لا يضره مهنة صاغته إذا كان عدلاء قال أبو العتاهية: 

ألا إغما التقوى هو العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم 

وليس على حر تفي نقيصة إذا أسّس التقوى وإن حاك أو حجم 

والقَِينُ: هو الذي 58 الأسنة, والحداد أيضًا يقال له القين؛ ذكره الزجاج في «المعاني». 


وفي «المحكم»: القين: الحداد, وقيل: كل صانع قين؛ والجمع أقيان وقيون, وقال: يقين قيانة صار 


را/تم 


والتقين: التزين بألوان الزينة. 

وفي «الكامل» للمبرد ما يوضح أن القين الحداد, قال جرير يعير الفرزدق: 

هو القين وابن القين لا قبن مثله لفطح المساحي أو لجدل الأداهم 

وهذا التبويب فيه إشكال, حيث فرق بين القين والحداد, وإن كنا ذكرنا أن جماعة فرقوا بينهماء 
ولكن ليس في الحديث ذكرٌ إلا لأحدهماء وفي بعض الأصول: لم يذكر الحداد, ولعله الصواب. 
بَابُ ذكر الخَيّاطِ 

2 - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ أخبرنا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله تمع أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 
سول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى ذَلِكَ الطَّعامء فَثَرَبَ إِلى رَسُولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم مَرََ 
فيه دُبءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ الي صلَّى الله عليه وسلّم يَتَمَبَعْ الدََّّاءَ مِنْ حَوَال القَصْعَةِ قَالَ: فَلَْ 
أَرَلْ أَحبٌ الذَُبءَ مِنْ يَْمِئِذِ». [خ 2092] 

وف لفظ: «جعلث ألقيه إليه». 

قال الخطابي: فيه جواز الإجارة على الخياطة ردّا على من أبطلهاء بعلَّة أنما ليست بأعيان مرئية 
ولا صفات معلومة, وفي صنعة الخياطة معنى ليس في سائر ما ذكره البخاري من ذكر القين 
والصائغ والنجار؛ لأن هؤلاء الصناع إنما تكون منهم الصنعة المحضة فيما يستصنعه صاحب 
الحديد والخشب والذهب والفضة, وهي أمور من صنعة توقف على حدها ولا يخلط يما غيرها. 
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والخياط إنما يخيط الثوب في الأغلب بخيوط من عنده. فيجتمع إلى الصنعة الآلة» واحد منهما 
معناه التجارة والآخر الإجارة» وحصة أحدهما لا تتميز من الأخرى, وكذلك هذا في الخرّاز 
والصبّاغ إذا كان يخرز بنيوطه ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيما بين الصناع» وجميع 
ذلك فاسد في القياسء إلا أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم وجدهم على هذه العادة أول زمن 
الشريعة فلم يغيرهاء إذ لو طولبوا بغيرها لشق عليهم؛ فصار بمعزل من موضع القياس, والعمل به 


ماض صحيح لما فيه من الإرفاق. 

وفيه دلالة على تواضعه صلَّى اللْهُ عليه وسلّم إذ أجاب دعوةً الخياط وشبهه. وقد اختلف في 
إجابة الدعوة: فمنهم من أوجبهاء ومنهم من قال: هي سنة, ومنهم من قال: هي مندوب إليهم. 
والدّباءُ: ذكره ابن ولاد في «المضموم الممدود»: فقال: الدباء بالضم والعشديد. وهو القرع, 
واحدته دباءة, وذكره ابن سيده في «الممدود الذي ليس له مقصور من لفظه». 

وفي «النبات» لذي حنيفة: الدباء: هي اليقطين ينفرش ولا ينهض, كجنس البطيخ والقثاء. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: «كل ورقة اتسعت ورقَّت فهي يقطين». 

وفي «الجامع» قرّاز: الدّباء بالقصر لغة في القرع. 

وفي «شرح المهذب»: هو القرع اليابس. 

وأما قول القرطبي: حكى ابن سراج فيه القصرء وليس معروفًا؛ غير جيد؛ لما ذكره القزاز. 
وعند الإسماعيلي: الخبز الذي جاء به الخياط يومئذ كان من شعير. 

وقال الداودي: فيه دليل أنه صنع بذلك المرق والخبز تريدًا لقوله: «من حوالي القصعة». 

قال القرطبي: إنما تتبّعه من حوالي القصعة؛ لأن الطعام كان مختلفًاء فكان يأكل ما يعجبه منه, 
وهو الدباء, ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 
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وإلقاء أنس له صلَّى الله عليه وسلّم الدُبَّاء دليل على جواز مناولة بعض المجتمعين لبعض من 
الطعام شيئّاء ولا نكير على من فعل ذلكء والمكروه هو أن يتناول شيئًا من أمام غيره أو يتناول 
من مائدة أخرى, فقد كرهه ابن المبارك, وسيأق ذكر هذا أيضًا في كتاب الأطعمة. 

الأبواب التي بعده تقدم ذكرها. 

َابُ شِرَاءٍ الإبل المييم, أَوٍ الأَجْرَبٍ الَائمْ المحَالِفُ للْمَصْدٍ في كُلّ شَيْءٍ 

9 حَدَّنَنا عَلِيُ حَدَّثنا سُفَيَانُ قَالَ: قَالَ عَمَرُو: «كَانَ ها هُنا وجل اسمة تَوَامنٌ وَكَانَتْ 
عِنَْدَهُ إبل هِيةٌ» فَدَهَب ابْنْ عْمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبل مِنْ شَرِيكِ لَه فَجَاءَ إلَيْهِ سَرِيِكُهُ فَقَالَ: بغنا 
تِلْكَ الإبل فَقَالَ: مّنْ بِعْتَهًا؟ قَالَ: مِنْ شيخ صفته كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: وَيحَكَ, ذَاكَ 0 ابن عْمٌََ 


فَجَاءَهُ فََالَ: إِنَّ شريكي باعَكَ إِبلّا هِيمًا وَّ يَعْرفُكَ, قَالَ: فَاسْتَقَهَاء فَلَمّا ذَهَب يَسْتَافُهَا قَالَ: 
دَعْهَ رَضِيئًا بِقَضَاءٍ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه لل لا عَدْوَى», تمع سُفِيَانُ عَمْرًا. [خ 
09] 


هذا السياق تفرد به البخاريء وقوله: (سمِعَ سُفْيَانُ عَمْرَا) روينا عن عبد الله بن الزبير الحْمَيدي 


أنه قال: حَدَّثنا سفيان, حَدَّثنا عمرو بن دينار» وزاد: «وكان نواس يجالس ابن عمر وكان 
يضحكه فقال يومًا: وددت أن لي أبا قبيس ذهبًاء فقال له ابن عمر: ما تصنع به؟ قال: أموت 
عليه. فضحك ابن عمر». 

قال ابن قُرقُول: عند الأصيلي والكافة: «تَوّاس», وعند القابسي: «نوّاس»2 بكسر النون 
وتخفيف الواوء وعند بعضهم: «نواسي». 

والحيم: هي التي أصابما الحيام: داء لا تروي من الماء, بضم الهاء وبالكسر, اسم الفعل؛ ومنه قوله 
جل وعر: (ِشْرْب الييم] [الواقعة: 55], وقيل: في الآية الكريمة غير هذا. 
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وقيل: هو داء يكون معه الجرب؛ وهذا ترجم البخاري: شراء الإبل اميم والأجرب, ويدل عليه 
قول ابن عمر حين تبر إليه بائعها من عيبها: (رَضِيتُ بقَضَاءٍ رَسُولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّم: ل 
عَذْوَى). 

وقيل: اليم جمع الأهيم والميماء, قال الخطابي: وهو: العطشان الذي لا يَروى» قال: ولا أعرف 
للعدوى في الحديث معنى, إلا أن يكون ذلك إذا رعت مع سائر الإبل وترِكت معها ظُنّ بما 
العدوى, وقد يكون من الحيام وهو جنون يصيبها فلا تلزم القصد في سيرها. انتهى كلامه. 

وليس كما قال؛ وللعدوى معنى ظاهر؛ ولذلك قال ابن عمر: (رَضَِا بقَضَاءٍ رَسُولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم) في صحة هذا الببع, على ما فيه من التدليس والعيب, و (لآ عَدْوَى) عليك ولا 
أرفعكما إلى حاكم, ولا ظلم ولا اعتداء. 

وقال ابن سيده: الحائم والهيام: داء يصيب الإبل عن بعض المياه بتهامة يصيبها منه مثل الحمى. 
وقال الحجري: هو داء يصيبها عن شرب النَّجْل إذا كثر طحلبه واكتنفت به الذبان. انتهى. 
الذي رأيت في «نوادر اللمجري»: الميام: من أدواء الإبل مجرور الاء, وكل الأدواء بضم أواء 
وهو عن شرب النجل إذا كثر طحلبه واكتنفت به الذيان: جمع ذباب بضم الذال» في أي حال 
احتاج إلى الشربة» وهو في آخر الربيع وأول الصيف إلى أن ينقضي الصيف كله. فمن علامة 
الأهيم قيامه ونزوله وإقباله بوجهه على الشمس من حيث دارت, وهو مع ذلك يأكل ويشرب 
إلا أن بدنه في نقيصة, فإذا أشكل على صاحبه أمرّه استبان له فإن وجده حارًا مصعدًا في 
منخريه فليس به هيام؛ وإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة فبعيره أهيم, فكل بعير يشم بول بعير 
أهيم أو دبره أو ريح فمه أو شيئًا منه أعداه فهام. انتهى. 

هذا يرد قولٌ الخطابي المذكور. 
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قال الحروي وأبو الشمام: الهيام ثماطل؛ فإن أخذه في الربيع لم يزل به حتى يدخل الخريف ويشرب 
ماءه. فإذا شربه مات. أو يجفر, ومتى تجفر فالحنوة في عنقه, وهي كسرة يلوي عنقه أو ذنبه لا بد 
منهماء وهي في الذنب أهون ويبرأ ويصح, وإن كان في العنق ربما هانت, ويرى أثرها في عنقه. 
وقال أبو العباس المبرد: قرأت على سلمة, قال الفراء: ايام والحيام بضم الحاء وكسرهاء وواحد 

ا هيم أهيم وهيمان, وهيما في المؤنث. 

وفي كتاب «الإبل» للنضر بن تميل: وأما الهيام بنحو الدوار؛ جنون يأخذ البعير حتى يهلك. 

وفي كتاب «خلق الإبل» للأصمعي: إذا ثخن جلد البعبر وكثر شربُه للماء ونخل جسمه فذلك 
اهيام. 

وفي «المخصص» الإبل: اسم واحد يقع على الجميع؛ ليس بجمع, ولا اسم جمع, إنما هو دال 
عليه. والإبل مخففة عنه. وجمعها آبال» وعن سيبويه: وقالوا إبلان؛ لأنه اسم لم يكسر عليه؛ وإِنما 


يريدود قطيعين. 
وقال ابن التين: قول البخاري في التبويب: (لَائمُ: المحَالُِ لِلْقَصّدٍ في كُلّ شَيْءٍِ) أي يهيم 
يذهب على وجهه. 


قال: وليس الحائم واحد الحيم؛ فانظر ل أدخل هذا البخاري في تبويبه. انتهى. 

لقائل أن يقول: لما رأى البخاري أن الحيم من الإبل كالذي قاله المجري وغيره قبل: كان ذلك 
يشبه الرجل الحائم من العشق وشبهه, فقال: الحائم المخالف للقصد, وكذلك الإبل الحيم تخالف 
القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشمس كاخحرباء. 

وأما (وَيْحَ): فذكر ابن سيده: أنما كلمة تقال للرحمة, وكذلك ويحما. 

قال حميد الأرقط: 

وويح لمن ل يدر ما هو ويحما. 

وقيل: ويحه كويله. 

وقبل: وبح تقبيح. 

وعن ابن جني الأزدي: أدخل الألف واللام على الويح سماعًا أم تبسطًا وإذلالا. 

وني «الجامع»: هو مصدر لا فعل له. 

وعن الخليل وأنشد قول حميد: ويحما كلمةٌ واحدة؛ وأضاف ويح إلى ماء ولو فصل لقال: ويحّاما 
كما يقول: أيَا ما. 
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وفي «الصحاح»: لك أن تقول وكا لزيد وويح لزيد. ولك أن تقول: ويحك وويح زيد. 

وفي «امجمل» عن الخليل: لم يسمع على بنائه إلا ويس وويه وويل وويك, وعن سيبويه: وبح: 
زجر لمن أشرف على الهلكة, وويل: لمن وقع فيهاء وكذا فرق الأصمعي فيما رواه المازني بين ويل 
وويح, فقال: ويح تقبيح, وويح ترحم, وليس تصغيرها. 

وفي «التهذيب»: ويح: كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء بخلاف ويل: فإنما للذي 
وقوله: (اسْتَقَهَا) يحتمل أن يكون قاله مجمعًا على رد البيع أو مختبرا هل الرجل مغتبط بما أم لا؟ 
وفيه: جواز شراء المعيب وبيعه إذا كان البائع قد عرّف عيبه ورضيه. وليس ذلك من الغش. 
بَابْ بيع اليتلح في الفثئة وَغَبْرهَا 

وَكرة عِمْرَانُ بْنُ حْصيْنٍ بَيْعَهُ في الفِثئَة. 

هذا التعليق ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب «العلل» فقال: سألت ابنَ معين عن محمد بن 
مصعب القَرْفَسَان فقال: ليس بشيء, وكان لي رفيقًا فحدثنا عن أبي الأشهب. عن أبي رجاء, 
عن عمران بن حصين: أنه كره بيع السلاح في الفتنة» فقلنا محمد بن مصعب: هذا يروونه عن أبي 
رجاء قوله, فقال: هكذا سمعته, ثم قال يحى: م يكن من أصحاب الحديث. 

قال عبد الله: وسمعت أبي ذكر محمد بن مصعب فقال: لا بأس به. فقلت: أنكر ييى عليه 
حديث أبي رجاء إذ رواه عن عمرات قوله, فسكت. 

وفي «تاريخ الخطيب»: رواه محمد بن مصعب أيضًا مرفوعًا إلى البي صلى اللّهُ عليه وسلّم, وكذا 
هو في كتاب «البيوع» لابن أبي عاصم. 

ورواه ابن عدي في «كامله» من حديث بحر بن كثير السّقَاءِ . وهو ضعيف . عن عبيد الله بن 
القبطي عن أبي رجاء عن عمرات. 
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كثير . عَنْ [أي] مُحَمّدٍ مَوْلَ أَبي قَتَادَةَ عَنْ أَبي قَتَادَةَ قَالَ: «حَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله صِلَى الله عليه 


وسلّم عَامَ حُتَيْنِ فَأَعْطَاهُ . يَعْني دِرْعًا . قال: فبغث الدَرْعَ فَابْمَعْتُ به عَْرهًا في بني سَلِمَةَ فا 
أَوَل مَالٍ تَتَلَقُهُ في الإساكم». [خ 2100] 


وفي لفظ: «خرجنا مع البي صلَّى الله عليه وسلّم عام حنين فلما التقيناكانت للمسلمين جولة, 
فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين, فضربته من ورائه على حبل عاتقه بسيف 
فقطعت الدرع وأقبل علي فضمّني ضمة وجدت منها ريح الموت, ثم أدركه الموت, فأرسلبي, 
فلحقت عمرٌ فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمْر الله تعالى» ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فقال: من قعل قتيلًا له عليه بيّنة فله سلب فقمت لألعمس بيّنة على قتيلي فلم أ 
أحدًا يشهد لي فخبت, ثم بدا لي» فذكرثُ أمره لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم فقال رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم: [مالك؟]: فقال رجل من جلسائه: سلاحٌ هذا الذي يذكر عندي, فأرضه 
منه, فقال أبو بكر: كلاء لا يعطيه أُصّيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله. فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأدّاه إلي» الحديث. 

وقال في الأحكام: حَدَّثنا قتيبة» عن الليث» عن بيى, عن ابن أفلح, فذكره, وقال في آخره: 
وقال لي عبد الله بن صالمء عن الليث: «فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فداه إلي». 

كذا ذكر هذه اللفظة من جهة كاتب الليث معلقة, وقد أسلفناها من عنده مسندةً بسند على 
شرطه؛ فكأنّه غفل عن ذلك حتى ذكرها من جهة من ليس على شرطه في الأصول من غير 
زيادة. 
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وزعم الإسماعيلي أن هذا الحديث ليس في شيء من ترجمة الباب. انتهى. 

لقائل أن يقول: لما بوب البخاري: «باب بيع السلاح في الفتنة»: ذكر قول عمران, وقوله بعده: 
«وغيره»؛ دخل فيه حديث أي قتادة: «إذا باع السلاح في غير أبان فتنة», أو يقول: إن الرجل 
لما قال: «سلب ذلك القتيل عندي فأرضه» فكأنه بمنزلة البيع, وذلك وقت فشة؛ لأن الرضا لا 
يكون إلا مع مقاربة التمائل. 

وذكر المنذري أن اللذين شهدا لأبي قتادة: الأسود بن خزاعي, وعبد الله بن أنيس. 

وقال ابن بطال: إنماكرة بيع سلاح المسلمين في الفتنة؛ لأنه من باب التعاون على الإثم» وذلك 
منهي عنه, فأما بيعه في غير الفتنة فمباح. 

وقال السفاقسي: كراهة عمران بيع السلاح في الفتنة لعله يريد الفتنة التي لا يعرف الظالم فيها 
من المظلوم, وإلا فلو علمنا لبيع من المظلوم ولم يْبَعْ من الظالم. 

و (المخرف): بفتح الميم والراءء وقال بعضهم: بكسر الميم وفتح الراءء وهو البستان, وقيل: 
الحائط من النخل يخترف فيه الرطب, أي: يجتنى. 


وقيل: بكسر الميم, ما يجنى فيه الثمرء وبالفتح: الحائط من النخل. 

وفي كتاب «الأنوار» لأبي حنيفة عن أبي نصر: يقال للنخلة مخرف, ويقال للطريق: مخرف, فأما 
ما لفظ منه فيه فهو مخرف بالكسر. 

وني «المحكم»: المخرف 

القطعة الصغيرة من النخل لست أو سبع يشتريها الرجل للخرفة. 

و (تَئَلَنهُ): جعلته أصل مالي. 

و (بنو سَّلِمَة): بكسر اللام, بطن من الأنصار, وسيأق الكلام عليه في كتاب الخمس إن شاء الله 
تعالى. 

َابُ في العَطَّارٍ وَبَيْع الك 
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1 - حَدَّنَنا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل؛ حَدَّثنا عَبْدُ الواجدء حَدَّثا أَبُو بُرْدَةَ بْنْ عَبْدٍ الله قَالَ: 
مث أَبا برْدَةَ بن أبي مُوسَىء يحدّثُ عَنْ أيه قَالَّ: سمعث رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم: «مَكلٌ 
اجيس الصّالِح اجيس السّؤْءِ كُمَئَلِ صّاحِب الْمسْكِ وكير الحَدَادِ له يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ 
المسْكِ إِمّا تشتريهء 4 أو جد ريحَه وكيد الْمَدَّادِ د يحْرفَ يتك أو تؤيك» أو تَجَدُ منهُ رِيحًا خَبِيئَة». اخ 
11]] 

ولما ذكره ابن حبان في «صحيحه» قال: فيه دليل على إباحة المقايسات في الدين. 

وعند مسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلَّى اللْهُ عليه وسلم: «المسكٌ أطيب الطيب». 

وفي كتاب «الإشراف»: روينا عن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم بسند جيد: «أنه كان له مسك 
يتطيب به». انتهى. 

الذي رويناه في «سنن أبي داود»: «سْكةٌ يتطبّبث يَتطيِّب بها». فينظر. 

قال المهلب: أصل المسك التحري؛ لأنه دم, فلمًا 0 عن الحالة المكروهة من الدم, وهي الزَّهُم 
وقح الرائحة؛ صار حلالًا بطيب الرائحة, وانتقلت حاله كالخمر تتخلل فتحل بعد أن كانت 
حرامًا بانتقال الحال, وهذا الحديث حجة في طهارته. 

قال ابن بطال: لأنه لا يجوز حمل النجاسة, فدل على طهارته. وعلى هذا جل العلماء: علي بن 
أبي طالب, وابن عمرء وأنسء وسلمان, وابن سيرين» وابن المسيب, وجابر بن زيد, والشافعي, 
ومالك؛ والليث, وأحمد, وإسحاق. 

خالف في ذلك آخرون, فذكر 


ابن أبي شيبة أن عمر قال: «لا تحنطون به. وكرهه», وكذا عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن 
ومجاهد والضحاكء وقال أكثرهم: لا يصلح للحي ولا الميت؛ لأنه ميتة» وهو عندهم بمنزلة ما 
أبِينَ من الحيوان. 

قال ابن المنذر: ولا يصح ذلك إلا عن عطاء. انتهى. 
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عطاء؛ روى ابن أبي شيبة عنه من طريق جيدة أنه سئل: «أبْطيّث الميت بالمسك؟ قال: نعم 
أوليس يجعلون ني الذي تخمرونه المسك؟» فهذا خلاف ما قال أنه صح عنه. 

قال ابن المنذر: وهذا قياس غير صحيح؛ لأنَّ ما قطع من الحي يجري فيه الدم: وهذا ليس سبيل 
نافجة المسك؛ لأنما تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعرة. 

وقال أبو الفضل عياض: وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. 

وف «شرح المهذب»: نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبًا باطلّاء وهو مستغنى من القاعدة 
المعروفة: أنَّ ما أَبِينَ من حيّ فهو ميتء أو يقال: هو في معنى الجنين والبيض واللين. 

وفي هذا الحديث: النهي على مجالسة من يُتَأذَى بمجالسته؛ كالمغتاب والخائض في الباطل؛ 
والندب إلى من يُنَالُ في مجالسته الخير, من ذكر الله تعالى» وتعلم العلم؛ وأفعال البر كلها. 

قال ابن بطال: وروي عن إبراهيم صَلَّى الله عليه وسلّم أنه كان عطَّارا. 

وذكر المفضل بن سلمة في كتاب «الطيب»: المسك مذكر فمن أنَّنَه ذهب إلى رائحته وأرجه. 
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وذكر المسعودي في «مروج الذهب»: أنه يدفع مواد الدم إلى سرّة الغزال» فإذا استحكم لون 
الدم فيها ونضح آذاه ذلك وحكّه. فيفزع حينئذ إلى أحد الصخور والأحجار الحارّة من حرٌ 
الشمس, فيحتك با مُلتَدّا بذلك» فينفجر حينئذ وتسيل على تلك الأحجار كانفجار الجراح 
والذَّمّلء ويجد بخروجه لذة, فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حينئذ ثم اندفعت إليه مواد من الدم 
تجتمع ثانية» فيخرج رجال النبت يتّبعون تلك الحجارةً والجبال فيجدون الدمَّ قد جف بعد إحكام 
الموادٌ ونضج الطبيعة» وجفّفته الشمس وأثَّر فيه الهوى. فيودعونه نوافج معهم قد أخذوها من 
غزلان اصطادوها معدَّةَ معهم, ولغزاله نابان صغيران محدودان الأعلى منهم, مدلل على أسنانه 
السفلى, ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان وربما رموها بالسهام فيصرعونها ويقطعون عنها نوافجها 


والدم في سررها خام لم ينضج وطري لم يدرك, فيكون لرائحته سهولة فيبقى زمانا حتى تزول عنه 
تلك الروائح السهلة الكريهة؛ ويكتسب موادًا من الهوى ويصير مسكاء وسبيل ذاك سبيل الثمار 
إذا كانت على الأشجارء وقطعت قبل استحكام نضجها في شجرها واستحكام موادها. انتهى. 
هذا يرد قول ابن المنذر الذي حكيناه قبل. 

ويؤيده أيضًا قول المتبي: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وقوله: (لآ يَعْدَمُكَ) بفتح الياء؛ قال ابن التين: وضبط في البخاري بضم الياء وكسر الدال» 
ومعناه: ليس يعدوك. 

وأبو طيبة: بطاء مهملة مفتوحة, قيل: اسمه هبارء وقيل: نافع وقيل: ميسرة. 

قال ابن الحذاء: عاش مئة وثلانًا وأربعين سنة. 

والحجام تقدم ذكره. 

بَابُ التَجَارَةِ فيمَا يُكْرَهُ لَنْسْهُ ِلرّجَالٍ وَاليّسَاءٍ 

ذكرٌ فيه حديث عمر المذكور في الصلاة: 
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4 - 2105 - أَرْسَلَ إليه النّيحْ صلَّى الله عليه وسلّم بحل حَرِيرٍ أو سِيَرَاء فَرَآهَا عَلَيْ 
فَقَالَ: «إنّ 1 أَرْسِلْهَا لتلْبَسَهَاء إِمَا يَلْبَمْهَا مَنْ لا حَلقَ لَه إِثَا بَعَنتُها إِلَيِكَ لِتَسْتَمْعِعَ بتتاه. [خ 
4 - 2105] 


وحديث: 


و3 


00 ع القَاسِم بْن مُحَمَدِ 0 عَائْشَةَ: 0 0 0 فِيهًا 0 فَلَمًا زاقا ب الله 


7 


قال ابن عبد البر: ورواه الزهري عن القاسم عن عائشة كالذي قبله سواء, إلا أنه جعل في 
موضع «النمرقة» قرامّاء وقد قال الخليل: القرام جمع قرامة؛ قال: وهي ثوب صوف ملون. 
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و 
2 


قال أبو عمر: والمعنى في ذلك واحد؛ لأنما كلها ثياب مُتَهَنُ ولا يُرخَصُ في شيء منها في هذا 
الحديث, وإن كانت الرُخْصّهُ قد وردت في غيره في هذا المعنى فإن ذلك مُتعارضٌ» وحديث 
عائشة هذا من أصح ما يروى في هذا الباب. إلا أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن 
القاسم عنها فخالف في معناه, وذكر فيه الرخصة فيما يُرتَفَقُ ويتومّذ, وهو: دخل على رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم وني البيت ستر منصوب عليه تصاوير, فعرف الغضب في وجهه. قالت: 
«فهتكثه وأخذثه فجعلته مِرفَقَتِينِ فكان يرتفق بحما في بيته». 
قال: فهذه الرواية مخالفة للزهري ونافع عن القاسم. وعبيد الله حافظ ثقة, وماعه صحيح, 
والزهري ونافع أجل منه فالله أعلم بالصحيح في ذلك. انتهى. 
سنذكر حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بنحو حديث عبيد الله. 
قال ابن عبد البر: ومن جهة النظر لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا مُنازعَ له قال: 
وحديث سهل بن حُتَيففٍ مع أبي طلحة يعضد ما رواه عبيد الله بن عمر, وهو ما رواه مالك عن 
أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله: «أنه دخل على أبي طلحة يعوده. قال: فوجدنا عنده سهل 
بن حنيف,. قال: 
َابْ: كم يجُورُ الخِيَارُ 
7 - حَدَّنَنَا صَدَقَهُ أَخْبَرََا عَبْدُ الوَمّابِء سمَغث يخ سمغث تافِعاء عَن ابْنِ عُمَرَ عن النِيَ 
صَلَّى الله عليه وسلّم أنه قَالَ: «إِنّ الْحبَايعَيْنِ بالخبَار في بَيْعِهِمَا مَا 1 يَعَقَرََاه أَوْ يَكُونُ البَبْعُ 
خِيّار». [خ 2107] 

تافع: وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيَْا يُعْجِبَْهُ فَارَقَ صَاحِبَه. 


قَالَ 
وفي لفظ: «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر». 
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وفي لفظ: «لكلّ واحد منهما الخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» هذا 
لفظ نافع. 

ولفظ سالح: قال عبد الله بن عمر: «وكانت السنة أنَّ المتبايعين بالخيار حتى يتفرّقا». 

ورواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر بمعنى ما رواه نافع إلا أنَّ لفظ حدينه آكد في إثبات خيار 


المجلس لأنه قال: «كلٌ بيّعين لا بيع بينهما حقٌّ يتفرّقا إلا بيع الخيار». 

وفي لفظ: «كلٌ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا أو يكون بيعهما عن خيار: وإذاكان 
البيع عن خيار فقد وجب». 

وفي لفظ: «كلٌ بيّعين لا بيع بينهما حقٌّ يتفرّقا إلا بيع الخيار». 

وقال عبد العزيز بن جعفر بن يزداد في كتاب «البيوع» عن أحمد: هذا الحكم الذي في حديث 
ابن عمر لا يحفظ إلا من جهة عبد الله بن دينار وهو ثقة» ولكن أصحاب ابن عمر الحفاظ نافع 
وغيره لم يذكروه. والعمل على روايتهم. 

وقد اتفقت الأئمّة 

على إخراج حديث نافع: واتّفق محمّد وأبو عبد الرحمن على حديث عبد الله بن دينارء وتفرّد 
محمّد بحديث سالم, وأمّا حديث نافع فرواه عنه مالك وأيُوب والليث وييى بن سعيد وعبيد الله 
بن عمر وابن جريج والضحاك بن عفمان؛ وإ«ماعيل. 

قال أبو العباس الطرقي: وأظنّه ابن إبراهيم بن عقبة. 

وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص. 

قول البخاري إثر حديث حكيم: 

8 - «البَيعَانٍ بيار ما ل يَفْرَقه. [خ 2108] 

رَادَ أَخْمَدُ حَدَتَنَا بَهْرّ قَالَ: قَالَ هام فَدَكَرْتْ ذَلِكَ لأَي الفاح فَقَالَ: كنت مَعَ أي اليل 
الحديث. 1 

وفي موضع آخر قال همام: وجدت في كتابي «يختار ثلاث مرار». 

ذكر عن أبي المعالي أحمد بن يحبى بن هبة الله بن البيع أن أحمد هذا هو ابن حنبلء وبمر هو ابن 
أسدك. 
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وفي «صحيح مسلم»: حدثنا عمرو بن علي, حدثنا ابن مهدي, حدثنا همام, عن أي التياح قال: 
معت عبد الله بن الحارث؛ الحديث. 

وعند أبي داود حديث أبي برزة. 

وذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد بن معروف في كتاب «البيوع» عن أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل؛ وقيل له: حديث أبي برزة تذهب إليه؟ قال: أما فعل أبي برزة فلاء ولكن إلى ما 
روى عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «البيّعان بالخبار مالم يتفرّقا», وأبو برزة كان في عسكر فلم 


يكن عنده أن يبطل خياره. 

وعند النسائي حديث سمرة مرفوعاً: «البيعان بالخيار مالم يتفرّقا». 

وعند ابن حزم من طريق أبي الحسن عنه مرفوعاً: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ويأخذ كل واحد 
منهما من البيع ما هوى, ويتخايران ثلاث مرار». 

وعند أبي عيسى - محسّناً - عن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا إلا أن يكون 
صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله». 

وعن أبي هريرة: «لا يفترّق اثنان إلا عن تراض» وقال: حديث غريب. 

وعند ابن أبي شيبة: «ما لم يتفرّقا من بيعهما أو يكون بينهما خيار». 

وعند البيهقي - بسند جيد - عن ابن عباس وابن عمر: «من اشترى بيعاً فوجب له فهو بالخيار 
ما ل يفارقه صاحبه, إن شاء أخذه وإن شاء فارقه ولا خيار له». 

وعن أنس: «يا أهل البقيع لا يفترقن بيّعان إلا عن رضا». 

وعند ابن ماجه عن أبي سعيد: «إنما البيع عن تراض». 

وعن جابر: «اشترى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من رجل حمل حَبَطِ فلمًا وجب البيع قال: 
له اختر. فقال الأعرابي: عمّرك الله بيعاً» . 

وعند الدارفطبي: ١‏ أرَ كاليوم مثله بيعاً عمّرك اللّهء من أنت؟ قال: من قريش». 

وعند الترمذي: «خير أعرابياً بعد البيع» وقال: حديث صحيح غريب. 

وعند الطحاوي: «حمل قَرَظِ». 

وعن طاووس مرسلاً: كان ذلك الابتياع قبل البعثة. 

وقول البخاري في: 

بَاب: البَيَعَانٍ بالخيَارٍ ما ل يترا 
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وَبه قَالَ ابْنْ عْمَرَ: وَشْرَيْحٌ وَالشَغِيٌ وَطَاوّنٌ وَعَطَاءٌ وَابِنْ أ مُلْيْكَة. 

هذا التعليق عن ابن عمر تقدَّم ذكره. 

والتعليق عن شربح والشعبي ذكره أبو بكر فقال: حدثنا جريرء» عن مغيرة, عن الشعبي في رجل 
اشترى من رجل ِرْذَوناً فأراد أن يرد قبل أن يتفرّقاء فقضى الشعبي أنه وقد وجب عليه فشهد 
عنده أبو الضحى أنَّ شرياً أت مثل ذلك فردّه على البائع» فرجع الشعبي إلى قول شريح. 
وحدثنا وكيع, حدثنا سفيان» عن أبي السّفر عن الشعبي عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم 


يتفرّقا. 

وحدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح مثله. 

وفي «شرح المهذب» حكى عنه النووي: أنَّ التفرق إذا حصل بالقول وجب البيع؛ فالله أعلم. 
والتعليق عن ابن أبي مليكة رواه أبو بكر مرسلاً عن وكيع, حدثنا هشام بن زياد, عن عبد العزيز 
بن رفيع عنه 

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا». 

وحدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز عنه مثله مرسلاً. 

والتعليق عن عطاء رواه أبو بكر عن جرير بن عبد الحميد, عن ابن رفيع عنه؛ وعن ابن أبي 
مليكة عن ابي صلَى الله عليه وسلّم مرسلاً. 

وقال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالج عن ابن جريج, عن عطاء: إذا وجب البيع خيّره بعد 
وجوبه, بأن يقول: اختر إن شئت فخذ, وإن شئت فدع, قال: فقلت: فخيره بعد وجوب البيع 
فأخذ ثم ندم قبل أن يتفرّقا من مجلسهما ذلكء أيقيله منه لا بدَّ؟ قال: لاء حسبه إذا خيره بعد 
وجوب البيع. 

وقوله في هذا الباب: 

0 - حَدَّنَني إِسْحَاقء أَخْبَرَئا حَبَانُ. [خ 2110] 

فذكر حديث حكيم, ذكر اليّاتٍ أنّه ابن منصورء وقال: حديث مسلم عن إسحاق بن منصور 
عن حَبَّان. 

وقوله في: 

بَابُ إِذَا كان البَائِع بالخيَارٍ هَل يَجُورُ البَيْعْ 

3 حَدَّنََا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفَء حَدَئَنَا سُفْيَانُ. [خ 2113] 
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فذكر حديث ابن دينار عن ابن عمرء قال أبو نعيم الحافظ: محمّد هو الفريابي. وسفيان هو ابن 
سعيد الثوري. 

وقال ابن التين: تبويب البخاري لم يأت فيه هنا بما يدل على خيار البيع وحده. وأخذه القاضي 
من حديث حَبَّان المذكور. 

قال: وقول همّام: (وَجَدْتْ في كتابي: يَكْتَارْ ثَلاآثَ مِرَارٍ) ليس بمحفوظ. والرواة على خلافه. وإذا 
خالف الواحدٌ الرواةً جميعاً م يُقبل قوله. سيّما أنه إنها وجده في كتابه. ورئًا أَذْخِلَ على الرجل في 


كتبه إذا ل يكن سدَّها لضبط. 

قال القرطبي: ظاهر ألفاظ هذا الحديث - وإن كثرت - متواردة على ثبوت خيار المجلس لكل 
واحد من المتبايعين, وأنَّ التفرّق المذكور إِثا هو بالأبدان, وإليه ذهب كثير من الصحابة 
والتابعين» وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم: على أنه محمول على ظاهره لكن على جهة الندب 
لا على الوجوب. 

وعن مالك وربيعة وأبي حنيفة ومحمّد وأبي يوسف والغوري والنخعي - في أحد قوليهما - أنَّ 
التفرّق إذا حصل بالأقوال وجب البيع ولا خيار إلا إن اشترط. 

وقال أبو بكر بن العربي: قال مالك: ليس لهذا عندنا حدّ معروف. 

يريد: أنَّ فرقتهما ليس لها وقت معلوم. 

قال: وهذه جهالة وُقف البيع عليهاء فيكون كبيع الملامسة والمنابذة وكبيع خيار إلى أجل 
مجهول. وما كان كذلك فهو فاسد قطعًاء ولا يُعارَضٌ هذا الأصل بظاهر لم يتحصّل المراد منه 
مفهومًا؛ وقد روي في بعض طرقه من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جدّه عبد الله بن 
عمرو مرفوعاً, ذكره ابن يزداد في كتاب «البيوع» عن أحمد بن حنبل: «إلا أن يكون صفقة 
خيار, فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله». 

فظاهر هذه الزيادة مخالفة لظاهر أوَّل الحديث, فإن تأوّل من أخذ بظاهر لفظ الحديث الاستقالة: 
باختيار الفسخ. تأوّلنا الخيار باختيار الاستقالة, وإذا تقابل التأويلان وقف الحديث, والقياس في 
جانبنا. 
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وقال ابن حزم: قال الأوزاعي: كل بيع فالمتبايعان بالخيار فيه ما ل يتفرّقا بأبدانهما إلا بيوعاً ثلاثة: 
المغنم» والشركاء في الميراث يتقاومونه, والشركاء في التجارة يتقاوموها. 

قال الطحاوي: تنازع أهل العلم في التفرّق الملكور؛ فقالت طائفة: هو قول البائع للمبتاع قد 
بعتك, وقول المبتاع: قد قبلت, فهل يكون للبائع الرجوع عمًا قال قبل قول المبتاع له: قد قبلت 
ذلك؛ ويكون للمبتاع قبول ذلك منه ما ل يفارق البائع ببدنه فإن فارقه ببدنه لم يكن له بعد ذلك 
أن يقبل منه القول الذي قاله له؟ قالوا: ولو كان ذلك بعد مفارقته ببدنه لكان ذلك له بعد المدة 
الطويلة. 

ومن كان يذهب بالحديث إلى هذا التأويل 


أبو يوسف وعيسى بن أبان. 


وقال محمّد: إِنَّ قول البائع للمبتاع: قد بعتك, وقول المبتاع له: قد قبلت, يكونان به متفرّقين, 
وأن يكون ذلك كقوله جل وعز: [وَإِنْ يَتَفَرَا يُْنِ الله كُلّا مِنْ سَعَبِ وَكَانَ الل وَاسِعًا حَكِيمًا 
[النساء: 130]. 

وقال آخرون: الفرقة بالأبدان لأنهما قبل تعاقدهما بالبيع متساومان وليسا بمتبايعين, وإِا عل 
هما الخيار بعد كونما متبايعين إلى أن يفترقاء وبه قال الشافعي. 

قال: ولا حجّة في ذلك لأنَّ العرب تسمّي الشيء باسم ما قرب منه. وقد حكى لنا المزن عنه 
أنّه قال في قوله جل وعز: إفَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومْنَ بمَغْروفٍ] [الطلاق: 2] أنَّ العرب قد 
تقول: قد دخل فلان مدينة كذا لقربه منهاء ولقصده إلى دخوهاء وإن لم يكن في الحقيقة دخلهاء 
فاحتمل الحديث مثله. 

وفي «المدونة» عن أشهب: هذا الحديث منسوخ بقوله: «المسلمون على شروطهم», وبقوله أيضا 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «إذا اختلف البيّعان استُحلِف البائع», فلو كان بينهما خيار لم يكن هناك 
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وقيل: هو مخالف لظاهر قوله جل وعز: [ِوَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْنُمُ1 [البقرة: 282] إذ لا يمكن 
الإشهاد بعد التفرّق. 

وبقوله جل وعز: [إِذَا تَدَايَئْتُمْ بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوة] [البقرة: 282]. 

قال أشهب: الذي اجتمع عليه عر العلم 0 أهل الحجاز أنَّ البيّعين إذا أوجبا بينهما البيع لزم, 
وليس العمل على هذا الخبر عندهم: واستدلوا بقوله: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه»؛ أي: لا 
يَسْم فكذا معنى قوله: «المتبايعان» يعني: المتساومين, أو يحمل على الندب بدليل مفارقة ابن 
عمر؛ إذ ليس من شأنه التحيّل في إبطال واجب. 

وذكر أبو الفرج البغدادي عن أبي حنيفة ومالك أن خيار المجلس ليس بثابت» واعترضا عليه 
بأوجه خمسة: 

الأول: أن مالكاً رواه وذهب إلى خلافه. ورأي الراوي مقدّم على روايته؛ لأنه يُشْعِرُ بالطعن فيما 
روى. 

الثاي: أنه خبر واحدٍ فيما تعمٌ به البلوى فلا يُقبل. 

الغالث: أنه بخالف قياس الأصول؛ لأن عقود المعاوضات لا يثبت فيها خيار المجلس. 

الرابع: أنمم حملوه على المتساومين, وميا متبايعين لأنَّ حالهما يؤول إلى ذلك. 


الخامس: أم حملوه على حالة التواجب إذا قال البائع: بعتء, ول يقل المبتاع: قبلت» فالبائع 
ا وكذا المشتري. 

قالا: وهذا حمل الكلام على حقيقته؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم أثبت الخيار بسبب لان 
والتبايع اسم لحالة تشاغلهما ل فأمًا بعد ارتباط الإيجاب بالقبول فلا يسمَّيان متبايعين» عا 
يقال: كانا متبايعين» فعلى هذا يكون المعنى: ما لم يتفرّقا بالأقوال؛ لقوله تعالى: (وَمَا تَقَدَقَ الَّذِينَ 
أوثُوا الكتاب] [البينة: 4] انتهى. 


راباقى 


واحتجٌ هما أيضاً بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه», فدلٌ 
على أنه جائز له بيعه في المجلس قبل التفرّق, وبحديث ابن عمرو المذكور أوّلاً وهو دليل على أنَّ 
صاحبه لا بملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة, وأنَّ البيع قد تمّ قبل التفرّق, وقال تعالى: [أَوْفُوا 
بالْعْقُودِ] [المائدة: 1] وهذا عقد. 

أجاب الشافعيون عمًا أوّله أبو يوسف وابن أبان انما ما داما في المقاولة يسمّيان متساومين لا 
متبايعين» وهذا إِنَّه لو حلف ما باع وكان متساوماً لا يحنث. 

وقبل: إِنَّ مله على خيار المجلس يحصل به فائدة لم تكن قبل الحديث معروفة, وحمله على 
المساومة يخرجه عن الفائدة. 

وقيل: إِنَّه صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم مد الخيار إلى التفرّق, وهو تصريح بنبوته بعد انقضاء العقد, 
والراوي - وهو ابن عمر - أعلم بمراد الحديث, وقضى به أبو برزة الأسلمي في كتاب أبي داود 
أيضاء وكذا شريح وغيره على ما تقدّم. 

وأمّا احتجاجهم بقوله: (وَمَا تََرّقَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب] [البينة: 4] فالجواب عنه بأنَّ الإيجاب 
والقبول ليس 

تفرقاً منهما في القول؛ لأنَّ من أوجب البيع فغرضه أن يقبله صاحبه, فإذا قبله فقد وافقه, ولا 
يُسمّى ذاك مفارقة. 

وأمّا قوله جل وعز: [إِلّا أن تَكُونَ تَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] [النساء: 29] فهو معارض 
مخصوصء وكذا قوله: «حقٌّ يستوفيه». 

ويجاب عن قوله: «لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» فإنَّ الترمذي جعله في كتابه دليلاً 
على ثبوت خيار المجلس؛ لأنَّ معناه: مخافة أن يختار الفسخ, فعبّر عن الإقالة بالفسخ لعا فسخ 
يدل على هذا أمران: 


الأول: أنه صلَّى الله عليه وسلّم أنبت لكل واحد منهما الخيار ما ل يتفرّقاء ثم ذكر الإقالة في 
امجلس. 
قال في «شرح المهذب»: ومعلوم أنَّ من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة» فدلّ أنَّ المراد بالإقالة: 
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الثاي: لو كان المراد حقيقة الإقالة لم يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله؛ لأنَّ الإقالة لا تخحصٌ 
بامجلس. 

ويجاب عن قياسهم إِيّاه على النكاح والخلع أنه ليس المعقود فيهما المال, ولحذا لا يفسدان 
بفساد العوض بخلاف البيع. 

ويجاب عن قوهم: خيار مجهولء بأنَّ الخيار الثابت شرعاً لا يضر جهالة زمنه كخيار الردّ بالعيب» 
والأخذ بالشفعة, بخلاف خيار الشرط فإنّهِ يتعلّق بشرطهماء فاشترط بيانه. 

ويجاب عن قول من قال: عمل مالك على خلاف روايته؛ بأنَّ الحديث إذا كان صحيحاً كان 
حجّة على راويه وغيره؛ إذ من الجائز نسيانه إِيَّاه أو تأؤّله على أن لا نتابعهم في هذاء وإلا الحكم 
إِنا هو لازم للصحابي الراوي ذلك الحديث. وأمًا العالم إذا روى حديقاً لا يلزم بالعمل به ولا 
يقدح في روايته إذا عمل بخلافه؛ لأنّه يروي ما له وما عليه على ذاك الناس ... صحيحاً من غير 
رواية مالك ورواه عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم غير ابن عمر على ما تقدم ... عنه بأنَّ سيّدنا 
رسول الله كان يؤدّي ما حمل من الرسالة إلى الشخص الواحد وإلى الاثنين وإلى الجماعة, فإذا بلغ 
هذا الشخص لزم الحكم الباقين» وكم من حكم تفرّد بروايته واحد وتبعه الباقون. 

على أن نقول: ليس هو خبر واحد؛ بل هو مشهور أو متواتر على رأي الحاكم وأبي عمر وابن 
حزم؛ إذ رواه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثانية من الصحابة بأحاديث مسندة: غير المراسيل. 
وفي قول البخاري: (بَابٌ: كم يخورُ اليَارُ) ولم يذكر حديثاً فيه بيان تلك المدّة نظرء ذكره ابن 
التين. 

وأمّا ابن المنير فقال: اللهم إلا أن يؤخذ بمعنى التبويب من عدم تحديده؛ إذ في الحديث تفويض 
الأمر إلى الحاجة في اشتراطه. وهو مذهب مالكء انتهى. 
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الذي يظهر أنَّ البخاري أراد ما ذكر معلّقاً عن مام من أنه بختار ثلاث مرار؛ لأنّه قال: (بَاب: 
كُمْ يجُورُ الخِيَارُ) ولم يقل: باب مدَّة الخيار» والله تعالى أعلم. 

وقد اختلف الفقهاء في أمد الخيار: 

فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيارء وهذا قول ابن أبي 
ليلى» والحسن بن صالحء وأبي يوسف, ومحمّد, وأحمد, وإسحاق, وداود, وأبي ثور وابن المنذر. 
وقال الليث: يجوز الخيار إلى ثلاثة أيام فأقل. 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبني شرط الخبار الطويل إلا أنَّ الخيار للمشتري ما رضي البائع. 
وقال ابن شبرمة والثوري: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما. 

وقال سفيان: البيع فاسد بذلكء؛ فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. 

قال ابن حزم: وروينا في ذلك آثاراً عن المتقدمين, روى الشعبي: أن عمر اشترى فرساً واشترط 
حبسه على إن رضيه وإلا فلا بيع بعد بينهماء فحمل عليه عمر رجلاً فعطب الفرس, فجعلا 
بينهما شرعاً. فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت أو رد ما أخذتء فقال عمر: قضيت بالحق. 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: 
اشترى نافع دار السجن بأربعة آلاف فإن رضي عمر فالبيع بيعه. وإن عمر لم يرض فلصفوان 
أربعة» فأخذها عمر. 

وعن ابن عمر: كنت ابتاع إن رضيت حت ابتاع ابن مطيع إن رضيهاء فقال: إن الرجل ليرضى ثم 
يدع فكأنها أيقطني, فكان يبتاع ويقول: هاء إن أحدث. 

وقال سليمان بن البرصاء: بايعت ابن عمر بيعاً فقال لي: إن جاء ما اتفقنا إلى ثلاث ليال فالبيع 
بيعناء وإلا فلا بيع بيننا وبينك. 

قال أبو محمد: لا نعلم عن الصحابة في بيع الخيار شيئاً غير هذاء وهو خلاف قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك. وهي عندهم بيوع فاسدة مفسوخة. 
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وقال مالك: يجوز شرط الخيار في بيع الغوب اليوم واليومين» والجارية إلى خمسة أيام والجمعة, 
والدابة تركب اليوم وشبهه. ويُسارُ عليها البريد ونحوه. وني الدار الشهر لتختبر ويشاور فيهاء ولا 
فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري. 

وفي «علل الخلال» قال الأثرم: قلت لأحمد: الذي يقول أهل المدينة في العهدة الثلاث والسنة؟ 
قال: أما عهدة السنة فما أدري رووه عن أبان عن عثمان وهشام بن إسجماعيل؛ وأما حديث 


الثلاث فلو ثبت حديث عقبة, ولكن الحسن ما أراه 'جمع منه؛ لأنه بصريء, ولكن الحسن كان 
يأخذ هكذا. 

وقال محمد بن الحكم عن أحمد: ليس في عهدة الرقيق حديث صحيح. ولا أذهب إليه إنما روي 
عن الحسن عن عقبة) 0 قلت: إن مالكاً يذهب إليه؟ قال: ما يعجبني. 
وقال الثوري: يجوز شرط 0 للمشتري عشرة أيام وأكثر, ولا يحوز شرطه للبائع. 

وقال الأوزاعي: يجوز أن يشترط شهراً أو 0 

وقال أبو حنيفة والشافعي وزفر: الخيار في البيع ثلاثة أيام ولا يجوز الزيادة عليهاء فإن زاد فسد 
البيع؛ وروي أيضاً عن ابن شبرمة. 

قال في «شرح المهذب»: 

ويجحوز شرط الخيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيهاء فأما البيوع التي فيها ربا - وهي الصرف 
وبيع الطعام بالطعام - فلا يجوز فيها شرط الخيار, فإنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع؛ وهذا لا 
يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين, فلو جوزنا شرط الخيار تفرقا ولم يتم البيع بينهما. 

وقد روى ابن ماجه - بسند حسن - من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق؛ حدثني نافع 
عن ابن عمر قال: معت رجلاً من الأنصار يشكو إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه يغبن في 
البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». 

ولما رواه البخاري في «تاريخه» بسند صحيح إلى ابن إسحاق جعله عن منقذ بن عمرو. 
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والأمة مجمعة على جواز شرط الخيار, واحتجوا أيضاً بما رواه الحُدَّانٍ محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
بن عبد الرحيم بن شَرْوْسِء أخبرنا حفص بن سليمان, أخبرنا أبان عن أنس: «أن رجلاً اشترى 
بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام, فأبطل النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم البيع» وقال: إنما الخيار ثلاثة 
أيام». 

قال الحْدَّايُ: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا رجل سمع أباناً يقول عن الحسن: اشترى رجل بيعاً وجعل 
الخيار أربعة أيام, فقال النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلى «البيع مردود, وإنما الخيار ثلاثة أيام», وأبان 
وحفص بن سليمان ضعيفان جداً. 

وقال ابن حزم: وأما حديث: «المسلمون عند شروطهم» فلا يصح. 

وقول البخاري: [بَابُ] إِذَا ‏ يُوَفَتْ في الخيَار هل يَجُورُ الب 

ثم ذكر حديث ابن عمر: 


9 - «أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبِه اخْتَز». [خ 2109] 

قال فيه ابن المنير: الظاهر أنه قصد جواز البيع وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى 
العادة في مثل السلعة, وهذا مذهب مالكء, وهو أسعد بإطلاق الحديث, خلافاً لمن منع الببع 
كذلك إلحاقاً بالغرر. 

وقال ابن التين في قوله: (أَْ يَقْوْلُ لِصَّاحِبهِ احْمز أَوْ يَكُوْنُ بَيِعَ خيّارٍ) 

قال الداودي: هما سواءء ومعناها أنه بيع خيار الشرط. 

وعن ابن حبيب: معناه قطع خيار المجلس. 

وقال ابن بطال: ظاهر هذا الحديث يدل أن الخيار يوز اشتراطه بغير توقيتء» فلا معنى لقول من 
خالف. 

وذهب أكثر العلماء الذين يرون الافتراق بالأبدان إلى أنه إذا خيّر أحدهما صاحبّه بعد البيع 
فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم يتفرقا بالأبدان إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: هما بالخيار 
حتى يتفرقا, خبيّرَ أحدهما صاحبه أو لم يخره. 

قال: وأما الذين يجيزون البيع بالكلام فهو عندهم جائز. 
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وقال الخطابي: قوله: (وَكَاَا حْبعًَ) يبطل كل تأويل تأوله أهل العراق وغيرهم؛ وكذا قوله: (وَإِنْ 
تَقرَهَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعا [و1] يَمْرْكُ وَاجِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وجب الْبَيْعُ) قال: وفيه أبين دلالة على 
أن التفرق بالأبدان هو القاطع للخيار. 

باب إِذَا اشْتَرَى شَيئا فَوَهَب مِنْ ساعته قِبْلَ أنْ يَتَفرََا ول يُذكر البَائِعُ عَلى المشترِي أو اشترى 
عَبّدا فأعتقَة 

وَقَالَ طاوْسسٌ: فِيمَنْ يَشْبَرِي الملْعَةَ عَلَى الرّضا ثم باعَهَا وجب لَهُ وَالرَْحُ لَهُ. 

هذا التعليق رواه وعبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. 

وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: إذا بعت شيئاً على الرضا؟ قال: الخيار لكليهما حتى يفترقا 
عن رضا. 

5 - وَقَالَ الحْمَيِدِيٌ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا عَمْرُو, عَن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: كُنّا مَعَ البّيّ صلّى 
اله عليه وسلّم في سَفَرِ فَكُنْث عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعْمَنَ فكَانَ يَعلِبّنيي يعفدم مام القؤم, 
فيَْجرُْ عمَرْ وَيَرْذْه ثم يَعَقَدَمُ فَيُوَجَرهُ عُمَرُ فَقَالَ البّمْ صلّى الله عليه وسلّم لِعْمَرَ: «بغييه», 
قَالَّ: هُوَ لَكَ يا رَسُولَ الله قَالَ: «بغبيه» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ النيئُ 
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صلَّى الله عليه وسلّم: «هُوَ لَّكَ يا عَبْدَ الله تَصْئَعْ به مَا شِنت». [خ 2115] 

هذا التعليق روى البخاري منه قطعة في باب: «من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق». 
فقال [2610]: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة. 

وعند الإجماعيلي عن أي أحمد بن زياد وابن صالح: أخبرنا ابن أبي عمرء وقال ابن صالح: وحدثنا 
هارون. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي, حدثنا سفيان عن عمرو. 


)100/1( 


وقال أبو نعيم: حدثنا أبو علي؛ حدثنا بشر بن موسى؛ حدثنا الحميدي, حدثنا سفيان حدثنا 
عمروء قد ذكره. 

ورويناه أيضاً في «مسند عبد الله بن الزبير الحميدي» من رواية بشر بن موسى عنه. 

قال البخاري: 

6 - وَقَالَ اللَيِتْ: حَدَنَني عَبْدُ الرْمَنِ بْنُ خَالِدِ عَنْ ابن شِهَابٍ, عَنْ سَال عَنْ عَبْدِ الله 


3 


قَالَ: بغث مِنْ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ مَالُا بالوَادِي يماله بين فَلَمّا تَبَاَِعَْا رَجَعْتُ عَلَى عَقبِي حَىّ 
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خَرَجْتُْ مِنْ بَيْتي حَشْيّة أَنْ يُرَادَنِ البَبْعَ وَكَانَتِ السْنّةُ أنَّ «الحبَايعينِ باليّارٍ حَقٌّ يَعَفَرَقَاه قَالَ 
عَبْدُ الل هَلَمّا وجب بَيْعِي وَبيْعْهُ َأَيْثْ أن عَبَنمُهُ أن سُفْعْهُ إلى أَرْضٍ مود بِكَلاآثْ لَيَالِ وَسَاقَني 
إلى بياث َيَالٍ. [خ 2116] 

هذا التعليق رواه الإجماعيلي عن أبي عمران: حدثنا الرمادي, قال: وأخبرئ يعقوب بن سفيان 
قال: وأخبرنا القاسم حدثنا ابن رَنْجُوَْه قالوا: حدثنا أبو صالح, حدثنا الليث؛ حدثني عبد الرحمن 
بن خالد يذًا. 

ورواه أيضاً من حديث أيوب بن سويد. عن يوسف بن يزيد, عن الزهري عن سالم عن أبيه. 

قال: ورواه أبو صالح أيضاً عن الليث عن يونسء أخبرنا القاسم, أخبرنا ابن زنجويه حدثنا أبو 
صالح. 

وقال البيهقي: حدثنا أبو عمرو الأديب, أخبرنا الإجماعيلي. 

قال البيهقي: ورواه أبو صا أيضاً ويبى بن بكير عن الليث؛ عن يونس بن يزيد عن الزهري 
عن سالم عن أبيه. 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو حمدان؛ حدثنا الحسن بن سفيان, حدثنا يعقوب بن سفيان» 
حدثنا أبو صالح, حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد. 


09 قال: ذكره يعني البخاري فقال: وقال الليث, وم يذكر من دونه. ويدل على أن الحديث لذي 
صالحء وأبو صالح ليس من شرطه. 
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قال ابن بطال: هذا الباب حجة لمن يقول: الافتراق بالكلام» وحديث عمر بين في ذلك ألا 
ترى أن سيدنا رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم وهب الجمل في ساعته لابن عمر قبل التفرق» ولو 
ل يكن الجمل له لما وهبه حتى يجب له بافتراق الأبدان. 

وأما حديث ابن عمر في مبايعته لعثمان فقد احتج به من قال: إن الافتراق بالأبدان. 

واحتج به أيضًا من قال: إن الافتراق بالكلام؛ وكان من حجة الذين جعلوا الافتراق بالكلام أن 
قالوا: لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان, لكان المراد به الحض والندب إلى حسن المعاملة من 
المسلم للمسلم.ء ولا يفترسه في البيع على استخباره عن الداء والغائلة» وقد قال صلَّى الله عليه 
وسلَّم: «من أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة», ألا ترى قول ابن عمر: «وكانت السنة أن 
المتبايعين بالخيار». 

قال ابن التين: وذكر أبو عبد الملك أن في بعض الروايات: «وكانت السنة يومئذ». 

قال: ولو كان على الإلزام لقال: كانت السنة, وتكون إلى يوم الدين. 

قال ابن: بطال فحكى ابن عمر أن الناس كانوا يلتزمون حينئدٍ الندب؛ لأنه كان زمن مكارمة, 
وأن الوقت الذي حكى فيه التفرق بالأبدان كان التفرق بالأبدان متروكاء ولو كان على الوجوب 
ما قال: وكانت السنة, فلذلك جاز أن يرجع على عقبيه؛ لأنه فهم أن المراد بذلك الحض 
والندب؛ لا سيما وهو الذي حضر فعل النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم في هبته البكر له بحضرة 
البائع قبل التفرق. 

وقال الطحاوي: روينا عن ابن عمر ما يدل أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال: 
إن البيع لا يتم إلا بما. وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب؛ حدثنا بشر بن بكيرء حدثنا الأوزاعي, 
حدثني الزهري. عن حمزة بن عبد الله. أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيًّا فهو من 
مال المبتاع. 

قال ابن جرير: صح هذا عن ابن عمرء ولا يعلم له تخالف من الصحابة. 
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قال ابن المنذر: يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يق يقبضها المشتري بعد هام البيع. 

قال ابن المنذر: هي من مال المشتري؛ لأنه لو كان عبدًا فأعتقه المشتري كان عتقه جائرًا؛ ولو 
أعتقه البائع لم يجر عتقه. 

قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حيًا فهلك بعدها أنه من مال 
المشتري, فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك, وأن 
البيع ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك, وهذا من ابن 
عمر دالٌ على مذهبه في الفرقة التي سمعها من النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم فيما ذكروا. 

وقد وجدنا عن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما يدل على أن المبيع يملكه المشتري 
بالقول دون التفرق بالأبدان, وذلك أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
يبعه حتى يقبضه», فكان ذلك دليلًا على أنه إذا قبضه حر له بيعه. ويكون قابضًا له قبل 
التفرق بالأبدان. 

وروي عن سعيد بن المسيب يعني الحديث المخرج عند ابن ماجه من طريق ابن لميعة» عن موسى 
بن وردان, عنه قال: معت عثمان ينطب 1 المنبر ويقول: كنت أشتري التمر فأبيعه بربح فقال 
لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا اشتريت فاكتل؛ وإذا بعت فكل». 

فكان من ابتاع طعامًا مكايلة فباعه قبل أن 1 لا يجوز بيعه. فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه ثم 
فارق بائعه. فكلّ قد اجتمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل. 

وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل قبل التفرق وبين أكتياله إياه قبل قبل البيع, فدل ذلك أنه إذا 
اكتاله اكتيالًا يحل به بيعه, فقد كان ذلك اكتيالاً له وهو له مالك؛ وإن اكتاله اكتيالاً لا يحل بيعه 
فقد كال له وهو غير مالك له. فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في المبيع بابتياعه إياه قبل 
فرقة تكون بعد ذلكء فهذا وجه من طريق الآثار. 
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وفي الحديث: أن يسأل رب السلعة بيعها وإن لم يعرضهاء وأن البيع لا يحتاج إلى قبض. 

قال ابن التين: وقول البخاري: (إِذَا 1 يُنكرِ الْبَائُعُ عَلَى الْمُشْئرِي) تعسفء ولا يحمل فعل النبي 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم أنه وهب ما فيه لآخر خيار ولا إنكار؛ لأنه إنما بعث صلَّى الله عليه وسلّم 
مبيمًا. 

وقوله: (سُفَمُهُ إلى أَرْضٍ ممْوْدَ) يعني: أن الأرض التي أعطيته بعدها من أرض مود ثلاث ليالٍ» 
والأرض التي أعطان من المدينة على ثلاث. 


وقوله في الترجمة: (أَو اشْترَى عَبْدَا فََعْتَقَهُ) كأنه إنما أخذه من القياس على الهبة؛ لأن العتق آكد 
من الحبة. 

وفي الحديث: جواز بيع الشيء الغائب على الصفة. 

قال ابن بطال: وأجمع العلماء على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الحبة أو 
العتق أنه بيع جائزء واختلفوا إذا أنكر ولم يرض بما أحدثه المبتاع, فالذين يرون أن البيع يتم 
بالكلام يجيزون هبته وعتقه. ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيز شيئًا من ذلكء إلا بعد التفرق» 
وحديث عمر حجة عليهم. 

اج 3 ص 9/0148 

باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الخدّاع في البَيْع 

7 - حذك عند الل 50 حْبَرََا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ْنِ دِينَاٍ عَنْ ابْنٍ عْمَرَ: أَنَّ 
رَجُلّا ذكْرَ ِلبِيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلم أَنَهُ يخْدَعُ في البْيُوع, فََالَ: «إذَا بَايَعْتَ فَفلْ ل خلابة». 
[خ 2117] ْ 

وعند الدارقطني من حديث ابن إسحاق, عن نافع؛ عن ابن عمر أن رجلا من الأنصار كان 
بلسانه لوثة, وكان لا يزال يغبن في البيوع, فذكر ذلك للنبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: «إذًا 
بِعْتَ َه :: لا خلابَةَ مرتين». 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن ييى بن حبان, قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلا 
قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله. وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن. 
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وفيه: وكان عُمّر عُمرًا طويلاء عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمان حين فشا الناس. 

وف لفظ عن ابن عمر: كان حَبَّانُ بن منقذ رجلا ضعيفًء وكان قد سُفع في رأسه مأمومة» فجعل 
رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم له الخيار فيما يشتري ثلاناء وكان قد ثقل لسانه. فكنت أسمعه 
يقول: لا خلابة لا خلابة. 

قال الدارقطني: وكان ضرير البصر. 

وني الطبراي: لما عمي قال له النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم ذلك. 

وعند ابن حزم من حديث ابن إسحاق: «أن منقدًا سُفِعَ في رأسه مأمومة في الجاهلية» فحلت 
لسانه». 


وفيه: «وأنت بالخيار ثلاقًا», وقد تقدم طرف منه قبل. 


وفي «الاستيعاب»: الذي قال له النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «قل لا خلابة» هو منقذ بن حبان» 
وذلك محفوظ من حديث ابن عمر وغيره؛ انتهى. 

الحاكم ذكره من حديث ابن عمر قال: كان حَبّانَ بن منقذ رجلاً ضعيفاً. الحديث. وقال: هو 
حديث متصل الإسناد. 

وقال الجيائ: حَبّان بن منقذ شح في بعض مغازيه مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ في بعض 
الحصون بحجر. 

وزعم ابن قرقول أن هذا 

الرجل كان ألثغ ولا يعطيه لسانه إخراج اللام, فكان ينطق به ياءً باثيين من تحت أو ذالّا معجمة. 
قال: وعند ابن أبي جعفر عن بعض شيوخه: «لا خيانة» بالنون» وهو تصحيف. 

وزعم أبو عمر أن هذا خاص بمذا الرجلء وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة, ولا خيار للمغبون 
بسببهاء سواء قلت أو كثرت, وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وأصح الروايتين عن 
مالك. 

وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه 
فلاء وكذا حدّه أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة. وقيل: من السدس, وعن داود: العقد 
باطل. 

وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وبسعرها في وقت البيع لم يفسخ البيع كثيراً كان الغبن 
أو قليلاً فإن كان أحدهما غير عارفٍ بذلك فسخ البيع؛ إلا أن يريد أن يمضيه. ولم يحدّ مالك في 


ذلك حدًا. 
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احتجّ لأبي حنيفة ومن تابعه: أن هذا المخدوع جعل له الخيار لما يلحقه من ذلك, فلو كان الغبن 
شيئًا ملك به فسخ العقد لما احتاج إلى شرط الخيار مع استغنائه عنه. 

قال المالكيون: هذه الحجة لنا لأن النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم قال: لك الخيار, ولم يقل له: 
اشترط الخيارء فلو كان الغبن مباحاً لم يكن لقوله: «لا خلابة» معنى, ول ينفعه ذلك, فلما كان 
ذلك منفعة جعل له النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم الخيار بعد ذلك لينظر فيما باعه ويسأل عن 
سعره. وإنها جعل له ذلك ليرينا الحكم في مثله. وأيضاً إن قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تلقوا 
الركبان للبيع فمن تلقاها فهو بالخيار إذا دخل السوق» انتهى. 

اعترض ابن حزم على هذا بقوله: فيه الخيار إلى دخول السوق, ولعله لا يدخله إلا بعد عام 


أو أكثر. 

قال المالكيون: وإنما جعل له الخيار في ذلك لأجل الغبن يلحقه. فعلم بمذا أن الغبن يوجب 
الخيارء وأيضاً لو ابتاع سلعة فوجد بما عيباً كان له الخيار في الرد لأجل النقص الموجود بماء فلا 
فرق بين أن يجد النقص بالسلعة أو بالثمن. 

وتمسك بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الكبيرء لا سيما وقد جاء في بعض طرقه أن أهل 
هذا الرجل سألوا النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلَّم أن يحجر عليه لما في عقوده من الغبن, فلم يحجر 
عليه وأمره بقوله: «لا خلابَة» انتهى. 

لقائل أن يقول: لما سألوا الحجر أقرهم - عليه الصلاة والسلام - عليه فلو كان الحجر على 
الكبير لا يجوز لأنكر عليهم قوهم. 

وقال ابن العربي: يحتمل أن الخديعة كانت في العيب أو في العين أو في الكذب أو في الثمن أو في 
الغبن» وليست قضية عامة فتحمل على العموم, وإنما هي خاصة في عين وحكاية حال. 

فإن قيل كيف يدعون الخصوص وقد روى ابن ليعة: حدثنا حبان بن واسع. عن طلحة بن يزيد 
بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع, فقال: «ما أجد لكم شيئاً ما جعله سيدنا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم لحبان بن منقذ». 
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وفي حديث ابن شيعة عن حبان بن واسع, عن أبيه, عن جده. قال: عمر بن الخطاب .. 
الحديث. 

فيقال له: هذان حديثان ضعيفان. 

وقال ابن حزم: ومن قال حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة» فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن من 
الأيام. إن شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة أو بغير خديعة بغبن أو بغير غبن» وإن شاء 
أمسك, فإذا انقضت الليالي الثلاث بطل خياره ولزمه؛ ولا رد إلا من عيب إذا وجد. 

فإن قال لفظا غير: لا خلابة, بأن يقول: لا خديعة, 

أو لا غشاًء أو لاكيدا أو لا غبنا. أو لا مكراء أو لا عيبا أو لا ضرراً أو على السلامة أو له 
داءًء أو لا غائلةَ أو لا خبثاً. أو نحو هذا لم يكن له الخيار المجعول لمن قال: لا خلابة؛ لكن إن 
وجد شيئاً ثما بايع على ألا يعقد بيعه بطل البيع, وإن لم يجده لزمه البيع. 

و (الخلاّة): المخادعة, خَلَبَهِ كَخْلبُهِ خَلَْباً وخلابة وخَالَبَه. 

قال ابن سيده: وهي الى وَرجل خالبُ, وخَلّاب, وَخَلْبُوب وَحَلَبُوب: خدّاع, الأخيرة عن 


كراع. زاد الجوهري: كذاب. 

قال ابن سيده: وامرأة خَلَبِوب على مثال خيروب» هذه عن اللحياني. وخَلُوب وخالبة وخَلّابة. 
وف «الكتاب المنتهى»: الخَلْبٍ القطع والخديعة باللسان, خلبه يخلبه. ويخلبه واختلبه اختلاباً. 
والخَلُوب: الخادع, والْخلِبّة: الخدّاعة من النساء. 

بابُ ما ذْكِرَ في الأسْوَاقٍِ 


قول عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب تقدم أول كتاب البيوع. 
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8 - حَدَنََا تُحْمَدُ بْنُ الصّبّاح» حَدَنََا إممَاعِيلُ بْنْ رَكرياء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ تافع بْن 
جْبَير بْن مُطْعِم, حَدَكَنني عَاِشَهُ قَالَ وَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «يَغْرُو جَيْشْنَ الكَعْبَةَ فَإِذَا 
كَانُوا بَِيْدَاءَ مِنَ الأْض, يُخْسَفُ بِأوَهِمْ وآخرهة» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله كف يعُدْسَفُ بَِوَهِمْ 
نيَهِم». [خ 2118] 

في مسلم: «صنع رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم في منامه شيئاً ى يكن يفعله؟ فسئل فقال: 
العجب إنَّ ناساً من أَمَّتي يوْمُون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت»: وفيه: «قلنا: يا رسول 
الله إِنَّ الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم فيهم المستبصر وامجبور وابن 

السبيل؛ يهلكون مهلكاً واحداًء ويصدرون مصادر شىٍّ, يبعنهم الله على نيّاقم». 

وفي «مستخرج أبي نعيم»: «وفيهم أشرافهم». 

وعند الإجماعيلي: «وفيه سواهم», بدل من أسواقهم قال: ورواه البخاري: «وفيهم أسواقهم», 
وليس سواهم, وأظنٌ أنَّ «أسواقهم» تصحيف, فإنَّ الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق. 
وقال المهلّب: في هذا أن من كثّر سواد قوم في معصية أو فتنة أنَّ العقوبة تلزمه معهم إذا ل 
يكونوا مغلوبين على ذلك؛ لأنَّ الخسف لا أخذ السوقة عقوبة لهم شمل الجميع. 

واستنبط مالك من هذا: مَن وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب أنه يعاقب. 

وبريد المهلب: أنَّ المغلوبين على تكثير السواد ليسوا من يستحقٌ العقوبة, لقوله تعالى: ١‏ وَلَوْلَا 
رجَالَ مُؤْمِئونَ وَنسَاء مؤمتات ] تَلمُوهم أن تطلوهم فعْصِيكُم مِنْهم مَعَرَة عير علم] [الفعح: 
5 ] الآية. 
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وفيه: علم من أعلام النبوة» وهو إخباره بما يكون. 

قال ابن التين: لعلَ هذا الجيش الذين يخسف بمم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم, ويكون 
الذين يبعنون على نيّاتَم وحضرت آجاهم بالخسف, كانوا ينكرون بقلوبهم ولا يقدرون على غير 
ذلك؛ وقد قال جل وعرّ: إوَاتَهُوا فِثنَةَ لا نْصِييّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ] [الأنفال: 25] 
انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث قوله: «إِنَّ ناساً من أَمّت يوْمُونَ هذا البيت», والجيش الذي يهدمونه ليسوا 
من أمّته صلَّى الله عليه وسلّم. 

والبيداء من الأرض: المفازة. 

فإن قيل: ما ذنب من أكره على الخروج أو من جمعته وإياهم الطريق؟ فيجاب بأنَّ عائشة لَّ 
سألت, قال: «يبعثون على نيّاقم» فماتوا 

بما حين حضرت آجالهم وبعنوا على نيّاهَم. 

حديث أبي هريرة تقدم في الصلاة. 

وذكر البخاري حديث أنس بن مالك: 

0 -كان البَُّ صلَّى الله عليه وسلّم في السُوقٍء فََالَ رَجُلٌ: با أَبا القَاسِمء فَالْعَمَتَ إِليْه 
صَلَى الله عليه وسلّم فَقَالَ: نا دَعَوْتُ هَذَا فَثَالَ النُّ صلَّى الله عليه وسلّم: «مَمُوا بانمي, 
ولا تَكَنّوا بكنْيتي». [خ 2120] 

وفي حديث خالد بن إسماعيل عن زهير عن حميد: دعا رجل بالبقيع با أبا القاسم .. الحديث 
قال ابن التين: ليس هذا الحديث مما يدخل في هذا التبويب؛ لأنّه ليس فيه ذكر للسوق؛ اللهم 
إلا أن يريد أصل الحديث. 


ورواه أيضاً من حديث جابر. 
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وأخبرنا الإمام أبو محمد النضري قراءة عليه أخبرنا ابن الفرات, عن فاطمة بنت سعد الخير» 
أخبرنا أبي قراءة عليه, أخبرنا أبو منصور المعمريء أخبرنا القاضي أبو بكر محمّد بن عمرء أخبرنا 
الإمام أبو حفص البغدادي, قال: حدثنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز, حدثنا محمد بن حميد 
الرازي؛ حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل - عن ييى بن العلاء؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن أبيه. عن أبي حميد الساعدي قال رسول الله صلَّى اللّهُ عليه فى «من تسمّى 


باسمي فلا يتك بكنيتي». 


وفي حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: «لا تجمعوا بين امي وكنيتي, أنا أبو 
القاسمء الله يعطي وأنا أقسم». 

وفي حديث شريك بن عبد الله عن مسلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة: «من تسمّى باسمي فلا 
يتك بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمّى بامي». 

ومن حديث ابن أبي ليلى عن أم حفصة بنت عبيد عن عمّها البراء بن عازب: «من تسمّى باسمي 
وفي لفظ: «لا تجمعوا بين امي وكنيتي». 

قال ابن شاهين: ذكر الخلاف في ذلك فذكر حديثاً من جهة محمّد 

بن عمران الحجبي معت صفية بنت شيبة قالت عائشة: جاءت امرأة إلى النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم فقالت: يا رسول الله إن ولد لي غلام فسميته محمّدًا وكنّيته بأبي القاسم فذكر لي أنك تكره 
ذلك. فقال: «ما حرّم امي وأحلٌ كنيتي». 

وعن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أنَّ محمّد بن علي ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة 
ومحمد بن معد كانوا كلهم يُكنّون بأبي القاسم, وكان لمالك بن أنس ابن يقال له: محمّدء وكنيته 
أبو القاسم, فقيل له في ذلك, فقال: لا بأس به. 
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وهذا الحديث يوجب أن يكون ناسخاً للأوّل؛ لأنَّ ولد الصحابة كُنُوا بأبي القاسم. وقد روي عن 
بعض التابعين أنّه كان يقول: إذا رأينا الرجل يُكىٌ بأبي القاسم كتّيناه بأبي القاصم بالصاد من جهة 
الكره لذلك: وحديث النهي فَطُرْقُه لا أعلم في أكثرها علّةُ. 

وزعم ابن التين أنَّ الشافعي وأهل الظاهر ذهبوا إلى أنّه لا يحل التكيي بأبي القاسم لأحد أصلاً, 
سيّما كان اسمه أحمداً أو محمّداً أم لم يكن؛ لظاهر الحديث. 

الثاي: أنَّ هذا النهي منسوخ, وأنَّ هذا الحكم كان في الزمن الأوّل للمعنى المذكور في الحديث ثم 
نسخ, فيباح لكل أحد. وهو مذهب مالك وجمهور العلماء. 

الثالث: قال ابن جرير: ليس بمنسوخ., والنهي تمي تنزيه» لا هي حرمة. 

الرابع: النهى عن التكي بأبي القاسم مختصٌ بمن اسمه محمد أو أحمد. ولا بأس بما لمن لم يكن اسمه 
ذلك. 

الخامس: النهي عن التكي بأبي القاسم مطلقاًء وألا يسمّي القاسم؛ لئلا يُكىٌّ والده به. 

السادس التسمية بمحمد مطلقا لقوله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: «تسمون أولادكم محمدًا وتلعنونهم». 


وقوله: (وَلَا تَكُنُوا) قال ابن التين: ضبط في أكثر الكتب بفتح التاء وضم النون المشددة, وفي 
بعضها بضم التاء والنون على وزن تُرَكُوا وفي بعضها 

بفتح التاء والنون مشدّدة مفتوحة على حذف إحدى التاءين. 

وقوله: (1 أَغبكَ) أي: لم أردك. 
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مُطْعِم عَنْ أَبي هُرَيْرَة َالَّ: «خَرَج البَّيْ صلَى الله عليه وسلّم في طَائقَةٍ النَهَارٍ لا ُكَلّمُني وَل 
سَيْنَ فَظَدَنْتُ أَنّهَا تُليِسُهُ سِحَابا أو تُعََلُه فَجَاءَ يَشْمَدُ حَقٌّ عَانَقَهُ وَقَبَلَهُ وَقَالَ: اللّهُمَ إيّ أجِبُه 
فأَحِبّهُ وَأحبّ مَنْ يُبّه. [خ 2122] 

في موضع آخر: «أين لكع ثلاثاً» ادع الحسين بن علي». 

عند الإسجماعيلي: «فجاء الحسن أو الحسين يشتكٌ». 

وقال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل؛ وإنما أدخل حديثاً في حديث؛ إذ ليس بيت 
فاطمة في سوق بني قينقاع؛ إِنا بيتها بين أبيات النبي صلَى الله عليه وسلّم 

ومعانقته صلَّى اللَهُ عليه وسلّم الحسن إباحة ذلك لغيره: وأمّا معانقة الرجل للرجل فاستحبّها 
سفيان, وكرهها مالك وقال: هي بدعة. 

وتناظر مالك وسفيان في ذلك فاحتجٌ سفيان بأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم فعل ذلك بجعفر, 
قال مالك: هو خاصٌ له فقال: ما تخصّه بغير ذلك؟ فسكت مالك. 

اللّكَعُ: في قول الأصمعي: هو العَِنُ الذي لا ينّجه لنطق ولا غيره, مأخوذ من الملاكيع: يعني 
الذي يخرج مع السلى من البطن. 

قال الأزهري: والقول قول الأصمعيء ألا ترى أن النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم قال للحسن وهو 
صغير: «أين لكع؟» أراد أنه لصغره لا ينّجه لمنطق ولا ما يصلحه. ول يرد أنه لئيم ولا عبد. 
وفي «الموعب»: اللَكيع والمرأة لكيعة ولكعاء ولكاع ومَلكعانة. 

قال: ويوصف به الحسن والحمق واللؤم, وقد لَكّع لكعاً مثل حدر. 
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وقال بعض النحويين يعني سيبويه: لا يقال مَلْكّعان إلا في التّداء. وبعض يقوله في التّداء وغيره. 
وعن 

إسماعيل حدثنا أبو الحسن معت المبرد حدثنا الفثوري عن أبي يزيد: الع الفلو, والأنثى: لكعة. 
وفي «المحكم»: الع ا مهر. 

وفي «الجامع»: أصل الع من الكُلْع ولكن قلب. 

وفي «الصحاح»: للع الذليل. 

وفي «المجمل»: اللَكع الكشع. انتهى 

الأشبه والأجود أن يحمل الحديث على ما قاله بلال بن جرير الخطفي؛ وسئل عن اللُكّع؟ فقال: 
هو في لغتنا الصغير. 

قال الحروي: وإلى هذا ذهب الحسن., إذا قال الإنسان: يا لكع: يريد: يا صغير. 

قال السهيلي: كان صلَّى الله عليه وسلّم بمزح ولا يقول إلا حقاً وههنا أراد تشبيهه بالفلو 
والمهر؛ لأنه طفلء كما أنَّ الفلو والمهر كذلك, وإذا قصد بالكلام قصد التشبيه لم يكن إلا 
صدقاً والله تعالى أعلم. 

وقول سفيان: 

قَالَ عْبَيْدُ الله حبرت أنه وى افع بن جبيلء أؤكر بركعة. 

أراد البخاري أن يبيّن سماع عبيد الله من نافع المعنعن في السند. 

3 - 2124 - حَدَّنََا إنرَاهِيمُ بْنْ الْمُنْذِِ حَدَّتَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّتَنَا مُوسَى بن عقبة» عَنْ 
اع حَدَّنَنَا ابْنْ عُمَرَ رَ: «أَنَهُمْ كانوا يَشْكَرُونَ الطَّعَامَ م مِنَ الرّكُبَانِ عَلَى عَهْد الي على اللّهُ عليه 
وسلّم فَيَنِعَتُ عَلَيِْمْ مَنْ يَتعْهُمْ أَنْ يبعُوهُ حَيْتْ اشْكَرَوْهُ حَقٌّ يَنْقُلُوهُ حَيْتْ يُبَاعُ الطّعَاُ». [خ 
3 -2124] 

وفي لفظ: «حتى يستوفوه». 

وعند أبي داود بسند جيد عن زيد بن ثابت: «تمى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن تباع السلع 
حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى 0 

وعند مسلم عن أبي هريرة: «من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى [يكتاله]» 

قال أبو عمر: وفي حديث القاسم بن محمّد: نمى أن يبيع أحدّ طعاماً اشترى بكيل حي يستوفيه. 
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قال: والقبض والاستيفاء سواءء, ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضاً إلا كيلا 
أو وزناً. وهذا لا خلاف فيه فإن وقع البيع في الطعام على الجزاف, فقد اختلف في بيعه قبل 
قبضه وانتقاله. 

وقال في: باب كرَاهةٍ السَّحَبٍ في السُوقٍ 

5 - حَدَّثَنَا تُحَمَدُ بْنُ سِنَانِء حَدَّنَنَا أفلح, حَدَّئَنَا هاآل» عَنْ عَطَاءٍ 

عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاص وقيل له: أَخبْتٍ عَنْ صِفَةِ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم في 
اراق قَالَ: أَجَلْء وَاللْه إِنهُ لَمَوْصُوفٌ في التَوْرَاةٍ ببَعْضٍِ صِفَيِهِ في القُزآنٍ. [خ 2125] 

وفيه: «وَلا سَّخَاب في الْأَسْوَاقِ». 


رم 


وفي آخره: 

َابعَهُ عَبْدُ العَزيزٍ بْنُ أي سَلَمَه عَنْ هلال وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلآلٍ عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابْنِ سَلآم. 
متابعة عبد العزيز أخرجها البخاري مسندة فقال: «حَدَّتَنَا عبد الله». 

قال أبو علي بن السكن: هو ابن مسلمة. 

وقال أبو مسعود الدمشقي: هو عبد الله بن محمّد بن رجاء. 

وقال اليّانِ: عندي أنه عبد الله بن صالح كاتب الليث, وإلى ذلك أشار أبو مسعود. 

على أنَّ الحاكم أبا عبد الله قطع على أنَّ البخاري لم يخرج في «صحيحه» عن كاتب الليث. 
وقد روى البخاري في كتاب «الأدب» عن عبد الله بن صالح, حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
عن هلال؛ وهو حديث تفرد به البخاري. 

وأمًا قول سعيد عن هلال فرويناه في «معجم الطبراني» قال: حدثنا المظّلب بن شعيب» حدثنا 
عبد الله بن صالح. حدثني الليث؛» عن خالد بن يزيد, عن سعيد بن أسامة. عن هلال» عن 
عطاءء عن عبد الله بن سلام: إن لنجد صفة رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم .. الحديث. 
ورواه الترمذي من حديث محمّد بن يوسف بن عبد الله بن سلام, عن أبيه. عن جده. وقال: 
حسن غريب. 

قوله: (أَجَلْ) أي نعم. 
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وكان عبد الله بن عمرو كما روى البزّار من حديث ابن لميعة, عن واهب عنه., أنه رأى في المنام 
كأنَّ في إحدى يديه عسلًا وفي الأخرى سمنًا وكأنّه يلعقهماء فأصبح فذكر ذلك للنبي صلَّى الله 
عليه وسلى فقال: «تقرأ الكتابين التوراة والقرآن» فكان يقرأهما. 


وقوله: (وَحِرْرا ِلأمِيِينَ) أي: 

حافظهم وحافظ دينهم. يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً. إذا حفظته وضممته إليك وصنته 
عن الأخذ. والأميُون: العرب؛ لأنَّ الكتابة كانت عندهم قليلة. 

وقوله: (تمَبْْكَ التََكَلَ) يعني: لقناعته باليسير من الرزق؛ واعتماده على الله تعالى في الرزق 
والنصر والصبر عند انتظار الفرج, والأخذ بمحاسن الأخلاق, واليقين بتمام وعد الله. فتوكل 
عليه فسمّي المتوكل. 

وقوله: (لَيِْسَ بَِظِ) أي: سبئ الخلق. 

(وَلا غَلِيظِ): وهي الشدَّة في القول. 

وقول القائل لعمر: أنت أفظٌ وأغلظ. قيل: لم يأت أفعل هنا للمفاعلة بينه وبين من أشرك معه, 
بل بمعنى: أنت فظّ غليظ على الجملة لا على التفصيل. 

و (السَّخَّابُ): الكثير الصياح والجلبة: ولم يكن صلَّى الله عليه وسلّم سحَابًا في سوق ولا غيره. 
قال تعالى: [ِوَِنَكَ لَعَلَى خُلقٍ عَظِيم] [القلم: 4]. 

وفيه: ذم الأسواق وأهلها الذين يكونون بمذه الصفة المذمومة من الصخب. واللغط والزيادة في 
المدّحَة والذمٌ لما يتبايعونه. والأيان الحانثة؛ ولهذا قال صلَّى الله عليه وسلّم: «شدٌ البقاع 
الأسواق» لما يغلب على أهلها من هذه الأحوال المذمومة. 

وقوله: (ولا يَدفَعُ بالّيئَةٍ السسيَّة) أي لا يسيء إلى من أساء إليه على سبيل المجازاة المباحة ل 
تنتهك لله حرمة؛ لكن يأخذ بالفضل كما قال جل وعز: [ِوَلَمَنْ صبْرَ وَعَفَرَ [الشورى: 43] 


ر0115/1) 


وقوله: (بالْمِلَةِ الْعَوْجَاءِ) يعني ما كانوا عليه من عبادة الأصنام: وتغيير ملّةَ إبراهيم صلَّى الله عليه 
وسلّم عن استقامتهاء وإمالتها بعد قوامها. 

وقوله: (وَيفْتَحُ به أَعْيَْا عُمْيَا) قال ابن التين: كذا للأصيلي جعل (ِعْمْيًا), نعنًا للأعين» وهو جمع 
عمياء. وفي بعض روايات الشيخ أبي الحسن: «أعين عُمي», فأضاف أعين إلى عُمي وهو جمع 
أعمى, وكذلك الكلام في الآذان أيضًا. 

وقوله: (وَقُنُوبَا عْلَّا) فليس هو إلا جمع أغلف سواء كان مضافًا أو غير مضاف, وترك 

الإضافة فيه بِيّنء وقرأ ابن عباس «غْلْفٌ» -بضم اللام- كأنّه جعله جمع غلاف. وهي قراءة 
الأعرج وابن محيصن. 

وقوله: (أَحِبُهُ) بضم الهمزة من أحبٌ رباعي وهي اللغة المشهورة. وقيل فيه بفتح الهمزة من حبّه 


يبه ثلاثي, أنشد للمبرد في «الكامل»: 

أحب أبا مروان من أجل تمره وأعلم أن الرفق بالمرء أرفق 

ووالله لولا تمره ما أحببته وكان عياض منه أدى ومشرق 

وقال آخر: 

لعمرك إنني وطلاب مضر لكالمزداد ثما حب بعدا 

قال: وقرأ أبو رجاء: [فَاتبعُونٍ سكم الله ففعل في هذا شيئين أحدهما أنه جاء به من حببت» 
والآخر أنه أدغم في موضع الجزم. وهو مذهب ميم وقيس وأسد. 

وقال أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجان في ردّه على المبرد الذي رواه ابن أَشْتَه وكذا في 
«الاستغناء» وهو الصواب عن أبي رجاء «كببَكُم اللّه» بإظهار التضعيف وفتح الياء من يحبب» 
ولا يكادون يقولون: حبٌء في الماضي, إِعَا يُقال في المستقبل فقط, هذا هو المشهور. على هم 
قالوا في يحب أيضاء إِنَا لغدٌ قد ماتت. 
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قال صاحب «المنتهى»: وهذا شاذ, لأَنّه لا يأ في المضاعف يفعل -بالكسر- مما كان متعدياً 
إلا ويشركه يفل - بالضمّ- ما خلا هذا الحرف وحده وهو المُبٌ والحبُ ذكره ابن سيده وقال: 
كره بعضهم حببته. وأنكر أن يكون هذا البيت لفصيح؛ يعني قوله: ما حببته» وحكى سيبويه: 
حببته وأحببته بمعنى. انتهى 

الشعر الماضي رويناه عن ابن بري ني كتاب «الإيضاح» أنه قال هو لغيلان بن شجاع النهشلي, 
وقال: الحبُ يجيء تارة بمعنى امخْبء وتارة بمعنى المحبوب؛ وشاهد الأول قول المخبل: 

أتهجر ليلى, بالفراق, حبيبها وما كان نفساء بالفراق» تطيب 

أي محبها 

وشاهد الثاني قول ابن الدُمَيْئة: 

وإن الكثيب الفرد. من جانب الحمى إلي» وإن لم آته. لحبيب 

أي محبوب. 

ومن الأمثال السائرة: من حَبَّ طَبّ. 

باب الكيْلٍ عَلَى البَائع وَالمُْطِي 

لَِوْلٍ الله تَعال: [وَِذَا كَالُوهُم أَوْ وَرَنُوهُمْ يخْسِرُوَ] [المطففين: 3] يَعْني: كالوا للَمْ وَوَرنُوا لهم 
كَفَولِهِ: (يَسْمَعُوتكُم) [الشعراء: 72]: يَسْمَعُونَ لَكُم. 


روينا عن الفراء في كتاب «المعاني» أنه قال: ال هاء في موضع نصبء تقول في الكلام: قد كلتك 
طعامًا كثيراء وكلتني مثله. وجمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا المد والمدين 
إلى الموسم, فهذا شاهد وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. 

وقوله: [َاكْتَالُوا عَلَى النّاسِ) [المطففين: 2] يريد من الناس وهما يعتقبان - يعني: على ومَنْ- في 
هذا الموضع؛ لأنه حق عليه فإذا قال: اكتلت عليك فكأنه قال: أخذت ما عليكء؛ وإذا قال: 
اكتلت منك, فهو مثل قولك: استوفيت منك. 

وفي «مقامات التنزيل» لأبي العباس: هذه السورة في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور عن معمر 
مكية. 


وقال السدي: إتما مدنية. 


وقال أبو بكر بن عياش عن الكلبي: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى 
المدينة. 
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وقال السدي: استقبل بما رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلم وهو داخل المدينة من مكة شرفها الله 
تعالى. 

قال أبو العباس: نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنياًكما قال السدي والكلبي 
وآخرها مكياً كما قال قتادة و ... . 

ثم إن الكلبي روى عن أبي صالح عن ابن عباس: كان بمر علي على الحارث بن قيس وناس معه 
فيسخرون من علي ويضحكون؛ ففيه نزلت: [إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَذِينَ آمَنُوا 
يَصْحَكُون] [المطففين: 29] إلى آخر السورة. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي عن السدي: قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم المدينة وبما 
رجل يقال له: أبو جهينة ومعه صاعان 

يكيل بأحدهما ويُكال بالآخرء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وفي «تفسير الطبري»: كان عيسى بن عمر - فيما ذَكِرٌ عنه - يجعلهما حرفين» ويقف على 
كالواء وعلى وزنواء فيما ذكر, ثم يبتدئ فيقول: هم يخسرون, والصواب في ذلك عندنا الوقف 
على هم. 

قال البخاري: 

وَقَالَ الب صلَّى الله عليه وسلّم: «اكْمَالُوا حَىٌّ تَسْعَوْفُوا». 


هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله امخاربي بسند صحيح. 

قال البخاري: 

وَيُلَكَرْ عَنْ عُنْمَانَ: أَنَّ لني صلَّى اللّهُ عليه وسلّم قَالَ لَهُ: «إذًا بغت فكل, وَإِذَا انتغت فَاكتلٌ». 
هذا التعليق رواه الدارقطني بسند فيه ضعف إلى منقذ مولى سراقة, وهو غير مشهور, عن 
عفمان, قال له النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا ابتعت طعامًا فاكتل؛ وإذا بعت فكل». 

ورواه أيضاً محمد بن حمير - عند ابن أبي حاتم - عن الأوزاعي, حدثني ثابت بن ثوبان» حدثني 
مكحول. عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه. فقال له البي 
صلَّى الله عليه وسلّم: «إِذَا ابْتَعْت فَاكتل إِذَا بعْتَ فَكِل» قال: وقال أبي: هذا حديث منكر بمذا 
الإسناد. 
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ورواه ابن ماجه من حديث ابن لميعة» عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب, عن عثمان 
وعن جابر: «تمى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان» صاع 
البائع وصاع المشتري» في إسناده ابن أبي ليلى. 

وقال السفاقسي: (إِذَا بغت فَكِل) أي: أوفي. (وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَل) أي: استوف بكيل لا لك 
ولا عليك. 

وقوله في حديث ابن عمر: 

06 - «مَنٍ ابْتَاعَ طَعَامّا قلا يبَعْهُ حَىّ يَسْتَؤْفِيَهُه. [خ 2126] 

وعند مسلم: «حق ينقله من مكانه». 

وعند أبي داود: «نمى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه». 

وعنده أيضاً عن ابن عباس: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حى بقبضه». 

قان ابن عراس : واحسب كل بذيء جدرلة التلقام. 

ولمسلم: «حتى يكتاله». 

وعن أبي 

هريرة: «حتى يكتاله». 

وعن جابر: «إذا ابتعت الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه». 

وعند أبي داود عن زيد بن ثابت: «تمى أن تباع السلع حيث تُبْتاع حتى يحوزوها إلى رحالهم». 
وعند أحمد عن حكيم بن حزام: «إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه». 


رواه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم ورواه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن 
يوسف عن عبد الله بن عصمة عن حكيم, وابن عصمة ضعيف ذكر هذا الدارقطني. 

وعند أبي داود بسند جيّد عن زيد بن ثابت: «نمى النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى بحوزها التجار إلى رحالهم». 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه, واختلفوا في 
بيع غير الطعام على أربعة مذاهب: 

أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام, قاله الشافعي ومحمد بن 
الحسن, وهو قول ابن عباس. 

الثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون, قاله عثمان بن عفان وابن المسيب 
والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

الغالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأراضيء قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. 
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الرابع: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب, قاله مالك وأبو ثور. 

وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخضروات. 

وقال عثمان البَي: يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضه. وكأنه ل يبلغه الحديث. 

وفي حديث جابر: 

7 - «كن لِلْقَوْم». [خ 2127] 

فلما كان هذا للوفاء الذي على أبيه لأنه الغارم عنه صار كأنه بائع واليهودي مشتري؛ لأنه أعطى 
الثمن قبل ذلك في مقابلة ما يأخذه من التمرء ولهذا أتى البخاري بمذا الحديث في هذا الباب. 
وفيه: أنَّ الكيل على البائع؛ والذي عليه الفقهاء أنَّ الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات 
على البائع؛ ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك. 

قال المهلب: وكتاب الله جلَ وعرّ يشهد أيضاً بذلك وهو قوله: [وَإِذَا كَالُوهُمْ أَؤْ وَرَنُوهُ] 
[المطففين: 3] فدل هذا أن يكيل إذا اشترى ويكتل لغيره إذا باع. 

وفي قصة يوسف صِلَّى الله عليه وسلّم أن البائع عليه الكيل؛ قال تعالى: (أَلَا تَرَْنَ أن أوفي 
الْكَبْلَ1 [يوسف: 59]. 

والتعليقان اللذان إثر حديث جابر تقدم في الصلاة وصلهماء وسيأق في الأطعمة له تكملة. 
8 - حَدَنَنَا إِْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَىء حَدَّثَمَا الوَلِيدُ, عَنْ نَوْرِِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ المقَدَام 


بن مَعْدِي كربت عَن البَيّ صلَّى اللّهُ عليه حلم قَالَ: «كيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لكنْ». [خ 2128] 
وروا ابن ماجه عن عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد 
بن معداد,. عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أيوب» فذكره من مسند أبي أيوب . 

رواه إجماعيل بن عياش, عن بحير مثل رواية بقية. 

وقال الدارقطني في كتاب «العلل»: القول قول بحير بن سعد لأنه زاد. 

ورواه ابن ماجه أيضًا عن هشام بن عمار عن إجماعيل بن عياش عن محمد بن عبد الرحمن 
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وقال البيهقي: رواه أبو الربيع الزهراني, عن ابن المبارك, عن ثورء عن خالد, عن جبير بن نفير» 
عن المقدام. 

أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا الإسماعيلي أخبرنا المنيعي عنه. 

وكذا رواه الإجماعيلي في «مستخرجه» من حديث أبي الربيع بزيادة جبير بن نفير. وعنده: «يبارك 
لكم فيه». 

وف «علل ابن أبي حاتم» قال أبي: هذا الصحيح؛ لأن ثورًا زاد رجلا وهي أشبه بالصواب. 
السر في الكيل لأنه يتعرف به ما يقوته وما يستغله. 

قال ابن بطال: لأتحم إذا اكتالوا يزيدون في الأكلء فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا 
يقدرونماء وقال صلى الله 

عليه وسلم: «كيلوا» أي: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله جل 
وعز من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلَى الله عليه وسلّم. 

قال: والكيل مندوب إليه. والندب إليه دليل على البركة. 

وقال أبو الفرج البغدادي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه في الكيل. 

فإن قيل: هذا معارض بما ذكرته عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتى طال علي, 
فالجواب قول المهلب: أنما كانت تخرج قوتًا بغير كيل؛ وهي متقوتة باليسير, فبورك لها فيه مع 
بركته صلَّى الله عليه وسلّم الباقية عليها وني بيتهاء فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها ففني 
عند انقضائها. 

وقيل أيضًا: إنه يعارض ما روي: [أن] النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلم دخل على حفصة فوجدها 


تكتال على خادمهاء فقال: «لا توكي فيوكي الله عليك». 

قالوا: قال ذلك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييق, أما إذا اكتال على معنى المقادير 
وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب, وقد كان صلَّى الله عليه وسلّم يدّخر لأهله قوت 
سنة, ول يكن ذلك إلا بعد معرفة الكيل. 

وروي أن النظر في المعيشة خير من بعض التجارة» ولهذا قبل: ما عال من اقتصد. 

وقال أبو الدرداء: من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك. 


الباب الذي بعده تقدم. 
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باب مَا يُذْكُرُ في بَيْع الطَّعَام وَالحُكْرَةٍ 

حديث ابن عدر تقلاه وكذا حديث ابن عباس. 

قال الجوهري (وَالحْكْرَة): بضم الحاء, قال ابن التين: هو إمساك الطعام عن البيع مع الاستغناء 
عنه عند حاجة الناس إليه انتظار الغلاء في قنه. 

وفي «المحكم»: الاحتكار جمع الطعام ونحوه با يؤكل واحتباسه والحكرّة والحكر جميعاً ما احذكر. 
والجُراف والجزاف والجزافة: بيعك الشيء واشتراؤك بلا كيل 

ولا وزن. قال ابن سيده: وهو يرجع إلى المساهلة» وهو دخيل. 

وقول صخر الغي: 

فأقبل منه طوال الذرى ... كأن عليهن بيعاً جزيفا 

أراد: طعاماً ببع جزافاً بغير كيل» يصف سحاباً. 

وفي كتاب الأزهري من نسخة عليها خطه: جُزاف, وعلى الجيم رفعة, وتحتها خفضة. 

وفي «شرح المهذب»: عند الشافعي بيع الصبرة من الحنطة والتمر مجازفة صحيح. وليس كرام. 
وهل هو مكروه؟ وفيه قولان أصحهما مكروه كراهة تنزيه والبيع بصبرة الدراهم كذلك حكمه. 
وعن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرهاء كأنه اعتمد ما رواه الحارث 
بن أبي أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس قال: سمع النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم عفمان يقول في هذا الوعاء كذا وكذا: ولا أبيعه إلا مجازفة, فقال النبي صلَّى الله عليه 
سل «إذا سعيت كيلا فكل». 

وعند عبد الرزاق: قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعي: إن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «لا 
يحل لرجل باع طعاماً جزافاً قد علم كيله حتى يعلم صاحبه». 


وفي كتاب «الرّبَا» لابن أسلم: أخبرنا عبد الله بن منيرء عن سلمة عن ابن المدل عن الأوزاعي 
عن واصل قال: سألت مجاهدًا وعطاءً والحسن وطاوس عن الرجل يشتري طعامًا جزافًا لا يعلم 
كيله ورب الطعام قد عرف كيله؟ فكرهوه كلهم. 
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قال القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوّى بين الجزاف والمكيل من الطعام في المنع من بيع 
ذلك حتى يقبضء ورأى أن قبض الجزاف قبضه. وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد 
وداودء وحمله مالك على الأولى والأحب. 

ولو باع الجزاف قبل نقله جاز, لأنه بنفس هام العقد في التخلية بينه وبين المشتري صار في 
ضمانه, ولدليل الخطاب في قوله صلَّى الله عليه وسلّم 

«من ابتاع طعاما بكيل» وما في معناه. 

وإلى جواز ذلك صار سعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي وإسحاق. 

وقال ابن قدامة: إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها لا نعلم فيه خلافاء 
فإذا اشترى الصبرة جزافا فلم يجز بيعها حتى ينقلها. نص عليه أحمد في رواية الأثرم, وعنه رواية 
أخرى: بيعها قبل نقلهاء اختاره القاضي, وهو مذهب مالك. قال: ونقلها قبضهاء كما جاء في 
الخير. 

وقال مالك فيمن رفع طعامًا ضيعته ليس بحكرة. 

وعن أحمد: إنما يحرم التحكير ما يقوت دون سائر الأشياء. 

واحتكاره في الحرم إلحاد فيه. 

وزعم جماعة أن المنع منه إنما هو زمن الشدة واجاعة, دليله أن سعيد بن المسيب روى هذا 
الحديث عن معمر بن عبد الله بن نافع, معت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يحتكر 
إلا خاطئ مرتين» وكان يحتكر البدوي الحنطة والبزر, كذا في «مسند أحمد». 

وعند ابن التين وغيره: الزيت, كذا هو في البخاري. 

وني «مسند الدارمي» من حديث سعيد بن المسيب أيضاً عن عمر عن النبي صلَى الله عليه 
وسلم قال: «الجالب مرزوق وامحتكر ملعون». 

وعند الحاكم عن أبي أمامة: «تمى النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن يحتكر الطعام». 

وعن ابن عمر يرفعه: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله جل وعزء وبرئ الله منه». 
في «علل الخلال» قال أحمد: هذا حديث منكر. 


قال الحاكم: وعن أبي هريرة يرفعه: «من احتكر يريد أن يغالي ما على المسلمين فهو خاطئ وقد 
برئت منه ذمة الله جل وعز». 
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وعن عائشة مرفوعاً: «ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه». 

وعن اليّسَع بن المغيرة: «مرٌّ النبي صلَى اللّهُ عليه وسلّم برجل في السوق يبيع طعاماً بسعر هو 
أرخص من سعر السوق فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلّم: أبشر فإنَّ الجالب إلى سوقنا كالمجاهد 
في سبيل الله 

وا مختكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله عز وجل». 

وعن معقل بن يسار معت النبي صلى اللهُ عليه وسلم يقول: «من دخل في شيء من أسعار 
المسلمين ليغلي عليهم كان حقًا على الله أن يقذفه في معظم جهنم ورأسه أسفله». 

قال الحاكم: هذه الأحاديث خرجتها احتساباً لما فيه الناس من الضيق وإن لم تكن على شرط 
هذا الكتاب. انتهى 

وقال مهنا: حدثنا بقية عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول., عن أبي هريرة يرفعه: «يكشر 
الحكارون وقتلة الأنفس إلى جهنم في درجة واحدة», وقال: كتبته عن عبد الرزاق. 

وفي «المصنف» من حديث نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي: «تمى النبي صلَّى الله عليه 
كلم عن الحكرة بالبلد». 

ومن حديث ليث عن الحكم: أخبر علينٌ برجل احتكر طعاماً بمئة ألف. فأمر به أن يحرق. 
وعن ابن عمر: ولا يحتكر إلا خاطئ أو باغي. 

وعن عثمان: أنه تكى عن الحكرة. 

وذكر أبو العباس القشيري في امحتكرين من حديث اليثم بن رافع: حدثنا أبو يحى المكي أن عمر 
بن الخطاب قال: ممعت النبي 02 اللّهُ عليه وسلّم يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام». 

ومن حديث القاسم عن أبي أمامة يرفعه: «نمى أن يحتكر الطعام». 

وعن كثير عن ابن عمر عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم: «من احتكر أربعين يوماً برئ من الله. 
وبرئ الله منه». 


ومن حديث عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن؛ عن عمه قال النبي صِلَّى الله عليه وسلّم: 
«امحتكر كالملحد في كتاب الله» . 
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وعن عائشة وعلي عن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «من احتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به غلاء 
المسلمين ثم تصدّق يعني بذلك الطعام لم يكن كفارة». 

قال النخعي عن «إن باعه وتصدق بثمنه لم يقبل منه»: وإن حج لم يقبل منه. 

وذكره الدسوي من حديث سعيد عن معمر بن عبد الله بن فضلة, من حديث الدولابي عن عبد 
السلام بن عاصم أخبرنا أبو زهير أخبرنا أبو إسحاق عن محمد بن إبراهيم عنه. 

وقال سعيد: وكان معمر يحتكر. 

وعن أبي الزناد قال: قلت لابن المسيب: تحتكر؟ قال: 

ليس هذا بالذي قال رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم, إنما هو: أن يأ الرجل للسلعة عند غلائها 
فيغالي بحا وأما أن يشتريه إذا اتضع ثم يرفعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه؛ فذلك خير. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك. 

وقول ابن عباس: 

2 - «وَالطَّعَامُ مُرْجَأُ». [خ 2132] 

يجوز بحمز وبغير #مز؛ أي: يؤخر. 

قال ابن التين: قول ابن عباس: (دَرَاهِمْ بِدَرَاهِمَ) تأوله على السلف, وهو أن يشتري منه طعامًا 
بمئة إلى أجل ويبيعه منه قبل قبضه بمئة وعشرين, وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع دراهم 
بدراهم والطعام مؤجل غائب. 

قال ابن التين: وليس هذا تأويله عند أكثر العلماء. وقيل: معناه: أن يبيعه من آخر وككيله به. 
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4 - حَدَنَنَا عَلِينَ حَدَّنّا تددن ١‏ عمو و بْنُ دِينَارٍ يدت عَنٍ الزّهْرِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنٍ 


م 5 


أنَهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أنا. حَنٌّ يَيءَ خَازِئْنَا مِنَ العَابةِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ 
الَذِي حَفِظَنَاهُ مِنَ الزُهْرِيَ لَيْسَ فيه زَِادَةٌ. قَالَ: أَخْبَرَنٍِ مَالِكُ + ْنُ أؤسٍ» سَعَ عُمَرَ بْنَ العلاب 
يخِْرُ عن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: «الذَّهَبُ بالذّهَبٍ ربا إِلّا هَاءَ وَهَاءَء وَالِدُ بالْبْرَ رب إلا 


2 


ا 
الماحسا 


هَاءَ وَهَاءَء وَالتَمْرُ بالتمْرِ ربا إِلّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشّعِيرُ بالشّعِيرٍ ربا إِلّا هَاءَ وَهَاء»ه. [خ 2134] 
كذا هذا الحديث في جميع النسخ, وكذا ذكره الإجماعيلي وأبو نعيم وابن التين, وأما ابن بطال 
فترجم له: باب بيع ما ليس عندك منفرداً عن الأحاديث قبله. 

وهو حديث خرّجه الجماعة. 

وفي لفظ البخاري: 
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4 - «التَمَس صَرْفًا بانَةِ دِيَارٍ فَدَعَانِ طَلْحَةُ فَتَرَاوَضْنَا حَقٌّ اصْطَرَف ميتي فَأَحَدَ 
الدب يُقَلِبْهَا في يَدِه نه قَالَ: حَىٌّ ياي خَازْنٍ مِنَ العَابَقَ وَعْمَرْ يَسْمَعْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَهِ ل 
تُقَارِفُهُ حَىٌّ تأَخْدَ منه». [خ 2174] 

وعند أبي نعيم الأصبهاني قال الحميدي: قال سفيان: هذا أصح حديث روي 

عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم في الصرف. 

وخالف ذلك أبو الوليد بن رشد فقال: أصحها حديث أبي سعيد الخدري؛ يعني الآ بعد. 

وكذا قاله ابن عبد البر» قال: وني طريق ييى بن ببى الليني عن مالك: «الذهب بالورق». 
وكذا رواه معن وروح بن عبادة وعبد الله بن رافع عن مالك. 

وكذا قاله معمر وابن علية في هذا الحديث عن الزهري: «الذهب بالورق»» ولم يقولوا: «الذهب 


بالذهب والورق بالورق». 
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وعن أبي بكر بن أبي شيبة: أشهد على ابن عيينة أنه قال: «الذهب بالورق»», ولم يقل: «الذهب 
بالذهب»؛ يعني في حديث ابن شهاب هذا. 

ورواه ابن إسحاق عن الزهري فقال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» الحديث. 

وكذا رواه أبو نعيم عن ابن عيينة ولم يقله أحد عن ابن عبينة غيره. 

وكذا رواه الأوزاعي عن مالك. 

وعند البيهقي: «ولا يشفوا بعضه على بعض فإن أخاف عليكم الرّمّاه قيل لنافع: وما الرَّمًا؟ 
0 

قال الخطيب: قوله: «إني أخاف عليكم الرّمَاه من كلام عمر, ووهم ابن معشر فوصلها بحديث 
أبي سعيد وأدرجها. 

وعند ابن حزم: روينا من طريق ابن وهب عن يزيد بن عياضء؛ عن إسحاق بن عبد الله عن جبير 
بن أبي صالح؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان, أن النبي صلى اللهُ عليه وسلى قال: «التمر 


بالتعمر» الحديث. 

ثم قال: مالك لا يعرف له ماع من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ وجبير بن أبي صالح مجهول. 
ويزيد بن عياض هو بن جعدة مذكور بالكذب والرجيع. انتهى كلامه. 

وفيه نظر في موضعين: 

الأول: مالك قال أحمد بن صالح: له صحبة, وصح حديثه: «كنا عند النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم 
فقال وجب» الحديث. 

وقال سلمة بن وردان: رأيت 

جماعة من الصحابة فذكره فيهم. 

وفي «تاريخ البخاري»: «وكلهم صحب النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم؛ منهم مالك بن أوس». 

وفي كتاب «الصحابة» للبغوي رأى النيّ صلَّى الله عليه وسلّم, وذكره فيهم: ابن خزيمة والماوردي 
وابن منده وابن السكن وأبو نعيم وأبو عمر. 

الثااني: جبير ليس مجهولة؛ لرواية ابن أبي ذئب وإسحاق بن عبد الله عنه. وكذا ذكره في كتاب 
«الثقات» لابن حبان. 

وعند مسلم عن معمر عن عبد الله: «الطعام بالطعام مثلا بمثل». 

وعن عثمان يرفعه: «لا تبيعوا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهم». 
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وعن أي هريرة: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء والتمر 
بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد واستزاد فقد 
أربا إلا ما اختلفت ألوانه». 

وف لفظ: «وزناً بوزن مثلاً مئال فمن زاد واستزاد فقد أربا». 

وعن فضالة بن عبيد: «الذهب بالذهب وزنا بوزك». 

وعند أبي القاسم البغوي بسند صحيح عن هشام بن عامر: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم نمى 
عن بيع الورق بالذهب نساءء وأنبأنا أن ذلك الربا». 

وعند البيهقي من حديث بشر بن عمر, حدثنا مالك, عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن 
عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلَّى اللهُ عليه وسلم إلينا. 
ثم قال: قال الشافعي: هذا خطأء أخبرنا سفيان عن وردان الرومي سأل ابن عمر: إن أصوغ 
الحلي ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرقٍ أو عمل يديء فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل 


بينهماء هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. 

قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر بن الخطاب. 

قال أبو عمر قول: الشافعي عندي غير جيد على أصله؛ لأن حديث ابن عبينة في قوله 
«صاحبنا» مجمل يحتمل أن يكون أراد الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وهو الأظهر فيه ويحتمل أن 
يكون عمر فلما قال 

مجاهد: عهد نبينا صلَّى الله عليه وسلّم فسر ما أجمل وردان وهذا أصل يعتمد عليه الشافعي في 
الآثار» لكن الناس لا يسلم أحد منهم من السهو انتهى كلامه. 
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وكأن الواهم هو لا الشافعي, لأن البيهقي روى عن أبي عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن 
إسحاق أخبرنا أبو مسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم “ممعت نافعًا يقول: كان 
ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف. ولم يسمع فيه من النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم شيئاء قال: 
قال عمر: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء كما تقدم, فهذا 
نافع يقول: إن ابن عمر لم يسمع النبي صلَّى الله عليه وسلّم في الصرف شيئاً ولا يقول نافع هذا 
إلا بتوقيف من سيده عبد الله. 

وقال البيهقي: وف رواية سالم أيضا دلالة على أنه أباه لم يسمع من النبي صلَّى الله عليه وسلّم في 
الصرف شيئاء إنما جمعه من أبيه ومن أبي سعيد وهي في «صحيح الإسماعيلي» من حديث ابن 
أخي الزهري عن عمه عن سال عن أبيه أن أبا سعيد حدثه حديناً مثل حديث عمر عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم في الصرف. 

وتحمل رواية مجاهد في قوله: «عهد نبينا إلينا» على الأمة. كما قيل في قول الحسن: خطبنا عبد 
الله. أو لما كان أبوه من العدالة والضبط هو المخبر نزله في الصحة منزلة من سمعه من النبي صلَّى 
الله عليه وسلّم. كما قال بعضهم في حديث مسدد عن يحبى بن سعيد كأنك تسمع الحديث من 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم يعني لسلامة الطريق ولثقته رجالا وضبطهم. 

يزيد هذا وضوحاً ما في «صحيح مسلم» من حديث أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن 
الصرف فلم يريا به فسألت أبا سعيد الخدري فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقوهماء 
فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم جاءه صاحب نخل بصاع من 
تمر طيب فقال له صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «أى لك هذا؟» 

قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع, فقال رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «أرأيت 


إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة, ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» الحديث, قال: فأتيت ابن 
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وف لفظ: فجاءه ابن عمر فقال: إن هذا أخبرنئ أنك تخبر: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
نمى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل» الحديث. 

فقال أبو سعيد: سمعته أذناي يقول: «لا تبايعوا الذهب بالذهب» الحديث. 

وهو في «صحيح البخاري» من حديث سال عن أبيه أن أبا سعيد حدثه فذكره. 

وعند ابن عدي من حديث معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن زر عن ابن عمر, 
الحديث, وفيه: «وكى عن بيع الزيت بالزيت». وقال: إسناد باطل» وعن سفيان: لا تصح هذه 
الزيادة بوجه من الوجوه. 

وعند مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو 
ورق بأكثر من وزتماء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن مثل 
هذا إلا مثلا بمثل» وزنا بوزن. 

قال أبو عمر: وهذا يجري تجرى المتصل, وظاهره الانقطاع لأن لا أحفظ لعطاء سماعاً من أبي 
الدرداء؛ وما أظنه مع منه شيئاً, لأن أبا الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين 
ومولد عطاء: سنة إحدى وعشرين. 

وقيل: سنة عشرين وبمكن أن يكون مع عطاء من معاوية؛ لأنه سمع من جماعة أقدم من معاوية, 
ولكنه لم يشهد هذه القصة لأنما كانت في زمن عمر بن الخطاب, وذكر أن مثل هذه القصة 
عرضت لعاوية مع عبادة بن الصامت وحديث عبادة محفوظ عند أهل العلم, ولا أعلم أن أبا 
الدرداء رواه, انتهى. 

في «الموطآت» للدارقطبي: رواه أبو قرة موسى بن طارق قال: ذكر مالك؛ عن زيد بن أسلم عن 
عطاء أو عن سليمان بن يسار أنه أخبره: أن معاوية باع سقاية, الحديث, وكذا ذكره عبد الله بن 
وهب في «مسنده» عن مالك. 

حديث عبادة المشار إليه خرجه مسلم بلفظ: «تمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر [والشعير بالشعير والتمر] بالتمر والملح بالملح سواء 


بسواء عيناً بعين». 


وفي لفظ: «الطعام 
بالطعام مثا بمثل» الحديث. 
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وعند الدارمي بسند جيد عن مسروق عن بلال. 

وذكره ابن بطال بسند فيه عن ابن المسيب عن بلال قال: كان عندي تمر دون» فابتعت قر 
أجود منه في السوق» وبنصف كيله صاعين بصاع, فحدثت النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّم بما صنعت 
فقال: «هذا الربا بعينه» انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه ثم اشتر به التمر» انتهى. 
الذي في الصحيح: أن هذا رواه أبو سعيد قال جاء بلال. الحديث. 

وعند البزار: حدثنا العباس بن عبد العظيم, قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق, عن مسروق. عنه. ثم قال: وهذا الحديث رواه عن إسرائيل عمرو بن 
محمد وعثماكن بن عمر. 

وحدثنا محمد بن معمرء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا كثير بن يسارء عن ثابت؛ عن أنس: أت 
رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم بعمر الريان فقال: «أنى لكم هذا التمر؟» قالوا: كان عندنا تمر 
بعل فبعناه صاعين بصاع فقال: «ردوه على صاحبه». 

وعند الحاكم من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير قال: معت أبا أسيد الساعدي معت 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع 
حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك» وقال: 
محم عن لديا 

وعند البخاري سيأق عن أبي بكرة: «تمانا رسول الله صلَّى اللّهُ عليه يكم أن نبيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواءء, وأمرنا أن نبيع الذهب الفضة كيف شئنا يعني يداً 
بيد». 

وفي «الموطأ»: مالك عن بحبى بن سعيد أنه قال: «أمر رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم السعدين 
أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا و كل أربعة بثلاثة عيناً 
فقال لهما رسول الله صلَّى الَّهُ عليه وسلّم: أربيتما فردا». 

قال أبو عمر: السعدان سعد بن مالك وسعد بن عبادة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن الذهب عينه وتبره سواء لا يجوز التفاضل في 
شيء منه. 
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وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ومصوغ ذلك كله ومضروبه. لا يحل التفاضل في شيء منه 
وعلى ذلك مضى السلف والخلف. 

قال ابن بطال: كتب أبو بكر الصديق إلى عماله؛ وروي مثله عن علي وروى مجاهد عن ثلاثة 
[عشر] صحابياً مثله. وإنما حرم الله جل وعز الربا حراسة للأموال وحفظاً لها. 

قال أبو عمر: إلا شيء يروى عن معاوية من وجوه أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا 
بالمصوغ: وكان يجيز في ذلك التفاضل ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر 
والمصوغ بالمصوغ وني العين بالعين, والسنة امجتمع عليها من نقل الآحاد ونقل الكافة خلاف ما 
كان يذهب إليه معاوية. 

وقوله: (فَتَرَاوَضْنَا) يعني زدت أنا ونقص هو. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الأعيان الستة المنصوص عليها الذهب والفضة والحنطة 
والشعير والتمر والملح, واختلفوا فيما سواهاء فذهب أهل الظاهر وقبلهم مسروق وطاووس 
والشعبي وقتادة وعثمان البتي فيما ذكره الماوردي: إلى أنه يتوقف التحريم عليها. 

وقال سائر العلماء: لا يتوقف التحريم عليها بل يتعدى إلى ما في معناها. 

فأما الذهب والفضة, فالعلة فيهما عند أبي حنيفة؛ الوزن في جدس واحد, فألحق بمما كل موزون. 
وعند الشافعي: العلة فيهما جنس الأثمان. 

وأما الأربعة الباقون ففيها عشرة مذاهب: 

مذهب أهل الظاهر المتقدم ألا ربا في غير الأجناس الستة. 

الثاي: ذهب أبو بكر بن كيسان الأصم: إلى أن العلة فيها كونما منتفعاً بحا فحرم التفاضل في كل 
ما ينتفع به حكاه عنه القاضي حسين. 

الثالث: مذهب ابن 

سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: إلى أن العلة الجنسية» فحرم كل شيء بيع بجنسه: كالتراب 
بالتراب متفاضلاً. والغوب بالفوبين والشاة بالشاتين. 

الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: أن العلة المنفعة في الجنس, فيجوز عنده بيع ثوب قيمته 
دينار بثوبين قيمتهما دينارء ويحرم عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران. 
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الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة تفاوت المنفعة في الجدسء, فيحرم التفاضل في الحنطة 
بالشعير لتفاوت منافعهماء وكذلك الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة. 

السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كونه جدساً تجب فيه الزكاة, فحرم الربا في 
جدس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرهماء ونفاه عما لا ركاة فيه. 

السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتاً مدخراً فحرم الربا في كل ماكان قوتاً مدخراً, ونفاه عما ليس 
بقوت: كالفواكه. وعما هو قوت لا يدخر: كاللحم. 

الثامن: مذهب أبي حنيفة: أن العلة كونه مكيل جنسء أو الوزن مع جنسء فحرم الربا في كل 
مكيل وإن ل يؤكل: كالجص والنورة والأشنان, ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان مأكولا: 
كالسفرجل والرمان. 

التاسع: مذهب سعيد بن المسيب, وهو قول الشافعي في القديم: أن العلة كونه مطعوماً يكال أو 
يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن, ونفاه عما سواه, وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب, أو 
يؤكل ولا يوزن: كالسفرجل والبطيخ. 

العاشر: أن العلة كونه مطعوماً فقط. سواء كان مكيلاً أو موزوناً أم لاء ولا ربا فيما سوى المطعوم 
غير الذهب والفضة؛ وهو مذهب الشافعي الجديد. 

في «شرح المهذب»: وهو مذهب أحمد وابن المنذر. 

قال ابن رشد: اتفقوا على أن من شرط الصرف أن يبيع ناجزاً, واختلفوا في حده فقال أبو حنيفة 
والشافعي: ما لم يتفرقاء وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف, وإن ل يفترقا. 
وذكر الإسماعيلي أن البخاري قال: بيع الطعام والحكرة, وليس فيه الحكرة, انتهى. 

لقائل أن يقول: الأصل في الاحتكار حبس الطعام, وإذا قبضه وحازه فقد حبسه عن غيره وفي 
حديث ابن عمر الملكور هذا في الباب لفظة: «حتى يقبضه». وفي لفظ: «حت ينقله» فلعل هذا 
مراد البخاريء والله تعالى أعلم. 

وأما الحديث المصرح فيه بالحكرة من طريق معمر بن عبد الله فليس على شرطه إنما هو على 
شرط مسلم وقد قدمناه. 
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وقوله: (سَوَاء بِسَوَاءٍِ) قال ابن التين: ضبط في غير أمّ بالقصر. وهو في اللغة: تمدود مفتوح 
السين؛ أي: الممائلة في المقادير. 
وصرف وافتعل اصطرف منه, والأصل: اصترف بتاء. 


والذهب: قال في «المنتهى»: ربعا أنث لغة حجازية, والقطعة منه ذهبة, وتجمع على أذهاب 
وذهوب. 

وفي «تهذيب الأزهري»: لا يجوز تأنيثه إلا أن يجعل جمعاً لذهبة. 

وفي «الموعب» لابن التياني عن صاحب «العين»: الذهب التبرء والقطعة منه ذهبة, يذكر 
ويؤنث. 

وعن ابن الأنباري: الذهب أنثى ورما ذَكِرء وعن الفراء: وجمعه ذهبان. 

(وَهَاءَ وَهَاءَ): قال صاحب «العين» هو حرف يستعمل في المناولة, تقول: هاء وهاك, وإذا لم تجئ 
بالكاف مددت فكانت المدة في هاء خلفاً من كاف المخاطبة فتقول: للرجل هاءً, وللمرأة هائي 
وللاثئين هاؤهماء وللرجال هاؤم؛ وللنساء هاؤنٌ. 

وعن الفراء: أهل الحجاز يقولون: ها يا 

رجل؛ وللمرأة: ها امرأة بممزة ليس بعدها يا. 

وأهل نجد من تهيم وقيس وأسد يختلفون فيقول بعضهم: هاءً يا رجل نصباء كقول أهل الحجاز 
للاثنين: هاءَوّاء وللغلاث هاءن بممزة مخففة. 

ويخلطون في الواحدة فيقولوتا بالياء وبغير ياء هائي وهاء. 

وكان بمعنى إذا قالوا للمرأة هائي ممدودا أن يقولوا للرجل َأ مغل خَففْ. 

وبلغني أن بعض العرب يجعل مكان الحمز كافا فيقول: هاك يا رجل بغير #مزء ذكره في 
«الموعب». 

وفي «المنتهى»: يقول هَأْ يا رجل بحمز ساكنة مثال هَعْ؛ أي خذ. 

وفي «الجامع»: فيه لغات: بألف ساكنة وهمزة مفتوحة اسم للفعل؛ ولغة أخرى: ها يا رجل كأنه 
من هائي يهائي فتحذف الياء للجزم؛ ومنهم من يجعله بمنزلة الصوت فيقول: ها يا رجل وها يا 
رجلان وها يا رجال وها يا امرأة وها يا امرأتان وها يا نسوة وأنشد المرزباني لَعْرَيفجَة ويقال 
عرفجة بن رميلة النهشلي: 

لما رأت ني ظهري انحناء وفي يدي من كرمي التواء 

تجعل في كل غبوقي ماء ثم تقول من بعيد هاء 

دحرجه إن شئت أو إلقاء لا جعل الله به شفاء 
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وفي هذه اللفظة لغات سبع ذكرها السّيْرَاف. 

وقوله: (لا تُشِفُوا) الشفاء النقصان والزيادة شف يتف شفا زاد وأشففٌ يُشِفُ إذا نقص والاسم 
منه الشف. 

قال ابن التين: أراد في الحديث لا تزيدوا بعضها على بعض ولا تنقصوا وكأنّ الزيادة أولى لأنه 
عداه بعلى» وعلى مختصة بالزيادة وعن مختصة بالنقصان ولا يصح حمله على النقص مع على إلا 
على مذهب من يجيز بدل الحروف بعضها من بعض وفيه بعد. 

والربا: يقع في التبايع بمعنيين: 

أحدهما بالزيادة, والآخر بالنسيئة, فالزيادة لا تكون إلا في الجدس الواحد كالذهب بالذهب 
متفاضلاً. والورق بالورق متفاضلاً. 

والدسيئة تكون في الجنس الواحد والجدسين كالذهب بالذهب نسيئة والذهب 

بالورق نسيئة» وهذان الأمران حرام عند الشافعي؛ وبه قال عامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وقال أبو حنيفة كذلك في النقدين, وقال فيما عداهما: يجوز التفرق قبل القبض, فأجاز فيهما 
النسيئة. 

وذهب جماعة من الصحابة إلى أنَّ الربا إنما هو في النسيئة خاصة, فأمًا التفاضل فجائز إذاكان 
يدا بيدِ حكي ذلك عن ابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير والبراء بن 
عازب. 

واختلف عن ابن عباس؛ ففي مسلم أنَّ أبا سعيد قال له: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أو شيء وجدته في كتاب الله جل وعز؟ فقال: ما وجدته في كتاب 
الله ولا سمعته من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولأنتم أعلم برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
مني» ولكن أخبرني أسامة أنَّ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم قال: «الريا في الدسينة». 

وعند الترمذي وابن المنذر وأبي بكر الأثرم: أنه رجع إلى قول الجماعة. 

وعند ابن حزم من طريق حبان بن عبد الله. عن أبي مجلر: قال عبد الله لأبي سعيد: جزاك الله 
خيرا ذكرتني أمرًّا قد كنت أنسيته: فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك. 
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قال أبو محمد: وقد روى رجوع ابن عباسء سليمان بن علي الربعي, وهو مجهول لا يدرى من 


هو, عن أبي الحوراء؛ وروى عنه أيضًا أبو الصهباء أنه كرهه. وروى عنه طاوس ما يدل على 
الثقة, وروى عنه الثقة المختص به خلاف هذاء ثم روى بسند صحيح من حديث عبد الله بن 
أحمد, حدثنا أي, حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ماكان 
الربا قط هاك وهات. وحلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه عبد الله حتى مات. انتهى. 

وفي حديث سعيد عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتى مات,ء فوالله ما رجع عن الصرف. 
وعن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف, فكان يأمر به ولم ير 
به بأسًا. 

قال ابن حزم: وفي حديث أي مجلز عن أبي سعيد الذي أسلفناه: «وإن لك ما يُكال ويوزن» قال 
أبو محمد: هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلَّى الله عليه وسلّم إنها هي مدرجة من كلام أبي 
سعيد؛ لأن أبا صالح رواه عن أبي سعيد وكذا نافع وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو المتوكل الناجي 
وابن المسيب وعقبة بن عبد الغافر وأبو نضرة والجريري وعطاء بن أبي رباح بأسانيد متصلة عن 
الثقات, وما منهم أحد ذكر هذا اللفظ, وهو بين في الحديث لأنه لما تم كلام سيدنا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال أبو مجلز: قال: وكذا ما يُكال؛ الحديث, مفصولًا عن الحديث الأول. 
وفي كتاب «البيوع» للأثرم قال ابن عباس: ما كان إلا برأي يقوله ذي سعيد. قال سليمان 
الربعي: فذكروا ذلك عند الحسن بن أبي الحسن فقال: يا أبا سعيد سل هذا فإن هذا شهد أبا 
الحوراء أنه شهد على ابن عباس بأنه رجع قال: لو لم يرجع عنه لم يلتفت إليه. 
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وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم قال: ذكر في حديث أن أبا 
صالح قال: سألت أبا سعيد فقال: هو حرام إلا مثلا بمثل» فأخبر أبو سعيد بقول ابن عباس 
فالتقوا ثلاثتهم, فقال ابن عباس له: ما أنا بأقدمكم صحبة ولا أعلمكم بكتاب الله ولكني 
سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: سمعنا نبي الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «لا 
يصلح بيع الذهب والفضة إلا يدا بيد» فقال أبو سعيد: إنما سمعته صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 
«مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا». 

قال ابن التبن: ورواية ابن عباس عن أسامة إِنْ كانت محفوظة, فيحتمل أن يكون سمع بعض 
الحديث فحكى ما سمع؛ وذلك أن يكون النبي صلَّى الله عليه وسلّم سّئل عن الذهب بالفضة, أو 
الشعير بالتمر 

فقال: «إنما الربا في النسيئة». 


ورد أبو سليمان قول من قال إنه منسوخ؛ بقوله: الدسخ إنما يقع في أمر كان مشروعًا قبل ورود 
النسخ عليه؛ فأما ما لم يكن مشروعاً قبل فلا يطلق عليه النسخ وهذا ثما غلط فيه كثير من 
العلماء, يضعون التحريم موضع النسخ كمن يقول: شرب الخمر منسوخ ول يكن شربه مشروعا 
قط وإنما كانوا يشربوتها على عادهم المتقدمة قبل الحظر. 

باب بَبْع الطَّام قَبْلَ أنْ يُْبَضَء وَبيْع ما لَيْسَ عِنْدَكَ 

كذا 0 الباب في جميع ما رأيت 0 وكذا ذكره صاحب «المستخرج» وابن التين وقال: 
بوّب البخاري: بيع ما ليس عندك؛ وم بأت فيه بحديث إلا عن ابن عباس: «نمى عن الطعام أن 
يباع قبل أن يقبض», وعن ابن عمر «فلا يبعه حتى يستوفيه». 

ثم قال: زاد إسماعيل: «حتى يقبضه» انتهى 

لقائل أن يقول: إذا منع من بيع الشيء قبل قبضه وقد عقد فيه بيعاًكان منعه أن يبيع ما [4] 
ينتقل ملكه إليه. ولا عقد مبيعاً أولى فتبويبه على هذا صحيح. 

وأما ابن بطال فبوّب له: باب بيع الطعام قبل قبضه. وبوّب لحديث مالك بن أوس عن عمر: 
باب بيع ما ليس عندك هما قد قدمنا. 
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وقال: لا يجوز بيع ما ليس عندك ولا في ملكك وضمانك من الأعيان كالمكيلة والموزونة 
والعروض لنهي البي صَلَّى الله عليه وسلّم عن ذلك. 

وقد روى النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. قال فيه الترمذدي: حسن صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط جماعة من أثمة المسلمين ولفظه: «لا يحل سلف 
وبيع ولا شرطين في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». 

وف لفظ عن جده عبد الله: أنه كتب عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه لا بعث عتاب بن أسيد 
إلى أهل مكة شرفها الله تعالى قال له: «أخبرهم أنه لا يجوز بيعتين في بيعة ولا بيع ما لا يملك ولا 
سلف وبيع ولا شرطين في بيع». 

وعن حكيم بن حزام قال رسول اله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تبع ما ليس عندك». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال البيهقي: إسناده حسن متصل. 

وقال أبو طالب عن أحمد: إنما يرويه أيوب عن محمد عن يوسف بن ماهك عن حكيم مرسلاً 
وغيره يجعل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة. 


وذكر ابن حزم من جهة أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا حبان بن هلال حدثنا #مام 
بن يحبى أخبرنا ابن أبي كثير أن يعلى حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه. الحديث. 
قال ابن القطان: وكذا رواه ابن أن عن أبي خيثمة سواء. 

وروى الدارقطني من حديث أحمد بن صخر الدارمي, عن حبان بن هلال؛ عن همام بن ييى» عن 
ببى بن أبي كثير» عن يعلى» عن يوسفء عن عبد الله بن عصمة؛ عن حكيم, والله أعلم. 
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قال ابن بطال: استنبط البخاري يعني حديث حكيم وإن لم يكن من شرطه؛. من حديث مالك بن 
أوسء وذلك أنه يدخل في بيع ما ليس عندك والمعنى ما يكون ني ملكك غائيًا من الذهب 
والفضة, ولا بجوز بيع غائب منها بناجزء وكذا البر والتمر والشعير لا يباع شيء منه بجدسه ولا 
بطعام مخالف لجنسه إلا يدا بيد, لقوله: «إلا هاء وهاء», يعنى خذ وأعط حياطة من الله جل وعز 
لأصول الأموال, وحررً لما إلا ما خصت السنة بالجواز من بيع ما ليس عندك ما يكون في الذمة 
من غير الأعيان» توسعة من الله جل وعز لعباده ورفقًا بمم. 

وقول البخاري: 

6 - زرَادَ إِسمَاعِيْل: «حَقٌّ يَفَبِضَهُه. [خ 2136] 

يعني ابن أبي أويس عن مالكء وليس هو زيادة إنها أتى بلفظة بدل أخرىء, وقال الإسماعيلي ردا 
على البخاري: قد قاله أيضاً الشافعي وقتيبة وابن مهدي عن مالك. 

ثم في النسخ التي رأيناها: (قَلَا يَببْعْهُ): قال ابن التين: محمول على أن لفظه لفظ الخبر ومعناه 
الأمر مثل قوله جل وعز: إلا يَسهُ إِلّا المُطَهّرُونَ] [الواقعة: 79] 

وزعم ابن المنذر أن قوله: «نمى عن بيع ما ليس عندك» يحتمل أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا 
على أن أشتريها من صاحبهاء. أو على أن يسلمها لك 

صاحبهاء وهذا مفسوخ على كل حالء لأنه غررء إذ قد يجوز ألا يقدر على تلك السلعة, أو لا 
يسلمها إليه مالكها. 

أو نقول: يحتمل أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا مغيبة عني في وقت البيع, فلعل الدار تتلف ولا 
ترضاهاء فهذا أيشبه الغرر. 

وفي كتاب «الربا» محمد بن أسلم قاضي سمرقند: ومن الاحتيال في الربا إذا قال: اشتر هذا حتى 
أشتريه منك, حدثنا علي بن حكيم, عن وكيع؛ عن سفيان بن سعيد. عن ابن جريج؛ عن زيد بن 
أسلم أن رجلاً قال لرجل: اشتر تراهذا البعير حتى أشتريه منك, فقال: كرهه ابن عمر. 


وحدثنا علي عن وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم: أنه كره أن يقول اشتر فذكر من كذا 
وكذا حتى أشترر يه منك. 
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وحدثنا علي عن وكيع عن الحكم بن أبي الفضيل معت الحسن يقوله, وسأله عن الرجل يساومني 
الحرير فأقول: ليس عنديء فيقول: اشتر حتى أشتريه منك» قال: المواضعة وكرهه. 

وحدثنا علي عن وكيع عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن ميسرة قلت لطاوس: يأتيني الرجل 
فيسامني بسلعة وليست عندي فيقول لي اشتر حتى أشترد ا 

قال محمد بن أسلم: ولقد كره الحسن وابن سيرين أن يكون الرجل يشتري التجارة فيحملها إلى 
منزله, فيضعها في بيت يبتغي بما من يشتريها بالنسيئة. 

وذكر أبو إسحاق في «المهذب» ولا يجوز بيع ما لا بملكه في غير إذن. 

قال محبي الدين رحمهما الله تعالى: يريد من غير إذن شرعي فيدخل فيه الوكيل والولي والوصي 
وبيع مال المحجور وبيع القاضي ونائبه ثمن بمتنع من بيع ماله في وفاء ما عليه من الدين. 

الباب الذي بعده تقدم ذكره. 

باب إِذَا اشْترَى مَتَاعًا أَوْ دَابَةَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائع» أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ 

وقَالَ ابن عُمَرَ: ما ذْرَكُتِ الصَفقَةُ حا تمُوعا فَهُوَ من الْبقاع. 

هذا التعليق تقدم ذكره. وأن ابن حزم صححه وقال ابن التين: لا مخالف لابن عمر فهو 
الإجماع. 

وذكر البخاري حديث عائشة المتقدم في كتاب الصلاة مطوّلاً. وهنا ذكره لقول النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم لأي بكر لما قال له: 

8 - يا رَسُولَ الل عِنْدِي نَاقَعَانِء فَحُلْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: «قَد أَحَذْتهَا بالتّمَنِ». اخ 
8] 

قال ابن التبن: بيع الغائب على الصفة جائز, ومنعه الشافعي, وجائز عند مالك أنْ يبيع 
والمشتري بالخيار إذا وأى: وأنكر هذا البغداديون من أصحابه. 

وعند أبي حنيفة أنَّ البيع جائزء وإن لم يشترط المشتري الخيار ويجب له الخيار حكمّاء ويستدل 
بهذا الحديث, وأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أخذها بالشمن, ولم يذكر شرط خيار رؤية» ودليل 
البغداديين: أنه عقد عَرِيَ عن الصفة فكان فاسدًا كالسلم. 


0140/1 


قال المهلب: وجه استدلال البخاري في هذا الباب بحديث عائشة أنَّ قول الرسول صلَّى الله عليه 
وسلّم لأبي بكر في الناقة: (قَدْ أَحَذَتُهَا) لم يكن أخذاً باليد. ولا بحيازة شخصهاء وإنما كان التزامه 
لابتياعها بالثمن وإخراجها من ملك أبي بكر؛ لأنَّ قوله: (قَدْ أَحَذْتُهَا) يوجب أخدًا صحيحًا 
وإخراجًا واجبّا للناقة من ملك أبي بكر إلى ملك سيدنا رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم بالغمن 
الذي يكون عوضًا منها. فهل يكون التصرف بالبيع قبل القبض أو الضياع إِلّا لصاحب الذمة 
الضامنة لها؟ انتهى 

وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر وغيره: أن أبا بكر ََ قدّم الناقة لرسول الله صل اللّهُ عليه 
وسلّم ليركبهاء قال: «لا أركب ناقة ليست لي» قال: هي لك, قال: «بالثمن». 

فهذا دليل على رؤيتها وحوزهاء انتهى. 

قال: وفي استعداد أبي بكر للناقتين دليل على أنه أفهم الئاس لأمر الدين؛ لأنه أعدهما قبل أن 
ينزل الإذن بالخروج من مكة إلى المدينة؛ لأنه قبل ذلك رجا أنه لا بد أن يؤذن له فأعد لذلك؛ 
انتهى. 

في «الدلائل» للبيهقي وغيره أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إنى أرجو أن يؤذن لي في 
الخروج» فقال أبو بكر: [وهل يؤذن لك] قال: «نعم» 

فاشترى ناقتين وحبس نفسه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

ويستدل أبو حنيفة ومن قال بقوله بأن الافتراق بالكلام لا بالأبدان؛ لأن النبي صلَّى الله عليه 
وسلم قال: «قد أخذهًا بالغمن» قبل أن يفترقاء وتم البيع بينهما. 

قال ابن التين: وقع في رواية للبخاري: «عددقما للخروج»؛: وصوابه: أعددقماء لأنه رباعي. 
وقال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل أن يقبض, فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى 
أن ضمانه إن تلف من البائع. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشترى. 

وأما مالك ففرق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب والطعام, فهلك قبل القبض» 
فضمانه من البائع. 
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قال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته من 
ا مشترى. 


وعن ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبداً أو احتبسه بالثمن» وهلك في يديه قبل أن يأتي 
المشترى بالثمن, فكان سعيد بن المسيب وربيعة والليث يقولون: هو من البائع. وأخذ به ابن 
وهب. وكان مالك قد أخذ به أيضّاء وقال سليمان بن يسار: مصيبته من المشترى سواء حبسه 
البائع بالغمن أم لاء ورجع مالك إلى قول سليمان بن يسار. 

باب لا يَيبغْ عَلَى بَيْعِ أخيهء ولا يَسُومُ عَلَى سُوْمِ أخيه حَقٌ بأد لَهُ أو يَغْوكَ 

9 - حَدَّنَنَا إشَاعِيل حَدَتَي مَالِكُ عَنْ تافع؛ عَن ابْنٍ عْمَرَ أنَّ وَسُولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قَالَ: «لا يغ نملك عَلَى بنع أخيد». [خ 2139] 

وفي لفظ في باب: «النهي عن تلقي الركبان» وذكره هنا كان أنسب ما ذكره: «تنمى رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتق 
يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» انتهى. 

بحذا اللفظ [هنا] ترجم به الباب, وكأنه على عادته ييل على أصل الحديث. 

وهو حديث خرجه الستة, وكذا حديث أبي هريرة المخرج إثر حديث ابن عمر بلفظ: 

0 - «نَقَى رَسُولٌ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلّم أَنْ يبع حَاضِرٌ لِيَادِ وَل تَتاجْشُواء وَل يبع 
الَجْلْ عَلَى بيع أخيه وَل يَخْطْبْ عَلَى خطبَةٍ أخيه. وَل تَسأَلُ اله طلآق أَخْبَهًا لتكتفئ مَا في 
إِانقاه. [خ 2140] 

وفي حديث عقبة بن عامر من عند البيهقي: «لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا 
يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» وسنده جيد. 

وعند ابن السكن: «لا يبع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم والمواريث». 
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قال ابن قرقول: يأ كثير من الأحاديث على لفظ الخبرء وقد يأق بلفظ النهي, وكلاهما صحيح. 
وقال أبو السعادات بن الأثير: كثير من روايات هذا الحديث «لا يبيع» بإثبات الياء, والفعل غير 
مجزوم, وذلك لحن, وإن صحت الرواية فيكون لا نافية» وقد أعطاها معنى النهي, لأنه إذا نفي 
أن يوجد هذا البيع؛ فكأنه قد استمر عدمه. والمراد من النهي عن الفعل: إنما هو طلب إعدامه 
واستبقاء عدمه؛ فكان النفي الوارد من الواجب صدقه يفيد ما يراد من النهي. 

وقال ابن حزم: ثم ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم أخيه. ولا يبيع على بيعه. والمسلم والذمي 
سواء؛ فإن فعل فالبيع مفسوخ, وذكر الحديث. 

ثم قال: هذا خبر معناه الأمر. لأنه لو كان معناه الخبر لكان خلقًا لوجود خلافه. والخلاف 


مقطوع ببعده عن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

وقال النووي: في جميع النسخ: (وَلَا يَسُومُ) بالواوء وكذا: (يَنْطْبُ) مرفوع, وكلاهما لفظه لفظ 
الخبرء والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي, لأنَّ خبر الشارع صَلَّى الله عليه وسلّم لا يُتصوّر 
وقوع خلافه. والنهي قد يقع خلافه. فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. 

قال ابن التين وغيره: البيع هنا السوم. 

مثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسخ هذا الببع وأنا أبيعك مثله, بأرخص منه, أو 
أجود منه بثمنه أو نحو ذلك, وهذا حرام. 

ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع وأنا أشتري 
منك بأكثر من هذا 

الثمن ونحو هذا. 

وأما السوم فهو أن يكون قد اتفق صاحب مالك السلعة والراغب فيها أو ركنا وتبايعا وم 
يعقداه, فيقول للبائع: أنا اشتريته وهذا حرام بعد استقرار الثمن, أما السوم في السلعة التي تباع 
فيمن يزيد» فليس برام. 
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قال ابن التين: وأجمع العلماء أن حكم الذمي حكم المسلم في ذلك إلا الأوزاعي فإنه أجاز 
السوم على سوم الذمي محتجًا بها في مسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم». 

وكذا يفهم من حديث ابن عمر الملكور: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» والذمي ليس أخا 
للمسلم, وهذا يرد قول ابن حزم الذي سلف إذا قاس الذمي على المسلم من غير نص فخالف 
قاعدته. 

قال النووي: أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه 
فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. 

وقال داود لا ينعقد, وعن مالك روايتان كالمذهبين. وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن 
يزيد وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف. 

والكلام على الخطبة يأت إن شاء الله تعالى في الشروط. 

وبيع الحاضر للباد والنجش يأق ذكرهما. 

باب بيع الايد 

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَذرَكْتْ النَاسَ لا يَرَوْنَ بأسّا بِبَيْع العَانم فِيمَنْ يَزيك. 


هذا التعليق روى ابن أبي شيبة بعضه عن وكيع؛ عن سفيان, عمن مع مجاهدًا وعطاء قالا: لا 
بأس ببيع من يزيد. 

وعند البيهقي من حديث زيد بن أسلم: سمعت رجلا تاجرًا -يقال له: شهر- يسأل عبد الله بن 
عمر عن بيع المزايدة» فقال: نمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه 
حتى يذرء إلا المغانم والمواريث. 

وفي «علل الخلال» عن أحمد: هذا حديث منكر. 

وقال أبو بكر: حدثنا وكبع عن حزام بن هشام الخزاعي, عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب 
باع إبلّا من إبل الصدقة فيمن يزيد. 

وحدثنا معمر عن الأخضر بن عجلان, عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك 

عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم باع جِلْسا وقد جاء: فيمن يزيد». 
وعند الترمذي فقال رجل: آخذهما بدرهم, فقال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «من يزيد على 
درهم؟ من يزيد على درهم؟» فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وقال: هذا حديث حسن. 
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وقال منهال: سألت أحمد عن أبي بكر الحنفي فقال: لا أعرفه. وحديث أنس في بيع القدح ليس 
له إسناد. 

قال أبو بكر: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا بأس ببيع من يزيد. 

1 - حدّثنا بشْرٌ بن مُحَمَّدِ حدثنا عَبْدُ الله أخبرنا الحْسَيْنُ لمكب عن عَطَاءٍ بن أبي رباح عن 
جايرٍ أنَّ رجلاً أعْتَقَ غلآما لَهُ ذُبْر فاختاج فأخدّة انهه صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ مَنْ يَشتربه مقي 
فاشتراهُ نُعَيُمُ بْنْ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكذَا فَدَفَعَهُ إلَنْهِ. [خ 2141] 

وفي لفظ: «لم يكن له مال غيره فاشتراه ابنُ النحام بثمان مئة درهم عبداً قبطياً مَاتَ عَام أول 
في إِمَارَة ابن الزبير. 

هذا حديث أخرجه الستة. 

وعند مسلم: أعتق رجل من بني غُذْرَة فبلغ ذلك النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: «لك مال 
غيره؟» قال لا. فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بثمان مئة درهم. فقال رسول الله على 
اللهُ عليه وسلّم: «ابدأ ببفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي 
قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذاء يقول بين يديك وعن بمينك وعن 
شهالك». 


وفي لفظ: أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غُلَاماً عن دبر يُقَال لَهُ يَعْقُوب. 

وعند أبي داود: «أنت أحق بثمنه والله غنى عنه» وباعه بسبع مئة أو تسع مئة درهم. 

وعند النسائي: وكان محتاجاً وعليه دين فذكر ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فباعه وأعطاه 
نه فقال: «اقض دينك». 

وفي لفظ: «أنفقها على عيالك فإنها الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول». 

وفي لفظ: «من يشتريه؟ من يشتريه؟», وفيه: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه». 

اختلف العلماء هل المدبر يباع أم لا؟ 


فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة 


045/1 


من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع [مدبره؛ قال] أبو حنيفة إن مات سيده ول يخرج من 
الغلث سعى في فكاك رقبته وإن مات سيده وعليه دين فبيع للغرماء سعى هم وخرج حراً. 
وأجازه الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور وإسحاق. وهو قول عائشة ومجاهد والحسن 
وطاوسء وباعت عائشة مدبرة لها سحرقا. 

وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت, ومحمد بن سيرين وابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن 
أبي ليلى والليث بن سعد. 

وعن الأوزاعي: لا يباع إلا من رجل يريد عتقه. 

وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. 

وعن مالك يجوز بيعه عند الموت, ولا يجوز في حال الحياة, كذا ذكره ابن الجوزي عنه. 

وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر وهبته. 

استدل من أجاز بيعه بحديث جابر, قال ابن بطال: ولا حجة فيه لأن في الحديث أن سيده كان 
عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك؛ لأنها قضية عين تحتمل التأويل» وتأوله بعض الالكية على 
أنه ل يكن له مال غيره فرد تصرفه. انتهى. 

قد أسلفنا هذا في متن الحديث قبلء؛ فلا حاجة إلى التأويل. 

وأما ما روي عن النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم أنه قال: «المدبر لا يباع ولا يشترى وهو جزء من 
الغلث» فذكره ابن جرير من حديث ابن عمر ووهاه. 

قال وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم مرسلاً: أنه باع خدمة 
المدبر؛ وعن جابر أن أولاد سيد المدبر الذي باعه النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم كان سفيهاً. فلذلك 


تولى بيعه بنفسه. 

المدبرة إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحراراً» وولدها كذلك. 

وعن ابن شهاب وربيعة أن عائشة باعت مدبرة» فأنكر ذلك عمر وأمرها أن تشتري 

غيرها بثمنها وتدبرها. 

ومن قال المدبر لا يباع فيما ذكر في «المصدف»: شريح وزيد بن ثابت وابن المسيب وسالم 
والشعبي والحسن ومحمد وابن عمر بأسانيد لا بأس بما. 

قال ابن سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبر, وكذا قاله ابن المسيب. 
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وقال ابن بطال: وقد قيل إن سيد المدبر الذي باعه النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم كان سفيهاً 
فلذلك تولى بيعه بنفسه. وبيع المدبر عند من يجوزه لا يفتقر فيه إلى بيع الإمام وهذا الحديث 
أصل في أن أفعال السفيه مردودة. انتهى. 

وهذا هو الذي فهمه البخاري إذ بوّب عليه أيضاً: «باب من باع مال المفلس والمعدم وقسمه 
بين الغرماء». 

قال ابن بطال: وجمهور العلماء على أن ولد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها يعتقون 
بموت سيدهاء فإذا سرى التدبير في الولد, فلأن يلزم في الأم بطريق الأولى. 

قال ابن التين: قال بعض العلماء: لا يجوز لأحد أن يخلع من جميع ماله لهذا الحديث؛ ولحديث 
كعب بن مالك وسعد بن مالك. 

وأجمع المسلمون على صحة التدبير» ومذهب الشافعي ومالك في آخرين أنه يحسب عتقه من 
الثلث. 

وقال الليث وزفر: من رأس المال. 

وذكر ابن رشد: أن جمهور العلماء يجوّز وطء المدبرة إلا ابن شهاب فإنه منعه. 

وعن الأوزاعي كراهته إن لم يكن وطئها قبل التدبير. 

وقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث بيع المزايدة» والمزايدة أن يعطي به واحد ثمناً ثم يعطي 
غيره زيادة فيقبلها. انتهى 

كأن البخاري أراد بالترجمة ما حكاه عن عطاء, وما قدمناه من حديث أنس في المزايدة ليست 
من شرط البخاري, والله تعالى أعلم. 

باب النَّجْشِء وَمَنْ قَالَ: لا يجُورُ ذَلِكَ البَيْعُ 


وَقَالَ ابْنُ أبي أَوْقَ: التَاجِشُ آكِل ربًا خَائْنٌ. 

وقال البخاري: وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌء لا يل قَالَ التّيعْ صلَّى الله عليه وسلّم: «المَدِيعَةُ في التَارِ». 
هذا حديث خرجه أبو داود في سننه بسند لا بأس به. 

قال البخاري: 

وقال صلى اللّهُ عليه وسلّم: «وَمَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبْس عَلَيْهِ آَمْرْن فَهْوَ رَدْ». 

هذا التعليق خرجه البخاري في صحيحه مسنداً. 
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2 - حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة حَدََمَا مَالِك عَنْ تافع, عَنِ ابْنٍ عُمَرّ: «نَهَى البح صلّى 
لله عليه وسلّم عَنِ التخشٍ». [خ 2142] ٠‏ 

وقال أبو عمر: رواه أبو سعيد إماعيل بن محمد قاضي المدائن» عن يحيى بن موسى البلخي, 
أخبرنا عبد الله بن نافع» عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «تمى رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم 
عن التخيير», والتخيير أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيها, هكذا قال التخيير وفسره. وم 
يتابع على هذا اللفظء والمعروف النجش. 

قال الشافعي: النجش أن بحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بما الشيء وهو لا يريد شراءها 
ليقتدي به السُوّام فيعطوا جما أكثر ما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه فهو عاص إن كان عاماً 
بنهي رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه. 

قال أبو عمر: والنجش أيضًا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته. والمشتري لا يعرف أنه رجا. 
وأصل النجش: الاستثارة» وسمي الناجش ناجشاً لأنه يلبس الرغبة في السلعة ويرفع ُنها وهذا 
التداجش» ينجش نجشاً. 

وفي «الزاهر»: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه. 

وفي «الغريبين»: النجش: تنفير الناس عن الشيء إلى غيره. 

وفي «الجامع»: أصله من الختل: يقال: نجش الرجل إذا ختل. 

وفي «المغرب» للمطرزي: النجش بفتحتين» وروي بالسكون. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع لازم ولا خيار. 

وعن مالك له الخيار إذا علم وهو عيب من العيوب [كما في المصراة] . 

وقال أهل الظاهر: [البيع] باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه. 

وكأن البخاري يذهب إلى قوهم. 


وحديث أبىي هريرة تقدم. 
باب بَيْع الور وَحَبَلٍ الحبلة 
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3 - حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُّفَ أَخْبَرَنا مَالِك عَنْ تافع, عَنْ ابْن عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله 
صلّى الله عليه وسلّم َهَى عَنْ بيع حَبَلٍ الحبلَة» وكان با َيِه أل الجاهِِية كان الرَجل 
بقاع الجزور إل أَنْ تلج الثاقة الَذِي في بَطْيهًا. [خ 2143] 

وف لفظ: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم عنه». 

وعند مسلم: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة». 

وكأن البخاري فهم من بيع حبل الحبلة الغرر فلهذا بوب عليه, والحديث الذي فيه الغرر صريحاً 
لم يذكرهء وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة قال: «نمى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر». 

وفي كتاب «البيوع» لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل زيادة: «تمى عن المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة». 

وفي «صحيح ابن حبان» عن ابن عمر قال: «تمى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع 
الغرر». 

عند أحمد بسند لا بأس به عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «لا 
تشتروا السمك في الماء فإنه غرر». 

قال أحمد فيما ذكره حنبل: لم يرفعه عن زيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع غير ابن سجماك, 
اضرب عليه من مكانك. وحدثنا هشيم فلم يرفعه جعله من قول ابن مسعود. 

وعن عمران بن حصين: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم نمى عن بيع ما في ضروع الشاة قبل أن 
تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن بيع المضامين يعني الغيّب 
والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر» رواه ابن أبي عاصم في كتاب «البيوع». 

وعن ابن عباس قال: «تمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر»؛ رواه ابن ماجه بسند 
ضعيفء وقال أحمد: هو حديث منكر. 
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وعند الدارقطني: «تمى أن يباع تمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في 
لبن». 

وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد: «تمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن شراء ما في بطون 
الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء [العبد وهو آبق وعن شراء المغانم 
حتى تقسم] وعن شراء الصدقات حتى تقبضء وعن ضربة القانص». 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. 

قال أبو عمر بن عبد البر: جاء تفسير هذا الحديث يعني حديث ابن عمر -كما ترى- سياقه 
وإن لم يكن مرفوعاً فهو من قول ابن عمر وحسبك. وبمذا التأويل قال مالك والشافعي, وهو 
الأجل المجهول, ولا خلاف بين العلماء أنَّ المبيع إلى هذا من الأجل لا يجوز. 

وقال آخرون في تأويل الحديث: معناه: بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. 

قال أبو عبيد: هو نتاج النتاج» وبمذا قال أحمد وإسحاق. 

وهذا البيع أيضا مجمع على أنه لا يجوز [ولا يحل] لأنه بيع غرر ومجهولء وبيع ما لم يُخاق. وذلك 
لا يحوز في بيوع المسلمين, انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث جعل التفسير عن عبد الله لقول أبي بكر في كتاب «الفصل للوصل المدرج في 
النقل»: تفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن عمر, وإنما هو من كلام نافع أدرج في 
الحديث؛ رواه أبو سلمة موسى بن إسماعيل التَبُؤْذْكيء عن جويرية مبيناً مفصلاً أخبرنا الحسن بن 
أبي بكر أخبرنا أبو سهل القطان حدثنا عبد الكريم بن الحيثم التبوذكي حدثنا جويرية عن نافع عن 
عد الله ان أل اطاهلية كانوا يسارعون الخرور إلى جيل اللي وان رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فى عن ذلك. 

و (حَبَل الحَبَلَةِ): أن تنج الناقة ما في بطنها وينتج الذي في بطنها فسر ذلك نافع. 

وقوله: هو بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هو التفسير الأول سواء فلا حاجة كانت به إلى 


ذكره. 
وذكر ابن السكيت وأبو عبيد ول أره لغيرهما من القدماء أن الحبل مختص بالآدميات. وإِنها يقال 
في غيرهن الحمل. 
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قال ابن السكيت: إِلّا في حديث «تمى عن بيع حبل الحبلة» وذلك أن يكون الإبل حوامل فيبيع 
حبل ذلك الخحبلء انتهى. 


وفي «المحكم»: كل ذات ظفر حبل. 

قال الشاعر: 

أو ذِعئة حُبْلى مجح مُقْرب 

ونقله الجوهري عن أي زيد. 

وقال ابن دريد: يُقال لكل أنثى من الإنس وغيرهم: حبلت. وكذا ذكره الحجري والأخفش في 
نوادرهما. 

وف «الجامع»: امرأة حبلى, وسنورة حبلى. وأنشد: 

إن في دارنا ثلاث حبالى ... فوددنا أن لو وضعن جميعا 

جارتي ثم هري ثم شاتي ... فإذا ما وضعن كن ربيعا 

جارقٍ للمخيض وهر للفار ... وشاقٍ إذا اشتهيت مجيعا 

حكاه في «الموعب» عن صاحب «العين» والكسائي. 

ومعنى حبل الحبلة: حمل الككزْمة قبل أن تبلغ. جعل حملها قبل أن تبلغ حبلاً. وهذا كما نمى عن 
ببع ثمر النخل قبل أن يزهي. 

قال: وقيل: هو أن يباع ما يكون في بطن الناقة, انتهى. 

وهذا يرد قول النووي لقول أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات. 

وف «الغريبين»: الحبل يراد به ما في بطون النوق وأدخلت فيها الحاء للمبالغة, كما تقول نَكّحَة 
وسكره. 

قال صاحب «مجمع الغرائب»: ليس الحاء في الحبلة على قياس نَكّحَة, ولا مبالغة ههنا في المعنى, 
ولعل ال هروي طلب لزيادة الماء وجهاً. فأطلق ذلك من غير تثبتء والله تعالى أعلم. 

وف «المغرب» للمطرزي: حبل الحبلة مصدر حبلت المرأة» وإغها أدخلت التاء لإشعار الأنوثة لأن 
معناه أن يبيع ما سوف تحمله الجنين إن كان أنثى, انتهى. 

و (حَبّل الحبَلّة): بفتحهما قال النووي حكي إسكان الباء في الأول» وهو غلط والصواب الفتح. 
وأا (العَرَرِ): فزعم ابن بطال أنه هو ما يجوز أن يوجد وألا يوجد. وكل شيء لا يعلم المشتري 
هل يحصل له أم لا فشراؤه غير جائز, لأنه غرر. 

قال ابن الأثير: هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة. ويدخل فيه البيوع التي لا حيط بكنهها 
المتبايعات من كل مجهول. 

باب بَيْع الْلامَسَةٍ 
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وَقَالَ أََسسَ: تَهَى عَنْهُ البّمْ صِلّى الله عليه وسلّم. 

هذا التعليق خرجه البخاري في باب: «بيع المخاضرة» مسنداً بلفظ: «تمى رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم عن الحاقلة, والمخاضرة, والملامسة, والمنابذة» والمزابنة». 

والمخاضرة: بيع التمر خضراً لم يبد صلاحها. 

وزعم ابن حزم أن بيع ذلك من المغيبات وشبهها جائزء يتصرف المرء في ملكه بما شاءء والتسليم 
ليس شرطاً في صحة البيع, فإن قالوا: نمى النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر, قلنا: ليس 
هذا بغرر؛ لأنه بيع شيء قد صح في ملك بائعه وهو معلوم الصفة والقدر, فعلى ذلك يباع 
وبملكه المشتري. 

قلنا: ليس هذا بالغرر ملكاً صحيحاً فإن وجده وإلا اعتاض منه الآخر. 

وذكر أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه: «تى عن المنابذة والملامسة». 

4 - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ عمَيٍْ حَدَئني اللَبِثُ» حَدَنَني عْقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَاب أَخْبَرَنِ عَامِرُ بْنُ 
سَعْدِي أن أَبا سَعِيد أَخْبَرَهُ: «أَنَّ سول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم نَهَى عَنِ الْتَابَدَة وَهْيَّ: طَرحُ 
الرَجْلٍ تَوْبَهُ بلبيِع إلى الرَجْلٍ قَبْلَ أَنْ يُقلِبَُ أو يَنظْر إِلَيْه وَتَهَى عَنِ الْلامَسَة وَالْاَمَسَةُ: لَمْسْ 
الوب لا ينظ إِلبْهه. [خ 2144] 

وفي لفظ: 

5 - «ميَ عَنْ لِبْسَكَْنِ وَعَنْ بَبْعَمَيْنِ: الملامَسَة وَالْتَابَدّة». [خ 2145] 

وعند مالك عن داود عن أبي سفيان عنه: «أن رسول الله على اللْهُ عليه وسلّم تمى عن امحاقلة 
والمزابنة», والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخلء وامحاقلة كراء الأرض بالحنطة. 

وف كتاب الطّرزقي: فسر بعضهم الملامسة في حديث أي هريرة المذكور في كتاب الصلاة وهو أن 
يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً. 
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وقيل: أن يأ بنوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام؛ فيقول له صاحبه: بعتك هذا بشرط أن 
يقوم لمسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته. أو يجعل نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو 
مبيع لك أو يبيعه متاعاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس, وغيره. 

قال النووي: وهذا البيع باطل على هذه التأويلات كلهاء والله أعلم. 

والمنابذة: هو أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك يشتري أحدهما من الآخرء ولا يدري كل واحد 
منهما كم مع الآخر. 


وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع؛ وهو تأويل الشافعي. 

وقيل: يقول: بعتك. فإذا نبذته إليك فقد انقطع الخيارء ولزم البيع. 

وقيل: المراد نبذ الحصاة, ونبذ الحصاة هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة التي أرميهاء أو: بعتك من هذه الأرض ما انتهت إليه الحصاة, أو يقول: بعتك بأنك 
بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة, أو يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا 
الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. 

وهذان البيعان عند جماعة العلماء من بيع الغرر 

والقمار لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته. 

ومن هذا بيع الشيء الغائب على الصفة فإن وجد كما وصف لزم المشتري ولا خيار له إذا رآه, 
وإن كان على غير الصفة فله الخيارء وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق, وهو مروي عن ابن 
سيرين وأيوب والحارث المكلي والحكم وحماد. ذكره ابن حزم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الغائب على الصفة وغير الصفة؛ وللمشتري خيار الرؤية, 
وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن البصري ومكحول وهو قول 
الأوزاعي وسفيان, كأنهم استندوا إلى ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة بسند ضعيف يرفعه: «من 
اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه». 

وامحاقلة: قيل هي بيع الزرع في سنبله بمقدار من الغلة معلوم. 
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وقال أبو عبيد: مأخوذ من الحقل» وهو الذي يسميه الناس: القراح بالعراق. وني الحديث: «ما 
تصنعون بمحاقلكم؟» أي: بمزارعكم. وتقول للرجل: احقل؛ أي: ازرع. 

وإِنما وقع الحظر في المحاقلة والمزابنة لأنهما من الكيل» وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا 
من جنس واحد إلا يداً بيد» ومثلا بمذل» وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر. 

وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. 

قال: فإن كانت الحاقلة مأخوذة من هذا فهو ببيع الزرع قبل إدراكه. 

قال: والحقلة المررعة, وقيل: لا ينبت البقلة إلا الحقلة. 

وقيل: بيع الزرع قبل أن يطيب. 

وقيل: هو حقل ما دام أخضر. 

وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع أو نحوه ما يخرج منهاء فيكون كالمخابرة. انتهى. 


يرد هذا ما رواه جابر: «أن النبي صلى اللّهُ عليه وسله نهى عن المخابرة واحاقلة» والحاقلة: أن 
يبيع الرجل الزرع بما به فرق حنطة والمخابرة كراء الرض بالثلث والربع. 

والمزابنة: أن يبيع الرجل التمر في رؤوس النخل بمئة فرق. 

فهذا يوضح لك أن المخابرة غير المحاقلة, وزعم الشافعي أن تفسير 

المحاقلة والمزابنة في الأحاديث كتمل أن تكون عن البي صلَّى اللّهُ عليه وسلم منصوصاً ويكتمل 
أن يكون عن رواية من دونه, وا حاقلة في الزرع كالمزابنة, والمخابرة هي المزارعة على الجزء والخبرة 
بالضم هو النصيب. 

قال ابن قرقول: ميت زمن خيبر لمعاملة النبي صلَى اله عليه وسلّم إياهم على الجزء من ثمارها 
فقيل: خابرهم., ثم تنازعوا فنهوا عنها ثم جازت بعد. هذا قول ابن الأعرابي وغيره يأباه. 

وقيل: نما لفظة مستعملة, والأكار: يقال له الخبير لعلمه في الأرض. 

وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. 

وقال ابن الأنباري: مأخوذة من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها. 
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وقال ابن عبد البر: أقل أحوال هذا التفسير إن لم يكن مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدري, 
وقد أجمعوا أن من روى شيئاً وعلم مخرجه سلم له تأويله؛ لأنه فهم مخرج القول فيه فهو أعلم به. 
وقد جاء تفسير المزابنة عن ابن عمر وجابر الملكورين في الصحيح وحديث ابن عمر والمزابنة: 
اشتراء التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. 

وفي لفظ: والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً, أو زبيب إن كان كرماً أو 
حنطة إن كان زرعاً. 

وقال سفيان: المخابرة كراء الأرض بالحنطة: والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل بالتمر, وامحاقلة: بيع 
السنبل من الزرع بالحب المصفى. 

المنابذة تقدم. 

باب النَفِي لِلْبائع أَنْ لا يحْقَلَ الإيل وَالعَتمَ وَالبََرَ وَكلَ ْلَه 

وَاخصََاةُ التي ري لبها وحْقِنَ فيد وجمع فَلَمْ تلب أَياما. وَأصْلٌ القَصْربَةِ حَبْس الم يقَالُ 
منه: صَرَيْتُ الَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ. 


امحفلة: هي المصراة, مأخوذ من حفل الناس, واحتفلوا: أي اجتمعوا وكثرواء وكل شيء كثرته فقد 


حفلته. ولما كانت التصرية في الإبل والغنم والبقر يؤخر صاحبها حلبها أياماً حتى يجتمع لبنها في 
ضرعهاء فإذا جاء من يطلبها يحسبها غزيرة اللبن فيزيد في ثمنها, ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها 
عن أيام تحفلها. 

وفي «المحكم»: حَفَلَ اللَّنْ في الضّزع يفل حَفْلًا وحفُولا وتَقَّلَ واحْتَفَل: اجْتَمَع؛ وَحَفَلّه هُوَ 
وحَفلَه وضع حافل, والجمع حل وناقة حَافِلّة وحَُول» وحَفّل الشيء يَْفِلُه حَفْلاً والتَحَفُل 
التزين وكذلك التَحْفِيل. 

قال: وصَرِيّت الناقة» وصّرّت وأَضْرّت: تحفّل لبنها في ضرعهاء وصَرَيْت الناقة وغيرها من ذوات 
اللبن» وصرّيتها وأَصِرَيْمُها: حقّلتها. وناقة صَرْياء: محَفَلة وجمعها: صّرَايَا. على غير قياس. 
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8 - حَدََمَا ْنُكَي حَدَنََا اللَِّثْ) عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَِعَة عَنِ الأغرّج, فَالَ أَبُو هُرَئْرةَ عَنٍ 
الب صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تُصَرُوا الإبل وَالعتَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإنُّ بجرٍ المَظَرَيْنِ بعد أَنْ 
يكْلِبَهَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا وَصَاعَ عَرِ». [خ 2148] 
هذا خرجه الستة في كتبهم, وما ذكر ابن حزم الذين رووه عن الأعرج والذين رووه عن أبي هريرة 
قال: هؤلاء الأئمة الأثبات الثقات رواه عنهم من لا يحصيهم إلا الله جل وعز فصار نقل كأنه 
متواتر لا يرده إلا محروم غير موفق. 
وقال البخاري: 

وَيُذّكرٌُ عَنْ أبي صَالِح) ٠‏ وَتجَاهِدِ والؤليد إن راج: وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبي هُرَيَْة عن الي 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «صاع قَر». 
التعليق عن أبي صالح رواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري. عن سهيل عن 
أبيه أبي صالح فذكره. 
وخرج أيضاً التعليق عن موسى بن يسار, عن القعنبي عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن 
أبي هريرة فذكره. 
والذي علقه عن مجاهد ل أر إلا ما في «مسند البزار»: حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمر 
بن لبان حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عنه عن أبي هريرة, الحديث, وفيه: «من ابتاع 
مصراة فله أن يردها وصاعاً من طعام». 
وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي 
هريرة إلا محمد بن مسلم, ورواه عن محمد بن مسلم عمران وأبو حذيفة. 


والتعليق عن الوليد بن رباح رواه .. 

وقال البخاري: 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ: «ضاعًا مِنْ طَعَام». 

هذا التعليق رواه مسلم عن العقدي عن قرة عنه عن أي هريرة وفيه: «وهو بالخيار ثلاثة أيام», 
وفيه: «صاعا من طعام لا سمراء». 

قال البيهقي: المراد بالطعام هنا التمر لقوله: «لا مراء». 
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وكذا رواه عوف عن الحسن مرسلاً وفيه: «إناء من طعام أو يأخذها». 

قال: ورواه إماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس مرفوعاً وفيه: «صاعاً من تر». 

وفي حديث عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «هو بالخيار إن شاء ردها وإناء من طعام». 
قال البخاري: 

هذا التعليق رواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب عن محمد فذكره. 

ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ: «من 
اشترى مصراة فردها فليرد معها صاعا من تمر لا عراء». 

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي أسامة عن هشام بن حسان عن 
محمد وفيه: «وهو بالخيار ثلاثة أيام وقال صاعا من مر لا سمراء» يعني الحنطة 

قال البخاري: وَالتَمْرْ أكئز. 

وذكر البخاري في حديث الأعرج عن أبي هُرَيْرَة: «ولة تَصرُوا العَنَمَ ومَنِ ابُتَاعَهًا فهو عير 
النَطَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يحْلِيَهًا: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها رَدّهَا وَصَاعَاً من تَرِ». [خ 2148] 
وفي لفظ: «ففي حلبتها صاع من تمر» 

وفي حديث المعتمر: حدثنا أبي» حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود: «من اشترى شاة محفلة فردها 
فليرد معها صاعاً من تمر». 

أن تلقى البيوع. 

قال الإجماعيلي: حديث المحفلة من قول ابن مسعود, وقد رفعه أبو خالد الأحمر, عن التيمي, 
أخبرنا به القاسم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد فلكره. 


قال: ورواه ابن المبارك ويبى بن سعيد وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وقاسم وجرير وغيرهم 


موقوفًا على ابن مسعود. حديث امحفلة. 

قال: وقرأت على عمران بن موسى عن ... عن عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتمر, قال قال: أبي 
أخبرنا أبو عنمان عن عبد الله قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «من اشترى شاة محفلة فردهاء 
فليرد معها صاعًا من تمر». 
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وفي «سنن سعيد بن منصور» عن فليح عن أيوب عن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب 
عن أبي هريرة يرفعه: «من اشترى شاة مصراة فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعاً من لبن». 
وف «المصنف» لابن أبي شيبة من حديث ابن أبي كثير» عن أبي كثير عن أبي هريرة يرفعه: «إذا 
باع أحدكم اللقحة أو الشاة فلا يحفلها». 

أخبرنا أبو الأحوص عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: «لا تستقبلوا ولا تحفلوا»» وقال قيس بن 
أبي حازم كان يقال: التصرية خلابة. 

وعند ابن ماجه من حديث المسعودي عن جابر؛ عن أبي الضحى, عن مسروق عن ابن مسعود 
أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلَّى اللَهُ عليه وسلّم أنه قال: «بيع امحفلات 
خلابة, ولا تحل الخلابة لمسلم». 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي الضحى إِلّا من حديث جابر الجعفي. 

وعنده أيضاً من حيث جميع بن عمير - وفيه كلام شديد - عن ابن عمر قال رسول الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها 
قمحا». 

قال ابن قدامة: هذا حديث مطرح الظاهر بالاتفاق؛ إذ لا قائل به مع شك الراوي أيضا ومخالفة 
الأحاديث الصحاح. 

وعند البيهقي من حديث شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «أنه نمى أن يتلقى الجلّاب وأن يبيع 
حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها 
صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر». 

قال البيهقي يحتمل أن يكون هذا الشك من بعض الرواة لا 

أنه على وجه التخيير ليكون موافقاً للأحاديث الفائتة في هذا الباب. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» فذكر المصراة عن وكيع حدثنا شعبة عن الحكم وفيه: «صاعا 


من تمر أو صاعا من طعام» فلا حاجة إذاً إلى ما ذكره البيهقي, ولا التفات إلى من قال: هو 
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قوله: (لا تُصّرُوا) كذا هو مضبوط بضم التاء وفتح الصاد, وضم الراء المشددة بعدها واو 


الجمع. 
و (الإبل): بالنصبء قال القرطبي نحو: إقَلَا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ] [النجم: 32] وهو الصحيح 
تقييدًا ولغة. 


قال: وقد قيده بعضهم: «لا تَصُرُوا الإبل» بفتح التاء. وضم الصاد. ونصب «الإبل». وبعضهم: 
بضم التاء وفتح الصادء ورفع «الإبل» والأول هو الصحيح. 

قال ووجهه: أنما مأخوذة من: صَرَّيت اللبن في الضّرع: إذا جمعته. وليست من الصّر الذي هو 
الربط, ولو كان من ذلك لقيل فيها: مُصّرورة. وإِنما جاء: مصراة. وإلى معناه ذهب أبو عبيد 
وغيره. 

وعلى هذا: فأصل «تُصّروا الإبل»: تصريواء استثقلت الضمَّة على الياء» فنقلت إلى ما قبلها؛ 
لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضمومًا فانقلبت الياء واواً. فاجتمع ساكنان,» فحذفت 
الواو الأولى» وبقيت واو الجمع. 

و (الإبل): ينصب على أنه مفعول (تُصرُوا). هذا أحسن ما قيل في هذاء وأجراه على القياس. 
وقال النووي: يحتمل أنْ يكون أصل المصراة مُصمَوّرةء أبدلت إحدى الراءين» كقوله تعالى: 
دَسَاهَا] [الشمس: 10] أي: دسسهاء كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس, قال: ويحتمل أن 
يكون أصلها مصرورة؛ فأبدل من إحدى الراءين ياءً, كما قالوا: تَقَضيَ البازي. 

ومعنى التصرية عند الفقهاء: أن يجتمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم الضرع. 

وعند الشافعي: هو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها. 

قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن, وقول الشافعي صحيح. 

والتصرية حرام سواء تصرية الناقة والشاة والجارية والأتان والفرس لأنه غش وخداع وبيعها 
صحيح مع أنه حرام؛ وللمشتري 

الخيار في إمساكها وردها. 

قال الأصحاب في خيار المشتري لها: هل هو على الفور وبعد العلم؟ أو ممتد ثلاثة أيام لظاهر 


الأحاديث؟ 
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والأصح عندهم أنه على الفور, ويحملون التقيبد بثلاثة لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك؛ 
وإذا ردها رد معها صاعاً من تمر سواء كان اللبن قليلا أو كثيراء سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة, 
وهذا مذهب الشافعي ومالك في رواية عنه والليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأبي ثور وفقهاء 
المحدثين. 

وقال بعض أصحاب الشافعي يرد صاعاً من قوت البلد ولا يختص بالتمر. 

وقال أبو حنيفة, وطائفة من أهل العراق. وبعض الالكية, ومالك في رواية عنه غريبة» يردها ولا 
يرد صاعًا من تمرء لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته وأما 
جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. 

وعن القرطبي لم يأخذ به أبو حنيفة والكوفيون ومالك وابن أبي ليلى في رواية. 

قال أبو حنيفة ومحمد: التصرية ليس بعيبء ولا يردٌ به. وحكي عن أبي حنيفة: أنه يرجع بأرش 
التصرية. 

ولهذا الخلاف سببان: 

أحدهما: أن هذا الحديث يعارضه قوله صلَّى الله عليه وسلّم في: «الخراج بالضمان». المخرج عند 
الترمذي مصححاً من حديث لابن عباس. 

وعند الحاكم صحيحاً من حديث الزنجي عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله, ثم قال: رواه ابن 
أبي ذئب عن مخلد عن عروة عنها مختصراً, قال: وفي حديث عاصم بن علي بسنده عن عائشة: 
«قضى النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن الخراج بالضمان». 

رواية الثوري أخبرناه [أبو] بكر الصيرفني. حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا قبيصة بن عقبة 
عنه. 

ورواه أيضا ابن المبارك ويحبى بن سعيد. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الخراج بالضمان قلت: هشام بن عروة رواه؟ قال: لم 
يروه إلا مسلم بن خالد. 

وقال مهنا عن [حماد بن سلمة فحدث به] عن هشام عن أمه. عن عائشة: «الخراج بالضمان». 
[لا وإنما المتحدث] به ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن 

عروة عن عائشة. 

وقال: كان إذا جاؤوه بمذا الحديث في كتاب حدث به. عن ابن أبي ذئب وإذا سألوه عنه يحدث 
به وما أدري لهذا الحديث أصلاً. 
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وأخرج الترمذي هذا الحديث عن أبي سلمة ويحبى بن خلف حدثنا عمر بن علي عن هشام. قال: 
حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام. 

واستغربه محمد بن إجماعيل من حديث عمر بن علي, ورواه جرير عن هشام أيضاً. 

وحديث جرير يقال تدليس», ذكر فيه جرير ولم يسمعه من هشام, ولمما ذكر حديث ابن خفاف 
حسنه. 

وقال في «العلل»: قال محمد: لا أعلم لمخلد غير هذا الحديث وهو حديث منكر. قلت: 
فحديث هشام؟ قال: إنما رواه الزنجي وهو ذاهب الحديث. قلت: قد رواه عمر بن علي عن 
هشام, فلم يعرفه من حديث عمر. فقلت: ترى أن عمر ذكر فيه فقال: لا أعرف عمر بن 
علي. قلت له: رواه جرير عن هشام؟ فقال: قال محمد بن حميد: إن جريراً روى هذا في المناظرة 
ولا يدرون له فيه سماعاً. وضعف محمد حديث هشام في هذا الباب. 

وخرج ابن حبان حديث مخلد في «صحيحه». وقال أبو علي الطوسي: يقال هذا حديث صحيح 
غريب. 

وقال ابن حزم: هذا خبر فاسد. 

وقال ابن القطان قال المنتجالي: مخلد ثقة. 

قال: فالحديث على هذا صحيح, ووجه ذلك أن مشتري المصراة ضامن لها لو هلكت عنده 
واللبن غلة فيكون له. 

الثاي: أنه معارض لأصول شرعية وقواعد كلية: 

أحدها: أن اللبن ما يضمن بالمفل؛ والتمر ليس بمثل. 

الثاني: أنه لما عدل عن المثل إلى غيره فقد نحا به نحو المبايعة» فهو: بيع الطعام [بالطعام غير يد 
بيد وهو الرّبا. 

الثالث: أن الصّاع] المقابل [للَّن محدودٌ]» والذَّبن ليس بمحدود. [فإئّه يختلف] بالكثرة والقلّة. 
الرابع: أن اللبن غلَّة فيكون للمشتري كسائر المنافع: فإنما لا ترد في الردّ بالعيب ولماكان ذلك, 
فالحديث وإن كان صحيحًا؛ فهو منسوخ بقوله: «الخراج بالضمان», وإما مرجوح بما ذكروا من 
القواعد المخالفة, فإتما قواعد كلية. 


قال ابن عبد البر: قال مالك: أو لأحد في الأخذ بمذا الحديث رأي. 
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قال ابن القاسم: وأنا آخذ به؛ إلا أن مالكاً قال لي: أرى أهل البلدان إذا نزل بحم هذا أن يعطوا 
الصاع من عيشهم. قال: وأهل مصر عيشهم الحنطة. 

وزعم أبو حنيفة أنه كان قبل تحريم الربا. 

وروى أشهب عن مالك نحو ذلك أنه سئل عن هذا الحديث فقال: معت ذلك وليس بالنابت 
ولا الموطً عليه. قيل له: نراك تضعف الحديث. قال: كل شيء يوضع موضعه وليس بالموطاً ولا 
الثابت وقل هععته. 

قال: واعتلوا في جواز دعوى النسخ في ذلك قالوا: كما نسخت العقوبات بالغرامات. ولم يجعلوا 
حديث المصراة أصلًا يقيسون عليه ولد الجارية إذا ولدت عند المشتري ثم اطلع على عيب لأنهم 
اختلفوا في ذلك: فقال مالك: يردها وولدها على البائع. 

وقال الشافعي: يحبس الولد لنفسه لأنه حدث في ملكه., قالوا: ومعلوم أن في لبن المصراة جزءاً 
حادثاً في ملك المشتري في الحلبة الأولى لأن اللبن يحدث بالساعات فقد أثر في هذا الحديث برد 
ما حدث من ذلك في ملك المبتاع وهذا يعارضه حديث الخراج فلهذا لم يجعلوا هذا الحديث 
أصلاً يقيسون عليه يعني المصراة. 

قال أبو عمر: وقيل نسخه إِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا َل مَا عُوقِبْثُمْ بب) [النحل: 126] قالوا: ولا 
يحب فيمن استهلك لأحد شيئاً إلا مثله أو قيمته ومنهم من قال: نسخه الخراج بالضمان 
والكالئ بالكالئ. 

وقال: نسخت كما نسخت العقوبات في الغرامات بأكثر من المثل ... تؤخل منه ... التمر من 
غير ... غرامة مثله. 

قال ابن التين ومن جملة ما [ردوا به] حديث المصراة بالاضطراب قال: مرة صاعاً من تمر ومرة 
صاعاً من طعام ومرة مثل أو مثلي 

وأيضاً: إن الحديث وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائلة لا بد في اعتباره أن يكون 
غير شاذ ولا معلول, واختلف الناس في التعليل: 
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فأبو حنيفة اعتبر أن مخالفته عموم الكتاب والسنن المشهورة علة في التوقف عن العمل بظاهر 
الحديث, وهذا الحديث كما ترى يعارضه قوله جل وعز: [فَاعْتَدُوا عَلَيّْه مُث مَا اعْمَدَى عَلَن عَلَيكُوْ] 


[البقرة: 194], وقوله: إِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمْثْلٍ مَا عُوقِبِكُمْ به [النحل: 126] وبحديث 
الخراج ونحوه من أدلة إيجاب المثل الكامل أو الناقص. 

وقال الطحاوي: قال محمد بن شجاع: نسخه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فلما قطع 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم بالفرقة الخيار ثبت بذلك ألا خيار لأحد بعد هذا إلا لمن استغناه سيدنا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا وهو قوله لا بيع الخيار. 

قال الطحاوي: وهذا عندي فاسد لأن الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب وخيار العيب 
لا تقطعه الفرقة. 

وقال عيسى بن أبان: كان ذلك في أول الإسلام حيث كانت العقوبات في الديون حتى نسخ الله 
الربا فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها. 

وقال ابن حزم: صح عن ابن مسعود من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر. وصح أيضا عن 
أبي هريرة من فتياه ولا مخالف لما من الصحابة في ذلك. 

وعن زفر: يردها وصاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر 

وقال ابن أبي ليلى في أحد قوليه وأبو يوسف: يردها وقيمة صاع من أفر. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان اللبنَ حاضرًا لم يتغيّر ردها ورد اللبن؛ ولا يرد معها صاع تمر [ولا 
شيئاء وإن كان قد أكله لم يكن له ردها] لكن يرجع بقيمة العيب فقط. 

وعن داود: لا ينبت [الخيار] بتصرية البقر؛ لأتما ليست مذكورة في الحديث. 

قال ابن عبد البر: واختلف المتأخرون من أصحاب 

مالك في مشتري عدد من الغنم فوجدها كلها مصراة» فبعضهم قال: يرد عن كل واحدة صاعاً 
من تمرء وهو مذهب الشافعي وأحمد, وقال بعضهم: يرد عن جميعها صاعاً واحداً من تمر أو 
صاعاً من عيش بلده. 
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قال ابن قدامة: فمن اشترى مصراة من غير الأنعام كالأمة والأتان والفرس ففيه وجهان: 
أحدهما ينبت له الخيار» وهو مذهب الشافعي لعموم قوله: «من اشترى مصراة ومن اشترى 
محفلة»: ولأنه تصرية ما يختلف الثمن فيه فثبت الخيار لتصرية الأنعام. 

الغاي: لا يغبت له الخيار. 

قال ابن التين: اختلف إذا ردها - يعني المصراة - بغير عيب التصرية فعن أشهب هل يرد 
الصاع معها أم لا؟ 


قال أبو عمر: وأما قوله: «لا تلقوا الركبان» فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة, فرواية الأعرج 
عن أبي هريرة: «لا تلقوا الركبان». 

وفي رواية ابن سيرين عنه: «لا تلقوا الجلب». 

ورواية أبي صالح وغيره: «فهى أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق». 

وروى ابن عباس: «لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم لبعض». 

والمعنى واحد. 

فحملة مالك على أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع المابطة إلى الأسواق وسواء 
هبطت من أطراف المصر أو من البوادي حتى يبلغ بالسلعة سوقها. 

وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلكء والحيوان وغيره في 
ذلك سواء. 

وعن ابن القاسم: إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن يهبط بما إلى السوق, قال ابن القاسم: تعرض 
فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري. 

قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم يفسخ البيع. 

وقال الليث: أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق لو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها؛ 
وسبب ذلك [الرفق بأهل الأسواق] لثئلا ينقطع بحم [عما له جلسوا] يبتغون من فضل الله تعالى» 
فنهوا عن ذلك؛ لأن في ذلك إفساداً عليهم. 

وقال الشافعي: رفقاً بصاحب الساعة لثلا يبخس في عن سلعته. 

وعند أبي حنيفة: من أجل الضررء فإن لم يضر 

بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة, وحاجتهم إلى تلك السلعة» فلا بأس بذلك. 
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وقال ابن حزم: لا يحل لأحد تلقي الجلب, سواء خرج لذلك أو كان ساكناً على طريق الجلاب» 
وسواء بعد موضع تلقيه أو قرب, ولو أنه عن السوق على ذراع فصاعداً, لا لأصحابه ولا لقوت 
ولا لغير ذلك؛ أضر ذلك بالناس أو لم يضرء فمن تلقى جلباً أي شيء كان فإن الجالب بالخيار 
إذا دخل السوق مى ما دخله, ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده. 

واحتج بحديث علي بن أي طالب وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس في النهي عن 
ذلك, ثم قال: هذا نقل متواتر رواه خمسة من الصحابة وأفتى به أبو هريرة وابن عمر ولا يعرف 
هما تخالف من الصحابة أجمعين, انتهى. 


حديث علي رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن علي ونوفل ضعيف. 

باب بنع الْعبْدِ اران 

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزّنا. 

هذا التعليق ذكره أبو .. 

2 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء حَدئنا اللَيِتْ؛ حدّئني سَعِيدٌ الْقْبرِيُ عن أبيه عن أي هُرَيْرة 
أنَهُ سمِعَهُ يَقُولُ قَالَ 7 صلَّى الله هُ عليه وسلّم: «إِذًا رَنَتِ الأمَةُ فتَبَينَ زناهًا فَلِيَجْلِدْهًا ولآ يُكَرَبْ 
فِإنْ رَنَتِ الثَلكة فَْيَِعْهَا ولو بحَبْلٍ مِنْ شّعر». [خ 2152] 

وفي رواية أيوب بن موسى: «فليجلدها الحد». 

قال أبو عمر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحد غيره. 

وقال الدارقطني: رواه ابن جريج وإماعيل بن أمية وأسامة بن يزيد وعبد الرحمن بن إسحاق 
وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وابن أبي ذئب وعبيد الله بن عمر العمري, فقالوا: عن 
سعيد, عن أبي هريرة» ل يذكروا أبا سعيد. 

وفي مسلم كذلك, وذكره البخاري في كتاب المحاربين متابعة من جهة إسماعيل ابن أمية. 

قال الدارقطني: والمحفوظ حديث الليث, والله تعالى أعلم. 
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3 - 2154 - حَدَّنَنا إتماعيل حَدَّتَني مَالِكُء عَنٍ ابْنِ شهّابء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله 
عَنْ أي هرَيْرَة وريْد بن خَالِدٍ أن وَسُولَ الله صِلّى الله عليه وسلّم سْئِلَ عَنٍ الأَمَةٍ إذَا رَنَتْ وَل 
تُخْصِن قَالَ: «إنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء نه إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهاء ثم إِنْ رَنَتْ قبيعُوهَا وَلَوْ بصَفِيرٍ». [خ 
3 - 2154] 

هذا خرجه الستة في كتبهم. 

قوله: (وَإّ نخْصِنْ) قال الطحاوي: لم يقل هذه اللفظة غير مالك بن أنس عن الزهري. 

قال أبو عمر: هي في رواية ابن عيينة وييى بن سعيد عن ابن شهاب, كما رواه مالك. 

قال ابن عبد البر: تابع مالكًا على سند هذا الحديث يونس بن يزيد ويحبى بن سعيد, ورواه عقيل 
والزبيدي وابن أخي الزهري؛ عن الزهري؛ عن عبيد الله عن شبل بن حامد المزني أنَّ عبد الله بن 
مالك الأوسي أخبره أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن الأمة الحديث. 

إِلَّا أنَّ عقيلّا وحده قال: مالك بن عبد الله. وقال الآخران: عبد الله بن مالك, وكذا قال يونس 


بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن شبل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي فجمع الإسنادين 
جميعًا في هذا الحديث. وانفرد مالك بإسناد واحد. 

وعند عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري فيه أيضًا إسناد آخر عن ابن شهاب عن عبيد الله عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنَّ انبي صلَّى الله عليه وسلّم سُئل عن الأمة إذا زنت. الحديث. 
هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث, جعل شبلًّا مع أبي هريرة وزيد فأخطأ وأدخل إسناد 
حديث في آخرء ولم يقم حديث شبل. 

قال أحمد بن زهير: سمعت ييى يقول: شبل لم يسمع من النبي صلَّى الله عليه وسلّم شيئًا. 
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وف رواية: [ليست له صحبة], يقال: شبل بن معبد, وشبل بن حامد, روى عن عبد الله بن 
مالك؛ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال يحبى: وهذا عندي أشبه. 

وقال محمد بن بيى النيسابوري: جمع ابن عيينة في حديث: أبا هريرة 

وزيد بن خالد وشبلًا. وأخطأ في ضمه شبلًا إلى أبي هريرة وزيد بن خالد في هذا الحديث. 

قال: وإن كان عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم فيه. فإنه رواه عن أبي هريرة وزيد عن النبي صلّى 
للهُ عليه وسلّم وعن شبل؛ عن عبد الله بن مالك عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم فترك ابن عيينة 
عبد الله وضم شبلًا إلى أبي هريرة وزيد فجعله حديئًا واحدّاء وإنما ذا حديث وذاك حديث, وقد 
ميزهما يونس بن يزيد, وتفرد معمر ومالك بحديث أبي هريرة وزيد. 

قال: وروى الزبيدي وابن أخي الزهري وعقيل حديث شبل فاجتمعوا على خلاف ابن عيينة. 
قال أبو عمر: كذا قال محمد بن يحيى: إن معمراً ومالكًا تفردا بحديث أي هريرة وزيد, وقد 
تابعهما ييى بن سعيد الأنصاري. انتهى 

قد خرج البخاري أيضًا هذا الحديث من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب, عن عبيد الله 
بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد, فذكره. 

وأما تخريجه في كتاب الترمذي وحكم بصحته عن الأشج عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أي هريرة. فغير جيد لأن النسائي لما رواه في كتابه أدخل حبيب بن أي ثابت بين 
الأعمش وأبي صاح. 

وعند النسائي أن رجلاً أتى النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: إن جاريتي زنت وتبين زناها. قال: 
«اجلدها خمسين» ثم أتاه فقال: عادت وتبين زناها. قال: «اجلدها خمسين» ثم أتاه فقال: 


عادت. قال: «بعها ولو بحبل من شعير». 


وف لفظ من حديث الزهري. عن حميد, عن أي هريرة في الرابعة أو الثالثة بعها ولو بضفير؛ قال 
أبو عبد الرحمن: هذا خطأ. 
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ولما ذكر أبو عمر [حديث عمارة بن أبي فروة» عن ابن شهاب؛: عن عروة وعمرة» عن عائشة 
مرفوعًا: «إذا زنت الأمة» الحديث, قال: ورواه إسحاق بن راشد, عن الزهري, عن حميد» عن 
أبي هريرة» قال فإن الطريقين جميعا خطأ] . 

وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي جميلة عن علي أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أخبر بأمة 
فجرت, فأرسلني إليها فقال: «أقم عليها الحد», ثم قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيعانكم». 

ومن كان يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وسيدة نساء العالمين فاطمة رضي 
الله عنها وزيد بن ثابت وأبو المهلب وإبراهيم النخعي وابن عمر وأشياخ الأنصار -قاله عبد 
الرحمن بن أبي ليلى- وعلقمة والأسود وأبو جعفر محمد بن علي وأبو ميسرة. 

قوله: (فْتَبَيَ زِناهًا) يريد إما بالبينة أو بالحبل أو بالإقرار. 

والأمة: المملوكة, وجمعها إماء. وإموان. 

قال القتال الكلابي أنشده المبرد: 

أنا ابن أسماء أعمامي لها وأبي إذا ترامى بنو الإموان بالعار 

وهل يجلدها السيد أم لا؟ 

وبالأول قال مالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يقيمه إِلّا بإذن الإمام بخلاف التعزير, احتج في «الحداية» بأنه صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: «أربع إلى الوالي» فذكر منها الحدود. 

وهل يكتفي السيد بعلم الزنا أو لا؟ 

عند المالكية في هذا روايتان, قال القرطبي: إذا كانت متزوجة بأجنبي لم يقمه سيدها ومنهم من لم 
يفرق بين الترويج وغيره. 

وقوله: (ولا يُكَرَبْ) لا يوبخ ويلوم وينكث ويعير على الذنب, كأنه يقول لا يكتفي بذلك ويعطل 
الحد الواجب عليهاء ولأن الإكثار من اللوم يزيل الحياء والحشمة, وغالب أحوال العبيد عدم 
الاندفاع باللوم؛ وإنما يظهر أثر ذلك في لحر لقول ابن مفرغ: 

العبد يقرع بالعصا ... والحر تكفيه الملامة 


وما أخذه .. 
وفي الحديث أنَّ الأمة لا ُرجم سواء كانت [متزوجة أم لاء والزاني إذا] حد ثم زن ثنيًا لزمه حد 
آخر على ذلك الأئمة الأربعة. 
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(فَأيِعْهَا ولو بحَبْلِ) والبيع واجب, وذكر الحبل بمعنى التقليل والتزهيد في الزانية. 

واستنبط منه بعضهم جواز البيع بالغبن» قال: لأنه بيع خطير بثمن يسير. 

قال القرطبي وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الغبن المختلف فيه إنما هو بيع الجاهلة من المغبون, وأمًا 
مع علم البائع بقدر ما باع وما قبض فلا يختلف فيه لأنه عن علم منه ورضاء فهو إسقاط 
لبعض الثمن, لا سيما أن الحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة. 

واختلفوا في قوله: (َ1 تُخْصِنْ) فقيل: لم تعتق, ويكون فائدته أنما لو زنت وهي مملوكة فلم يحدها 
سيدها حتى عتقت ل يكن له سبيل إلى جلدها. 

وقيل: ما لم تتزوجء وفائدته إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد فلو كان ملكه جاز للسيد ذلك لأن 
وقيل: لم تسلم وفائدته أن الكافرة لا تحد وإنما تعزر وتعاقب وعلى هذا فيكون الجلد المأمور به 
تعزيراً لا حداً. 

قال القرطبي: كل هذا إِنا يتنزل على أن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم علَّق الجلد المأمور 
به في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيدًا في السؤال. وعلى القول بدليل الخطاب. وحينئذ 
يكون هذا الحديث على نقيض قوله تعالى: [فَإدًا أَحْصَِ فَإِنْ أََنَ مَاحِمَةٍ فَعَلَيِْنَ نِضْفْ مَا 
عَلَى الْمُخْصّئَاتِ مِنَ الْعَدَابِ) [النساء: 25] فإن شرط الجلد في الحديث نفي الإحصان, 
وشرط الحدّ في الآية ثبوت الإحصان, فلا بد أن يكون أحد الإحصانين غير الآخر. ولو قرّرناه 
واحدًا فيهما للزم أن يكون الجلد المترتب على الإحصان منبتاً في الآية. 

وقد اختلف في إحصان الآية الكربمة كما اختلف في الإحصان المنفي في الحديث: 

فقال قوم: هو الإسلام. قاله ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهم. فعلى هذا: فلا تُحَدّ كافرة. 
وقال آخرون: هو التزويج. قاله علي وابن عباس, وابن جبير» ومجاهد 

وعلى هذا فتحَدُ المتزوجة وإن كانت كافرة قال الشافعي. 
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وقال آخرون: هو الحرية. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وعلى هذا: فلا تُحدٌ أمةٌ بوجه 
وإن كانت مسلمة, لكنها يعزرها سيّدها. 

وكل هذا الخلاف أوجبه اشتراك لفظ الإحصان. 

والذى يرفع الإشكال عن الحديث إن شاء الله تعالى: أن نفي الإحصان إنما هو من قول السّائل 
ول يصرّح النبي صلَّى الله عليه وسلّم بأخذه قيدًا في الجلد. فيحتمل أن يكون النبي صلَّى الله 
عليه وسلم أعرض عنه؛ وأتى بالجلد مطلقًا. 

ويشهد لهذا التأويل أن الأحاديث الواردة في جلد الأمة إذا زنت ليس فيها ذكر لذلك القيد من 
كلامه 02 اللّهُ عليه وسلم لقوله: «إذا زنت أمة أحدكم». 

قال: ولو سلمنا أن ذلك القيد من كلامه صلَّى الله عليه وسلّم وتنزلنا على القول بدليل الخطاب 
فأولى الأقوال به أن يحمل على الترويج. 

ويستفاد منه صحة مذهب مالك رفعا للاشتراك, وتنزيلاً للحديث على فائدة مستجدّة. 

قال: والذي يحسم مادة الإشكال عن الآية والحديث حديث علي: «أقيموا على أرقائكم الحدّ, 
من أحصن منهم ومن لم يحصن». 

وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على علي في كتاب مسلمء فقد رواه النسائي مرفوعا بمذا اللفظ 
قال: فبُحدٌ الم على أي حال كانت. 

ويعتذر عن الإحصان في الآية بالذكر فإنه أغلب حال الإماء أو الأهم في مقاصد الناس, لا سيما 
إذا حمل الإحصان على الإسلام. 

وإذا باعها عرّف بزناهاء لأنّه عيبء ولعل السيّد الثاني يُعفُها بالوطء, أو يبالغ في التحرز عليهاء 
أو يزوجها أو يصوفا بميبته أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها وشبه ذلك. 

[... ابن ... ] بأن فقهاء الأمصار على أنه كالأمة إلا أهل الظاهر فقالوا يجلد مئة جلدة مصيراً 
إلى قوله جل وعز: [ِفَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَّدَةِ [النور: 2] انتهى. 

الآية الكريمة ترد قولحم لأنه قال: كل واحد. ولا قائل [بحد الأمة جلد] مئة لا نحن ولا هم. 
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وزعم ابن عبد البر أن من قرأ «أحصنٌّ» بفتح الألف فمعناه: تزوجن وأسلمن, ومن قرأ أحصنٌ 
بضم الألف فمعناه: زوجن 

قال الطحاوي: وزعم بعضهم أن قوله: (فَاجْلِدهًا) على التأديب لا الحد, وقال: ويحتمل أنَّ الله 
تعالى أعلم نبيه صلَّى اللَهُ عليه وسلَّم أنَّ حد الإماء إذا زنين قبل الإحصان جلد خمسين؛ فأعلم 


البي صلَّى اللهُ عليه وسلّم بذلك الناس. 

وكان الشطر فيهن بعد الإحصان بالتزويج ما هو أغلظ من ذلك إذ كان هو المفعول بالقياس 
على الحرائر» ثم أبان الله عز وجل أنَّ حكمهن بعد الإحصان كحكمهن قبله تخفيقًا ورحمة بقوله: 
فَإِذًا أَخصِنَ؟ [النساء: 25] الآية. 

حديث يزيد تقدم. 

باب هل يَيبعُ حَاضِرٌ لَِادِ بغي أخْر؟ وَهَلْ يُعِيئة أؤ يَنْصّحْه؟ 

وَقَالَ الي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «إِذًا اسْتَنْصّحَ أَحَدكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ له. 

هذا التعليق رواه مسلم في الاستئذان عن قتيبة وييى بن أيوب وابن حجر عن إماعيل بن جعفر 
عن العلاء, عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «حق المسلم على 
المسلم ست» فذكر منها: «وإذا استنصحك فانصح له». 

وعند البيهقي من حديث حمزة عن عبد املك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم: «وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» انتهى. 

كذا قال عبد الملك بن عميرء وني النسائي عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير أصل 
الحديث. 

قال البيهقي: وروي معناه عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم. 

وقبل عنه عن أبيه عمن سمع النبي صلَّى الله عليه وسلّم [وفيه: النهي عن بيع حاضر لباٍ]. 
[قال البخاري:] 

وَرَخُصَ فيه عَطَاء. 

هذا التعليق رواه .. 
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وقال ابن التين: يحتمل أن يكون البخاري أراد بحديث ابن عباس «لا يبع حاضر لباد» وبقول 
عطاء: إن بيع الحاضر للبادي جائز بلا كراهة. وترجمته بعد هذا تحقق مقصوده وهي من كره أن 
يبيع حاضر لباد بأجر. 

قال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك بغير أجر, ومنعه إذا كان بأجر, كما قال ابن عباس: لا 
يكون له سمساراً فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح. 

قال ابن التين: ولأنَّ البدوي قد يستنصح الحضري. 

ويحتمل أنْ يكون صلَّى الله عليه وسلّم قال ذلك على معنى المصلحة لأهل الحضر والنظر لهم؛ 


لإلزامهم الجماعة, وطلبهم للعلم والمذاكرة فيه فقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» 
فإذا تولى الحضري البيع للبدوي رفع في أثمان السلعة؛ بخلاف تولي البدوي ذلك بنفسه, فربما 
سأل أقل من سؤال الحضري وينتفع بذلك أهل الحضرء ولم يزل صلَّى الله عليه وسلّم ينظر للعامة 
على الخاصة, فيريد البخاري على هذا التأويل أن ترك السمسرة على هذا التأويل» وترك بيع 
الحاضر للبادي من النصيحة للمسلمين. 

وقال ابن بطال: أريد به نفع أهل الحضر. 

وقال الطحاوي: الحاضر يعلم أسواق البلد فيستقصي على الحاضرينء؛ فلا يكون لهم في ذلك 
ربح, بخلاف البدوي. 

وقد أخذ قوم بظاهره؛ روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وهو قول الليث والشافعي. 
ورخص في ذلك آخرون, روي ذلك عن عطاء ومجاهد وقال: إنما نمى سيدنا رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم عن ذلك في زمانه وأما اليوم فلا. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقالوا: قد عارض هذا الحديث قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«الدين النصيحة» 

وفي جعله الخيار للبائع دليل على صحة البيع إذ الفساد لا خيار فيه. وقال صاحب «اللباب»: 
نسخ هذا الخيار قوله: «البيعان بالخيار». 

وقال مالك: لا أرى أنْ يبيع [حاضر للبادي, ولا لأهل القرى, وأمًا أهل] المدن من أهل الريف 
فليس بالبيع نهم بأس. 
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وقال ابن المنذر: تأول قوم النهي على وجه التأديب لا التحريم, لقوله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

واختلفوا هل يفسخ ذلك البيع؟ 

فعن ابن القاسم: يفسخ., وإن فات لا شيء عليه. 

وفي رواية سحنون عنه: بمضي البيع؛ وهو قول ابن وهب والشافعي. 

وفي حديث طلحة بن عبيد الله عند أبي داود من حديث سال المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم 
بحلوبة له على عهد رسول الله صلَّى الَهُ عليه وسلّم. فنزل على طلحة فقال له: «إن النبي صلَّى 
اللهُ عليه وسلّم تمى أن يبيع حاضر لباد, ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فتشاورن 
حتى آمرك أو أتماك». 


ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لميعة عن سالم أبي النضر عن رجل من بني تميم عن 
أبيه عن طلحة. 

ورواه سليمان بن أيوب الطلحي عن أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه. 

قال يعقوب بن شيبة في أحاديث سليمان بن أيوب الطلحي وهي سبعة عشر حديثاً رواها عن 
أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه هذه الأحاديث عندي صحاح أخبرن بما أحمد بن 
متصور عنه. 

وما خرجه البزار من حديث ابن إسحاق عن سال المكي عن أبيه قال: هذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه, ولا نعلم أحداً قال عن سالم عن أبيه عن طلحة إلا مؤمل بن 
إماعيل» وغير مؤمل يرويه عن رجل. 

وعن الأوزاعي: ليست الإشارة بيعا. 

وروي عن مالك الرخصة في الإشارة. 

وقال الليث: لا يشير عليه. 

ولم يراع الفقهاء في السمسار أجراً ولا غيره. 

والناس في تأويل هذا الحديث على قولين: فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجر وبغير أجر. 
ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر. 

باب لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لَِادٍ بِالسَّمْسَرَةٍ 

كذا هذا الباب في البخاري, وذكر ابن بطال أن في نسخته لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة 
وكذا ترجم له الإسماعيلي. 

قال البخاري: 
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وكَرهَة ابْنُ سيرين وإنْرَاهِيمُ لَِْائع وَالمُشئرِي» وَقَالَإِنْرَاهِيمُ: إِنَّ الغرب تَقُول: بغ لي لَوبا. وَهيَ 
هذان التعليقان ذكرهها ... . 

وفي حديث عبد الله عن نافع: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه مكانهم فنهاهم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. 

قال المهلب: أعلى السوق وإن كان خارجًا عن السوق في الحاضرة أو قريبًا منها بحيث يجد من 
يسأله عن سعرها لا يجوز الشراء هناك؛ لأنه داخل في معنى التلقي؛ وأما الموضع البعيد الذي لا 


يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس بتلتق. 

قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط به السوق. 

وقال ابن المنذر: بلغني عن أحمد وإسحاق أنمما نميا عن التلقي خارج السوق, ورخص في أعلاه. 
ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة» روي عن بحيى بن سعيد مقدار الميل عن المدينة وعن 
مالك ستة أميال. 

البابان بعده تقدما. 

وقال ابن عبد البر: الرواية «بيع الثمر» بثاء مثلثة بالتمر بتاء ثانية. 

باب بَيْع اليب بالزييب والطّعام بالطّقام 

ذكر 2-7 ابن عمر: 

2 - 2173 - فى عَنِ الْرَابَئَة وَاْرَابَنَهُ: بيع القمر بِكَيْلء إِنْ زَادَ فلي وإِنْ نَقَصَ 
فَعَلّىّ. [خ 2172 - 2173] 

قَالَ يعني ابن عمر: 

وَحَدَنَني رَيْدُ بْنْ ثابتٍ أن الي صلَّى الله عليه وسلّم رَخْصَ في بيع العَرايا بخَرْصِهًا. 

وعند مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن 
البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. 
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ذكر الدارقطني في كتاب «الموطَّات» في رواية عبد الله الحنفي فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
لمن حوله: «هل ينقص إذا يبس؟» قالوا: نعم. قال: «فلا إذن». 

وقال عبد الحميد: «لا خير فيه». 

وف رواية ابن نمير: فقال صلَّى الله عليه وسلّم: «أليس ينقص إذا يبس؟» قالوا: بلى. فكرهه. 
ولما خرجه الطوسي والترمذي قالا: حسن صحيح. 

وقال الحاكم: تابعه يعني مالكاً إسماعيل بن أمية ويبى بن أبي كثير ولفظه: حدثنا عبد الله بن يزيد 
أن أبا عياش أخبره 'جمع سعداً: «نمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الرطب بالتمر 
نسيئة» ثم قال: صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك وأنه محكّم في كل ما يرويه من 
الحديث إذ ل يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل المدينة لمتابعة هذين الإمامين 


له والشيخان ل بخرجاه لما خشيا من جهالة زيد أبي عياش. 

وعند الطحاوي عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمران 
بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل 
الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد: تمانا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن هذا. 

قال أبو جعفر: فهذا عمران وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه بيى بن 
أبي كثير فكان ينبغي في تصحيح الآثار أن يرتفع حديث عبد الله بن يزيد لمكان الاختلاف فيه 
وثبت حديث عمران فيكون النهي الذي جاء في حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا غير. 
وما خرجه الحاكم من صحيحه من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران قال: معت أبا 
عياش قال: سألت سعداً عن اشتراء السلت بالتمر فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا نعم. قال لا 
يصح. سئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أبينهما فضل؟ 
فقالوا: نعم الرطب ينقص. فقال صلَّى الله عليه وسلّم: لا يصلح. وقال صحيح الإسناد. 
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ولما خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث مالك عن ابن يزيد قال أبو حاتم: البيضاء: الرطب 
من السلت باليابس من السلت. 

وخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه على ما ذكره [الصريفي] [000] 

وفي «الاستذكار» لابن عبد البر قيل: إن أبا عياش هذا هو أبو عياش الزرقي حدثني عبد الوارث 
حدثنا قاسم حدثنا الخشني حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله 
بن يزيد عن أبي عياش الزرقي أن رجلا سأل سعداً. 

وقال الطحاوي في «المشكل»: هذا محال لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة لم يدركه ابن 
يزيد. 

وقد روي أيضاً عن ابن يزيد عن سعد بن مالك وعياشء, وهذا لا يعرف. 

قال أبو جعفر فيه: بأن فساد هذا الحديث في سنده وقفه. 

وقال ابن حزم: زيد أبو عياش لا يدرى من هو. وعن أبي حنيفة مجهول. 

وقال ابن المواق: عينه معروفة وحاله مجهولة. 

وقال الدارقطبي: هو ثقة. 

وذكره فيهم ابن حبان وابن خلفون. 

وعند الدارقطني من حديث موسى بن عبيد الله وفيه كلام عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 


قال: «نمى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن الرطب اليابس». 

وقال الإسماعيلي: ليس في الحديث الذي ذكره البخاري من جهة النص الزبيب بالزبيب ولا 
الطعام بالطعام إلا من جهة المعنى. 

قال: والبخاري ينحو نحو أصحاب الظاهر فلو حقق الحديث بيع التمر في رؤوس الشجر بثله 
من جنسه يابسا أو صحح الكلام على قد ما ورد به لفظ الخبر كان أولى. 

والمزابنة» مفاعلة, لا تكون إلا بين اثنين» وأصلها الدفع الشديد. 

قال الداودي: كانوا قد كثر فيهم المدافعة بالخصام. فسمي مزابنة, ولما كان كل واحد من 
المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه. ميت بذلك. 

قال ابن سيده: الزبن دفع الشيء عن الشيء, زَبَن الشيء يَرْبنهِ رَبْدا ورَبّن به انتهى. 

هذا يرد قول من قال الدفع من ... . 


را/176) 


وفي «الجامع» للقزاز: المزابنة كل بيع فيه غررء وهو بيع كل جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
عدده. وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع؛ ويريد الغابن ألا يفسخه فيتزابنان عليه أي: 
يتدافعاك. 

وقبل: هو بيع الغمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا وبيع العنب في الكرم بالزبيب. وأصله ما ذكرنا. 
وعند الشافعي: هو بيع مجهول بمجهول أو معلوم. من جنس تحريم الربا في نقده. وخالفه مالك في 
هذا القيد؛ فقال: سواء كان ما يحرم الربا في نقده أو لا, مطعوما كان أو غير مطعوم. 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الغمر في رؤوس النخل بالتمرء لأنه مزابنة, 
وقد تمي عنه. 

فأما بيع رطب ذلك بيابسه إذا كان مقطوعاًء وأمكن فيه المماثئلة, فجمهور العلماء لا يجيزون بيع 
شيء من ذلك بجدسه لا متماثلاً ولا متفاضلاً. وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والتمر بالرطب مثلا بمثل» ولا يجيزه متفاضلاً. 
قال ابن المنذر: وأظن أبا ثور وافقه. 

وقال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث من قول ابن عمر أو 
مرفوعة, وأقل ذلك أن يكون من قوله. وهو راوي الحديث فسلم له. كيف ولا مخالف في ذلك. 
وأجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب؛ وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية: وهي 
المحاقلة» وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. 


وقال أبو حنيفة: وإن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس. 

والعرية: النخلة المعرّاة وهي التي وهب ثمرة عامها. 

والعرية أيضا التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل. 

وقيل: هي النخلة التي قد أكل ما عليها واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك. 
وفي «الجامع»: وأنت مُعْرٍ. 
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وفي «الصحاح»: فيعروها الذي أعطيته أي يأتيها وهي فعيلة بمعنى مفعولة وإنما أدخلت فيها الحاء 
لأنها أفردت [فصارت في عداد الأسماء مثل النطيحة] والأكيلة ولو جئت بما مع النخلة قلت 
نخلة عَرِيٌ. 

وعند القرطبي: وقيل هي فعيلة بمعنى فاعلة أي عريت من ملك معريها وقبل عراه يعروه إذا أتاه 
يطلب منه عَرِيّة. 

(فَأَعْرَاهُ) أي: أعطاه إياهاء كما يقال: سألني وأسأله, فالعَرِيةُ: اسم للنخلة المعطى ثُرهاء فهي 
اسم لعطية خالصة, وقد سَمَّتِ العربُ عطايا خاصة بأسماء خاصة: كالمنيحة لعطية الشاة للبن» 
والإفْقَار لما يكب فقاره. فعلى هذا إِنَّ العربة عطية لا بيع ولِمَا ثبت ذلك عند مالك وأحمد 
وإسحاق والأوزاعي العرية المذكورة في الحديث بأنما إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين 
عَامَا على ما تقتضيه اللغة غير أنحم اختلفوا في شروط كثيرة وأحكام متعددة, وحاصل مذهب 
مالك: أنها عطية قرة نخلة أو نخلات من حائط» فيجوز لمن أعطيّها أن يبيعها إذا بَدَا صلاحها من 
كل أحد بالعين والعروضء ومن معطيها خاصة بخرصها تمر وذلك بشروط: 

أحدها: أن يكون أقل من خمسة وُسُق, وفي الخمسة خلاف. 

وثانيها: أن يكون خرصها من نوعها ويابسها نلا وعنبّاء وفي غيرهما مما يُؤْسَقْ ويُدْخَرُ للقوت 
خلاف. 

وثالثها: أن يقوم بالخرص عند الجُداد. 

ورابعها: أن يشتري جملتها لا بعضها. 

وخامسها: أن يكون بيعها عند طيبتهاء فلو باعها من الْمُعْرِي قبل ذلك على شرط القطع لم يج 
لتعدي محل الرخصة. 
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وأما أبو حنيفة فإنه فَسَرَ العرية بما إذا وهب رجل مر نخلة أو نخلات ولم يقبضها الموهوب له, 
فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له ثرا ويتمسك بالثمرة جاز له ذلكء؛ إذ ليس من باب البيع؛ 
وإنما هو من باب الرجوع في الحبة التي لم يجب بناء على أصله: أن الحبة لا تجب إلا بالقبضء وهذا 
المذهب إبطال لحديث العرية من أصله, وذلك أن حديث العرية تضمن أنه بيعٌ مُرَحَصٌ فيه في 
مقدار خصوص. 

وقال الطَّحَاوِيٌ: معناها عند أبي حنيفة: أن يعري الرجل الرجل قُرَةَ نخله من نخله فلم يسلم ذلك 
له حتى إليه حتى يبدو له فرخّص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكان خرصه هرا وهذا التأويل كأنه 
أشبه. لأن العرية إنما هي العطية, ألا ترى إلى مدح الأنصار كيف مدحهم إذ يقول يعني سويد بن 
أبي الصلت فيما 

ذكره القرطبي. وقال ابن التين: هو لحسان بن ثابت: 

ليست بسنهاءٍ ولا رجبيّةٍ ولكن عرايا في السنين الجوائح 

قال أبو جعفر: أي أنم كانوا يُعْرُوتما في السنين الجوائح, فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك, 
كانوا تمدوحين بماء إذ كانوا يُعْطُون كما يعطّون, ولكن العرية بخلاف ذلك. 

قال: فإن قيل: فقد ذكر في حديث زيد بن ثابت: «تَهَى عَنْ بَيْع الثَمْرٍ بِإلكَمْرِ وََخصَ في 
الْعَرَايَا» . في هذا الحديث بيعٌ تمر بتمرء فيل له: ليس في ا ذلك شيء, إنما فيه ذكر 
الرخصة في العرايا, مع ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر, وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما 
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فإن قال قائل: فقد ذكر التوقيف في حديث أي هريرة على خمسة أوسق, وني ذكره ذلك ما ينفي 
أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه. قيل له: ما فيه ما ينفي شيئًا ثما ذكرت, وإنها 
يكون ذلك كذلك لو قال: لا تكون العرية إلا في خمسة أوسق, فأما إذا كان الحديث إنما فيه: 
«رَخّص في بَيْع العَرَايَا في حَمْسَةٍ أَؤسُق, أَوْ ذُونَ حُمْسَةٍ أَوْسْقِ» فذلك يحتمل أن يكون النبي صَلَّى 
انا علد روسل رح ليه لقره ل عر د علا مقدارهاء فنقل أبو هريرة رضي الله عنه ذلك, 
وأخبر بالرخصة فيما كانت. 

في «الاستذكار» عن محمود بن لبيد بطريق منقطعة أنه قال لرجل من الصحابة: إما زيد بن ثابت 
وإما غيره, ما عراياكم هذه, فَسَمِّى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى البيّ صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ أن الرطب يق ولا بيدنا ما نبتاعه به. فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي 


بيدهم يأكلوها رطبًا. 

قال الطحاوي: ولا ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك, فإن قلت: 
ففي حديث جابر وابن عمر إلا أنه أرخص ف العراياء فصار ذلك مستثنى من بيع التمر بالتمر, 
فثبت بذلك أنه بيع تمر بعمر. 

قيل له: قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعري؛ ورخص له أن يأخذ ثمرًا بدلا من تمرٍ في رؤوس 
النخل؛ لأنه 

يكون بذلك في معنى البائع وذلك له حلال, فيكون الاستثناء لحذِه العلة» وفي حديث سهل بن 
أبي حَنْمَة: «إلَا أنَهُ أدص في بَيْع الْعَريّة بحَرْصِهَا كرا يَأكُلَْا أهْلَّا رَطْبَا» فقد ذكر للعرية أهلا 
وجعلهم يأكلوفا رطباء ولا 02 ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ منهم 
وبذلك ثبت قول أبي حنيفة. 
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قال: وحَدَّنََا أَحْمَدُ بْنُ دَاؤْدَ حَدَّنّا مُحَمّدُ يْنُ عَوْنِء حَدَّنَئا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَ عَنْ أَيُوبَ, وَعْبَيْدٍ الله 
عَنْ تافع, عَنِ ابن عْمَرَ: «أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ تَهَى الْبَائِعَ وَالْمُْماعَ عَن الْمُرَابَق». 
قال: وقال زيدُ بن ثابت: «رَخّص في الْعَرَابا في النَحْلَةِ وَالنَحلمَينِ ُوهبَاٍ بلول فَيَِيُهُمَا 
بحَرْصِهِمَا قَرَاه قال أبو جعفر: فَهَدَا رَيْدُ بْنُ ابت رَضِي اللهُ عَنْهُ وَهْوَ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنٍ سَيْدِنا 
رسولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ الرُخْصّةَ في الْعَرَّ فقد أجراها مجرى الهبة. 

وعن مكحول أن النبي صل الله عليه وسَّلّمَ قال: «حَقَفُوا الصَّدَقَاتِء فإنَّ في المالٍ العرية 
والوصيّة». 

قال: فدلّ أن العرية إنما هي ما يملكه أرباب الأموال قومًا في حياتهم كما بملكون الوصايا بعد 
مماتهم. 

قال ابن رشد: وإلى كوا هبة قال مالك وأما الشافعي فالعرية عنده بيع الرطب في رؤوس 
النخل بتمر مُعَجَّل قال القرطبي: فلم يعرج على اللغة المعروفة فيهاء وكأنه اعتمد على تفسير 
يحبى بن سعيد راوي الحديث, فإنه قال: العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا 
بخرصها ترا وهذا لا ينبغي أن يعول عليه لأن يبى بن سعيد ليس صحابيًا فيقال: فَهِمَ عن 
النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ ولا رفعه إليه. ولا ينبت عنه عُفٌ غالبٌ شرعييٌ حتى يرجحه على 
اللغة, وغايته أن يكون رأيًا ليحبى لا رواية له. ثم يعارضه تفسير ابن إسحاقء فإنه قال: العرايا: 
أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشقّ عليه أن يقوم عليهاء فيبيعها بمثل خرصها. 


ثم هو عين ا مزابنة المنهي عنهاء ووضع رخصه في موضعء لأنه ترهق إليها حاجة أكيدة» ولا تندفع 
كا مفسدة, فإن المشتري لما بالتمر متمكن من بيع 
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مره بعين أو عروضء ويشتري بذلك رطبّاء فإن قيل: قد يتعذّر هذاء قيل: يأخذ بيع الرُطب 
بالتمر إذا كان الرطب لا على رؤوس النخلء إذ قد يتعذر بيع التمر على من هو عنده من يريد 
أن يشتري الرطب به. ولا يجوز ذلك. 

الأبواب التي بعده ... في باب تفسير العرايا. 

(وقَالَ مَالِكُ: العربَةُ أن يُغرِي الرّجُلْ الرَجْل النَخلَة ثم يَََذّى بدُخْولِهِ عَلَيْه فَرْخْصَ لَه أن 

ذكر أبو عمر عن ابن وهب أن مالكًا قال: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة والنخلتين أو 
أكثر من ذلك سنة أو سنتين أو ما عاش, فإذا طاب الثمر وأرطب قال صاحب النخل: أنا 
أكفيكم سقيها وضماناء ولكم خرصها تهرًا عند الجداد, فكان ذلك فيه معروفًا كله عند الجداد, 
ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة أوسق, قال: وتجوز العرية في كل ما يبس ويدخر نحو التين 
والزيتون. ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا بتمر في الحائط ثمن له تمر يخرصه. 

وقال ابن القاسم عنه: لا يجوز بيع العرية بخرصها حتى يحل بيعهاء ولا يجوز بعد ما حل بيعها أن 
يبيعها بخرصها تمرًا إلا إلى الجداد. وأما بالطعام فلا يصلح. 

وروى محمد بن شجاع البلخي عن عبد الله بن نافع عن مالك: أن العرية النخلة والنخلتان 
للرجل في حائط بعينه, والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم, فيكره 
صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك خرص غخلك ترا فأرخص لما في 
ذلك. 

قال أبو عمر: هذه الرواية مخالفة لأصل مالك في العرية. 

وروى ابن القاسم عنه وسُئل عن نخلة في حائط رجل لآخر له أصلهاء فأراد صاحب الحائط أن 
يشتريها منه بعد ما أزهت بخرصها ترا يدفعه إليه عند الجداد, فقال مالك: إن كان إغا يريد به 
الكفاية لصاحبه والرفق به فلا بأسء, وإن كان إنما أراد ذلك لدخوله وخروجه وضرر ذلك عليه 
فلا خير فيه. 

قال ابن القاسم: وليس هذا مثل العرية. 
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قال أبو عمر: هذه الرواية تضارع رواية ابن نافع؛ وذكر الأثرم في «سننه» عن أحمد: العرية أنا لا 
أقول فيها بقول مالك, أقول: هي أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة, فإذا أعراه 
إياها فَلِلْمُعْرَى أن يبيعها ثمن شاءء, ثم قال: مالك يقول ببيعها من الذي أعراها إياه. وليس هذا 
وجه الحديث عنديء بل يبيعها ممن شاءء كذا فسره ابن عبينة وغيره. 

قلت له: فإذا باعها له أن يأخذ الثمن الساعة أو عند الجداد؟ 

قال: يأخذ الفمن الساعة, قلت: إن مالكًا يقول: ليس له أن يأخذ الثمن الساعة حتى يد قال: 
بلى يأخذه على ظاهر الحديث. 

قلت: كأنه إنما رخص له من أجل الحاجة, فله أن يأخذه الساعة, قال: نعم من أجل الساعة 
يأكلها أهلها رطبًاء ثم قال: الذي يشتريها إنما له أن يأكلها رطبًا. 

حَدَّنَنَا الحكم بن موسى, حَدَّنَا عيسى بن يونس» ا ا 0 
عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أنْ يُبَاعَ مَا في رؤوس النَخْلٍ بَكِيْلهِ منَ الثَمْرٍ إذا كانَ بينهما 
فضل دينارٍ أو عشرة دَرَاَهَمَ». 

قال الأثرم: فذكرت هذا لأي عبد الله فقال: هذا حديث منكر. 

قال أبو عمر: ويجوز للرجل أن يعري الرجل حائطه ما شاء. ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة 
أوسق فما دوكا. 

وفي «شرح الموطأ» لابن حبيب: العرية في الثمار بمنزلة العمرى في الدارء وبمنزلة المنحة في 
الماشية. 

وقول البخاري: (وَقَالَ ابن إذريس: العَريةُ له تَكُونْ إلا بالكَيْلٍ من التمْرِ يَدَا بد لا يَكُونُ 
باخِرّاف, ويم يُقَوَبه د فول سَهْلِ بْنِ أبي حَْمَةَ: بالأَؤْسُقٍ 11 وَسّقَة). 

ذكر الحافظ الْمِرَي: أن هذا الكلام كله قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. وأن 
له هذا الموضع في «صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» وموضع آخر في كتاب الزكاة. 
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وقال ابن التين: قيل (ابنْ إدريس) هو الشافعي, وقيل - هو الأكثر -: إنه عبد الله بن إدريس 

الأودي الفقيه الكوني, وكلام ابن بطال يدل على أن البخاري هو القائل: (وتمًا يقوّي ذلك ... ) 
إلى آخره لا ابن إدريس, قَالَ 

ابن َطّالٍ: وهذا إجماع؛ فلا يحتاج إلى تقوية» ولم يأت ذكر الأوساق الموسقة إلا في حديث مالك 


عن داود بن الحسين, وفي حديث جابر من رواية ابن إسحاقء لا في رواية ابن أبي حثمة, وإنها 
يُرْوَى عن سهل من قوله من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج قال: معت سهل 
بن أبي حنمة قال: «لا يباغٌ التمرُ في رؤوس النخل بالأَوْسَاقٍ الْمُوَسَّقَةِ إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة, فيأكلها الناس, وهي المزابنة» ففي قول سهل حجة مالك في مشهور قوله: إنه تجوز 
العرايا في خمسة أوسق, وقد يجوز أن يكون الششك في دون خمسة أوسق. واليقين في خمسة أوسق,. 
إذ الواو لا تعطي رتبة» فلذلك يترجح قول مالك في ذلك. 

الحديث الذي بعده تقدم. 

وقوله: (وَقَالَ يَزِيدُ: عن سُفِيَانَ بن خُسَينِ) يزيد هذا هو ابن هارون, قاله الحافظ الدمياطي. 
(باب بع القمَارِ قَبلَ أن يَبِدُوَ صّلَاحهَا) 
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يد 


3 - وَقَالَ اللَيْتْ عن أي الزَنَادِ كانَ عَرْوَةُ بْنُ الزُبَيِِْ يُحَدتُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَة 
الأَنْصَارِيّ, مِنْ بَني حَاربَة: أَنّهُ حَدََهُ عَنْ َيْدٍ بْنِ تبت رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ في عَهْدٍ 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم يَعَبَايَعُونَ المَارَ فَإذَا جَدّ الا وَحَصَرَ تَقَاضِيهِمْء قَالَ الْبعَاُ: 
إِنَّهُ صاب الثَّمَرَ الدُمَانُ أصَابَهُ مُرَاضّ أَصَابَهُ قُشَام عامَاثٌ يَْتَجُونَ بَا. فَقَالَ رَسول الله صَلَّى 
الله عليه وسَلّمَ لَمَا كَثْرَتْ عِنْدَهُ الحُصُومَةُ في ذَلِكَ: «قَإِمًا لأ. قلا تَبِيعُوا حَىٌّ يَبْدُوَ صَلاح الثّمْرِ» 
كَالْمَشُورَة يُشِيرٌ. [خ 2193] 

الأَصْفَرُ مِنَ الأَخْمَرٍ قَالَ أَبُو عبد الله: رَوَاهُ عَلِنُ بْنُ بحخْرء حَدَنَنَا حَكام حَدَتَنَا عَنْبَسَةُ عن رَكَريَاء 
عن أَبي الزَئادِِ عن عُرْوَة عنْ سَهْلِ عن رَيْدِ. 

وأخرج أبو داود الحديث عن أحمد بن صالح, عن عنبسة بن خالد, عن يونس بن يزيد عن أبي 
الزناد, والبيهقي 

عن أبي اليسر, والحاكم وغيرهماء حَدَّنَا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدتما ابن عبد الحكم, 
حَدَّنَّا أبو زرعة وهب الله بن راشد عن يونس قال: قال أبو الزناد: كان عروة يحلف, فذكره. 
قوله: (فَإِذَا جَدَّ النَّاْ) أي: أقطعوا ثمر نخيلهم, ومنه الجداد, والجداد: المبالغة في الأمر, كذا في 
الرواية: (جدٌّ) وقال ابن التين: أكثر الروايات: <أَجَدٌَ> قال: ومعناه: دخلوا في زمن جداد, مثل 
أظلم دخل في الظلام. 
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وفي «المحكم»: جَدَّ النخل كذه حذًا وجُدَادًَا وجَدَادًا صرّمه. عن اللَحيان. 

و (الدّمَانُ) قال ابن قُرْقُولِ: هو بضم الدال وتخفيف الميم» رويناه من طريق القابسي وغيره» وعن 
السرخسي بفتح الدال؛ ورواه بعضهم بكسرها وبالفتح ذكره أبو عبيد. وبالوجهين قرأناه على 
ابن سراج؛ ومعناه: فساد الطلع وتعفينه. وعند أبي داود من طريق ابن دَاسَةَ: (الدَّمَارُ) بالراءء 
وكأنه ذهب إلى الفساد المهلك لجميعه الْمُذْهِبٍ له قال أبو الفضل غفر الله له: هذا تصحيف». 
وقال الخطابي: لا معنى له. 

قال: وقال الأصمعي: (الدّمَال) بميم ولام في آخره: التمر المتعفن. 

وحكى أبو عبيد عن أبي الزناد: (الْأَدْمَانُ) بفتح الحمزة والدال» والصحيح: (الدمَانُ) بفتح الدال 
وضمهاء وزعم بعضهم أن فساد التمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن وهو السرقين, 
الذي في «غريب الخطابي» بالضمء وكأنه الأشبه, لأن ماكان من الأدواء والعاهات فهو بالضم 
كالسّعال والرْكَامِ والصّداع والْمُراض. 

قال ابن التبن: هو اسم لجميع الأدواء على وزن فعال غالبا وضْبط في أكثر الأمهات بالكسر, 
وقال في «المحكم»: الدمن والدمان: عفن النخل وسوادهاء وقيل: هو أنه تتسع النخلة عن عفن 
وسواد, وقال القَرَارُ: هو فساد النخل قبل إدراكه؛ وإنما يكون ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة 
أسود معفونً. 

و (القْشَامُ) بالضم عن الأصمعي وغيره: انتفاض تمر النخل قبل أن يصير بلحًا. 

قال ابن التين: وقيل: هو أكال يقع في التمر. 

وقوله: (فَإِمَا لا) ذكر المُوَاليقي أن العوام يفتحون الألف واللام ويسكنون الياء. والصواب كسر 
الألف وبعدها لاء وأصله: إلا يكن ذلك الأمر فافعل هذاء وما زائدة؛ 

وعن سيبويه: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» ولكنهم حذفوا لكثرة استعماهم إياه. 
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وقال ابن الأنباري: دخلت ما صلة كقوله جل وعز: [فَِمًا رين مِنَ الْبَشَرِ أَحَدَا] [مرم: 26] 
فاكتفى بلا من الفعل كما تقول العرب: من ملم عليك فسلم علبه ومن (5. يعن : ومن لا يلم 
عليك فلا تسلم عليه فاكثفي بلا من الفعل؛ وأجاز الفراء: من أكرمني أكرمته؛ ومن لا معناه: 
ومن لم يكرمني لم أكرمه, قال ابن الأثير: أصلها: إن وماء أدغمت النون في الميم وما زائدة في 
اللفظ لا حكم لا. 


وقد أمالت العرب: لاء إمالة خفيفة, والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء. وهو خطأ. 
ومعناه: إن لم يفعل هذا فليكن هذا. 

و (الْمَسُورَِ) قال المَجري في «نوادره»: لم تفرع من شوارنا بفتح الشين» يعني المشورة» والواو 
جزم وهي فعولة, وعند ابن سِيّدَه: هي مَفْعْلةَ ولا تكون مفعولة لأنها مصدر, والمصادر لا تجيء 
على مثال مفعولة وإن جاءت على مثال مفعول, وكذلك المشورة, وفي «الجامع» قال الفراء: 
مشورة قليلة» وبدأ بما صاحب «المنتهى» وصاحب «الصحاح» قبل المضمومة الشين, وزعم 
صاحب «التنصيف» والحريري في آخرين: أن تسكين الشين وفتح الشين ثما تلحن فيه العامة, 
وكأنه غير جيد لما أسلفناه. وهي مشتقة من شرث العسل إذا جنيته فكأن المستشير يحني الرأي 
من المشيرء وقبل: بل أخذ من قولك: شرت الدابة إذا أجريتها مُقبلة ومُدبرة لعسبر جريها وتختبر 
جوهرهاء فكأن المستشير يستخرج الرأي الذي عند المشير, وكلا الاشتقاقين متقارب معناه من 
الآخرء والمراد بمذه المشورة: ألا تشتروا شيئًا حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لثئلا تجري 
منازعة. 

قال الداودي: هذا تأويل من بعض نقلة الحديث وإن يكن محفوظًا فقد يكون ذلك أول الأمر, 
ثم عزم بعد كما في حديث ابن عمر مبتدأ النهي؛ وكذا حديث أنس وغيرهما. 
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قال ابن التين: قوله: ( يكن رَدٌ َبِيعُ ثارَ أَرضِه حَقّ تطلّعَ الثْرَبا) يريد مع طلوع الفجر تطلع 
من المشرق» وهو وقت استقبال 0 وذكر عن مالك أنه لم يأخذ بقول زيد هذاء وذكر 

أن الحكم عنده لا تباع ثمار حتى تزهوء ولعلٌ زيد أيضًا لم يكن تطلع الثريا إلا وثماره قد زهت 
فلذلك كان يتبعها النهي, لعل زيدًا أخذ بحديث حتى تذهب العاهة؛ قيل: مى ذلك؟ قال: طلوع 
الثرياء ذكره الطحاوي من حديث ابن عمر. 

9 - وقول البخاري: قَالَ اللَّيْتُ ٠‏ حَدَّئَني يُونْسُ عَنٍ ابن شهَابٍ عن سال بْن عَبِدِ الله عَنْ 
أبيه: أ ىل الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم قَالَ: «لة ََبَايَعُوا ال ثَمَرَ حَىَ يَبْدْوَ صَّلآَحُهَا». اخ 
19] 

رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس به. وذكر الخطيب في 
«المدرج»: أن أبا الوليد رواه عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بزيادة: «وكَانَ إذَا 
سيل عَنْ صَّلاحِهًا قَالَ: حَد حَىّ يَذْهَبَ عَاهَتَهَاه. قال الخطيب: وهذه الزيادة من قول ابن عمر, 
ين ذلك مسلم بن إبراهيم وغندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة. 


قال ابن بَطالٍ: قال قوم: لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفرء منهم مالك 
والليث والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق, كأنهم محوا أحاديث الباب» وحديث أنس: 
«نَهّى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلمَ عَنْ بَبْع الْحَبَ حَقّ يَشْتَد وَعَنْ بَيْع العتب حَقٌ يَسْوَد 
وَعَنْ بيع الثَّمَرٍ حَقّ يَحْمَرٌ أو يتصفرٌ» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
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وعند الخطيب زياد قال: هى مدرجة: «أَفْرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللّهُ الكَمَرَهّ بم تستجلٌ مَالَ أَخَيْكَ؟!» 
قال: وهو من كلام أنس, وكذا ذكره الدَارَفُطْن في تتبعه روايات مالكء قال الطحاوي: وذهب 
أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز بيعها إذا تخلقت وظهرت وإن لم يبدٌ صلاحهاء واحتجا بقوله 
صَلَّى الله عليه وسَلّم: «من ابْتاع رم قَبْلَ أنْ تُوَبَرَ فَتَمَرَتَهَا للبائع إِلّا أنْ يَشْتَرِطَهَا الْمبْمَاعْ» 
فأباح بيع ثمرة في رؤوس النخل قبل بدو صلاحهاء وقالا: لما لم يدخل ما بعد الإبار في الصفقة 
إلا بالشرط جاز بيعها منفردة» فدلٌ هذا أن هيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء المراد به غير 
هذا المعنى. وهو النهي عن السَّلْم في الثمار في غير حينها وقبل أن يكون, فيكون بائعًا لما ليس 
عنده, وقد تى عن ذلك في تميه عن بيع السنين. 

حَدَنَنَا يوندن, حَدَّنَئا سُفِيَانُ عَنْ حُمَيْدِ 

الأغرَج» عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ عَتيقِء عَنْ جَابرٍ: «أنَ النّيّ صَلَى الله عليه وسَلْمَ تَهَّى عَنْ بَئْع 
الَنينَ». قال يونس: قال لنا سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
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وروي أيضًا عن قتادة عن الحسن عن َم قال: «تَهَى رَسْوْلَ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ عَنْ بَنْع 
اليَنينَ» فدلت الآثار على أن النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها أنما المبيعة قبل كوا بالسلف 
عليهاء فنهى رسول الله صَلَى الله عليه وسَّلّمَ عن ذلك حتى تكون وحت تُوْمَن عليها العاهة, 
فحينئذ يجوز السلم فيهاء ألا ترى أن ابن عمر لا سأله أبو البختري عن السلم في النخل؛ كان 
جوابه له في ذلك ما ذكر في حديثه من النهي عن بيع الثمار حتى تطعم, فدل على أن النهي إنما 
وقع في هذه الآثار على بيع الفمار قبل أن تكون ثمارَاء ألا ترى إلى قوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ: 
«أََأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الكّمرَة, بم يَأَحْذْ أَحَدَكُمْ مَالَ أَخيّه؟!» فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة 
لم تكن, فأما بيع الثمار في أشجارها بعدما ظهرت, فإن ذلك عندنا جائز صحيح, لقوله صَلَّى 


الله عليه وسَلَّمَ: «من ابمَاعَ تَخْلَا بعد أَنْ ثُوَ وَبجَرَ فَكَمََتّهَا لِلَذِي بَاعَهَا ِل أن بي يَشْتَرِطَهُ الْمبَْاع», وكان 
محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي 0 اشترطناه ذكرناه عن رسول عي 
هو بيع الثمرة على أن تُثْرَكَ في رؤوس النخل حت تبلغ وتتناهى وحتى تَجَدَّ وقد وقع البيع عليه 
قبل التناهي فيكون المشتري قد باع هرًا ظاهرّاء وما ينميه على نخل البائع بعد ذلك إلى أن يُجَدٌ 
فذلك باطلء فأما إذا وقع البيع بعدما تناهى عِظَّمُه وانقطعت زيادته فلا بأس بابتياعه واشتراط 
تركه إلى أنْ يُخْصّدَ ويد قال: وإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراط الترك لمكان الزيادة» قال: وفي 
ذلك دليل على أن لا بأس بذلك الاشتراط 

في ابتياعه بعد عدم الزيادة, حَدَّنّا بذلك سليمان بن شعيب عن ابنه عن محمد, وتأويل أبي 
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قوله: (حَىٌّ يَرْهْوَ) قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثهرته. وأزهى إذا احمر أو 

اصفرء وقال غيره: يزهو خطأ ني النخلء وإنما يقال: تزهى, وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري, 

وقال الخليل: أزهى التمر قال القَرَاز: وأنكر أزهى بعضهم., يعني الأصمعي, وني «المحكم»: 

الزّهْوُ والزُهو البسر إذا ظهرت فيه الحمرة» وقيل: إذا لون واحدته زهوة, وأزهى النخل وزها 

تكون بحمرة وصفرة, وقَالَ الَطَاِنُ: الصواب في العربية رَهِيَ 

قال القرطبي: حديث الباب وغيره يدل على التحريم أو الكراهة؛ فبالأول قال الجمهور, وإلى 

الثاني صار أبو حنيفة. 

وهل يجوز بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو لا يجوز وإن شرطه؟. 

روي هذا عن ابن أي ليلى والغوري تمسكًا بعموم الأحاديث, ويجوز اشتراط التباعد الكافة, 

وكذلك له الإبقاء وإن لم يصرح باشتراطه عند مالك, إذ لا يصلح اجتناء الثمرة دفعة واحدة, 

لأن تناهي طيبها ليس حاصلا, وإنها يحصل في أوقات, وشدّ ابن حبيب فقال: هي على الجد 
يشترط التبقية» وما صار إليه مالك أوضح المسالك. 

يه بيعها قبل بدو صلاحها لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يشترط التبقية وهو المراد 

بالحديث, ولا خلاف في فساده, ذكر ذلك جماعة, وحكى بعضهم عن يزيد بن أبي حبيب 

جوازه. وهذه الأخبار ترد عليه وإن شرط القطع لا خلاف في جوازه. وإن أطلق فلا يجوز 

خلافًا لأبي حنيفة, وذكر النووي: إن باع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع صم بالإجماع, 

قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح., ويلزمه البائع بالقطع: فإن تراضيا على 


إبقائه جاز, وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع, وأما إذا اشترط القطع فقد انتفى 
الضرر, فأما إذا بيعت بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقًا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم 
هذه الأحاديث, وبه قال مالك, وقال أبو حنيفة: يحب بشرط القطع. 
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ومعنى (يَبْدُوَ) يظهر, وهو بلا #مزء ووقع في بعض كتب امحدثين بألف بعد الواو وهو خطأ. 
والصواب حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل: زيد 
يبدو والاختيار حذفها أيضّاء ويقع في مثل: حتى يزهو, وصوابه حذف الألف منه. 

وقال ابن الجوزي: وإذا بدا الصلاح في بعض الجدس من ثمر البستان يجوز بيع ذلك الجدسء فيه 
روايتان: أحدهما يجوز والثانية لا يجوز إلا بيع ما قد بدا صلاحه. وإنما اشترط بدو الصلاح 
منها أن ثمن الغمرة في تلك الحال قليل؛ فإذا تركها حتى تصلح زاد ثمنهاء وني تعجيله للقليل نوع 
تضييع للمال. 

ومنها لئلا يوقع أخاه المسلم في نوع عذر. 

ومنها: المخاطرة والتغرير بماله. 

ومنها: مخافة التشاجر والإثم عند فساد الثمرة. 

وقول البخاري في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرٍ منه: 

1 - حَدَنَا فُمَيْبَه عن مَالِكِء عن عبد المجيدٍ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عبد الرحمن, عن ابن 
امس عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ وَأَبي هُرَيْرَةِ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا 
عَلَى حَيْبَرَ فَجَاءَهُ ِعَمْرٍ جيب فَقَالَ يسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «أكُل تر حَبْبَرَ 


1 


هَكَدًا؟», قَالَ: لا وَاللْهِ ا رَسول الله إِنَا لَتَأَحْذْ الصاعَ مِنْ هَذَا بِالصاعَيْنء وَالصاعَيْنٍ 


8 
2 


بالتَادنَه فَقَالَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وكلم: «لا تَفْعَلء بع الجَمْعَ بِالدَرَاهِمء م ابْمَْ بالدَرَاهِم 
جَبِيب». [خ 2201] 
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يحفظ هذا الحديث لأى سعيد., كذلك رواه قتادة عن سعيد بن المسيّب عن أبى سعيد من رواية 


حفاظ أصحاب قتادة هشام الدستوائي وابن أبي عروبة؛ وكذا رواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
وعقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد, وكذا رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد, 
وروى الدراوردي عن عبد امجيد بن سُهَيْل عن أبي صال السّمّان عن أبي هريرة وأبي سعيد عن 
انبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ مثله سواء, ولا نعرفه بمذا الإسناد هكذا إلا من حديث الدراوردي. 
وكل من روى عن عبد المجيد بن سهل هذا عنه بإسناده عن سعيد عن أي هريرة وأبي سعيد ذكر 
ف آخره. وكذا الميزان إلا مالكًا فإنه ل يذكره في حدينه, انتهى. 

ذكر البخاري في المغازي, وقال عبد العزيز الدراوردي عن عبد امجيد عن سعيد: إن أبا سعيد وأبا 
هريرة حدثاه: «أنَّ البيّ صَلَى اللّهُ عليه وَسَلْو بعث أَخَا ببي عَدِيَ من الأنصار إلى خَيْبَنَ فَأَمَرَه 
عَلَيْهَاه وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. 

قال أبو عمر: جل أصحاب مالك يقولون: عبد امجيد, وفي رواية ابن نافع: عبد المجيد, وعند 
يبى بن يبى ويحبى بن بُكُبْرٍ وابن عيينة: القولان جميعًا وعبد المجيد أصح., وذكر الخطيب الحافظ 
أنّ اسم العامل سّواد بن عَِيّة البتلوي حليف الأنصارء وقيل: مالك بن صَعْصّعَة الخزرجي. 

وقال ابن التين: وقع في بعض روايات الشيخ أبي الحسن: < والصاعَيْنِ بالنلاث> بغير هاء؛ وهو 
الذي معت, وكذا في رواية 


أبي ذَرٌء وف بعض روايات أبى الحسن أثبت الهاء. 
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قال أبو عمر: الميزان وإن ل يذكره مالك فهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه؛ كل 
يقوله على أصله: إن ما داخله في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجر فيه الزيادة 
والتفاضل لا في كيل ولا في وزن» والوزن والكيل عندهم في ذلك سواء إلا ماكان أصله الكيل لا 
يباع إلا كيلاء وماكان أصله الوزن لا يباع إلا وزن» وماكان أصله البيع الكيل فبيع وزناء فهو 
عندهم مائلة وإن كرهوا ذلكء وما كان موزونً فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم, لأن الممائلة لا 
تدرك بالكيل إلا فيما كان كيلا لا وزنًا اتباعًا للسنة, وأجمعوا أن الذهب والوّرق والنحاس وما 
أشبهه لا يجوز شيء من هذا كيلا بكيل بوجه من الوجوه. 

والتمر كله على اختلاف أنواعه جدس واحد, لا يجوز فيه التفاضل في البيع والمعاوضة؛ وكذلك 
البْرّ والزبييب وكل طعام مَكبلٍ. 

قَالَ ابن بَطَّالِ: وهذا حكم الطعام الْمُقتات كله عند مالك. والشافعي الطعام كله مقتانًا كان 
وغير مقتات, وعند أبي حنيفة الطعام المكيل والموزون. 


وأجمع العلماء على أن البيع إذا وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود, لأمره صَلَّى الله عليه وَسَّلَّمَ لهذا 
العامل برد ما ابتاعه. قال: وزعم قوم أن بيع العامل الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الرباء 
وقبل إخبارهم بتحريم التفاضل في ذلك, فلذلك لم يأمر بفسخه. قال: وهذه غفلة, لأنه صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ قال في مغانم خيبر للسعدين: «أَرْبَيْكُمَا فَرْدّا»ه وفتح خيبر مقدم على ماكان بعد ذلك 
مما وقع في تمرها وجمع أمرها. 

وقد احتج بعض الشافعية بمذا الحديث على أن العيئة ليست حَرَاماء يَعْني: الحيلّة الي يعملها 
بتعضهم توصلا إِلَ مَقْصُود الرّبَاء بن يريد أن يُعْطِيهِ مئة دِرْهم بمنتين, 
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فيبيعه ثوبًا بمنتين ثم يَشْترِي مِنْهُ بمئة. وموضع الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلَّى الله عليه 
وسَلّمَ قال له: «يبِعُوا هَذَا واشَْرُوا بَِمَهِ مِنْ هَذَا» ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من 
غيره. فدلّ على أنه لا فرق. 

قال النوويٌ: وهذا كله ليس عرام عند الشافعي وأبي حنيفة؛ وقال مالك وأحمد: هو حرام. 

قال القرطبي: على أصل مالك في سدّ الذرائع» فإنَّ هذه الصورة تؤدي إلى بيع التمر بالتمر 
متفاضلًا ويكون الثمن لغوّاء وأيضًا فلا حُجّة لهم في هذا الحديث. لأنّه ليس فيه شراء التمر 
الثاني ممن باع منه التمر الأولء ولا تناوله ظاهر اللفظ بعمومه, بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل 
التقيبد احتمالًا يوجب الاستفسارء فكأنه إلى الإجمال أقرب, ويمذا فرق بين العموم والإطلاق» 
إن العموم ظاهر في الاستغراق, والمطلق صال له لا ظاهر فيه؛ وإذا كان كذلك فيتقيد بأددى 
دليل؛ وقد دل على تقيبده الدليل الذي استند على سدٍ الذرائع» ولو استدل بحديث ابن عمر 
المذكور في «كتاب الزهد» للإمام أحمد بسند صحيح: حَدَتَنا أسود بن عامر, حَدَنَنا أبو بكر بن 
عَيّاشُ عن الأعمشء, عن عطاء بن أبي رباح عنه؛ قال: “ممعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
يقول: «إِذًا -يَعْني ضَنَّ النَّاسْ- تَبَايَعُوا بالعين» واتَبَعُوا أَذَْابَ البقر, وَتَرَكُوا الجِهَادَ في سَبِيلٍ الله 
أَنْرَلَ الله بم بَلاء فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَىّ يُرَاجِعُوا دِيتَهُمْ», وهو مخرج عند أبي داود من حديث 
أبي عبد الرحمن الخراساني عن نافع عنه وأبو عبد الرحمن ليس بالمشهور, وخرجه علي بن عبد 
العزيز في «مسنده» عن أبي الأحوص بسند حسن, قال: حَدَّنَّا إسماعيل بن عْلَيّةَ عن ليث عن 
عبد الملك عن عطاء عنه لكان صوابًا من القول. 
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وقال ابن حزم: ومن باع من آخَرٌ دنانير بدراهم فلما تم البيغ بينهما بالتفرق والتخيير اشترى 
منه أو من غيره بتلك الدراهم دنائير تلك أو 

غيرها أقل أو أكثر. فكلٌ ذلك حلال مالم يكن عن شرطء لأن كل ذلك عقد صحيح وعمل 
منصوص على جوازه, وأما الشرط فحرام, ومنع من هذا قوم وقالوا: إنه باع منه دنانير متفاضلة, 
فقلنا: بل هما صفقتان. ولكن أخبرونا أَلَّهُ أن يصارفه بعد شهر أو سنة بتلك الدراهم وتلك 
الدنانير عن غير شرطء فمن قولحم: نعم, فقلنا لهم: التفاضل والنسيئة معّاء ومَنْعْهُمْ من النقد هذا 
عجيب لا نظير له. وقد روى ابن سيرين: أن عمر خطب فقال: إن الدرهم بالدرهم والدينار 
بالدينار سواء مثلا بمثل» فقال له ابن عوف: فنعطي الخبيث وتأخذ الطيب؟! فقال عمر: لا. 
ولكن ابتع بمذا عرضاء فإذا قبضته وكان له نية فاهضم ما شئت وخد أي نقد شئت. 

وقال سليمان بن بشير: أعطان الأسود بن يزيد دراهم وقال: اشتر لي بما دنانير» ثم اشترى 
بالدنانير دراهم كذا وكذاء قال: فبعتها من رجل, فقبضت الدنانير وطلبت في السوق حتى عرفت 
السعر. فرجعت إلى بيعي فبعتها منه بالدراهم التي أردت؛ فذكرت ذلك للأسود, فلم ير به بأمًا. 
وقال ابن عبد البر: وإنما سكت من سكت من الرواة في هذا الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي 
باعه العامل؛ فلأنه معروف في الأصولء لأن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه ولا بدّ من 
فسخه. وقد جاء منصوصًا في هذا الحديث عند مسلم وفيه: «قَردُوةُ». 

قال: واحتمل أن يكون العامل فعلَ هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليهاء ثم نزل بعد التحريم. 
انتهى. 

قد تقدم رد هذا القول, وفي الحديث حجة على من يقول -يعني أبا حنيفة-: إن بيع الربا جائز 
على أصله من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربا فيسقط الربا أو يصح الببع. 

قال القرطبي: ولو كان على ما ذكر لفسخ صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ الصفقة بردّ الزيادة على الصاع. 
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قال ابن الجوزي: وفي التخيير له صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ التمر الطيب وإقرارهم عليه دليل على أن 
النفس يرفق 

بحا لحقهاء وهو عكس ما يصنعه جهّال المتزهدين من حملهم على أنفسهم ما لا تطيق جهلًا منهم 
بالسّنة. 

(بَابُ مَنْ باع كَخَْا قد أَبَرتْء أؤ أَرْضًا مَرْرُوعَةً أو بإجَارَة) 

3- قَالَ البْخَارِيُ: (وَقَالَ لي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرنَا هِشَام أخبَرنا ابن جُرَئْج, سمغت ابن أي 


مُليْكَة يحِْدْ عَنْ تافع. مَْنَ ابن عْمَرَ: با ككل بيعث قَذَ أَبَرَتْ ل يُذْكَرٍ الكَمَرُ فَالكَمَرُ لِنّذِي أَبَرَعَاء 
وَكَذَلِكَ العبْدُ وَالَرْتُ سَمَّى لَهُ تافع هَؤْلاءٍ الئّلآثَ. [خ 2203] 

إبراهيم هذا هو ابن يوسف بن يزيد بن زاذان الفراء, وقد تقدم من قول البخاري عن شيوخه: 
هذه الصنعة أخذها منهم في حال المذاكرة. 

4 - حَدَّنَّا عبد الله بن يُوسْفَ ىو مَالِكٌ عَنْ نافع عن عبد الله أن رسول الله صَلى 
لله عليه وسَّلّمَ قَالَّ: «مَنْ باع كلا قد أَبَرثْ فَتَمَرْهَا للْبَائِع؛ إلا أن يَشْرطَ الْبْقَاعُ». [خ 

] 4 

قال أبو العباس الطرقي: الصحيح من رواية نافع ما اقتصر عليه في هذا الحديث من 0 
خاصة, قال: وحديث العبد -يعني «ومَنٍ ابْمَاعَ عَبْدَا وَلهُ مَالٌ فَمَالَهُ للبَائع إلا أَنْ يشترط 
الْمُْمَاعُ» - يذكره عن ابن عمر عن عمر موقوقًا. قال: وقد رواه عن نافع عبد ريّه بن سعيد 
وبُكَيْر بن الأشجّ, فجمعا بين الحديثين مثل رواية سالم وعكرمة بن خالد, فإنهما رويا الحديثين عن 
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وما روى النسائي حديث هلال بن العلاء عن أبيه» عن محمد بن مسلمة, عن ابن إسحاق؛. عن 
نافع؛ عن ابن عمرء عن عمر عن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بحديث التأبير والعبد, قال: هذا 
خطأ. والصواب: حديث ابنه -يعني عن عمر موقوفًا- وقال عبد ربه بن سعيد لشعبة: لا 
أعلمهما إلا عن النبي ولم يشك. وقال الدَارَقْطَني: رواه سفيان بن حسين عن الزهري, عن سالم, 
عن أبيه» عن عمرء عن النبي؛ قال غيره: يرويه عن الزهري, عن سالم, عن ابن عمرء عن البي. 
لا يذكر فيه عمرء ورواه نافع فخالف سالاء فجعله عن ابن عمر عن عمر 

من قوله. ووهم ابن معاوية فرواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي, 
والصواب: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر. 

قوله: (هُوَ الصّحيح) ورواه ابن إسحاقء وابن أبي ليلى, وأشعث بن سَوَاد, ومحمد بن عبيد الله, 
وسليمان بن موسىء وحميد الأعرج, ويزيد بن سنان, وعبد ربه بن سعيد, عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي بالقصتين جميعًا. 

قال: ووهموا فيه على نافع؛ وروى القصتين جميعًا مرفوعين الثوري عن عبيد الله بن عيسى؛ عن 
الزهري عن سالم عن أبيهء وسفيان عن عمر عن الزهري. قال: ورواه قتيبة عن الثوري عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي, ولم يتابع عن ابن دينارء وذكره البخاري أيضًا في باب الرجل 


يكون له مر أو شرب في حائط أو نخلء فقَالَ ابن بَطَّالِ: أراد البخاري أن النبي لَمّا جعل لبائع 
أصول النخل المؤبرة أن يدخل إلى الحائط للسقية وتعهده. ولم ير لمشتري الأصول أن بمنعه الممر 
إليها. وكذا صاحب العرية يجوز له أن يدخل لعريته لسقيها أو إصلاحهاء ولا خلاف في هذا بين 
اي 

وقال أبو عمر: اتفق نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعًا في قصة النخل, واختلفا في قصة العبد, 
رفعها سالم, ووقفها نافع على عمر بن الخطاب. 

قوله: (وَهُوَ أَحَدُ الأحاديث الْأَربَعَةِ التي اختلفَ فيها نافعٌ وَسَال). 
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وقال القَرَازٌ: من رواه يشترط بغير هاء, أجاز اشتراط بعض الثمرة» ومن رواه بالهاء لا يجوز 
اشتراط الكلء قال: وكذلك وقع في مال العبد بالحاء وبغيرها. 

وقَالَ ابن بَطَّالٍ: أخذ بظاهر هذا الحديث مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق فقالوا: من 
باع نخلا قد أَبّرت ولم يشترط رته المبتاع, فالثمرة للبائع. وهي في النخل متروكة إلى الجذاذ, 
وعلى البائع السقيء وعلى المشتري تخليته وما يكفي من الماء, وكذلك إذا باع الثمرة دون 
الأصل فعلى البائع السقئ. 

وقال أبو حنيفة: سواء أَبّر أو لم يُؤبّر هو للبائع» وللمشتري أن يطالبه بقلعها عن النخل في 
الحال. ولا يلزمه أن يصبر إلى الجذاذ. فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمر إلى الجذاذ فالبيع 
فاسد. 

واحتجوا بالإجماع على أن الثمرة لو ل تُوَّئّر حتى تناهت وصارت بَلَّحَا أو بُسْرًا فبيع الثمرة لا 
يدخل فيه؛ فعلمنا أن المعنى في ذكر الإبَار ظهور الثمرة خاصة, إذ لا فائدة لذكر الإبار غير 
ذلك ول يفرقوا بين الإبار وغيره. قالوا: وقد تقرر أن من باع دارًا له فيها متاع» فللمشتري 
المطالبة بنقله من الدار في الحال. 

قال القرطبي: ويقال: أَبَرتُ النخلة آبرُها بكسر الباء وضمهاء فهي مأبورة» كقوّمت الشيء تقوبا 
فهو مقوّم, وإبار كل ثمر بحسبه. وبما جرت عادتهم فيه بما ينبت ثمرّهِ ويعقده. وقد يعبر بالتأبير عن 
ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيئًا. 

وقال النووي: أبَرئّه آبْرْه أبرًا بالتخفيف كأكلته آكُلُه أكلاء وأبّرته بالتشديد أؤبّره تأبيرا كعلّمته 
أعلَّمه تعليمّء والإبار: هو شق طلع النخلة, سواء خط فيه أم لاء ولو تأبرت بنفسهاء أي: 
تشققت, فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي, وفي «الكامل» للمبرد: لا غزا أبو جُبَيْلَة 


المدينة» كان مالك بن العجلان نظر فيه من ثمرة طيبة فقال: إنه تقرر علينا ثمر هذه النخلة 


فأبرتا. فحديث فلما جاء مالك ووجدها كذلك قال: 
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جددثُ جَىَ نخلتي ظاًا وكان الغمار لمن قد أبَرْ 

فلما قدم النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ المدينة أطرفوه بهذا الحديث يعني به. 

(باب بع المخَاضرّة) 

7 - ذكر فيه حديث إسحاق عن أنس: (نَهَى رَسُولٌ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ عَنٍ 
المحَاقَلَة وَالْحَاصَرَةٍ ... ) الحديث» وهو من أفراد البخاري» وزعم الإجماعيلي أن في بعض 
الروايات: «والمخاضرة 

بيع الثَّمَارٍ قبل أنْ تطعمء وبيعٌ ازع قبل أن يشتدّ ويفرك منه». [خ 2207] 

قَالَ ابن َطّالٍ: وأجمعوا أنه لا 55 الزرع أخضر إلا القصيل لأكل الدواب, وأجمعوا أنه يجوز 
ببع البقول إذا قُلِعَتْ من الأرض كالفجل وَالُرّاثِ والبصل واللفت وشبهه. فأجاز شراءها مالك 
وقال: إذا استقل ورقه وأمن, والأمان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد. 

وقال أبو حنيفة: بيع النبت المغيب في الأرض جائز, وهو بالخيار إذا رآه. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع ما لا يُرى, وهو عندي بيع الغرر. 

(بابُ بيع الجْمارٍ وَأكله) 

9 - ذكرَ حديث ابن عُمَرَ: كُنْتُ عِنْدَ البيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلْ جْمَارَ فَقَالَ: 
«مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَةٌ كَالرَجْلٍ الْؤْمن» فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: النَخْلَهُ فَإذَا أنا أَحْدَتُهُمْ قَالَ: «هي 
التَخلهُ». [خ 2209] 

قال ابن المنير: لَيْسَ في الحاديث ما يدل على بيع امار إلا بالْقَِّاسِ على أكله إِذْ يدل على أنه 
مُبَاح» واستغرب الشّارِح ذكره لبيع امار بناء مِنْهُ على أنه مجمع عَلَي أنه لا يعخيّل لأحد فيه 
الْمَنْ. وقد وَقع في عصرنا لبَْضهم إنكار على من جمّرَ تله ليأكله تحرجًا من أكل غَيره ما لم 
يَضْفْ من الشبهة وَنسبه لإضاعة المال» وَذهل عن كونه حفظ مَاله بمَالِه. 
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قال ابن التين: وأَكْلّهُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بحضرة القوم يرد على من كره من أهل العلم إظهار 
الأكلء وقال: ينبغي أن يُخفى مدخله ما يُخفى مخرجه. 

(بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارٍ عَلَى مَا يَعَعَارَفُونَ بَْنَهُمْ في البُيُوع وَالإجَارَة وَالِكْيَالٍ وَالوَزْنِ 
وَسْتَبهِم عَلَى نِيَاهِمْ وَمَذَاهِبهِمُ الَشْهُورٍَ) 

وَقَالَ الي لِنْدِ: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». وَقَالَ تَعَالَ: (ِوَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَلْيَأكُن 
بالْمَغْرُوفِ] [النساء: 6]. 

التعليق الأول رُوِيَ مسندًا عنده بعد, وتفسير الآية الكربمة يذكر ني هذا الباب نصًا. 

1 - ثم ذكر حديث عائشة قَالَتْ: قَالَتَ هِنْدٌ َم مُعَاوِيَةَ لرسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: 
يَكْفِيك بِالْمَعْرُوفِ». [خ 2211] 

وذكر حديث أي طَيْبَةَ الحجام, وقال: (قالَ عَبدُ الوَمَّابٍ عَن أَيُوبٍ عن مُحَمّدِ: لا بس العَشَرَُ 
قال ابن المنير: مقصود البخاري بمذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف, وأنه يقضي به على 
ظواهر الألفاظ, وترد إلى ما خالف الظواهر من العرف, وهذا ساق: (لا بس العَشَرَةُ بأَحَدَ 
عَشَرَ) أي: لا بأس أن يبيعه سلعة مرابحة العشرة بأحد عشر, وظاهره: أن ربح العشرة أحد 
عشرء فتكون الجملة أحدًا وعشرين, ولكن العرف فيه أن للعشرة دينارًا ربحًا, فيقضى بالعرف 
على ظاهر اللفظ, فإذا صمح الاعتماد على العرف معارضًا بالظاهر, فالاعتماد عليه مطلقًا أولى, 
ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة: أنه 02 اللّهُ عليه وَسَلم ل يعارضه اعتمادًا على العرف 
في مثله. 
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قال ابن التين وقوله: (وَيَاْحُلٌ لِلتَفَقَةَ ربَا) إن أراد نفقة نفسه. فمذهب مالك أنها لا تحسب ولا 
يحسب لما ربح, وإن أراد نفقة الرقيق فتجب عند مالك ويحسب لما ربح» فهو خلاف مالك على 
كل حال إلا أن يريد أنه بيّن ذلك, أو كانت عندهم عادة, فتحتاج بيان هذه النفقة, لأنه يححمل 
أن تكون كثيرة أو قليلة, وني أكثر ما ني الباب دليل بوب عليه أن العادة تقوم عند عدم الشرط 
مَقامّه وهو مذهب مالك وغيره. وقال الشافعى: لا اعتبار بذلك. 

قَالَ ابن بَطَالٍ: وقوله: (يَأْحْدْ للعَشَرَةٍ بأَحَدَ عَشَرَ) يعني: لكل عشرة من رأس الال دينار. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فأجازه قوم وكرهه آخرون, وممن كرهه ابن عباسء» وابن عمر, 


ومسروق, والحسن وبه قال أحمد وإسحاق, قال أحمد: البيع مردود. 

وأجازه سعيد ابن المسيِّب والنخعي وهو قول مالك والثوري والكوفيين والأوزاعي. 

وحجة منكره: لأنه بيع مجهول, وحجة من أجازه: بأن الثمن معلوم, والربح معلوم. 

وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم, ولا يعلم مقدار ما في الصبرة من الطعام: فأجازه 
قوم وأباه آخرون, ومنهم من قال: لا يلزم إلا القفيز الواحد, وعن مالك: لا يأخد في المرابحة 
أجر السمسار ولا أجر الشدّ والطّي ولا النفقة على الرقيق» ولاكراء البيت, وإنها يحسب هذا في 
أصل المال, ولا يحسب له ربح, وأما كراء البز فيحسب له الربح, لأنه لا بد منه. فإن أربحه 
المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلكء وقال أبو حنيفة: يحسب في المرابحة أجرة 
القصارة» وكراء 
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البيت» والسمسرة, ونفقة الرقيق وكسوقم, ويقول: قام علي بكذاء يقوم عند عدم الشرط 
مقامه. فهو مذهب مالك وغيره, وقال الشافعى: لا اعتبار بذلك» واستدل جماعة من أصحابه 
على جواز القضاء على الغائب في حقوق الآدميين لا حقوق رب العالمين, وكأنه غير جيد, لأتما 
كانت بمكة, وكان أبو سفيان حاضرًا بما. وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائيًا عن البلد 
أو مستترا لا يقدر على الخروج؛ وإنما هو إفتاء, فإنه إن صحّ ما قُلتِ فخذي من ماله بالمعروف. 
وفيه دلالة أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه قلَ أو كثر, ألا ترى أنه لما سألته قال 
لها: لاء ثم استغنى فقال: إلا بالمعروف. 

وقولها في رواية أخرى: «ميّيك» قال أبو موسى المديني: بكسر الميم وتشديد السينء وقال ابن 
فُرْقُولٍ: كذا ضبطه أكثر المحدثين» ورواه المتقنون بفتح الميم وتخفيف السين وكسرهاء كذا عند 
المستملى وأبى بحر وكذا ذكر أهل اللغة, لأن أمسك لا يبنى منه فعلء إنا يُبنى من الثلاثي, 
وذكر السّهَيلي أن أبا سفيان كان حاضرًا عند سؤالهاء فقال لما: أنت في حل ثما أخذت, وهذا 
2 - حَدَتَ إِسْحَاقٌ حدَتَنَا ابن م أخْبَرَنا هِشَامٌ وحَدَّتَني مُحَمَدُ قَالَ: سمغث عْثْمَانَ بْنَ 
فَرْقَِ تمغث هِشَامَ بْنَ عرْوةَ يحَدّتُ عَنْ أبيه, مع عَائِشَةَ تَقُول: (َوَمَنْ كان عَِيّا فَليَسْتَعْفِفْ 
وَمَنْ كَانَ فقيرا فَليَاكل بِالْمَغْرُوفٍِ] [النساء: 66 أَنْرِلّث في وَالي اليبيم الَّذِي يقوم عَلَيْهِ وَبُصْلِحُ 
في مَالِه إنْكَانَ فَقِيرا أَكُلَ مِنْه بِالْمَعْرُوفٍ. [خ 2212] 


)203/1( 


هذا الحديث أخرجه في التفسير فقال: حَدَّدّا إسحاق بن منصور, حدَّنَّنَا ابن فير ولَمّا استخرج 
أبو نعيم هذا الحديث في التفسير من طريق إسحاق بن إبراهيم عن ابن نمير قال: رواه -يعني 
البخاري- عن إسحاق بن منصور, عن ابن ثمير. 

وقوله: (بابُ بع الشّريكِ من شَريكه) قَالَ ابن بَطَّالِ: ببع الشريك من شريكه في كل شيء 
مشاع جائز, وهو كبيعه من الأجنبي, فإن باعه من الأجبي فللشريك الشفعة لعلة الإشاعة: قال 
البخاري في باب بيع الأرض والدور: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري, عبد الرحمن هذا 
... مدني نزل البصرة. 

وقوله: (قال عَبْدُ الرَرْقِ: في كُلّ مَالِ). 

ورواه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن عبد الرزاق بلفظ: «في كل مال يُفْسَم». 

ورواة إسحاق بن إبراهيم عنه فقال: «في الْأَمْوَالِ ما 1 يُفْسَمْ فَإِذَا قُسِمَتِ الَْدُوكُ وَعَرَفَ 
انان خُقُوقَهُمْ قلا شفعَة». 

(بَاب إذا اشْترَى شَيْما لغيه يعي إذهِ فَرَضِيَ) 

5 - ذكر حديث ابن عمر عن الثلاثة الذين سُدَّ عليهم الغار مطؤّلا. [خ 2215] 

قوله: (آوَاهُم) وفي رواية: <فَأوَوا> هو بقصر الحمزة, ويجوز مذّها, أي: انضموا إلى الغار, 
وجعلوه لهم مأوى. 

وقول بعضهم: (اذْعُوا بصّالِح أَغْمَالِكُمْ) امنتدل به من يقول: يُسْتحب للإنسان أن يدعو الله 
تعالى بصالح عمله ويتوسل 7 وفيه إثبات كرامات الأولياء والصالحين. 

وقوله: (لا أغبق) من الغبوق, وهو اسم للشراب الْمُعَدّ للعشيّ. 

وقوله: (دَأَبي وَدَأَبَهُما) أي: شأني وشأمهماء قال الفراء: أصله من دأبثء إلا أن العرب حوّلت 
معناه إلى الشأن. 

وقوله: (فتأى بي طَلَبْ الشّجَرٍ يَومَا) منهم من يجعل الحمزة بعد الألف, وما لغتان وقراءتان, وهو 
البعد. أي: بعد بي طلب الشجر التي ترعاها الإبل. 

وقوله: (ل أَرُخْ) هو من الرواح: وهو ما بعد الزّوال. 
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وقوله: (يَتَصَاعُونَ) أي: يضجُون من الجوع, وَالضّعَاءُ ممدود مضموم الأول: صّوت الذّلة والفاقة. 
وقوله: (قَافرْج) بضم الراء (عَنَا فُرْجَةً) هي بضم الفاء. وزعم ابن التين أنه ضبط في أكثر 


الأمهات (فَافْوُجْ) بضم الراء. وذكر صاحب «الصحاح»: أنه يكسر. 

وذكر البخاري هنا: ب (قَرْقٍ مِنْ ذرَة) وقال في المزارعة: «قَرْفَ أَررِ). 

قوله: (فَرَرَعتْ حٌَّ اشْتَرَيتْ منة بَقَرا وَرَاعِبهَا) هو موضع الترجمة, وبه استدل الحنفيون وغيرهم 
ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد 0 
وموضع الدلالة قوله: (قَلَم أزعة حَقَّ حْمَعتُ منه بَقَرَا) وف رواية: <فَتَمَرْتُ أَجْرَهُ حَقّ كَثْرَتْ 
مِنْهُ الأَمُوال>. انتهى. 

للشافعي أن يقول هذا إخبار عن شرع من قبلنا, وهل هو شرع لنا؟ فيه خلاف عند المحققين, 
وَقَالَ الخَطّابيُ: اسدل به أحمد على أن المستودع إذا اترّ في مال الوديعة 

وربح أن الربح إنما يكون لرب الملك, قال: وهذا لا يدل على ما قال, وذلك أن صاحب القَرّق 
إنما تبرع بفعله وتقرب به إلى الله جل وعز. وقد قال: إنه اشترى بقرًا, وهو تصرف منه في أمر لم 
يوكله به, فلا يستحق عليه ريًا, والأشبه معناه أنه قد يتصدق بمذا المال على الأجير بعد أن اتجر 
فيه وأَغاه. 

والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة, والمضارب إذا خالف رب 
المال فربح أن ليس لصاحب المال من الربح شيء وعند أبي حنيفة المضارب ضامن رأس المال؛ 
والربح له ويتصدق به والوضيعة عليه, وقال الشافعي: إن كان اشترى السلعة بعين المال فالبيع 
باطل, وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري وهو ضامن للمال. 

وقَالَ ابنْ بَطّالِ: وأما من اتجر في مال غيره: 
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فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس المال إلى صاحبه, سواء كان غاصبًا للمال أو كان 
وديعة عندهم تعديًا فيه. هذا قول عطاء ومالك والليث والفوري والأوزاعي وأبي يوسف, 
واستحب مالك والغوري والأوزاعي تنزهه عنه ويتصدق به. 

وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله, ولا يطيب له منه شيءء, هذا قول أبي حنيفة ومحمد 
بن الحسن وزفر. 

وقالت طائفة: الربح لرب المال» وهو ضامن لما تعدّى فيه, وهو قول ابن عمر وأبي قلابة وبه 
قال أحمد وإسحاق. 

قَالَّ ابن بَطّالٍِ: وأصح هذه الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب والمتعدي, والله أعلم. 
(بَابُ الشْرَاءٍ وَالبَيع م مَعَ الْمشْركِينَ وَأَهْلٍ ١‏ تَرَب) 


6 - حدَنَنَا أبو النُعْمَانِ حدََّنَا مُْمَمِرٌ عن أبيه, عنْ أبي عُثْمَانَ عن عبد الرحمن بْنِ أي 
بكر قَالَ: «كنًا مع البيّ صَلَى الله عليه وسَلَّم فجَاءَ رجُلْ مُشْركُ مُشْعَان طول بغتم يَسُوفها. 
َقَالَ الب صلّى الله عليه وسَلّم: بَبِعَا أ عَطِيَةَ -أُوقَالَ: أم هبَة-؟ قَالَ: له بَل بَبْعْ فَاشْمَرَى 
شَاهَ. [خ 2216] 

وف موضع آخر: «كُنا مَعَ الب مِنَةَ وتَلائِينَ رجلا فَقَالَ صَلَى الله عليه وسَلُمَ: هَل مَعْ أَحَدٍ 
مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإذَا مَعَ رَجْلٍ صَاعٌ مِن طَعام أو نوه فَعْجن, ثم جاءَ رَجلْ». الحديث, وفيه: 
(قَصبعثء وَأَمَرَ ِسَوَادٍ لذن يُشْوَى, وَابمُ اله مَا في القَّلاَئِينَ وَالنَ إلا وقَدْ حر لَهُ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ خرَّةَ مِنْ سَوَادٍ بَطْنِهَاء إِنْكَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهًا إِيَّهُ وَإِنْ كانَ غَائِئًا حَبَأَهَا لَه وَجَعَلَ مِنهًا 
فَصْعَتَيْنِ وَأَكَلُوا أَحْمَعُونَ وَشَبِعْتاء وَفَضَّلَ في القَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْاهُ عَلَى البَعِير). 
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قال أبو عبد الله: (مُشْعَان) طويل جدًا فوق الطول. 

كلام البخاري ل يبِنْ منه مراده, هل كلامه عائد على الرجل أو على شعره؛ والذي رأيت عند 
اللغويين ما ذكره ابنْ الاي في «الموعب» عن الأصمعي: شَعْر مُشْعَان بعشديد النون: منتفشن. 
وأخبرني جويرية قال: خرج الوليد وهو مشعان الرأس وهو يقول: هلك الحجاج وقرة بن شريك 
ويتفجع عليهماء واشْعَانَ الشعر اشْعِيْئَانََ وهو الثائر المتفرق. وفي «التهذيب»: تقول العرب: 
رأيت فلانًا مشعان الرأس إذا رأيته شعنًا منتفش الرأس مُغبراء وروى عمرو عن أبيه: أشعن الرجل 
إذا ناصّى عدوه فاشعانٌ شعره؛ وني «الجامع»: رأيت شعر فلان مشعانً إذا رأيته جاقًا طائر 
الشعرء وعن المستملي: هو البعيد العهد بالدهن؛ وقال ابن التين: هو مغل احْمَار. 

و (سَوادُ البَطنٍ) قال ابنْ قُرْقُولِ: قيل: هو الكبد خاصة: وقيل: حشوة البطن كلها. 

و (حَرّ) قطع, والرَّةُ بضم الحاء: القطعة. 

وهذا الحديث من أعلام نبوته صل الله عليه وسَلَّم وفيه رأفمّه صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ بالحاضرين 
وتفقد الغائبين» وهو رد على جهلة المتصوفة حيث يقولون: من غاب فات نصيبه. 

قَالَ الَطَّابيُ: فيه ثبوت ملك الكافر على ما في يده. 

وفي قوله: (أَمْ هِبَهً) دليل على قبول الهدية من المشرك لو وَهَبِء وقد قال صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
لعِيّاضٍ بن حمَار حين أهدى له في شركه: «إِنَّ لا نقبلٌ رَبَدَ الْمُشْرِكينَ» يريد عطاءهم, قال أبو 
سليمان: يشبه أن يكون ذاك منسوخَاء لأَنَهُ قد قبل هدية غير واحد من أهل 


الشرك, أهدى له الْمقوقين واكندد دومة؛ قال: إلا أن يزعم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك 
وهدايا أهل الكتاب فرقًا. انتهى كلامه. 
وفيه نظر في مواضع: 
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الأول: قوله: إلا أن يزعم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك وهدايا أهل الكتاب فرقَاء ردّه قول عبد 
الرحمن في نفس هذا الحديث: إِنَّ هَذَا الرجل كانَ مشركاء وقد قال له: (أهدية أم بيع؟). 

الثائي: هدية أُكَيْدر كانت قبل إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر راوي هذا الحديث, لأن إسلامه 
كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع وهدية اكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذ» ذكر 
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البخاري ... عن أنس بن مالك: «إنَّ أَكَيْدِرَ دُومَة أَهدَى إل ني الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ جبَة 
من سُنْدُسِء فَعَجب النَّاسُ فَقَالَ: «وَالَذِي نَفْسي بِيَدِيِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في الجنةِ أَحْسَنُ 
مِن هَذَّه» وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع في قول ابن عقبة» وعند ابن إسحاق سنة 
خمس, وأي ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن, وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس في سنة 
ست ذكره ابن مَندّه وغيره, فدل أنه قبل هذا الحديث. 

الثالث: لقائل يقول: إن هذين اللذين قبل منهما هديتهما ليسا سوقة, إغها هما ملكان, وبينهما 
وبين السوقة فرقان, فقبول هديتهما الفا لأنه لو ردّ هديتهما لحصل منهما من ذلك بعض 
الشيء. وكذا يقال في هدية كسرى المذكورة في كتاب الحربي من حديث تُوَيْر بن أبي فَاختة عن 
أبيه عن علي؛ ورد هدية عياض بن حمار, وكان بينه وبين النبي معرفة قبل البعثة» فلما بُعتَ 
أهدى له فردٌ هديته. وكذا ذو الَْؤْشَنء لما فرغ النبي من بدر أهدى له فرسًا فلم يقبلهاء وكذا 
مُلاعبْ الْأَسِئَةِ حين رد هديته. ذكر الأولين أحمد والأخير الحربي كلهم كانوا سوقة ليسوا ملوكاء 
وأهعدى له ملك أيلة وفروة الجذامي فقبلهاء وهي من الباب الذي ذكرناه. 

وقد ذكر أبو عبيد في «كتاب الأموال» فيما رويناه عنه في كتاب أكيدر لما ذكرناه, قيل: إن 
سيدنا 
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رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ إنها قبل هدية أبي سفيان بن حرب. لأنها كانت في مدة الحدنة 
بينهماء وكذا المقوقس إنما قبل هديته, لأنه أكرم حاطبًا وأقر بنبوته صَلَّى الله عليه وسَلّمَ وم 
يؤيسه من إسلامه, وقبول هدية الأكيدر لأن خالدًا قدم به. فحقن صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ دمه 
وصالحه على الجزية» لأنه كان نصرانيًا ثم خلى سبيله. يعني: فأهدى, وكذا ملك أيلة لما أهدى 
كان كساه النبي بردًا وكتب له ببحرهم وهذا كله يرجع إلى أنه صَلَّى الله عليه وسَلّمَ كان لا يقبل 
هدية إلا من كتابي. 

الرابع: نقول: قبوله هديتهم, لأنه يثيبهم عليها كما أسلفناه, وقبوله هذا المشرك أيضًا ذلك 
تأنيسًا له ولأن يثيبه بأكثر ما أهدى. 

وقد اختلف الناس فيما يُهْدَى للأئمة. فروي عن علي: أنه كان يوجب ردّه إلى بيت المال» وإليه 
ذهب أبو حنيفة, وقال أبو يوسف: ما أَهْدَى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال. 

قال أبو سليمان: وأما ما يُهُدَى لسيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ خاصة فهو في ذلك 
بخلاف الناس, لأن الله جل وعزّ اختصه في أموال أهل الحرب بخاصية لم تكن لغيره قال تعالى: 
[وَلَكِنَ الله يُسَلَطُ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ] [الحشر: 6] بعد قوله: [مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه) 
[الحشر: 7]: فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على جهة الحدية والصلح سبيل الفيء يضعه 
حيث أراه الله. فأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيته ألا يردها بل يثيبهم. 

وفيه أن ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يُعْرَفٌ جائرٌ حتى يطّلع على ما يلزم التورع عنه أو 
يوجب ترك مبايعته لغصب أو سرقة وشبههماء قال ابن المنذر: من كان بيده شيء فظاهره أنه 
مالكه. ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه. 

واختلف العلماء في مبايعة مَنِ الغالب على ماله الحرام وقبول هديته وجائزته: 
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فرخصت فيه طائفة» فكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأسًا أن يأكل الرجل من طعام العَشّار 
والصرّاف والعامل» ويقول: قد أحل الله تعالى طعام اليهودي والنصراني, وقد أخبر جل وعز أن 
اليهود أكالون للسحت. قال الحسن: ما لم 

وعن الزهري ومكحول: إذا كان المال فيه حرام وحلال فلا بأس أن يؤكل منه. إنما يكره من ذلك 
الشيء الذي يُعْرَفٌ بعينه. 

وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكنرٌ ماله رب أو كسبّه من حرام, فإن بويع لا يفسخ البيع. 


َالَ ابن بَطَّالِ: والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء. 

وسيأق ذكره أيضًا إن شاء الله في كتاب الحدية. 

(بَابُ شراءٍ الممُلُوكِ من الَرْيَ وَهبَتِه وَعِمْقِه) 

وَقَالَ الب صَلَّى الله عليه وسّلّمَ لِسَلْمَانَ: «كاتث» وَكَانَ خرّاء فَظَلَمُوهُ وَبَاغوةُ. 

هذا التعليق خرّجه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم من حديثه عن أبي الفضل الحسن بن 
يعقوب, حَدَتَا أبو بكر يحبى بن أبي طالب, حَدَّنَّا علي بن عاصم, حَدَّنا حاتم بن أي صَغْيْرَة 
عن اماك بْنِ حَرْبِ, عن زيد بن صُوحان, فذكره وقال: هذا حديث صحيح عالٍ في ذكر إسلام 
ِلَادَهُم فَبَاعُونِ, فقال النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «كاتب با سَلمَانُ». 
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وقال البزار: أَخْبَرَا عَبْدُ الله حَدَّنا بكرُ بن سُلَيْمَانَ حَدَنَا محمدُ بْنِ إِسْحَاقَ, مع عَاصِمَ بْنَ 
فَقَلْثْ لَمْ: تحْمِلُونٍ إلى أَرْضٍ الْعَرَبٍ وأَعْطِيكُمْ بَقَرَاقِ هذه وَعْنَيْمَي هَذِو فَالُوا: تعم, فَأعْطَيْئُهُمْ 
وَحمَلُونِ مَعَهُمْ حَّ ذا قَدِمُوا بي وَادِي الْقْرَى ظَلَمُونٍِ فَبَاعُونِ مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيَ بأوقية, فقال 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم. «كاتب بَا سَلمَانُ», فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة 
أحييها له, وعلى أربعين أوقية, الحديث. 

وعند الحاكم أيضًا ما يدل أنه هو ملَّك رقبته لهم, وهو عنده من حديث أي الطفيل عن سلمان 
صحيحًا, وفيه: «َمَرٌ بي تامن مِن أَغْلٍ مَكَةَ فسَلُهُمْ عن رسولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلْمئ 
فَقَالُوا: نَعَمْ ظَهَرَ فِينَا رَجُلَ يَرْعُمْ أنه نَم فَقَالَ لِمَعْضِهِمْ: هَل لَكُمْ أن أكون عَبْدَا لِمَعْضِكُمْ عَلَى 
أَنْ تَْمِلُونٍ عَقِبَهُ وَتُطعِمُونِ مِنَ الكسَرء فَإِذَا بَلَفتُمْ إلى بلادِكُم فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَيبِعَ باع وَمَنْ ضَاءَ 
أن يَسْتَعْبِدَ اسْتَغْبَدَ فَقَالَ رَجُلْ مِنْهُمْ: 

وعند البخاري: حَدَتَني الْحَسَنُ قالّ: حَدَنّنا مُعْتَمقٌ قَالُ أبي حَدَّتنا أبُو عُنْمَاكَ عَنْ مَلْمَانَ: «أنهُ 
تَدَاولَهُ بضْعَة عَشَرَ مِنْ رب إِلَ رَبَ». وسيأقي طرف منه في الفضائل, قَالَ البُخَارِيُ: وسْبي عمار 
وصهيب وبلال. انتهى. 
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يعني البخاري أنهم كانوا في الجاهلية يسبي بعضهم بعضًا, وبمتلكون بذلك, وقد روينا عن سعد أنه 
قال: أخبرنا أبو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعود قالا: حَدَّنّا زهير بن محمد عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: «إِيْ رَجْلُ مِنَ العرب من النّمِرِ بْنِ 
قَاسِطٍ, وَلكِي سُيِيْتُ؛ سَبَمْني الرُومُ عْلَامًا صَغيرا بَعْدَ أن عَقَلْتُْ أهلي وَعَرَفْتْ نَسَِي» الحديث. 
قَالَ البْخَارِيُ: قال الله جل وعر: [وَالَهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَْقِ) الآية [النحل: 
1 , قال ابن التين: معناه: أن الله فصّل الملّاك على مماليكهم, فجعل المملوك لا يقوى على 
ملك مع مولاه, وأعلم أن المالك لا يشرك مملوكه فيما عنده, وهما من بني آدم, فكيف تجعلون 
بعض الرزق الذي يرزقكم اللَهُ لله وبعضه لأصنامكم فتشركون بين الله وبين الأصنام, وأنتم لا 
ترضون ذلك مع عبيدكم لأنفسكم؟! 
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7 - حَدَتّا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرئا شْعَيْبَ» حَدَنَنا أَبُو الزَنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: 
قَلَ ال صَلَّى الله عليه وسَلَم: «هاجرَ إنْرَاِيمْ صَلَى الله عليه وسَلُمَ سار هَدحَلَ با قَزْيَةٌ فيهًا 
مَلِكُ مِنَ الْلُوكِ أ جَبّارٌ مِنَ الجبَابرَة فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ باْرَةٍ جِي من أخسّن اليِسَاءِ فأَرْسَلَ 
َي أنْ يا إِبْرَاِيمُ من هَذِ الي مَعَكَ؟ قَالَ: أختي, ثم رجَع إِلَيْهَا فَقَالَ: لا تكذّبي حديني, فَإِيَ 
أَخْبَرئهُمْ أَنّكِ أختي, وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرضٍ مِن مُؤْمِنِ غَيْرِي وَغَيْرِكِ فأَرْسَلَ ينا إِلَْهِ فَقَامَتْ 
تَوَضَأَتْء ن صَلَّتْ وَقَالَتْ: اللهُمّ إن كُنث آمَنْت بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصّنْتُ فَرْجِي إِلّا عَلَى 

قَالَّ: فَعْطَ حَىّ رَكَضّ برخله». [خ 2217] 

قَالَ الأَغْرَجُ: قَالُ أَبُو سَلَمَةً: قَالُ أَبْوْ هُرَيْوَة: «فقَالَتْ: اللِهُمّ إِنْ كت تكال: هي فَتَلَتَةُ فَأَرسِلَ 
في التَانِيَةَ أو في الثَالئَةِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلَُْمْ إل إلا سَبْطَااء أرْجِعُوها إِلّ إِبْرَاهِيم وَأَعْطُوهًَا 
آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَثْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كُبَتَ الكافِرَ وَأَحْدَمَ وَلِيدَة؟». 
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ذكر أبو محمد عبد الملك بن هشام في كتاب «التيجان»: (أن إبراهيم صَلَى اللّهُ عليه وشلم حرج 
من مدين إلى مصر, وكان معه من المؤمنين ثلاث مئة وعشرون رجلا, وبمصر ملكها عمرو بن 
امرئ القيس بن نابليون بن سباء وكان خال إبراهيم صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم لشدة إعجابه به, 


فوشى به خياط كان إبراهيم بمتار منه, فأمر بإدخال إبراهيم وسارة, ثم نحّى إبراهيم وقام إلى سارة, 
فلما صار إبراهيم صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ خارج القصر جعله الله له كالقارورة الصافية, فرأى الملك 
وسارة ومع كلامهما, فهمّ عمرو بسارةً ومدَّ يده فيبست, فمدّ الأخرى فكذلك, فلما رأى ذلك 
كنف عنها وقال: يا سارة أهكذا يصيب الرجال معك؟! فقالت: أنا ممنوعة من الخلق إلا من بعلي 
إبراهيم, فأمر بدخوله وقال له: لا تحدث يا إبراهيم نفسك بشيء, فقال: أيها الملك إن الله جل 
وعز جعل قصرك لي كالقارورة, فما خفي علي شيء ثما فعلت, فقال الملك: لكما شأن عظيم يا 
إبراهيم). 

قال ابن هشام: وكان الخياط أخبر الملك بأنه رآها تطحن, فقال الملك: يا إبراهيم ما ينبغي لهذه 
أن تخدم نفسها, فأمر له بماجر. 

وفي «المعارف» لابن قتيبة: القرية الأردن, والملك صادوق, وكانت هاجر لملك من ملوك القبط. 
وعند الطبري: كانت امرأة ملك من ملوك مصر, فلما قتله أهل عين خمس احتملوها معهم, 
وزعم أن الملك الذي أراد سارة امه سنان بن علوان أخو الضحاك. 

وذكر السّهَيلي في «الروض»: أن سارة هي بنت توبيل بن ناحور, وقيل: سارة بنت هاران بن 


ناحور, وقيل: بنت هاران بن تارخ» 
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وهي بنت أخيه على هذا, وأخت لوط, قاله الْعْنِْي في «المعارف». والنَّقَاشُ في «التفسير» قال: 
وذلك أن نكاح بنت الأخ كان حلالا إذ ذاك, ثم إن التَّقَاشَ نقض هذا القول فقال في تفسير 
قوله جلٌ وعز: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا] [الشورى: 13]: هذا يدل على ترم 
بنت الأخ على لسان نوح صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

قَالَ السّهَيلي: وهذا هو الحق, وإنما توهموا أتما بنت أخيه. لأن هاران أخوه وهو هاران الأصغر 
وكانت هي بنت هاران الأكبر وهو عمّه. 

قال ابن الجوزي: على هذا الحديث إشكال ما زال يختلج في صدري, وهو أن يقال: ما معنى 
توريته صَلَّى الله عليه وسَّلَمَ عن الزوجة بالأخت. ومعلوم أنَّ ذِكْرَهَا بالزوجية أسلمُ لهاء لأنه إذا 
قال: هذه أختي قال: زوجنيهاء وإذا قال: امرأتي» سكت هذا إن كان الملك يعمل بالشرع, فأما 
إذا كان كما وصف من جَوْرِهِ فما يباللي أكانت زوجة أو أختّاء إلى أن وقع لي أن القوم كانوا على 
دين المجوس, وفي دينهم أن الأخت إذا كانت زوجة كان أخوها الذي هو زوجها أحق بما من 
غيره. فكان الخليل صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ أراد أن يستعصم من الجبار بذكر الشرع الذي يستعمله. 


فإذا هو جبار لا يراعي جانب دينه؛ قال: واعترض على هذا بأن الذي جاء بمذهب المجوس 
زرادشت وهو متأخر عن الزمان, فالجواب: أن لمذهب القوم أصلًا قديًا اذَّعاهُ زرادشت وزاد 
عليه خرافات 57 وقد كان نكاح الأخوات جائرًا من زمن آدم صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم ويقال: 
إِنَّ حرمته كانت على لسان موسى صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

قال: ودلٌ على أن دين المجوس له أصل ما رواه أبو داود: «أنَّ انبج صَلَّى الله عليه وسّلّمَ أخدّ 
الجزبة منْ توس هَجر». 

ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب, ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل 
الكتاب» 
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فقال: كان من مذهب القوم أن من لما زوج لا يجوز أن تتروج إلا أن يهلك زوجهاء فلما علم 
إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ هذا قال: هي أختي, كأنه قال: إن كان الملك عادلًا فخطبها مني 
أمكنني دفعه. وإن كان ظاحًا تخلصت من القتل: وقبل: إن النفوس تأبى أن يتزوج الإنسان بامرأة 
وزوجها موجود, فعدل صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عن قوله: زوجتي, لأنه يؤدي إلى قتله أو طرده عنها 
وتكليفه لفراقها. 

وقال القرطبي: قيل: إن ذلك الجبار كان من سيرته أنه لا يغلب الأخ على أخته ولا يظلمه فيهاء 
وكان يغلب الزوج على زوجته. وعلى هذا يدل مساق الحديث, وإلا فما الفرق بينهما في حق 
جبار ظالم؟! وهذا من باب المعاريض الجائزة وَالحيّل من التخلص من الظلمة, بل نقول: إنه إذا لم 
يتخلص رجل من الظلمة إلا بالكذب الصراح جاز له أن يكذب, وقد يجب في بعض الصور 
بالاتفاق لكونه ينجي نبيًّا أو وليّا من يريد قتله, أو نجاة المسلمين من عدوهم, انتهى. 

الذي ذكرناه من عند ابن هشام يرد هذا كله فينظر. 

وقوها: (فَعَطٌ) قال ابن التين: ضبط في بعض الأصول بفتح الغين» وصوابه بالضم, كذا في بعض 
الأصول. 

و (رَكْض برجْله) أي: ضرب بما. 

وقول الأعرج: (قَالَ أَبُو سَلَّمَةَ: إِنَّ أا هُرَيْرَةَ: قالَ: اللهُمَ إن ينَْ) الحديث موقوف الظاهر, 
وكذا ذكره أصحاب الأطراف, وكأن أبا الزناد روى القطعة الأولى مسندة وهذه موقوفة. 

وقوله: (مَا أَرسَلثُمْ إلي إلا شَيطانً) سبب قوله ذلك أنه جاء في بعض الروايات لما قبضت يده 
عنها قال لها: ادعي لي, فقال ذلك لئلا يتحدث بما ظهر من كرامتها فتعظم في نفوس الناس 


وتتبع» فَلبس على المسّامع بذكر الشَيْطّان. 

و (آجَرْ) هي هَاجر من حَقن من كَوْرَةٍ أنْصِنًا. 

و (كُبَتَ الكافرٌ) أي: رده خائبًاء وقيل: أحزنه» وقيل: أغاظه: لأن الكبت شدة الغيظ, وقيل: 
صرعه وصرفه. وقيل: ادل وقيل: 
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أخزاه, وقيل: أصله كبَدَ أي: بلغ الهم كُبِدّه فأبدل من الدال تاء. 

وقولها: (وَأَخدَّمَ وَلِيْدَهً) أي: أعطى خادمًا. 

وفيه قبول هدية المشرك, وهذا موضع الدلالة لما بوب البخاري؛ وزعم الخطابي أن من قال 
لامرأة: أنت أختي, لا يريد طلاقًا لم يكن طلاقَاء ولو قال: مثل أختي, ولم يرد الطلاق يكون 
ظهارا. 

وفيه دلالة لمن لم ير طلاق المكره واقعَاء والله أعلم. 

8 - ثم ذكر البخاري حديث اختصام سعد وعبد بن زمعة الحديث المتقدم. [خ 2218] 
قَالَ ابن بَطّالِ: مناسبة ذكره في هذا الباب أن عبد بن زمعة قال: هذا ابن أَمَق أي: ولد على 
فراشه, فأثبت لأبيه أمةً وملكًا عليها في الجاهلية فلم ينكر صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ ذاك ومع 
خصامهاء وهو دليل على تنفيذ عهد المشرك والحكم به. 

وذكر البخاري في حديث حكيم بن حزام (أَنتَحَنََتْ) أو (أَتَنَّتْ), كذا في نسخة السماع, الأول 
بالثاء المثلثة والثاني بالمثناة وعليها تمربضء وني بعض النسخ بالعكس, كذا ذكره ابن التين؛ قال: 
و يذكر أحد من اللغويين التاء المثناة وإغا هو بالمثلثة كما جاء في حديث حراء: (فيتحئّث) 
أي: يتعبد, وذكر أبو الفضل عياض: أن التاء المثناة غلط من جهة المعنى. والرواية صحيحة. 
والوهم فيه من شيوخ البخاري بدليل قول البخاري ويقال أيضًا: عن أبي اليمان, والصحيح الذي 
روته الكافَةُ بالمشددة, ويحتمل على تقدير الصحة أن يكون أصلها من الحانوت أو الحانة, قال 
ابن الأثير: كانت العرب تسمى بيوت الخمارين الحوانيت والحانةٌ مثله. فعلى هذا التقدير 
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َال ابن بَطَّالِ: غرض البخاري في هذا الباب إثبات ملك الحربي المشرك؛ وجواز تصرفه في ملكه 
بالبيع والهبة والعتق وجميع ضروب التصرف, إذ أقرّ صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ سلمان عند مالكه 
الكافرء وكذلك كان أمر عمار وصهيب وبلالء باعهم ملاكهم -من الكفار- المسلمين» 
واستحقوا أغاهم. 

وقال الطبري: إن قال قائل: كيف جاز لليهودي ملك سليمان وهو مسلم؟ فالجواب: أن حكم 
البي صَلَّى الله عليه وسَلُمَ وشريعته أن من غلبه من أهل الحرب على نفس غيره أو ماله ولم يكن 
المغلوب على ذلك من دخل في صبغة الإسلام فهو لغالبه ملكاء وكان سلمان حين غلب على 
نفسه غير مؤمن, وإنما كان إبمانه إيمان تصديق بالنبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إذا بعت مع إقامته 
على شريعة عيسى صَلَّى الله عليه وسَلَمَ فأقره صَلّى الله عليه وسَلّمَ مملوكا لمن كان في يده إذ 
كان الحكم أن من أسلم من رقيق المشركين في دار الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيده. وكان سيده 
من أهل صلح المسلمين فهو مملوك لمالكه. 

وقول البخاري: وقالَ جابرٌ: «حَرَّمَ الي صَلَّى اللّهُ عليه يكلم بَيْعَ الخنزبر». مذكور عنده مسندًا 
بعد بلفظ: سمعث الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عام الفح وهو بَكَةَ يقول: «إنَّ اله الى وَرَسُوْلَهُ 
حَرّمَا بيع الخمر والميتة والخنزير وَالْأَضْتام». 1 

وعند ابن أبي شيبة: حَدَنَنَا ابن أبي رَائدَةَ عَنْ مُجَالِِ عَنْ أبي الْوَدّاكِ عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: كَانَ 
عِنْدََ خْمْرٌ لِيتِيم لَنَا فَلَما تَزلتِ الآيَهُ الكرمة الي في الْمَائِدَةٍ سَألنَا لني صَلَّى الله عليه وسّلّم 
عنةُ فَقَالَ: «أكريقوة». 
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وعند الترمذي عَنْ أبي طَلْحة أَنَّهُ قَالَ: ا بي الله إن اشْتَرَيْتْ حرا لأَيِعَام في ججري. قَالَ: 
«أَهَرِقٍ الحَمْرَ وَاكْسِرٍ الدّنَانَ». قال أبو عيسى: رَوَى التَّوْرِيُ هَذَا عَنِ السُّدِّي عَنْ يي بْنٍ 
عاد عَنْ أنّس, أَنَّ أبا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدَهُ وَهَذَا أَصّحٌ ولَمّا ذكر حديث أبي سعيد من جهة مجالد 
حسنه. قال ابن التين: في هذا إبطال لقول من شد من الشافعية إذ قال: يترك الخنزير إذا لم يكن 
فيه ضراوة» ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنًا من قتله قتلناه. 
وذكر البخاريٌ في: 

(تاب: لا يُدَابُ شَحُْمُ اليْعَةِ وله يُبَاعٌ وَدَكُهُ) 

َال البُخَارِيُ: رواه جابر عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم هذا التعليق ذكره البخاري في 
«صحيحه» مسندًا بعد وقال في أخبار بني إسرائيل: رواه أبو هريرة عن النبي صَلَّى الله عليه 


وسَلَّم كأنه يريد بما سنذكره هنا: 

3 - وذكر حديث ابنَ عباس قالّ: بَلَعَ عُمَرَ أن قُلآنَّ باع حرا فَقَالَ: قَائلَ الله فلن أل 
يَعْلَمْ أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ: «قَائل الله اليَهُودَ حُرَمَتْ عَلَبْهِمْ الشّحُوم 
فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهًا؟!». [خ 2223] 

وعند أبي داود من حديث أن الوليدٍ بَرَكَةَ عن ابن عباس قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ جَالِسا عِنْدَ الزن قَالَ: فَرَقَعَ بَصَرَهُ إلى السّمَاءٍ فَضَّحَكَء وقَالَ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ - 

و عن أبي هريرة يرفعه: «إنَّ الله حَرّمَ الْحمْرَ وَتَنَهَاء وَحَرّمَ الْمََِةَ وَعتَهَ وَحَرّمَ الِِْيرَ ونه . 
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وعند مسلم عن ابن عباس: «إِنَّ رَجُلّا أَهْدَى لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ رَاوِيَةَ حمر فَقَالَ 
لَهُ وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: هَل عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرّمَهَا؛ قَالَ: لاء فَسَارَ إِنْسَاَ فَقَالَ 
لَه ابي 02 الله عليه وسَلّمَ: 9 سَارَرْته؟ قَالَ: أَمَرْثهُ ببَيعِهَاء فَقَالَ: إِنَ الذي حَرَمَ شُرْيَهًا حَرَمَ 
بَيْعَهَا قَالَ: فَفََحَ الْمَرَادَةَ حَىّ ذَهَب ما فيهًا». 

وفي «علل ابن أبي حاتم» عن عبد الحميد بن جعفر, عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عمرو بن 
الوليد. عن عبد الله بن عمرو يرفعه: «إِنَّ الله حَرّمَ بَيْعَ الخنازير والميتة والأصنام. فقال رجل: ما 
تَرَى في شُحُوْمِ الميتة؟ فقال: لَعَنَ الله اليهود» الحديث. 

قال: قال لي أبي: لا أعلم أحدًا من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد عن عمرو بن الوليد, 
فإن كان عبد الحميد حفظه فإن محله الصدقء وذكر النسائي في «سننه» فلانًا هذا هماه سَهْرَةَ بن 
وعند البيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر: إن سمرة باع خمرّاء قاتل الله سممرة 
الحديث. 

قَالَ الحَطَاِيُ: قيل: إن سمرة ل يبع الخمر بعينها ولكن خللها ثم باعهاء وإلا فكيف يجوز على 
مثل سمرة بيع عين الخمرء وقد شاع تحربمه, لكنه خلّلها متأولًا. وكان سمرة واليًا لعمر على 
البصرة, ويحتمل أنه باع العصير من يتخذه حمر والعصير قد يسمى خمرًا كما يسمى به العنب, 
قال جل وعز: [إِيّ أََانٍ أَعْصِرٌ حرا [يوسف: 36]. 

وقال ابن الجوزي: يحمل على أنه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية, فيبيعها بينهم 


ظنًا منه أن ذلك جائز. وقال: قائله لنا ابن ناصر وإنما كان ينبغي له أن يوليهم بيعها. قال ابن 


ناصر: هذا هو الصحيح. 
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وذكر الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فيما رويناه عنه في كتاب «المدخل»: يجوز أن سمرة علم بتحريم 
نها ولم يعلم بتحريم ببعهاء ولو لم يكن كذلك لما أقره عمر على عمله ولعزله لو فعله عن علم؛ 
أخبرنا بذلك الإمام علي بن أبي بكر عرف بابن الصلاح قراءة عليه وأنا أسمع عن سبط الشامي 
عنه. أخبرنا ثابت بن بندارء أخبرنا البرقانى عنه سماعًا. 

وقَالَ ابن بَطَّالِ: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة بتحريم الله جل وعز لهاء قال تعالى: (ِحُرَمَتْ 
عَلَيَكُمْ الْمَبْتَةُ والدَْ] [المائدة: 3]» واعترض بعض الملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية 
كان الأب وطئهاء فإنما تحرم على الابن؛ ويل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنهاء قال القاضي: وهذا 
تمويه على من لا علم عنده, لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا 
الولد دون غيره من الناس, ويحل لهذا الابن الانتفاع في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل 
لغيره الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منهاء وهو الأكل منها على جميع 
اليهود. وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد, فكان ما عدا الأكل تابعًا له بخلاف 
موطوءة الأب., وقد قال العلماء: وفي عموم تحريم الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر كأنهم نوا ما 
جاء أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق, فبذل الكفار في جسده للنبي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عشرة آلاف درهم, فلم يأخذها ودفعها إليهم. وقال: لا حاجة لنا بجسده 
ولا بثمنه. ذكره ابن هشام؛ وله أصل في «كتاب الترمذي». 

و (حملوها) أي: أذابوهاء [واستدل به أصحاب مالك على سد الذرائع؛ لأن اليهود توجه عليهم 
الوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصلء وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه, 
لكنه لما كان سببًا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم ولهذا] 

لاج 3 ص 0/255" 


)221/1( 


قَالَ الَطَّايُ في هذا الحديث: إبطال الحيل والوسائل التي يتوصل بما إلى المحظورات ليعلم أن 
الشىء إذا حرم عينه حرم غُنه. 


(بَابُ بَبْع المَصَاوِيرٍ التي لَيْس فِبهَا رُوح» وما يُكْرَهُ من ذَلِكَ). 

5 - حَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبدٍ الوَهّابِ, حَدَّنما يرد بْنْ وُرَبْع, أَخْبَرئا عَوْفَ, عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أي 
الحَسنء قَالَ: كنث عِنْدَ ابن عَبّاسِء إِذْ أنَاهُ يَجْلٌ فَقَالَ: إيْ إن مَعِيشَتي من صَنْعَة يَدِيء وَإِيّْ 
أَصْنَعْ هَذِهٍ التَصَاوِيرَ فَقَالَ ابن عبّاس: لا أَحَدَئْكَ إِلَا مَا سمَعْت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّم 
يَقُولٌ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَة فَإنَ لله مُعَذِيهُ حَقٌّ يَنْفْحَ فيه الرُوح, وَلَيْسَ بنافخ فا أَبَدَا» فَرَبَا 
الَّجُلْ رَبْوَةَ شَدِيدَة وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَبْتَ إِلّا أَنْ تَصتع» فَعَلَيِكَ هَذَا الشّجَرٍ 
وكُلّ شَيْءٍ لَيْسَ فيه رُوخ. [خ 2225] 

َالَ أَبُو عَبْدِ الله: تمع سَعِيدُ بْنْ أي عَرُوبَةَ مِنَ النَضْرٍ بْنِ أَنَسِ هَذَا الوَاجدَ. 

طريق سعيد هذه التي أشار إليها البخاري خرّجها هو ني كتاب اللباس عن عباس بن الوليد عن 
عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة» ممعت النضر يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس, فذكره. 


تت 


ورواها مسلم فأدخل ابن سعيد والنضر قتادة قال الِيَان: وليس بشيء لتصريح البخاري وغيره 
بسماع سعيد من النضر هذا الحديث وحده؛ وعند مسلم أيضًا أبي غسان وأبي موسى عن معاذ 
بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر مثله, وعنده أيضًا: «كُلُ مُصّوَرٍ في النَارٍ يعَلُ لَهُ َكل 
صُورَةٍ صوَرَهَا نَفْسَا فَتُعَذْبُهُ في جَهَنَم». وعند أبي: وليس لسعيد بن أبي الحسن في «الصحيحين» 
غير هذاء ولا للنضر عن ابن عباس فيهما غيره, وعند أبي جعفر الطحاوي بسند صحيح عن أبي 
بكرة: حَدَئَّا أبو الوليد, حَدَتَّا شعبة عن عون بن أبي جُحَيْفَةَ عن أبيه. قال: «لَعَنَ رَسُّوْلُ الله 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ الْمُصّوْرينَ». 

وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: «قَائَلَ الله قَوْما يُصوَرُوْنَ مَا لا يْلْفُؤنَ». 

وعن مجاهدٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلّى الله عليه وسَلَمَ: «أتاني جبريل صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ فَقَالَ: 

يا مُحَمَدُ, إِيْ جِنْمُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَسْمَطِعْ أَنْ أَذْخْلَ الْبَيْتَِ لِأَنَهُ كَانَ في الْبَيْتِ تال رَجْلٍ, فَمُرْ 
بالتقال, فيطع ره حي يكو كَهبنَة التحزة». وفي لفط: «قائِيل َيل َال فم أ 
تَفْطّعَ رُؤُوسَهَا أو أَنْ تعَلَهَا بِسَاطًا». 
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قالَ الْمُهَلَّْ: إنما كرة هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت معبودة في الجاهلية, 
فَكْرِمَتْ كل صورة وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعًا للذريعة» حتى إذا استوطن أمر الإسلام 
وعرف الناس من أمر الله وعبادته ما لا يخاف عليهم فيه من الأصنام والصور, أرخص فيما كان 
رقمًا أو صبعًا أو وُضِعَ موضع المهنة, وزعم النووي أن كل ذلك حرام, وأما ما لا روح فيه فليس 
بحرام؛ وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين» قال: وقال 
بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظلّ ولا بأس بالصور التي لا ظلّ لها قال: وهو مذهب 
باطل» وقال الزهري: النهي عن الصورة عامٌ. وقال آخرون: يجوز منها ماكان رقمًا في ثوب. وهو 
مذهب القاسم بن محمد. انتهى. 

وكأن البخاري فَهِمَ من قوله في الحديث: (إا مَعِيشَتٍ مِنْ صَنْعَةِ يَدِي) وأجابه ابن عباس بإباحة 
صور الشجر وشبهه جواز البيع فترجم عليه. 

قال القرطبي: في قوله عند مسلم: «أَشَدُ النّاسِ عَذَابَا يومَ القِيَامَةٍ الْمُصّوْرُوْنَ» يقتضي ألا يكون 
في النار أحد يزيد عذابه على عذاب المصورين, وهذا يعارضه قوله جل وعز: (أَدْخِلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أسَدّ الْعَذَابِ] [غافر: 46], وقوله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «أَسَدَّ الناس عَذَابَا عا 1 
َنمَعْهُ الله بِعلْمِه». وقوله: «أَشَدُ النّاسِ عَذَابَا يومَ القِيَامَة إِمآمُ ضَّلَالة» في أشباه لذلك, قال: 
ووجه التوفيق أن الئاس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بحم كل نوع الناس» بل بعضهم 
المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب, ففرعون أشد المدعين للإلهية عذابًا. ومن يقتدي 
به في ضلالة كفرٍ أشدٌّ ممن يقتدي به في ضلالة بدعة؛ ومن صوّر صورًا ذات أرواح أشد عذابًا ممن 
صور ما ليس فيه روح» فيجوز أن 


را/224 


يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة كما كانت الجاهلية تفعل» وكما تفعل النصارى» 
فإن عذابحم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة. انتهى. 

لقائل أن يقول: (أَشَدُ النَّاسِ عَذَابا) بالنسبة إلى هذه الآية لا إلى غيرها من الكفار, فإن صورها 
للتعبد أو لمضاهاة خلق الله فهو كافر قبيح الكفرء فلذلك زَيْدَ في عذابه. 

قال عياض: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره, إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار 
البنات والرخصة في ذلك, وكره مالك شراء الرجل ذلك لابنته. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب 
بمن للبنات منسوخ. 

قال القرطبي: واستثنى بعض أصحابنا من ذلك ما لا يبقى كصور الفخار والشمع وما شاكل 


ذلك, وهو مطالب بدليل التخصيص, وكانت الجاهلية تعمل أصنامًا من العجوة حتى أن بعضهم 
جاع فأكل صنمه. 

قال القرطبي: ويستفاد من قوله: (وليس بتافخ) جواز التكليف بما لا يقدر عليه قال ولكن ليس 
مقصود الحديث التكليفء وإنا المقصود منه تعذيب الْمُكَلّفٍِ وإظهار عجزه عما تعاطاه مبالغة 
في توبيخه وإظهار قبح فعله. 

وقوله: (رَبَا الَجُلُ) قال ابن فُرْقُولٍ: أي ذُعِرَ وامتلاً خوفًاء وعن صاحب «العين»: ربا الرجلٌ 
أصابه نفس في جوفه, وهو الربو والرّبُوة والرّبوة» وهو نج ونفس متواتر. 

قال عياض: مذهب العلماء كافة أن الشجر ونحوه لا يحرم إلا ما روي عن مجاهد, فإنه جعل 
الشجر المثمر من المكروه. قال: ولم يقله غيره. 

وقال الطحاوي: فلما أبيحت التمائيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع من ذي الروح ل يبق دَلَّ 
ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له. وعلمنا أن الثياب المستثناة هي المبسوطة لا ما سواها من 
الثياب المعلقة والملبوسة, وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. 

(بَاب إِثم من باع خرًا) 

7 - حَدَنني بر بْنْ مَزخوم حَدَنا ين بن سيم عَن إِنمَاعِيلَ بن مي عَنْ سَعِيدٍ بن أبي 
سعيدٍ. عَنْ 
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أبي هْرَبْرَة عن الي صَلّى الله عليه عليه سل قَالَ الله جَلَ وَعَرَّ: «ثَلاَنَةٌ أنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَة: 
رَجْلْ أَعْطَى بي ثم غَدَنَ وَرَجُلْ باع خرًا ثم أكل مَك وَرَجْلْ اسْتأَجَرَ أجبرا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَل بعطِ 
أَجْرَهُ». اخ 27|] 

َالَ البَيْهَقِيٌ: رواه النْمَيْلِيُ عن يحيى بن سليم فقال: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة. وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» زيادة: «وَمَنْ كُنْتْ حَصْمُهُ حَصّمْتُة». 

قال ابن التين: الربُ جل وعرّ خصمٌ لجميع الظالمين, إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة. 
وقوله: (باع خُرًا) يعني: متعمدًا وغير المتعمد لا يدخل في هذا. 

وقال أبو الفرج: إذا منع الحر التصرف فيما أباح الله له وألزمه حال الذَّلّةِ والصّعَار فكأنه نازع 
الربّ جل وعزّ في عباده, فلذلك كان عظيمًا من الذنوب. 

وقال ابن المنذر: كل من لقيته من أهل العلم على أنه من باع حرًا لا يقطع. بل يعاقب. 
وروي عن ابن عباس: أن البيع يرد ويعاقبان. 


وروى خلاس عن علي بن أبي طالب أنه قال: تقطع يذه. 

قال أبو بكر: والصوابُ قولُ الجماعة, لأنّه ليس بسارقء ولا يجوز قطع غير السارق. 

وقال ابن حزم: ولا يحل بيع الحرء وفيه خلاف قديم وحديث, نوردُ إن شاء الله منه ما تيسرء 
ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه غير جيد. 

ثم ذكر عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ: أن رجلا باع نفسه. فقضى عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر 
على نفسه. وجعل ثمنه في سبيل الله تعالى. 

وَعِنْدَ ابن أبي شَيِبَةَ عن شريك عن الشعبي عن علي قال: إذا أقرّ على نفسه بالعبودية فهو عبد. 
ومن طريق سعيد بن منصور: حَدَثَنا هشيم, أخبرنا مغيرة بن مقسم عن النخعي, فيمن ساق إلى 
امرأته رجلاء فقال إبراهيم: هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه. 
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وعن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قاضي البصرة ومن التابعين رضي الله عنهم: أنه باع حرًا في دين 
عليه. 


قال أبو محمد: وقد روينا هذا القول عن الشافعي وهي أقوالٌ غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من 
تبحر في الآثارء وهذا أيضًا عمر وعلي بحضرة الصحابة ول يعترضهم معترض. 

قال: وقد جاء أثر 

بأن الحر يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله جل وعرٌ: [وَإِنْ كانَ ذُو عْسْرَةٍ فَنَظِرَةُ 
ِل مَيْسَرَة1 [البقرة: 280]. 

روى دينار عن أبي سعيد الخدري: «أَنَ رَسْوْلَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ باع خرًا أَفلدَّسَ». ورواه 
الدَارَقُطّني من حديث حجاج عن ابن جرير فقال: عن أبي سعيد أو أبي سعد على الشك. 

وعند الدارمي من حديث مسلم بن خالد الزنجي, عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن 
السليماي, عن سُرّقِ أَنّهُ أخدّ من أعرا بَعِيْرٍَْ فَبَاعَهُمَاء فقالَ صَلَى الله عليه وسَلَّم: «يا 

ورواه أبو سعد عن أبي الوليد الأزرقي عن مسلم, وهو سند صحيح. وأما قول عبد الحق: مسلم 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفان فغير جيد, لأن مسلمًا وثقّه غير واحد, وعبد الرحمن لا 
دخل له في هذاء ورواه أبو عبد الله الحاكم من حديث بندار, حَدَّنَا عبد الصمد بن عبد الوارث, 
حَدَّنَّا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء حَدَّنَنا زيد بن أسلم؛ وقال: صحيح على شرط 
البخاري. 


وف «مراسيل أبي داود» عن الزهري ما يعارض هذاء وهو: «كان يَكُون عَلَى عَهْدٍ رَسُوْلِ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ديونٌ عَلَى رجالء ما عَلِمْنَا خُرًا ببْعَ في دين». 

وقوله: (أَغطّى بي ثّ غَدَرَ) يريد: نقض عهدًا عاهده عليه قاله ابن بطال. 

وقال ابن الجوزي: يعني حلف بي, لأنه اجترأ على الله جل وعرٌ. 


227/1 


و (الخَصم) قال ثعلب في «الفصيح»: تقول هو خَصِمٌ وما خخصمء وهم خَصم, الواحد 
والاثنان والجميع والمذكر والمؤنث على حال واحدة. وزعم التجري: أن الْحَصّم بالفتح الجماعة 
من الخصوم, والخصم بكسر الخاء الواحدٌ, وأنشد: 

وأطلب شأو الخصم حتى أردّه على غير ما يهوى وقد كان أضلعا 

وقَالَ الخَطَابيٌُ: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيهاء وعن يعقوب: يقال للخصم: خصيم, وفي 
«الواعي»: خصيم للمخاصم والمخاصّم. وني كتاب «المطرز» عن الفراء أنه قال: كلام العرب 
الفصحاء ألا ينوا الاسم إذا كان مصدرًا ولا يجمعوه, ومنهم من يثنيه ويجمعه. والفصحاء 
يقولون: هذا خصم في جميع الحالات, والآخرون يقولون: هذان خصمان وهم خصوم وخصماء 
وكذا ما أشبهه. وأنشد القول لذي الرمة: 

أبَرُ عَلَى الْخُصُومء فَلَيْسَ حَصْمٌ وَلَا خَصْمانٍ يَْلِبُهِ جدالا 

(َابُ أَمْر البِيّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ المَهُود بيع أَرَضِيهِمْ ين أَجلاهُم) 

كذا ذكره البخاري من غير زيادة شيء في الباب. وهو ساقط في بعض الأصول. 

والحديث الذي أشار إليه هنا خرجه ني آخر كتاب الجهاد في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
وفيه: «إيّ أريدُ أَنْ أَجلِيَكُمْ من هَذِهِ الأْض, فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بالِهِ هنا فَلْيبِغْهُ وَإِلَا فَاغلَمُوا أن 
الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ». 

وعند ابن إسحاق: فسألوا رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ أن يليم ويكفٌ عن دمائهم؛ على 
أنّ لهم ما حملت الإبل منْ أموالهم إلا اخلْقَة فَاحْكَمَلُوا ذلك وخرجوا إلى خيبر» وخَلُوا الأموال 
لرسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم فكانث لهُ خاصةً يضعها حيثُ يشاء فَقَسَمَهَا سيدنا رسول 
الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ على المهاجرين. 
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قَالَ ابن بَطَّالِ: فإن قال قائل: هذا معارض حديث المقبري عن أبي هريرة, لأن فيه: «أنَّ الب 
صَلَى الله عليه وسَلّم رهم ببَئْع أزضِهم؟». 

فالجواب: أنه أمرهم ببيع أرضهم قبل أن يكونوا له حربّاء ثم أطلعه الله جل وعز على الغدر منهم 
وكان قبل ذلك أمرهم ببيع أرضهم وإجلائهمء فلم يفعلوا لأجل قول المنافقين لهم: اثبتواء فعزموا 
على مقاتلته صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فصاروا له حرباء فحلَّتْ بذلك دماؤهم وأموالهم. 

(بَابُ بَيْع العبِيدٍ وَالحَيّوَانِ باليَوَانِ نَسِيئَةً) 

(وَاشْكَرَى ابن عْمَرَ رَاحِلَةَ بَرْبَعةِ أَبعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بالرّبَدّة). 

هذا التعليق رواه مالك في «الموطأ» فيما روينا عنه عن نافع أنَّ ابنَ عمرٌ اشْتَرَى رَاجِلَةَ بَربعَةٍ 
أبعرةٍ مَصّمُوتَةِ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صِاحِبَها بِالرّبَذّةٍ. 

قَالَ البْخَارِيُ: (وَقَالَ ابن عمّاسِ: فد يكون الع خرن 

مِنَ البَعيرَيْنِ). 

هذا التعليق رويناه في «مسند الشافعي» قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوسء عن أبيه عن ابن 
عباس: أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون خيرا من البعيرين. 

قَالَ البُخَارِيُ: (وَاشْتَرَى رَافْعْ بْنُ خَدِيج بعيرا ببعرين فأَعْطَاهُ أَحَدَهْمَا وَقَالَ: آتِيكَ في الْآخَرٍ غَدَا 
رَهُوًا إِنْ شَاءَ الله تعالى). ّ 

هذا التعليق ذكره عبد الرزاق في «مصنفه» فقال: أخبرن مَغمرٌ عن بدَيْلٍ الْْقيِْيّ عن مُطَرَفٍ بن 
عبد الله بن الشّخَيْرٍ أن رَافع بن خديج فذكره. ْ 

قَالَ البْخَارِيٌ: روقال ابن اطصيب: له ربا في الحيَوَانِ: المعيرد بالْبَعِيريْنِ؛ وَالَشَاُ بالشاتين إلى أَجَلٍ. 


وَقَالَ اب سيرين: لا بأس بعر ببَعِيرينٍ نَسِيئة). 
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هذا التعليق رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: «لآ ربا في 
الْحَيَوَانِء قَذْ نَهَى عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقيح, وَحَبَلٍ الحبَلَة» وذكره عبد الرزاق في «مصنفه»: 
أخبرنا معمر, عن الزهري؛ سئل سعيد, فذكره. 

َال البْخَارِيُ: (وَقَالَ ابن سيرِين: لا بأ بَعِير ببَعِيريْنء وَدِرْهَم بدِرْهمينِ نَسِيئَة). 

هذا التعليق رواه عبد الرزاق» عن معمر, عن قتادة, عن أيوب, عن ابن سيرين قال: لا بأمسَ بَعيرٌ 
ببَعِرينِ» وَدِرْهَم بدِْعمينٍ نَسِيئَ قال: فإن كان البعيران نسيئة فهو مكروه. 

وقَالَ ابن َطّالٍ: وأما قول ابن سيرين الذي ذكره البخاري فهو خطأ في النقل عنه. والصحيح ما 


ذكره عبد الرزاق» قال: (وآَمًا ؛ بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة) فإن العلماء اختلفوا فيه فقالت 
طائفة: لا ربا في الحيوان؛ وجائز بعضه ببعض نقدًا ونسيئة اختلف أو لم يختلف, هذا مذهب علي 
بن أبي طالب وابن عمر وابن المسيب, وهو قول الشافعي وأبي ثور, وقال مالك: لا بأس بالبعير 
النجيب بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئةَ وإن كانت من نَعَم واحدة إذا اختلفت وبان اختلافها. 
وإِنْ أشبة بعضها بعضًا واتفقت أجناسها فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجلء ويؤخذ يدا بيد, 
وهو قول سليمان بن يسار وربيعة وييى بن سعيد, وقال الغوري والكوفيون وأحمد: لا يجوز بيع 
الحيوان 
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بالحيوان نسيئة اختلفت أجناسه أو لم تختلف. واحتجوا في ذلك بما رواه الحسن عن سمرة: «أنَّ 
البيّ صَلّى الله عليه وسَلَمَ تََى عن بَيْع الحيوانٍ بالحيوانٍ» قال الترمذي: حسن صحيح وسماع 
الحسن من مَهْرَة صحيح إذا قال علي ب بن المديني وغيره, وقال في «العلل»: سألت محمدًا عنه 
فقال: قد روى داود العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباسء, وقال الناس: عن عكرمة 
مرسل وهَّنَ محمد هذا الحديث, قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم. 

وقال الأثرم: معت أبا عبد الله يُسأل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فقال: يعجبني أن تعوقّاه. 
فقيل له: فيه شيء يصح؟ قال: فيه الحسن عن سمرة, ولا يصح سماع الحسن من مرة. 

وقال عبد الله: حَدَّنّا أي» حَدَّنَّا ييى عن ابن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن سمرة يرفعه: 
«ميَ عنْ بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة» قال: ثم يعني الحسن, فقال: إذا اختلف الصنفان فلا 
بأس. 

ولما رواه الحاكم من حديث ييى بن الصِرَيْسٍ عن إبراهيم بن طَهْمَانَ عن الحجاج بن الحجاج عن 
قتادة عن الحسن عن سهْرَة: «أنَ الب صَلَّى الله عليه وسَلُمَ تَهَى عَنْ بَيْع الشّاةٍ باللحم» قال: 
صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم ثقات, وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة, وله شاهد 
مرسل في «الموطأ» عن زيد عن ابن المسيب: «أنَّ البيّ صَلَى الله عليه وسَلَّم نْهَى عن بيع اللحم 
بالحيوان». وني 0 عن سهل بن سعد, عن الي مثله؛ قال: سنده موضوع. 

وبما رواه الحاكم مصحّح الإسناد من حديث سفيان بن سعيد عن معمر عن ببى أبي كثير عن 
عكرمة عن ابن عباس: «تَهَى رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عَنْ بَيْع الحيوانٍ بالحيوان نسيئة». 
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ولما رواه البيهقي من حديث إبراهيم بن طَهْمَانَ عن معمر, قال: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوْدُ بْنُ عَبْدٍ 
الرَحْمْنِ الْعطَارُ, عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُولاء وكَذَلِكَ رُوِي عَنْ أبي أَحْمَدَ الرُبِيٍ وَعَبْدٍ الْمَلِكِ بن عَبْدٍ 
الرَّخْمْنِ الذْمَارِيّ, عَنِ النَّورِي, عَنْ مَعْمَرٍ, قال البيهقيٌ: وَكُلُ ذَلِكَ وَهْمْ وَالصّجيخ: عَنْ مَعْمَرٍ, 
عَنْ يخ , عَنْ عِكْرِمَة, عَنِ البِيّ صَلَى الله عليه وسّلَّمَ مرسل. 
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والإسماعيليُ ذكر في حديث ابن أبي كثير أن ابن طهمان رواه عن يحيى مرسلا. 

قال البيهقي: رُوِيَا عَنِ الْبْخَارِيٍ أَنّهُ وَهّنَ روايَةَ مَنْ وَصَلَهُ وروي عن ابن خُرَبَةَ أنّهُ قال: 
الصّحِيحٌ عَنْ أَهْلٍ الْمَعْرفَةِ بالحَديثٍ الحبَرُ مُرْسَلْ لَبْسَ بُتَصِلٍ. 

ولما سأل ابن أبي حاتم أباهُ عن حديث عبد امجيدٍ بنٍ عبد العزيز بنٍ أبي روّادٍ عم معمرٍ مرفوعًا 
قال: الصحيح عن عكرمة عن النبئ صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ مرسلء وما سأل الأثرم أبا عبد الله عنه 
مرفوعًا قال: هذا باطل ليس بشيء, وإنها هو مرسلء كذا رواه ابن المبارك وفي كتب ابن معمر 
مرسل عن عكرمة. 

وقال المنذري: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري-: حديث ابن عباس في بيع الحيوان 
بالحيوان رواه الثقات عن ابن عباس موقوفَاء أو عكرمة عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وَصَلم مرسلًا. 
انتهى. 
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وقد وقع لنا هذا الحديث مرفوعًا من طريق الزهري عن عكرمة بسند صحيح ذكره الإجماعيلي في 
جمعه حديث ييى بن أبي كثير فقال: حَدََّّا أحمد بن محمد بن سعيد السُلَّمِي المروزي بالبصرة, 
حَدَّنّا طاهر بن خالد بن نزارء حَدّنَّا أبي, حَدَّنََا ابن عيينة عن معمر عن الزهري, ويبى بن أبي 
كثير عن عكرمة, فذكره. وما رواه الطحاوي عن إبراهيم بن محمد, حَدَثَا عبد الواحد بن عمرو 
بن صالح الزهري, حَدَتَنا عبد الرحمن بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر: «أنَّ رسول 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ل يَكْنْ يَرَى بَأَسّا بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ اثنينٍ بواحدٍ وِيَكْرَهُهُ نسيئة» ولما 
خرجه الطّوسي والترمذي من حديث حجاج بن أرطاة عن أب الزبير حسّناه. 

وقال الأثرم: قيل لأي عبد اللّه: حجاج عن أبي الزبير عن جابر 
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الحديث, فقال: حجاج زاد فيه شيئًاء وليث بن سعد سمعه مرسلًا من أبي الزبير لا يذكر فيه شيئًا 


يقول: «إِنَّ الب صَلَّى الله عليه وسّلّمَ باع عَبْدَا بعَبْدَيْنِ» ثم قال: ليس فيه حديث يعتمد عليه 
ويعجبني أن يتوقاه. 

وبما رواه أبو عيسى في كتاب «العلل» عن محمد بن عمرو المقدمي عن زياد بن جبير عن ابن 
عمر قال: «تَهَى 00 الله صَلَّى اللّهُ عليه وكَلم عَنْ بَبْع الحيوانٍ نسيئةً» 9 قال: سألت محمدًا 
عن هذا الحديث فقال: إنما يرويه عن زياد عن النبي 0 اللّهُ عليه وسَلَّم مرسلا. 

ورواه الطحاوي عن محمد بن إسماعيل الصائغ وغيره قالوا: حَدَّنّا مسلم بن إبراهيم, حَدَّدََّا محمد 
بن دينار عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عنه مرفوعًا. 

وقال الأثرم: ورواه عن مسلمء قال أبو عبد الله محمد بن دينار: زعموا كان لا يحفظ, كان يتحفظ 
لهم, قال الأثرم: فذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان قال: ليس فيه ابن عمر, إنما هو زياد بن 
جبير موقوف. 
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وقال ابن مسعود: السسَلَفْ في كلّ شيءٍ إلى أجل مُسَمّى لا بأس به ما خَّا الحيوان. 

وقال سعيد بن جبير: كان حذيفة يكره السلم في الحيوان نسيئة» وقيل: هو مذهب ابن عباس 
وعمارء وأجازوا التفاضل فيه. 

قال الطحاوي: وقد كان قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان نسيئة. 

زوى ابن إسحاق عن أي سفيان عن فسلى إن خب عن قرو بر ريش عن عبد الله إن 


- 
4 


عَمْرِو: «أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَا م أَمرَهُ أَنْ يجَهَرَ جَيْشَا [فَتَفِدَتِ الإبل فَأَمَر رَهُ أَنْ يأَخُدَ 
ف لاص الصَّدَقَة» فَجَعَلَ بأد الْمَعِيرَ بالبعرينٍ إن إبل الصّدَقَة ثم نسخ ذلك بأحاديث المنع, 
وثبت] أن القرض الذي هو بدل عن مال لا يجب فيه حيوان في الذمم. وقد روى ذلك عن 
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نفر من المتقدمين, وما ذكر ابن أبي حاتم حديث ابن عمرو هذاء قال: اختلف على ابن إسحاق 
في إسناده؛ والحديث مشهورء وما ذكره البيهقي قال: له شاهد صحيح عن ابن جريج أن عمرو 
بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده: «أنَّ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ مره أنْ يَهَرَ جَدِشَا» 
الحديث. وفيه: «الْبَعيرَ بلْمَعِريْنٍ وبالأنعرة». 

وسأل عثمانُ السّجِسْتايُ يحيى بن معينَ عن سند هذا الحديث, فقال: سنده صحيح مشهور, 
احتجّ للشافعي بما في «الصحيحين» عن أبي هريرة» ورواه الشافعي عن الثقة عن سفيان بن سعد 


5 50 ع 5 غم 2 1 كاسن 0 يلو 0 0 ١‏ 
عن سلمة بن كُهيلٍ عن أبي هريرة: «كان لِرَجْلٍ على النبيّ صلى الله عليه وسَّلمَ سِنْ مِنَ الإبلٍ, 
فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَلَمْ يَدُوا إِلّا سنا فَوْقَ سِبَه فَقَالَ: أغطوة». 


234/1 


وعند مسلم: عن أبي رافع؛ قال: «اسْتَسْلَفَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ بكرا فَجَاءَنْهُ إل 
الصَّدَقَة فقالَ أَبُو رافع : فََمَرَنٍ رسول الله صَلَّى الله عليه 4 وسَلَّم أنْ أَقْضِيَ الرَجْلَ بَكْرَهُ فقلتُ: 
با رسولٌ الله إن 1 أَجد فيه إِلَّا حملا خيارا -أو رَبَاعِيا- فَقَالَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمْ: 
أَعْطِه إِيَّاه». 

قال الشافعي: هذا الحديث الثابت عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وفيه أن النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ ضمن بعيرا بالصفة, وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة من 
السلف وغيره. 

وفيه دليل أنه لا بأس أن يقضي أفضل هما عليه متطوَعًا. 

َالَ البيْهَقِنُ: واحتج الشافعي بأمر الدية فقال: قد قضى رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّم بالدية 
مئة من الإبل؛ ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنما بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين؛ وأنه افتدى 
كل من لم يطب عنه نفسًا من سبي هوازن بإبل ماها ست أو حمس إلى أجل. 

َال البَيْهَقِيُ: هذا فيما رواه أهل المغازي, وبما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال 

اج 3 ص 9/0266 

الشافعي: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان؛ عن الحسن بن محمد بن علي؛ عن علي بن أبي 
طالب: «أَنَهُ باع حمَلَا لَه يْقَالُ لهُ عُصَيفير بعشرين بَعيرا إِل أخْلٍ». 

وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنَهُ اسْتَرَى رَاجِلَةَ بَبعةِ أبْعرةٍ مَطْمُونَةِ عَلَيْه يُوَقِيِهَا صَاحِبهَا 
بالوَّدَّق». 
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قال: وأَخْبَرَا اللِقَهُ عَنِ اللَيْثِ عَنْ أَبي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرٍ: «جَاء عَبْدٌ فَبَابَعَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ عَلَى الْجْرَةٍ وَل يَشْعْرْ -أو قالَ: يَسْمَعْ- بنهُ عَبْد فَجَاءَ سَيّدْهُ يُِدُهُ فَقَالَ الب 
صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: بعْةُ فَاشْتَرَاهُ ِعَبْدَيْن أَسْوَدَيْن». 


قال: وَأَخْبَر رَنَا سَعِيدُ بْنْ سَالء عَنِ ابن جرح عن عَبْدٍالكَرِم امزر. أَخْبَرَهُ أَنَ يَادَ بْنَ أبي مَرْمَ 

مَؤْلَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَخْبَرَهُ: «أنَّ البِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بَعَتْ تَ مُصَّدًّا فَجَاءَ بِطَهْرٍ هينات 

قَلَمًا َآهُ الي صَلَى الله عليه وسّلّمَ قَالَ: هَلَكْتَ وَأَمْلَكْتء فَقَالَ: با رَسُولَ الله إِيّ كنت أببغ 

ال نوالا ابعر الْمِْي يَذَا بد وَعَلِمْتْ منْ حَاجَة ة التي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلى الظّهْر 

فَقَالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ: فَذَاكَ إِذَا. وفي رواية ابن عباس: «يبع البَعِيْرَ بالمَعِبرَئنِ». 

وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا 507 في الحيوان. 

وذكر أيضًا قول ابن شهاب في ببع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل: لا بأس به. 

قال: وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان» وإنما تمي 
من الحيوان عن ثلاث: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. 

قال: والمضامين في بطون الإناث؛ والملاقيح: ما في ظهور الجمال؛ وحبل الحبلة: بيع لأهل 

الجاهلية. 


ب 


8 
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قال: وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: ولبيع البعير بالبعيرين يدا بيد زيادة 
ورق» والورق نسيئة» قال الشافعي: وبمذا كله أقول, وخالفنا بعض الناس فقال: لا يجوز أن 
يكون الحيوان نسيئة أبدَّاء نناقضهم بالدية, وبالكتابة 
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على الوصفاء بصفة؛ وبإصداق العبيد والإبل بصفة 

قال: فإنا كرهنا السلم في الحيوان, لأن ابن مسعود كرهه؛ قال الشافعي: هو منقطع عنه, قال 
أحمد: يرويه عنه إبراهيم النخعي. 

قال الشافعي: ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لِقَاح 
فَحْلٍ إبل بعينه. وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد, هذا بيع الملاقيح أو المضامين أو هما 

وقلت محمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري, أن 
بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديّاء فصنعوا شيئًا في إبل رجل, فقطعوا به لبن إبله وقتلوا فصاطاء 
فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود, فرضي بحكم ابن مسعود, فحكم أن يعطى بواديه إبلّا 
مثل إبله. وفصالًا مثل فصاله. فأنفذ ذلك عثمان. 

وَيُرْوَّى عن ابن مسعود: أنه قضى في حيوان مثله ديئاء لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه 
كان ديئاء ونريد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله, وأنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن 


عبد الرحمن قال أسلم لابن مسعود وصفاء أحدهم أبو زيادة -أو أبو زائدة- مولاناء ويروون عن 
ابن عباس: أنه أجاز السلم في الحيوان, وعن رجل آخر من أصحاب البي صَلَىُ النّهُ عليه وسَلَّم 
قَالَ المَيْهَقَيُ: روى أبو حسان الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان 
فقالا: إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. 

وقال أبو نضرة: سألت ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال: لا بأس به قال: [ؤروي ع 
عمر أنه كرهه. وكذلك عن حذيفة, والحديث عنهما منقطع؛ وعن ابن عباس وابن عمر موصول 
بقولنا: قال الشافعي في القديم: وقد يكون ابن مسعود كرهه] 
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تنزهًا عن التجارة فيه, لا على تحربعه انتهى. 

للحنفي أن يقول: الأثر عن ابن مسعود ليس منقطعًاء بل هو موصول صحيح على شرط 
الشيخين. رَوَاهُ ابن أَبي شَيْبَةَ عن وكيع, حَدَنّا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: 
أن زيد بن ثابتٍ أَسْلَمَ إلى عتْريسٍ بن عُرْقُوبٍ في فَلَائْصء قال: فسألت ابن مسعود, فكرة السَلَم 
في الحيوان. 

وأما ما ذكر عن أبي نضرة عن عمر فمعارض بقول ابن أبي شيبة: حَدَئَا سهل بن يوسف عن 
حْمْيْدِ عن أبي نَضْرَةَ قال: قلت لابن عمر: إن أمراءنا ينهوننا عنه -يعني السلم في الحيوان وفي 
الوصفاء قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه, وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم بن عمرو الغفاري 
وعبد الرحمن بن سمرة, وأما حديث الحسن بن محمد عن علي فمنقطع ظاهر الانقطاع؛ وكذا 
حديث القاسم عن ابن مسعود, وكذا حديث زياد بن أبي مريم» وليس في حديثه النسيئة» فلا 
حجة فيه على الحنفي الذي يدفع ذلك من نسيئهاء وكذا كل أثر تقدم لا نسيئة فيه. 

وأما الرواية عن سعيد بن جُبَيْرٍ فَمُعَارَضَةٌ بقول أبي بكر: حَدَنَنا وكيع, حَدَنَنا شُعْبَةُ عن عمار 
صاحب السابري قال: ممعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيوان فنهى عنه. 

وفي «مصنف وكيع بن الجراح» : حَدَّتَنا حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال: شهدثُ شْرَيْكًا رَ 
السّلَّمَّ في الحيوان. 

وحَدَثَنَا إسرائيلٌ عنْ إبراهيم بن عبد الأعلى: جمعت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان. 
وحَدَّنَنَا النضرٌ بن أبي مريم أن الصَّحَاكَ رخص في السَلّم في الحيوان ثم رجعَ عنه. وإلى قول 


الشافعى نَحًا البخاريُ في تبويبه. وفي حديث عائشة رضى الله عنها وأنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 5-8 
(بَابُ ببع الرّقيق) 
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9 - حَدَنَنا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَا شُعَيْبُ, عَنِ الزّهْرِيَ» أَخْبَرَن ابن حي أن أَا سَعِيدٍ 
لحْدرِيّ رَضِي الله عَنْهُ أَخْبَرَُ: أَنَهُ بَيْنمَا هُوَ جَالِمن عِنْدَ الب صَلَى الله عليه وسَلّمَ فَمَالَ: يا 
رَسُولَ الله إن نُصِيبُْ سَبْيا فَنْحِبُ الْأَغَانَ فَكَيْفَ كرى في العَزْلِ؟ فَقَالَ «أوَ إِنَكُمْ تَفْعَلُونَ 
ذَلِكَ؟ لا عَلَيَحُمْ أن لا تَفعَلُوا ذَلكُمْ فَإِنَهَا لَنِسَتْ نَسَمَةٌ كتب الله أَنْ تَخْرْجٍ إلا جي خَارِجَةٌ», وفي 
موضع آخر ابن َي هو عبد الله بن حيري أبو محيريز الجْمَحجي. [خ 2229] 

وعند النسائي: سَأَلَ رجلٌ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عن الْعَزْلِ فَمَالَ: إِنَّ امْرآني تُرْضِع وأنا 
أَكْرَهُ أنْ َمل فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَم: «إِنّ ما ل في الرّحم سَيَكُونُ». 

وعند أبي داود عن جابر: أنَّ رَجْلَا سألَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إِنّ لي جَارِيَةٌ أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأنا 
أَكْرَهُ أَنْ نَمِل فَقَالَ: «اغزلُ عَنْهَا إِنْ شِئْتء فَإنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُيِرَ َا». 

ولفظ الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه: قُلْمَا: با وَسُولَ اللي إن كُنًا َعْزلُ 
فَرَعَمَتِ اليَهُودُ أَنَهَا الْمَوْءُودَةُ الصّغْرَى, فَقَالَ: «كَدَّبَتٍ اليَهُودُ إِنَّ الله إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلْقَهُ 1 


غتعه». 


أحاديث العزل تأى في موضعها إن شاء الله تعالى. 
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قال القرطبي: روى هذا الحديث موسى بن عقبة عن ابن محيريز عن أبي سعيد فقال: «أَصَّيْنًا سيا 
من سَئ هَوازن, وذلكَ يوم خَُيْنٍ سنة ثمان» ووهم ابن عقبة في ذلك ورواه أبو إسحاق السبيعي 
عن الوداك عن أبي سعيد قال: «لَما أَصَبْنَا سئي حتَيْنِ سَألنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسّلَّمَ عن 
الْعَزْلِ فَقَالَ: لس من كل الَمَاء يَكُونُ الْوَلَدُ». ورواه مسلم في «صحيحه» من حديث علي 
بن أبي طلحة عن أبي الوداك بلفظ: «سئِلَ رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَم عَنِ العزْلِ» لم يذكر 
سبي حنين ولا غيره؛ وكذا ما ذكره أبو عمر من رواية موسى بن عقبة عن ابن محيريزء ذكره مسلم 
ولم يذكر فيه سبي أوطاس ولا غيره. وإما ذكر مسلم يوم أوطاس من 
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حديث أبي علقمة عن أبي سعيد في قضية تحرج أصحابه من وطء السبايا من أجل أزواجهن» 
وهي قصة أخرى في زمن آخر غير زماك بني المصطلق التي في الخامسة, والصحيح في الأول رواية 
من روى بني المصطلق. 

وفي قوله: (فتُحبُ الأغَانَ) دلالة على عدم جواز بيع أمهات الأولاد, وهو حجة على داود 
وغيره ممن يُجَوَرُ بيعهن, وفي لفظ: (وَأَحْبَبْنَا الفداء). 

وقوله: (لا ال ألا تفْعَلُوا) قال الداودي: هو أقرب إلى النهي, وقال المبرد: معناه لا بأس 
عليكم أن تفعلواء ومعنى (لا) الثانية طرحها. 

و (النَسَمَةٌ): كل ذات روح» وَالنّسَمْ الأرواح. 

(باث هَل يُسَافِرُ بالاريَةِ قَبْلَ أن يَسْعَيِئَها) 

(و1 يَرَ الحَسَنُ بَأسَا أنْ يُقبَلهَا أو يُبَاشِرهَا). 
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هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن عَلَيِّهَ قال: سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيسريها 
يصيب منها القبلة والمباشرة, فقال ابن سيرين: يكره ذلكء, ويذكر عن الحسن: أنه كان لا يرى 
بالقبلة بأسّاء وعن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلكء قال: لا بأس 
أن بمسها قبل أن يستبرئهاء وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلهاء 
قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئهاء وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها. 

وقال أيوب اللخمي: وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء. فما ملك نفسه أن جعل 

قَالَ ابن بَطّالِ: : ثبت هذا عن ابن عمر. 

قَالَ البُخَارِيٌ: ل ابن عُمَرَ: إِذَا وُهِبّتِ الوَلِيدَةُ الي ُوطأء أو ييعثء أَؤ عَتَقَتْ فَلْيُسَْبَْا 
رَحنها بحْيِصَةٍ وَل يَسْعَبْرئ العَذرَاء). 

هذا التعليق رواه أبو بكر عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: إن 
اشترى أمة عذراء فلا يستبرئهاء وَقَالَ ابْن اليّين: هَذَا خلاف ما يَقُوله مَالك, وقيل: يستبرئ 
استخبانا. 

وقوله: (عَتَقَت) بفتح العين هو الصحيح, وروي بضم العين وليس بشيء, وعن ابن سيرين في 
الرجل يشتري 
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الأمة العذراء قال: لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها. وعن الحسن: يستبرئها وإن كانت 
بكرّاء وكذا قاله عكرمة, وقال عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراءء؛ قال: يستبرئها 

قال ابن الجوزي: مذهب جماعة منهم القاسم وسالم والليث وأبو يوسف: لا يستبرئ إلا من بلغ. 
وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة. 

َال البْخَارِيُ: (وَقَالَ عَطَاءْ: له بأ أَنْ يُصِيب مِنْ جَارِيِهِ الحامل مَا دُونَ القزْج). 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «سُئِلَ ابن عباس عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَاريَةَ وَهِيَ حَامِلَ أَيَطَوُهَاء قَالَ: 
لا». 
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وى عنه أبو موسى الأشعري وتَاجِيةٌ بن كعب وسعيد بن المسيب. 

وفيه أحاديث تأت إن شاء الله في موضعها. 

20355 - حَدَئّنا عَبْدُ العَقَار : بْنْ ذَاوْ3َ حَدَثَنا يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الكَخمّ ني» عَنْ عَمْرِو ب بْنِ أي عَمْرِو 

عن أنس ين مَالِكٍ َضِي الل عل لله عَنَهُ قَالَ: قَدِمَ الب صَلّى الله عليه وسلَّم حر فَلَما فح اله 

عَلَيْهِ الحضْنَ ذَكِرَ لَه جمَال صَفِيّة بنْتِ خْيَيٌ) وَقَد قُتِلَ رَوْجُهَاء وَكانَتْ عَرُوساء فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ 

الى صلى الله عليه وم ليو فَخَرَجَ بها حَىّ بَلَفْنَا سَدَّ الرَوْحَاءٍ حَلَّتْ فَبَىَ با نم صَنَعَ حَيْسًا 

في نطّع صَغِيرٍء ثم قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ: «آذِنْ مَنْ حَوْلَك» فَكَاتث تَلْك وَلِيمَة 

رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم عَلَى صَفِيّةَ ثم خَرَجْنَا إلى الَدِيَة قَالَ: ات رسرل لله صاى اله 

مر عو تق ن يخِلِس عِنْدَ بعرو فْيَصَعْ َكُبَمَهُ فََصَعْ صَفِيُّ ِجْلَهَا على 
عَئّ تركب. [خ 2235] 

ف 00 الواقدي»: كانت تعظم أن تجعل رجلها على ركبته, فكانت تضع ركبتها على ركبته. 

قال: وفُحصّتٍ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَء وَجِيءَ بالأنطّاع فُوْضِعَتْ فيهَاء جيء بالأقط والسَّمْنِ 

فَشَبِعَ النّاسُء وقالوا: مَا تَذْرِي أتَرَوّجَهَا أم اغَكَدَهَا م وَلَدِ؟ فَلَما أَكَبهَا على البعيرٍ وحَجَبّهَا علم 

النّاس أَنَهَا روجته. 

و (حَبي) قال الدَّارَفْطّني: المحدثون يقولون بكسر الحاء المهملة» وأهل اللغة بضمها 
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و (صَفِيّةُ) من سبط هارون صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ كانت عند سَّلَام بن مشكم, وكان حمر في 
الجاهلية 

بتخفيف اللام؛ وفيه يقول أبو سفيان بن حرب: 

سَقَانِ فَرَوَانِ كُمَينَا مُدَامَةَ عَلَى ظَمَ مق سَّلَامُ بن مشكم 

الموالي»: وَلَدَ صفيّةَ مئةٌ نبي ومئة ملك, ثم صيرها الله تعالى أمَةَ لسيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسّلمَ. 

وذكر القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الثُوقاق في «كتاب المحنة»: أن النبي 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لما أراد البناء بصفية استأذنته عائشة أن تكون في المتنقبات, فقال صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ: يا عائشة لو أنك رأيتها اقشعر جلدك من حسنهاء فلما رأتما حصل لها ذلك. 

وفي «طبقات ابن سعد»: أنَّ الحصن الذي كانت فيه اسمه القُموص, سباها منه هي وابنة عم اء 
فعرض عليها النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ أن يعتقها إن اختارت الله ورسوله. فقالت: أختار الله 
ورسوله., وأسلمت. فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرهاء ورأى بوجهها أثر خضرة قريبًا من 
عينها. فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله رأيت في المنام قمرًا أقبل من يثرب حتى وقع في 
حجري؛ فذكرث ذلك لزوجي كنانة فقال: تحبين أن يكون هذا املك الذي يأ المدينة زوجك؟! 
فضرب وجهي. 

فوجد في نفسه من ذلك, فقالت: خفت عليك قرب يهود, فلما كان بالصهباء على بريد من 
خيبر عرّس بما. 

وفي لفظ: رأبت كأني وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملكٌ يستزنا بجناحه. 

وعن أبي الوليد: وليمة رسول الله صلى النّهُ عليه وسّلمَ السمن والأقط والتمر. 

وفي لفظ: التمر والسويق. 
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وفي «الإإكليل» للحاكم: رأى في المنام كما رأت صفية قبل تزوجها بسيدنا رسول الله صَلَّىى الله 
عليه وسَّلَّم. وعند ابن سعد: قالت أم حبيبة: رأيت في النوم كأن آتيّا يقول: يا أم المؤمنين, 
ففزعت وأولته أن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يتزوجني. 

وعن ابن عباس قال: 


رأت سودة في المنام كأن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أقبل يهشي حتى وطئ على عنقهاء فقال 
زوجها: لئن صدقت رؤياك لتتزوجين به. ثم رأت ليلة أخرى أن قمرًا انقض عليها من السماء 
وهي مضطجعة, فأخبرت زوجها السكران, قال: لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرا حتى 
أموت وتتزوجين من بعدي, فاشتكى من يومه ذلك, ولم يلبث إلا قليلًا حتى مات. 

و (بْحَوِي) بياء ... من تحتها مضمومة, وفتح الَْاء الْمُهُملّة وََشْديد الْوَاو وَهْوَ رِوَايّة أبي ذَّر 
وَقُول أهل الله وَفي روايّة بي الحُسَيْن: يحوى. بالتَحْفِيفٍ ثلاثي وَهُوَ أن يدير كسّاء قوق سَنَام 
وقَالَ السٌهَيلي: حديث اصطفائه صفية يعارضه في الظاهر حديث أنس: أنما صارت لدِخيّة 
فأخذها منه وأعطاه سبعة أرؤسء ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضًا منها. 

ويروى أنه قال له: «حُذ رف آخرّ مَكَانَهَا» ولا معارضة, فإنها أخذها من دِخيّةَ قبل القَسّْمء وما 
عوضه فيها ليس على جهة البيع» ولكن على جهة النقل أو الهبة» غير أن بعض رواة الحديث في 
الصحيح يقولون فيه: إنه اشترى صفية من دِخيّة وبعضهم يزيد فيه بعد القَسّْمء فالله تعالى أعلم 
أي ذلك كان, وهذا الأخير هو الذي أراد به البخاري في الباب الذي تقدم قريبّاء وهو باب بيع 


العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة وأورد فيه حديث صفية. 
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وقَالَ ابنْ بَطَّالٍ: كان تركه لما عند النبي صلى الله عليه والسلم وأخذه جارية من السبي غير معينة 
بِيعًا لها بجارية نسيئة حتى يأخذها ويستحسنهاء فحينئذ تتعين له وليس ذلك يذًا بيد» وسفره 
صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بصفية قبل أن يشتريها دليل لما بوب البخاري له. لأنه لا بد أن يرفعها أو 
يُنزنهاء وكان صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ لا يمس يدَ امرأة لا تحل له ولكن يعكر على هذا أنه كان 
تزوجها. 

معنى قوله: (حَلْت) أي: طهرت من حيضهاء والزوجة لا تحتاج 

إلى استبراء, فينظر. 

وفي «سير ابن إسحاق»: لا أتى بما بلال أمر بما صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّم فَحِيرَث خَلْقَهُ وغطى 
عليها ثوبه. فعرف الناس أنه قد اصطفاها لنفسه. 

واختلفوا في تقبيل الجارية ومباشرتًا قبل الاستبراء, فأجازه أبو ثورء وكرهه مالك والليث وأبو 
حنيفة والشافعي, وقال ابن الماجشون: إن كانت صغيرة أو من انقطع عنها الحيض لا تسترراً. 
وفي الحديث أنَّ الوليمة بعد البناء. 


و (العبَاءةٌ) ممدودة. 

وفي «حواشي السنن»: الإمام إذا نقل ما ل يعلم بمقداره له استرجاعه والتعويض عنه؛ وليس له 
أن يأخذه بغير عوضء قال: وإعطاء دِخْيَّةَ كان برضاه, فيكون معاوضة جارية بجارية» فإن قيل: 
الواهب منهيٌ عن شراء هبته, قلنا: لم يهبه من مال نفسه. وإنما أعطاه من مال الله على وجه 
النظر كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرّاء وقيل: إنما يكون قصد صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ إعطاءه جارية من حشو السبيء فلما اطلع أن هذه من خياره وأن ليس يمكن إعطاء مثلها 
لمثله. لأنه قد يؤدي ذلك إلى المفسدة, فلذلك ارتجعهاء ولأنه خلاف ما أراد أن يعطيه؛ وسيأت 
الكلام عليه بأكثر من هذا في النكاح. 


را/5دم 


قَالَ البْخَارِيُ: (وَقَالَ أَبُو عَاصِم: حَدََّّا عَبْدُ الحمِيدِء حَدَثَنا يرِيكُ كتَب إِّ عَطَاءٌ سمغت جَايرًا: 
َهَى الب صَلَى الله عليه وسَلّمَ عن بيع الَمرٍ). 

هذا خرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن أبي عاصم الذي علق البخاري عنه, قال القرطبي: 
اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة كالزبل والعذرة, فَمنع من ذَلِك الشَافِعِي وَمَالك 
وَأَجَارَهُ الكوفيون والطبري وَذهب آخَرُونَ إلى إِجَارّة ذلك من المشتري دون البائع» ورأوا أن 
المشتري أعذر من البائع لأنه مضطرٌ إلى ذلك؛ روي ذلك عن بعض أصحابنا يحرم. 

كتابُ السَلّم 

السَلّمُ والسَلَفُ والتسليفُ عبارة عن معنى واحد, غير أن الاسم الخاص بهذا الباب السلمء لأن 
السّلفَ يقال على القرضء والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق, قال القرطبي: 
وحدّه أصحابنا بأن قالوا: هو ببع معلوم في الذمة محصور بصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها 
إلى أجل معلوم. 

قال ابن حزم: السلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمىء والبيع في كل مستملك ل يأتِ النَْصُ بالنهي 
عن بيعه. ولا يجوز السلم إلا في كل مكيل أو موزون فقطء ولا يجوز في حيوان ولا في مذروع أو 
معدود., لا في شيء غير ما ذكر. 

قال: وكرهت طائفة السلم روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أنه كان يكره السلم كله 
قال وأباح أبو حنيفة ومالك السلف في المعدود والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه» ومنعا من 
السلف حالا. 

وقال الشافعي: السلم يجوز حالًا قياسًا على جوازه إلى أجل وأجاز السلم في كل شيء قياسًا 


على المكيل والموزون, قال أبو محمد, والأجل ساعة فما فوقهاء وقال بعض الحنفية: لا يكون 
أقل من نصف يوم, وقال بعضهم: لا يكون أقل من ثلاثة أيام, وقال المالكيون: يكره أقل من 
يومين, وقال الليث: خمسة عشر يومًا. 
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واختلف في السلم في البيض, فلم يجزه أبو حنيفة؛ وأجازه مالك بالعدد, وفي اللحم أجازه 
الشافعي ومالك, ومنعه أبو حنيفة» وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع منعه أبو حنيفة, وأجازه 
مالك, واختلف فيه قول الشافعي, [1] قال القرطبي: والسلم في الدر والفصوص أجازه مالك. 
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وقول البخاري في باب السلم في كيل مَعلُوِ: (حَدَثََا نحَمَدُ حَدَنَنا إسماعيل عَنٍ ابن أَبي تجيح, 
عن عبد الل ب نِكثير عَن أَبي المنهلي) رَعَمَ أبو عَلي الجياني أنه لم ينسب محمدًا هذا أحدٌ من 
الرواة» قال: والذي عندي في هذا أنه محمد بن سلام, وذكر أبو نصر: أن ابن سلام يروي عن 
ابن عْلَيّهَ وكان الشيخ أبو الحسن القابسي وغيره يزعم أن عبد الله بن كثير في هذا الإسناد هو 
المقري المكي, وقال أبو الحسن: ليس في «الجامع» رواية لأحد من القراء السبعة إلا عن عبد الله 
بن كثير وابن أبي النجود في المبايعة» قال: وقوله هذا غير صحيح., وابن كثير الذي في هذا السند 
هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي, وليس له في «الجامع» إلا هذا الحديث 
الواحد. وذكر له مسلم حديئًا آخر في كتاب الجنائز, رواه عنه ابن جريج. 

وذكر البخاري في باب السلم إلى من ليس عنده أصل: حَدَّنَا آدم, حَدَّنَّا شعبة, حَدَّنَا عمرو, 
سمعت أبا البختري قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: «نَهَى النبيئ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ عن بيع النَخْلِ حَقٌ يُؤْكلَ مِنْك وَحَقّ يوزن» الحديث. 
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َال ابن بَطَّالِ: حديث ابن عباس ليس هو من هذا الباب, وإنما هو من الباب الذي بعده 
المترجم بباب السلم في النخل» وهو غلط من الناسخ, وقال ابن المثنى: التحقيق أنه من هذا 
الباب» وقلَ من يفهم ذلك إلا مثل البخاري, ووجهه: أن ابن عباس لما سئل عن السلم إلى من 
له نخل في ذلك النخل عد ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بُدُوَ صلاحهاء وإذا كان السلم في 
النخيل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلّم إليه فائدة متعلقة بالسلم فيصير جواز السلم 


إلى من ليس عنده أصلء ولا يلزم سد باب السلم. 

اث الهي في الشله) 

قال فيه ابن بطال: اختلف العلماء في هذا الباب, فقال مالك: لا بأس بالرهن 
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والكفيل في السلم, ول يبلغني أن أحدًا كرهه غير الحسن, ورخص فيه عطاء والشعبي وبه قال أبو 
حنيفة والثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي, وكرهه علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس 
وطاوس وشريح وابن المسيب وابن جبير, وقال زفر: لا يجوز ذلك في السلم, ولا سبيل له على 
الكفيل» وهو قول أحمد بن حنبل والأوزاعي وأبي ثور. 

قَالَ البُخَارِيٌ: 

(بابُ السسَلّم إلى أَجَلٍ مَعلُوم) 

(وَبِهِ قَالَ ابن عَبّاسٍِ ... ). 

هذا التعليق رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان سلم الأعرج عن ابن 
عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله جا وعدَّ أحلّه وأذن فيه وقراً: 
!يا أَبُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْكُمْ بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى) [البقرة: 283] ورَوَاهُ ابن أي شَيْبَةَ عن 
وكيع عن هشام حدثنا قتادة. ' ٠‏ 

قَالَ البُخَارِيٌ: (وَأَبُو سَّعيدِ) هذا التعليق رواه البيهقي من حديث تُبَيْح العتَزي عن أبي سعيد, أنه 
قال: السلم كما يقوم السعر ربّاء ولكن كيل معلوم إلى أجل معلوم. 
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قَالَ البْخَارِيُ: (وَقَالَ ابن عْمَرَّ: لا بس في الطَعَام الَوْصُوفِء بِسِغْرٍ مَعْلومِ إلى أجل مَعْلوم ما ل 
يَكُ ذَلِكَ في رَرْعَ 1 يَبْدُ صَلاحْهُ). هذا رَوَاهُ ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن غميرء عن عبيد الله عن نافع 
عنه. قال: وحدَّنَنَا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان 
ف كيل معلوه إلى آخل مغلوم. 

ولا رواه البيهقي من حديث ابن بكير: حَدَّنَا مالك عن نافع عن مولاه, قال: يريد والله أعلم أن 
يسلفه في زرع بعينه أو تمر بعينه فلا يجوز لأن بيع أعيان الثمار على رؤوس الأشجار إنما يجوز 
إذا بدا فيها الصلاح. 

كتاب الشفعة 


قال ابن حزم: هي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل سيدنا رسول الله 
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صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمّ كما يعزى معنى الصلاة والزكاة والصيام والكفارة والنسك وشبهها. حتق 
بَيّنَهَا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّم وذكر ابن النَيّانِ الشفعة على مثال ركبة» وذكر بعض 
الفقهاء: أن كل فعل يجوز تنقيله وتخفيفه إذا لم يكن مسموعاء قال ابن دريد: ميت بذلكء لأنه 
يشفع ماله بماء والشافع الطالب لغيره يستشفع به إلى المطلوب منه. 

وفي «التهذيب»: سئل أبو العباس [1] عن اشتقاق الشفعة فقال: الشفعة الزيادة. وهو أن 
يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتشفعه بماء أي: تريده؛ وقال ابن سِيّدَه: الشفعة 
ف الشيء القضاء به لصاحبه. وعن ابن بطال: هي في اللغة الضم والجمع, وقال ابن التين: 
مأخوذة من الشفاعة. 

قَالَ البْخَارِيٌ: (الشفْعَةُ فِيمَا 1 يُقَسَمْ). 
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وذكر حديث جابر مرفوعًا: «قَصِى بِالشْفْعَةِ في كُلّ مَا 1 يُفْسَمْ فَإِذَا وَفَعَتِ الْدُودُ وَصُرَفْتِ 
طرق فَلا شُفْعَة» رواه القعنبي وأبو عاصم عن مالك منقطعًاء فرد به الحنفي بدلك وجعله علة 
ولقائل أن يقول: قد روى أبو يوسف القاضي عن مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن سعيد وأبي سلمة 
عن أي هريرة مثله مسندًاء فلم لا يأخد به. 

وزعم بعضهم أن قوله: (فَإِذَا وَفَعَتِ الحدُودُ ... ) إلى آخره ليس من كلام النبي صَلَّى الله عليه 
وسّلَّم إنغا هو من كلام الراوي فيُنظر. 

قال ابن التين: أجمع المسلمون على ثبوقًا للشريك في العقار ما لم يقسم. وحص العقار بالشفعة 
لأنه أكثر الأنواع ضرراء واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول, 
وشدّ عطاء فأثبت الشفْعة في الغروض وقال: تغبت الشفعة في كل شيء حت في الثوب. وعن 
أحمد رواية أتما تغبت في الحيوان والبناء [2] المنفرد. 

وني «المصنف» عن ابن أبي مليكة وسّيْلَ عن الشفعة فقال: «قَضَّى النيئ صَلَّى الله عليه 
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وحلم بالسُفْعَةٍ في كُلّ شَيْءٍ الأرْضٍ والدَّارٍ والخادم والجارية». 

قال ابن حزم: وإلى هذا رجع عطاء, وهو عنهما بأصح سند أسنده عمر بن هارون عن شعبة عن 
ابن جبير عن ابن عباس أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ قال: «الشْفْعَةُ في العبدٍ وَف كُلّ شَيء» 


رده ابن عدي بعمر. 


وعند الطحاوي, حدَتَنَا ابن خزيمة, حَدَّنا يونس بن عدي حَدَّنَّا أبو إدريس الأودي عن ابن 
جريج عن عطاء عن جابر: «قَصَى الب صَلّى الله عليه وسَلَّم الشفْعَةٍ في كُلّ شّيء». 

وقال ابن حزم: الشفعة واجبة في كلّ جزءٍ بِيْعَ مشاعًا بين اثنين فصاعدًا من أي شيء كان ما 
يقسم وما لا ينقسم؛ من أرض أو شجرة واحدة فأكثرء ومن عبد أو أمة أو ثوب أو سيف أو 
ل عدار حون أراى شر ب 
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ورفعَ إلى عبد الملك بن يعلى رجل باع نصيبًا له غير مقسوم فلم يَرُْ. 

وقال ابن سيرين: لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يُكَالُ ولا يُورَنُ أن يبيعه قبل أن 
يقاسمه. وقال الحسن: لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه إلا أن تكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على 
قسمته. ولم ير عثمان البق شفعة لشريك, ورأى ابن شيرمة الشفعة في الماء» ورأى مالك الشفعة 
في التين والعنب والزيتون والفواكه في رؤوس الشجر. 

وفي «الاستذكار» عن مَعْمَرِ قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لاء 
قال معمر: وأنا لا أعلم أحدًا جعل فيه شفعة؛ وقال ابن شهاب: ليس في الحيوان شفعة. 

وعن إبراهيم: لا شفعة إلا في دار أو أرض. 

وعن عمر بن عبد العزيز: «أنَّ البيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم قَضّى بالشفعة في الدين». وفي لفظ: 
«مَنٍ ابْتَاعَ ديا على رجل فصاحبٌ الدين ول إِذَا أَذّى مثل الذي أَدَّى صَاحِبَةُ». 

وجمهور العلماء على أنه لا شفعة إلا في المشاع لحق ضرر الشركة؛ منهم الأربعة خلا أبا حنيفة, 
والأوزاعي» وإسحاق, وأبا ثور [3]. 

وحكاه ابن المنذر عن عمر وعثمان وابن المسيب وسلمان بن يسار وعمر بن 
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عبد العزيز والزهري وييى الأنصاري وأبي الزناد وربيعة ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن 
وإسحاق وأبي ثور, وقال أبو حنيفة والغوري: يغبت بالجوار, وبه قال فيما ذكره ابن أبي شيبة 
شريحٌ: فكان يقضي الرجل من أهل الكوفة للرجل من أهل الشام. 

وقال إبراهيم: الشريك أحق بالشفعة, فإن لم يكن شريك فالجار. 

وني لفظ: الخليط أحق من الجار, والجار أحق من غيره. 

وعن أبي حيان عن أبيه: أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوارء وعن الحكم عن علي وعبد الله 
أنهما قالا: «قَضَى سرك الله صَلَّى اللّهُ عليه ول بالسفْعَةٍ لِلْجِوَارِ». 
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وعن الشعبي قال رسول الله صَلَى الله عليه وسّلّم: «الشريك أَوْلَ مِنَ الْارِء وَاخَارُ أَوْلَ من 
الجُنُبِ». 

وفي لفظ: «قَضَى سول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلم بِالجوَارِ». 

وعند الترمذي محسّنًا وقال: صححه البخاري, عن الشَّرِيدٍ بْنِ سْوَيْدِ قُلْتُْ: يا رَسُولَ الله أَرْضّ 
َيْسَ لِأَحَدٍ فيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمْ إِلّا الوَار فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «الَارُ أَحَقُّ 
بِسَقَبِهِ مَا كَانَ». زاد عبد الملك بن أنس في كتابه: قال عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب 
الثقفي الرازي عن عمرو بن الشريد, قلت لعمرو: ما سقبه؟ قال: الشفعة, فقلت: زعم الناس 
أتما الجوار, قال: الئاس يقولون ذلك. 

قال ابن حزم: فهذا راوي الحديث لا يرى الشفعة بالجوار, ولا يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك. 
وعن سمرة, قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ: «جَارُ الدار أحقٌ بالدار». 

أخبرنا ... عن عبد اللطيف الحرانى عن يوسف بن ... الأبمري, أخبرنا الشيخان أبو بكر بن 
الحاجب وأبو حفص بن ... عن أبي سعيد بن علقمة, أخبرنا أبو علي 
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الحسن بن علي بن نصر الطّوسي, قال: حَدََّنا أبو موسى محمد بن مثنى ومحمد بن يبى الحذلي 
الذهلي, حَدَنّا أبو الوليد, حَدَّنَنا شعبة عن قتادة عن الحسن عنه ثم قال: يقال: حديث سمرة 
قال: وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ مثله, والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة, ولا يعرف حديث قتادة عن 

أنس إلا من حديث عيسى بن يونس, وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمر بن 
الشريد عن أبيه مرفوعًا في هذا الباب هو حديث حسن. ولا ذكر الترمذي حديث همرة قال: 
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ولا رواه ابن حزم من حديث أحمد بن حُبَاب عن عيسى, قال أحمد بن حُبَاب: أخطأ فيه 
عيسى, وإنها هو موقوف على الحسن, وهو عند النسائي من حديث إسحاق بن إبراهيم عن 


وقال الدَارَقْطَني: وهم فيه عيسى, وإنما هو موقوف عن الحسن. 

وعند ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ: حَدَثَا محمد بن إسماعيل؛ حَدَّثَنا الحسن بن سَّوَّار أبو 
العلاء, حَدَّتَنا أيوب عن عتبة اليمامي عن الفضل عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» 
عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ أنه قال: «الَارُ أَحَقُ بصّقب أَرْضِهِ» وردّه بانقطاع ما بين 
قتادة وعبد الله وبضعف أيوب وجهالة الفضلء قال: فإن كان ابن دََمِ فهو ساقط, وإن كان 
غيره فهو مجهول. 

وعند أبي داود عن جابر: «الجا أَحَقٌّ بِسَقَبه يُنْظَرُ فيه, وَإِنْ كَانَ غَائئًا إِذَا كانَ طَرِيِقُهُمَا وَاحدًا» 
او ل لع لل ع0 
جابر: «الْجَارُ أَحَقٌّ ل بشفعَة جَاره يَنْتَظِرُهُ جا إِنْ كَانَ طَرِيِقُهُمَا وَاحِدَا» قال ... أو فقال بمنّا. قلت 
لأحمد: ل قال شعبة هذا حديث منكر: الزهري عن أبي سلمة عن جابر يخالفه؟ 
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قال: إن عبد الله ... عبد الملك عن عطاء فخالفه؛ وما ذكره الأشبيلي من طريق ابن أمن بلفظ: 
قال جابر: اشتريث أرضًا إلى جَنْب أرض رجلء فقالَ: أنا أحقٌّ كا فَاخْتَصّمْنَا إلى البيّ صَلَّى الله 
22000 يا رسولٌ الله, ليس له في أرضي طريقٌ ولا حقٌء فقالَ صَلَى الله عليه وسَلَمَ: 
«هُوَ أحقٌ بنا. فَمَضَّى له بالجوار» وذكر من عند الترمذي اللفظ الأول وقال: هذا يرويه سليمان 
بن داود عن هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عنه؛ والذي يرويه قبله 
يرويه أحمد وغيره عن هشيم بمذا السند, والحديث يدور على العرزمي, وهو ثقة مأمون عند أهل 
الحديث, ذكره الترمذي, ولا نعلم أحدًا تكلم فيه عن شعبة أجل هذا الحديث, وهو حديث 
حسن غريب. 

وقال ابن شيبة: حَدَّنَّا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الشفعة فقالا: إذا كانت 
الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق س شفعة. 

وعنه الطحاوي: كتب عمر بن الخطاب إلى شر شَرَيْج أن تقضي بالشفعة للجار الملاصق. 

وفي «كتاب القضايا» لذي غانم من حديث الحكم عمن جمع عليًا وعبد الله يقولان: «قَضَى الب 
بالجوار» وعن الشعي مرسلًا مثله, وكذا عن الحسن. 

(بَابُ عَرْضٍ الشَفْعةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيِع) 

(وَقَالَ الحكخ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْع فلا شْفْعَةَ لَهُ) هذا التعليق رواه وكيع عن سفيان عن أشعث 


عن الحكم: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له. 

وقال ابن التين: قَولُ الحكم بن عَْيْبَةَ هذا قَالَ به سُفْيَانَ وَخَالَمَهُمَا مَالكء وَقَالَ: لا يلزمه إِذنه 
بذلكء وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا العرض ا ِلَبْه. [1] 

قَالَ البُخَارِي: (وَقَالَ الشَوي: مَنْ بيعت شُفْعََهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لا يُعَيَرْمَاء قلا شفعة لَهُ). 

اج 3 ص 1/0283 


رابهء25م 


هذا اله بق رَوَاهُ ابن أي شَيْبَةَ عن وكيع. حَدَّنَا يونس بن أبي إسحا ل: سمعت الشعبي به 
وَفيه: لا ينكرهاء بدل: لا يغيرها. 

قال ابن التين: هو مذهب أبي حنيفة والشافعي, وقال به ابن وهب وقال مالك: هو على شفعته 
وإن جازت السنة والسنين, وني رواية: إذا مضت سنة فلا شفعة له وعن أصبغ بعد للاث 
وقال مطرف وعبد الملك بعد خمس سنين, وقيل: هو على حقه أبدًا ما لم يوقف. 

وعند ابن حزم: يأخذ الشفيع متى شاء ولو بعد انين سنة أو أكثر أو يلفظ بالترك. 

وعن أبي حنيفة: ثلاثة أيام, وبه يقول الب وابن شُبُرْمة وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي, إلا أن 
عبيد الله قال: لا يمهل إلا ساعة واحدة؛ وعن الشعبي: يوم واحد. وعن عمر بن عبد العزيز: 
بضع عشرة سنة. قال أبو عمر: قضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد أربع عشرة سنة يعني 
2 

قال أبو عمر: أهل العلم مجمعون على أن الغائب إذا لم يعلم بالبيع ثم قدم فله الشفعة مع طول 
غيبته, واختلفوا إذا علم في سفره. فقال قائلون: يشهد, فإن لم يشهد فلا شفعة له. وقال 
آخرون: هو على شفعته. فإنه لمح ما رواه ابن عمر من صحب علي بن عبد العزيز بسند فيه 
السلماني وغيره» قال رسول الله صَلّى الله عليه وسَلَّم: «لا شفعةً لغائب, ولا لصغيرٍ, ولا لشريك 
عَلَى شَرِيْكِهِ إِذَا سَبَقَهُ بالشراء والشفعة كَحَلّ العقال». 

قال ابن حزم: ثم 57 البخاري حديث أي رافع وعرضه بيته على سعد بن أبي وقاص, وقال: 
«معت رسول الله عليه وسلم يقول: «الجاز أَحَقٌّ بسقبه». 


را/ت25) 


قال النووي: واختلف العلماء فيما إذا أعلمه بالبيع فأذن له فباع؛ ثم أراد شريكه أن يأخذ 
بالشفعة؛ فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأصحابمم وعثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن 
يأخذ بالشفعة, وقال الحكم والثوري وأبو عبيدة وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ, 
مستدلين [2] بحديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا من عند مسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ 
في رَبعَةِ أؤ عل فلس لَه أن يبع 
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أو زرع أو حَائِطٍ لآ يَصْلْحْ أنْ يبع حَقٌّ يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكه فَيأَخْدَ أ يَدَعَ فَنْ أتى فَشَرد 6 
به حَقٌ يُؤِْله». 

قالوا: فدل هذا الحديث على أن بتركه تنقطع به شفعته, ومحال أن يقول صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
(إنْ شاءَ أخدّ وإِنْ شاءً تركَ), فإذا ترك لا يكون لتركه معنى, وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

قال القرطبي: وهذا الخلاف جارٍ فيمن أسقط شيئًا قبل وجوبه كإسقاط المبراث قبل الموت, 
وإجازة الوارث بالوصية قبل الموت, وإسقاط المرأة ما يجب لما من نفقة وكسوة في السنة القابلة, 
ففي كل واحدة من هذه المسائل قولان. 

قال ابن حزم: والشفعة واجبة للبدوي, والساكن في غير المصرء والغائب» والصغير إذا كان كبرء 
والمجنون إذا أفاق, وللذمي, وقد قال قوم من السلف: لا شفعة لمن لم يسكن المصر ولا الذمي, 
قاله الشعبي والحارث العكلي والبتي» وهو قول أحمد بن حنبلء زاد الشعبي: ولا للغائب» وقال 
ابن أبي ليلى: لا شفعة لصغير. 

ولا تورث [3] الشفعة. وهو قول ابن سيرين؛ وعن الشعبي: لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا 
تُعار, هي لصاحبها الذي وقعت له, وفي كتاب «البيوع» للأثرم قال إبراهيم: الشفعة لا تورث. 


رابه5 2 


قال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق والحسن بن حي 
وأبي سليمات» وقال مالك والشافعي: الشفعة لورنته. 

وقال أبو سليمان الخطابي: في حديث أبي رافع دليل أن الشفعة ثابتة في الطريق: كما في البناء إذا 
كانت واسعة تحتمل القسمة, وقد أضاف البائع البيت إلى داره في قوله لسعد: (ابْتَعْ مي بيتي في 


دَارِكَ). وطريقهما لا محالة شائعة في العَرّصة وهي جزء من الدارء ولذلك استحق به الشفعة 
قال ابن الجوزي: اختلفت الرواية في الطرق والعراص, هل تجب بما الشفعة بانفرادها على 


روايتين» يعني عن أحمدن 
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وزعم ابن بطال: أن تمسك الكوفيين بقوله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: «الجاز أَخْقٌّ بسَقبه في الشفعة» 
.. غير جيد, لأن الجار هو الشريك, وأنكر عليهم امتناعهم من هذا التفسير بأن أبا رافع استدل 
به. وهو رواية على إثبات الشفعة لشريكه وهو سعدٌ, قال: وكان أبو رافع شريك سعد بِبَيكَيْه. 
انتهى. 

وكأنه غير جيد, فإن أبا رافع كان يملك بيتين متميزين من جملة المنزل إلا شقصًا سائعًاء فهو جار 
لا شريك, وهذا بأن يُدِلَ للكوفيين أولى منه بأن يدل عليهم, ولا يلزم من قول أي رافع: الجار 
أحق, حمل الحديث على الشريك, لجحواز أن يكون الحديث عنده على ظاهره في الجار المللاصق» 
ولكنه قاس الشريك عليه بطريق الأولى. 

وفي كتاب «البيوع» للأثرم: سألت أبا عبد الله عن دار بين شركاء باع أحدهم نصيبه. فطلب 
الباقون الشفعة, وحظوظهم فيها تفاضلء كيف تكون الشفعة بينهم؟. 


ر252/1) 


فقال: هذه مسألة قد اختلف الناس فيهاء منهم من قال بالأنصبة, ومنهم من قال: على عدد 
الرؤوس, قيل لأبي عبد الله: فأيهما أعجب إليك؟ فقال: ما أدري؛ وأما مالك فذهب إلى أتما 
بالحصص.ء وعن الحسن: هي على الأنصباءء, وكذا قاله شريح وعطاءء وعند أبي حنيفة: أن الهبة 
بالثواب لا شفعة فيهاء لأنما عنده هبة ليست ببيع» وكذا لا شفعة عنده في صداق ولا أجرة ولا 
جُْعْل ولا خلع, ولا في شيء صولح عليه من دم عمد. 

قال أبو عمر: وكان مالك يرى أولا أن في الهبة الشفعة وإن كانت لغير ثواب, ثم رجع عن ذلك. 
و (السّقبْ): القُرب, قال ابن دريد: سقبت الدَّار سُقوبَا وأسقبت: لُعَنَانِ فصيحتان, أي: قربت 
وأبياهم متسابقة, أي متعاقبة» وني «الجامع»: هو بالصاد أكثرء وني «الكتاب المنتهى»: الصقب 
بالتحريك القُربء يقال: هذا أصقب الموضعين إليك, أي أقرهماء وني 
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الحديث: «الجازٌ أحق بصّقبه», والمراد أحق بصقبه رواية أخرى, ويقال: أصقبه فَصَفَب وأَصْفَب 


44 


أيضًا وصَقبَه أيضًا تصقيبّاء وفي «الزاهر» للأنباري: الصقب الملاصقة, كأنه أراد بما يليه وما 


يقرب منه. وفي «الغريبين»: أراد بالجار الملاصق من غير شركة, ومنه حديث عليّ: «إذَا وُجِدَ 


9 


قَبَبْلٌ بينَ فَرْيمَيْنِ حمل عَلَى أَصْفَبِ القريتين إِلَيْهه قال عبيد الله بن قيس الرقيات: 


عاد له من كثيرة الطربُ فدمعه في الخدود يدسكبُ 
كوفية نازحٌ حَلّنُها لا أَمَمْ دارُها ولا صَقَبُْ 
(بابٌ أي الجوَارٍ أَقْرَب؟) 


رسو د م يسا فقة ) 2ه كم ١‏ )اف لل شم بات دف ا كي دم 000 
9 - حَدَّنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنا شعْبَة ح وَحَدَّنَي لي حَدَّتا شَبَابَةُ حَدَتا شغبَة, حَدَّتَنا أبو 


اه > امم الاك ا ل ف 5 ل 0 إل 7 2 
عِمْرَانَ قال: جمغث طلحة بْنَ عَبْدِ الله عَنْ عَائشَةَ فلث: يا وَسُوا الله إن لى جَارَيْن فإلى أَيْهِمَا 


أهْدِي؟ قَالَ: «إِلّ أَفْرَهِمَا منكِ باب». [خ | 2259] 


را/ة25) 


قال الدَّارَفْطْني: في رواية سليمان بن حرب عن شعبة عن طلحة بن عبيد الله الخزاعي؛ وقال 
الحارث بن عبيد: عن أبي عمران الجون عن طلحة ول ينسبه. 

وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: قال شعبة في هذا الحديث عن طلحة رجل من قربش. 

وقال الإسماعيلي: قال عيسى بن يونس عن شعبة: أخبرني أبو عمران, معت طلحة عن عائشة» 
قال شعبة: وأظنه سمعه من عائشة ول يقل سمعته منها. 

ووقع في أكثر نسخ «البخاري»: <َحَدَئَنَا علينٌ> غير منسوبء وكذا ذكره بن طاهر وغيره؛ قال 
ابن طاهر: ويقال: هو ابن سلمة النيسابوري, وفي نسخة: هو ابن سلمة بن عقبة اللبقي» قال 
الجيابي: نسبه ابن السكن: ابن عبد الله قال: وهو ضعيف عندي, وذكر أن أبا إسحاق 
المستملي نسبه فقال: علي بن سلمة اللبقي, وكذا نسبه الكلاباذي؛ وفي حديث عائشة عند 
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ابن حزم أنما قالت: يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: «أربعون دارَا» وزعم أنه حديث ساقط. 
وفي «مراسيل أبي داود» عن ابن شهاب, قال رسول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «أَرْبَعُوَ دارا 
جَارٌ». 

قال يونس: قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارًا؟ قال: أربعون عن بمينه وعن يساره وخلفه وبين 
يديه, وذكره ابن المنذر عن الأوزاعي وعن علي بن أبي طالب: من سمع النداء فهو جارء وقال 
آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارًا. وقال آخرون: هو كل من صلى معه صلاة 
الصبح في المسجد. وقال بعضهم: أهل المدينة كلهم جيران؛ وعن أبي قلابة: الجوار أربعون ذارّاء 
وعن الحسن: أربعون دارا هَاهنا وأربعون دارا هَاهناء هي من جوانبنا الأربع؛ أربعون أربعون. 


)259/1( 


قال ابن المنذر: وهذا الحديث يدل على أن اسم الجار يقع على غير اللّيقَء لأنه قد يكون له 
جار لَزِيِقٌ وبابه من سكة غير سكته. وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين وليس بلزيق» وهو 
أدناهما باباء وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا اللفظ فقال: إن الجار اللزيق إذا ترك الشفعة 
وطلبها الذي يليه وليس له حدٌّ إلى الدار ولا طريق فلا شفعة له وعوام العلماء يقولون: إذا 
أوصى رجل ججيرانه أعطى اللزيق وغيره, إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يعطي إلا اللزيق وحده. 

وقَالَ ابن َطّالٍ: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار, لأن عائشة إنما سألت عمن 
تبدأ به من جيرانها في الحدية, فأخبرها بأن مَن قَرْبَ أولى من غيره, والله جل وعز أعلم. 

قال المهلب: وإنما أمر بالحدية إلى من قرب, لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا 
رأى ذلك أحب أن يشاركه فيه, وأنه أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه من حاجة إليه. 

(بَابُ اسْتَْجَارُ الرَجْلٍ الصّالِح) 

وَقَوْلُ الله جل وعر: [إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ القَوِي الأمِينُ] [القصص: 26] 

قال مقاتل بن سليمان في «تفسيره»: هذا قول صَقُوراءَ بت شعيب صَلَّى الله عليه وسَلَّم وهي 
التي تزوجها موسى صلوات الله عليه وسلامه. وكانت توأمة عيزاء 
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ولدت صفوراء قبلها بنصف يوم, وكان بين المكان الذي سقى فيه الغنم وبين شعيب ثلاثة أميال» 
فمشى معهاء وأمرها أن تمشي خلفه وتدله على الطريق كراهية أن ينظر إليها وما على غير 
جادة, فقال شعيب لابنته: من أين علمتٍ قوّته وأمانته؟ فقالت: أزال الحجر عن رأس البئرء 
وكان لا يطيقه إلا رجال, وذكرت أنه أمرها أن تمشي خلفه كراهية أن ينظر إليها. 


)260/1( 


وفي «المعاني» للزجاج: وَيُرْوَى في التفسير -يعني تفسير أحمد بن حنبل- أن أبا النبيين كان ابن 
أخي شعيب البي صَلَّى اللهُ عليه وسَلّم وكان الحجر لا يُقِل أقل من عشرة أنفس؛ وقد قيل: 
كان لا يقله أقل من أربعين نفسّاء وذكر السّهيلي: أن شعيبًا هو يثرون بن صَيُفون بن مدين بن 
إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَّم ويقال: شعيب بن مِلْكاين» وقد قبل: لم يكن من مدين, وإنما هو 
من القوم الذين آمنوا بإبراهيم حين نجاه الله من النارء وابنتاه ليّاء وصفوراء, وأكثر الناس على 
أتهما ابنتا شعيبء وقيل: إن شعيبًا من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزارء وروي: أن سلمة بن سعد 
لا انتسب للنبي صل الله عليه وسَلَمَ إلى عنزة قال صَلَى الله عليه وسَلّم: «نغم الح عتَرّق تغط 
شْعَيْبٍ وأَخْتَانُ موسى صَلَّى الله عليه وسَلَّم» فإن صح هذا الحديث فعنزة إِذَّا ليس هو ابن أسد 


بن ربيعة, فإن مَعْدَا كان بعد شعيب صلَّى اللَهُ عليه وسَلَمَ ببحو من ألف سنة, وأخبرنا قاضى 
القضاة بدر الدين بن جماعة في كتابه «العزران»: اسم إحداهما شرفاء وقيل: صفوراء وقيل: 
صفيراء بنتا يثرون بنتا أخي شعيب والتي تزوجها الصغرى, وذكره البخاري في باب من أمر بإنجاز 
الوعد حديث سعيد بن جبير: [1] سَأَلَني يَهُودِيٌ أي الْأَجَلَْنِ قَضَى مُوسَىء قُلْت: لآ أذريء 
حَقَ أسأل الخئر -يعني ابنَ عَبّاسٍ - فسألة فقال: «قضى أَفْضَلهُمَا وَأَطْيّبَهُمَا إن رَسُول اللو صَلى 
الله عليه وسَلَمَ 

0 0 
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إِذَا قَالَ فُعل». 
وهو حديث تفرد به البخاري دون الجماعة, وسيأق شيء منه بعد هذا بيسير. 


)261/1( 


قَالَ البُخَارِيٌ: (وَالخَازِنُ الأَمِينُ» وَمَنْ 1 يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَمُ) هاتان اللفظتان ذكرهما في حديث أبي 
موسى الآقٍ بعدُ والمتقدم في كتاب الركاة بعضه. وهنا قال: (لَنْ أو لا- تَسْتَعْمِل عَلَّى عَمَلِنا 
مَنْ أَرَادَهُ). 

قال الإماعيليٌ: ليس في هذا معنى الإجازة, وقال الداودي: ذكره للخازن ليس من هذا الباب, 
لأنه لم يذكر فيه إجازة؛ وإنما أراد البخاري أن الخازن ليس له في المال شيء وإنما هو أجير, فلهذا 
أدخله في هذا الباب. 

وقَالَ ابن بَطَّالٍ: لما كان طلب العمالة دلالة على الحرص وجب أن يحترز من الحريص عليهاء وإنها 
أدخل الخازن في هذا الباب, لأنَّ من اسْتُؤْجِرَ على شيء فهو فيه أمين» وليس عليه في شيء منه 
ضمان. 

قال ابن التين: فيه دليل الإجارة لقوله تعالى: إوَالعَامِلِينَ عَلَيِهَاا [التوبة: 60]. 

قال: وضبط في بعض الكتب بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام فعل مستقبل؛ وفي بعضها 
بفتح الهمزة وسكون الواو, وكأنه شك هل قال: لن أو لا. 

وقال القرطبي: هذا نمي وظاهره التحريم كما قال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «لا تَسْأَلٍ الإمارة إِنَّ 
وَالْهِ لا نول عَلَى عَمَلِنَا هَدَا أَحَدَا يَسأَلَهُ وبحرص عليه» فلما أعرض عنهما ول يوطّما لحرصهماء 
ولَى أبا موسى الذي لا يحرص عليها. 

(بابُ رَعي الغَتم عَلَى قَرَاريطً) 

2 - ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسّلّم: «ما بَعَتَ الله نا إلا رَعَى 


العَتَ») فَقَالَ أَصْحَابُ: وَأَنْت؟ فَقَالَ: «نَعَمْ كُنتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيط لأَهْلٍ مك 
[خ22621] 

قال أبو إسحاق الحَرْبي: قراريط اسم موضع, ول يُرد بذلك القراريط من [1] الفضّة. 

وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط, قال ابن الجوزي: والذي قاله الحربي أصح. انتهى. 
يزيد هذا وضوحًا أن العرب لم تكن تعرف القبراط, 
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ولهذا قال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «إِنَكُمْ تَفْتَحُونَ أَْضًا يُذْكَرُ فيها القيراطً» وكأن لهذا لم يقل 
البخاري: باب الاستئجار على رعي الغنمء لأنه لا ذكر للإجارة فيه أو ترك التلفظ بذكرها 
إعظامًا لسيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ. 
قَالَ ابن بَطّالٍ: رعيهم صلى الله عليهم وسلم توطئة وتقدمة في تعريفهم سياسة العالم» وأجمع 
العلماء أنه جائز أن يستأجر شهوراً معلومة بأجرة معلومة, قال مالك: وليس على الراعي ضماكت 
وهو مصدق فيما هلك أو سرق» لأنه أمين كالوكيل إلا أن يفرط أو يتعدى» وبالاستقراء من كلام 
ابن إسحاق والواقدي وغيرهما أن ذلك كان وسئه صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم نحو العشرين. 
(بَابُ اسْينْجَارٍ الْمشْركِينَ عِنْدَ الضَرُورَقٍ أؤ: ذا ل يُوجَذْ أَهْلْ الإسلام) 
(وَعامَلَ الب صَلَى الله عليه وسَلْمَ أهل حَيبَرَ) ثم قال: 
بام إذا استا اجن ليما له يقد تاك أناى ا بهد شي أر تفل سد حا . وحماءها 

إذا استاجرٌ اجيرا ذ ة آَام, أَوْ بَعْدَ شهرٍ. أؤ 4 جان 2 
شَرْطِهمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَل). 
3 - وذكر فيهما حديث الحجرة المذكور في كتاب الصلاة: «وأنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ وأا بكرٍ اسْتأجَرَا رَجُلّا مِنْ بَني اليل ثم من بَني عَبْدِ بْنِ عَدِيّ هَادِيًا خِرِيئاء وَهُوَ عَلَى 
دِينٍ كُفَّارٍ فُرَيْشِء فَدَفَعَا ليه رَاحِلََيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَوِْبَعْدَ َلآثِ لَيَالِ فَأنَاهْمَابَاحِلََيْهِمَا 
صّبِيحَة َيَالِ» الحديث. [خ ١‏ 2263] 


)263/1( 


قَالَ ابن َطّالٍ: استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن» لأن ذلك ذَلَةٌ وَصّعَارٌ هم 
وإنها قَالَ البُخَارِيٌ: (إِذَا ل يُوجَدْ أَهْلْ الإسلآم) من أجل أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ إنغا عامل 


أهل خيبر على العمل على أرضهاء إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابحم في عمل الأرضء 
حتى قوي الإسلام وَاسْتْعْنيَ عنهم فأخلاهم عمر, وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة 
وغيرها. 

وفيه انتمان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منه وفاء وضرورة أو هداية. 
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وقال ابن التين: إنما يكره أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك, لأن في ذلك إذلال المسلم. 

و (أمتَاهُ) تلاقي مثلء [ِفَإنَ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا [البقرة: 283].» ومعناه: ائتمناه» وقال 
الإجماعيلي: يرحم الله البخاري ظن ظنًا فعمل عليه؛ من أين في الخبر أنحما استأجراه على ألا 
يعمل إلا بعد ثلاث؟! بل في الخبر أنمما استأجراه, وابتدأ في العمل من وقته بتسليمهما إليه 
راحلتيهما يرعاهما ويحفظهماء فكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام 
بأمرهما إلى ذلك الوقت. 

وقال ابن المنير: قاس البخاري الأجل البعيد على القريب بطريقة لا قائل بالفصل؛ فجعل 
الحديث دليلًا على جواز الأجل مطلقًا. وعند مالك تفصيل بين الأجل الذي لا تتغير السلعة في 
مثله. وبين الأجل الذي تتغير في مثله فيمتنع. 

(بابُ الأجير في القزو) 
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5 - 2266 - حَدَّنَا يَعْقُوبُ بْنْ ِبْرَاهِيمَ حَدََّّا إسْماعِيل بْنْ عَلَيّةَ حدَّتا ابن جْرَيْج» 
َخْبرَنِ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بن يَعلَى, عَنْ يَعْلَى بن أُمَيّىَ قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ رسول الله صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ جَيْشَ العْسْرَقِ فَكَانَ من غ ون أَعْمَالي في نَفْسِي, فَكَانَ لي أَجِينٌ فَقَائَلَ إِنْسَائَ فَعَضّ 
أَحَدُمْمَا إِصبَعَ صّاحبه) َانَرّعَ إِصْبَعَةُ َأَنْدَرَ َه فَسَقَطَتْء فَانْطّلَقَ 0 البِيّ صَلَّى اللّهُ عليه 
وسَلَّمَ فَأَهَدَرَ تَِيكَهُ وَقَالَ: «أَفيَدَعٌ إِصْبَعَهُ في فيك تَقْصَمُهَا -قَالَ: ا خْمِبْة قَالَ- -كُمَا يَقَضَمْ 
الفخل؟!». [خ | 2265 - 2266] 

قَالَ البحَارِيُ: قَالَ ابن جُرَيْج: وَحَدَتَني عَبْدُ الله بْنْ أبي مُلَيِكَةَ عَنْ جَدّهِ بثْلٍ هَذِهِ الصّفَةِ: أن 
رجُلا عض يَدَ وَجْلٍ فَأنْدَرَ ييَقَهُ َأَهْدَرَهَا أَُو بَكْرٍ. 

هذا التعليق رواه الحاكم أبو أحمد في «الكنى» عن أبي بكر بن أبي داود, حَدَّنَّا عمرو بن علي, 
دنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أببه عن جده عن أبي بكر: «أنَّ رجلا عَضّ 
بد رجلء فسقطث نَيبَيْهُ فَأَنَطّلَهَا أبو بكر». 


وقال أبو عمر: أبو مليكة امه زهيرء وهو جد ابن أبي مليكة؛ له صحبة يعد في أهل الحجازء من 
حديثه عن عمرو بن علي, عن أبي عاصم عن ابن جريج, عن ابن أبي مليكة؛ عن أبيه عن جده: 
أن رجلا عض يد رجل .. الحديثٌ وكذا ذكره الزبير بن أبي 
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بكر. هل الضمير في جده يعود على عبد الله أو على زهير؟ فإن كان زهير؟ فمتصل أو غيره 
منقطع فيما بينه وبين أبي بكرء وذلك أن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان, كذا هو الصحيح في نسبه وعلى كلّ فما رواه البخاري 
منقطع في موضعين كما بيناه. 

وفي «مسلم»: «قَائَلَ يَعْلَى رجلا قال القرطبي: ورواية البخاري: «أنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى» هو الأولى, 
إذ لا يليق بِبَعْلَى مع جلالته وفضله ذلك الفعل. 

وقال النووي: قال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى, قال: ويحتمل أنمما 
قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت واحد أو وقتين. 

ويروى: (ِيَدَهُ)؛ ويروى: (ذِرَاعَهُ) انتهى. 

لقائل أن يجمع بين الروايتين فيقول: فقال يعلى للرجلء يريد الأجيرء والإنسان الذي قاتل الأجير 
هو يعلى كَنَّ عن نفسه. ولا حاجة بنا إلى أن نجعلهما واقعتين. 

و (ِجَيْشَ العْسْرَةِ) يريد تبوك, وتعرف أيضًا بالفاضحة, وقيل لها: العسرة, لأنَّ الحرَ كان شديدًاء 
والجدب كان كثيراء وكانت في رجبء قال ابن سعد: يوم الخميسء, وعند ابن التين: خرج في أول 
يوم من رجبء, ورجع في سلخ شوالء وقيل: في رمضان. 

و (أَنْدَرَ نَيَتَُ) أي: سقطت بحذب. والنَّييّةُ. مقدم الأسنان. وللإنسان أربع ثناياء ثنتان من فوق 
وثنتان من أسفل. 

و (القَضْمُ): الأكل بأطراف الأسنان, ذكره كراع في «المنظم», وابن سِيّدَه وفي «الواعي»: أصل 
القضم: الدقٌ والكسر, ولا يكون إلا في الشيء الصلب, وماضيه على ما ذكره ثعلب بكسر 
العبن» وحكى ثابت في «لحنه» وابن طلحة فتح العين» وعند ابن التين: هو الأكل بأدى 
الأضراس. 

و (أهدرها) أي أسقطها وأبطلهاء وبمذا الحديث تعلق الشافعي وأبو حنيفة في جماعة فيما ذكره 
النووي في أن المعضوض إذا جذب يده فسقطت أسنان العاضّ أو فك لييّه فلا ضمان عليه. 
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قال الشافعيٌ: وإذا صال الفحل على رجل فدفعه فأتى عليه لم يلزمه قيمته, وعند مالك يضمن. 
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قال القرطبي: ل يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمت, وإنما الخلاف ني الضمانء, فأسقطه أبو 
حنيفة وبعض أصحابناء وضمنه الشافعي, وهو مشهور مذهب مالكء قال: ونزل بعض أصحابنا 
القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف, وحمل بعض أصحابنا الحديث 
على أنه كان متحرك الثناياء وقال أبو عبد الملك: لم يصح الحديث عند مالك. 

وقَالَ ابن بَطَّالِ: استنجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء. 

قَالَ ملت وأما القتال فلا يستأجر عليه لأن كل مسلم عليه أن يقاتل حتى تكون كلمة الله 
هي العليا. 

قَالَ ابن َطّالٍ: وقال غيره: إغغا ذكر هذا الباب, لأن عمل الجهاد كله عمل بو ومن أهل العلم 
من كره أن يؤاجر نفسه في سبب منه أو ما يتعلق به. 

(بابُ من استأجِرٌ أجيرا فَبَيّنَ لَهُ الأجَل وَ] يبي لَهُ العَمَلَ) 

ِقَوْلِه جَلَ وَعَرَّ: (إنّ أرِيدُ أَنْ أنكِحَكَ إخدى ابْتَقَ هَاتيْنِ عَلَى أَنْ تَأَجْرَنْ) الآبة [القصص: 
7] قال أبو عبد الله: تأَجْرْ فلن : تغطيه أَجْرَاء وَمنةُ ف التَعِْيَة: أَجَرَكَ اللّهُ. 

قال الإجماعيلي: المعنى على أن تأجرنٍ تكون لي أجيرا هذه المدة» أو تأجرن نفسك هذه المدة, 
فأما أن تعطيني أجرًا من حيث لا يعلمه الآجر فلا. 

وقَالَ الْهَلّتُ: ليس كما ترجم البخاري, لأن العمل عندهم معلوم من سقي وحرث ورعي 
واحتطاب وما شاكل أعمال البادية ومهنة أهلها, فهذا متعارف وإن ل يبين له أشخاص الأعمال 
ولا مقاديرها وقد عرفه المدة وسماها له. 
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قال: والذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة والعمل مجهولًا غير المعهود. ولا يجوز حتى 
يعلم؛ والنكاح على أعمال البدن لا يجوز عند أهل المدينة لأنه غررء وما وقع من النكاح على 
مثل هذا الصداق لا تأمر به اليوم لظهور الغرر في طول المدة» وهو خصوص لموسى صَلَى الله 
عليه وسَّلَّمَ عند أكثر العلماء, لأنه قد قال: [إحدّى ابتَيَ] ولم يعيّنها. 
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وهذا لا يجوز إلا بالتعيين, وأما مذاهب العلماء في ذلك إذا تزوجها على أن يؤاجرها نفسه سنة 
أو أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بماء وإن دخل بحا ثبت النكاح بصداق المثل؛ وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرًا فلها مهر مثلها. وإن كان عبدًا فلها خدمته سنة, وقال 
الشافعي: النكاح جائز على خدمته إن كان وقنًا معلومًا. وقال أصحاب مالك: إنما كره مالك 
النكاح على الخدمة, لأنه ل يبلغه أن أحدًا من السلف فعل ذلكء والنكاح موضوع على الاتباع 
والاقتداء. 

قال ابن الْمُئيرّ: ظنّ الْمُهَلَّبْ بالبخاريّ أنه أجاز أن يكون العمل مجهولاء وليس كما ظنّ إنها 
أراد البخاري أنَّ التنصيص على العمل باللفظ غير مشترط, وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ, 
فيكفي دلالة العوائد عليها كدلالة النطق خلاقًا لمن غَلَّب التعبد على العقود فراعى اللفظ. 
(بابٌ إِذَا اسْتأجَرَ أجيرا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أنْ يَنْقَضَ» جَارَ) 

7 - فذكر حديث أُيّ بن كَغْبٍء في قوله تعالى: [فَوَجَدَا فِِهَا جدَارا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضضَّ 
فَأَقَامَهِ [الكهف: 2)]77 قال ابن التين: تبويب البخاري 10 أنَّ هذا جائز لجميع المسلمين, 
وإنغاكان ذلك للخضر صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ خاصة:؛ ولعلَ البخاريّ أراد أنه يبني له حائطًا من 
الأصل أو يصلح له حائطًا. [خ ! 2267] 
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قَالَ الْمُهَلّبْ: إنها أجاز الاستنجار عليه لقول موسى صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: (لؤ شِئت لاتحَذت 
عَلَيْهِ أَجْرَا] [الكهف: 77] والأجر لا يُتَخَدُ إلا على عمل معلوم: وإناكان يكون له الأجر لو 
عامله عليه قبل عمله. وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غَرْمِ شيء. 
وقال ابن المنذر: في هذا جواز الإجارة على البناء 

البابان تقدما في الصلاة, وكذا الباب الرابع والثالث ني كتاب البيوع, وكذا الباب الخامس 
والسادس في كتاب الزكاة. 

(بَابٌ السَّمْسَرَةٍ) 
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قَالَ البُخَارِيُ: (وَ1َ يَرَ ابن سِيرين, وَعَطَاء وَإبْرَاهِيمُ وَالحَسَنْ بأَجْرٍ اليَمْسَارٍ بأسّا). 

قَالَ ابن أي شَيْبَةَ: حَدَّنَا حفص عن أشعث, عن الحكم وحماد, عن إبراهيم ومحمد بن سيرين» 
قالا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد. 

وحَدَّثَنَا وكيع, حَدَّنّا ليث أبو عبد العزيزء قال: سألت عطاء عن ١‏ ة فقال: لا بأس بما. 


وكان حماد يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم, وكان سفيان يكره السمسرة. 

قَالَ البُخَارِيُ: (وَقَالَ ابن سِيرِينَ: إِذَا قَالَ: بغةُ بِكَدَاء فَمَاكَانَ مِنْ ريح فَهْوَ لَك أَؤْ بَبْن 
وَبَيِنَكَ قَلا بأسَ به) هذا التعليق رَوَاهُ ابن أبي شَيِبَةَ عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين. 

قَالَ البُخَارِيُ: (وَقَالَ ابن عَمّاسِ: ل يمن أَنْ يَقُولَ: بغ هَذَا النّؤب, فَمَا رَادَ عَلَى كذَا وَكَذَا فَهُوَ 
لَكَ). 

هذا أيضًا رواه أبو بكر عن هشيم عن عمرو بن دينارء عن عطاء عنه وكان شُرَيْحْ لا يرى أيضًا 
بذلك بأسّاء وكذا الشعبي ومحمد بن شهاب والحكم وعطاء, وكرهه إبراهيم والحسن وطاوس في 
رواية أخرى. وني أخرى: لا بأس به. 
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وقول البخاري: (المسلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهم) تقدم أنه في «أبي داود» وفي «مصنف أبي بكر» عن 
عطاء, بلغنا أن النبي صَلَّى اللْهُ عليه وَسَلَمَ قال: «المؤمنونَ عِندَ شرُوطهم». 

وعند الدَارَقُطْني بسند جيد عن أبي هريرة يرفعه: «الْمُسْلِمُْنَ عَلَى شُرُوطهم». 

ومن حديث بشر بن عبد الله أن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مثله بزيادة: «إلا 
شَْطًَا حَيّمَ حلالا أو حَلَّلَ حَرَآمًا». 

ومن حديث خحُصّيْفٍ عن عائشة بلفظ: «الْمُسْلِمُوْنَ عِندَ شُرُوطِهِم ما وَاققَ الحق»: ومن حديث 
وقد اختلف العلماء في أجر السمسار, فأجازه مالك وأحمد, وقال أبو حنيفة: إن دفع إليه ألف 
درهم ليشتري با برا بأجر عشرة دراهم فهو فاسد, فإن اشترى فله أجر مثله, ولا يجاوز ما سمى 
له من الأجر. وقال أبو ثور: ا و لأن ذلك غير معلوم؛ 
فإن عمل على ذلك فله أجر مثله, فإن اكتراه شهرًا على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز. 
َال ابن بَطَّالِ: وقوله في حديث ابن عباس المذكور في كتاب 
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البيع: (لا يَكُونُ لَهُ 'ممْسَارا) يعني: من أجل الضرر الداخل على التجار لا من أجل أجرته, لأن 
السحبار اجر وقد آمر صلى الله عليه وسَّلَّمَ بإعطاءٍ الأجير أجره قبل أنْ يمف عرقه. من 
حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع؛ وممن كرهه الثوري 
والكوفيون, وقال الشافعي ومالك: لا يجوز, فإن باع فله أجر مثله, وأجازه أحمد وإسحاق 


وقالا: وهو من باب القراض, وقد لا يربح المقارض. 
وأما من احتج بقوله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «الْمُسْلِمُوْنَ عِندَ شُرُوطهم» فغير جيدء لأن السَّنة 
مضت بأنه لا يجوز شرط أحلٌ حرامًا ولا حَرَم حلالًاء ومعناه أي عند شروطهم الجائزة. 
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قال ابن التين: وقول ابن عباس وابن سيرين لم يتابعا عليه, لقوله صَلَى الله عليه وسَلّمّ: «مَنٍ 
اسْتَأَجَرَ أجيرا فَلْيْعْلِمْهُ أجره» انتهى. 

قد ذكرنا من تابعهماء وأما هذا الحديث فيحتاج إلى عرفانه وفي أي الكتب هوء قال: والذي 
يظهر أن قول ابن سيرين هذا استدل به البخاري فهو من الترجمة, قال: وقد قيل ما ذكر عن ابن 
عباس وابن سيرين يجوز على وجه إذا كان الناس يعلمون أن السلعة تسوى أكثر ثما سمّى له من 
الغمن ومن قيمة إجارته على بيعها بالشيء اللينء وهذا غير ظاهرء لأنه جَاعَلَّهُ بشيء غير معلوم, 
ولا اعتبار بأتما تسوى أكثر, لأن الحاصل في الُغْل غير معلوم, والمغابنة في بياعات الناس 
موجودة؛ ومن اشترط فوق إجارته فوق ما يسوى لا بأس به إذا كان معلومّاء وإنما صحّ ما ذكره 
لو وجبت له الإجارة فأعطى أقل, فيكون حينئذ الفاضل تفضيلًا لا معاوضة في مقابلته, وأما 
ابتداءً فهو مقصود مراعى, فلا بد أن يكون معلومًا. 

الذي بعده تقدم. 

(بَابُ ما يُعْطَى في الرُفيَةِ عَلَى أَحْيّاءٍ العرَبٍ بِفَاتحَةٍ الكتاب) 

تقييد الشيخ بأحياء العرب 
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يشعر بحصره أن الحكم واحد لا يكلف بالختلاف الْمخال ولا الْأفكئة, فينظر 

َال البْحَارِيُ: وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ عَن النِيّ صَلَى الله عليه وسَلَم: «أَحقْ ما أَحَدْ عَلَيْه أَجرًا كِتَابُ 
الله» . 

هذا التعليق ذكره البخاري في «صحيحه» بعذٌ مسندّاء وهو يعكر على الحنفي في أنه لا يأخذ 
على التعليم أجرّاء اللّهمّ إلا أن يقاوله بمعنى الأجر في الآخرة, والله أعلم» وزعم بعضهم أنه 
مدسوخ بحديث القوس وفي كلامه نظر. 

َال البُخَارِيُ: (وَقَالَ الشّافعئ: لا يَشْترِطُ الحَلَم إِلّا أن يُعْطَى شَيْئَا فَيَقبَلهُ). 


ر271/1) 


هذا التعليق رَوَاهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ عن مروان بن معاوية» عن عثمان بن الحارث عنه قال: حَدَّنَنا 
وكيع: حَدَّنَّا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه به. 

َالَ البُحَارِيٌ: (وَقَالَ الحكم: 1 أَسْمَحْ أَحَدَا كرة أَجْرَة العَلّم). 

قَالَ ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّتّا يزيد بن هارون؛ أخبرنا شعبة عنه به. 

وَقَالَ البُخَارِيٌ: (وَأَغْطَى الْحَسَنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ) الذي رأيت في «كتاب ابن أبي شيبة»: حَدَنَنا 
حفص عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرّاء وكره الشرط. 

قَالَ البْحَارِيُ: (وَ1َ يَرَ ابن سِيرِينَ بأَجْرِ القَسَام بَأْسّء وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْث: الرَسْوَةُ في 
الحكمء وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الخَرْصٍ). 

قَالَ ابن أبي سَيبَة: حَدَّشا وكيع, حَدَنَّا همام عن قتادة عن يزيد الرَشْك عن القاسم قال: قلت 
لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه. قلت: إن أعمل فيه حتى يعرق جبيني» فلم 
يرخص لي فيه. قال قتادة: وكان الحسن يكره كسبه, قال قتادة: وقال ابن سيرين: إن لم يكن 
خبيئًا فلا أدري ما هو! [1] وني قول الحكم: ل أسمع أحدًا كره أجره نظرّاء لأن سيدنا سيد 
المرسلين صلى الله عليهم وسلم أجمعين كرهه لعبادة بن الصامت حين أهدى له من كان يعلمه 
قوسا فقال: «إنْ كنت أَنْ تْطَوَقَ يا طَوْقً مِنْ نَآرٍ فَافْبَلْهَا» رواه أبو بكر وأبو داود بسند 
حسنء 
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فأَهْدَى له فَسَأَلَ البيّ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ فََالَ: «إنْكات سَيْءٌ بُتْحِفُكَ به فَلَا خَيْرَ فبه». 
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وقال عبد الله بن شقيق: يكره أرش المعلم, فإن أصحاب رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم كانوا 
يكرهونه ويرونه شديدًا. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرّاء وفي الكتاب 
ذهب الزهري وإسحاق إلى أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه زاد ابن حزم الحسن بن حي, وعند 
الطحاوي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري: معت رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: 
«تَعَلّمُوا القرآنَ ولا تَغْلُوا فَيْه ولا تأْكُلُوا به ولا تَسْتَكْيرُوا به» وخرجه أحمد بسند لا بأس به. 
وعن عمرانٍ بن حُصِيْنٍ يرفعه: «افَرَؤوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا الله به فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمَا يَفْرَؤونَ 
الْقُوْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ به» خرجه الترمذي. 


وعند ابن بطال من حديث حماد بن سلمة عن أبي جَرْهَم عن أبي هريرة قلت: يا رسول الله ما 
تقول في المعلمين؟ قال: «أَخْرْهُم حَرَاة». 

وف «فوائد سَمُوَيْه» بسند صال عن أبي الدرداء يرفعه: «من أخدّ عَلَى تعليم القرآنٍ فَوْسًا قَلَّدَه 
الله جل وعرّ مَكَانَهَا قَوْسّا منْ نار» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن قال 
بقوله يحتج بحديث عثمان وعلي: «خَيْرَكُمْ مَنْ تَعلّم القرآن وَعَلَّمَهُ ولا حجة فيهماء, لأن الكلام 
في أخذ الأجر لا في الخيرية. 

6 - حَدَنَنا أَبُو النُعْمَانِ حَدَنَا أَبو عَوَائَةَ عَنْ أي بشرٍ, عَنْ أَبي الْْمَوَكلِ عَنْ أي سَعِيدِ 
قَالَ: «انطلّق نَفَرّ من أْصْحَاب البِيّ صَلَّى الله عليه 4 وسَلَّم في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَاء حَىٌّ َزَلُوا عَلَى 
حَنَ مِنْ أَحْمّاءٍ العَرّب» فذكر حديث الرقية وأخذهم الأجر الحديث, ثم قال: وقال شعبة: حَدَّثَنا 
ار جمعت أبا المتوكل بمذاء خرج الستة هذا الحديث, وفي لفظ: «وسقانا لبًا». 
[خ22761] 
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وعند أبي داود من حديث خارجة بن الصلت عن عمه يَعْني علاقّة بن صحار أنه رقى تَجُنُونا 
موثقًا بالحديد بفَاتحَة 
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الكتاب ثلاثة أيام, كل يوم مرتين, كذا قال: فأعطون مئتي شاة, فأخبرت النبي صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ بذلك فقال: «خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أكل بِرُفَيَةٍ يةِ بَاطِلٍ) فَقَدْ أكلت بِرُقْيَةِ حق». 

وعند الترمذي عن أبي سعيد يرفعه: «فاتحةٌ الكتاب شِفَاءٌ من كلّ سقم». 

وعند ابن أبي داود في «كتاب المغازي» بسند صحيح: حَدَّنَنا مسلم بن شعيبء حَدَّنَا عبد 
الرزاق عن مَعْمَرٍ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود: «مَرض الحسنٌ -أو 
الحسين- فنزلٌ جبريل فأمرَةُ أنْ يقراً الفاتحة على إناءٍ من الماءِ أربعينَ مر فيغسل به يديه ورجليه 
ورأسة». 

وقول البخاري: (وقال شُعْبَُ: حَدَنَا أَبُو بشر) ذكره الترمذي عن محمد بن مثنى: عن عبد الصمد 
بن عبد الوارث» عن شعبة عن أبي بشر: معت أبا المتوكل» وقال: صحيح, وهو أصح من 
حديث الأعمش عن أبي بشر عن أبي نضرة؛ والنسائي عن زياد بن ميمون عن هشيم» وعن 
ُنْدَار عن عنْدَرٍ عن شعبة جميعًا عن أبي بشر به. 

وفي «ابن ماجه»: «بَعَثَنَا البيُّ صَلى اللّهُ عليه حلم في ثلائينَ راكبًا». وفي «النسائي»: «وذلك 


ليلا . 

وعند البخاري عن ابن عباس: «فَانْطَلَقَ رَجُلْ مِنْهُمْء فَقَرَا بَِاتَةِ الكتاب عَلَى شَاءِ فَجَاءَ بالشَاءِ 
ِل أصْحَابِهِء فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كتاب الله جلٌ وعرّ أَجْرًا؟!». 

وقال ابن العربي: في هذا الحديث اضطراب. في رواية: أن أبا سعيد: قرأء ورقى, وفي أخرى: أن 
غيره هو الراقي. انتهى. 

ليس في الحديث أن غير أبي سعيد رقى, إنما فيه أن رجلا رقى بذلك عن نفسه؛ فأي اضطراب 
على هذا؟! 


رابه 27 


وقوله: (فَاسْتَصَافُومُ) قال ثعلب: صِفْتُ الرجل إذا نزلت به. وَأَصّفُْه إذا أنزلته. وقال ابن 
التين: ضبط في بعض الكتب: (تضيفوهم) بفتح الياء والوجة ضمُّها. 

قال ابن العربي: والقرى والضيافة متقاربان وكأن المعنى واحد, لأن بناء قرى جمع الشيء إلى 
الشيء, وبناء ضيف الميل, فكأن النازل بميل إلى المنزول عليه. 

وقوله: 

مج 3 ص 9/0300 

(لدِعٌ) يعني: من حية أو عقرب. وبيّنَ التزمذي: أنما عقرب. وفي رواية: (سَلِيْم) أي لديغ؛ قبل له 
ذلك تفاؤلًا بالسلامة» وقيل: لاستسلامه لما نزل به. وعند النسائي: «أو مُصَابٌُ». 

وفي «فضائل القرآن» لأبي ... [1] 

وقوله: (فسَعوا لَهُ بكلّ شيء) قَالَ الحَطَيُ: يعني عالجوا طلبًا للشفاء, يقال: سعى له الطبيب 
عالجه بما يشفيه, أو وصف له الشفاء. 

وقوله: (عَلى قَطيع) جاء بَيْنَا عند النسائي, أي: فجعلوا الثلاثين شاة, قال ابن التين: والقطيع 
الطائفة من الغنم.. 

وقوله: (مِنَ العَتم) تأكيد, انتهى كلامه. 

رحمه الله تعالى» [2] وفيه نظرء لما ذكره ابنْ فُرْقُولٍ وغيره: القطيع طائفة من النعم والمواشي. 
وقوله: (يََفِل) بتاء مثناة وفاء مكسورة» وروي بضمه. وهو خفيف الريق» وفي «الترمذي»: قرأ 
عليه الحمد سبع مرات. 

وقوله: (تَشَطٌ من عِقالٍ) أي: أقيم بسرعة, قَالَ الَطَّبيُ: وفي بعض اللغات بمعنى حل وفي 
بعضها نشطته إذا عقدته, وأنشطته إذا حللته وفككته؛ وعند الحروي: <فَكَاهًا أنشط منْ 


عِقَالٍ > قال ابن التين: كذا هو في بعض روايات البخاري هنا. 

وقوله: (وما به قَلَبَةٌ) بفتح القاف واللام, أي: داءء وفي الداء قَلَبَة لأن صاحبه يقلب من أجله 
ليعلم موضع الداء منه ولما قال له صَلَّى الله عليه وسَلّم: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنّهَا رقَيَة). 

وفي رواية الدَارَقُطْني: «وَمَا عِلْمْكَ أَنَهَا ُقَيَةٌ» قال: «شَيْءٌ لْفِي ف رُؤؤعي». 
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وقال الداودي: (مَا أَذْرَاكَ) هو المحفوظ, وقال ابن عيينة: ما قيل فيه: ما يدريك فلم يُدَرِهِ وما 
قيل فيه وما أدراك فقد علمه. 

وقوله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: (وَاضْرِبُوا لي بِسَهْي) فيه دلالة على جواز أخذ الأجر على الرقية 
بأسماء الله جل وعزء وهو موقع الترجمة, فأجازه عطاء وأبو قلابة» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وجماعة من السلف والخلف, وللحنفي أن يفرق بين هذا وبين 
تعليم القرآن: بأن أولئك القوم كانوا كفارًا يجوز أخذ أموالهم مطلقّاء 
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أو تقول: إن حق الضيف لازم لهم ولم يضيفوهم كما في تعبين الحديث, أو أن الرقى ليست بقربة 
محضة تخصه كسائر العلاجات, وإن كنا نعلم أن المستأجر على الرقى يدخل في رقاة القرآن, إذ 
ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضًا بخلاف تعليم القرآن لوجوب تعليمه, لأن فيه التبليغ عن 
الله عز وجلء فمن علم منهم أجزأ عن بعضهم, فإذا استأجر بعضهم بعضًا على تعليم ذلك فإن 
إجارته باطلة» لأنه استأجره على أن يؤدي فرضًا هو لله جل وعز عليه, فإذا استؤجروا على أن 
يعملوا ما ليس عليهم أن يعلموه جاز أخذ الأجرة عليه. 

قال القرطبي: موضع الرقية إإِيكَ تَعبْدُ وَإِيكَ نَستعين] قال: ويظهر لي أن السورة كلها موضع 
الرقية» لقوله: (وَمَا يُدرِيِكَ أَنهَا ُفيَة؟) ولم يقل فيها رقية؛ فَعُسْتَحَبُ قراءتها على اللديغ والمريض 
وصاحب العاهة. 

وقَالَ ابن َطّالٍ: إذا كان في الآية تعوذ أو دعاء كانت أخص بالرقية ما ليس فيه ذلك وإن كان 
القرآن كله مرجوٌ البركة والنفع. 


راب276) 


وقوله: (وَمَا يُدرِيكَ أَنّهَا رَُيةُ) أراد صَلّى الله عليه وسَلَمَ اختبار علمه بذلك» وموضعها: [إِيكَ 
تَعبْدُ وَإِيَكَ تَستَعِينُ1 لأن الاستعانة بالله جل وعز على كشف الضرء, وسؤال الفرج, والتبرؤ إليه 
من الطاقة؛ والإقرار بالحاجة إليه والمعونة هو في معنى الدعاء, ويحتمل أن الراقي إنما أراد بالحمد 
لله لما علم أنما ثناء على الله جل وعزء فاستفتح رقيته بالثناء رجاء الفرج كما يرجى الاستفتاح به 
في الدعاء الإجابة» ولذلك قال إبراهيم التيمي: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد استوجب» 
وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء. 

وقال ابن العربي: إغما خصهاء لأنه رآها ميت بأم الكتاب, فتحقق شرفها وتقدمها. 

قال ابن درستويه: كل كلام استشفي به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رقية. 

قال الزمخشري: وقد يقال الذي استرقيته بمعنى رقيته» قال: وعن الكسائي: ارتقيت بمذا المعنى, 
وفي 
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«الموعب» رقاه رَفَيّا ورُقَيَةَ ورَقَاه فهو راق إذا عوّذه. وصاحبه رقاء. 

قال ابن الجوزي: الرقية مطلقًا على ضربين: 

رقية لا تفهم فرعا كانت كفرًاء نمى صَلَّى اله عليه وسَلَّمَ عنها لذلك, وني الصحيح قال: «لا 
بس بالرُقَى مَا ل كن شركا». 

ورقية جائزة على ضربين: رقية يعتقد فيها أنما ترفع لما سيعرض, فهذه منهي عنها لهذا المعنى, 
ورقية لما قد حدث, فهذه رُخص فيهاء قال أحمد: لا بأس بالرقية من العين» وسأله مهنأ عن 
الرجل تأتيه المرأة مسحورة فيطلق عنها السحرء فقال: لا بأس. 

والاستشفاء بالقرآن والدعاء فهو في معنى الرقية, فلا يكره بحال» وسيأتٍ له تعمة في تَطلّب 
الأبواب التي بعده تقدم ذكرها. 
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وقوله في باب كشب البَغِيَ وَالإمَاءِ: (وكرة إِنْرَاهِيمُ أَجْرَ النَائحَةِ وَالْعَبَيَّ) هو مذكور في كتاب ابن 
أبي شيبة عن وكيع دك سيان عن أبي هاشم عنه: أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن, 
وكرهه أيضًا الشعبي والحسن, وقال عبد الله بن هبيرة: [وَأكلِهمُ السّحتَ! قال: مهر البغي. 

َال البْحَارِيُ: (وَقَول الله تعالى: إوَلا تُكْرهُوا فَتَيَاكُمْ عَلَى الْبعَاءِ] إلى قوله: [ِعَفُورْ رَحِيمْ] 
[النور: 33]). 


قال مقاتل بن سليمان في «تفسيره»: نزلت هذه الآية في سثّ جَوَارٍ لعبد الله بن أبي سلولء. كان 
يكرههن على الزنا ويأخذ أجورهن, وهن مُعَادَةٌ ومُسَيْكَةُ وأَميْمَةُ وعَمْرَةُ وى وقتيلة,» فجاءته 
إحداهن يومًا بدينار. وجاءت أخرى ببُّرد. فقال لمما: ارجعا فازنياء فقالتا: والله لا نفعل, قد جاء 
الله جل وعز بالإسلام وحرم الزناء فأتتا رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ وشكتا إليه. فأنزل الله 
جل وعرّ هذه الآية, كذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول»., والذي رأيت في «تفسير مقاتل بن 
سليمان» في قوله جلّ وعر: [وَلَا تُكْرهُوا فَعَيَاتَكمْ عَلَى الْعَاءِ] [النور: 33] نزلت في عبد الله 
بن أ المنافق وني جاريته أميمة؛ وفي عبد الله بن نبتل المنافق وني جاريته مسيكة, وهي ابئة أميمة 
ومنهن أيضًا معاذة وأروى وعمرة 
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وقتيلة» وأنت أميمة وابنتها مسيكة النبي صَلَّى اللْهُ عليه وسَّلَّمَ فقالتا: إنا نكره على الزناء فنزلت 
الآية. 


في «مسلم»: كان اب بن أي لى يقول لجارية له: اذْمِي فَأَبْغْيْنَا شيئًاء فنزلت. 


ر1/ة27) 


وعند الزهري: أن رجلًا من قريش أَسِرٌ يوم بدرء فكان عند عبد الله بن أبي أسيرا » وكانت لعبد 
الله جارية يقال لما: معاذة, فكان القرشي الأسير يراودها عن نفسهاء وكانت تمتنع لإسلامهاء 
وكان ابن أبي يكرهها ويضربما على ذلك رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداءً فنزلت. 

وفي «المصنف» عن عبَّاية بن رفاعة: «أنَّ لني صَلَى اللّهُ عليه وسَلْمْ كَرِهَ كَسْب الأمة وقال: 
عَلْها لا تدُ فَتَبْغِي بنَفْسِهَا». 

وعن أبي هريرة بسند صحيح: «تهَى النَيُ صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمَ عَنْ كب الأَمَق». 

وعن عثمان بن عفان: «لا تُكَلَفُوا الصَغِيْرَ الكسب فَيَسْرِقَ ولا تُكُلْهُوا الجارية غير ذاتِ الصّنع 
تكسب بفرجها». وعن جابر: «نَهَى سول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ عَنْ خَرَاج الأمة ة إلا أنْ 
تَكُوْنَ في عمل واصب». 

(بَابُ إِذَا اسْتَأَجَرَ أَرْضاء فَمَاتَ أَحَدُهَُْا) 

قَال ابن سِيرِين: لَيْس لأهلها أن يُخْرِجُوهُ إلى تام الأجَلٍ. 

قَالَ البُخَارِيُ: وَقَالَ الْحَسَن, وَالحكم, وَإِيَاسُ بْنْ مُعَاويَة: تْصَى الإجَارَةُ إلى أَجَلِهَا. 

هذا التعليق ذكر منه ابن أبى شيبة عن عبد الصمد. حَدَّنّا حماد بن سلمة عن حميد, عن الحكم 
في الرجل يؤاجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلكء قال: تنتقل الإجارة وتبطل العارية. 


وقال إياس بن معاوية: تمضيان إلى عامهماء وقال أيوب عن ابن سيرين إنما يرثون من ذلك ما كان 
ملك في حياته. 

وَقَالَ ابن عَمَرَ: «أغطى الي صَلَّى اللْهُ عليه وسلم خَيبَرَ بالشّطْرِ» 
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فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ الي صَلَى الله عليه وسَلُم وبي بكر وَصَدُرًا من خلاقة عُمر و1 يُذْكز أن 
أَا بَكْرٍ جَدَّدَ الإجَارَة َْدَمَا فيض الب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 
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هذا التعليق مدرج في كلام البخاري, وآخرٌ كلام ابن عمر: (حَيْبَرَ بالشَطْرِ)» وبقية كلام 
البخاري, والمذكور عن ابن عمر خرجه مسلم في «صحيحه». 

قَالَ البُحَارِيٌ: (وَقَالَ عبَيْدُ الله: عَنْ تافع. عَنٍ ابن عْمَرَ: حَقّ أَجْلاهُمْ عُمَرْ) هذا التعليق ذكره 
مسلم في «صحيحه» مسندًا. ١‏ 


5 - وحديث الباب: (أَغْطَّى خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَرْرَعُوهَاء وَهُمْ شَطْرُ ما يخْرْجُ مِنْهَا). 
[خ22851] 

فيه جواز المساقاة الجائزة عند جماعة العلماء إلا أبا حنيفة» وتأول أن فتح خيبر كان عنوة؛ رواه 
ابن إسحاق عن الزهري فقال: ما أخذه صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ مبهم فهو له. وما تركه فهو له. 
(كتَابُ الخوالات) 

قال ثتعلب: تقول: أحلث فلات على فلان بالدين إحالة. قال ابن طريف: معناه اتبعثه على غريم 
ليأخذه. 

وقال ابن دُرُسُْوَيْهِ: يعني أزال عن نفسه الدين إلى غيره وحوله تحويلًا. 

وفي «نوادر اللَحياني»: أحيله إحالةً وإحالًا. 

(باب وَهَلْ يَرْجِعُ في الحوَالة؟) 

(وَقَالَ الْحَسَنْ وَقَتَادَةُ: إِذَا كانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيّْه مَلِيّا جَارَ) هذا التعليق رواه أبو بكر عن عَبْدَة بن 
سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا اخْتَالٌ عَلَى مَلِيَ ثم أَفْلَسَ بعد جارً. 
قال: وَحَدَّنَئَا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه, 
فإذا أبرأه فقد برئ. 

وقال النخعي: كل حوالة ترجع إلا أن يقول 
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الرجل للرجل: أبيعك ما على فلان وفلان بكذا وكذاء فإذا باعه فلا يرجع. 

وقال الحكم: لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو بموت ولا يدع وفاءء وعن أبي إياس 
عن عثمان في الحوالة: يرجع على مسلم توي. 

وقال خَطَاب العصفري: أحالني رجل على يهودي فتوان؛ فسألت الشعبي فقال: ارجع إلى 
الأول. 
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وعن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوى قال: يرجع إلى الأول, والإسناد إليهم لا بأس به. 

وقَالَ البُخَارِي: (وَقَالَ ابن عَبّاس: يَتَخَارَجُ الشّرِيكانٍ وَأَهْلْ الميراث: فَيَأَخْدُ هَذَا عَيْنَا وَهَذَا دَيْئَا 
فإِنْ توي لِأَحَدِهما ل يَْجع عَلَى صَاحبِه). 

قال ابن التين: يريد ابن عباس بالتراضي من غير قرعة مع استواء الدين. 

قال ابن المنير: أدخل قسم الديون والعين تحت الترجمة إذا كان هذا عيئًا وهذا ديئاء فتوى الدين 
م تنتقض القسمة, لأنه رضي بالدين عوضًا فتوى في ضمانه, وقاس الحوالة عليه من عليه 
وحضوره. 

وقوله: (وَأَهْلْ الْمِبْرَاثْ) قال أبو عبيد: إذا كان بين ورثة أو شركاء وهو في يد بعضهم دون 
بعضء فلا بأس أن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحد منهم نسبه بعينه» ولو أراد أجنبي أن يشتري 
نصيب بعضهم لم يجر حتى يقبضه البائع. 

قال: و (تَوي) ضبطناه بفتح الواو وسكون الياءء والصواب كسر الواو وفتح التاء على وزن 
عَلِم التَواء ممدودًا وقد يقصرء انتهى. 

قال صاحب «المغيث»: قال أبو بكر في قوله: (ذاك الذي لا توى عليه) أي: لا ضياع ولا 
خسارة, من قولحم: توى المال إذا هلك يتوى؛ وتوي حق فلان على غريمه إذا ذهب. تَوّى وتواء, 
والقصر أجود فهو نو وتاءً. وقال الجياني: فقيل: إنه من التّو بمعنى المنفرد, ولم يذكر ابن ولاد فيه 
غير القصر, وكذلك القرّاز وصاحب «المنتهى» ابن سيده؛ وقال 

قال أبو علي الفارسي: طيّى تقول: توى ... والتياني والأزهري في آخرين. 

7 - حَدَّنّنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أبي الزِنَادِ عَنِ الأغرّج, ع عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: 


أنَّ وَسُولَ الله و على اللهُ عليه وكلم قَالَ: «مَطْل الغَنيّ ظَلْم فَإِذًا أنبع أَحَدكُمْ عَلَى مَلِىَ فَلْيتْبَغْ». 
[خ١2287]‏ 
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ذكر أبو مسعود أن البخاري رواه عن نافع محمد بن يوسف في كتاب الحوالة» وكذا ذكره خلف 
وأبو العباس الطرقي, ومن طريقه خرجه الترمذي عن الثوري, وعند أحمد: «ومَن أُجِيْلَ عَلَى مَليّ 
فلْيَحْتَلٌ» وعند ابن ماج عن ابن عمر: «وَإذَا أُجِلْتَ عَلَى مَلَيَ فَائبعُْ». ' 
وعند أبي داود من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه: «لي الوا جد يل عِرضَهُ وعقوبتَهُ» وهذا 
ذكره البخاري ني باب: لصاحب الحق مقال معلفًا في كتاب الاستقراض بلفظ: «وَيُذْكز عن البيّ 
صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّم». 

قال ابن المبارك: (يحَلُ عِرضّة) يغلظ عليه. و (ِعْفُوبَتَهُ) يحبس له. ولفظ ابن شيبة: «يَلُ دينه 
وعقوبته». 

قال ابن التين: (يِّ الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء. أي مَطلَّه يقال: لواه بدينه ليّا ولياناء 
وأصل في لَوِي. 

و (الواجد) بالجيم. وقوله: (يحلٌ عِرضّة) أي: لويه. و (عقوبته) حبسه. وهذا تفسير سفيان, 
والواجد: الغني الذي يجد ما يقضي به دينه. ومعنى قوله: (يُحلُ حَبْسهُ) أي: إذا أخفى المال, وأما 
إن كان ماله ظاهرًا قُضِي به للغريم, وقال المنذري: فيه دليل على أن المعسر لا يُحبّس, لأنه غير 
واجد. 

و (العرض): موضع المدح والذم من الإنسانء سواء كان في نفسه أو شغله أو من يلزمه أمره, 
وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. 

وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسّه وبدثه لا غير» وفي الفصيح: العرض ريح الرجل الطيبة أو 
الخبيئة» ويقال: هو نقي العرض 
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أي بريء من أن يُشتم أو يُعاب. 

وعن ابن السيد في قول النبي صَلّى الله عليه وسَلَم: (يحل عرضه) أوضح حجة لمن قال: إن 
عرض الرجل ذاته, لأنه ل يبح له أن يقول في آبائه وأسلافه. وإنما أباح له أن يقول فيه نفسه. 


را/ 2و2 


وقال ابن خالويه: العرض الجلد. يقال: هو نقي العرضء أي: لا يُعَاب بشيء من قوله مطلت. 
وقال الترمذي: هو جسد الإنسان, وقد تقدم ذكره أيضًا في كتاب الحج, والمطل أصله فيما ذكره 


ابن فارس من قولهم: مطلت الحديدة أمطلها مطلًا إذا مددتما لتطول. 

وفي «المحكم»: المطل التسويف بالعدة والدين» مطله حقه وبه يمطّله مطل فأمطل. 

وقال القَرَارُ: والفاعل مَاطِلٌ ومَاطل, والمفعول تمطول وتمَاطلء ويقول: ماطلني ومَطَلَني حقي. 
قال ابن التين: نزل قوله جل وعز: إلا يب الله الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظَلِم] [النساء: 
8] في مطل الدين؛ وقيل: فيمن يستضيف فلا يضاف. وقيل: يريد المكره على الكفر فهو 
مظلوم. وعن مجاهد: أن رجلا نزل بقوم فأساؤوا قراه. فشكاهم, فنزلت هذه الآية رخصةً في أن 
وقال القرطي: الَْطْلْ قضاءٌ استحقّ أداؤه مع التمكن من ذلك؛ وطلب المستجقٌ حقّه. 

ويصح للإمام تأديبه وتعزيره حتى يرتدع من ذلك, حُكِيَ معناه عن سفيان. 

(الظلم) [1] قال القرطبي: وضع الشيء في غير موضعه لغة. وهو في الشرع محرم مذموم, 
ووجهه هنا: أنه وضع المنع موضع ما يجب عليه من البذل» فحاق به الذم والعقاب, والذي 
أضيف المطل إليه هو الذي عليه الحق بدليل قوله: (لِّ الواجد) ولا يلتفت لقول من قال إنه 
صاحب الحق لبعده وعدم ما يدل عليه. 

وعن سحنون: ترد شهادة الُْلَِ إذا مطل لكونه شمي ظالًا. وعند الشافعي بشرط التكرار. 

قال ابن التين: وقيل: المعنى أن مطل الغني بدينه, فيكون الظلم على هذا من المعنى الذي عليه 
الدين» فمنع الفقير أحرى وأولى, والجمهور على 
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وقوله: (فَليتبَع) هو بإسكان التاء في أتبع؛ وفي (فليتبع) مثل أخرج فليخرج؛ قال النووي: هذا 
هو الصواب والمشهور في الروايات, والمعروف في كتب اللغة وغريب الحديث, ونقل القاضي 
وغيره عن بعض الحدثين: أنه بعشديدها في الكلمة الثانية» وقال القرطبي: هو بضم الحمزة وتخفيف 
التاء وكسر الباء مبنيًا لما لم يسم فاعله عند الجميع, وأما (فليتبع) فبعضهم قيده بتشديد التاء, 
وكذلك قيدته على من يوثق به. وقد روي بتخفيفها وهو الأجود, لأن العرب تقول: تبعت 
الرجل بحقي أتبعه اتباعًا إذا طلبته به, فأنا له تبيعء كل ذلك بالتخفيف, ومنه قوله تعالى: ( لا 
تدُوا لَكُمْ عَلَيْمَا به تيع [الإسراء: 69]. 

ومذهب الشافعي وغيره: إذا أحيل على ملي اسْتْحِبَ له قبول الحوالة» وحملوا الحديث على 


الندب, لأنه من باب التيسير على المعسر. 

وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب. 

وقال بعضهم: واجبء وإليه ذهب داود وغيره, وعن أحمد روايتان: الوجوب والندبء وما سأل 
ابن وهب مالكمًا عن هذا الحديث قال: هذا أمر ترغيب وليس بالذي يلزمه السلطان الناس» 
وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

قال القرطبي: بشرط أن يكون بدين, فإن لم يكن بدين لم يكن حوالة» لاستحالة حقيقتها إذ 
ذاك, وإغغا يكون حمالة. 

وقال ابن رشد: من الشروط المتفق عليها في الجملة كونُ ما على المحال عليه مجانسًا لما على المخيل 
قدرًا ووصفًاء إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط, ومنعها في الطعام» والذين 
منعوها في ذلك ر,أوا أنما من بيع الطعام قبل أن يستوفى, لأنه باع الطعام الذي كان له على 
غرعه. وأجاز ذلك مالكٌ إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حال وأما إن 
كان أحدهما من سَلَم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالّين. 
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وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك: يجوز ذلك إذا كان الدين محال به حالًا: ول يفرق 
بين ذلك الشافعينٌ, لأنه كالبيع في ضمان المستقرض, وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام 
وشبهه بالدراهم, وجعلها خارجة عن الأموال لخروج الحوالة بالدراهم, وما عند مالك ثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يكون دين امحال حالاء لأنه إن لم يكن حال كان ديئًا بدين. 

والثاني: أن يكون الذي بحيله به مغل الذي بحيله عليه في القدر والصفة, لأنه إذا اختلف في 
أحدهما كان بِيعًا ول يكن حوالة, فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع؛ وإذا خرج إلى باب 
البيع دخله الدين بالدين. 

والثالث: ألا يكون الدينان طعامين من سَلَم أو أحدهماء ولم يحل الدين المستحل به على مذهب 
ابن القاسم, وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه إذا أفلس ا محال عليه لم يرجع 
صاحب الدين على المحيل بشيء, وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات 
امحال عليه مفلسًا أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة ولم يكن له بينة» وبه قال شريح وعثمان 


البتي وجماعة. 


ولا بد عند أبي حنيفة من رضى الخال عليه والمخيل» وقال الشافعي: لا يرجع عليه وإن تَوِي) 
وسواء غره بالفلس أو طوّل عليه أو أنكره؛ وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره 
من فلس. 

وزئي بنط بعض الفضلاء: في قوله: (مَطْلٌ الغنيّ ظلحٌ) دلالة أن الحوالة إنما تكون بعد حلول أجل 
الدين, لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول. 

(بابْ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الميْتِ عَلَى رَجلٍ جَارَ) 

9 - حَدَنَا المَكين بْنُ إْرَاهِيم, حَدَتّا يرِدُ عَنْ سَلَمَةَْنِ الأكوّع, قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ 
النِيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إِذا أي جنار فَقَالُوا: صل عَلَيْهَا فَقَالَ «هل عَلَيْهِ دَيْنْ؟» فَقَالُوا: 
0 3 ص 9/0310 


285/1 


له فَقَالَ: «هَن تَرَكَ سَيْنَا؟» قَالُوا: له فَصَلَّى عَلَيْه أي جنار أخرى: فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله: 
صِِ عَلَيْهَ قَالَ: «هل عَلَيْه دَيْنْ؟» قيل: نَعَم قَال: «فَهَل تَرَكَ شَيْنَا؟», قَالُوا: تَلدَنَةَ دَنَانِينَ 
مَصَلَّى عَلَْهَا ع أي بعالتة) فَقَالُوا: صِِ عَلَيْهَ فقَالَ: «هَل تَرَّكَ سَيْئَا؟». قَالُوا: له قَالَ: «من 
عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: تَالَهُ دَنانِيَ قَالَ: «صلُوا عَلَى صَاجِبِكُم», قَالَ أَبُو قَمَادَة صَلّ عَلَْهِ ا 
رَسُولَ الله وَعَلَيَ دَيْنُ فَصَلَى عَلَيْد [خ ! 2289] 

عند الترمذي عن أبي قتادة صحيحًا: لما قال هو علىّ» رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: 
«بالوفاء؟» قال: بالوفاء. 

وعند ابن ماجة: فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. 

وعند أبي داود من حديث جابرء قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله قال جابر: وكان لا 
يصلي على رجل مات وعليه دين» فلما فتح الله جل وعز على رسوله قال: «أنا أَوْلى بكلّ مؤمن 
من نَفْسِه فمن ترك دَيْنَا فعليّ قَضَاوْهُ ومن ترك مالا فَلِوَئتهه. 

وعند الدَارَقُطْني: فجعل رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ يقول: «هُمَا عَلَيْكَ وفي مالك, وحقٌ 
الرجلٍ عليك؛ والميثُ مِنْهَا برية» فقال: نعم, فصلَّى عليه وجعل صَلَى الله عليه وسَلّمَ إذا لقي 
أبا قتادة يقول: «ما صَّنَعْتَ في الدِيْتَارَيْن؟» حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما با رسول الله 
قال: «الآنَ حِينَ بردت عليه جِلَدَهُ» 3 

وعند الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد: فقال: «عَلَى صَاحِبِكُمْ دين؟» قالوا: ديناران, فقال 
أبو قتادة: أنا بدينه يا رسول الله. 
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ا ل لا اي لمر 
صَمْرَةَ عَنْ عَلِيَء كانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلُمَ إذا أي يجتَارَةِ 1 يَسْأَلُ عَنْ شَ شَيْءٍ مِنْ عَمَلٍ 
الرَجْلٍ وَيِسأل عن قننه. َإِنْ قبل: عَلَيْهِ دَيْنْ كف عَنِ الصّلاة عَلَيِْ, وَإِنْ قيل: لَيْس عَلَيّْهِ دَيْنْ 
صَلَّى عَلَيْه,ٍ فا َي بجَارَةٍ فَلَما قَامَ لِيِكَبْرَ سَأَلَ «هل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» , قَالُوا: ديتَارَانِ, فَعَدَلَ عَنْهُ 


2 


وَقَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» , فَقَالَ عَلِنٌ: هما عَلَيّ وهو بَرِيء مِنْهُمَاء فَصَلَى 
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عَلَيِ نح قَالَ لِعلِيَّ: «جَرَاكَ د الله خَيْرَا, فلك الله رِهَائَكَ كما فَكَكْث رِمَانَ أخيلك, إِنَّهُ لَبْسَ مِنْ مَيْتِ 
بكوث وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ِل وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ, وَمَنْ فك رِهَانَ مَيّتِ فك الله ِهَانَهُ يَوْمَ القيافق»: فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: هَذَا لِعَلِىَ خَاصةَ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ , فَقَالَ: «بَل لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ»ه وروي نحوه عن 
أي سعيد دري وفيه أن عليًا قال: أنا ضامنٌ لدينه. 

وعند الطحاوي من حديث شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيلء؛ قال: إن رجلا مات وعليه 
دين» فلم يِصّلّ النبي صَلَّى الله عليه وسَلُمَ عليه, حتى قال أبو اليسر أو غيره: هو عليّ؛ فصلى 
عليه فجاء من الغد يتقاضاه فقال: إنماكان ذلك من بعد الغد, فأعطاه, فقال النويُ: «الآنَ 
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قَالَ ابن بَطَّالٍ: ترجم البخاري على الحوالة» ثم ذكر حديث الضمانء لأن الحوالة والحمالة عند 
بعض العلماء معناهما متقارب, وإليه ذهب أبو ثورء فلهذا جاز أن يعبر عن الضمان بأحالء لأنه 
كلمة نقل ذمة رجل إلى ذمة آخرء ونقل ما على رجل من دين إلى آخر, والحمالة في هذا 
الحديث: براءة ذمة الميبت» فصار كالحوالة سواء. 

قال: وقد اختلف العلماء فيمن يكفل عن ميت بدين, فقال ابن أبي ليلى ومحمد وأبو يوسف 
والشافعي: الكفالة جائزة عنه وإن ل يترك اميت شيئًاء ولا رجوع له في مال الميت إن ثبت 
للميت مال؛ قال: وكذلك إن كان للميت مال وضمن عليه لم يرجع في قوهم, لأنه متطوع؛ وقال 
مالك: له إن رجع في ماله لذلك إن قال: إنما أديت في مال الميت, وإن لم يكن للميت مال وعلم 
الضامن بذلك فلا رجوع له إن ثبت للميت مالء قال ابن القاسم: لأنه بمعنى المحدية, وقال أبو 
حنيفة: إن ل يترك الميت شيئًا فلا تجوز الكفالة» وإن ترك جَارّت بقدر مَا ترك وَإنْ 1 يَعْرْكَ وَقَاءً 


صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ إنما كان بمتنع من الصلاة على من اذَّان ديئًا غير جائزء والظاهر أن 
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أخبرنا ... [1] على المسند فتح الدين القاهري, وأنا أسمع عن أبي المكارم عبد الله بن الحسين, 
أخبرنا الحافظ أبو بكر الحمداني قراءة عليه. قال: قرأت على محمد بن عمر بن أحمد الحافظ, 
أخبرنا الحسن بن أحمد القاري, أخبرنا أحمد بن عبد الله بن جعفر, حَدَّنَّا يونس بن حبيب, حَدَّثَنا 
أبو داود, حَدَّنَّا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة, أن النبي صَلَّى اللهُ عليه 
وسَلَّمَ قال: «مَن تَرَكَ كلّا فإلي» ومن تَرَكَ مَالَا فَلِأْوَارثِْ». قال ابن بشر يونس بن حبيب: معت 
أبا الوليد يقول: هذا يدسخ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على من عليه الدين. 
وقال أبو بكر عبد الله بن أحمد الصّفّار: حَدَّنّا محمد بن الفضل الطبري, أخبرنا أحمد بن عبد 
الرحمن المخزومي, أخبرنا محمد بن بُكَيْرٍ الحضرمي, حَدّنّا خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس 
عن عكرمة عن ابن عباس: كان رسولُ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ لا يُصَلّي على منْ مات وعيله 
دين» فمات رجلٌ من الأنصارٍ فقال: «عَلَيْه دَيْنْ؟» فقالوا: نعم. فقال: «صَلُوا عَلَى صَاجِبِكُنْ» 
فنزلَ جبريلٌ صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فقال: «إنَّ الله جل وعرّ يقول: إِثَا الظالحُ عندي في الديونٍ التي 
حملت في البغي والإسرافٍ والمعصية, فأما الْمُتَعَقَفُ ذو العيالٍ فأنا ضامنٌ أنْ أَؤَدّيّ عنه» فصلّى 
عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ وقال بعد ذلك: «من ترك ضَيّاعَا أو ديئًا فإليّ -أو عليّ- ومنْ 
ترك ميرانًا فلأهله» وصلى عليهم. 

قال الحازمئيٌ: هذا الحديث بمذا السياق غير محفوظ, وهو جيد في باب المتابعات. 
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وقال القرطبي إلزامه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بدين الموتى يحتمل أن يكون تبرعًا على مقتضى كرم 
أخلاقه. لا أنه أمر واجب عليه؛ قال: وقال بعض أهل العلم ثبت على الإمام أن يقضي من بيت 
الملل دين الفقراء اقتداءً بالنبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فإنه قد صرح بوجوب 
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ذلك عليه حيث قال: (فعلي قَضَاوْهُ) ولأن الميت المديون يخاف أن يعذب في قبره على ذلك 
الدين» لقوله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: (الآنَ حين بِرّدْتَ جِلَّدَته)؛ وكما أن على الإمام أنْ يَسُّدَّ رمقه 
ويراعي مصلحته الدنيوية فالآخرة أحرى. 

وقَالَ ابن َطّالٍ: فإن لم بُعْطٍ الإمام عنه شيئًا وقع القصاص منه في الآخرة, ولم يحبس الميت عن 
الجنة بدين له مثله في بيت المال إلا أن يكون دينه أكثر ما له في بيت المال. 

وفي «شرح المهذب»: قيل: إنه صَلَّى اللَهُ عليه وسَلّمَ كان يقضيه من مال مصال المسلمين, 
وقيل: من ماله. وقيل: كان هذا القضاء واجبًا عليه, وقيل: ل يُْصّلّ لأنه لم يكن للمسلمين 
يومئذ بيت مال فلما فتح الله عليهم وصار لهم بيت مال صلَّى على من عليه دين ويوفيه منه. 
قال ابن المنذر: إذا تكفل عن رجل بمال فهل للطالب أن يأخذ أيهما شاء؟ فقال الثوري 
والكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق: يأخذ أيهما شاء حتى يستوفيء وقال به مالك أولاء ثم 
رجع عنه وقال: لا يأخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب. 

وقالت طائفة منهم أبو ثور: الكفالة والحوالة والضمان سواءء ولا يجوز أن يكون شيء واحد على 
اثبين على كل واحد منهما. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالّا يحول على الكفيل, وبرئ صاحب الأجل 
إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاءء والله أعلم. 

(بَابُ الكَمَالَةِ [1] في القَرْضٍ وَالدَيُونٍ بالأَنْدَانِ وَعَبْرهَا) 

كذا في أكثر النسخ, وفي بعضها: <في العْروْضٍ>. 
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قَالَ الْمْهَلَبُ: الكفالة بالقرض -الذي هو السلف بالأموال كلها- جائزة» وحديث الخشبة 
الملقاة في البحر أصل في الكفالة بالديون من قرض كاتب أو بيع. 

0 - قَالَ البُخَارِيُ: (وَقَالَ أَبُو الزَادِ: عَنْ محَمّدِ بْنِ حَمرَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَّمِيَ» عَنْ أبيه, أن 
شر بَعلهُ مصدَقء 
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فَوَفَعَ يَجْلْ عَلَى جَاريَة امرَآِه فأَخَدَ حمرَةُ مِنَ الرَجْلٍ كفِيلًا حَّ قَدِمَ عَلَى عْمَر وَكانَ عْمَرْ قَدْ 
جَلَدَهُ مِئهَ جَلْدَة فَصَدَفَهُمْ وَعَدَرَهُ بالجهَالّة). [خ | 2290] 

هذا التعليق ذكره عبد الله بن وهب في «موطته» عن أب الزناد عن أبيه» ورواه أبو جعفر 


ٍ 


عي 
2م 2 
َيَد 2 


حَدَتَني أي قال حَدَتَني مُحَمَدُ بْنْ حمْرَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبيه حمزة أن مر 


2 
سل 


الطحاوي مطولًا عن ابن أَبي دَاوْدَ ثنا ابن أي مَرْمَ ا ن بْنْ بي الزّنَادٍ قَالَ: 
بنَ الخطاب بَعَنَهُ مُصَّدّقَا 


20 


عَلَى سعد :أن [2] هليم فاتى مر حُمْرَهَ بال لِيُصَدّقَهُ فَإِذًا وجل يَقُوا لا ْرََة: 
وَإِذَا الْمَآمُ تَقُولُ: بل أَنت أَدَ صَدَقَةَ مَالٍ ابَبك فَسَأَلَ حَمْرَةُ عَنْ أَمْرهما فَأخيرَ أَنَّ ذَلِكَ البَجْلَ 
رَوْجُ تِلْكَ الْمَرَْةِ, 0 ا ا َه كا فَوَلَدَتْ وَلَدَا فَأعْتَقَْهُ امْرآَتهُ قَالُوا: فَهَذَا الْمَالُ لاثنه 


مِنْ جَاريتَهَاء فَقَالَ حَمْرَةُ: لَأَرجْمَئَك, فقال لَهُ أهل المال: أَصْلّحَكَ الله إن أَْرَهُ قَدْ رفع إلى عُمَرَ بْنٍ 
الْخَطَابٍ فَجَلَدَهُ عُمَرُ مئة وَ1َ يَرَ عَلَيْه 


: صَدّفي مَال مَوْلَاكَ 
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5-5 
احا ذا 


فَأَحَدَّ حَتْرَةُ بالرَجْلٍ كَفِيلًا حَىّ قَدِمَ عَلَى عْمَرَ, فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُمْ عُمَرْ بدَلِكَ مِن قَوِْم وَقَالَ: 
دَرَاً عَنْهُ الحدّ لأنه عَذَرَهُ هُ بالجَهَالّة. 

وعند الطحاوي أيضًا من حديث جَوْنٍ بْنِ قَتَادَة عَنْ سَلَمَةَ ْنِ الْمُحَبَو : أن وَجْلَا زا يجَارية 
امُرَآنه , فَقَالَ الي صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهًا فهِي + حْرَة وَعَلَيْهَا متْلْهَء وَإِنْ 
كَانَتْ طَاوَعَتُْ فَعَلَيْهِ مثْلْهَاه. زاد في حديث قبيصة بن خُرَيْثِ عن سلمة: «وة يُقِمْ عليه حَدَا». 
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنا بجارية امرأته, قالوا: وقد 
عمل بذلك ابن مسعود, وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: إن الذي عليه الرجم إن كان محصاء 
والجلد إن كان غير محصن. 

وروي حديث هشيم عن أبي بشرء عن حبيب بن سلمة: أن رجلا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته 
النعمان بن بشير فأخبرته, فقال: أمَا إن لك عندي 
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في ذلك خبرا عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم إنذكنت أذنتٍ له جلدته مئة» وإن كنت ل تأذني له 
رجمثه. 

قال: قوله: (جَلَذْتَهُ مئة) هي عندنا تعزير, كأنه درأ عنه الحد بوطء الشبهة, وعرّره بركوبه ما لا 
يحل له. فإن قيل: أفيعزر الحاكم مئة؟ قلنا: نعم, قد عَرَّرَ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ مئة. 


ر2/1و 02 


وحديث النعمان عندنا نسخ لما رواه ابن الْمُحَبَّقِ وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب 
عقوبات في أموال وعقوبات في أبدان كقوله: «إِنَا آخِدُوهَا وشَطْر ماله» وفي حديث أبي هريرة في 
ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها وفي حديث عمرو بن العاصي: (ليس في شيءٍ من الماشية قطع 
إِلّا ما آواه المراح فبلغ نه غُنَ امجن ففيه غرامة مثله وجلدات تكال) حتى ينسخ بتحريم الرباء 
وأما ما ذكر عن ابن مسعود فقد خالفه غيره في ذلك؛ روى أبو عبد الرحمن السلمي أن علي بن 
أبي طالب قال: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته. 

وحمزة بن عمرو أيضًا لم ينكر عليه عمر بن الخطاب قوله: لأرجمته, فوافق عليًا وما رواه النعمان, 
وقد أنكر عليٌ على ابن مسعود., إذ لم ير عليه حدًا لما بلغه: لو أتاتى صاحب ابن أم عبد 
لرضخت رأسه بالحجارة؛ لم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده؛ وقد أفتى علقمة بخلاف قول صاحبه 
ابن مسعود, وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. 

وقال الداودي: لعل حمزة أخذ الكفيل, يجب عليه من نقص الجارية» وقال ابن المنير: أخذ [3] 
البخاري من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالة بالأبدان في الديون بطريق الأولى» فمن هنا 
وقعت المطابقة. 

وقوله في الترجمة: (وَغيرها) يعني: غير الأبدان, 
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أي: وبالحقوق المالية لحديث الخشبة. 

وقَالَ ابن بَطّالٍ: الكفالة بالأبدان في الحدود غير صحيحة, ويسجن المدعى عليه في الحد حق 
ينظر في أمره, إلا أن جمهور الفقهاء قد أجازوا [4] الكفالة بالنفس وهو قول مالك والليث 
والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد, وَاخْتْلِفَ عن الشافعي, فمرة أجازه ومرة منعه, ولم يختلف 
الذين أجازوها أن المطلوب إن غاب أو مات لا يلزم الكفيل قصاص, فصارت الكفالة بالنفس 
عندهم غير موجبة الحكم في البدن. 
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قال: وشدَّ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص فقالا: إذا قال المقذوف أو 
المذعي للقصاص: بينتي حاضرة كفلته ثلاثة أيام, احتج لمما الطحاوي بما روى حمزة بن عمرو 
وابن مسعود وجرير والأشعث: أنهم حكموا بالكفالة في النفس بمحضر من الصحابة» حتى كتب 
إلى عمر بن الخطاب ني ذلك, قال: ولا حجة في ذلك, لأن ذاك إنما كان على سبيل الترغيب 
على المطلوب والاستيثاق, لا أن ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به. لأنه يؤدي ما ضمن 


واختلف العلماء فيمن يكفل بالنفس أو بالوجه. هل يلزمه ضمان المال؟ فقال الكوفيون: من 
تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب, وهو أحد قولي الشافعي؛ وقال مالك 
والليث والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم بأت به غرم المال؛ ويرجع به على 
المطلوب؛ فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال» فلا شيء عليه من المال. 
وقال ابن التين قوله: (وَعَدّرَهُ بالجهالة) يريد أنه عذره فلم يرجمه 
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وضربه مئة تعزيرّاء وهو حجة على من بمنع من وصول التعزير إلى الحد» ومذهب مالك له مجاوزة 
الحد على ما يراه الإمام. 

حديث الخشبة تقدم. 

(بَابُ قَوْلِ الله تعَالَ: [ِوَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَبَانَكُمْ قَآنُوهُم تَصيبَهن]) 

قَالَ البُخَارِيُ في التفسير: (عاقّدت) هو مولى اليمين» وهو الحليف. وذكر ابن أبي حاتم أن سعيد 
بن المسيب ومجاهدًا وعطاء والحسن وابن جبير وأبا صالح والشعبي وسليمان بن يسار وعكرمة 
والسّدّي والضحاك وقتادة ومقاتلًا قالوا: هم الحلفاء, وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن 
منصور عن مجاهد في قوله: [ِوَالَّذِينَ عَاقَدَت أَبمائكُم] قال: كان هذا جَلْقًا في الجاهلية. 


ر4/1و2م 


وفي «تفسير عبد» من حديث موسى بن عَبَيْدَةَ عن عبد الله بن عْبَيْدَةَ: العقد خمسة: عقدة 
النكاح, وعقدة الشريك لا يخونه ولا يظلمه, وعقدة البيع» وعقدة العهد, قال الله جل وعز: 
٠أَوقُوا‏ بالعْقُودِ] [المائدة: 1]: وعقدة الحلف. قال الله جل وعز: [ِوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَمائكُم] 
انتهى. 

الذي رأيته في «تفسير مقاتل»: كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه ويعاقده على أن يكون معه 
وله من ميرائه كبعض ولده. فلما نزلت آية الميراث جاء رجل إلى النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمَ فذكر 
له ذلك, فنزلت: [ِوَالَّذِينَ عَاقَدت أَبائكُم فَانْوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ يقول: أعطوهم الذي ميتم لهم من 
الميراث. 

2 - حَدََي الصّلْتُ بْنْ ُحَمّدِ حَدَنَا أَبو أُسَامَةَ عَنْ إذْريس, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَفٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِِ عَنِ ابن عَبّاسٍ: [وَلِكُلَ جَعَلَْا مَوَالي) [النساء: 33] قَالَ: وَرَنَةَ وَالذِين 
عَاقَدَتْ أَبْمَانَكُْ] قَالَ: كَانَ الهَاجِرُونَ لما قَدِمُوا الَدِيئَهَ وَرِتَ 
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الهَاجِرِيٌ الأَنْصَارِيَ دُونَ ذَوِي رَحِهِ لِأدُحْوَة الي آحَى البِيُ صَلَى الله عليه وسَلَمَ بَْئهُمْ فَلَمَا 
ترَلّثْ: إوَلِكُلَ جَعَلَنَا موَاليي1 [النساء: 33] نَسَحَتْء ثم قَالَ: [وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَمَائكُم] إِلَّا 
النَصْرَ وَالرَفَادَة وَيُوصِي لَهُ وَالنّصِيحَةَ وَقَدْ ذهب اليراث. [خ | 2292] 

قَالٌ البُخَارِيُ في التفسير: سمع أبو أسامة إدريس, ومع إدريس طلحة. انتهى. 

هذا مذكور في «كتاب المستدرك» من طريق أبي حفص أحمد بن عبد الحميد قال: حَدَّنّا أبو 
أسامة, قال: حدثني إدريس بن يزيد, قال: حَدَّنَا طلحة بن مصرف .. الحديث, وقال: صحيح 
على شرطهما. 

وذكر أبو بكر بن المنذر في تفسيره سماعَ حماد بن إدريس أيضًاء وإدريس بن طلحة. 
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وفي «أسباب النزول» لأبي داود: حَدّنّا هارون بن عبد الله حَدَّنَّا أبو أسامة, حدثني إدريس بن 
يزيد» حَدَّنَّا طلحة, فذكره, وكذا ذكره النحاس في «ناسخه» عن أحمد بن شعيبء حَدَّنّا هارون, 
للواحدي عن ابن المسيب: نزلت هذه الآية: [وَلِكُلَ جَعَلَنَا مَوَاِيي) [النساء: 33] في الذين 
كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم, فأنزل الله تعالى فيهم أن يُجْعَلَ هم نصيب في الوصية, 
ورد جل وعرّ الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة, وأبى أن يجعل للمدَّعَينَ ميرانًا ممن 
ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبًا في الوصية. 

أخبرنا علي بن أبي بكر المعروف بابن الصلاح رحمه الله تعالى» عن ابن رواح والسبطء قالا: 
أخبرنا الحافظ الإسكندري قراءة عليه ونحن نسمع, أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن 
الحسين الطريذيني, أخبرنا أبو علي بن شاذان, أخبرنا أبو بكر النجاد؛ أخبرنا أبو داود سليمان 
بن الأشعث بجميع كتاب «الناسخ والمنسوخ» تأليفه, قال: أخبرنا محمد بن أحمد. حدثني علي بن 
حسين عن أبي, عن يَزِدَ النَحْوِيَ عن عكرمة: [وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَمَانَكمْ فَآنُوهُم 
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َصِيبَهُم] [النساء: 33] كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب, فيرث أحدهما الآخرء 
فنسخ ذلك الآبة فقال: إوَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ) [الأحزاب: 6], وعن الضحاك 
معناه. 

وحَدَّنَنَا أحمد بن حنبل, حَدَّنَّا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت 
أقرأ على أم سعيد ابنة الربيع» وكانت يتيمة في حجر أبي بكرء فقرأت: [وَالَّذِينَ عَاقَدَت) قالت: 


لا تقرأ (عاقّدت) ولكن [ِعَقَدَتْ أَعَانكُم] إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى 
الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه, فلما أسلم أمره الله جل وعر أن يورثه نصيبه. 
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وقال أبو جعفر النحاس: الذي يجب أن يحمل عليه الحديث -يعني حديث ابن عباس- أن يكون 
وَبكُلَ جَعَلنَا مَوَابيُ1 ناسخًا لما كانوا يفعلونه. وأن يكون إوَالَّذِينَ عَاقَدت أبمانكم] غير ناسخ 
ولا منسوخ. 

وقال الحسن وقتادة: إنما منسوخة, ومثله يروى عن ابن عباس»ء وثمن قال: إنما محكمة, مجاهد 
وابن جبيرء انتهى. 

وبه قال أبو حنيفة؛ قال: وهذا الحكم باق غير منسوخ, وجمع بين الآيتين بأن جعل أولي الأرحام 
أولى من أولياء المعاقدة, فإذا فقد ذوو الأرحام ورث المعاقدون, وكانوا أحق به من بيت المال» 
قال أبو جعفر: وهو أولى ما قيل في هذه الآية, لعلتين: 

إحداهما: أنه إنما يحمل الفسخ على ما لا يصح المعنى به وما كان منافيّاء فأما ما صحّ معناه وهو 
متلوٌ فبعيد من الناسخ والمدسوخ. 

والعلة الأخرى: الحديث الصحيح عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عن جبير عنه أنه قال: «لا 
جِلْفَ في الْإِسْلام, وَأَبمَا جلّفٍ كَانَ في الْجَاهِلِيّة 1 يَرَهُ اْإِسْلَامُ إِلّا شِدَّة» فبين بمذا أن الحلف غير 
منسوخ., وتبين من قول مجاهد وسعيد أنه في النصر والنصيحة 
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والرفد ويكون قول ابن عباس نسخها يعني آية: إوَلِكُلَ جَعَلنَا موَالي: لأن الناس كانوا يتوارثون 
بالتبني فتوارثوا في الإسلام بالإخاء, ثم نسخ هذا كلّه فرائض الله جل وعز بالمواريث. 

وفي «المعاني» للزجاج قال بعضهم: الذي تعاقد على الموالاة يجب أن يجعل له نصيب في المال» 
يعني من الثلث. وقول البخاري في التفسير: موالي أولياء ورئة وفي بعض النسخ: < َال 
لبُخَارِيُ: وقال مَعْمَرٌ: أولياء موالي ورثة> وأيًا ماكان فقد ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي 
صالح, حَدَّنّا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: الموالي العصبة؛ يعني 
الورثة» قال أبو محمد: وروي عن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وأبي صالح وزيد بن أسلم 
والسّدَّي والضحاك ومقاتل نحو ذلك. 
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وقوله أيضًا: والمولى أيضًا ابن العم؛ والمولى المنعم, والمولى المعتق» والمولى المالكء والمولى مولى في 
الدين» فقد أغفل ما ذكره الزجاج المولى كل من يليك؛ وكل من واتاك في محبة فهو مولى لك. 
زاد أبو موسى المديني: والمولى الْمُغْتقَ» والمولى المحب, والمولى الجارء والمولى الناصر والمولى 
المأوى, والمولى الصهرء زاد ابن الأثير: والمولى الرب, والمولى التابع. 

وفي «مناقب الأئمة» لابن الباقلاني: والمولى المكان, والمولى القرارء وأما المولى بمعنى الولي فكثير 
ولا يعرف في اللغة بمعنى الإمام. 

وقراءة عاصم وحمزة والكسائي: [عَقَدَتْ] بغير ألف. والباقون بالألف. 

قال ابن التين: وزعم الداودي أنهم في الجاهلية إذا تعاقدواء فإن كان له ورثة سواه كان للحليف 
السدسء وإن لم يكن له ورثة سواه ورثه. 

وقال ابن المنير: وجه دخول حديث ابن عباس في الكفالة والحوالة: 
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أن الكفيل والغريم الذي وقعت الحوالة عليه, فينتقل الحق عليه كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه 
إلى الحليف, فشبه انتقال الحق على المكلف بانتقاله عنه وله. وفيه القياس على أصل قد نسخ, 
وهي قاعدة اختللاف. 

قال ابن التين: وفسّر العلماء قولهم: (حَالَفَ بينَ قريش والأنصار) بمعنى آخى, وذلك أنَّ الحلف 
في الجاهلية هو بمعنى الأخوة في الإسلام. ش 

وقال الطبري في «التهذيب»: فإن قيل: قد قال صَلَى اللْهُ عليه وسلم «لا حِلّفَ في الإسلام» 
وهو يعارض قول أنس, يعني المذكور عند البخاري في هذا الباب: «حَالفَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
ِينَ قريش والْأَنْصارٍ في داري بالمدينة» قيل له: هذا كان في أول الإسلام آخى بين المهاجرين 
والأنصارء قال: والذي قال فيه «ما كَانَ منْ حِلّفَ فلن يَزِيْدَه الْإِسْلَامُ ِل شِدَّة» يعني ما لم 
ينسخه الإسلام, ولم يبطله حكم القرآن, وهو التعارف على الحق والنصرة, والأخذ على يد 
الظالح. 
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قال ابن سِيّْدَه: وَالْحَلفُ: العهد, لأنه لا يُعهد إلا بالحلف معًاء والجمع أحلاف وحلفاء, وقد 
حالفه محالفة وجِلاقًاء وهو جِلّفه وحليفه. 

وقَالَ البُخَارِيُ في باب من تكمّل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع به. قال الحسن: هذا التعليق 
ذكره ... [1] 


وذكر بعد حديث جابر, قال النبي صَلَّى اللهُ عليه وسّلَّم: «لو قد جاءنا مال البُحرين قد 
أعطيئك هكذا وهكذا وهكذا» قال: فلم يجئ مال البحرين حتى فُِضّ النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم فلما جاء أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عدة أو 
دين فليأتا, فأتيته فقلت: إن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قال لي كذا وكذاء فحنا أبو بكر 
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لي حنية, فعددتّا فإذا هي خمس منئة. 

وقال ... قال ابن التين: فيه جواز هبة المجهولء وعند مالك فيه قولان, والمشهور جوازه» وفي 
بعض الروايات: أن مال البحرين هذا كان أرسله العلاء بن الحضرميء, وفيه دلالة على سخائه 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم كان المال إذ لا يَعْدَُه ولا يقدره بمقدار عند بذله. وكذا عند أخذه, وهذا 
كان منه صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ وعدًا لجابر» وكان من خُلّقه الوفاء بالوعد, ولذلك نفذه أبو بكر 
بعد وفاته بقوله من غير بينة» لأنه عدل بالكتاب والسنة, قال جل وعز: [كُنْتُمْ خَيْرَ أَمّة] [آل 
عمران: 110]: إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطَا [البقرة: 143]. والسنةٌ قوله: «مَن كدّب عَلَىَ 
مُتَعِمَدَا» ولا يُظن بمسلم فضلًا عن صحاي تعمّدُ ذلك. 

وزعم الشافعي وجمهور العلماء: أن إنجاز العدّة مستحبء وأوجبه الحسن وبعض اللمالكية. 

و (الخحفية): ملء الكف, قال ابن قتيبة: وهي الحفنة. 


الذي بعده تقدم. 
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وقول البخاري في باب جواز أبي بكر: وقال أبو صالح: حَدَثّا عبد الله عن يونس عن الزهري, 
أخبرن عروة عن عائشة (أنما قالت: لم أعقل أَبَويّ ... ) الحديث. رواه الإسماعيلي في 
«صحيحه» عن الحسن بن سفيان, حَدَّنّا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح, أخبرنا عبد الله 
بن وهبء أخبرنا يونس عن ابن شهابء قال: وأخبرنا موسى, حَدَّنَنا يونس, حَدََّنَا ابن وهب, 
أخبرنا يونس به. ثم قال: ذكر أبو عبد الله -يعني البخاري- من هذا الحديث: «( أَعْقِل أَبَويّ إلا 
وَهُمَا يَدِيئَانِ الدين» فقط من حديث الليث عن عقيل عن الزهري, واقتص باقي الحديث من غير 
ذكر خبر عبد الله بن صاح, حَدّنّا عبد الله عن يونس عن الزهري, وهو غير ابن وهبء وقد 
ذكرته بإسناده عن أبي الطاهر ويونس عن ابن وهب, وجوّده معمر, ولما ذكره أبو نعيم من 
حديث ابن السرح 
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عن ابن وهب قال: روى -يعني البخاري- حديث يونس عن أبي صال المروزي عن عبد الله بن 
المبارك عن يونس. 

وقال الجياني في رواية ابن السكن, وقال أبو صالح سلمويه: حَدَّنَّدا عبد الله بن المبارك عن يونس» 
قال: وأبو صالح سلمويه امه سليمان بن صا مَرْوَزِيّ» روى البخاري عن ابن أبي رِزْمة عنه, 
وحكي أيضًا عن الأصيليء وتبعهما شيخنا أبو الحجاج, وأما شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطي 
فزعم في «حواشيه على كتاب البخاري»: أن أبا صالح هذا امه محبوب بن موسى الأنطاكي 
الفراء؛ ورئي بخط أبي بكر محمد بن محمد بن يحبى الواسطي المعروف بابن المقرئ الإسكندراني 
قبالة هذا قول الشيخ الدمياطي هذا: لا أعلم من أين أخذه؟! 

وقال ابن المنير: أدخل البخاري هذا الباب في الكفالة» وينبغي أن يناسب كفالة الأبدان كما 
ناسب إْوَالَّذِينَ عَاقَدَت أَبمانكُم] كفالة الأموال؛ ووجهه أن مجير أبي بكر رضي الله عنه كأنه 
تكفل للمجار ألا يضام من جهة من أجاره منهم, وضمن لمن أجاره عمن أجاره منه لا يؤذيه 
فتكون العهدة عليه. 
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كتاب الوكالة 

وفي نسخة: < كتَابٌ في الوكالة>>. 

باب وكالَة الريك الشريك في القسمةٍ َغيرها) 

(وَقد أَسْرَكَ النِيْ صَلّى الله عليه وسَلّمَ علِيا في هَدِيّةِ م أَمرمُ بقِسْمَيها). 

هذا التعليق تقدم عند مسند. 

وحديث جلالٌ البْدن أيضًا تقدم. 

وحديث عقبة: (أَعْطَاهُ غَتَما يَقْسِمهَا عَلَى صَّحَابه) يأ إن شاء الله تعالى في الضحايا. 
قَالَ ابنْ بَطَّالِ: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل» وهو بمنزلة الأجنبي في أن ذلك مباح 
منه. وحديث علي بيّن في الترجمة» فإن قيل: ليس في حديث 
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عقبة وكالة الشريك؛ قيل: عقبة إنها وكله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ على قسمة الأضاحيء وهو 
شريك للموهوب هم بتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم عليهم الضحايا. 

وقال ابن التين: اختلف قول مالك في الشركة في الحدي إذا كان تطوعًا. 

وفي حديث عقبة الوكالة على الصدقة, وفيه التفويض إلى الوكيل, كذا ذكره الداودي. 


قال ابن التين: ويحتمل أن يكون عَبنَ له من يعطيه وما يعطيه. فلا يكون في ذلك تفويض. 
(بَابُ إذَا وَل المسلِم حًَْا في دَارٍ الحزبء أو في دارٍ الإشلام جارَ) 
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1 - حَدَنَّا عَبْدُ العَزيزٍ بْنُ عَبِدِ الله. حَدَنَّما يُوسُّفْ بْنُ الجِشُونٍ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
عَبْد الَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ عَبْد الَحْمَنِ قَالَّ: «كاتبث أُمَيّة بن خَلَفٍ كتاباء أَنْ 
حْفَطَن في صَاغِيتي كد وَأَحْفَطَهُ في صَاغَيتهِ بلْمَدِنَِ فَلَمّا دَكرْتُ الرّحْمْنَ قَالَ: لا أغرفُ 
الرَحْمَنَ كاتني باك الَّذِي كَانَ في اَاهليّة» فَكَاتبْمُ: عَبْدَ عَمْرِو, فَلَمَا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ حَرَْتُ 
إلى جَبَل لِأُخْررَةٌ جينَ تامَ النَاسُ فَأنْصَرَهُ باآل» فَخَرَجَ حَّ وَقَفَ عَلَى تَجْلِس الأَنْصَارِ فَقَالَ أميّهُ 
بْنُ خَلَفٍ : لا نجَوْتْ إِنْ نجَاه الحديث, وقال في آخره: سَمِعَ يُوسُفُ صَاَاء وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاُ. 
[خ23011] 

قال ابن التين: ليس في هذا الحديث وكالة إنما تعاقدا أن يجير كل واحلٍ منهما صاغية صاحبه. 
انتهى. 

لقائل أن يقول: إذا تعاقدا على جواز ذلك فهو بمعنى التوكيل, لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح 
موكله وقضاء حوائجه. 

قال ابن التين: رواية الداودي: (في طَاغِيّته) قال: والطاغية ما طعن له إلى حيث سماء يقال 
للمسافر وللجماعة: طاغية, قال: و يذكر أحد هذه الرواية غيره» والصاغية بغين معجمة: المال» 
وقيل: الحاشية, يقال: صاغية الرجل حاشيثه وكل مَن يصغي إليه. أي يميل إليه» ومنه: أصغيت 
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إلى فلان» أي ملت بسمعي إليه قال ابن سيده: وأراهم إنما أنثوا على معنى الجماعة. 

وعن القرّاز: صاغية الرجل أهله يقال: أكرموا فلا في صاغيته. أي في أهله. انتهى. 

يشبه أن يكون هذا هو الأليق بتفسير الحديث, والله أعلم. 

وقال الحروي: خالصته, وابن أمية المقتول اسممه علي. 
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وقول بلال: (لا تَجَوْتُ إِنْ تجَا) لأنه هو الذي كان يعذبه ويضع على صدره الصخور. 
وقول البخاري في باب الوكالة في الصرف والميزان: (وَقَدَ وَكَلَ عُمَرُ وَابنُ عُمَرَ في الصّرْفٍ). 


كره أبو ... [1] 


0 إِذَا أب ار أو الؤكيل شَاةَ 


د 


قُوتُ؛ أو سَيْنَا يَفْسْدُ ذَبَحَ أو أَصلَّحَ مَا يََافَ عَلَيْهِ 


الفَسَادً) 
4 - حَدَتَنا 0 بن ا تمع الور أَنْبأَا غم عُبيْدُ لله عَنْ تافع, سمعَ ابن كُغْبٍ بْنٍ 
مَالِكِ يُحَدّتْ عَنْ أَبيه أَنَهُ كَانَثْ لَهُ غَنَمْ يَرعَاهَا بِسَلْع 55 جَارِيَةٌ َنَا شَاةً مِنْ عَتَمِنَا كوت 


2 


و 


فَكُسَرَث حَجَرًا فَلَِكَنَهَا به ا له تَأكُلُوا حَىٌّ أَسْأَلَ الي صَلّى اللّهُ عليه وسَلَّم أ أَرْسِلَ 
إلّيه 4 مَنْ حالف «فَأَمَرَهُ بأكلها». [خ١2304]‏ 

قَالَ عُبَيْدُ الله: : فَتعْجِبنٍ أَنَهَا أَمَةٌ وَأَنَهَا ذََنّها. تابَعَهُ عَبْدَهُ عَنْ عُبَيْدِ الله. انتهى. 

متابعة عبدة هذه ذكرها البخاري في «صحيحه» مسندة في الذبائح عن صدقة بن الفضل عنه. 
وقد اخْتْلِفَ في ابن كعب هذاء فذكر في «الأطراف» في ترجمة عبد الله بن كعبء, وذكره البخاري 
أيضًا في موضع آخر فسماه عبد الرحمن, وعند الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى: حَدَّنَنا 
المعتمر, سمعت عبيد الله عن نافع أنه سجمع ابن كعب يخبر عبد الله بن عمر عن أبيه بمذا الحديث, 
ثم قال: وقال ابن المبارك عن نافع سمع رجلًا من الأنصار عن ابن عمر عن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَمّ نقل عن أبيه. 

قال: وكذلك قال موسى بن عقبة عن نافع وعبيدة بن 
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حميد عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب يخبر عبد الله: (كَانَث لَنَا جَاريَةٌ) لم يذكر أباه. 
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ومن كتاب البخاري وقال الليث: حَدَّنَّا نافع سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي ص ََ 
لله عليه وسّلَّم وعن إسماعيل بن عبد الله عن مالك, يعني المذكور. 

وفي «الموطأ» عن نافع عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية 
لكعب ككذا. 

وقال ابن عبد البر: قد روي هذا الحديث عن نافع عن عن ابن عمر, وليس بشيءع. وهو خطأٌء 
والصواب: رواه مالك ومن تابعه, يعني المذكور قبل. 

قال: ورواه موسى بن عقبة وجرير بن حازم ومحمد بن إسحاق والليث, كلهم عن نافع أنه جمع 
رجا من الأنصار بحديث ابن عمر: أن جارية أو أمة لكعب» قال: ورواه عبيد الله بن عمر عن 


نافع أن كعب بن مالك سأل النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عن مملوكة ذبحت شاة بمروة؛ قال: ورواه 
ييى بن سعيد الأنصاري وصخر بن جويرية جميعًا عن نافع عن ابن عمر, وهو وَهْمْ عند أهل 
الحديث, والحديث لنافع عن رجل من الأنصارء لا عن ابن عمر. 

وقال ابن المنير: ترجم على أن الذبيحة إذا بعث عليها قصد الإصلاح ني محل يخاف عليها 
الفساد يكن الفاعل لذلك متعديّاء ثم أتى بحديث الجارية وما فيه تعرض لحكم فعلها ابتداء, 
هل حكم بأنه تعد أم لا؟ وغايته: أن أباح أكل الشاة لمالكهاء لكن قد ذكر البخاري في موضع 
آخر: أن من ذبح متعديًا فذبيحته ميتة, فمن ههنا يؤخذ أنما غير متعدية بذبحهاء لأنه حللهاء 
وأما إذا أثبتنا على أن ذبيحة المتعدي لا تجيف. فما فيه دليل على الترجمة. 

وقال ابن التين: اشتمل هذا الحديث على خمس فوائد: جواز ذكاة النساء والإماء, والذكاة 

با حجر وذكاة ما أشرف على الموت, وذكاة غير المالك بغير وكالة. 

قال الداودي: وفيه دليل أن الراعي إذا ذبح لم يضمنء, وهو قول ابن القاسم, قال: وهذا 
الحديث لا دليل فيه لأن الجارية ملك لرب 
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الغنم, ولو لم يكن ملكا له ماكان في الحديث دليلء لأنه لم يذكر أنه أراد أن يضمنهاء فلم يمكن 
من ذلك, وقال أشهب: يضمن, وفيه الإرسال للسؤال والجواب. 

قال ابن التين: هو في «البخاري» على الشك: أرسل أو سألء ولا حجة فيما يشك فيه. انتهى. 
رواية «الموطأ» صريحة في السؤال, وكذا ما روي [1] عن ابن وهب. 

قَالَ الْهَّبُ: فيه تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه حتى يظهر دليل على الخيانة» وهو 
قول مالك وجماعة. 

قَالَ ابنْ بَطَّالِ: اختلف قول ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أمر أربابما 
فهلكت,ء فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه, لأن الإنزاء من صلاح الماشية» وقال أشهب: عليه 
الضمان, وقول ابن القاسم أشبه بدليل هذا الحديث؛ لأن سيدنا محمد صَلَّى الله عليه وَسَلم 1 
أجاز ذبح الأمة وأمرهم بأكلهاء وقد كان يجوز ألا تموت لو بقيت؛ فدلٌ على أن الراعي والوكيل 
يجوز له الاجتهاد فيما استرعي عليه ووكل به. وأنه لا ضمان عليه فيما أتلف باجتهاده إذا كان 
من أهل الصلاح, وممن يعلم إشفاقه على المال, وأما إن كان بعكس ذلك وأراد صاحب المال أن 
يضمنه فعل, لأنه لا يصدق في قوله لما عرف من فسقه. وإن صدقه لم يضمنه. 


وقال ابن عبد البر على إجازة ذبيحة المرأة لغير ضرورة إذا أحسنت الذبح, وكذلك الصبي إذا 
أطاقه وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأصحابحم والغوري والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو 
ثور والحسن بن حيء وروي عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي, وأما التذكية 
بالمروة فمجمع عليها أيضًا إذا فرى الأوداج وأنر الدم. واستدل جماعة من أهل العلم بمذا 
الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري 
من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه. وردوا به على مَنْ أبى مِنْ أكل ذبيحة السارق والغاصب» 
وهم داود وأصحابه 
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وإسحاق, وتقدمهم عكرمة؛ وهو قول شاذ. 
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وقد ذكر ابن وهب في «موطته»: أخبرن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الر من بن كعب 
بن مالك عن أبيه: «أَنَهُ سَآَلَ رسولّ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عَنْهَا -يعني الشاة- فَلَمْ يَرَ يجا 
بَأْسّا» قال: وما يؤكد هذا المذهب حديث عاصم بن كُلَيْبٍ الْجِزْمي عن أبيه عن رجل من 
الأنصار عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربماء فقال رسول الله صَلَّى 
لله عليه وسَلَّم: «أَطَّعِمُوهَا الأَسْرَى» وهم ممن يجوز عليهم الصدقة بمثلها. فلو لم تكن ذكية ما 
أطعمهم إياها. 

وقال ابن الجوزي: هذا الحديث محمول على أن هذه الذبيحة كانت بما حياة مستقرة, ولولا ذلك 
ا حَلّتُ. 

(باب وَكَالَةُ الشَاجِدٍ وَالعَائبٍ جَائِرَة) 

و (كتب عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو إِلى فَهْرَمَانِهِ وَهْوَ غَائْبٌ عَنْهُ: أَنْ يُرَكِي عَنْ أَهْلِهِ الصّغيرٍ وَالكَبيرٍ) هذا 
التعليق ذكره. 

5 ## حَدَنَا أَبُو تُعَيْم حَدَّتنا سْفْيَانُ عَنْ سَلَمََ عَنْ أي سَلَمَكَ عَنْ أي هْرَيْرَه قَالَ: كَانَ 
لِرَجْلٍ عَلَى رَسُولٍ الله ان اللّهُ عليه وس سن مِنَ الإبل» فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أغطوة», 
فَطَلَبُوا سِلنّهُ فلم يَدُوا أ لَهُ إلا سنا فَوْ فَهَا فَقَالَ: «أَغطوة». فَقَالَ: أَؤْفَبتَني أَوْقَ الله الله بكَ, قَالَ 
لني صَلَّى اللّهُ عليه كل «خِيّاركُم َخْسَئكُم قَضَاءَ». [خ ! 2305] 

وفي لفظ سليمان بن حرب عن شعبة عن سلمة: فَأَعْلَظَ فَهَمّ به أصحابه. فقال النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلّم: «دَعُؤْمُ فإنَّ لِصّاجِبٍ الحق مَقَالَا». وعند مسلم: «اشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرَا». 
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وعن أبي رافع: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ بكرا فَجَاءَثُْ إل مِنَ الصَّدَقَةء قَالَأبُو 
رافع: مرت رَسُولٌ لله صَلَى اللة عليه وسََمَ أن أَقْضِي الرَجُلَ بكْرَهُ فَقْلْت: لا أجدُ في الإيلٍ إل 
ََ خيّارا َبَاعِيَ فَقَالَ: «أَْطِه إِيَاُ فَإِنَّ خيّارَ الَّاسِ أَحْسَنْهُمْ قَضَاءَ» وقال الترمذي لما 
صححه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء لم يروا بأسا بِاسْتَفْرَاضٍ الَيَوَانِ وَالِسَلَفٍ فِيه 
[1] وهو الشافعي وأحمد وإسحاقء وكره ذلك بعضهم. 

وقَالَ ابن بَطَّال: في أمره صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ أصحابه أن يقضوا عنه توكيلٌ منه لهم على ذلك, 
لاج 3 ص 0/0329 

ولم يكن صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ غائبًا ولا مريضاء وعامة الفقهاء يجيزون توكيل الحاضر الصحيح 
وإن لم يرض خصمه بذلك على ما دل عليه هذا الحديث, وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي 
ومالكء إلا أنه قال: يجوز وإن لم يرض خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوًا للخصم., وقال سائرهم: 
يجوز ذلك وإن كان عدرًا له وعن أبي حنيفة لا يقبل الوكالة في الخصومة من حاضر في المصر 
صحيح إلا أن يرضى خصمه. وقالا: التوكيل صحيح بدون رضى الخصم.ء وأما المريض الذي لا 
يقدر على الخصومة والحضور فيجوز توكيله, وكذا الغائب على مسافة يقصر فيها الصلاة, والمرأة 
بمنزلة الرجل بكرًا كانت أو ثيباء وبعض شيوخ الحنفية استحسن أنما توكل إذا كانت غير برزة. 
ويدل هذا الحديث على جواز الأخذ بالدَّين» ولا يختلف العلماء في جوازه عند الحاجة» ولا نقص 
على طالبه. 
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وفيه دليل على جواز قرض الحيوان, قال الطحاوي: وقال بعضهم: لا يجوز, وقالوا: يحمل هذا 
الحديث على أنه كان قبل تحريم الرباء ثم حرم الربا بعد. وحرم كل قرض جر منفعة» وردت 
الأشياء المستقرضة إلى أمثالحاء فلم يجز القرض إلا فيما له مثل؛ وقد كان أيضًا قبل نسخ الربا 
يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو قول أبي حنيفة. 

وفي «شرح المهذب»: استقراض الحيوان فيه ثلاثة مذاهب: 

مذهب الشافعي ومالك وجماهير جوازه إلا الجارية لمن ملك وطأها فإنه لا يجوزء ويجوز اقتراضها 
لمن لا يجوز له وطؤها كمحرمهاء وللمرأة والخنثى. 

الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود: يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد. 


الغالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين والغوري والحسن بن صالح, وروي عن ابن مسعود وحذيفة 
وعبد الرحمن بن مرة: منغه. وادعى بعضهم نسخه بما قضى 

[كتاب الصلح] 

[باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (يَنْمِي خَيّرَا) كذا هو في «فصيح أبي العباس»؛ من تَى مفتوح العين» 
أي: زاد وكثر. 

وحكى اللَّحْيّان: ينمو. 

وأخذ الست على تَعْلبٍ كون ذر الياء ولم يذكر الواو. قال: وهما لغتان فصيحتان, [وفيه لغة] 
[1] ثانية حكاها ابن القَطّاع [وغيره: عو على وزن شَرْفَ. وعن] [2] الكِسّائي قال: ل أسمعه 
بالواو إلا من أخوين من بني سُلَيم. 

قال: [ثم سألت عنه] [3] بني سُلَّيم فلم يعرفوه بالواو. 

وذكره أبو عُبَّيد في «المصنف». 

وفي «الصحاح»: ورا قالوا: يدمو. 

وفي «المقصور والممدود» لأبي علي القالي» و «الكتاب الواعي», وكتاب «الجامع», وكتاب وابن 
[4] ذُرْسْنْوَيهِ في آخرين: ينمي أفصح. 

وذكر أبو حاتم في «تقويم المفسد»: لا يقال «يدمو». 

وعن الأَصْمَعي: العامة يقولون «ينمو» ولا أعرف ذلك يثبت. 


)308/1( 


وذكر الكلبي أن بعض اللغوين فرق بين «ينمي» و «ينمو». فقال: «ينمي» بالياء للمال» 
250 

وعن الأصمعي: تيت الحديث بلَغنُه على وجدٍ الاصلاح, وطلب الخير» بالتخفيف؛ فإذا بلغته 
على وجه الإفساد شددت. ١ش‏ 

قال الْأَزْمَري: لا اختلاف فيه بين أهل اللغة. 

قال الَربي: و أكثر النحويين يقولون: «و تَى خيرا» بتخفيف الميم. وهذا لا يجوز في النحو, 
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناسء ومن خمّف اليم لزمه أن يقول: «خير» 


بالرفع. انتهى. 

لقائل أن يقول: يجوز أن ينتصب «ينمي» كما ينتصب «يقال», وذكر أنه نقل عن القَعْتِي: 
«يُدمي»: بضم الياء وكسر الميم؛ قال: وليس بشيء, ووقع [في رواية: «ينهي ذلك»] بالهاء, 
وهو تصحيف, وقد يحرج على معنى أن يبلغ به [من: أنميت الأمر إلى كذاء أي: أوصلته إليه. 
وفي «المحكم»]: أغيته: أذعته على وجه النميمة. .... [7] 

لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عنه مطلقًاء وأخبر أنه مجانب للإيمان, ونا أطلق 
هنا لما فيه من دفع المفاسدء وليس هو هنا كذبَاء لأن حقيقة الكذب [1/أ] 

اج 4 ص 01/؟ 

الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه والوعد لا يكون حقيقة حت يُنجَرّ والانجاز مرجو 
في الاستقبال فلا يصح أن يكون كذبّاء وني الحرب إنما يجوز فيه المعاريض. 

روي عن النَّخَعِيَ أنَّ امرأة عاتبته في جارية وفي يده مروحة, فجعل يقول: اشهدوا أنما لهاء فلما 
قامت امرأته قال: على أي شيء أشهدتكم؟ قالوا: على الجارية أنها لهاء قال: ألم ترون أُشِيُ إلى 
المروحة؟ 

قال ابن بطال: وأما قول حذيفة فإنه خارج عن الكذب المأذون فيه وإنما هو من جدس 
الاضطرار لحياة النفسء وكذلك الحالف ليخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه, ولا حرج عليه 
ولا إثم. 

قال عياض: فأما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع 
المسلمين. ٠‏ 


والبابان بعده تقدّما : 
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7 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, حَدََنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سّعْدِ فذكر حديث عائشة: «مَنْ أَخدث في أَمْرنَا 
هَذَا مَا لَيِسَ منه [1], فَهُوَ رد بعد ذكره حديث: [خ ! 2697] 

5 - «واغَدُ يا أَنَيسس عَلَى امْرأة هَذَاء فإنٍ اعْتَرَقَتْ فَارْحْنْهَاه, الحديث المذكور في الوكالة. 
[خ26951] 


قيل: هو يعقوب بن إبراهيم الدّؤرقيء وقيل: يعقوب بن ابراهيم بن سعد وقبل: يعقوب بن ميد 


بن كاسب, وقيل: يعقوب بن أحمد بن عيسى الزهريء كذا ذكره ابن السكن, وأنكره الحاكم: 
وزعم أبو نعيم أنه يعقوب بن ابراهيم, وذكر كلاتَاذي [1] وأبو عبد الله الحاكم أنه يعقوب بن 
حميد» فالله أعلم. 

قال ابن اتير الصلح على الجؤر قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهماء مثاله: في 
أحدهما أن يدّعي عليه ديئًا فيجحده. ويصالحه على بعض, فهذا يقول الدافع أنه جور, ولا يرد 
بل بمضي, وقد يتّفقان على أنه جور, وذلك بأن يظنّ الدَّافعْ أن الدَّعوى لو ثبتت لزمه منها 
حقٌ فيكشف الغيب لهما أن حكم الشرع أن هذه الدعوى لو اعترف يما أو ثبعت بيّنته لم يلزم 
فيها حق, وأنها غير متوجهة إلى مال [1/ب] 

اج 4 ص 9/02 

الصلح, ولا بعضه, فهذا جور يرد في مثله, وفيه خلاف عند مالك, قيل: يرد اتَباعًَا للحديث, 
وقيل: يلزم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم», وقد فرط الدافع فكأنّه 
تطوّع, والتطوع يلزم على أصله بالشروع فيه. 

وقوله: (اقْضٍ بَيْئَنَا ِكِتَاب اللَّه) أي إنك الجدير بأن تقضي به أو: فإنك لم تزل تقضي به. أو: 
فإنك القاضي به. ومثله قوله عرَّ وجل: [قَالَ رب احْكُم بِالحَق] [الأنبياء: 112]. 
[خ!2695] 
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قال الخطّابي: وقوله (ِلَأَفْضِيَنَ بَِنَكُمَا بكتَاب اللّه) يريد بما فرضه الله وأوجبه؛ إذ ليس في كتاب 
الله ذكرٌ الرّجم منصوصًا عليه متلوًا كذكر الجلد. وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض؛ كقوله جل 
وعرّ: [كتاب الله عَلَيْكُمْ] [النساء: 24]. وقوله: (كيب عَلَيْكُمْ الصّيّامُ] [البقرة: 183] 
ومعناه: فُرضَ عليكم. 

ويحتمل أن يكون ذلك قد فُرِضَ أول ما فرض بالكتاب, فدسخت تلاوته وبقي حكمه, روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «قرأناها فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة». 
وقيل: المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة, وني الحديث: «كل صلح خالف الشرع 
فهو باطل مردود». 

وقوله: (أَفْقَهُ مِنْهُ) يريد في هذه القضية, ويحتمل أن يكون لأدبه واستئذانه في الكلام» وحذره من 
الوقوع في النهي في قوله جلَ وعرٌ: (لا تُقَدِمُوا بََْ يَدَي الله وَوَسُولِهِ [الحجرات: 1] بخلاف 
الأول لحفاه. 


وَالعَسِيفٌ: الأجير, وجمعه غُسفاء, ذكره الأزهري. 

وقال ابن سيده: هو الأجير المستهان به. وقيل: هو المملوك المستهان به قال: 
أَطَعْتْ النَفْسَ في الشَّهَوَاتِ حَقٌ أَعَادَنْني عَسِيفًا عَبْدَ عَبْدي 

وقبل: كل خادم عَسِيف, والجمع عُسَفَاءِ على القياس, وَعَسَفَةٌ على غير قياس. 
وقوله: (أَنْشْدُكَ اللَّه) قال تعلب في «الفصيح»: نشدتك الله وأنا أنشدك الله قال القزاز: معناه: 
سألتك بالله. 

وف «أمالي ثعلب»: ذكّرتك اللة. 

زاد ابن طريف: مستحلقًا. 

وعند اللحياني: أنشدك بالله. 

وقال القرطي: أقسم عليك رافعًا نشيدي, وهو صوتء وهو بفتح الحمزة وضم الشين. 
وني الحديث: أن الحدود التي هي محضة لحق الله تعالى لا يصح الصلح [2/أ] 
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فيها. 
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واختلف في حد القذف هل يصح الصلح فيها أم لا؟ ولم يختلف في كراهته؛ لأنه تمن عرضء ولا 
خلاف في جوازه قبل رفعه. وأما حقوق الأبدان من الجراح وحقوق الأموال فلا خلاف في جوازه 
مع الإقرار. 

واختّلِفَ في الصلح على الإنكار؛ فأجازه مالك, ومنعه الشافعي. 

وقوله: (فَسَأَلْتْ أَهْلَ العلم) فيه جواز استفتاء غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه 
مع إمكان الوصول إليه. 

وقوله: (وعَلَى ابْبِكَ جَلّدُ مئٍ) يحُمَلُ على أنَّ الابن كان بكرّاء وعلى أنه اعترفء وإلا فإقرار 
الأب عليه لا يُقبَّلُء أو يكون هذا إفتاء؛ أي إن كان كذا فكذا. 

وقوله: (واغْدُ با أنَِسُ) ليس معناه امض إليها بكرة كما هو موضوع الغداة, وكذلك قوله: (فَعَدَا 
إَِيْهَا) أي مشى إليها. 

قال القرطبي: وفيه أنَّ ما كان معلومًا من الشروط والأسباب التي تُرََّبُ عليها الأحكام لا يحتاج 
إلى السؤال عنهاء فإن إحصان المرأة كان معلومًا عندهم, وبما في نفس الحديث؛ وعلى هذا يحمل 
حديث الغامدية؛ إذ لو لم تكن محصنة لم يجر رجمها إجماعًا. 


وفيه: إقامة الحاكم الحدَّ بمجرّد إقرار المحدود من غير شهادة عليه, وهو أحدُ قولي الشافعي, وأبي 
ثور ولا يجوز ذلك عند مالك إلا بعد الشهادة عليه, والفصل عن ذلك أنه ليس في الحديث ما 
ينص على أنه لم يسمع إقرارها إلا أنيس خاصة؛ بل العادة قاضية بأن مثل هذه القضية لا تكون 
في خلوة, ولا ينفرد بما الآحاد؛ بل لا بد من حضور جمع كثير, ولا بد من إحضار طائفة من 
المؤمنين لإقامة الحد, كما قال جل وعر: [وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَة مِنَ الْوْمِنِينَ] [النور: 2], 
انتهى. 

شهود العذاب غير الشهادة عليها. 
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قال القرطبي: هذا كله مب على أن أُنَيسًا كان حاكمّاء ويحتمل أن يكون رسولًا ليستفصلهاء 
ويعضد هذا التأويل قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: «فَاعِتَرَقَتْ فَأَمَرَ بجما رون الله 
صلى الله عليه وسلم فَبْجمَتْ», فهذا يدل على أنَّ أَنَيسَا قا سمع إقرارهاء وأنَّ تنفيدٌ الحكم إنها 
كان من النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: وحينئذ يتوجه إشكال [2/ب] 
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آخر وهو أن يقال: فكيف اكثفي في ذلك بشاهد واحد وقد اختُلفَ في الشهادة على الإقرار 
بالزنا؛ هل يُكتَقَى بشهادة شاهدين أو لا بد من أربعة؟ على قولين لعلمائناء ولم يذهب أحدٌ من 
المسلمين إلى الاكتفاء بشهادةٍ واحدة. 

فالجواب: أن هذا اللفظ الذي قال فيه: «فَاغْتَرَفَتْ فَأَمَرَ يا صلى الله عليه وسلم فَرْجمَتْ» هو 
من رواية اللَّثْ عن الزهري, ورواه عن الزهري مالك بلفظ: «قَاغْتَرَفَتْ فَرَجْمَهَا» لم يذكر: «فَأَمرَ 
بها البينُ صلى الله عليه وسلم فَرْجِمَتْ», وعند التعارض فحديث مالك أولى لما يُعلَمُ من حفظ 
مالك وضبطه؛ وخصوصًا في حديث الزهري؛ فإنّه من أعرف الناس به. 

والظاهر أن أَنِيسّا كان حاكمّاء فيزول حينئلٍ الإشكال» ولو سلَّمنا أنه كان رسولًا فليس في 
الحديث ما ينص على انفراده بالشهادة, ويكون غيره قد شَهِدَ عليها عند النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك؛ ويعضِدٌ هذا أن القضية اشتهرت واندشرت, فيبعد أن ينفرد بما واحد. 

سلما لك خر ولس شهادة. قاذ شط المذة قحسل تسل . على قول أخار 
الآحاد والعمل بما في الدماء وغيرها. 

وقال النووي: بعث أُنّيس عند علماء أصحابنا ليُعلِمَ المرأةَ أنَّ هذا الرجل قذفكء ولك عنده حقٌ 


القذف, فتطلبُ به أو تعفوء, إلا أن تعترا ف بالزنا فلا يحب عليه شيء, فلما ذهب إليها اعترفت» 
فأمر بحا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَجِمَتْء قال: ولابد من هذا التأويل. 
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قال القرطبي: فيه أن زنا المرأة لا فسخ نكاحها من زوجها. 

قال الخطّابي: وفيه ثبوث نفي الزاني وتغريبه بعد الجلد. خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنَّ التغريب ليس 
مذكورًا في القرآن العزيز, قالوا: الزيادة على النص نسخ. ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز. 
بَابُ: كَيْفَ يُكْتَبُ: هَذَا مَا صَاحَ فُلآنُ بن فُلآنِ, وَفَانُ بن فُلآنِ) 

وَِنَ 1 يَنْسْبَُ إلى نَسَبِهِ أو قيلي 

8 - حَدَنَنَا ابن بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَتَنَا شُعْبَكُ عن أبي إِسْحاقء سمغث البَرَاءَ بن 
عَازِبِء قَالَ: لما صَاحَ رَسُولُ الله [3/]] 
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صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الحُدَيْبِيََ كنب [عَلِينُ بْنُ أي طَالِب] [1] بَبْئَهُمْ كتَابا. فكَتَب: مْحَمَدُ 
َسُولُ الله فَقَالَ الحركُون: ل تحت مُحْمَدَ وَسُولُ الله ولو كُنْت رَسُولا 1 َُاتلْكَ فَقَالَ لعَليَ: 
امْحَهُ فَقَالَ عَلِيٌ: مَا أنا بالَّذِي نْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِيَدِهه وَصَاحَهُمْ عَلَى 
أَنْ يَدْخْلَ هُوَ وَأَصْحَابْهُ عَامَا قَابِلّا فيقيمون بما ثَلانَةَ يكم وَل يَدْخْلُوهَا إِلّا بجلَبَّانِ اليتااح, 
فَسَأَلُوهُ مَا جُلْانُ التلاح؟ فَقَالَ: القِرَابُ يا فيه. [خ / 2698] ْ 
09 - وني حديث إِسُرَائِيلَ ع عَنْ أي إِسْحَاقَ: «اغْتَمَرَ الي صلى الله عليه وسلم في ذي 
المَعْدَةِ فَأَى أَهْلْ مَكةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ حَقَّ قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ يا دنه أَيّام ... » 
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وفيه: «فقالوا: ولكِن أَنْتَ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله قَالَ: أنا رَسُولُ الله وأَنَا تحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله ثم قَالَ 
ِعَلِي: امْحّه قَالَ: لا وَاللَّهِ له أَمْحُوكَ أَبَدَا فَأَحَدَّ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الكتّاب, فَكتَب: 
هذا ما قَاصَى عَلَيِْ نحم بْن عَبْدِ لله أن لآ يُدْخِلَ مَكّةَ لاسا إِلَّا في القرَاب, وأَنْ لا يرْجَ مِنْ 
َمْلًِا بأَحَدٍ ! إِنْ أََادَ أَنْ يَتَبِعَهُ ا د أَوَادَ َنْ يُقِيمَ بحا. فَلَمّا دَخَلَهَا وَمَضَى 
الأجَلُ أَنَا عَلِيَ فَمَانُوا: قن لِصَاحِبِكَ يْرْجٍ عَنَّد فَخَرَجَ البّمعْ صلى الله عليه وسلم, فََعنْهُمْ 

ابْنَةُ حمْرَةَ - يعني أمامة» وقيل: عمارة» وأمها سلمة بت عميس [2]- تقول: يا عَمَِي با عَمَّي) 


فنَاوَهَا عَلِنَ فأَحَدَ بِيَدِهَاء وَقَالَ لِقَاطِمَةَ: ذُونَكِ بنت عَبَكِء اْملِيهاء فَاخْتَصّمَ فيا عَلِيٌ وَرَيْدَ) 
بت عميس - تَْتِي» وَقَالَ رَْدّ: ابنَهُ أخي, فَقَصَى النّممُ صلى الله عليه وسلم يما لَالتَهَاء وَقَالَ: 
الخَالَةُ بمَنْلة الأَمّ وَقَالَ لِعَلِيّ: أَنْتَ 5-5 وَأَنَا مِنْكَء وَقَالَ عفر : أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَخُلْقِيء وَقَالَ 
ربد أنْتَ أَخُونا وَمَؤْلائ. [خ ! 2699] 

0 - وفي حديث سفيان بن سعيد, عن أبي إسحاق: «فَجَعَلَ أَبُو جَنْدلٍ يَحْجُلُ في فُيُودِه, 
فَرَدهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم». [خ ! 2700] 
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وذكره في الشروط [خ: 4178] بنحوه متصلًا من حديث المسور ومروان؛ يخبران عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكره. وهو يرد قول من زعم أن المسور ومروان لم يشهدا 
ذلك, خصوصًا مروان» فالحديث مرسلء كذلك قال محمد بن طاهر القدسي, فالحديث [3/ب] 
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على ذلك معلول. 

وقوله: (وَبَِعَتَ عَبْنَالَهُ مِنْ خْرَاعَةً) ذَكِر في سير ابن إسحاق هو بشر بن سفيان. 

و (غَدِيرٍ الأشْطّاطِ) بطاءين مهملتين» وبعضهم يقول بالمعجمتين. 

قال أبو عبيد: هو تلقاء الحديبية. وقيل: وراء عُسفَان وهو جمع شط وهو السنام. 

و (العَمِيم) بفتح الغين المعجمة؛ وكسر الميم؛ وبضم الغين أيضًا وفتح الميم قاله ابن فُرَقُول. 
[خ27311] 

ورد ذلك الْحميري في كتابه: «تثقيف اللسان», بقوله: ويقولون لموضع بقرب مكة شرفها الله 
تعالى: الغْمَيمِ على التصغير, والصواب: العَمِيم. جاء ذكره في كتاب البخاري وغيره, وكذا هو 
أينما وقع في شعر ابن أبي ربيعة والعرجي وغيرهما. 

وفي كتاب أبي عبيد عن ابن حبيب معًا: الغميم يجانب الَرّاضء والراض بين رابغ والحُحفّة. 

قال جرير وصعّْره: 

أني تكلفُ بالغميم حاجةً تيا حَمَامَةَ دُوهَاء وَحَفِيرْ 

وقال الشماخ وصغره أيضًا: 

لليلى بالغميم ضوء نارٍ ... تلوح كأنها الشعرى العبور 

وزعم الحازمي في كتاب «البلدان» الذي بضم الغين المعجمة وفتح الميم وادٍ في ديار حنظلة من 


وَقَثَرَةُ الجيش: غبرة حوافر الدواب. 

(وَا بَرَكْتْ ناقعُهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَامُ: حَلْ حَلْ) وهو زجر للناقة إذا حملها على 
السيرء بسكون اللام؛ فإذا ثبعث قلت: «حلٍ حل» بكسر اللام والتنوين في الأول. وسكونها في 
الآخر, كقولهم: «بخ بخ». و «مهٍ مة». ويجوز في الثانية كسر اللام. 

قال ابن سيده: 0 لإناث الإبل خاصّة, ويقال: حلا وَحَلِي لا حليت؛ وقد اشتق منه اسم 
فقيل: الحلحال, قال كثير عزة: 
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ناج إذا رُجرٌ الركائث خلفة فَلَحِقْئَهُ وثِينَ بالَلْحَالٍ 

قال الجوهري: وحوبٌ زجرٌ للبعير تراه. 

و (ألَتْ): بحاء مهملة مشددة؛ أي: لزمت مكافا ول تنبعث. 

وأما خلأت: بالخاء المعجمة, وهو كالحران في الخيل. 

وظنوا أن ذلك من خلقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلأت, ولا ذلك لها بخلق». 
وهو دليل على أن الأخلاق المعروفة من الحيوان يحكم بما على الطارئ الشاذ. 

قال: [4/أ] 
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(وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفيل) يريد أن الله جل وعزّ حبسها عن دخول مكة - شرَّفها الله تعالى - 
كما حبس الفيلَ حين جيء به لدم الكعبة. 

قال الخطّابي: المعنى في ذلك - والله تعالى أعلم -: أتهم لو استباحوا مكّة لأبى الفيل على قوم 
سبق في علم الله أتهم سيسلمون ويخرج من أصلابمم ذريةٌ يؤمنون, فهذا موضع التشبيه بحبسها. 
قال الداودي: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلَ القصواء عَلِمَ أن الله جلَ وعّ أراد صرفهم 
عن القتال ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا. 

و (الخطَّة): بضم الخاء المعجمة والطاء المهملة الحالة. 

وقال الداودي: الخصلة. 

وقال ابن قُرْقُول: قضية وأمر. 

وقوله: (يُعظَمُونَ فِيهَا خرْماتٍ الله) قال ابن التين: أي يكفون عن القتال تعظيمًا للحرم. 

قال ابن بطال: يريد بذلك موافقة الله جل وعزّ في تعظيم الحرمات؛ لأنه فهم عن الله جل وعرٌّ 


إبلاغَ الأعذار إلى أهل مكّة, فأبقى عليهم لما سبق في علمه من دخوهم في دين الله أفواجًا. 
والثَّمَدُ: الماء القليل الذي لا مادة له. 

وقبل: هو ما يظهر من الماء زمن الشتاء ويذهب في الصيف. 

قال بعضهم: لا يكون إلا فيما غلظ من الأرض. 

وقوله: (قَلِيلٍ الَاءِ) أكده. 

وقوله: (يَتَبَوَضّهُ النَّاسْ تَبَرْضًا) أي يأخذونه قليلًا قليلًا. وأصله اليسير من العطاء. 

قال ابن دريد: 

ين العيشَ على برض فإِنْ ... رمث ارتشافًا رمتُ صعب المنعشى 
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وزعم بعضهم في شرح شعر [3]: أنه القليل من ماء السماء. 

وقوله: (فَلَمْ يُلبَنْهُ النّاسْ) بثاء مثلثة. قال ابن التين: أي لم يتركوه. ولَبِثَ غير متعدّ, وعداه هنا 
لأنه رباعي من َلْبَثَ يَلبَثُ. 

وقوله: (ييشُ لَمْ الرِيّ) بجيم بعدها ياء أخت الواو» ثم شين معجمة, إذا فاضت. 

قال ابن سيده: جاشت تجيش جيشًا وجيوشًا وجيشاناء وكان الأصمعي يقول: جاشت بغير همز: 
فارت. وبالهمز: ارتفعت. 

و (صَدَرُوا) أي رجعوا رِوَاءَ وهو من أعلام نبوّته صلى الله عليه وسلم [4/ب] 
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وبركته. 

ومجيئه من غير أن يستأذن قريشًا وبينه وبينهم ما لا بخفى جريًا على عادة العرب من أن مكة - 
شرّفها الله تعالى - غير ممنوعة من أراد الحج إليها. 

و (بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ): كان من دهاة العرب. 

قال ابن عمر [4]: أسلم يوم الفتح بررّ الظّهران؛ وشهد حُنيئًا والطائف وتبوك, وكان من كبار 
مسلمة الفتح؛ وقبل: أسلم قبل ذلك. وتوفي في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال ابن حبان: كان سيد قومه. 

وَالعيْبَةُ: بعين مهملة مفتوحة, بعدها ياء أخت الواو, ثم باء موحدة, هنا: موضع سره وأمانته 
كعيبة الثياب التي يضع فيها الإنسان جيّد ثيابه. 

وقوله: (نصح رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن التين: ضبط بفتح النون على أنه مصدر 


من نصح, وني بعض الكتب بضمها على الاسم من نصح. 

وقوله: (أَعْدَادَ الحُدَيْيَة) قال الداودي: يعني موضعًا. 

وقال الخطّابي: هو جمع عدد, وهو الماء الدائم الذي لا ينقطع, يقال: ماء عِدّ ومياه أعداد, قال 
ابن فُرَفُول: مثل ند وأنداد. 
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و (العُودُ المَطَافِيلٌ): قال السُّهَيلي: هو جمع عائذ, وهي الناقة التي معها ولدهاء يريد أنحم خرجوا 
بذوات الألبان ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوك في زعمهم, وإنما قبل للناقة: عائذ, وإن 
كان الولد هو الذي يعوذها لأنما عاطف عليه كما قالوا تجارة رابحة, وإن كانت مربوحًا فيها؛ 
لأنها في معنى نامية وزاكية. 

وقال الخطّابي: العَوْدُ الحديثات التتاج. 

قال: والمطافيل الأمهات التي معها أطفالماء يريد أن هذه القبائل قد أحشدت لحربك وساقت 
أموانها. 

وقال ابن التين: تجمع أيضًا على عيذان مثل راع ورعيان. 

وقال الداودي: العَوْذُ سراة الرجال. قال: وهو وهلء؛ وقيل: هي الناقة التي لما سبع ليال منذ 
ولدت وقيل: عشرة. وقيل: خمسة عشر يومّاء ثم هي تطفل بعد ذلكء, وقيل: النساء مع الأولاد. 
وقيل: النوق مع فصلاهاء هذا هو الظاهر. 

قوله: (مَادَدْنُهُمْ) أي: ضربت معهم مدةً للصلح. 

وقوله: (فَإِنْ شَاوُوا) قال [5/|] 
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ابن التين: وقع في بعض الكتب بالواو. 

قوله: (حَمُوا) بالجيم؛ أي: استراحوا من جهد الحرب, وهم جامون أي: مستريحون, وأصله الجمع 
والكثرة» ومنه الجم الغفير. 

وَالسَالِمَةُ: قال الخطّابي: أي: بين عنقي, والسالفة مقدم العنق, وقيل: صفحة العنق. 

وفي «المخصص» السوالف: الطلى. 

وفي «المحكم»: السالف أعلى العنق. 

وقوله: (أو لَيُنْفِدَنَ اللَّهُ جلَ وعرّ أَمْرَهُ) أي: ليظهره على الدين كله ولو كرهوا. 

وقول عروة: (أَلَسْتُمْ بالوَالِدِ؟ أَوَلّسْتُْ بالوَلّدِ؟) أي: أصنع ما يصنع الولد بوالده في النصرة 


وغيرها. 

وقوله: (اسْتَنْفَرْتُ أل عَكَاظ) أي: دعوم إلى نصركم. 

وقوله: (فَلَما بَلّحُوا) بباء موحدة ولام مشددة؛ أي: عجزواء يقال: بلّحَ الفرس إذا أعيا ووقف. 
قال ابن فُرُقُول: وتخفيف اللام لغة. 

قال الأعشى: 

واشْتَكى الأوصال منه ولخ 
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وقال الخطّابي: (بَلَّحُوا): امتنعوا. يقال: بَلَّحَ الغريم إذا أقام عليك فلم يؤْدّ حفّكء وبلحت البركة 
إذا انقطع ماؤها. 

وقوله (اجْتَاحَ): أي استأصل. 

وَالأَشْوَابُ من النّاسٍ: يريد: الأخلاط. قاله الخطّابي. 

قال: والشوب: الخلط. وروي: «أوشابًا» وهو مثله. تقول: هم أوشاب وأوشابات إذا كانوا من 
قبائل شنى مختلفين. 

وقال الداودي: هم أرذال الناس. 

وعن القزاز: مثل الأوباش. 

وقوله: (امْصّصن بِبَظْرٍ اللّاتِ) هو بفتح الصاد المهملة الأولى كذا قيّده الأصيلي, قال ابن 
فُرْقُول: هو الصواب, من مَصّ بمص, وهو أصل مطَّرد في المضاعف مفتوح الثاني. 

وفي رواية أبي الحسن بضمهاء والأول أصح. 

قال ابن التين: وهي كلمة تقولما العرب عند الذم والمشاتمة» تقول: ليمصص بظر أمه؛ واستعار 
أبو بكر ذلك في اللات لتعظيمهم إياها. 

والبَظَرٌ: بالباء الموجدة والظاء المعجمة ثم راء. 

قال الداودي: فرج المرأة. 

وقال ابن التين: هو عند أهل اللغة ما يُحْمَضُ من فرج المرأة؛ أي يقطع عند ختاناء انتهى. 
وقال أبو عبيد: البُظَارة ما بين الْأَسْكْتِينِ وهما جانبا الحياء. [5/ب]. 
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وقال أبو زيد: هو البَظر. 

وقال أبو مالك: هو البَيْظر. 


وقال ابن دريد: البنظرة ما تقطعه الختّانة من الجارية» ذكره في «المخصص». 

وني «المحكم»: البَظْرُ ما بينَ الأسْكتَينِ والجمغ: بُظُورٌ وهو البَيْظَرٌ والبَطارَةٌ والبْظارة؛ الأولى عن 
أبي عَسَّانء وامرأةٌ بَظراءُ: طوِيَةُ البَظر. 

والاسم: البَظَرٌ ولا فِغْل له. 

والمُظِرٌ: الخاتن كأَنّه عَلَى السَلْبٍ, ورَجُل أَبْظَرٌ: ل يخْتتن. 

وأنشد المبرد: 

فوالله ما أدري وإن لسائل .... أبظرًا أم مختونة أم خالد 

إن تكن الُوسَى جَرَتْ فوق بَظرها ... فأقطعت إلا ومَصَّانُ قَاعِدُ 
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ومسيس عروة لحية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جريا على عادة العرب, يستعملونه 
كثيراء يريدون بذلك التحية والتواصل؛ وحكي عن بعض العجم فعلٌ ذلك أيضّاء وأكثر العرب 
فعلّا لذلك أهل اليمن, وكان المغيرة بمنعه من ذلك إعظامًا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم,ء وإكبارًا لقدره؛ إذ كان إنما يَفعل ذلك الرجل بنظيره دون الرؤساءء, ولا نظير لسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان صلى الله عليه وسلم لم بمنعه من ذلك تَلْقَا له واستمالة لقلبه وقلب أصحابه. 

ويُستَدلٌ بمذا على جواز قيام الناس على رأس الإمام بالسيف مخافة العدو. وأنَّ الأمام إذا جفا 
عليه أحد لزم ذلك القائمَ تغييره بما أمكنه. 

وقوله (أَيْ غُدَرُ): يريد المبالغة في وصفه بالغدر. 

قال ابن بطال: وفي لين عروة وبديل لقريش دليل على أنهم كانوا أهل إصغاء وميل إلى سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقول عروة: (أَرَآَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمِكَ) فيه: دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئذٍ 
معه جمع يَخاف منه عروةٌ على أهل مكة الاستئصال لو قاتلهم. وخوف عروة إن دارت الدائرة - 
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عنه من تبعه من أخلاط الناس؛ لأنَّ القبائل إذا كانت متميزة لم يفرّ بعضها من بعض, وإذا كانوا 
أخلاطًا فرٌ كلُ واحدٍِ عن الآخر, ولم يرَ على نفسه عاراء والقبيلة بأصلها ترى العار وتخافه؛ ولم 


يعلم عروة أن الذي عقده اللهُ عرّ وجل بين قلوب المؤمنين من محض الإيمان فوق ما تعتقده 
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وقول عروة للمغيرة: (أَلَسْت أَسْعَى في عَدْرَتِكَ؟): كان المغيرة خرج مع نفرٍ من بني مالك إلى 
المقوقس, ومع القوم هدايا قَبلّها منهم المقوقس, ووصلهم بجوائز وقصّرٌ بالمغيرة لأنه ليس من 
القوم. فجلسوا في بعض الطريق يشربون. فلما سكروا وناموا قتلهم المغيرة جميعًا وأخذ ما كان 
معهم, وقَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم, فقال له أبو بكر: ما فعل المالكيّون 
الذين كانوا معك؟ قال: قتلتهم وجئت بأسلاكم الرسول صلى الله عليه وسلم ليخمّس أو ليرى 
فيها رأيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما المال فلست منه في شيء, يريد في حل؛ لأنه 
علم أن أصله غصب, وأموال المشركين وإن كانت مغنومة عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن, 
وإذا كانَ الإنسان مُصاحبًا لهم فقد آمن كل واحد منهم صاحبه بسفك الدماءء؛ وأخذ الأموال 
عند ذلك غدرء والغدر بالكفار وغيرهم محظور, فلما بلغ تَقِيقًا فعل المغيرة» تداعوا للقتال ثم 
اصطلحوا على أن يحمل عنه عروة بن مسعود عم اللمغيرة ثلاثة عشر دية. 

وقوله: (فَمَالَ رَجْلُ مِنْ بني كتَائة) كانت بنو كنانة ممن بمَالَىٌ قريشًا على سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ودخلوا في عهد قريش, كما أن خزاعة دخلت في عهد المسلمين, وكان في بعض 
المدّة عدا رجل من كنانة على آخر من خزاعة؛ فعلمت قريش أن العهد انتقضء, فأرسلوا أبا 
سفيان ليجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلمء وظَنُوا أنه لم يعلم بقعل الخزاعي, وكان الوحي 
جاءه بذلك» [6/ب] 
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فلم يُفصح لأبي سفيان بنقض العهد, ولا أن يجدد؛ بل قال له: «يكفي العهد الأول»: وهذا من 
المعاريض. 
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فمشى أبو سفيان إلى عمر فأجابه بغلظ, وإلى فاطمة وابنيها فأبواء فأتى الئاس والنبى صلى الله 
وسلم: «ما يقول أبو سفيان؟»؛ ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما فعل, فعلموا أنه لم يُفِد شينًا. 


وقوله: (سهل, لَقَدْ سَهْلَ لكُمْ من أَمْرَكُمْ) تفاءل صلى الله عليه وسلم باسم سُهيل» لأنه كان يحب 
الفأل. 

وفي إنكار سهيل كتب البسملة» ومن المسلمين: (وَاللَهِ له تَكْتْبْ إِلّا بِسْم الل) قال ابن بطال: فيه 
أن أصحاب السلطان يجب عليهم مراعاة أمره. وترك النبي صلى الله عليه وسلم إبرارٌ قسمهم, 
وقد أمر به أمر ندب فيما يحسن ويجمل. 

فإذا كان الحلف في أمرٍ يؤدي إلى انخرام المقاضاة والصلح كهذا فلا يندب إلى بره. مع أن ما دعا 
إليه سهيل لم يكن إلحادًا في أسمائه جل وعرٌّء وكذا ما أباه من كتابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ليس فيه إلحاد في الرسالة, فلذلك أجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاه؛ ولم يأنف 
سهيل من هذا لأنه كان يتكلم عن أهل مكة؛ لا سيما وفي بعض طرقه: «هذا ما قاضى عليه 
أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم». فخشي سهيل أن ينعقد في مقالحم الإقرار برسالته, 
وليس في انتمائه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه ما ينفي رسالته. 

وقوله: (فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هَذًا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدٌ بن عبد 
الله لسهيل) كتب على ذلك نسختين, أحدهما مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأخرى مع سهيل؛ وشهد فيهما: أبو بكر وعمرء وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي 
وقاص. وأبو عبيدة بن الجراح» ومحمد بن مسلمة, ومكرز بن حفص, وهو يومئذ مشرك, وخويلد 
بن عبد العزى, وسيأقٍ لهذا الحديث زيادة في كتابته صلى الله عليه وسلم. 

قال السهيلي: وفي قول سهيل: (لآ يأتِيكَ مما جل وَإِنْ [7/أ] 
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كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَا رَدَذْنَهُ) منسوخ عند أبي حنيفة بحديث سرية خالد حين وجهه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى خنعم, وفيهم ناس مسلمون, فاعتصموا بالسجود فقتلهم خالد, فوداهم النبي 
صلى الله عليه وسلم نصف الدية, وقال: «أنا بريء من كل مسلم بين مشركين». 

وقال فقهاء الحجاز: ذلك جائز ولكن للخليفة الأكبر لا لمن دونه. 

وفيه: نسخ السنة بالقرآن على أحد القولين, فإن هذا العهد كان يقتضي أن لا يأتيه مسلم إلا 
ردهء فنسخ الله جلّ وعرّ ذلك في النساء خاصة, على أن لفظ المقاضاة: (لا بأتيك رجل) وهو 
إخراج النساء. 

قال طائفة: إنما جاز رد المسلمين إليهم في الصلح لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدعوني قريش 


إلى خطة يعظمون يما الحرم إلا أجبتهم». 

وني رد المسلم إلى مكة عمارةٌ البيت؛ وزيادة خيرٍ من صلاته بالمسجد الحرام؛ وطوافه بالبيت, 
فكان هذا من تعظيم حرمات الله جل وعرّ فعلى هذا يكون حُكُمًا مخصوصًا بمكة وسيدنا رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وغير جائز لمن بعده كما قال العراقيون. 

وقيل: إنما رد أبا جندل واهمه العاص؛ لأنه كان يأمن عليه القتل لحرمة أبيه سهيل بن عمرو, 


وقول ابن سهيل. 
(إذ أتاه أبو جندل: إن نَفْضِ الكتاب بَعْدُ) يقتضي أن من صال أو عاقد على شيءٍ بالكلام 
أنه بالخيار في النقض في المجلس. 


وقوله: (فَأَجِرهُ لي) قال ابن الجوزي: كذا ضبطه الحميدي بالراء؛ وبالزاي أليق. 

وقوله: (الدَّنِيّةَ) يعني: الدون. 

وقوله: (إِيّْ رَسُولُ الله وَلَسْتْ أَعْصِيه) تنبيهًا لعمر. أي: إنها أفعل [7] هذا من أجل ما أطلعني 
الله عليه من حبس الناقة, وإنٍ لمت أفعل ذلك برأيي» وإغا هو بوحي. 

وفيه: أنَّ الكلام محمول على العموم حتى يقوم دليل على الخصوص, ألا ترى أن عمر حمل كلامّه 
في دخول البيت على عمومه. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه لم يعده بذلك في هذا العام؛ بل 
وعدًا مطلقًا. 
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ويؤخذ منه: أن من حلف على فعلٍ [7/ب] 
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ولم يعيّن وقمًا أنَّ وقته أيامَ حياته. 

وانظر إلى فضلٍ أبي بكر على عمر في جوابه بما أجابه به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سواء. 

وقوله: (وَمُطُوَفَ به) بعشديد الطاء والواو. 

وقوله: (فَاسْتَمْسِك بِعَرْزِهِ) الغرز للرجل بمنزلة الركاب للسرج, فكأنه استعار ذلك, أي: تمسك 
بركابه. 

قال الداودي: وني بعض الروايات: «تمسك بعروة الله». 

قال ابن الجوزي: وقول عمر: «فعملت كذلك أعمالا» يشير إلى الاستغفار والاعتذار. 


و (أبو بَصِيرٍ): بباء موحدة مفتوحة بعدها صاد مهملة مكسورة, امه عتبة بن أسيد بن حارثة بن 


أسيد, وقيل اهمه: عبيد بن أسيد, حالف [8] بني زهرة. 

وقوله (مسْعرٌ حَرَبِ) هي كلمة تعجب يصفه بالإقدام في الحرب والانقياد لنارهاء واشتقاقه من 
سعرة النار إذا أوقدكًا. 

وقتل أبي بصير أحدّ الرسل بعد أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معه. فليس عليه صلى الله 
عليه وسلم حراسة المشركين ممن يدفعه إليهم ولا عليه في ذلك دية؛ لأنَّ هذا لم يكن في شرطه. 
ولا طالب أولياءٌ القتيل النبي صلى الله عليه وسلم بالقَود من أبي بصير. 

قال السهيلي: وظاهر الحديث رفع الحرج عن أبي بصير؛ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يغرب؛ بل مدحه فقال: «ويل أمه مسعر», وفي رواية: «محش حرب» لأن أبا بصير دفع 
عن نفسه ودينه. ومن قتل دون واحد منهما فهو شهيد. 

قال: ولم يزل أصحابه يكثرون [9] حتى بلغوا ثلاث مئة, وكان كثيرا ما يقول: 

هنا لك الله العلي الأكبر ... من ينصر الله فسوف ينصر 
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فلما جاءهم الفرج من الله وكلمت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُوْيَهم إليه ل 
ضيّقوا عليهم, وَرَدَ كتاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بصير يجود بنفسه. فلمًا قرأ 
الكتاب سُرّ به ثم قبض والكتاب على صدره؛ بي على قبره مسجدٌّ رضي الله عنه, وما فَهِمَ أبو 
بصير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لوكان أحد خرج [8/أ] 
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مني إلى سيف البحر بكسر السين المهملة. 

وقوله: (وامتعضوا) بضاد معجمة, أي: كرهواء وروي بتشديد الميم والعين المهملة وصاد معجمة. 
وقول البخاري: 

3 - وَقَالَ عْقَيْلٌ: عن الزُهْرِيّء قَالَ عُرْوَةُ. فحدثتني عَائِسَةُ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم كان َتَحِنْهْنَ» الحديث. [خ 1 2733] 

ذكره مسندًا في أول الشروط, فقال: حدثنا يجى بن بكير, حدّثنا الليث» عن عقيلء عن ابن 
سفيان به,» حديث جرير. 

3 - حَدَلَْا تحَمَدُ بن عَبْدٍ الله الأنصَارِيُ حَدّكني ميد أن أكّسًا حَدَكهُم: أن ابيع - 


وَهِيَ ابَْهُ النَضْرٍ - كُسَرَتْ َيه جَاربَتَ فَطَلَبُوا الأَرْشَء وَطَلَبُوا العفو فَأبَؤْاء فَأتَوَا التي صلى الله 


عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ بالقصّاصء فَقَالَ أَنَسْ بْن النَضْر: أنكسَرُ بَيبهُ الرُبيَع ا َسُولَ الله وَالَّذِي 
بعك باحق لا ُكسَرُ ها شَقَالَ: «ها أنَسْ في كتَابُ الله التِصَاص»؛ فَرَِي القومُ َعَقَو 
فَقَالَ البح صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَْ عَلَى الله لَأَبَرّهُ». 

رَادَ القَزَارِيُ عَنْ حْميْدِ عَنْ أنَس: فَرَضِي الَو وَقَُِوا الأشَ. [خ 1 2703] 
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هذا التعليق أسنده البخاريٌ في تفسير سورة المائدة [خ: 4611]., وقال: حدثنا محمد بن سلام 
عن مروان بن معاوية الفزاري فذكره. والحديث الأول أحد ثلاثيات البخاري, وني رواية 
[خ:4500] ابن منير عن عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس: «أن الربِيّعَ عَمّنْهُ. 

وفي صحيح مسلم [م: 1675] من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: «أنّ أخغت 
الرُبَيّع م حَارِنَةَ جرَحَث إِنْسَانَ» وفيه: «فَقَالَتْ 34 الرّبيع: وَاللْهِ لا تكسر ثنيتها». 

وكذا هو أيضًا في «سنن النسائي»: فرجح جماعة من العلماء رواية البخاري, وتوسّط النووي 
فجعلهما قصتين فينظر؛ لأن الأول رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة 
في آخرين. 

وقوله في بعض الروايات: (كتاب الله القصاص) يعني فرض الله وحكمّه, كأنّه أراد قوله جل وعرٌ: 
وَاجْرُوحَ قِصّاصْ] [المائدة: 45] , أو قوله جل وعر: [وَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَا عوقبكُم 
به1 [الئحل: 126] , وفيه وجوب القصاص في السنّ. 

قال النووي: وهو مجمع عليه إذا [8/ب] 
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قلعها كلها, فإن كسر بعضها ففيها وفي كسر العظام خلاف مشهور للعلماء, والأكثرون على أنه 
لا قصاص. 

قال القرطبي: وذهب مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إن أمكنت الممائلة, وما لم يكن مجوفًا 
كعظم الفخذ والصلب, أخدًا بقوله: (فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاغْمَدُوا عَلَيْهِ ذل مَا اغْتَدَى عَلَيكُمْ] 
[البقرة: 194] , وبقوله جل وعر: [وَالسَنَ بالسّنّ] [المائدة: 45]. 

وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه لا قود في كسر العظام, ما خلا السنّ لعدم الثقة 
بالمماثلة. 

قال أبو داود: قيل لأحمد: كيف بُقَنَصٌ من السن؟ قال: يُبردُ. 

وذكر ابن رشد في «القواعد»: أنَّ ابن عباس رُوي عنه: أن لا قصاص في عظم, وكذا عن عمر. 
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قال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصلء إلا أنه 
ليس بالقوي. 

وعن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. 

وفي «شرح الهداية»: وروي مثل الأول عن ابن مسعود. 

قال في «الشرح»: ولا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفسء, ولا بين الحرّ والعبد. 

قال النووي: وقوله: (والله لآ تُحْسَرُ نَيبّعُهَا) ليس ردًا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ بل المراد الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو, وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في 
الشفاعة إليهم في العفو, ونا حَلَفَ ثقةً بحم ألا يحنثوه, أو ثقةً بفضل الله جل وعرّ ولطفه أنه لا 
وقوله: (إنَّ مِنْ عِبَاد الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبرُُ) يريد لا يحنثه لكرامته عليه. 

وفيه: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان, وجواز الثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بذلك. 

وفيه دلالة على كرامات الأولياء, واستحباب العفو عن القصاص والشفاعة فيه. 

باب قَوْل البِيّ صلى الله عليه وسلم للحَسَن: 

«إنَّ ابني هَذَا سَيْدُ وَلَعَلَ الله أَنْ يُصْلِحَ به بَْنَ فِتََيْنٍ عَظِيمَئَيْنِ» 

4 - حَدَنََا عبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ حَدَنَمَا سُفْيَانُ عَنْ أي مُوسَّى, قَالَ: سم الْحَسَنَ» يَقُولُ: 
اسْتَفْبَلَ وَاللَهِ الحَسَنْ بْنْ عَلِيَ مُعَاوِيَةَ بكََائْبَ أَمْكَالِ الجبَالي» فَقَالَ عَمْرُو بْنْ [9/]] 
اا 

العَاصٍ: إِنيْ لَأَرَى كتائبت دي حَقَ تَفْكْلَ َقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة وَكَانَ خَيْرَ الرَجُلَيْنِ: أي 
عَمْرُوا إِنْ قَتَلَ هَؤْلاءٍ هَؤْلاَءِ وَمَؤْلاءٍ مَؤْلاءٍ مَنْ لي بأُمُورٍ النّاسِ؟ مَنْ لي بِنسَائِهمْ؟ مَنْ لي 
ِصَبْعتِهم؟ [خ | 2704] 
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فبَعتَ إِلَْهِ لين من فُرَيْشٍ مِن بَني عَبْدٍ مْسٍ: عبد الوحمَنٍ بن مم وعَبْدَ الله بن عَامِرِ بن 
كُرَيْزِ فَقَالَ: اذْهبَا إلى هَذَا الَجْل فَاغرضًا عَلَيْه وَقُولا لَه وَاطْلَبًا لَه فأتيَافُ فَدَحَاد عَلَيْهِ 
َتَكَلّمَا وَقَالا لَه فَطلبا إِلَبْد فَقَالَ كُمَا الحَسَنْ: إن بَنُو عَبْدٍ الحلَِبٍء قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الال 
إن َه الأمَه قَد عَانَتْ في دِمَائهاء قالة: فِإنّهُ َعْرِض عَلَيِكَ كذَا وكداء وَيَطْْب إِلنِكَ وَيَسألك 


قَالَ: فَمَنْ لي بدَا؟ قَالا: حْنْ لَكَ به قَمَا سَأَهُمَا سَيْنَا إلا قال: نحن لَكَ به فَصَّاحَهُ. 

َالَ الحَسَنْ: وَلقَدْ سمغت أا بكْرََ يَقُولٌ: رأيْثُ رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم عَلَى المي 
وَاْحَسَنُ بْنْ عَلِيَ إلى جَانِبه وَهُوَ يُقبِلُ عَلَى النّاسِ َيه وَعَلَيِْ أُخْرَى. وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْني هَذَا 
قَالَ البخاري: قَالَ لي عَلِنُ بْنْ عَبْد اللّه: إِنَا تَبَتَ لَنَا سمَاعٌ الحَسَنٍ مِنْ أَبي بَكْرَةَ يمَدَا الحاييث. 
قال البزار: حديث إسرائيل عن أبي موسى لا نعلم رواه عنه إلا ابن عبينة» انتهى. 

قد رواه البخاري في علامات النبوة [ خ: 3629] عن عبد الله بن محمد, حدثنا يحيى بن آدم, 
حدثنا حسين الجعفي؛ عن أبي موسى, عن الحسن, عن أي بكرة, الحديث. 

قال البزار أيضًا: وهذا الحديث روي عن جابر وأبي بكرة. وحديث أبي بكرة أشهر وأحسن 
إسنادًاء وحديث جابر أغرب. انتهى. 
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ذكره ابن بطال أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة» وزعم الدارقطني أن الحسن رواه أيضًا عن أمّ 
سلمة: قال: وهذه الرواية وهمء ورواه داود بن رشيدء وعوف الأعرابي عن الحسن مرسلًا. 
قال: ورواه أحمد بن عبد الله النَهْرَوَاقِ عن ابن عيينة» عن أيوب؛, عن الحسنء ووهم فيه. 

وأما قول الداودي وغيره: «القائل قال الحسن حدثني أبو بكرة, هو ابن علي» فغير صحيح, 
لمساق الحديث [9/ب] 
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وَلِقَهُم هذين الإمامين. 

وفي الحديث التصالح على الخلافة والعهدٌ بما على أخدٍ مالٍ؛ إذا كان كل واحدٍ منهما له سبب 
من الخلافة يستند إليه. وعقد من الإمارة يعود عليه. 

وقوله: (بِينَ فنتينٍ من الْمسْلمين) فيه دلالة أن قتال المسلم للمسلم لا يخرجه من الإسلام, إذا 
كان على تأويل. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا التَقَّى المسْلِمانِ بسَيفهما فالقَاتِلُ والمقتولٌ في الثّار) يريد: إن 
أنفذ الله عليهما الوعيد. 

و (السّيّد): الرّئيسء, قال كراع: وجمعه سادة, وعندي أنَّ «سادة» جمع سائد. وهو من السُودَدِ 
وهو الكرق, 

قال ابن سيده: وقد كمَرُ ونْضِمٌ الدّال طائيّة وقد سادهم سُؤْدًا وسُؤْدُدًا وسيادَةً وسَيْدُودَة 


وَاستَدَادَهُم كسادهم, وسوّده هو. 

وذكر الرّبيدي في كتابه «طبقات التّحويين»: أن أبا محمد الأعرايّ العُْذْريَ قال لإبراهيم بن 
الحجاج الثائر بإشبيلية: تالله أيها الأمير ما سيّدتك العرب إلا بحقك. يقوها بالياء» فلما أَنْكِرَ 
عليه قال: السواد: السّخام. وأصرّ على أنَّ الصّواب معه. ومالأه على ذلك الأمير لعظم منزلته 
في العلم. 

وقيل: اشتقاق السّيّد من السّواد؛ أي: الذي يلي السَّوادَ العظيم من الناس. 

قال المهلب: بدن هذا الحديث أنَّ الّيادة إِعَا ليا من ينتفع به الئّاس؛ لأنَّ سيّدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمعلّق السيّيادة بالإصلاح بين الئاس ونفعهم. هذا معنى السيادة. 
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و (الكَبَببَة): جمعها كتائب: وهي الجماعة من الخيل؛ شُقَيت بذلك لاجتماع بعضٍ إلى بعضء 
وقال الدّاودي: سمت بذلك لأنَّه يُكتبُ اسم كلّ طائفة في كتاب, فلزمها هذا الاسم. 

بَاب: هل يُشِرُ الإمَامُ بالصُلح 

ذكر فيه حديث عائشة: ْ 

5 - «سمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلمصّوْت خُصُومٍ بالبَاب, وَإِذَا أَحَدُهُْمَا يَقُولُ لَمَا 
اسْتَوْضَعْه الآخَرٌُ: وَاللَهِ له أفْعَلُء فقال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ الْتََل عَلَى الله لآ 
يَفْعَلْ المرُوفَ؟» الحديث. [خ27051] 

وقد سبق رواية عن ابن أبي أويس, حدثني أخي, عن سليمان, عن يبى بن سَعِيدِ عَنْ أي 
الرَّجَالِء عن أُمّه عَمْرَةَ عنها. 

وهو أحد الأحاديث المقطوعة [11/ب] 

في «صحيح مسلم»؛ لأنّهِ لم يذكر من حدّثه به نا قال: حدَّثنا غير واحد من أصحابنا قالوا: 
حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس. 

وزعم عياض أنَّ قول الرّاوي: «حدّثنا غير واحد» أو «حدّثنا الثّقة» أو «بعض أصحابنا» ليس 
من المقطوع ولا من المرسل ولا المعضل عند أهل هذا الفن؛ بل هو من باب الرّواية عن المجهول, 
قال: ولعلَ مسلمًا أراد بقوله: «غير واحد» البخاري وغيره. 

وقد روى مسلم أيضًا عن أحمد بن يوسف الأزدي, عن إسماعيل بن أبي أويس, في كتاب اللعان 
والفضائل. انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إنَّ أبا داود ذكر هذا النَّوع في كتاب الرسائل وعدّه مرسلا, وعند أبي عمر 


والخطيب وغيرهما: هو منقطع. 

وقول البخاري في: 

باب فَضْلٍ الإصلاح بَيْنَ النّاسِ وَالعَذْلِ بَيْئَهُمْ 

7 - حذنا إسعاق, قتكر حديث آي هريرة برفعه- زح ١‏ 2707] 

«كُل سُلامَى من النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلّ يَوْمِ يطلعْ [1] فِيه الشّمْ يَعْدِلُ ببْنَ النّسِ صَدَقَةُ». 
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ذكره أبو نُعَيم في «المستخرج» من حديث إسحاق بن إبراهيم؛ وزعم أنَّ محمدًا رواه عنه. وفي 
«مختصر البخاري» دياب بن أبي صفرة: باب فضل الإصلاح بين النّاس: قال البخاري: حدثنا 
إسحاق بن منصور, حدثنا عبد الررّاق. 

وقال ابن الِْبرٍ: ترجم على الإصلاح والعدل؛ وليس في الحديث إلا العدل ولكن لما [2] 
خاطب سيّدُنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ كلّهم بالعدل بين الئاس وقد عُلم أنَّ في 
النّاس الحكَامُ وغيرهم, فكان عدل الحاكم إذا حكم كعدل غيره إذا أصلح. 

وعند مسلم عن أبي ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُصْبِحُ عَلَى كُلّ سُلَامَى منْ 
أَحَدِكُمْ صَدَقَة فَكُلُ تسبيحةٍ صَدَفَةُ» الحديث المذكور في صلاة الضّحى. 

(السُلَامَئْ) قال ابن الأعرابي: هي عظام الأصابع؛ اليد والقدم, وسُّلامى البعير: عظامُ فرسنه. 
قال: وهي عظامٌ صغارٌ على طول الإصبع أو قريب منهاء في كلّ يد ورجل أربع سُلاميّات أو 
ثلاث. 

وفي «الجامع»: هي عظام الأصابع؛ والأشاجع, والأكارع: كأمًا كعاب [12/] 
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والجمع السّلاميّات, يُقال: آخر ما يبقى المخّ في السّلامى والعين. 

قال الرّاجر: 

لا تشتكين عَمَلّا ما أَنْقَين ما دامَ مخ في سُّلامَى أَوْ عَين 

وقبل: السّلاميّات فصوص على القدمين, وهي من الإبل في داخل الأخفاف, ومن الخيل في 
الحوافر, وفي «الصّحاح»: واحدةٌ وجمعة سواء. 

قال ابن الجوزي: ورئًا شدّده أحداث طلبة الحديث لقلَّة علمهم. 

ومعنى هذا الحديث: أنَّ عظام الإنسان هي من أصل وجوده؛ وبما حصول منافعه, إذ لا تأتي 
الحركة والسُكون إِلّا بما. فهي من أعظم نعم الله جل وعرّ على الإنسان, وحق الْنْعَم عليه أن 


يقابل كل نعمةٍ منها بشكر يخصّهاء فيُعطِيَ صدقةً كما أعطِي منفعة؛ لكنّ الله جلَ وعرّ» لطف 
وخقّف بأن جعل العدل بين النّاس وشبهه صدقة. 
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وفي مسلم: «السّلامى» مفاصل الإنسان؛. وهي ثلاثمئة وستون مفصلا. 

قال القرطبي: ظاهر هذا يقتضي الوجوب, لكن خقّفه الله جل وعرّ. حيث جعل ما خفي من 
المقدورات مسقطًا له. 

وذكر البخاري في: 

باب إِذَا أَشَارَ الإمَامُ بالصّلْح فَأتى, حَكم عَلَيِْ بالحكم المي 

2/008 - حديث: «اسّقٍ ب) وُبَيْرُ حَقّ يَبْلْعَ الجَدرَ» الحديث المذكورَ في الخرب. 

[خ! 2708] 

وزعم الدّاودي أنه ليس فيه ما بوب عليه إِنا فيه حضٌ الرّير على فعل المعروف. 

قال المهلب: الرّجمة صحيحة لأنّه حضّ أُوَّلّا الرُير على فعل المعروف, فلمًا بدا من الأنصاري 
ما بدا استوعى للرُبير حقّه. 

والبابان بعده تقدّما. 

كِتَابُ الشرؤط 

حدينه تقدّم قريب وكذا الأبواب التي بعده. 

بَابُ الشرُوطٍ في المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةٍ الاح 

وَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ مَقَاطِعَ المُقُوقٍ عِنْدَ الشّرُوط وَلَكَ مَا شَرَطْتَ». 

هذا التّعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن إسماعيل بن عبد 
الله عن عبد الرحمن [بن] [1] غَنْمِ؛ عنه. 

والذي علّقه عن الْمسْوّر تقدّم في باب: من أمر بإنجاز الوعد. [12/ب] 

1 - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء حَدَنََا اللَّْتْء حَدَنَنَا يريد بْنُ أي حييبء عَنْ أَبي اير 
عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَقٌّ الشّرُوطٍ أَنْ ثُوقُوا به مَا 
اسْتَخْلَلتُمْ به الفُرُوجَ». [خ27211] 

قال الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصّحابة» منهم عمر بن الخطابء قال: 
إذا تزوّج الرّجل امرأةً وشرط لما أن لا يُخرجها من مصرها فليس له أن يخرجهاء وبه يقول الإمام 


الشّافعى وأحمد وإسحاق. انتهى. 
ذكر القّوري أن الشافعى لا يقوله, بحذا نظر. 
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ع 


قال الترمذي: وروي عن علي أنّهِ قال: شرط الله قبل شرطهاء كأنّه يرى: للزوج أن يخرجها وإن 
كانت اشترطت أن لا يخرجها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وهو قول الثّوري؛ وبعض أهل الكوفة. 

وعن ابن التين: يريد الشروط الجحائزة لا الفاسدة. 

وفي «اليتراج» لابن العربي: إذا وقع الشّرط وجب به الوفاءء سواء كان معلَّقَا بيمين عليه أو لم 
واحتُجَ بمذا لابن شهاب في قوله: من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ولا يتسرّى ولا يخرجها من 
بلدهاء أنه يوني لها وإن لم يكن فيه عهد. 

قال: ول يزل العلماء يقضون بكل شرط قارنَ النكاح, ومالك يقول: لا يُقضى لما بذلك إلا أن 
يكون فيه شرط طلاق أو عتق فيُقضّى. 

وقال الطّحاوي: المراد ما أوجبه الله عرٍّ وجلَ للزوجات على أزواجهنٌ من الصّدقات, وحسن 
المعاشرة» والتّفقة, والكسوة, وما أشبه ذلك من حقوقها. 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. يعني المخرّج عند أبي داود والنّسائي أن ابي صلى الله 
عليه وسلم قال: «أَيًا امرََةٍ أنكحث عَلَى صَّدَاقٍ أَوْ جِبَاءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةٍ التَكاح فَهُوَ ها 
وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ التكاح فَهُوَ لِمَنْ أعصمه [1]». 

قال: أراد انَّ المرأة المخطوبة يأتي الخاطب إلى وليّها قد يحبي وليّها أو يوعد بشيء ليكون عون 
للخاطب على تزوّجه فلا يطيب له شيء من ذلك؛ إذ كان إَِا قصده إليه بدلك التّرويج 
الملتمس منه. فكانت المرأة أولى بذلك منه؛ لأنَّ الذي يُمْلك بتلك الخطبة بضعها لا ما سواه 
فالغرض من ذلك البُضعء والأسباب التي يُلتمس بما الوصول إليه يملكه [13/أ] 
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من بملك ذلك البُضعء وهي المرأة دونَ من سواهاء فجَعلّه للمرأة دون الو المخطوب إليه؛ وما 
كان من بعد عصمة التكاح فهو لمن أعصمه؛ لأنّه قد صار له سبب يجب أن يكرم عليه فكان 
له ما أكرم به لذلك, ولم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام؛ فلم تطب له ما أكرم به 
وكان أولى به من أكرم به من أجله. 

وذهب التَّورِيُ ومالك إلى أنَّ الرجل إذا نكح المرأة على أنَّ لأبيها شيئًا انّفقا عليه سوى المهر أنَّ 
ذلك كلَّه للمرأة دون الأب» وروي عن طاووسء وعطاء. 

وقال أحمد: هو للأب. ولا يكون لغيره من الأولياء. 

وروي عن علي بن حسين أنه زوج ابنته, واشترط لنفسه عشرةً آلاف درهم يجعلها في الحج 
والمساكين. 

وقال الإمام الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهرٌ مثلها. ولا شيء للولي. 

وذكر البخاري في: باب مَا لا يخُورُ من الشّرُوطٍ في اليَكاح 

3 - حديث أبي هريرة: «ولا تَسأَلٍ الْرأَةُ طَلآقَ أَخْبِهَا لتَسْتَكفئ إِنَاءَهَا» الحديث. وقد 
تدم في البيوع. [خ ١‏ 2723] 

وعند الطَّراني: حدّثنا محمود بن غيلان, حدَّثنا مؤْمّل عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي 
سلمة؛ [عن أمّ سلمة] [1] قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْألُ الَرَْةُ طَلَاقَ 
أَخْبهَا لتكتفى مَا في صَحْفَتهاتمم فاِمًا ررْفهَا عَلَى الله جلٌ وعرٌ». 

قال ابن المنذر: النهي في هذا الحديث نمي تحريم؛ لا في تادب: واسعدل بما رواه عقبة بن عامر 
من غير مسلم مرفوعًا: «لا يَلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَبْمَاعَ عَلَى بَبْع أخيه وَلَا يَخْطْبْ عَلَى خِطْبَة أخيه 
حَقّ يَذرَ). 

قال التّووي: أجمعوا على تحربمها إذا كان قد صُرّحَ للخاطب بالإجابة, ولم يأذن, ول يترك, فلو 
خطب على خطبته وتزوّج والحالة هذه عصى وصم النكاح ول يُفسّخ. 

قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال داود: يُفسخ. 

وعن مالك روايتان كالمذهبين. 
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وقال ماعة من أصحابه: يُفسَح قبل الدُخول لا بعده. 
أمّا إذا عُرَضَ له بالإجابة ول يُصرّح, ففيها قولان للشافعيّ؛ أصحُهما: لا يحرم. 


وقال بعض الالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويُسمّى المهر, واستدلوا بقول فاطمة [13/ب] 
لاج 4 ص 023/" 

بنتٍ قيس: «خطبني أبو جهم ومعاوية», فلم ينكر البي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ بل خطبها 
لأسامة. 

قال: وقد يُعترض على هذا فيُقال: لعل النَّانٍ لم يعلم بخطبة الأوّل» وأمًا البَيعُ صلى الله عليه 
وسلم فأشار بأسامة لا أَنَّه خطب. ول تعلمه بأنها رضيت بواحدٍ منهماء ولو أخبرته لم يُشر عليها. 
قال القرطي: اختلف أصحابنا في التّراكن؛ فقيل: هو مجرّد الرضى بالرّوج والميل إليه. وقيل: 
تسمية الصّداق. قال: وهذا عند أصحابنا محمول على ما إذا كانا شكلين. 

قال الخطّابي: ظاهره اختصاص التَّحريم بما إذا كان الخاطب مسلمّاء فإن كان كافرًا فلا تحريم. 
قال النووي: وبه قال الأوزاعي, وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر. 

ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأنَّ التقيبد فيه ب «أخيه» خرج مخرج الغالب, فلا يكون له مفهوم 
يُعمل به كما في قوله جل وعر: إلا تَفثُلُوا أؤلادكم حشيّة إفلاق] [الْإسْرَاءِ: 31] 

وزعم الطبري أنَّ النّهِي في هذا الحديث منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم فاطمة لأسامة. 
قال أبو سليمان: قوله: (ولا تَسْألُ الَأ طَلَاقَ أَخْتِهًا): معنى الكراهة فيه منصرف إلى السبب 
الجالب للطلاق, وهو سوء العشرة وقلة الموافقة, لا إلى نفس الطلاقء فقد أباح الله تعالى 
الطلاق. 

وقبل: معناه أن تسأل الأجنبيّةُ طلاق زوجة الرجل, وأن ينكحها ويصير إليها ماكان من نفقته 
ومعروفه ونحو ذلك. 

وقال القرطبي: قيل: الإكفاء هنا كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد, والأولى أنه مَكَلٌ لإمالة 
الضرة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها. 
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والمراد ب (أَخْتِهَا) غيرها؛ سواء كانت من النسب أو الإسلام. 

قال النووي: أو كانت كافرة. 

قال ابن التين: قول البخاري في تبويبه: (ما لا يخُورُ من الشّرُوطٍ في التكاح) أراد: ما لا يجوز 
فعلّه وأمّا لو ترك هذا للزم ذلك, وكان الأمر كما فعلاه, إِمّا أن يرد أمرها إليها أو يجعلها طالقًا 
بنفس نكاح الثانية» وكل ذلك يلزم. 

وفي «المدونة»: فأَيُ شيء من الشروط يفسد النكاح؟ قال: ليس لا حدٌّ. قال بعضهم: أي ليس 


لا حدٌّ يعدد. ولكن حَصرها: 

كل شرط يترك فعلًا لو لم يشترط لكان في الحكم [14/أ] 
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واجبًا مثل: أن يشترط أن لا نفقة لهاء ولا يطأهاء فهذا يفسد النكاح؛ وكلٌ شرط يترك فعلًا لو لم 
يُشترطً لكان في الحكم مباحًا فلا يفسد النكاح؛ مثل شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها عن 


لد 
ثم ذكر البخاري في: باب الشُرُوطٍ في الطّلآقِ 
ثم قال: 


7 - تابعه - يعني تابع ابن عرعرة - مُعَاذُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةََ وَقَالَ عُنْدَرٌ وَعَبْدُ 
الرَحْمَنِ: مِيَ» وَقَالَ آدَمُ: كينا وَقَالَ النَضْرُ وَحَجَاج بْنْ مِنْهَالِ: نَهَى. [خ ١‏ 2727] 

هذه المتابعات ذكر النّسائي منها حديث حجاج فقال: حدّثنا عبد الله بن محمد, عن حجّاج. 
وحديث آدم رواه [1]. 

قال ا 

وَقَالَ ابْنُ الْمسيبء وَالحَسَنْء وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَْ بالطّلاقء أؤ أَخَرَ فَهُوَ أَحَقٌ بِشَرْطه. 

قال ابن أبي شيبة: حدّئنا عَبّادُ بْنُ الْعَوّام عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّب 
وَالْحْسَنٍ في الرَجلٍ يحلفٌ بالطّلاقِ فيبدأ به قَالَا: «لَهُ تُنْيَاهُ قَدَّمَ الطّلاقَ» أو أَخَّرَ». 
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وحدّثنا هُشَيْم حدَّثنا يُونْسَء عَنِ الْحَسَنٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سال عَنٍ الشَغبِيَ قَالَ: «إِذًا قَدَمَ 
الطّلاق, أؤ أَخَرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بكلامه». 

قال ابن بطّال: معناه أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدارء أو: إن دخلت الدّار فأنت طالق» 
فالطلاق يلزمه عند جماعة من الفقهاء, ونا يُروَى الخلاف في ذلك عن شريح وإبراهيم قالا: إذا 
بدأ بالطلاق قبل بمينه فإنه يلزمه الطلاق وإن برت بمينه. وإن بدأ باليمين قبل الطلاق فَإنّه لا 
يلزمه الطلاق إذا برّ. 

وأمّا الشروط في الطَّلاق فهي عندهم كالشروط في التُكاح؛ فمنهم من كرههاء ومنهم من أجازها 
إذا وقعت بيمين. 

وف قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَشْتَرِطُ الَرآهُ َلاق أختهًا) ححجّة لمن أجاز الشروط المكروهة؛ 
لأنَا لو لم تكن عاملة, ل يكن لنهيه عن اشتراط المرأة طلاق أختها معى» ولكان كُلّا اشتراطء 


فكذلك [14/ب] 

ما شابحه من الشُروط2 وإن كانت مكروهة فهي لازمة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَحَقَّ 
الشُرُوطٍ أَنْ تُوفُوا يجا مَا اسْتَحلَلُْمْ به الفزوج». 

َابُ الشّرُوطٍ مَعَ النّاسِ بالقَوْلٍ 
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8 - حَدَنََا إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, حَدَّنََا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج, أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِ يَعْلَى بْنْ 
مُسْلِم» وَعَمْرُو بْنُ يتا عَنْ سَعِيد بن جْبٍَ - يزيد أحَدُهًا عَلَى صَاحبِه - وَعَيْرْا قد فق 
يدنه عن ابن جُبَيرِ قَالَ: إن لَعنْدَ ابْنِ عباس إذ قَالَ: حَدَّتَني 4 نْنُ كب قَالٌ وَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: «مُوسَى رَسُولُ اللُهصلى الله عليه وسلم» فَدَكُرَ الحَِيتء [قَالَ أ أَكْ 
إِنَّكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا] [الكهف: 72]: كَانَتِ الأول نِسْيّائاء وَالوْسْطَّى شَرْطاء وَالقَلقَُ 
عَمْدَاء [قَالَ: لآ تُوَاخِذْنٍ با نَسِيثُ ولا تُرْهِقَني من أَمْرِي عُسْرًا] [الكهف: 73], إلَقِيَا عُلاما 
فَقََلَهُ] [الكهف: 74]. فَانْطَلَقَاء فَوَجَدَا [جِدَارَا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ) [الكهف: 77] 
قَرَآَهَا ابْنُ عبّاس: أَمَامَهُْ مَلِكْ. [خ | 2728] 

عند الإجماعيلي من حديث هشام, عن ابن جريج: «إِنَا لعند ابن عبّاس إذ قال: سلونيء قال ابن 
جبير: قلت: جعلني الله فداك, بالكوفة قاض يقال له تَوفٌء يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل» 
أما عمرو فقال: كذب عدوٌ الله. وأما يعلى فقال: حدثني أبي بن كعب». 
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قال ابن بطال: أراد البخاري بمذا الباب - والله أعلم - ما يدل على ما يقع بين الناس في 
محاوراتهم فيما يكثر بينهم, فإنَّ الشّرط بالقول يغني في ذلك عن لشرط بالكتاب والإشهاد عليه 
ألا ترى أنَّ مُوسَى صلى الله عليه وسلم ل يُشهد أحدًا على نفسه حين قال: (سَتَجِدُنٍ إِنْ شَاءَ 
اللَهُ صَابرَا [الكهف: 67]», وكذلك الْحَضِر صلى الله عليه وسلم حين شرط على موسى أن لا 
يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرّاء لم يكتب بذلك كتابّاء ولا أشهد شهودًاء وإنما يحب 
الكتاب والإشهاد في الشروط التي يَعُُ المسلمينَ نفعغهاء ويخاف أن يكون في انتقاصها [15/أ] 
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والرُجوع فيها خَرْمِ وفساد, وكذا ما في معناها ثما بخص بعض الناسء واحتيج فيها إلى الكتاب 


والإشهاد خوف ذلك. 

ألا ترى أنَّ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمكتب الصلح مع سهيل وأهل مكة ليكون 
حاجرًا للمشركين عن النّقض والرجوع في شيء من الصّلح, وشاهدًا عليهم بذلك. 

قال المهلّب: وفيه أنَّ النّسيان عذرٌ لا مؤاخذة فيه. 

وفيه: أنَّ الرّفق بالعلماء أولى من ال هجوم عليهم بالسّؤال عن معان أقوالهم في كلّ وقت؛ إِلّا عند 
انبساط نفوسهم. لا سيّما إذا اشترط ذلك العلم على المتعلّم. 

وفيه: جواز سؤال العالم عن معان أقواله وأفعاله. 

قال ابن التِّين: وقوله: كانت الوسطى شرطًا: يريد قوله: [إِنْ سَألْنْكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا 
تُصَاحِبْني] [الكهف: 76]» وقوله: إوَلَا تُرْهِفْني] [الكهف: 73] أي: لا ثلحق بي غُسرًا. 
وقال الفراء: لا تُعجلني, وقيل: لا تضيّق علىّ. 

وقوله تعالى: [جدَارَا يرد أَنْ يَنْقَضَ] قُرِئ (ينقاص) بصاد غير معجمة, وقرأه ابن عباس موافقة 
لقراءة الجماعة, وقيل: هو بمعنى خلف على بابه كأنه قال: على طريقهم إذا رجعواء والأول أولى 
لتفسيره في قراءة ابن عبّاس, واللغة توه لأنَّ ما توارى عنك فهو وراءء وإن كان أمامك. 
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وقد اختلف فيه: هل هو من الأضداد؟ 

فزعم أبو عبيدة وقطرب والأزهري في آخرين أنَّه منها. وقال الفراء وثعلب: «أمام» ضد «وراء», 
وإنا يصلح أن يكون من الأضداد في الأماكن والأوقات, يقول الرجل إذا وعد وعدًا فيرجب 
لرمضان, ثم قال: «من ورائك شعبان» جوز وإن كان أمامه؛ لأنه يخلفه إلى وقت وعده. وكذلك: 
َوَرَاءَهُمْ مَلِكْ] [الكهف: 79] يجوز؛ لأنه يكون أمامهم, وطلبتهم خلفه. فهو من وراء طلبتهم. 
َابُ إِذَا اشْتَرَطً في الرَارَعَةٍ: إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ 

0 - حَدَنْنا ُو أَحْمَدَ حَدَّتََا نحَمَدُ بْنْ يخِىَ أَبُو عَسَانَ» أَخْبَرَنَا مَالِكُ. عَنْ تافع, عَنٍ ابْن 
مر قَالَ: لما ف عَبْدُ الله بن عُمرَ َم عمَرُ حَطِيبا. فَقَالَ: إن وَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه 
وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ حَيْبَرَ عَلَى أَمْوَافِم وَقَالَ [15/ب]: 
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«ُقِرَكُمْ مَا أَقَركُمْ الّه» وَإِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَرَجٍ إل مَالِهِ هتَاكَ فَعْدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ 
فَفْدِعَتْ يَدَاهُ وَرجْلاُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌ غَيْرَهُمْ هُمْ عَدُوْا يعدا وَقَد رَأَيْتْ إِجْادَءَهُم 
فَلَما أ ل اي ا للقن فَقَالَ: با أَميرَ ا ؤْمِبينَ أَنْحْرجنَا وَقَدْ أقَوَئا 
مُحَمَدُ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالٍِ وَشَرَ طَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عْمَرْ: أَظَنَنْتَ ل 
وسلم: «كيْف بك إِذَا أخرخت مِن خَيْبَرَ تَعدُو بك فَلُوصّكَ لد َيْلَةَ بَعْدَ لَبْلَق فَقَالَ : كَانَثْ هَذْهِ 
هْرَيْلَةَ م أبي القَاسِم؛ قَالَ: كَدَّبْتَ با عَدُوّ اللى فَأَجْااهُمْ عْمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَاكَانَ َم من 
الكَمَرِِ مَالَا وَإِبلّاء وَعْرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرْ ذَلِكَ. [خ ! 2730] 
وروَاةُ حَمَادُ بْنْ سَلَمَة عَنْ عْبَيْدٍ الله أَخْسِبْةُ عَنْ تافع, عَنْ ابن عُمَر عَنْ عُمَرَ عَنِ النِيّ صلى 
الله عليه وسلم. اخَتَصرَة. َ 
عند أبي ذاوة: ركان رسُول الله صلى الله عليه وسلمعَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ ْرِجِهُمْ إِذَا شِئْناء 
قَمَنْ كانَ لَهُ مال فَلْيَلْحَقَ به في مرج يَهُوة». 
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وفي «الموطأ»: قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عْمَرُ يَهُودَ خَيبرَ وفَدَكَ وأمًا يَهُودُ حَيْبَن فَخَرَجُوا مِنْهَا 

َيْسَ َمْ مِنَ الكّمَرٍ وَلاَ مِنَ الأَمَرْضٍ شَيْءٌ وَأَمّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لم نِضْفُ الثم وَنِضْفُ 

الأَمَرْضِ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمكانَ صَاحَهُمْ عَلَى نِصْفٍ الكَمَرِ وَنِضْفٍ الأَدرض, 

فأقَامَ هُمْ عُمَرُ بِنْ الاب نِصْفف الْأَدَرْضٍ قِيمَة مِنْ ذَهَبء وَوَرِقِء وَأَفْئَابِء ثم أَعْطَاهُمْ القيمَة 

وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا. 

وفي كتب السّير: لما اتصل بأهل فدك ما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيير 
غوا إليه ليؤْمّنهم, ويتركوا الأموال, فأجابحم إلى ذلك, فكانت هما لم يوجف عليه الخيل ولا ركاب 

فلم تقسم لذلك؛ فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره ربه جل وعزٌ. 

وحديث حماد بن سلمة ذكره الحُميدي بلفظ: قال حماد: أحسبه عن اد عن ابن عمر قال: 

«أتى ضول اللو صلى الله عليه وسلم أهل خَيبر فَقَائَلَهُم حَةَّ حَقٌ أَجَأهُم إِلَ قُصُورِهِم [16/أ] 
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وَعَلَبَهُم على الأرضٍ» الحديث. 

وفيه: «فَّلَمَا كان رَمَانُ غعُمَرَ عَشُوا السلين؛ وَأَلقَا ابن عُمَرَ من فُوقٍ بَيتِ فَقَدَعُوا يَدِيه» 

الحديث. 

وكذا ذكره المرّيء والذي في البخاري ما تقدّم فَيُنظرء وهو الذي ذكر في الْمستَخْرَجَين 


واختلف في (أبي أحمد) شيخ البخاري: 

فذكر البيهقي في كتاب «الدلائل», وأبو [1] مسعود, وابن تعيم الأصبهان أنّه: المرّارُ بن حمُويه, 
وكذا ماه ابن السّكن في روايته, وأبو ذر الهروي. 

وقال الحاكم: أهل تُخارَى يزعمون أن أبا أحمد هذا هو محمد بن يوسف البييكندي. 

قال أبو عبد الله: وقد حدّثونا بمذا الحديث عن موسى بن هارون, قال: حدَّثنا أبو أحمد مرَّارُ بن 


حمُويه حدّثنا ابن غسّان. 
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قال الحاكم: وقرأت هذا الحديث أيضًا بنط شيخنا أبي عمرو المستملي؛ عن أي أحمد محمد بن 
عبد الوهاب بن حبيب العبدي الفراء النيسابوري» عن أبي غسان. 

وذكره ابن حزم من رواية محمد بن يحبى الكناني؛ عن أبي غسان. 

وزعم الهروي وعبد الغافر في «مجمع الغرائب»: أنَّ ابن عمر أرسله عمر إلى أهل خيبر ليقاسمهم 
الثمر فَفْدِع. 

والقَدْعٌ: بالدّال المهملة والفاء المفتوحة ثم عين مهملة. 

قال الأزهري في «التهذيب»: قال اللَّيثْ: هو ميل في المفاصل كزّهاء كأنَّ المفاصل قد زالت عن 
مواضعهاء وأكثر ما يكون في الأرساغ: قال: وكل ظليم أفدع؛ لأنَّ في أصابعه اعوجاجًا. 

وقال النضر بن شميل: القدع في اليد أن تراه -يعني البعير -يطأ على أم قردَانه» فأشخص 
شخص خفْه ولا يكون إلا في الرسغ. 

وقال غيره: الفدع أن يصطك ععباه. وتتباعد قدماه يمينًا وثمالًا. 

وقال ابن الأعرابي: الأفدع الذي بمشي على ظهر قدمه. 

وعن الأصمعي: هو الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعًا لو وطئ صاحبها على عصفور ما آذاه. 
[16/ب] 

لاج 4 ص 029/" 

وفي كتاب «خلق الإنسان» لثابت: إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذلك 
الفدع؛ رجل أفدعٌ وامرأة فدعاء. وقد قُدِع فدعًا. 

وفي «المخصص»: هو عوج في المفاصل أو داء, وأكثر ما يكون في الرسغ فلا يستطاع بسطه. 
وعن ابن السكيت: الفَدْعَةُ موضع القَدْع. 

وفي «المجمل» و «الجامع» للقزاز و 7" ابن دريد, و «المنتهى» لأبي المعالي: هو انقلاب 


الكف إلى إِنْسيّها. 

زاد القزاز: وقيل: هو التواء رسغ الفرس من قبل الوَحْشيّ [2] وإقبال مركب الشّظاة في الجهة 
من وحشيّها على ما يليها من رأس الشّظاة من اليد الأخرىء وَوَطِءَ منه على وَخْشي يديه جميعًا. 
وقال الخطّابي: انم عمرٌ أهل خيبر بأنهم سحروا عبد الله. 

وقال الصّغاني: رموه من فوق بيت ففدعت قدمه. 

وقال ابن فُرْقُول: في بعض تعاليق البخاري: فُدِع يعني: كسر. والمعروف ما قاله أهل اللغة. 
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وقال ابن بطال: إخراج عمر اليهود لِنَصّبهم العداوةً للمسلمين, كما فعل سيّدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ببني التضير حين أرادوا أن يُلقوا عليه حجرّاء أو لِمَا بلغه أنَّ الي صلى الله عليه 
وسلم قال عند موته: «لا يبقى دينان بأرض العرب» ذكرها مالك في «موطأه» بأسانيد منقطعة. 
وفي «صحيح مسلم»: عن عمر أنَّ النّيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لأَخْرجنٌ اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حت لا أدع إلا [مسلمًا] [3]». 

قال ابن بطال: قال المهلب: فيه دليل أنَّ العداوة توجب المطالبة بالجنايات كما طالبهم عمر 
بفدع ابنه. ورشح ذلك بقوله: ليس لنا عدو غيرهم: فعلّق المطالبة بشاهد العداوة» وإنها ترك 
مطالبتهم بالقصاص؛ لأنه فدع ليلّا وهو نائم فلم يعرف عبدُ الله أشخاص من فدعه. فأشكل 
الأمر كما أشكلت قضية عبد الله بن سهل حين وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. 
وكان إقرار يهود على أن تسلم لهم أنفسهم, ولا حقّ لهم في الأرض» واستئجارهم على المساقاة, 
ولهم شطر الثّمرة» فلذلك أعطاهم عمرٌ قيمة شطر الثمرة إذ لم يكن لهم في رقبة الأرض شيء. 
وقد استدلٌ بعض النّاس من هذا أنَّ المزارع إذا كرهه [17/أ] 
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رب الأرض بجناية بدت منه أنَّ له أن يخرجه بعد أن يبتدئ في العمل ويعطيه قيمة عمله ونصيبه 


وزعم غيره: أنه لا يجوز إخراجه إلا عند رأس العام وتام الحصاد والجذاذ. 

وقال مالك: كانت خيبر صلحًا. 

قال الدَّاودي: الصّحيح أنماكانت عنوة. انتهى. 

الذي ذكره أبو عمر وغيره عن مالك أما كانت عنوة» وهو قول جماعة من المؤرخين البخاري 
ومسلم وحكاه ابن سعد عن بشير بن يسار, وقاله غير واحد أيضًا. 


وقال بعضهم: فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا. 
قال ابن الجوزي: في قوله: «تُقِرَكُمْ ما أَقَرَكُمُ اللة» يريد: إذا أمرنا في حقّكم بغير ذلك فعلناه. 
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وفيه: جواز العقد مشاهرة, ومساناة» وموامة, خلافًا للشافعي. 

واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد ثما جمى أولا يلزمه شيء, ويكون كل واحد منهما 
بالخيار, كذا في «المدونة», والأول قول عبد الملك. 

قال: و (التْهَمَُ): أصلها الواو لأنما من الوهّم. وهي محركة ال هاءء وضبطت في بعض النُسخ 
بالسكون. 

و (القَلُوص): الأننى من الأنعام والإبل» وقيل: هي النّاقة الطويلة القوائم. 

و (أَحْمَعَ عمرٌ أمرّه) أي: جعله جميعًا بعدما كان متفرّقًا. 

و (الإِجْلَاءُ): الإخراج من الوطن والمال على وجه الإزعاج والكراهة. 

قال ابن المنير: إن قيل: الترجمة على جواز اشتراط الخيار من المالك إلى غير أمدٍ. والحديث لا 
يدل على ذلك. 

قال: والصحيح أنَّ الخيار لا بد من تقييده بمدةٍ يجوز بمثلها الخيار, وإن أَطلِق نزل في كل عقد 
على ما يليق به من المدة التي في مثلها يقع الخيار. 

والحديث غير متناول للترجمة؛ لاحتمال أن يريد: نقركم ما لم يَشَأْ الله جل وعرّ إجلاءكم منها؛ 
لأنَّ المقدور كائن, ولا ينافي وجود استرسال الأحكام الشرعية وقد تنفسخ العقود اللازمة 
بأسباب طارئة» وقد لا تنفسخ., ولكن بمتنع [17/أ] 

اج 4 ص 0/031 

مباشرة أحد المتعاقدين لاستيفاء المنفعة كما لو ظهر فساد العامل على المساقاة وجنايته. 
مذهب مالك إخراجه, وكذلك مستأجر الدار إذا أفسد, فهذا -والله أعلم- مراد الحديث؛ أي 
تستقرون فيها ما لم تجاهروا بفساد, فإذا شاء الله جلٌ وعرَّ إجلاءكم. تعاطيتم السبب المقتضي 
للإخراج فأخرجتم. 

وليس في الحديث أنه ساقاهم مدة معينة, إِمّا لهم كانوا عبيدًا للمسلمين, ومعاملة السيد لعبده 
لا يشترط فيها ما يشترط في الأجببي؛ لأنَّ العبد مال السيّد وله على ماله سلطنة الانتزاع, فكان 
الجميع ماله وإما لأن المدة لم تنتقل حينئذٍ مع تجردها حينئلٍ. 


الأبواب التي بعده تقدّم ذكرها. 


بَابْ ما يَجُورُ منَ الاشتراطٍ وَالثْنْيَا في الإقَرَار 
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وَالشُرُوطٍ الي يَععَارَُهَا النّاسُ بَيْتهُم؛ 
وَإِذَا قَالَ: مِمَةُ إلا وَاجِدَةً أو ثُنْتَيْنٍ 
قال ابن بطال: وقع في بعض النسخ: «باب ما لا يجوز في الاشتراط والثنيا [1]» وهو خطأء 
والصواب: «ما يجوز», والحديث الذي ذكره البخاري بعدُ يدل على صكّته. 

قال البخاري: 

وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ» قَالَ رَجُلْ لِكريِّ: أذخل [2] رَكَابَكَ» قن م أَرْحَل مَعَكَ يوم كذًا 
وَكذَا فَلَكَ مِنَهُ دِزهم, فَلَمْ يْرْجْ فَقَالَ شْرَبْح: مَنْ سَرَط عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكرَهِ فَهُوَ عَلَيْهِ 
وقال ابن بطال: هذا الشّرط لا يجوز في السئّة عند العلماء, ونا قضى به شريح للعادة» وأنّه من 
قبيل التّطوّع, ومن تطوّع بشيء استحبٌ له إنفاذه. 

قال البخاري: 

وَقَالَ أَبُوبُ: عَنْ ابْنٍ سيرين: إِنَّ يَجُلّا بَاعَ طَعَام وَقَالَ: إِنْ 4 آتِك الْأَرْبعَاءَ فَلَبْسَ بَيْني وَبَيْنَكَ 


الماحس 


وقال ابن بطال: اختلف العلماء في جوازه: 
فقال ابن الماجشون: البيع والشرط جميعًا جائزان, وحمله محمل بيع الخيار إلى وقت مُسمَّى, فإذا 
جار الوقت فلا خيار له ويبطل البيع. 

وممن أجاز البيع والشرط في هذه المسألة: الثوري وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الأجل ثلاثة أيام فالبيع جائز. 

وقال محمد بن الحسن: الأجل أربعة أيام وعشرة أيام. 

6 - حَدََنا أَُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا شْعَيْب2 حَدَنََا أَبُو الزَنَادِ عَنٍ الأغرّج, عَنْ أي هُرَيْرَة 


مع ل وَاحَداء ص أخصامًا دَخَلَ الجنّة» . اخ ]/356١‏ 
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رواه ابن ماجه عن هِثّام بن عَمَارِِ حَدََّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ مُحَمّدٍ الصّنْعَاي رٍ 

زُكَيْرُ بنُ مُحَمّدٍ التَميمِي حَدَتَنَا مُوسَى بْنْ عَفْبَةَ حَدَتَني الأغرَح, عَنْ أبي هْرَبرَة أنَّ رَسُولَ الله 

صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ لله تسْعَةَ وَتَسْعِينَ الما ممَةَ إلا وَاجِدَاء 1 ونْر يحب الْونْرَ مَنْ 
حَفِظَهًا دَخَلَ الجنّة. 

0 وقال في 0 قال يعي افلم دن ل راح سن اع الوا 


5 


أن أَوَهَا يُفْمتَحُ بِقَوْلِ: «لا إِلَه إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بيَدِهِ الخَيْرُ وَهْوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيل لا إل 1 الل لَهُ الْأَسَاءُ الحشق». 

ولما رواه الترمذي مُفَصّلًّا: عن إِنْرَاهِيمَ بن يَعُْوب, حَدَّشَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِح, حَدَّثََا الولِيدُ بْنْ 
مسْلِم؛ حَدَّلَنَا ُعَيْبْ بن أي خنزة. ْ 

قال: هَذًَا حَدِيتٌ عَرِببٍ حَدَّتَنَا به غَيْرْ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ ولا َعْرفُهُ إل مِنْ حَدِيثِ صفْوَانَ 
وَهُوَ بِقَةٌ عِنْدَ أَهْلٍ الحديث. 

وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يُعلم في 
كثير شيء من الرّوايات ذكرٌ الأسماء إلا في هذا الحديث, وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
سيت اساي لدع إن قري ل ال على الك عن رسك نكر فد لاش لسن 
له إسناد صحيح. 

ونا خرّجه الحاكم في «مستدركه» عن أي زكري حدثنا أَبُو عَبْدٍ الله ُحَمَدُ بن إِْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُ 
[1]: حدثنا مُوسَى بْنْ أَبُوبَ النَصٌَ [2]: الحديث. 


1 
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حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن إِسْحَاقَ الَْقِيهُ قال: حدَّننا مُحَمَدُ بْنْ أَحَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكَرَاِيسِيُ قال: 

حدثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالح حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم حدثنا شْعَيْبُ. 

قال: هَدَا حَدِيثٌ قَدْ حَرّجَامُ في الصّحِيِحَيْنٍ بأَسَاِيدَ صَحِيِحَةٍ ذُونَ ذِكر الْأسَامِيَ فيه وَاِْلَُ فيه 
عِنْدَهُمَا أن الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِم تَقَرَدَ بسَِاقَبِهِ بطُوله وَدَكَرَ الْأسَامِيَ فِبه وَل يَذْكُرهَا غَيْرهُ وَلَيْسَ هَذَا 

بعل ف لا ألم خلاق بي اديت أن اليد بن مشلم أؤْلق وأخقط وغل وأجك من أ 

الْيَمَانِ [18/ب] 

'ج 4 ص 9/033 

وَبِشْرٍ بن شُعَيْب وَعَلِنَ بْنِ عَيّاشٍ وَأَفْرَانهِمْ مِنْ أُصْحَابٍ شُعَيْبِء ثم نَظَرْنا فَوَجَذْا الحَِيث قَذْ 

رَوَاهُ عبْدُ الْعَِبزٍ بن حُصيْنِء عَنْ أَيُوب بن أي تَيمَةَ وَِشَامِ بْنِ حَسَانَ حمِيعَاء عن ابن سِيرِينَ» عَنْ 


أبي هُرَيْرَه عن الب صلى الله عليه وسلمبطُولِه فذكره ثم قال: 

هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة مختصرًا دون ذكر الأسامى 
الزائدة فيه, وكلّها في القرآن العزيز. 

وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة, وإغا جعله شاهدًا للحديث الأوّل» وخرّجه ابن حبان 
أيضًا في «صحيحه» عن الحسن بن سفيان, وابن قتيبة» ومحمد بن أحمد بن فياض, قالوا: حدثنا 
صفوان بن صالحء فذكره. 

وروينا من طريق ابن طبرزذ جمع السمرقندي إلى عمارة بن زيد قال: أخبرن سفيان بن عيينة» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج, عن أبي هريرة مرفوعًا بعدد الأسماء. 


(ر349/1) 
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وروينا عن البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» أنه قال: ليس في قول سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لله تسعة وتسعون انما» نفئ غيرهاء وَإعًا وقع التخصيص بذكرها لعا أشهر 
الأسماء. وأبيئها معانٍ. 

وذكر قوله: (مَنْ أَخْصاهًا) أي: من عدّهاء وقيل: يريد من أطاقها بحسن المراعاة لما, والمحافظة 
على حدودها في معاملة اليب بما. 

وقيل معناه: من عرفها وعقل معانيها وآمن بما. 

بدن على آم لت للشمر حديك ابن مسعود يرفعه: «أسألْكَ بِكُلّ اسم هُو لَك سمت به 
نَفْسَكَء أو أَنزَلئَه في كُتْبكَ, أو عَلّمْتَه أَحَدًا من خَلْقَكَ أو استأترت به في عِلم العَيب عِندَك» 
الحديث. 

وبحديث عائشة وقالت: «اللهمّ إنّ أسألك بجميع أسمائك الحسن كلّها ما علمنا منها وما ل نعلم» 
وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته»؛ قالت: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أصبتيه. أصبتيه». 

أخبرنا به الإمام أبو الحسن الحجازي بقراءقٍ عليه, أخبرنا علي بن محمد بن حجر الأزدي, أخبرنا 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفشلي, أخبرن أبو الفرج الحصريء أخبرن أبو الخير أحمد 
بن إجماعيل بن يوسف, أخبرن أبو عبد الله الصّاعديء أنبأنا البيهقي. [19/أ] 

الاج 4 ص 7/034 

وأنبأنا به عاليًا جماعة من شيوخنا عن آخرين؛ منهم ابن مسلمة وصال الُْدْجَي عن أبي القاسم 
ابن عساكرء أنبأنا القُرَاوي الصّاعديء أنبأنا البيهقي قال: أنبأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن 


قتادة, وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي؛ قالا: حدثنا أبو عمرو بن مطرء حدثنا إبراهيم بن 
علي الذهلي, حدَّثنا يحبى بن يبى, أنبأنا صالح المري, عن جعفر بن زيد العبدي, عن عائشة. 


)350/1( 


ونا ذكر حديث ابن الترجمان قال: تفرّد به وهو ضعيف الحديث عند أهل التّقلء ويحتمل أن 
يكون التفسير وقع من بعض الرُواة. وذلك في حديث الوليد بن مسلم, ولهذا الاحتمال ترك 
الشيخان إخراج حديث الوليد, وإن كان محفوظًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنّه قصد أنَّ 
من أحصى من أسماء الله جل وعرّ تسعة وتسعين اهما دخل الجنة؛ سواء أحصاها ثما نقلنا في 
حديث الوليد, أو ثما نقلنا في حديث عبد العزيز أو من نات نا دل غليه الكاب والسسة 
وذكر الحاكم أبو عبد الله الحسين بن الحسن الخليمي أنَّ أسماء الله تعالى جدّه التي ورد بحا الكتاب 
والسنة وأجمع العلماء على تسميته بحا منقسمة بين عقائد خمس: 

الأول: إثبات الباري جل وعرّ ليقع به مفارقة التعطيل. 

الثاني: إثبات وحدانيته. ليقع به البراءة من الشرك. 

الثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرضء ليقع به البراءة من التشبيه. 

الرابع: إثبات وجود [3] كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه. ليقع البراءة من قول 
من يقول بالعلة والمعلول. 

الخامس: إثبات أنه مدبّرُ ما أبدع ومصرّفه على ما يشاءء ليقع به البراءة من قول القائلين 
بالطبائع» أو بتدبير الكواكب. أو بتدبير الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه. 

وزعم ابن حزم أنَّ من زاد شيئًا في الأسماء على التسعة والتسعين من عند نفسه فقد ألحدَ في 
أسمائه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «مئة إلا واحدًا» فلو جاز أن يكون له اسم زائد لكانت 
قال الخطّابي: هذا بمنزلة قولك: إن لزيد مئة درهم أَعَدَّها للصدقة, فلا دل ذلك على أن ليس 
عنده من الدراهم أكثر من ذلكء وإنها يدل [19/ب] 

"اج 4 ص 035" 

على أن الذي أعدّه للصدقة هذا المقدار, وتمام الفائدة في قوله: «مَنْ أَخصاهًا دَخَلَ الجنّقه, لا 


في قوله: «إن لله تسعة وتسعينَ اسما» . 
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قال القرطبي: (مِنَةَ إِلّا وَاحِدَا) تأكيد للجملة الأولى: ليدفع به وهم متوهم في النطق أو الكتابة. 
و (مّة) منصوبة بدلّ من (تسْعَة). 

وقوله: (مَن أَخْصَامَا) هذه الجملة خبرء وهي الفائدة المقصودة لعينهاء والجملة الأولى مقصودة 
لها؛ لأنَّ مقصودها حصرُ الأسماء فيما ذكر. 

دل على أن لله أسماءً أخر حديث: «فَأحَدُهُ مَحَامِدَ لا أَفْدِرُ عَلَيْها إلا أنَ يُلْهِمَِيها اللّه» . 
وذكر بعض المتصوفة أنَّ لله جل وعرّ ألف اسم كما أنَّ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثلها. 

قال ابن الجوزي: لعله يكون المراد بقوله: (مَنْ أخصَامهًا) من قرأ القرآن حتى يحتمه. فيستوفي أن 
من حفظ القرآنَ العزيز دخل الجنة؛ لأنَّ جميع الأسماء فيه. 

وقال ابن بطال: الاستثناء على ضربين: 

استثناء القليل من الكثير, وهذا ما لا خلاف في جوازه من أهل الفقه واللغة. 

والضّرب الثاني: استشاء الكثير من القليل» وهو جائز عند أصحاب الشافعي وأبي حنيفة 
وأصحاب مالك وغيرهم: وهو مذهب اللغويين الكوفيين؛ أنشد الفراء في ذلك: 

َذُوا الذي نقضت تسعينَ من مئة ثم ابعنوا حكمًا بالعدل حكامًا 

فاستثنى تسعين من مئة» وكذلك إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف إلا تسعمئة وخمسين, لزمه 
خمسون, أو قال: له عندي مئة إلا تسعين, فهو كذلك, ويكون الاستثناء متصلا بالإقرار. 
وخالف في ذلك ابن الماجشون, وإليه ذهب البصريون من أهل اللغة» والبخاري, ولذلك أدخل: 
«إِنَّ لَه تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ الما مِنَةَ إلا وَاجِدَا» فاستننى القليل من الكثير. 

ولأن الذي قد ينقص نقصانً يسيرا ولا يزول عنه اسم الشيء بنقصان القليل؛ فإذا نقص أكثره 
زال عنه الاسم؛ فيجوز لك أن تقول: صمت الشهر كلّه إلا يومًا واحدّاء ولا يجوز: صمت 
الشهر كلّه إلا تسعة وعشرين يومًا. [20/]] 

اج 4 ص 9/036 
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ويمكن أن يُستدلٌ لكلّ من القولين بقوله جل وعرٌ: [فبعرَِكَ لأعْويَئَهُمْ أَجْعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ1 [ص: 82 83]» وبقوله: [إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ] [الحجُر: 42]. فإن جعلت المخلصين الأكثر فقد استشناهم؛ وإن جعلت الغاوين 
الأكثر فقد استثناهم. 


والباب الذي بعده تقدّم. 

كتَابٌ الوَصَابًا 

بَابْ قَوْلٍ البِيّ صلى الله عليه وسلم: رمه الرَجْلٍ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» وقول الله جل وعر: إكتب 
عَلَيكُمْ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلوَالِدَيْنِ] [الْبَقَرةِ: 180] إلى قوله تعالى: 
فا إِمّ عَلَيْهِ إِنَ اللّهَ عَمُودْ رَحِيمْ] [البقرة: 182] جنقًا: ميلا متجانف: مائل. 

هذا اللفظ ذكره الطَّري عن عطاء, وقال أبو عُبيد: جورًا عن الحقّ وعُدولًاء وقال طاووس: هو 
الرّجل يُوصي لولد ابنته. 

قال ابن بطّال: يحتمل قول طاووس: قد أوصيت لولد ابنتي بكذا ومعناه: أن يُريد بذلك ابنتّه 
فذلك مردود بإجماع, فإن لم يُرد فوصيّتُه له من الثلث. 

8 - حَدََمَا عبْدُ الله بن يُوسفَء أنبأ مَالِكَء عَنْ تافع؛ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم قَالَ: «ما حَقٌ اي مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه يييث لكين إل وَوَصِيَتُهُ مكثوبة 
عِنْدَهُ» تَابَعَهُ ُحَمَدُ بْنُ مُسْلِمِ, عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عْمَرَ عَنِ النَِيّ صلى الله عليه وسلم. 
[خ!2738] 

ذكر ابن حزم أن عبد الله بن تير وعبدة بن سليمان روياه عن عبيد الله بن عمر, عن نافع كما 
رواه مالك. قال: ورواه يونس بن يزيد عن نافع أيضًا كذلك, وكذا رواه ابن وهب. عن عمرو بن 
الحارث, عن سالم بن عبد الله عن أبيه. 
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نمه 


ا أيوب, عن نافع: «مَا ح حَقُ امْرِئْ يُوصِي بِالوَصِيّة ولَهُ مَالُ يُوْصِي 

عليه لَبْلَنَانِ إِلّا وَوَصِيّتْهُ عِنْدَهُ مَكُتُوبَةٌ عِنْدَه. 

ومن حديث يحبى بن سعيد القطان, عن عبد الله. عن نافع: «لَهُ شَيْءْ يُرِيْدُ أن يُوصِي فِيه» 
الحديث. 

وفي لفظ: «يَبيث ثلاث لَيَالِ». 

وقال القرطبي: روى أيوب. عن نافع: «يريد الوصية». وروى ابن عون. عن نافع: «لا يل 
لِامْرِئيْ مُسْلم له مَال». 

قال أبو عمر: ل يُتابع ابن عون على هذه اللفظة, ورواه سليمان بن موسى, عن نافع وعبد الله 
بن نير عن عبيد الله [20/ب] 
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عن نافع: «وَعِندَهٌُ مَال». 

قال أبو عمر: وهذا أولى عندي من قول من قال: «شَيءْ»؛ لأنَّ الشّيء يتناول قليل المال 
وكثيره. وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا الشّيء اليسير الثّافه من المال أنه لا 
يندب إلى الوصية. انتهى. 

ذكر ابن بطّال أنَّ الرُهري قال: جعل الله الوصية حقًا فيما قلَ أو كثّر. وذكر ابن مسعود في 
تعليقه أنَّ مسلمًا عنده: «يّبيث لَيلَة». 

قال ابن الجوزي: ل نجد هذا في كتاب مسلم., وعنده: قال ابن عمر: ما مرّت علي ليلة منذ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ذلك إلا وعندي وصيتي. 

تعلّق ابن حزم بفرضية الوصية على كل من ترك مالا بحديث مالك, ثم قال: روينا من طريق عبد 
الرزاق, عن الحسن بن عبيد الله قال: كان طلحة بن عبيد الله والزبير يُشْدّدان في الوصية, وهو 
قول عبد الله بن أبي أوف» وطلحة بن مصرف, والشعبي, وطاووس, وغيرهم. وهو قول أبي 
سليمان, وجميع أصحابنا. 
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وقال قوم: ليست فرضاء واحتجوا برواية ييى بن سعيد التي فيها: «بُرِيدُ أن يُوصي فِيه» قالوا: 
فردَ الأمر إلى إرادته: وقالوا: إِنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصء ورَوَوًا أنَّ ابن 
عمر وهو راوي الخبر لم يوصء وأنَّ حاطب بن أبي بَلْتّعة بحضرة عمر لم يوص, وأنَّ ابن عباس قال 
فيمن ترك ثمان مئة درهم: ليس فيها وصية, وأنّ علي بن أبي طالب فى من لم يترك إلا من 
السبعمئة إلى التسعمئة عن الوصية, وأنَّ عائشة قالت فيمن ترك أربعمئة دينار: ما في هذا فضل 
عن ولده. 

وعن النّخعي: ليست الوصية فرضاء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي, ومالك. 

ثم قال: وك هذا لا حجة لهم في شيء منه؛ أمّا من زاد: «ِيُرِيْكُ» فِإنَّ مالكًا وما أسلفناه رَوَوْهُ بغير 
هذا اللفظء لكن بلفظ الإيجاب فقط. 

وأما قولهم: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص. فقد كانت تقدمت وصيته بقوله الثابت 
يقيئًا: إن مَعْشَرٌ الْأنبياءٍ لا ورث؛ ما تَركنًا صَدَقَةٌ»: وهذه وصيّة صحيحة بلا شك؛ لأنّه أوصى 
بصدقة كلّ ما يترك إذا مات, ونا صحّ الأثر بنفي الوصيّة التي يدّعيها الرافضة إلى علي فقط. 
وأمّا ما رَوَوا: أن ابن عمر لم يوص. فباطل؛ لأنَّ هذا إِنا رُوي من طريق أشهل بن حاتم [21/أ] 
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وهو ضعيف, ومن طريق ابن لهيعة» وهو لا شيء, والتّابت عنه ما أسلفناه. 

وأما خبر حاطب وعمر فمن رواية ابن لهيعة» وأما خبر ابن عباس ففيه ليث بن أبي سليم؛ وهو 
وأما حديث علي فإنّه حدٌ القليل ما بين السبعمئة إلى التسعمئة» وهم لا يقولون بحذاء وليس في 
حديث أم المؤمنين بيان ما اذَّعَواء بل لو صحّ كل ذلك ماكانت فيه حجة؛ لأنَّهِ قد عارضهم 
صحابة كما أوردناء وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من أخرى, والفرض حينئذ هو 
الرُجوع إلى القرآن والسّنّة وكلاهما يوجب فرض الوصية. انتهى. 
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قال أبو بكر بن العربي: أمّا السلف الأول فلا نعلم أحدًا قال بوجوب الوصيّة, وأما الحسن بن 
عبيد الله فلم يسمع من أحدٍ من الصحابة؛ لا سيما هذين القديمين الوفاة. وأظنه استنبط من 
حديث ابن أبي أوفى المذكور عند البخاري في هذا الباب. 

وقول طلحة له: - هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال ابن أبي أوفى: لا. قال 
طلحة: فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. - إِنَّ هذا مذهبهما. 
ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون أراد بكتب الوصية الندب إليها لا الوجوب, فإذا احتمل 
واحتمل سقط الاحتجاج حت يأنٍ بيان مذهبهما من خارج بنقل صريح, وما أظنه موجودًاء إذ 
لو وُجد لبيّنه وصرّح به وكأنَّ ابن أبي أوفى عَمَلَ رضي الله عنه عن وصايا عدة أوصى صلى الله 
عليه وسلم بماء منها ما تقدّم. 

ومنها: «لا يَبِقَى دِيْنَانِ بجَزيرةٍ العرَب». 

و: «أجيروا الوَفْدَ بحو ما كنثُ أَجيرُهم». 

و: «الصّلاةٌ وَمَا مَلَكَتْ أعائكم». 

وعند البخاري من حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلمعند مَوته دِيتارا, ولا دِرْهمَك وَل عَبْدَا وَل أَمَه ولا سَيًْا إِلّا بغْلََهُ [1]: وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا 
جَعَلَّهَا صَدَفَةَ». 

وعن ابن إسحاق: وأَوصّى عند موته لجماعةٍ من قبائلٍ العرب بجدّاد أَوْسَاقٍ من قَرٍ سَهْمِهِ بحي 
وأوصّى بالأنصارٍ خَيرا. 

وقد يمل كلام ابن أبي أوفى على أنه 4 يبوص وصية مالية؛ لأَنَّه مات ودرعه مرهونة, ليس عنده 
ما يفكّه به. 


وأما ما ذكره عن طاووس, فذكر سعيد بن منصور في سننه بسند في غاية الصحة: حدَّثنا ابن 
عيينة» عن ابن طاووس؛ عن [21/ب] 
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أبيه, أنه كان يقول: إِنَّ الوصيّة كانت قبل المبراث فلما نزل المبراث نسح من يرث؛ وبقي الوصية 
لمن لا يرثء فهي ثابتة» فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجر وصيته. انتهى. 
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فهذا كما ترى قال: ثابتة» ولم يقل: واجبة؛ وبينهما بون, وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف 
قوله أو موافقته. فوجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل 
لا مال له غيرهم فأعتقهم, فجرَّاهم النبي صلى الله عليه وسلمثلاثة اجزاء, فأعتق اثنين وأرفٌ 
أربعة» فكانت دلالة السنة في هذا بيئة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنزل عتقهم في المرض 
وصية» والذي أعتقها [2] رجل من العرب. والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم, 
فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوصية, فدلٌَ ذلك على أنَّ الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة 
وقوله: (مَا حَقْ امْرِي مُسْلِم) يعني: ما الحزم, أو: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا. 

وقد أنبأنا المسند الْعَمّرُ نور الدين بن الصّلاح الصُوف قراءة عليه: أنبأكم الشيخان أبو محمد 
عبد الوهاب وأبو القاسم عبد الرحمن, قالا: أنبأ أبو طاهر الاسكندري قراءة عليه أنبأ أبو بكر 
الطرئيثي بقراءة عليه غير مرّة أنبأ ابو علي بن شاذان قراءة عليه؛ أنبأ أبو بكر النجّاد قراءةً 
عليه, قال: حدَّتنا أبو داود بجميع كتاب «الناسخ والمدسوخ» تأليفه, قال: حدثنا أحمد بن محمّد, 
حدثنا علي بن حسين بن واقد. عن أبيه. عن يزيد النّتحوي. عن عكرمة, عن ابن عبّاس في قوله 
جلَ وعر: [إنْ ترَكَ خَيْرَا الوَصِيّةُ للْوَالدَيْنِ وَالْأَْرنَ) [البقرة: 180], وكانت الوصية كذلك 
حتى نسختها آية الميراث. 

وقال أبو جَرْءٍ محمد بن محمد العدوي البصري في كتابه «الناسخ والمنسوخ» الذي رواه القاضي 
أبو القاسم علي بن الحسن التّنوخي, عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطّبري؛ عن أبي جعفر 
محمد بن محمد المقرئ. عنه: قال بعض أهل العلم: نُسحّ الوالدان وثبت الأقربون. 
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وهو قول الحسن, ومسلم بن يسار وإياس بن معاوية, والعلاء بن زياد» وطاووس» [22/أ] 
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وقتادة والعمل ليس عليه. وقال بعضهم: والعمل به نَسَحَها: [يُوصِيكُم الله في أَؤلادِكة] 
[الدساء: 11] وقوله: [ِلِلرَجَالٍ نَصِيبْ يما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ] [البَسَاءِ: 7] الآية. وهو 
قول ابن عباس, وعكرمة, والضحّاك بن مزاحم ومجاهد. 

وروينا في كتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس: في هذه الآية خمسة أقوال: 

فمن قال: إِنَّ القرآن يجوز أن يُدسخ بالسُنّة قال: نسخها: «لا وصية لوارث». 

ومن قال من الفقهاء: لا يجوز أن يُنسخ القرآن إِلَّا بالقرآن قال: نسختها الفرائض, كما روينا من 
حديث عثمان بن عطاءء؛ عن ابن عباس: نسختها: إِلِلرّجَالٍ تَصِيب]. 

وقال مجاهد: نسخها: [يُوصِيكُمْ الله في 000 

الثالث: قال الحسن: نُسخت الوصية للوالدين, وتّبتت للأقربين الذين لا يرثون. وكذا روى ابن 
أبي طلحة عن ابن عبّاس. وقال النَحَعي 0 الوصيّة للوالدين والأقربين على التّدب لا على 
الحتم. 

والخامس: أنَّ الوصيّة للوالدين والأقربين واجبة بنصنّ القرآن, إذا كانوا لا يرثون. وهو قول 
الضّحَّاك وطاووسء قال طاووس: من أوصى للأجنبيّين وله أقرباء انثزعت الوصيّة فرْدت إلى 
الأقرباء. وقال الضّحَاك: من مات وله شيء ول يُوصٍ لأقربائه فقد مات عن معصية لله جل 
وعر. 

وقال الحسن, وجابر بن زيد, وعبد الملك بن يعلى فيما ذكره الطبري: إذا أوصى رجل لقوم 
غرباء بثلثه, وله أقرباء أعطي الغرباء ثلث الثلث ورُدَّ الباقي على الأقرباء. 

قال الطبري: وحكي عن طاووس أنَّ جميع ذلك يُنتزع من الموصى لهم ويُدفع لقرابته؛ لأنَّ آية 
البقرة عندهم محكمة. 
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قال أبو جعفر النّخّاس: فالواجب أن لا يقال أَنما منسوخة؛ لأنَّ حكمها ليس منافٍ حكمّ ما 
فرض الله جل وعرَّ من الفرائض, فوجب أن يكون: ( كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضصَرٌَ أَحَدكُمُ الْمَوْتُ): 
[البقرة: 180]» كقوله جل وعرّ: كيب عَلَيْكُمُ الصّيَام] [البقرة: 183]. 

وقال أبو إسحاق الزجّاجٍ في قوله جلَ وعر: (كيب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضْرٌ أَحَدكُمُ الْمَوْتْ] هذا 
الفرض بإجماع نسخته آيات المواريث التي في النساء؛ وهذا مجمع عليه. 


وقال قوم: إِنَّ المدسوخ من هذا ما نسخته المواريث» وأما الوصية في الغلث باق, وهذا القول 
ليس بشيء؛ لأن [22/ب] 
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إجماع المسلمين أنَّ ثلث الرّجل له. إن شاء أن يوصي فيه بشيء فله. وإن ترك ذلك فجائز, 
والآبة في قوله: [ كيب عَلَيَكُمْ] [ِالْوَصِيّةُ) منسوخة بإجماع كما وصفنا. 

وقال الطبري: حدَّتنا محمد بن بشار, حدّثنا ابن مهدي, حدّثنا سفيان, عن جَهْضَّم عن عبد الله 
بن بدرء قال: معت ابن عمر يقول في قوله: [إِنْ تَرَكَ حَيرًا الوَصِيّهُ] قال: نسختها آية 
المواريث. قال ابن بشار: قال ابن مهدي: فسألت جهضمًا عنه فلم يحفظه. انتهى. 

هذا إسناد صحيح, وعدم حفظ جَهْضّم له بعد تحديث سفيان به عنه لا يؤيّر في صحته, إذا كان 
الرّاوي حَفِظٌ لا سيّما مثل سفيان. 

ولما ذكر أبو الحسن ابن الحصّار حديث ابن عبّاس وابن عمر في كتابه «التّاسخ والمنسوخ» قال: 
هذا إِعا هو نقل وتصريح بالنّسخ» وليس برأي ولا اجتهاد. 

وكأنَ ابن حزم أضرب عما رواه ابن ماجه؛ عن جابرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن 
مَاتَ عَلَى وَصِيّةِ مَاتَ عَلَى سَبِيل وَسُنَةِ وَُقّى وَشَهَادَةِ وَمَاتَ مَغْفُورا لهُ»: ومن رواية دُرْستٍ بن 
زياد» عن يزيد الرٌقاشي, عن أنسء يرفعه: «الْمَحْرُوْمُ مَنْ خُرمَ وَصِيّتَهُ» لضعفهما. 
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وقال أبو ثور: ليست الوصيّة واجبة إلا على رجل عليه دين, أو عنده مال لقوم؛ لأنَّ الله جل 
وعرّ فرض أداء الأمانة» فمن لا حق عليه ولا أمانة فليس بواجب عليه أن يوصي. 

وقوله: (مَا حَقٌّ امْرِئ مُسْلِم) الحقٌ في اللْغة هو الدَابت مطلقاء وإذا أطلق في الشّرع فالمراد به 
ثبوت الحق فيه, ثم الحكم النّابت في الشّرع قد يكون واجبّاء وقد يكون مندوبّاء وقد يكون 
مباحًاء إذ كلُ واحد منها ثابت وموجود فيه, لكنّ إطلاق الحقّ على المباح قلّما يقع في الشريعة, 
وإِعًا يُوخذ منه بمعنى الواجب والنّدب. 

قال القرطبي: فإن اقترن به (على) أو ما في معناها ظهر فيه قصد الوجوب. وإن ل يقترن به ذلك 
كان محتملًا للأمرين» كما جاء في هذا الحديث؛, وعلى هذا فلا حجّة لداود في التّمّكَ به على 
وجوب الوصيّة؛ لأنّه لم يقترن به قرينة تُزِيل إجمالّه. فإن أبى إلا دعوى ظهوره قابلناه بما قاله بعض 
أصحابنا في هذا الحقّ, أنه قد اقترن به ما يدل على النّدبء وهو تعليقها [23/أ] 
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على الإرادة» فإقرار مثل هذا يقوي إرادة النّدب, ولو أن سلمنا أنَّ ظاهره للوجوب. نقول بموجبه 
فيمن كان عليه حقوق يخاف ضياعهاء أو له حقوق كما قال أبو ثور. 

وقال العلامة القشيري: والتّرخيص في اللّيلتين أو الثّلاث رفع للحرج والغُسر. 

وقال ابن الجوزي: أراد ان الموصي يتأمّل ويقدّم في هذه الليالي ما يريد الوصاة به. 

وف قوله: (إِلَا وَوَصِيعُُ مكتوْبَةٌ عِنْدَهُ) قال به محمد بن نصر روزي فإِنَّ الكتاب يكفي من غير 
إشهاد, على ظاهر الحديث من غير زيادة» ولولا أنَّ ذلك كان لما كان لذكره فائدة. 

قال التّووي: يريد: أشهدَ عليه بماء لا أنه يقتصر على مجرّد الكتابة» بل لا يُعمل يما ولا يُنتفع إلا 
إذا كانت بإشهاد, وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 
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قال القرطبي: ذكرٌ الكتاب مبالغةً في زيادة الاستيثاق, فلو كتبها ولم يُشهد بما فلم يختلف قول 
مالك: أنه لا يُعمل بما إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق - لمن لا يُتَهم عليه - يلزمه تنفيذه. 
قال ابن المنيّر: ودخول حديث عمرو بن الحارث: «مَا تَرَكَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْتَارَا وَلَا دِرْهَنا إِلّا أَرْضًا 
جَعَلَّهَا صَّدَقَة» في الباب؛ لاحتمال أن تكون الصدقة موصى بكاء فلهذا أدخلها البخاري في هذه 
التّحمة. 

وقال ابن التين: تصدّق بما في صحّته. وأَخبّر بالحكم بعد وفاته, وهي فدك, والتي بخيبر. 

وقوله: (أَوْصَئْ بكتاب الله) أي بالعمل به. وقول عائشة: (الْحَنَتَ) يعني: انثنى. 

وقد أكثر الشيعة من الأحاديث الباطلة المكذوبة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي 
بالخلافة, وقد أكدَبَهُم عليٌ بقوله: والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة ما عندنا إلا كتاب الله وما في 
هذه الصّحيفة. 

بَابث: لآ وَصِيِّةَ لوَارثِ 

هذا اللفظ حديث رواه الترمذي من حديث إِمَاعِيلَ بْنِ عَيّاشِء حدّثنا شُرَخْبِيلُ بْنْ مُسْلِم 
الخؤلاية؛ عَنْ أَبي أُمَامَةَ البَاجِلِيَ قَالَّ: سمَغتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلميّقُولُ في خُطْبته عَامَ 
حَجَةٍ الوَدَاع: «إِنَّ اللَهَ جل وعرّ قَدَ أَغطّى كُلَ ذي حَق حَقَّهُ فلآ وَصِيةَ لِوَارثِْ». وقال: هذا 
حديث حسنء وفي نسخة: صحيح. فإن صحّت فكأنه اعتمد رواية إسماعيل بن عيّاش عن 
الشَاميّين [23/ب] 
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وصحّحها. 


ومن حديث شهر بن حَوشّبء عن عبد الرحمن بن غنم. عن عمر بن خارجة مثله, وقال: حسن 
عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أَنّس. مثله. وعند الدّارقطني عن جابر مثله. وقال: الصواب مرسل. 
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ومن حديث حجّاج؛ عن ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عباس» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تَجُورُ الْوَصِيَّةُ لوَارِث إلا أَنْ يَشَاءَ الوَرنَةُ». زاد ابن حزم من طريق مرسلة: «فَإِنْ أَجَارُوا 
فَلبِنَ هم أَنْ يَرْجِعَُا». 

وعن عَمْرو بن شعيبء, عن أبيه. عن جدّه, يرفعه: «إِنَّ الله قَسَمْ لِكُلَ إِنْسَانٍِ نَصِيْبَهُ من اليْرَاث, 
لا يجُورُ لوَارثِ إِلّا مِن الثْلتَء وَذَلِكَ بمى» 

ومن حديث أَبَان بن تغلب عن جعفر بن محمّد عن أبيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا وَصِيَّة لِوَارثِء وا إِفرَارَ بدَيْنِ». وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاقء عن الحارث, 
عن علي: ولس لِوَارِثِ وَصِيّة». 

7 - حَدَّنََا تحَمَدُ بْنُ يُوسُّفَه عَنْ وَرْقَاءَ عَنٍ ابْنِ أبي تجيح, عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء 
قَالَّ: «كات اَل للوَلَد وكاتتٍ الوص لِلْوَاِدَِْ فَُسَحَ الله مِنْ ذَلِكَ ما أَحَب فَجَعَلَ لِلذّكر 
مذل حَظ الأَنْيَنِ وَجَعَلَ لِأْدَبوَينٍ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُسء وَجَعَلَ للْمَرْة القن أو اليْع, 
روج الشَّطْرَ أَوَ اليُبُعَ». [خ ! 2747] 

محمد بن يوسف هذا هو الفريابي, بيّنه أبو نعيم الحافظ. 

في «الباهر» لابن عُديس: الوصيّة والوصاة والوّصاية والوصاية؛ بالفتح والكسرء الاسم من: 
أوصى الرجل وصاة. 

وقال ابن بطّال: أجمع العلماء على أنَّ الوصيّة لوارث لا تجوز. 
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وقال النذري: إِنَا تبطل الوصيّة للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة, 
فإذا أجازوها جازت, كما إذا أجازوا الزّيادة على الثلث» وذهب بعضهم إلى أنَّ الوصيّة للوارث 
لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة؛ لأنَّ المنع فيها إِثَا هو حقٌ الشّرع, قالوا: فلو جوّزناها 


لكنا قد استعملنا الحكم امنسوخ, وذلك غير جائز. وهذا قول أهل الظاهر. 

قال أبو عمر: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان والمزئ. قال ابن حزم: إلا أن يبعدِئ الورثة 
[24] 
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هبة لذلك من عند أنفسهم. 

وقال أبو حنيفة: لحم أن يرجعوا بعد موته. وعن مالك: لا رجوع لحمء إِلّا أن يكونوا في كفالته 
فيرجعوا. 

حديث الصّدقة عند الموت تقدّم في الرّكاة وسفيان المذكور فيه زعم أبو نعيم أنه التُوري, 
وحديث المنافق تقدَّم في الإيهان. 

بَابُ تأويل قَولِهِ تَعَالَ: [من بَعْدٍ وَصِبّةِ تُوصُونَ يا أ دَيْنِ): [النساء: 12] 

وَيُذَكَرُ «أنَّ لني صلى الله عليه وسلمقَصَى بِالدَيْنِ قَبْلَ الوَصِيّة». 

هذا التعليق رواه الترمذي من حديث أبي إسحاق, عن الحارث, عن علىّ: «قضى محمد صلى الله 
عليه وسلم أن الدَّينَ قَبِلَ الوّصيّة» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّيْن». الحديث. وقال: لا نعرفه 
إلا من حديث أبي إسحاق, عن الحارث, وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. 

قال البخاري: وَقَوْلِه: إن الله َأمْرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمائاتٍ إِلَ أَهْلَِا] [البَسَاءِ: 58] وأَدَاءُ [1] 
الأَمَائَةِ أَحَقٌ مِنْ تَطَوُع الوَصِيّة. 

نرلت هذه الآية الكرعة في عدمان بن طلحة؛ قبض البي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة: 
فدخل الكعبة يوم الفتح, فخرج وهو يتلو هذه الآية, فدفع إليه المفتاح, ذكره الواحدي في 
«الأسباب» عن مجاهد. 


قال البخاري: وَقَالَ ابْنْ عَبّاس: «لآ يُوصِى العَبْدُ إلا بإِذْنِ أَهْلِه». 
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2 
> دصو 


هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص, عن شبيب بن غَرْقَدَة عن جندبء قال: سأل 
طهمانُ ابنَ عباس: أيوصي العبدُ؟ قال: لا, إلا بإذن أهله. 

قال البخاري: وَقَالَ النّيُ صلى الله عليه وسلم: «لعَبْدُ رَاع في مَالٍ سَيّدِو». 

هذا تعلق تشدم عدة مسلك ل كات السلا ل حليت ابن عمرء وحديثُ حكيم تقدّم في 
الزكاة ودخوله هنا _ قال ابن المنير _ من وجهين: 

الأول: زهّده في قبول العطية وجعل يد آخذها السّفلى تنفيرا عن قبوهاء ولم يَرِد مثل هذا في 


تعاطي الدّين. فالحاصل أَنَّ قابض الوصِيّة يده السّفْلى. وقابض الدَّيْن اسْتَِِاءِ لحقه. إِمَا أن تكون 


يده العليا؛ ب المتفصّلء وَإِمّا أن 5 يده السّفلى. هَذَا أقل حَالَمَيَ فتحقق ثم تَقَدِيم الدّيْن على 
بذلك. 
والآخرز رْ ذكره الممهلب الْمُهلب هُوَ أَنَّ عمر اجتهد أن يُوفيّه حَقَه حَفه في [24/ب] 
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يت الَال» وَبَالغ في خلاصه من غُهدته. وهذا ليس دَيْنَاء ولكن فيه شَبَةُ بالدّيْن لكونه حَقَا 
الجملة. 

قال ابن المنيّر: والوَجْه الأول أقوى في مَقصود البُخاري. 

قال المهلب: وأما حديث: «لعَبْدُ راع» فوجه دخوله هنا أنه با كان العبد مسترعئ في مال سيّده 
مح أن اخال للشيد: وان القند لا ملك ل فيه فلم تر وضية العبد بعر إذن سند كقول ابن 
عبّاس, وأشبه في هذا المعنى الُوصِي الذي عليه الدَِّين؛ فلم تنفذ وصيّبُه إلا بعد قضاء دينه؛ لأنَّ 
المال الذي بيده إِنا هو لصاحب الدَيْنِء ومسترعى فيه, ومسؤول عن رعيّته. فلم يجْر له تفويته 
على ربّه بوصيّة أو غيرهاء إِلّا أن يبقى منه بعد أداء الدّيْن بقية, كما أنَّ العبد مسترعئ في مال 
سيّده. ولا يجوز له تفويته إِلّا بإذنه. فائّفقا في الحكم؛ لاتّفاقهما في المعنى. 


2 
2 
2 
حَقًا 
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قال ابن المدبْر: حديث العبد أصل يندرج تحته مقصود التَرجمة؛ لأنه لما تعارض في عالد حقه وحقٌ 
السّيّد قُدّم الأقوى وهو حقّ اليد وجُعل العبد مسؤولًا عنه مؤاخدًا بحفظه. وكذلك حق الدّين 
ا عارضه حق الوصيّة. والدّين واجب والوصيّة تطوع؛ وجب تقدعه. 

وقال البخاري في: 

باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصى لأَذَ ربه. وَمَنٍ الأَقَارِب؟ 

8 - وَقَالَ إِسمَاعِيل بن جعفّرٌ: أَخْبَرَنٍ عَبْدُ العزيز بْنْ عَبْدِ الله عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِالَه 
قال: لآ أَعْلَمهُ لا عَنْ أَنّسِ. اخ 2758] 

فذكر حديث بئر حَا المتقدّم في كتاب الزّكاة, فزعم أبو العباس أحمد بن ثابت الطّزقي في كتاب 
«اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع» أنه أخرجه محمد - يعني البخاري - عن الحسن بن 
شوكر, عن إماعيل بن جعفر. 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن همّام بن ييى» عن إسحاق بن عبد الله. 

وقول البخاري: 


وقَالَ ابن عبّاسٍ: لَما نَزَلّت: [ِوَأنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَفْرَبِينَ] [الشعراء: 214] 

خرّجه مسندًا في كتاب الفضائل والتفسير. 

وعند مسلم: «صَعَدَ عَلَى الصّفًا». 

وفي لفظ: «خَرَجَ إلى البَطْحَاىٍ وَصَعَدَ الْجبَلَ فَنَادَى: يا صبّاحاه». 

وعن الترمذي: «وَضعَ اصْبّعَه في دليف وَرَفْعَ صّونّه فَقَالَ: ا بي عَبدٍ مَنَافء يا صَبَاحَاةُ». 
ثم ذكر البخاري في: 

بَاب: هَل يَدْخُلْ النّسَاءُ وَالوَلَدُ في الأقَارب؟ 
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3 - [25/|] حديث أبي هريرة: قَامَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جين أَنْرَلَ اللَهُ عزّ 
وجل: [وَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ الأفْرَبيَ] [الشُعَرَاءً: 214]. فقَالَ: «يا مَعْسَرَ قُرَيْشٍ - أو كَلِمَةَ حُوَهَا 
- اشْتوُوا أنْفُسَكُمْ لا أغني عَدْكُمْ من الله سَيْمَا ا عباس بْنَ عَبْدٍ الِب لآ أَغْني عَنكَ مِنَ الله 
سَيْئاء ويا صَفِيةُ نت عَبْدٍ للب لا أَغْني عَنْكِ مِنَ اله سَيْئَ ويا فَاظِمَةُ بنْتَ مُحَمَدٍ سَلِيني مَا 
شِنْتِ مِنْ مالي لا أَغْني عَنْكِ مِنَ الله شَيِكاه. [خ ! 2753] 

قال الإجماعيلي: حديث أبي هريرة وابن عباس مرسلان؛ لأنَّ الآية نزلت بمكة شرّفها الله تعالى 
وابن عبَّاس كان صغيراء وأبو هريرة إِعا أسلم بالمدينة. انتهى. 

بمكن أن يكونا سجمعا ذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو من صحابي آخرء والله 
ل 

ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا وقف أو أوصى لأقاربه فإِنَ ذلك يكون للأقرب فالأقرب من كلّ ذي 
محرج منه. ويكون للاثئين فصاعدًاء قال: لأنَّ أبا طلحة أعطى حسان وأبيًا لقربهما إليه ولم يعط 
والوصيّة عنده: تمليك يتعلّق بالموت, فإذا استُحِقَ بالقرب كان الأقرب فالأقرب أولى, كالميراث, 
ولأ لو سوّينا فيه بين القربب والبعيد أدَّى إلى إبطال الوصيّة؛ لأنَّ المقصود بما الآدمي, فإذا 
اشترك فيها من لا بُحصى دخل الغ والفقير إلى آدم صلوات الله عليه وسلامه؛ لأنّه ليبس أب 
يُنسب إليه بالقرابة بأولى من أب. 
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والوصيّة والوقف سواء ودليله من قوله: من كل ذي رحم محرم منه. بأنَّ في بعض طرق حديث 
أبي طلحة «فَجَعَلَهَا أَبْوْ طَلْحَةَ عَلَىْ ذَوِيْ رحمه», قال: لأنَّ المقصود بما الصّلة, فاختصّ بذي 
الرّحم اخرّم كالتفقة» وإيجاب العتق, وذو الرّحم المحرّم أولى بالصّلة من ذي الرّحم غير اخحرّم. 
والاستدلال من حديث أبي طلحة على الاثنين لأنّهِ لو اكثفي بالواحد لأعطى حسان وحده دون 
أبي؛ لأنّه أقرب إليه من أبي, فلمًا كان المعتبر في ذَلِكَ الاثنين أعطاهماء وإن كانا ليسا متساويين في 
الدّرجة, مع قول السٌهيلي: كان أبي ابن عمةٍ أبي طلحة, أمّه سُهيلة بنت الأسود ابن حرام 
واستدلٌ بقوله صلى الله عليه وسلم في «الْأَفْرَيْن», وفي رواية: «أقَاربك» بلفظ الجمع, وأقلُ 
الجمع في المواريث اثنان. 

وعند أبي يوسف ومحمّد: لو وقف أو أوصى لأقاربه. يكون [25/ب] 

ذلك لكل من ينتسب إليه. إلى أقصى أب في الإسلام, ولا يدخل في ذلك الولد ولا الوالدان. 
بَابُ: هَل يَنْتَفعُ الاقف بوَقَفِهِ؟ 

وَقَدْ اشْتَرَطَ عْمَرُ: «لة جاح عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكل» وَقَدْ يَلِي الاقف وَغَيْرْهُ. 

هذا الذي ذكره تقدَّم من عنده مسندًا. 

قال البخاري: 

وذكر حديث أي هريرة المتقدم في كتاب الحج. 

4 - وكذا حديث أنس [1]: رَأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجُلَا يَسُوقْ بَدَنَهَ 
فَقَالَ: «اكبْهَا». فَقَالَ: با رَسُولَ اللى ِنَهَا بَدَنَ فقَالَ ف الكالكة أو ف الوَابعَةِ: «ارْكُبْهَا وَيْلَكَ». 
[خ27541] 
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قال ابن بطال: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله جل وعرٌ. وقطعه عن ملكه. 
وانتفاعه بشيءٍ منه رجوغٌ في صدقته. وقد نمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ 
ونا يحوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف, أو أن يفتقر الْمحبسٌ أو ورثتُه فيجوز لهم 
الأكل منه. 

قال ابن القَصّار: من حبس دارا أو سلاحًا أو عبدًا في سبيل الله جكَ وعرّ فأنفذ ذلك في وجوهه 
زمانًاء ثم أراد أن ينتفع به مع الئّاس, فإن كان من حاجة فلا بأس. 

وعن مالك: من حبس أصلا تجري غلته على المساكين, فإنَّ ولده يُعطون منه إذا افتقّرواء وكانوا 


يوم مات أغنياء, غير أتَم لا يُعطون جميع الغلّة مخافة أن يندرس الحبسء ويكتب على الولّد 
كتاب أَهم إَِا يُعطون منه ما أعطوا على المسكنة, وليس على حق لهم فيه دون المساكين. 
واختلفوا إذا أوصى بشيء للمساكين, فقال مطرف: أرى أن بُعطوا من ذلك على المسكنة وهم 
أولى من الأباعد. 

وقال ابن الماجشون: إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم افتقروا أعطُوا منه, وإن كانوا مساكين لم يُعطوا 
منه؛ لأنّه أوصى وهو يعرف حاجتهم., فكأنه أزاحهم عنه. 

وقال ابن القاسم: لا يعطوا منه شيئاء مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى. قال: وقول مطرف 


أشبه. 
وقال الدّاودي: ذكر البخاري [26/أ] 
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لاشتراط عمر لا حجّة له فيه؛ لأنَّ عمر أخرجها عن يده ووليها غيره فجعل لمن وليها أن يأكل 
على شرطه. ولو اعتبر هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ في هبّته» فإذا انتفع ببعض 
صدقته فقد عاد فيهاء وإن اشترط في أصل عطيته أن ينتفع به فلم تخرج عطيته عن يده. 
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وقال ابن المنير: وجه المطابقة فيه أنَّ المخاطب يدخل في خطابه, وهو أصل مختلف فيه. ومالك 
في مثل هذا يحكم بالعرف حقٌّ يخرج غير المخاطب أيضًا من العموم لقرينة عرفيّة, كما إذا أوصى 
بمال للمساكين وله أولاد, فلم يقسم حي افتقرواء ففيه قول ابن القاسم ومطرف -يعني: 
المدَكُورَيْنِ قبل. 

وقال ابن امبر : يحتمل أنّه لما ترك رخصة سائغة له في الشّرع وأمر بذلك مرات خاف أن يقع 
فيما يستحقه من مكروه. 

قال الدّاودي: وليس فيها أيضًا حجّة لما بوب له؛ لأنَّ مهديها إنما جعلها لله جلَ وعرَّ إذا بلغت 
تلّها وأبقى ملكه عليهاء مع ما عليه فيها من الخدمة من السسّؤق والعَلف, ألا ترى أكَا إذا 
كانت واجبة أنَّ عليه بدنها إن عُطبت قبل عَِلّها؟ وإما أمره صلى الله عليه وسلم بركوبما لمشقّة 
السّفر, ولأنّه م ير له مركبًا غيرها. 

قال ابن بطّال: ذكر ابن الموّاز عن مالك أنه إن اشترط في حبسه أن يليه هو لم ير 

وعن ابن عبد الحكم: قال مالك: إن جعل الواقفُ الوقفَ بيد غيره. يحوزه, ويجمع غلّته ويدفعها 
إلى الذي حبسه يلي تفريقه. وعلى ذلك حبس, أنَّ ذلك جائز. 


وقال ابن كنانة: من حبس ناقته في سبيل الله فلا ينتفع بشيءٍ منهاء وله أن ينتفع بلبنها لقيامه 
عليها. 

فمن أجاز للواقف أن يليه فإئًا يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه كما يأكل الوصيئٌ من مال 
يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله. وإلى هذا المعنى أشار البخاري في هذا الباب, ول يجر 
مالك للواقف أن يلي وقفه؛ قطعًا للذّريعة إلى الانفراد بغلّتد فيكون ذلك رجوعًا فيه. 

واختلف في الوقف إذا لم يُخرجه الواقف من يده إلى أن مات: 

فقالت طائفة: يصحٌ الوقف ولا يفتقر إلى قبض, وهو قول أبي يوسف والإمام الشّافعي. 

وقالت طائفة: لا يصحٌ الوقف حنى يخرجّه عن يده ويقبضه غيزه, وهذا قول ابن أبي ليلى, 
ومالك, ومحمد بن الحسن. 

قال: وحجة الأوّلين: بأنَّ [26/ب] 
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عمر وعليًا وفاطمة رضي الله عنهم أوقفوا أوقافًاء وأمسكوها بأيديهم. وكانوا يصرفون الانتفاع 
منها في وجوه الصدقة؛ فلم يبطل. 

واحتج الطّحاوي أيضًا بقوله: وأيضًا أفعال العبادات على ضروب؛ فمنها العتاق. ينفذ بالقول؛ 
لأنَّ العبد إِنَا يزول ملك مولاه عنه إلى الله جكَ وعلاء ومنها الهبات والصّدقات, ولا تنفذ بالقول 
حَنّ يكون معها القبض من الذي مَلَكها. 

فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيّها هي أشبه فنعطفّه عليهاء فرأينا الرّجل إذا وقف أرضه أو 
داره» فإِقّا ملك الذي أوقفها عليه منافعهاء ولم يملك من رقبتها شيئاء عا أخرجها من ملك نفسه 
إلى الله جلَ وعرَّ فنبت أنَّ نظير ذلك ما أخرجه من ملكه إلى الله جلَ وعرّء فكما كان ذلك لا 
يُحتاج فيه إلى قبض مع القول, كذلك الوقف لا يُحتاج فيه إلى قبض مع القول, وأيضًا فِإنَّ القبض 
لو أوجبناه فقا كان القابض يقبض ما ل يملك بالوقف, فقبضّه إِيَّه وغيرُ قبضه سواء؛ فثبت قول 
أبي يوسف. انتهى. 

وإلى هذا ذهب البخاري» مستدلًا من قوله: «فَقَسَمَهَا أبو طَلَحَةَ في َقَارِبه وَتَفِ عَمّه. وأنَّ 
الوقف لم يخرج من يد أبي طلحة؛ وحجَّةُ من جعل القبض شرطًا في صحة الوقف إجماع أئمّة 
الفتوى على أنه لا تنفذ الحبات والصّدقات بالقول حىٌّ يقبضها الذي ملكها. 


ع ع 


ألا ترى أنَّ أبا بكر قال في مرضه لابنته عائشة رضى الله عنها: «وَلَوْ كُنتِ خُرْتِيْه لَكَانَ لك». 


وقد تقدّم. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أَرَئْ أَنْ تَْعلَهَا في الْأَفْرَينَ) لا حجّة فيه لمن أجاز 
الوقف. وإن لم يخرج عن يد الذي أوقفه؛ لأنّه ليس في الحديث أن أبا طلحة لم يُخرج الوقف عن 
يده ولو استدل: (فَقَسَمَهَا أبْوْ طَلْحَةَ في أَقَاِبه) لساغ ذلكء ولم يكن من استدلٌ بأنه لم يُخرجها 
عن يده أولى منه بالتأويل. 
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واختلفوا إذا قال: هذه الدارء أو هذه الضّيعة وقف. ولم يذكر وجهًا تُصرفٌ فيه فعند مالك أنه 
يصحٌ الوقف. وكذلك لو قال: على أولادي وأولادهم, وم يذكر بعدهم الفقراء, أو بني تميم ثمن 
م ينقطع نسلهم, فإنّهِ يصحٌ الوقف. ويرجع ذلك إلى الفقراء عَصَبَة فإن لم يكونوا فقراء فإلى 
المسلمين؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد, وهو أحد قولي الشافعي, والقول [27/أ] 
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القاي: أنَّه لا يصحٌ الوقف. 

قال المُهنّب: ولا حاجة بنا إلى أن يذكرٌ على من يكون الوقف؛ لأنَّ الله تعالى قد بين أصئاف 
الّذِين تجب لهم الصّدقات في كتابه العزيز. 

وذكر البخاري في: 

باب إِذَا قَالَ: أَرضِي أو بُسْمَانٍ صَدَقَةُ [1] عَنْ أُمِي فَهُوَ جَائلٌ وَإِنْ 1 يببنْ لِمَنْ ذَلِكَ 

6 - عن مُحَمَدُ بْنْ سَلام حَدَتَا عَخْلَدُ بْنُ يَزِدَ أنبأ ابْنْ جُرَيْج» قَالَ: أَخْبَرَنٍ يَعْلَىء ممع 
عِكْرمَة: أَنْبَآنا ابْنُ عَبّاسِ: أن سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ تُوْفْيَتْ أَمّهُ فَقَالَ: ا وول الله إِنَّ أمّي توفت 
وَأنا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعْهَا شَيْءْ إِنْ تَصَدَفْتُ به عَنْهَاء قَالَ: «تعخ». قَالَ: فَإِنْ أَهْهدُكَ أَنَّ 
حَائْطِيَ المخْرَافَ صَدَفَةُ عَلَيْهَا. [خ ! 2756] 

وأعاد ذكره في باب الإشهاد في الوقف, وزعم الدَّاودِيٌ أنَّ قول البخاريّ هذا حَمْلٌ للشّيء على 
ضدّه وقثيله بغير جنسه؛ لأَنّه هو يروي أنَّ عمر ولّاها ابنه. وأنَّ أبا طلحة دفعها إلى حسان, 
ويقول [1]: هذا تحكم, ودفع الظاهر [2] عن وجهه. 

قال ابن المدبّر: قال بعضهم: أراد البخاريٌ أن الب صلى الله عليه وسلم أخرج عن أبي طلحة 
ملكّه بنفس قوله: (هِي صَدَفَةٌ). وهذا كقول مالك: إِنَّ الصّدقة تلزم بالقول؛ وتعحُ بالقبض. 
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وأا (يَْلَى) فذكر الإسماعيلي, وابن نعيم, والحُميديُ أنّهِ يَعْلَى بنْ مُسْلِم؛ وزعم الطّزقي أنه ابن 
حكيم, وكأنه غير جيّد. 

و (تُحَمَدٌ) قال الجيّان: نسبه شيوخنا إلى ابن سلام. 

وذكر البخاري في: 


باب إِذَا تَصدَّقَء أؤ أَوؤْقَفَ بَعْضَ مَالِه 


بعفا 


ؤْ بَعضّ رَقيقه, أو دَوَابه فَهُوَ جَائِر 


7 - حديث كفب بن مَالِكِ في تف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ منْ تَؤتتي 
أن أَنْمَلعَ مِنْ مَالي صَدَقَةَ إلى الله جل وعرٌ وَإِلَ رَسُولِهِ. قَالَ: «أَمسِك عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ 
خَيْرْ لكَ». [خ١2757]‏ 

وذكر شيخنا العلامة القشيري في «شرح العمدة» أنه ورد في بعض الأخبار أنَّ النَيّ صلى الله 
عليه وسلم قال له: «أنسِك عَلَيْكَ ثُلْثَ مَالِكُ». 

قال ابن بطّال: اتّفق مالكء والشّافعي, والكوفيُون, وأكثر العلماء أنَّهِ يجوز للصّحيح أن يتصدّق 
ماله كلّه في صحّته. إلا أَُم استحبُوا أن يُبقي لنفسه ما يعيش به؛ خوفًا من الحاجة, وما يُتّقَى 
من آفات الفقر؛ لقوله: «فَهُوَ خَيْرْ لَكْ» فحضّه صلى الله عليه وسلم على الأفضل. واستدلٌ 
البخاريٌ أنّه لما جازت [27/ب] 
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الصّدقة بالعقار وَوَفْفٍِ غلّاتَا للمساكين جاز ذلك في الرّقيق» والدَّوابٌَ؛ إذ المعنى واحد في انتفاع 
المساكين بغلّاتماء وبقاء أصوها. 

قال الدّاودي: مذهب مالك أنَّ من تصدَّق بجميع ماله يجوز له ذلك إذا كانت له صناعة أو 
جرفة يعود بما على نفسه وعياله؛ وإلا فلا ينبغي له ذلك. 

أنشد ابن عبدٍ ربّه في «الْعفّد»: 

اسْعد بمالِكَ في الحياة فإِما يبقَى خلاقك مُصلح أو مُفْسِدٌ 

فإذا حمعت لُفْسِدٍ لم تُغْبه وأخُو الصّلاح فَلبْله يكرد 

بَابُ قَوْلِ الله جل وعرٌ: 
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[وَإِذَا حَضَرٌ الْقَسْمَة أولو القَرْى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرْقَوهُمْ من [النساء: 8] 
9 - حَدَّنََا أَبُو النعْمَانِء حدّثنا أَبُو عَوَانَكَ عَنْ أي بشر. عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنٍ 


هذا الأثر ثما تفرّد به البخاري» 5 في 0 من حديث عكرمة, تابعه سعيد, عن ابن 
عباس. يعني: هذا بزيادة» قال: هي محكمة وليست عنسوخة. 

في تفسير أبي محمد بن أبي حاتم: وممن قال بذلك وها محكمة: عبد الرحمن بن أبي بكر وأبو 
العالية» والحسن, ومحمد بن سيرين؛ والشّعبِيء وسعيد بن جبير, ومجاهد. ومكحول. والزُهري, 
والنّحَعي, وعطاء, وييى بن يَغْمر 

قال: وفد حدّثنا محمّد بن الصّبّاح, حدّئنا حجّاجج, عن ابن جُريج وعثمانَ بن عَطاءٍ. عن عطاءٍء 
عن ابن عبّاس في قوله: إِوَإِذَا حَصَرٌ الْقِسْمَة] الآية. نسختها آية المواريث؛ فجعل لكلّ إنسان 
نصيبه ثما ترك, ثما قل منه أو كثر. 

وروينا في كتاب «التّاسخ» لأبي داود, فتبين أنَّ حجّاجًا هذا هو ابن محمد. وذكر نسخها أيضًا 
عن سعيد بن المسيب, والضّحَاك. 

الات جام وروي سن مكرية رار التستار وان صا لفاس بل عمد وار الله 
وعطاء الخراسانيء وزيد بن أسلمء وربيعة» ومقاتل نحو ذاك. 

وقال أبو مسعود في «الأطراف» هذا الحديث عند الناس مرسل. انتهى. 

كأنه يريد: مرسل صحابي, وليس بجيّد. إِنَا هو موقوف على صحابي, لا مرسل؛ لأنَّ الإرسال لا 
بد فيه من ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وزعم النّخّاس أنَّ الذين قالوا: إنما محكمة - وَتُؤوُوَلَ قوله على الندب -: غبيدة» وغروة» وسّعيد 
بن جُبيرء ومجاهد, وعطاء, والزُهري, والحسن, والشّعْبِي, وييى بن يَعْمرء وهو مروي عن ابن 
عا 

قال أبو جعفر: وهذا أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير 
وزعم بعض [28/أ] 
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أهل النّظر أنه لا يحوز أن يكون هنا نسخ؛ لأنَّ الذي يقول أتَا منسوخة لا يخلو أمره من إحدى 
جهتين: 


ما أن تكون كانت ندبًا ثم نُسختء وهذا محال؛ لأنَّ الئّدب إلى الخير لا يُنسخ؛ لأنَّ نسخه: لا 
تفعلوا الخيرء وهذا محال. 

وَإمّا أن تكون كانت واجبة فنُسختء وهذا أيضًا لا يكون؛ لأنَّ قائله يقول: إِنّه كان إذا حضر 
أولوا القّربى واليتامى والمساكين: ول يُعطوا [2] العصبة؛ فنُسخ ذلك بالفرض, وهذا لم يُعرف قط 
في جاهلية ولا إسلام» وأيصًا فإِنَّ الآية إذا أثبتت فلا يقال فيها إِنا منسوخة, إلا أن يبقى 
حكمهاء على أنه قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: هذا مخاطبة للموصي نفسه. وكذا قال ابن 
زيد: قبل للموصي: أوص لذوي القرب واليتامى والمساكين, واسَْدلَ على هذا بأنَّ بعده: (وَقُولُوا 
هُمْ فَوْلَا مَعْرُوًْا] [البّسَاء: 5]: أي: إن لم توصوا لهم فقولوا هم خيرا. 

وهذا القول اختيار محمد بن جرير. 


ر374/1) 


وني «المحَلّى»: فرض على الورثة البالغين» وعلى وصيّ الصّغار, ووكيل الغائب: أن بُعْطُوا حين 
القسمة ما طابت به أنفسهم ما لا نيحف بالورثة؛ ويجبرهم الحاكم على ذلك إن أَبَوا. وتلا الآية 
الكرمة: وذكر ما روي عن ابن عباس وأبي موسى: وقسم ليطا بقوله: (وَإِذَا حَضْرٌ الْقِسْمَة) 
قال: وصمّ أيضًا عن عروة, وابن مسعود, وابن سيرين» وحميد بن عبد الرّحمن الجميري. ويحجيى 
بن يَعْمرء والشّغبي, والنَحَعي, والزُهري, والحسنء وأبي العَالية» والعلاء بن بدرء وسعيد بن جبير» 
وتجاهد. وروي عن عطاءء وهو قول أبي سليمان. 

قال: وروي أنحا ليست بواجبة عن ابن عباس؛ وسعيد بن المسيبء وأبي مالكء وزيد بن أَسْلم 
وبه يقول أبو حنيفة» ومالك, والشافعي. 

قال ابن حزم: ولا نعلم لأهل هذا القول حجة أصلًا. انتهى. 

إن أراد أصحاب المذاهب فغير جيّد؛ لأنّه هو ذكر حجّتهم, وإن كان أراد ابن عبّاس» ومن بعده 
من التابعين» فليس بقول العاقلين. 

وذكر ابن الجوزي: أكثر المفسرين, قالوا: المراد بأُولي القربى هنا: من لا يرث, وفسّروا قوله: 
[فَاررُقُوْهُم] فقال قوم: أعطوهم من المال, وقال آخرون: أطعموهم, وذلك على سبيل 
الاستحباب, وذهب قوم إلى أنَّ ذلك واجب في المال» فإن كان الورثة كبارًا تولّوا إعطاءهم, وإن 
كانوا صغارًا تولى ذلك وليهم. 

قال الطَّري: قال بعضهم: ليس لول المال أن يقسم لهم من ماله. لأنه لا يملك من [28/ب] 
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المال شيئًاء ولكنّه يقول لهم قولا معروفّاء قاله ابن جبير, والحسن, وابن عباس. 

وقول عائشة: 

0 - أن رَجْلَا قَالَ لني صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أمَ افْمُلِمَتْ تَفْسْهَاء وَأرَاهَا لَوْ تَكَلّمَتْ 
تصَدَّقَتْء أَفَأَتَصّدَقْ عَنْهَا؟ قَالَ: «تَعَمْ تَصَدّق عَنْهَاه. [خ | 2760] 

(افِعَتْ): أي ماتت فجأة, وكلُ شيءٍ غوجل مبادرة فهو فلعة. 


را/375) 


قال ابن فُرْقُول: كذا ضبطناه (نَفْسَها) بالفتح على المفعول به النَانيِء وبضيّها على الأول 
والنّفس مؤدّنة وهي هنا: الرُوح» وقد تكون النّفس بمعنى الذات. 

و (أَرَاهَا) بضم الحمزة: أي أظتُّها. 

وفيه جواز صدقة التّطوُع عن الموتى» ومثله حديث العلاء. عن أبيه. عن أبي هريرة» أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إِذًا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلهُ ِل من ثلاث؛ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم 
يُنْتَقَعْ به أؤ وَلَدِ صَالِح يَدْعْوْ له». 

قال ابن المنذر: وأما العنق - يعني عن الت - فلا أعلم فيه خب يغبت عن سَيّددنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وقد ثبت عن عائشة أكَا أعتقت عبدًا عن أخيها عبد الرحمن, وكان مات 
ولم يوصء وأجاز ذلك الشافعي؛ قال بعض أصحابه: لما جاز أن يُتَطوّع بالصّدقة: وهي مال 
جاز أن يُتطوّع بالعتق؛ لأنّه مال. 

وفرّق غيره بينهماء وقال: إِثا أجزنا الصّدقة بالمال بالأخبار الثّابتة والعثق لا خبر فيه بل في 
قوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءْ لِمَنْ أَغْتق» دليل على منعه؛ لأنَّ الحىّ هو التق بغير أمر 
الميّت. فله الولاء. فإذا ثبت له الولاء. فليس للميت فيه شيء. انتهى. 

قد ثبت في حديث سعد بن عبادة: «فَهَلْ يَنْمَعَْا أَنْ أغتق عَنْهَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللو صلى الله عليه 
وسلم: تَعَم». 

وقد اختلفت الآثار في التّذر الذي كان على أم سعد؛ فقيل: إِنَّه كان عتقّاء وذكره البخاري في 
مواضع منها: «باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصّدقة». 


)376/1( 


قال المهلب: إذا لم يبيّن الحدود ني الوقف. إنما يجوز إذا كانت الأرض معلومة يقع عليها. ويتعين 
به. كما كان بئر حَا وكالمخراف معيّنًا عند من أشهده. وعلى هذا الوجه تصحٌ التَرّحمة, وأما إذا لم 
يكن الوقف معيّئَ وكانت له مخاريف وأموال كثيرة فلا يجوز الوقف إلا بالتّحديد والتّعيين ولا 
خلاف في هذا. 

وقال ابن المديّر: الوقف لازم بالنية واللفظ المشار به إلى المقصود, فقد يَتَلقَطْ باسمه العلم 
وتحديده, وقد يَتَلقَط باسمه المتواطئ خاصة, وقد يذكر العَلّم ولا يَذكر المحدوديّة. 

و (المخرَافُ): [29/|] 
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الحائط. وقد ذكره منكّرًا متواطنًاء لكنه قصد مكانًا أشار إليه بلفظه مطابقا لنيّته. وكلاهما لازم 
وترجمة البخاري مطابقة, ووهم المهلّبٍ في قوله: لا خلاف في هذاء بل لا خلاف فيما إذا أورده 
البخاري؛ لأنّه إِنَا تعض لجحواز الوقف. وقد ثبت أنَّ الوقف على هذه الصُورة لازم له. 

قال ابن بطّال: فيه أنَّ لفظ الصّدقة يُخرج الشيء المتصّدق به عن ملك الذي يملكه قبل أن 
يتصدّق به, ولا رجوع له فيه. وهو حجّة لمالك في إجازته للموقوف له فيه, وَللمُتَصّدَّقِ عليه 
المطالبة بالصّدقة وإن لم يحُها حتى يحورّهاء وتصحٌ له ما دام المُتصدّق والواهب حي بخلاف ما 
ذهب إليه الكوفيُون والشافعي: أنَّ اللّفظ بالصّدقة ولهبة لا يوجب شيئًا لمعيّن وغيره حتى تُقبض. 
وفي الحديث: أنَّ من تصدّق بشيء من ماله بعينه. أنَّ ذلك يلزمه, وإن كان أكثر من ثلث ماله. 
قال ابن المنذر: وني ترك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار فعل المرأة التي افثُلَت 
نفسُها ولم توصء دليل أنَّ تارك الوصيّة غير عاص؛ إذ لو كان فرضًا لكان عصيانًاء ولكان صلى 
الله عليه وسلم يخبر به وأمّا قضاء الدَيْن على [1] الميّت فلا خلاف في قضائه. وإِئَا الخلاف في 
قضاء التَّذّر عنه. 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعالَ: 


)8372/1( 


وَابعَلُوا اليَكَامَى حَقٌ إِذا بَلهُوا التكاع] إلى قوله: (نَصِيبًا مفْرُوضًا [النساء: 7] وقال: 
(حَسِيْبَا [الدساء: 6] أي: كافياء وما لِلْوَصِيَ أَنْ يَعْمَلَ في مَالِ اليَتِيم وَمَا يأل مِنْهُ بقَذْرِ 


عُمَالَتهِ. 


9 ذكر حديث ابن عمر: 
4 - أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بمَالِ لَهُ يُقَالُ لَهُ: َع الحديث. [خ !| 2764] 


وقد تقدم. 

قال المهلّب: وجه دخول حديث عمر في هذا الباب لذن عمر حبس ماله على أصناف, وجعله 
إلى من يليه وينظر فيه. كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه. فالنّظر لهؤلاء الأصئاف 
كالئّظر لليتامى؛ لتم من جملة الأصئاف. 

وقال ابن الميْر: حديث ابن عمر غير مطابق للرّجمة؛ لأنَّ عمر هو المالك لمنافع وقفه ولا 
كذلك الوصيئٌ على أولاده فَإتَم إنها يملكون المال بقسمة الله جل وعرّ وتقليكه, ولا حقّ لالكه 
فيه بعد موته فكذلك كان المختار أنَّ وصيّ اليتيم ليس له الأكل من ماله. إِلّا أن يكون فقيرا 
فيأكل. واختلف في قضائه إذا أيسر. 

قال ابن بطّال: وفي قول عمر: (لا جُبَاحَ عَلَن [29/ب] 
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مَنْ وَلِيَهُ) يدخل فيه الغؤٌ والفقير. وفي قوله: (ِوَمَنْ كان عبن فَْيستَغفِفَ] [اليّساء: 6] أنه 
على التّدب, فإن أكل بالمعروف لم يكن عليه جُناح. 

َابْ قَوْلٍ الله تعالى: 

[إنَّ الَّذِينَ يأكُلُونَ أَموَالَ اليََامَى ظَلْمَاء إِنّا َأكُلُونَ في بُطُوغِمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا] [النساء: 
00 

ذكر الطَّري في تفسيره عن السسّدّي: [إِنَّ الَذِينَ يْكُلُونَ أَمْوَالَ اليََامَى ظَلْمَا يبعثون يوم القيامة 
ولحب النار يخرج من أفواههم. ومن مسامعهم, ومن آذانهمء وآنافهم, وأعينهم يعرفهم كل من 
رآهم بأكله [1] مال اليتيم. 


ر378/1) 


ومن حديث أبي هارون العَبّديء عن أبي سعيد, قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة 
أسري به قال: «قَنَطَرتُ فَإذَا بمَْمِ كُمْ مَشَافِرُ كُمَسَافِرٍ الإبلء وَلَقَد وَكلَ لَمْ من يَأَحُدُ مَشَافِرهِمْ, 
الَِّيْنَ يَأَكُلونَ أَمْوَالَ الْيَعامَئ». 

وعن زيد بن أسلم, قال: «قال لي: هَذِهِ لهل الشّرْكِ حينَ كَانُوا لا يُوَرنُوفهُم وَيَاكُلُونَ أَمْوَاهُم». 
وقوله: (وَسَيْصْلَوْنَ) مأخوذ من الصّلا والاصطلاء بالنارء وذلك التَّسَحْن بماء ثم استعمل في كل 
من باشر شدَّدَة أمر من الأمور؛ من حرب, أو قتال؛ أو غير ذلك. واختلفت القراءة في ذلك؛ 
فقراءة عامّة أهل المدينة والعراق: (وَسَيَصْلَوْنَ) بفتح الياء على التأويل الذي قلناه, وقرأ بعض 


الكوفيّين وبعض المكيّين: (وَسَيْصْلَوْنَ) بضمٌ الياء, يعني: بحرقون, من قولهم: شاة مصليّة» يعني: 
مشويّة, والفئح في ذلك أولى من الضم. 

والسّعِيْرٌُ: شدّة حر جهنم ومنه قيل: (استعرت) الحرب, إذا اشتدتء و إنما هو (مسعورة). أي: 
موقودة مُشعلة شديد حرّهاء ثم صْرّف إلى سعير, فتأويل الكلام: وسيصلون نارا مسعورة. 

وفي «الكشاف» جار الله: للا أكلوا ما يد إلى التّار صار كأنّه نار في الحقيقة, يقال: أكل في 
بطنه, وهو في بعض بطنه. و (سَعِيْرَا) نار من التّيران مبهمة الوصف نعوذ بالله منها. 


)379/1( 


6 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزيز بْنْ عَبْدٍ الله حَدَنَني سُلَيْمَانُ ْنُ بلآلِء عَنْ تَوْرِ بْنٍ رَيْدء عَنْ أي 
العَيْثْء عَنْ أي هُرَْرَة عَنٍ البَّيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «اجْتَِبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِ», 
قَالُوا: يا َسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ: «الشِرْكُ الله وَالستَحْرُ وَقَمْلْ النّفْس الي حَرّمَ الله إِلّا باحق 
وَأَكُلْ الرّبَا [1/30] 
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وَأَكُلْ مَالِ اليّتيم» وَالتَوَ يَوْمَ الزَحْفٍِء وَقَدْفْ المُخْصَّاتٍ الْؤْمنَاتِ القافلآت». [خ 1 2766] 
من الكبائر المذكورة في الصّحيح أيضًا عقوق الوالدين» وشهادة الزُور والتّميمة وعدم الاستبراء 
من البول, واليمين الغموس, واستحلال بيت الله الحرام. 

وقال العلّامة أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام في كتاب «القواعد»: إذا أردت معرفة الفرق 
بين الصّغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت 
عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصّغائر, وإن ساوت أدن مفاسد الكبائر أو أَرْبَتْ عليه فهي 
من الكبائر. 

فمن شتم الرَّبّ جل وعلاء أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهان بالرُسل, أو كدّب واحدًا 
منهم صلوات الله عليهم وسلامه. أو ضمّخ الكعبة المشرّفة بالعذرة, أو ألقى المصحف في 
القاذورات فهي من أكبر الكبائر, ولم يُصرّح الشّرع بذكرها. 

قال شيخنا الفُشيري: هذا الذي قاله عندي داخلٌ فيما نصّ عليه الشّرع بالكفر, إن جعلنا المراد 
بالإشراك بالله مطلق الكفر. 


)380/1( 


قال ابن عبد السّلام: وكذا لو أمسك امرأة محصنة ليزي بماء أو أمسك مسلمًا لمن يقتله. فلا 
شك أنَّ مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر, وكذا لو دل 
الكفار على عورات المسلمين: مع علمه أنهم يُستأصلون بدلالته. ويُسبون ويُغنمون, فَإنَّ نسبته 
إلى هذه المفاسد أعظم من تولّيه يوم الرحف بغير عذر مع أنه من الكبائر. وكذلك لو كذب على 
إنسان كذبًا يعلم أنه يقتل بسببه. 

قال: وقد نصّ الشّارع على أنَّ شهادة الزُورء وأكل مال اليتيم من الكبائرء فإن وقعا في مال 
خطير فهذا ظاهرء وإن وقعا في حقير فيجوز أن يجعلا من الكبائرء فطامًا عن هذه المفاسد, كما 
جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر وإن لم تتحقّق المفسدة» ويجوز أن يُضبط ذلك بنصاب 
السّرقة. 

قال: والحكم بغير الحقٍّ كبيرة؛ فإن شاهد الزُور متسيّب, والحاكم مباشر, فإذا جعل السّبب كبيرة 
فالمباشر أولى. 

قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنما: كل ذنب قُرن به وعيدٌء أو حدٌّء أو لعنْ. 

فعلى هذا: كل ذنب علم أنَّ مفسدته كمفسدة ما قُرن به الوعيد أو الحدٌء أو اللعنُء أو أكثر 
من مفسدته فهو كبيرة. 

ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة [30/ب] 
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ما يُشعر بتهاون مرتكبها في دينه؛ إشعارا مُصّعْرًا لكبائر المنصوص عليها. 

وقال العلماء: إِنّ الإصرار على الصّغيرة يجعلها كبيرة» والإصرار هو أن تعكرّر منه الصغيرة تكرارًا 
يشعر بغلبة حب لا يدفعه إشعارٌ ارتكاب الكبيرة بذلك, وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة 
الأنواع, بحيث يُشعر مجموعها ما يُشعر به أصغر الكبائر. 

وقيل: الإصرار استمرار العزم على المعاودة, أو باستدامة الفعل؛ بحيث يدخل فيه ذنبه في حيّر ما 
يطلق عليه الوصف بصبرورته كبيرا عظيمًا. 

قال ابن الصّلاح: وليس لزمان ذلك وعدّده حصرٌ, وقد سمعت بعض العلماء يقول: الإصرار هو 
أن بمضي عليه وقت الصلاة وما استغفر من ذلك الذنب. 
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وُبُوقًا: إذا هلك وَالَؤْبقٌ: مَفْعلٌ منه كاللؤْعِد وفيه لغة ثانية: وَبقَ» بكسر الباء, يَوْبَِقْ بفتحهاء 


وَبَقَا وفيه لغة ثالثة: وَبِقَ يَبِقُ بالكسر فيهما. 

قال: وقوله: (اجْتَنْبُوَا السَبْعَ) ليس فيها ما يدل على عدم اجتناب غيرهاء ويحتمل أن يكون 
سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ بما في ذلك الوقت, ثم أوجي إليه بعد ذلك غيزهاء أو 
تكون (السّبّع) هي التي دعت إليها الحاجة ذلك الوقت, وكذلك القول في كلّ حديث خصّ 
عددًا من الكبائر. 

واختلف العلماء في الفرق بينها وبين الصّغائر, وعن ابن مسعود: الكبائر جميع ما تنمى الله جل 
وعرَّ عنه من أول سورة النساء إلى قوله: [إِنْ تَجْتَببُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [النّسَاء: 31]. 

وعن الحسن: هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنارٍء أو لعنةٍ أو غضب. وعن ابن عبّاس: كل ما تمى 
الله عنه فهي كبيرة, وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وغيره. 

وعن عِياض: هذا مذهب الْقّقِين؛ لأنَّ كل مخالفة فهي باليّسبة إلى جلال الله جل وعرٌّ كبيرة. قال 
القرطبي: وما أظنه صحيحًا عنه _ يعني ابن عبّاس من عدم التّفرقة بين المنهيّات _ فإنّه قد فَرّق 
بينهما في قوله جل وعرٌ: [إِنْ تَجبُوا كبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيْكَاتَكُم] [النساء: 31], 
وقال: [الّذِينَ يجْمَيبُونَ كَبَائرَ الأَدِمْ وَالْمَوَاحِشَ إِلذَ اللّمَم] [النجم: 32]: فجعل من المنهيّات 
كبائر وصغائر, وفرّق بينهما في الحكم لما جعل [31/أ] 
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تكفير السيّئات في الآية مشروطًا باجتناب الكبائر, واستثنى اللَّمَم من الكبائر والفواحش, فكيف 
يخفى مثل هذا الفرق على حَبْر القرآن؟ فدلَ أن الرواية عنه بذلك لا تصح., أو هي ضعيفة, 
وكذلك أكثر ما رُوي عنه. فقد كُذب عليه كثيرا. 

والصّحيح إن شاء الله أنَّكلَ ذنب أطلق الشّرع عليه كبيرا أو عظيمّاء أو أخبر بشدّة العقاب 
عليه؛ أو علّق عليه حدَاء أو شدّد التُكبر عليه وغلّظه, وشهد بذلك كتاب الله أو سن أو 
إجماع, فهو كبيرة. 

وف كتاب «البسيط» للغزالي: إنكار الفرق بين الصّغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه. 

واليّخْرٌ: فعلّه أو غلم أو تعليمه من الكبائر» وقال بعض أصحاب الشافعي: تعلّمُه ليس 
بحرام. بل يجوز؛ ليُعرفَ ويُردَ على فاعله. وثْميّرَ عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل بمكنه أن يحمل 
الحديث على فعل المّخر. 

وفي «الموطًً»: مالك. عن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» أنه بلغه أنَّ حفصة زوج الب صلى الله 


عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتّاء وقد كانت وَبَرَتَاك فأمرت بما فقبلت. 

قال مالك: المّاحر الذي يعمل السّحرء وِلم يعمل ذلك له غيره, هو مغل الذي قال الله جل 
وعز: [وَلْقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرّةٍ مِنْ خَلاقِ] [البقرة: 102] فأرى أن يُقعلَ إذا 
عمل ذلك هو نفسه. 

قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن نافع, عن حفصة, وعن نافع, عن ابن عمر. قال ابن 
عيينة: أخبرن من سمع نافعًا يحدثه عن حفصة: أَنا قتلت جارية لها سحرتا. 
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ا 


وذكر عبد الررّاق قال: ا ا 0 «أنَّ جَارِ 
خفصّة سَحَرَّنْهَاء واغْتَرَقَت بِذَلكَء فَأَمَرَتْ يما عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ رَيْد بْنِ الخَطَّابٍ فَقَعَلَهَا 0 
ذَلِكَ عَلَيْهَا عُنْمَان» فَقَالَتْ: «أَتُنكِرُ عَلَئْ أَمَ الؤْمِنِْنَ من امْرأةٍ سَحَرَنْهَا وَاغْتَرَقَتْ» فُسَكت. 
وعند مالك: عن أبي الرّجال, عن أُمّهِ عَمْرة عن عائشة: أن أَغْتَفَتْ عَْقَتْ جَارِيَةَ هَا عَنْ ذَبْرٍ مِنْهَاد نم 
إِنَّ عَائْشَةَ مَرِضّت بَعْدَ ذَلِكَ ما شَاءَ الك فَدَحَلَ عَلَيْهَا سَيَدِيء فَقَلَ: إِنَّكِ مَطبُوبَة فَقَالَث: ومَنْ 
طَبَّنيٍ؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ من نَعْتِهَا كذَا وَكَذَا في جِجْرهًا صَبِيّ قَدْ بَالَء فَقَالَتْ عَائِسَةٌ: اذْعٌ لي قُلاَةَ 


5 
5 


جَاريَةَ ها تَخْدْمُهَا. لوادت في بَيْتِ جيرانٍ فا في ججرها ص قَدْ بَال» فَقَالَت: حي أَغْسِلَ 


تَؤل الصَِي. فَعَسَلَتَةُ 2 جَاءَث» فَقَالَتْ 8 عائشة شَُ نشة: سَحَرتِيني؟ قَالَتْ: َعَم قَالَتْ: 94 قَالَتْ: 
أَخْبَبْتُ لْعثْقَ» فَقَالَث عَائِشَةٌ: فَوَاسَهَ لا [31/ب] 
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تُعْتَقِينَ أَبَدَّا فأَمَرَتْ عَائْشَةُ ابْنَ أَخْتهًا أَنْ يَبِيعَهَا بمّنْ يُسِيِءْ مَلْكُتَهَا مِنَ الأغْرّاب. 

قال أبو عمر: هذا الحديث رواه مالك في موطه. فليس عند يحبى وطائفة معه من رواة الموطأء 
وأثنبت حديث حفصة؛ لأنَّهِ هو الذي يذهب إليه من قَثْل السّاحرء وهو مذهب عمر ابن 
الخطاب, وابنه عبد الله وقيس بن سعد,. وجندب رجل من الصحابة. 

وفي «الأقضية» لابن الطّألاع: قتلت عائشة مُدَبّرةِ تسحرها فيما يذكر, وم يغبت؛ وإِثًا ثبت أنما 
باعتها . 
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قال أبو عمر: روى ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن سالم بن أبي الجعد, أن قيس بن سعد إذ 
كان على مصر كان سره يفشوء فشقّ ذلك عليه. فقيل له: إِنَّ هنا رجلا ساحرًا فبعث إليه, 
فسأله. فقال: إنَا لا نعلم ما في الكتاب حتى يفتح, فإذا فتح علمنا ما فيه. فأمر به قيس فقتل. 
وعن سفيان» عن عمّار الذّهْني: أن ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة, بمشي على الحَبّل» ويدخل 
في أَسْتِ حمارٍ ويخرج من فمه. فاشتمل جندبْ على سيفه فقتله. 

وروي عن البّيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «حَدٌ السَّاجِرٍ صَربَةٌ بالسّيفي». رواه الترمذي 
بسند فيه إسماعيل بن مسلم المكي. وفيه ضعف. وا سأل محمدًا عنه قال: هذا لا شيء؛ وقال 
ابن المنذر: وفي سنده مقال. 

قال أبو عمر: وروى ابن الأعرابي, عن الحسن بن محمد الرعفراني, حدّثنا سفيان» عن عمرو ابن 
دينارء مع بجخَالة قال: كنت كاتبا جخَْءِ بن معاوية» عمّ الأحنف, فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل 
موته بسنة أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سّواحر. 

وعند أبي نعيم» عن عبد الله بن عصام الأشعري يرفعه: لعن عشرة, العاضهة والْحتَضِهة؛ _ يعني 
الساحرة_ والواشرة والموتشرة. الحديث. 

وقال ابن قتيبة في كتاب «المختلف»: قال الشاعر: 

أعوذ بربي من النافئات في عقد المعاضه المعضه 

قال أبو عمر: قد قال جماعة من فقهاء الأمصار: يقتل الساحر اتَباعَا _ والله أعلم _ لمن ذكرنا 
من الصّحابة» وبنحو ما نزع به مالك, وأثبت [1] ذلك طائفة منهم الشافعي وداود فقالا: يقعل 
الساحر إذا تبيّن أنه من عمله مات المسحورء فإن كان هلك قتل به قَوْدًا 

قال الشّافعي: وإن قال: إِنَّ عملي هذا قد أخطئ به القعل وأصيبء وقد مات من عملي قوم 
كانت عليه الدّية في ماله» فإن قال: مرض من سحري ول يمت, فأقسم أولياؤه إذا مات [2], 


وكانت فيه الّية. 
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وقال داود: لو قال الساحر أنا أتكلم بكلام أَقثُل به لم يجب قتله؛ لأنَّ الكلام لا يَقدّل به أحدٌ 
أحدّاء وقد جاء بمحال خارج عن العادات. 

وقد قيل: إن السّحر لا حقيقة في شيء منه [32/] 
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وإنا هو تخيّلء يُتخيّل للإنسان الشَّيء على غير ما هو به. احتجاجًا بقوله جل وعرٌّ: (يحيّل إِلَيْه 


من سِخرهم أَنّهَا نَسْعَى] [طه: 66] وبقول عائشة لما سُّحر البَّعُ صلى الله عليه وسلم: «كانَ 
ييل إِلَيه أَنّه يق النَسَاء». 

قال أبو عمر: والقول الأوّل أعلى من جهة الاتباع, وأنّه لا مخالف فيه عن الصّحابة, إلا عن 
عائشة؛ ومن زعم أنَّ السّاحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة, ويقدر على نقل الأجسام, 
وهلاكهاء وتبديلها. كما حكى الطَّري في تفسيره من حديث ابن أبي الرّناد عن هشام بن غروة, 
عن أبيه. عن عائشة: أَنَّ امرأَةَ ذكرَت ها أَنّهَا جَاءَت إِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتء وَأَنّهَا زَرَعَتء وَطَلَعَ 
وَيَسَ وطَحَتَته وَعَجَنَتهُ وَحَبَرَتهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. 

قال أبو [3] عمر: فهذا يرى قتل المّاحر؛ لأنه كفَرَ بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ 
لادعائه مثل آياتم ومعجزاتهم, وأما من زعم أنَّ السّحر مخاريق» وتمويهات, وتخيّلات, فلا يحب 
على أصله. إلا أن يَقتل بفعله أحدًا فيُقتل به. 

وذكر ابن القصّار أنَّ مالكاء وأبا حنيفة؛ والشّافعي, ذهبوا إلى أنَّ لليّحر حقيقة. 

وفي «المبسوط» عن مالك في المرأة تُقدُ أتَا عَقَدَت زوجها عن نفسهاء أو غيرها من النّساء, قال: 
َكل ولا ثقتل. قال: ولو سَحَرٌ نفسه لم يقتل كذلك. 
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وقال الباجي في «المنتقى»: قال القاضي أبو بكر, والقاضي أبو محمد في «المعونة»: إِنَّ لليتحر 
حقيقة؛ قال تعالى: [وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ النّاسَ السَخْرَ] [البقرة: 102] فجعلهم 
كقَارًا بتعليمه, فتبيّن أنَّ له حقيقة. 

وقال الماوردي: جمهور أهل السّنّةَ وعلماء الأمّة على إثبات اليّحرء وأنَّ له حقيقة كحقيقة غيره. 
وقال أصبخغ: لا يُقتل حٌّ يتبين أنَّ ما فعله من اليّحر كفرٌء تكشف عن ذلك من يعرف 
حقيقته, ويُنبت ذلك عند الإمام؛ لأنّه معنى يجب به القعلء فلا يحكم به إلا بعد ثبوته وتحقيقه, 
كسائر ما يجب به القتل. 

وقال هو وابن عبد الحكم: إن كان لسحره مُظهرَاء وفتل» لم يصلَ عليه. وماله في بيت المال» وإن 
كان مستت فماله بعد القتل لورثته من المسلمين؛ ولا نأمرهم بالصلاة عليه؛ فإن فعلوا فهم 
أعلم. 

وإن كان الساحر ذميّك فقال مالك: لا يقتل إلا أن يُدخل بسحره ضررًا على المسلمين؛ فيكون 
ناقضًا للعهد فيُقتل ولا يُقبل منه توبة غير الإسلام, وأمّا إذكان لا يسحر [32/ب] 
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إلا أهل ملّته فلا يقتل, إلا إذا قتل أحدًا منهم. 

قال ابن بطّال: وعن مالك: لا يُقتل ساحر أهل الكتابء لقول ابن شهابء ولكن يُعاقبء إلا 
أن يَقعْلَ فيفل وهو قول أبي حنيفة, والشّافعي. 

وقال القرطبي: هو عند مالك كالرّنديق؛ لأنَّ العمل بالسّحر عنده كفر. 

وقال الثُوري: عمله حرام بالإجماع, وأنَّه قد يكون كفرّاء وقد لا يكون كفرّاء وتعلّمُه وتعليمه 
حرام, فإن تضمّن ما يقتضي الكفر كفر, وإلا عُزّر واستعيب, ولا يُقتل. 

قال عياض: وبقول مالك قال أحمد, وهو مروي عن جماعة من الصّحابة والتابعين. 
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قال: وقال أصحابنا: إذا فَكَل بسحره, واعترف أنّه مات بسحره. وأنّه يقعل غالبا لَزِمه القصاص, 
وإن قال: مات ولكنه قد يقل وقد لا. فلا قصاص, وتجب الدّية والكقّارة في ماله» لا على 
عاقلته؛ ولا يَُصّوَّرْ القتل بالبيّنة» إِعا يكون باعتراف السّاحر. 

وفي «المحلّى»: وبقتل السّاحر قال أبو حنيفة وفي «الفتاوى الصُغرى» لأبي يعقوب يوسف 
الخاني [4]: السّاحر لا يُستتاب في قول أبي حنيفة ومحمد, خلافًا لأبي يوسف. والرّنديق يُستتاب 
عند أبي يوسف ومحمد, وعن أبي حنيفة روايتان. 

قال ابن حزم: ورأى سالم صبيًا قطع خيطاء ثم تفل فيه, فإذا هو صحيح. 

قال العطاف بن خالد المخزومي: معت ساًا يقول: لو كان لي من الأمر شيء لصلبته. 

وعن يمبى بن سعيد الأنصاري, أنّ خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد قعل قبطي سَحرَ. 

وعن ييى بن أبي كثير قال: إِنَّ غلامًا لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة, فألقاها في الماء» فَطَقَتء 
فكتب إليه عمر: إِنَّ الله لم يأمر أن تلقيها في الماء. إن اعترفت فاقتلها. 

وعن ابن شهاب قال: يُقتل ساحرٌ المسلمين, ولا يُقتل ساحرٌ أهل الكتاب؛ لأن لَبِيدًا لم يقتله 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو محمد: وقال به عبد الله بن عمر, وعثمان, وخالد بن المهاجر, وعبد الرحمن [بن] زيد 
بن الخطاب. 

وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سليم؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من تَعَلّمَ الَخرَ قَلِيلًا أو كيرا كان آخرَ عَهِدِهِ مِنَ الله عزَّ وجلٌ». 

قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الرحمن, عن المثنى بن الصباح, عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن 
المسيب: أَنَّ عُمِرَ أَخَدَ ساحرًا فَدَفَنَهِ إلى صّدروء نه ركه حَقّ مَاتَ. 


قال ابن حزم: وني حديث أبي هريرة بيان أنَّ البّحر ليس [33/أ] 
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من الشرك, ولكنّه معصية موبقة كقتل النّفس. 
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وفي «مختلف الحديث» لابن قتيبة: عن ابن عبّاسء أنَّ سليمان صلى الله عليه وسلم كانت 
الشياطين دفنت في خزانته ومواضع مصلاه سحرًا ونيرنجات, فلمًا مات جاءت الشّياطين إلى 
الئّاس, فقالوا: ألا على على الأمر الذي سّخَرت لسليمان به الجن والرّيح؟ فاستخرجوه لهم 
فقال علماء بني إسرائيل: ما هذا دين الله جل وعزّ. وقال السّفِلة: سليمان كان أعلم بما [7]» 
فنعمل بمذا كما عمله, فقال الله تعالى: [ِوَانّبَعُوا مَا تَمْلُوا الشَّيّاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ] الآية 
[البقرة: 102]. 

وفي «تفسير محمد بن حزم»: قال قائلون: إِنَّ الله جلَ وعرَّ أنزل اليّحر على هاروت وماروت؛ 
قالوا: فإن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يُنزل الله تعالى السّحر؟ أم هل يجوز للملائكة أن تعلّمه 
النّاس؟ قالوا: قلنا: إِنَّ الله جلَ وعلا قد أنزل الخير والشرّ كلّه وبيّن جميع ذلك لعباده ونماهم, 
وأوحاه إلى رسله. وأمرهم بتعليم خلقه. ما يحل لهم؛ وما يحرم عليهم. كسائر المعاصي؛ من زناء 
وسرقة, وشبههماء عرّفهم إياهاء وتماهم عن ركوبماء فالسّحر أحد تلك المعاني التي أخبرهم بماء 
وماهم عن العمل بما. 

قالوا: وليس في العلم باليتحر إثم. كما لا إثم في العلم بصنعة نحت الطنابير والملاعب وشبههماء 
ونا الإثم في العمل به. أو أن يضر به من لا يحل صَرُه. 

قالوا: وليس في تعليم الملكين من علَّماه من الناس إِثم, إذ كان تعليمهما من علَّما ذلك بإذن الله 
هما بتعليمه, بعد أن يخبراه ا فتنة, وينهياه عن السحر والعمل به والكفر, ونا الإثم شرعًا لمن 
يتعلده متهما ويعمل بد: إذ كان اللد جل وعر ذكزة قد نح عن تعلما والعدل به 

قيل لهم: لو كان الله قد أباح أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمه منهما حَرِجّاء كما لم يكونا 
حرجين يعلّمانه إذا كان علمهما بذلك من تنزيل الله إليهما. 
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وفي «المعاني» للرَّجّاج: وزعم أنه أشبه بالتٌأويل أن يكون الله جل وعزَّ امتحن بالملكين النّاسَ في 
ذلك الوقت, فجعل المحنة في الكفر والإمان, بعلم البتحر وتركه. فتاركه مؤمن ومتعلّمُه كافر. 
قال المازري: قال بعضهم: لا يزيد تأثير السّاحر على قدر التفرقة بين المرء وزوجه. ومذهب 
الأشعريّة أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك, قال: وهو الصّحيح عقلاء فإن قيل: إذا جوّزت 
الأشعريّة خرق العادة [33/ب] 
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على يد السّاحرء فبماذا يتميّر عن النَي؟ 

فالجواب: أنَّ العادة تنخرق على يد الي صلى الله عليه وسلم, والولي؛ والسّاحر, لكنّ النَيّ 
يتحدّى بما للخلق ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبر عن الله بخرق العادة» فلو كان كاذبًا لم تخرق له 
العادة على يديه. ولو خرقها على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياءء وأما الول 
والسّاحر فلا يتحديّان الخلق, ولا يستدلان على نبوة» ولو ادَّعيا شيئًا من ذلك لم تنخرق العادة 
لمما. 

وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين: 

أحدهما: وهو المشهور, الإجماع على أن السّحر لا يُعْلَمْ إلا على ما سبق بخلاف الكرامة, وهذا 
تحرير إمام الحرمين والمتولي وغيرهما. 

الغاني: أن السّحر قد يكون بأشياء يفعلهاء ويمزجهاء ومعاناة [8], وعلاج بخلاف الكرامة. ذكر 
[9] النووي. 

وقال القرطبي: إن أراد أنَّ الذي وقع في الوجود خارق للعادة فباطل؛ وسيأق طرف من هذا في 
تفسير المعوّذتين [10]. 

وأمّا الول يوم الرّحف فمذهب العلماء أنه كبيرة» وحكي عن الحسن بن أبي الحسن أنه ليس من 
الكبائر, قال: والآية الكريمة الواردة في ذلك إِا وردت في أهل بدر خاصة. 

قال القرطبي: وأصل الرّحف: المشي المتثاقل, كالصبي يزحف قبل أن بمشيء وشُّمّي الجيش زحقًا؛ 
لأنّه ينحف فيه, وإنا يكون الفرار كبيرة إذا فرّ إلى غير فئة» وإذا كان العدوٌ ضِعْفي المسلمين. 
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و (المُخصّئَات) بكسر الصّاد وفتحهاء العفيفات الغافلات عن الفواحش, وقد ورد الإحصان في 
الشرع على حهسة أقسام؛ الإسلام والعفّة والتّرويج, والحريّة, والتكاح. 
وقال أصحاب الشافعي: أكبر الكبائر بعد الإشراك القعل. 


باب الوَقْفٍ لعي وَالمقِرٍ وَالصيِفٍ 


3 - حَدَّنََا أَبُو عَاصِمِء حَدَثَنَا ابْنُ عَوْنِء عَنْ تافع. عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّ عْمَرَ وَجَدَ مَالَا 
ِبر فأنّى الي صلى الله عليه وسلم, فَأخْبَرَهُ قَالَّ: «إنْ شِئت تَصَدَّفْتَ ينا». فَعَصَدّقَ ينا في 
الفُقَرَاءٍ وَالَسَاكِينِ وَذِي القَرْق وَالضَّيْفِ [1]. [خ 1 2773] 

قال ابن بطال: هذا أصل في إجازة الحبس والوقف, وهو قول أهل المدينة, ومكة, والبصرة, 
والشّام, والشّعْبِي من أهل العراق» وبه قال أبو يوسف. ومحمّدء والشافعي. 

وقال أبو حنيفة وزُفَر: الحبس باطلء ولا يخرج عن ملك الذي وقفه. ويرثه ورثته. ولا يلزمه 
[34] 
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الوقف. إلا أن يحكم به الحاكم. أو ينفذه, أو يوصي به بعد موته. 

احتج بما رواه عطاء. عن ابن المسيب, قال: سألت شريكًا عن رجل جعل داره حبسًا على 
الآخر. والآخرٌ من ولده. فقال: لا حبس على فرائض الله. 

وبما رواه العُقيلي, قال: حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا ابن لميعة عن أخيه عثمان _عيسى هو 
الصحيح_ عن عكرمة؛ عن ابن عباس, معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما أنزلت 
سورة النساء وأنزل الله جلَ وعرَّ فيها الفرائض: «تَهَى عن الحبّس» 

وفي لفظ: «لا حَبْس بَعْدَ سُوْرَةِ النّساء». 

قال الصّحاوي: ثرك هذا على ماكان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة, والسّائبة» والوصيلة, 
والخام, فلما نزلت آية الميراث, قال صلى الله عليه وسلم: «لا حَبَن». 
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قال: وهذا مروي عن مالكء قال: وتأوّله بعضهم على ما كان من الأحباس ينقطع بانقطاع ما 
خحُبس عليه؛ وبموت من حبس عليه؛ فيرجع خاليًا من الحبس. 

وقال محمد بن الحسن: إِا كان قول شريح جوابًا لعطاء بن السّائب إذ سأله عن رجل جعل ذاره 
للآخرء والآخر من ولده؛ لأنّه لم يذكر اليُجوع في أجره إلى الله عزٍّ وجلٌ. 

وقال الإسماعيلي: إذا كان أصل الوقف ما ذكره البخاري من أرض عمرء وأا لا تباع, ولا 
ثورث, فكيف جاز أن ثباع فرسُ عمر الموقوف في سبيل الله؟ وكيف لا ينهى بائعه منه أو بمنع 
من بيعه؟ فلعلَ معناه: أنَّ عمر كان جعله صدقة يعطيها مَن يرى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, 


فأعطاها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم رجلا فباعها. 

قال: وما ذكره في وقف الصّامت خلاف ما رواه في أصل الوقف؛ لأنَّ الوقف الذي أذن فيه 
سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمما حبس أصلُه ولا يُنتفع بالصّامت إلا بأن يخرج الصّامت 
الموقوف بعينه إلى شيء غيره فليس هذا بحبس الأصلء وإنما يقع الحبس على ما يعود النفع من 
فضله. من هر أو غلة أو ما يُرتفق به, والعين قائمة محبوسة على أصلهاء لا على ما يُنتفع به إلا 
بإفادة عينه. والله أعلم. 

وقال ابن بطّال: اختلف العلماء في وقف الحيوان؛ والعروض. والدَّنائير» والدّراهم, فأجاز ذلك 
مالك, إلا أنه كره وقف الحيوان, أن يكون على العقب, فإن وقع أمضاه. 

وأجاز ابن القاسم وأشهب وقف الثّياب» وقال محمد بن الحسن والشافعي: يجوز وقف الحيوان» 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان, ولا الغروضء ولا الدّنانير ولا الدّراهم, 
قال: هذه أعيان لا تبقى على حاها أبدَ الذّهر فلا يجوز وقفها أيضًاء فإنَّ الوقف يكون وقفًا 
مؤقنًا يومّاء أو شهرًاء أو سنةَ [34/ب] 
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وهذا لا يجوز. 

وقال ابن حزم: أبطلت طائفة الحبس جملة» وهو قول شريح, وروي عن أبي حنيفة. انتهى. 
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ذكر الّحاوي في كتاب «اختلاف العلماء» أن هذا قول أبي حنيفة» وزفر, والحسن بن زياد 
قال: وعلى هذا عامة علماء أهل الكوفة؛ وذكر عيسى بن أبان أنَّ أبا يوسف لا قَدِمَ بغداد من 
الكوفة كان على رأي أبي حنيفة في منع الأوقاف. فلما أَخِرَ بحديث ابن عون, عن نافع حديث 
عمر قال: هذا لا يسع أحدًا خلافه. ولو تناهى إلى أبي حنيفة لقال به. ولَمَا خالقه. 

وامعت بكار أيضًا يقول: قدم أبو يوسف البصرة, وهو على مذهب أبي حنيفة في منع الوقف» 
فجعل لا يرى أرضًا نفيسة إلا وجدها وقفًا عن الصحابة, ثم صار إلى المدينة» فرأى بما أوقافًا 
كثيرة عن الصّحابة» وعن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثل [2] كلام أي حنيفة. 

قال ابن حزم: وطائفة قالت: لا حبس إلا في سلاح أو كراع؛ روي ذلك عن عليء وابن مسعود, 
وابن عباس, ولم يصحّ عن واحد منهم, قال: أما من أبطل الحبس جملة» فإنَّ عبد الملك بن 
حبيب روى عن الواقدي أنه قال: ما من أحد من الصّحابة إِلّا وقد وقف وحبس أرضاء إِلّا عبد 
الرحمن بن عوف فإنّه كان يكره الحبس. 


وذكر حديث ابن لميعة وشريح الَْدْكُورَيْن قبل فذكر حديث شريح من طريق ابن عيبنة» عن 
عطاء بن السّائب» عنه. وردّه بالانقطاع, وما أسلفناه متَصل, على أن في كتاب «الاختالاف» 
للمّحاوي: قال عطاء: سألت شركحّاء وهو يرد قوله. وقال حديث ابن لميعة موضوع؛ لأنَّ ابن 
لميعة لا خير فيه وأخوه مثله. 

وبيان وضعه أنَّ سورة النساء نزلت أو عادخل وحَبّس الصحابة أذن فيه النّمعُ صلى الله 


عليه وسلم بعد خيبر» تواتر ذلك عنه؛ ولو صحّ خبر ابن لهيعة لكان منسوحًا. 
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واحتجوا أيضًا بما روينا من طريق ابن وهب, حدَّثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار ومحمد وعبد 
لله اب أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزه, كلهم عن أي بكر بن محقد: قال: إِنَّ عبدالله بن 
زيد قال: يا رسول الله. إِنَّ حائطي هذا صدقة -وني لفظ: موقوفة- وهو إلى الله ورسوله فجاء 
أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشه منه. فرَّدّه البّعُ صلى الله عليه وسلم. 

قال: وهذا حديث منقطع؛ لأنَّ أبا بكر ل يلق عبد الله بن زيد قطء وأيضًا: فليس لأحد أن 
يتصدّق بقوام عيشه؛ بل هو منسوخ إن فعله, قال: ولفظ: موقوفة. انفرد بما من لا خير فيه. 
قال: وقالوا: لما كانت الصّدقات لا تجوز إلا حين تُحاز, وكان الحبس لا مالك له وجب أن تبطل. 
قال: ثم تناقضوا فأجازوا [35/أ] 
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تحبيس المسجد والمقبرة وإخراجهما إلى غير مالك: وأجازوا الحبس بعد الموت في أشهر أقوالهم. 
قال: ومن العجائب احتجاجهم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق اهدي بالحديبية وقلّدهاء 
وهذا يقتضي إيجابه لحاء ثم صرفها عما أوجبها له. وجعلها للإحصارء وكذلك أبدها عامًا ثانيًا. 
قال ابن حزم: ما اقتضى ذلك إيجابه قط؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم لم ينصّ على أنَّه صار التَطوّع 
بذلك واجبًا؛ بل أباح ركوب البَدَنَة الممَلّدة 

وقوهم: إِنّه صلى الله عليه وسلم أبدله من قابل. فهذا لم يصحّ قط, ويترك لهم أنهم يقولون: أنتم 
تقولون: له أن يحبس ثم يفسخ, وقسْتموه على الحدي المل ؛ فهل له التُجوع في الحدي بعد أن 
يوجبه فيبيعه؟ 

قال أبو محمد: وجائز أن يحبس المرء على نفسه. وعلى من شاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«ايدا بِتَفْسِكَ فَتَصّدّقَ عَلَيْهَاه. وهو قول أبي يوسف . 


0 ل 
نات نفقة الفيم للوقفف 
باب ا - 
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6 - حَدَّثََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُ ع عَنْ أبي الزَِا عَنِ الأغرّج, ع عَنْ أي هُرَيْرَة: 
أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: «لآ يَقْنَسِمْ وَرَنَت ديتارًا وَل دِرْعَما مَا تركث بَعْدَ تَفَقَةَ 
نسَائِيء وَمَنُونَةِ عَامِلِي فهو صَدَفَةٌ» ». [خ١2776]‏ 

قال ابن عبد البر: (لا يَقْمَسِمُ) برفع الميم على الخبرء أي ليس بقسم, وفي رواية يحيى بن يحيى 
الأندلسي: «دَنانِيْرَ» وتابعه ابن كنانة, وأما سائر الرواية [1] فيقولون: (دِيْتَارة) وهو الصّواب؛ 
لأنَّ الواحد في هذا الموضع أعمٌ عند أهل اللّغة. 

وكذا رواه ورقاء. عن أبي الزناد. وقال ابن عيينة: عن أبي الزناد: «لا يَقْدَسِمْ وَرَنَتيْ بَعَدِيُ 

مِيْرَائِيْ ». قال: وأراد بعامله: خادمه في حوائطه. وفيه: «وكيْله أؤ أَجيْزه». 

وفي حواشي السّنن: قيل: أراد حافرٌ قبره واستُبعد؛ لأنُم لم يكونوا يحفرون بأجرة» فكيف له 
صلى الله عليه وسلم وقيل: أراد الخليفةً بعده. 

وف «التّهذيب» للطّبري: «يَقْتَسِمْ وَرنَقِيْ» ليس بمعنى النَّهِي؛ لأنّه ل يترك دينارًا ولا درهمّاء فلا 
يجوز النّهِي عمًّا لا سبيل إلى فعله. ويعني الخبر: ليس يقتسم ورثتي 

قال الخطابي: بلغني عن ابن عيينة أنّه كان يقول: أزواج سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
معنى المعتدّات؛ لأَكَنَّ لا يجوز أن ينكحن أبدّاء فجرت لنّ النفقة» وثركت حُجُرْهنَ هن يسكتّها. 
قال ابن اليّين: قال القاضي أبو بكر: إن قال الشّيعة: كيف [35/ب] 
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صحّ هذا الخبر أن لا يقتسم ورثته بعده دينارًا ولا درهمًاء وفي حديث عائشة: «ل يَترْك دِيئارًا وَلا 
دِرِعَمً» وكيف فى أهله عن قسمة ما يعلم أنه لم يخلفه؟ 
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قال: فعنه جوابان: أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم تماهم عن غير قطع بأنّه لا يخلف عيئا؛ بل 


النَّاتنِ: أنه علم ذلك, وقال: (لا يَقْتَسِمُ) على الخبر برفع الميم» أي: ليس يقتسم ورثتي دينارًا ولا 
درهما؛ لأن لست أخلفهما بعدي. 

وقال الشّيعة: وهذا الخبر أيضًا مردود بقوله جل وعرٌ: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَؤلةدكخ] [النساء: 
1] قال القاضي أبو بكر: هذه الآبة وإن كانت عامّة, فإِتَا توجب أن يورّثٌ النبي صلى الله 
عليه وسلم ما يملكه. ولم يكن ثم ملك, ولو سلمنا ملكه لم يكن فيها دليل؛ لأتَا ليست عندنا 
وعند منكري العموم لاستغراق المالكين, وإنما تنبئ عن أقلّ الجمع وما فوقه. فيحتمل نَوْعَا 
الوقف فيه. 

وعند كثير من القائلين بالعموم أنَّ هذا الخطاب, وسائر العموم لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنَّ شرعه ورد بالتّفرقة بينه وبين أمّتته. ولو ثبت العموم لوجب تخصيصه. وقد روى أبو 
بكر وعمرء وحذيفة, وعائشة, أنَّ البيّ صلى الله عليه وسلم قال: «تَحْنّ مَعَاشِرَ الأَنبيَاء لا 
ُورَثُ ما تركتَاهُ صَدَقَةُ» فوجب تخصيص الآية بمذه الأخبارء ولو كانت خبر آحاد, كيف وقد 
خرجت عن هذا الحدّ. وصار [2] من سبيل ما بُقطع بصحته. 

وقال ابن بطّال: أراد البخاري بتبويبه أَنْ يبي أنَّ المراد بقوله: «مُؤْنَةِ عَامِلِئَ» أنه عامل أرضه 
التي أفاءها الله عليه من بني التَضيرء وفدك, وسهمه من خيبر. 

قال: واستشهد البخاري عن ذلك بحديث قتيبة» حدّثنا حمّاد. عن أيُوبء عن نافع عن ابن 
عمر, أنَّ عمر شرط في وقفه أن يأكل من وليه. الحديث. وقد تقدّم. 

قال الإماعيلي: الذي عندنا: عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع أن عمر. ليس فيه ابن 
عمر. أخبرنا بذلك يوسف القاضي, حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حمّاد بن زيد, عن أَيُوبء 
عن نافع أن عمر. 
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وأنبأ أبو يعلى» حدَّثنا أبو الرَببع, حدّثنا حمّاد. حدّثنا أيوب» أن عمر. يدكر نافعاء ولا ابن 
عمر. 

وأنبأ إبراهيم بن هشام, حدثنا أحمد الموصلي» حدثنا حمّاد عن أيُوبء عن نافع, أن در 
الحديث. 

نم قال: وصله [36/|] 
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يزيد بن زريع» وابن علية» حدثنا ابن صاعد, حدثنا الحسين بن الحسن المرُوزِي, حدثنا ابن زريع» 


حدثنا أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر, قال: أصاب عمر أرضًا. 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد, حدثنا المنيعي, حدثنا القواريري, حدثنا حماد. سمعت أيوب يذكر 
عن نافع؛ قال: أوصى عمرء واشترط في وقفه. 

وقال البيهقي: أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف» أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد» حدثنا 
الميثم بن سهل التستري, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا أيوب, عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 
قال: وكذا ذكره يونس بن محمد., عن حماد. 

وفي قول الدارقطني: «أما حديث أيوب فلا أعلم حدّث به عن حماد, عن يونس» نظر؛ لما 
أسلفنا. 

وقول الحُمَيدي: «وزعم أبو سعيد أنَّ البخاري ذكره في كتاب الوصايا عن قتيبة. عن حماد ولم 
أجده», غير جيد؛ لثبوته في سائر نسخ البخاري كما أسلفناه. 

باب إذا وَقَفَ أَْضًا أ بر وَاشَْرَط لَِفْسه مغل دلآءِ الْمسلهِيَ 

وَأَوْقَفَ أَنَسنَ دَارَاء فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا تَرَهَا. 

هذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الرّحمن السُلّمِيء أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود الَرُوزي» 
حدّثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ, حدّثنا محمد ابن المثنى, حدّئنا الأنصاري, حدثني أي 
عن ثامة» عن أنس, أنّه وقف دارًا بالمدينة» فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. 
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هذا التعليق رواه [1] أيضًا عن السُلّمِيء أنبأ أبو الحسن الكارزي, حدثنا علي بن عبد العزيز, 
حدثنا أبو عبيد, حدثنا أبو يوسف, عن هشام, [عن أبيه] [2]: أنَّ الزبير جعل دوره صدقة, 
قال: «وِلِلمَردُودَةِ من بناته أن تسكن غير مُضِرّة ولا مُضّر بحاء فإن استغنت بزوج فلا شيء لها» 
قال الأصمعي: المردودة: المطلّقة. 

وحديث عثمان المذكور عنده: (مِثْل دلآءٍ المْسْلِمِينَ) وييّئًا هناك أنَّ في بعض طرق حدينه: 
ِيُسَاوُونَ لَهُ) فطابق. 

وقال: وليس في الباب بجملته ما يوافق التَّجمة إِلّا وقف أنس خاصّة, ووقف ابن عمر بالطّريقة 
المتقدّمة من دخول المخاطِب في خطابه. 

قال: [36/ب] 
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وقد ظهر لي مقصودُ البخاري من بقيّة حديث الباب فطابق الترجمة, ووجهه: أنَّ الزبير قصدّ مَنْ 
تلزمه نفقته من بناته, كالتي لم تزوّج لصِغرٍ مثلاء والتي تزوّجت ثم طُلّقت قبل الدخول؛ لأنَّ تناول 
هاتين أو إحداهما من الوقف إِثا تحمل عنه الإنفاق الواجبء, فقد دخل في الوقف الذي أوقفه 
هذا الاعتبارء والله تعالى أعلم. انتهى الذي ذكرناه من ... [3]. 

وبمذه التخريجات كلها قال أيضًا: ووجه مطابقة الترجمة من قوله: (وَجَعَلَ ابْنُ عْمَرَ نَصِيبَةُ مِنْ دَارٍ 
عُمَرَ سكن لِذَوِي الحَاجَةٍ مِنْ آل عَبْدِ اللَه) فقال: 

كيف يدخل ابن عمر في وقفه؟ فنقول: نعم. يدخل لأنَّ الآل يُطلق على الرجل نفسه. كان 
الحسن بن أبي الحسن يقول في الصلاة على سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل 
على ال محيد. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهمٌ صل على آل أي أوف». 

وقال جل وعرّ: إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ [غافر: 46]. 

بَابُ قَوْلٍ الله جل وعرٌ: 

يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينَكُمْ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ المَوْتْ] 

إلى قوله: [وَالَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ المَاسِقِينَ] [المائدة:106 - 108]. 
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0- وَقَالَ لي عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدّنَنَا يخ بْنْ آدمَ حَدّنَنَا ابْنْ أي رَائَدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن 
أي القَاسِم عَنْ عَبْدِ الملِكِ [بن] [1] سَعيدٍ بْنِ جيل عَنْ أببه؛ عَنْ ابن عَبّاسِء قَالَّ: خَرَجَ 
رجُلٌّ مِنْ بَني سه مَعَ تيع الدَارِيٌ وَعَدِِي بْنِ بَذَاءِ قَمَاتَ السَهُمِيُ بأرْضٍ ليس يما مُسْلِم فلمًا 
2 007 206 ل ا 0 ار 20 ل 3 
قدمًا بتركبه, فَقَدُوا جَامًا مِنْ فضة محوّصًا بذهَب, فأخلفهُمَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم, ثم 
وُجِدَ الَامُ بمَكُدَ فَقَالُوا: ابتَعْنَاُ من تيم وَعَدِيَء فَقَامَ رَجْلآنِ مِنْ أَوْلِيَائِه فَحَلَهَا لَشَهَادَئْنَا أَحَقٌ 
مِنْ شَهَادَقِمَء وَإِنْ الْجامَ لِصَاحِبِهِمْ قال: وَفِيهِمْ نَرَلْتْ: إيَا أيُهَا الذين آمَنُوا سَهَادَة بيبحم] 
[المائدة: 106]. [خ | 2780] 

كذا ذكره عن ابن المديني من غير سماع, فإمًا أن يكون أخبره عنه مذاكرة, أو عَرْضَاء أو يكون 
محمد بن أبي القاسم ليس برضي عنده, وكأنه أشبه؛ لأنَّ محمد بن بحر ذكر عنه أنَّه قال: ابن أبى 
القاسم 5 أعرفه كما أشتهى » فيل له: فرواه غيره؟ قال: لا. قال: وكان ابن المديني يستحسن هذا 


قال: وقد رَوى عنه [37/] 
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أبو أسامة إلا أنه غير مشهور. 

ورواه أبو داوه عن الحسن بن علي. عن يحى بن آدم. 

والترمذي عن سفيان بن وكيع؛ عن يبى بن آدم. وقال: حديث حسن غريبء؛ وهو حديث ابن 
أبى زائدة. 

وروينا من كتاب الواحدي قال: حدثنا سعيد بن أبي بكر الغازي, حدثنا أبو بكر بن حمدان, 
القاسم الحديث. وفيه: «فأوصى لما بتركة, فدفعاها إلى أهله. وكتما جَامًا». 
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وفيه: «فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ما كتماء ولا اطّلعاء فخلَّى سبيلهما». 

وعند الترمذي: من حديث ابن إسحاقء عن أي النضرء عن باذان مولى أمّ هانئ» عن ابن 
عباسء عن تهيم في هذه الآية: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَبكُم] [المائدة: 106] قال: «برئ 
النّاس منها غيري وغير عديء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام, وقدم عليهما مولى لبني [هاشم] 
[2]: يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة» ومعه جام من فضة, يريده الملك, وهو عُظّم تجارته». 
وفيه: «فلما مات أخذنا الجام, فبعناه بألف درهم, قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة تأت من ذلك,ء فأتيت أهله فأخبرتم الخبر, وأدَّيت إليهم خمس مئة 
درهم, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأهم البيّنة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما 
َعْظُمُ به على أهل دينه, فحلف. فنزلت؛ فقام عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفاء فنزعت 
الخمس مئة من عدي». 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, وليس إسناده بصحيح., وأبو النضر هو عندي محمد بن 
السائب الكلبي, صاحب التفسيرء وقد تركه أهل الحديث. 

وقال: محمد بن السائب يكن أبا النضرء ولا يعرف لسالم بن أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى 
أمّ هانىئ. 

وف «تفسير مقاتل»: خرج بديل بن أي مارية - وني «كتاب النحاس» نسخة: قيل فوئب عليه 
بريد, وفي أخرى ... بالزاي, وف «كتاب ابن ماكولا»: يزيد [3]- مولى العاص بن وائل» 
مسافرًا في البحر إلى النجاشي, فمات بُدَيلُ في السفينة؛ وكان كتب وصيّته وجعلها في متاعه. ثم 


دفعه إلى تميم وصاحبه عَدِيّ فأخذا منه ما أعجبهماء وكان في [ما] [4] أخذا إناء من فضّة فيه 
ثلاثمئة مثقال, منقوش مموّه بالذّهبء فلما ردًا بقيّة المتاع إلى ورثته نظروا [37/ب] 
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في الوصيّة. فقدوا بعض متاعه. فكلموا تميمًا وعَدِيَّ فقالا: ما لنا به علم. 
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وفيه: فقام عمرو بن العاص واُطَّلِبُ بن أبي وَدَاعَة السّهميّان فحلفاء واعترف تميم بالخيانة: 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وَيْحَكَ با تيم أَسْلِم يَتَجَاوَزِ الله عَنْكَ مَاكَانَ في شرككٌ», 
فأسلم وحسن إسلامه. ومات عدي بن يَدَّاءِ نصرانيًا. 

وفي تفسير «التّعلبي»: كان بُديل ابن أبي ماوية - وقيل: ابن أبي مارية, وقيل: ابن أبي مريم - 
مولى عمرو بن العاص» وكان بديل مسلماء ومات بالشام. 

ومعناه: أن يشهد اثنان ذوا عدل؛ أمانة وعقل, منكم يا معشر المؤمنين» من أهل دينكم. قاله 
جميع المفسرين إلا عكرمة وعبيدة فإهما قالا: معناه: من حي الموصى. 

وقيل: معناه: من غير ملتكم. قاله ابن المسيبء, وابن جبير» والنخعي» ومجاهد, وعبيدة: ويى 
واختلف في الصّلاة: فقال النَخَعي والشَّغبي وابن جبير وقتادة: من بعد صلاة العصر. 

وقال السّدّي: قال البخاري: وروي عن ابن عباس: من بعد صلاة أهل دينهما. قال: فدعا 
النبيصلى الله عليه وسلم هيما وعدي بعد العصرء فاستحلفهما عند الْنبر. 

0 ذكر الطحاوي حديث أبي داوة: أنَّ رجلا من المسلمين توفي بِدَقُوْقَاء و يكد أحدًا من 
المسلمين يُشهده على وصيّته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب نصرانيين» فقدما الكوفة على أبي 
موسى, فقال: هذا أمر [لن] يكن بعد الذي كان في عهد النبيصلى الله عليه وسلم؛ فأحلفهما 
بعد العصر: ما خاناء ولا كذباء ولا بدلا. فأمضى شهادكهما. 

قال المّحاوي: فهذا يدل على أنَّ الآية محكمة عند أبي موسى وابن عباسء ولا أعلم لهما مخالفًا 
من الصحابة في ذلك, وعلى ذلك أكثر التابعين. 
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وذكر النّّاس أنَّ القائلين بأنَّ الآية الكرعة منسوخة, وأنّه لا تجوز شهادة كافر بحال؛ كما لا تجوز 
شهادة فاسق: زيد بن أسلم, والشّافعي, ومالك, والنَخَعي غير أنه أجاز شهادة الكقّار بعضهم 
على بعض. 

وأما الهري والحسن فزعما أنَّ الآية كلّها في المسلمين, وذهب غيرهما إلى أنَّ الشّهادة بمعنى 
الحضور. 

وقال آخرون [38/أ]: 

الشهادة بمعنى اليمين» وتكلموا في معنى استحلاف الشّاهدين هناء فمنهم من قال: لأهّما اذّعيا 
وصيّة من الموت, وهذا قول يحيى بن يعمر, قال البخاري: وهذا لا يعرف في حكم الإسلام؛ أن 
يدّعي رجل وصيّة فيحلف ويأخذها. 

ومنهم من قال: يحلفان إذا شهدا أن الميت أوصى بما لا يجوز, أو ماله كله. 

قال: وهذا أيضًا لا يعرف في الأحكام. 

ومنهم من قال: يحلفان إذا اما ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطع على الخيانة. 

وزعم ابن زيد أنَّ ذلك كان في أوّل الإسلام, كان النّاس يتوارثون بالوصيّة, ثم نُسخت الوصية 
وفُرضت الفرائض. 

وقال الخطّابي: ذهبت عائشة إلى أنَّ هذه الآبة ثابتة غير منسوخة, وزوي ذلك عن الحسن 
والتّحَعي, وهو قول الأوزاعي, قال: وكان تيم وعدي وصيَّين لا شاهدين, والشّهود لا يحلفون, 
ونا عبر بالشّهادة عن الأمانة التي تحمّلاها في قبول الوصيّة. 

وقوله: [فَإِنْ عْثرَ] قال ابن الثّين: انتزع ابن شريح من هذه الآية الكريمة الشّاهد واليمين» قال: 
قوله: [فَإنْ عُثِرَ] لا يخلو من ثلاثة أوجه؛ إما أن يُقرأً: أو يَشهد عليهما شهيدان, أو شاهد 
وامرآتان؛ أو شاهد واحد, قال: وأجمعنا أنَّ الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينا على الطَّلِبين 
وكذلك مع الشّاهدين, والشّاهد والمرأتين» فلم يبق إلا شاهد واحدء قال: ويستحلف الطّالِبين. 
انتهى. 
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بمكن أن يستدلّ بأنَّ في هذه القصة دلالة أنه لا يُكتفى بشاهد ويمين؛ وذلك لأنَّ تمِيمًا شهد على 
عدي يخمس مئة درهم, فأنكر, فسأهم البينة) فلم يجدواء فلو كان يُكتفى باليمين مع الشّاهد 
كانوا يقولون: هذا تميم مسلم وقد شهد., ول يكن المعتمد حين ذاك إلا على أيمانهماء لا على 
شهادة يم. 


وقوله: (محَوّص) قال ابن الجوزي: صيغت فيه صفائحٌ مثل الخُوص من الذهبء وزعم المنذري أنَّ 
بعضهم رواه بضاد معجمة. قال: والأول نخاء معجمة وصاد مبهمة» هو المشهور, وقيل: إِنَّ 
البَجِلَيْن الذين حلفا: عبد الله بن عمرو بن العاص, والمطلب. 

وأما قول ابن بطّال: فمذهب ابن عباس قبولٌ شهادة الكقّار على المسلمين في الوصيّة في السفر 
أخدًا من هذا الحديث [38/ب] 

فردّه عليه ابن المديّر بأنَّ الشّهادة كانت عبارة عن اليمين. قال: ولا خلاف أنَّ يمينه مقبولة إذا 
ادُعي عليه فأنكر ولا بينة» ولعل تمِيمًا اعترف أنَّ الجام كان ملَكّه من الميت بشراء أو غيره, 
فكان ولي الميت الكافر يدعي عليه. فحلف واستحق. وني بعض الحديث التصريح بمذاء ولو لم 
يكن لكان الاحتمال كافيًا في إسقاط الاستدلال؛ لأنما واقعة عين. انتهى. 

أولياء الميت ليسوا كفاراء إنما كانوا مؤمنين كما بيناه, والله تعالى أعلم. 
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كِتَابُ الْحهَادِ 

بَابْ فَضْلٍ الحِهَادٍ وَالسَيرٍ 

وَقَوْلِ اللّهِ جل وعرّ: [إِنَّ الله اسْتَرَى مِنَ الْموْمِِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم نَم الجن يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ 
الله 4 فَيَقَعْلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْذَا عَلَيّه حَقَا في التَوْرَاة ة وَالإجيلٍ وَالقُرْآنِ وَمَنْ : أَوْقَ ِعَهْدِهِ من الله 
فَاْعبْشِرُوا بَِعِكُمْ الَذِي بيعْكُمْ به وَدَلِكَ هُوَ القَرْ العظِم) [العوبة: 111] إل فَوْلِهِ: (وبَشْرِ 
الؤْمنِينَ1 [التوبة: 112] قَالَ انْنُ عينّاسِ : «الحُدُودُ الطّاعَةٌ». 

هذا التّعليق عن ابن عباس ذكره إجماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عنه. وذكر أبو عبد الله 
الحاكم في «الإكليل» أنَّ هذه الآية الكربمة هي أول آية نزلت في الإذن بالقتال. 

وفي «المستدرك» عن ابن عباس على شرطهما: أول آية نزلت فيه: (أَذِنَ لِلَذِيْنَ يُقَائلُؤنَ] 
[الحج: 39] الآية. وأحاديث الباب كلها تقدّمت. 

وحديث أبي سعيد: «يا رسول الله! أي الئاس أفضل؟» خرّجه الستة. 

قال المهلّب: ليس على عمومه في الفضل؛ ولا أنّه أفضل النّاس قاطبة؛ لأنَّ أفضل منه من أُوتٍ 
منازل الصّدّيقين وحمَلَ النّاس على شرائع الله» وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم, وكأنّه يريد والله 
أعلم: أفضل أحوال عامّة النّاس لأنّه قد يكون في عامّتهم من أهل الدّينء والعلم والفضل» 
والضبط للنفس من هو أفضل منه. 

وقوله: (وَاللَهُ أَعْلَمُ بمَن يُجَاجِدُ في سَبِبِلِهِ) يريد: بعقد نيّته. إن كانت خالصة لله جل وعرّء وأعلى 


كلمته. 

وف «المستدرك» على شرطهما: «أَي الوْمينَ أكْمَلَ إَِان؟ قَالَ: الَّذِي يُجَاحِد في سَبِيلٍ الله يتفسِه 
وَمَالهِ». 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (كَمَكَلٍ الصّائِم القَائم) فيه دلالة أن حركات [39/أ] 
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المجاهد, ونومه, ويقظته. حسنات؛ وإفًا مله بالصّائم؛ أن الصائم تمسك نفسّه عن الملّذات: 
وكذلك امجاهد ممسكٌ نفسّه على محاربة العدوء وحابس نفسه على مراعاته. 

وقوله: (مَعَ مَا َال من أجر أو عَِيمَةِ) قا أدخل (أو) هنا لأنّه قد يرجع مرّة بالأجرء ومرة بمما 
جميعًاء فأدخلت (أو) ليدل على اختلاف الحالين, لا أنَّهِ يرجع بغنيمة دون أجر؛ بل أبدًا يرجع 
بالأجر كانت غنيمة أو لم تكن. 

قال ابن التّين: (أو) هنا بمعنى الواوء وقاله أيضًا القرطبي, قال: هي الواو الجامعة على مذهب 
الكوفيّين, يؤيد هذا ما رواه أبو داود: «مَعَ مَا بال من أَجْرِ وَعَنِيمَةِ» بالواو الجامعة» وكذا هو في 
بعض روايات مسلم. 

قال: وذهب بعض العلماء إلى أنَّ (أو) على بابحاء وليست بعنى الواو, قالوا: حاصله لمن 
يستشهد في الجهاد أحد الأمرين, إِمّا الأجر إن ل يغنم, وإِما الغنيمة والأجر. 

قال: وهذا ليس بصحيح؛ لحديث عبد الله بن عمر من عند مسلمء وقال صلى الله عليه وسلم: 
«ما من غَازِيَةٍ تَْرُوا فَيُصِيبُوا ويَعتمُوا إِلّا تَعَجَلُوا ثُلْتّي أَجِرَهُم مِنَ الآخرة, وَيَبِقَى الثُلْتْ وإن 1 
يُصِيبُوا عَبِمَةٌ ثم هم أَجرّهم» وهذا نص في أن بحصل هم مجموع الأجر والغنيمة بالوجه الأول. 
وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة: تفاضلهم في الأجر. وتساويهم في الغنيمة» دليل قاطع أنَّ الأجر 
يستحقُونه بقتالهم, فيكون أجر كل واحد على قدر عنائه, وأنَّ الغنيمة لا يستحقُونما بذلك, لكن 
بتفضل الله عليهم ورحمته لهم بما رأى من ضعفهم؛ فلم يكن لأحد فضل على غيره إلا أن 
بُقَضّلَّهِ قاسم الغنيمة» فينفله من رأسها, كما فعل أبو قتادة, أو من الخمس, كما في حديث ابن 
عمرء والله يوق فضله من يشاء. 
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قال ابن التّين: وقوله (أَنْ يُدْخِلّهِ الله النّةُ) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدخله الجنة بإثر وفاته 
تخصيصًا للشهيد. أو يحتمل: أن يدخلها بعد البعث. وتكون فائدة تخصيصه أنَّ أن ذلك كفارة 
لجميع خطايا امجاهد, ولا يوزن مع حسناته. 

وذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أَضصْبغ الأزدي - المعروف بابن المناصف - في 
كتاب الإيمان في أبواب [39/ب] 
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الجهاد: في اللّغة أصله الجُهد, وهو المشقّة يقال: جَهِدُتُ الجل بلغث مشقّته. وكذلك الجهاد 
في الله تعالى» إِثَا هو بذل الجهد في أعمال النفسء وتذليلها في سبيل الشّرع, والحمل عليها 
بمخالفة التّفسء من اليُكون إلى الدّعة؛ واللدات, واتباع الشّهوات, وفي حديث سّبرة بن أبي فاكه 
من عند النّسائي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلميقول؛ فذكر حديئًا فيه: «ث فَعَدَ لَهُ - يعني 
الشيطان - بِطرِيقٍ لهَادٍ فَمَالَ: تُجَاجِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَفْسِ وَالْمَالِ». 

والجهاد في الشّرع يقع على ثلاثة أنحاء؛ جهاد بالقلب. وجهاد باللسان, وجهاد باليد. وسيأقٍ 
تفصيلها إن شاء الله تعالى» وسيأق لحديث أبي سعيد تكملة إن شاء الله تعالى في كتاب الرّقاق. 
بَابُ الدّعَاءٍ بِالجِهَادٍ وَالشَّهَادَةِ لِرَجَالٍ وَالَسَاءٍ 

وَقَالَ عُمَرُ: «ازْقني شَهَادَةَ في بَلَدِ رَسُولِكَ صلى الله عليه وسلم». 

هذا التّعليق رواه البخاري مسندًا في آخر كتاب الحج, ولفظ ابن سعد في «الطبقات الكبير» عن 
جر اي ب عدي ع عام سعد عن ل اسل سح سد عر لصا 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ا سمعت أباها يقول: «اللَّهُمَ ارؤقني قَتلّا في سَبِيلِكَ وَوَقَاةَ في 
َلَدِ نَيَكَ قَالَت: قُلث: وَأَنَّ ذَلِك؟ قَالَ: 


كن 


نَ الله يات بأمره أنَّ شَاءَ». 


ٍِ 
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وأنبأ معن بن عيسى» حدّثنا مالك بن أنس, عن زيد بن أسلم؛ أنَّ عمر كان يقول في دعائه: 
اللّهُمَ إيّ أَسأَلْكَ سَهَادَةَ في سَبِيلِكَء وَوَفَاة ببَلدِ رَسُولِكٌصلى الله عليه وسلم. 

وأخبرنا عبد الله بن جعفر الرّقَي حدّئنا عبيد الله بن عمرو, عن عبد املك بن عمير؛ عن أبي 
بردة, عن أبيه, قال: رأى عوفٌ بن مالك منامًاء فقصّه على عمر بالشّامِء فيها: ون عمر شهيد 
مستشهد, فقال عمر: أن لي الشّهادة وأنا بين ظهرات جزيرة العرب, ولست أغزوء والئّاس 
حولي؟ 5 قال: بلى, ويلي. يأتي الله جل وعرٌ جما إن شاء الله تعالى. 

زاد أبو في كتابه: على يد عدوك. 


8 - حَدَنََّا عَبْدُ اللِّ ْنُ يُوسّفَء عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقَء عَنْ أَنَسِ قال: كَانَ رَسُولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم يَدْخُلْ عَلَى أَمَ حَرَام با ِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ - وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنٍ 
الصّاِتِ - فَدَخَلَ عَلَيْهَا يومًاء فجعَآَتْ تَفلِي رَأْسَُ فَنَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم 
اسْعَيَْظَ وَهُوَ يَضْحَكُ, قَالَثْ: فَقُلْتْ: مَا يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تاس مِنْ أُمَت غرضُوا 
عَلََ عُرَاةَ في سَبِيلٍ الله يرْكبُونَ تَبَح هَذَا البَخرٍ مُلوكا عَلَى الْأَسِد: عق أَوْ: مِثْلَ الملُوكِ عَلَى الأسِّة» 


َ 


شَكُ إِسْحَاق فَالَتْ: قُلَْتُ: با يسول الى اذْعْ اللَّهَ أَنْ يجْعَلَي منهح. [40/] اخ 8/|]|] 
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ا ل ل ل فقلث: ما يُضْحِكُكَ با رَسُول اللَّهِ؟ قال: 


6 
تك 


«نَاسنٌ م مِنْ أُمّتي عُْرِضُوا عَلَىَ» كما قَالَ في الأول - فَقُلَتُ: اذْعْ اللَهَ أَنْ يجْعَلَّني 0 
«أنتِ من الْأَوّلِينَ», فَرَكِبَتِ البَخْرَ في رَمَانِ مُعَاوِيَة فَصْرِعَتْ عَنْ دَابتهَا حينَ خَرَجَتْ من البَحْرٍ 
وفي لفظ: «يَرْكْبُونَ هَذَا البَخْرَ الخ خْضَر». وفيه: «فَحَرَحَتْ مَعَ زَوْجهَا غَازِية َو[ ما ركب 
المسلنون البَحْرّ مَعَ مُعَاوِيَة فَلَمّا انْصَرَقُوا مِنْ غزاقم قُيَْثْ لما دابتها». 


4 


وفي «الموطأ»: «اللهُمٌ لآ تَجْعَلٌ قَتْلِي ِيَدِ وجل صَلَى لَكَ سَجْدَةَ وَاحِدَةّ يحاجن كا يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


عِنْدَك». 
قال ابن العربي: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الشهداء من قتله أهل مِلَّته فيأخذ 
من حسناته». 


وذكره أيضًا في باب ركوب البحر من كتاب الجهاد عن أبي النعمان. عن خالد, عن محمد بن يحى 
بن حبان, عن أنس قال: حدثتني أم حرام, فذكره, جعله من مسند أم حرام. 

وفي حديث عُمَير بن الأسود العّدسي أنه أتى عُبادةَ بن الصّامت, وهو نازل في ساحل حمص في 
بناءٍ له, ومعه أم حرام, قال عَمَير: فحدثتنا أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

وفي باب: غزو المرأة في البحر, حدثنا عبد الله بن محمد حدَّتَنَا معاوية بن عمروء حَدَّنَنَا أبو 
إسحاق, عن عبد الله بن عبد الرحمن, عن أنس به. 

قال اجَيّاتنَ: كذا رويناه من جميع طرق البخاري. 

وقال أبو مسعود: سقط بين أبي إسحاق القَرَاري وبين أبي طُوَالَة - عبد الله بن عبد الرحمن - 


زائدةٌ بن قدامة. 


قال الجياق: فقابلته في «مسند أبى إسحاق الفزاري» فوجدته كما عند البخاريء وكذا رواه ابن 


وضاح عن أبي مروات المصيصي. عن أبي إسحاق. 
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قال الجياني: ومع هذا فالحديث محفوظ لزائدة؛ عن أبي طوالة؛ رواه عنه حسين بن علي الجعفي, 
ومعاوية بن عمروء ورواه الإسماعيلي عن أبي يعلى؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة, حدثنا حسين بن 
وقال الدارقطبي: روى بشر بن عمر الزهراني هذا عن مالك عن إسحاق عن أنس, عن أم 
حرام. 

وعن ابن حبان: قبرها بجحزيرة في بحر الروم, يقال لها: قبرس, من المسلمين إليها ثلاثة أيام. 

وعند الدارقطني رواه عنها أيضًا عطاء بن يسار. 

قال أبو عمر بن عبد البر: أم حَرَام خالة أنس» ولا أقف لما على اسم صحيح, وأظنها أرضعت 
البي صلى الله عليه وسلمء وأم سُلَيم أرضعته أيضًا؛ إذ لا يشك مسلم أتما كانت منه بمحرم, وقد 
حدثنا غير واحد من شيوخناء عن أبي محمد بن فطيسء عن ييى بن إبراهيم بن مُزين قال: إنها 
استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه؛ لأنما كانت منه ذات [39/أ] 
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محرم من قبل خالاته؛ لأنَّ أمّ عبد المطلب كانت من بني النجارء وقال يونس بن عبد الأعلى: 
قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. 

وقال ابن الحذاء: قال لنا أبو القاسم بن الجوهري: أَهُ حَرَام هي إحدى خالاته صلى الله عليه 
وسلم من الرضاعة: وكذا قاله المهلب. 

قال ابن بطال: وقال غيره: إما كانت خالة لأبيه أو لجده. 

وذكر القاضي أبو بكر بن العربي عن بعض العلماء: أنَّ هذا مخصوصٌ بسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, أو يحمل على أنه كان قبل الحجاب إلا أن: (تَفْلِي رَأَسَهُ) يضعف هذا. 
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وزعم ابن الجوزي أنه 'جمع بعض الحفاظ يقول: كانت أم سُلَيم أخت آمنة من الرضاعة, وقد تقدم 
كلام شيخنا أبي محمد الدمياطي ني دخوله على أم سليم: وقوله: ليس ني الحديث ما يدل على 
الخلوة بما. فلعل ذاك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع؛ والعادة تقتضي المخالطة بين 
المخدوم وأهل الخادم؛ سيما إذا كنّ مُسئّات مع ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من العصمة. 
ولعل هذا كان قبل الحجاب؛ لأنّه كان في سنة خمس. وَقَمْلُ أخيها حَرَام الذي كان يرحمها لأجله 
كان سنة أربع. 

وقوله: (فَيَطْعَمُ عِنْدَها) قال ابن بطال: فيه دلالة على إباحة ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال 
زوجها؛ لأنَّ الغالب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل. 

قال ابن العربي: ومن المعلوم أن عبادة وكل المسلمين يسرُّهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأكل في بيته. 

قال القرطبي: حين دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام لم تكن زوجًا لعبادة, كما 
يقتضيه ظاهر اللفظء إنما تزوّجته بعد ذَلِكَ بمدة كما جاء في رواية عند مسلم: «فتزوجها عبادة 
بعد» انتهى. 

كأن الراوي أخبر بصيرورتًا إلى عبادة. 

و (تَفَلِي): بفتح التاء وسكون الفاء, قال العلماء: قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب. 
ونوم القائلة: أصله في معونة البدن لقيام الليل» وفرحه صلى الله عليه وسلم لما عاين من ظهور 
أمته, واتساع ملكهم. [39/ب] 
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قال أبو عمر: أراد أنه رأى الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة» ورؤيا الأنبياء وحي, يشهد له 
قوله تعالى: [ِعَلَى الْأَرائِكِ مُتَكِنُونَ] [يس: 56]. 

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون خبرا عن حالم في غزوهم أيضًا. 

وفيه دليل على ركوب البحرء روى أبو داود عن ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيّا. فإن تحت البحر نارّاء وتحت النار برًا». 
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وفي «علل الخلال» من حديث ليث؛ عن مجاهد, عن عبد الله بن عمر يرفعه: «لا يركب البحر 
إلا ... » فذكر مثله. 


قال ابن معين: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر. 


وقال ابن المسيب: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر. منهم طلحة؛ 
وسعيد بن زيدء وهو قول جمهور العلماء إلا عمر بن الخطاب وعبد العزيز؛ فإنهما منعا من ركوبه 
مطلقًاء وقيل: يحمل كلامهما على الركوب لطلب الدنيا لا الآخرة. 

وما مالك فكره ركوبه للنساء مطلقًا لما بخاف عليهن من أن يطلع منهم أو يطلعن على عورة. 
قال بعضهم: هذا فيما صغر من السفن. فأما الكبار فلا بأس, وهذا الحديث يخدش في قوله. 
(نْبَجَ البَخْر): بثاء مثلثة, بعدها باء موحدة مفتوحتان, ثم جيم. 

قال الخطَّابي: وسطه ومعظمه؛ وثبج كل شيء, وقيل: ثبج البحر: ظهره, يوضحه ما في بعض 
الروايات: «يركبون ظهر هذا البحر». 

والغبج: ما بين الكتفين. 

وفي «أمالي القالي»: نبج البحر: معظمه. وقيل: هوله. 

وقولها: (اذْغ الله أَنْ يعَلَني مِنْهمْ) فيه تني الغزو والشهادة» وهو موضع تبويب البخاري. 

قال ابن المنير: حاصل الدعاء بالشهادة أن يدعو الله أن يمكن منه كافرًا يعصي الله فيقتله. وهذا 
مشكل على القواعد؛ إذ مقتضاها ألا يتمنى معصية الله لا له ولا لغيره. 

ووْجّهَ تخريجُه أنَّ الدعاء قصدًا إنما هو نيل الدرجة الرفيعة المعدة للشهداءء, وأما قتل الكافر فليس 
مقصود الداعيء وإنما هو من ضرورات الوجود؛ لأن الله جل وعرّ أجرى حكمه ألا ينال تلك 
الدرجة إلا شهيد,ء انتهى. 

قدمنا أن عمر تمن الشهادة على يد كافر. 

قال ابن المنير والقرطبي وغيرهما: قيل: إِنَّ رؤياه صلى الله عليه وسلم الثانية كانت في شهداء البرى 
فوصف حال البربين والبحربين بأنهم ملوك على الأسرّة. 

وفي هذا الحديث أعلام [40/أ] 
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من أعلام نبوته, منها: جهاد أمته في البحر. 

ومنها: الإخبار بصفة أحوالهم. 
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ومنها: قوله لأم حرام: (أنْتِ مِنَ الأوَلِينَ). 
ومنها: الإخبار ببقاء أمته من بعده, وأن تكون لهم شوكة, وأن أم حرام تبقى إلى ذاك الوقت, 
زمن عثماكت. وهو أغزى معاوية الروم سنة ثُان وعشرين, وقال ابن زيد: سنة سبع وعشرين» 


وقيل: بل كان ذلك في خلافة معاوية على ظاهره. والأول أشهر. 

وفيه دلالة على أن من مات ني طريق الجهاد من غير مباشرة ومشاهدة, له من الأجر مثل ما 
للمباشر. 

وقال أبو عمر: في هذا الحديث الموت في سَبيل الله والقدل سواءء أو قريبًا من السواء في الفضل» 
انتهى. 

كن النساء إذا غزون يسقين الماء: ويداوين الكلمى, ويصنعن لهم طعامهم, وما يصلحهم., فهذه 


مباشرة. 
قال أبو عمر: وإِنما قلث: قريبًا من السواء لاختلاف الناس في ذَلِكَء فمن أهل العلم من جعل 
الميت في سبيل الله والمقتول سواء. واحتج بقوله جل وعرٌ: [ِوَالَذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله ثم فتلُوا 
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أو مَانُوا لَيَرْوْقَنَهُمْ الله ْنَا حَسَنًا] [الحج: 58] الاثبين جميعًا. 

وبقوله: [وَمَنْ يخْرُجْ من بَيْهِ مُهَاجِرًا ِل الله وَرَسُولِهِ ثم يُدْرَكهُ الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله) 
[النساء: 100]. 

وبقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عتيك: «من خرج مجاهدًا في 
سَبيل الله فخرٌ عن دابّته فمات, أو لدغته حيّة فمات, أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على 
الله . 

وفي مسلم عن أبي هريرة يرفعه: «من قتل في سّبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو 
شهيد». 

وعن عقبة بن عامر يرفعه: «من ضرع عن دابّته في سَبيل الله فمات فهو شهيد». 

وعن أبي داود من حديث بقية, عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه. عن مكحول. عن 
ابن غُنْمِ عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من وقصه فرسه أو بعيره أو 
لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله فهو شهيد». 
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ولما خرجه الحاكم قال: صحيح على شرط مسلم. 

قال أبو عمر: وقد ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئل: أي الجهاد أفضل؟ 
فقال: «من أهريق دمه وعقر جواده». 

فإذا كان هذا أفضل الشهداء؛ علم أن من ليس كذلك أنه مفضولء, انتهى. 

ذكر الحلواني ما يرشح هذا في كتاب «المعرفة» فقال: حدثنا أبو علي الحنفي [40/ب]» 
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حدّئنا إجماعيل بن إبراهيم بن مهاجر, عن عبد الملك بن عُمَيرِ قال علي بن أبي طالب: من 
حبسه السلطان وهو ظالم له فمات في محبسه ذَلِكَ فهو شهيد, ومن ضربه السلطان ظاًا فمات 
من ضربه ذلك فهو شهيد. وكل موت بموت بما المسلمون فهو شهيد, غير أن الشهادة 
تعفاضل». 

وعند الحاكم صحيح الإسناد من حديث كعب بن عجرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر 
يوم بدرٍ ورأى قتيلًا: «يا عمر إِنَّ للشهداءٍ سادةً وأشرافًا وملوكاء وإن هذا منهم». 

وكان عمر بن الخطاب يضرب من يسمعه يقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد, ويقول لهم: 
قولوا: في الجنة. 

قال أبو عمر: ودَلِكَ أنَّ شرط الشهادة شديد, فمن ذَلِكَ ألا يغلَ ولا يجبن, وأن يُقعل مقبلًا غير 
مدبرء وينفق الكرعة, وألا يؤذي جارًا ولا رفيقًا ولا ذميّ ولا يخفي غلولًا. ولا يسبٌ إمامّاء ولا 
يفر من الزحف». 

كلام عمر هذا الذي ذكره عنه أبو عمر ذكر الحاكم مرفوعًاء بلفظه: لعله أن يكون قد أوقر 
دابته ذهبّاء أو وَرِقَا يلعمس التجارة» فلا تقولوا ذاكم. ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «[من قتل في سبيل الله] أو مات فهو في الجنة», وقال: صحيح ول يخرجاه. 

وعن أبي عبيدة؛ عن أبيه: «إياكم وهذه الشهادات أن يقول الرجل: قتل فلان شهيدًا. فإن 
الرجل يقاتل حمية؛ ويقاتل في طلب الدنياء ويقاتل وهو جريء الصدر». 

قال: واختلفوا في شهيد البحر أهو أفضل أم شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البرء وقال قوم: 
شهيد البحر. 


)010/1( 


قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
ارتجاجه . 

والذين رجحوا شهيد البحر؛ احتجوا بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب «الجهاد» عن الحسن بن 
بن صفوان, عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن أبي بردة, معت عبد الله بن عمرو يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهادة تكفر كل شيءٍ إلا الدين» والغزو في البحر يكفر 
ذلك كله». 


ومن حديث عبد الله بن صالحء عن ييى بن أيوب, عن ييى بن سعيد, عن عطاء بن يسارء عن 
ابن عمرو مرفوعًا: «غزوةٌ في البحر خيرٌ من عشر غزوات في البَرِ». 

ومن حديث هلال بن ميمون. عن أبي ثابت يعلى بن شداد بن أوس, عن أم حرام قالت: ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة البحر فقال: [41//] 
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«إِنَّ للمائدِ فيه أجرٌ شهيد, وإِنَّ للغريت أجرٌ شهيدين»: حسنه ابن العربي. 

وعند ابن مِاجَهُ بسنده إلى أبي أمامة يرفعه: «لشهيد البحر مثل شهيد البَرِّ والمائد في البحر 
كالمتشحّطٍ في دمه في البَرِ وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله جل وعزٌّ وإن الله تعالى 
َكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض روحه؛ ويغفر لشهيد البر 
الذنوب كلها إلا الدّينء ولِشَهِيدٍ البحر الذنوب كلها والدين». 

بَابُ وَرَجَاتِ المجَاهددِينَ في سَبيلٍ الله تعالى. 

يُقَالُ: هَذْهِ سَبيلي» وَهَذَا سَبيلي. 

قال ابن سيده: السبيل الطريق» وما وضح منه؛ وسبيل اللّه: المدى الذي دعا إليه. واستعمل 
السبيل في الجهاد أكثر لأنه السبيل الذي يقاس به على عقد الدين والجمع سُبْل. 
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0 - حَدَّدَنا يي بْنُ صَالِحء حَدَنَنَا فُلَْخ عَنْ هلال بْنِ عَلِيَ» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍِ عَنْ أي 
هُرَيْرَة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن آمَنَ بالل وَرَسولِه؛ وَأَقَامَ الصّلآةٌ: وَصَامَ َمعبَانَ كان 
حَفًا عَلَى الله أن يُدخِلَهُ انه جَاهَدَ في سَبيلٍ الله أو جَلّسَ في أَرْضْهِ التي وُلِدَ فيهَا». قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله أَقَلا نُبَشِرُ النّاسَ؟ قَالَ: «إنّ في الجنّةِ مِنَهَ دَرَجَةِ أَعَدَّهَا اللّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله 
ما بيْنَ الدََجَمَْنِكُمَا بَيْنَ المسّمَاءِ وَالأَرْضِء فَإِذَا سَأَلُم الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَؤْس, فَإنَهُ أَوْسَطْ الجن 
وَأعْلَى اند وهَوْقَهُ عَرْشُ الرَحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَارُ الجئة». [خ 2790] 

هذا التعليق خرجه البخاري في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر, عن محمد بن فليح, عن أبيه. 
قال الجياني: وفي نسخة أبي الحسن القابسي: قال البخاري: كحدَّثَنَا محمد بن فليح, وهو وَهَم؛ 
لأن البخاري لم يدرك محمدّاء هذا إنما يروي عن ابن المنذر, ومحمد بن بشار, عنه, والصواب: 
وقال محمد بن فليح معلقًا كما روته الجماعة. 


وحديث سمرة تقدم ذكره. 


قال المهلب: تُستحق الجنة بالإيمان بالله ورسوله؛ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: تستحق الجنة بلا إله إلا الله. وبالشهادة, والأعمال الصالحة تستحق بما الدرجات والمنازل 
في الجنة. 

و (الفِرْدَؤْس): قيل: هو البستان الذي يجمع ما في البساتين [41/ب] 
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كلها؛ من شجر وزهر ونبات. 

وقبل: هو متنزه أهل الجنة الذي فيه العنب, يقال: كرم مُفَزْدسء أي: مُعرّش. 
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وقيل: أصله الْبُسْتَان بالرومية» فنقل إلى لفظ العرَبيّة. 

قال الجواليقي: قال أهل الذّغ: هو مذكر, وإا أنث في قوله جل وعرٌ: (يرنُونَ الْفزْدَؤْسَ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ! [المؤمنون: 11]. 

وقال الرّجَّاح: الفردوس الأودية لي تنبت ضروبًا من النّبّات» قال: وكذا لفظه بالسريانية: 
فردوسي. 

وقال السدي: أَصله بالنبطية فرداسًا. 

وفي الترمذي: «هو ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها». 

وقوله: (وَأَعْلَى النّة) يريد: أرفعها؛ لأن الله تعالى مدح الجنات إذا كانت في علو فقال: [ كَمَكلٍ 
جَنَةِ برَبْوَق] [البقرة: 265]. 

قوله: (وَمِنْهُ تَفَجَرُ أنْهَارُ الجئّة) يريد أنها عالية في الارتفاع. 

قال ابن بطال: هذا الحديث كان قبل فرض الزكاة والحج. فلذلك لم يذكرا فيه, انتهى كلامه. 
وفيه نظر من حيث ن الزكاة - على ما تقدم - فرضت قبل خيبر؛ وهذا رواه أبو هريرة» ولم يأت 
للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بخيبر. 

وقوله: (أَوْ جَلَسَ في بيته) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد في سبيل الله تعالى» فإِنَ له من الإيمان بالله 
تعالى والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة؛ لأنه هي غاية الطالبين» ومن أجلها تُِدّلُ النفوس في 
الجهاد؛ خلاقًا لا يقوله بعض جهلة الصوفية. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس يرفعه: «من طلب الشهادة صادقًا أعطِيّها ولو لم تصبه». 
وعند الحاكم: «من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطه الله أجرّ شهيد». 

وعند النسائي بسند جيد عن معاذ يرفعه: «من سألَ الله القتلّ من عند نفسه صادقاء ثم مات أو 


قتل فله أجر شهيد». 

ومن حديث ابن وهبء عن عبد الرحمن بن شريح؛ عن سهل بن حنيف, عن أبيه. عن جده عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء, وإن 
مات على فراشه»: وقال صحيح على شرطهما. 


)13/1( 


وحديث أبي هريرة يدل عليه أيضًا؛ لأنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى». وهو 
خطاب لجميع الأمة, يدخل فيه المجاهد وغيره؛ فدلٌ ذلك على أنه قد يعطي الله لمن لم يجاهد قريبًا 
من درجة المجاهد؛ لأن الفردوس إذا كان أعلى الجنة ولا درجة فوقه, وقد أمر صلى الله عليه 
وسلم جميع أمته بطلبه من الله عزّ وجل فدّل أن من بِوَأَهُ الفردوس [42/أ] 

لاج 4 ص 9/083 

وإن لم يجاهد فقد تقاربت درجته من درجات المجاهدين في العلو, وإن اختلفت الدرجات في 
الكثرة, والله يؤق فضله من يشاء. 

بَابُ العَذُوَةٍ وَالرَوْحَةٍ في سَبِيلٍ الله 

وَقَاب قَؤْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ اجن 

2 - حَدَنَنَا مُعَلَى بْنُ أسَدِ حَدَثَنَا وُهَيْبْ, حَدَئَنَا حْميْد عَنْ أَنَسِء عَنِ النِيَ صلى الله عليه 
وسلم قَالَ: «لَعَدْوَة في سَبِيلٍ اللَّهِ أو رَوْحَةٌّ خَيْرٌ مِنَ الذَُنيَا وَمَا فيقاه. [خ 2792] 

3 - وني حديث أبي هريرة: «لَقَابْ قَؤْسِ أَحَيكم ف الجنّة, خَيْرْ يما تَطْلَعْ عه لسن 
وَتَعْرْبُء ولَعَدْوَة أو رَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ ينا تَطلْعْ عَلَيْهِ الشَّمْسسُ وَتَغْرْبُ». [خ 2793] 
4 - وني حديث سهل: «الرَّوْحَةُ وَالعَدْوَةُ في سَبِيلٍ الله أَفْضَلٌ مِنَ الذّنيَا وَمَا فِيهَا»ه. [خ 
64|] 

وعند الترمذي من حديث الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس: «غزوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها», وقال: حديث حسن غريب. 

وعند أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعبد الله بن رواحة حين تخلف عن غزوة مؤتة, 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خَلَّقَكَ؟ قال: أَجْمَعْ مَعَ نبي صلى الله عليه وسلم, 
فقال: .. » الحديث. 


وفي لفظ: «لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غزوة ولا روحة». 


وعند مسلم عن أبي أيوب. 
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وعبد الله بن بسر من حديث ابن سعيد. 

أبي أحمد من حديث علي بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة. 

وعند ابن أبي عاصم عن أبي الدرداء. 

وعند عبد الجبار, عن عروة بن عبد الله عنه. 

وعند أبي يعلى الموصلي, عن الزبير بن العوام, بسند صالح. 

وعن معاوية بن خديج, رويناه من امحاملي, حدثنا أَخُو كَرْحْوَيه أخبرنا وَهْبُ بن جريرء أخبرنا 
أيء قال: سمَعْتُ ييى بن أيُوبٍ يُحَدتُْء عن يَزِيدَ بْنِ أي حبيب» عن سويد بن قيس, عن معاوية, 
وعبد الله بن عباس, كلهم: «غدوة في سبيل الله أو روحة» الحديث. 

وعند أحمد من حديث ابن ليعة» عن زبان» عن سهل بن معاذ, عن أبيه؛ أنه تأخر عن بَعْثْ 
بحت فيه حتى صلى الظهر, فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتدري بكم سبقك 
أصحابك؟» قال: نعم» سبقون بغدوتهم. فقال: «والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين 
المشرقين والمغربين في الفضيلة». [42/ب] 
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الغدوة: من طلوع الشمس إلى الزوال, من الغدو بضم الغين. 

والروحة: من الزوال إلى الليل. 

وقوله: (خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا) قال المهلب: يريد: زمن الدنياء لأن الغدوة والروحة في زمن, فيقال: إن 
ثواب هذا الزمن القليل في الجئة خير من زمن الدنيا كلها. 

وكذا قوله: (لَقَابُ فَؤْسٍ أحَدكم) أو (مَوضِعْ سَؤْط في الجنّة) يريد: أن ما صغر في الجنة من 
المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر في هذا الحديث أن قصير الزمان وصغر المكان في 
الآخرة خير من طويل الزمان وكبير المكان في الدنياء تزهيدًا وتصغير) لهاء وترغيبًا في الجهاد, إذ 
بمذا القليل يعطيه الله في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها. فما ظنك بمن أتعب فيه نفسه وأنفق 
ماله؟ 

قال صاحب «العين»: قاب القوس: قدر طوها. 

وقال الخطّابي: هو ما بين السيّة والمقبض. 


وعن مجاهد: قدر ذراع. 

والقوس: الذراع بلغة أزد شنوءة. 

وقبل: القوس: ذراع يقاس به. 

وقال الداودي: قاب القوس ما بين الوتر والقوس. 
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وفي «المخصص»: القوس أنثى, وتصغيرها بغير هاء, والجمع: أقواس, وقياس, وقسِيء وقسي. 
قال القرطبي: قوله: (خَيْرٌ مِنَ الذَّنْيَا) يعني أن النواب الحاصل على مشية واحدة في الجهاد خير 
لصاحبه من الدنيا كلها لو جمعت له بحذافيرهاء وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما على ما استقر 
في النفوس من تعظيم ملك الدنياء وأما على التحقيق فلا تدخل الجنة مع الدنيا تحت أفعلء إلا 
كما يقال: العسل أحلى من الخل. 

وقيل: إن معنى ذلك أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك فأنفقها 
في وجوه البر والطاعة غير الجهاد. 

و (أو): هنا للتقسيم لا للشك, معناه: أن الغدوة تحصل بما هذا الغواب, وكذا الروحة؛ والظاهر 
أنه لا يختص ذلك بالغدوة أو الرواح من بلدته, بل يحصل هذا حتى بكل غدوة أو روحة في 
طريقه إلى العدو. 

وقال النووي: وكذا غدوة ورواحة في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل 
[43/] 
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الله. 

ومعنى الحديث: إن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابما خير من نعم الدنيا كلها لو ملكهاء 
وتصور تنعمه بما كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخر باق. 

َابُ الور العينء وَصِفَبِهِنَ يحَارُ فِيهَا الطَرفُء شَدِيدَةُ سَوَادٍ العَْنِ شَدِيدَةُ بَيَّاضٍ العَيْنٍ 

قال ابن التين: (يْحَارُ) أي يتحير فيهن البصر لحسنهنء يقال: حار يحار, وأصله: حيرء وليس 
اشتقاقه من اشتقاق الحور كما ظنه البخاري؛ لأن الحور من حَوّر والحيرة: من حير انتهى. 

وكذا ذكره أهل اللغة. 

وف «المحكم»: الحور أن يشتدٌ بياضٌ بياض العين: وسوادُ سوادهاء ويستدير حدقهاء وترف 


جفوفاء ويبيض ما حواليها. 


وقيل: الحور: أن تسود العين كلّها مثل الظباء والبقرء وليس في بني آدم حور, وإنما قيل للدساء 
حور العين؛ لأنمن يشبهن بالظباء والبقر. 

وقال كراع: الحور أن يكون البياض محدقًا بالسواد كله. وإنما يكون هذا في البقر والظباء ثم 
بسر للا 
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وهذا إغما حكاه أبو عبيد في «البرج» غير أنه لم يقل: إنها يكون في الظباء والبقر. 

وقال الأصمعي: لا أدري ما الحور في العين؟ وقد حور حَوَرَا واخور, وهو أخور, وامرأة حؤراء, 
وعين حوراء, والجمع خُور. 

فأما قوله: 

عيناء حوراء من العين الخير 

فعلى الاتباع لعين. 

والحوراء: البيضاء, لا يقصد بذلك حور عينهاء والأعراب دُسَمّي نساء الأمصار حواريات؛ 
لبياضهن وتباعدهن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن. 

ويحتمل أن البخاري أراد أن الطرف يار فيهنَ ولا يهتدي سبيلًا لفرط حسنهن, لا أنه أراد 
الاشتقاق, فلئن كان كذلك فلا فهو كلام جيد. 

و (العين): قال الصّحّاك: هي الواسعة العَيّْنِ واحدها: عيناء. 

5 - 2796 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّتَنَا مُعَاويَةُ يْنُ عَمْرو حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ» 
عَنْ حْمَيْدِ قَالَ: سمِعْثْ أَنسَ بْنَ مَالِكِء عَنِ التي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ما من عبد يموت 
لَهُ عِنْدَ الله خَيْنَ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجعَ إِلَ الدُنْيَ وَأَنَّ لَُ الدُنْيّا وَمَا فِيهَاء إِلّا الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ 
فَضلِ [43/ب] 
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الشَّهَادَةٍ فَإنَهُ يَسْرُهُ أَنْ يَْجِعَ إِلَ الدُنْياء فَيْفْمَلَ مره أَخْرَى». [خ 2795 - 2796] 

َالَ: «وَلَو أن امْرَآةَ من أَهلٍ الجنّة اطّلَعَتْ إلى أَهْلٍ الأَرْضٍ لَأَضَاءَتْ لا بَبْتَهُمَاء وَلَمَكأَنَهُ ريحَاء 
وَلَنصِيفُها عَلَى رَأَسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا». 

ذكر العلماء أن الحور على أصناف مصنفة, صغار وكبارء وعلى ما اشتهت نفس أهل الجنة. 
وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: والذي لا إله إلا هو لو أنَّ امرأة من الحور 


اطلعثت سوارًا لها لأطفا نور سوارها نور الشمس والقمر, فكيف المسوّرة؟ وإد خلق الله شيئًا 
تلبسه؛ إلا عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي. 


)017/1( 


وقال أبو هريرة: إن في الجنة حوراء يقال لما العيناء» إذا مشت مشى حولا سبعون ألف وصيفة 
عن بمينهاء وعن يسارها كذلك, وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ 

وقال ابن عباس: إن في الجنة حوراء يقال لما العينة» لو برقت في البحر لعذب ماؤه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «رأيت ليلة الإسراء حوراء جبينها كالهلال؛ في رأسها مئة ضفيرة» ما 
بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤابة» والذوائب أَضْوَءْ من البدر, وخلخاها مكدَّل بالدر, 
وصفوف الجواهر على جبينها سطران مكتوب بالدر والجوهر في الأول: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وني الثاي: من أراد مثلي فليعمل بطاعة ربي - جل وعرّ -؛ فقال لي جبريل: هذه وأمثالها 
لأمتك». 

وقال ابن مسعود: إن الحوراء ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم, ومن تحته سبعون خُلّة كما 
يرى الشراب في الزجاج الأبيض. 

وروي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سُّئل عن الحور: من أي شيء خلقن؟ فقال: 
«من ثلاثة أشياء؛ أسفلهن من المسكء وأوسطهن من العنبر» وأعلاهن من الكافورء وحواجبهن 
سواد خط في نور». 

وف لفظ: «سألت جبريل - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية خلقهن, فقال: يخلقهن رب 
العالمين من قضبان العنبر والزعفران» مضروبات عليهن الخيام؛ أول ما يُخلق منهن نهد من مسك 
أَذْفَر أبيض عليه يلتئم البدن». 

وقال ابن عباس: خلقت الحوراء من أصابع رجليها إلى ركبتيها [44/|] 
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من الزعفران» ومن ركبها إلى ثدييها من المسك الْأَذْفْر ومن ثديها إلى عنقها من العنبر الأشهب, 
ومن عنقها وثم من الكافور الأبيض, تُلبَسسَ سبعون ألف خُلَّة مثل شقائق النعمان, إذا أقبلت 
يتلألاً وجهها ساطعًا كما تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أقبلت ترى كبدها من رقة ثياجما 
وجلدهاء وني رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك, لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع [ذيلها]. 

في «التهذيب» لأبي منصور: قال النضر بن شيل: الشهيد الحي. 
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وقال ابن الأنباري: شُّمّي شهيدًا لأن الله جل وعرّ وملائكته شهود له بالجنة. 

وقال قوم: لأنهم ممن يستشهد يوم القيامة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمم 
الخالية, قال جل وعرٌّ: [لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ) [البقرة: 143]. 

وعن الكسائي: أشهدَ الرجل: إذا استشهد في سبيل الله فهو مُشْهّد بفتح الهاء, وأنشد: 

أنا أقول سأموت شهدا 

وقيل: لأن أزواجهم أحضرت دار السلام وأزواج غيرهم لا تشهدها إلى يوم القيامة. 

وفي «الجامع»: والعرب تقول: شهيد بكسر الشين, وذلك إذا كان يأتي فعيل حرف حلق» ومن 
العرب من يكسر كل فعيل كان فيه حرف حلق أو لم يكن. 

وفي «المغيث»: 00 شهيدًا لسقوطه بالأرض وهي الشهادة. 

وقيل: سمي شهيدًا لأنه يُبَينَ إيمانه وإخلاصه ببذله روحه في طاعة الله جل وعرّ من قوله: (شَهِدَ 
الله] أي: بين وأخبر وأعلم. 

وقيل: لأنه يشهد عند ربه؛ أي: يحضر. 

وقيل: لأنه يشهد ملكوت الله جلّ وعزٌّ. شهيد بمعنى مشهود, فعيل بتأويل مفعول. 

وَالنَصِيفٌ: الخمار. قال النابغة: 

سقط النصيف ول ثُرِذ إسقاطه ... فناولته واتقتنا باليد 

بَابُ تمي الشّهَادةٍ 

7 - حَدَنَنا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَئا شْعَيْبُ, عَن الزُهْرِيَ أَخْبَرَنٍ سَعِيدُ بْنْ المسيّبء أن أبا 
هُرَيْرَةَ قَالَ: سمغث رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لؤلا أنَّ رجالا مِنَ 
الؤْمنِينَ لا تيب أَنْفْسْهُمْ أَنْ يَتَخَلَهُوا عَت, وله أَجدُ مَا أَحلْهُمْ عَلَيْهِ ما كَلَفْتْ عَنْ سَربَةِ تو في 
سَبيلٍ الله وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوَدِدْتُ أَيْ [44/ب] 
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َفْمَلْ في سَبِيلٍ الل ثم أخيّاء م أفْمَلُ, نم أخيّاه. [خ 2797] 
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في «المستدرك» على شرط مسلم من حديث أنس: «أسألك يا رب أن ترد إلى الدنيا فأقتل في 
سَّبيلك عشر مرات,. لما رأى من فضل الشهادة». 
وعن جابر - صحيح السند -: «كان البي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحاب أحد قال: 


«والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بحص الجبل». 

قال ابن عبد البر: في هذا إباحة اليمين باللّه على كل ما يعتقده المرء؛ ما يحتاج فيه إلى بمين وما لا 
يحتاج إليهاء ليس بذلك بأس على كل حال؛ لأن في اليمين بالله توحيدًا وتعظيماء وإغغا يكره 
الحنث والاستخفاف. 

وفيه إباحة تمني الخير والفضل هما بمكن وما لا بمكن. 

وفيه: الجهاد ليس بفرض عين؛ إذ لو كان كذلك لما تخلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ولا أباح التخلف لغيره ولو شق عليهمء هذا إذا كان العدو لم يفجأ المسلمين ني دارهم, ولا 
ظهر عليهم. 

وقوله: (لَ أُْمَل ثم أخيًا) قال ابن التين: يحتمل أنه قال هذا قبل نزول قوله جل وعرٌ: (ِوَالله 
يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسِ] [المائدة: 67]. 

وذكر بعضهم - ولا أدري الآن من هو - أن هذه اللفظة - أعني لوددت أن أقتل في سبيل الله 
- من كلام أبي هريرة» والله أعلم. 

وعلى تقدير وجوده يعلم عليه ما ذكرنا من كتاب الحاكم. 

وحديث قتل زيد وجعفر يأني إن شاء الله في الغزوات. 

وقوله في: بَابُ مَنْ يُنْكُبْ في سَبِيلٍ الله 

2 - «من أنْتٍ إِلّا إصْبَعْ دَمِيتِء وَفِ سَبِيلٍ الله مَا آقِيتِ». [خ 2802] 

قال النووي: الرواية المعروفة: كسر التاء, وسكنها بعضهم. ووقع في مسلم: «كان النبي صلى الله 
عليه وسلمفي غار فنكبت إصبعه», قال عياض: لعله «غازيًا» فتصحف على الكاتب. 

قال: ويحتمل أن يريد بالغار هنا الجيش لا الكهف. 

وأما ابن العربي فجعلهما واقعتين: واحدة في غزوة» وأخرى في كهف. 
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ورأيت بنط الفاضل بن علي: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن الوليد باع مالا له 
بالطائف؛, وهاجر على رجليه إلى المدينة» فقدمها وقد تقطعت [45/أ] 

رجلاه وأصابعه. فقال: هل أنتٍ إلا إصبع دميت, وفي سبيل الله ما لقيت.ء يا نفس إلا تقتلي 
تموت, ومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكذا دعاؤه على رعل تقدم, ويأتي طرف منه في الغزوات. 

وقول البخاري: 


بَابُ قَوْلٍ الله جلَ وعرٍّ: (قُلْ هَل تَرَبَصُونَ بنا إِلّا إخدى الُسْتَيَيْنِ] [التوبة: 52] وَالَرْبُ 


وذكر حديث ابن عباس: 
4 - أن أب سْفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أن هِرَفْلَ قَالَ لَه: سَأَلتْكَ كَيْفَ كان قَتَالْكُم إياة؟ فَرَعَمْتَ «أنَّ 


الحْب سِجَالٌ» الحديث. [خ 2804] 

وقد تقدم في أول الكتاب. 

قال ابن بطال: فإن قيل: أغفل البخاري أن يذكر تفسير الآية المذكورة في الباب. وذكر حديث 
ابن عباس: «الحرب سجال» فما تعلقه بالآية التي ترجم بما؟ 

قيل: تعلق صحيح, والآية مصدّقة للحديث, والحديث مبيّن للآية» وإذا كانت الحرب سجالا 
فذلك إحدى الحسنيين؛ فأنها إن كانت علينا فهي الشهادة؛ وهي أكبر الحسنيين؛ وإن كانت لنا 
فهي الغنيمة» وهي أصغر الحسنيين؛ فالحديث مطابق لمعنى الآية. 

وقال ابن المنير: التحقيق أن البخاري ساق الحديث لقوله: «وكذلك الرسل تبعلى؛ ثم تكون لهم 
العاقبة», فبهذا يتحقق أنهم على إحدى الحسنين, ففي تمام حديث هرقل تظهر المطابقة. 
(ودُوَلًا): جمع دولة يقال: دولة وذولة: ومعناه: رجوع الشيء إليك مَرَةَ وإلى صاحبك أخرى 
تتداولانه. 

وقال أبو عمر: وهي بالفتح: الظفر ني الحرب, وبالضم: ما يتداوله الناس من المال. 

وعن الكسائي بالضم: مثل العارية» يقال: اتخذوه دولة يتداولونه؛ وبالفتح: المصدر. 

وقال القزاز: العربث تقول الأيام دَول» ودُول» ودول؛ ثلاث لغات. 

وفي «الباهر» لابن عديس عن الأحمر: جاء بالدؤلة والدولة تهمز ولا تهمز. 
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وفي «البارع» عن أبي زيد: دولة بفتح الدال وسكون الواوء ودَوّل بفتح الدال والواوء وبعض 
العرب يقول: دُولة. 

بَابُ قَوْلٍ الله [45/ب] 

مج 4 ص 090 

جل وعز: من الْوْمينَ رجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله َيه 

قَمِْهُمْ من قَصَى لَحْبَهُ وَمِنْهُمْ من يَنَْطِرُ ومَا بَدَلُوا ديلا [الأحزاب: 23] 

ذكر الواحدي من حديث إسماعيل بن يحبى البغدادي» عن أبي سنان» عن الضحاكء عن النزال 


بن سبرة» عن على قال: قالوا له: حَدِْنَا عن طلحة؛ فقال: ذَاكَ امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله 


2 
ا ا 2 


جل وعر: [فَمِنَهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِر] [الأحزاب: 23] طلحة من قضى نحبه. لا 
حساب عليه فيما يستقبل. 

ومن حديث عيسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرّ عليه طلحةٌ فقال: «هذا ممن 
قضى خحبه». 

وقال مقاتل في «تفسيره»: [رجَالُ صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه] ليلة العقبة بمكة. 


2 
#يده سان 2 ات 


[فَمنْهُم مَنْ قَضَى ححَبَهُ] يعني: أجله فمات على الوفاء؛ يعني: حمزة وأصحابه المقتولين بأحد. 
[وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرْ]: يعني: المؤمنين» من ينتظر أجله على الوفاء بالعهد. 
وما بَدَُوا كما بِدَلَ المنافقون. 
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5 - حَدَنَنَا نحَمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْرَاعِئُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى. عَنْ حْمَيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَّاء 
وحَدَنََا عَمْرُو بْنْ زُرَارَةَ حَدَكََا زياد حَدَتَني حْميْدُ عَنْ أَنّسِ قَالَ: غَاب عَمِي أَنَسُ بْنُ النَضْرٍ عَنْ 
قِعَالٍ بَدْرِ فَقَالَ: «يا رَسُولَ الله غِبِتُ عَنْ أَوَلٍ قَِالِ قَاتأْتَ الْشْركِينَ فيه لَئِنِ الله أَشْهَدَنِ قعَالَ 
المشركِين لَيَرَيَنَ الله ما أَصْنَعْ», فَلَمَا كَانَ يَوْمُ أَحْدِ, وَانْكسَفَ المُسْلِمُونَ قَالَ: اللَّهُمّ إِنْ أَعْتَذِرُ 
ِلَنِكَ يمنا صنع هؤْلاءِ - يني أَصْحَابَهُ - وَأَبَْا إِيِكَ من صَع مَؤْلاِء - يَعْني المشركين - ثم 
تقَدَمَ فَاسْعَفَْلهُ سَعْدُ بْنْ معَاذِ فَقَالَ: يا سَعْدٌ انه وَرَبَ التَضْرٍِ إن أَجِدُ ريِحَهًا مِنْ دُونِ أخد, 
قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطّغْتُ يا رَسُولٌ الله مَا صّنَعَ. [خ 2805] 

قَالَ أََس: فَوَجَدْنا به بطع وَعَاننَ صَرْبَةٌ بِالسَيِفٍ أو طَعْتَةَ برُفح» أ رَميَةَ ِسَهْمء وَوَجَذَْاهُ قد 
قل وقَد مكل به العرَكُونَ» هما عَرَقَهُ أحَدٌ إلا أحْمه يمنا 

قَالَ أَنَس: كنا نرَى أَوْ نَطُنُّ أن هذه الآبة نَزْلَتْ فيه وَفي أَشْبَاجِهِ: من الْوِْنِينَ رجَالُ صَدَقُوا ما 
عَامَدُوا اللَهَ عَلَيِْ [الأحزاب: 23] إل آخر الآية. 

ولما خرجه الترمذي قال: حديث حسن مشهور عن حميد. 

09 ذكر البخاري حديث زيد: 

7 - «قَقَدْتُ آيَهَ من الأَخرَّابٍ كُنْثْ أَسْمَعْ النبي صلى الله عليه وسلم يَقَرَؤُهاء فَلَمْ أَجِدْهَا 
إلا مَعَ خْرََةَ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم [46/]] 
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شَهَادَتَهُ كشَهَادَةٍ رَجلَيْنِ», وَهُوَ فَوْلَهُ: (مِنَ الْؤمدِينَ رِجَالُ صَدَقُوا) [الأحزاب: 23]. [خ 
7] 

قال المهلب: في حديث أنس الأخذ بالشدة, واستهلاك الإنسان نفسه في طاعة الله جل وعرٌ. 
وفيه: الوفاء بالعهد بإهلاك النفسء ولا يعارض قوله: (وَلا تُلْقُوا بِيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكةِ) [البقرة: 
5 لأن هؤلاء عاهدوا الله فوفوا بما عاهدوه من العناء في المشركين, وأخذوا بالشدة بأن 
باعوا نفوسهم من الله بالجنة» ألا ترى قول سعد: فما استطعت ما صنع, يريد ما قدرت أن 
أصف ما صنع من كثرة ما أبلى في المشركين. 

وقوله: (لَيَريَنَّ الله مَا أَصْنَعْ) وقال في غزوة أحد: «ليرين الله ما أجد» بفتح الحمزة وضمها 
وتشديد الدال المهملة؛ ومعناه: أجتهد, وضبطه بعضهم بضم الحمز وتشديد الدال» وروي بفتح 
الهمزة وتخفيف الدال؛ ومعناه: ما أفعله. 

ووقع في مسلم: «ليراني الله» بالألف. 

قال النووي: وهو صحيح. ويكون (مَا أَصْنَعْ) بدلا من الضمير في (أرافي)؛ ووقع في بعض 
نسخه: «ليرين» بياء مثناة من تحت مفتوحة بعد الراء ونون مشددة, كما في البخاري؛ أي: يراه 
الله واقعًا باررًا. 

وضبط أيضًا: بضم الياء وكسر الراء, ومعناه: برِينٌ الله الناسَ ما أصنع ويُبرزه هم. 

قال القرطبي: كأنه ألزم نفسه إِلزامًا مؤكدًا ولم يظهره مخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك, يؤيده 
ما في مسلم: «فهاب أن يقول غيره»؛ ولذلك هماه الله عهدًا بقوله: (صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
علَيا. 

وقوله: (أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ ذُونِ أَحْدِ) وفي مسلم: «واهًا لريح الجنة أجده دون أحد»» يعني بقوله: 
«وامًا» إما تعجبًا وإما تلهمًا وتحننًا. 

قال ابن بطال: بمكن أن يكون قوله (دُونِ أحُد) حقيقة؛ لأن ريحها توجد من مسيرة خمس مئة 
عام فيجوز أن يشم رائحة طيبة تشهيه الجنة وتحببها إليه. 
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قال: وبمكن أن يكون مجارًا؛ أي: إن لأعلم أن الجنة في هذا الموضع الذي يقاتل فيه؛ لأن الجنة 
في هذا ا موضع تُكتسب وتُشترى. 
وأخته التي عرفت بنانه- أي: الأصابع؛ وقيل: أطراف الأصابع -هي: الربَيّع المذكورة في 


الإصلاح من هذا الكتاب. 

وحديث خزة يأت إن شاء الله في تفسير سورة براءة. 

بَاب: عَمَلْ صَالِحٌ قَبْلَ القتَالٍ 

قال [46/ب] 
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أَبُو الدَّرْدَاءِ: دعا تُقَاتلُونَ بأَعْمَالِكُمْ». 

هذا التعليق ذكره. 

قال البخاري: 

وَفَوْلَهُ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 4 تَقُولُونَ مَا له تفْعَلُونَ كبْرَ مَقمَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 
ِنّ لله يحبُ الَذِينَ يُقَتِلُونَ في سَيلِهِ صَفَا كَأَنهُمْ ُنَْانُ مَرْصُوصٌ) [الصف: 3] 

قال مقاتل في «تفسيره»: قوله: إبا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 1 تَقُولُونَ مَا له تَفْعَلُونَ1 يعظهم بذلك, 
وذلك أن المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله جلَ وعرّ لفعلناه. فأنزل الله: [إِنَّ الله 
يحب الَّذِينَ يَُاتِلُونَ في سَيِيلِهِ صَفَا] يعني: في طاعته, (صَفًَا كَأنَّهُمْ بُنيَانْ مَرْصُوصٌ] فأخبر الله 
تعالى بأحبّ الأعمال إليه بعد الإيمان, فكرهوا القعال؛ فوعظهم الله وأدّجحم فقال: إل تَقُولُونَ مَا 
لا تَفْعَلُونَ1 نزلت هذه الآبة في الأنصار: عبد الله بن رواحة وغيره. 

قال ابن التين: وقيل نزلت في المنافقين. 
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8 - حَدَنََا تُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرّجِيم» حَدَنَنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارِِ حَدَثَنَا سْرَائِيلك عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ, سَعْتُ البَرَاءَ يَقُولٌ: أتى البَّيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مُمَنَعْ بالحَدِيدء فَقَالَ: ا رَسُولَ 
له أقَاتِل أو أَسْلِم؟ قَالَ: «أَسلِمْء ثم قان». فَأسْلَم ثم قال فَقْيل فَقَالَ وَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم: «عَمِل قَلِيلًا وَأَجِ رَكُثيرا». [خ 2808] 

في «سنن النسائي»: جَاءَ رَجْلٌ مِنْ بَني النِيتِ قبيلة مِنَ الْأَنْصّارِ ققال: يا رسول الله. أَشْهَدُ أَنْ 
لا إِلَهَ إِلّا اله وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ. 

وفي لفظ: «يا رسول الله أرأيت لو أن أسلمت كان خير لي؟ قال: نعم؛ فأسلم ثم قال: يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, أرأيت لو أن حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل, أكان خيرا لي وم 
أصلي صلاة؟ قال نعم». 

في هذا الحديث: أن الله تعالى يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير؛ لأنه اعتقد لو عاش لكان 


مؤمئًا طول حياته؛ فنفعته نيته» وإن كان قد تقدّمها قليل من العملء وكذلك الكافر إذا مات 
ساعة كفره يجب عليه التخليد في النار؛ لأنه انضّاف إلى كفره اعتقادُه أنه يكون كافرًا طول 
حياته؛ لأن الأعمال بالنيات. 

قال ابن التين: أما عمله فقليل وأما ما بذله فكثير. 

قال ابن المنبّر: المطابقة بين الترجمة وبين ما تلاه أن الله عاتب من قال: إنه يفعل الخير ولم يفعله, 
ثم أعقب ذَلِكَ بقوله: (إِنَّ الله لله يُبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَِيلِهِ صَفّا] وهو ثناء على من وفى وثبت. 
ثم قال: وني الآية [47/أ] 

بالمفهوم: الثناء على من قال وفعل؛ بقوله المتقدم وتأهبه للجهاد قبلء عمل صالح قدمه على 
الجهاد. 


7 


بَابْ مَنْ أَنَاهُ سَهُمْ غَرْبٌ فَقََلَه 
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9 - حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّئَنَا حُسَيْنُ بْنْ مُحَمَدِ أو أَحْمَدَ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ فَعَادَةَ 


و 
ترس 


م ا وُبيِع بنْتَ البَرَاءٍ - وَهِيَ أمّ حارئَة بْنِ سُرَاقَة - أَنَتِ تِ النَِيّ صلى الله 
عليه وسَلمفَقَالَتْ: م اي و ا 


حَدَّنَنَا أنَسْ بْنْ مَالِكِ أن 


4 


ته 


8م 


فْإنْ كَانَ في الجن ة صَبّزث وَإنْ كَانَ عبر ذَلِكَ, اجْتَهَدْثُ عَلَيْه في البُكَايٍ قَالَ: « 
جِنَانُ في الجنّة: وَإِنَ ابْنَكِ أَصّاب الفِرْدَؤْسَ الأغلّى». [خ 2509] 


احس ا 
َ 
ووم 


2 


وقوله: (أنْ 1 الرُبَبّع بنت البَرَاءِ) غير جيد, إنما هي أم حارثة الربَيَعْ بت أخت أنس بن النضرء 
التي كسّرت ثبي امرأة, بئنَ ذلك الترمذي والإسماعيلي في «مستخرجه». وقاله أيضًا أبو عمر 
وغيره. 

وحارثة هذا هو الذي قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أصبحت يا حارثة؟ 
حقا» الحديث. 


2 


فقال: أصبحت مؤمنا بالله 
وفيه: «يا رسول الله. ادعٌ لي بالشهادة, فجاء يوم بدر ليشرب من الحوضء فرماه حِبَّانَ بن العَرقة 
بسهم فأصاب حنجرته فقتله». 

قال أبو موسى المديني: وكان خرج نظارًا وهو غلام؛ ولما قال صلى الله عليه وسلم لأمه ما قال 
رجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة» وهو أول قنيل من الأنصار ببدر. 

وأما قول ابن منده: إنه شهد بدرًا واستشهد بأحد, فغير جيد. 


وعند أبي نعيم: كان كثير ابر بأمّه قال صلى الله عليه وسلم: «دخلت الجنة فرأيت حارثة 
كذلكم للبر». هو غير جيد؛ لأن المقول فيه هذا هو حارثة بن النعمان, بينه ذلك [أحمد] في 


«مسنده» وغيره. 
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وقوله: (سَهُمْ عَرْبَ): قال ابن الجوزي: روي لنا (سَهُمْ) بالتنوين» و (عَربٌ) بعسكين الراءء مع 
الرفع والتنوين. 

قال ابن قتيبة: كذا تقوله العامة, والأجود: (سَهُمْ غغرب) بفتح الراءء وإضافة الغرب إلى السهم. 
قال ابن اليّكيت: يقال: أصابه سهم غربء إذا لم يدرٍ من أي جهة رمي به. 

وقد روي عن أبي زيد: إن جاء من حيث لا [47/ب] 
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يعرف فهو (ِعَرْبَ) بسكون الراء, فإن رمي به إنسان بعينه فأصاب غيره فهو (عَرْبٌ) بفتح الراء. 
وذكره الأزهري بفتح الراء لا غيره. 

وأما ابن سيدَه فقال: أصابه سهم غرب وغرّب؛ إذا كان لا يدري من رماه. وقيل: إذا أتاه من 
حيث لا يدريء وقيل: إذا تعمّد غيره فأصابه. وقد يوصف به. 

وف «المنتهى»: سهم غرب وغرّب بتسكين الراء وفتحهاء يضاف ولا يضاف؛ إذا أصابه سهم لا 
يعرف من رماه. ومثله سهم عرّض, فإن عرف فليس بغرب ولا عرض. 

وبنحوه ذكره القزاز وابن دريد وغيره, فعلى هذا لا يقال في السهم الذي أصاب حارثة: عَرْب؛ 
لأن راميه قد عرف والله تعالى أعلم. 

وقوها: (اجْتَهَدْتُ في البْكَاءِ) قال الخطّبي: لم يعنفها صلى الله عليه وسلم عن البكاء؛ انتهى. 
أرادت رضي الله عنها البكاء المقصود, وهو الذي لا تعنيف عليه ولا حرج على فاعله, فقول أبي 
سليمان: «لْ يعنفها» غير جيد؛ لأنه لا يعنفها على مباح؛ بل وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه 
رحمة. 

أو يحمل البكاء هنا على الدعاء والرقة, يؤَّيَدُه ما في الترمذي: «اجتهدت في الدعاء». وهو نص 
قاطع على انتفاع الميت بدعاء الحي, ولهذا - والله أعلم - شرعت الصلاة عليه. 

بَابُ مَنِ اعْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله تعالى 

وَقَوْلٍ الله جل وعرّ: [مَاكانَ لِأَهْلٍ الَدِينَةِ وَمَنْ حَوُْمْ] [التوبة: 120] إل قَوْلِهِ (إِنَّ اله ل 
يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ1 [التوبة: 120] 
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قال مقاتل بن سليمان في «تفسيره»: ذكر الله -جلّ وعرٌ- الذين ل يتخلّفُوا عن غزوة تبوك 
فقال: إْمَا كَانَ لأَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله] صلى الله عليه 
وسلم, في غزوة تبوك. 

وفي «تفسير الثعلبي»: ظاهره قوله: إْمَا كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ] خبر ومعناه: أمر. 

و (الأَغْرّاب) سُكّان البوادي: مُزيئة وجهينة وأَشْجع وأَسْلم وغِفَار. 

(أن يمَحَلَهُوا عن رَسُولِ الله] إذ غزا. 

قال ابن عباس: يكتب لهم بكل روعة تالحم في سبيل الله سبعين ألف حسنة. 

قال قتادة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه؛ فليس لأحدٍ أن يتخلّفَ عنه 
إلا بعذر, فأما غيره من الأئمة والولاة فمن شاء أن يتخلف تخلف. 

وقال الوليد بن [48/أ] 
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مسلم: معت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري وابن جابر وسعيد بن عبد العزيز يقُولُونَ في هَذِه 
الآيّة: إِنَّهَا لأوّل هَذِه الأمة وآخرهًا. 

وقال ابن زيد: كان هذا وأهل الإِسْلام قليل؛ فَلَمَا كَتْرُوا نسخهًا الله جلَ وعرّء وأباح التُخَلُْف 
لمن شَاءَ فقال: (ِوَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَِنْفِرُوا كَاقَةَ1 [العوبة: 122]. 

قال النّخّاس: ذهب غيره أنه لَيْسَ هُنَا ناسخ ولا مَنْسُوخ, وأن الآيّة الأولى توجب إذا نفر التي 
صلى الله عليه وسلم أو اخْتيج إِلَ الْمُسلمين واستُنفِرُوا لم يسع أحذًا التخلف: وَإِذا بعث النِّي 
صلى الله عليه وسلم سَريّة خْلَقَتْ طائقة. 
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وهذا مذهب ابن عباس, والضحاك, وقتادة, ولما ذكر ابن الحصار قول ابن زيد قال: هذا نسخ 
بالتأويل الفاسد, إنما قوله: (مَاكَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَة1 [التوبة: 120] تعريض من تخلّف منهم عن 
تبوك, فهذا النهي يتوجَّهُ على كل من استُنفِرَ فلم ينفر خاضًا وعامّاء ومن ل يُسَتَنْفَرُ لم يدخل 
تحته. والآية التي زعمها ناسخة إنما نزلت في التحضيض على طلب العلم والرّخلة فيه فلا 
معارضة بين الاثنين. 


وحديث : 


6 


1 - : «مًا اغْبَكت». [خ 2811] 

تقدم يوم الجمعة, ورواه هنا عن إسحاق, حدثنا محمد بن المبارك, قال الجياني: نسبه الْأَصِيلِيُ في 
نسخة فقال: ابن منصورء وكذا قاله الكلاباذيء انتهى. 

يحتمل أن يكون إسحاق هذا إسحاق بن زيد الخطّابي ساكن حران؛ فإن الإسماعيلي روى هذا 
الحديث عن عبد الله بن أبي زياد الموصليء قال حدثنا إسحاق بن زيد الخطّابي» وكان يسكن 
حرّان. حدثنا محمد بن المبارك الصوريء, فذكر هذا الحديث كما ذكره البخاري وبسنده. 
والمطابقة بين الآية الكرعة والترجمة عند قوله: وَل يَطَنُونَ مَوْطِنًا يغيظٌ الْكُفَارَ1 [التوبة: 120] 
فأنابحم الله جلَ وعرّ بعخطواتهم وإن لم يلقوا قتالًا. 

بَابْ مَسْح العْبَارٍ عَنِ الناس في السبيل 

2 - حَدََنا إنْرَاهِيُ بن مُوسىء أَخْبَرئا عَبْدُ الومٌاب» حَدَكَنَا خَالِكٌ عَنْ [48/ب] 
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عِكْرمَة أَنّ ابن عَبّاسِ قَالَ لَهُ وَلعَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الل اليا ا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيئِه فتاه وَهُوَ 
وَأَخُوهُ في حَائِطٍ لَُمَا يَسْقِيَانِه فَلَمّا رَآنَا جَاءَ فَاخْتى وَجَلّسَ فَقَالَ: كنا نَنقْل لَنَ المَسْجدٍ لَبنَة 
لَك وكَانَ عَمَارٌ ينف لَبِنَعيْنٍ لعن هَمَرٌ به النّييْ صلى الله عليه وسلم, وَمَسَحَ عَنْ رَأسِهِ الغبَاَ 
وَقَالَ: «وَيْحَ عَمَّارٍ تَقمْلُهُ الفِئةُ البَاغِيَكُ عَمَارٌ يَدْعُوهُمْ إِلى الله وَيَدْعُوتَهُ إلى النَارِ». [خ 2812] 
وقد تقدم قريبًا في بناء المسجد أنه كان ينقل لبنة عنه ولبئة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. 

قال الحافظ أبو محمد الدمياطي: لم يكن لأبي سعيد أخ بالنسب إلا قتادة بن النعمان الظَّفْري, 
فإنه كان أخاه لأمه. وقتادة مات زمن عمرء وكان عُمْرُ أبي سعيد أيامَ بناء المسجد عشر سنين أو 
دوها. 

قال ابن بطال: وقوله: (ِيَدْعُوهُمْ إِلَى اللّه): يريد -والله أعلم- أهل مكة شرفها الله تعالى الذين 
أخرجوا عمارًا من دياره» وعذبوه في ذات الله. 

قال: ولا يمكن أن يُتَأوّل على المسلمين؛ لأنهم أجابوا دعوة الله جلَ وعرّء ونا يدعى إلى الله جل 
وعرٌّ من كان خارجًا عن الإسلام. 

وقوله: (وَيَدْعُونَهُ إلى النَارِ) تأكيد للأول؛ لأن المشركين إذ ذاك طالبوه بالرجوع عن دينه. 


قال: فإن قيل: إن قضية عمار كانت أول الإسلام, وهنا قال صلى الله عليه وسلم: (ِيَدْعُوهُمْ) 
بلفظ المستقبل وما قبله لفظ الماضي؟ 
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قيل له: العرب قد تخبر بالفعل المستقبل عن الماضى إذا عرف المعنى, كما يخبرنا بالماضى عن 
المستقبل؛ فمعنى يدعوهم: دعاهم إلى الله فأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذكر هذا لما تطابقت 
شدته في نقله لبنتين شدته في صبره بمكة على العذاب؛ تنبيهًا على فضيلته, وثباته في أمر الله جل 
وعر. 

حديث عائشة المذكور هنا في: بَابُ العَسْل بَعْدَ الحَرْب وَالعْبَارٍ تقدم. 

وقوله فيه هنا: (حَدَتَنَا نحم أَخْبَرَئا عَبْدَهُ) ذكر الجيان أن محمدًا هو ابن سلام. 


وقوله: (فَأَتاهُ جبْريل صلى الله عليه وسلم) قال القرطبي: كذا وقع في الرواية» والصواب: 


]/49[ 
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وطرحها فإنه جواب لما, ولا تدخل الفاء في جوابماء وكأنما زائدة كما زيدت الواو في جوابما في 
قول امرئ القيس: 


“فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى ... بنا بطن حتف ذي ركام عَقَنْقَل 

وإنما هو انتحى فزاد الواو. 

قال المهلب: وإنما اغتسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنظيف, وإن كان الغبار في 
سبيل الله شاهدًا من شواهد الجهاد, ألا ترى أن جبريل لم يغسله عن نفسه تبركًا به في سبيل الله 
جل وعز. 

قال ابن بطال: وفيه دلالة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى حرب إلا بإذن. 
قوله: (وَقَدْ عَصّب رَأسَهُ العبَارُ) قال ابن التين: أي أحاط به كالعصابة. وقيل: معناه ركب رأسه 
الغبار وعلق به وفيه قتال الملائكة بسلاح. 

وفيه دليل أن الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه تصحب المجاهدين في سبيل الله جل وعزّء وأنها 
في عوهم ما استقامواء فإن خانوا وعلُوا فارقتهم, يدل على ذَلِكَ قوله صلى الله عليه وسلم: «مع 
كل قاض ملكانٍ يسدَّدَانِهِ ما أقام الحقّ فإذا جار تركاه», والمجاهد فحاكم بأمر الله جل وعر. 
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وقال ابن المنير: إِنَا بوب البخاري على هذا الحديث هنا لئلا يتومّم كراهيّة غسل الغبار؛ لأنه 
من حميد الآثار كما كره بعضهم مسح ماء الوضوء بالمنديل؛ وبين جوازه بالعمل المذكور. 

َابُ فَضْلٍ فَوْلٍ الله جلَ وعرٌّ: (وَلا تَحْسبنَ الذِينَ قيَلُوا في سَبِيلٍ الله مانا بَل أَحياءٌ عِنْد رتم 
يُرْرَقُونَ فرِجِينَ يما آتَاهُمْ الله مِنْ فَصْلِد] 

إلى قوله: [ِوَأَنَّ الله له يُضِيعْ أَجْرَ المؤْمِنِيَ] [آل عمران: 170] 

ذكر الحاكم صحيحًا عن ابن عباسء, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما أصيب إخوانك 
بأُحْدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طير حُضْرِء ترد من أنار الجنة, وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظلّ العرش, فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم, قالوا: من 
يبلغ إخواننا عن أن أحياء في الجنة [49/ب] 
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نرزق؟ لئلا يزهدوا في الجهاد. ويتّكلوا عن الحرب, فقال الله جلَ وعر: أن أبلغهم عنكم. فأنزل 
اله تعالى: [وَلَا تَْسَبَنَ الَذِينَ فيِلُوا في سَبِيلٍ الله َمْوَانَا) [آل عمران: 169] الآية. 

وذكره أيضًا الطبري عن ابن مسعود مرفوعًا مسندًا. 

وفي «الأسباب» للواحدي من حديث طلحة بن خرّاش» عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ألا أخبرك؟ ما كلّم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب, وإنّه كلّم أباك كفاحًاء 
فقال: عبدي سلني أعطيك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: إنه سبق 
مني أتحم إليها لا يرجعون. قال: يا ربء فأبلغ من ورائي, فأنزل الله جلٌ وعرّ: [وَلا تَحْسَينَ1 [آل 
عمران: 169] الآية. 
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وقال سعيد بن جُبَير: لا أصِيب حمزةٌ ومصعب بن عمير ومن أُصِيب في أخدء ورأوا ما رُزقوا من 
الخير قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أصبنا من الخير, فقال الله: أنا مبلغهم عنكم, فأنزل: إوَلا 
وقال أبو الضّحى: نزلت في أهل أَحْدٍ خاصّة. 

وقال جماعة من أهل التفسير: نزلت في شهداء بئر معونة. 

وقال آخرون: إِنَّ أولياء الشهداء كانوا إذا أصابمم نعمةٌ أو سرور تحسّرواء وقالوا: نحن في النعمة 
والسرور وآباؤنا وأبناؤنا في القبورء فنزلت هذه الآيةُ تنفيسًا عنهم وإخبارًا عن حال قتلاهم. 
وقال مقاتل: نزلت في قَْلَى بدر, وكانوا أربعة عشر شهيدًا. 


«دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّى الَّذِينَ 0 أَصْحَاب بِثْرِ 0 تَاكَثِنَ غَدَاة عَلَى 


ص 


عل وَدَكْوَانَ وَعْصَيّةَ عَصّتٍ الله وَرَسُولَكُ»2 قَالَ أنَس: «أُنْزلت في الَّذِينَ لوا بر مَعُونَة قُرْآنْ 
فَرأنَاهُ ث نُسِحَ بَعْدُ بَلَهُوا قَوْمََا أَنْ قَدْ لَقِيئا تاد فَرَضِيَ عَنا وَرَضِيئًا عَنْهُ. [خ 2814] 

وف لفظ: «أنَّ رغلًا, وَذَكْوَانَ وَعْصَية وَبَني خَيَانَ اسْتَمَدُوا رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
عَلَى عَدُقٍ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصّارِء كنا ُسَمَيهِم القَرَاءَ ح حَقّ إذا كانوا ببثْرٍ مَعُونَةَ عَدَرُوَا بم 
وقَتَلُومُ». 

وقد تقدم طرفٌ منه في القبوت. 

وعند الدارقطني في «الغرائب» من حديث عبد الله بن نافع عن مالك بسنده, وفيه يقول في 
دعائه: «اللَّهُمّ اشدذ وطأتك على مضر الفدادين أهل الوَبَرء اللَّهُمّ سنين كسني يوسف صلى الله 
عليه وسلم». 


قال أبو الحسن: تفرد به أحمد بن صالح؛ عن ابن نافع, عن مالك بمذا الإسناد. 


1١ 
5 


ام 


ر1بهق) 


وعند الطبري: حدثنا محمد بن مرزوق, حدثنا عمر بن يونسء عن عكرمة قال: حدثنا إسحاق بن 
أبي طلحة» عن أنس في أصحاب النبي صلى 

مج 4 ص 1/099 

الله عليه وسلم [50/أ] الذين أرسلهم إلى بئر معونة قال: لا أدري أربعين أو سبعين» وعلى ذَلِكَ 
الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من الصحابة حتى أتو غارًا مشرفًا على الماء, 
فقعدوا فيه؛ ثم قال بعضهم لبعض, أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا 
الماء؟ فقال حرام بن ملحان الأنصاري: أنا أبلغ. فخرج حى أتى حيًّا منهم؛ فاحتبى أمام البيوت 
ثم قال: يا أهل بئر معونة, إن رسولٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم إليكم: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمدًا رسول الله فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح, فضرب به 
في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر, فزث ورب الكعبة! فاتّبعوا أثره حتى أتوا 
أصحابه في الغارء فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. 

قال إسحاق: فحدثني أنس: إِنَّ الله أنزل فيهم قرآنًا: (بلغوا عنا قومنا) ثم نسخت فرفعت بعد ما 


قرأناه زمان. وأنزل الله: إوَلَا تَحْسَبَنَ1 [آل عمران: 169] الآية. 


را/35) 


وفي «سير ابن إسحاق»: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة 
وامحرم, ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد, وكان أبو براء عامر 
بن مالك ملاعب الأسنّة قَدِمَ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعرض عليه 
الإسلام فلم يسلّم ولم يُبعد وقال: يا محمد, لو بعنت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعوم 
إلى أمرك, رجوت أن يستجيبوا لك, فقال صلى الله عليه وسلم: أخشى عليهم أهل نجد, فقال 
أبو براء: أنا لحم جارء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذرَ بن عمرو في أربعين رجلا من 
خيار المسلمين؛ منهم الحارث بن الصمة؛ وحرام بن ملحان, وعروة بن أسماء, ونافع بن ورقاء, 
وعامر بن فهيرة, فساروا حتى نزلوا بئر معونة» وهي من أرض بني عامر وحرة بني سليم؛ كلا 
البلدين منها قريب» فلما نزلوها بعنوا حَرَام بن مِلْحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عدو الله عامر بن الطفيل؛: فلما أتاه ل ينظر في كتابه, حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ 
عليهم بني عامر, فأبوا أن يجيبوه وقالوا: لن نخفر أبا براءء فاستصرخ عليهم قبائل من سليم 
وعصيّة رغلا ودَكُوانَ والقّارة فأجابوه, فخرجوا حتى عَشّوا القوم, فأحاطوا بمم في رحالحم فلما 
رأوهم أخذوا أسيافهم [50/ب] 


ولاج 4 ص 9/0100 
ثم قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم, إلا كعب بن زيد, فإنهم تركوه وبه رَمَق» فعاش حتى قتل يوم 
الخندق. 


را/36) 


وكان في سرح القوم: عمرو بن أمية» ورجل من الأنصار, فلم يُبنْهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم 
على العسكرء فأقبلا فنظرا فإذا القوم في دمائهم, فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ 
قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبرء فقال الأنصاري: لكني لم أكن 
لأرغب بنفسي عن موطن قُتِلَ فيه المنذر, فقاتل حت قُتِلَ وأَخِدٌ عمرو أسيراء فلما أخبرهم أنه 
فلما أخبر عمرّو البيّ صلى الله عليه وسلم الخبرَ قال: «هذا عمل أبي بَرَاء قد كنت لهذا 
كارهًا». 

وفي «مغازي ابن عقبة» فقال: كان أمير السرية مَرْنَد بن أبي مَرْنّد. 

وعند مسلم: «أنَّ ناسًا جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجالا 


يعلّمونا القرآنَ والسنة, فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: القُرّاء. قال أنس: منهم 
خالي حرام فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان». 

وفي «الدلائل» للبيهقي عن أنس: لما أصيب خُبَيبَ بعقهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فأوا 
على بيت من بني سُلَّيم قال: فقال خالي حَرَام لأميرهم: دعني فلأخبر هؤلاء أن ليس إِيّاهم نريد, 
فيُخِلُونَ وجوهناء قال: فأتاهم, فاستقبله رجلٌ منهم برمح فأنفذه به ثم انطووا عليهم, فما بقي 
قال السُهَيليٌ: هذا المذكور ليس عليه رونق الإعجازء قال: ويقال إنه لم ينزل بمذا النظم؛ ولكن 
بنظم معجز كنظم القرآن. 

قال: فإن قيل: إنه خبر والخبر لا يدسخ؟ قلنا: لم ينسخ منه الخبر, وإغما نسخ الحكم, فإن حكم 
القرآن أن يُتلّى في الصلاة, وأن لا يمسّه إلا طاهرء وأن يكتب بين الدَّفتين» وأن يكون تعلمه من 
فروض الكفاية» فكل ما نُسِحَ ورفِعَتْ منه هذه الأحكام, وإن بقي محفوظًا فهو منسوخ, فَإنْ 
تضمّن حكمًا جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولًا به. 


)37/1( 


وأنكرت ذلك المعتزلة» وأن بُضِمّنَ خبرا مع ذلك الخبر مصِدَّقَا به. وأحكام التلاوة منسوخة منه. 
كما نزل: (لو أن لابن آدم واديان من ذهب)., فهذا خبر حق, والخبر لا يدسخ, لكن نسخ منه 
أحكام التلاوة له. وكان قوله: «لو أن لابن آدم» في سورة [يونس] صلى الله عليه وسلم بعد 
قوله: [كَأَنْ 1 تَعْنَ بِالأَفْس كَدَلِكَ نُفَصّلْ الآيات لِقَوْم يََفَكرونَ [يونس: 24], كذلك قال 
ابن سلام. 

وقال المهلَّبُ: فيه دلالة على أنَّ كلَ من قُتَلَ غدرًا شهيد, واختلف الناس في كيفية حياة 

لاج 4 ص 9/0101 

الشهيد, وأولى ما قيل فيها: أن تكون الأرواح تُررَقُ وكذا جاء الخبر في «صحيح ابن حبان»: 
«إنها نسمةٌ المؤمن طائرٌ تعلق في شجر الجنة», قال أهل اللّغة: يعني تأكل منها. 

وقال ابن فُرْفُول: بضمّ اللام, أي: تتناوله, وقيل: تَشمه وبالفتح أيضّاء ومعناه: تتعلّق وتلزم 
ثمارها وتأوي إليهاء وقيل: هما سواء. 

وقد روي: «تسرح». وهو يشهد لضم اللام, ومن رواه بالتاء عنى النسمة. 

ويحتمل أن يرجع إلى الطبر على أن يكون جمعًاء ويكون ذكر النّسمة لأنه أراد الجنس لا الواحد» 


وقد يكون التأنيث للروح؛ لأنها تذكر وتُوْنّثْ. وحديث «تعلق» عامء وقد خصصه القرآن العزيز 


باشتراط الشهداء. 

قال ابن التين: وقول الدّاودي: «إنما في حواصل طيرٍ» لا يصح في النقل, ولا الاعتبار؛ لأنما إن 
كانت هي أرواح الطيرء فكيف تكون في الحواصل دون سائر الجسد؟ 

وإن كان لها أرواحٌ غيرها فكيف تكون في جسد؟ وكيف تصل لمم الأرزاق التي ذكر الله جل وعزٌ؟ 
انتهى كلامه. 
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وفيه نظر من حيث إن الحديث الذي أنكره خرّجه مسلم في «صحيحه», وعند الحاكم وعلى 
شرط مسلم من حديث ابن إسحاق, عن إسماعيل بن أمية, عن أبي الزبير - زاد ابن أبي عاصم: 
وسعيد بن جبير - عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما أصِيب إخوانكم 
بأُحْدٍ جَعَل الله أرواخهم في جوف طيرٍ خُضْر ترد نار الجنّة وتأكل من ثارها» الحديث. 

ومن حديث الحسين بن واقد عند ابن أبي عاصم, عن الأعمشء عن شَّقِيقء عن ابن مسعود 
حدّت: «أن الثمانية عشرّ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله أرواحهم في 
وفي لفظ: «أرواح الشهداء عند الله كطائر خُضر في قناديل تحت العرش». 

ومن حديث عطية, عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرواح الشهداء في طيرٍ 
خُصْرٍ تَرعَى في رياض الجنة» ثم يكون مأواها قناديل معلّقة بالعرش». 

ومن حديث موسى بن عبيدة الربَذّي عن عبيد الله بن يزيد عن أم فلانة -أظنها: أم مبشر -, 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أرواح المؤمنين طيرٌ خحضر في خُجَرٍ من الجنة يأكلون 
من الجنة, ويشربون من الجنة». 

وبسند صحيح إلى كعب بن مالك يرفعه: «أرواح الشهداءٍ في طيرٍ خُضْرٍ». 

وعند مالك في «الموطأ»: «دَسَمَةُ المؤمن طائرٌ». 

وتأَوّلَ بعض العلماء [51/ب] 

لاج 4 ص 9/0102 

أن «في» في قوله «جوف طير» بمعنى «على», فيكون المعنى: أرواحهم على جوف طير خضرء 
كما قال جلّ وع: [ولَأْصَيْبتَكُمْ في لجذُوع انَل [طه:71] أي: على جذوع. 

قيل: وجائز أن يُسمَّى الطير جوفًا لهم؛ أي هو محيط به ومشتمل عليه كالحامل والجنين, قاله عبد 
الحق. 


و (مَعُونَة): بفتح الميم وضم العين المهملة وبعد الواو نونء بين مكة - شرّفها الله تعالى - 
وعن الكندي: هي بين جبال يقال لها: أبلى؛ في طريق المصعد من المدينة إلى مكة, وهي لبني 


ر39/1) 


وقال أبو عبيدة في «كتاب المقاتل»: هي ماء لبني عامر بن صَعْصّعة. 

و (رِغْلِ): بكسر الراء والعين المهملة ثم لام؛ هو ابن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بن بن 
و (ذَكُوَانَ): هو ابن تَعْبة بن سُلَّيمِ بن منصور. 

قال ابن دريد: اشتقاقه من شيئين: إما من الذكاء ممدود, وهو تمام السنّ, أو من ذكا النار 
مقصور. 

واشتقاق (رعل) من الرَّعْلة وهي النخلة الطويلة, والجمع رعالء والرّعْلّة: القطعة من الخيل» 
والرّاعل: غخل من النخل معروف بالمدينة» وناقة رعلاء: إذا قُطِعَتْ أَذمًا فيكت منها قطعة 

و (عْصيّة): قال المجري: هو ابن خُفَاف بن امرئ القيس بن بُهْنَة بن سُلَّيمِ بن منصور. 

ثم ذكر البخاري حديث جابر: 

5 - «اصْطبَحَ تان الخَمْرَ يَوْمَ أَخْدِء ثم قُبلُوا شُهَدَاءِ. فَقِيلَ لِسْفْيَانَ: من آخر ذَلِكَ اليَوِْ؟ 
قَال: لَيْسَ هذا فيه». [خ 2815] 

وهي من المعلوم أن ذلك كان قبل تحريمهاء فلم يمنعهم ما كان في علم الله من شُرْبماء ولاكونها في 
بطوهم من كم الشّهادة وفضلهاء لأنَّ التحريم إنما يلزم بالنهي: وماكان قبل النهي فمعفؤٌ عنه. 
بَابُ: انه تحت بَارِقَةِ السّيُوفٍ 

وَقَالَ الغيرةٌ بْنْ شُعْبَة: أَخْبَرَنا نينا صلى الله عليه وسلم عَنْ رِسَالَةِ ريََا: «مَنْ قل ما صّارَ إلى 
اجنّة». 

هذا التعليق رواه البخاري في الجزية عن الفضل بن يعقوب, عن عبد الله بن جعفر ارقي عن 
المعتمر بن سليمان» عن سعيد بن عبيد الله التَّقَفي عن بكر بن عبد الله الزن وزياد بن جُبَي 
كلاهما عن جُبّير بن حيّة النقفي عنه مطوّلاء يذكر إسلام ادبا ومشاورة عمر له في أمر القتال. 
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وقد اختْلِفَ في المعتمر بن سليمان هذاء فزعم أصحابُ الأطراففٍ والمستخرجات والمترجمون أنه 
ابن سليمان بن طَرْحَان التّيمي. 

وزعم شيخنا العلّامة أبو محمد الدَّمْيَاطِئٌ أنه وَهَم وصوابه: الْعَمّرْ بِنْ سليمان الرّفّي؛ِ لأن عبد 
لله بن جعفر الرقي لا يروي عن التيمي. 

وم أر هذا لغيره؛ [52/]] 

اج 4 ص 0103" 

ومعمر ل أر أحدًا ذكره في رجال البخاريء ولما ذكروا ابن جعفر قالوا: روى عن المعتمر التيمي, 
والله أعلم. 

قال البخاري: 

وَقَالَ عْمَرُ لِلنَََ صلى الله عليه وسلم: ابسن قَتَلآَا في انق وَقَثْلآَهُمْ في النَار؟ قَالَ: «تلى». 
هذا التعليق خرجه أيصًا عن أحمد بن إسحاق؛ عن يعلى بن غبّيد, حَدَلََا عبد العزيز بن سياه 
عن حَبيب بن أبي ثابت؛ عن أبي وائل» عن سهل بن حنيف قال: قال عمرء فذكره. 

8 - حدثي عَبْدُ الله بْنُ ُحَمَدِ حَدَنَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو حَدَّتََا أَبُو إسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنٍ 
عُفْبَكَ عَنْ سَا أي التَضْرٍ مَْلَ عْمَرَ بْنِ عْبَيْدٍ الله - وكات كَاتِبةُ - قَالَ: كتَب إِلَيْهِ عبْدُ لَه بن 
8] 

تَابَعَهُ الأَوَيْسِيُ عَنْ ان أي الزَنَادِء عَنْ مُوسَى بْن عَقْبَة. 

وفي لفظ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم في بَعْضٍ أََامهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا العدوٌ انْنَظَرَ حَقّ مَالَتَ 
«يا أَيُهَا النَاسُ, لا تَعَمَنَوْا لِقَاءَ العَدُوٌَ وَسَلَوا اللّهَ العَافِيَةَ فَإذَا لَقيئَمُوهُمْ فَاصِرُوا», ثم قال: 
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«اللْهُمَ مُنزِلَ الكتاب, وَمجْرِي السّحَابء وَهَازِمَ الأخرّاب. اهْرِمْهُمْ وَانْصْرْنَا عَلَيِهِمْ». 
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وهذا الحديث ليس من الكتاب في شىء؛ لأنه لم يكتب لسالمء إغا الكتاب لعمر بن عبيد الله 
فأخبر بالواقع, فصار وكأنّه فيها شوب من الاتصال. 


قال ابن المنير: كأنَّ البخاريّ أراد بالترجمة أن السيوف لما كانت لما بارقةٌ شعاع, كان لها أيضًا ظلٌ 
قال الخطّابي: يقال: أَبِرَقَ الرّجلُ بسيفه إذا لَمِعَ به. ويُسمّى السيف إبريقاء وهو أفعل من البريق. 
وقال المهلّبُ: يجوز أن يُقطع لقتلى المسلمين كلّهم بالجنة؛ لقول عمر من غير أن يُشخص من 
هذه الجملة واحد, فيقال: إِنَّ هذا في الجنة أو يخبر فيه عن نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«والله أعلم من يجاهد في سبيله». فنحن نقطع بظاهر الحديث في الجملة, ونكل التفصيل 
والغائب من البيان لله جل وعرٌ؛ لثلا يُقَطَّعَ في علم الله بغير خبر ألا ترى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حين سُئل فقيل له: من يقاتل للمغنم وليّرى مكانه وللدنياء فلما فصل له تَبرأ من القطع 
على الغيب فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة». 

وقوله: (وَاعْلَمُوا أن اجنّة تَحْتَ ظِلالٍ السيُوفٍ) أي ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند 
الضرب بالسيوف في سبيل الله تعالى» ومشي المجاهدين في سبيل الله [52/ب] 

الاج 4 ص 9/0104 

فأحضروا فيه بصدق وأثيبوا. 

وعن القرطبي: هذا من الكلام البديع التّفيس الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ 
وعذوبته, فإنَّهِ استفيد منه - مع وجازته - الحضنٌ على الجهاد, والإخبارُ بالثواب عليه والحضنٌ 
على مقارنة العدو, واستعمال السيوف والاعتماد عليهاء واجتماع المقاتلين حين الزّحف حَقٌّ 
تكون سيوفهم بعضّها يقع على العدو, وبعضّها يرتفع عنهم حَىٌّ كأنّ السيوف أظلّت الصاربين 
تما. 

قال ابن الجوزي: المراد أن دخوله الجنة يكون بالجهاد, والظّلال: جمع ظلء فإذا دنا الشخص من 
الشخص صار تحت ظلّ سيفه. 
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وقال في موضع آخر: وإذا تدانى الخصمانٍ صارَ كل واحدٍ منهما تحت ظلّ سيف الآخر, فالجنة 
بَابُ مَنْ طَلَب الوَلَدَ لِلْحِهَادٍ 

9 - وَقَالَ اللَّنِثُ: حَدَنَني جَعْفَرُ بْنْ َع عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن هُرْمْرَ حَغث أ هْرَيْرَة عَنْ 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنْ دَاوْدَ صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وسلّم: لَأَطُوفَنَ 
لَه علَى مئة اهرَأٍ - أو تمع وَتِنعينَ - كُلَّهْنَّ أي بارس تحَاهِدُ في سبل الله َقَالَ له 


صَاحِبهُ: إِنْ شَاءَ الله فَلَمْ يَقْلْ إِنْ شَاءَ الله فَلَم يكَمِلْ مِنهُنٌ ِل امْرَأَةٌ وَاحَدَةٌ جَاءَت بشِق 
َجْلِء وَالَّذِي تَفْسْ مُحَمَدِ بيده لو قَالَ: إِنْ شَاءَ الله جَاهَدُوا في سَبيلٍ الله فُرْسَانا أَجمغون». 
[خ 2819] 

كذا خرجه البخاري معلّقّ وأسنده في مواضع سنَّة؛ منها في الأبمان والنذور عن أبي اليمان 
شعيب؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج. 

وفي لفظ: «ستين امرأة». وفي رواية: «سبعين»», وفي رواية: «مئة» من غير شك,. وفي أخرى: 
«تسعة وتسعين» من غير شك. 

وفي رواية: «فقال الملك: كَل إن شاء الله فلم يقن ونَسِيَ». 

وطريق الليث رواها أبو نعيم من حديث ييى بن بكير عن الليث؛ وكذلك مسلم في «صحيحه» 
من حديثه. 

قال المهلّب: فيه حضضّ على طلب الولد بنيّة الجهاد وقد يكون الولد بخلاف ما أمله به. ولكن 
قد تم الأجر للوالد في النية. 
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وفيه أن من قال: إن شاء الله وتبراً من المشيئة» ول يعطٍ الحصر لنفسه في أعماله؛ فهو حري أن 
يبلغ أمله ويُعطي أُمئّته. وليس كل من قال قولًَا ولم يستن فيه المشيئةً فواجبٌ ألا يبلغ أمله؛ بل 
منهم من يشاء الله إتمام أمله, ومنهم من يشاء [أن] لا يتمّه بما سبق في علمه, لكن هذه التي 
أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما لو [53/أ] 
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استننى لتم له أمله, فدلٌ هذا على أن الأقدارّ في علم الله جلٌ وعرّ على ضروب. فقد بُقِدَرُ 
للإنسان الرّرْقٌ والولدُ والمنزلةُ إن فعل كذاء أو قال أو دعاء فإن لم يفعل ولا قال لم يُغغط ذَلِكَ 
الشيء. 

وأصل هذا في قصة يونس صلى الله عليه وسلم [فَلَوْلَا أنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ (143) لَلَبِتَ في 
بَطنه؟ [الصافات: 143 - 144] فبان بمذه الآية أن تسبيحه كان سبب خروجه من بطن 
الحوت, ولو ل يسبح ما خرّج منه. 

وفيه: أن الاستشناء يكون بإثر القول, وإن كان فيه سكوت يسيرٌ لم تنقطع به دونه الأفكار الحائلة 
بين الاستثناء واليمين. 

ووقع في رواية: «لأَطِيفَنَ» قال المبرد: كلاهما صحيح. 


قال القرطبي: وأصله الدوران حول الشيء, وهو هنا كناية عن الجماع: وهذا يدل على ماكان 
الله جلَ وعزّ خصّ به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من صحة البنية» وكمال الرجولية» مع 
ما كانوا عليه من المجاهدات في العبادة, والعادة في مثل هذا لغيرهم الضعف عن الجماع» لكن 
خرق الله تعالى لهم العادة في أبدانهم, كما خرقها لهم في معجزاتم وأحوالهم. 

واقتضى هذا الخبر أيضًا: أنَّ سليمان صلى الله عليه وسلم كان قادرًا على وطء مئة امرأة ينزل 
في كل امرأة ماءه في ليلة واحدة, ولسنا نحفظ في هذا خبرًا صحيحًا غير هذا إلا ما ثبت عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطي قوة ثلاثين رجلًا في الجماع, وفي «الطبقات»: 


«أربعين». 
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وهي قوة أكثر من قوة سليمان, وكان إذا صلَّى العصرٌ دخل على نسائه فطاف على جميعهنٌَ 
بعُسل واحد, ثم يَبِيثْ عند التي هي ليلتهاء وذلك لأنّه كان قادرًا على توفية حقوق الأزواج, 
وكان هذا زيادة» وليس يقدر على ذلك غيره؛ مع قلة الأكل. 

وأما حديث عائشة: «يَدخُلٌ على كل نسائه فيدنو من كل امرأة منهن يقبل ويلمس من غير 
مسيس ولا مباشرة؛ ثم يبيت عند التي هو نوبتها»؛ رواه الدارقطني من حديث ابن أبي الزناد عن 
هشام عن أبيه. وهو ضعيف. 

وقوله: «لأطيفن» هذا الكلام قَسَمِ؛ٍ لأنَّ اللام هي التي تدخل على جواب القسم., وكثيرا ما 
تحذف معها العرب المقسم به اكتفاءً بدلالتها على المقسم به. لكنها لا تدل على مقسم به معين. 
وقوله: كين أن بفَارسِ) وفي رواية: «بغلام» ظاهره الجرم على أنَّ الله تعالى يفعل ذلك؛ 
لصدق رجائه في حصول الخيرء وظهور الدين والجهاد. ولا يُظَنّ به أنه قَطَّعَ بذلك على الله تعالى 
إلا مَن جيل حال الأنبياء صلوات الله [53/ب] 
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وسلامه عليهم في معرفتهم بالله جل وعزَّ وتأذُيهُم معه. 

ويربد بقوله: (صَاحِبهُ) مَنْ يُوْيَدُهُ من الإنس والجن, وإن كان الملك فهو الذي بالوحي, وقد أَبْعَدَ 
من قال: هو خاطره. 

والمقصود: أنه ما استثنى بلسانه, لا أنه غفل عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه؛ لأنَّ ذلك بعيد عن 
الأنبياء» وإنما هذا كما اتفق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سُّئْلَ عن الروح فوعدهم 
الجواب غدّاء جازمًا بما عنده من معرفته بالله تعالىم» وصدق وعده في تصديقه وإظهار كلمته, 


لكنه غفل عن النطق بما لا عن التفويض إلى الله بقلبه, فكان بعد ذلك يستعمل لفظ الاستثناء 
حتى في الواجب, وهذا لعلوٌ مناصب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وكمالٍ معرفتهم بالله 
تعالى يعاتبون على ما لا يعاتب عليه غيرهم. 
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وفي قوله: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لم يحَنَثْ) دليل على أنه أقسم على شيئين: الوطء والولادة لأنه 
فعل الوطء حقيقة, والاستيلاد لم يتم؛ فلو تم لم يقل فيه ثم يخيب. 

ودليلٌ على جواز قول «لو» و «لولا» بعد وقوع المقدور, كقوله جل وعر: [ِلَوْ أن لي بِكُم قَوَةَ] 
[هود: 80], وقوله: إوَلَوْلا رجَال مُؤّمِنُونَ] [الفتح: 5 ]. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقولن أحدكم لو, فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان» فمحمول 
على من يقول ذلك معتمدًا على الأسباب معرضًا عن المقدور, أو متضجرًا منه. 

قال ابن الجوزي: إن قال قائل: من أين لسليمان صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخلق من مائه 
في تلك الليلة مئة غلام, لا يجوز أن يكون بوحي لأنه ما وقع؛ ولا يجوز أن يكون الأمر ني ذَلِكَ 
إليه؛ لأنه لا يكون إلا ما يريد الله جل وعرّ؟ 

قال: فالجواب أنه من جدنس العمني على الله والسؤالٍ له جل وعرٌّ أن يفعل والقسم عليه. كقول 
أنس بن النضر: والله لا تكسر َنيّة الرُبيّع. انتهى 

قول أنس ليس بتمنّء يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبرّه», فسماه قسمّاء و يسمه هنيًا. 

قال: وأما البخل فهو أن يضنٌ الإنسان بماله أن يبذله في المكارم أو اللّوازم. 

والجبن: ضدٌ الشجاعة؛ وإنما يكون من ضعفٍ القلب وخشية النفس. 

وأرذل العمر: أردؤه, وهي حالة الهرم. 

والغم: لما يتوقع, والحزن: لما وقع. 
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ويتوائ عنه. 

وضلع الدين: ثقله. 

وقال المهلب: الجبن يؤدي إلى عذاب الآخرة, لأن الجبان يفر من الزحف. فيدخل تحت قوله جلّ 


وعزٌ: [َوَمَنْ يُوَهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبْرَهُ] [الأنفال: 16]» وربما يُفتَنُ في دينه فيرتدٌ لبن أدركه وخوف 
على مهجته من الأسر والعبودية. 
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وأرذل الغمر: الضعف عن أداء الفراتض, وعن خدمة نفسه ف التعطف وشبهه. 

والعجز عند أهل الكلام: هو ما لا استطاعة لأحد على ما يعجز عنه؛ لأن الاستطاعة عندهم 
مع الفعل. 

وأما أهل الفقه: فيقولون هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد؛ لأنهم يقولون: إن الحج ليس على 
الفورء ولو كان على المهلة عند أهل الكلام لم يصح معناه؛ لأن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل؛ والذين يقولون بالمهلة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل. 

وأما الكسل: فهو ضعف الحمة, وإيثار الراحة للبدن على التعب.ء وإِنما استعيذ منه؛ لأنه يبعد عن 
الأفعال الصالحة. 

وقول البخاري في: 

بَابْ مَنْ حَدَّتَ بَشَاهِدِهِ في الحَرّب 

(قالَهُ أبو عثمانَ عن سَعْدِ) يعني معلّقء ذكره مسندًا في «صحيحه» عن محمد بن أبي بكر 
وحامد بن عمر, ومحمد بن عبد الأعلى» عن معتمر, عن أبيه, عن أبي عنمان. 

وأما امتناع طلحة وسعد والمقداد عن الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلخشية 
زيادةٍ أو نقصء فيدخلوا في معنى قوله: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدّه من النار», 
فاحتاطوا لأنفسهم أخدًا بقول عمر 2: «أقلُوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنا 
شريككم». 

وحديثهم عن يوم أحد: يدل على أن للرجل أن يحدث عما تقدم له من العناء في إظهار الإسلام 
وإعلاء كلمته. ليتأسّى بذلك مُتَأْنَء فلا يدخل ذَلِكَ في باب الرياء؛ لأن إظهار الفرائض أفضل 
من ستزهاء وكان عليهم نصرٌ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضًا. 

و (النَفِيرُ): زعم المهلب أنه هو والجهاد يجب وجوب فرض, ووجوب سنة؛ فأمّا من استُنفِر لعدوٍ 
ظاهر فالنفير فرض عليه؛ ومن استُئفِرَ لعدوٍ غير غالب ولا قويّ فيجب وجوب سنة, من أجل 
طاعة الإمام المستنفر؛ لأن المستنفرٌ للعدو الغالب قد لزم الجهادُ فيه كلّ أحد بعينه, وأما العدو 
المقاوم أو المغلوب فلم يلزم الجهاد فيه لزوم [54/ب] 
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الأول وإغها لزم الجماعة, فمن انتدب له قام به. ومن قعد أرجو أن يكون في سعة. 

ومن ذلك معنى قوله: 

وقول البخاري في: 

بَابْ مَنْ حَدَتَ بمَشَاهِدِهِ في الحَرب 

(قالَهُ أبو عثمانَ عن سَعْدِ) يعني معلّقء ذكره مسندًا في «صحيحه» عن محمد بن أبي بكر 
وحامد بن عمر, ومحمد بن عبد الأعلى» عن معتمر, عن أبيه, عن أبي عنمان. 

وأما امتناع طلحة وسعد والمقداد عن الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلخشية 
زيادةٍ أو نقصء فيدخلوا في معنى قوله: «من قال علي ما لم أقل فليتبوَأ مقعدّه من النار», 
فاحتاطوا لأنفسهم أخدًا بقول عمر 2: «أقلُوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنا 
شريككم». 

وحديئهم عن يوم أحد: يدل على أن للرجل أن يحدث عما تقدم له من العناء في إظهار الإسلام 
وإعلاء كلمته ليتأسّى بذلك مُتَأنَء فلا يدخل ذَلِكَ في باب الرياء؛ لأن إظهار الفرائض أفضل 
من ستزهاء وكان عليهم نصرٌ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضًا. 

و (النَفِيرُ): زعم المهلب أنه هو والجهاد يجب وجوب فرض, ووجوب سنة؛ فأمّا من استُنفِر لعدوٍ 
ظاهر فالنفير فرض عليه؛ ومن استُئفِرَ لعدوٍ غير غالب ولا قويّ فيجب وجوب سنة؛ من أجل 
طاعة الإمام المستنفر؛ لأن المستَنفرٌ للعدو الغالب قد لزم الجهادُ فيه كلّ أحد بعينه, وأما العدو 
المقاوم أو المغلوب فلم يلزم الجهاد فيه لزوم [54/ب] 
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الأول. وإنما لزم الجماعة, فمن انتدب له قام به ومن قعد أرجو أن يكون في سعة. 

ومن ذلك معنى قوله: 

اب الكافِر يَفْثْلُ المنلمء ثم يُسلِمء فيُسَدّدُ بعد وَبفْكَل 
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6 - حَدَّنَنا عَبْدُ الله يْنُ يُوسّفَ حدثنا مَالِكُء عَنْ أَبي الزِنَادِء عَن الأغرّجء عَنْ أي هُرَيْرَةَ: 
عمف لاو 442 اس > ا وعلمدعياو جه رف و )او 2ك ذه 0 
الجن يُقَاتِلُ هَذا في سَبِيلٍ الله فيَقعَل» ثم يَنُوبْ الله عَلى القاتلٍ) فَيُسْتَشْهَدُ». [خ 2826] 


عند النسائي: «تعجب من رجلين». 

وعند الإسماعيلي: «يضحك الله عرّ وجلَ». قال: وفي رواية التييسي: «يضحك الرب عر 
وجلّ». 

قال ابن الجوزي: أكثر السلف كانوا يمتنعون من تفسير مثل هذا ويمرونه كما جاء. 

قال: وينبغي أن تُرَاعَى قاعدة في هذا قبل الإمرار وهي: أنه لا يجوز أن يحدث لله صفة, ولا تشبه 
صفاته الخلق, فيكون والعياذ بالله معنى إمرار الحديث الجهل بتفسيره. 

قال الخطّابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح, أو يستفزهم الطرب غير جائز 
على الله جل وعزَّء وإنها هذا مغل مضروب لهذا الصنيع الذي بحل محل التعجب عند البشرء فإذا 
رأوه أضحكهم, ومعنى الضحك في صفة الله تعالى: الإخبار عن الرضى بفعل أحد هذين, 
والقبول [من] الآخر. ومجازاتُما على صنيعهما [55//] 
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الجنة مع تباين مقاصدهما. 

وقال ابن حبان في كتاب «التقاسيم والأنواع»: يريد: أضحك الله جلَ وعزّ ملائكته صلى الله 
عليهم. وعجبهم من وجود ما قضى. 

وقال ابن فُرْقُول: أن يُبْدِي الله جل وعرَّ من فضله ونعمه توفيقًا لهذين الرجلين» كما تقول 
العرب: ضحكت الأرض بالنبات إذا ظهر فيهاء وكذلك قالوا للطلع إذا انفتق عنه كافوره أنه 
الضحك؛ لأجل أن ذَلِكَ يبدو فيه البياض الظاهر كبياض الثغر. 

وقال الداودي: أراد قبول أعمالهما ورحمتهماء والرّضًا عنهما. 
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المحسا 


7 - حَدَّنَنَا المُمَيْدُِ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَثَمَا الزّهْرِيُ أَخْبَرَنٍ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ 0 
هُرَيْرَة قَالَ: اث َي سول اله صلى الله عليه وسلم وَهُو برب ا اوها 5 7 

ل لَهُ با وَسُولَ الله فَقَالَ أَبو 

هُرَيْرَة. «هَدًا قَاتِلُ ابن فَوْقلِ» فََالَ ابْنُ سَعِيدٍ بْنِ العاص: وَاعَجَبًا لوي دل عَلَِنَا مِنْ قَدُوم 
صَأنٍء يَنْقى عَلَيّ َل وجل ملم أعْرمَة الله عَلَى يدي و نه عَلَى يدو 93 أَذري أَسْهم لَه 
لي [خ 2827] 

ل سُْفْيَانَ: وَحَدَتَيهِ السّعِيدِيُ؛ عَنْ جَدّه عَنْ أي هُرَيْرَة. 

َالَ أب عبد اللّهِ. السَعِيدِيٌ هُوَ عَمْرُو بْنُ يخ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بن القاص. 


بي 


001 


0 


طم 


6 


حديث عمرو هذا خرجه البخاري في المغازي عاليًا عن موسى, عن عمرو بن يحبى بن سعيد. عن 
جده. 

وعند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبانَ بن سعيد بن العاص على سرية من 
المدينة» قِبّلَ نجد, فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحهاء 
فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله! فقال أبان: 
أنت هنا يا وَبْرُ تَدَّرَ علينا من رأس ضالٍ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجلس يا أبان» 
ولم يقسم هم. 

وني لفظ: «فقال سعيد بن العاص: يا عجبًا لَوَبْر؟». 

قال أبو بكر الخطيب: كذا عند أبي داود «فقال سعيد» وإنما هو: ابن سعيد, واسمه أبان. 
[55/ب] 
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قال: والصحيح أن أبا هريرة هو السائل, كما تقدم عند البخاري. انتهى. 
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على تقدير صحة حديث أب داود ومقاومته لحديث البخاري يحتمل أنهما سألا جميعًاء وأن 
أحدهما جازى الآخر بما أسلفه من قوله: «لا تقسم له» والله أعلم. 

قال ابن الجوزي: قوله: (قَاتل ابن قَؤْقَل) بقافين لا أدري من يعني فإنَّ العباس بن عبادة 
والنعمان بن مالك بن ثعلبة» وهو ابن قوقل, قتلهما صفوان بن أمية, انتهى. 

وفيه نظر من حيث إن ثعلبة الذي قال هو قوقل ليس كذلك, وأما قوقل امه: عَنمْ بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرجء كذا ذكره الكلبي وأبو عبيد وابن دريد في آخرين. 

والوَبْر: قال ابن قُرْقُول: كذا لأكثر الرواة بسكون الباء الموحدة, وهى ذُوَيبة غبراء» ويقال: 
بيضاء على قدر السّتور حسنة العينين» من دواب الجبال» وإغغا قال له ذلك احتقارًا. 

وضبطها بعضهم بفتح الباء وتأوله: تمع وبرة وهو شعر الإبل؛ أي: إن شأنه كشأن الوبرة؛ لأنه 
ل يكن لأي هربرة عشيرة. 

وعن الخطّابي: أحسب أنها تؤكل؛ لأن وجدثُ بعض السلف يوجب فيها الفدية. 

وقال القرّاز: هي ساكنة الباء: دويبة أصغر من السَتّور. طحلاء اللون. يعني: تشبه الطحال لا 
ذنب لاء وهي من دواب الغور, والجمع: وَبار. 

وفي «المحكم»: على قدر المِتَنّور, والأننى وَبْرَة والجمع: وَبْرٌ ووُبُورٌ ووبانء ووبارة» وإبارة. 


وفي «الصحاح»: ترجُنْ في البيوت: أي: تقيم بما وتألفها. 

وقال أبو موسى المديني في «الكتاب المغيث»: يجب على امحرم في قتلها شاة؛ لأنما تجترٌ كالشاة, 
وقيل: لأنَّ لها كرضًا كالشّاة. 

وفي «مجمع الغرائب» عن مجاهد: في الوبر شاة, فذكر مثله. 

وفي «البارع» لأبي علي عن أبي حاتم: الطّائيون يقولون لما يكون في الجبال من الحشرات: الوب 
وجمعها: الوبَارَهُ ولغة أخرى: الوَبَارَةُ ولغة أخرى الإبارة بالكسر والهمز. 


را/اك) 


وذكر ابن دحية في كتابه «مرج البحرين»: وَكَلْب بن وَبْرة بن تَغْلب بن حلوان- بسكون الباء؛ 
وهي دويبة كالسَتّور, ووهم الجواليقي حيث قال: كلب بن وَبَرَة بفتح الباء انتهى. 

لكن الجواليقي لم يقل هذا إلا تبعًا للنَسَابِين واللغويّين» فينظر. 

قال ابن بطال: وإنما سكت أبو هريرة 7 عن أبان في [56/أ] 
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قوله له هذا لأنه لم ير فيه شيء يَنَقُصُ ديته. إنها تنقّصه بقلة العشيرة والعدد أو بضعف النة. 
وقوله: (تَدَنَّ عَلَيْنَ)ُ أي: انحدر, ولا يبَر بهذا إلا عمّن جاء من مكان عال, قال الطبري: هذا 
هو المشهور عند العرب. 

وقوله: (قَدُوم) قال ابن قُرْقُول: هو بفتح القاف وتخفيف الدال اسم موضع, وضم المروزي 
القاف, والأول أكثرء وتأوله بعضهم: قدوم ضأن؛ أي: المتقدم فيهاء وهي رؤوسهاء وهووَهَم 
وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جمع قادم؛ مثل: ركوع وراكع,؛ وسجود وساجد, ويكون المعنى: 
تدلى علينا من جملة القادمين, أقام الصفة مقام الموصوف, ويكون (مِنْ) في قوله: (مِن قَدُوم) 
تبيينًا للجدس, كما لو قال: تدنَّ علينا من ساكني ضأن, ولا تكون (مِنْ) مرتبطة ب (تَدَنّ) كما 
هي مرتبطة بالفعل في قولك: تَدَلَيثُ من الجبل؛ لاستحالة تدلّيه من قوم, لأنه لا يقال: تدليت 
قال: ويحتمل أن يكون (قَدُوم) مصدرًا وصف به الفاعلون, ويكون في الكلام حذف وتقديره: 
تدنّ علينا من ذوي قدوم. فحذف الموصوف وأقام المصدر مقامه, كما قالوا: رجل صوم, أي ذو 
صوم, و (مِنْ) على هذا التقدير أيضًا تبيين للجنس كما كانت في الوجه الأول. 

قال: ويحتمل أن يكون معناه: تدنّ علينا من مكان قدوم ضأن, ثم حذف المكان وأقام القدوم 


مكانه, كما قالت العرب: ذهب به مذهبء, وسلك به مسلك» يريد المكان الذي يسلك فيه 


ويذهب, ويشهد لهذا رواية من روى: «من رأس ضأن». 
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ويحتمل أن يكون اسم المكان «قَدُوم» بفتح القاف دون الضم؛ لقلة الضم في هذا البناء في 
الأسماء وكثرة الفتح. 

ويحتمل أن يكون «قَدُومِ ضأن» بتشديد الدال؛ وفتح القاف لو ساعدته رواية؛ لأنه من بناء 
أسماء المواضع, وطرف القدوم موضع بالشام, انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن الحازميّ ذكر القرية التي اختتن بحا إبراهيم صلى الله عليه وسلم, والجبل 
الذي قرب المديئة بتخفيف الدال, ثم ذكر عن ثعلب أنه قال: القدُوم بعشديد الدال اسم 
موضع. 

قال: قلت: إن أراد أحد هذين الموضعين فلا يتابع على ذلك؛ لاتفاق [56/ب] 
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أئمة النقل على خلاف ذلك, وإن أراد موضعًا ثالنًا فالله أعلم. 

وقال أبو موسى في «المغيث» عن ابن دريد: «قدوم» ثنية بسراة أرض دَؤْس. 

وقال أبو عبيد: رواه الناس عن البخاري «ضأن» بالنون إلا الْحَمَدَانِ فإنه رواه: «من قدوم 
ضأل» باللام» وهو الصواب إن شاء الله. والضأل: السدر البري. 

وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن فلا أعلم لها معنى, وقد قدمنا من عند أبي داود أنه باللام. 
وقال ابن الجوزي: كذا هو في أكثر الروايات؛ وزعم أبو ذر الحروي أن «ضأن» بالنون جبل بأرض 
دَؤْسء بلد أبي هريرة» وقبل: ثنية. 

قال ابن قُرْقُول: وتأوّله بعضهم على أنه الضأن من الغنم, وجعل قدومها؛ أي: رؤوسها -يعني: 
المتقدم منها-, والوَبّر بفتح الباء: شعر رؤوسها. 

قال: وهذا تكلف وتحريف. 

قال ابن بطال: وفيه حجة على الكوفيين في قوههم في المدد يلحق بالجيش في أرض الحرب بعد 
الغنيمة أنهم شركاؤهم في الغنيمة» وسائر العلماء إنما تجب عندهم الغنيمة لمن شهد الوقعة, 
واحتجوا بحديث أبي داود عن أبي هريرة؛ وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسهم لهم 
انتهى. 


را/53) 


أبو حنيفة إنما يسهمُ لمن غاب عن الوقعة لشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين» كما فعل 
بعثمان حين قسم له من غنائم بدر بسهمه ولم يحضرها؛ لأنه كان غائبًا في حاجة الله ورسوله؛ 
فكان كمن حضرهاء أو مثل أن يبعثه الإمام لقتال قوم آخرين فتصيب الإمامَ غنيمةٌ بعد مفارقة 
ذَلِكَ الرجل إياه؛ أو يبعث رجلا ثمن معه في دار الحرب إلى دار الإسلام؛ ليمدّه بسلاح ورجال 
فلا يعود ذَلِكَ الرجل إلى الإمام حَىَّ يغتنم غنيمة فهو شريك فيهاء وهو كمن حضرهاء وكذلك 
من أراد الغزو فردّه الإمام, وشغله شيء من أمور المسلمين فهو كمن حضرها. 

قال الطحاوي: وأما حديث أبي هريرة فإنما ذَلِكَ - والله أعلم- لأنه وجّه أبانَ إلى نجدِ قبل أن 
ينهياً خروجه إلى خيبر فتوجه أبان ثم حدث خروجه صلى الله عليه وسلم [إلى] خيبر فكان ما 
غاب فيه أبان ليس هو شُغْلٌ شَغِلَ به عن حضورها بغير إرادته إياهاء فيكون كمن حضرها. 

قال ابن بطال: وقد ورد حديث يدل على سبب منع القسمة [57/|] 
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لأبي هريرة من خيبر» رواه حماد بن سلمة, عن علي بن زيدء عن عمار بن [أبي عمار, عن] أبي 
هريرة قال: ما شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغنمًا إلا قسم لي, إلا خيبر فإنها كانت 
لأهل الحديبية خاصّة, شهدوها أو لم يشهدوها؛ لأنَّ الله جل وعرَّ قد كان وعدهم بما بقوله تعالى: 
وَأَخْرَى | تَقْدرُوا عَلَْهَا) [الفعح: 21]. 

ولما ذكر الطحاوي ما رواه أبو أسامة, عن بُرَيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى قال: 
«قدمنا على البي صلى الله عليه وسلم مع جعفرٍ من أرض الحبشة بعد فتح خيبر بثلاث» فقسم 
لنا ولم يقسم لأحد لم يشهدها غيرنا» قال: هذا يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل المدينة» أو 
يكون استطاب لهم أنفس أهل الغنيمة, انتهى كلامه. 


رابام 


الأنصارء وهؤلاء ليسوا أنصاراء وإن أراد أنحم قطنوها فلا فرق بينهم وبين أبان ومن معه لأنهم 
أيضًا قطنوهاء وأشد من ذلك أن سرية أبان كان فيها أخلاطٌ من الأنصار وغيرهم, فهم أولى بأن 
بَابُ مَنِ اخْتَارَ العَرْوَ عَلَى الصّوْم 


كيس جم ا 2 0 ل 5 3 ع 22 .1 دما يه 
8 - حَدثْنَا ذم حَدَثَنَا شُغبّة, حَدَتَنَا تابث الْبّتَانُ. عن أتس: «كان أبُو طلحة لآ يَصُومْ 


عَلَى عَهْدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن أَجْلٍ العَزْوِء فَلَمّا قْضَ صلى الله عليه وسلم ل أَرهُ 
مُفطِرًا إلا يَوْمَ فِطرٍ أؤ أضحى». [خ 2828] 

هذا ما تفرد به البخاري عن بقية الجماعة, وكأن أبا طلحة اعتمد على قوله صلى الله عليه 
وسلم: «تقوّوا على عدوكم بالإفطار». 

وأيضًا فامجاهد يكتب له أجر الصائم القائم؛ وقد مثله صلى الله عليه وسلم بالصائم لا يفطر 
والقائم لا يفتر. فلما مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر الإسلام واشتدت وطأة 
أهله على عدوهم, ورأى أنه في سَّعَةَ عمًا كان عليه من الجهاد. رأى أن يأخذ بحظه من الصوم 
ليجتمع له هاتان الطاعتان العظيمتان. 

قال ابن التين: يؤخذ من قول أنس: ( أَرَهُ مُفطِرًا إلا يوم فِطْرٍ أو أضْحَى) أنه كان يرى صيام 
الأيام المعدودات, وهو خلاف ما عليه الفقهاء, وقد تقدم. 

بَابٌ: الشَّهَادَةٌ سَبْعٌ سِوّى المَغْلٍ 

9 - 2830 - حَدَئََا [57/ب] 
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َبْدُ الله ْنُ يُوسُفَء أَحْبَرََا مَالِك عَنْ شْمَيَء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ اللو صلى 
الله عليه وسلم ذن سيد سه المطفون. وَالعَرقَ» والخطوث, وَصَاحِبُ الحَدم, وَالشَّهِيدُ في 
سَبيلٍ اللّه». [خ 2829 - 2830] 


را/دم) 


عليه وسلم قَالَ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلّ مُسْلم». 

وني رواية قالت حفصة: «سألني أَنَسس: بم كانت شهادة ييى؟ قُلْتُ: بالطاعُونِ» الحديث. 

وقال البخاري في «تاريخه الأوسط»: حدثنا علي بن نصرء. حدثنا سليمان بن حرب, [عن] حماد 
بن زيد» عن بيى بن عتيق» قال: معت يحيى بن سيرين ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التي 
في الجمعة. لعله بعد موت أنس بن مالكء قال البخاري: وإنما أراد علي أن يحبى مات بعد أنس» 
وأن حديث حفصة خطأ. انتهى. 

فكأن البخاري اطلع على هذا بعد ثبوت حديث حفصة في كتابه, فعسر عليه نزعه, أو يكون ما 
اعتمد على قول علي في هذا. 

على أن جماعة ا يحيى قبل أخيه محمد المتوفى سنة عشر ومئة. 


ولما ذكر ابن بطال الترجمة (سَبّعٌ) والحديثين: خمس, قال: هذا يدل على أن البخاري مات وم 
يهذب كتابه. 

وقال الإسماعيلي: الترجمة مخالفة للحديث. 

قال ابن المنير: يحتمل عندي أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القعل؛ بل لما 
أمييات 5 وتلك الأسباب أيضًا اختلفت الأحاديث فيهاء ففي بعضها خمسة؛ وهي الذي 
صح عند البخاري ووافق شرطه. وفي بعضها سبع لكن لم يوافق شرطه؛ فبّه عليه في الترجمة 
إيذانّ بأن الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا 
ينقص؛ بل هو إخبار عن خصوص فيما ذكرء والله أعلم بحصرها. انتهى. 


را/ه5) 


في «الموطأ» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتيك؛ عن عَتِيك بن الحارث بن عَتِيك» وهو 
جدٌ عبد الله بن عبد الله, أبو أمه. أنه أخبره أن جابر بن عَنِيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والعَرق شهيد؛ وصاحب 
ذات الجنّب شهيد, والمبطون شهيد, والحَرقٌ شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت 


بجمْع شهيدة». 
وفي الصحيح: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد, ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد». 


وقد تقدم في باب الدعاء بالجهاد والشهادة [58/أ]: 
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ومن وقصه فرسه. أو لدغته هامة, أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله فهو شهيد. ومن 
حبسه السلطان ظانًا له أو ضربه فمات فهو شهيد, وكل موتة يموت بحا المسلم فهو شهيد. 
وفي حديث ابن عباس: «المرابط يموت في فراشه في سبيل الله شهيد, والشّرِقٌ شهيد والذي 
يفترسه السبع شهيد». 

وعن ابن مسعود وهي عند أبي عمر: «ومن تردّى من الجبال شهيد». 

قال ابن العربي: وصاحب النظرة - هو المعين - والغربب شهيدان؛ قال: وحديثهما حسن. 
ولما ذكر الدارقطني حديث ابن عمر: «الغريب شهيد» صححه. 

وعند ابن ماجّه: «من مات مريضًا مات شهيدًا - من حديث أبي هريرة - ووقي فتنة القبر» 
وعدي عليه وريح برزقه من الجنة», وسنده جيد على رأي الشافعي والحاكم. 


وفي البزار - بسند صحيح - عن عبادة بن الصامت: «والنفساء شهادة». 

وعنده - بسند جيد - عن ابن مسعود: «وإن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد». 
وف «الاستذكار»: «والشهيد من احتسب نفسه على الله تعالى». 

وحديث ابن عباس: «من عشق وعف وكتم ومات مات شهيدًا» سنده صحيح. 

وعند النسائي من حديث سويد بن مَفْرِنَ: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد». 


)57/1( 


وعند الترمذي عن معقل بن يسار: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العلم 
من الشيطان الرجيم. وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر, فإن مات من يومه مات شهيدًا». 
وقال: حديث حسن غريب. 

وعند الآجري: «يا أنسء إن استطعت أن تكون أبدًا على وضوء فافعلء فإنَّ ملك الموت إذا 
قَبَضَ روح العبد وهو على وضوءٍ كتب له شهادة». 

وعند أبي نعيم عن ابن عمر: «من صلَّى الضحى, وصام ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يترك الوتر 
كتب له أجر شهيد». 

وعن جابر: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر؛ وجاء يوم القيامة وعليه 
طابع الشهداء», قال أبو نعيم: غريب من حديث جابر وابن المنكدر تفرد به عمر بن موسى 
الوجهي - وفيه لين - عن ابن المنكدر. 

وعند أبي موسى من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه, عن جدّه يرفعه, فذكر 
حديئًا فيه: «والسلٌ شهيد والغريب شهيد». 

وفي كتاب «الأفراد والغرائب» للدارقطني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «المحموم شهيد» وقال: تفرد به الْوْقِرِي. 

وفي كتاب «العلم» لأبي عمر عن أبي ذر وأبي هريرة: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على 
حاله مات شهيدًا» انتهى. 

رأيت في شهور سنة خمس وسبع مئة إنساناً كان يقرأ علي شينًا من الحديث, وتوني في الوباء, 
وسألته عن حاله فأخيرني أنه في الجئة» قلت: جاءك منكر ونكير؟ قال: لا. قلت: ... قال: نعم, 
فقال لي ابني وكان توفي أيضًا في الوباء يا سيدي [58/ب] 
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هم ... يقولون: إن طالب العلم ما يأتيه الملكان, يعني أنه في حكم الشهيد, أو كلامًا هذا معناه. 


وف «الجهاد» لابن أبي عاصم من حديث أبي سلام, عن ابن معانق الأشعري, عن أبي مالك 
الأشعري مرفوعًا: «من خرج به خراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء». 


را/ة5) 


وذكر أبو عمر المنتجالي في «تاريخه» عن ابن سيرين قال: رأيت كثيرٌ بن أفلح مولى أي أيوب في 
المنام فقلت: كيف أنت؟ قال: بخيرء قلث: أنتم الشهداء؟ قال: إن المسلمين إذا اقتتلوا فيما 
بينهم لم يكونوا شهداء, ولكنا نُدَبَاء قال محمد: وأعياني أن أعرف النُدَبَاء وغلبني ذلك. 

وعند النسائي - بسند صحيح - عن العِرْبَاضٍ بن سارية: يختصم الشهداء والمتوقُون على 
فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفُون زمن الطاعون, فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلناء ويقول المتوقون 
على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما مُتناء فيقول ربنا جل وعر: انظروا إلى جراحهم فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم, فإذا جراحهم أشبهت جراحهم. 

وف «التمهيد» عن عائشة: «إن فَنَاءَ أمتي بالطعن والطاعون», قالت: يا رسول الله. أما الطعن 
فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط؛ من مات منها مات 
شهيدًا». 

وفي «الجهاد» لابن أبي عاصم من حديث كريب بن الحارث؛ عن أبي بردة بن قيس» أحى أبي 
موسى, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمّ اجعل قَنَاء أمت قتلّا في سبيلك بالطعن 
والطاعون», وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قال ابن العربي: يريد الذي مات في الطاعون ول يفرّ منه. وقيل: هو الذي أصابه الطعن, وهو 
الوجع الغالب الذي يطفئ الروح, كالذبحة ونحوها. 

روى أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الطاعون رجرٌ أُرسِلَ على من كان 
قبلكم». 

ونا سمي طاعونًً لعموم مصابه وسُرعة قتله, فيدخل فيه مثله ثما يصلح اللفظ له. 

قال القرطبي: وهو الوباء وهو مرض عام يفسد الأمزجة والأبدان, والمبطون هو الذي يموت بعلة 
البطن, كالاستسقاء أو انتفاخ البطن أو الإسهال, وقيل: هو الذي يشتكي بطنه وبموت بدائه. 
وصاحب الْجَنّب: هي الشّوْصّة, وني بعض الآثار: «المجنوب شهيد», يريد صاحب ذات الجنّب» 
يقال منه: رجل جنب - بكسر النون - إذا كان به ذلك. 


)59/1( 


وفي الحديث: «إنما نخسة من الشيطان». 

ولهذا إنهم لما ظنوا [59/]] 
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أنه صلى الله عليه وسلم به ذات الجنب لَدُوه فقال: «إن هذا الدَّاءَ لم يكن الله ليسلطه علي». 
فعلى هذا يكون شهيدًاء غير أن المطعون بمنزلة الذي يموت في المعركة. وصاحب ذات الجنب 
بمنزلة من رفع عن المعركة فيعيش أيامّاء وسيأق طرف من هذا في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 
والجمع: بضم الجيم وفتحها وكسرهاء قال النوويٌ: والضم أشهر. 

وفي «المثلث» لابن عُدَيُس: يقال للمرأة إذا ل تُفتَضَ: هي بجمع وجْمع؛ بالكسر والضم, وكذلك 
إذا ماتت وني بطنها ولد. ويقال للمرأة إذا كانت حاملة مثقلة: هي بجمع, وجمع بالضم والكسر. 
وفي «الموعب» لابن التَيّانَ: يقال للمرأة إذا كانت حُبلى هي بجمع تقال لها وإن ل تمت. وكذلك 
إذا كانت بكرًا لم تُروّج. 

وكذا ذكره ابن سيده في «المحكم» و «المخصص». وأبو المعافى في «المنتهى», واجوهري والفراء 


في آخرين. 
وقالت الدَّهِناءُ بنث مسجل امرأة العجاج للوالي حين نشزت عليه: أصلحك الله أنا منه جُمع, 


وقال الأزهري: وروي في الحديث: «أبما امرأة ماتت بجمع ل تُطْمَثْ دخلت الجنة». 

وقال الداودي فيما ذكره ابن التين: هي المرأة تموت بمزدلفة, وقيل: التي تموت في نفاسهاء أو 
بسبب الولد. 

وعن أبي عبد الله القرطبي: وقيل: هي التي تموت قبل أن تحيض وَتَطْمُتْء وقيل: وولدها في بطنها 
قال النووي: المراد بشهادة غير المقتول في سبيل الله أن يكون لحم في الآخرة ثواب الشهداء, وأما 
في الدنيا فيغسلون ويْصِلَى عليهم. 

قال: والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة؛ وهو المقتول في حرب الكفارء وشهيد في 
الآخرة دون أحكام الدنيا؛ وهم المذكورون غيره هناء وشهيد في الدنيا دُون الآخرة, وهو من غَلَّ 
من الغنيمة أو من قَدَّلٍ مدبرًا وما في معناه. 

وسيأقٍ في ذكر بني إسرائيل إن شاء الله تعالى طرف من ذكر الطاعون. 


)60/1( 


بَابُ قَوْلٍ الله جل وعرٌّ: 
إلا يَسْتوي القَاعِدُونَ مِنَ الْْوْمِنِينَ غَيْرْ أولي الضّرَر [النساء: 95] 
ِل قَوْلِهِ (ِغَفُور رَحِيمًا] [النساء: 23]. 


1 -2832 - حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدّنَنَا شُعْبَكُ عَنْ أي إِسْحاق, سَمِعْتُ البَرَاءَ قال: لَمًا 
َرلْثْ: إلا يَسْمَوِي القَاعِدُونَ [59/ب] 
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مِنَ الوْمنِينَ1 [النساء: 95] ذَعَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَْد بن ثابت, فَجَاءَ بكبفٍ 
فَكَتَبَهَاء وَسَكَا ابن أ مَكُيُومِ صَرَارَئه فََرَلَثْ: إِغَيْرُ أولي الصَرّر) [النساء: 95]. [خ 2831 
- 2832] 

وفي حديث سهل بن سعد: 

حَدَتَني مَرْوَانُ عن زيد قال: فَأَنْرَلَ الله جلَ وعرّ ذلك وَفَخِذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عَلَى فَحذِي. 

وفيه لطيفة: صحابي - وهو سهل - روى عن مروان, وهو تابعي. 

قال المهلب: فيه دليل أن من جلسه عذرٌ عن الجهاد وغيره من أعمال الب ونيته فيه فله أجر 
المجاهد أو العامل؛ لأن نص الآية على المفاضلة بين المجاهد والقاعد, ثم استثنى من المفضولين أولي 
الضررء وإذا استثنى من المفضولين فقد ألحقهم بالفاضلين. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: «إن بالمدينة أقوامًا ما سلكنا واديًا ولا شعبًا 
إلا وهم معناء حبسهم العذر». 

وكذا جاء في كلّ من كان يعمل شيئًا من الطاعات ثم حبسه مرض أو سفر أو غيره أنه يكتب له 
ماكان يعمل وهو صحيح., وكذا من نام عن حزبه نوما غالبا كتب له أجر حزبه. وكان نومه 
صدقة عليه وكذا المسافر. 

وهذا معنى قوله جلّ وعرّ: [إِلَّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ فَلَهُمْ أَجْرْ غَيْرْ تَنُونِ) [التين: 
6 أي: غير مقطوع بزمانة أو كبر أو ضعف؛ إذ الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا 
يستطيع العمل الذي ينويه. 

وفيه: تقييد العلم بالكتاب. 


رباك 


وقرب الكاتب من مستكتبه حَقٌّ تمس وكبثه ركبته. 

ولما ذكره البخاري في: 

بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الذْرُ عن العَرْوِ 

200359 - حَدّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب, حَدَنَنَا ماد عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَسِ: أن البّيَّ صلى الله عليه 
وسلم كان في غَرَاةِ فَقَالَ: «إِنَّ أَقَوَامًا ِالْمَدِيئَةٍ ة خَلْقَئَك مَا سَلَكْنَا شغبًا وَل وَاد 
فيف حَبَسَهُمْ العُذْرُ». [خ 2839] 

قال: وقال مُوسَى: حَدَّئَنَا حمَاد عَنْ حُمَي عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ, » عَنْ أببه 4» قَالَ النّيُ صلى الله 
عليه وسلم. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه: الأَوَلُ أصَحْ 

قال الإسماعيلي: أخبرنا أبو يعلى: أخبرنا أبو خيثمة؛ حدثنا عفان, حدثنا حماد بن سلمة, أخبرنا 


دبا إلا وَهُمْ معنا 


6 


حميدء عن موسى بن أنسء عن أبيه أنس, فذكره ثم قال: وحماد عالم بحديث حميد, متقدم فيه 
على غيره. 

قال هذا بعد ذكره حديث حميد عن أنس. 

ووصله أيضًا أبو نعيم فرواه عن فاروق عن أبي مسلمء عن حجاج, عن حماد به. 

وعند الإسماعيلي: «وهم معكم بالنية». 

وعند أبي داود: «ولا أنفقتم نفقة». 

وعند مسلم من حديث جابر: [60/أ] 
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«حبسهم المرض». 

وذكر البخاري في: 

باب الصّوْمِ في سَبِيلٍ الله تعالى 

0 - حديث أبي سَعِيدٍ يرفعه: «مَنْ ضام يَوْمَا في سَبِيلٍ الله بَعَدَ ا بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الثَارٍ سَبْعِينَ 
خَرِيقًا». [خ 2840] 

وعند الترمذي عن أبي هريرة: «أربعين»: وني لفظ: «سبعين»: وقال: غريب من هذا الوجه. 
وفي «العلل»: قال محمد: لا أعلم رواه إلا ابن لهيعة عن أبي الأسود. 

وعنده من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة صدَّيّ: «جعل الله بينه وبين النار كما بين 
السماء والأرض» وقال: غريب. 


وعند ابن عساكر : «بِعّدّه الله من النار مسيرة مئة سنة خُضر الفرس الجواد». 
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وعنده أيضًا من حديث أبان عن أنس: «من صام يومًا في سبيل الله تباعدت منه جهنم خمسمئة 
عام». 

وعنده أيضًا من حديث مِندل بن علي, عن عبد الله بن مروان. عن بعجة؛ عن أبيه, عن ابن 
عمر: «من صام يومًا في سبيل الله فهو بسبعمئة يوم». 

وعند الطبراتي من حديث مكحول. عن عقبة بن عامر: «بعدت منه جهنم مئة سنة». 

ولفظ النسائي من حديث القاسم بن عبد الرحمن: «بعدت منه مسيرة مئة سنة». 

وعند أبي القاسم الطبراني من حديث عبد العزيز» عن مكحول, عن عمرو بن عبسة: «باعد الله 
وجهه عن النار مسيرة مئة عام». 

وعند ابن جميع: أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى, حدثنا أبو عتبة, حدثنا بقية» عن ابن جريج, 
عن أبي الزبيرء عن جابر: «من صام يومًا في سبيل الله جل وعزٌ جعل الله بينه وبين النار سبع 
خنادق, كل خندق كما بين سبع ماوات وسبع أرضين». 

أخبرنا به المسند المعمر عبد المحسن الصابون, أنا جدي أبو حامدء أنبأ ابن المرستاي, أنبأ ابن 
المسلم, أنبأ ابن طلاب عنه. 

وعند أبي يعلى الموصلي من حديث يحبى بن أيوب, عن رَبَّانَ بن قائدِ» عن سهل بن معاذء عن 
أبيه: «من صام يومًا في سبيل الله متطوَعًا في غير رمضان بعد من النار مئة عام سير الْمضْمَرِ 
المجيد». 

وعند ابن أبي عاصم عن عتبة بن عبدٍ السُلّمي: «من صام في سبيل الله يومًا تطوعًا باعد الله ما 
بينه وبين النار مسيرة ما بين السماء والأرضء ومن صام يومًا في سبيل الله فريضة باعده الله من 
جهنهم كما بين السماوات السبع وبين الأرضين السبع». في سنده رجل غير مسمى. 

وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها فإن معناها متقارب؛ إذا نظرنا إلى حضر الجواد وإلى السير 
من غير [60/ب] 

حضرء وإذا فرقنا بين الفرض والتطوع الثابت, والله تعالى أعلم. 

وذكر البخاري في: 


باب مَنْ جر عَاِا أو حَلََه ب 


# 
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3 - حديث رَيْدُ بْنُ خَالِدِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ جَهّرَ غَازِيَا في 
سَبِيل اللَّهِ تعالى فَقَدْ عَرَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا في سَبيل الله بعَْرِ فَقَدْ غَرَه. [خ 2843] 


وهو حديث خرجه الستة؛ وني كتاب ابن أبي عاصم من حديث الوليد بن أبي الوليد. عن عثمان 
بن سُرَاقة عن عمر بن الخطاب وفيه: «من أظل رأس غازٍ أظلّه الله يوم القيامة, ومن جهز غازيا 
حتى يستقل كان له مثل أجره حَىّ يموت أو يرجع». 

ومن حديث ابن عقيل أن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف حدثه. أن أباه حدثه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من أعان مجاهدًا في غزوته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

ومن حديث عبد الله بن العلاء» قال: حدثني من امع عبد الملك بن مروان يحدث عن أب هريرة 
مرفوعًا: «من ل يغزء أو يجهز غازيًا أو يخلف غازيًا في أهله بخير أصابه الله جل وعرّ بقارعة قبل 
يوم القيامة». 

ومن حديث يحبى بن الحارث عن القاسم, عن أبي أمامة مثله سواء. 

وعند الحاكم عن أبي سعيد: «من خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر 
الخارج». وقال: صحيح الإسناد. 

وقال الطبري فيه: إِنَّ من أعَان مُوْمئًا على عمل بِرّ فللمعين عَلَيّهِ مثل أجر العَاملء ومثله المعونة 
على معاصي الله جل وعزّء للمعين عَلَيْهَا من الوزر وَالْإِنمم مثل مَا لعاملهاء وَلذَّلِك تمى عَن بيع 
السيوف في الْفعْئَة ولعن عاصر الخمر. 

وقال القُرْطي: ذهب بعض الأِمّة إلى أن المثل الماكور في هذا الحَييث وشبهه إِنَا هُوَ بغَيْر 
تضعيف» قال: ِأَنهُ يتمع في تِلْكَ الْأَشْيَاء أفعال حر وأعمال من البر كثيرة, ل يَفْعَلهًا ١‏ 
الذي لَيْس عِنْده إل مُجَجَدِ اليّيّة الحَسَئة. 
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وقَالٌ صلى الله عليه وسلم: «أَيَكُم خلف الَْارِج في أهله وَمَاله حبر قَلهُ مثل نصف أجر 
الخارج». 

وَقَالَ: «لينبعث من كلّ رجِلَيْنِ أحدهماء وَالْأَجْر بَينهمَا». 

َالَ الْفْْطّي: وهذا لا حجّة في الحديث لَوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أنا نقُول عوجبه وَذَلِكَ أنه 4 يتَتَاوّل تحل النزاع, فإن الْمَطْلُوبِ إِعَا هُوَ هُوَ آن التَاويَ للخير 
المعوق عَنهُ, هَل [61//] 

اج 4 ص 9/0121 

لَهُ مفل أجر الْقَاعِل من غير تَضْعيف؟ وَهَذَا الحديث إَِا افتضى مُشَاركُة ومشاطرة في المضاعف 
فانفصلا. 


وَتَانِهِمَا: أن الَْائِم على مَال الْعَازِي وعَلى أهله تائب عَن الْغَاِي في عمل لا يَتَأنّى للغازي 
غَزْوَة إلهّ بن يكفي ذَلِك الْعَمَل فَصَارَ كَأنهُ مباشر مَعَه الْعَزُو فَلَيْسَ مُفْمَصرا على الَيّ فَقَطء 
بل هُوَ عامل في الْعَرُو وَما كَانَ كَذَلِكِ كان لَّهُ مثل أجر الْعَازِي كَامِلًا وافرًا مضاعفًاء بحَْثْ إذا 
أضيف وَنسب إِلَ أجر الْعَاذِي كَانَ نصفا لَهُ وَيَذًا يجْتمع معنى قَوْله: «من خلف غازيًا في أهله 
بكَبر فقد غزا». وَبِين معنى قَوْله في اللّفْظ الأول: «قَلهُ مغل نصف أجر الْقَازِي»» ويبقى للغازي 
التَضفء فَإن الْعَازِي لم يطْرَأ عَلَيْهِ مَا يُوجب تنقيصًا لوابه وَِثَا هذا كما قَالَ: «من فطر صَائِمًا 
ا الس ل لص اس 06 وله اعلا 

وعَلى هَذًَا: فقد صَارّت كلمة: «نصف»», مقحمة هُنَا بين: «مثل» و: «أجر», وَكَأَنَهَا زِيَادَة عن 


تسامح في إِيرَاد اللّفظ بدليل قَوْله: «وَالأخر بينهمَا». 


را/5دم) 


ويشهد لَهُ مَا ذكزْتاةُ وَأما من تحقق عَجزه وصدقت نيّته قا يَنْبَغي أن يخْتلف أن أجره مضّاعف 
كأجر الْعَامِل الْمُبَاشْرء لما تقدم؛ ولما روى النسائي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كان له 
ما نوى» وكان نومه صدقة عليه». 

وذكر البخاري حديث [2844] دخوله صلى الله عليه وسلم على أم سليم في هذا الباب لقوله 
فيه: «قتل أَخُوهًا مَعِي». 

وأما «أرحمها» فهذا نوع من خلافة الغازي في أهله مخير. 

بَابْ التََحَنْطٍ عِنْدَ القِعَالٍ 

5 - حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ عبد الومّابء حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الخارثء حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ 
مُوسَى بْنٍ أَنّسِء قَالَ: - وَدَكْرَ يَْمَ اليَمَامَةٍ - قَالَ: أنَى أَنمن تابت بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرٌ عَنْ 
فَحْذَيْهِ وَهْوَ يَتَحَنّطْ: فَقَالَ: با عَم مَا يبِسُكَ أَنْ لآ نَجِيءَ؟ قَالَ: الآنَ با ابْنَ أخيء وَجَعَلَ 
يتَحنْطُ - يَعْني مِنَ النُوطٍ - ثم جا فَجَلَسَء يعني في الصفء فَدَكُرَ في الحلديث: الْكِشَافًا من 
النّاسِء [61/ب] 

اج 4 ص 0122/' 

فَقَالَ: هَكَدَا عَنْ وجُوهِنَا حَىَّ نُضَارِب القَوْمَ مَا هَكَذَا كنا تَفْعَلُ مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم, بِنْس ما عَوَدتمُ أَقْرَائَكُمْ. [خ 2845] 


را/6م) 


هذا التعليق زعم الحميدي في كتابه «الجمع بين الصحيحين» أن البرقاني وصله عن أي العباس بن 
حمدان, الإسناد عن قبيصة بن عقبة» عن حماد بن سلمة»: عن ثابت» عن أنس بلفظ: «انكشفنا 
يوم اليمامة فجاء ثابت بن قبس بن شماسء فقال: بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم» وإني أبرأ 
إليكم ثما جاء به هؤلاء القوم, وأعوذ بك ما صنع هؤلاء. وخلوا بيننا وبين أقراننا ساعة» وقد 
كان تكمّن وتحنّط فقاتل حَىَّ قتل, فَالَ: وقتل يومئذ سبعون من الأنصار, فكان أنس يقول: يا 
رب سبعين من الأنصار يوم أَُخْدِء وسبعين يوم مؤتة, وسبعين يوم بثر معونة, وسبعين يوم اليمامة. 
ورواه ابن سعد عن سليمان بن حرب وعفان, عن حماد بن سلمة. 

ورواه الطبراني» عن علي بن عبد العزيز» وأبي مسلم الكشيء قَالَ: حدثنا حجاج بن منهال» ح, 
وحَدَّثْنَا محمد بن العباس المؤدب, حدتثََّا عفان, قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن 
أنس: أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ونشر أكفانه وقال: اللّهُمّ أبراً إليك ما جاء 
به هؤلاء, وأعتذر عمًا صنع هؤلاء, فقتل, وكانت له درع فسرقتء فرآه رجل فيما يرى النائم 
فقال: إن درعي في قدر تحت كانون في مكان كذا وكذاء وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع 
فوجدوهاء وأنفذوا الوصايا. 

وقال الحميدي: كذا فيما عندنا من كتاب البخاري أن موسى بن أنس قَالَ: أتى أنسسٌ ثابنًاء ل 
يقل: عن أنسء وهو عند البرقانى من حديث موسى بن أنسء, عن أبيه قال: أتيت ثابنًا. 

وعند ابن سعد: أخبرنا إجماعيل بن إبراهيم الأسدي, عن أيوب, عن ثهامة بن عبد الله عن أنس 
قَالَ: أتيت على ثابت يوم اليمامة الحديث. وَحَدَّنَئَا محمد بن عبد الله الأنصاري, حدثنا ابن 


عون, حدثَنًا موسى, عن أنس. 
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وعند الترمذي: لما انكشف الناس يوم اليمامة, قلت لثابت, فذكر الحديث, وكان عليه درع 
نفيسة» فمر به رجل من المسلمين قال: فأخذهاء وفيه: لما رؤي في المنام ودل على الدرع قال: 
لا تقل هذا منام, فإذا جئت أبا بكر فأعلمه أن عليّ من الدين كذاء وفلان من رقيقي عتيق» 


وفلان» [62/أ] 

'ج 4 ص 123/' 

فأنفذ أبو بكر وصيته. ولا يعلم أحدّ أجيزت وصيته بعد موته سواه. 

وفي كتاب «الردة» للواقدي ما يرد هذا القول. وهو ما رواه عن بلال أنه رأى ساي مولى أبي 
حذيفة وهو قافل إلى المدينة من غزوة اليمامة: إن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس الأبلق 
تحت قدرهم, فإذا أصبحت فخذها من هناك وأدها إلى أهلي؛ وإن علي شيئًا من دين فمرهم 
يقضونه. فأخبرت أبا بكر بذلك فقال: نصدق قولكء, ونقضي عنه دينه الذي ذكرته. 

وذكر أن الذي رأى ثابتًا أيضًا بلال, وأن الذي أخدذ الدرع رجل من ناحية نجد. وكانت نفيسة 
ورثها من آبائه, وفيه: إن عَبْدَيَ سعدًا وساًً حران. 

قال المهلب: في هذا الحديث الأخذ بالشدة في استهلاك النفس, وغيرها في ذات الله» وترك 
الأخذ بالرخصة لمن قدر عليها؛ لأنه لا يخلو أن تكون الطائفة من المسلمين التي غرّت اليمامة 
أكثر منهم أو أقل, فإن كانوا أكثر فلا يتعين الفرض على أحد بعينه أن يستهلك فيه نفسه. وإن 
كانوا أقل وهو المعروف في الأغلب أنه لا يغزو جيش أحدًا في عقر داره إلا وهم أقل من أهل 
الدار, فإذا كان هذا فالفرار مباح, وإن تعذدَّر معرفة الأكثر من الفريقين, فإن الفار لا يكون 
عاصيًا إلا بالتيقن أنَّ عدوهم مثلان فأقل, وما دام الشك فالفرار مباح للمسلمين انتهى. 
الذي يذكره الإخباريون أن أهل اليمامة كانوا أضعاف المسلمين. 

وفيه: أن التطيب للموت سنة من أجل مباشرة الملائكة للميت. 

وقوله: (بنْس مَا عَوٌَدْتمُ أَفْرَانَكُمْ) يعني: العدو في تركهم اتباعكم وقتلكم حَقَّ اتخذتم الفرار عادة 
للنجاة وطلب الراحة من مجالدة الأقران. 


را/قم) 


بَابٌ: هَل يُبْعَتْ الطَلِيعَة وَحْدَه؟ 

7 - حَدَنَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنْ عَيَبَْةَ حَدَتَنَا ابن الْمكَدِرِء سَمِعَ جايرًا قَالَ: تدب الب 
[62/ب] 
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صلى الله عليه وسلم النَّاسَ - قَالَ صَدَقَُ: أَظْنْهُ يَوْمَ الحَنَدَقِ - فَانْتَدَبَ الرُبْلُ نم تدب 
اندب اليُبيْر نم تدب, فَانَْدَبِ الرُبَيْلُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لِكُلّ بي حَوَارِيٌ وَإِنَّ 
حَوَارِيَ الربَيْرُ بْنُ العَوّام». [خ 2847] 


وعند النسائي: قَالَ وهب بن كيسان: أشهد لسمعت جابرًا يقول: لما اشتد الأمر يومَ بني قريظة, 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يأتينا بخبرهم؟» فلم يذهب أحد. فذهب الزبير فجاء 
بخبرهم, ثم اشتد الأمر أيضّاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يأتينا بخبرهم؟» فلم يذهب 
أحد, فذهب الزبير, ثم اشتد الأمر أيضّاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لكل ني حواريًا؛ 
وإن حواري الزبير». 

وعند ابن أبي عاصم من حديث وهب بن كيسان عن جابر: وما كان يوم الخندق واشتد الأمرء 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا رجل يأقٍ بني قريظة فيأتينا بخبرهم؟» فانطلق الزبير فجاء 
بخبرهم, ثم اشتد الأمرء فقال: «ألا رجل ينطلق إلى بني قريظة» الحديث. 

وفي لفظ: ثلاث مرات, فلما رجع جمع له أبويه. 

وهذا جمع لما ذكره البخاري من أن ذلك كان بالخندقء وبين ما عند النسائيء والله أعلم. 

وفي الترمذي: الحواري: الناصر. 

وقال عبد الرزاق عن معمر: قَالَ قتادة: الحواري: الوزير. 

وعند ابن أبي شيبة: حدثنا حسين بن علي, عن زائدة» عن عاصمء؛ عن زرء عن علي» معت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن لكل نبي حواريًا. وإن حواري الزبير». 
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وذكر المسعودي في كتابه «التنبيه والإشراف»: أن السرايا ما بين الغلاث إلى الخمسمئة, والسرية 
هي التي تخرج بالليل» وأما التي تخرج بالنهار فهي الساربة» قال تعالى: [ْوَسَارِبٌ بِالتَهَارِ] [الرعد: 
0]. 

وما زاد على الخمسمئة دون الثمانمئة فهي المناسر. 

وما بلغ ثمانمئة فهو الجيش القليل. 

وما زاد إلى أربعة آلاف فهو الجحفل. 

وما بلغ اثني عشر ألفا فهو الجيش الجرار. 

وإذا افترقت السرايا والسوارب بعد خروجها؛ فما كان دون الأربعين فهو الجرائد, وما كان من 
الأربعين إلى دون الثلاثمئة فهي المقانب» وما كان من الثلاثمئة إلى دون الخمسمئة فهي الجمرات. 
وكانوا يسمون [63//] 
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الأربعين إذا توجهوا: العصبة, ورأى قوم أن المقنب مثل المنسر, وأن كل واحد منهما ما بين 


الثلاثين رجلا إلى الأربعين» واستشهدوا على تفاوتما بقول الشاعر: 
وإذا تواكلت المقانب لم نزل ... بالنغر منا منسر وعظيم 

وأن الكتيبة: ما جمع ول ينتشر. 

وأن الحضيرة: يُغْرّى بحم دون العشرة فمن دوكم. 

وال هبطة: جماعة يُغرَّى بهم وليسوا بجيش. 

وأن الأرعن: الجيش الكبير الذي مثل الجبل. 

والخميس: الجيش العظيم. 

والجرار: الذي لا يسير إلا زحقًا. 

والبحر: أكثر ما يكون من الجيش إذا عظم وثقل. 

وللناس في معنى هذا كلام كثيرء ذكرنا من ذلك ما حضرنا. 
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وقال المهلب: فيه أن الطليعة يستحق اسم النصرة؛ وذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم لما 
قال لقومه: (ِمَنْ أَنْصَارِي إِلى الله قَالَ الْوَارِيُونَ نْنْ أَنْصّارُ الله1 [آل عمران: 52] فلم يحبه 
غيرهم, فكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: «من يأتيني بخبر القوم» مرتين 0 
يبه غير الزبيرء فشبهه بأنصار عيسى, وماه باسمهم, وإذا صح من هذا الحديث أن الطليعة 
ناصر, فأجره أجر المقاتل المدافع؛ قام منه الدليل على صحة قول مالك: إن طليعة اللصوص 
يقتل مع اللصوصء وغن كان ل يقتل ولم يسلب. وكذلك قال عمر بن الخطاب: لو تمالاً عليه 


أهل صنعاء لقتلتهم به. 
قال عياض: اختلف ضبطه. فضبطه حماعة من المحققين بفتح الياء من الغابي, كمصرخيء وضبطه 
أكثرهما بكسرها. 


قال ابن بطال: زعم بعض المعتزلة أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير 5 وحده معارض 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «الراكب شيطان»؛ وتمى أيضًا عن أن يسافر الرجل وحده. 

قال المهلب: وليس بينهما تعارض لاختلاف المعني في الحديفين, وذلك أن قوله صلى الله عليه 
وسلم: «الراكب شيطان» يعني المخرج عند الترمذي, وعند ابن التين: ذكر الشيخ أبو محمد في 
جامع مختصره مرفوعًا: «الواحد شيطان, والاثنان شيطانان, والثالث ركب». 

وذكر أبو عمر عن أي هريرة: «إن الشيطان يهم بالواحد والاثنين [63/ب] 
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فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم». 

وسيأتي في حديث ابن عمر: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سافر راكب لميل وحده» 
في باب السفر وحده. 

وعند الحاكم عن ابن عباس: «خرج رجل من خيبر» فتبعه رجلان؛ ورجل يتلوهما يقول: ارجعاء 
حَقّ أدركهما فردهماء ثم قال: إن هذين شيطانان, فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلام؛ وأعلمَهُ أن في جمع صدقاتنا لو كانت تصلح له لبعثناها إليه. فلما قدم على النبي صلى 
الله عليه وسلم وحدثه نمى عند ذَلِكَ عن الوحدة. 
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وقَالَ: صحيح على شرط البخاريء انتهى. 

وفيه بيان أن قوله الثالث شيطان كان بعد فتح خيبر» فلا تعارض بين هذا وبين حديث الزبير» 
والله أعلم. 

وعند الحاكم أيضًا عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده: أن رجلًا قدم من سفر فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من صحبت؟» فقال: ما صحبت أحدًاء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان, والثلاثة ركب»., وقال: صحيح الإسناد. 

قال المهلب: إنما جاء في الراكب وحده لأنه لا يأنس بصاحب. ولا يقطع طريقه بحديث فيهون 
عليه مؤنة السفر, كالشيطان الذي لا يأنس بأحد. ويطلب الوحيد ليغويه به. فنبه صلى الله عليه 
وسلم على الصحبة والمراقبة؛ لقطع المسافة, وقطع بعيد الأرض بالحكاية والمعاونة على المؤنة) 
وقصة الزبير بضد هذا لأنه كان متجسمًا على قريش ما يريدون من حرب سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فلو أمكن أن يتعرف ذَلِكَ منهم بغير طليعة لكان أسلم وأخف, ولكن أراد 
أن يبين لنا جوارٌ العذر [10] في ذَلِكَ لمن احتسب نفسه وسخى بما في نفع المسلمين وحماية 
الدين» ومن خرج في مثل هذا الأمر الخطير لم يعط الشيطان أذنه ليصغي إلى خُدَعِهِ؛ٍ بل عليه من 
الله جل وعزّ حافظ ومؤنس. 

ألا ترى تثبيت الله تعالى له حين نادى أبو سفيان في المشركين: ليعرف كل إنسان منكم جليسه 
فقال الزبير لمن هو قريب منه: من أنت؟ فسبق بحضور ذهنه إلى ما لو سبقه إليه جليسه لكان 
سبب فضيحته. ولو أرسل معه غيره لكان أقرب إلى أن يُعْثَرَ عليهماء فالوحدة في هذا هي 
الحكمة البالغة, وفي المسافر هي العورة البينة» ولكل وجه من الحكمة غير وجه الآخر لتباين 
[64] 
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القصص واختلاف المعاني, انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن القائل لمن بجانبه حذيفة حين سار إلى قريش في الأحزاب متجسساء لا 
ذكر في ذلك للزبير» ذكر ذلك ابن سعد وغيره. 
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وحمل الطبري الحديث على جواز السفر للرجل الواحد إذا كان من لا يهوله هول. قال: ألا ترى 
أن عمر لما بلغه أن سعدًا بني قصرًا أرسل شخصًا وحده ليهدمه. 

وذكر ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس سرية وحده. وبعث 
عمرّو بنَ أمية وحدّه عيئًا. 

وعند ابن سعد: أرسل سلم بن عمير سرية وحده. 

قال الطبري: وإن لم يكن الشخص كذلك فممنوع من السفر وحده خشية على عقله أو يموت 
فلا يُدرِي خبره أحد ولا يَشْهده أحد, كما قَالَ عمر: أرأيتم إذا ما سافر وحده ومات؛ من أسأل 
عنه؟ 

قال: ويحتمل أن يكون النهي عن السفر وحده نمي تأديب وإرشاد إلى ما هو الأولى. 

وعند ابن عبد البر: وحمله الشيخ أبو محمد على السفر الذي تقصر فيه الصلاة. 

ولما ذكره البخاري في باب: السير وحده., قال الإسماعيلي: لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل في 
هذا الباب. انتهى. 

دخوله فيه ظاهر؛ لأنه لا خلاف أنه سار وحده. فصدق عليه كلام البخاري. 

بوب البخاري لحديث مالك بن الحويرث المذكور في الأذان: بَابُ سَفَرٍ الِانْتَينٍ 


وذكر فيه قوله: 
8 - قل لي ولصاحبي: «إذا حضرت الصلة فَأَذْناء وَأَقِيمَاء وَلْيَؤْمَكُمَا أَكبَرَكُمَاه. [خ 
8ا|] 


وهو حديث مطابق لما بوبه وزعم ابن التين أن الداودي فهم منه سفر يوم الاثنين» واعترض على 
البخاري بقوله: ليس في الحديث ذكر سفر يوم الاثنين. 

وهذا ليس بشيء؛ لأنه لم يرد إلا باب سفر الرجلين, لأنه قدم ذكر سفر الرجل وحده؛ فأتبعه 
على عادته سفر الرجلين, لا أنه أراد يوم الاثنين إنما هو مذكور في حديث الثلاثة الذين تخلفوا 
عن تبوك, قال كعب: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسافر يوم الاثنين ويوم 


الخميس». 

بَابْ: الخَيّلُ مَعْقُودْ في نَوَاصِيهَا الحَيّرُ إِلَ يَوْمِ القِيَامَةٍ 
9 - حَدَنَنا عَبْدُ الله يْنْ مَسْلَمَة [64/ب] 
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حَدَنَنا مَالِكُ عَنْ تافع؛ عَنِ ابنٍ عُمَر قَالَ ر سُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الخَيّل في نَوَاصِيهًا 
الخَيْرُ إلى يَوْمِ القيّامَة». [خ 2849] 

0 - حَدَّدَنَا حَفْصُ بْنْ عْمَر حَدََّنَا شْعْبَكُ عَنْ حُصيْنِ وَابْنِ أي السَفَر عَنِ الشّغِيَ عَنْ 
غُرْوَةَ بْنِ الجَعدٍ) عَنِ النَِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الخَبّل مَعْفُودْ في نَوَاصِيًا الخَيّرُ إِلى يَوْمِ 
القيَامق». [خ 2850] 

قَالَ سُلَيِمَانُ: عَنْ شُعْبَة عَنْ عَرْوةَ بْن أي الجغد, تابَعَهُ المْسَدَدْ عَنْ هْشَيْم عَنْ حُصينِء عَنٍ 
الشّعِيّ عَنْ عُرْوَةَ بن أبي الَعدٍ. 

هذا التعليق عن سليمان وحصين رواه أبو نعيم الحافظ؛ عن فاروق؛ حدتما إبراهيم بن عبد الله 
حدثَّنَا سليمان بن حرب» حدثَنا شعبة» عن عبد الله بن أبي السفر وحصين؛ عن الشعبي» عن 
عروة بن أبي الجعد قال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة, حدثنًا حامد, حدثَّنَا شريح, عن هشيم. 
وقال أحمد في سنده: حدثنا هشيمء فذكره. وقال: عروة البارقي. 

وخرج البخاري في الخمس: حَدَّثنًا مسدد., عن خالد. عن حصين, فقال: عروة البارقي. 

وكما روى ابن أبي عاصمء عن غندر, حدثنا شعبة: [عن] ابن أبي السفرء عن الشعبي قَالَ: عن 
عروة البارقي. 

قَالَ الحميدي: زاد البرقاني في حديث الشعبي من رواية عبد الله بن إدريس» عن حصين يرفعه: 
«الإبل عر لأهلها. والغنم بركة». ورواه الإسماعيلي من حديث ابن مهدي, عن شعبة, عن أبي 
إسحاق, عن العَيْزَار بن خُرِيثْ. عن عروة بن أبي الجعد, قَالَ شعبة: وَحَدَّنِي حصين وعبد الله 
سمعَا الشعبيّ يحدث عن عروة بن أبي الجعد. 

قَالَ الإسماعيلي: قَالَ ابن أبي عدي وسليمان: عن شعبة بن أبي الجعد. 

وقال أبو داود وروح وأبو الوليد عنه: ابن الجعد. وكذلك قَالَ ندر 
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وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: قيل: يا رسول الله, ما الخير؟ قال: «الأجر وال مغنم», وسنده 
سند البخاري. 

وعند البخاري عن أنس يرفعه: «البركة في نواصل الخيل». 

وعند أبي أبو داود عن شيخ من بني سُلَيم» عن عتبة بن عبدٍ السلمي, سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا تقصوا نواصي الخيل؛ ولا معارفهاء ولا أذناجماء إن أذنابجما مذابماء ومعارفها 
دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخير». 

وعند البزار عن سلمة بن نفيل يرفعه: «الخيل معقود في نواصيها الخير, وأهلها معانون عليها». 
وعند ابن أبي عاصم: «لا يزال الخير معقودًا بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». 

وعد مسلم عن جرير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [1/65] 
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والغنيمة». 


وعند ابن أبي عاصم من حديث زياد بن جبير بن حية؛ عن أبيه, عن المغيرة بن شعبة. 

ومن حديث مجالد عن الشعبي, عن جابر. 

ومن حديث زيد بن عبد الله بن عون المليكي, عن أبيه, عن جده. 

ومن حديث محمد بن حمران, حدثنا سليم بن عبد الرحمن الجرمي, 'جمعت سوادة بن الربيع» وله 
وعند أبي بكر المقري من حديث خالد بن مخلد, حدثنا سليمان» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي 
هريرة. 

وعند الإمام أحمد من حديث شهر: حدثتني أسماء ينت يزيد. 

وعند محمد بن يحى بن منده» عن سعيد بن عنبسه., حدثنا منصور بن زاذان العطار, حدثنا 
يونس عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي. 

وعند أبي القاسم البغوي من حديث بقية» عن علي بن علي, حدثني يونسء عن الزهري, عن 
عبيد الله عن ابن مسعود. 

ومن حديثه عن صالح بن دينارء حدثنا يزيد بن زياد عن فطرء عن أبي إسحاقء, عن البراء. 
وعند ابن عساكر من حديث النعمان بن عبد السلام, عن سفيان, عن الأعمش, عن طلحة, 
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ومن حديث هشام بن عمار» حدثنا يحى بن حمزة, حدثنا المظفر بن المقدام الصنعاني» ع 


الحسن» عن سهل بن الحنظلية. 
وعند أبي طاهر الذهلي من حديث ييى بن راشد أبي سعيد, عن الجريري» عن لقيط عن أبي 
أمامة. 


وعند عبد الله بن وهب. حدثنا عمرو بن الحارث؛ عن الحارث بن يعقوب, عن أبي الأسود 
الغفاري. عن أبي ذرء قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة». 

في الحديث: أن الجهاد باق ما بقيت الدنيا. 

واستدل به البخاري على استمراره تحت راية كل بر وفاجرء حيث بوب لحديث عروة أيضًا في 
رواية أي الحسن: «بَابٌ: الجِهَادُ مَاضٍ على البّرَّ وَالمَاجِرِ». وني رواية أبي ذر: «مع البر 
والفاجر». 

وكذا بوبه الإجماعيلي وغيره: «الأجر والمغنم», وهو بمعنى الذي بوب له البخاري هذا التبويب؛ 
لأن الغنيمة إنما تَنْشَأْ غالبًا عن الجهاد. 

ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الخير في نواصي الخيل»: وقد علم من أمته أئمة جور لا 
يعدلون, فأوجب ا الحديث الغزو معهم ويقوي [65/ب] 
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فعلى الرواية الأولى: يحب على كل أحدء وعلى الثانية: يجب مع الإمام العدل وغيره» وأنه لا يجوز 
تركه لوجوبه. 


وفيه الحثٌ على ارتباط الخيل في سبيل الله تعالى. 

وخص النواصي بالذكر؛ لأن العرب تقول غالبًا: فلان مبارك الناصية, فتكني به عن الإنسان. 
وقوله: (الَيّلُ في نَوَاصِبِهًا الخَيّرُ) لفظه عام, والمراد به الخصوص؛ لأنه لم يرد إلا بعض الخيل» 
بدليل قوله: «الخيل لثلاثة» فبين أنه أراد الخيل الغازية في سبيل اللّه, لا أنما على كل وجوههاء 
ذكره ابن المنذر. 

وقال غيره: الخير هنا المال» قال جل وعر: [إِنْ تَرَكَ خَير] [البقرة:180]. 
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وعند المفسرين في قوله جل وعرٌ: [إني أَخْبَنث خب الخير1 [ص: 23] أنه أراد الخيل؛ وكأنهم لم 
يذكروا ما ذكرنا من «مسند الطيالسي». والله تعالى أعلم. 

بَابُ مَنِ احْتبْس فَرَسًا 

لَِوْلِِ: وَوَمِنْ رِبَاطٍ اليل [الأنفال: 60] 

3 - حَدَنَنَا عَلِىُ بْنُ حَفْصٍء حَدَثَنا ابْنْ الْبارَكِ أَخْبَرََا طَلْحَُ بْنُ أي سَعِيدِ سمغت سَعِيدًا 


5 7 6 
4 : 34 
8 2 


ميري يحَدَّثْ أَنَهُ مع أبا هُرَيْرَةَ قَالَ البيمُ صلى الله عليه وسلم: «مَن اخْتَبسس فَرَّسّا في سَبِيلٍ 


ل إِعَانَا بال وَنَصْدِيقًا بوَعْدِو إن شبَعَهُ وَبَهُوَرَوْنَهُ بَوْلَهُ في مِيرَاِه يَوْمَ القيَامَ». [خ 2853] 


ا 


وعند أحمد من حديث شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا: «من ارتبط فرسًا في سبيل الله فأنفق 
عليه احتسابًا كان شبعه وجوعه وريه وظمؤه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة» ومن ارتبط فرسًا 
رياء وسمعة كان ذَلِكَ خسرانًا في ميزانه يوم القيامة». 

وعند ابن بنت منيع من حديث الحارث عن علي مرفوعًا: «من ارتبط فرسًا في سبيل الله فعلفه 
وأثره في موازينه يوم القيامة». 

وروينا في «مسند عبد بن حميد» بسند فيه ضعف عن زيد بن ثابت مرفوعًا: «من حبس فرسًا في 
سبيل الله كان سترة من النار». 

وعند ابن أبي عاصم من حديث المطعم بن المقدام, عن الحسن, عن سهل بن الحنظلية يرفعه: 
«من ارتبط فرسًا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بصدقه لا يقبضها». 

ومن حديث سواد بن الربيع مرفوعا: «ارتبطوا الخيل». 

ومن حديث يزيد بن غريب المليكي عن أبيه عن جده يرفعه مثله. 

ومن حديث [66//] 

ولاج 4 ص 131" 

محمد بن عقبة القاضي., عن أبيه عن جده. عن تيم الداري معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من ارتبط فرسًا في سبيل الله فعال علفه كان له بكل حبة حسنة». 


27/1 


قال المهلب: هذا يدل على أن الأحباس جائزة في الخيل والربا ع وغيرها؛ لأنه إذا جاز ذلك في 
الخيل المدافعة عن المسلمين والدين, والنفع لحم بحر الغنائم والأموال إليهم. فكذلك تجوز في 
الرباع المثمرة لهم. 

وما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الروث وغيره إنما يريد ثوابه؛ لا أن الروث هو الموزون, 


ولا نقول: إن زنة 00 زنة الروث, بل أضعافه إلى ما شاء الله. 

وفيه: أن النية يترتب عليها الأجر. 

وفيه: أن الأمثال تضرب لصحة المعاني. 

اب اسم الفرّس وَالِمَارٍ 

5 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبّدِ الله حَدَّتَنَا مَعْنُ بْنُ عيسَى, حَدَّنَنا بن عَبّاسٍ إْنٍ سَهْلِه عَنْ َ 
أبيه عَنْ جَدّهء قَالَ: «كَانَ لني صلى الله عليه وسلم في حَائْطِنَا فَرَمن ؛ يُقَالُ آ له اللَحيف». 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 5007 بالخاء. [خ 2855] 

هذا الحديث من أفراد البخاري» وذكر: 


أ 


4 - حديث أبي قتادة وكيف أن فرسًا له يقال لا: الْجَرَادَة» رواه عن محمد بن أي بكر 
حَدَنَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي حَازِم, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أي قَمَادَةَ عنه. [خ 2854] 

قال الجياني: في نسخة أبي زيد المروزي: حدثنا محمد بن بكرء بدل: محمد بن أبي بكر وهو خطأء 
والصواب: محمد بن أبي بكر, وهو المقدمي, وليس في شيوخ البخاري محمد بن بكر. 

وحديث أنس: 

7 - كان بِالْمَدِيَةِ فَرَعٌ فَاسْتَعَارَ المي صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: مَندُوبْ. 
[خ 2857] وقد تقدماء ثم ذكر حديث معاذ قال: 
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06 -كُنْتْ 0 التي صلى الله عليه وسلم عَلَى حمَارٍ يُقَالُ لَه عْمَيْل فَقَالَ: «يا مُعَافُ 
هَل تَذْرِي ما حَقُ الله عَلَى العِبَادِء وَمَا حَقُ العبَادٍ عَلَى اللّه؟», قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ قَالَ: 
«قَإِنَ حَقَ اللَّهِ عَلَى العِبَاد أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَاك وَحَقَ العبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُعَذّْب مَنْ 
ده سَيْمَه, قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله أَقَلا أُبَّرُ به النّاسَ؟ قَالَ: «لا تُبَجَرْهُي فَيَتَكِلُوا». [خ 
6 اختلف في ضبط (اللْحَيف): فزعم ابن فُرَْقُول أن ضبط عن عامة 550 بضم اللام 
وفتح الحاء المهملة, معي بذلك لطول ذنبه, كأنه يلحف الأرض بحريهء يقال: لحفت الرجل 
باللحاف: إذا طرحته عليه. وعن ابن سراج: بفتح اللام وكسر الحاء على وزن رغيف. [66/ب] 
'ج 4 ص 0132,اوقال ابن الجوزي: بنون وحاء مهملة. وني «المغيث»: بلام مفتوحة وجيم 
مكسورة. قال أبو موسى: المحفوظ بالحاء. فإن روي بالجيم فيراد به السرعة؛ لأن اللجيف سهم 
نصله عريضء قاله صاحب «التتمة», وصح عن البخاري أنه بالخاء المعجمة. قال ابن الأثير: وم 


يتحققه, وال معروف الأول اذكر ابن سعد وغيره: أن ربيعة بن أبي البراء أهداه لسيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلمء فأثابه عليه فرائض من نَعم بي كلاب. وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: أهداه 
له فروة بن عمرو الجذامي من أرض البلقاء. وأما (َعْمَيْرٌ) فبعين مهملة, هذا هو المشهور, وزعم 
عياض: أنه بغين معجمة, وَرْدَ ذَلِكَ عليه. قَالَ ابن عَبْدُوس في أسماء خيله ودوابه صلى الله عليه 
وسلم: كان أعفر, أَخِدّ من العفر وهو التراب. وزعم شيخدا أبو محمد التون أنه شبه في عدوه 
باليعفور, وهو الظبي أهداه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقوقسء, وأهدى له فروة بن 
عمر وحمار يقال له: يعفور, قال ابن عبدوس: ويقال هما واحد. 
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وقال الواقدي: تَقَقَ يَعْفُور مُنْصَرفَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. 
وذكر السهيلي أنه طرح نفسه في بئر يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن 
عساكر عن أبي منصور: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصاب حمارًا أسود, فقال 
له صلى الله عليه وسلم: «ما اسمك؟» قَالَ: يزيد بن شهاب -وعند السهيلي: زياد بن شهاب- 
أخرج الله من نسل جدي ستين حماراء كلهم لم يركبه إلا نبي وقد كنت أتوقعك أن تركبني؛ لأنه لم 
يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك؛ فذكر حديئًا طويلًا فيه: فلما توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر كانت لأبي اليثم بن التيهان» فتردى فيها جَرَعَا على النبي صلى 
الله عليه وسلم, فصارت قبره. قال أبو القاسم: هذا حديث غريبء وفي إسناده غير واحد من 
المجهولين. وقال ابن حبان في «كتاب الضعفاء»: لا أصل لهذا الحديث؛ وإسناده ليس بشيء. 
وروينا في كتاب «الإرداف» لأبي ركريا يحبى بن منده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار 
آخر [1/67] 90ج 4 ص 0133/اأعطاه إياه سعد بن عبادة. وعند ابن سعد: أول فرس ملكه 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس ابْتّاعه بالمدينة من رجل من بني قَرّارة بعشرة أواقي, 
وكان اسمه عند الأعرابي الضرس, فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: السكب, وأول ما غزا 
عليه أحدًاء وكان أغر محجلًا طلق اليمين. وفي «الكتاب المنمق» لمحمد بن حبيب البغدادي: كان 
كميئًا. وعند الطبراني عن ابن عباس: كان أدهم. وعند الواقدي: كان له أيضًا فرس أشقر 
يسمى: المرتجر, وهو الذي شهد خزبمة فيه. وكان لأعرابي من بني مُرّة. ولابن أبي عاصم: كان 
أشقر. وزعم ابن قتيبة أن الذي شهد فيه خزبمة الظرب, وفي رواية: النجيب. و الأعرابي قيل: هو 
سواء بن الحارث بن ظال المزني, وقيل: هو سواء بن قيس امحاري. 
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وذكر الرشاطي: أن المرتجر أهداه له عصيم بن الحارث بن ظلم امحاربي, فأثابه صلى الله عليه 
وسلم ناقة تدعى القرعى. وعند الواقدي: كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سهل 
بن سعد ثلاثة أفراس: لزازء والظرب, واللحيف, أهدى الظرب له فروة بن عمرو الجذامي. وفي 
«تاريخ ابن عساكر»: أهداه له ربيعة بن أبي البراء. وذكر أبو سعد النيسابوري في كتابه «شرف 
المصطفى»: أنه كان لجنادة بن المعلى المحاربي. وذكر ابن الجوزي أن لزارً أهداه له المقوقس. وعند 
السهيلي: كان معه في المريسيع. وذكر سليمان بن بنين النحوي المصري: أنه من هدايا المقوقس» 
قال: وكان تحته صلى الله عليه وسلم ببدر. وهو كلام يحتاج إلى تأمل؛ لأن المقوقس لم تأته هديته 
إلا بعد سنة ست, فينظر. وعند ابن سعد: كان له فرس يقال له: الورد, أهداه له تميم الداري» 
فأعطاه عمر, فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع, الحديث. وعنده أيضًا: المرواح: أهداه 
له اليُهَاويُونَ. وعند ابن حبيب: وكان له فرس يقال له: ذو اللَّمّة. وعند ابن خالويه: والمرتجل, 
والسرحان, والعسوب, ذكره قاسم بن ثابت في «الدلائل».وكذلك اليعسوب والبحر. قَالَ ابن 
بنين: اشتراه من تجار قدموا به من اليمن. والشّحَاء والشجك,. قَالَ ابن الأثير: أخاف أن يكون 
أحدهما تصحيف من الآخر. وملاوح؛ ذكره في «شرف المصطفى». وقال: كان لأبي بردة بن 
نيار. ومندوب, ذكره أبو عبد الله محمد بن علي بن حضر بن عسكر المالقي في «ذيل 

التعريف». وني «سنن الدارقطني» عن أنس: كانت له فرس يقال لها: سبخة صلى الله عليه وسلم. 
وفي كتاب ابن عساكر: وفرس آخر يقال [له]: ذو العقال. وفي [67/ب] اج 4 ص 
4 «الجهاد» لابن أبي عاصم عن ابن عباس: كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس أدهم 
يسمى: السقب. وفي «المستدرك»: كان له بغلة يقال لهها: دُلْدُل. وقال الواقدي: عن موسى بن 


محمد, عن أبيه: هي أول بغلة رئيت في الإسلام؛ أهداها له المقوقس, وبقيت إلى زمن معاوية. 
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وفي «تاربخ دمشق»: قاتل عليها علىٌ الخوارج في خلافته الخوارج. وعند ابن إسحاق: كانت في 
منزل عبد الله بن جعفر يجش لما الشعير؛ لأن أسنانما ذهبت, وكانت شهباء. وعند الواقدي: 
أهداها له فروة الجذامي. وعند الْْرْرَْانِ: لما أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم طلبه الحارث بن 
أبي شمر الغسائ, فلما ظفر به صلبه. وفي مسلم: أهدى ابن العَلْمَاءِ -يعني: يحنا بن رؤبة- له في 
تبوك بغلة بيضاء. فكتب له صلى الله عليه وسلم يجيرهم وأهدى له بردًا. وعند ابن سعد: وأرسل 
إليه صاحب دومة بغلة. وفي «تفسير الثعلبي» بسند فيه ضعف عن ابن عباس: أهدى كسرى 
بغلةً للنبي صلى الله عليه وسلم فركبها بجُل من شعر, وأردفه خلفه. يشبه أن يكون هذا فيه نظرء 


من حيث إن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم إلا أن يكون الراوي عبر 
بكسرى ممن دون الملك الكبيرء والله أعلم. وفي كتاب «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» لأبي 
الشيخ ابن حَيّانَ: عن ابن عباس أن النجاشي أهدى له صلى الله عليه وسلم بغلة؛ فكان يركبها. 
قال في «المخصص»: الخيل جمع لا واحد له. وجمعه: خيول. وكان أبو عبيدة يقول: واحدها 
خائل لاختيالهاء فهو على هذا اسم للجمع عند سيبويه. وجمع عند أبي الحسن. وفي «المحكم»: 
ليس هذا بمعروف, يعني قول أي عبيدة. قال: وقول أبي ذؤيب: فتنازلا وتواقفت خيلاهما ... 
وكلاهما بَطَلْ اللقاء مُخدّعبناء على قولهم: هما لقاحان أسودان وجمالان. والجمع: أخيال عن ابن 
الأعرابي» والأول أشهر. وني «الاحتفال» لأبي عبد الله بن رضوان: وقد جاء فيه الجمع أيضًا 
على أخيلء؛ وذلك في شعر الحطيئةفما نلتنا غدرا ولكن صبحتنا غداة التقينا في المضيق بأخيلوإذا 
صغرت الخيل دخلت الماء, فقلت: خُيَيْلَة ولو صغرت بطرح الماء لكان وجهّاء والخول - 
بالفتح-: جماعة الخيل. بَابُ مَا يُذْكرُ مِنْ شُؤْمِ القَرَسِ 

ذكر حديث: 
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8 - شعَيْب, عَن الرُهْرِيّء عن سَال عن ابن عْمَرَ أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إئا 
الشُوْمُ في ثَلانَةِ: في الفَرَسِء وَاَأَ وَالدَاِ. [خ 2858] 

وحديث سهل بن سعد: 

09 - «إِنْكَانَ في شَئِيٍ قَفِي ارق [68/أ] 

'ج 4 ص 0135/' 

وَالفَرَسِء وَالمْسْكْنِ». [خ 2859] 

وروى الترمذي الأول من حديث سفيان عن الزهري؛ عن سلم وحمزة عن أبيهماء قَالَ: وروى 
مالك هذا الحديث عن الزهري فقال: عن سالم وعن آخر. 

ورواه أبو عمر عن طريق معمرء عن الزهري, فقال: عن سالم أو عن حمزة أو كليهما -شك 
معمر- وفي آخره قَالَ: قالت أم سلمة: والسيف. 

قال أبو عمر: وقد روى جويرية, عن مالك, عن الزهري أن بعض أهل أم سلمة -زوج البي 
صلى الله عليه وسلم - أخبره أن أم سلمة كانت تزيد: السيف. يعني في حديث الزهري. عن 
حمزة وسالم في الشؤم. 

وروينا في كتاب «الحلية» من حديث يحبى بن عبيد الله البابلتي, حدثنا أبو بكر بن أبي مربم» عن 


حبيب بن عبيد» عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشؤم سوء الخلق». 

قَالَ أبو نعيم: تفرد به عن حبيب ابن أبي مريم. 

قال أبو عمر: وكانت عائشة تنكر الشؤم, وتقول: إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أهل الجاهلية وأقوالهم. 

ثم ذكر من طريق الوليد بن مسلم, عن سعيد, عن قتادة؛ عن أبي حسان أن رجلين دخلا على 
عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنها الطيرة في المرأة والدار 
والدابة», فذكرت كلمة معناها أنه غلط, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أهل 
الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة». 

قال: ومن حديث زهير بن معاوية» عن عتبة بن حميد, حدثني عبد الله بن أبي بكر سمع أنسًا: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طيرة» والطيرة على من تطيرء وإن تكن في شيء ففي 
الدار والمرأة والفرس». 


(3/1ق) 


وعن جابر: «إن كان في شيء ففي الربع والفرس والمرأة». يعني: الشؤم. 

قال القرطبي: الشؤم نقيض اليمن؛ وهو من باب الطيرة, 

قال: وتخيل بعض أهل العلم أن التطير بمذه الأشياء من قوله: «لا طيرة» وأنه تخصوص بماء 
فكأنه قَالَّ: لا طيرة إلا في هذه الثلاثة» فمن تشاءم بشيء منها نزل به ماكره من ذلك وممن 
صار إلى هذا القول ابن قتيبة» وعضد هذا ما روي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «الطيرة على 


من تطير». 

وقال أبو عبد الله: حمل مالك الحديث على ظاهره. ول يتأوله, فذكر في «العتبيّة»: رب دار 
سكنها قوم فهلكواء وآخرون بعدهم, فهلكوا. 

ويعضده أيضًا [68/ب] 

لاج 4 ص 9/0136 


حديث ييى بن سعيد: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله دار 
سكناها والعدد كثير, والمال وافرء فقلَ العدد. وذهب الال فقال صلى الله عليه وسلم: 
«دعوها ذميمة». 

قال القرطبي: ولا تظن بمن قال هذا القول أن الذي رخص فيه من الطيرة بمذه الثلاثة الأشياء 
على نحو ماكانت الجاهلية تعتقد فيهاء فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به: ولا تفعله بوجه. 


بناء على أن الطيرة تضر قطعًاء فإن هذا ظن خطأ. وإنما يعني بذلك أن هذه الثلاثة أكثر ما 
يتشاءم الناس يما ملازمتهم إياها. 

فمن وقع في نفسه شيء من ذَلِكَ فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره ثما يغلب به 
نفسه. ويسكن خاطره له ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو امرأة يكرهها؛ بل قد 
فسح له في ترك ذلك كله لكن مع اعتقاد أن الله جل وعرّ هو الفعال لما يريد. وليس لشيء من 
هذه الأشياء أثر في الوجود. وهذا على نحو ما ذكر في المجذوم. 

قال: فإن قيل: هذا يجري ني كل متطير به. فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ 

فالجواب: ما نبهنا عليه من أن هذه الضرورية في الوجود, لابد للإنسان منها ومن ملازمتها غالبّاء 
فأكثر ما يقع التشاؤم به فخصها بالذكر لذلك. 


رابام 


فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء الذي منع من الخروج منه؟ 

والجواب: ما قاله بعض أهل العلم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا يقع التأذي به ولا اطردت عادته به خاصة ولا عامة؛ لا نادرة ولا متكررة» فهذا لا 
يصغى إليه. وقد أنكر الشرع الالتفات إليه كتلقي غراب في بعض الأسفار, أو صراخ بومةٍ في 
دارىء فمثل هذا قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لا طيرة ولا تطير» رواه الترمذي من حديث ابن 
عمر. وصححه. بسند صحيح عند ابن ماجه عن ابن عباس: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» 
كذا رواه أبو قتادة, وجابر وأبو الدرداء, وأبو هريرة» والسائب بن يزيد, وبريدة» وأنس بن 
مالك, وأبو سعيد الخدري, وأبو أمامة الباهلي, وعبد الله بن زيد, وحابس التميمي؛ وأم سلمة 
وعلي بن أبي طالب؛ ذكرها أبو محمد [69/]] 
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بن عساكر في كتاب «تحقيق المقال في الطيرة والفال», الذي أنبأ بجميعه أبو المحاسن الحسني قراءة 
عليه أخبرنا أبو الفتح عبد الحق القُضّاعي سماعًا. وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره 
وتعمل به. مع أنه ليس في لقاء الغراب؛, ولا دخول البومة دارا ما يُشعر بتأذي ولا مكروه, لا 
بوجه ندور ولا التكرار. 

ثانيها: ما يقع به الضرر ولكنه يعم ولا يخصُ ويندر ولا يعكرّر, كالوباء, فهذا لا يُقَدَمْ عليه؛ 
عملا بالحزم والاحتياط» ولا يفرٌ منه لإمكان أن يكون قد وصل الضرر إلى الفارّ فيكون سفره 
زيادة في محنته, وتعجيلًا لحلكته. 


وثالئها: سبب يخصٌ ولا يعم ويلحق منه الضرر بطول الملازمة, كالدار والفرس, والمرأة» ويباح له 
الاستبدال» والتوكل على الله. والإعراض عما يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال. 
قال: وقد سلك العلماء في تأويل هذا الحديث أوجهاء منها: 
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أن شوم الدار ضيقها وسوء جبرانهاء أو أن لا يسمع فيها أذان؛ وشم المرأة عدم ولادقاء 
وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريبة» وشؤم الفرس ألا يُغزى عليهاء وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء 
خلقه, وقلة تعهده لما فوض إليه. 

قال ابن العربي: وردت الألفاظ في هذا على ثلاثة أنحاء: 

الأول: إن كان الشؤم ففي كذا. 

الثاني: الشؤم في كذا. 

الثالث: إنما الشؤم في كذا. 

والمعنى كله واحد؛ أما قوله: «إن كان»» فالمعنى: إن خلقه الله فيما جرى في نقض العادة به. فإنا 
يخلقه في الغالب في هذه الثلاثة. 

وقوله: «إنما» فهو حصر للشْؤم في هذه الثلاثة, وهو حصر عادة لا خلقة, فإن الشؤم قد يكون 
بين الاثنين في الصحبة, وقد يكون في السفرء وقد يكون في الثوب يستجده؛ والعبد. وهذا قَالَ 
صلى الله عليه وسلم: «إذا لبس أحدكم ثوبًا جديدًا فليقل: اللَّهُمّ إن أسألك خيره وخير ما صُبِعَ 
له. وأعوذ بك من شُرّهِ وشرّ ما صنعَ له». 

قال الخطابي: المراد إبطال مذهبهم في التطير بالسوائح [69/ب] 
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والبوارح» ويكون مجرى الحديث مجرى استثناء الشيء من غير جنسه. وسبيله سبيل الخروج من 
شيء إلى غيره. 


قَالَ بعض العلماء: وقد يكون الشؤم هنا على غير المفهوم من معنى التطيرء لكن بمعنى قلة 
الموافقة وسوء الطباع, كما في الحديث: «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكن 
الصاح والمركب الصالحء ومن شقوته: المرأة السوء, والمسكن السوء». 

رواه أحمد في «مسنده» من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. عن جده. 
ومن حديث معاوية بن حكيم, عن عمه حكيم بن معاوية: معت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لا شؤم, وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس». 


وروى يوسف بن موسى القطان: حدثنا سفيان, عن الزهري, عن سالمء عن أبيه يرفعه: «البركة في 
ثلاث: في الفرس» والمرأة, والدار». 
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وسُّئل سالم عن معنى هذا الحديث فقال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الفرس 
حرونا فهو مشئوم, وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجًا قبل زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي 
مشؤومة؛ وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشؤومة: وإذا 
كن بغير هذا الوصف فهن مباركات». 

قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قوله: «الشؤم في ثلاثة» كان في كان في أول الإسلام ثم نسخ 
ذَلِكَ وأبطله قوله جلّ وعرٌ: إمَا أَصَّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءٍ إلا في كِتَاب مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ تَبْرأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ] [الحديد: 22]. 

وسيأق في كتاب النكاح طرف من هذاء وفي كتاب الطب. 

وذكر البخاري في حديث جمل جابر المتقدم في كتاب الصلاة: 


)87/1( 


1 - «وَأَنا عَلَى جمَلِ بي أَرْمَكَ لَبْس فيه شية». [خ 2861] قال أبو عبيد عن 
الأصمعي: الأرمك لون يخالط حمرته سوادء ويقال: بعير أرمكء وناقة رمكاء. وعن ابن دريد: 
الرّمك: كل شيء خالطت غبرته سوادًا كدرًا. وفي كتاب «الكفاية» لأبي إسحاق بلدينا: وقال 
خْتَيفُ الحتّاتم: الحَمْرَاءُ: صْبْرَى الرّمْكَاءُ: بُهْيَاد [70/أ] 9ج 4 ص 0139/واخْوَارَةُ: عزْرَى, 
وَالصَّهْبَاءُ: سُرْعَى. وقيل: الرمكة الرماد. وقال ابن قُرْفُول: ويقال: أربك بالباء الموحدة أيضاء 
والميم أشهر. وقوله: (لَيْسَ فيه شِيّة) أي: لمعة من غير لونه. وعن قتادة في قوله تعالى: [لا شِيّة 
فيهًا؟ [البقرة: 71] أي: لا عيب. وقوله: (إِذ قَامَ عَلَىَ الْجَمَل). أي: وقف من الإعياء 
والكلال» قَالَ الله جل وعرّ: وَإِذَا َظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا] [البقرة: 20] قال المفسرون: معناه: 
وقفوا. قال ابن المنذر: واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت, فقال مالك: إذا ضربما ضربً 
لا تضرب مثله, أو حيث لا تضرب ضمن. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور قالوا: إذا ضربما 
ضربًا يضربما صاحبها مثله. ولم يتعدٌ فليس عليه شيء. واستحسن هذا القول أبو يوسف ومحمد. 
قال الثوري وأبو حنيفة: هو ضامن إلا أن يكون أمره بضربما. ولما ذكر البخاري في: بَاب الركُوبِ 


عَلَى دَابَةِ الصّعْبَةِ وَالفُحُولَةِ مِنَ الحَبّلِ 2862 - حَدَّتََا أَحْمَدُ بْنُ محمد حدثنا عَبْدُ الله. [خ 
502] قال الحاكم: أحمد هو: أحمد بن محمد بن موسى مردويه. قال الدارقطبي: هو أحمد شن 
محمد بن ثابت شبويه. 


ر1/وق) 


وقال ابن بطال: فيه أن ذكور الفحل أفضل من ركوب الإناث لشدتها وجُرْأتماء ومعلوم أن المدينة 
تفل من إناث الخيلء ول ينقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جملة أصحابه أهم 
ركبوا غير الفحول, ولم يكن ذَلِكَ إلا لفضلهاء إلا ما ذكر عن سعد بن أبي وقاص أنه كان له 
فرس أنتى بَلْقَاء ذكر سيف في «الفتوح»: أنما التي ركبها أبو محجن حين كان عند سعد مُقَيّدَا 
بالعراق. وذكر الدارقطني في «سننه»: عن المقداد قَالَ: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
بدر على فرس لي أنثى. بَابُ سِهَام الفَرَسِ 2863 - حَدَنََا عبَيْدُ بْنْ إِْمَاعِيل» عَنْ أَبي أُسَامَة: 
عَنْ عُبَيْد الله عَنْ تافع, عَنِ ابْنِ عُمَرّ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ 
سَهْمَنِ وَلِصَاحِبهِ سَهْم». [70/ب] [خ 2863] 
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عند الدارقطني عن حجاج بن منهال, عن حماد بن سلمة, عن عبيد الله عن نافع, وذكر فيه: 
«للفارس سهمينء وللراجل سهمًا». 

قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري, حدثنا أحمد بن منصور, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
أسامة وابن ثمير قالا: حدتما عبيد الله. عن نافع: «للفارس سهمينء وللراجل سمهًا». 

قال الرمادي: كذا يقول ابن غير. 

قال الدارقطبي: وقال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وَهَمٌ من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ 
لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن غير بخلاف هذا. انتهى. 

ليس الوهم من ابن أبي شيبة؛ لأن ابن أبي عاصم رواه عنه. قال: حدثنا أبو أسامة, وعبد الله بن 
غميرء عن عبد الله بلفظ: «جعل للفرس سهمينء وللرجل سهمًا». 

قال الدارقطني: حدثنا النيسابوري, حدثنا أحمد بن منصور, حدثنا نعيم بن حماد, حدثَنًا ابن 
المبارك عن عبيد الله وفيه: «أسهم للفارس سهمين, وللراجل سهمًا». 

قال أحمد: كذا لفظ أبي نعيم عن ابن المبارك؛ والناس يخالفونه. 
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قال النيسابوري: لعل الوَهَمَ من نعيم» ورواه القعنبي عن ابن وهب عن عبيد الله بالشك في 
الفارس أو الفرس. 

قَالَ ابن حزم: ورواه عبد الله بن عمر عن نافع بلفظ: جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا. 
وعند أبي داود عن محمد بن عيسىء عن تُجْمَع بن يَعْقُوب بْنِ مُجْمَع» سمغث أي عَنْ عَمَهِ عَبْد 
لخن بْنِ يَزِيدَ, عَنْ عَبَهِ ُجمَع بْنِ جَارِيَةَ قَالَّ: «شَهِدْت الحُدَيِيَةَ وكَانَ الخَيْشْ أَلَْا وَحمْسَمِئَة, 
فِيهم تَلامْئَةِ فارسء وقسمت خيبر على أهل الحديبية, فأعطى صلى الله عليه وسلم الفارس 
سهمين, والراجل سهمًا». 

قَالَ أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح, والعمل عليه. 

يعني : أنَّ الْوَهَمَ في حديث مجمع في قوله: «ثلاثمئة», وإنها كانوا مئتين» كما في حديث أبي معاوية؛ 
ولهذا قال البيهقي: حديث مجمّع خولف فيه. ففي حديث جابر أنهم كانوا ألقَا وأربعمئة» وفي 
حديث [71//] 
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صالح بن كيسان وبشير بن يسار: كانت الخيل مائتي فرس. 

وقال ابن حزم: مجمع بن يعقوب مجهول, وأبو كذلك, انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إن مجمعًا روى عنه جماعة؛ منهم قتيبة والقعنبي وإسماعيل بن أبي أويسء وييى 
بن حسان, وأبو عامر العقدي, وقال فيه ابن سعد: ثقة؛ وابن معين والنسائي: ليس به بأس. 
وأبوه: روى عنه أيضًا ابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة 
بن صهيبء وذكره ابن حبان في «النقات». 

وعند أبي داود من حديث عبد الرحمن المسعودي. عن ابن أبي عمرة, عن أبيه قَالَ: «أتينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفرء فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى الفرس سهمين». 

ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة, عن أبيه, عن جده بشير بن 
عمرو بن محصن قَالَ: «أسهم لي البي صلى الله عليه وسلم؛ لفرسي أربعة أسهم. ولي سهمّاء 


فأخدذدت خهسة» 5 
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وعند النسائي من حديث يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن جده قَالَ: ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير وسهم لصفية» وسهمين للفرس. 
ورواه الدارقطبي من حديث إماعيل سن عياش» عن هشام, عن أبيه, عن عبد الله بن الزبير» عن 


الزبير. 

وعند أحمد من حديث ياسين بن معاذ, عن الزهري؛ [عن مالك بن أوس]؛ عن عمرء وطلحة بن 
عبيد الله والزبير قالوا: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسْهمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ». 

وعند الدارقطنبي من حديث أل الوليد بن بُرْدٍ الأنطاكي, حدثنا الحيثم بن جميل, حدثنا قيس, 
حدثنا محمد بن علي السلمي, عن إسحاق بن عبد الله, عن أبي حازم مولى أبي رهم, عن أبي 
رهم, قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا فرسان, فأعطانا ستة أسهم, أربعة 
لفرسينا وسهمين لنا». 

وعنده عن أي كبشة الأغماريء قَالَ: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إني جعلت 
للفرس سهمين؛ وللفارس سهماء فمن نقصهما نقصه الله جلّ وعزٌّ». 

رواه عن أحمد الأدمي. حدثنا [71/ب] 
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محمد بن الحسين الختيني: حدنَنَا معلى بن أسد, حدثََّا محمد بن >مران, عن عبد الله بن بسرء 
عنه. 


ومن حديث قريبة بنت عبد الله عن أمها بنت المقداد,» عن ضبّاعة بنت الزبير» عن المقداد قَالَ: 
«أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سهمّاء ولفرسي سهمين». 

ومن حديث ييى بن أيوب قَالَ: قَالَ لي إبراهيم بن سعد: عن كير مولى بني مخزوم, عن عطاءء 
عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمئتي فرس بخيبر سهمين سهمين». 
ومن حديث محمد بن يزيد بن سنان: حدثّنا أي: حدثني هشام بن عروة» عن أبي صالح؛ عن 
جابر قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم, 
وأعطى الراجل سهمًا». 
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ومن حديث الواقدي: حدثنا محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة, عن أبيه, عن جده: «أنه 
شهد حنيئًا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسهم لفرسه سهمينء وله سهمًا». 

قَالَ محمد بن عمر: وَحَدَّثنَا أبو بكر بن يحبى بن النضر, عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: «أسهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين, ولصاحبه سهمًا». 

وعند البيهقي من حديث الزنبري؛ عن مالك عن أب الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه قَالَّ: «أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير يوم خيبر أربعة أسهم: سهمين للفرس» وسهمًا 


له. وسهمًا للقرابة»: وقال: هذا من غرائب الزنبري عن مالكء وإنما يعرف بإسناد ييى بن عبد 
لله بن الزبير يعني المذكور قبل قال: وفيه كفاية. 

وني «المراسيل» لأبي داود من حديث عبد العزيز بن رفيع» عن رجل من أهل مكة: «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قسم للفارس ثلاثة أسهم, وللراجل سهمّاء وللدارع سهمين». 

لا خلاف بين أحد من العلماء أن للراجل إذا كان وحده سهم واحد, واختلفوا فيمن كان معه 
فرس؛ فقال أكثر العلماء. ومنهم الإمام الشافعي, ومالك, وأحمد, وأبو يوسف, ومحمد بن 
الحسن: له ثلاثة أسهم. سهمان لفرسه. وسهم له. على ما في هذه الأحاديث. 

رقال أبو حنيفة: للفارس [172] 
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سهم, ولفرسه سهم, مستدلًا بما سبق من حديث ابن عمرء وبأن لك مروي عن علي, وأبي 
موسى, ذكره المنذري. 

وقال ابن حزم: ومن طريق ليث عن الحكم أن أول من جعل للفرس سهمين عمر بن الخطاب. 
وردوا قوله على تقدير ثبوت الحديث: بأن للفارس سهمين, يعني: سهمي فرسه. وسبقت فيه 
لفظة ثابتة من حديث آخرء إذ امجمل يرد به إلى المفسر. 

قال البخاري: 

وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْهَمْ لِلْخَيْلٍ وَالبَرَاذِينِء لقَوْلِهِ تعالى: [وَالخَيّلَ وَالِعَالَ وَالحَهيرَ لمَرْكبُوهَا] [النحل: 
8 وَلاَ يُسْهَمُ لأَكثرَ مِنْ فَرَسٍ. 
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هذا التعليق رويناه في «موطأ مالك بن أنس» عنه بزيادة: والبراذين والهجين من الخيل إذا أجازها 
الوالي. 

وبقول مالك يقول أبو حنيفة والغوري والإمام الشافعي وأبو ثور. 

وقال الليث: للهجين والبراذين سهم دون سهم الفرس, ولا يلحقان بالعراب. 

وقال ابن المناصف: أول من أسهم للبِرْذَوْن رجل من شمْدَانء يقال له: المنذر الوادعي, وكتب 
بذلك إلى عمر فأعجبه. فجرت سنة للخيل والبراذين» وني ذَلِكَ يقول شاعرهم: 

ومِنًا الذي قَدْ سَنّ في الخيل سُنَّةَ ... وكانت سواءً قبلَ ذاك سهامها 

وعن مكحول فيما ذكره أبو داود في «المراسيل»: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجن 
الهجين يوم خيبر وعرب العربي, للعربي سهمان, وللهجين سهم». 


قال الإشبيلي: وروي موصولًا عن مكحولء. عن زياد بن حارثة, عن حبيب بن سلمة, عن البي 
صلى الله عليه وسلم, والمرسل أصح. 

وعن مكحول: أول من أسهم للبرذون خالد بن الوليد. قسم لها نصف سُهْمان الخيل. 

قَالَ ابن المناصف: وروي أيضًا عن الحسن, وبه قال أحمد بن حنبل. 

قال مكحول: ولا شيء للبراذين» وهو قول الأوزاعي. 

قَالَ ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط, وهو قول مالك والشافعي 
وأبي سليمات. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان؛ له سهم ولفرسه أو لسائر ما ذكرنا سهم. 

وهو قول أبي موسى الأشعري. 

وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهمء ولراكب البعير سهمان. 

وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي ... إلى أنه لا يسهم لأكثر من فرس. 
وقال الأوزاعي وأبو يوسف والغوري والليث وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين, وهو قول 
[72/ب] 

لاج 4 ص 9/0144 

ابن وهب وابن الجهم من المالكية؛ قال ابن أبي عاصم: وهو قول الحسن, ومكحول, وسعيد بن 
عثمان. 

َال القرطبي: لم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئًا روي عن سليمان بن موسى 
الأشدق, قَالَ: يسهم لمن عنده أفراس؛ لكل فرس سهمان, وهو شاذ. 
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وعن مالك فيما ذكره ابن المناصف: إذا كان المسلمون في سفن فلقوا العدو فغنمواء أنه يضرب 
للخيل التي معهم في السفن بسهمهم, وهو قول الشافعي والأوزاعي وأبي ثور. 

وقال بعض الفقهاء: القياس أنه لا يسهم ها. 

واختلف في الفرس يموت قبل حضور القتال, فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا سهم 
له إلا إذا حضر القتال. 

وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام, 
وإليه ذهب ابن حبيبء قَالَ: ومن حطم فرسه أو كسر بعد الإيجاف أسهم له. 

قَالَ مالك: ويسهم للرهيص من الخيل وإن لم يزل رهيصًا من حين دخل إلى حين خرج بمنزلة 


الإنسان المريضء وقاله ابن الماجشون وأشهب وأصبغ. 

قال اللخمي: وروي عن مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيل. 

وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب راجلا وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده أنه 
يسهم للفرس فما غنموا قبل الشراء للبائع» وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري, فما اشتبه 
من ذَلِكَ قسم بينهما. 

وبه قَالَ أحمد وإسحاق. 

قَالَ ابن المنذر: وعلى هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه إلا فيما اشتبه, فمذهبه أن يوقف 
الذي أشكل من ذَلِكَ بينهما حَىّ يصطلحا. 

وقال أبو حنيفة: إذا دخل أرض العدو غازيًا راجلا ثم ابتاع فرسًا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة 
وهو فارسء أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل. 

بَابُ مَنْ قَادَ دَابَةَ غَيهِ في الحَرب 

ذكر فيه حديث أبي إسحاق قال: 

4 - قَالَ رَجُلَ ِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَقَرَزتمُ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حنَيْنِ؟ 
قَالَ: لكِنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 1 يَفِرٌ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا فَوْمَا رُمَادَ وَإِنَّ لَمّا لَقِينَاهُمْ 
حَمَلْنا عَلَيْهِْ فَانْهَرَمُوا فأَقبَلَ الْمسْلِمُونَ عَلَى العَتائِم» وَاسْتَقْبَلُونَ لهام فَأمّا رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم [73/أ] 
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َلَمْ يَف فَلَقَد يمه وَإِنَهُ لعلَى بَعْلَتِهِ البَنِضَاءٍ وَإِنَّ أبا سْفْيَانَ آخدّ بلِجَامِهاء انمع صلى الله 

عليه وسلم يَقُولُ: «أنا البّمْ لأكَذِبء أَنا ابْنُ عَبْدٍ الطّلثْ». [خ 2864] 

وفي موضع: «فنزل واستنصر». 

وفي موضع آخر: قال إسرائيل وزهير: نزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته. 

وفي رواية: قال للبراء رجل من قفيس. 

و (خُتَيْن) قال الواقدي: وادٍ بينه وبين مكة ثلاث ليال قرب الطائف. 

وقال البكري: بضعة عشر ميلاء والأغلب فيه التذكير؛ لأنه اسم ماء, وربما أنثته العرب جعلته 
سما للبقعة» وهو وراء عرفات, مي بحنين بن قانية بن مهلائيل. 

وقال الزمخشري: هو إلى جَنْبٍ ذي الَجَازِ ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر خروجه صلى الله عليه 


وسلم إليها في الغزوات. 

وقوله: (لَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ل يَفِرّ) هذا هو المعلوم من حاله وحال الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه؛ لإقدامهم وشجاعتهم وتيقنهم بوعد الله جل وعزّ في رغبتهم في 
الشهادة وفي لقاء الله تعالى» ولم يغبت عن واحد منهم -والعياذ بالله- أنه فرء ومن قال ذلك في 
نبينا صلى الله عليه وسلم قُتِلَ ولم يستتب؛ لأنه صار بمنزلة من قال: إنه صلى الله عليه وسلم كان 
أسود أو أعجميًا؛ِ لإنكاره ما علم من وصفه قطعًا وذلك كُفْرٌ. 

قال القرطبي: وحكي عن بعض أصحابنا الإجماغ على قتل من أضاف إليه صلى الله عليه وسلم 
نقصًا أو عيبا وقيل: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قال ابن بطال: لأنه كافر إن لم يتأول ويعذر بتأويله. 

قال النووي: والذين فروا يومئذ إنما فتحه عليهم من كان في قلبه مرض من مسلمة الفتح المؤلفة 
ومشركيهاء الذين لم يكونوا أسلمواء والذين خرجوا لأجل الغنيمة» وإغاكانت هزعتهم فجأة. 
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وركوبه صلى الله عليه وسلم يومئذ البغلة هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ لاسيما في نزوله عنها 
مما يدل على شجاعته, وتقدمه يركض على البغلة إلى جمع المشركين حين فر الناس, وليس معه 
غير اثني عشر نفرًاء وكان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخِدَّينٍ بلجام البغلة يكفانها عن 
الإسراع به في العدو. 

واختلف في البغلة التي كانت تحته يومئذ؛ ففي مسلم: «كانت بيضاءء أهداها له فروة [73/ب] 
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بن نفاثة», وفي لفظ: «كانت شهباء». 

وعند ابن سعد: «كان راكبًا دُلْدُلَ التي أهداها له المقوقس», فيحتمل أن يكون ركبها يومئذ, 
نزل من واحدة وركب الأخرى كما تقم, والله أعلم. 

قوله: (آنا لبن لأكَذِبْ) زعم ابن التين أن أهل العلم كان يرويه: «لاكذب» بنصب الباء 


ليخرجه عن أن يكون هو رويًا. 
وفيه: إثبات لنبوته صلى الله عليه وسلم, كأنه قال: أنا ليس بكاذب فيما أقول, فيجوز علي 
الاقزام. 


وانتسابه إلى جده لرؤيا كان عبد المطلب رآها دالة على نبوته,» مشهورة عند العرب وعبرها له 


سيف بن ذي يزن, فيما ذكره ابن ظفر في «إنباء نجباء الأبناء». 


وقيل: لأن شهرة جده كانت أكثر من شهرة أبيه, لأنه توفي شابا في حياة أبيه. 

أو لأنه كان صلى الله عليه وسلم ينتسب كثيرا إلى عبد المطلب لأن العادة إذا كان في نسب 
الإنسان جد أو جد أب له شهرة, أو اسمه فيه غرابة يدسب إليه. وطرح مَنْ بينهما مِنَ الآباء. 
ولهذا إن ضمّام بن ثعلبة لما وفد عليه قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 


وعند ابن إسحاق: «أيها الناس أنا محمدء أنا رسول الله». 
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وفيه: جواز الانتماء في الحرب, وإنما كره من ذلك ماكان على وجه الافتخار في غير الحرب؛ لأنه 
رخص في الخيلاء في الحرب مع هيه عنها في غيرهاء وني الترمذي عن ابن عمر: «لقد رأيتنا يوم 
حنين وإن الفئتين موليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مئة رجل»: وقال: حسن 
صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمرء لا عرف إلا من هذا الوجه, انتهى. 

لكن هذا كما ذكره ابن إسحاق حين تلاحق به الناس. 

وعند الزبير: ممن ثبت يومئذ عتبة ومعتب ابنا أبي لهب. 
وعند ابن إسحاق: وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, وأبو بكرء وعمر, وعلي, 
والفضل بن عباس.ء وأسامة, وقثم بن العباس, وأيمن بن أم أيمن -وقتل يومئذ-» وربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب, وعقيل بن أبي طالب فيما ذكره ابن الأثير: وأم سليم أم أنس بن مالك. 
قال العباس: 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة ... وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 

وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه ... لما مسه في الله لا يتوجع 

ويروى: سبعة وثامننا. 

وني «الجهاد» لابن أبي عاصم بسند جيد عن العباس: «شهدت [74/أ] 
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النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وما معه إلا أنا وأبو سفيان». 

فإن قيل: الفرار من الزحف كبيرة» فكيف من الحزم هنا؟ 

قال الطبري: الجواب أن الفرار المتوعد عليه هو أن ينوي أن لا يعود إذا وجد قوة, وأما من تحيز 
إلى فئة أو كان فراره لكثرة عدد العدوء أو نوى العود إذا أمكنه فليس داخلًا في الوعيد, ولقد 
قال جلّ وعرّ في حق هؤلاء: [ن أَنْرَلَ الله سَكِيئَتة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْميينَ] [الفتح: 26]. 
اب إِصْمَارٍ الخيلٍ ليق 


وذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم في كتاب الصلاة: 
9 - «أنَ البي صلى الله عليه وسلم سَابقَ بَينَ اليل الي ل نّم وكانَ أَمَدُهَا من لقي 
إِلّ مَسْجِدٍ بَني رُرَئّق», وَأَنَّ ابن عُمَرَ كانَ سَابَقَ بحا. [خ 2869] 
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وعند ابن أبي عاصم من حديث عاصم بن عمرء عن نافع عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سابق بين الخيل» وجعل بينهما سبقًا ومحللا». 

وقال أبو موسى, عن نعيم, عن ابن المبارك: ومحللا. 

وعن عبد الله عن نافع عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وراهن». 

قال ابن بطال: إن قال قائل: كيف ترجم «باب إضمار الخيل للسبق» وذكر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر؟ 

فالجواب: أنه إنما أشار بطرفٍ من الحديث إلى بقيته. وأحال بسائره؛ لأن تام الحديث: «سابق 
بين الخيل التي أضمرت وبين الخيل التي لم تضمر». 

وذلك كله موجود في حديث واحد, [فلا] حرج عليه في تبويبه. 

قال ابن المنير: إن البخاري يترجم على الشيء من الجهة العامة فقد يكون ثابثًا وقد يكون 
منفيّا فمعنى قوله: «باب إضمار الخيل للسبق» أي: هل هو شرط أم لا؟ فبيّنَ أنه ليس بشرط؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم سابق بما مضمرة وغير مضمرة, وهذا أقعد بمقاصد البخاري. 

َابُ نَاقَةِ الي صلى الله عليه وسلم 

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَرْدَفَ التّيحْ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ عَلَى القَصْوَاءِ». 

هذا التعليق رويناه في كتاب «الإرداف» لأبي ركريا يحى بن عبد الوهاب بن منده, من طريق 
عاصم بن عبد الله عن سال عن أبيه» فذكره من غير ذكر القصواء. 

قال البخاري: 

وَقَالَ المسْوَرُ: قَالَ النّيعُ صلى الله عليه وسلم: «مَا حَلَْتِ القَصْوَاءُ». 

هذا التعليق تقدم [74/ب] 
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مسندًا عنده في كتاب الشروط. 

قال ابن التبن: صْبِطُت (القَصُوَاءُ) بضم القاف والقصر, وهي عند أهل اللغة بفتح القاف والمد. 


وقال الداودي: سميت بذلك؛ لأنما كانت غايةً في الجري؛ قال: وآخر كل شىء أقصاهء والذي 
عند أهل اللغة أنما المقطوعة الأذن. 
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قال ابن قُرْفُول: هي المقطوعة ربع الأذن؛ وبالقَصْر خطأً. وهي التي هاجر صلى الله عليه وسلم 
عليها, ويقال لها: العضباءء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش. 

والجدعاء: وكانت شهباءء, وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحي غيرها. 

وتسمى أيضًا الحناء, والسمراء, والعريس, والسعدية, والبغوم, واليسيرة, والرياء, وبردة, والمروة, 
والجعدة, ومهرة, والشقراء. 

وروينا في كتاب «المعجمين» قال: عن أبي العباس, عن أنس قال: «خطبنا البي صلى الله عليه 
وسلم على ناقته العضباء, وليست بالجدعاء», فذكر حديئًا. 

وفي «المحكم»: العضباء: حذف ني طرف أذن الناقة والشاة» وهو أن يقطع منه شيء قليل. 
وقد قصاها قَصُوًا وقَصّاهاء وناقة قصواء ومقصوة, وجمل مقصو وأقصى. 

وأنكر بعضهم أقصى, وقال اللحياني: بعير أقصى ومقصى ومقصوة, وناقة قصواء ومقصاة 
ومقصوة: مقطوعة طرف الأذن, والقصية من الإبل: الكريعمة التي لا تجهد في حلب ولا حمل. 
وقيل: القصية من الإبل: رذالتهاء فسرها عن تعلب. 

وقال الجوهري: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقطوعة الأذن. 

والقعود من الإبل: ما يقتعده الإنسان للركوب والحمل. 

قال الأزهري عن الليث: القعود والقعودة من الإبل خاصة. 

قال الأزهري: ولم أسمع قعودة بال حاء لغير الليث. 

قال الأزهري: ولا يكون إلا للمذكر, ولا يقال للأنثى قعودة. 

قال: وأخبرن المنذري أنه قرأ بخط أي الحيئم: ذكر الكسائي أنه سمع من يقول: قعودة للقلوص, 
وللذكر قعود. 

قال الأزهري: وهذا عند الكسائي من نوادر الكلام الذي سمعه من بعضهم, وكلام أكثر العرب 
على غيره. 

وجمع القعود: قعْدان, والقَّعَادين: جمع الجمع, انتهى. 

قال ابن التَّيِّان في «الموعب»: ذكر صاحب «العين» في غير هذا الموضع أن القعود لا يكون إلا 
ذكرًا, ولا يقال للأنثى قعودة. 


وفي «المحكم»: القعدة والقّعودة والقَعُود من الإبل: ما اتخذه [75/أ] 
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الراعي للركوب. والجمع أقعغدة وفُعَد وقعائد. 


ر1/وف) 


وفي «الصحاح» هو بالفارسية: رخت لش, وبتصغيره جاء المثل: اتخذوه ع الحاجات. إذا 
امتهنوا الرحل في حوائجهم, وهو حين يركب, وأدى ذلك أن يأتِ عليه سنتان إلى أن يثني, أي: 
دخل في السنة الثالثة» فإذا أثنى سمي جملًا. 

باب بَغْلَةِ الب صلى الله عليه وسلم [البَيْضَاء] 

قَالَهُ أَنَمن 

قول أنس هذا تقدم ذكره. 

قال البخاري: 

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أهدى مَلِكُ أَيْلَة لِلبّي صلى الله عليه وسلم بَعْلَةَ بَيْضَاءَ. 

هذا التعليق ذكره البخاري مسندًا في الجزية. 

قوله: بَابُ عَرْوِ الَرَةِ في البَخرٍ 

7 - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ حَدَتَمَا مُعَاويَةُ نْنُ عَمْرِو حَدَّتَمَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ عَبْدِ الرحَنِ الْأَنْصَارِيَ: سمغت أَنَسَا يذكر حديث غزو أم حرام في البحرٍ. [خ 2877] 
ذكر أبو مسعود أنه كذا في كتاب البخاري: أبو إسحاق, عن أبي طوالة, و سقط بينهما زائدة بن 
قدامة الثقفي. 

قَالَ الجياني: قابلته في «مسند أبي إسحاق» عن أبي طوالة» ليس بينهما زائدة» ومع هذا فالحديث 
محفوظ لزائدة عن أبي طوالة» رواه عنه حسين بن علي الجعفي وغيره, وقد رواه معاوية بن عمرو 
أيضًا عن زائدة, عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن. 

وذكر البخاري في: بَابُ عَزْوٍ النَسَاءٍ وَقَِاِنَ 

0 - قال أنس: «وَلَقَد رََيْتْ عَائِشَة, وَأَمّ سُلَيْم, وَإِنَّهُمَا لَمْشَمَرتَانٍ أَرَى حَدَمَ سُوقِهمَاء 
نْفْرَانٍ القرت». [خ 2880] 

قال البخاري: 

وَقَالَ غَْرُْ: ينقْاآنٍ القررب عَلَى مُعُوتِمَاء ثم يفْرعَانِهِ في أَفْوَاهِ الَْم. 

الْمَدَم: الخلاخيل, الواحدة: خَدَّمة قال ابن قُرْفُول: وقد يسمى موضعهما من الساقين خدمة, 


وحمعه خدام. 


وقوله: (ِينْقُرَانِ) قال: يثبان. والنقز: الوثب والقفز؛ كأنه من سرعة السير. 
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قَالَّ: وضبط الشيوخ (القِرَب) بنصب الباءء ووجهه بعيد على الضبط المقدم وأما مع (ينْقُاآنِ) 
فصحيح, وكان بعض شيوخنا يقرأ هذا الحرف بضم باء (القرّب) يجعله مبتدأء كأنه قَالَ: والقرب 
على متوهما. 

قال: والذي عندي أن في الرواية اختلالًاء ولمذا جاء البخاري بعدها بالرواية المثبتة الصحيحة, 
وقد تخرج رواية الشيوخ بالنصب على عدم الخافض, كأنه قَالَ: ينقزان بالقرب. [75/ب] 
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وقد وجدته في بعض الأصول: «تنقزان» بضم التاءء ويستقيم على هذا نصب القرب؛ أي: 
تحركان القرب بشدة عدوهما بماء فكانت القرب ترتفع وتنخفض مثل الوثب على ظهورهما. 

قال الخطابي: وأحسبه «تزفران», والزفر: حمل القرب الثقال؛ ويقال للقربة نفسها: الزفر. 
وكذلك قيل للإماء: الزوافرء وذلك لأنن يزفرَنَ القرب. 

قال: وقد روى أبو عبد الله هذا اللفظ في حديث عمر: «كانت تزفر لنا القرب في يوم واحد». 
قال ابن المنير: بوب على غزوهن وقتالهن, وليس في الحديث أتمن قاتلن, فإما أن يريد أن 
إعانتهن الغزاة غزوء وإما أن يريد أنن ما ثبتن للمداواة ولسقي الجرحى إلا وهن يدافعن عن 
أنفسهن, وهو الغالب, فأضاف إليهن القتال كذلك, انتهى. 

وعند ابن إسحاق ما يوضح هذا: لما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «يا أم سليم, ما هذا الخنجر؟ 
قالت: يا رسول الله أَنْعَجْ به بطنَ من يَذْنُو مني». 

قال القرطبي: وقوله (حَدَمَ سُوقهن) كان هذا لضرورة ذلك العمل في ذلك الوقت, ويحتمل أن 
يكون قبل نزول الحجاب, انتهى. 

هو قبله بغير شك, فلا حاجة للاحتمال؛ لأنه إما في صفية وإما في زينب, وأيًا ما كان فهو بعد 
أحد, قال: وقد يتمسك بظاهره من يرى أن تلك المواضع ليست بعورة من المرأة» وليس 
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واختلف في المرأة: هل يسهم لها؟ فقال الأوزاعي: يسهم للنساء, لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم 
لحن بخيبر» وأخذ المسلمون بذلك؛ يعني حديث أبي داود من طريق حشرج بن زياد, عن جدته: 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لنا بخيبر كما أسهم للرجال». 

قَالَ الخطابي: سنده ضعيف لا يقوم به حجة. 

وبقول الأوزاعي يقول ابن حبيب المالكي, حكاه ابن المناصف بشرط قتالها. 

قال الأوزاعي: ويسهم لغير البالغ من الصبيان إذا حضر القتال. 

وقال مالك في المراهق: إذا أطاق القتال يسهم له. 

وقال الغوري والكوفيون والليث والشافعي: لا يسهم لهن, ولكن يرضخ لن, محتجين بقول ابن 
عباس في «صحيح مسلم» لنجدة: «كن النساء يجدين من الغنيمة ولم يضرب لهم بسهم». 

وما سأل ابن وهب عن النساء هل يحذين من المغام في الغزو؟ فقَالَ: ما معت ذلكء وإنها رد 
[76] 
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النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته نساءً خرجن معه. فالحديث فيه ضعف, وعلى تقدير 
صحته يحتمل أن يكن شابات فردهن لأجل الفتنة» ويرد على هذا خروج أم المؤمنين عائشة؛ أو 
لأن العدو كان فيه قوة فخاف عليهن. 

وذكر الترمذي أن بعض أهل العلم قَالَ: يسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين. 

وروي عن الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. 

قال ابن المنذر: وهو قول الزهري والأوزاعي وإسحاق. 

قال ابن المناصف: ووقع في بعض مسائل المالكية أنه يسهم للذمي إذا أذن له الإمام في الغزو 
معه. 

قال: وأما المجنون فإن كان مطبقًا لم يسهم له. وهو كالصبي في عدم التكليف؛ بل أسوأ حالًا منه, 
فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به القتال فقيل: يسهم له. والظاهر أنه لا يسهم له. 

وأما المربض الذي لا يستطيع شيئًا في الحال, ولا يرجى في المآل, ولا ينتفع به في عمل الجهاد 
بأمرء فالمروي عن أصحاب مالك: أنه لا يسهم له, وذلك كالمفلوج اليابس. 
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واختلفوا في الأعمى والمقعد وأقطع اليدين؛ لاختلافهم: هل يتمكن له نوع من أنواع القتال؛ 
كإدارة الرأي إن كانوا من أهله. وكقتال المقعد راكبّاء والأعمى يناول النبل؛ ونحو ذَلِكَ ويكثرون 


السواد؟ 

فمن رأى لمثل ذَلِكَ أثرًا في استحقاق الغنيمة أسهم لهم ومن لم يره منع. 

وأما الذي يخرج وبه مرض يرجى برؤه: فعند المالكية فيه خلاف: هل يسهم له أو لا؟ 

فإن مرض بعد الإدراب ففيه خلاف, الأكثرون يسهمون له. ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال 
يسهم له وإن كان مرضه بعد إحراز الغنيمة. 

واخثلف في التاجر والأجير على ثلاثة أقوال: 

قيل: يسهم لهما إذا شهدا القتال مع الناس, قاتلا أو لم يقاتلا. 

وقيل: لا يسهم هما. 

وقيل: لا يسهم لهما قاتلا أو لم يقاتلا. 

وقيل: إن قاتلا أسهم لهما, وإن ل يقاتلا فلا. 

روي عن مالك في الأجير هذه الأقوال الثلاثة, ولم يختلف عنه أنه إن ل يقاتل ولم يشهد فلا شيء 
له. 

وقول مالك ني إحدى الروايات عنه: لا يسهم للأجير والتاجر إلا أن يقاتلا, وهو قول أبي حنيفة 
[76/ب] 
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وأصحابه. 

وعن مالك: يسهم لكل حر قاتل؛ وهو قول أحمد. 

وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير. 

وروي مثل ذَلِكَ عن ابن سيرين والحسن في التاجر والأجير, يسهم لما إذا حضرا القتال؛ قاتلا 
أو لم يقاتلا. 

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للتجار إذا حضروا القتال. 

وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستأجر على خدمة القوم. 

1 - وم سَلِيطِ): بفتح السينء بايعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف 
اسمها, وليس في الصحابيات من شاركها في هذه الكنية. [خ 2881] 
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و (أَمَ كلنُوم): زوج عمر بن الخطاب, أمها فاطمة رضي الله عنهاء أمهرها أربعين ألفا, توفيت هي 


«الترقيص», وذكرها أبو عمر في «الاستيعاب»؛ لأنما ولدت قبل وفاة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وزفر: ثلاثي؛ أي: بحمل, وقيل الزفر: القربة المملوءة ماء. وقد سلف في الباب قبله. وقيل: تزفر 
3 - وقول الرُبيّع: «وَتَرْدُ الجزْحى والقَمْلَى إِلَّ المديتة». [خ 2883] 

قال ابن التين: كانوا 7 أحد يجعلون الرجلين والثلاثة من الشهداء على دابة, وتردهنّ النساء إلى 
موضع قبورهم. 

وقوله في: بَابْ نزع السّهُم من البَدَنِ 

4 - قال أبو موسى: «قَترَعْتُ المّهم من ركبة أي عامر, فَرَا مِنهُ الماغ». [خ 2884] 
بالزاي؛ أي: ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع. 

قال المهلب: فيه جواز نزع السهام من البدن وإن خشي بنزعها الموت؛, وكذلك ال الك 
وشبهه. يجوز للمرء فعله رجاء الانتفاع بذلك, وإن كان في غبها خشية الموت؛ وليس من صَبّع 
ذَلِكَ بلق نفسه للتهلكة؛ لأنه بين الخوف والرجاء. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (اللّهُمّ اغْفِرْ لِعُبِيدٍ أبي عَامِرِ) دعا له لأنه علم أنه ميت من ذلك 
السهم. وني لفظ: «فلما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن يستغفر له دعا بماء 
فتوضأ. ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لأبي عامر عبدك؛ حتى رأيت بياض إبطيه؛ ثم قال: اللهم 
اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس». 

باب الرَاسَةٍ في العَزْوِ في سَبِيلٍ الله عزّ وجل 

6 - حَدَّنَنَا يتب بْنْ بُوسُفَ/ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ َعْن ابْنَ عَيِّاشضٍِ [77/]]) 
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عط أبي حَصِينِء عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرة عَنِ اللي صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «تعس عَبْدُ 
الدِيئَارٍ وَالدَّرْهَم وَالقَطِيفَةِ سد إِنْ أَعطِي رَضِيَء وَإِنْ ل يُغْطَ ل يَرْضَ». [خ 2886] 
قال البخاري: ول يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَْحَمَدُ بْنُ جْحَادَةَ عَنْ أي حَصِينٍ. 

قَالَ الإسماعيلي: تابع أبا بكر شَرِيكٌ وقيسٌ. 

قال البخاري: 


7 - وررّادَنا عَمْرُو قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحمَّن بْنْ عَبْدِ الله بن ديتار, عَنْ أبيه. عَنْ أي صَالِح, 


عَنْ أي هُرَيْرَه عَنِ الَّيِتصِلى الله عليه وسلم: «تَعِس عَبْدُ الِيناِ تعس وَانْدَكسء وَإِذَا شيك قلا 
انْعَفَشَ» الحديث. [خ 2887] 

وفيه: «طُون لِعَبْدٍ آخذدٍ بعنَانٍ فَرَسِهِ إِنْكَانَ في الْرَاسَةِ كَانَ في الحرَاسَةٍ» الحديث. 

حديث عمرو بن مرزوق شيخ البخاري هذا: رواه أبو نعيم الأصبهاني عن حبيب بن الحسن؛ عن 
يوسف القاضي, حدثنا عمرو بن مرزوق؛ أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله فذكره. 

ولما رواه ابن عساكر من حديث ... حدثنا أبو مسلم. حدثنا عمرو بن مرزوق, قال في آخره: 
رواه البخاري عن عمروء ورواه ابن ماجه عن ابن كاسب, عن إسحاق بن إبراهيم بن سعيد 
المدني؛ عن صفوان بن سليم, عن عبد الله بن دينار. 

ورواه الإجماعيلي عن أي يعلى, عن ابن خيثمة: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث؛ حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار. حدثني أبي؛ فذكره. 

قال ابن التين: (التَّْس): الكبُ؛ أي: عثر فسقط لوجهه. وضبطه بكسر العين. 

قال: وذكره بعض أهل اللغة بفتحها. 

وقال ابن الأنباري: التعس: الشر, قَالَ الله جل وعر: [فَتَعْسا لَمْ) [محمد:8] انتهى. 

ذكر ابن التاق عن قُطّرب: تعس وتَعَس بالكسر وبالفتح: شقي. وعن علي بن حمزة: بالكسر 
والفتح: هلك. 
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وفي «البارع»: تعسه الله وأتعسه: بمعنى نكسه. 

وفي «التهذيب»: قال شمر: لا أعرف تعسه الله» لكن يقال: تعس بنفسه وأتعسه الله. 

َالَّ: وقال الفراء: يقال: تعست إذا خاطبت الرجلء؛ فإذا صرت إلى أن تقول: فَعِلء قلت: تعس 
بكسر العين» وقال بعض الكلابيين: تعس هو أن يخطئ حجّته إن خاصم, وبغيته إن طلب. 
وقال الرُسْثْمِيُ: التّغس: أن يخرٌ على وجهه. والنكس: أن يخر على رأسه. 

وقَالَ الليث: التعس ألا ينتعش من عثرته, وأن ينكس في سفال. 

والتعس في اللغة: الانحطاط, ذكره الزجاج. 

وفي «المحكم»: هو السقوط على أي وجه كان, انتهى. 

قوله: وقال [77/ب] 
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الأنباري؛ فيه نظر من حيث إن ابن الأنباري إنما حكاه في كتابه عن أبي العباس أحمد بن ييى. 


قوله: (ِنْ أعْطِيَ رَضِيَ) قال ابن بطال: أي إن أعطى ماله عمل ورضي عن خالقه عزّ وجل وإن 
لم يعط لم يرضء ويتسخط بما قدر له. فصع بمذا أنه عبد في طلب هذين؛ فوجب الدعاء عليه 
بالتعس؛ لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني وترك النعيم الباقي. 

وذكر ابن قُرْقُول أن بعضهم قال: حكي بالشين المعجمة, وفسره بالرجوع: وجعله دعاء له لا 
عليه. 

قوله: (وَإِذَا شيكَ) أي: أصابته شوكة. وعن المروزي: «شيب» بالباء, وهو خطأ قبيح. 

قال ابن فُرْقُول: أي إذا أصابته الشوكة في قدمه فلا يقدر على إخراجهاء يقال: انتقش الرجل 
إذا سل الشوكة من قدمه بالمنقاش. 

قال الخطابي: يقال: نقشت الشوك, إذا استخرجته. وبه يسمى المنقاش. 

و (طُوقَ): فُعْلَى من الطيبء أصلها: طيْىَ» فُلِبَت الياء المضموم قبلها واوّاء وقيل: هي الشجرة 
التي في الجنة. 

وقوله: (إِنْكَانَ في الحرَاسَةٍ وإِنْكَانَ في السّاقَة) قال ابن الجوزي: يعني: أنه خامل الذكر, لا 
يقصد السموء فأي موضع اتفق له كان ممن لزم هذه الطريقة» كان حريً إن استأذن ألا يؤذن له, 
وإن شفع ألا يشفع. 


وفي حديث عائشة: 
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5 - «لَيْتَ رَجْلّا مِنْ أَصْحَابي صَاَا يخْرْسْني». [خ 2885] 

قال ابن الجوزي: إن قيل: كيف طلب الحراسة مع توكله ويقينه بالقدر؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه سنّ هذه الأشياء لا لحاجته إليهاء كما ظاهر بين درعين؛ ويدل على غناه أنهم كانوا 
إذا اشتد البأس قدموه واتقوا به العدو. 

الثاي: الثقة بالله لا تنافي العمل على الأسباب, بدليل: «اعقلها وتوكل», وهذا لأن التوكل بخص 
القلب, والتعرض بالأسباب أفعال تخص البدن فلا تناقض. 

الغالث: وساوس النفس وحديثها لا يدفع إلا بمراعاة الأسباب, ومنه قول إبراهيم صلى الله عليه 
وسلك: [وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ [78 أ] 
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قَلِي] [البقرة: 260], ومنه أن سليمان رئي يحمل طعامًا ويقول: إن النفس إذا أحرزت قوتما 


اطمأنت. 

قال ابن بطال: فيه دليل أن ذَلِكَ كان قبل أن نزول: «والله يعصمك من الناس», وقبل نزول: 
إن كَمَيْتَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ] [الحجر: 95]؛ لأنه جاء في الحديث: أنه لا نزلت هذه الآية ترك 
الاحتراس بالليل؛ ولأن في حديث عائشة في بعض الروايات: أن ذَلِكَ كان عند أول قدومه 


المدينة, انتهى. 
نزول: [ِإنَا كَمَيْتَاكَ الْمُسْتَهْرِئِنَ] كان بمكة, فلا يتجه ما قاله فيه اللهم إلا في قوله: «والله 
يعصمك من الناس». 


وزعم القرطبي أن قوله: «والله يعصمك من الناس» ليس فيه ما يناقض الحراسة من الناس ولا ما 
بمنعه, كما أن إخبار الله جل وعزَّ [عن] نصره وإظهارٍ دينه ليس فيه ما يمنع الأمر بالقتال 
وإعداد العدد والعدة, والأخذ بالجد والحزم والحذر. وسبب ذَلِكَ: أن هذه أخبار عن عاقبة الال 
ومآله. ولكن هل تحصل تلك العاقبة عن سبب معتاد أو غير سبب, ووجدنا الشريعة طافحة 
بالأمر له صلى الله عليه وسلم ولغيره بالتحصن, وأخذ الحذر من الأعداء, والإعداد لذلك؛ وقد 
عمل صلى الله عليه وسلم بذلكء وأخذ به. فلا تعارض في ذلك. 
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وعند أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية: أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
حنين, فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. 

وعند ابن ماجه عن عثمان يرفعه: «حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة, يقام ليلهاء ويصام 
مارها». 

وعند أحمد عن سهل بن معاذ.؛ عن أبيه: «من حرس من وراء المسلمين تطوعًا لا يأخذه بأجرة 
سلطان» وير النار بعينه إلا تحلة القسم». 

وعند الطبراني: «بعث مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين». 

وعند ابن عساكر, من حديث ييى بن صالح الوحاظي, حدثنا جميع بن ثوب, حدَّنَنَا خالد بن 
معدان؛ عن أبي أمامة يرفعه: «لأن أحرس ثلاث ليال مرابطًا من وراء بيضة المسلمين أحب إلى 
من أن تصيبني [78/ب] [80//] 
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لَه القَدرٍ في مسجد المدِينَةِ» أو بِيتِ الٌقيس», قال أبو القاسم: حديث حسن. 


وعن قيس بن الحارث مثله. 


قَالَ الحاكم: حديث غريب من حديث عمر بن عبد العزيز عن قيس, وهو صحاي معمّر. 
وعند النسائي عن أبي ريحانة: «حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله» . 

وروينا في «الخلعيات» من حديث سُهيل؛ عن أبيه, عن أبي هريرة: «خُرْمَت الثَارُ عَلَى عن 
سَهرت في سَبِيلٍ الله». 

ومن حديث بمز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده: «ثَلامة لا تَرَى أَغْيْنْهُمْ الثَارَ يَوْمَ 
الْقَيَامَة: عَيْنّ حَرَسَتْ في سَّبِيلٍ الله» الحديث. 

وعند ابن عساكر من حديث إماعيل بن عياش, عن ثعلبة بن مسلمء عن أبي عمران الأنصاري: 
«ثَلامة أَغْيَنِ ل كرِفْهُمْ التَاوُ» فذكره مثله. 

وعند الترمذي من حديث عطء الخراساني, عن ابن أبي رباح؛ عن ابن عباس: «خُرّمَ عَلَى عَيْنَينٍ 
أَنْ تَنَاهُمَا النَارُ؛ وَعَيْنّ بَاتتْ 0 في سَبِيلٍ الله» الحديث. 


وروينا في «مسند عبد بن حميد» من حديث أبي عبد الرحمن, عن أبي هريرة مثله. 
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وعند ابن عساكر عن الفضل بن عباسء, وعن عطية» عن أبي سعيد الخدري؛ ومن حديث ابن 
عمر نحوه, والله أعلم. 

وَقَوْلِِ جل وعرّ: (ي أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا [آل عمران: 200]. 

قال زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد. وصابروا العدو. ورابطوا الخيل عليه. 

وعن الحسن وقتادة: اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله. ورابطوا في سبيل الله. 

وعن الحسن أيضًا: اصبروا على طاعة الله وصابروا على المصائب؛. وصابروا على الصلوات 
الخمس. 

وقال محمد بن كعب: اصبروا على دينكم, وصابروا لوعدي الذي وعدتكم عليه, ورابطوا عدوي 
وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم, واتقوني فيما بيني وبينكم: لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموي. 
قال ابن التين: الرباط على وجهين: المقام بنغرء وهو غير الوطن, فإن كان وطنه فليس برباط» 
قاله مالك. 

الثاي: هو رباط الخيل» وأصله من [79/أ] 
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الربط بالحبل والمقود. ومعنى ربطها في سبيل اللّه: اتخاذها لهذا. 

والأصل فيه قوله: [َوَمِنْ ربَاطٍ الخَبْلِ [الأنفال: 60]. 


قَالَ ابن قتيبة: أصل الرباط والمرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم, وهؤلاء خيولهم في النغر, كل يُعد 
لصاحبه. 

وذكر في: بَابُ مَنْ غَرَا بصَبيّ لِلْحدْمَة 

3 - عَنْ أنس: أَنَّ لبي صلى الله عليه وسلم قَالَ أي طَلَحَة: و من 
غِلْمَانِكُمْ يَخْدمْني حَقٌّ أَخْرُج ل خَيبَرَ», فَحَرَجَ بي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِف وَأَنا غُلاةٌ رَامَقْتُ ثُ الخُلّم. 
[خ 2893] 

قال الداودي في غير هذا الحديث: «أتى بي أَبُو طَلحَةَ فَقَالَ: أت عُلَامٌ كيس فَلِيَخدُمكَ». 
قال: وهذا ليس بمحفوظ؛ لأنَّ أنسًا قال: «حَدَمِتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ 
سِنِينَ»: فكان أَوَّلْ خدمته قبل خَيبر لست سِنِنَ؛ لأَنَّ خيبر كانت في سَنةٍ سَبع. 
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قال: ويحتمل أن يكون قال له: «التمس غلامًا من غلمانك يخدمني حتى أخرج إلى خيبر» أي 


لتسلم الأحاديث. 


ويحتمل أنه لما أخذ أنسًا لم يشترط على أن يسافر معه. وكان أنس يخدمه من غير اشتراط أجرة» 
ولا بعقد. فجائز على اليتيم أن تسلمه أمه أو وصيه وشبههما في الصناعة والمهنة» وهو لازم له 
ومنعقد عليه. 


وقوله: (أَغُودْ بِكَ من الم وَالَرَنْ) قال الخطّابي: الحزن على أمر قد وقع, والهم فيما يُتوفّع و 
وقال القرّاز: الهم هو الغمُ والحزن. تقول: أَهمّني هذا الأمر وأحزنني, وهو مُهِوٌ ويحتمل أن يكون 
من: همّه المرض: إذا أذابه وأنحله, مأخوذ من: هم الشّحم إذا أذابه. والشَّيء مهموم أي: 
مُذَابٌء فيكون تعؤذه من المرض الذي يُنجل جسمّه, وسيأق طرف منه في المغازي. 

باب مَنِ اسْتَعَانَ بِالضّعَفَاءٍ وَالصَّاحينَ في 0 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: أَخْبَرَنٍ أَبُو سْفِيَانَ قَالَ لي قَيْصَرُ: أَهْرَافَ النَاسٍ اتَبَعُوهُ أَمْ صُعَفَاوُهُمْ. 
[79/ب] 
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هذا تقدم مسندًا أول الكتاب. 
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قَالَ: وى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلَا عَلَى مَنْ دُوتَهُ فَقَالَ الي صلى الله عليه وسلم: «هَل تُنصَرُونَ 
وتُرْرَقُونَ إلا بِصْعَفَابكُن». [خ 2896] 

عند الإسماعيلي: «إِا نَصَرٌ الله هَذِه الْأمَة بصْعفَائِهِْ؛ بِدَعَوَاقِم وَصَلَاتِمْ وإخلاصهخ». 
وفي لفظ: دعا يَنِصَرُ اللَّهُ هذه الْأمَه. 

وف لفظ: «ظَنّ أَنَّ لَه فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَاب الي صلى الله عليه وسلم». 
وعند النّسائي: «وَبصّومهم». 
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وعند عبد الررّاق عن مكحول: إِنَّ سعدا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ رَجْلَا 
يَكُونْ حَامِيَة الَو وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابهء أَيَحُونْ نَصِيبْهُ كتصِيب غَيِ؟ فقَالَ صلى الله عليه 
وسلم: «تكلنك أُمّكَ يا ان أَمَ سَعْدِء وَهَل تررَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلا بِصْعَفَائِكُمْ». 

قال ابن بطّال: عبادة الضُعفاء ودعاءهم أشدٌ إخلاصًا وأكثر خضوعًا؛ لخلقٍ قلويهم من التعلّق 
بزخرف الدنيا وزينتهاء وصفاءٍ ضمائرهم مما يقطعهم عن الله جل وعزّء فجعلوا همّهم واحدًاء 
فركت أعمالهم, فأحبّ دعاءهم. 

قال المهلّب: إنما أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذا القول لسعدٍ الحضّ على 
التواضع, ونفي الكبر والزهو على قلوب المؤمنين. 

7 - حَدَنََا عَبْدُ اللِّ ْنْ مُحَمَدِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سمعَ جَابرَاء عَنْ أبي سَعِيدِ عَنٍِ 
لني صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «يَأت على النّاس رَمَانْ يَغرُو فِنَامُ مِنَ النّاسِء فَبُقَالٌُ: فيكم مَنْ 
فِيكُمْ مَنْ صّحِب من صّاحَب أَصْحَابٍ التي صلى الله عليه وسلم؟ فَيْقَالُ: َعم فَيُفتَع». [خ 
7]|] 

قال ابن بطّال: [81/ب] 

لاج 4 ص 9/0159 

يشهد لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «خَبْرُ القرُونِ قري ثم الَّذِينَ يَلُونَهُم, ثم الذي 
يَلُونَهُم». 

وفيه معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضيلة لأصحابه وتابعيهم. 
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و (الفتَام): بفاء مكسورة وهمزة. ويقال: فيام بياء محقّفة» ولغة أخرى بفتح الفاء, ذكره ابن 
غديس. 

والذي في «التهذيب»: العامة تقول: فيام؛ وهي الجماعة من الئّاس. 

وني لفظ: «هَل فِيِكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم». وهو رد لقول جماعة من 
المتصوّفة القائلين إِنَّ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يره أحد في صورته. ذكره 
السّمعاني. 

قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللّهُ أَعْلَمُ بمَنْ يجَاهِدُ في سَيِيلِه الله أَعْلَمُ بمَنْ 
هذا التعليق تقدَّم مسندًا. 

8 - وذكر حديث سَهْلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم العَقَى هُوَ وَالمُْرِكُونَ وَفي 
أمسحا ب طول الله صل الله عله وسلم رَجُلُء لا يَدَعْ َُمْ سَاذَّة وَل فَاذَةَ إلا انبَعَهَا يَضْرِبُهَا 
بِسَيْفهِ فَقَال رجل: ما أَجْرَاً منَا اليَوْمَ أَحَدٌ كُمَا أَجْرَاً فُلآنُ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: «أمًا إِنَه من أَهْلٍ النَّارٍ». اخ 58] 

وفيه: قَالَ: فَجرح فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ, فَوَضَعَ نَصْل سَيْفهِ بالأرْضء وَذْبَابَهُ بَينَ ديه نم تَحَامَلَ 
وفيه: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «إنَّ الرَجْلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فِيمَا 
يَبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الَّارِ وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ فِيمَا يَبْدُو لِلئَّاسِء وَهُوَ مِنْ 
أَهْلٍ اجنّة». 
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وقال ابن الجوزي: كانت يوم أحد, قال: واسم الرجل قزمان, وهو معدود في المنافقين» وكان 
تخلّف يوم أحد فعيره النساء وَقُلْن له: ما أنت إلا امرأة. فخرج فكان أول من رُمي بسهم ثم 
كسر جفن سيفه, فنادى: يا ناس قاتلوا على الأحساب, فلما جرح مر به قتادة [82/أ] 
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بن [النعمان] فقال: هنيئًا لك الشهادة, فقال: إن والله ما قاتلت على دين, ما قاتلت إلا على 
الحفاظ, ثم قتل نفسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله ليؤيّد هذا الدّين بالرّجل 


الفاجر». 

قال القرطبي في حديث أي هريرة: «إِنَّ الرّجل ليعمل العمر الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له 
بعمل أهل النار فيدخلها»: وهو غير حديث سهل؛ لأنَّ ذاك لم يكن مخلصاء وهذا يُتأَوَلُ على 
بُعدِ على من كان مخلصًا في أعماله قائمًا على شروطهاء لكن سبقت عليه سابقة القدر الذي لا 
مخيص عنه. فبَدّل به عند خاقته. 

و (الشَادَةً) بالشّين وذال معجمتين. 

و (الفادّة): بذالٍ كذلكء وهي المنفردة, وأنّثْ الكلمتين على وجه المبالغة, كما قالوا: علَامةٌ 
ونسًا 


0 


وعن ابن الأعرابي: فلانٌ لا يدع لهم شَاذَّةَ ولا فادَةّ إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد. وقيل: أنّثْ 
شادّة لأمًا بمعنى النّسمة. 

وقال الخطابي: الشّاذة هي التي كانت في القوم ثم شدَّت منهم, والفادَّة من لم تختلط معهم أصلا. 
فوصفه بِأنَّهِ لا يبقى شيء إلا أتى عليه. 

وقال الدّاودي: الشّاذة والفادّة ما صَغْر وكبْر. 

و (أَجْزَا): بحيم وزاي وهمزة؛ يعني: ما أغنى ولا كفى. 

قال القرطبي: كذا صحّت روايتنا فيه رباعيًا. وفي «الصّحاح»: أجزأن الشيء كفاني, وجزأ عني 
هذا الأمر؛ أي: قضى. 

قال المهلب: في هذا الحديث ضد ما ترجم له البخاريء بأنّه لا يقال: فلان شهيد, ثم أدخل هذا 
الحديث؛ وليس فيه من معنى الشهادة شيء, وإا فيه ضدها. انتهى. 
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كأن المعنى الذي ترجم به هو قوله: (مَا أَجْرَاً أَحَدٌ كَمَا أَجْرَاً فُلنُ) فمدحوا جزاءه وغناهء ففهم 
النبيصلى الله عليه وسلم أنهم قضوا له بالجنة في نفوسهم. فأوحى الله جل وعرّ بعقبى ذلك ومآل 
أمره لعا" يشهدوا لأحد شهادة قاطعة عند الله تعالى. 

وكذا ما رواه أبو هريرة المذكور أولّا ... كتاب الجهاد .. 

باب التّحريض عَلَى الرّمْي 

وقول [81/ب] 
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لله عرّ وجل [وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْهُمْ مِنْ فَوَّةٍ وَمِنْ رباطٍ اليل [الأنفال:60] 


خرّج مسلم في صحيحه عن عُقبة بن عامر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وهو على المدبر: «(وَأَعدُوا لَنْ ما اسْمَطَفهُمْ من فُوََ] ألا إن القوة الرّمِي؛ ألا إن القوّة الرّمِي؛ ألا 
إِنَّ القُوّة الرّمِيَ». 

وفي لفظ: «مَن عَلِمِ الرّمِيَ نه تركه فَلَيسَ منّا», أو: «قّد عَصَّى». 

وعند أبي داود: «إنَّ الله يُدْخْلٌ بالسسَهْم الْوَاجِدٍ ثَلانََ تَمَرِ في اجنة: صَانِعَةُ يَْتَسِبُ به والرّامي 
به وَمُنْبِلَُ فازمُوا وَاركبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَّ من أَنْ تَرْكبُواء لَبْسَ من اللَّهْو لأ تلآث: تأديب 
الرَجْلٍ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَمُُ أَهلَهُ وَرَمْيْهُ بِقَوْسِهِ وَتَبْلِه وَمَنْ ترك الرَمِي بَعْدَ ما عَلِمَهُ رَعْبَةَ عَنْهُ فَإنَهَا 
نِعْمَةٌ تركهَا». أو قَالَ: «كَفَرَهَا». 

وعند الترمذي من طريق منقطعة: «ألا إن الله سَيَفْتَحُ عَلَيَكُمُ الأَرضَ» وَسَفْكْفونَ الْؤْنَكَ فَلَا 
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0 حَدَنَنَا أو عَيْم حَدَّنََا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ العسِيلٍء عَنْ حَمَرَةَ ب ْنِ أي سير عَنْ أبيه 
قَالَ: قَالَ الي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَذْرِ حِينَ صَفَفَنا لفْرَيْشٍ وَصَفُوا لَنَا: «إِذًا أَكَْبُوكم 
فَعلَيِكُمْ بالنَبْلِ». [خ 2900] 

ورواه في المغازي عن عبد الله بن محمد العفي, عن أي أحمد الزبيري, عن ابن الغسيل» عن حمزة 
والزبير بن المنذر بن أبي أسيد, عن أبيهما. 

وخالف ذلك أبو نعيم الحافظ فأدخل بين حمزة وابن الغسيل عباس بن سهل بن سعد من رواية 
الزبيري, قال: حدثنا أبو بكر بن مالك, عن عبد الله بن أحمد, عن أبيه, عن أبي أحمد الزبيري» 
عن عبد الرحمن بن الغسيل» عن عباس بن سهل بن سعد, عن حمزة» عن أبيه. 

ورواه الطبراني من طريق بيى الحماني وأبي نعيم الدكيني؛ عن ابن الغسيل؛ عن عباس بن سهل 
وحمزة بن أبي أسيد. 

وخالف البخاريّ أيضًا أبو نعيم الأصبهان مخالفة ثانية فقال: حدثنا محمد بن أحمد, عن إبراهيم 
بن عدي, عن ابن ... عن محمد بن عبد الرحيم؛ عن, حدثنا أبو أحمد الزبيري؛ عن ابن الغسيل» 
عن حمزة, والمنذر بن أبي أسيد. فذكره من غير ذكر الزبير» وكأنّه الصواب لقوله: عن [83/أ] 
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أبيهما والله أعلم. 

وذكر البخاري حديث ابن الأكوع: 


9 - مَرٌ البح صلى الله عليه وسلم عَلَى تَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ: «ارْمُوا بَني إِسمَاعِيل فَإِنَ 
أَبَاكُمْ كانَ رَامِيّا وَأَنَا مَعَ بن فُلآنِ» قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَريقَيْنِ بَِيْديِهِم فَقَالَ. «ما لَكُمْ له 
تَرْمُونَ؟». قَالُوا: كيْفَ تمي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: «ازْمُوا وأَنا مَعَكُمْ كُلكُنْ». [خ 2899] 
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قرأت على المُسبد تاج الدين أحمد بن محمد بن علي بن شجاع الهاي في شهور سنة خمس 
عشرة عن ابن رَواجء أخبرنا الحافظ الثغري, أخبرنا أبو الفتح البيودرجانء أخبرنا أبو نعيم, أخبرنا 
ابن فطير بجميع كتاب «الرّمي» تأليفه. أخبرنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو حذيفة, حدثنا 
سفيان الفوري, عن الأعمش, عن داود بن حصين؛ عن أبي العالية: عن ابن عباس» أن النئّ 
صلى الله عليه وسلم مرّ بدفر يَرمُونَ فَقَالَ: «رميًا بَني إسماعيل فَإنَ أَبَاكُم كانَ رَامِيًا» . 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أي هريرة: < خرج اله صلى الله عليه وسلم وأَسْلَمُ يرمون فقال: 
«إرْمُوا بَني إسمَاعِيلء فَإِنَّ أبَاكم كَانَّ رام وَارمُوا وَأَنا مَعَ ابن الأدرع» فَأْمِسَكَ القومُ قِسيّهم, 
وقَالوا: م حت مَعَهُ غَلَبَء قال: «ارمُوا وَأنا مَعَكُم كُلكم». انتهى. 

ابن الأدرع: امه محجن, ذكره ابن عبد البر. 

وحديث سلمة يشهد لا ذكره ابن سعد من طريق ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم, 
أخبرني بكر بن سوادة, مع علي بن رباح يقول: «العرب من ولد إماعيل بن إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم». 

وذكره ابن هشام أيضًا عن بعض أهل اليمن. يعني: التّسّابين. 

وفي كتاب الزبير: حدّثني إبراهيم الحزامي, حدّئني عبد العرير بن عمراك عن فعاوية بن صاخ 
الحميري؛ عن ثورء عن مكحول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العرب كلها بنو إسماعيل 
إلا أربع قبائل: السلف. والأوزاع, وحضرموت,. وثقيف». 

ورواه صاعد في كتاب «الفصوص» تأليفه. من حديث عبد العزيز بن عمران؛ عن معاوية أخبرني 
مكحول. عن مالك بن يخامر - وله صحبة- فذكره. 

قال أبو عمر: قالوا: قحطان بن تيمن بن «ميسع بن نبت وهو ثابت بن إسماعيل. 

وقيل: فحطان بن يمن بن «ميسع بن ثابت. 

وقيل: قحطان بن «ميسع بن أصياف بن «ميسع بن أصياف بن «ميسع بن أصياف بن هود بن 
شروان بن الثيان [83/ب] 
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بن العامل بن مهران بن يحيى بن يقظان بن شاوت, وهو ثابت بن تيمن بن النبت بن إ“ماعيل 
عليه السلام. 

قال: ويشهد لمن جعل قحطان من ولد إسماعيل قولٌ المنذر بن حرام جد حسان بن ثابت حيث 
يقول: 

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر ... وحارثة الغطريف مجدًا مؤثلا 

ماثر من نبت بن نبت بن مالك ... ونبت بن إ“ماعيل ما إن تحوّلا 

وقوله: (يَنْضِلُونَ) بضاد معجمة؛ أي: يترامون. 

و (التَضّال): الرَّمِئْ مع الأقران. 

وفيه: أنَّ الجد وإن علا يسمى أبَاء وأن للسلطان أن يأمر رجاله بتعليم الفروسيّة وبحضّت عليها. 
وأنَّ الرجل يتبع خلال أبيه؛ قال: 

لسنا وإن كثرت أوائلنا يومًا على الأحساب نتكل 

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 

وقوله: (جَنَ صَفَفَنَا لقُريْشِ) قال الخطابي: وفي بعض النسخ المسموعة «حين أسففنا», مكان: 
(صَفَفَنَا)» فإن كان محفوظًا فمعناه: القرب منهم وَالقّدِلي عليهم: كأنَّ مكاقم الذي كانوا فيه أهبط 
من مصافٌ هؤلاء, ومنه قولهم: أسف الطائر في طيرانه: إذا انحط إلى أن يقارب وجه الأرضء ثم 
يطير صاعدًا. 

وقوله: (اتبوقم) بثاء مثلّفة وباءٍ موحّدة, أي: دنوا منكم وقاربوكم؛ وني «الغريبين»: «إذا 
كتَبْوَكُمْ» رواه أبو العباس ابن حمويه صاحب شمر بإسناد له. قال أبو العباس: فلعلهما لغتان. 
وقال الداودي: معنى (أَكُتَبُوَكُمْ): كثروا عليكم. وذلك أنَّ النبل إذا رمي في الجمع لم يخطئ ففيه 
م 

قال القرطبي: والقوة التّقوي بإعداد يحتاج إليه. من الدّروع: والسُّيوف. وسائر آلات الحروب, 
إلا أنّه لما كان الرمئ أنكاها في العدو وأنفعها على ما هو شاهد فمّرها به وخصّها بالذكر, 
وأكّدها ثلانا. 
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وقد وردت أحاديث في فضل الرمي, والتحريض عليه ذكرنا منها جملة في كتابنا في الرمي؛ فمنها 
ما رواه الترمذي عن أبي نجيح - يعني عمرو بن عبسة: «وَمَن رَمَى بِسّهم في سَبِيلٍ الله فَهُوَ لَه 
عَدِلُ ور وقال: حسن صحيح. 

وعند النّسائي عن كعب بن مرة [84/أ]: 
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«مّن َمَى بِسّهم في سَبِيلٍ الله فْبَلَعَ العَدُوّ أو ل يَبلُْ كَانَ لَهُ عق رَقَبَةِ. 

وعند ابن حبان: «مَن رَمَى فَبَلَعَ العَدُوٌ بِسَهم رَفَعَ الله به دَرَجَتَُ». فقال عبد الرحمن بن النحام: 
يا رسول الله. ما الدَّرجة؟ قال: «أمًا ِنَهَا ليست بِعَكَبَة َك مَا بَينَّ الدَّرجَدَينِ مِنَةُ عَام». 

وروينا في «الخلعيّات» من حديث الرّبيع بن صّبيح, عن الحسن - يعني ابن أبي الحسناء فيما 
ذكره الخطيب وقال هو الصّواب -. عن أنس: «يُدخل اللهُ بالسّهم انّة تَلَانَة: الرَامِي به 
وَصَانِعَهُ وَالْمحنَسِب به». 

وفي لفظ: «من اَحْدَ قوسا عَرَبَةَ وَجَفِيرَهَا - يعني : كتائته- تَقَى الله عن الفَقر». 

وفي لفظ: «أربعينَ سَنَة». 

وعند أبي داود: حدثنا الأشعث بن سعيد, حدثنا عبد الله بن بشر. عن أبي راشد الخبراني» عن 
علي: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يرمي بقوس فارسيّة فقال: «ازْم بجا»» ثم نظر إلى 
قوس عربيّة فقال: «عَلَيكُم بَذِهِ وَأَمتالحاء فَِنَ بمَذِهِ بمَكِنْ الله لكُم في البلاد وَيُؤْيَدُكُم في النّصرِ». 
وعند الطَّرانٍ من حديث أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الطائف: «قَاتلُوا أهل الصّقع, فَمَن بَلَعَ بسَهم فَإنّه َرَجَتُهُ في اجنّق». 
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ذكر البيهقي عن أبي عبد الرحمن ابن عائشة أنّه قال: أهل العلم إنما تمى عن القوس الفارسية 
لأنما إذا انقطع وترها لم ينتفع بما صاحبهاء والعربية إذا انقطع وترها كانت له عضا ينتفع بما. 
وحديث أبي هريرة في لعب الحبشة في المسجد [2901] تقدّم في الصلاة. 

وقوله هنا في بعض نسخ البخاري: 

1 - زاد عبد الرزاق: ثنا معمر, عن الزُهريّ: في المسجد. [خ 2901] 

رواه الإجماعيلي عن القاسم, حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا الوليد,» حدثنا الأوزاعي» عن 
الزهري فقال: في المسجد. وكذا هو في «صحيح مسلم». 

الأحاديث بعده تقدم ذكرها. 


بَابْ مَا جَاءَ في جِلْيّة السُيُوفٍ 

9 - حَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِء أَبنَا عَبْدُ الله أَخْبَرنَا الأَورَاعِي سمَعْتْ سُلَيْمَانَ بْنَ حييب : 
سَعْث أَبا أُمَامَة يَقُولُ: «لَقَدْ فَتَحَ الفُعُوحَ فَوْم ما كَانَتْ جِلَيّةُ سْيُوفِهِمْ الذّهَب وَل ل الفعئة: 4 
كانت [84/ب] 
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جِلْيَثْهُمِ العَاة يّ وَالآنْكَ وَالْحَديد». [خ 2909] 

وعند الإسماعيلي: ا 00 
ُُلَى. فغضب غضبًا شديدًاء وقال: لأنتم أبخل من أهل الجاهليّة: إن الله يرزق الرّجل منكم 
الدّرهم ينفقه في سبيل الله بسبعمئة, ثم إنكم تمسكون!. 

وما رواه أبو نعيم قال في آخره: قال الأوزاعي: (العلابي): الجلود الخام التي ليست مدبوغة. 
وعند ابن ماجه: «دخلنا على أبي أمامة فرأى ف سيوفنا شيئًا من حلية فضّة. فغضب». الحديث. 
وني «المنتهى» لأبي المعالي: العلباءٌ العصّبة الصّفراء في عنق البعيرء وهما علباوان» بينهما منبت 
العْدْفء وإن شئت قلت: علباءان؛ لأا همزة ملحقة, وإن شئت شبهتها بالتَأنيث الي في حمراء. 
أو بالأصليّة التي في كساء, والجمع: العلابي. 


والعلاق أيضًا: جنسٌ من الرّصاص. 
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وفي الحديث: «إعا كانت حليَةٌ سُيُوفهم العَلابي والآنك» فعا يريد جمع علباء؛ لأتم كانوا 
يشدُون سيوفهم بالعلابي؛ والآنك: ضرب من الرصاص. 

وفي «الموعب» عن الفرّاء: ربما أنث العلباءء ذهبوا به إلى العصبيّة وهو قليل» وقال أبو حاتم 
سألت بعض الفصحاء عن تأنيث العلباء فأنكره. 

وفي «فوائد اللحياني»: هو مذَكّرٌ لا غير. 

ونا ذكر القرّاز قول من قال: العلابي ضرب من الرّصاص. قال: هذا ليس بمعروف. إِنَا المراد 
شدّها بالعلاب وهو العصب. 

وفي «الصّحاح»: هو الرصاص أو جنس منه. 

وفي «التهذيب»: كانت العرب تشدٌّ بالعلايّ الرطبة أجفان سيوفها فيجفٌ عليها. 

و (الآثك): الرّصاص, وهو واحد ولا جمع له. وقبل: هو من شاد كلام العرب أن يكون واحد 
زنته أفعل. 


وقال في «الواعي»: هو الأسرب, يعني: القصدير. 

زاد في «المغيث»: جعله بعضهم الخالص منه. وقيل: الآنك اسم جدس والقطعة منه آنكة. 

قيل: ويحتمل أن يكون الآنك فاعلًا وليس بأفعل؛ ويكون أيضًا شادًا. 

وذكر الكراع أنه الرّصاص القَلْعي. 

وفي «المجمل» قال: هذا رصاص آنكء وهو الخالص. 

وذكر البخاري في: باب من عَلَقَ سَيقَهُ بالشّجَرٍ في السفَر عند القَائِل 

ل ل 

0 - فَلَمًا قَمَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَذْرِكُنْهُمْ [1/85] 
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القَائِلةُ في وَادِ كدير العضّاه فََرْلَه وَتَقَرَقَ النَّاسُء فَتَزَلَ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ تَمُرَةٍ وعلّقَ با 
سَيْقَهُ. وتنا تَوْمَهَ فَإِذَا سول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوناء وَإِذَا عِنْدَهُ عْرَايٌ فَقَالَ: «إنَّ 
هَذَا اخْتَرَط سَيْفِي وَأنَا انم فَاسْتَبْمَطْتُ وَهُوَ في يَدِهِ صَلْئَاء فَقَالَ: مَنْ بَنَعْكَ مِني؟ فَقْلْت: الله» 
تَلَاناء فَشَامَ السّيف, وَجَلّسَ وَل يُعَاقبْهُ. [خ 2910] 
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وفي لفظ: كان قتادة يذكر أنَّ قومًا من العرب أرادوا أن يقتلوا الي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا 
هذا الأعرابي؛ ويتلو: (اذْكْرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيَكُوْ] [المائدة:11] الآية. 

قَالَ البُخَارِيٌ: 

6- قَالَ مُسَدَدّ عَنْ أي عَوَائَكَ عَنْ أي بشر: اسْمُ الرَجْلٍ غعَوَْتُ بْنُ الخارث. [خ 
16] 

وعند ابن أبي شيبة: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو, عن أبي 
سلمة, عن أبي هريرة قال: كنا إذا نزلنا طلبنا للب صلى الله عليه وسلم أعظم شجرة وأظلهاء 
قال: فنزلدا تحت سمرة, فجاء رجل وأخذ سيفه وقال: يا محمد من يعصمك مني؟ قال: «الله», 
فأنزل الله جلَ وعرّ: [وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئّاس] [المائدة: 67]. 

فيه دلالة أنَّ أحدًا لم يحرسه. بخلاف ما كان عليه في أوَّل أمره. فإنّه كان يحرس حت نزل: [ِوَاللَهُ 
وروينا عن الواحدي من حديث امات عن التَضر, عن عكرمة, عن ابن عبّاس: كان الي 
يبحرس: وكان عمه أبو طالب يرسل معه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه. فلمًا نزل عليه: 


٠وَالنَهُ‏ يَعْصِمُكَ مِنّ النّاسٍِ] قال: «يا عَمَّاه إِنَ الله عَصَّمَن من الِْنَ والإنس». 

قال: وقالت عائشة: سهر الببِيْ ذات ليلة فقال: «ألا رَجُلّ صَالِحٌ يَرْسني؟» فجاء سعد 
وحذيفة, فنام النَّعُ صلى الله عليه وسلم حتى سمعثُ غطيطه. [فنزل] هذه الآية, كأنّه أخرج 
رأسه من قبة أدم وقال: «انصّرِفُوا فََد عَصّمَن الله جلٌ وعزٌّ». 

وعند البيهقي: فسقط السّيف من يد الأعرابي, فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده 
وقال: «مّن َتَعْكَ مِئي؟» قال: كن خير آخذدٍ. قال: «فَدُسْلِم؟» قال: لاء ولكن أعاهدك على 
أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوجٍ يقاتلونك؛ فخلّى سبيله, فأتى أصحابّه فقال: جنتكم من عند 
خير النّاس. 
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وعند الإسماعيلي: قبل أحد. 

وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في غزوته صلى الله عليه وسلم إلى غطفان لثنتي عشرة مضت من 
صفرء وقيل: في ربيع الأوّل؛ وقيل: كان ذلك [في] ذات الرّقاع» وهي غزوةٌ ذي أمر, وسمّاها 
الواقدي [85/ب] 
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غزوة إيمان سنة اثنتين, وأنَّ البيّ صلى الله عليه وسلم نزع ثوبيه ونشرهما على * شجرة ليجفًا من 
مطر كان أصابه. واضطجع تحتهاء فقال الكقّار لدُعفور - وكان سيدهم وكان شجاعًا-: قد 
انفرد محمد فعليك به فأقبل ومعه صارم حتى قام على رأسه. فقال: من بمنعك مني؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: «الله», فدفع جبريل في صدره. فوقع اليف من يده. فأخذه النّي صلى الله 
عليه وسلم وقال: «مَن يَتَعْكَ أنت اليُومَ مِي؟» قال: لا أحد. فقال: «قُم فَاذهَب لِشَأْنِك», 
فلمًا ون قال: أنت خيرٌ ميّ. فقال صلى الله عليه وسلم: «أنا أَحَقُ بِذَلِكَ منك», ثم أسلم بعد. 
وف لفظ: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام. 

وسمّاه الخطيب: غورث, وعند الخطّبي: عُويرث بالتُصغير, وذكر عياض أنه مضبوط عند بعض 
رواة البخاري بعين مهملة؛ قال: وصوابه بالمعجمة, وقال الجيّاني: هو فوعلء من الغرث. وهو 
الجوع. 

وعند الخطّابي: لا هم بق بقتل الِيّ صلى الله عليه وسلم أخذته الزّخة يعني: وجعًا في صلبه. فبدر 
السّيف من يده. 

وذكرها الحاكم في غزوة خيبر من حديث إبراهيم بن إجماعيل ومجمع؛ عن الزُهِري عن سنان بن 


أبي سنان عن جابرء ولعلَ هذا أشبه؛ لأنَّ بعض النّاس ذكر أنَّ قوله: إوَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئّاس) 
كان بعد بنائه - بلغة الناس - بصفية, أو ليلة البناء. 
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قوله: (وَالمسَيفٌ مُصِلَتْ في يَدِهِ) قال القرطبي: روي برفع (مُصِلَتْ) ونصبه, فمن رفعه جعل خبر 
المبتدأ الذي هو (السّيف في يَدِهِ) متعلّق به. ومن نصب جعل الخبر في المجرور ونصب (صَلكًا) 
على الحال, أي مصانًا. والمشهور فتح لام صلت, وذكر القتبي أَتَا تكسر في لغة. وقال ابن 
غديس: ضربه بالسيف صّلتا وصلتا بالفتح والضم؛ أي: مجرّدًا. يقال: سيف صلت,ء و منصلت» 
وإصليت: متجرّد ماض. 

وقوله: (شَامَه): أي: أغمده. قال المبرّد: هو من الأضداد, سله وأغمده. 

وفيه جواز نوم المسافر إذا أمن. 

وقوله: (مَن يَنَعْكَ مِفي) استفهام مشرّب بالتّفي, كأنّه قال: لا مانع لك مئيء فلم يُبال صلى الله 
عليه وسلم بقوله. ولا تحرّج عليه ثقة بالله. [86/أ] 
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وتوكُلًا عليه. فلمًا شاهد الرَّجِلُ تلك القوة التي فارق بحا عادة النّاس في مثل تلك الحالة تحقّق 
صدقّه وعلمَ أنه لا يصل إليه بضرر, وهذا من أعظم الخوارق للعادة؛ فإنَّه عدؤٌ متمكن بيده 
سيف مشهور, وموت حاضرء ولا تغيّرَ له صلى الله عليه وسلم حال ولا حصل له رَوْعٌ؛ ولا 
جزع, وهذا من أعظم الكرامات؛ مع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزات. 

وف تبويب البخاري هذا الباب في المغازي إشعار بأنَّ امجاهد له حالتان؛ حالة أمن وحالة خوف, 
والآمن ينام ويضع سلاحه. والخائف يكون مستوفرًا. 

وقوله لسعد بن أبي وقاص: 

5 - «ازم فِدَاكَ أي وأمّي». [خ 2905] 

وقال عليٌ: «مَا عْنُهُ يُقَدِّي رَجُلَا بَعْدَ سَعْدِ». 
يخدش فيه ما عند الشيخين عن الرُبير أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «فِدَاكَ أبي 
وَأمّي», ولكن يُحمل على أن عليًا لى يسمعه. أو أنه نسي بعدما سمعه فلا تعارض. 
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قال النووي: وقد جمعهما لغيرهما أيضّاء وهو ظاهر في جواز هذا القول, وبه قال جماهير العلماء, 
وكرهه عمر بن الخطاب, والحسن البصري, وكرهه بعضهم في التّفدية بالمسلم من أبويه, 
والصّحيح الجواز مطلقَاءٍ لأنَّه ليس فيه حقيقة فداء, إِئّا هو كلام ولطف وإعلام بمحبته له وقد 
وردت الأحاديث الصّحيحة بالتفدية مطلقًا. 

وأمّا ما روى أبو سلمة عن المبارك, عن الحسن: دخل الزُبير على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو شاكِ فقال: كيف تجدك جعلن الله فداك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: «ما تَرَكتَ 
عرَايتَكَ بَعْدُ؟». ورواه المنكدر عن أبيه قال: دخل الزبير» فذكره, فغير صحيح لإرسال الأوّل» 
وضعف التَاني. 

وعلى تقدير صحّته: ليس فيه النّهي عن ذلكء والمعروف من قول القائل - لو قال: فلان لم 
يترك أعرابيته - أَنَّهِ نسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما لا يجوز. 

وقول البخاري: مَنْ ل يَرَكسْرَ السّلآح عِنْدَ المَوْتِ 

وذكر حديث عمرو بن الحارث المذكور قبل: 

2 - جما تَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلّا سِلاحَهُ وَبَعْلَةَ بَيْضَاء». [خ 2912] 
يريد بذلك خلاف ماكان رؤساء أهل [86/ب] 
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الجاهليّة عليه إذا مات أحدهم عهد بكسر سلاحه. وحرق متاعه, وعَفْر دوابّه. قال السُهيلي: 
فخالف سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم, وترك بغلته. وسلاحه؛ وأرضه. غير معهود 
منها بشيء إلا التَصِدّق بما. 

باب ها قيل في الرماح 

وَْذكرُ عن ان عُمَرَ عن الي صلى الله عليه وسلم: «جعلَ رقي تخت ِل ني بعل الل 
وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي». 

هذا التعليق ذكر الإشبيليٌ في «الجمع بين الصّحيحين» أنَّ الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعيّ: 
عن حسّان بن عطيّة» عن أبي مُنِيب الجُرَشي, عن ابن عمر به. ْ 
وقول البخاري: 
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بَابُ دع الب صلى الله عليه وسلم الخَرّب 
وَقَالَ النّيعُ صلى الله عليه وسلم: «أَمّا خَالِدٌ فَقَدْ ابس أَذْرَاعَُ في سَبيل اللّه». 


تقدّم هذا عنده مسندًاء كر قوله صلى الله عليه وسلم: 
5 - «اللَجُ هَ إن أَنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ» فَأَخَدَ أبُو بكر بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبَكَ يا رسو 
الله فَقَدْ أتخت عَلَى رَبَكَ وَهُوَ في الدَرْع. [خ 2915] 


7 
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اكنل 


وَقَالَ وُهَيْبْء حدَتَنَا خَالِدٌ يَوْمَ بَدْر. 

هذا التّعليق ذكره في التّفسير فقال: حدَّئني محمد. حدثنا عفان بن مسلم, عن ؤُهَيب, حدثنا 
خالد, عن عكرمة: عن ابن عبَّاس: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم 
بدر» الحديث. 

كذا ذكره. ومن المعلوم أنَّ ابن عبّاس لم يكن ليشهد هذاء ولا كان في حين من يدركه: وقد بيّنه 
مسلم في «صحيحه» بذكره إِيَاه من حديث ماك بن الوليد» عن ابن عبّاس؛ عن عمرء بزيادة: 
فأنزل الله: إإِذْ تَسْتغِيفُونَ رَبَكُمْ] الآية [الأنفال:9]. 

وتُحَمَدٌ: الذي رواه عنه البخاري, قال أبو علي: كذا في روايتنا عن أبي محمد الأصيلي, وكذا عند 
أبي ذر غير منسوب, وذكره أبو نصر ول ينسبه, قال: وسقطً ذكزه جْملةَ من نسخة ابن السّكن, 
قال أبو علي: ولعله الذُهلي. 

وقال ابن طاهر في ترجمة عفّان: روى عنه البخاري وروى عن عبد الله بن سعيد, ومحمد بن عبد 
الرحيم» وإسحاق غير منسوب, ومحمد غير منسوب عنه. 

وروى مسلم عن الصغاني محمد بن إسحاق, ومحمّد بن حاتم, ومحمد بن مثنى, عنه. 

وقول البخاري في تفسير سورة القمر: [4877] حَدَّْئَا إسحاق؛ حدثَّنَا خالد. عن خالد» عن 
عكرمة, عن ابن عباس قال: «وهو في قبة له يوم بدر». يريد بإسحاق هذا ابن شاهين» نص 
عليه غير واحد [87/أ]) 
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را/25) 


وإن كان إسحاق الأزرق روى أيضًا عن خالد الطحّان, لكنّ البخاري ما روى عنه في 
«صحيحه» . 

الحديثان بعده تقدم ذكرهما؛ حديث أبي هريرة في الرّكاة. وحديث عائشة في البيوع. 

وذكر في: بَاب الَْرِيرٍ في الخرب حديث أنس: 

9- أن التي صلى الله عليه وسلم رَخَّص لِعَبْدٍ الرّخْمْنِ بْنِ عَوِْء وَالزُبيرْ في قمِيصٍ مِنْ 


حَرِير مِن حِكَةٍ كانت يما وَسَكَيَا َيه فته عَلَيهِما في غَرَاِ. [خ 2919] 

وفي لفظ: «٠خص».‏ 

وهو حديث مخرّج في الكتب السنّة, وعند مسلم في السّفر. 

قال التّووي: هو صريح الدّلالة لمذهب الشّافعي ومن وافقه أنه يجوز لبس الحرير للرّجل إذا كانت 
به حكّة لما فيه من الضّرورة وكذلك العمل وما في معناهما. انتهى. 

الحرير ليس باردًا بإجماع من الأطبّاء, قال الرّئيس أبو علي يصف الملابس: والبرد في المصقول 
والكتان, والحرُ في الحرير والأقطان. 

قال: وقال مالك لا يجوز وكذا يجوز لبسه عند الضّرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره» وكمن 
خاف من حرّ أو برد. والصّحيح عند أصحابنا أنه يجوز لبسه للحكة ونحوها في السّفر والحضر 
جميعًاء وقال بعض أصحابنا: يختصٌ بالسّفرء وهو ضعيف. 

قال القرطبي: يدل الحديث على جواز لبسه للصصّرورة» وبه قال بعض أصحاب مالكء وأمّا مالك 
فمنعه في الوجهين, والحديث واضح الحجّة عليه, إلا أن يدَّعيَ الخصوصية لما ولا يصح. ولعلٌ 
الحديث ل يبلغه. 

وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال: 

الأوّل محرم بكلّ حال. 

الكَّانن: يحرم إلا في الحرب. 

الثّالث: يحرم إلا في السّفر. 

الرَابع: يحرم إلا في المرض. 

الخامس: يحرم إلا في الغزو. 

السّادس: يرم إلا في العَلم. 

السّابع: يحرم على الرّجال والنساء. 


را/6 02 


التّامن: يكرم ليسةه من فوق دوك لبس من أسفل وهو الفرش» قال أبو حنيفة وابن الماجشون: لإ 
لأن الفرض اليس بلس وهذا خلاف العربيّة في الصّحيح. 

قال [87/ب] 
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أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما أبسء وني صحيح البخاري: التي عن الجلوس 


على الخرير. 

التّاسع: مباح بكلّ حال. 

العاشر: محرّم وإن خلط مع غيره كالخز. 

أمّا كونه محرّم مطلقًا فلقول لني صلى الله عليه وسلم: «مَن لَيِسَ الحريرَ في الدّنيَا | يَبَسهُ في 
الآخرّة». 

وكرهه عمر بن الخطَّاب في الحرب, وروي ذلك عن ابن محيريزء وعكرمة» وابن سيرينء وقالوا: 
كراهيته في الحرب أشدٌ لما يرجون من الشّهادة, قاله ابن بطّال, وهو قول مالك وأبي حنيفة. 
ومن أباحه في الحرب فلأنَ المنع منه لأجل الخيلاء وهو جائز في الحرب, فزال الوجه الذي لأجله 
منع» روى معمر عن ثابت قال: رأيت أنسًا لبس الديباج في فزعة فزعها الئّاس. 

قال ابن بطّال: وكان على أبي موسى في الحرب الدّيباج والحرير. وقال عطاء: هو في الحرب 
سلاح. وأجازه عروة والحسن, وهو قول الشافعي وأبي يوسف. 

ومن حديث حجّاج, عن أبي عثمان, حدثني عطاء, عن أسماء أنا أخرجت إليهم جبّة مُزرّرة 
بالدّيباج وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها في الحرب. 

ومن قال في السّفر فلحديث الباب, وأمّا من حرّمه إلا العَلّم فلما ثبت في استشاءه في حديث 
عمر وغيره. 

وقوله: (بأصبْع إَِ أربَع) ليس بشكٌ من الرّاويء وإثا هو تفصيل للإباحة, كما يقال: خذ واحدًا 
أو اثبين أو ثلاثة, 5 شئت من ذلكء وقد أباح ذلك العَلّم في ثلاثة أصابع في أشهر قوليه 
أنه ل يُرِد الأربع. 


0122/1 


وأمّا من قال: هو محرّم على الرّجال والبّساء فلما روى مسلم أنَّ ابن الرُبير قال: لا تُلبسوا 
نسائكم الحرير فإيّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لبس اير في الدّنيًا 1 
يَلَبَسهُ في الآخرّة». 

وكأنّ ابن الزُير فهم منه العموم ولم ير الخصوص. وهو ما في الصّحيح قوله لعلي - فأرسل إليه 
حلة سيراء فلبسها-: «إِنّ 1 أَبعَث إِلَّيِكَ لِتَلبَسَهَاء وا بَعَنشُهَا لِْشَقِقَهَا حمرًا بين القَوَاطِم». 

وما في «صحيح التّرمذي»: «هدَانٍ - يعني الذّهب والحرير - حَرَامٌ عَلَى ذكور أمّتي جل 
لإِناثها». 

وأمّا من قال هو مباح بكلّ حال فتعلّق بأنَّ الحرير كان مباحًا؛ إذ لبسه سيّدنا رسولٌ الله صلى الله 


عليه وسلم, ثمكان حرامًا حتى ذكر تحربمه ونصّ عليه. ثمكان مباحًا حين رخّص فيه لأهل 
[58/] 

لاج 4 ص 9/0172 

الحكة والقمل؛ وامحرّم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة, ألا ترى أنه لا يجوز 
التّداوي بالبول للحاجة. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا منزع من لم يتبصر القول, لا قَالَ الرّاوِي الصّاحب العالم: رخص 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير لعلَّة كذاكان ذلك نصًا على بقاء التحريم في الذي رواه 
واختصاص الرّخصة به. 

ثمّ الُخصة في الشريعة على وجوه؛ منها للضّرورة» ومنها للحاجة, ومنها للمشقّة اليسيرة الدّاخلة 
على المسلم كالقصر والفطر, وكان ابن الزُير يلبس الخرّ فدلَّ على إباحته. ولبسه أيضًا عثمان, 
والنكتة المعنوية في ذلك أن الحرير حرام, والصُّوف والكتّان حلال فإذا مزجا جاء منهما نوع لا 
يسمى حريرّاء فلا الاسم يتناوله, ولا السّرف والخيلاء يدخله, فخرج عن الممنوع اهما ومعنى» 
فجاز على الأصل وكره على الشبهة. 

بَابُ قِعَالٍ الثرْكِ 


ذكر فيه حديث: 


0128/1 


7 - عَمْرِو بْنٍ تَغْلِب, قَالَ: قَالَ النيعُ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَة أَنْ 
تُقَاتلُوا فَوْمَا يَنْتَعلُونَ نِعَالَ الشّعَرِء وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ الساعَةِ أَنْ تُقَاتلُوا قَوْما عِرَاضَ الوْجُوهء كَأَنَ 
وُجُومَهُمُ لجان المطرَقَةُ». [خ 2927] 

وفي حديث أبي هربرة المخرّج عند السئّة: 

8 - جلا تَقُومُ الساعَهُ حَىّ تُقَاتِلُوا اليْْكَ صِعَارَ الأعينِ, خُْرَ الوْجُووء ذُلفَ الأثُوفٍ». [خ 
8] 

وفي لفظ: «يَلبَسُونَ الشّعرٌ وَعَشُونَ في الشّعرٍ». 

وف رواية: «حَقٌ تُقَاتِلُوا خورً وَكرمَانَ من الأعَاجم». 

قال البخاري: 

9 - وقَالَ سْفِيَانُ - يعني ابن عيينة - وَرَادَ فيه أَبُو الزََادِء عَنِ الأغرّج, عَنْ أَبي هُرَيْرَة 
وَايَة: «صِعَارَ الأَعْيْنِ ذُلْفَ الأثوفٍ». [خ 2929] 


هذا التّعليق رواه البخاري مسندًا في علامات النْبوّة وعند الإسماعيلي: قال محمد بن عباد: بلغني 
أن أصحاب بابل كانت نعالهم الشّعر. 

وعند البكري في «أخبار التّرك»: «كأنَ أعيْتَهُم حدق الْرَادٍ وَيتَحِذُونَ الدُرَقَ حَقّ [88/ب] 
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َربطُوا خْبوهُم بالنّخيلي». 

وفي لفظ: «حَقٌ يُقَاتِلَ المُسلِمُونَ الثرْكَ يَلِبِسُونَ الشّعر». 

وعند ابن ماجه عن أبي سعيد رفعه: «لا تَقُومُ الساعَةُ حَىَّ تُقَاتِلُوا قَومّا صِعَارَ الأعيْنِ عِراضَ 
الوؤْجُوو, كأنَ أَعيَّهُم جِدَقُ الجرَادِ, وَكَأنَّ وْجُوهَهُم المجَان المطرقة» يََعِلُونَ الشّعر وَيَتَحْدُونَ 
الدُرَقَ وَيَربطُونَ خْيُوهُم بالنخيل». 

وني حديث أبي بكر الصدّيق 2: «أنَّ الدّجّال يخرج من أرض بالمشرق يقال لما خراسان يتبعه 
أقوام كأنَّ وجوههم المجان المطرقة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبء لا يُعرفٌ إِلّا من 
حديث أبي التيّاح. 


ر9/1 02 


وعند أبي داود من حديث بريدة - بإسناد لا بأس به وقال ابن دحية: صحيح -: «يُقَاتلَكُمْ قَوْمُ 
صِعَارُ الْأَغيْنِ - يَعْني القُرْكَ - تَسُوفُوتهُمْ ثلاث مرَاتِ حَقٌّ تُلْجِقُوهُمْ بجزيرَةٍ الْعَرَبِء فَأَمًا في 
الاق الأول» فَيَنجُو مَنْ هَرَب مِنْهُمْء وَالئَايَةِ فَيَنْجُو بَعْضء وَيَهْلَكُ بَعْضء وَأَمًا في الثَالَِةء 
فَبُصْطَلَمُونَ». 

وعند البيهقي: «إِنَّ أت يَسُوفُهَا قوم عراض الوْجُوه كان وُجُوهَهُم الحْجَفُ ثلاث مَرَاتِء حَقٌّ 
يُلحِقُوهُم يجَزيرَة العرَب» قَالُوا: يا تِيَ الله مَنْ هُم؟ قَالَ: «الثْركُ وَالَذِي تفسي بِبَدِه طن 
قرأت على إبراهيم بن علي المشهدي, عن الحافظ البكري, حدثنا عبد الصمد بن محمد بن 
الفضلء, أخبرنا ثقة الحرم محمد بن الفضل كتابة, أخبرنا البيهقي, أخبرنا ابن فورك, حدثنا عبدالله 
بن جعفر, حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي؛ حدثنا الحشرج بن نباتة» حدثنا 
سعيد بن جُمهان, عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة, عن أبيه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لينِلّنَ طائِفةٌ من متي أرضًا يُقَالُ ا البصرَة فَيَجِيءَ بَنُو قَطُوراء, عِرَاضُ الؤجو صِغَارُ 
الأعيْنِء حٌَّ ينَلُوا عَلَى جسر طَم» الحديث. 

وذكر البكري من حديث سليمان بن الرّبيع العدوي, عن عبد الله بن عمرو قال: «يُوشِكُ بَنُو 


ع 


قَطُورَاءَ بن كركر أن يَسُوقُوا هل [1/89] 
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خُرَاسَانَ وَأهل سِجّستَانَ سوفًا عَنِيقَا» الحديث بطوله. 

قال: فقدمنا على عمر بن الخطاب فحدّثناه بما جمعنا من ابن عمرو, فقال: ابن عمرو هو أعلم 
بما يقول. 


)130/1( 


قال الخطابي: «بنو قَنطُورَاء» هم ارك يقال: إِنَّ قَنطُورَاءً اسم جارية كانت لإبراهيم صلى الله 
عليه وسلم ولدت أولادًا جاء من نسلهم الترك. 

وف «القصد والأمم» لابن عبد البر: وأما الترك فيما ذكروا هم ولد يافث, وهم أجناس كثيرة, 
ومنهم أصحاب مدن وحصون, ومنهم قوم في رؤوس الجبال والبراري ليس هم عمل غير الصيد. 
ومن لم يصد ودج دابته وشوى الدم في مصران يأكله. وهم يأكلون الرخم والغربان, وليس لهم 
دين ومنهم من يدين بالمجوسية وهم الأكثرون. ومنهم من تود وملكهم يلبس الحرير وتاج 
الذهب وكتجب كثيراء وفيهم سحر. 

وقال وهب بن منبه: هم بنو عم يأجوج ومأجوج, وقد قيل: إِنَّ أصل الترك أو بعضهم من حمير, 
وقيل: هم بقايا قوم تبع ومن هناك, كانوا يسمون أولادهم بأسماء العرب العاربة,» فهؤلاء ومن 
كان مثلهم يزعمون أَتُم من العرب, وألسنتهم أعجمية, وبلدانهم غير عربيّة دخلوا في بلاد 
العجم واستعجموا. 

وفي كتاب «الإكليل» لابن أبي الدّمنة الْحَمْدان: أكثرهم يقول: الترك من ولد أفريدون بن سام بن 
نوح صلى الله عليه وسلم؛ وسموا تركا لأنَّ عبد ثمس بن يشجب ما وطئ أرض بابل أي بقوم من 
أجابرة ولد يافث؛ فاستنكر خلقهم, ولم يحب أن يدخلهم في سبي بابل» فقال: اتركوهم؛ فسموا 
الثرك. 

وقال صاعد في كتاب «الطبقات»: أمّا الثّرك فأمّة كثيرة العدد. فخمة المملكة, ومساكنهم ما بين 
مشارق خراسان من ملكة الإسلام, وبين مغارب الصين, وشمال الهند, إلى أقصى المعمور في 
الشمال؛ وفضيلتهم التي برعوا فيها وأحرزوا خصاها الحروب ومعاجحة آلاتها. 

وقال المسعودي في «المروج» [89/ب]: 
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في الترك استرخاء في المفاصلء واعوجاج في سيقانهم, ولِينٌ في عظامهم, حَىَّ إِنَّ أحدهم ليرمي 
بالنشّاب من خلفه كرميه من قدَّامِ, فيصير قفاه كوجهه ووجهه قفاه. ومطاوعات فقارات ظهرهم 
لهم, وحمرة وجوههم عند تكامل الحرارة في الوجوه على الأغلب من كوتها وارتفاعها بغلبة البرد 
على أجسامهم. 

و (الَجَانُ): قال الخطّابي: هي الت ألبست الأطرقة من الجلود, وهي الأغشية منهاء شبّه عرض 
وجوههم ونتوء وجناتهم بظهور الترسة. وهي بفتح الميم وتشديد النُونء جمغ مجن بكسر الميم وهو 
التّرْس. 

قال ابن فُرُْول: هي الترسة التي ألبست بالعقب طاقة فوق أخرى. 

و (المُطْرَقَةُ): بسكون الطاء المهملة وتخفيف الرّاء. 

قال ابن قُرْفُول: قال بعضهم: الأصوب فيه المطرّقة, وهو ما ركب بعضه فوق بعض. 

قال: وقيل هو أن يقوّر جلد بمقداره وبلصق به كأنّه ترس على ترس. 

و (ذُلْفُ): بذال معجمة مضمومة, أي: قصارٌ وهو الفَطّس وتأخُر الأرنبة» وقيل: غلظ الأرنبة, 
وقبل: تطامن فيها. 

ورواه بعضهم بدال مهملة؛ قال: وقد قيّدناه عن التّميمِي بالوجهين وبالمعجمة أكثر. 

وقال ابن اليّين: ذلف الأنوف صغارها. وقيل: تشميرها عن الشّفة. 

وعن ابن فارس: الذّلف الاستواء في طرف الأنف, ليس بميّد غليظ. 

قال في «المخصص»: وهو يعتري الملاحة. 

و (الأنُوفُ): جمع أنف. مثل فلس وفلوسء وعند الفرّاء: الآنف مثل بحر وأبحرء وفي 
«المخصص» هو جميع المنخرء واممي أنقًا لتقدّمه, وجمع الأنف: آنف وآناف. وسيأقٍ الكلام 
عليه أيضًا في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. 

وذكر البخاري في: باب الذُّعَاءٍ عَلَى الْمشركِينَ 

1 - عَنْ عَانِسَة: أنَّ اليَهُودٍ دَخَلُُا عَلَى الب صلى الله عليه وسلم, فَقَالُوا: السّامُ عَلَيِكَ 
فَلَعَتَتَهُم فَقَالَ: «ما لك؟» قَالَت: أو تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أفلم تَسمَعِي مَا قُلتُ؟ وَعَلَيكُم». 
[خ 6921] 
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وذكر في الاستئذان من كتابه حديث ابن عمر وأنس. 

وعند النّسائي عن أبي بصرة قال صلى الله عليه وسلم: «إِنْ رَاكبٌ لك اليَهُودِء فَمَن انطّلَق مَعِي) 
إن سَلَّمُوا [90/أ] 
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عَلَيَكُم فَقُولُوا: وَعَلَيكُم». 

وعند ابن ماجه من حديث ابن إسحاق عن أبي عبد الرحمن الجهني - وصحبته مختلف فيها- 
وعند ابن حبان من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: «أتدرُونَ مَا قَالَ؟» قَالُوا: مَل 
قَالَ: جلا ِعَا قَالَ: السَامْ عَلَيَكُم أي: تَسَامُونَ دِيتكُم فَإِذَا مَل عَلَيْكُم جل من أهلٍ الكتاب 
فَقُولُوا: وَعَلَيكَ». 

قال الخطابي: رواية عامّة ا محدثين بالواو: «وَعَلَيكُم». وكان ابن عيينة يرويه «عَلَيكُم» بحذف 
الواو. وهو الصّواب؛ وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودًا عليهم, 
وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدُخول فيما قالوه؛ لأنَّ الواو حرف العطف والاجتماع بين 
وعند أبي عمر: ورواه عن يحبى» عن مالك, عن ابن دينار: «عَلَيِكَ» بلفظ الواحد. 

وقال القرطبي: الواو هنا زائدة» وقيل للاستئناف؛ وحذفها أحسن في المعنى وإثباتا أصحٌ رواية 
وأشهر. 

وقال المنذري: من فسّر السام بالموت فلا تبعد الواوء ومن فسّره بالسّامة فإسقاط الواو هو 
الوجه. 

قال ابن الجوزي: وكان قتادة يمد ألف السّامة. 

وذهب عامّة السّلف وجماعة الفقهاء إلى أنَّ أهل الكتاب لا يُبدؤون بالسلام, حاشا ابن عبّاس, 
وصدديٌ بن عجلان, وابن محبريز فَإنُم جوّزوه ابتداءً. 

قال التّووي: وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي» ولكنه قال: يقول: عليكء, ولا يقول: 
عليكم, بالجمع. وحكي أيضًا أنَّ بعض أصحابنا جوّز أن يقول: وعليكم السّلام فقط. ولا يقول: 
ورحمة الله وبركاته» وهو ضعيف مخالف للأحاديث. 
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وذهب آخرون إلى جواز الابتداء للضّرورة, أو الحاجة تعن له إليه, أو لذمام وسبب.» وروي ذلك 


عن إبراهيم وعلقمة. 

وقال الأوزاعئ: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون؛ وإن تركت فقد ترك الصّالحون. وتوّل 
[90/ب] 
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لهم قوله: «لا تَبِدَوُوهُم بِالسّلَام»؛ أي: لا تبدؤوهم كسلامكم بالمسلمين. 

واختلفوا في ردّ السّلام: فريضة على المسلمين والكقّار بالواوء وهذا تأويل قوله: (فَحَيُوا بأَحْسَنَ 
منهًَا أو رُدُوهًا] [النساء: 56]. قال ابن عبّاس وقتادة في آخرين: هي عامّة في الْرّدُ على 
المسلمين والكفار,» وقوله أو رُدُوهًا] يقول للكافر: وعليكم. قال ابن عبّاس: من سلم عليك 
من خلق الله تعالى فاردد عليه وإن كان مجوسيًا. 

وروى ابن عبد البر عن أبي أمامة الباهلي أنّه كان لا ع عسلمء ولا يهودي» ولا لصراي» إلا بدأه 
بالسّلام. 

وعن ابن مسعود, وأبي الدّرداى وفضالة بن عبيد: م كانوا يبدؤوت أهل الكتاب بالسّلام. 
وكتب ابن عباس إلى كتايَّ: السّلام عليك. وقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. 

وقبل محمّد بن كعب: إِنَّ عمر بن عبد العزيز يرد عليهم ولا يبتدأهم؟ فقال: ما أرى بأسًا أن 
نبدأهم بالسّلام. ولقول الله جل وعر: [فَاصْمَح عَنْهُمْ وَقَلْ سَلَامٌ1 [الزخرف:89]. وني هذا رد 
لما ذكرناه قبل. 

وقال طائفة: لا يرد السّلام على الكتابي» والآية تخصوصة بالمسلمين» وهو قول الأكثرين. 

وعن ابن طاوس يقول: علاك السّلام. 

واختار بعضهم أن يرد عليهم اليّلام بكسر اليّينء أي الحجارة. 

وعن شيخنا القشيري: لو تحقّقنا قولهم السّلامء فهل يقال: إِنّه لا بمنع الردُ عليهم بالسّلام 
الحقيقيَ كامسلم, أو يقال بظاهر الأمر؟ ويترجّح الثَّانِ بظاهر اللّفظء ويترجّح الأوّل بالنّظر إلى 
المعنى. 

وعن مالك: إن بدأت ذميا على أنه مسلم ثم عرفت أنه ذمي فلا تسترد منه السّلام. 
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قال ابن العربي: وكان ابن عمر يسترده منه فيقول: اردد عليّ سلامي. 
وأدخل بعضهم حديث اليهودي في باب: من سب البَيّ صلى الله عليه وسلم. 


قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له. 

وستأق تكملته في كتاب الأدب. 

وذكر البخاريٌ في: باب إِرَْشَاد المسلم أهلّ الكتّاب أو تعَلْمَهُم الكتاب 

6 -كنات [91/أ] 
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الب صلى الله عليه وسلم إلى قيصر المذكور أوَّل الكتاب. [خ 2936] 

فال ابن بطّال: إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على الإمام, وأما تعليمهم الكتاب 
فاستدلال الكوفيين على جوازه بكتابته صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله بالعربيّة» فعلّمهم 
كيف حروف العربيّة» وكيف تأليفها. وكيف اتّصال ما بينهاء قالوا: فهذا تعليم لهم؛ لأَهّم م 
يقرؤوه حي ترجم لهم, وني الترجمة تعريب ما يوافق من حروفها حروفهم. 

قال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحري والذمئ القرآن والعلم والفقه؛ رجاء أن يرغبوا في الإسلام؛ 
وهو أحد قولي الشّافعي. 

وقال مالك: لا يُعلّمون الكتاب ولا القرآن. وهو قول الشّافعي الآخر. 

قال: وكره مالك إذا كان صيرقٌ يهوديٌ أو نصرايٌ أن يصرف منهم. 

احتجّ الطحاوي لأصحابه بكتاب هرقل وبقوله جل وعر: [وَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حَقّ يَسْمَعَ كلمَ اللي [التوبة:6]: وروى أسامة بن زيد: مر البعُ صلى الله عليه وسلم 
على ابن أبي قبل أن يسلم؛ وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود, فقرأ عليهم 
القرآن. 

وذكر البخاريُ في: باب ذُعَاءٍ الب صلى الله عليه وسلم النّاسَ إِلَ الإسلام والنْبُوّةِ أحاديت 
تقدّم ذكرها. 1 

قال ابن المنير: و (حنْص): يجوز صرفه وعدمه؛ لقلة حروفه وسكون وسطه. قال ياقوت: بناها 
حمص بن المهري من العمالقة, وقال الحازميٌ: كانت قديًا أَذْكَرَ من دمشق. 
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وفي «أسماء البلاد» للكلبي: ميت بقوم من بني مهر بن حيص بن حاف بن مكنف بن عمليق. 
وقال البكري عن سيبويه: لا يجوز فيها الصرف كما يجوز في ضدّه؛ لأنّه اسم أعجميء ميت 
برجل من العمالقة, ويقال: من عاملة, هو أوّل من نزها. 

وزعم ابن الأنباري في «الكتاب الزّاهر» كما من قول العرب: قد حمص الجرح خمص حموصاء 


واغخمص ينحمص الخماصاء إذا ذهب ورمه 
وقوله: (عَلَى رَدِسْلِكَ) ضبط بفتح الا وكسرهاء فمن فتح أراد التُّودة ومن كسر أراد الهيئة 
واستحب العلماء أن يدعى الكافر إلى [91/ب] 
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الإسلام قبل القتال. قال مالك: إِلّا من قربت داره فإنّه لا يدعى؛ لعلمه بالدّعوة بخلاف مَن 
بَعْدء وأباح أكثر أهل العلم قتالحم قبل أن يدعواء وهو قول الحسن, وإبراهيم؛ وربيعة» والليث» 
وأبي حنيفة؛ والثّوري, والإمام الشّافعي, وأحمد, وأبي إسحاق, وأبي ثور. 
المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم إِلّا أن يكون الخزر والثُّرك أمّة ل 


وقال الشافعي: لا أعلم أحدًا 
تبلغهم: فلا يقاتلوا حتى يُدعواء ومن قل منهم قبل الدّعوة فعلى قاتله الدية» وقال أبو حنيفة 


لا دية عليه. 
وقوله في حديث أبي هريرة: 
6 - «أمِرثُ أن أُقَاتِلَ الئاس حقٌّ يَقُولُوا لا إلهَ إلا اللك». [خ 2946] 
قال الطّحاوي: ذهب قوم إلى القول بظاهره, وقال آخرون: لا حجّة لكم فيه؛ لأنَّ الرسول صلى 
الله عليه وسلم إِما كان يقاتل قومًا لا يوجّدون الله. فكان أحدهم إذا وحَد الله عُلم بذلك تركه لما 


فقوتل عليه وخروجه منه ... 
روى ابن وهب. عن يعقوب بن عبد الرحمن, عن سهيلء عن أبيه. عن أ 
ه] 


عليه وسلم لما وجّه عليًا إلى خيبر قال: «قاتِلهُم حك حَّ يَسْهَدُوا أن لا إِلَهَ 
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اللّه» . 
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فل" بد من إفرارهم بنبوة تبينا من غير أن يخصُوها كما تقوله طائفة من اليهود؛ فإهم يقولون لا 
لله وَل 


إله إلا الله وإن محمدًا رسول الله إلى العرب خا 
وقد حاء فى حديث أنس مبيئًا: «أمرث أن أقَاتل الناسَ ح حَىّ يَسْهَدُوا أن أ إٍِ لَه إلا اليد 


تحَمَدًا رَسُول الله تعالى» 
هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. 


باب من أراد عَزْوَة فى ييا 


وَمَنْ أَحَبٌ الْرُوجَ يَوْمَ الحِيس 
2017 - حَدَنَنَا يج بْنْ بَكَيْرٍ حدئا اللَيْتُء عَنْ عْقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب, أَخْبَر رت عَبْدُ الرَحمَْنٍ 


ْنُ عَبْدٍ الله بن كُعْبٍ بْنِ مَالِكِء عن أبيه: أَنَّ عَبْدَ الل ْنَ كب - وَكَانَ قَائِدَ كب مِنْ بيه - 
قَالَ: سمغث كفبًا. [خ 2947] 

قال البخاري: 

8 - وِحَدَنَني أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدِ أخبرنا عَبْدُ الله ا يُونْسُء عَنِ الزُهْرِي, أَخْبَرَنٍ عَبْدُ 
الرَحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْن كغب: سمغت كغب بْنَ مَالِكِ ب يَقُولُ [92//]: 
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«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَلَّما ُرِيدُ عَزْوَةَ إلا وَرَى بِعَيِْهَاء حَىَّ كَانَتْ 00 ف 
فَعَرَاهَا ف حَرٌ شَدِيدٍء وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدَا وَمَفَارَ فَجَلَّى للمسْلمين أَمْرَهُم ' لِيَتَأَهَبُوا أَهْبَةَ 
عَدُوَهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِه الَّذِي يُرِيدُ». [خ 2948] 

هذا الحديث خرّجه اليثّ وخرّجه البخاري مطوّلًا ومختصرًا في عشرة مواضع. 

قال البخاري: 
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0 - علدنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ حَدَنَّا هِشَامٌ أخبرنا مَعْمَر عَنِ الزّهْرِي عَنْ عَبْدٍ الرّحمَنٍ 
بْنِ كَعْبٍ بْن مَالِكِء عَنْ أبيه: «أنَ النِيّ صلى الله عليه وسلم خَرَج يَوْمَ الخميس في عَرْوَةِ تَبُوكَ 
وَكَانَ يحب أَنْ يكْرْجَ يَوْمَ الخميسٍِ». [خ 2950] 

قال الدارقطني: الرّواية الأولى صواب, وحديث يونس مرسلء ورواه سويد بن نصر, عن ابن 
المبارك متّصلًا مثلما رواه ابن وهب واللّيث عن يونس, ورواه مسلم عن سلمة ابن أعين» عن 
معقل عن الزُهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب, عن عمه عبيد الله عن كعب, وتابع 
معقلًّا صالح , بن أبي الأخضر على عبد الله بن كعب, وكلاهما لم يحفظ. 

قال الجيّاتني: كذا هذا الإسناد عن ابن مردويه؛ عن ابن المبارك, في «الجامع» و «التاريخ الكبير», 
وكذا رواه ابن السّكن وأبو زيد ومشايخ أبي ذر الثّلائة. ولم يلتفت الدَّارقطني إلى قول عبد الرحمن 
بن عبد الله: سمعث كعبا؛ أنه عنده وهم. 

قال أبو علي: وقد رواه معمر, عن الزُهريء على نحو ما رواه ابن مردويه من الإرسال. 

قال: وجما يشهد لقول أبي الحسن ما ذكره الذّهليٌ في «العلل»: سمع الزهرِيُ من عبد الرحمن بن 
كعب؛ ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب, ومع من أبيه عبد الله بن كعب, ولا أظن مع 
عبدُ الرحمن بن عبد الله من جدّه شين وإثا روايته عن أبيه وعمه. 

قال الجياي: والغرض من هذا كلّه الاستدراك على البخاري. حيث خرّجه على الاتّصال وهو 


مرسل. 

ويوضح ذلك أيضًا رواية البخاري ني كتاب الجهاد في باب الصلاة إذا قدم من سفر: حدثنا أبو 
عاصمء عن ابن جريج؛ عن ابن شهابء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب, عن أبيه وعمه 
وعند أبي داود: عن محمد بن يبى. عن حسن بن الرّبيع, عن ابن [92/ب] 
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إدريس قال: قال ابن إسحاق: حدّئني الزُهري, عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب, عن أبيه, 
عن جده: قلتُ: «يا رسول الله إِنَّ من توبتي أن أخرج من مالي» الحديث. 

وقال أبو العباس الطرقي: رثا اشتبهت رواية عبد الرحمن بن عبد الله عن جده. فيظنٌ أنا 
مرسلة؛ من حيث إن يروي في بعض الأحايين عن أبيه عن جدّه وليس كذلك فإنّه إِنَا يروي عن 
جدّه أحرفًا من الحديث, ول بمكنه حفظه كله عنه؛ لطوله ولصغره, فاستثبته من أبيه. 

واعلم أذ نيالك على شأن روايات هذا الحديث أن تعلم أنَّ لكعب ثلاثة أولاد: عبد الله 
قائده, وعبيد الله وعبد الرحمن, أدرك الزهري عبد الله وعبدَ الرحمن, ولعبد الله ابنّ يقال له: عبد 
الرحمن روى عنه الزُهري الحديث بطوله. 

وفي مسلم: عن الزُهري, عن عبد الرحمن بن عبد الله. عن عمه عبيد الله وكان قائد كعب. 

قال الدّارقطني: الصّواب قول من قال: عبد الله مكبر. 

ورواه النّسائي من حديث ابن جريج عن الزهري, عن عبد الرحمن بن عبد الله, عن أبيه عبد الله 
وعن عبيد الله عن أبيهما. 

قال الطرقي: يجوز أن يكون عبد الله وعبيد الله جميعًا قائدي أبيهما حين عمي, واختلاف حديث 
الأخوين من أصحاب الزُهري لاختلاف روايتهم. 

وقال النسائي: يشبه أن يكون الزُهري سمعه من عبد الله بن كعب, ومن عبد الرحمن عنه. 

وقوله: (وَرَى) يريد: طلب غزوه العدو؛ لثلّا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذيرء إلا إذا كانت 
سفرة بعيدة فيستحب أن يعرّفهم بُعْدَها كما جرى في هذه الغزوة؛ للتََهُبِ, وأصله من الوري 
وهو جعل البيان وراءه. 

وقال أبو علي الفسوي: أصله من الوراء, كأنّه قال: لم يشعر به وأصحاب الحديث لا يضبطون 


ال همزة فيه وتصغيره: ورية, وأصله: وريبة فسقطت واحدة منهما كما قلبت في عطاء: غطي» 
والأصل عطبي, فتقول: وريت عن كذا وكذا بغير مر 
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و (الْكَارَةُ): المهلكة, سمّيت بذلك تفاؤلًا بالفوز والسّلامة, كما قالوا للّدِيغْ: سليم؛ وفي [93/أ] 
اج 4 ص 0182/' 

«الكتاب الزّاهر» مأخوذة من قولهم: قد فَوَّرَ الرجل إذا هلكء وقيل: لأنَّ من قطعها فاز ونجا. 
قوله: (فَجَلَا لِلئّآسِ) هو بتخفيف اللّام, أي: كشفء وبين ووضّح. يقال: جليت الشيء: إذا 
وقوله: (إِنَّ من تَوْبَت أَنْ أنلِعَ مِنْ مَالِي), وقوله: (أَمْسِك عَلَيِكَ بَعْضَّ مَالِكَ) كانه عليه أن 
يتضرّر بالفقر, وأن لا يصبر عليه ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر بجميع ماله, فإنَ أبا بكر كان 
صابرًا وراضيًا. 

فإن قبل: كيف قال: (أَنخَلِعَ منْ مَاِي) مع قوله أوَلَّا: (تَرَعثُ لَهُ تُوي, وَاللْهِ لا أملك غَرَعَْا)؟ 
فالجواب: أنه أراد الأرض والعقار, يؤْيّده قوله: (فَإِيّ أمسكُ سَهمِيَ الذي بير ): 

وقوله: (لَ يتَحلّف إِلّا في هَذِه َف بَدرٍ) يرد قول الكلبي أنه شهد بدرا. 
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ولا بوّب البخاري: الخْرُوجٌ بَعدَ الظّهرقال ابن بطّال: فيه دليل على أنه لا يكره السّفر وابتداء 
العمل بعد ذهاب صدر التّهار وأوّله. وأنَّ ما روي: «اللَّهُمَ بارك دمي في بُكُورِهَا» لذ يدل ان 
غير البكور لا بركة فيه؛ لأنَّكلَ ما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البركة؛ ولأمته 
فيه أكبر الأسوة, وإنما خصٌ البكور لأنّه وقت يقصده النّاس بابتداء أعمالهم, وهو وقت نشاطء 
فخصّه بالدّعاء لينال بركة دعوته جميغ أمّته. وقول البخاري: باب الخُرُوجٍ آخرّ الشّهِرِوَقَالَ 
كُرَيْب عَنِ ابن عماس : نطق النّهمْ صلى الله عليه وسلم من الََِة حمْس بَقِينَ ِن ذِي الفَعْدة. 
تقدّم هذا التُعليق 00 في كتاب الحج عن المقدمي: حدثّنًا فضيل بن ين حدثَّئَا موسى 
بن عقبة» قال: أخبرنٍ كريب فذكره. قال ابن بطال: وخروجه آخر الشهر يخالف أفعال الجاهلية 
في استقبالهم أوائل الشهور بالأعمال» وتوجيههم ذلك, وتجنبهم غيره من أجل نقصان العمر ولم 
يلتفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أباطيلهم ولا طيرقم [93/ب] ماج 4 ص 


3 /كلكاذبة, ورد أمره إلى الله جل وعرَّ ول يراع نقصان شهر ولا ابتداءه. بَابُْ التَودِيع 
2054 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: خرن عفرُوء عن بكثر. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِِ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: 


بعتا سُولَ اللو صلى الله عليه وسلم في بَعْثْ وَقَالَ لَنَا: «إن لَقِيُمْ فلآنا وفْلآن- لِرَْلينٍ مِنْ 
رن اها فَحَرَفُوها بلثار». [خ 2954] 
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لَ: ثم أَتَبْئاهُ نوَدِعْهُ جين أَرَدَْا الخُرُوج» فَقَالَ: «إيّ كُنث أَمَرْنَكُمْ أَنْ تُحرَفُوا لاا وَهلانَا بالتَا 
وَإِنَ 3 لا يُعَذَّبْ يا إل الله فَإِنْ وجِدقُوهَُا فَافْمُلُوهُما». 

هذا التعليق رواه النّسائي عن الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى, كلاهما عن ابن وهب, 
عن عمرو بن الحارث؛ وذكر آخر كلامهما عن بكير. 

وقال الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان, حدثنا حرملة, حدثنا عبد الله بن وهب. وأخبرني ابن 
خزيمة, حدثنا يونس وابن عبد الحاكم قالا: حدثنا ابن وهب., فذكره. 

وقال البخاري في كتاب الجهاد أيضًا: حدثنا قتيبة» عن اللَِّثْ, عن بكير, عن سليمان» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان وأبي هريرة رجلا في هذا الحديث, وحديث 
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الليث أشبه وأصح. 

ومّى ابن شاهين الرّجل: أبا إسحاق الدَّوسِيء وهو مجهول. 

وعند البخاري حديث عكرمة, عن ابن عباس: بلغه أنَّ عليًا حرّقَ قومًا فقال: لوكنت أنا لم 
أحرقهم؛ أن النّي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُعَذّب أَحَذدًَا بَعَذْاب الله» ولقتلتهم, لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «مَن بَدَلَ ديتهُ فَاقَثْلُوه». 

زاد الإجماعيلي: عن عمار الدهني: لم يحرقهم, ولكن حفر لهم حفائر, وخرق بعضها إلى بعضء ثم 
دخن عليهم حَقٌ ماتوا. 

قال عمرو بن دينار: فقال الشّاعر: 

لترم بي المنايا حيث شاءت - إذا لم ترم بي في الحفرتين 

إذا ما أججوا حطبًا ونارًا ... هناك الموت نقدًا غير دين 

وعند العقيلي: فقال علي يوم ذاك: 

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا ... أججت ناري ودعوت قببرا 

قال: وكانوا قالوا لعلي: أنت إِلنا. 
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أبي داود عن حمزة الأسلمي أنَّ البّيّ صلى الله عليه وسلم أمَّرهِ على سرية وقال: 0 0 
قُلَانا فَأُحرِقُوهُ بالنّارٍ» فولّيت» فناداتي وقال: «إن وَجَدُوهُ فَاقثُلُوهُ ولا ترِقُوهُ, فَإنُّ لا يُعَذبْ 
بالثَارٍ إِلّا وت النّارٍ». 

وروى الحازمي من حديث المغيرة بن عبد الرحمن, عن أبي الرّناد. عن محمّد بن مرّة الأسلمي. عن 
أبيه أنَّ الب صلى الله عليه وسلم أمّره على سرية؛ فذكر مثله. انتهى 

وكأنّه تصحف على التّاسخ «حمزة» ب «مرّة», فإِنّك لا تجد صحابيًا امه مرَّةِ ونسبه أسلمي؛ 
فينظر. 

وعند ابن شاهين من حديث كاتب ا اي ا رت نا 
عن ابن عباس, عن عمر أنَّه جاءته جارية فقالت: إِنَّ زوجي أقعدن على الثّار حىٌّ أحرق فرجي, 
فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من خُرّقَ بالنَارٍ أو مُفِلَ به فَهُوَ خُرٌ وَهُو مَولَ 
الله وَوَسُوَلِه». 

وعن ابن مسعود: رأى اللي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقوها فقال: «إِنَّهُ لا يسبَغي 
يُعَذّب بالئَارٍ إِلّا وت النّارٍ». 
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وهذا يخدش فيه ما روي: «إك نبيًا من الأَنبيَاءٍ صَلَوَاتُ الله ؛ عَلَيهم أَجمَعنَ فَرَْصَّتَهُ عَلَةُ فَأَمَرَ بقريّة 
التَملٍ َأُحرِقتء فَقَالَ الله لَهُ: لا تقعل إِلَّا مَلَهَ وَاحِدَة». 

قال الحكيم في «نوادر الأصول»: وهو إذن في إحراقها؛ لأنّهِ إذا جاز إحراق واحدة جاز في 
غيرها. 

وقال ابن العربي: في هذا نسخ الحكم قبل العمل به ومنع منه المبتدعة والقدرية. 

والرّجلان المذكوران في حديث أبي هريرة: هبار بن الأسود القرشي, الذي روّع زيدب بنت رسول 
صلى الله عليه وسلم حىٌّ ألقت ذات بطنها. 

والثابي: نافع بن عبد القيس. 

وعند ابن القسطلاني: نافع بن عبد عمرو. 
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وأمّا قول ابن الجوزي في حديث حمزة: «أنَّ البَيّ صلى الله عليه وسلم أرسله إلى رجل من عذرة» 
أنه هبار فغير جيّد؛ لأنَّ عدوّه آت من قريش فينظر. 

وقال المهلّب: ليس فيه عن التّحريق بالئّار على معنى التُحريم, وإثا هو على سبيل التُواضع لله 
تعالى» والدليل على أنَّه ليس بحرام سمل أعين الرّعاة بالئّار في مصلَّى المدينة بحضرة الصّحابة, 
وتحريق الخوارج بالثّار. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالثّار. وقول 
أكثرهم بتحريق المراكب. [94/ب] 
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وروى لنا من عند ابن شاهين من حديث صالح بن حيّان» عن ابن بريدة» عن أبيه: أن النّيّ صلى 
الله عليه وسلم بعث رجلا إلى رجل كذب عليه في حكم حكمه. وفي امرأة واقعهاء فقال: «إن 
وَجَدتَهُ حَيّا فَاقتْلكُ وَِن وَجَدئَهُ مَيْعَا فَحَرّقهُ بالنَّاِ» فوجده لُدغ فمات, فحرقه. 

وعن سعيد بن عبد العزيز: أنَّ أبا بكر لما ارتدّت أم قرفة شد رجليها بفرسين ثم صاح بمما 
فشقاها. 

قال الحازمي: ذهبت طائفة إلى منع الإحراق في الحدود, وقالوا: يقتل بالسّيف, وإليه ذهب أهل 
الكوفة, والنَّخعي» والثُوريُ وأبو حنيفة» وأصحابه. ومن الحجازيّين: عطاء. 

وذهبت طائفة في حق المرتد إلى مذهب علي. 

وقالت طائفة: من حَرّق يُْرَّق, وبه قال مالك, وأهل المدينة» والإمام الشافعي, وأصحابه, 
وأحمد, وإسحاق. 

واختلف العلماء في استتابة المرتد: فروي عن عمرء وعثمان؛ وعلي, وابن مسعود أنه يستتاب, 
فإن لم يتب قتل, والجمهور على هذا. 

وقالت طائفة: لا يستعاب, ويجب قتله حين ارتدٌ؛ منهم: عبيد بن عمير, والحسن, وطاوسء وأبو 
يوسف, وأهل الظاهر. 

وقال عطاء: إن كان أصله مسلمًا فإنّهِ لا يستتاب, وإن كان مشركا فأسلم ثمّ ارتدَ فإنّه يستعاب. 
وعن علي: لا تستتاب المرأة وتسترفء وقال به عطاء. 

قال ابن عبّاس: لا تقتل ولكن تحبس وتجبر. 
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والجمهور لا فرق بين النّساء والرّجال في الاستتابة» فإن لم تتب فقالت طائفة منهم الأوزاعي 
وأحمد: تقتل. وقالت طائفة: تحبس ولا تقتل, وهو قول الثَّورِي وغيره من الكوفيّين. 


واختلف القائلون بالاستتابة؛ فقيل: يستتاب ثلاثة أَيّام وهو قول الشّافعي, والقول الآخر: 
يستتاب فإن تاب وإِلّا قتل مكانه, وقال الزُهري يستتاب ثلاث مرّات. 

وعن علي يستتاب شهرّاء وقال النّخعي والثّوري يستتاب أبدّاء وقيل يستتاب ثلاث مرّات, أو 
ثلاث جمع, أو ثلاثة أيَام مرّة في كل يوم أو جمعة, حكي هذا عن أبي حنيفة» وستأق له تتمّة في 
الحدود. 

بَابُ السّمْع وَالطَاعَةٍ لِلإمَام ذكر حديث ابن عمر: 

5 - «السَمْعٌ وَالصَّعَةُ حَقّ ما ل يُؤْمَرْ بالْمَعْصِيَة فَإِذَا أمرَ بمَعْصِيّت قل سَمْعَ وَل طَاعَة. 
[خ 2955] 

وفي حديث علي: «أنَّ النّيَ صلى الله عليه وسلم بعث جيشاء وأمّر عليهم رجلا وأْمَرَهم أن 
يسمعوا ويطيعوا» الحديث, وفيه: «لا طَاعَةَ في مَعصِيَّةٍ الله إِعَا الصّاعَةٌ في المعرُوفٍِ». 

وعند النّسائي عن عمران بن حصين, والطبراني عن الحكم بن عمرو نحوه. 

وعند ابن إسحاق وغيره: أنَّ البيّ صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مُجَرَزْ المدلجي في ثلاث 
مئة إلى الحبشة, فأمّر عليهم عبد الله بن حذافة على بعض الجيشء فأجّجٍ ارا وأرادهم على 
الوثوب فيهاء فلمًا بلغ ذلك النِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من أَمَرَكُم معصِيّة فلا تُطِيِعُوةٌ». 
قال الحاكم: كانت في صفر بعد فتح مكة شرّفها الله تعالى. 

وفي كتاب «الفكاهة» للربير من حديث عمر بن الحكم, وثوبان» عن أبي سعيد: «أمَّر النبي صلى 
الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة البدري على سريّة وأنا معه فأجّجٍ نارًا» الحديث. 

ذكر عياض إجماع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية, وتحريمها في المعصية. 
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قال ابن بطّال: احتجّ بمذا الخوارج فرأوا الخروج على أثمّة الجور [95/أ] 
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والقيام عليهم عند ظهور جورهم. 

والذي عليه الجمهور: أنه لا يجب القيام عليهم: ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد إيمانهم أو تركهم 
إقامة الصّلوات» وأمًا دوك ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الئّاس 
معهم, لأنَّ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدّماء, وني القيام عليهم ترق 
الكلمة؛ وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم. 

قال ابن التّين: فأمّا ما يأمر به السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير 


تنيت أو علم يكون عنده بوجوجا عليه؟ 

قال مالك: إذا كان الإمام عدلًّا كعمر بن ن الخطاب أو عمر بن العزيز لم تسع مخالفته. فإن لم 
يكن كذلك وثبت عنده الفعل جاز. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم 
إليه» وني رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الآمر عدلًا. وحقٌّ يشهد بذلك 
عنده عدل سواءء إِلّا في الزّنا فلا بد من ثلاثة سواء؛ وروي نحو الأول عن الشعبي. 

وذكر أن رجلا سب أبا بكرء فقال أبو برزة: أضرب عنقه؟ فقال أبو بكر: لو قلت لك ذلك 
كنت تفعل؟ قال: نعم قال: ما كان ذلك لأحد بعد الب صلى الله عليه وسلم. فإن أحدًا لا 
تون ول حب لاع قل ملم 1 لد أن عله آله و إلا الب صلى الله عليه وسلم 
فإنّه لا يأمر إلا بالحق. 

قال الخطّابي: وفيه دليل أنَّ يمين المكره غير لازمة. 

بَابْ بُقَائَلُ مِنْ وَرَاءٍ الإمام وَبْتَقَى به 

ذكر حديث: 

6 - 2957 - الأعرجء عن أبي هريرة: «نْحْنْ الآخرُونَ السَابِقُونَ». [خ 2956 - 
7"] 


قال: 
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ويبمذا الإسناد: «مَنْ أَطَعَني فَقَدْ أَطَاعَ لله وَمَنْ عَصَائٍ فَقَدْ عَصّى الله وَمَنْ بْطِع الأَميرَ فَقَدْ 
أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْص الأَمِير فَقَدْ عَصَانء وَإِنََا الإمَامُ جْنٌّ ُقَاتلُ منْ وَرَائِِ فَإِنْ أَمَرَ ِعَقْوَى الله 
وَعَدَلَ فَإنَ لَهُ بدَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ غير إن عَلَيْه منة». 

قال ابن بطال: في رواية: «قَإنَ عَلَّيهِ مِنْهُ وزرَا». [95/ب]. 
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قال ابن المنير: وجه مطابق الترجمة لقوله: (نَحْنُ الآخرُونَ السَابِقُونَ) أنَّ معنى قوله: (يُقَائَنُ مِنْ 
وَرَائهِ) أي من أمامه, فأطلق الوراء على الإمام؛ لأهم وإن تقدّموه في الصورة فهم أتباعه في 
الحقيقة» والئَّمُ صلى الله عليه وسلم تقدَّم على غيره بصورة الزَّمان, لكن المتقدّم عليه مأخوذ 
عليه العهد أن يؤمن به وينصره كآحاد أمته وأتباعه. فهم في الصّورة أمامه, وفي الحقيقة أتباعه 
وخلفه. انتهى. 


قد بِيّئًا فيكتاب الطهارة أنَّ البخاري مراده بهذا أن يأت بدسخة الأعرج, فإنَّ أوَل حديث فيها: 
«نْحنْ الآخرُونَ». 

قال الخطابي: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة, ولا يُطيعون غير رؤساء 
قبائلهم, فلما وُنَّ عليهم في الإسلام الأمراء أنكرته نفوسهم, وامتنع بعضهم من الطّاعة, ونا 
قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا القول ليعلّمِهم أنَّ طاعة الأمراء مربوطة بطاعته. وأنَّ من 
عصاهم عصى أمره؛ ليطاوعوا الأمراء الذين كانوا يولّيهم عليهم. 

قال: وإذا كان إِنّا وجبت طاعتهم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فخليق ألا تكون طاعة 
من كان منهم مخالقًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمره واجبة. 
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قال القرطبي: وليس هذا الأمير خاصًا بمن باشره سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولية 
الإمارة, بل هو عامٌ في كلّ أمير عدل للمسلمين, ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. 
قوله: (إِعا الإِمَامُ جُنَةٌ) أي كالمّاتر؛ لأنّه بمنع العدوٌ من أذى المسلمين, وبمنع الئّاس بعضهم من 
بعض. 

ومعنى: (يُقَائَلُ من وَرَائِه) أي: يقاتل معه الكقار والبغاة وسائر أهل الفساد. 

والئّاء في قوله: «ِبْتَّقَىَ به» مبدلة من الواو؛ لأنَّ أصلها من الوقاية. 

قال الخطابي: وفيه كالدّليل إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنَّ من أطاعهم في أمرٍ ثم 
تين له خطؤهم فيما أمروه من ذلك معذور, وأنَّ التّبعة على الآمرء وهو شبيه بما قاله الشعبي. 
قال: ويحتمل أن يكون أراد به جُنّة في القتال, وفيما يكون منه في أمره دون غيره. 

قال المهلب: معنى «يُتَقَْ بة» [96/أ] 

ولاج 4 ص 9/0188 

أي يرجع إليه في الرّأي والمشورة, وغير ذلكء مما لا يجب أن يقضى فيه إلا برأي الإمام وحكمه 
ويتّقى به الخطأ في الدين» والعمل من الشبهات وغيرها. 

وذكر بعضهم أنَّ قوله: (يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِِ) عند العلماء على الخصوصء وهو في الإمام العدل» 
فمن خرج عليه وجب على جميع المسلمين قتاله مع الإمام العدل؛ نصرة له. إِلّا أن يرى الإمام 
كما رأى عثمان من القعود, فطاعتة واجبة, إلا أنَّ الخارجين عليه إن قتلوه في غير قتال اجتمعت 
فيه الفئتان للقتال أو قتلوا غيره؛ فإِنَّ القصاص يلزمهم, بخلاف قتلهم لأحد ني حال الملاقاة 
للفئتين» ولذلك استجاز المسلمون طلب دم عثمان رضي الله عنه؛ إذ لم يكن قتله عن ملاقاة. 
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وإن كان الإمام غير عدل فالواجب عند العلماء من أهل السئّة ترك الخرج عليه, وأن يقيموا معه 
الحدود, والصّلوات, والحج, والجهاد, وتؤْدّى إليه الركوات؛ فمن قام عليه متأوّلا بمذهب خالف 
فيه السئّة. أو لجور, أو لاختيار إمام غيره شي فاسقًا ظالً غاصبًا في خروجه لتفريقه جماعة 
المسلمين, ولما يكون في ذلك من سفك الدّماء. 

فإن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا معه. ولم يجز أن يسفكوا دماءهم في نصره. وقد رأى كثير من 
الصحابة ترك القتال مع علىَ, ومكانه من الدين والعلم ما لا يخفى, ولم ير علي من قعد عن 
القتال معه ذنبًا يوجب 158 وإن كان قد دعا بعضهم فأبوا أن يجيبوه فعذرهم. 

وقوله: (وَإِن قَالَ بعيره) قال الخطّابي: (قَالَ) هنا بمعنى: حكم. يقال: قال الرّجل واقتال: إذا 
حكم. 

قال: وقيل: إن مشتقّ من القَيْل الذي ينفذ قوله وحكمه. 

وذكر في: باب البَيْعَةِ في الحزب أَنْ لآ يَفِرُواوَقَالَ بَعْضْهُمْ: عَلَى المَوت؛ لِقَْلٍ الله تَعَالَ: [لَقَدْ 
رَضِي الله عَنِ الَْمِِنَ إِذ يُبَايُِودَكَ تَخْتَ الشّجَرّة] [الفمح: 18] حديث: 
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8 - تافع, عن ابْنْ عْمَرَ وهو مما تفرّد به البخاري: «رَجَعْنَا مِنَ العام اقل هُمَا اجْتَمَعَ 
م التان على الشجرة التي بايَعْنَا كته كَانَتْ رَحْمَةَ مِنَ اللّه» قال جويرية: فَسَأَلْتُ نافعًا: عَلَى 
َي شَيْءٍ [96/ب] ماج 4 ص 0189/!بَاَعهُم عَلَى الموْتِ؟ قَالَ: «لاء بايَعهُمْ عَلَى 
الصّبْرِ». انتهى [خ 2958] ذكر البخاري وغيره أنَّ المبايعة كانت بالحديبية على الموت» قال 
الإجماعيلي: هذا من قول نافع في البيعة ليس بمسند. وقال ابن المير: وجه مطابقة الآية الكريمة 
للرّجمة قوله في أثنائها: [فَأَنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهِم] [الفتح:18] مبنيًّا على قوله: (ِفَعَلِمَ مَا فيْ 
قُلْوْيمِة1 [الفتح:18]: فالسّكينة اتوت والطّمأنينة في موقف الحرب, دلَّ ذلك على أََم 
أضمروا في قلوهم الُبوت, وأن لا يفرُوا؛ وفاء بالعهد. انتهى. لقائل أن يقول: لا ذكر البخاري 
ف التّجمة عن بعضهم المبايعة على الموت امعدل على ذلك بالآية التي فيها المبايعة تحت 
الشجرة, وكانت البيعة بالحديبية تحت الشّجرة على الموت, وأورد الأحاديث في الباب التي تدلّ 
على ذلك وعلى الصّبرء والصبر يجمع المعاني كلّهاء وبيعة الشّجرة ا هي على الأخذ بالشدّة, 
وأن لا يفروا أصلاء ولا بدّ من الصّبر ما إلى فتح, وإمّا إلى موت. قال المهلّب: ووقع في بعض 


الألفاظ: «ألَا نَفرّه. فهو نفس القصّة التي وقعت عليها المبايعة» وهو معنى الصّبرء وقول نافع: 
«عَلَى الصّيرٍ» كراهية لقول من قال بأحد الطريقين: الفتح أو الموت. فجمع نافع المعنيين في 
كلمة الصبر. وقوله: (قَمَا اجْتَمَعَ الْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةٍ وكَانَثْ رَحْمَة) يعني: خشية أن تعبد, أو 
تصير كالقبلة والمسجد, لمن لا يتمكن الإسلام من قلبه لجهل أو شبهة. وني بعض الروايات: 
«خَفِيّ عَلَيهم مَكَانْهَا في العام المقبل». 
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وحديث ابن زيد: «لا أباي أَحَدًا عَلَى المَوتِ» يدل أَنَم كانوا بايعوه على الموت. وأمًا بيعة الحرّة 
- حرة زهرة - فكانت سنة ثلاث وسبّين كما ذكره السُهيلي, والّذي عند الواقدي وأبي عبيد 
والحازمي وغيرهم: هي حرّة واقم. أطم شرقي المدينة. قال الشاعر: فَإِنْ تَفْثُلونَا يَوْمَ حَرّةِ وَاقِم 
... فَئَحْنٌ عَلَى الْإسْلام أَوّلْ مَنْ فُتلوقد أَفردَ في أمرها تصنيفًا المدائني وغيره» وسببها أنَّ عبد الله 
بن حنظلة وغيره من أهل المدينة وفدوا إلى يزيد فرأوا منه ما لا يصلح, فرجعوا إلى المدينة, 
فخلعوه وتابعوا ابن الزّبيرء فأرسل إليهم يزيدُ مسلم بن عقبة المعروف [97/|] بمُسرف فأوقع 
بأهل المدينة وقعة عظيمة, قتل من وجوه الئّاس ألمًا وسبعمئة» ومن أخلاط الئّاس عشرة آلاف 
سوى النّساء والصّبيان. قال ابن السّيّد: والحرّة في كلامهم: كل أرض كانت حجارة سود محرقة, 
والحرار ني بلاد العرب كثيرة» وأشهرها ثلاث وعشرون حرّة, قاله ياقوت. وذكرٌّ في: بَابِ عَرْمِ 
الإمام عَلَى النَاسِ فِيمَا يُطِيفُوحدِيتَ ابن مسعود الذي تفرّد به البخاري وسأله رجلٌ:2964 - 
َرَت رَجُلّا مُؤْدِيَا نَشِيطا يرج مع أَمََائَِا في لازي فيَعِْمُ عَلَيْما في أَشيَاءَ لا نخْصِيها؟ [خ 
4 ]| (الْوَدَي): يعني أداة للحرب كاملة, ولا بدَّ من الحمز؛ إذ لولاه لكان: من أددي, إذا 
هلك, وقال الدّاودي: يعني قوي متمكّنًا. وقوله: (نحصِيهًا) أي: لا نطيقها من قوله تعالى: إعَلِمَ 
أَنْ لَنْ تُخْصُوةُ] [المزمل:20] قال: ويحتمل أن يريد: لا ندري هل في طاعة أو معصية؟ وقوله: 
(فَعَسَى أَنْ لا يَعْزِمَ عَلَيْمَا إلا مره يقول: فافعلوا كذلك مع العدل. وقول ابن مسعود: (مَا عْبَرَ 
مِنَ الدّنْيَا) يريد: ما بقي, قال الله جلَ وعرّ: (إلاَ عَجُورًا في الْقَابرينَ1 [الشعراء: 171]. 
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وقال الدّاودي: يريد: ما مضى, وقال بعض أهل اللّْغة: عْبَرَ من الأضداد, يقع لما مضى وما 
بقي. وقال قوم: الماضي غابر, والباقي غبر. قال ابن الجوزي: وهو بالماضي هنا أشبه؛ لقوله: ما 


أذكر. و (التَغْبْ): الماء المستنقع في الموضع المطمئن, والجمع ثغاب, شبّه باقي الدنيا بباقي 
غديرء ذهب صفوه وبقي كدره. قال القرّاز: تَْبْ وتَعَبٌء والفتح أكثر من الإسكان. وفي 
«المنتهى»: بالتّحريك أفصح. وهو موضع الماء. وقيل: هو الغدير الذي يكون في غلظ من 
الأرضء أو في ظل جبلء لا يصيبه حرٌ الشمس فيبرد ماؤه. يريد عبد الله: ما ذهب من خير 
الدنيا وبقي من شر أهلها. والجمع تُغبان وثغبان, مثل شَّيتَ وشيثان, وحَمَلَ وحْمُلان» ومن سكن 
قال: ثغاب. وني «المحكم»: هو بقيّة الماء العذب في الأرضء وقيل: هو أخدود تحتفره المسايل 
من عَلْ فإذا انحمّت حفرت أمثال القبور والدّيار. فيمضي السّيل عنها ويغادرٌ الماءَ فيهاء 
فتصفقه الرّيح فليس شيء أصفى منه ولا أبرد, فسّمّي الماء بذلك [97/ب] ماج 4 ص 

1 لدكان. وقيل: كل غدير ثغب, والجمع أثغاب. وقال ابن الأعرابي: النغب ما استطيل في 
الأرض مما تبقى من السّيل» إذا انحسر تبقى منه في خدّ من الأرض والماء بمكانه ذلك ثغب. قال: 
واضطُرٌ شاعرٌ إلى إسكان ثانيه فقال: وفي يدي مغل ماء النَغْب ذو شُطبقال سيبويه: القَغْبء 
بسكون الغين: الغدير, والجمع ثغبان. وقال المهلب: هذا الحديث 1 على شدة لزوم الئّاس 
طاعة الإمام ومن يستعمله. باب كون النَيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ل يُقَاتِلَ أَوَلَ التَهَارٍ أَخَْرَ 
الال حَقّ كرُولَ الشف 
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قال المهلّب: يريد قوله: «نُصِرْتُ بالصّبًء وَأَهْلِكُت عَادْ بالدَبُورِ». فهو يستبشر بما نصره الله به 
من الرّياح؛ ويرجو هلاك أعدائه بالدبور كما أهلك عادًاء وإذا أهلك عدوه بِالدَّبُور فقد نصر 
بحاء فكان إذا لم يقاتل أوَّل التّهار - وهو الوقت الذي تمبُ فيه الرياح - أخَّر حقٌّ تزول 
الشّمس وتهبٌ رياح النّصرء ويتمكن من القتال بوقت الإبراد وهبوب الرياح؛ لأنَّ الحرب كلما 
استحرت وحمي المقاتلون بحركتهم فيها وما حملوه من سلاحهم هبت أرواح العشي, وبرّدت من 
حرّهم, ونشّطتهم, وخقّفت أجسامهم, بخلاف اشتداد الحر. وقد روى التَرمذي من حديث 
النُعمان بن مقَرّنء قال: غزوت مع البِّي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حَقٌّ 
تطلع الشمس, وإذا طلعت قاتل, فإذا انتصف النهار أمسك حيىٌّ تزول الشمسء وإذا زالت 
الشمس قاتل حٌٍّ العصر, ثم أمسك حىٌّ يصلي العصرء ثم يقاتل» وكان يقال عند ذلك: هيج 
رياح النّصرء ويدعو المؤمنون لجيوشهم ني صلاتهم. ثم قال: وقد روي عن النعمان بسند أوصل 
من هذاء 5 ذكر قطعة منه. وقال: حسن صحيح. 
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َابُ اسْبمْدَانٍِ الرَجْلٍ الإمَامَلِقَوْلِهِ تعالى: [إِنَا الوْمِئُونَ الّذِينَ آمَُوا بالل وَرَسُولِهِ وَذَا كانُوا مََهُ 
عَلَى أَمْرٍ جَامِع 1 يَذْهَبُوا حَىّ يَسْتَِنُوه إن الَّذِينَ يَسْتَأؤِنُونَكَ] [النور: 62] الآية. قال المهلّب: 
هذه الآبة 5 أن لا يبرح أحد عن السّلطان إذا جمع الئاس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه 
إلى اجتماعهم إل بإذنه؛ فإن رأى أن يأذن له أذن, وإلا لم يأذن له. قال ابن التين: احتجّ الحسن 
بمذه الآية على أنّه ليس لأحد أن يذهب من الجيش حقٌّ يستأذن الإمام؛ وهذا عند سائر 
الفقهاء خاصٌ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال قوم: لا يذهب من كان في 
الجمعة فأصابه أمر ولا ينصرف حَىَّ يستأذن الإمام. قال: وليس ذلك في مذاهب الفقهاء. بَابْ 
مَنِ اخْمَارَ العَْوَ بَعْدَ البتاوفيه أَبُو هُرَيْرَه عَنِ النِيّ صلى الله عليه وسلموم يذكر حديئًاء وهو 
حديث مخرّج عنده بعد. قال: «كَانَ نَيّ من الأنبياءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيهُم وَسَلَامُهُ أَرَادَ ارق 
فَقَالَ: لا يَتبَعْنَا مَن تَرَوّجَ امرَأةً ل يبن بجا».قال ابن التِين عن الدَّاودي: لو قال البخاريٌ باب من 
اختار البناء قبل الغزو كان أبين, لأنَّ الحديث الذي أشار إليه ... .قال ابن بطّال: أراد الب 
صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه من لم يشغل نفسه بشيء من علائق الدّنيا؛ ليجتهد فيما خرج 
له. ويغبت ولا يفر. بَابْ الْجَعَائْلٍ وَالحْمْلآنِ في السّييلقال ابن بطال: أراد البخاري بالجعائل أن 
يخرج الرجل شيئًا من ماله يتطوع به في سبيل الله كما ذكر عن ابن عمر, أو يعين به من لا مال له 
[98/ب] ماج 4 ص 0193/من الغزاة, كالفرس الذي حمل عليه عمرء فهذا حسن مرغوب 
فيه. وليس من باب الجعائل التي كرهها العلماء. 
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قال مالك: أكره أن يؤاجر الرّجل نفسه أو فرسه في سبيل الله. وكره أن يعطيه الوالي الُعل على 
أن يتقدم إلى الحصن, ولا نكره الجعائل لأهل العطاء؛ لأنَّ العطاء مأخوذ على هذا الوجه. قال 
مالك: لا بأس بالجعائل في البعوثء ل يزل الئاس يتجاعلون عندنا بالمدينة» يجعل القاعدٌ للخارج 
إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأنَّ عليهم سدَّ النغور. وأصحاب أبي حنيفة يكرهون الجعائل ما 
كان بالمسلمين قوّة, أو في بيت المال ما يفي بذلك, فإن لم تكن لهم قوّة ولا مال؛ فلا بأس أن 
يْيّز بعضهم بعضاء على وجه المعونة لا على وجه البدل. وهذا ينبغي أن يكون وفاقًا لقول 
مالك. وقد روى أيوب, عن محمد. عن ابن عمر قال: كان القاعد بمنح الغازي؛ فأمًا أن يبيع 
الرجل غزوه فلا أدري ما هو؟ وقال الشّافعي: لا يجوز لأحد أن يغزو يجعل يأخذه من رجلء 
وأردُه إن غزا به. ونا أجيزه من السّلطان دون غيره؛ لأَنّهِ يغزو بشيء من حقّه واحتجّ بأنَّ 


الجهاد فرض على الكفاية» فمن فعله وقع عن فرضه. فلا يجوز أن يستحقّ على غيره عوضًا. 
وقال ابن المنير: كل من أخذ مالّا من بيت المال على عمل فإذا أهمل العمل رد ما أخذ بالقضاءء 
وكذلك الأخذ منه على عمل لا يتأمّل له. ولا يُلتفت إلى تخيّل أنَّ الأصل من مال بيت المال 
الإباحة للمسلمين؛ لأ نقول: الأخذ منه على وجهين: أحدهما: أن الآخذ مسلم فله نصيب كان 
على وجه. والآخر: الأخذ على عملء فقا يستحق بوفائه. الاختلاف في الأجير تقدّم قريبًا. 
وقال المهلب في حديث يعلى: عَرَوْتُ عَرْوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلُْ عَلَى بَكْرِء فَاسْتَأْجَرْتُ أجيراء فَقَائلَ 
رَجُلّا فَعَضّ [1/99أ] 9ج 4 ص 0194/أْحَدُهُمًَا الآخَرَ الحديث. 
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أن الي صلى الله عليه وسلم أسهم للأجيرء وا حاول البخاري إثبات ذلك بالدّليل؛ لأنَّ في 
الحديث جواز استئجار الحرّ في الجهاد. وقد خاطب الله جل وعرّ جماعة المؤمنين الأحرار بقوله 
تعالى: [ِوَاعْلَمُوا أَغا غَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَ لوت حْمْسَهُ] [الأنفال: 41] فدخل الأجير في هذا 
الخطاب؛ فوجب له سهم امجاهد القائم. قال ابن المنير: الإسهام للأجير أجنبي عن التَرّجمة. بَابْ 
مَا قبل في لِوَاءٍ النِيّ صلى الله عليه وسلم 

4 - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْمَ [حَدَتَني اللَيُِْ]» حددئا عْمَيْلٌ عَنٍ ابْنِ شِهَابء أَخْبَرَنٍ 
تََْبَهُ بْنْ أبي مَالِكِ الفْرَطِيُ: «أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصّارِيَ كَانَ صَاحِب لِوَاءٍ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم, أَرَادَ احج فَرَجَلَ. [خ 2974] 

هذا اللفظ ذكره البخاري ... . 

وعند الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان, حدثنا عيسى بن حماد, حدثنا الليث: «فرجّل أحد 
شقي رأسه. فإذا هديه قد قلد فأهل بالحج, ول يُرَجلْ شِقّ رأسه الآخر». 

وكذا ذكره البرقاني فيما ذكره الحميدي من حديث الليث. 

وروى ابن عبّاس وبريدة فيما ذكره ابن عاصم: أنَّ لواء البِيّ صلى الله عليه وسلم كان أبيض 
ورايته سوداء. من مرط لعائشة. ش 

وعن البراء: كانت سوداء مربعة. 

وقال جابر: دخل الئَّومُ صلى الله عليه وسلم مكة ولواؤه أبيض. 

وقال مجاهد: كان لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أغبر. 

وعند الرشاطي: الرايات إِثَا كانت بخيبر» وإنما كانت الألوية قبل. 

ومن حديث ماك عند ابن أبي عاصم؛ عن رجل من بني عجل قَالَ: ورأيت لواءً أبيضء والنّاس 


يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وعن سماك عن رجل من قومه قَالَ: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. 
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وعن الحارث بن حسان: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا رايات سود فقلت: من هذا؟ 
قالوا: عمرو بن العاصيء, قدم من غزاة ومعه [99/ب] 

اج 4 ص 0195" 

لبني سليم راية حمراءء والأنصار صفراء. 

قال ابن العري: اللّواء ما يُعقد في طرف الرّمح ويُلوى معه. وبذلك مقي لواء. والرّاية: ثوب يجعل 
في طرف الرُمح ويخلى بميئة تصفقه الرّيح؛ وزعم ابن الأثير: أن اللَواء لا يمسكه إلا صاحب 
الجيش. انتهى. 

وذكر أبو الفرج الأموي في تاريخه أن عمر سُئل عن الشعراء فقال: زهير بن أبي سُلمى أمير 
الشعراءء فقيل: له: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امرئٌ القَيسِ حَامِلْ لِوَاءٍ الشُعَرَاءٍ 
وَقَائدُهُم إلى النّارِ». فقال: إِنَّ الرّاية لا تكون [إِلّا] مع الأمير. 

وقالت ليلى الأخيلية: 

حومترّق عنه القميص خَخَالُّه وسط البيوت من الحياء سقيما 

حي إذا رفع اللواء رأيته تحت اللّواء على الخميس زعيما 

باب قَوْلِ الي صلى الله عليه وسلم: «نصزث بَالرّعْبٍِ مَسِيرق شَهْرِ» 

ذكر فيه 85 أبي هريرة: 

7 - «بُعِنث بجوَامِع الكَلِم» وَنْصِرْتُ بالرُغبء وَبَيْنا أَنا نَائمْ أتِيثُ بمقَاتِيح حَرَائْنِ الأرْض» 
فوْضِعَتْ في يِي». [خ 2977] ْ 

قَالَ أبُو هرََْة: وَقَد ذَحَب رَسُولُ الل صلى الله عليه وسلم. وَأَنُْمْ تَنَُِْوتَها. 

ثم ذكر حديث أبي سفيان عن هرقل وقوله: 
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8 - «لْقَذ أَمِرَ أَْرْ - يعني محمدًا - إِنَّهُ لِيَحَافْهُ مَلِكُ بَن الأَصْفَرِ». [خ 2978] قال ابن 
المنير: المناسبة في دخول حديث أني سفيان في هذا الباب لهذه اللّفظة؛ لأنَّ بين الحجاز والشام 


مسيرة شهر وأكثر. وعند الإسماعيلي: قال ابن شهاب: بلغني أنَّ (جَوَامِع الكَلِم) أنَّ الله يجمع له 
الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد, أو الأمرين, أو نحو ذلك. 
وقال ابن المميْر: جوامع الكلم القرآن. وقال الخطابي: معناه إيجاز الكلام في إشباع المعاني. قال 
المهلب: اليُعب شيء خصّه الله وفضّله به. لم يؤته أحدًا غيره. قال: ورأينا ذلك عيانًا. أخبرنا أبو 
محمد الأصيلي, قال: افتتحنا برشكولة, ثم صِحّ عندنا أنَّ أهل القسطنطينية ساعة بلوغهم خبرها 
صاروا على سورها وتحصّنواء وهى على أكثر من شهرين من برشكولة. قال الخطابي: وفيه دليل 
على أنَّ الفيء للبِيّ صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء لأنّه [100/]] اج 4 ص 

6 صل إليه بالنصرة, أوتيها من قبل البُعب الذي ألقي في قلوكم منه. و (القَئ): كك 
مال لم يُوجف عليه بخيل ولا ركاب, وهو ما خلى عنه أهله وتركوه من أجل الرّعب, وكذا ما 
صالحوا عليه من جزية أو خَراج من وجوه الأموال. وقوله: (تََثِلُوَهَا) أي: تغيرونما من مواضعها 
وتستخرجونهاء يقال: نثلت البئر وانتثلتها إذا استخرجت ترابماء وهو التّغيل. وفي بعض الروايات 
رواية: «وأنثم تَرِعْنُونَهَاه أي: تستخرجون دَرَّهَا وترضعونها. وني ذكره حديث أبي هريرة المتقدم 
[2989]: «عَلَى كُلّ سُلامَى من النّاسِ عَليهِ صَدَقَةُ»: وفيه: «وَيُعِينُ البَجْلَ عَلَى ذَابّهِ فَيَحْمِلٌ 
عَلَيِهَ أو يَرفَعْ عَلَيهَا مَمَاعَه صَدَقَةُ» الحديث, في باب: «من أخذ بالرّكاب ونحوه», قال ابن 
بطّال: وجه المطابقة في هذا أن الإعانة على الدَّابة يدخل فيه الأخذ بالركاب وغيره. 
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زاد ابن المنير: لا من جهة عموم صيغة الفعل فإنه مطلق, ولكن بالمعنى المساوق. انتهى. أو 
يحتمل أنه أراد حديث أخذ العباس 7 بركاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
والله تعالى أعلم. بَابُ السَفَرِ بالْمَصَاحِفٍ إِلَ أَرْضٍ العَدُوٍ 

وَكدَلِكَ يُرْوَى عَنْ محمد بْنِ بشرٍ. عَنْ عْبَيْد الله عَنْ تافع, عَنْ ابْنِ عْمَر عَنِ الي صلى الله 
عليه وسلم, وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَء عَنْ تافع, عَنْ ابْنِ 0 عَنِ النَِيّ صلى الله عليه وسلم, وَقَدْ 
سَافَرَ النيعُ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابة في أَرْضٍ العَذْوٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرَآنَ. 
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0 - حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِ عَنْ تافع. عَنْ ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بالقُرَآنِ إلى أَرْض العَدُوّ. [خ 2990] قال أبو عمر: قال مالك: 


أرى ذلك مخافة أن يناله العدو, وكذا قال يحيى الأندلسيء والقعنبي, وابن بكير, وأكثر الرُواة 
ورواه ابن وهب عن مالك فقال في آخره: «خشية أن يناله العدو»؛ في سياقه الحديثء لم يجعله 
من قول مالك, وكذلك قال عبيد الله بن عمرء وأيوب عن نافع؛ عن ابن عمر: «تمى أن يُسافر 
بالقرآن». ورواه الليث؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم [100/ب] 
0ج 4 ص 0197,/أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو, ويخاف أن يناله العدو. 
وقال إماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم؛ عن نافع, عن ابن عمر, قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تُسَافِروًا بِالقُرآنٍ إلى أرض العَدُوٍ فَإِي أَحَافٌ أن يَنَالَهُ العَدُؤُ».وكذا قال شعبة, عن 
أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: وهو مرفوع 
صحيح. وزعم الإجماعيلي أن ابن مهدي وصله عن مالك ولم يفصله. ولما ذكر ابن الجوزي لفظ: 
«قَإِيّ لا آمَنْ أن يَتالَهُ العَدُوٌ» ظاهر هذا الكلام أنَّ القائل: «لا آمَنْ» أو: «أَحَافٌ» هو سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: (عَمَافَةَ أن يَتالّهِ العَدُوٌ) قال الخطيب: هو قول مالك بين 
ذلك أبو مصعب, وابن وهب. وابن القاسم, والمسندٌ النهئْ حسب. وقال الحميدي: عن 
البرقاي: لم يقل (كره) إلا ابن بشرء وقد رواه جماعة عن عبيد الله فاتفقوا على لفظ النهي. 
انتهى. على ما ذكره البرقاني يصح ما في بعض نسخ البخاري: «باب كراهية السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدو». 
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وقال ابن بطّال: هذا الثاني - يعني المبتدأ بذكره - وقع فيه غلط من الناسخ؛ لأنَّ قوله: 
(وَكدَلِكَ يُرْوَى فيه عَنْ مُحَمّدِ بْنِ بشر) ولم يتقدم له ذكر شيء يشار إليه. فكذلك صار لا معنى 
له. والصواب فيه أن يكون حديث مالك في أول الباب, ثم يقع بعده: (وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَن ابن 
بشر) وبعده: وتابعه ابن إسحاق. وكذا فعله أيضًا أبو نعيم في مستخرجه, ذكر حديث مالك 
أولاء ثم ذكره بعده قول ابن بشرء إلى آخره. وإنها أتى بالمتابعة لأجل زيادةٍ من راو في الحديث: 
(مَحَافَةَ أن يَتَالّهِ العَدُوٌ) مرفوعة, لأنما لم تصح عنده. ولا عند مالك مرفوعة. وقال المنذري: رواه 
بعضهم من حديث ابن مهديء والقعنبي, عن مالك؛ فأدرج هذه الزيادة في الحديث» وقد 
اختلف على القعنبي في هذه الزيادة؛ فمرة بِيّن أتما قول مالك؛ ومرة يدرجها في الحديث. ورواه 
يحبى بن ييى النيسابوري عن مالك فلم يذكر هذه الزيادة البتة» وقد رفع هذه الكلمات أيوب, 
والليث؛ والضحاك بن عثمان الحزامي, عن نافع؛ عن ابن [101/ب] 0ج 4 ص 
8/عمر. قال: وقال بعضهم: يحتمل أن مالكا شك هل هي من قول سيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسيرء وإلا فهي 
صحيحة من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية غيره. ولما ذكر الإسماعيلي قول 
البخاري: (وَقَدْ سَافَرَ النيعْ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابْهُ في أَرْضٍ العَدُوَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرَآنَ) 
قال: ماكان أغنى أبا عبد الله عن هذا الاستدلال؛ لأنه لم يقل أحد أن من يحسن القرآن لا يغزو 
العدو في داره. وقال ابن المنير: الاستدلال بمذا على الترجمة ضعيف؛ لأنما واقعة عين» لعلهم 
تعلموه تلقينًاء وهو الغالب حينئلٍ. 
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قال المهلب: وفائدة قوله: (وَقَدْ سَافَرَ التِيحُ صلى الله عليه وسلم) إلى آخر كلامه, أراد بيان أنَّ 
النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ليس على العموم؛ ولا على كل الأحوال, وإنما هو في 
السرايا التي ليست مأمونة, وأما إذا كان في العسكر العظيم فيجوز؛ لأن الصحابة كان يعلم 
بعضهم بعضًا القرآن؛ لأنهم لم يكونوا مستظهرين له وقد يمكن أن يكون عند بعضهم صحف 
فيها قرآن يُعَلَمون منهاء فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان منهم من يتعلم بكتاب, فلما جاز 
لهم تعلمه في أرض العدو بكتاب وغير كتاب كان فيه إباحة >مله إلى أرض العدو, إذا كان 
عسكرًا مأمونً, وهو قول أبي حنيفة. ولم يفرق مالك في النّهي بين العسكر الكبير والصّغير, 
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاء والأول أصح. قال عياض: وكره مالك وغيره 
معاملة الكتابي بالدراهم والدنانير؛ لأن فيها اسم الله جل وعر. وذكره. 


ر1/ 062 


وقوله في: باب التَكْبيرٍ عِنْدَ الحَزبأن حديث مسيره إلى خيبر المذكور في كتاب الصلاة:2991 - 
َابَعَهُ عَلِيّ عن سُفِيَانَ - يعني تابع المسندي - (رَفَعَ النَُ صلى الله عليه وسلم يَدَيه). [خ 
1 أسنده في علامات النبوة عن سفيان. قال ابن بطال: وقد روى سفيان عن أيوب في 
هذا الحديث: حالوا إلى الحصن, أي تحولوا إليه, يقال: خُلت عن المكان: إذا تحولت عنه. ومثله: 
أحلت عنه. وحديث أبي موسى:2992 - «يا أَيّهَا النّاسْ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإِنَكُمْ له 
تَذْعُونَ أَصّمَّ وَلا غَائئَ» الحديث. [خ 2992] خرّجه [101/ب] 90ج 4 ص 0199/الستة 
في كتبهم. وشيخ البخاري فيه الفريابي, نص عليه أبو نعيم الحافظ؛ وكذا الذي روى عنه أيضًا 
حديث جابر. وسفيان: هو الثوري. وأبو عبد الله شيحه الراوي عن عبد العزيز بن أبي سلمة: 


فذكر ابن مسعود الدمشقي أنَّ الئاس رووا هذا الحديث عن عبد الله بن صالح, وقال الجياني: 
نسبه ابن السكن فقال: ثنا عبد الله بن يوسف. وقوله: (ارْبَعْوا) بكسر الحمزة. وسكون الرا 
وفتح الباء الموحدة؛ قال الأزهري عن يعقوب: رَبَع الرجل يربع: إذا وقف وتمحبّس. وقال الليث: 
يقال: اربع على نفسك. واربع على طِلْعكء واربع عليك: كل ذلك واحد, ومعناه: انتظر. وقال 
الخطابي: يريد: أمسكوا عن الجهرء وَقِفُوا عنه. وقال ابن فَُرْقُول: اعطفوا عليها بالرفق ما والكففٌ 
عن الشدة. و (أَؤْقَ): علا وأشرف. و (التَييّة): أعلى الجبل, وهو ما يرى منه على البعد, وقال 
ابن فارس: والثنية من الأرض كالمرتفع؛ وقال الداودي: هي الطرق التي في الجبال. و (القَدْفَد): 
الأرض الغليظة ذات الحصىء لا تزال الشمس تدف فيهاء ذكره القزاز. وقال ابن فارس: الأرض 
المستوية. وقال الخطابي: رابية مشرفة. وني الحديث: كراهية رفع الصوت بالدعاء, وهو قول عامة 
السّلف. قال محمد بن جرير: من الصحابة والتابعين. 


)163/1( 


وروي من حديث هشام, عن قتادة, عن الحسن, عن قيس بن غباد: «كان الصحابة يكرهون 
رفع الصوت عند الذكر, وعند القتال» وعند الجنائز».وفي لفظ: «ورفع الأيدي عند الدعاء 
والقتال».وقال سعيد بن المسيب: ثلاث ثما أحدث الناس: رفع الصوت عند الدعاء؛ ورفع 
الأيدي, واختصار السجود. ورأى مجاهد رجلا يرفع صوته بالدعاء. فحصبه. وقوله في حديث 
أبي موسى : 2996 3 «إِذًا مَرِضَ الْعَبْدُ ل سَافَرَ كتب لَه مدل مَاكَانَ يَعْمَلْ مُقيمًا صّحِيحًا». 
[خ 2996] قال ابن بطال: ليس هذا على العموم [102/]] 0ج 4 ص 0200 يونا هو 
لمن كانت له نوافل وعادة من عمل صالح, فأما من لم يكن له تنفل ولا عمل صالح فلا يدخل في 
معنى هذا الحديث. قال: وثما يدل أن الحديث في النوافل ما روى معمرء عن عاصم بن أبي 
النجود, عن خيئمة, عن عبد الله بن عمروء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ العَبدَ إِذَا 
كَانَ طَرِيقُهُ حَسَنَةٌ من العبّادة مَرِضَ قيل لِلمَلّك: اكب لَهُ مغل عَمَلِهِ».قال: قوله: «إِنّ العَبِدَ 
إذَا كانَ على طَرِيقة حَسَنَةٍ من العبّادَة» لا يقال إلا في النوافل» ولا يقال ذلك لمؤدي الفرائض, 
وكما قال صلى الله عليه وسلم: «مًا من امْرِي تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ باللّيلء يَعِْبهُ عَلَيْهَا نَوْمّ لتب 
الله لَهُ أَجْرَ صّلآنِهِ».قال ابن المنير: هذا تحجير واسع؛ بل يدخل 0 الفرائض التي شأنه أن يعمل 
جما وهو صحيح إذا عجز عنه فعلًا؛ لأنه قام به عزمًا أن لو كان صحيحًاء حىٌّ صلاة الجالس في 
الفرض لمرضه يكتب له بما أجر صلاة القائم. وقال ابن التين: قيل: إذا تكلف المريض أو 


المسافر بأقل العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. 
بَابْ السَيرٍ وَحْدَمُذْكر في حديث الزبير وقد تقدم, ثم قال: 
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8 - حَدَنَنَا أَبُو الوَلِيدِ. حددّنًا عَاصِمُ بْنُ مُحَمّدِ قَال: حَدَّنَني أي عَنِ ابْنِ عْمَرَ وحدثّنًا 
أَبُو تُعَيْم حدثّنًا عَاصِمُ عن أيه عَن ابْنٍ عُمَرَ عَنِ النِيّ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «لَؤْ يَعْلَمُ 
النّاسُ مَا في الوَحْدَةٍ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبْ بِلَيْلٍ وَحْدَمُ. [خ 2998] زعم خلف أن البخاري 
م يروه عن أبي نعيم (حَدََنَا). وإنما قال: «وقال أبو نعيم».ثم قال: لم يقل - يعني البخاري- في 
حديث أبي نعيم: حدثتاء وإغا قال: قال أبو نعيم, عن عاصم. وتبعه المزي حذو القذة بالقذة, 
وهو كما ترى فيما رأيت من كتاب الصحيح من رواية أبي الوقت وغيره: حدثنا أبو نعيم» وكذا 
ذكره أبو نعيم في مستخرجه. وأما تخريج الحاكم له من غير زيادة» وقوله فيه: صحيح على شرط 
مسلم, فغير جيد. وقول الترمذي: لا يعرفه إلا بمذا الوجه من حديث عاصم بن محمد فكذلك 
أيضا؛ٍ لأن النسائي رواه عن المغيرة بن عبد الرحمن [102/ب] عن محمد بن ربيعة» عن عمر بن 
محمد بن زيد عن أبيه. عن ابن عمرء به. قال ابن التين: (الوَحْدَُ) ضبطت بفتح الواو وكسرهاء 
وأنكر بعض أهل اللغة الكسرء وقال ابن فُرْقُول: «وَحدَكَ» منصوب بكل حال عند أكثر أهل 
الكوفة على الظرف» وعند البصريين على المصدر. أي: توحد وحده. قال: وكسرته العرب في 
ثلاث مواضع: غيير وحده. وجحيش وحده, ونسيج وحده. وعن أبي علي: رجل وَحَد. ووّجد, 
بفتح الحاء وكسرهاء ووخد, ووجيد, ومُتوجّد, والأنثى: وَحْدَة وأنشد في «التذكرة»: كالبيدانة 
الوّحدة. ووَجدَ ووَخُدَ, بكسر الحاء وضمها وَحادة؛ ووَجِدَة, ووَخْدَاء وتوحّد كله: بقي وحده, 
وعن كراع: الوحد: الذي ينزل وحده. بَابُ السّرْعَةٍ في السَيْروقَالَ أَبُو حْميْدِ: قَالَ التّمعْ صلى الله 
عليه وسلم: «إِيّ مُتَعَجَلَ إلى المدِيةِ فَمَنْ أَرادَ أَنْ يَعَجَلَ مَعِي فَلْيَتعَجَل». 
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هذا التعليق تقدم في كتاب الحج مسندًا من حديث عباس بن سهل بن سعد عنه. قال: «خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» الحديث. والأحاديث التي بعده تقدمت في 
الحج 


بَابُ الِهَادٍ بإِذْنِ الأبَوَيْنٍ 


4 - حَدَّنَنا و حدََنَا شُعبَةُ حدَّنَنَا حَبِيبُ بن أي تابتِ» سِغثُ أَبَا العبّاسٍ الشَّاعِر 
بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: جَاء وَل إلى لي صلى الله 

عليه 0 » فَاسْكَاُدَنَهُ ف 55 فَقَالَ: «أَحَينٌ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قَفِيهِمَا فَجَاهِذُْ». 

[خ 3004] 

ليس هذا الحديث مطابقا للترجمة؛ لأنه ليس فيه استئذان ولا غيره فينظرء اللهم إلا أن تكون 

الترجمة مفهومة من الحديث أو مستنبطة ثما نذكره بعد من عند الجوزي. 

وعند ابن حبان في «صحيحه»: «وكان قد أسلم». 

وفيه: «وأبيا أن يخرجا معه». 

وعند ابن أبي عاصم بسند صحيح: بينا نحن [103/]] 

الاج 4 ص 202" 

عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أخلق الرجال 

وأشده. فقال: يا رسول الله: إني أحب أن أكون معك, وأجد بي قوة, وأحب أن أقاتل العدو 

معك, وأقتل بين يديك. فقال: «هّل لَكَ من وَالِدَِينِ؟» قال: نعم قال: «انطلق فَاحَق يما 

وَيرَهْمَاء وَاشكْر لله وَكَمَا قال: إن أجد فيّ قوة ونشاطا لقتال العدو, قال: «انطّلق فَالحق 

بمًا»: فأدبرء فجعلنا نغجب من خلقه وجسمه. 

وعند أبي الفضل الجوزي: يا رسول الله إن أتيت إليك وتركت أبوي يبكيان. فقال: «ارجع إِلَيهِمَا 

فَأَضْحِكهُمَا كَمَا أَبكَيتهُمَا». 
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ومن حديث رشدين بن كريب, عن أبيه» عن ابن عباس جاءت امرأة بابن لما إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقالت لرسول الله صلىٍ الله عليه وسلم: هذا ابني يريد الجهاد. وأنا أمنعه, فقال 
صلى الله عليه وسلم: «الرّم أمك > حَىّ تأذَنَ لَكَ, أو بها الموثُ». 

وعند أبي داود - بسند لا بأس به على رأي الحاكم وغيره - عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا 
هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن, فقال: «هل لَكَ أَحَدّ باليّمَنِ؟» قال: 

أبواي, فقال: «أَذْا لَكَ؟» قال: لا. قال: «ارجع إِلَيهِمَا فَاستَأذِمُمَاء فإن أَذِن لَكَ فَجَاهِد وَإِلَا 
فَبكثمًا». 

وعند أبي عبد الرحمن النسائي: عن عبد الرحمن بن جاهمة, عن أبيه؛ أن رجلا جاء إلى النبي صلى 
اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول الله. أردت الغزو وجئت أستشيرك؛ فقال: «هّل لَكَ من أة6» 


قال: نعم قال: «قَالرَمهَاء فَإنَ الجن عند رجلهًا». 

قال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعًاء وإن 
كان ثمن لا يضيع فذهب الجمهور إلى أنه يستأذهماء فإن أذنا خرج, وإلا فلا يخرج» روي ذلك 
عن الشافعي, وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم. 

وقال ابن المنير: والأجداد آباء, والجدات أمهات. 

وقال ابن المنير: هذا فيما كان فرضًا على الكفاية؛ فإذا تعين بتركه معصية على كل حر وعبدء 
ولا يستأذن الحر أبويه, ولا العبد سيده. 

وقول المهلب - يحمل على أن المسلمين كانوا مستظهرين على عدوهم, أو رأى به ضعفًا لم يقدر 
على نفاذه [103/ب] 

اج 4 ص 9/0203 

في الجهاد فقدمه إلى بر الوالدين - فيه نظر؛ لما ذكرناه من عند ابن أبي عاصمء وروي عن أميري 
المؤمنين عمر وعثمان: من أراد الغزو وأمرته أمه بالجلوس فعليه أن يجلس. 

وبالجلوس قال الحسن بن أبي الحسن, وممن رأى أن لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه: مالك, 
والأوزاعي. والشافعي, والثوري, وأحمد, وأكثر أهل العلم. 
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وعند النووي: هذا في التطوع, أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذماء وإن منعاه عصاهماء هذا 
إذا كانا مسلمين, وإن كانا كافرين فلا سبيل لما إلى منعه. فرضًا كان أو نفلًاء وطاعتهما حينئدٍ 
معصية, وعن الثوري: هما كالمسلمّين. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفتح. وسقوط فرض الحجرة والجهاد. وظهور الدين» 
أو كان ذلك من الأعراب, وغير من كان تجب عليه الهجرة, فرجّح بر الوالدين على الجهاد. 
ويندرج في هذا: المذيان, ذكر ابن المناصف عن الشافعي: ليس له أن يغزو إلا بإذنذ صاحب 
الدّين؛ سواء كان مسلمًا أو غيره. 

وفرّق مالك بين أن يجد قضاء أو لا يجد, فإن كان غريًا فلم ير بجهاده بأسّاء وإن لم يستأذن 
غرعمه فإن كان مليئًا وأوصى بدينه إذا حل أعطي دينُه فلا يستأذنه. 

وقال الأوزاعي: له أن يخرج من غير إذن صاحب الدين مطلقًا. 

اب ما قِيل في اجترس وتو في عاق الإبل 
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5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ خْبَرَا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ أي بكر ' عَنْ عَبَّادِ بْنِ تيم 
ل : أَنهُ كان مَعَ رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْضٍ أَسْفَارِ - 
نَهُ قَالَ: : وَالنَّاُ في مَبيتهم - فَأَرْسَلَ رَسْ سُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
رَسُوَلَا أَنْ: «لآ نين في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلآَدَة مِنْ ور أو قِلاَدَةٌ إلا فُطِعَتْ». [خ 3005] قال 
بعض العلماء: ليس في الحديث ما يدل على التبويب؛ لأنه لا ذكر فيه للجرس, وجل له بقول 
الخطابي: أمر بقطع القلائد؛ لأنحم كانوا يعلقون فيها الأجراس. قال: لعل البخاري استنبطه من 
هذا وهو لا شيء؛ لأن الحديث نفسه [104/] 90ج 4 ص 0204/افيه ذكر الجرس, 
والبخاري على عادته ييل على أطراف الحديث في التبويب. بيانه ما في «الموطآت» للدارقطني 
من رواية عثمان بن عمرء عن مالك, عن عبد الله عن عباد بن أبي بشير الساعديء وفيه: «ولا 
جَرَسَ في عُدْقٍ بَعِير إِلّا قُطِعَ».قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عبادة, عن مالك: فأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا مولاه. قال أبو عمر: وهو عندي ابن حارثة. انتهى. فلا 
أدري + لم يذكر البخاري ما بوّب له ولم يذكر الرسول؛ وكلاهما قطعة من حديث مالك الذي 
رواه البخاري عنه. وعند أبي داود: عن أبي وهب الجيشاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اربطُوا اليل وَقَنَدُوهَاء ولا تُقَِدُوهَا الأوتارَ».قال وكيع: ليس هذا من قلائد الإبل المذكورة, 
ومعنى هذا: لا يكون لتركبوها في الفتنة, فإنكم إذا فعلتم تعلقت بكم الأوتار غالبا ويكون في 
خروجه ذلك ظاطً. 
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ومن هذا حديث رُويفِع عند أبي داود: «يا رُوَيفِع: أبلغ النَاس أَنّهِ مَن عََدَ حيّته أو تَقَلَدَ ورا 
إن ُحَمَدًا مِنهُ بَرِيءٌ». وعند ابن حبان, عن أنس: أمر بقطع الأجراس. وفي حديث عائشة: 
«تقطع من أعئاق الإبلٍ يَومَّ بَدرٍ» .قال أبو عمر: لا بأس أن تقلد الخيل قلائد الصوف الملون, 
إذا ل يكن ذلك خوف نزول العين. قال ابن الجوزي: ربما صحّفَ من لا علم له بالحديث, فقال: 
من وبرء بباء موحدة, وإنما هي مثناة من فوق, والمراد بما: أوتار القسيء كانوا يقلدوتها لثلا 
تصيبها العين» فأمرهم بقطعها؛ ليُعْلمهِم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا. هذا قول مالك بن 
أنس» وسئل عن القلادة أيضًا فقال: ما علمت بكراهيته إلا في الوتر. وقيل: نمى عن ذلك لثلا 
تختنق عند شدة الركضء وهو قول محمد بن الحسن الشيباني. وقال أبو عبيد بن سلام: تمى عن 
ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيّق عليها نفسها ورعيهاء وربعا تعلقت بشجرة فتختنق به أو 


تمتنع من السير كما جرى لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتبست. [104/ب] 
وقال النضر فيه كما قال وكيع في الفرس؛ أي: لا تطلبوا الوتر» قال القرطبي: وهو بعيد لفظًا 
ومعنى. وقد اختلف العلماء في تقليد البعبر وغيره من الحيوان والإنسان ما ليس بتعاويذ قرانية 
مخافة العين, فمنهم من نمى عنه ومنعه قبل الحاجة, وأجازه عند الحاجة, تمسكا برواية عقبة بن 
عامر من حديث أبي داود يرفعه: «ممن عَلَّق عِيمَةٌ قلا أ اللّهُ لَه وَمَن عَلَّقَ وَدَعَةَ فَلَا وَدَعّ الله 
لَه».ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدهاء والنهي عن الجرس؛ لأن الملائكة لا تصحب رفقة هو 
فيهاء هذا قول الأكثرين. وزعم ابن حبان أن ذلك مقصور على رفقة فيها سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 
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قالوا: لأن الجرس شبيه بالناقوسء أو لأنه من التعاليق المنهي عنهاء وقيل: كره لصوته, وهو 
كراهة تنزيه وكره بعضهم الجرس الكبير دون الصغير. وهو بفتح الراء رواه الأكثرون, ونقل 
عياض عن أبي بحر سكونهاء وهو اسم للصوت وأصله: الصوت الخفي. بَابُ الَاسُوسِوَقَوْلٍ الل 
تعالَّ: إلا تَتَحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوِْيَاء1 [الممتحنة: 1] ذكر البخاري في غير هذا الباب إثر 
حديث علي المذكور: قَالَ عرو بن ديئار: فَتَزَلّت: (ي أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا ل تَّحِدُوا عَدُوِي 
وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء] الآية. قَالَ سُفِيَانُ: قلا أدري أَذَاكَ في الحديث أم من عَمرو بن دِيئار؟ وروي عن 
الواحدي أنه قال: قال جماعة من المفسرين: نزلت هذه الآية في حاطب بن أب بلتعة؛ وذلك أن 
سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة من مكة, وهو يتجهز لفتح مكة شرّفها الله تعالى» فقال: «مَا جَاءَ بكِ؟» قالت: الحاجة, 
قال: «فَأينَ أنتِ عن شَبَابٍ أَهلٍ مَكة؟» - وكانت مغنية - قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة 
بدرء فكساها وحمّلهاء وأتاها حاطب, فكتب معها كتابًا إلى أهل مكة, وأعطاها عشرة دنانير» 
وكتب في الكتاب: إلى أهل مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم [105/أ] يريدكم فخذوا 
حذركم. فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم بخبرهاء فبعث علي وعماراء وعمر, والزبير وطلحة, 
والمقداد بن الأسود, وأبا مرئد, وكانوا كلهم ا وقال: «انطَلِقُوا حَىّ تأنُوا رَوضَة خا فَإنَ 
يها ظَعِينَة مَعَهَا كِتَابُ إلى المشركين: فَخُذُوهُ وَخَلُوا سَبِيلَهَائِ فإن ل تَدفْعهُ 4 إلَيكُم َاضْربُوا عَنْقَهًا. 

.. » الحديث. 
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وعند ابن أبي حاتم من حديث الحارث؛ عن علي: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأت 
مكة أسرّ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة؛ منهم حاطب, وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. 
7 - حَدَّثَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ الله حدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ ديتار, سمغت مِنْهُ مَرّكَيْنِ قَالَ: 
خْبَرَنِ حَسَنْ بْنْ مُحَمّدِ قَالَ: أَخْبَرَتنِ عُبَيْدُ الله ْنْ أي رَافع, قَالَ: سِغثُ عَلًِا: بَعََني رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم أَنا وَالرُبيْر وَافَدَادَ وقَالَ: ا تأنُوا رَوْضَةٌ خَاخ» الحديث 
بطوله. [خ 3007] ّ 

وفي كتاب الحميدي: ذكر البرقاني أن نحو هذا الحديث رواه سماك, عن ابن عباسء قال: قال 
عمر: كتب حاطب إلى أهل مكة .. الحديث, وزعم أنه في مسلم. 

قال الحميدي: وليس له عند أبي مسعود ولا خلف ذكر. 

وهذه الظعينة اسمها: سارة كما سلفء وقيل أم سارة, وقيل: كنود مولاة لقريشء, وقيل: لعمران 
بن صيفيء وقيل: كانت من مزينة من أهل العرج؛ وكان حاطب كتب إلى ثلاثة: صفوان بن أمية, 
وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل. 

قال الحاكم في «اللإكليل»: وكانت مغنية نوّاحة, تغني كمجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فأمر بما يوم الفتح فقتلت. 

وذكرها أبو نعيم وابن منده في جملة الصحابيات؛ ووقع في كتاب «الأحكام» للقاضي إسماعيل في 
قصة حاطب: قال للذين أرسلهم لها: «إِنَّ با امرَأة من المْسلِمِينَ مَعَهَا كِتَابٌ ِل المشركِينَ». 
وأنحم لما أرادوا أن يخلعوا ثيابما قالت: أَوَلّستُم مسلمين؟ انتهى. 

ويشكل بأنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ذكرها في المستثنيين بالقعل, 
وتقدم قول الحاكم فيهاء يؤيده ما ذكره أبو عبيد البكري: «قَّاِنَ ما امرَةَ من المشركين». 
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وفي «الأسباب» للواحدي: لما قدمت المدينة قال لما النبي صلى الله عليه وسلم [105/ب]: 
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«مُسلِمَة جئنت؟» قالت: لا. قال: «قَمَا جَاءَ بك؟» قالت: احتجت. قال: «فَأينَ أل من 
فاب فُرَيشٍ؟» الحديث. 

وقال السهيلي: في الكتاب: أما بعد فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم في 

جيش كالليل» يسير كالسيل؛ وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله تعالى بكم, وأنجر 
له موعده فيكم؛ فإن الله وليه وناصره. 


وف «تفسير ابن سلام» كان فيه: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد نفر إما إليكم, وإما إلى 
غيركم: فعليكم الحذر. 

وقيل: كان فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالغزو, ولا أراه يريد غيركم» 
فقد أحببت أن تكون لي عندكم يد بكتابي إليكم. 

وقال القرطبي: ويحكى أنه كان في الكتاب يفخم أمر جيش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنهم لا طاقة لحم به. 

قال السهيلي: (خَاخ) بخاءين معجمتين. وكان هشيم يصحفها فيقول: حاج: بحاء وجيم. وذكر 
البخاري أن أبا عوانة كان يقوها كما يقوله هشيم. 

وفي قوله: (أو لَمُلقِينَ التَيَاب) قال ابن العربي: فيه جواز تجريد العورة عن السترة عند الحاجة. 

و (العِقَاصُ): بعين مكسورة, هو الشعر المعقوص, وهو المضفور, وهو جمع عقيصة وعقصة, 
والققص لي خصلات الشعر بعضه على بعض. 

وعند المنذري: هو لي الشعر على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله. 

قال: ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الرمانة. 

قال: وقيل: العقاص هو: الخيط الذي يجمع فيه أطراف الذوائب. 

وقول حاطب: (وَكَانَ مَن مَعَكَ) قال القرطبي: هكذا الرواية الصحيحة, وعند مسلم: «ممن 
معك». بزيادة «من», والصواب: إسقاطها؛ لأن «من» لا تزاد في الواجب عند البصريين» وأجاز 
ذلك بعض الكوفيين. 
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وإنما أطلق عمر على حاطب اسم النفاق؛ لأنه والى كفار قريش وباطنهم, وإنما فعل حاطب ذلك 
متأولًا في غير حرب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلم الله جل وعرَّ صدق نيته فنجاه 
من ذلك: 

وذكر الجاحظ في كتابه «العمدة»: قال النظام: فقال عمر: دعني يا رسول الله اضرب عنقه - 
يعني: حاطبًا- فقد كفر. 

قال ابن الباقلان: في نقضه هذا [106/أ] 

اج 4 ص 1/0208 

الكتاب: هذه اللفظة ليست معروفة. انتهى. 

وسيأق خلاف قوله بعذ. 


قوله: (وَمَا يُدرِيك؟) أي: يعلمك؛ ولعله للترجي؛ وهو هنا محقق بدليل ما ذكر في آل عمران 
والأنفال. 

وقوله: (اعمَلُوا ما شِئثُم) قال ابن الجوزي: ليس هو على الاستقبال؛ وإنغا هو للماضيء تقديره: 
اعملوا ما شئتم, أي عمل كان لكم فقد غفرء ويدل على هذا شيئان: أحدهما: أنه لو كان 
للمستقبل كان جوابه فسأغفر. والثاي: أنه كن يكون إطلاقًا في الذنوب, ولا وجه لذلك, 
ويوضحه أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان عمر يقول: يا حذيفة أنا منهم؟ 

قال القرطبي: هذا التأويل وإن كان حسنًا فإن فيه بعدَاءٍ لأنَّ (اعمَلُوا) صيغة أمرء وهي موضوعة 
للاستقبال ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضيء لا بقرينة» ولا بغير قرينة, كذا نص 
عليه النحويون. وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء لا بمعنى 
الماضي. 

واستدلاله عليه بقوله: «قّد عَمَرتْ لكم» ليس بصحيح؛ لأنَّ «اعمَلُوا مَا شئقم» يحمل على 
صدور الفعلء ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي.ء فيتعين حمله على الإباحة والإطلاق» وحينئذ 
يكون خطاب إنشاءء فيكون كقول القائل: أنت وكيلي وقد جعلت لك التصرف كيف شئت» 
فإنما يقتضي إطلاق التصرف من وقت التوكيلء؛ لا قبل ذلك. 


راب0174) 


وقد ظهر لي وجه آخر, وهو: أنَّ هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف تضمّن أنَّ هؤلاء القوم 
حصل هم حال غفرت لهم بما ذنوبكم السّالفة, وتأهلوا لأن يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت 
منهم, لا أنهم جرت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة؛ بل لهم صلاحية أن يغفر لهم ما 
عساه أن يقع, ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجودُ ذلك الشيء؛ إذ لا يلزم من وجود 
أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره, وعلى هذا فلا يأمن 
من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب. انتهى. 

لقائل أن يقول: كل من كان مسلمًا متأهل للمغفرة فلا خصوصية إذن لمؤلاء على هذاء قال ثم 
إن الله جل وعزَّ [106/ب] 

أظهر صدق رسوله صلى الله عليه وسلم للعيان في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك؛ فإنهم لم 
يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن ثُوفوا رضي الله عنهم, ومن وقع منهم في أمر ماء أو مخالفة لجأ 
إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله جلَ وعرّ عليها؛ يَعْلمِ ذلك قطعًا مِن حاهم مَن طالع سيرهم 
وأخبارهم . 


وذكر عياض أنَّ الإجماع على أنَّ من ثبت عليه حد أنه يقام عليه وقد ضرب سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسطحًا الحد. 

وفي الحديث: هتك ستر الجواسيس, نساءً كنّ أو رجالًا. إذا كان في ذلك مصلحة؛ أو كان في 
الس مفسدة 

قال أبو الفرج: وقد دل هذا الحديث على حكم المتأوّل في استباحة المحظور خالاف حكم المتعمد 
لاستحلاله من غير تأويل؛ ودلٌ على أنَّ من أتى محظوراء أو اذّعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان 
القول قوله في ذلك, وإن كان غالب الظن خلافه. 
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وقول عمر - في رواية - أنّه كفر, يحتمل أن يكون تأول قوله: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالل وَالَْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حادَ الله وَرَسُولَهُ] [امجادلة:22], أو يكون: أراد كفر النعمة, أو يكون الراوي 
روى بالمعنى؛ فإنه لَا لع قول عمر: نافق. قال: كَفَرَءِ لأنَّ الثفاق كفرٌ عند جماعة. 

قال القرطبي: وفيه أنَّ ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرًا. 

ومذهب الشافعي وطائفة: الجاسوس المسلم يعزّر ولا يجوز قتله, وعند أي حنيفة وغيره: بُوجع 
عقوبة ويطال حبسه. وقال بعض الالكية: يقل إلا أن يتوب. 

وقال النووي: وقال بعضهم: يقتل إذا كانت عادته كذلك وإن تاب, وعن مالك يجتهد فيه 
الإمام. 

قال الأوزاعي: فإن كان كافرًا يكون ناقضًا للعهد, وإن كان مسلمًا يوجع عقوبة. 

وقال أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل, والمسلم والذمي يعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام 
فيقتلان. 

وعن الطبري: كان هذا من حاطب هفوة, وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روته عمرة, عن 
عائشة: «أَقِيلُوا ذُوِي ميات عَتَرَاهم». 

قال: فإن ظنّ ظانَ أنَّ صفحه عنه كان لما علم الله من صدقه, فلا يجوز لمن بعد الرسول 
[1/107] 

صلى الله عليه وسلم أن يعلمء فقد ظنّ خطأ لأنَّ أحكام الله جلَ وعرّ في عباده إنما تجري على 
ما ظهر منهم, لا بما بطن» وقد روي مثل ذلك عن الأئمة. انتهى. 

استدلاله بحديث عمرة يخدش فيه آخره حيث قال: إل حَذدًَا من خُدُودِ الله تعالّ». 


و (الكِسْوَةٌ): قال ابن التين: بكسر الكاف وضمها. 

و (حْمْرْ النّعم): يريد الإبل خاصة؛ وهي أنفسها وخيارهاء قال الحروي: يذكر ويؤنث» وعن 
الفرّاء: لا يؤنث. 

وأما (الْأَنعَامُ): فالإبل والبقر والغنم, قال الجوهري: الأنعام تذكر وتؤنث. 

بَابُْ الأَسَارَى في السَّلآسِلٍ 
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0 - حَدَنَنَا تُحَمَدُ بْنْ بََارٍ حَدَّنَا غُنْدٌَ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زَِاد عَنْ أي هْرَيْرَةَ 
عَنِ البِيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: «عَجب اللَّهُ مِنْ قَوْمِ يَدُخُلُونَ اجن في السَّلآسِلٍِ». اخ 
0] 

وعند أبي داود: «عَجب رَبْنَا من قَوعٍ يُقَادُونَ إلى اجنّة بالسلاسل». 

قال ابن المنير: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة؛ وإن كان المراد 
امجاز عن الإكراه فليست مطابقة. 

قال المهلب: يعني أنحم يدخلون في الإسلام مكرهين, وشمي الإسلام باسم الجنة لأنه سببهاء ومن 
دخله دخل الجنة» وقد جاء ها المعنى في البخاري في تفسير سورة آل عمران من حديث أبي 
هربرة: [كُنْكُمْ خَيْرَ أمَةِ أَخْرِجَت لِلئَّاسِ) [آل عمران:110]» قال: «خَيْرَ النّاسِ لِلئَّْسٍ تون 
م في السَلاسِلٍ في أَعَْاقِهم, حت يدون في الإشلام». 

قال ابن الجوزي: ويحتمل أنهم لو بقوا على كراهيتهم للإسلام لم يدخلوا الجنة؛ لأنهم يدوا 
مكرهين؛ فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعًاء وكان السبب الإكراه في الأول. 

وأوضح أبو داود هذا المعنى أيضًا؛ فإنه لما ذكر حديث أبي هريرة المبتداً به في «باب الأسير 
يوئق» ذكر معه حديث ام بن أثال والحارث بن البرصاءء وأنهما أُوثِقا وجيء بمما إلى سيدنا 
[107/ب] 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

باب فَضْلٍ مَنْ أَسْلَمَ منْ أَهْلٍ الكَابَيٍ 
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1 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنْ عَبْدٍ الله حدَّنَنَا سُفْيَاكُ حدَّنَنَا صَالِحُ بْنُ حَي, سمغ الشَغِي» 
حَدَكَني أَبُو زد أَنّهُ مع أباة, عَن ابي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثلاة يوْنَنَ أَجرَهُمْ مركين: 
اَل تَكُونُ لَهُ امد فَيُعَلَمْهَا فِيُحْسِنْ تَعْلِيمَهَا وَيُوَدَّْهَا فَيُحْسِنْ أُدَبَهَ نم يُْبِقُهَا فيَعَرَوَهَا 
قَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنْ أَهْلٍ الكتاب. كان مُؤْمًِا. ثم آمَنَ بالبّيَ صلى الله عليه وسلم. فَلَهُ أَجْرَانِء 
وَالعَبْدُ الّذِي يُوَدِي حَقَ الله وَيَنْصَّحْ لِسَيّدِِ». [خ 3011] 

قال المهلب: فيه: أنَّ من أحسن في معنيين في أي عمل كان من أعمال البر فله أجران, والله 
يضاعف لمن يشاء, وجاء النص في هؤلاء الثلاثة ليستدل بذلك في سائر الناس وسائر الأعمال. 
قال الداودي في قوله: (وَمُوْمِْ أهلٍ الكتاب) يعني حين بُعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو على دين عيسى صلى الله عليه وسلم, وأما اليهود وغيرهم ثمن كان على غير الإسلام 
فإنها وُضع عنه ما كان عليه من كفر, وقوي ثواب ما كان يفعله لله جل وعزَّ في حال كفره كما 
قال لحكيم بن حزام: «أسلّمت عَلَى ما أسلفتَ من خَيرِ». 

قال ابن التين: هذا الذي قاله إنما يصح لو كان عيسى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سائر 
الأمم. لكن من كذب به كان كافرًاء فإن يكن أحدّ لم يكذب به أو لم يعلم برسالته, وبقي على 
دينه يهوديًا أو غيره فهو له أجران إذا أسلم وهو معنى قوله تعالى: ل[ أُولَئِكَ يُؤْنَوْنَ أَجرَهُمْ مَرََينٍ 
با صَبَرُواً [القصص: 54]. 
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وقال ابن المنير: إن قيل: مؤمن من أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنًا بنبيناصلى الله عليه وسلم 
للعهد المتقدم والميناق فإذا بعث صلى الله عليه وسلم فإيمانه الأول يستمرء فكيف يُعدَّدُ حقٌّ 
يتعدد أجره؟ 

قال: إيانه الأول بأن الموصوف كذا رسولء وثانيًا: أن محمدًا هو الموصوف وهما معلومان 
متباينات. 

وسيأق طرف منه في النكاح إن شاء الله تعالى. 

بَابْ أَهْلٍ الدَارٍ يُبَيُعُونَ فَيْصَابْ الولْدَانُ وَالذَررِي [1/108] 

اج 4 ص 9/0212 

إبَيَاتَ1 [الأعراف: 4]: «ِلَيْلّا» 

2 - 3013 - حَدَنََاعَلِنٌ بْن عَبْدِ الله حدَتَنَا سْفيَانُ حدَّئَنا الزُهرَيُ عَنْ عْبَيْدٍ الله 


عَن ابْن عَبّاسء عَن الصّعْبٍ بن جَتَامَدَ قَالَ: مَرّ بي البّيعُ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْوَا أ 


ِوَدَانَ وَسُئْلَ: أَهْلٍ الكتاب مِنَّ المْشْركِينَ يُبيعُونَ فَيْصَّابُْ مِنْ نِسَائِهمْ وَذَرَارِتَهُمْ قَالَ: «هُم 
مِنْهُن. [خ 3012 - 3013] 

قال سُفِيَانُ عَنِ الزُهْرِيّ: أَخْبَرَن عْبَيْدُ الله عَنْ ابْن عباس عَنِ الصّغْبء قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». و1 
يَفْلْكَمَا قَالَ عَمْرُو: «مُمْ مِنْ آبائْهم» انتهى. 

ين الإسماعيلي هذا بقوله: قال سفيان: وكان عمرو حَدَّتَنَاهِ أولّا عن الزهري قبل أن يلقاه فقال: 
«هُم من آبَائْهم», فلما أخبرنا الزهري تفقدته فلم يقل: «هُم من آبائهم», قال: «هُم منهُم». 
ورواه الطبراني من حديث حماد بن زيدء عن عمروء عن ابن عباس بلفظ: «هُم من آبائهم» لم 
يذكر الزهري, ولا عبيد الله ولا الصعب, رواه عن علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال 
وعارم عنه. 

وهذا الحديث خرّجه الستة في كتبهم. 
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وقال ابن المنير: العجب لزيادته في الترحمة «نيَامَا» وما هو ني الحديث إلا ضمنًا؛ لأن الغالب 
أتهم إذا وقع بمم في الليل لم يخلوا من نائم؛ وما الحاجة إلى كوتحم نيامّاء أو أيقاطاء وهما سواء, إلا 
أن قتلهم نيامًا أدخل في الغيلة؛ فنبه على جوازها في مثل هذا. انتهى كلامه. 

وفيه نظر من حيث إِنّه قوّل البخاري ما لم يقله, والذي رأيت في عامة ما رأيت من نسخ كتاب 
الصحيح: (بَيَاَ) بباء موحدة؛ وبعد الألف تاء مثناة من فوق, يوضحه ما في بعض النسخ من 
قول البخاري: «لنْبيّتنّهِ بْيَتَ لَبلّا». 

ولما ذكره ابن فُرْقُول قال: بيه ليا من البيات, وهو الطَرْق إغفالًا من الليل» وكأنَ ابن المنير 
وقعت له نسخة مصحفة, أو تصحّف عليه بيانَا بنيام» على أنَّ تفسير البخاري الذي ذكرناه 
يوضح مراده. وأنَّ غيره غير جيد. 

وأما ما ذكره في إثر الحديث: قال الصّعب: وسمعته يقول: «لا حمى إلا لله وَرَسُولِهِ» يشبه أن 
يكون شبيهًا بما روي عن أبي هريرة: «نحَنْ الآخِرُونَ السابِقُونَ», ثم وصله بحديث آخر ليس فيه 
شيء من معناه لأهم [108/ب] 

لاج 4 ص 9/0213 

كانوا يحدثون بالأحاديث على نحو ماكانوا يسمعوها. 

وزعم بعضهم أنَّ هذا يخالف ما ذكره البخاري بعدُ عن ابن عمر: «لَهَى عن قَتلٍ اليَسَاءِ 
وَالصّبِيَانِ». وما في مسلم عن بُريدة: «اغزواء ولا تَقعُلُوا وَلِيدَا ولا مُتَلُوا». 


وعن التزمذي. عن سمرة: «اقعلوا شبْوحَ المشركينَ وَاستَبقُوا شَرِحَهُم» وقال: حسن صحيح 
غريب. 

وعند النسائي عن ابن عباس: أنَّ رسول الله لم يقتلهم. فلا تقتلهم يقوله لنجدة الحروري. 

وفي «الخلعيات» عن عبيد, عن أبي سعيد: «تَهَى عن قَتلٍ النّسَاءٍ وَالِصّبِيَانِ», وقال: «هُمَا لِمَن 
غَلَب». 

وفي «سير ابن إسحاق» وكتاب ابن عساكر عن أبي .. بن مالك: تمى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. 
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وبعموم هذه الأحاديث تمسّك أبو حنيفة في منع قل المرتدة» وبما رواه ابن أبي عاصم من حديث 
خالد الفزر عن أنس: «ل تَقثُلُوا شَيخًا ان ولا طِفلّا صَغِيراء ولا امرَأة». 

وأما الخطابي فقال: قوله: (هُم مِنهُم) يريد في حكم الدّين, فإِنَ ولد الكافر محكوم له بالكفر. ولم 
يُرد بمذا القول إباحة دمائهم, تعهدًا لما وقصدًا إليهاء وإنما هو إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا 
بحم: فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآباء لم يكن عليهم في قتلهم شيءء, وقد نمى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن قتل النساء والصبيان» فكان ذلك على القصد لا قتال منهن, فإذا قاتلن فقد ارتفع 
الحظرء وأحل دماء الكفار إلا بشرائط الحقن. 

قال ابن التين: هذا في مقاتلتها بالرمح والسيف ونحوهماء أما إذا قاتلت برمي الحجارة فعن ابن 
حبيب: لا يستباح بذلك قتلهاء إلا أن تكون قتلت فإنها تقتل؛ إلا أن يرى الإمام إبقاءهاء 
وكذلك الصبي المراهق. 

وقال سحنون: من رمى منهم بالحجارة رُميت بالحجارة وإن قتلت بذلك؛ لقوله تعالى: [ِوَلَمَنٍ 
الْعَصَرٌ بَْدَ ظَلَمِهِ فأُولَيِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلِ) [الشورى: 41]» وإذا وجب قتلهن واستطيع 
على ذلك بعد أسرهنّ فعن ابن القاسم: يُقتلن» وفي كتاب ابن سحنون: لا بُقعلن. [109/|] 
'ج 4 ص 0214/' 

وإذا تترس الكفار بصبيانهم أو نسائهم, ولا يستطيع المسلمون منهم إلا بإصابة أولئك؛ قال 
مالك: فحرام عليهم رميهم: وكذا إذا تحصنوا بحصن أو سفينة فحرام حرق تلك السفينة أو رمي 
ذلك الحصن, إذا خيف تلف النساء والصبيان. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنما تمي عن القصد إلى قتلهم وأما إذا قصد غيرهم ولا يمكن إلا 
بعلف النساء والصبيان فلا بأس بذلك. 


وإن حاربت المرأة: فعن سحنون: لا تقتل» وقال الأوزاعي: تقدل؛ وني كتاب الحازمي: ذهبت 
طائفة إلى قتلهم مطلقَاء وهو رد لما قاله ابن بطال: لا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء 
١‏ بيين وأطفالهم. 
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وفي «صحيح مسلم» رواية جمهور الرواة - قال عياض: وهو الصواب -: «الدّار». وأما 
(الذَرَارِيُ) فليست بشيء, وهو تصحيف. وما بعده يبيّن الغلط. 

قال النووي: ليست باطلة كما قال؛ بل لها وجه. وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين 
يبيتون فيصاب من نسائهم وصبياهم بالقتل, فقال: «هُم من آبائهم»؛ أي لا بأس بذلك؛ لأن 
أحكام آبائهم جارية عليهم في أحوالهم كلها. 

ومعنى (البَيَّات): أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف رجل من امرأة. 

قال: و (الذَّرَارِيَ) بعشديد الياء, وهو الفصيح, وقد يخفف. 

قال الحازمي: رأى بعضهم حديث الصّعب منسوخًا - ومنهم ابن عيينة والزهري - بحديث 
الأسود بن سريع: «ألا لا تَقَثُلنَ ذُربَة». 

وبحديث كعب بن مالك: «نَهَى عَن قَتلٍ النّسَاءٍ وَالوِلدَانِ» إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق. 

قال الشافعي: وحديث الصعب كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن كان في الأولى 
فقتل ابن أبي الحقيق قبلها أو في سنتهاء وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد ابن أبي الحقيق بلا 
قال: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والصبيان ثم تمى عنه. انتهى. 

حديث الصّعب كان في عمرة القضية, جاء ذلك في غير ما حديث صحيح, وجمع بعضهم ما 
رواه رباح بن الربيع أخي ابن حنظلة الكاتب: رأى النبي صلى الله عليه وسلم [109/ب] 
اج 4 ص 0215/' 

امرأة مقتولة في غزوة فقال: «مَا كَانَت هَذِه ثُقَاتِل». ثم قال لرجل: «الخحق خَالِدَا فَلَا يَفْعَانَ ذَريَة 
وَلّا عَسِيفًا» عند أبي داود. ورواه النسائي أيضًا من حديث أخيه حنظلة بمثله. انتهى. 

هذا واضح في تأخره عن حديث الصعب؛ لأنَّ خالدًا إنماكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 
مقاتلّا سنة ثمان. 

وعند ابن المنذر عن ابن عباس: أن النِيَ صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة مقتولة يوم الخندق 
فقال: «مَن فَعَلَ هَذِه؟» قال رجل: أنا. قال: «13؟» قال: نازعتني قائم سيفي. قال: فسكت. 
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وفي أبي داود: قتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني قريظة - لحدث أحدثته - من جملة 
مَن قتل من رجالهم. 

وقد ذكر ابن إسحاق: أنه صلى الله عليه وسلم إنما قتلها لطرحها رحى على خلاد بن سويد. 
واتفق مالكء والكوفيون, والأوزاعي, والليث: أنه لا يقعل شيخ, ولا راهب. 

وف أحد قولي الشافعي يجوز محتجًا بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل دريد بن 
الصمة, ومنهم من جمع بين من له معونة برأي و شبهه كدريد, وبين من لا معونة عنده. وبذلك 
قال الطحاوي, وهو قول محمد. وقياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

َابُ [فَإِمًا منَا بَعْدُ وَِمَا فِدَائ [محمد: 4] 

يعني البخاري بحديثه الذي سلف في كتاب الصلاة. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية الكريعة؛ فقال النحاس في قوله تعالى: [فَإِذَا انْسَلَّحَ الْأَهْهُرُ 
الرمُ فَافْمُلُوا الْمُشْرِكِينَ [التوبة:5] للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: هي منسوخة, ولا يحل قتل أسير صبراء وإنما بن عليه أو يفديء وقالوا: ناسخها 
قوله تعالى: !فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فدَاءَ] [التوبة:5], فممّن قال هذا: الحسن, والضحاك, 
والسدي, وعطاءء, ومنهم الطبري, والشعبي. 

قال النحاس: ومن العلماء من قال: لا يجوز في الأسرى من المشركين إلا القعل, وجعلوا قوله عر 
وجل: [فَإِدَا انْسَلَحَ الْأَشْهْرُ الخْرُمُ فَافَمُلُوا الْمُشْرِكِينَ ناسخًا لقوله: (فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمًا فِدَاءَ] 
[التوبة:5] وهذا قول قتادة» ويروى عن مجاهد. 

وقال [110/أ] 
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غيرهم: إِنَّ الآيتين جميعًا محكمتان, وهو قول ابن زيدء وهو قول صحيح بِيّن؛ لأنَّ إحداهما لا 
تنفي الأخرىء ينظر الإمام في ذلك ما يراه مصلحة. إما القتل؛ وإما الفداء والمن» وكذا قاله أبو 
عبيد بن سلام. 
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قال: وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثورء قال: وقد فعل هذا كلّه سيدنا رسول صلى 
الله عليه وسلم في حروبه. 

وعند الطبراني عن أبي بكر الصديق: لا يفادي بأسير من المشركين, وإن أعطي فيه كذا وكذا من 
مال. انتهى. 

وهو خلاف ما روي عنه في إشارته في أسارى بدر بالفداءء وأشار عمر بقتلهم. 

وقال الزهري: كتب عمر بن الخطاب: اقتلوا كل من جرت عليه المواسي. 

وقال الطحاوي: اختلف قول أبي حنيفة في هذا؛ فروي عنه أن الأسرى لا تفادى, ولا يردون 
حربً؛ لأن في ذلك قوة لأهل الحرب. وإنما يفادون بالمال, وما سواه ثما لا قوة هم فيه. 

وروي عنه: أنه لا بأس أن يفادى بالمشركين أسارى المسلمين, وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

ورأي أبي حنيفة أن المن مدسوخ. 

وقيل: كان خاصًا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بَاب: هل لِأَذَسِيرٍ أن يَفْعْلَ وَيَخْدَعَ الّذِينَ أَسَرُوهُ حَقٌّ يَنْجْوَ مِنَ الكفَرَة؟ 

فيه المسْوَرُ عَنِ الئَِيّ صلى الله عليه وسلم. 

حديث المسور هذا أخرجه البخاري مسندًا في مواضع منها كتاب الشروطء, وقد تقدم. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الأسير هل له أن يقتل المشركين أو يخدعهم حىٌّ ينجو منهم؟ 
فقالت طائفة: لا ينبغي للأسير المقام بدار الحرب إذا أمكنه الخروج, وإن لم يتخلص منهم إلا 
بقتلهم وأخذ أموالهم وإحراق دورهم فعل ما شاء من ذلك, وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن جرير. 
واختلفوا إذا أمنوه وعاهدهم على أن لا يهرب, فقال الكوفيون: إعطاؤه العهد على هذا باطل؛ 
وقال الشافعي: له أن يخرج ولا يأخذ شيئًا من أموالحم؛ لأنه قد أمنهم بذلك. 

وقال مالك: إن عاهدهم على ذلك فلا يجوز أن يهرب إلا بإذفم؛ وهو [100/ب] 
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قول سحنون وابن الموازء وقال: هذا بخلاف إذا ألجؤوه إلى أن يحلف بطلاقء أو عتاق, لا يلزمه؛ 
لأنه مكره. ورُوِيَ عن ابن القاسم. 

وقال غيره: لا فرق بين بمينه وعهده لأنه فيهما مكره. 


014/1 


وحديث العرنيين تقدم في الطهارة, والنملة أيضًا تقدم. 
بَابُ حَرْقِ الدُورٍ وَالنَخِيلٍ 


0 - حَدَنََا مُسَدّد حَدَّثَنَا يِه عَنْ ِسمَاعِيل» حَدََّني قَيْسُء عن جَرِيرٌ: قَالَ لي رول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ألا تُرِيعْني مِنْ ذي الخلّصّة» وَكَانَ بَيْمَا في حَنْعَمَ يُسَمّى كَعْبَةٌ اليَمَانِيةء 
َالَ: فَانْطَلَفْتُْ في حْمْسِنَ وَمنَةِ فَارِس مِنْ أحْمَس, وكانوا حاب خَيْلِء وَكُنْتُ لآ أَنْبْتْ عَلَى 
الخَيّل) فُضَرَب ف صَذْرِي عق رَآَيْتْ أَكَرَ أَصَابعِهِ في صَذْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَ لَبَنْهُ وَاجْعَلَهُ هَادِي 
مَهْدِي». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَاء نم بَعَتَ إِلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم ير فَقَالَ 
رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحقء مَا جِنْمُكَ حَقٌّ تَرَكْتهَا كَأنَّهَا حمَلَ أَجْرَبُ, قَالَ: فَبَارَكَ في حَيْلٍ 
أَحْمسء وَرِجَاها حْمْس مَرَّاتِ. [خ 3020] 

قال ابن المنير: الترجمة أعم إذ الخْرّق بيت الصنم لا بيت السكن, ثم بوّب له البخاري بعد: 
«بَابُ مَنْ لآ يَنْبْتْ عَلَى الخَيْلٍ». 

قال ابن المنير: وجه دخوله في الأحكام أن الحديث ذل على فضيلة ركوب الخيل والغبوت عليها. 
قال ابن بطال: وقوله: (هَادِيًا مَهِدِي) من باب التقديم والتأخير, لأنه لا يكون هاديًا إلا بعد أن 
يهتدي هو فيكون مهديّاء وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ما سقط بعد ذلك عن 
فرس. 

و (ذو الخلْصة): قيده أبو الوليد الوقشي بفتح الخاء وسكون اللام, وهو بيت باليمن ببلاد 
دوس. بناه خنعم ليَحجّ إليه. ويتطوف عنده. ويّتجر عنده. 

وقيل: الخلصة اسم للبنية» وقيل: اسم الصنمء وعُمل موضعه لما أخرب مسجدٌ. واجمي مسجد 
العبلاة. 


را/85) 


وقوله: (كَعْبَةَ اليَمَايّة) من إضافة الموصوف إلى صفته. جوّزه الكوفيون, وقدّر فيه البصريون 
حذفاء أي: كعبة الجهة اليمانية, وفي رواية: «الكعبَةُ اليّمَانِيّة والكَغْبَةُ الشَاميّة». وفي [111/أ] 
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بعض النسخ بغير واو بين اليمانية والكعبة الشامية» وتقديره: هذان اللفظان كانا يقالان, أحدهما 
لموضع والآخر لموضع. فاليمانية لخنعم, والشامية الكعبة الحرام المشرفة. 

و (رَسُولٌ جربر): جاء مُبيّمَا في بعض الروايات أنه أبو أرطأة؛ حصين بن ربيعة. قال عياض: 
وزوي: حسين, والصواب الأول. 

و (أخمَس): هذا هو ابن الغوث بن أثمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 


و (خَنْعَم): امه أفتل» وقيل: أقبل, بقاف وباء موحدة, ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث 
بن نبت بن مالك بن زيد. 

فكأنه - والله أعلم - أرسل جريرًا لهدمها ليكون أنكاً لمن كان يعبدها؛ لأن هذا القريب ممن 
اتخذها أولًا ولي هدمها؛ لما وَضّح له وثبت في قلبه من سَقَّهِ من اتخذها وقبول رأيه. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أي هريرة رفعه: «لا تَقُومُ الساعَةُ حَقَ تضطرت أَليَاتثُ نِسّاءٍ 
دَوسٍ حَولٌ ذي الخَلّصّة» وَكَانَت صَتَمًا تَعبْدُهَا دوس في الَاهِليّة. 

وقال ابن دحية: هو بيت أصنام كان لدوس وخنعم وبجيلة, ومن كان ببلادهم. 

وقيل: هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين نصب الأصنام, فكانوا يلبسونه 
القلائد, ويعلقون عليه بيض النعام؛ ويذبكون عنده. 

وعند أبي حنيفة: الخلصة: نبت طيب الريح يتعلق بالشجر, له حب كذنب الثعلب, وججمع 
الخلصة خُنْصء قال السهيلي: وهو بضم الخاء واللام, وفتحهما ابن إسحاق. 

قال: وبعث جرير كان قبل وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين. 

وفي «الباهر» لابن غديس: كان المبرد يرويه بضم الخاء. 
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قال ابن السيد في كتاب «الفرق والمعرفة»: بفتح اللام, وقال: أما قول امرئ القيس: 

لوكنت يا ذا الخلصة الموتورا دون وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن عرف الأعادي زورا 

فإنه سكن اللام ضرورة؛ انتهى. 

الذي أنشد ابن إسحاق وغيره: لو كنت يا ذا الخلص الموتوراء بغير تاء, والله تعالى أعلم. 

1 - حَدَّنََا نحَمَدُ بْنُ كدير حدَّثََا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنٍ عَقَبَه عَنْ تافع. عَن ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ: «حَّق [111/ب] ْ 
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الي صلى الله عليه وسلم ل بن النَضِيرِ». [خ 3021] 

فيه جواز قطع شجر الكفار وإحراقه, وبه قال أبو حنيفة, والشافعي, وأحمد, وإسحاقء ومالك, 
والغوري» وابن القاسم. 

وعن الشافعي: كراهة حرق الزروع والكلاً. 

وروي عن أبي بكر الصديق, والليث. وأبي ثور, والأوزاعي - في رواية -: لا يجوز. 


احتج الأولون بقوله تعالى: [مَا قَطَعْثُمْ من لِيئِ1 [الحشر: 5]. قال ابن عباس: هي النخلة 
والشجرة. وقال ابن إسحاق: التحريق سنة إذا كان منكيًا للعدو. 

وعن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أسامة أن: «أَغِرْ عَلَى أَبْىَ صَبَاحًا وَحَرّق». 
وزعم بعضهم أن نمي أبي بكر عن تحريق غخل أهل الشام لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان قد أخبرهم بفتحهاء وزعم الطحاوي أنَّ خبره مرسلء, ورواه عنه ابن المسيبء ولم يولد 
إلا بعد وفاته. 

وحمله الطبري على قصد التّحريق وتعمده, فأما إذا أصابه التّحريق والغرق في خلال الغارة فغير 
ممنوع دنيا وآخرة. 

وقال المهلب: للمسلمين أن يكيدوا عدوهم بكل ما فيه ضعف لشوكتهم؛ من قطع قارهم, 
وتغوير مياههم, والحوؤل بينهم وبين ما يأكلون ويشربون, والتضييق عليهم بالحصار. 

واختلفوا إذا غنم المسلمون دواب الكفارء وخافوا كثرةَ العدو وأخدّها من أيديهمء فقال أبو 
حنيفة ومالك: تعرقب وتُعقر حتى لا ينتفعوا بماء وقال الشافعي: لا يحل قتلها ولا حرقها ولكن 
0 
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َابُ قَملٍ النَائْم المشركِ 

2 - حَدَّنَنا عَلِيُ ْنُ مُسْلِم حدَّنََا يخ بْنْ ركريَاءَ بْنِ أبي رَائِدَة حَدَنني أي. عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ» عَنْ البَرَاءِ: بَعَتَ رَسُولٌ الله صلى اله عليه وسلم رَهْطًا مِنَ الْأَنْصّارٍ إلى أي رَافِع 
لِيَقْْلُوةُ انلق رَجُلْ منهُم, فَدَخَلَ حِصْتَهُمْ 4 قَالَ: فَدَخَلْتُ في مَرْبِطٍ ذَوَابَ فم قَالَ: وَأَغْلَهُوا 
بَاب الحصن» مَإِنَهُْ فَقَدُوا حمَار هم فَخَرَجُوا يَطْلَبُونَهُ فْخَرَجْتْ فيمَنْ خَرَجَ خَرَجَ أريهخ ني أَطلَبُهُ 
مَعَهُم فَوَجَدُوا الحِمَار فَدَحَلُوا وَدَخَلْتُ مَعَهُم وَأَغْلَهُوا باب الحطن لَيْلّا, فَوَضَعُوا الَاتِيحَ في 
كْوَةٍ حَيْتُْ أَرَاهَاء فَلَمَا نَامُوا أَخَذْتُ المَاتيح» فَمَتَحْتْ باب الحضن [112//], 
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دَحَذْتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يا أا رافع, فََجَابِيء فَتَعَمّدْتُ الصّؤْت فَصَرَبئُهُ قَصاحء فَحَرَجْتُ» ثم 
جنْث, ن رَجَعْتْ كَأَنْ مُغِيتُ» فَثُلت: ا أبا رافع! وَغَيَرْتُ صُوْن فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمَكَ الوَيْل 
قُنْت: ما سَأَنَكَ؟ قَالَ: لا أذري من دَخَلَ عَلَيّ» فَصَرَبني قَالَ: فَوَصَعْتُ سَيْفِي في يطبي ثم 
َحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَرَعَ العَظُم ٠ن‏ خَرَجْتُ وَأَنا دَهِشنٌ, فَأَنَيْتْ تُ سُلَّمَا كم لِأَنْزلَ مِنْه فَوَقَعْتُ 
فَوْلَنَتْ رخلي. فَخَرَجْتُ إِلّ أَصْحَابيء فَقْلَت: مَا أن ببارح حَقٌ أَسمَعَ الوَاعِيّةَ فَمَا بَرِحْتْ حَقّ 


سمَعْتُ أنعى أَبَا رَافع تاجرٌ الحجازء قَالَ: فَقُمْتْ وَمَا بي فَلَبَةَ حَنَّ أَنَيَْا النََّ صلى الله عليه 
وسلم, فَأَخْبَرْئاُ. [خ 3022] 


ر1/ة8) 


وفي لفظ: «فدخل عليه عبد الله بن عتيك ليلّا فقتله وهو نائم». 

وفي لفظ: «كان ابن عتيك الأميرء وكان أبو رافع في حصنه بالحجاز». وفيه: فانكسرت ساقي 
فقال لي صلى الله عليه وسلم: «ابْسُّط رجلّكَ», فبسطت رجلي فمسحهاء فكأفا لم أش:ه 

قط. 

وني لفظ: «بعث ابن عتيك وعبدّ الله بن عتبة في ناس معهم» الحديث. وهو من أفراد البخاري. 
قال البخاري 1 ذكره بعد بني النضير وقبل أحد - اسم أبي رافع: «عبد الله وَبُقَالَ: سَّلّامُ بَنْ 
أبي اقيق كَانَ تبر وَيُقَال: في حصن لَهُ بَرْضٍ الحِجَازِ وَقَالَ الزُهْرِيُ: هُوَ بَعْدَ كَعْب بْنٍ 
الأَشْرَفٍ». 

وفي «طبقات ابن سعد»: كان في شهر رمضان, سنة ست من الحجرة, وقيل: في ذي الحجة سنة 
عل 

وفي «الإكليل»: كان بعد بدر. وقبل غزوة السويق, والنيسابوري: قبل دومة الجندل, وابن 
حبان: بعد بدر الوعد في آخر سنة أربع» وأبو معشر: بعد غزوة ذات الرقاع وقبل سرية عبد الله 
بن رواحة. 

وكان أبو رافع قد أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب, وجعل لهم من الجعل العظيم 
لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عتيك؛ وعبد 
الله بن أنيسء وأبا قتادة, والأسود بن خزاعة, ومسعود بن سنان, وأمرهم بقتله, فذهبوا إلى 
خيبرء فكمنواء فلما هدأت الرَّجِلُ جاؤوا إلى منزله» فصعدوا درجة له. وقدَّموا عبد الله بن 
عتيك؛ لأنه كان يرطن باليهودية» واستفتح وقال: جئت أبا رافع بمدية» ففتحت له امرأته. فلما 
رأت السلاح أرادات أن تصيح, فأشاروا إليها [112/ب] 
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بالسيف فسكتتء فدخلوا عليه فما عرفوه إلا ببياضه كأنه قبطية, فَعَلّوه بأسيافهم. 


ر9/1 08 


قال ابن أنيس: وكنت رجلا أعشى لا أبصر, فأتكى بسيفي على بطنه حتى معت حَشه في 
الفراش, وعرفت أنه قضى, وجعل القوم يضربونه جميعًاء ثم نزلوا. فصاحت امرأته, فصاح أهل 
الدارء واختبأ القوم في بعض مياه خيبرء وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف يطلبوقم 
بالنيران» فلم يجدوهم, فرجعواء ومكث القوم في مكاتهم يومين حتى سكن الطلب, ثم خرجوا إلى 
المدينة» وكلهم يدعي قتله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيافهم, فنظر إليهاء فإذا أثر 
الطعام في ذباب سيف ابن أنيس, فقال: هذا قتله. 

وفي «سير ابن إسحاق»: لما انقضى أمر الخندق وأمر بني قريظة؛ وكان أبو رافع ثمن حرّب 
الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قتل سلام بن أبي الحقيق؛ فأذن لحم. فخرجوا وفيهم فلان ابن سلمة. 

وفي كتاب «دلائل النبوة» للبيهقي: قتله ابن عتيك, وذفف عليه ابن أنيس. 

وفي «الإكليل» حين ذكرها إثر بدر الكبرى في جمادى الآخرة سنة ثلاث عن ابن أنيس قال: 
ظهرت أنا وابن عتيك؛ وقعد أصحابنا في الحائط, فاستأذن ابن عتيك. فقالت امرأة ابن أبي 
الحقيق: إن هذا لصوت ابن عتيك. فقال ابن أبي الحقيق: ثكلتك أمكء ابن عتيك بيثرب أن هو 
عندك هذه الساعة! افتحي فإن الكريم لا يرد عن بابه هذه الساعة أحدًا. ففتحت, فدخلت أنا 
وابن عتيك؛ فقال لابن عتيك: دونك؛: فشهرت عليها السيف. فأخذ ابن أبي الحقيق وسادة 
فاتقاني بماء فجعلت أريد أن أضربه فلا أستطيع: فوخزته بالسيف وخزاء ثم خرجت إلى ابن أنيس 
فقال: أقتلته؟ قلت: نعم. 

رواه من حديث إبراهيم بن إماعيل بن مجمع؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
بن مالك؛, عن أبيه, عن أمه بنت عبد الله بن أنيس» عن أبيها. 

وعند ابن عقبة: وكان معهم أيضًا أسعد بن حرام, حليف بني سواده. 

قال السهيلي: ولا نعرف أحدا ذكره غيره, انتهى. 
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ويشبه أن يكون غير جيد؛ لأن الحاكم ني «الإكليل» رواه أيضًا عن الزهري, وعند الكلبي: عبد 
الله بن أنيس هو ابن أسعد 3 حرام. فيحتمل الاختالاط على بعض من رواه. والله أعلم. 

وعند الواقدي: كانت أم ابن عتيك التي [113/أ] 
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أرضعته يهودية بخيبرء فأرسل إليها يعلمها بمكانه, فخرجت إلينا بجراب مملوء تهرًا كبيسًا وخبرّاء 


ثم قال لما: يا أماه إنا لو أمسينا لبعنا عندك, فأدخلينا خيبر. فقالت: وكيف تطيق خيبر وفيها 
أربعة آلاف مقاتل؟ ومن تريد فيها؟ قال: أبا رافع. قالت: لا تقدر عليه. 

وفيه: قالت: فادخلوا علي ليلًاء فدخلوا عليها ليلا لما نام أهل خيبر في خمر الناس, فأعلمتهم أن 
أهل خيبر لا يغلقون عليهم أبوامم؛ فرقًا أن يطرقهم ضيف فلما هدأت الرَجْل قالت: انطلقوا 
حتى تستفتحوا على أبي رافع فقولوا: إنا جئنا له بحدية؛ فإنهم سيفتحون لكم., فلما انتهوا إليه, 
استهموا عليه؛ فخرج سهم ابن أنيس. 

وأما قول البخاري: فيهم عبد الله بن عتبة فكأنه متفرد بهذا القول فيما أرىء والله تعالى أعلم. 
وقال ابن المنير: يعني بالنائم المضطجع. وإلا فلا مطابقة بين الترجمة والحديث. 

وقال الإسماعيلي: هذا قتل يقظانٍ نُبّهِ من نومه. 

وقال المهلب: في الحديث جواز اغتيال من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أو مال 
أو رأي؛ وفيه: الأخذ بالشدة في الحرب؛ والتعرض لعدد كثير من المشركين: والإلقاء باليد إلى 
التهلكة في سبيل الله والعلامة المعروفة على الشيء؛, لصوت أب رافع ولصوت الناعية. 

وقوله: (سَمِعْتُ نَعَايا أَا رافع) كذا الرواية» وصوابه أن يقال: نعاي أبا رافع بغير ألف, كذا يقوله 
النحويون, أي: انعوا أبا 5 قال شداد بن أوس: با نعاي العرب, أي: انعوا العرب. 

قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر ركب راكب فرسًا وجعل يسير في 
الناس, ويقول: نعاء فلان, أي: انعه وأظهر خبر وفاته. 
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قال أبو نصر: وهي مبنية على الكسر مثل: ذَرَاكِ؛ِ أي: أدرك أبا رافع. 

قوله: (وَمَا بي قَلَبَة) قال الفراء: أصله من القلاب. وهو داء يصيب [113/ب] 

اج 4 ص 0/223" 

الإبل. 

قال الأصمعي: تموت منه من يومهاء فقيل ذلك لكل سالم ليست به علة. 

وقال ابن الأعرابي: معناه: ليست له علة يقلب لها فينظر إليه. 

وذكر المفضل بن سلمة في «الكتاب الفاخر» أن الأصمعي قال: ما به داء» وهو من القلاب داء 
يأخذ الإبل في رؤوسها فيقلبها إلى فوق. 

وقال الفراء: ما به علة يخشى عليه منهاء وهو من قوهم: قُلِبٍ الرجل إذا أصابه وجع في قلبه 
وليس يكاد يقلب منه. 


وقال ابن الأعرابي: أصل ذلك في الدواب, أي: ما به داء يقلب منه حافره» وأنشد: 

ول يُقلّب أرضها البيطار 

وقال الطائي: ما به شيء يقلقله فيقلب منه على فراشه. 

وقال أبو جعفر النحاس في «زياداته على الفاخر»: حكى عبد الله بن مسلم أن بعضهم يقول في 
هذا: أي ما به قلبة» استعير من هذا الأصل لكل سالم ليست به آفة. 

وقال يحبى بن الفضيل: إذا وصفوا الرجل بالصحة قالوا: ما به قلبة» ولو كان كما قالوا لكان 
بالضعف والسقم أولى منه بالقوة؛ لأن القلبة هي القوة والحركة والتصرف. ولذلك قيل للحازم 
من الرجال: رجل قلبء, فمن لم يكن به قلبة فهو كالميت. 

والقول الصحيح في هذا قول الفرّاء. 

وقوله رضي الله تعالى عنه: (وُنَِتْ رِجْلِي) بثاء مثلثة, ذكرها ثعلب في باب المهموز من الفعل, 
وقال: وثئت يده فهي موثوءة, ووتأتها أنا. 

وأما ابن فارس فقال: وقد تهمز. 

قال أبو سليمان: والواو مضمومة. 

قال القزاز: وهو وصم يصيب العظم من غير أن يبلغ الكسر. 

وقول البخاري في: باب: لآ تَنَوَا لِقَاءَ العَدوَ 
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6 - وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ: حدَّنََا مغر بْنُ عَبْدٍ الرّْمَنِ عَنْ أبي الزَادء عَنِ الأغرّج, عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَه عَن النَِيّ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «لآ مَنَوَا لِقَاءَ ادق ذا َقِيِثْمُوهُمْ 
فَاصْبرُوا». [خ 3026] 

أخرجه مسلم في صحيحه عن حسين الحلواني وعبد بن حميد, عن أبي عامر - يعني العقدي - 
به. 

وذكر البخاري [114//] 

في: بَاب: لحب خُدْعَة: 

حديث أبي هريرة وجابرء وذكره النسائي بسند صحيح عن علي. 

وقال الدارقطبي: ورواه أيضًا الثوري عن أبي إسحاق, عن سعيد بن ذي خحُدان, قال: حدثني من 
سمع عليّاء وهو أصح؛ لأن سعيدًا لم يدرك عليًا. 


وعند ابن ماجه: عن ابن عباس بسند لا بأس به على رأي جماعة, وعائشة بسند صحيح., وأسماء 


بدت يزيد حسّنه الترمذي بلفظ: «لا يحَلُ الكَذِبْ إِلّا في ثَلاثْ؛ في الخرب. وَالكَذِبٍ لِرَوجَةٍ, 
وَالْكذِبِ لِيُصِلِحَ بَينَ الئّاس». 

وكعب بن مالك رواه أبو داود بسند جيد, وزيد بن ثابت رواه الحاكم في «تاريخ بلده» بسند 
ضعيف, وحديث حميد بن عبد الرحمن عن أمه ذكره ابن أي عاصم بسند جيدء وحديث أنس في 
قصة الحجاج بن علاط تقدم. 

ضبط الأصيلي (خُدْعَة): بضم الخاء وسكون الدال؛, وعن يونس ضم الخاء وفتح الدال؛ أنشد 
أبو العباس النير: 

ويا قوم من عاذري من المُدّعة 

وعن عياض فتخحهماء وني باب المفتوح أوله من الأسماء من كتاب «الفصيح» عن ثعلب: الحرب 
خَدْعة هذه أفصح اللغات, ذكر لي أتما لغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال الجرجا: عن أبي العلاء عمر عن ثعلب قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخرب 
خَذْعة» أفصح؛ لأنما كانت لغته خاصة؛ ولغته أفصح اللغات. 

وقال القزاز: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبي صلى الله عليه وسلم. 
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قالوا: وَالْمَدُعة: المرة الواحدة من الخداع, فمعناه أن من خُدع فيها مرة واحدة عطب وهلكء ولا 
عودة له. 

وقال ابن سيده في «العويص»: من قال خُدعة أراد: تخندع أهلها. 

وفي «الواعي»: أي يثييهم بالظفر والغلبة: ثم لا يفي لهم. 

وف «التهذيب» للأزهري: الحرب خُدعة, قاله الكسائي وأبو زيد. 

قال أبو منصور: هي أجود اللغات الثلاث. 

قال ابن سيده: ومن قال: خُدعة أراد: هي تخندع, كما يقال: رجل أعنة) يلعن كثيرا. وإذا خدع 
أحد الفريقين صاحبه في الحرب, فكأتما خدعت هي. 

وقال قاسم بن ثابت في كتابه «الدلائل»: كثر استعمالهم لمذه الكلمة حتى موا الحرب خدعة. 
قال الثّمر بن [114/ب] 
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تولب: 


وإن أنت لاقيت في خُدعة فلا تنهينك أن ثقدما 


وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد: خدعة بالكسرة. 

قال المطرز: والأفصح بالفتح؛ لأنما لغة قريش. 

وقال ابن درستويه: ليست بلغة قوم دون قوم, وإنما هي كلام الجميع, لأنها المرة الواحدة من 
الخداع فُتحت. 

وقال الأستاذ أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختار 
هذه البنية ويستعملها كثيرا؛ لأنما بلفظها الوجيز تعطي معنى البنيتين الأخريين, وتعطي أيضًا معنى 
استعمال الحيلة في الحرب ما أمكنك, فإذا أعيتك الحيل فقاتل, فكانت هذه اللغة على ما ذكرنا 
مختصرة اللفظ كثيرة المعنى, فلذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختارها. 

قال اللحياني: خدعت الرجل أخدعه خَدعا وخدعا وخديعة وخُدعة, إذا أظهرت له خلاف ما 
تنفي, وأصله كل شيء كتمته فقد خدعته. ورجل خَدَّاع وخَدوع وخَدِع وخدعة إذا كان خِيًا. 
وني «المحكم»: المدغٌ والخديعة المصدر, والخذع والخِدّاع الاسم؛ ورجل خيدع: كثير الخداع. 
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قال ابن العربي: الخديعة في الحرب تكون بالتورية» وتكون بالكمين, وتكون بخُلف الوعد. وذلك 
من المستفنى الجائز المخصوص من الحرم. والكذب حرام بالإجماع, جائز في مواطن بالإجماع, 
أصلها الحرب, أذن الله فيه وني أمثاله رفقًا بالعباد لضعفهم, وليس للعقل في تحربمه ولا في تحليله 
أثر إنما هو إلى الشرع, ولو كان تحربم الكذب كما يقول المبتدعون عقا ويكون التحريم صفة 
نفسية كما يزعمون ما انقلب حلالًا أبدَاء والمسألة ليست معقولة فتستحق جوابًاء وخفي هذا 
على علمائنا. 

قال الطبري: إنما يجوز فيه المعاريض دون حقيقة الكذب [115/|] 
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فإنه لا يحل. 

قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب, لكن الاقتصار على التعريض أفضل. 

وقال بعض أهل السير: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الأحزاب لنعيم بن مسعود. 
وعن المهلب: الخداع في الحرب جائز كيفما بمكن إلا بالأيمان والعهود, والتصريح بالأيمان فلا يحل 
شيء من ذلك. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (هَلَّكَ كسرى, ثم لا يَكُونُ كسرى بَعدَهُ) فهو يريد ما في مسلم: 
«قّد مَاتَ كِسرَّى» بلفظ الماضي المحقق بقد, لكن وقع هذا اللفظ في كتاب الترمذي بسند 


مسلم: «إِذَا هَلَكَ كِسرَى» لم يقل: «قد مَاتَ». 

قال القرطبي: وبين اللفظين بون عظيم, ولفظ مسلم يعني أن كسرى قد كان وقع موته. فأخبر 
عنه. وعلى هذا يدل حديث أبي بكرة من عند البخاري: لما بلغ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم 
أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم امرأة قال: «لن يُفلِحَ قَومُ وَل أَمرَهُم امرأة». 
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يعني أنه لا مات كسرى ولّوا عليهم بِئْته. ولهذا لا يصح أن يقال مكان «قّد مَاتَ» «إِذَا مَاتَ», 
ولا «إذَا هَلَكَ»؛ لأنَّ (إذَا) للمستقبل و (مَاتَ) للماضيء وهما متناقضين فلا يصح بينهما إلا 
على تأويل بعيد. وهو تقدير أنَّ أبا هريرة جمع الحديث مرتين» فسمع أوَلَا: «إِذًا هَلَكَ كسرّى». 
ثم سمع بعده: «قّد هَلَكَ», فيكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الأول قبل 
موت كسرى؛ لأنه علم أنه يموت, ويكون قال الحديث الثاني بعد موته. 

قال: ويحتمل أن نفرق بين الموت والهلاك فيقال: إن موت كسرى كان قد وقع في حياته صلى الله 
عليه وسلم, فأخبر عنه بذلكء فأما هلاك ملكه فلم يقع إلا بعد موت سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وموت أبي بكرء وإنما هلك ملكه في خلافة عمر رضي الله عنهما. 

وأما قوله: «قْلا كسرّى بعده وَلَا قَيِصَرَ» قال عياض: معناه عند أهل العلم: لا [115/ب] 
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يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام؛ وقد انقطع أمر كسرى عنهاء وتمرّق ملكه بدعوته صلى 
الله عليه وسلم؛ وتخلى قيصر عن الشام, ورجع القهقرى إلى داخل بلاده. 

و (كسرّى): بكسر الكاف, كذا ذكره ثعلب, وأبو علي أحمد بن جعفر الدينوري في 
«فصيحهما». 

وقال يعقوب والقزاز في «البهي»: كِسْرى أكثر من كسْرى, وأما أبو زيد الأنصاري فأنكر الفتح. 
وف «تقوم المُسد» لأبي حاتم: كشرى وكشرى. 

وقال ابن الأعرابي: الكسر فصيح. 

وقال ابن السيد: كان أبو حاتم يختار الكسر. 

وقال القزاز: والكسر أفصح., والجمع كسور وأكاسرة وكساسرة, قال: والقياس أن يجمع كسرُون, 
كما يجمع موسى مُوْسَون. 
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وأنبانا المسند الجودري عن المغيري: أخبرنا الحافظ السلامي, أخبرنا الإمام أبو القاسم بن منده 
كتابة من أصبهان, عن أي الحسين أحمد بن فارس اللغوي, قال: حدثني أبو محمد البغدادي» عن 
أبي إسحاق الزجاج: أنه أنكر على أي العباس قوله: كسرىء بكسر الكاف, قال: ونا هو 
كسرى بالفتح, وقال: ألا تراهم يقولون: كسروي. 

قال ابن فارس: أما اعتباره إياه بالنسبة, فقد يفتح في النسبة ما هو في الأصل مكسور أو 
مضموم, أما تراهم يقولون في الدسبة إلى آل تغلب: تغلبي؛ وفي النسبة إلى أمية: أموي. وقد 
يقال: تغلبي وأموي. فقد جرى بعض النسبة على غير الأصل؛ فلا معنى إذا لقول الزجّاجء على 
أنَّ الذي قاله رواية عنه. وأنه معرب خسروء أي واسع الملك فكيف أعربه المعرب إذا لم يخرج 
عن بناء كلام العرب فهو جائز. 

وروى ناس من البصريين: «كسرى» كما رواه ثعلب. 

وقال في «المجمل» قال أبو عمرو: ينسب إلى كسرى, بكسر الكاف: كشْرى وكْسْرَوي, وقاله 
الى بك لكان ايم 

وفي «الجمهرة»: كسرى اسم فارسيء, ويجمع كسورا وأكاسر هكذا [116/أ] 
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يقول أبو عبيدة؛ ولم يذكر ابن دريد غير هذا فقط. 

وذكر اللحيان أنَّ معناه شاهان شاهء وهو اسم لكل من ملك الفرس, والنجاشي: لمن ملك 
الحبشة, وخاقان: لمن ملك الترك, وقيصر: لمن ملك الروم, وتبع: لمن ملك اليمن, وبطليموس: 
لمن ملك اليونان, ومالخ: لمن ملك اليهود, والنمرود: لمن ملك الصابئة» ونغفور: لمن ملك المند, 
وغانة: لمن ملك الزنج؛ وفرعون: لمن ملك مصرء والإخشيد: لمن ملك فرعانة» والنعمان: لمن 
ملك العرب من قبل العجمء وجالوت: لمن ملك البربر» وجرجير: لمن ملك أفريقية» وشهريان: 
لمن ملك خلاط, وفور: لمن ملك السند, والأصفر: لمن ملك علوى, ورتبيل: لمن ملك الخزر, 
وكابل: لمن ملك النوبة, وماجد: لمن ملك الصقالبة. 

وذكر ابن المنير في تبويب البخاري: 

الفنكِ بهل الخرْب, و الكذِبٍ في الحزب 
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1 - وقول محمد بن مسلمة: يا رسول الله! أَنحبٌ أن أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «تعم», قَالَ: فَأَذَنْ ليء 
فَأَقُولَ قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» فتاه فَقَالَ: إِنَ هَذَا - يَعْني ضُول الله صلى الله عليه وسلم - قل 


عَنَا وَسَاَلنَا الصدَقَة فَالَ: وَأَبْصًاء وَاللَهِ لَتَملئَه َالَ: فَإِنَ قَدِ انَبَعْنَاهُ فَتَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَىّ نَنْظَرَ 
ِل مَا يَصِيرُ أَمْرْهُ. [خ 3031] 

أنَّ الترجمة غير مُحصّلة إذ يمكن جعله تعريضاء فإنَ قوله: (عَنَّا), أي: كلّفناء والأوامر والنواهي 
وقوله: (وَسَأَلَنا الصَّدَقَة) أي: طلبها منا بأمر الله جل وعرّ. 

و: (تكرّهُ أن تَدَعَهُ حَّ تََظْرَ إِلَ مَا يَصِيرُ أَمرْهُ) معناه نكره العدول عنه مدة بقائه صلى الله عليه 
وسلمء فما فيه دليل على جواز الكذب الصريح, ولا سيما إذا كان في المعاريض مندوحة. 

قال ابن بطال: الفتك في الحرب على وجهين: 

أحدهما: محرم, وهو الذي يحرم به الدم أن يصرح بلفظ يفهم منه الناس, فإذا آمنه فقد حرم 
بذلك دمه والغدر به, وعلى هذا جماعة العلماء. 

الثاني: مباح, وهو أن يخادعه بألفاظ هي معاريض غير مصرحة بالأمان. 

واختلف في قتل ابن الأشرف على وجوه؛ فقيل إن قتله من هذا [116/ب] 
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الباب المباح؛ لأن ابن مسلمة لم يصرح له بشيء من لفظ التأمين؛ وإنما أتاه بمعاريض من القول 
فيجوز هذا أن يسمى: فتكًا على المجاز. 

الثاي: قاله بعض شيوخنا قال: أن من آذى الله عزَّ وجل ورسوله حل دمه؛ ولا أمان له يعتصم 
به فقتله جائز على كل حال؛ لأن سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم إنها قتله بوحي وإذن من 
الله جلَ وعرّ في قتله. فصار ذلك أصلًا في جواز قتل من كاد الله ورسوله. 


)198/1( 


ولو أن رجلًا أدخل مشركًا داره وآمنه فسب عنده سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم حل للذي 
أمنه قتله» ومن زعم أنَّ ابن الأشرف قتل غدراء قتل بغير استتابة؛ لأنه نسب سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أمر نّهه الله تعالى عنه, وقد قتل علي بن أبي طالب ابن يامين السبائي 
حين تكلم بعثل هذاء أبعده الله تعالى. 

وسيأقٍ الكلام إن شاء الله تعالى في المغازي. 

وحديث ابن صياد تقدم في الشهادات. 

وقول البخاري في: 

بَاب الرّجَرٍ في ارب وَرَفْع الصّوْتِ في حَفْرٍ الَندَقٍِ 


فيه سَهْلَ وَأنَسَ عَنِ البِيَ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةً. انتهى. 

كأنه يريد بحديث سهيل: ما ذكره هو في فضل الأنصار. 

وحديث يزيد عن سلمة: يشبه أن يكون ما رواه هو أيضًا عنه من قوله: 

“أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرُضّع 

وعند ابن عساكر في «كتاب الجهاد» من حديث أزهر بن سعد عن ابن عون, عن الحسنء عن 
أمه. عن أم سلمة فذكرت نقل النبي صلى الله عليه وسلم التراب بالخندق وهو يقول: 

اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

حديث البراء تقدم» وحديث جرير تقدم قريبًا. 

وقوله في حديث البراء المتقدم في أحد: 

9 - «تَحْطَفُنَا الطّْنُه. [خ 3039] 

قال الخطابي: هذا مثل يريد به المزيمة» يقول صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا قد زُلئا عن مكاننا 
وولّينا منهزمين فلا تبرحوا أنتم؛ وهذا كقولهم: فلان ساكن الطير إذا كان هادنًً [117/أ] 
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وقورا وليس هناك طيرء وايضًا فالطير لا يقع إلا على الشيء الساكنء ويقال للرجل إذا أسرع 
وخفف: قد طار طيره. 

وقال الداودي: معناه: إن قُتلنا وأكلت الطير لحومنا فلا تبرحوا مكانكم. 

وقوله: (أَوْطَأْنَاهُمْ) قال ابن المخير: يريد مشيًا عليهم, وهم قتلى بالأرض. 
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وقوله: (يَشْتَدُونَ) أي: يَعْدونَ, والاشتداد العَذُو وروي: «يُسِبِدّن» قال ابن التين: هي رواية أبي 
الحسن, ومعناها: بمشين في سند الجبل يُرِدْن أن يرقين الجبل. 

ويه صلى الله عليه وسلم عن إجابة أبي سفيان تفاديًا عن الخوض فيما لا فائدة فيه» وعن 
خصام مثله أيضًاء وإجابة عمر بعد نمي النبي صلى الله عليه وسلم حماية. 

قال ابن بطال: وليس فيه عصيان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة, وإن كان 
عصيانًا في الظاهر, فهو ثما يؤجر به. 

وقوله: (بَقِي لَكَ مَا يَسُوْؤْكَ) يعني: يوم الفتح. 

وقوله: (الحَرْبُ سِجَال) أي دِوَلُا من هؤلاء, وأصله أن الُْسْتقين بالسجلّ - وهو الدّلو - يكون 
لكل واحد منهم سجال. 


وقوله: (أعلٌ هُبَّل) يعني: صنمهم, وني رواية: «إرق», مكان (أعل) أي: ارق في الجبل على 
حزبك, أي: علوت حتى صرت كالجبل العالي. 

قال الداودي: يحتمل أن يريد بذلك تعيير المسلمين حين انحازوا إلى الجبل. 

و (العْرّى): شجرة لغطفان كانوا يعبدوماء وروى أبو صالح, عن ابن عباس» قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العْرَّى ليقطعهاء وقيل: كانت صنماء قاله الضحاك وأبو 


عبيك. 


قال ابن الجوزي في قوله: (الله مَوَانا ولا مَونَ لَكُم) إن قيل: أليس الله جل وعرّ مولى الخلق 

كلهم؟ 

فالجواب: أن المولى هنا بمعنى الولي, والله تعالى يتولى المؤمنين بالنصر والإعانة وخذل الكفار. 
بَابُ مَنْ رَأى العَدُوٌ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: بَا صّبَاحَاة حَقّ يُسْمِعَ النّاسَ 

قال ابن المنير: موضعها من الفقه أنَّ هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنهاء إما 
لأنما استغاثة على الكفار, وإما لأنما استعانة عامة لا [117/ب] 
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ينتدب فيها قبيلة تخصوصة. 
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وذكْرَ البخاري ثلائيًا قصة ابن الأكوع في الغابة [3041], وهي غزوة ذي قَرَّدِ؛ بفتح القاف 
والرّاء والدال المهملة, ويقال بضمتين, قال السهيلي: كذا ألفيته مقيدًا عن أبي علي, والقَرّد في 
اللغة الصوف الرديع, على حو يوم من المدينة. 

قال ابن سعيد: والغابة على بريد من المدينة في طريق الشام» كانت في شهر ربيع الأول سنة 


5 


5 
وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرء وعبد الله بن أبي بكر بن حَزم, وغيرهماء قالوا: لما قدم 
النبي صلى الله عليه وسلممن حيان لم يُقم بعد قدومه إلا اللياليي حتى أغار عبيدة» وكان خرج 
صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان في جمادى الأولى» وزعم البخاري أنما قبل خيبر بغلاثة أيام, 
وفي مسلم نحوه. وكأنه خلاف ما عند البصريين. 

وعند ابن سعد: كانت لقاح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين لقحة ترعى بالغابة, 
وكان أبو ذر فيهاء فأغار عليهم عيينة بن حصن ليلة الأربعاء في أربعين فارسًا فاستاقوها وقتلوا 
ابن أبي ذرء وجاء الصّريخ فنودي: يا خيل الله اركبي: وكان أول ما نودي بماء وركب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم؛ وخرج غداة الأربعاء في الحديد مُقنعًا فوقف, فكان أول من وقف إليه 
المقداد بن عمرو عليه الدرع والمغفر شاهرًا سيفه. فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءً 
في رمحه وقال: «امض حتى تلحقك الخيول, وأنا في أثرك»: واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم, وخلّف سعد بن عبادة في ثلاث مئة من قومه يحرسون المدينة. 

قال المقداد: فادركت أخريات العدو, وقد قتل أبو قتادة سعدّاء وقتل عكاشة أبان بن عمروى 
وقتل المقداد حبيب بن عيينة» وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدرء وأدرك سلمة بن الأكوع القوم 
وهو على رجليه فجعل يراميهم بالنبل ويقول: 

خذوها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرْضّع 

حتى انتهى بمم إلى ذي قرد. وهي ناحية خيبر ثما يلي المستناخ» قال مسلمة: [118/]] 
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فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والئّاس عشي فقلت يا رسول الله: إن القوم عطاشء فلو 
بعنتني في مئة رجل استنقذنا ما بأيديهم من السرح, وأخذت بأعناق القوم؛ فقال: «مَلَكْتَ 
فأسْجخ». ثم قال: «إنَهُم الآنَ لَيْفْرَونَ ف غَطَّفَانَ». 

ولم تزل الخيل تأت والرجال على أقدامهم حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي 
قرد, فاستنقذوا عشر لقاح, وأفلت القوم بما بقي وهي عشر. وصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة الخوف. وأقام بما يوما وليلة» والغبت عندنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمّر 
على هذه السرية سعيد بن زيد الأشهلي؛ ولكن الئاس نسبوها إلى المقداد لقول حسان: 

غداة فوارس المقداد 

فعاتبه سعيد بن زيد فقال: اضطرن الروي إلى المقداد. 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين وقد غاب خمس ليال. وقال: «خَيرٌ 
قُرسَانَِا اليو أَبُو فَعَادَة وَحَيرُ ِجَالِنَا اليّومَ سَلَمَة», قال سلمة: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سهم الفارس والراجل. 

وفي «الدلائل» للبيهقي: أونى سلمة على سلع, ثم صرخ: يا صباحاه الفزع الفزع. فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي «الإكليل» للحاكم: باب غزوة ذي قرد, قال أبو عبد اللّه: هذه الغزوة هي الثالئة لذي قرد, 
فإن الأولى: سرية زيد بن حارثة في جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهرًا من اللحجرة, 


والثانية: خرج فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى بني فزارة, وهي على تسعة 
وأربعين شهرًا من اللمجرة, وهذه الثالثة: التي أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فخرج أبو قحادة وابن الأكوع في طلبهاء وذلك في سنة ست من ا هجرة. 
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وقوله: (وَاليُومُ يَومُ الرضّع) ذكر ابن الأنباري في «الزاهر» أنه هو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه, 
أي غُذي به. وقيل هو الذي يرضع ما بين أسنانه يستكثر من الجشع بذلكء, قالت امرأة من 
العرب تذم رجلا: 

إنه لأكلة تُكَله يأكل من جشعه خُلّله 

أي: ما يتخلل بين أسنانه. 

وقال أبو عمر: وهو الذي [118/ب] 
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يرضع الشاة أو الناقة من قبل أن يحلبها من شدة الشّره. 

وقال قوم: الراضع الذي لا بمسك معه محلبّاء فإذا جاءه إنسان فسأله أن يسقيه احتج أنه لا 
محلب معه. وإذا أراد هو أن يشرب رضع الناقة أو الشاة. 

وقيل: هو رجل كان يرضع الغنم ولا يحلبها لئلا يمسمع صوت الحلب فيطلب منه. 

وقال في «الموعب»: رضع الرجل رضاعة مثل كرم, وهو رضيع وراضع للئيم؛ وجمعه: راضعون. 
وقال ابن دريد: أصل الحديث أن رجلا من العماليق طرقه ضيف ليلّا فمصّ ضرع شاته لثلا 
ا ل ل 
وقال إبراهيم: من عيوب الشاة أن ترتضع لبن نفسها. 

وقيل: هو الذي يرضع طرف الخلال الني يخلل بما أسنانه ويمص ما يتعلق به. 

وقبل أيضًا في قوله: (اليُومُ يَومُ الرّضّع) يعني: اليوم يظهر من أرضعته كريمة أو لثيمة 

وقيل: اليوم يظهر من أرضعته الحرّة من صغره. 

وقيل: اليوم هلاك اللئام. 

وفيل: اليوم تفارق المرضعة رضيعها. 

قال السهيلي: (اليُومُ يَوومُ الرّضَّع) هو برفعهماء وبنصب الأول ورفع الثابي. 

وقوله: (يَا صَبَاحَاهُ) قال القرطبي: معناه الإعلام بمذا الأمر المهم الذي دهمهم في الصباح. 
وقال ابن المنير: اللهاء للندبة» وهي تسقط في الوصلء والرواية إثباتها فيقفٌ على اللحاء, وقيل: 


لأتحم كانوا يغزون وقت الصباح. 

وقيل: جاء وقت الصباح فتأهبوا للقاء, فإن الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل فإذا جاء 
النهار عاودوه. 

وقوله: (فَأَسْجح) أي: سهّل ولا تأخذ بالشدة؛ بل ارفق فقد حصلت النكاية فيهم. 
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وقوله: (يُقرَون) من القرى, وهو الضيافة, والمعنى أنهم قد وصلوا إلى قومهم, وقيل أنهم يضيفون 
الأضياف. فراعى صلى الله عليه وسلم ذلك همء رجاء توبتهم وإنابتهم. 

وقال بعضهم: «يغزون» بغين معجمة, وهو تصحيف. 

قال ابن الجوزي: وقال بعضهم: «يُقرُون» بضم الياء والرّاء. وفسّره بعضهم بأنهم يجمعون الماء 
واللإن» وهو تصحيف. انتهى. 

لو نظر هؤلاء ما في كتاب «الدلائل» للبيهقي وغيره [119/|] 
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من قوله: «إنَهُم َيَغبِفُونَ الآنَ في غَطَفَانَ» فجاء رجل من غطفان فقال: مَرُوا على فلان الغطفاني 
فنحر لهم جزوراء فلما أخذوا يكشطوا جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابًاء لا احتاجوا إلى 
هذا التخرّص. 

وف «الدلائل» أيضًا: أن امرأة الغفاري ركبت العضباء ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرفاء فلما قدمت المدينة أخبرت سيدنا رسول الله بنذرها فقال: 
«بئسس مَا جَرَيتَِا لا وَقَاءَ لِنَذرٍ في مَعصِيَّةٍ الله. وَلَا فِيمَا لا بَلِكُ ابن 31م». 

قال السهيلي: اسممها ليلى» ويقال: كانت امرأة أبي ذرء وزعم المبرد أن المرأة كانت أنصارية 
وكانت بمكة, وكأنه غير جيد؛ لتوارد الرواة على القول الأول وأنه بالمدينة. 

وكان الشماخ, واسمه الميثم» فقال معقل الصحابي: أقتدي بمذه المرأة في قوله لعرابة بن أوس 
الأوسي. وقول إسحاق بن إبراهيم: هو من الخزرج غير جيد, يخاطب ناقته: 

إذا بلغتني وحملتٍ رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين 

واقتدى بقوله هذا جماعة من الشعراءء, قال ذو الرَّمّة يخاطب ناقته: 

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته ... فقام بفأس بين وصليك جازرٌ 

قال أبو دهبل الجمحي: 


يا ناق سيري واشرقي ... بِدّم إذا جنْت الْمُغيرة 


سيثيبني أَخْرَى سوا ... ك وتلك في مِنْهُ يسيرة 
وقال ابن أبي عاصية لمعن بن زائدة: 
نذر عل لَئن لقِيئُكَ سادًا ... أن يسْكمر بما شفار الجازر 
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ثم نحرها عند دخوله إليه. فتطير معن, فلما أخبره بنذره قال: اطعمونا من كبد هذه المظلومة. 
وقال محمد بن علي الْحَمْدَانٍ يخاطب عبد الله بن خاقان: 

إلى الوزير عبيد الله مقصدها ... أعني ابن يحبى حياة الدين والكرم 

إذا رميت برحلي في ذراه فلا ... نلث الأماني إن لم تشرقي بدم 

وليس ذاك لذنب منكِ أعرفه ... ولا لجهل بما أوليتِ من نعم 

لكنه فعل جماخ بناقته ... لدى عرابة إذ أدّته [119/ب] 
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وقول البخاري: وقال سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع, ذكره مسندًا قبل وكذا قوله: «أنا النّمْ لا 
كذِب» تقدم قريبًا. 

بَابُ إِذَا تَزَلَ العَدُؤٌ عَلَى كم رَجْلٍ 

ذكر حديث أبي سعيد لما نزلت ع ع كيم مسد 

3- فَجَاءَ عَلَى حمارٍ فَقَالَ يسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا إن سَيَدكُو» فَقَالَ 
لَهُ البّيحُ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَولاءٍ نَرَلُوا عَلَى حُكمك, قَالَ: فَإِنَ أَخكُم أن تُقَْلَ الْقَاتلكُ 
وَأَنْ تُسبى الذَرْي فَمَالَصلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم بكم الملِكِ». [خ 3043] 
وفي لفظ: «أو خَيركُم», وفيه: «قَضَيتَ بحُكم الله . 

قال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه لزوم حكم المْحَكُم برضا الخصمين, وإن لم ينتصب 
عمومًا. 

وذكر القرطبي وغيره أنَّ في هذا: جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهماتهم في الحرب وغيره. 
وهو رد على الخوارج إذ أنكروا التحكيم على علي رضي الله عنه. 

والنزول على حكم الإمام وغيره جائز» ولهما الرجوع عنه ما لم يحكم. فإذا حكم لم يكن للعدو 
الرجوع, وهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره. 
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وقال الطبري: يقال للنازلين على الحكم: إن حكم الحاكم يجوز في ديننا أمضينا حكمه؛ وإن 
كرهتم ذلك رددناكم إلى حصنكم. والحكم الذي لا يجوز لأحد الفريقين الرجوع عنه هو أن 
يحكم بقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وقَسْم أموالهم إن كان ذلك هو النظر للمسلمين. 

وإن حكم باسترقاق مقاتلتهم, والمنّ عليهم, ووَضع الخراج على رؤوسهم, فجائز بعد أن يكون 
وأما الحكم الذي يرد ولا بمضي فهو أن يحكم أنهم بُقرُوا في أرض المسلمين كفارًا بغير خراج 
يؤدونه إلى الإمام؛ ولا جزية. 

قال ابن بطال: وإن سألوهم أن ينزلهم على حكم الله أو يحكم فيهم بحكم الله؛ فإنه لا ينبغي 
إجابتهم؛ لصحة الخبر عن بريدة من عند مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على 
جيش وصاه بتقوى الله, وفيه: «وَإِن قَائَلتَ أهل جصن فَأَرَادُوا أن تَعَلَ َم ذم الله وَدِمَةَ نيه 
قلا تجعل طم ذِمّة الله ولا ذِمَةَ رَسُولِ وَاجِعَل لم ذِمَّمَكَ وَذِمَةَ أَصحَابكَ». 

قال ابن بطال: فإن قيل: كيف جز للإمام أن ينزنهم على حكم رجل؛ مرضي [120/]] 
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دينه لا يتجاوز فيهم حكم الله وحكم رسوله, ثم يقول: لا يجوز للإمام أن يجيبهم إلى النزول على 
حكم الله وحكم رسوله؟ 

قبل له: ليس كما توهمت, فإن كراهة الإجابة إلى النزول على حكم الله ورسوله الذى هو الحق 
عنده. فإن ذاك لا يعلمه إلا الله جلَ وعزَّء ونا يحكمون إذا كانوا أهل دين وأمانة ليصلح ما 
حضرهم في الوقت, لا سبيل إلى الحكم بعلم الله جلّ وعزّ فهذا معنى النهي. 

وقوله: (قُومُوا إلى سَيَدكُم) استدلٌ به من يقول القيام لأهل الدين والعلماء إكرامًا لهم واحترامًاء 
وقد قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لا تِيّب عليه. فكان كعب يراها له. 
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قال السهيلي: وقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية, ولعدي بن حاتم 
حين قدما عليه وقام لمولاه زيد بن حارثة, ولغيره أيضّاء وكان يقوم لابنته فاطمة رضي الله عنها 
إذا دخلت عليه. وتقوم له إذا قدم عليهاء وقام لجعفر ابن عمه. 

وليس هذا معارض لحديث معاوية: «من سَرَّه أن يَعَمَكَلَ لَهُ الرَجَالُ قِيَامًا فَليََبوَاْ مََعَدَهُ مِنَ 
النَّار»؛ لأنّ هذا الوعيد إنها توجه للمتكبرين؛ وإلى مَن يغضب أو يسخط ألا يقام له. 

قال القرطبي: إنما المكروه القيام للمرء وهو جالس. 


قال: وتأول بعض أصحابنا (قُومُوا إلى سَيَدّكُم) على أن ذلك مخصوص بسعد. 

وقال بعضهم: أمرهم بالقيام لينزلوه على الحمار لمرضه. وفيه بعد. 

وهل قوله: (قُومُوا إلى سَيدِكُم) يريد الأنصار, أو جميع من حضر من المهاجرين والأنصار؟ وسيأتٍ 
الكلام عليه في غزوة بني قريظة. 

قال أبو سليمان: وفيه جواز قول الرجل للآخر: يا سيدي, إذا علم منه خيرا وفضلًا؛ وإنها 
جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر. 

وقوله: (بمكم الملِك) المشهور في الرواية كسر اللام» وهو في مسلم كذلك بلا خلافء وفي 
البخاري فتح بعضهم اللام, فإن صح فيراد به جبريل صلى الله عليه وسلمء يريد الحكم الذي 
جاء به عن الله جل وعرّ. 

قال ابن الجوزي: هذا مردود من وجهين: 

الأول: ما نقل أن ملكا نزل في شأنهم بشيء, ولو نزل بشيء اثبع وثّرك اجتهاد سعد. 

الثاني: في بعض ألفاظ الصحيح: «قَضَيتَ بكم الله [120/ب] جل وعزّ». 

َابٌ: هَل يَسْتَأسِرُ الل وَمَنْ 1 يَسْتَأْسِز ومَنْ ركع رَكعمٍَْ عِنْدَ القَذلٍ 
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5 - حَدَنَنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرنا شُعَيْبْ, عَن الزُهْرِيَ» أَخْبَرَن عَمْرُو بْنْ أي سُفِيانَ أن أبا 
هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشَرَة فط سَريَةَ عَبْئاء وََمَرَعَلَيْهِمْ عَاصِمَ بن 
تابتِء فَانْطَلَقُوا حَىّ إِذَا كَانُوا بِادَأَةَ وَهيَ بَيْنَ عُسْفَانَ. الحديث بطوله. [خ 3045] 

وعند الدارقطني: قال يونس من رواية أبي صالح, عن الليث؛ عن يونس وابن أخي الزهري 
وإبراهيم بن سعد: «عُمر بن أبي سفيان» بضم العين, غير أن إبراهيم نسبه إلى جده فقال: عمر 
بن أسيدء قال البخاري في «التاريخ»: الصحيح: عمرو. 

وهذه السرية تسمى بسرية الرّجيع» قال ابن سعد: كانت في صفر على رأس سنة وثلاثين شهرًا. 
وعن أبي هريرة وعاصم بن عمر قالا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهيط من عضل 
والقارة» وهم من الحون بن خزيمة, فقالوا: يا رسول الله! إِنَّ فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهونا ويقرؤونا القرآن, فبعث معهم عشرة رهط: عاصم بن ثابت؛ ومرثد بن أبي 
مرثد, وعبد الله بن طارق» وخبيب بن عديء وزيد بن الدثنة, وخالد بن البكيرء ومعتب بن عبيد 
-وهو أخو ابن طارق لأمه- وأمّر عليهم عاصمّاء وقال قائل: مرثد بن أبي مرثد, وكذا في 


«الإكليل». 


قال الواقدي: والرّجيع على سبعة أميال من غُسفان, وحدثني موسى بن يعقوب. عن أبي 
الأسود. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرجيع عيونً إلى مكة ليخبروه. 
وعند موسى بن عقبة كذلك عن الزهري قال: وكانوا ستة. 

وني «الدلائل» للبيهقي: بعث صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت إلى بني حيان بالرجيع» 
وذكرها ابن إسحاق في صفر سنة أربع من الهجرة, وعدّهم ستة, وأميرهم مرثد. 
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وبنو لجيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر: المعروف فيه كسر الام وحكى ابن قُرْقُول 
فتحهاء وعند الرشاطي: أهم من بقايا جرهم, وحَلوا في هذيل. وعن ابن دريد: اشتقاقه من 
اللّحِيء واللّحي من قولهم: لحيت العود [121//] 
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ولحوته: إذا قشرته. 

وقوله: (فَتَفَرُوا كم) بعشديد الفاء؛ وفي رواية: «فَتَفَرَ يهم قريب من منَةٍ رَجْلِ» بعخفيف الفاء, 
فكأنه قال: نقّروا مئتي رجل ولكن ما تبعهم إلا مئة. 

وقوله: (فَاقتَصُوا آتَارَهُم) أي: اتبعوهاء وقال ابن التين: ويجوز بالسين. 

وقوله: (فَلَمًا أَحَسَ يم عَاصِم) أي: علم بحواسه الخمسء قال الله جلٌ وعرٌّ: (هَل نحسنُ مِنْهُمْ 
من أَحَدِ) [مريم: 98]. وهكذاء وني أبي داود: «فَلَمًَا حَس» بغير الألف. 

وقوله: (لَوُوا إلى فَدفد) بفاءين مفتوحتين, بينهما دال مهملة ساكنة؛ وهو الموضع المرتفع الذي 
فيه غلظ وارتفاع. 

وفي رواية عند أبي داود: «قَرْدَدذْ» بقاف مفتوحة, وبعد الراء الساكنة دالان مهملتان, الأولى 
مفتوحة, وثما سواء. 

وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن بمكن من نفسه؛ بل يأخذ بالشدة والإباء من 
الأسرء والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر, كما فعل عاصم., وفي نزول خبيب وصاحبيه جواز 
أن يستأسر الرجل. 

قال المهلب: إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه كفعل هؤلاء. 

وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يُغلب. 

وقال النووي: أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبورًا. 

وأما الثالث الذي قال: (هَدًا أَوانُ العَدْرِ) فسمّاه ابن إسحاق: عبدالله بن طارق» بدري, وقتله 


هؤلاء بالحجارة بالظهران. 

وكان خحُبيب قتل الحارث بن عامر يوم بدرء وهو بضم الخاء المعجمة, ذكره البخاري وغيره في 
البدريين. 

وزعم شيخنا أبو محمد الدمياطي أنَّ الحارث بن عامر إنما قتله خبيب بن أساف ببدر؛ لأن خبيب 


بن عدي ل يشهد بدرا. 
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قال ابن إسحاق: ابتاع خبيبًا حجير بن أبي إهاب أخو الحارث لأمه, ابتاعه لعقبة بن الحارث 
ليقتله بأبيه. وقيل: اشترك في ابتياعه أبو إهاب بن عزيزء وعكرمة بن أبي جهل, والأخدس بن 
شريق, وعبيدة بن حكيم بن الأوقص, وأمية بن أبي عتبة» وبنو الحضرمي, وصفوان بن أمية» وهم 
أبناء من قُتِل من المشركين ببدرء ودفعوه إلى عقبة فسجنه حتى انقضت الأشهر الحرم فصلبوه 
بالتنعيم؛ فكان أول من صلب في ذات الله جل وعزٌ. وأول من صلى ركعتين عند القتل» 
[121/ب] 
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وقبل: زيد بن حارثة حين أراد المكري الغدر به فيما ذكر في «مرشد الزوار». 

و (الدَّنْئَة): بدال مهملة مفتوحة, بعدها ثاء مثلثة ساكنة, ثم نون مفتوحة, ويقال: بكسر النَاء 
قتله صفوان بن أمية بأبيه. 

وقول عمرو بن أبي سفيان: (فَأَخْبَرَن عْبَيدُ الله بنْ عِيَاضٍ أَنَّ بدت الخارثِ أخبَرتة) يريد القاري, 
من القارة. 

قال الحافظ المزي: وهو والد محمد بن عبيد الله ودمّى ابن إسحاق ابنة الحارث: ماوية» وقيل: 
مارية» وهي مولاة حجير بن أبي إهاب, وكانت زوج عقبة بن الحارث؛, وسماها ابن بطال: جويرة. 
وفي «معجم البغوي»: هي ماوية بنت حجير بن أبي إهاب. وعند الواقدي: هي مولاة بني عبد 
مناف. 

قال الحميدي في «الجمع»: رواية عبيد الله عنها هنا إلى قوله: (فَلَمّا خَرَجُوا به مِنَ الرَم)» والابن 
الذي أحدّ الموسى هو أبو الحسين بن الحارث بن عامر بن نوفل؛ وهو جد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسين المكي شيخ مالك. 

وقوله: (وَاقتَلهُم بَدَدَا) بفتح الباء الموحدة, والبدد: التفرق. 

قال السهيلي: ومن رواه بكسر الباء فهو جمع بِدَّة وهي: الفرقة والقطعة من الشيء المتبدد, 


ونصبّه على الحال من المدعو, وبالفتح مصدر. كأنه قال: لا ثبق منهم أحدًا. 
و (المصْرَع): موضع سقوط الميت. 
و (الشلو): العضو من اللحم. وعن الخليل: الشلو الجسد من كل شيء. 
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قال ابن قُرْقُول: والذي يجب أن يكون هنا ما قاله الخليلي» يعني أعضاء جسدء إذ لا يقال: 
أعضاء عضو. 

وقال الداودي: و (الأَوْصَالُ): جمع وصلء و (المَرّع): بضم الميم وبالزاي وعين مهملة, المفرق. 
وفي رواية: الذي قتل خُبِيبًا هو أبو سِروّعة بكسر السين, وقيل: بفتحها وفتح الراءء وقيل: بفتح 
السين وضم الرّاءء وقيل: إنه عقبة بن الحارث؛, وقيل: أخوه., وكلاهما أسلم بعد ذلك؛ وكان 
عاصم قتل يوم أحد فتيين من بني عبد الدار أخوين؛ أمهما سلافة بنت سعد بن شهيدء وهي 
التي نذرت إن قدرت على قحف عاصم لتشربن فيه الخمر. 

و (الظُلّةُ): السحابة. [122/|] 
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وقيل: هي كل ما غطى وستر. 

وقال القزاز: ما يستظل به من ثوب أو شجر. 

قال الخطابي: و (الدَّبْر): الزنابير» واحدها دبرة. وقال ابن فارس: هي النحل, وجمعه دبور, 
وسيأتٍ الكلام عليه أيمًا في الغزوات. 

والشعر العيني الذي انشده خبيب قال ابن هشام في «السيرة»: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها 
له. 

وأمّا فكاك الأسير: ففرض على الكفاية, قال ابن بطال: على هذا كاقّة العلماء. 

وعن عمر بن الخطاب: فكاك أسرى المسلمين من بيت الال وبه قال إسحاق. 

وعن الحسن بن علي: هو على أهل الأرض التي يقاتل عليها. 

وعن مالك وقيل له: أواجب على المسلمين افتداء أسراهم؟ قال: نعم, أليس بواجب عليهم أن 
يقاتلوا حتى يستنقذوهم: فكيف لا يفدوهم بأموالهم؟ 

وعن أحمد: يفادون بالرُؤوسء وأما بالمال فلا أعرفه. 

وإطعام الجائع: فرض على الكفاية» فلو أن رجلا يموت جوعًاء وعند آخر ما يحييه به بحيث لا 


يكون في ذلك الموضع أحد غيره ففرض عليه إحياء نفسه. وإذا ارتفعت حالة الضّرورة كان ذلك 


نديً. 

وذكر البخاري في: بَابِ فِدَاءٍ المشْركِينَ 

حديث: 

8 - مُوسَى بْنٍ عْقَبَةَ عَنٍِ الزّهْرِيٌ فذكر فداء العبّاس. [خ 3048] 
وهو حديث تفرّد به عن الجماعة. 


وقال الإجماعيلي: لم يسمع موسى بن عقبة من ابن شهاب شيئًا. 
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وحديث [3049] إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز تقدَّم في الصّلاة. 

وكذا حديث [3050] جُبير بن مطعم. 

بَابُ الَريَ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسْلام بعَبْرٍ أَمَانِ 

1 - عدن أو نعنِ, حدَئنَا أو اغميس: عن إناس بن سلَمَة عن أب قالَ: أت الب 
صلى الله عليه وسلم عَيْنمِنَ المشركِن وَهُوَ في سَفَرِء فَجَلَس عِنْدَ أصْحَابهِ يَمَحَدّتُْ م الْفََلَ؛ 
فَقَالَ البّْ صلى الله عليه وسلم: «اطَلْبُوُ وَافعُلُوه» ففَعَلَكُ فََفَلَهُ سَلَبَهُْ [خ 3051] 

وعند مسلم: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ يَعني حنيئاء فَبَيْنَا كن تَعَضْحَّى 
مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلْ عَلَى جَمَلٍ أخْمَر فأَنَاحَة ثم الْترَعَ طَلَقَامنْ 
حَقَه فَقَيّدَ به لحمل غ تدم يَععدَى مع اق وجعَلَ 
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يَنْطْرُ وَفِبَا صَعْفةٌ وَرقَةُ في الظَهْرِ وَتعْصْتا مشاه إِذْ حَرَجَ يَشْمَدُ فآئى مله فأَطْلقَ فَيْدَهُ ثم 
ََمَا وضع َه في الْأَْضٍ اخْقَرَطْتْ سَئِيء فَصَرَْتْ وأسَه فَنَدَرَ # جث بِاجْمَلٍ أَقودهُ عليه 
رَخْلَُ وَسِلَاحةُ فَاسْتَفْبَلَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَاسْ مَعَهُ فَقَالَ: «مَن فَكَلَ 
البَجلَ؟» قَالُوا: ابْنْ الأكوّع, قَالَ: «لَهُ سَلَبْهُ أخمغ». 


212/1 


وعند الإسماعيلي: فقال صلى الله عليه وسلم: «عَليّ بِالرَجْلٍ اقَُلُوم» فابتدروه القوم. 

وفي رواية: قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأخبر أنه عين من المشركين فقال: 
«من فَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبَةُ». 

قال المهلب: هذا الحديث أصل في قتل الجاسوس الحربي, وعليه جماعة العلماء, واختلفوا في 
الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان, فقال مالك: هو فيء لجميع المسلمين؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

وقال محمد هو لمن وجده. 

وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر به. واحتج الشافعي بحديث سلمة في أنَّ السّلب 
من رأس الغنيمة لا من الخُمس. 

قال ابن القصّار: سلمة إنا كان مستحقًا لكل الغنيمة لا الخُمس؛ لأنه ل يكن من جملة العسكرء 
وإنما تبعه وحده فله ما أخذ غير الخُمسء فترك النومُ صلى الله عليه وسلم له الخُمس زيادة على 
الأربعة الأخماس التي له. 

وأما الجاسوس المعاهد والذميٌ: 

فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقصًا للعهد؛ فإن رأى الإمام استرقاقه أَرَقَهِ ويجوز قتله. 

قال النُووي: وعند الجمهور لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يكون شرط عليه انتقاض العهد 
بذلك. 

وأما المسلم: فعند الشّافعي وأبي حنيفة وبعض الالكية في آخرين يُعزّر بما يراه الإمام إلا القعل. 
وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. 

قال عياض: قال كبار أصحابه يقتل واختلفوا [123/أ] 
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في تركه بالتوبة؛ قال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قُتل وإلا عُلر. 

وعند أبي حنيفة: السّلب ما على المقتول من ثياب» وسلاح؛ ومركب. 

وعند ابن قُرْقُول: هو 0 عنه من لباس وآلة حرب. 

وقال ابن المنير في تبويب البخاري: الترجمة أعم؛ لأنَّ الجاسوس حكمه غير حكم الحربي المطلق 
الداخل بغير أمان. 

وقال ابن المنير في حديث عمر الملكور في الجنائزء والمزيد فيه من عند أبي نعيم الحافظ: «وَيُوقَ 
كم بعهدِهم», إذا نقض المي العهد هل تسرق أم لا؟ 
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فعن ابن شهاب: لا يُسترق» وقال ابن القاسم: يُسترَقٌ, محتجًا بأن الذمة لو حمتهم من الرق بعد 
نقضهم لحمتهم من القتل» وقد صلب عمر يهوديًا أراد اغتصاب امرأة» ورأى أبو بكر استرقاق 
أهل الردّة. فكيف بكقّار نقضوا العهد؟ 

وقال البخاري في: بَاب جوَائْرٍ الوَفدٍ 

3 - حدثنا قييصة, حدثنا ابن عيبنة. [خ 3053] 

قال الجيّان: كذا في نسخة أبي زيد والتّسفي وأبي أحمد, وعن ابن السّكن, عن الفربري» عن 
البخاري: حدثنا قتيبة, حدثنا ابن عيينة. 

جعل بدل قبيصة قتيبة» وتكرر قتيبة عن ابن عيينة في مواضع, ولعلٌ البخاري مع الحديث 
منهماء غير أنه لا يُُقَظُ لقبيصة عن ابن عيبنة شيء في الجامع؛ ولا ذكره أبو نصر فيمن روى في 
الجامع عن غير الثوري. 

وأما (جَزِيرَةٍ العَرَب) فقال أحمد بن المعدل: حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهريء قال: 
قال مالك بن أنس: جزيرة العرب المديئة ومكة شرّفهما الله تعالى» واليمامة» واليمن. 

وف رواية ابن وهب عنه: مكة والمدينة واليمن. 

وعن المغيرة بن عبد الرحمن: مكة والمدينة واليمن وقرياتها. 

وعن الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارسء من أقصى عدن أبينَ إلى أطراف الشام؛ هذا الطول, 
والعرض من جُدَّة إلى ريف العراق. 

وني رواية أي عبيدة عنه: الطول من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاء وعَرضّْها من جدّة وما 
وراءها إلى [123/ب] 

لاج 4 ص 9/0243 

ساحل البحر أطراف الشّام. 

وقال الشعبي: هي ما بين الكوفة إلى حضرموت. 

وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى بطُوارة من أرض العراق, إلى أقصى اليمن في الطول, 
وأمّا في العرض فما بين رَمْل يَبرِين إلى منقطع السماوة. 

قال أبو عبيد البكري: قال الخليل: ميت جزيرة العرب لأنَّ بحر فارس وبحر الحبش والفرات 
ودجلة أحاطت بماء وهي أرض العرب وَمَعْدِتها. 
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وقال أبو إسحاق الحربي: أخبرن عبيد الله بن شبيب, عن زهير, عن محمد بن فضالة: إنما سميت 
جزيرة لإحاطة البحر بماء والأنمار من أقطارها وأطرافهاء وذلك أنَّ الفرات أقبل من بلاد الروم 
فظهر بناحية قدسرين, ثم انحط عن الجزيرة» وهو ما بين الفرات ودجلة؛ وعن سواد العراق حتق 
دفع في البحر من ناحية البصرة والأبلة, وامتدٌ البحر من ذلك الموضع مغرّبًا مُطبِقًا ببلاد العرب 
منقطعًا عليهاء فأتى منها على سفوان وكاظمة, ونفد إلى القطيف وهجر وأسياف وعمان السحر, 
وسال منه غنق إلى حضرموت إلى أبين وعدن ودهلك, واستطال ذلك العنق فطعن في تائم 
اليمن بلادٍِ حَكُم والأشعربين وعَكَ. ومضى إلى جدَّة ساحلٍ مكة, وإلى الجار ساحل المدينة» وإلى 
ساحل تَيْماء وأَيْلّة حقٌ بلغ إلى قُلَرْم مصر وخالط بلادهاء وأقبل النيل ني غربي هذا العنق من 
أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضا للبحر؛ حىٌّ دفع في بحر مصر والشام, ثم أقبل ذلك البحر 
من مصر حك بلغ بلاد فلسطين, ومرّ بعسقلان وسواحلهاء وأتى على صور بساحل الأردن» 
وعلى بيروت وذواتًا من سواحل دمشقء ثم نفذ إلى سواحل حمص وسواحل قنسرين؛ حقٌّ خالط 
الناحية التي أقبل منها الفرات منحطًا على أطراف قنسرين والجزيرة إلى سواد العراق. فصارت 
بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها على خمسة [124/]] 

أقسام: تامة, والحجاز, ونجد. والعروض, واليمن. 

وقوله في الحديث: (وَنَسِيتْ الثَالِتَة) قال ابن المنير: ورد في رواية أتما القرآن. 

وعن المهلب: حقٌ تجهيز جيش أسامة بن زيد. 

قال ابن بطال: كان المسلمون اختلفوا في تجهيز جيشه على أبي بكر فأعلمهم أن البي صلى الله 
عليه وسلم عهد بذلك عند موته. 

وقال عياض: يحتمل عا قوله: «لا تَتَخِذُوا قري وَثَنَا», فقد ذكر مالك معناه مع إجلاء اليهود. 
باب إِذا َسْلَم قم في دار الححرزبء وَلَنْ مال أَرَصُونَ في َم 
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9 - حَدَّنََا إِْمَاعِيلُ» حَدَتَني مَالِكُ عَنْ رَيْدِِ عَنْ أبيه أن عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ اسْعَعْمَلَ مَوْلٌ 
لَهُ يُدْعَى هُنَيّا عَلَى الحمَى, فَقَالَ: يا هُيَمُ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْْسْلِمِينَ وان دَعْوَةَ الَظْلُوم, فَإِنَ 
دَعْوَةَ الَْلُوم مُسْتَجَابَة وَأَدْخِلْ رب الصُرَفَة, وَرَبَ العْتيْمَة: وَِيَايَ وَنعَمَ ابْنِ عَوْفِ وَتَعَمَ ان 
عَفَانَ فَإِنَهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَان إِلى رَرْعَ وككل, وَإِنَّ رب الصٌرَيمة وَرَبَ العْتيِمَة: إِنْ 
تَهْلِكَ مَاشِيَتُهُمَا تي ببييه». فَيَقُولُ: يا أمير الْوْمنين؟ ) أميز الْوْمِنيت؟ ََتَارِكُهُمْ أن لا أبا لَك 
فَالْمَاءُ وَالكََةُ أَِسَرُ عَلَىَ مِنَ الذّهَب وَالوَرِق وَاي الله إنَهُمْ لَيرَوْنَ أن قَدَ طَلَمُْهُم إِنَهَا لَِلدهُمْ 


َاتلُوا عَلَيْهَا في الجاهِلِيّة وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا في الإسْلام» وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَؤْلا اَالْ الّذِي َمِل 
عَلَيِْ في سَبِيلٍ الله مَا حَمَيْتْ عَلَيْهِمْ مِن بِلآدِهِمْ شِبرًا. [خ 3059] 

وهذا الأثر تفرّد به البخاري عن الجماعة, وقال فيه الدارقطبي: غربيب صحيح. 

وذكر أيضًا حديث: 

8 - «وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيل مَنْلُاه». [خ 3058] 

وقد تقدم ذكره في الحج. 

قال المهلب: لما أسلم أهل مكة منّ عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وترك لهم 
أموالهم وديارهم, ولم يستطب تعرض أصحابه؛ لأنه مال الله على اجتهاده؛ ولا شيء للغانمين فيه 
إلا أن يقسمه [124/ب] 
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لقوله جل وعر: (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوةُ] [الحشر:7] فأتاهم صلى الله عليه وسلم بمذه 
الآية أرض خيبر فقسمها بينهم, وناهم في مكة فانتهواء وماهم عن الأرض المغنومة بالشام 
والعراق بمذه الآية فلم يقسمها لهم. 

قال ابن المنير: وجه مناسبته للترجمة على وجهين: 

إما أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل: هل ينزل بداره بمكة؟ وهو مُبَينَ في بعض طرق الحديث. 
وقوله: (وَهَلَ تَرّكَ لَنَا عَقِبل مَنْْلًا؟) بِيّنّ؛ لأنه إذا ملك ما استولى عليه في الجاهلية من ملك النبي 
صلى الله عليه وسلم فكيف لا يملك ما لم يزل له ملكا أصالة. 

وإما أن يكون سُئل: هل يترك من منازل مكة شيئًا لأنما فتحت عنوة؟ فبيّن أنه منّ علمها أهلها 
بأنفسهم وأموالهم فتستقر أملاكهم عليها كما كانت. 

قال: وعلى التقديرين فأهل مكة ما أسلموا على أملاكهم, ولكنه مَنّ عليهم ثم أسلمواء فإذا 
ملكوا وهم كفار بالمنّ» فملك من أسلم قبل الاستيلاء أولى. 

وحديث عمر مطابقته بينة» غير أن عبد الرحمن وعثمان رضي الله عنهما لم يكونا من أهل المدينة 
ولا دخلاها في قوله: (قَاتلُوا عَلَهَا في الجاهلِية وَأَسلَمُوا عَلهَا في الإسلام) والكلام عائد على 
عموم أهل المدينة لا عليهما. 

قال المهلب: إنما أدخل البخاري حديث عمر تحت هذه الترجمة؛ لأن أهل المدينة أسلموا عَفْوَاء 
فكانت أموالهم لهم, ألا ترى أنه ساوم بمكان المسجد بني النجار فأوجبه لهم, وكذا قال عمر: 


(إِعَا لأَرْضُهم قَاتنُوا عَلَيهَا في الجاهليّة) فأوجبها لهم. 

وهذا كله يشهد لهذه الترجمة أنَّ من أسلم في أرض الحرب فأرضه له. ما لم يُغلب عليها. 

وسئل مالك عن إمام قَبِلَ الجزية من قوم فأسلم فيهم أحدٌ, أتكون أرضه وماله له؟ فقال مالك: 
ذلك مختلف, وأمّا الصّلح فمن أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله. وأما أهل [125/أ] 
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العنوة فمن أسلم منهم فماله وأرضه فيء للمسلمين؛ لأنَّ أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم فهي 
فيء لمن منّ عليهم, وأما أهل الصلح فإنهم قوم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليهاء فليس 
عليهم إلا ما صّوحوا عليه, وقول مالك: في هذا إجماع العلماء. 

واختلفوا إذا أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده 5 حرج إلينا مسلمًا وغزا مع المسلمين 
لمدة؟ 

فقال ابن إدريس وأشهب وسحنون: إنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان, ومَلَّكْ الصغار لأخم 
تبع له في الإسلام. 

وقال مالك والليث: أهله وماله وولده فيء على حكم البلد كما كانت دار البي صلى الله عليه 
وسلم على حكم البلد وملكهم, ول ير نفسه صلى الله عليه وسلم أحقّ بما. 

وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده ُ خرج إليناء فأولاده الصغار أحرار مسلمون, وما 
أودعه مسلمًا أو ذميًا فهو له. وما أودعه حرييًا فهو وسائر عقاره هنالك فيء. فإذا أسلم في بلد 
الإسلام, 5 ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء لاختتلااف حكم الدارين عنده. 

ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام. 

قال المهلب: وقوله: (أَضْمُم جَتَاحَكَ عَلَيَ) يريد: استرهم بجناحك؛ هكذا في بعض الروايات: 
(على) وف بعضها: (عن)., أي: لا تحمل ثقلك عليهم وكف يدك عن ظلمهم. 

و (الصّرَّة): تصغير الصّرمة, وهي من الإبل نحو الثلاثين. 

و (الغنيمة): القليلة. 

وقوله: (وَإِياي» وَنَعَمَ ابن عَوفٍ وَنَعَمَ ابن عَفَانَ) أي: حدّره أن تدخل الحمى؛ فإنها كثيرة, فإن 
دخلته أهلكته. وإن منعت الدخول وهلكت كان لأرباجما عوض من أموالهم. 

وقوله: (إِنَهُم لَيَرَونَ أَيْ قد ظَلَمتْهُم) قال ابن التين: يريد أهل المواشي الكثيرة» ويحتمل أن يريد 
أهل المدينة. 


وقول البخاري في: باب كتَابَةٍ الما النَاسَ 
0 - حَدَنَنَا عَبْدَانُ [125/ب] 
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حدَّنّا أَبُوحَمرَة عَنِ الأَعْمَشٍ مثله. [خ 3060] 
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أي مثل حديث حذيفة المذكور أولّاء وزاد: 

فَوَجَدْاهُمْ خَمْسَمِئَةِ. وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: مَا بَْنَ سِبَمِئَة إل سَبْعِمِئَة. 

انتهى التعليق عن أبي معاوية محمد بن خازم. 

رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وابن نمير» وأبي كريبء قالوا: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش, عن أبي وائل؛ عن حذيفة فذكره. 

وقال المهلب: كتابة الإمام الناس سنة عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين, فيتعين حينئذ فرض 
الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزل بأهل ذلك البلد مخافة. وإن وجوب ذلك لا يتعدى 
المسلمين, وليس على أهل الذمة؛ لأنهم إنما أعطوا الجزية للمدافعة عنهم. 

قال ابن التين: واختلاف العدد لعله سقط عن بعض الناقلين؛ ولعلهم كتبوا مرّاتٍ كلما يريد 
خروجًاء فذكر موطنًا منها. 

وقوله: (تَحَافَ وَنَحَنْ ألفْ وَحْمْسْمِمَة) يريد: أيام حفر الخندق. انتهى كلامه, وفيه نظر. 

قال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه أنه لا يتخيل أن كتابتهم كان إحصاء بعددهم, وقد يكون 
ذريعة لارتفاع البركة منهم كما ورد في الدعوات على الكفار: «اللَّهُم أحصهم عَدَدَا» أي: ارفع 
البركة منهم. إنما خرج هذا من هذا النحو؛ لأن الكتابة لمصلحة دينية؛ والمؤاخذة التي وقعت 
ليست من ناحية الكتابة» ولكن من ناحية إعجابهم بكثرتهم, فَأَدِبوا بالخوف المذكور في الحديث. 
ثم إن الترجمة تطابق الكتابة الأولى» وأما هذه الثانية فكتابة خاصة لقوم بأعيانهم. 

بَّاب: إِنَّ الله يُوْيَدُ هَذَا الدِينَ بالرّجْلٍ الاجر 
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2 حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عن الزُهْريّ» وَحَدَنَى مَحْمُودُ بْنْ غَيْلآنَ حَدَّنَنا عَبْدْ 


الرَرَْقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزَهْرِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: شَهِدْا مَعَ رَسُولٍ اللو صلى الله عليه 


وسلمخيبر, فَقَالَ لِرَجلٍ بمّنْ يَدَعِي بالإسْلآم: «هَدًا من أَهْلٍ الَارِ». فَلَّمّا حَصَرَ القِتَالُ قَاتلَ 
الرَجُلْ قِتَالُا شَدِيدَاء [126/أ] 
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فََصَابَبْهُ جرَاحةٌ فَلَمَاكَانَ مِنَ اللَّيْلٍ 1 يَصْبِرْ عَلَى الجرح. فَقََلَ َفْسَهُ فأَخبرَ البّيعْ صلى الله 
عليه وسلم بدَلِكَ فَقَالَ: «الله أَكُبَر أَشْهَدُ أَيْ عَبْدُ الله ورَسُولُه». ثم أَمَرَ بلالا فَنَادَى بِالنّاسِ 
«إِنَّهُ لا يدخل امن إلا تفن مُسْلِمَة وَإِنَّ لله لَيوْيَدُ هَذَا الدّينَ بِالرَجْلٍ الْقَاجِرِ». [خ 3062] 
وذكره أيضًا في غزوة خيبر» ومن عادة العلماء أن يذكروا السند النازل» ثم يذكرون العالي؛ 
والبخاري هنا عكس من غير أن يبين في السند فائدة فَيُنظر. 

وزعم ابن إسحاق والواقدي في آخرين أنَّ هذا كان بأحد. واسم الرجل: قزمان؛ وهو معدود في 
جملة المنافقين, وكان تخلف عن يوم أحد فعيره النساءء, فلما أَحْفَظَنَهُ خرج فقعل سبعة, ثم جرح 
فقتل نفسه. الحديث. 

وقصة قزمان كانت بأحدء وقد تقدم ذكرها في كتاب الجهاد. 

وأما حديث أبي هريرة فالصحيح أنه كان في خيبر, كما ذكره البخاريء وهما قصتان. 

قال المهلب: هذا مما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن نفذ عليه الوعيد من الفجار 
المذنبين» لا أن كل من قتل نفسه أو غيره يقضى عليه بالنار. 
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وقال ابن التبن: يحتمل أن يكون استوجبها إلا أن يغفر الله له أو بقوله في غير ذلك الرجل على 
الحقيقة. ويحتمل إن كان على الحقيقة أن يُعاقب بقتله نفسّهء أو يكون قد ارتاب وشك حين 
أصابه الجراحة؛ وهذا أشبه بظاهر الحديث لقوله: «لا يَدخُلْ النّةَ إلا تفن مُسلِمَةٌ» وهذا 1 
على أنَّ الرَّجل كان مسلمًا لا منافقًا. 

وقال ابن المنير: هذا رجل ظاهر الإسلام, قتل نفسه. وظاهر النداء عليه يدل على أنه ليس 
مسلمّاء والمسلم لا يخرجه قتل نفسه عن كونه مسلمّاء فلا يحكم بكفره. وَيُصلَّى عليه؛ قال: 
ويجاب عن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع من أمره على سرّه فعلم بكفره؛ لأن 
الوحي عنده عتيد. 

وقوهم: (قُلتَ لَهُ إِنَهُ من أهلٍ النّار) قال ابن الشجري: اللام قد تأي بمعنى (في)» قال تعالى: 
وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الِْسْط [126/ب] 
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ِيَوْمِ الْقِيَامَة] [الأنبياء: 47] أي: فيه. 

وقوله: (فَكَادَ بَعضٌ النّاسِ أن يَرتَاب) كذا في نسخة السّماع بثبوت (أن) مع (كاد) وهو جائز 
على قلته. 

وقوله: (إِنَّ الله لَبُوَيَدُ) وني رواية: «يؤيد» بغير لام. 

قال النووي: ويجوز في (إِنّ) كسر الهمزة وفتحهاء وقد قُرئ في السبعة: [إِنَّ الله يبَشَرْكِ [آل 
عمران: 45] بفتح الهمزة وكسرها. 

قال ابن بطال: ولا يعارض هذا قوله: «إِنَّا لا نَستَعِينُ بمُشرك» لأنَّ المشرك غير المسلم الفاجر أو 
يبحمل قوله على أن لا نستعين بمشرك أن يكون خاصًا بذلك الوقت؛ فقد استعان بصفوان بن 
أمية في هوازن واستعار منه مئة درع؛ وخرج معه صفوان حقٌّ قالت له هوازن: تقاتل مع محمد 
ولست على دينه؟ فقال: لأن يبي رجل من قريش خير من أن يَرُبْني رجل من هوازن. 

قال الطحاوي: قتال صفوان كان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باختياره. فلا يعارض 
قوله: «إنا لا نستعين بمشرك» انتهى. 
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ينظر في هذا الكلام فإنَّ المقول له هذا كان أيضًا مختاراء لا مجبوراء والله تعالى أعلم. 

قال ابن التين: وهل يستعان بالكفار في امجانيق وشبهها؟ فمنعه مالك وأجازه ابن حبيب. 

قال ابن المنير: موضع الترجمة أن لا يُتَخَيّل في الإمام والسلطان الفاجر إذا حمى حوزة الإسلام 
أنه مُطرح النفع في الدين لفجوره. فيُخرج عليه ويُخلع؛ لأن الله قد يؤيد دينه به فيجب الصبر 
عليه والسمع والطاعة له في غير المعصية. 

ومن هذا الوجه استحسان العلماء الدعاء للسلاطين بالتأيبد وشبهه من الخيرء من حيث تأييذُهم 
للدين» لا من حيث أحوالهم الخارجة. 

بَابُ مَنْ عَلَب العَدُوٌ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَّتِهِمْ تلن 3065 - حَدَّتَنَا ُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الرّجِيم حدَّنَنا 
رَوْحُ بْنْ عُبَادَةَ حدَثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَمَادَ قَالَ: ذَكْرَ لََا أَنَسْ بْنْ مَالِكِ عَنْ أبي طَلْحَة: أن البّبيَ 
صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى فَوْءِ أَقَامَ بالعَرْصّةٍ ثَّلآَثَ لَيَالِ. [خ 3065] تَبَعَهُ مُعَاذّ 
وَعَبْدُ الأَغْلّى, حَدَتَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَمَادَة عَنْ أنّس, عَنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ الئِيَ صلى الله عليه وسلم. 
وف موضع آخر:3976 - أُمَرَ يَوْمَ بَدرٍ بأرْئعَةِ وَعِشْرِينَ رَجْلَا مِنْ [127/أ] 
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صَنَادِيدٍ فْرَيْشِء فَفُذِفُوا في طَوِي من أَطَوَاءِ بَدرٍ حَبِيثٍ مُحِْثِ. فلكر نداه إياهم. [خ 3976] 


وقوله: (مَا أَنثُم بأسمَعَ لِمَا أَقُولُ منهُم) قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. توبيخًا وتصغيرا 
ونقمة وحسرة وندمًا. 

متابعة عبد الأعلى رواها مسلم عن يوسف بن حماد عنه ومتابعة معاذ رواها وأبو بكر 
الإسماعيلي عن أبي يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا معاذ بن معاذ وعبد الأعلى, 
قالا: حدثنا سعيد. عن قتادة, فذكره. 


ددم 


وأما قول الحميدي: زاد البرقاني في هذا الحديث: قَالَ قتادة: أحياهم الله فذكره. فغير جيد؛ 
لثبوته في كتاب البخاري. 
وقال ابن المنير: الصحابي رضي الله عنه حكى ما جرىء لا أنه قال لا يجوز غيره. 
قال ابن الجوزي: كانت إقامته ليظهر تأثير الغلبة» وتنفيذ الأحكام, وترتيب الغواب ولقلة احتفاله 
بحم كأنه يقول: نحن مقيمون, فإن كان لكم قوة فهلموا إلينا. 
وقال كد هذا منه لأن الغلاث أكثر ما يربح المسافر؛ لأن الأربعة إقامة, لحديث: «لا 
يَبِقَيَنَّ مُتَأَدّ خَرْ بمَكَةَ بَعدَ د قَضَاءٍ نُسْكِه فَوقَ ثلاث», ولأن الغنيمة فيها تقسم, ولأن الظهر أيضا 
يستريح, هذا كله إذا كان في أمن من عدوه. 
وقول البخاري في: 
باب مَنْ قَسَمَ العَيِمَةَ في غَزْوِهِ وَسَفَرِِ 
وَقَالَ رَافْعٌ: : كنا م مَعَ الب صلى الله عليه وسلم بذِي الْلَيْفَة, َأَصَبْنَا غَنَمّا وَإِبلًا. 

تقدَّم في الشركة مسندًا من عند السنّة, وسيأق بعد باب: القليل من الغلول أيضًا. 
قال المهلب: هذا إلى نظر الإمام واجتهاده, يقسم حيث الأمن والحاجة, ويؤخر إذا رأى 
ومن أجاز القسمة بدار الحرب: مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور. 
وقال أبو حنيفة: لا حتى يخرجها إلى دار الإسلام؛ وذلك لأن الملك لم يتمّ عليها إلا بالاستيلاء 
التام» ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الإسلام. 
استدلٌ الأوّلون بما رواه أبو إسحاق الفزاري؛ قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول [127/ب] 
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الله صلى الله عليه وسلم شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه. وكان الناس يتبعون غنائمهم 
ويقسموفا في أرض عدوهم, ولم يقفل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة قط أصاب 


منها غنيمة إلا خمسهاء وقسمها من قبل أن يقفل, من ذلك غزاة بني المصطلق وخيبر وهوازن, 
ذكر ذلك ابن قدامة. 
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قال: ولأن الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء. فصحت قسمتهاء كما لو أحرزت بدار الإسلام, 
والدليل على ثبوت الملك فيها أمور: 

أحدها: أن سبب الملك الاستيلاء التام, وقد وُجد. 

الثاي: أن ملك الكفار زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة ولا 
يصح تصرفهم فيها. 

الثالث: لو أسلم عبدُ الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرّاء وهو يدل على زوال ملك الكفار 
وثبوت الملك لمن قهره. 

َابُ إِذَا غَِمَ الْمشرِكُونَ فال المسْلم ثم وَجَدَهُ المسلم 

7 - قَالَ ابْنْ تي حدَثَمَا عد الله عَنْ تافع. عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: ذهب فَرَسْ لَه فَأَحَدَهُ 
اعدو فَطَهَرَ َيه الْمسلِمُونَ فَرْد عليِْ ني رمن وَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلمء وَأَبقَ عبد لَه 
لق بالرُوم فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمسْلِمُونَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنْ الوَلِيدٍ بعْدَ اَي صلى الله عليه 
وسلم. [خ 3067] 

هذا التّعليق رواه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي الخلال؛ قالا: حدثنا 
عبد الله بن غير به. 

قال الداودي: كان هذا في غزوة مؤتة» وهو الصحيح بخلاف ما رواه موسى بن عقبة عند 
البخاري عن نافع من قصة الفرس الآنٍ بعد في هذا الباب, وأمير المسلمين يومئذ خالد بعثه أبو 
بكر. 

ولما روى الإسماعيلي حديث موسى قال فيه: يوم لقي المسلمون ظبيا وأسدَاء فاقتحم الفرس بعبد 
الله بن عمر جرفًا فصرعه. وسقط عبد الله. فعارَ الفرسُ فأخذه العدو, فلما هزم الله العدو رد 
خالد على عبد الله فرسه. 

وعند ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» عن أبي هريرة: أنَّ رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ناقة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنيّ لَأَعرِفْهًا كما أعرفٌ بَعض أهلي». 

وقد اختلف العلماء في [128/أ] 

الاج 4 ص 252" 
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الأموال التي يأخذها المشركون من المسلمين, ثم قهرهم المسلمون وأخذوها منهمء فلا يخلو 
صاحبها إما أن يكون [علم] بما قبل قسمتها أو بعد القسمة, فإن علم بما قبل القسمة رُدّت 
إليه بغير شيء, وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب, وعطاء, والنخعي, وسليمان 
بن ربيعة» والليث, ومالك, والثوري, والأوزاعي, والشافعي, والكوفيون, وإحدى الروايتين عن 
أحمد. 

وقال الحسن والزهري: لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدهاء وهي للجيش, ونحوه عن 
عمرو بن دينار, قال ابن المناصف: وروي مثلةُ عن علي بن أبي طالب؛ لأن الكفار ملكوه 
باستيلائهم, فصار غنيمة كسائر أموالهم. 

واستُدل للأوّلين بحديث الباب, وما روي عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون 
أصابوه» فقال صلى الله عليه وسلم: «إن أَصَبته قَبِلَ أن تقسِمّه فَهُو لَك وَإن أَصَبِتَهُ بَعدَ ما 
فُسِمَ أَخَذْنّه بالقِيمَةٍ», ذكره أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة. 
وقال أبو أحمد: هذا يعرف بآخر عن عبد الملك, وقد روي عن ابن مسعود, عن عبد الملك» 
قال يبى بن سعيد: سألت مسعرًا عنه, فقال: هو من حديث عبد الملك» ولكن لا أحفظه. 
قال ييى والحسن: متروك. 

وقال الطحاوي: من رواية عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس, عن ابن عباس. 

قال: يدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة» فاستغنى عن روايته لشهرته عن عبد الملك بن 
فيسرة. 

وقال ابن عدي: وروي أيضًا من حديث مسلمة بن علي وابن عياش, وثما ضعيفان. 

ومن حديث إسحاق بن أي فروة عند الدارقطبي؛ عن ابن شهابء عن سال عن أبيه» سمعت 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من وَجَدَ مَالَه في القَيءٍِ قَبلَ أن يُقِسَمَ فَهُوَ له وَمَن وَجَدَهُ بعد 
مَا قسِمَ فَلِيسَ لَهُ بحَقِ». 

قال الإشبيلي: أسنده ياسين الزيات, عن سماك, عن تميم. عن جابر بن هعرة. وياسين ضعيف 
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وإد علم به بعد القسمة أخذه بالقيمة, وهو قول عمر وعلي, وزيد بن ثابت» وابن ا مسيب» 
وعطاء. والقاسم, وعروة, وأبي حنيفة, والثوري, والأوزاعي, ومالك. [128/ب] 

لاج 4 ص 9/0253 

أخدًا بحديث ابن العباس المتقدم؛ وبحديث رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب 
في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه. 

وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق بالثمن, ولأنه إنما امتنع من أخذه بغير شيء كي لا يفضي 
إلى حرمان آخذه. أو يضيع الثمن على المشتري؛ وحقهما ينجبر بالثمن. 

والمحكي عن أبي حنيفة أخذه بالقيمة, ويروى عن مجاهد مثله. 

والباقون يقولون: يأخذه بالثمن الذي حسب على من أخذه. 

وقال الشافعى: لا بملك أهل الحرب علينا بالغلبة» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير 
شيع ويعطي مشتربه غنه من حمس المغانم. 

العضباء. فركبت امرأة العضباء ونذرت أن تنحرهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا 
تَذْرَ فيمَا لا مَلِكُ ابن آدَم» وقد تقدّم. 

وقال ابن القصار: يملكه أهل الحرب على المسلمين, ألا ترى أنه لو كان باقيّا على ملك مالكه لم 
يختلف حكم وجوده قبل القسمة ولا بعدهاء فكذا لو أتلفه الكافر ثم أسلم ل نتبعه بقيمته, ولو 
أتلفه مسلم على مسلم غرمه, ونا جاز أن بملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملك 
الكافر بذلك عليه بدلالة قوله: «هَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ من رباع؟»: وكان قد استولى على دور 
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وباعهاء وهو قول أحمد بن حنبل. 

وعند الطحاوي روى سفيان, عن ماك بن حرب. عن يم بن طرفة, أن رجلا أصاب العدو له 
بعيراء فاشتراه رجل منهم, فجاء به. فعرفه صاحبه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«إن شئت أعطه نه الذي اشتراه به وهو لكء وإلا فهو له». 


را/ه22) 


وقوله في حديث جابر: (فَحَيَ هَلا) قال ابن فُرْقُول: حي كذاء أي: هلم وأقبلء يقال: حيّ على, 
وحن هلاء وحيّ هلا. وعلى كذا حي هل منصوبة مخففة مشبهة بخمسة عشرء وحي هل 
بالسكون لكثرة الحركات, ولشبهها بصّة وَمَهُ وحَيّ هْلَ بسكون الحاءء [129/أ] 
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وقال أبو عبيد: معنى قوله فحي هلا بعمرء أي: ادع عمر, وقيل: حي: هلم وهلا: حنيئًاء 
وقيل: هلا: أسرع جُعل كلمة واحدة, وقيل: هلا: اسكن, وحي : أسرع, أي : أسرع عند ذكره 
واسكن حت ينقضي. 

وقال الداودي: فحيّ هلا بكم أي: هلموا أهلا بكم وأتيتم أهلكم 

وقوله: (سَنّه) قال ابن المبارك: هي با حبشية حسنة؛ وفي رواية: «سنًا سنًا», وفي رواية: «سنّاه 
سئاه»» قال ابن قُرْقُول: كلّها بفتح السين وشدٍّ النون إلا عند أبي ذر فإنه خفف النون؛ وعند 
القابسي كسر السين. 

وقوله: (أبلي وأخلقي) أي: أنعمي, والبلاء للخير والشر؛ لأن أصله الاختبارء وأكثر ما يستعمل 
في الخير مقيدًَا, وعند أبي ذر: «أخلفي» بالفاء, والأول بالقاف هو المشهور. 

وقوله: (حَقَّ ذكر) كذا لأكثر الرواة بالذال المعجمة والرّاءء وزاد ابن السكن: «حتى ذكر دهرّا» 
وهو تفسير لهذه الرواية, كأنه أراد: وبقي هذا القميص مدة من الزمان طويلة أنسيّها الراوي فعبر 
عنها بقوله: (ذكرَ دَهرًا) أي: زمانًا نسيت تحديده. 

وقيل: هذا الضمير يرجع إلى الراوي» يدل عليه ما في رواية أخرى: «فبقيت» يعني أم خالد بنت 
خالد بن سعد بن العاص واهعها آمنة. 

وقيل: في ذكر ضمير القميص؛ أي بقي هذا القميص حتى ذكر دهرّاء كما يقال: شيخ مسن 
يذكر دهرّاء أي: يعقل زمانًا طويلًا قد مضى. 

ولأبي اليثم في رواية: «حتى دكن» بدال مهملة ونون, والدكنة غبرة كدرة من طول ما 0 
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وعند البخاري: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أي بثياب فيها خميصة سوداء أو صفراء, فقال: 
«مّن ترّونَ أكسُو هَذِه؟» فسكت القوم, فقال: «ائثوني أ خَالد» فت بها تحمل وأخذ 
الخميصة بيده فألبسهاء وقال: «أبلي وَأخلقي» وكان فيها علم أخضر أو أصفر, فقال: «يا أمّ 
خَالِد هَذَا سَنَاه». 

و (كخ كخ): بفتح الكاف وكسرهاء وسكون الخاء وكسرهاء وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين. 
قال ابن دريد: يقال: كخ [129/ب] 
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يكخ كخا إذا نام فغط. 

وقال الداودي: هي كلمة أعجمية عربت. 


قال ابن بطال: يُخاطب الصبيان بما يخاطب به الكبار تأليمًا إذا فهمواء وهذه المخاطبة وإن كانت 
للحسن ففيها تعريف للمسلمين أنه لا يأكل الصدقة. 

وقوله في: باب العْلُولٍ 

3 - طلا أَلفِينَ): أي: لا أجدن. ألفينا: وجدنا. [خ 3073] 

قال القرطبي: كذا الرواية الصحيحة بمدّ «لا ألفينَ» وبالفاء. ومعناه: لا يأخذن أحد شيئًا من 
المغانم فأجده يوم القيامة على تلك الحال. 

قال النووي: هو بضم الحمزة وكسر الفاءء ورواه العذري بفتح الحمزة والقاف من اللقاء, وله 
وجه. وجاء في رواية: «لا أَعرِفَنَ» والمعنى متقارب. وبعض الرواة يقول «لأعرِفَنٌ» بغير مد على 
أن تكون لام القسم, وفيه بُعْدٌّ والأول أحسن. 

وقوله: (ثُعَاء) هو صوت الغنم. 

و (الرُعَاء): صوت الإبل. 

و (اليُعار): [صوت المعز] خاصة, ومنه: شاة تَيْعَرُ. 

و (الصّامت): الذهب والفضة. 

قال القرطبي: وفيه دلالة أن الغلول كبيرة. 

قال النووي: أجمع المسلمون على تغليظ تريم الغلول وأنه من الكبائر» وقال ابن المنذر: أجمع 
العلماء أنَّ الغالٌ عليه أن يرد ما غلَ إلى صاحب المقاسم ما لم يفترق الناس, واختلفوا فيما يفعل 
بعد ذلك إذا افترق الناس؟ 


ر1/ة22) 


فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام حْمْسَّهِ ويتصدق بالباقي, وهو قول الحسنء ومالكء والأوزاعي, 
والليث؛ والزهريء والثوري, وأحمد, وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية. 

وقال الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة» وليس له 
الصدقة بمال غيره. 

وعن ابن مسعود: أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. 

واختلفوا في عقوبة الغال؟ 

فقال الجمهور: يُعزّر بقدر حاله على ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه. وهذا قول أبي حنيفة, 
والشافعي, ومالك, وجماعة كبيرة من الصّحابة والتابعين من بعدهم. 

وقال الحسن, وأحمد. وإسحاق, ومكحول. والأوزاعي: يرق [130/أ] 
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رخله ومتاعه كله. 

قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. 

قال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. 

وقال ابن العربي في كتابه «المسالك»: ثبت في الصحيح من الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «مّن غلّ فَاضصِرِبُوهُ وَحرّقوا رحلّه». 

قال: وأما حديث ابن عمر. عن عمر مرفوعًا في تحريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن 
محمد. وهو ضعيف عن سال. انتهى. 

وقال أبو عمر: تفرّد به صالح, ولا يحتج به. 

وقال أبو داود لما ذكره بعد رفعه موقوقًا من فعل الوليد بن هشام بن عبد الملك: وهذا أصح 
الحديثين. 

وقال الترمذي: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. والعمل عليه عند بعض أهل العلم؛ وهو قول 
أحمد وإسحاق؛ وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما روى صالح بن محمد وهو منكر 
الحديث؛ قال: وقد روي في غير حديث في الغال, ول يأمر فيه صلى الله عليه وسلم بحرق متاعه. 
قال البخاري في «التاريخ»: عامة أصحابنا يحتجون بحديث صال في الغلول» وهو باطل ليس 
وقال الدارقطبي: أنكروا هذا الحديث على صالح؛ قال: وهو حديث ل يتابع عليه, ولا أصل له 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال الطحاوي: ولأنَ البي صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة. 
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قال الطحاوي: ولو صحّ حمل على أنه كان إِذْ كانت العقوبة في الأموال تأخذ شطر ال مال من 
مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمرء وكله منسوخ. انتهى. 

لقائل أن يقول: إنما لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة لأنه كان ميْئّاه فخرج ماله إلى 
ورثته. فليس برَخله حينئذ ولا متاعه, والحديث الأول محمول على ما إذا كان الغالٌ حا فلا 
تعارض بينهما على هذاء والله أعلم. 

باب القَلِيلٍ مِنَ الغُلُولٍ 

وَل يََكُرْ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِوء عَنٍ النَِيَ صلى الله عليه وسلم أَنَهُ حَرّقَ مَمَاعَهُ وهذا أَصَحُ. 


كأنَّ البخاري يريد تضعيف ما أسلفناه, وما رواه أبو داود عن محمد بن عون. [130/ب] 
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عن موسى بن أيوبء عن الوليد بن مسلم, عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب, عن أبيه؛ 
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر: حرقوا متاع الغال وضربوه. 

قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ول أسمعه منه: «ومنعوه سهمه». 

قال أبو داود: وحدثنا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة, عن الوليد» عن زهير» عن عمرو 
قوله. ول يذكر ابن نجده: «مُنع سهمّه». وتصحيح ما رواه هو: 

4 - عن عَلِيَ حدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَال بْنِ أبي الْعْدِء عَنْ ابن عَمْرِو قَالَ: كَانَ 
عَلَى تَقلٍ التي صلى الله عليه وسلم رَجُل يقَالُ لَه كبكرة. فَمَاتء فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم: «هُوَّ في الَارٍ». َدَهَبُوا يَنَظَرُونَ َيه فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قَدَ غَلَّهَا. [خ 3074] 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ ابْنُ سَّلام: كركرة. 
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قوله: (في الثّار) قال ابن التين» عن الداودي: يحتمل أن يكون هذا جزاؤه إلا أن يعفو الله 
ويحتمل أن يصيبه في القبر, ثم ينجو من جهنم, ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان 
يُسِرُه أو بذنب مات عليه مع غلوله أو بما غل؛ فإن مات مسلمًا فقد قال صلى الله عليه 
وسلم: «يَخرْجُ من الثّارٍ مَن مَاتَ في قَلبِهِ مِثقّالُ ذَرّةِ من إِعَانِ». 

وف إكفائه صلى الله عليه وسلم القدور في حديث رافع بن خديج المتقدم قبل في كتاب الشركة: 
قال المهلب: إنما أمر بإكفائها لأنهم ذبحوها بذي الحليفة» وهي أرض الإسلام, وليس للناس أن 
يأخذوا في أرض الإسلام إلا ما قسم لحم, وإباحة الأكل من لحوم الإبل والغنم وغيرها عند جماعة 
العلماء إنما هو في أرض العدوء وقبل تخليص الغنيمة وإحرازها. 

قال الشافعي: ما أخذه المرء من الطعام في أرض العدو وفضلت منه فضلة وقدم بما بلد الإسلام 
فإنه يردها إلى الإمام. 

وقال أبو حنيفة: يتصدق به. فكيف بن يأخذه ني أرض الإسلام؛ ويتصرف فيه بغير إذن الإمام؟ 
ورخص مالك في فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرا لا مال له. وهو قول [131/أ] 
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أحمد. 


وقال الليث: أحب إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه. 


وقال الأوزاعي: يهديه إلى أهله. وأما البيع فلا يصلح., فإن باعه وضع ثمنه في المغنم. فإن فات 
تصدّق في الجيشء ورخّص فيه سليمان بن موسى. 

قال ابن المنذر: روى ماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبناهاء فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلي فقال: «إِنَهَا تبَةٌ قاكفؤوا القُدُورَ وَمَا فِيهاء فَإنَهَا 
لا تل الثهبَة». 

فهذا يدل أنحم كانوا قد خرجوا من أرض العدو؛ لأن النهبة مباحة في بلاد العدو. 

وقال ابن المنير: وذهب بعض العلماء إلى أن المذبوح تعديًا سرقة أو غصبًا ميتة» وله انتصر 
البخاري. 
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وقال ابن المنير: يحتمل أتحم تجاوزوا في ذلك, وتبويب البخاري يدل على كراهية ذلك. 

قال القرطبي عن المهلب: إن ذلك كان لتركهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات 
القوم واستعجالهم للنهبء ولم يخافوا من مكيدة العدو فحرمهم الشّرع ما استعجلوا له عقوبة لهم 
بنقيض قصدهم., كما منع القاتل من الميراث. 

قال القرطبي: ويشهد لصحة هذا التأويل حديث أبي داود: «وتقدم سَرَعَانُ النّاسِ فُعَجِلُوا 
وَأَصَابُوا من الَعَام سول الله صلى الله عليه وسلم في أخرَيَاتٍ الئّاس». 

قال: واعلم أن المأمور بإراقته إنما هو إتلاف لنفس الَرَق, وأما اللحم فلم يتلفوه. ويحمل على أنه 
حمع وَرْدَ إلى المغنم, ولا يظن به أنه أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانمين, وقد نمى صلى الله عليه وسلم 
عن إضاعة المال؛ على أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة, إذ من جملتهم 
أصحاب الخمسء, ومن الغانمين من لم يطبخ. 

فإن قيل: لم ينقل إلينا أنهم حملوا ذلك اللحم إلى المغنم؟ 

قلنا: ولا ينقل أنحم أحرقوه ولا أتلفوه كما فعل بلحوم الحمر الأهلية؛ لأنما نجسة قاله صلى الله 
عليه وسلم, أو قال: «رِجْسن»., وإذا لم يأت نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية. 
باب الطّعَام عِنْدَ القُدُومِ 

وكَانَ [131/ب] 
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هذا التعليق رواه القاضي إماعيل في «كتاب الأحكام» عن حماد بن زيد عن أيوب؛ عن نافع 


عنه أنه كان إذا كان مقيمًا لم يفطر, وإذا كان مسافرًا ل يصم, وإذا قدم أفطر أيامًا لغاشيته ثم 
يصوم. 

قال المهلب: ما ذكره إسماعيل هنا ليس فيه دليل أنَّ سفره كان أبدًا في رمضان دون سائر 
الشهور؛ بل قوله: إذا كان مقيمًا لم يفطرء يدل أن إفطاره لغاشيته قد يكون من صيامه التطوع, 
فيحتمل أن يُبِيِّت الفطر. 

فإن قيل: ويحتمل أن يبيت الصيام ثم يفطرء لؤْراده بعد التبيبت. 


را/0232 


قال أبو عبد الله: يرد ذلك قوله: «ذلك الذي يلعب بصومه» وقد زوج ابنته فلم يفطر, وقد 
دعاه عروة إلى وليمة فلم يفطر. وقال: «لو أخبرتني» ولكني أصبحت صائمًا» فكيف لمن يغشاه؟ 
9 - حَدَنَني مُحَمَدُ حدَنَنَا وكِيعٌ, عَنْ شُعْبََ عَنْ مُحَارِبِ, عَنْ جَابرٍ: أَنَّ َسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم لَمّا قَدِمَ لَه تَرَ جَرُورا أو بَقَرَة [خ 3089] 

َادَ مُعَاذ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ, سمعَ جَابرًا: «اشْتَرَى مي النّيعُ صلى الله عليه وسلم بعيرا 
بوَقِبّتَيْنِ وَدرْهَم, فَلَمَا قَدِمَ صِرَارا أَمَرَ ببَقَرَق فَلْحَث. 

محمد هذا: هو ابن مننى, يدل عليه ما قاله الإسماعيلي: حدثنا الحسن, عن ابن راهويه. قال ابن 
المننى. حدثنا وكيع, فذكره. 

والزيادة التي ذكرها معاذ أخرجها مسلم في «صحيحه» عن ابن معاذ. عن أبيه به والإسماعيلي, 
عن الحسن بن سفيان عن ابن معافى عن أبيه, به. 

وأمّا: (صِرّار) فموضع قرب المدينة, قيده الدارقطني وغيره بالمهملة, وعند الحموي والمستملي 
وابن الحذاء: «ضرار» بضاد معجمة. قال ابن فُرْقُول: وهو وهم. 

قال الخطابي: وهي على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. 

وقال أبو عبيد البكري: هي بئر قديمة تلقاء حرّة واقم. 

وهذا الطعام قال الفراء: سمي التّقيعة؛ لأن المسافر يِأنٍ وعليه التّقع, وهو غبار السّفرء فيقال 
منه: التقعث انتقاعًا [1/132]. 
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وقال في «الموعب»: النقيعة امخض من اللبن يبرد» وقال السلمي: طعام الرجل ليلة يملك. 

وعن صاحب «العين»: النقيعة العبيطة من الإبل» وهي جزور توفر أعضاؤها وتنقع في أشياء على 
حيالحاء وقد نقعوا نقيعة, ولا يقال: انقعوا. 


وستأق له تكملة في النكاح. 

قن احلدر 

حديث الشّارف تقدم في البيوع. 

وزاد النسائي على ما ذكره البخاري من الصحابة الذين شهدوا بأن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 
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3 - «لا نُورَتْ, مَا تركتَاهُ صَدَفَةُ» طلحة بن عبيد الله. [خ 3093] 

قال البخاري: 

4 - حدئّنًا إِسْحَاقُ بْنْ مُحَمَدٍ الفَروِيُ حَدَتَنا مَالِكُ بْنْ أس. [خ 3094] 

وهو الصواب, ووقع في نسخة أي الحسن: حدثنا محمد بن إسحاق الفروي, وكأنه وهم. 

قال عياض: تأوّل قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنما أوّلت الحديث إن 
كان بلغها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ لا ثوث» على الأموال التي لما بال» فهو الذي لا 
يورث؛ لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح. 

قال: وهذا التأويل يرده قوله: (بما أَقَاءَ الله عَلَه), وقوله: (يما تَرَكَ من خَيبَرَ وَقَدَكَ وَصَدَقَته 
بالمديتة). 

وقيل: إن طلبها لذلك قبل أن تسمع الحديث, الذي دل على خصوصية سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بذلك, وكانت متمسكة بآية الوصية: إوَإِنْ كَانَثْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا النَصْفْ] 
[النساء:11]. 

قال ابن المنير: حكي أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورثء, قالوا: ولم تطالب فاطمة بالميراث, 
وإنما طالبت بأنَّ نبي صلى الله عليه وسلم نحلها من غير علم أبي بكر رضي الله عنهما. 

وأنكر هذاء وقالوا: ما ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نحلها شيئًاء ولا أنما طالبت به. انتهى. 
وأما ما روي من أن فاطمة رضي الله عنها طلبت فدك, وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقطعها [132/ب] 
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إيَاهاء وشهد لها عليٌ على ذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته؛ لأنه زوجها فلا أصل له ولا تثبت به 
رواية أنما ادعت ذلك,ء وإغها هو أمر مفتعل لا يثبت. 


را/234 


وإنما طلبت وادعت الميراث هي وغيرها من الورثة» قاله أبو إسحاق إبراهيم بن حماد بن أيوب بن 
حماد بن زيد الباجي في كتابه: «تركة النبي صلى الله عليه وسلم», وقال لها أبو بكر: أنت عندي 
مُصدّقة. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك في ذلك عهدًاء أو وعدك وعدًا 
صدّقت وسلّمت. قالت: لاء ل يكن منه إليّ في ذلك شيء إلا ما أنزل الله من القرآن, غير أني لما 
نزلت عليه قال: «أَبِشِرُوا آلَّ مُحَمَدِ فَقَد جَاءَكُم الغيّ», فقال أبو بكر: صدق أبوك وصدقت. 
وم يبلغني في تأويل هذه الآية أن هذا السهم كاملا لكم, فلكم الغنى الذي يسعكم ويفضل 
عنكم, وهذا عمر وأبو عبيدة وغيرهما فاسأليهم, فانطلقت إلى عمر فسألته, وذكر لما ما ذكر أبو 
بكر. 

رواه عن أبيه؛ حدَّتَنَا بيى ابن أكنم, حدَّنَنَا علي بن عياش الألمحاني, حدَّثَنَا أبو معاوية صدقة 
الدمشقي, عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ عن أنس. 

وقال ابن العربي: الآية وإن كانت عامة فإنها توجب أن يورث ما بملكه سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, قال: ولو سلَّمنا ملكه لم يكن لما منها دليل؛ لأنما ليست عندنا - وعند من أنكر 
العموم - لاستغراق المالكين وكلّ من توفي وإنها بي على أقل الجمع, وما فوقه يحتملء فوجب 
الوقف فيه. 

وعند كثير من القائلين بالعموم أن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخل فيه سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته. ولو ثبت العموم لوجب تخصيصهاء 
وهذا الخبر وما في معناه يوجب تخصيص الآية, وخبر الآحاد تخصيص, فكيف ما كان هذا سبيله 
[133/|] 
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وهو القطع بصحته؟ 

وقوله: (لَا تورث مَا تَركتاهُ صَدَقَةٌ) قال القرطبي: جميع الرواة هذه اللفظة يقولونا بالنون: (لا 
ُورَثُ) يعني جماعة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. كما في الرواية الأخرى: «حْحَنُ مَعَاشْرَ 
الأَنبيَاءٍ لا ُورثُ». 
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و (صَدَقَة): مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو (ما ترَكتا), والكلام جملتان: الأولى فعلية: 


والثانية البعية له خلاف بين المحدثين في هذا. 


وقد صحف بعض الشيعة في هذا فقال: «لا يورث»», بياء آخر الحروف, و «ما تركنا صدقة» 
بالنصبء وجعل الكلام جملة واحدة, على أن يجعل: «ما» مفعولًا ل يسم فاعله, و «صَدَقة» 
تنصب على الحال» ويكون معن الكلام: إِنَّ ما نترك صدقةً لا يورث, وهذا مخالف لا وقع في 
سائر الروايات؛ وما حمله الصحابة من قوله: «فَهُوَ صَدَقَةُ». 

وَإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد مذهبهم؛ لأنهم يقولون 
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يورث كما يورث غيره, متمسكين بعموم الآية الكرعة. 

وقوله: (فَلّم تَزّل مُهَاجِرَةً لذبي بكر حٌَّ تُوْفَيّت) قال المهلب: إنفاكان هجرها انقباضًا عن لقائه 
ومواصلته. وليس هذا من الحجران امحرم, وإنما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على 
صاحبه. ول يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم: ولو فعلا ذلك لم يكونا مهاجرين إلا أن 
تكون النفوس مظهرة للعداوة والهجران, وإثما لا زمت بيتهاء فعبّر الراوي عن ذلك بالهجران. 
وقد ذكر ني كتاب «الخمس» تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي, أن أبا بكر قال لفاطمة: 
يا بنت رسول الله. ما خير حياة أعيشها وأنت علي ساخطة, فإن كان عندك من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو 
بكر حتى [133/ب] 
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رضيت ورضي. 

أخبرنا بذلك المسند الجودريء عن المنقري. عن الشهرزوري؛ عن ابن المهتدي, عن أبي حفص, 
قال: حدثنا عبد الله بن سليمان. حدثنا محمد بن عبد الملك الرقيعي, حدثنا علي, حدثنا منصور 


بن أبي الأسود عنه. 
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قال: وفي حديث أسامة بن زيد الليثي: عن الزهري. عن عروة؛, عن عائشة قالت: قال أبو بكر 
لفاطمة: بآبائي أنت وبآبائي أبوك إنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «لا ثُورَثُ, مَا 
تَركتا صدقة» قال: فقالت: إى لست ممن ينكر. 

قال ابن التين: سبب عدم ميراث الأنبياء لثلا يُظنّ بحم أنهم جمعوا المال لورثتهم, كما حرمهم الله 
جل وعزرّ الصدقة الجارية على يديهم من الدنيا؛ لئلا يدسب إليهم ما تبرؤوا به من الدنياء وقبل: 
لئلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت, فيقع في محذور عظيم. 

قال ابن بطال: هو في معنى قوله: «إِنّ الصَّدَقَةَ لا كَل لول محمد وأما صدقته بالمدينة فهي 


أموال بني النضيرء وكانت قريبة من المدينة. 

قال أبو الفرج: وهي مما أفاء الله على رسوله ثما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 
قال عياض: الصدقات التي صارت إليه صلى الله عليه وسلم: 

أحدها: وصية مخيريق يوم أحدء وكانت سبع حوائط في بني النضير. 

الثاني: ما أعطاه الأنصار من أرضهمء وهو مما لا يبلغه الماء. وكان هذا ملكا له صلى الله عليه 
وسلم. 

ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضير كانت له خاصة حين أجلاهم. 

وكذا نصف أرض فدك, صال أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت خالصة له. 
وكذا ثلث أرض وادي القرى, أخذه ني الصلح حين صال اليهود. 

وكذا حصنان من حصون خيبر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحا. 

ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها [134//أ] 
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عنوة. 

فكانت هذه كلها ملكا لسيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم خاصة, لا حق لأحد فيها. 
فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

قال صلى الله عليه وسلم: «مَا تَركث بَعدَ تََقَِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَاملِي فَهُوَ صَدَفَةُ». 
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وكان ابن عبيينة يقول: أزواج البي صلى الله عليه وسلم في معى المعتدات؛ لأغنّ لا عبوز طن 
النكاح أبدَّاء فجرت عليهن النفقة وثركت حجرهن لن يسكتّهاء وأراد بمؤونة العامل من يلي 
بعده. 

وقال أبو داوة: وأما اختصام علي والعباس فيما جعل إليهما من صدقته بالمدينة, وهي أموال بني 
النضيرء فكانت في القسمة, وسألا عمر أن يقسمها نصفين بينهماء يستبد كل واحد بولايته, فلم 
ير عمر أن يوقع القسمة على الصدقة, ول يطلبا قسمتها ليتملكاهاء وإنها طلبا القسمة؛ لأنه 
كان يشق على كل واحد منهما ألا يعمل عملا في ذلك المال حَىّ يستأذن صاحبه. 

وعنده أيضًا: كانت للبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير, وخيبر. وفدك, فأما بنو 
النضير فكانت حبسا لنوائبه, وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزأها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزأين للمسلمين, وجزءًا نفقة لأهله. وما فضل عن نفقه 


أهله جعله بين فقراء المهاجرين. 

قال ابن بطال: فإن قيل: فما معنى حديث عائشة في هذا الباب» وليس فيه ذكر الخمس؟ 

قيل: هو موافق للباب؛ وذلك أن فاطمة إنما جاءت تطلب ميراثها من فدك وخيبر وغيرهماء هما لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلم يجر فيها خمسء فاستغى البخاري لشهرته عن إيراده مكشوقًا. 
وقوله: (حِينَ مَتَع التَهَارُ) بتاء مثناة من فوق, قبلها ميم ثم عين مهملة. قال يعقوب: علا 
واجتمع: وقال غيره: أي طال. وذلك قبل الزوال. 

وقوله: (حَىّ أدخُل عَلَى عْمَرَ) قال ابن التين: من ضِمٌ لام (أدخل) كانت (حَىّ) عاطفة» فعنى 
بالكلام: [134/ب] 

اج 4 ص 0265/" 

انطلقت فدخلت على. ومن فتح اللام كانت (حَنَّ) تعني: كي, ومثاله قوله جل وعزّ: وَحَقّ 
يَقُولَ الرَسُولُ [البقرة: 214]. 

وقوله: (رمَالٌ سَرير) وفي مسلم: «مفضيًا إِلَ رُمَالِه» بضم الراء وكسرها أيضّاء وهو ما يدسج من 
سعف النخل ونحوه ليضطجع عليه. 


)238/1( 


وقوله: (برَضّخ) بسكون الضاد والخاء المعجمتين, وهي العطية القليلة غير المقدرة» وفي رواية: 
«دّفٌ أهل بيات»: وهو بفتح الدال المهملة وهو المشي بسرعة, كأهم جاؤوا مسرعين للضّر 
الذي نزل كم. 

و (يَرْفا): بفتح الياء أخت الواو وإسكان الراء, وبالفاء غير مهموزة مقصورة» ومنهم من همزه, 
وفي «سنن البيهقي»: «اليرفأ» بألف ولام. 

وقوله: (هَل لَكَ في عُنْمَانَ) أي: هل لك إذن في عنمان. وقول العباس: (هَذَا الكَاذْبُ) يعني: 
الكاذب إن لم ينصف بحقيقة الجواب. 

وزعم المازري أن هذه اللفظة تنزه القائل والمقول فيه عنهاء وندسبها إلى أن بعض الرواة وهم 
فيهاء وقد أزلنها بعض الناس من كتابه تورّعَاء وإن لم بمكن الحمل فيها على الرواة فأجود ما تحمل 
عليه أن العباس قالما إدلالً عليه؛ لأنه بمنزلة والده, ولعله أراد ردع علي عما يعتقد أنه مخطىع 
فيهء وأن هذه الأوصاف يتصف با لو كان يفعل ما يفعله عن قصد, وإن كان علي لا يراها 
موجبة لذلك في اعتقاده. وهذا كما يقول المالكي شارب النبيذ ناقص الدين, والحنفي يعتقد أنه 
ليس بناقص, وكل واحد محق في اعتقاده ولا بد من هذا التأويل؛ لأنَّ هذه القضية جرت بحضرة 


عمر والصحابة, ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر, وما ذاك إلا أهم 
فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده. 

وقول عمر: (بِيْدِكُم) أي: على رسلكم.ء وأمهلوا ولا تعجلواء وهي من التؤدة. 

وقوله: (خخصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هَدًا الفَيءِ بشَيءٍ ل يُعْطَهُ غَرُه) قال القاضي: 
فيه [135/أ] 
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احتمالان: 

الأول: تحليل الغنيمة له ولأمته. 

الثاني: تخصيصه بالفيء, إما كله أو بعضه. وهل في الفيء حمس أم له؟ 

قال ابن المنذر: لا يُعلم أحدٌ قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. 

قال ابن بطال: خصّه بنصيبه من الخمس؛ وهو معنى ذكر هذا الحديث في باب فرض الخمس. 


0239/1 


قال القرطبي: لما وَلِيّ علي لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين, ثم كانت بعده بيد 
حسن, ثم حسين, ثم علي بن حسين, ثم بيد الحسين بن الحسن, ثم بيد زيد بن حسنء ثم بيد 
عبد الله بن حسنء ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في «صحيحه». 

ولم يُرو عن أحد من هؤلاء أنه تملّكهاء ولا ورثهاء ولا ورت عنه, فلو كان ما يقوله الشيعة حقًا 
لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما ولُوهاء وكذا في اعتراف علي وعمه بصحة ما ذكره أبو 
بكر: «إنا لا ورث». 

ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أنهما أذعنا تقية» ولا بقيا على أنفسهما؛ 
لشدقما في دينهماء ولعدل عمرء وأيضًا فا محل محل مناظرة ومباحثة ليس فيه ما يفضي إلى شيء 
ثما يقوله أهل الزيغ من الشيعة. 

وذكر ابن المناصف في «كتاب الجهاد» عن مالك أنَّ الفيء والخُمس سواء, يجعلان في بيت 
المال» ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم بقدر اجتهاده, ولا يعطون من 
الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: دلا كَل الصَّدَقَةُ لال حَمَدِ» وهم بنو هاشم. 

وقال في الخمس والفيء: هو حلال للأغنياء, ويوقف منه في بيت المال, بخلاف الزكاة. 

وقال عبد الملك: المال الذي آسى الله جلٌ وعرَّ فيه بين الأغنياء والفقراء مال الفيء؛ وما ضارع 
الفيء من ذلك: أخماس الغنائم, وجزية أهل العنوة وأهل الصلح؛ وخراج الأرض, وما صولح عليه 


لحف 


أهل الشرك في الحدنة, وما أخذ من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتم إلى دار الإسلام؛ وما 
أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد, [135/ب] 
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وخمس الركازء حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامى وابن 
السبيل» ثم يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم, ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم, 
ويعطى غازيهم» ويسد ثغورهم, ويبنى مساجدهم وقناطرهمء ويفك أسيرهم, وما كان من كافة 
المصالح التي لا توضع فيها الصدقات, فهذا أعم في المصرف من الصدقات؛ لأنه يجري في 
الأغنياء والفقراء, وفيما يكون فيه مصرف الصدقة وما لا يكون. 

هذا قول مالك وأصحابه, ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد. 

وذهب الشافعي, وأبو حنيفة, وأصحابمماء والأوزاعي, وأبو ثور. وداود, وإسحاق, والنسائي, 
وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى التفريق بين مصرف الفيء والخمسء فقالوا: الخمس موضوع 
فيما عيّنه الله جلَ وعرّ فيه من الأصناف الْمسَمّين في آية الخمس من سورة الأنفال, لا يتعدى به 
إلى غيرهم, وهم مع ذلك في توجيه قسمه عليهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خلاف. 

وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. 

وذكر البخاري هنا: 

بَاب أَدَاءٍ الحُمسٍ مِنَ الدّينٍ 

فذكر حديث وفد عبد القيس المذكور أول الجامع في باب أداء الخمس من الإيمان. 

قال ابن المنير: وفائدة الجمع بين الترجمتين: أنَا إن قدرنا: الإيمان قول وعملء, دخل أداء الخمس 
من الإبمان, وإن قلنا: إنه التصديق دخل أداؤه في الدين. 

قال: وهو عندي في لفظ هذا الحديث خارج عن الإبمان داخل في الدين؛ لأنه ذكر أربع خصال: 
أونها الصلاة, وآخرها أداء الخمس, فدل أنه ل يَعْنِ بالأربع إلا هذه الفروع. 

وأما الإيمان الذي أبدل منه الشهادة: فخارج عن العدد, ولو جعل الإيمان بدلا من الأربع لاختل 
الكلام أيضًا. والذي يخلص من ذلك كله إخراج الإيمان من الأربع؛ وجعل الشهادة بدلا 
[136/|] 

منه. فكأنه قال: آمركم بأربع أصلها الإبجان الذي هو الشهادة. ثم استأنف بيان الأربع؛ فإنه 
قال: والأربع إقام الصلاة إلى آخره. 


241/1( 


قال: وذكر في: 

باب تَفَقَةِ نِسَاءٍ الب صلى الله عليه وسلم 

حديث عائشة: 1 

7 - «ثُوْقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَا في بَبِتي مِنْ سَيْءٍ يَأكُلهُ ذو كيب إِلّا سَطْرْ 
شَعِيرٍ في رَفبّ لي فَأَكُلْتْ مِنْهُ حَىّ طَالَ عَلَيَ فكِليُهُ فَقَي». [خ 3097] 

وجه مطابقته للترجمة لأنما لم تذكر أنما أخذته في نصيبهاء إذ لو لم تكن لا النفقة مستحقة لكان 
الشعير الموجود لبيت المال» أو مقسومًا بين الورثة,» وهي إحداهن. 

قال: وذكر بعده حديث عمرو بن الحارث: 

8 - جما تَرَكَ إِلّا سلاحه وَبَغْلَمَهُ وََرْضًا تركهًا صَدَقَةَه. [خ 3098] 

أراد الأرض التي ينفق منها على نسائه بعد وفاته فطابق بذلك الترجمة. 

قال الترمذي: والشطر الشق. 

وقال عياض: نصف وسق. 

وقال ابن الجوزي: أي: جزء من شعير. 

قال: ويشبه أن يكون نصف شيء كالصاع ونحوه. 

وفيه: أنَّ البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات. 

وأما حديث المقدام بن معدي كرب [ خ:2128]: «[كيلوا] طَعَامَكُمْ يبَارَك لَكُمْ فيه» قيل: 
المراد بكيله أول تمليكه إِيَاه. وقيل: عند إخراج النفقة به بشرط أن يبقى الباقي مجهولًاء ويكيل ما 
بخرجه, لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. 

قال ابن بطال: كانت نظن كلَ يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوّهمها فيه, فلذلك طال عليهاء فلما 
كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمر. 

قال الجيابي: وقع عند القابسي قال البخاري: حدثنا يجى» عن سفيان؛ حدثني أبو إسحاق معت 
عمرو بن الحارث قال: «مَا تَرَكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلّا سِلّاحّه». وهو وهم 
والصواب: حدثنا مسدد. حدثنا يحبى. 

قال ابن المنير: وأما دخول ترجمة البخاري وهي باب ما جاء في ثبوت أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم فمن الْفِقُه لأن سكناهن في بِيُوت الي صلى الله عليه وسلم من الخصائص كما استحققن 
[136/ب] 
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النفقة لحبسهن أبدًا. وساق البخاري الأحاديث التي تنسب إليهن البيوت فيها تنبيهًا على أنَّ 
هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بَقينَ. 

وقال الإسماعيلي: وقول ابن عمر: 

4 - «قَامَ سو الله صلى الله عليه وسلم خَطِيباء فَأَسَارَ َو مَسكنٍ عَائِشَة. [خ 
114 ] 

لا يكون دلالة على الملك الذي أراده البخاري؛ لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في 
المسكن. 

وقال ابن بطال: إن قال قائل: إن كان لم يُورث صلى الله عليه وسلم لقوله: «مَا تَركنا صَّدَفَة» 
فكيف سكن أزواجه بعد وفاته في مساكنهن إن كنٌ لم يرثنه. إِذَا فكيف لم يخرجن عنها؟ 

فيجاب بأن طائفة من العلماء قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لكل امرأة منهن 
كانت ساكنة في مسكن سكنته في حياته» فملكت ذلك في حياته, فتوني يوم توفي وذلك لماء ولو 
كان صار لهن ذلك من وجه الميراث عنه لم يكن لحن منه إلا الثمن, ثم كان ذلك الثمن أيضًا 
مشاعًا في جميع المساكن. 

وني ترك منازعة العباس وفاطمة إياهن في ذلك, وترك منازعة بعضهن بعضًا فيه دليل واضح على 
أن الأمر كذلك. 

وقال آخرون: إنها ترِكْنَ في المساكن التي سكن فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ 
ذلك كان من مؤنتهن الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشناه لمن ما كان بيده أيام 
حياته كما استثنى نفقاقن حين قال: «مَا تركث بَعدَ تَفَقَةِ نِسَائي وَمُوْنَةِ عَامِلي فَهْوَ صَدَفَةُ». 
قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن وَارثِهُنَ فلو كان ملكا لمن كان يورث عنهن 
بغير شكء وإِنا كان لهن سكناه حياتَهُنَ» فلما مضين بسبيلهن جعل ذلك زيادة في المسجد 
الذي يعم المسلمينَ نفعُه كما فعل ذلك في الذي كان لهن من النفقات في تركة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ صرفه فيما يعم نفعه. 
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بَابُ مَا ذَكِرَ مِنْ دِرْع النَََ صلى الله عليه وسلم, وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَجِه وَحَائه 
وَمَا اسْتَعْمَلَ الخْلَقَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ يما 1 [137/أ] 
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يُذْكَرْ قِسْمَيُكُ وَمِنْ شرو وَنَْلِهِ وَآنِيََهِ ينا يََبَرّكُ به أَصْحَابهُ وَغَيْرْهُمْ بَعْدَ وَفَاتِه. 

09 - حدَّتَنَا عَبْدَادُ حدثنا أَبُو حَمْرَةَِ عَنْ عَاصِمء عَنْ نس : «أنَّ قَدَحَ لني صلى الله عليه 
وسلم انْكُسَرٌ». [خ 3109] 

قال أبو علي: كذا روي في هذا الإسناد عن أبي زيد المروزي؛ وعند ابن السكن وأبي أحمد 
وغيرهما: عاصم. عن ابن سيرين» عن أنس. وهو الصواب. 

وكذلك ذكره الدارمي بسنده لما رواه عن البخاريء ثم قال: لا يعلم أحد رواه عن عاصم؛ عن 
ابن سيرين؛ عن النبي إلا أبا حمزة. 

قال الدارقطبي: خالفه شريك فرواه عن عاصم, عن أنسء, والصحيح قول أبي حمزة. 

قال الجيّاني: والذي عندي في هذا أن بعض الحديث يرويه عاصم عن أنسء ويروى بعضه عن ابن 
سيرين عن أنسء وهذا بِيّن في حديث أبي عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري, وني آخره قال: 
وقال عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرنَ شيئًا 


قال: كذا رواه أبو عوانة وجوّده؛ ذكر أوله عن عاصم. عن أنس» وآخره عن عاصم. عن محمد 
عن أنس. 


م يذكر البخاري هنا حديث الدرع استغناءً بحديث عائشة المذكور قبل في كتاب الرهن: «وَرَهَنَ 
دِرعَهُ عِندَ يَهُودِي» وكان له أدراع, منها السغدية, بسين مهملة وغين معجمة نسبة إلى سغد 
مرقند, وقيل بعين مهملة وسين مفتوحة فيما أحسب, وكانت لعكبر القينقاعي. 

قال النيسابوري في «شرف المصطفى»: وهي درع داود صلى الله عليه وسلم التي لبسها حين 
قتل جالوت. 

وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا درع يقال لها: فضة كانت عليه يوم أحد. ودرع ذات 
الفضول. 


را/بهوم 


قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر في «الجوهرة»: هي التي رهنها عند اليهودي, ودرع تسمى 
ذات الوشاح, ودرع تسمى البتراء» ودرع تسمى الحريق» ودرع تسمى ذات الحواشي. 

وأما عصاه: فكان له محجن قدر ذراع أو أكثرء وهي معقدة الرأس كالصوجان يستلم به الركن» 
ويمشي وهو [137/ب] 


في يده, ومخصرة تسمى العرجون يتكئ عليها, وله أيضًا عسيب من جريد النخل. 

6 - حَدَتََا تحمَدُ بْنْ عَبْد الله حَدَتَني أي, عَنْ مامه عَنْ أنّسٍ: «أَنَّ أب بَكْرٍ لَمّا اسْتُخْلِفَ 
بَعنَهُ إلى البَحْرَيْنِ وكُتَب لَهُ هَذَا الكتاب وَحَتَمَهُ بحَامَ التي صلى الله عليه وسلم, وَكَانَ نَقْشُ الات 
اانه أَسْطْرٍ مُحَمَدُ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَهِ سَطْرٌ». انتهى. [خ 3106] 

زعم أبو مسعود ومن بعده أن البخاري أخرج هذا الحديث في اللباس, وأغفلوا ذكره لديه هناء 
ولما خرجه في اللباس قال في آخره: 

[5879] وَرَادَنٍ أَحْمَدُ قال: حَدَئمَا الأنصَارِيُ حَدَنَني أي. عَنْ مامَة عَنْ أَنّسء قَالَ: «كَانَ 
حَاتمُ التي صلى الله عليه وسلم في يَدِو وَني يَدِ أي بَكْر بَعْدَهُ وَني يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أي بَكْرء فَلَمَا 
يام نترّح اليثر فَلَمْ يجَذ». 

أحمد هذا قيل: هو ابن حنبل, وذكر الخاتم يأ إن شاء الله تعالى بما فيه في كتاب اللباس, وكذا 
بقية ما ترجم له في اللباس, وخطبة عليّ بنت أبي جهل تذكر في الفضائل. 
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قال ابن بطال: واتفاق الأمة بعده صلى الله عليه وسلم من أنه لم يملك أحد درعه. ولا عصاه. 
ولا سيفه. ولا قدحه. ولا خاتمه. ولا نعله يدل أنهم فهموا من قوله: «لا نُورَث» أنه عام في صغير 
الأشياء وكبيرهاء وهذا رد على الشيعة. 

وقد روى الطبري أن أبا إسحاق قال لأي جعفر: أرأيت عليًا حين ولي كيف صنع في سهم ذي 
القربى؟ قال: سلك والله بما طريق أبي بكر وعمر. 

قال المهلب: أما ذكر البخاري هذه الآثار كلها في هذا الباب ليكون سنة للخلفاء في الختم 
والسيف والدرع وشبهها. 

بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الحْمْسَ لِتَوَائبٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم, وَالمَسَاكِينٍ 

وَإيعَارٍ التي صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الصّفَة وَالأَرَامِل: جِينَ سَأَلنْهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها وَشَكَتْ 
ِلَيِْ الَّحْنَ وَالرحَى: أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السئي, فوَكلَهَا إلى الله جل وعر. [138/]] 
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3 - حَدَّنََا بَدَلُ بْنُ احبر حدَتَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنٍ الحكمُ سَغْثُ ابن أي لَيْلَىء حدَنَنا 
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2 2 امت م َه 


عَلِينَّ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتكت ما تَلْقَى مِنَ الرّحى ما تَطْحَن, فَبَلَعَهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم أي بسي فَأَتَبهُ تَسْألَهُ خَادِماء مَل تُوَافقَهُ فَذَكْرَتْ لِعَائْشَّة فَجَاءَ النَيُ صلى الله عليه 


وسلم, فَذَكْرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَه فَأنَانَا وَقَدْ أخذنا مَضَاجِعَنَاء فَدَهَبْنَا لِتَقُومَ فَقَالَ: «مكانكما». 
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فقعد بيننا حَقٌ وَجَذْتُْ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَذْرِيء فَقَالَ: «ألا أَذلُكُمَا عَلَى خَيرٍ من سَاَلْكُمَانِ إِذَا 
َخَذّعًا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبْرَا الله أَرْبَعَا وَتَلدنِينَ» وَاحْمَدَا ثَلاَنَا وَتَلَئِِنَ وَسَبَحَا ثَلاَنَا وَتَلَئِنَ فَإنَّ ذَلِكَ 
خَيْرَ لَكُمَا يما سَألْثْمَاه. [خ 3113] 

وف رواية: «فَوَجَدتْ عِندَهُ خُدَامًا فَاسِتَحيَيتٌ». 

وفي رواية: قال علي: «مًا تَركنه مُنذُ سمِعمُةُ من رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم, قِيلَ لَه: ولا لَيلَ 
صفين؟ قَالَ: وَلا لَيلَةَ صفين». 

وعند أبي داود من حديث الفضل بن حسن الضمري: أن أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير حدثته 
عن إحداهما أتما قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيًا فذهبت أنا وأختي فاطمة 
نشكو إليه ما نحن فيه قالت: وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي, فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «سَبَقَسَكما يَعَامَى بَدر» وذكر التسبيح على إثر كل صلاة» لم يذكر النوم. 

وفي «العلل» لأبي الحسن: أنَّ أم سلمة هي التي قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسك,ء الحديث. 

وفي لفظ: وكانت ليلة باردة» وقد دخلت هي وعلي ني اللحاف, فأرادا أن يلبسا الثياب؛ وكان 
ذلك ليلا. 
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وفي لفظ: جاء من عد رأسيهماء وأنما أدخلت رأسها في اللفاع - يعني: اللحاف - حياءً من 
أبيها. قال علي: حتى وجدت برد قدمه على صدري فسخنها. 

وفي لفظ: ماكان حاجتك أمس إلى آل محمد, فسكت مرتين, فقلت: أنا والله أحدثك يا رسول 
الله: بلغنا أنه أتاك رقيق أو خدم. فقلت لها: سليه خادماء 

وف هذا إشعار بأن آل محمد يريد به محمدًا نفسه. كقوله: «لَقَد أُوقّ مزمارًا من مَرَاميرٍ مير آل 
دَاوّة». والمراد: داود صلى الله عليه وسلم. 

وعند إ“ماعيل بن إسحاق من حديث ابن عيينة وحماد بن سلمة, عن عطاء بن السائب» عن 
أبيه» عن علي, أن النبي صلى الله عليه 5 [138/ب] 
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قال لعلي وفاطمة: «لا احدفكها وَأَدَعْ أهل الصّفَة يَطؤُون جُوعَاء لا أَجِدُ ما أنفقٌ عَلَيِهم وَلَكِن 
هذا يُعلمك أنَّ البخاري يبوب للشيء ولا يكون على شرطه.؛ فيؤخذ من أطراف ذلك الحديث 
معنى ما بوب له. أو يريد بذلك - والله أعلم - إشحاذ ذهن الناظر, ودؤوبه في العلم ولا يركن 
إلى الراحة. 

قال ابن بطال: في هذا مباشرة بعض جسد ابنته صلى الله عليه وسلم؛ وجواز مباشرة ذوي 
امحارم, وهو خلاف قول مالك, وقول من جوّزه أولى لموافقة الحديث. 

قال المهلب: فيه أن الإنسان يحمل على أهله ما يحمل على نفسه من التقلل في الدنياء ويُسَلَيهم 
عنها بما أعدَّ الله للصابرين في الآخرة. 

وفيه: أنَّ أقلَ الأعمال الصالحة خير مكافأة من الأجر من عظيم أمور الدنيا؛ لأن التسبيح قول, 
وهو خير أجرًا في الآخرة من خادم في الدنياء وعنائها بالخدمة والسعاية عن مالكهاء فكيف 
بالصلاة والحج وسائر الأعمال التي يستعمل فيها أعضاء البدن كلها! 

وفال القرطبي: قوله: (خَيرا من خَادِم) يريد: من التصريح بسؤال خادم. 
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وقال أبو جعفر: ذهب قوم إلى أن لذوي قرابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من 
الخمس مفروض؛ لقوله جل وعر: [فَأَنَ نه حمْسَه وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقْرْنَ [الأنفال: 41] وهم 
بنو هاشم وبنو المطلب كافة, لإعطاء البي صلى الله عليه وسلم إياهم دون سائر قرابته. وهذا 
قول الشافعي, وأبي ثور. 

وذهب قوم إلى أنهم لا سهم لهم من الخُمس معلوم: ولا حظ لهم, خلاف حظ غيرهم. 

قالوا: وإنما جعل الله جل وعرَّ هم ما جعل من ذلك في الآية الكريمة المذكورة لحال فقرهم 
وحاجتهم. فإذا استغنوا خرجوا من ذلك. 

قالوا: ولو كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حظ لكانت فاطمة بينهم وأوَّهم وبه 
فعل أبو بكر وعمرء ول ينكر عليهما أحد من الصحابة؛ وكذا فعل علي لما صار الأمر إليه. 
قال المهلب: في الحديث بيان أن ذلك للإمام يفعل فيه بما يشاء. وأن طلبة العلم مقدمون في 
خمس المغانم على سائر من ذكر الله جلَ وعرّ له فيه اسمّا؛ لأنَّ أصحاب الصّفّة كانوا قد تجرّدوا 
لسماع [1/139] 


اج 4 ص 0274/" 

العلم وضبط السنن على شبع بطوفم, فكأنهم آجروا أنفسهم من الله جل وعرٌ. 

وذكر البخاري في: 

باب قَولٍ الله تَعَالَ [ قن لَه خْمْسَهُ] [الأنفال: 41] 

4 - حديث جابر يرفعه: «تَمُوا باشمي, ولا تَكَنوًا بكُنيي, َي إِعَا جَعِلْتُ قَابمًا أَفْسِمْ 
َيِتَكُن)) وَقَالَ خْصيْنٌ: «بُعنْث قَاسهَا أَقَيمُ بَيِنَكُمْ». [خ 3114] 

قول حصين هذا التعليق ذكره مسلم في «صحيحه» في كتاب الأدب. 

5 ثم قال البخاري: 
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ل أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَة: معت سَالِمًا - يعني ابن أبي الجعد - عَنْ جَابرِ» أَرَادَ أنْ 


يُسَمَيَهُ القَاسِمَ فَقَالَ النَنُ صلى الله عليه وسلم: «سمُوا باشممي وَل تَكْتَنُوا بكنيتي». 
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قول عمرو هذا: رواه أبو نعيم الأصبهاني, عن أبي العباس؛ قال: حدثنا يوسف القاضي, حدثنا 
عمرو بن مرزوق, أخبرنا شعبة؛ عن قتادة, الحديث. 

وحديث معاوية تقدم ذكره. 

وقول البخاري: قال رسول الله: (إثَا أنَا خَازِنٌ) رواه أبو داود عن سلمة بن شبيب؛ عن عبد 
الرزاق» عن مَعْمرِه عن همام» عن أبي هريرة بلفظ: إن أن ِل خَازِنَ أضَعْ حَيْثُ أَمِزث». 

وذكر البخاري حديث أي الأسود, عن أبي عباس - واسمه معمر - عن خولة الأنصارية, معت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ رجالا يَخُوصُونَ في مَالٍ الله بير حَقَ» وََنْم الَّارُ يَوم 
القيّامَة». 

ولما خرجه الترمذي من حديث سعيد بن أبي سعيد, عن أي الوليد يعني - سَنُوطًا ذكره الجيانى - 
قَالَ: سمغث خَوْلَة بنْتَ قَيْسِء وكائّث تَنْت حَمرَةَ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَِّب: تمغث رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَة مَنْ أَصَابَهُ بَقَهِ بُوِكَ لَهُ فيه وَرْبَ مُتَخَوَضٍ 
فِيمَا ضَاءَتْ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ الله وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيّامَةِ إلا التَانُ». 

وعند الإسماعيلي, وأبي نعيم, والطبراني» وابن عبد البر, والحميدي من حديث أبي الأسود. عن 
ابن عباس؛ عن خولة بنت ثامرٍ الأنصارية, وعند الجياني: خولة بت قبس بن فهد الأنصارية 
تكنى أم محمد وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب, ويقال لها: بنت ثامر. 

ويقال: إن ثامرًا لقب فيس بن فهد. 


وقال ابن المديني: خولة بنت قيس هي بنت ثامرء وقال أبو نعيم تُكنى أمَّ محمد, وقيل: أم حبيبة: 
وصحف ابن منده حبيبة بصبية» وأم صبية غير هذه؛ تيك جهينية» وهذه أنصارية من أنفسهم. 
وكنّاها أبو نصر الكلاباذي أيضًا: أم صبية. 

ولما ذكر الدارقطني ني «الإلزامات» أن البخاري خرج عن النعمان. عن خولة, [139/ب] 
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بدت ثامر يرفعه: «إِنّ رجالا يَتَخَوَّضُونَ» الحديث. قال: لا نعرف خولة بنت ثامر إلا في هذا 
الحديث, ول يرو عنها غير النعمان, وهذا اللفظ يشبه لفظ سَنُوطاء عن خولة بت قيس بن 
فهد, امرأة حمزة. 

قال الجياي: وكانت بنت قيس بعد حمزة عند النعمان بن العجلان. 

وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: الأشبه بنت ثامر. 

وجمع أبو العباس الطرقي حديث البخاري والترمذي في ترجمة خولة بنت قيس, وفرّقهما غيره من 
أصحاب الأطراف . 

قوله: (وُلِدَ لِرَجْلٍ مِنّا عُلَامٌ) قال القرطبي: صدر هذا القول من سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه أيضًا أنس حين نادى رجل: يا أبا القاسم فالتفت صلى الله عليه وسلم, فقال 
الرجل: لم أعنك. فقال صلى الله عليه وسلم ... الحديث. 

قال: فلما كانت الكنية بأبي القاسم تؤدي إلى عدم التوقير والاحترام نمى عنهاء يؤيد هذا المعنى 
ما نقل عن اليهود أنما كانت تناديه بمذه الكنية فإذا التفت قالوا: لم نعنك؛, فحسم الذريعة 
بالنهي. 

قال: فإن قيل: على هذا أن بمنع التسمية بمحمد, وقد فرق بينهماء فأجازه في الاسم, ومنعه في 
الكنية؟ 

فالجواب أنه ُ يكن أحد من الصحابة يجترئ أن يناديه باسمه» أو الاسم لا يُوظَّر بالنداء به 
بخلاف الكنية, فإن في النداء بما احترامًا وتوقيراء وإنما كان يناديه باسمه أجلاف العرب, من لم 
يؤمن, أو لم يرسخ الإيمان في قلبه. ويكون النهي عن ذلك مخصوصًا بحياته. وقد ذهب إلى ذلك 
بعض أهل العلم. 

وعلى حديث جابر يقتضي أنَّ النهي عن ذلك إنماكان لأن ذلك الاسم لا يصدق على غيره» 
وهو قوله: دعا جُعَلتُ قَاهًا أَقَيِمُ َينَكُم» أي: الذي سنّ قسم الأموال في المواريث والغنائم 


وغيرهما عن الله جل وعرٌّ وليس ذلك لأحد إلا له فلا يطلق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه, 


وعلى هذا فلا يجوز التكني بأبي القاسم. لا في حياته صلى الله عليه وسلم, ولا بعد موته» وإلى 
هذا ذهب بعض السلف. 
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كأنه يريد محمد بن سيرين. 

ذكر ابن التين وأهل الظاهر - قال النووي: وهو مذهب الشافعي -: لا يحل التكني بأبي القاسم 
لأحد أصلًا سواء أكان اسمه أحمدًا أو محمدًا؛ لظاهر هذا الحديث. 

قال القرطبي: وزادت [140/]] 
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طائفة أخرى من السلف فرأوا منع التسمية بالقاسم لثئلا يكنى أبوه بأبي القاسم؛ وقد غير مروان 
بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث؛ فسمّاه عبد الملك, وكان أُوَلَا مهاه 
القاسم؛ وفعله بعض الأنصار أيضًا. 

وذهبت طائفة من السلف إلى أنَّ الممنوع إِثا هو الجمع بين اسمه وكنيته. واستدلوا بحديث 
الترمذي عن أبي هريرة: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته 
ويسمى محمدًا أبا القاسم». وقال: حديث حسن صحيح. 

وعلى هذا فيجوز أن يكنى بأبي القاسم من ليس امه محمدًا. 

وذهب الجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى جواز كل ذلكء فله أن يجمع امه 
وكنيته. وله أن يسمي بما شاء من الأسماء والكنى, بناءً على أنَّ ما تقدَّم منسوخ, وإما مخصوص به 
صلى الله عليه وسلم, محتجين بحديث علي المصحّح عند الترمذي: يا رسول الله: إنه ولد لي غلام 
أسيبه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». 

وبما رواه أبو داود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله: إن ولدت غلامًا وسميته محمدًاء وكنيته أبا القاسم فذّكر لي أنك 
تكره ذلك؟ فقال: «مَا الذي أَحَكَ اي وَحَرّم كُنيقي». 

ويتأيد النسخ بأنَ جماعة كبيرة من السلف وغيرهم موا أولادهم باسعه وكنوهم. 
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بكنيته صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ جمعًا وتفريقًاء وكأن هذا كان أمرًا معروفًا معمولًا به في المدينة وغيرهاء 
فقد صارت أحاديث الإباحة أولى لأنها ناسخة لأحاديث المنع, ويترجح بالعمل المذكور, وهو 
مذهب مالك, وذهب ابن حزم إلى أنه ليس منسوخًاء وإنما كان النهي للتنزيه والإذن لا للتحريم 
وشذت طائفة فمنعوا التسمية بمحمد سواء كان له كنية أم لا متمسكين بما روي ... عن سيد 
المخلوقين محمد صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أنه قال:» تُسَمُونَ أَوْلادَكُمْ مُحَمَدَا ث تَلْعنُونَهُم» وعا كتب 
به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: «أَلا يُسَمُوا أَحَدَا باشم بي وَأَمَرَ جمَاعَةَ 
بالْمَدِيَة يتغيير أَاءِ أَنْتائِهم المسَمّين بمُحَمَدِ حَقٌ ذكر لَهُ جمَاَةٌ أن الب صَلّى الله عليه وسَلُم 
َذِنَهُمْ في ذَلِكَ أو سَاهُمْ به فَرَكَهُمْ «. 

قَالَ القُرطِيُ: الحديث المذكور غير معروف عند أهل النقل» وعلى تسليمه فمقتضاه النهي عن 
لعن من اسمه محمد لا عن التسمية به. انتهى. 

لقائل أن يقول: إذا شُمِيَ به كأنه تسَبّب للشتم؛ لأنه قلَ من يخلو من شتم ولده: فَسَد الباب في 
ذلك أولى: 

لاج 5 صِرْطِْيٌ: وقد تقدمت النصوص الدالة على إباحة التسمية به. قد روي عن سيدنا 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أحاديث تدل على الترغيب في التسمية بمحمد ... ليس فيها ما 
يصح ولا ما يصلح أن يكون ... لإباحة حكم ولا يجوز الاستدلال على 
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َالَ الفُرْطيُ: وقيل سبب نمي عمر رضي الله عنه أنه جمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن 
الخطاب: فعل الله بك يا محمد, فقال:» وَإِنَّ سيدا رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يُسَبُء بل 
وَاللْهِ لا تُدْعَى مُحَمَّدَا مَا تقيث؛ وَنَمَّاهُ عَبْدَ الرْمّن». 

وأجمع العلماء على جواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلا ما ذكرناه عن 
عمر, وسمى جماعة من [10] الصحابة بأسماء الأنبياء. قال عياض: وكره بعض العلماء التسمي 
بأسماء الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه. وهو قول الحارث بن مسكين, قال: وكره مالك 
التسمية بحبريل وياسين. انتهى. 

معت الإمام نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد امحسن البكري يقول: أنا لا أستحسن 
العسمية بجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحو ذلك من أسماء الملائكة, وبلغني أن مالكًا كرهه. وعن 


عمر بن الخطاب أنه قَالَ: «مَا قَنَعْتُمْ بأَْمَاءٍ بي آدمَ حٌَّ َمَيْعُم بأَمَاءٍ الْمَلاكٌة؟!». انتهى. 
وحديث خولة يدل: أن من أخذ شيئًا بغير قسم فقد تخوض أي: تصرف فيه وتقحم في استحلاله 
بغير حق. 

قَالَ ابن بَطّالِ: وغرض البخاري بمذا الحديث الرد على من جعل للنبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله جَلَ وَعرَّ: [فَأنَ له حْمْسَهُ وَلِِرَسُولِ) [الأنفال: 41] وهو 
قول الشافعي. 

قال إجماعيل بن اسحاق: وقد قيل في الغنائم كلها لله وللرسول كما قيل في الخمسء, فكانت 
الأنفال كلها لله جَلَ وَعَرَّ ولرسوله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وقيل: بل أعلم الله المسلمين أن الأمر 
فيها مردود إليه فقسمها صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فكان فيها كرجل من المسلمين» بل لعله ما أخذ 
من ذلك 
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َال الْمُهَلَب: إنما خُصّ صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بنسبة الخمس إليه؛ لأنه ليس للغامين فيه دعوى, 
ونا هو إلى اجتهاد الإمام, فإن رأى وَقَفَهُ في بيت المال لنوازل المسلمين أو يجعله فيما يراه. وقد 
يَفْسِمُ منه للغانمين كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين, كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد 
الوقعة, فالخمس وغيره موكول إلى قسمه واجتهاده. وليس فيه ملك, ولا يتملك من الدنيا إلا 
قدر حاجته, وهذا معنى تسميته بقاسم, وليست هذه التسمية بموجبة إلا في اجتهاده لقوم دون 
0 

قال ابن المنير: وجه مطابقة الأحاديث للآية تحقيق أن المراد فيها بذكر الرسول صَلَّى اللهُ عليه 
وسّلّمَ إها هو تَوَلّيه للقسم لا أنه بملكّه لأنه حصر حاله في القسمة ب (أَعا [الأنفال: 41] 
فخرج الملك. 

الباب الذي بعده تقدم حديثاه في الجهاد. 

وقوله في حديث جابر بن سمرة: (حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ) قال الجيانئ: لم أجد إسحاق هذا منسوبًا لأحد. 
ذكر أَبُو نُعَيْم في «مستخرجه» هذا الحديث فقال: حَدَثا أبو أحمد, حَدَنَّا عبدُ لله بِنُ محمد بن 
شِيْرْوْيَه قال: حَدَّنَا إسحاق بن إبراهيم, حَدَدَنا جرير به. وحديث جابر بن عبد الله تقدم في 


الطهارة. 


4 - وذكر في حديث أبي كريب, عن ابن الْمبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمّام بْنِ مُتَبَه عَنْ أبي 
شُرَيَوَق قال رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «غَزًا نَيّ من الْأَنْييَاء صَلَواتُ الله عَلَيْهُم وَسَلَامُةُ 
فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتبَعْني رَجْلْ مَلَكَ بْضْعَ امْرَِ وَلَمَا يَبْنِ بماد ولا أَحَدٌ بَى بُيُونَ و1 يَرْفَعْ سُقُوفَهَا. 
وَلا أَحَدٌ اشْتَرَى غَتَما أو خَلِفَاتِ وَهُوَ يَنْمَظرٌ ولادتة» وفيه: «قَدَنَ من الْقَرْية صَّلاة الْعَصْرِ, 
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فَقَالَ لِلشّمْس: إِنّكِ مَأَمُورَةٌ وآنا مَأْمُور اللهُمّ اخبشها عَلَيْئاد فَحْبِسَتْ» وفيه: «قَقَالَ: إِنَّ فيكم 
غُلُولًا فَلْْبَايغني من كُلَ قَببلَةٍ رَجُلٌء فَلَرقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أو ثَلاَةٍ بِيَدِى فَقَالَ: فيكم الفلول». 
الحديث [خ 3124] 

ولا ذكره أَبُو نُعَيْم في» مستخرجه «قال: رواه البخاري عن أبي كريب عن عبد الله بن المبارك - 
أو غيره - عن معمر. انتهى. هذا ل أره فيما رأيت من نسخ الصحيح فينظر. 

وذكر ابن إسحاق أن هذا النبي هو يوشع بن النون صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ قال: وم تحتبس 
الشمس إلا له ولنبينا صَّلّى الله عليه وسّلَّمَ صبيحة الإسراء حين انتظروا العبر التي أخبر بقدومها 
عند شروق الشمس ذلك اليوم. انتهى كلامه. 

وفيه نظر لما ذكره الحاكم في» المستدرك «, وأبو جعفر في كتابه» المشكل «عن أسماء بنت 
عْمَيْسِ) » أن سيدنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ نام على فخذ علي , بن أبي طالب بعد العصرء 
فلم يحركه علي حتى غابت الشمس» فلما استيقظ قال علي: يا رسول الله إن ل أصل العصرء 
فقال صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «اللهُمّ إِنَّ عَبْدَكَ عَلِيّا اختبّس بِتَفْسِهِ عَلَى نَبِيِكَ فَرْدَّ عَلَيْهِ شَرْقَهَا» 
قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض, ثم قام علي فتوضاأ وصلى 
العصرء وذلك بالصهباء. 

قال الطحاوي: كان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث 
أسماء؛ لأنه من أجلّ علامات النبوة» قال أبو جعفر: وهو حديث متصلء وف موضع آخر: 
ورواته ثقات, ولا التفات إلى ما أعلّهُ به ابن الجوزي, من حيث أنه لم يقع له الإسناد الذي وقع 
لهؤلاء, وأعله ابن تيمية بأمر آخر وهو أن أسماء كانت مع زوجها بالحبشة, وهو غير جيدٍ؛ لأن 
جعفرًا قدم حينئذ على النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
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وقسم له ولأصحابه وهم بخيبر» فلا عِلَّهَ إِذًَا على هذا. والله أعلم. 

ولما ذكره عياض في» الإكمال «: من أنَّ الله جك وَعَرّ رد الشمس على سيدنا وسول الله صَلَّى 
لله عليه وسّلَّمَ في الخندق حين شغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاهاء قال 

وما ذكره أبو القاسم الطبراي في» أوسط معاجمه» من حديث مَعقل بن عَبَيْد الله عن أبي الزبير» 
عن جابر: «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أَمَوّ الشّمْس فَتَأَخَرَتْ سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ». وقال: لم 
يروه عن معقل إلا الوليد بن عبد الواحد التميمى, تفرد به أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل 
ارات ولم يروه عن أي الزبير إلا معقل. 

ولا ذكره محمد بن إسحاق نفسه في كتاب «المبتدأ» وأغفله في «كتاب السيرة» من حديث ييى 
بن عروة» عن أبيه: «أَنَ الله جَلَ وَعَرَّ جين أَمَرَ مُوسَى صَلَى الله عليه وسَلّمَ الْمَسِرٍ بِبَني 
إِسْرَائِيلَ أَمَرَُ حَمْل تَابُوتٍ يُوسْفَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم فَلَمْ يُدَلَّ عَلَيْهِ حَقّ كاد الْمَجْرُ يَطْلْعْ 
وَكانَ قَدْ وَعَدَ بَني إِسْرَائِيلَ أَنْ يَسِرَ بم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَدَعَا رَبَهُ جَلَ وَعَرَّ أنْ يُوَخَرَ طُلُوعَها 
حَقٌ يَفْرْعَ مِنْ أَمْرِ يُوسْفَ فَفَعَلَ الله جَلَ وَعَرَّ ذَلِكَ» وبنحوه ذكر الضحاك في «تفسيره 
الكبير». 

وما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه «ذم النجوم» بسند فيه ضعف عن علي بن أبي 
طالب أن يوشع بن نون صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم قال له قومه: إنا لن نؤمن بك حت تعلمنا بدء 
الخلق وآجاله. فأوحى الله إلى غمامة فأمطرتّم واستنقع على الخيل ماؤهاء ثم أوحى الله إلى 
الشمس والقمر والنجوم أن تجري ني ذلك الاء فأراهم بدء الخلق وآجالحم له مجاري الشمس 
والقمر والساعات, فكان أحدهم يعلم 
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متى يموت وم برض فبقوا كذلك برهة, ثم إن داود صَلَّى الله عليه وسَّلَّم قاتلهم على الكفر, 
فأخرجوا آل داود في القعال من لم يحضر أجله. فكان يقعل من أصحاب داود ولا يقعل منهم 
أحد. فدعا الله داود فحبست الشمس عليهم فزيد في النهار. فاختلطت الزيادة بالليل والنهار 
فلم يعرفوا قدر الزيادة, فاختلط عليهم حسابهم. 

ذكر ابن الثَّايَ في «الْمُوعَبِ»: أن البُضع اسم المباضعة, وهو الجماع, قال تأبط شرًا بذكر 


الغول: 

-- وطالبئها بُضعها فالتوت بوجه تغوّل فاستغولا 

فجعل البضع هنا: المباشرة: وقيل البُضع: مهر المرأة والبضاع - بالكسر - الجماع. 

وعن أب زيد: المباضعة النكاح؛ وقد بضعها بضعًاء والاسم: البْضع وهو الجماع, والبضع: مثال 
عِلم مملكِ الولي للمرأة» وبضعها: مثال قرطٍ بيد زوجهاء وهو الطلاق. وأنشد: 

- حمى أبضاعها الشم الغياري 

وكذلك البضيع جمع مثل: كلب وكليب: وفي «تذيب الأزهري»: اختلف الناس في البضع؛ فقال 
قوم: هو الفرج؛ وقال قوم: هو الجماع. 

وعن الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة؛ إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو كناية عن موضع الغشيان. 
وفي «الواعي» الاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية, كان الرجل منهم يقول لامرأته إذا طهرت 
فأرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزنها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه, ثم يجامعها بعد إن أراد. يريد بذلك نجابة ولدها. 

و (الخلقات): جمع خَلِقَة كذا ذكره الشراح؛ وني «المحكم» الْخَلِقَة: الناقة الحامل؛ وجمعها: 
خلّف. وقيل: جمعها مخاض 
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على غير قياس, كما قالوا لواحدة النساء امرأة. 

وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج, ثم حمل عليها فلّقحت. 

وقال ابن الأعرابي: إذا اسْتَبَانَ حملها فهي خلفة حتى تعشر, وخلفت الناقة خلقّا هذه عن 
اللَحْيانَ. وقيل: الْمُخَلفة التي توهموا أن بما حملا ثم لم تلقح. 
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وقال في «المخصص» عن الأصمعي: ناقة عاقد, تعقد بذنبها عند اللقاح فإذا ثبت اللقاح - 
وهو حملها - فهي خلفة والجمع: المخاض. 

ابن دريد: المخاض والمخاضء, صاحب «العين»: جمعها خلفات, الأصمعي: فلا تزال خلفة حق 
تبلغ عشرة أشهر. انتهى. وهو خلاف ما في «المحكم» فينظر. 

وفي «الصحاح»: الخلف - بكسر اللام - المخاض من الَثُوْق الواحدة: خلفة. 

وفي «المغيث»: يقال: خَلّفت إذا حملت, وأخلفت إذا حالت ول تحمل. 

وإنما تمى يوشع صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ قومه عن اتباعه على هذه الأحوال؛ لأن أصحابما يكونون 


بصاحبه فيفضي به إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير والهمم إذا تفرقت ضعف فعل الجوارح, وإذا 
اجتمعت قويت. 

وقيل في حبس الشمس: أتما زدَثْ على أدراجهاء وقيل: أوقفت فلم تبرح» وقيل: بتطىئ سيرهاء 
قَالَ ابن بَطَّالٍِ: وهو أولى الأقوال. 

قال ابن الجوزي: أكل النار للمغانم لتخلص نية الغازين كيلا يكون قتالهم لأجل الغنيمة» وأبيحت 
الغنائم هذه الأمة؛ لأن الإخلاص غالب عليها فلم تحتج إلى باعث آخر. 

البابان اللذان بعده تقدما. 

(بابُ: قِسْمَةٍ الإمام مَا يَفَدَمْ عَلَيْ وَيحْبَُهُ لِمَنْ 1 يحْصْرْهُ أو غَاب عَنْهُ) 

7 - حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْوَهّابِء حَدَنَّما حَمَادُ بن رَيْدِِ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
مُليْكة: «أنَّ لبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أهديث لَهُ أَْيَة من دِيبَاج مُرَرَرةٌ بالذهَبٍء فَقَسَمَهَا في 
ناس مِنْ أَصْحَابِه وَعَزَلَ مِنْهَا وَاجِدًا لِمَخْرَمَةَ فَجَاءَ وَمَعَهُاْنهُ الْمِسْوَرُ» الحديث [خ 3127] 
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رواه ابن غْليّة عن أيوب» وقال حاتم بن وردان: حَدَتَنا أيوب» عن ابن أي مُلَيْكَة عن الْمِسْوَرٍ 
حديث حاتم تقدَّم في الشهادات عند البخاري, فقال: حَدَّنَّا زياد بن يحبى, عن حاتم ومتابعه 
الليث أخرجها أيضًا في الحبة» وهو حديث خرّجه الستة, ورواه الإسماعيلي, عن ابن بنت منيع؛ 
أَخْبَرََا أحمد بن إبراهيم الموصلي وغيره» قالوا: حَدَثَنا حماد بن زيد, عن أيوبء عن ابن أبي 
مُلَيْكَة أنَّ عَدْرَمَةَ أتى النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ فذكره. انتهى. 

ابن أي مُلَيْكَةَ صم سماعه من عثمان المتوفى سنة حمس وثلاثين؛ فبالحري سماعه ببلدته من مخرمة 
المتوفى سنة أربع وخمسين. 

(بَابُ: كَنِفَ قَسَمَ البّيُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فُرَبطَة وَالمَضِير وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ في نَوَائِيه) 
8 - حَدَتَنا عَبْدُ الله بْنْ أبي الْأَسْوَدِ حَدَنَنا مُغْمَمِرٌ عَنْ أبيه: سمَعْتُ أَنّس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: 
كات الرَجْلْ يْعَلُ لِلبّيّ صَلَى الله عليه وسَلّم النَحَلَاتِ جين افْمَمَحَ فَرَبْظَة وَالنَضِير فكَانَ بَعْدَ 
ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْهِم». [خ 3128] 

وذكره في غزوة الأحزاب بزيادة: وَإِنَّ ملي أَمَرُونِ أَنْ آق الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فأسْأَله 
الذي كانوا أَعْطوهُ أَْ بَعْضَهُ وَكَانَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أَعْطَاة أَمّ أَمَنَ فَجَعَلَتِ النَوْب في 
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هُوَ لا نُعْطِيكُم وَالبّيُ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَقُولُ: «لّك كذَا» وَتَقُولُ: كلا حَّ أَغْطَاهًا. 

حَسِبْتُ أَنَهُ قَالَ: عَشْرّة أَمْتَاهَا. أَوْ كُمَا قَالَ. 

هذا من باب الحدية لا الصدقة, فأول فتح عليه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ النضير وكانت له خالصة, 

فحبس منها لنوائبه» وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 00 0 أنه قال للأنصار: 

«إِنْ شِئْكُمْ قَسَمْتْ أَمْوَالَ بَني النَضرٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ا مهَاجرينء وَأَقَمُْمْ عَلَى مُوَاسَاتَكُم 00 
آسَيْثُمْ بها المهُاجرِين, وَإِنْ شِنْكُمْ أَعْطَبْعْهَا الْمُهَاجِرِينَ دُونَكُم, وَفَطَْتُمْ عَنْهُمْ ما كُنكُمْ تُغطُو 

: 1 قالوا: بل تعطيهم دونناء فاستغنى القوم جميعًاء الأنصار بما رجع إليهم من 2 

والمهاجرون بما قسم عليهم. 

وكانت أم أنس أعطت سيدنا رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وك عذاقاء وفي مسلم: «نخلة» يتصرف 

في ثمارها بنفسه وعياله وضيفه. فلهذا آثر يما أم أيمن, ولو كانت إباحة له لما أباحها لغيره؛ لأن 

المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره, بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء فإنه 

يتصرف فيه كيف شاءء وامتنعت أم أيمن من رد المنحة؛ لأنما ظنت أنما كانت هبة وتقليكًا لأصل 

الرقبة, فأراد صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ استطابة قلبها بالزيادة تبرعًا منه وإكرامًا ها لِمَا فا من حقّ 

الحضانة, وهذا يعكر على مذهب مالك حيث يقول: الواهب لا يرجع إليه ما كان وهبه بسبب 

من الأسباب إلا بالإذن؛ لأنه أمر قهري فينظر ما جوابحم عن هذا. 

وقريظة قسمها صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه, قال القاضي 

إسماعيل بن إسحاق: وزعموا أن هذه الغنيمة 
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(باب: بَرَكة الْعَازِي في مَالِهِ حي وَميْعَا مَعَ الي صَلَى لله عليه وسّلّمَ وَوُلَةٍ الأر) 
9 - حَدَّتّنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: لأبي أَسَامَةٌ خذ حَدَنَكُمْ هِشَامُ ؛ عَنْ أبيء عَنَ عَبْكِ الله 


بْن الزْبَيرِ قَالَ: «لَمًا وَقَفَ لمر يَوْمَ الْجَمَل دَعَان فَقُمْتُ ل جَنبه فَقَالَ: با ب إِنَه لا يُقْعَلُ 
اليَوْمَ إلذ ظَا1ِ أو مَظُلُوم وَإِنَ لآ أراني إلا سَأْقْمَلُ الْيَوْمَ مَظَلُومَاء وَإِنَّ أكبر مي لَدَيْني» وفيه: 
«قالَ عَبِدُ الله: وَمَا وي أبي ِمَارةَ قط وَل جبَايَةَ خَرَاج ولا شَيْئَ إلا أن يَكُونَ في غَرْوَةٍ مَعَ النِّيَ 
صَلَى اللهُ عليه وسَّلّمَ أو مَعَ أي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ». [خ 3129] 

وفيه: «وكانَ لَه أزْبَعْ سو فَأصَاب كُلٌ امرأةٍ لف أل وَمائًَا ألفٍ, فَجَمِيعْ مَالِهِ حمْسُونَ لف 
ألفي وَمَانَما ألفٍ» وفيه: «وَأَؤْصّى بِالثُلْثْ وَتُلَنهِ لبنيه». 

قال هشام: (وَكَانَ بَعْضُ بني عَبْدِ الله قَدْ وَارَى بَعْضَ بَني الزَّيْرٍ خُبَيْب وَعَبّادُ) هذا من إفراد 
البخاري» وذكره أصحاب الأطراف في مسند الزبير» والأشبه أن يكون من مسند ابنه؛ لأن أكثره 
من كلامه. ولقوله: (وما وَل أَبي إِمَارَةَ قط إلا أن يكون في غزوة مع النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ). 


را/ب 262 


وهذه اللفظة فيها معنى الرفع وعند الإجماعيلي, عن جُوَيْرِيَة» حَدَنَئا أبو أسامة, حَدَّنَا هشام, 
عن أبيه؛ وذكر الترمذي محسنًا عن عروة, قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل» 
فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صَلَى الله عليه وسّلَّم حَّ انتهى ذلك إلى فرجه. 
قال 
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ابن المنير: وجه مطابقة الترجمة للحديث أن الزبير ما وسع عليه بولاية ولا جبابة» بل ببركة غزوه 
مع النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَّم, فَبوْرِكَ له في سهامه من الغنائم لطيب أصلها وسداد معاملته 
فيها. 

وأما وقعة الجمل فكانت سنة ست وثلاثين على ذلك جماعة المؤرخين وأنكرها بعضهم, قال أبو 
الفضل في «الشفا»: فأما من أنكر ما عُرِف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد, التي لا ترجع إلى 
إبطال شريعة؛ ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين» كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة» أو وجود أبي 
بكر وعمرء أو قتل عثمان وخلافة علي, ما علم بالنقل ضرورة» وليس في إنكاره جحد شريعة, 
فلا سبيل إلى تكفيره. فجحد ذلك إنكار وقوع العلم به إذ ليس في ذلك أكثر من المباهتة 
كإنكار هشام وعباد وقعة الجملء؛ ومحاربة على من خالفه, فأما إن ضعّف ذلك من أجل قمة 
الناقلين ووهم المسلمين أجمع فنكفره بذلك؛ لسهيرانه إلى إبطال الشريعة. انتهى. 

وممن أنكرها بعد هذين أبو محمد بن حزمء ويشبه أن يكون نزع بذلك إلى براءة عائشة رضي الله 


وقوله: (إِنَهُ لا يُْمَلُ الْيَوْمَ إلا ظَاِه أَوْ مَظُْلُومٌ) ذكر ابن التين: أنه يريد إما متأول أراد بفعله وجه 
الله تعالى» ولم يتعد في تأويله. وإما رجل من غير الصحابة أراد الدنيا وقاتل عليها فهو الظالم. 
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وقَالَ ابنُ بَطَّالٍ: معناه أن الصحابة في قتال بعضهم بعضًا كلد له وجةٌ من الصواب يُعْدَرُ به عند 
الله جَلَ وعَرّ فلا يسوغ أن يطلق على أحد منهم أنه قصد الخطأ وقاتل على غير تأويل سائغ له 
هذا مذهب أهل السنة, فكل واحد منهم مجتهد 
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محق عند نفسه. فالقاتل منهم والمقتول إن شاء الله تعالى في الجنة. 

قال: فإن قيل فما معنى قوله: (إِلّا ظَاِكَ أو مَظْلُومٌ)؟. 

قيل: معناه ظالم في تأويله عند خصمه و مخالفه. ومظلوم عند نفسه إن قتل» وأراد الزبير أن يبين 
بقوله هذا أن تقاتل الصحابة - الذين هم خير أمة أخرجت للناس - ليس كتقاتل أهل البغي 
والعصبية الذين القاتل منهم والمقتول ظالم لقوله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ: «إِذَا الْعََى الْمُسْلِمَانِ 
بِسَيْقَيْهمَا َالْقَاتِل وَالْمَففُولُ في النَارِ» لأنه لا تأويل لواحد منهم يُعْدَّرُ به عند الله جَلَ وَعَرّ ولا 
شبهة له من الحق يتعلق بماء فليس أحد منهم مظلومّاء بل كلهم ظام. 

وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عنثمان, وإقامة الحذّ 
عليهم, وكان قَتَلَتْهُ لجؤوا إلى علي, ولم يخرجوا لقتال علي, لأنه لا خلاف بين الأمة أن عليًا أحق 
بالإمامة من جميع أهل زمانه. فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا الوجه. حىق 
يسكن حال الأمة, وتُجرى المطالب على وجههاء بالبينات وطرق الأحكام؛ إذ علم أنه أحق 
بالإمامة من جميع الباقين» ورجاء أن تنفذ الأمور على ما أوجب الله تعالى عليه؛ فهذا وجه منع 
عليّ المطلوبين بدم عثمان, فكان من قدر الله تعالى ما جرى به العلم من تقاتلهم. ولذلك قال 


سل 
2 


الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمرء وأن الجماعة لا تنفصل إلا عن تقاتل. 


رابه26 


وقال: (لَا أََانٍ إِلّا سَأْفْمَلُ مَظْلُومَا) لأنه لم يكن على قتال: ولا عزم عليه وكان علينٌ لا جمع 
بخروج عائشة معهما خشي أن يأتيه أهل العراق فَيُصْنَعٌُ به كما ضّنِعَ بعثمان» وانصرف 
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الزبير قبل أن يبرد القتال نادمًا على ما وقع منه, فأنزله عمرو بن جرموز السعدي وذبح له شاة, 
فلما نام قتله وذهب برأسه إلى عليء فقال: بشروا قاتل ابن صفية بالنارء وبمكن أن الزبير جمع 
قول سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «بَشَرُوا قَاتِنَ ابن صَفِيةَ بلنَّارِ» فلذلك قال: (لا 
أاني إلا سف اليم مطلوق/. 

واختلف في الوصية عند الحرب؛ لأنه سبب للموت كركوب البحر. هل يكون من الغلث أو من 
وأس المال. 

وقوله: (فَكُلْتُهُ لولدِكَ) قال شيخنا أبو محمد الثّوْنِ: ذكره بعض العلماء بالتشديد ليصح إضافته 
إلى ولده. أي: ليكون التغليث وصلةَ إلى إيصال ثلث الثلث إليهم؛ وفيه نظر. 

وقوله: (وَارَى بَعْضَ بَنِ الربيْ) قال ابن التين: أي حاذوهم في السن, وقَالَ اب بَطَّالِ: وازوهم 
في السن ويجوز أن يكون وازى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير فيما حصل لهم 
من ميراث الزبير» قَالَ ابن بَطَالِ: وهذا أولى» وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى في الموازاة 
في السن. 

وقوله: (اسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَؤلآي) فيه دفعٌ لتأويل الشيعة في تشنيعهم على أم المؤمنين ومن تبعها بأغم 
ظالمين؛ لأن الله تعالى لا يكون وليّا للظالح. 

وقوله: (فَجَمِيعْ مَالِهِ حَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَعًا ألفٍ) قَالَ ابنْ بَطَّال: هذا غلط في الحساب. وكأنه 
من البخاري, والصحيح فجمع ماله سبعة وخمسون ألف ألف. وتسعمائة ألف, وقال ابن التين: 
مثله غير الأخير فإنه ذكر أنه ستمائة ألف» 
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قال ابن المنير: وَهمًا جميعاء ولم يبين صوابه. 


را/265) 


ورواه ابن سعد, عن القعنبي؛ عن ابن عيينة» قال: قسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألف. ومن 
حديث أبي أسامة بلفظ: فأصاب كل امرأة من نسائه؛ ألف ألف ومائة ألف. فيصبح المال على 
هذه الرواية خمسة وخحمسين ألف ألف. 

وعند الواقدي, عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن هشام, عن أبيه» قال: كان قيمة ما ترك الزبير» 
إحدى وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف, فَيحْمَلُ على أنه أراد قيمة تركته عند موته, لا الزائد 
عليه من غلة الأرضين في أربع سنين التي لم يقسم عبد الله بين الورثة شيئًا حتى كملت. 


وقال في الباب الذي بعده: 

0 - حَدَنَا مُوسَى بن إماعيل, حَدَتا أَبُو عَوَائَةََ حَدَنَّا عُفْمَانُ بْنْ عَبْد الله بن مَؤْهَبِء عَنِ 
ابن عُمَرٌ: «إِعًا تعيب عْفْمَانُ») الحديث. [خ 3130] 

قال الجياني: كذا ورد هذا الإسناد عن ابن السكن, وأبي زيد المروزي وغيرهما. وفي نسخة أبي 
محمد, عن أبي أحمدء حَدَّتَا موسى» حَدَّنَنا أبو عوانة, حَدَّنَنا عمرو بن عبد الله هكذا قال: 
عمروء وصوابه: عثمان. وقد تكرر هذا الحديث في ثبات عثمان على الصواب جميع الرواة؛ 
ولعثمان ابنٌّ يقال له: عمرو بن عثمان, وهو الذي هماه شعبة محمدًا. 

وذكر في باب: (مَاكَانَ الت صَلّى الله عليه وسَلَمَ يَعِدُ الئاس أَنْ يُعْطِيَهُمْ من الْمَيْءِ وَالْأَنمَالٍ مِنَ 
الخْمْس) 
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مَعَهُ إلا أَصْحَاب سَفِيَينَا مَعَ جَغْفَرٍ وَأَصْحَابِه قَسَمَ لهُمْ مَعَهُمْ». [خ 3136] 
353 - وني حديث رَهُدّم عنه: أَكَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ في تَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِتِينَ 
تَسْتخيلة فَقَالَ: «والله لا أَحِلكُم وما عدي ما أخملكُم» فأني ) صَلَّى الله عليه وسَلَّم بتَهْب 
إبلٍء فَسَأَلَ عَنّا وَأعْطَانَا حمسن ذَوْدٍ عر الارى. [خ 3133] 
وفيه: فَقُلنَا: ا رَسُولَ الله إِنَكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَحِْلَنَا أَنَسِيت؟ قَالَ: «لَسْث أن حمَلئَكُمْ وَلَكِنّ الله 
حمَلَكُمْ وَإِي وَاللْهِ إنْ شَاءَ الله لا أخلف عَلَى بِينِ فََرَى عَيْرَهَا خَيْرًا منْهَا إلا 
خَيْرْ وَكَلَلنْهَاه. 
قال ابن المنير: هذا الحديث ليس مطابقًا للترجمة فإن ظاهره يعني الأول أنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
قسم لهم من أصل الغنيمة مع الغانمين» وإن كانوا غائبين تخصيصًا لهم لا من الخمسء إذ لو كان 
منه لم تظهر الخنصوصية؛ لأن الخمس لعامة المسلمين, والحديث ناطق بما. انتهى. 


أَتَيْتُ تُ الذي هْوَ 
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ذكر موسى بن عقبة, أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَم استطاب أنفس الغانمين ما أعطى أصحاب 
السفينة كما فعل في سبي هوازن, وقيل: إنما أعطاهم ما لا يفتح بقتال ما قد أجلى عنه أهله 
بالرعب. فصار فيئًاء وقال آخرون منهم ابن حبيب: إنما أعطاهم من الخمس الذي له أن يضعه 
باجتهاده. 

قَالَ ابن َطّالٍ: لأن أربعة أحماس الغنيمة للغاغين» ويمكن أن البخاري ذهب إلى هذاء وقيل: إهم 
كانوا وصلوا قبل القسمة؛ والذي أعطى يوم حنين للمؤلفة؛ إغما كان من نصيبه وحقه من الغنيمة. 
وقد جاء في حديث أبي هريرة أن خيبر كانت غنائمها لأهل الحديبية خاصة. 

قال السّهّيلي: وقول من قال إنه أعطى المؤلفة من خمس الخمس مردودٌ؛ 
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لأن هذا ملكه فلاكلام لأحد فيه. وقيل: أعطاهم من رأس الغنيمة» وذلك خصوص به صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم قال تعالى: (ِقْلٍ الْأَنْقَالُ به وَالرَسُولِ) [الأنفال: 1] وهذا يرده ما ذكر من نسخ 
هذه الآية. 

والذي اختاره أبو عْبَيْدٍ أن إعطاءهم كان من الخمس. 

وعند ابن إسحاق: أن ذا الخويصرة التميمي هو القائل لسيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
اعدل. 

(باب: ما مَنَ النُ صَلّى الله عليه وسَلَمَ عَلَى الأَسَارَى مِنْ غَبْرٍ أن يْخمَسَ) 

َالَ ابنْ بَطَالِ: فيه حجة لما ذكره ابن القَصّارِ عن مالك وأبي حنيفة: أن الغنائم لا يستقر ملك 
الغانين عليها بنفس الغنيمة إلا بعد قسمة الإمام لما وعن الشافعي: أنهم يملكون بنفس الغنيمة. 
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وقال الداودي: لم يكن القوم من يخمس, ولا يُسْتَرّق ولا يكون ذمة إذا مُنَّ عليه. إنما كان الحكم 
فيهم في تلك الغزاة القتل أو المفاداة بأموال تأتيهم من مكة, ومن لم يكن له مال علم أولاد 
الأنصار الكتاب. قال: وكيف يخمسون عنده - يعني البخاري - وهو يروي: «سَبْعَةٌ لا مَوِلَ هُمْ 
إلا للة: فرَبْنْء والْأَنْصَانُ وَجهنِتُ وَمُرَيَْكُ وَأَسْلَم وَأَْجَعْ وَعِفَارُ». وكان حكم قريش يوم 
الفتح الإسلام أو القتل, لا يفادون ولا يسترقون ولا يقبل منهم جزية, فأحكام قربش ليست 
لغيرهم. 

9 - حَدَّنَا إِسْحَاق أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ أَخْبَرنا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيّ, عَنْ مُحَمّدِ بن جْبَيٍ 
عَنْ أببِء أَنّ البّيَّ صَلَى الله عليه وسَلّمَ قَالَ في أُسَارَى بَدْرٍ: «لَؤْكَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حيّاء ثم 


كَلَّمَن في هَؤْلاءٍ الُذق, لكركْْهُمْ له». [خ 3139] 

ذكره البخاري في المغازي فقال: 
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حَدَّنَّا إسحاق بن منصورء أَخْبَرَنَا عبد الرزاق. وكان هذا عمدة أصحاب الأطرافء إذ قالوا في 
حديث الباب: رواه البخاري؛ عن إسحاق بن منصور, ورواه أبو منصور, ورواه أَبُو تُعَيْم عن 
الطَبرايَء قال: حَدَّتَّا إسحاق بن إبراهيم, أَخْبَرَنَا عبد الرزاق» فذكره. 

ولما رواه في المغازي قال: حَدّنّا محمد بن محمد بن مكي, حَدَّنَئا المَرَبْرِيُ حَدَّنَا البخاري, حَدَّنَنا 
إسحاق بن إبراهيم: أَخْبَرََا عبد الرزاق: ثم قال رواه البخاري عن إسحاق بن منصورء عن عبد 
الرزاق. انتهى. 

وكذا هو في بعض نسخ المغاربة ابن منصور. 

قَالَ ابن بَطّالٍ: هذا الحديث حجة في جوز الْمَيِّ على الأسارى وإطلاقهم بغير فداء, خلاقًا 
لقول بعض التابعين؛ لأن سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ لا يجوز في صفته أن يخبر عن 
شيء لو وقع لفعله, وهو غير جائز. 
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وهذا عند ابن إدريس وأحمد أن الإمام مخير في الأسارى البالغين, إن شاء منّ عليهم من غير 
فداءء وإن شاء فاداهم, وإن شاء قتلهم؛ أي ذلك كان أصلح وأعز للإسلام فعل. 

وعند أبي حنيفة كذلك إلا قوله: ولا بْمَنُ عليهم بغير فداء. قال: لأن ذلك تقوية للكفار. 

قال ابن الجوزي: زعم بعضهم أنَّ الْمَنَّ كان مخصوصًا بسيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
قال: وهذا الحديث حجة لما ذكره ابن القصار, عن مالك وأبي حنيفة أولاء قال: وذلك أنه صَلَّى 
الله عليه وسَّلَّمَ لو منّ على الأسارى سقط سهم من له الخمس كما سقط سهم الغافين. 

قال ابن القَصّارٍ: لو أنهم ملكوا بنفس الغنيمة كان من له أب أو ولد من يعتق عليه إذا ملكه 
يحب أن يعتق عليه بنفس الغنيمة ويحاسب به من سهمه. وكان يحب لو تأخرت 
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القسمة في العين والرزق» ثم قسمت أن يكون حول الزكاة على الغانمين يوم غنمواء وني اتفاقهم 
أنه لا يعتق عليهم من يلزمهم عتقه إلا بعد القسمة, ولا يكون حول الركاة إلا من يوم حاز 
نصيبه بالقسمة, أنه لا يملك بنفس الغنيمة» ولو ملك بنفس الغنيمة لم يحب عليه الحد إذا وطئ 
جارية من المغنم قبل القسمة. 


اتح أصحاب الشافعي فقالوا: لو ترك السبي لمطعم بن عدي كان يستطيب أنفس الغانغغين كما 
فعل في سبي هوازن؛ لأن الله جَلَ وَعَرَّ أوجب هم ملك الغنائم إذا غنموها بقوله: [ِوَاعْلَمُوا أَعا 
عَبِمُْمْ من شَيْءِ] [الأنفال: 41] فأضافها إليهم. 
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وأما قوهم: في العتق للأب والولد فلا حجة فيه؛ لأن السنة إنما وردت فيمن أعتق شقصًا له في 
عبد معين قد ملكه وعرفه بعينه, فأما من لا يعرف بعينه فلا يشبه عتق الشريكء ألا ترى أن 
الشريك له أن يعتق كما أعتق صاحبه, وفي إجماعهم أنه يعتق على الشريك الموسرء وإجماعهم أنه 
لا يعتق عليه في شريكه في الغنيمة دليل على الفرق بينهماء وأما قوله في الركاة فغير جيد؛ لأن 
الفوائد لا تراعى حوما عندهم إلا من يوم تصير بيد صاحبه, وأما اعتلالهم بوجوب الحد فلا معنى 
له؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات, ولا خلاف بين العلماء أنه لو وطىئ جارية معينة بينه وبين غيره لم 
يحد. فكيف ما لا يتعين؟! 

وقول النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ هذا في المطعم ما قاله؛ لأنه كان كافًا عن النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم وقام في نقض الصحيفة؛ وسيذكر في غزوة بدر. 

وقول البخاري في: 

(باب: وَمِنَ الدَلِيلٍ أن الحُمْسَ للإمَام وَأَنهُ يُْطِي بَعْض قَرَابهِ ذُونَ بَْض: مَا قَسَمَ البّهحْ صلّى 
لاج 5 ص 9/018 

الله عليه وسَلَمَ يني امِب وني هاشم يمن مْس حَيْمر) 

قال الليث: حَدَّنَني يونس معلقًاء وهو عنده مُسْئَدٌ في المغازي, عن يحبى بن بُكبْر عنه, وسيأت في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (وَقَالَ ابن إِسْحَاق: عَبْدُ مَمْس وَهَاشِمُ وَالْمَطَّلِبْ إِخْوَةٌ لأَم) خرجه أبو داود وأبو عبد 
الرحمن النسائي. 

وقَالَ ابن بَطَّالٍ: هذا الباب فيه رد لقول الشافعي رحمه الله أن سهم ذوي القربى خمس الخمس 
يقسم بينهم بالسوية من غير تفضيل فقير على غني, قال إماعيل بن إسحاق: وليس في هذا 
الباب أنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قسم بينهم خمس الخمس» » وقد يجوز أن يقسم بينهم أكثر أو أقل؛ 
لأنه ل بخص في الحديث سهمهم كم هوء وإنما فيه الفرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين سائر 
بني عبد مناف. 
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وعند الطحاوي. من حديث الحسن بن محمد بن علي قال: اختلف الناس بعد وفاة سيدنا رسول 
الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ في سهم ذوي القربى, فقال قوم: هو لقرابة الخليفة, وقال قوم: هو 
للخليفة, ثم أجمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة والخيل في سبيل الله تعالى» فكان 
كذلك إمارة الشيخين. 

قال الطحاوي: أفلا ترى أن ذلك ثما قد أجمع عليه الصحابة؛ ولو كان لقرابة رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ لا منعوا منه, ولما صرف إلى غيرهم: ولا كان يخفى ذلك عن الحسن بن محمد مع 
علمه وتقدمه. 

وهذا يردُ قول من زعم أن لذوي القربى سهمًا مفروضًا من الخمسء وزعم الشافعي: أنه يعطى 
الرجل من ذوي القربى سهمين والمرأة سهمّاء وخالفه أصحابه المزني وأبو ثورء وجميع الناس 
قالوا: الذكر والأنثى في ذلك سواء. 

َال ابن بَطّالٍ: وهذا هو الصحيح؛ لأنهم إنا أَعْطُوا بالقرابة» وذلك لا يوجب التفضيلء كما لو 
أوصى لقرابته بخلاف المواريث, فإن الله جَلَّ وَعَرَّ قسمها على أمور مختلفة. 

وهذا الحديث حجة للشافعي أن ذوي القربى الذي يسهم لهم من الخمس هم بنو هاشم وبنو 
المطلب خاصة دون سائر قرابته صَلَى الله عليه وسّلَّمَ وبه قال أبو ثور, وقال ابن الحنفية: سهم 
ذوي القربى هو لنا أهل البيت. وقال عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاصة:؛ وقال أصبغ: 
قبل هم قريش كلها. 

باب مَنْ 4 يُحَمّسٍ الأَسْلآب و وَمَنْ مَنْ قَعَلَ قَتِلًا قَلَهُ سَلَبْهُ من عَبرٍ أن يُحَمَسَ وَحْكُم الإمَام فبه) 
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1 - حَدَنَا مُسَدَّدُ حَدَثا يُوسّفُ بْنُ الْمَاجِشُونِء عَنْ صَالِح بْن إِنْرَاهِيمَ بْنِ عَبدِ الرَحْمْنِ بْنٍ 
عَوْفٍِ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه قَالَ: بَيْنَا أنا وَاقف في الصف ب ؤم تذرٍ تطرث عَنْ يجيني وَعَنْ ثقالي؛ 
فَإِذًا أن ِعْلمَينِ م مِنَ الأَنْصّارٍ حَدِيتَةِ 3 أَسْتَانْهُمَا فتَمَئَيْتُ أَنْ أَكُونَ ب بَيْنَ أَضْلَّعَ مِنْهُمَا فَعَمَرَنِ 
أَحَدُهْمَا فَقَالَ: يا عَم هَل تغرف أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْت: نَعَمْ مَا حَاجَعُكَ إِلَيْ؟ قَالَ: أخبزث أَنّهُ يَسْبُ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه ؛ وسَلَّم وَالَّذِي تَفْسِي بِيّدِهِ إن رَيْْهُ لا يُقَارقَ سَوَادِي سَوَادَهُ حَقٌّ بمُوتَ 
الأغجل منا.. فَتَعَجبْتْ لِدَلِكَ فَعَمَرَنِ الآخَرْ فَقَالَ لي مِثْلَهَا. فلم أَنْشَبْ أن تَطَزث إل أي 
جَهْلٍ حول قٍِ 00 فَقُلْتُ: آله إِنَّ هَذَا صَاحِبُّكُمَا الذي سَأَلكُمَانِ عَنْهُ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْقَيْهِمَا 


فَصَرَباهُ حَقٌّ قََاآهُ نه انْصَرَقًا إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فأَخْبَرَاهُ فََالَ: «أَيُكُمَا 


فَثَلَهُ)». فَقَالَ: كُلُ 
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واحد أنا قتلثةُ. [خ 3141] 

فَقَالَ: «مَن مَسَحْتُمَا سَيْفَيَكُمَا؟» قالا: لا فََظَرَ في السَيِفَيْنِ فَقَال: «كلاكُمًا فَتَلَهُ وأعطى 
سَلَبَهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو , ْنِ الْجَمُوح) وَكَانَا مُعَادَ بْنَ عَفْرَاءِ وَمُعَادَ بْنَ عَمْرِو , بْنِ الجموح» 
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قال محمد: جمع يوسفٌ صانًا وإبراهيمَ أباه يشبه أن يكون هذا الحديث منقطعًا فيما بين يوسف 

وصال بيانه قول الْبَرَاِ حَدَّنّا محمد بن عبد الملك القرشي وعلي بن مسلم, قالا: حَدَّتَنا يوسف 
بن أبي سلمة الماجشون, حَدَّنّا عبد الواحد بن أبي عون, قال حَدَتَني صالح بن إبراهيم به وقال: 

هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ إلا من هذا 

الوجه يمذا الإسناد. 

وعبدُ الواحد بن أبي عون رجل مشهور ثقة. انتهى. 

ثم إنا وجدنا عفان بن مسلم لا رواه عن يوسف قال: + خْبَرَن صالح؛ فإِنْ صَّحَّتْ هذه الرواية 

فيكون قد سمعه عنه أولًا, ثم سمعه منه آخرًا. 

قَالَ الرْطيُ: وقوله: (إنَ ابْت عَفْرَاء ضَرَبَاهُ حَنّ بَرَّد) وَهْمْ؛ الْعبَسَ على بعض الرواة معاد بن 

الجموح بمعاذ بن عفراء ومعوذ أخيه عند السكوت عن ذكر عمرو والد معاذ بن عمرو بن 

الجموح. 

وقال أبو القرج: ابن الجموح ليس من ولد عفراء؛ ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهل؛ فلعل 

بعض إخوته حضره أو أعمامه أو يكون الحديث ابنَ عفراء, فغلطٌ الراوي فقال: ابنا عفراء. 

قال أبو عمر: أصح من هذا حديثُ أنس بن مالك: «إِنَّ ابنَ عَفْرَاءَ فَتَلَهُ». 

قال ابن التّين: يحْتَمل أن يكونا أخوين لأم, أو يجوز أن يكون بينهما رضاع. 

وعند ابن إسحاق: صرب مُعَادُ بن عَمْرو بن الجَمُوح أَا جَهْلٍ ثم مر به وَهُوَ قير معو 
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بْنُ عَفرَاء ا وَترَكهُ ويه رَمَقْ فَمَرٌ به ابن مَسْعُود, حين أمر سيدنا رسول الله صَلَّى 

الله عليه وسَلَّمَ أنْ يُلْعَمَسَ في القَثْلَى. فعلى هذا يصح قول من يقول ابنا عفراء وهما معاذ 

ومعوذ. انتهى. 


ابنا عفراء معاذ ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار. 


رابه 27 


ذكر أبو عُمر: أن معودًا فقتل ببدر وكذلك خرجه عوف, وعند الداودي معاذ آخرهماء شارك في 
قتل أبي جهل وتوفي في أيام صفين. 

قَالَ الْمُهََّبْ: ونظره صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إلى سيفيهما دليل أنه لم يعطٍ السّلّب إلا لمن أئخنه. 
وله مزيّةٌ في قتله, وموضع الاستدلال منه: أنه رأى في سيفيهما مبلعٌ الدم من جانبي السيفين, 


جسمه. 

قَالَ القُرْطيُ: وهو أول دليل على صحة مذهب مالك وأبي حنيفة؛ وزعم من خالفنا: أن هذا 
الحديث منسوخ بما قاله يوم حنين؛ وهو فاسد لوجهين: 

الأول: أن الجمع بينهما ممكن فلا نسخ. 

الثاني: روى أهل السير وغيرهم أن النبي صَلَّىَ اللّهُ عليه وحم قال يوم بدر: «مَن قَعَلَ قلا فَلَهُ 
سَلَبْه» كما قاله يوم خيبرء وغايته أن يكون من باب تخصيص العموم. 

ومنها أن بعض الشافعية قال: إنما فغْلّه ذلك؛ لأنه استطاب نفس أحدهماء وكيف يستطيب نفس 
هذا بإفساد قلب الأخر. 

ومنها أنه رأى سبب أحدهما من الأثر مالم ير على الأخر. وقال: (كِلاهُما فَعَلَهُ) تطبيبًا لقلب 
الآخر وهو غير جيد؛ لأن ظاهر قوله: (كلاهْمًا قَمَلَهُ) المشاركة فيما تسب 
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إليهماء وقول هذا القائل يلزم منه أنه يجوز على النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ التورية في الأحكام, 
والقول بذلك باطل لا يجوز والله أعلم. 

قال ابن البّين: يحتمل أن يكون صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عنده في ذلك علم من الْمَلَْكِ ويحتمل أن 
يكون إعطاءً ابن الجموح السّلَب؛ لأن القتل كان من جهته أكبرء قال: وذكر أنه صَلّى الله عليه 
سم تقلهُما سه 


را/275 


وعند أبي داود أن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: لما أجهز عليه ابن مسعود تَقَلَه سيقّه, 
ولما ذكر البيهقي هذا الحديث في باب السلب للقاتل قال: الاحتجاج بمذا الحديث في هذه 
المسألة غير جيد؛ لأنا أسلفنا كيفية الغنيمة يوم بدر حتى نزل قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونكَ عَنٍ 
الْأَنْمَالِ [الأنفال: 1] وإنها الحجة في إعطائه صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ للقاتل السلّب بعد وقعة 
بدر, وذلك بِيّنُ في حديث أبي قتادة يعني الآ بعذ. 

وقد اختلف العلماء في حكم السلب: 

فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب قتيله إلا أن يرى ذلك الإمام بحضرة القتال فينادي ليحضّ 
الناس على القتال: أو يجعله متخصوصًا لإنسان إذا كان جَهدَه وبه قال أبو حنيفة والثوري, 
وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا اطلاقًا منه 02 اللّهُ عليه وسَلَّم وليس بفتوى وإخبار 
عام. 

وعن مالك يُكره أن يقول الإمام قبل القتال من قتل قتيلا فله سلَبُه. 

قَالَ القُرْطُويُ: لئلا تَفْسّدَ نيات امجاهدين, قالوا: وإنما قال صَلَى الله عليه وسَلَّمَ هذا القول بعد أن 
ترد القتال. 

وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور: السّلْبُ للقاتل على كل حال سواء قال ذلك الإمام 
أو ل يقله؛ لأنها 
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قضية قضى بما رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في مواطن شتى, فلا يحتاج إلى إذن الإمام فيها. 
وحديث الباب يُبيّن أن ذلك كان قبل يوم حنين. 

قال أصحاب الشافعي: الرجلان إذا أثخن أحدهما المشرك بالضرب وذبحه الآخر كان السَّلَبْ 
للمفخن لا للذابح. 

واحتج الإمام مالك بأنه إنما قال: «مَنْ قَتَلَ قَبِيلٌا فَلَهُ سَلَبُمه بعد أن برد القعال يوم حنين ولم 
يُحفظ ذلك عنه في غير يوم حنين ولم يُفظ ذلك ولا بلغني عن الخليفتين. انتهى. 

فقد تقدم قول القرطبي ببطلان هذا القول فينظر. 
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قال: وليس السَلَبْ للقاتل إلا أن يقول ذلك الإمام, وإلا فالسَّلبُ غنيمة؛ وحكمه حكم 
الغنائم؛ لأن الأربعة الأخماس للغانمين والنفل زيادة على الواجبء فلا تكون تلك الزيادة من 
الواجب بل من غيره وهو الحُمُس. 


َال الفُرْطِيُ: وعن مسروق إذا التقى الرجلان فلا سلب له, إنما النفل قبل أو بعد ونحوه. 

قال نافع والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبي بكر بن أبي مريم والشاميون, وقال أحمد: السَلْبْ 
للقاتل على كل حال. 

قال في «شرح المُهدّب»: والأصح أن القاتل لوكان ممن له رْضّحْ ولا سهم له كالمرأة والصبي 
والعبد استحق السَّلّب. 

وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتل فإن قتل امرأةً أو صبًا أو شيخًا فانيًا أو ضعيفًا مَهِيئا ونحوهم 
ل يستحق سلب قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. 

وفي قوله: (كلاكُمَا قَتَلّه) دلالة أن السلب لو كان مستحقًا بالقتل لكان يجعله بينهما؛ لأنهما 
اشتركا في قتله ولا ينزعه من أحدهماء فلما قال: (كلاكُمًا قَتَلّه) ثم قضى بالسَلّبٍ لأحدهما 
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دخول الآخرء ألا ترى أن الإمام لو قال: من قتل قتيلا فله سَلَبُه فقتل رجلان قتيلًا إِنَّ سَلَبَّه 
بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه؛ فلما أعطى صَلَّى اللهُ عليه 
وسَلَّمَ سَلَبَ أبي جهل لأحدهماء دلَّ أنه كان أولى به منهما؛ لأنّه لى يكن قال حينئذ: من قتل 
قتيلًا فله سلبه. ويجاب عن قول ابن مسعود: قتل الله أبا جهل فحلّفه ثلاثا؛ بأن الأنصاريّين بلغا 
به بلع الذي يعلم أنه لا يجوز بقاؤه بَعدٌ فجاء عبد الله يد أن نفسه التي كانت 0 
خرجت؛ فلهذا قال صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: (مَنْ يَعْلَمُ لي خَبْرَ أي جَهْل) يعني مآل حاله بعد ذلك 
الإنخات. 


م 


قَالَ الفُرْطْيٌُ: قوله: (أصْلَّعَ) كذا هو أيضًا في مسلم, بالضاد المعجمة والعين المهملة ووقع في 
بعض روايات البخاري: «أَصْلّح» بصاد وحاء مهملتين: والأول الصواب, ومعناه من الضلاعة 
وهي القوّة, وكأنه استضعفهما؛ لصغر أسنانهما. 

وقوله: (لا يُقَارِقَ سَوَادِي سَوَادَه) أي: شخصي شخصّه. وأصله أن الشخص يُرى على البعد 
أسوة. 

وقوله: (حَىَّ بَمُوتَ الأَغجَل مِنَا) أي: الأقرب أجلاء وهو كلام مستعمل يُفهم منه أن يلازمه ولا 
يتركه إلى وقوع الموت بأحدهماء وصدور هذا الكلام في حال الغضب والانزعاج؛ يدل على صحة 
العقل والتثبت الوافر والنظر في العواقب, فإن مقتضى الغضب أن يقول: حت أقتلّه؛ لكن 
العاقبة مجهولة. 


وقوله: (قَلَمْ أنشَب) أي لم ألبث وم أشتغل بشيء بعد, وهو من نَشَبْتْ بالشيء إذا دَخَلْثُ فيه 
وتعلقت به. 

وقوله: (يَرُولٌ) أي 
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يحول ويضطرب في المواضع ولا يستقرٌ على حالء وفي رواية ابن ماهان (يجُول) بالجيم؛ وعند 
مسلم: «ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَىّ بَرَكْ» بالكاف أي سقط على الأرضء وفي رواية <بَرَدِ> بالدال 
أي مات, وقول أبي جهل - لعنه الله- (هل فوق رجلٍ قَعَلَتْمُوه) أي: لا عار علي من قتلكم 
إياي» وفي مسلم: «لو غير أكارٍ فَتلَني» يُعَرَضُ لعنه الله بابني عفراء؛ لأنمما من الأنصار 
أصحاب الزروع والنخل؛ يعني لو كان قاتلي غير فلاح وهو الأكّار كان أحبٌ إل وأعظم لشأني, 
ولم يكن نقصٌ, وسيأتي الكلام عليه أيضا في غزوة بدر. 

واختلفوا في تخميس السَّلّب: 

فالصحيح عند الشافعي ألا يُحَمَسْ وهو قول أحمد ومحمد بن جرير في أخرين. 

وقال مالك والأوزاعي يُخْمّس وهو القول الضعيف للشافعي. 

وعن عمر بن الخطاب وابن راهّويه يحخْمّس إذا كان كثيراء وعن مالك روايةٌ أن الإمام مخير فيه. 
وحديث أبي قتادة تقدم في البيوع والذي يتعلق بالكلام عليه هنا. 
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قوله: (فكَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ) بفتح الجيم أي خفةٌ ذهبوا فيهاء يقال جال واجتال إذا ذهب 
وجاء ويُعنى به اتحزام من انمزم من المسلمين يوم حنين. 

وقوله: (فَرََيْتْ رَجْلَا مِنَ المشْركِينَ قد غَلاَ رَجُلَا مِنَ المسْلمِينَ) يعني ظهر عليه وأشرف على قتله 
أو صرعه وجلس عليه ليقتله. 

وقوله: (عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ) يريد به العنق والكاهل, وقيل هو حبل الوريد» والوريد عرق بين 
الحلقوم والعلباوين. 

وقوله: (فَضَّمّني صّمَّةَ وجَدْتُْ مِنْها ريح الَوْتِ) أي: ضمني ضمة شديدة أشرفت بسببها على 
الموت, وذلك أن مَنْ قرب 
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من الشيء وجد ريحه. ويحتمل أنه أراد شِدَّةَ كشدة الموت. 

وقوله: (لَهُ عَلَيْهِ بَيََهُ) قال بظاهره الشافعي والليث» وبعض أصحاب الحديث زادوا (أو شاهدٌ 


ويمين). وقال الأوزاعي: ليست البينة شرطًا. 

قال ابن قدامة: ويحتمل أن يُقبَلَ شاهد بغير بمين؛ لأن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ قبل 
قول الذي شهد لأي قتادة من غير بمين انتهى. 

هذا لم يشهد له إنما اعترف بأن السَلَبَ عنده. 

قال ابن قدامة: ويجوز أن تُسلّب القتلى وتركهم عراة؛ قاله الأوزاعي وكرهه الغوري وابن المنذر. 
وقوله: (لأهَا الله إِذَا) كذا الرواية بالتنوين, قَالَ الْحَطَّاِنُ: والصواب منه لاها الله ذا بغير ألف قبل 
الذال, ومعناه لا والله. يمعلون الماءَ مكان الواو يعني لا والله لا يكون ذا. 

وقال الْمَازِرِيُ: معناه لاها الله ذا بميني: أو ذا قسميء وقال أبو زيد: ذا زائدة وفي (ها) لغتان المد 
والقصر قالوا: ويلزم الجزم بعدهاكمَا يلْزْم بعد الْوَاو وَقَالُوا: ولا يجوز الجمع بَبنهمّاء قَلَا يُقَال: 
لاها وَاللّه وفي هذا ما يدل على أن هذه اللفظة تكون بميئا. قال أصحاب الشافعي: إن نوى بما 
اليمين كانت بيئًا وإلا فلا. 
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وقوله (لا يَعْمِدُ) ضبطوه بالياء والنون وكذا قوله بعده: (فيعطيك) بالياء والنون وكلام أبي بكر 
هذا ل يكن لأحد فعلّه بحضرة سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم غره على كثرة المفتين في 
زمنه, فمنهم عمر وعثمان وعلي وعبدالرحمن وابن أم عَبْد وعمار وأتي بن كعب ومعاذ وحذيفة 
وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وسلمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. 

(بَابُ: مَاكَانَ يُعْطِي النئ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
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الْمُوَلعَةَ فُلُوبُهُم وغيرهم من الحْمْسٍ وََحُوه) 

رواه عبد الله بن زيد عن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ. 

هذا التعليق رواه البخاري في «صحيحه» فقال: حَدَّنَّا موسى بن إسماعيل, حَدَّنَّا وهب, حَدَّثَنا 
عمرو بن ييى عن عَبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد, قال: «لْمّا أفاء الله عَلَى رسولِه صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ يَوْمَ حُتيْنٍ قَسَمَ في الْوَلَعَةِ فُلُوككمْ ول يُعْطٍِ الأنْصارَ شَيْئَاه. الحديث. 

وحديث حكم بن حزام تقدم في الزكاة. 

وقوله في حديث أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع: «أن عْمَرَ بن الحَطّاب قَالَ 
ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: إِنّه كان عَلََ اْتَكَافُ يَوْمِ في الْجَاهليّة». الحديث. وفيه: 


«وأصّاب عْمَرْ جَارِيَتيّن» وفيه: قال نافع: «ولم يَعْتَمرْ رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمَ من 


الجعْرَانَة ولو اعْثَمَرَ 4 يخنفَ على عبد الله . قال: ورواه معمر. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
في النذر و يقل يوم هذا. 
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التعليق رواه في كتاب المغازي عن ابن مُقَاتلٍ: َخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا مَعْمَنٌ عَنْ أَيُوب, عَنْ 
تافع» عَنِ ابن عُْمَرَ قالَ: «لَمّا فَفَلْنَا مِنْ خُنَيْنِ سال غمذ عا عَنْ َذْرِ» وقال الدّارَفُطَني: واخثلف 
على ابن غُيينة عن أيوب في أمر الجاريّتين» فأرسلهُ عنه قوم ووصله أخرون, قال: وفي بعض 
أسانيده د وتعليق: وسائرها مسندة. 

وقال الجياني : كذا رُوي مرسأ عند ابن السكن وأبي زيد. وعند أبي أحمد الجرجاني أيوب عن نافع 
عن ابن عمر؛ وذلك وه والصواب الارسال من رواية حماد بن زيد. 

قال البخاري: وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «مِنَ الْحْمُس». 

حديث جرير هذا رواه مسلم في «صّحيحه» عن أبي الطاهر, 
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أخبرنا ابن وَهَبء حَدَّنَّا جرير أن أيوب حدثه فذكره. 

وقال البخاري في المغازي: أيضًا رواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب انتهى. 

التعليق عن حماد رواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الذَّارِمِيء حَدَّنَنا حَجَاحٌ ب بنّ الْمِنْهَالٍ؛ 
حَدَنّا حماد عن أيوب, قال: وَحَدَّثَنَا يجى بن خَلف, حَدَّنَا عبد الأعلى عن محمد بن اسحق عن 
نافع عن ابن عمر بمذا الحديث في النذر وفي حديثهم جميعًا اعتكاف يوم. 

ذكر في «الأطراف» أن رواية حجاج هذه عن حماد بن سلمة, وذكر أبو الفضل بن طاهر أيضًا 
في رجال الشيحَين: أن حجاج بن منهال مع حماد بن سلمة في النذور من رواية الدارمي عنه. 
قال البخاري: وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء هذا التعليق رواه مسلم عن 
أحمد بن عَبْدَه حَدَّتَا حماد بن زيد, حَدَّثَنا أيوب عن نافع قال: «ذكرَ عند ابن عمرٌَ عُمْرَةُ 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم مِنَ الْغْرَائَةِ» قال مسلم: ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم 
ومعمر عن أيوب. 
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وقول البخاري إثرّ حديث الحسن عن عمرو بن تغلب: «اَعَطَى رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَّم 
قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِين». الحديث. زاد أبو عاصم عن جرير سمعت الحسن قال: حَدَّنَّا عمرو بن 
تغلب «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أي يمال أو بسب فَقَسَمَهُ بحذا». 

هذا التعليق يقدم في العيدين عن محمد بن معمر عن أبي عاصم. 

وحديث ابن عُمر أن عمر أجلى اليهود تقدم في المزارعة. 

المؤلفة قلوبحم جماعة منهم أَبُو سْفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ, وَحَكِيمُ بْنُ رام والحارث بن هِشَام وَسْهَيْلُ 
ْنُ عَمْرِو الجْمَجيء وَحْوَيْطِبْ بْنْ عَبْدٍ الْغْرّى, وَصَفْوَانُ بن أَميّة وَمَالِكُ بْنُ عَوْفِء والعَلَاءُ بن 
جَارِيَة. 

قال ابن إسحاق: 
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أعطى كل واحد من هؤلاء مائة بعيرء وأعطى صَلَى الله عليه وسَلّمَ خرمة بن نوفل وغمير بن 
وهب الجمحي وهشام بن عمر والعامري. 

قال ابن إسحاق: ولا أدري كم أعطاهم. وأعطى سعد بن يربوع خمسين بعيرا وعباس بن مرداس 
أباعر قليلة. 

وقال أبو عُمر: وقد ذكرٌ منهم النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلّْدة وعْيَيَْة بن حصنء ووهب 
بن أبي أمية المخزومي, وسفيان بن عبد الأسد, والسائب بن أبي السائب, ومطيع بن الأسود, 
وأبو جهم بن حذيفة, ونوفل بن معاوية. 

وعند أبي الفرج البغدادي: الأقرعَ بن حابسء وعبد الرحمن بن يربوع؛ وزيد الخيل» وعلقمة بن 
علاثة, واد بنُ قبسء وجبير بن مطعم. وحكيم بن طَليق بن سفيان بن أمية بن عبْد شمس, 
وخالد بن قبس السهمي, وعبد الرحمن بن يربوع؛ وعمرو بن مرداس السّلمي, وأبو السّنابل بن 
َعْكُك, وقيس بن عدي السهمي. انتهى. 

ذكر عبد الرزاق في تفسيره: أَخْبَرََا معمر عن ييى بن أبي كثير قال: المؤلفة قلوبهم عَدَّي بن قيس 


قال أبو الفرج: وقيس بن مخرمة, ومعاوية بن أبي سفيات» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 
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وعند ابن طاهر في «إيضاح الإشكال», وعَمرو بن الحيثم, وعند أبي محمد الحسن ين محمد 
الصنعاني» وأبي بن شريق» وكعب أبو الأخنس» وأحَيْحَة بن أمية بن خلف» وحرملة بن هَؤْدَة 


وخالد بن أسيد بن أبي العيصء وخلف بن هشام, وخالد بن هَؤْذة العامري, وسُهيل بن عمرو بن 
عبد خمسء وشّيبة بن عثمان الجُمَحي, وعكرمة بن عامر العبدري, وَعُمَيْرُ بن وَدَقَهَ وقَيْسُ بْنْ 
عخْرَمَةَ بن الْمُطَلِبِء ولبيد بن ربيعة العامري, والمغيرة 
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بن الحارث بن عبد المطلب, وهشام بن الوليد أخو خالد بن الوليد. 

وذكر أبو عبد الله ابن التَقيب في «تفسيره»: كانت المؤلفة قلوبمم قسمان على عهد سيدنا 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَّلّمّ: مؤمن لم يستقرٌ الإسلام في قلبه فلم يزل صَلَى الله عليه وسَلَّم 
يعطيهم حتى استقر الإبمان في قلوبهم, وجماعة من أهل الكتاب وغيرهم كان يِتَألَفُْهِم اثّقاء شرهم. 
وقال جماعة من أهل العلم: المؤلفة قلوبم قوم كانوا في صدر يظهرون الإسلام ويُسِرُون الكفر, 
كانوا يتألفون بدفع سهم من الصدقة لضعف يقينهم. 

وقال الزهري: المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيًا. 

قال واختلف العلماء في بقائهم: 

فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعر الإسلام وظهوره وهو مشهور 
مذهب مالك وأبي حنيفة. 

وقال بعض الحنفيين: لما أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين اجتمعت الصحابة في خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه وعنهم أجمعين على سقوط سهمهم. 

وقال: 
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محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه: هذا الصنف مفقود في هذا الزمان فإن وُجدوا أَخَذُوا. 
وقال جماعة: هم باقون ثم إن سهمهم يرجع إلى ما في الأصناف. 

وقال الزُهري: يُعطى نصف سهمهم لعمارة المساجد, وقال أبو بكر الرازي: كانوا يتألفون لجهات 


ثلاثة: 
إحداها: الكفار؛ لدفع معرَّقَم وكف أذاهم عن المسلمين؛ والاستعانة بحم على غيرهم من 
المشركين» 
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الثانية: لاستمالة قلوبمم إلى الدخول في الإسلام ولئلّا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على 
الإسلام. 


الثالثة: لأنهم حديثي عَهْدٍ بُكفرٍ فَيُخْسْى من رجوعهم إليه. 

وني قوله صَلَّى الله عليه وسَلّم: (وترجعون برَسُول الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ إلى رحالِكُم) يَعِظّهم 
بذلك وأعظم بما عطية. 

وفيه ترجيح يران الملك على من بعدء وإن الرجل العالم والإمام العادل خيرٌ من المال الكثير» 
وأن الأنصار لا حقّ لحم في الخلافة؛ لأنه عرّفهم أنهم سيرثه عليهم. والُوئّر يحب أن يكون غيرهم, 
ألا ترى إلى قوله: (فاصِبرُوا حَّ تَلْقَوا الله ورسولّه)؛ لأنه عرّفهم أن ذلك حاهم إلى آخر الدهر. 
وقوله: (حَدِيئِي عَهْدِ) قال ابن التين: هو جارٍ على مذهب سيبويه وحده في قوله: مررت برجلٍ 
حَسَنٍ وجههُ والجماعة لا يتجيزونه على إضافة حسن إلى الوجه. 

وزعم ابن المنذر أن في قول جبير: (علِقّتِ الأغرَاب يَسْأَلُوتَهُ صَلَّى الله عليه وسّلّمَ القَسَمَ) دليل 
أن الإمام بالخيار إن شاء قسم الغنائم بين أهلها قبل أن يرجع إلى دار الإسلام؛ وإن شاء أخَّره 
على قدر فراغه أو على ما يراه من المصلحة. 

َالَ ابن بَطّالِ: وآثار 
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هذا الباب تَردُ قول الشافعي من حيث أنه ذكر سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: إنماكان 
يعطي المؤلفة وغيرتهم من حمس الخْمُس. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: كان إعطاؤه إياهم من الخْمُس؛ لأنه ليس للمؤلفة ذكر في 
الخُمس ولا في الفيء, إنما ذُكروا في الصدقات. 

وقال مالك: بُعْطُوا من الحْمُس وإن أبوا عليه؛ وقيل ثما لله ولرسوله من الخْمُس. 

وذكر الطبري عن بعضهم: أن إعطاءهم كان من جملة الغنيمة لا من الخمس. 

قالوا: لأنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان له أن بمنع مَن شاء ممن حضر القتال ويُعطيها من لم يحضر 
قال: وهذا قول مردود بالآثار الثابتة وبدلائل القرآن العزيز. 


4/1و 2 


(بَابُ: مَا يُصِيبُ مِنَ الطَعَام في أَرْضٍ الخَرْب) 

3 - حَدَنَنا أَبُو الوَلِيدء حَدَّنّا شُعْبَةُ عَنْ حْمَيْدِ بْن هلآل, عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُعَقّل قَالَ: 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَاسْتَخْيَيْتُْ مِنه». [خ 3153] 

4 - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَا حمَادُ بْنْ رَيْدِ عَنْ أَيُوب عَنْ تافع عَن ابن عْمَرَ قَالَ: «كُنًا 


نُصِيبُْ في مَعَازِينَا العَسَلَ وَالعتّبء فَتَأْكُلُهُ وَل نَرْفَعُُ». عند الإسماعيلي من حديث جرير بن 
حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «أَصِّبْنًا يَوْمَ الِيَرْمُوك طَعَامًا وَأَعْنَابّ فَلَمْ تفسَم». 
[خ 3154] 

عن عُمر قال: «كُنًا نُصِيبُْ في مَعَازِينا والعتب والعَسَل والقَوَاكة». 

وعند أبي داود عن ابن عُمر: «أنَّ جَيِشًا غَبِمُوا في رَمَانِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ طَعَامًا 
وعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الخُمُس». 

قَالَ ابن َطّالٍ: قول ابن عمر هذا كالإجماع من الصحابة؛ واختلفوا في البقر والغنم والإبل فقال: 
مالك هو مباحٌ كالطعام. وقال الشافعى: لا يُذْبحُ إلا لضرورة عند عدم الطعام. 


285/1 


0 


5 --حَدَّنَا مُوسَى بْنْ إماعيل: حَدَّنّا عَبْدُ الاجد, حَدَّنّا الشَيْبَايكُ قَالَ: سمعغث ابن أبى 
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َوْقَء يَقُولُ: أَصَابَمَْا يجاعَةٌ لََاي حَيِبَن فَلَمّا كان يَوْمْ حَيِبَرَ وَفَعْنَا في الحم الْأَهْلِيّة فَانْتَحَرْتاهَاء 
َلَمًا غَلَتِ القُدُورُ َادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسَلَمَ: «أنْ أَحْفِنُوا القدُورَ ول تَطْعمُوا 
من شحوم الحْمُرٍ شَيْئَاه قَالَ عَبْدُ الله: فَقُلَما: دعا هيو الي ِذَتََا لس قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: 
«حَرَّمَهَا البَّهَ» وَسَأَلْتْ سَعِيدَ بْنَ جُبَرٍ فَقَالَ: «حَرَّمَهَا البََقَه. [خ 3155] 

وعند الطحاوي من حديث أبي يوسف عن أبي إسحاق ... الشيباني» ورْوِينا موجز في «كتاب 
الأطعمة» لعْثْمان بن سعيد الدّارِمي بسند صحيح أن سعيد بن جُبير قال: إنما تمى عنها أنها 
كانت تأكل القذر, 

وعن ابن أبي أوى: «لما نادى المنادي قلنا: حرمها تحريم ماذاء فَتحَدَََا بيننا فَقُلْنَا: حَرّمَهَا البتةَ أو 
حَرّمَهَا من أجل أَنّهَا ل خمٌس». 

وروينا في «كتاب المدسوخ» لأبي خفص البغدادي بسند صحيح استدل به على نسخ تحريم الحمر 
الأهلية: عن البراء بن عازب قال: «أَمَرنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يوم حير أن تُلَقِي 
الحُمْرَ الأَهْلِيةَ نيْئَةَ ونَضِيجَة م مدنا كما بعد ذلكَ». 


وصحٌ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه قال: إغا كردت إبقاء على الطفر. 
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وعند أبي داود بسند صحيح عن عَبّدِ الله ْنِ أي زِيَادِ حَدَّنّا عْبَيْدُ الله عَنْ إِسْرَائيل؛ عَنْ 
مَنْصُورٍِ عَنْ عْبَيْدٍ أي الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ مَعْقِلٍِ الشيباق عَنْ عَالِبٍ بْنِ أَبْجْرَ قال: «كُنا 
مع النبئ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بخيّبر يأ أحدنا إلى الطّعَام من الغنيمة فيَأَخَدُ منه حاجته» قال 
أبو جعفر: وخالف هذا حديثٌ آخر رواه ابن شّيعة عن جعفر شُعَيب عن أبي مَرْزوق عن حَنّشٍ 
عن رُويفع بن ثابت ١‏ برفعه أنه قال يومَ خَيْبرَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر فَلَا يَأَخْذْ دَابَةَ مِنَ 
لْمَغْنَم فَيَرْكُبَهَا حَىّ إذَا أَعْجَفَهًا رَدَهَا إلى الْمَعَامْ, ومَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر قلا يَلبَس 
توباً من الْمَعَامُ حق إذا أَخْلَقَهُ رَدَهُ ف لْمَعَان». 

وقال أبو يوسف: معناه من فعل ذلك وهو عنه غدْ بَقي بذلك ثوبه أو دوابّه أو لحائه, وأما 
المحتاج فلا بأس له أن يأخذ من ذلك ما احتاج إليه. 

وقال أيضا محمد عن غالب بن أبجر أنه قال: «يا رسولَ الله 1 يَبْقَ في مالي شَيِءٌ أُطعِم أَهْلِي إلا 
خُمْرٌ ي» فقال أَطعِم أهلّكَ من مين مَالِك». الحديث. 

ل تاسوه الس 21 او 0 
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نه أيجرَ أو ابن أَبجِر سَأَلَ البِيّ 


أن كن 


صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 
وفي «علل أبي محمد»: قال أبو زررعة: الصحيح حديث شعبة انتهى . 
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عبد الرحمن بن مَعْقل هذا ذكره ابن حبان في «كتاب الثقات» ووصفه غير واحد من الأئمة 
بالرواية عن غالب» فسُقوطه من السند وثبوته سيّان» ومنصور ليس بدون شعبة في الحفظ 


#2 


والإتقان, وغُبيد ليس مُدَلّسًا ولكنه لم يُصرّحْ بسماعه من ابن مَعْقِل فلعله سمعه عنه أولا ثم سمعه 
لمنصور متابعين منهم مِسْعر بن كدام فيما رواه أبو داود فقال: حَدَّا مُحَمّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَثَنا 
وَالْآخَرْ غَالِبُ بْنْ أَبْجْرٍ فذكره. وني كتاب ابن بطة متابعًا آخر لمنصور وهو أبو عُمير رواه عن 
عبيد عن ابن معقل عن غالب, وشعبة نفسُه تابعه أيضًا. 

قال أبو القاسم البغوي: حَدَّنّا أحمد بن إبراهيم العَبّدي, وعمرو بن عبد الله الأزدي, قالا حَدَّثَنا 
وكيع؛ حَدَثَنا مِسْعر وشعبة عن غُبيد عن ابن معقل أوقفه مِسْعر, وقال شعبة: «عن ناس من 
مزينة الطاهرة» عن غالب» يعني شعبةٌ بالناس ما ذكره أبو داود في رواية ابن العَبّد وغيره بأن 


الناس صحابه. 

ثم إن شعبة اضطرب في إسناده فرواه كما تقدم, ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عنه عن 
عُبِيدٍ عن عبد الله بن بشر عن ناس من مزينة» وعند أبي عُمر من حديث شعبة أيضًا عن غُبيد الله 
بن الحّسن عن عبد الرحمن بن مَعْقِل عن غُمير بن مريم الكوني قال: «قُلَتُ يا رَسُولَ الله: 1 يَبْقَ 
مِنْ مَالِنَا شَيِءٌ إلا الحُمُرُ الأَهْليّة». الحديث. 
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ومنصورًا لم يضطرب, ووجدنا لحديث غالب أيضًا شاهدًا رواه إبراهيم بن المختار الرازي. عن 
محمد بن اسحاق؛ عن عاصم بن عُمر بن قتادة عن أم نصر المحاربيّة قالت: سَّأَلَ رَجُلّ َسَولَ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عَنْ خُومٍ الحُمْرٍ الأَهْلِيّةِ فَقَالَ: «أَلْسَ تَرْعى الْكَأَدَ وتاكل الشَّجَرٌ» قَالَ 
تلّى» قَالَ: «قَأصِب مِنْ خُومِهَا» قال ابن عبد البرّ: تفرد به إبراهيم عن ابن اسحاق وليس ممن 
يحْتَجٌ به انتهى كلامه. 

وفيه نظر في موضعين: الأول: إبراهيم هذا لا ينبغي أن يطلق عليه هذا القول؛ لأن أبا داود لما 
سّئْلَ عنه قال: ليس به بأس, وقال سلمة بن قاسم في «كتاب الصّلّة»: كان نعم الرجلء وما 
ذكره ابن شاهين في «كتاب الثقات» قال: قال يَجِىَ بن معين: هو لين يقدمه الرّازيون على 
جماعة, وقال أبو أحمد الجرجاني: هو ممن يُكتب حديثه؛ وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث هو 
أحبٌ إليّ من سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد. 

الثاي: وُجد له متابعًا حديثه عند الجماعة, ذكره ابن أبي شيبة في «المصنف» فقال: حَدَّنّا ييى 
بن وَاضحء عن ابن إسحاق عن عاصم به؛ ومى أمَّ نصرٍ سلمى بنت نصر فصمّ على هذا 
الحديث؛ على أنك لا تعدم قائلا يسأل عن حديث غالب فتقول: هو حديث ضعيف من غير 
َوِيةِ ولا تحقيق» كما قال أبو الأسود الدؤلي 0 

- يقولون أقوالًا ولا يَعْرِفونما ... ولو قيل هاتوا حَقَّقوا لم يُحققوا. 
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وقال ابن التّين: عند البغداديين من أصحاب مالك إن تَحريمَها تحرمٌ كراهة, وأما ابن عباس فجوّز 
أكلها محتجًا بقوله جل وَ. عَرَّ قل لا أَجدُ في مَا أوجيّ إل ترما على طَاعِم يَطْعَمُةُ] | آية 
[الأنعام: 145] وني حديث سَلَّمة بن الأكوع يرفعه: «اكْسِرُوا القُدُور» في لفظ: «إمًا رِجْسّ» 


وقد نبهت على هذا مطولًا شواهده في كتابي «الزهر الباسم في سير أبي القاسم صَلَّى الله عليه 
وسَلّم». 

قال صاحبُ «المنتهى»: الجرابُ بالكسرء والعامة بفتحه والجميع أَجربَةٌ وجُرْبٌ وجُرْب. وفي 
«المحكم» هو الوعاء وقيل هو الْمِزْوَ وسمعت شيخنا أبا حيان رحمه الله تعالى يقول: لا تفتح 
راب ولا تكسر القَصْعة. 

وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على إباحة أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب 
فيأكلون منه قدر حاجتهم, والجمهور في ذلك لا يحتاجون إلى إذن الإمام. 

وعن الزهري: أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام. 

والجمهور على أنه لا يجوز إخراج شيء منه إلى عمارة دار الإسلام, فإن أَخْرَجَه لزمه رده إلى 
المغنم. وقال الأوزاعي: لا يلزمه؛ ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابحم ويستعمل سلاحهم في 
حال الحرب بالإجماع, ولا يفتَقِرُ إلى إذن الإمام خلاقًا للأوزاعي. 

قال: الطحاوي: ذهب جماعة منهم الأوزاعي إلى أنه لا بأس أن يأخذ الرجلٌ السلاح من الغنيمة 
فيقاتل به في معمعة القتال ماكان إلى ذلك محتاجاء ولا ينظر برده الفراعٌ من الحرب فيُعَرضه 
للهلاك وانكسار الغمن في طول مكنه في دار الحرب. 

وفي حديث ابن معقل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود امحرمة عليهم: وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي, وقال مالك: هي مكروهةٌ وقال أشهب وابن القاسم وبعض أصحاب أحمد: هي 
محرمة؛ وحكي أيضا عن مالك. 
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(كتاب: لمعه مع أل ال والحربء وما ججاء في أذ الخ من الود والتصاَى 
وَالْمَجُوسٍ وَالْعَجَم) 

قال الماوَرْدي في كتابه «الأحكام السلطانية»: اسمها مشتق من الجزاء؛ إما جزاء على كفرهم 
لأخذها منهم صَعَارَاء وإما جزاء على أماننا لهم وأخذها منهم رفقًا. 

وفي الكتاب «الْمُغرب»: لأنها تجري عن الذمي, وفي «المحكم»: الجزية خراج الأرض» والجمع 
جرَّى وجزي. 

وقال أبو علي: اجرى والجزي واحد كالمكى والمغي لواحد الأمعاء والجمع جَزاء, وجزية الذمي 
منه. 


وفي قول البخاري: المجوس والعجم نظرٌ, من حيث أن المجوس جنس يندرج تحته أنواع منها 


العجم, فلو اقتصر على الجنس لما افتقر إلى ذكر النوع, أو يحمل على أنه ذكر العام ذكر 
الخاصء وهذا لا إيراد عليه فيه. 

قال البخاري: (وَقَالَ ابن عْيَبْئَكَ عَنٍ ابن أي تجيح: قُلَتْ لِمُجَاهِدِ: مَا سَأَنُ أَهْلٍ الشَأم عَلَيْهِمْ 
أَْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهُمْ دِيارٌ؟ قَالَ: ل ذلِك مِنْ أجل الْيَسَارِ) 50000 

هذا التعليق رواه ابن عبينة في تفسيره الذي سبق إسنادنا إليه: حَدَّتَا علي بن عبد الله, حَدَّتَنا 
سفيان قال ممعت عمرًا قال: «كنت جالسًا مع جابر بن زيدٍ وعمرو بن أوس فحدثهما بجَالَة 
سنة سبعين - عام حج مصعب بن الرّبير بأهل البصرة- عند درج زمزم, قَالَ: كُنْثُ كاتمًا مز 
بْنِ مُعَاوِيَة - عَم الأختفٍ - فَأتَاَا كِتَابُ عْمَرَ بْنِ الطاب قَبْلَ مَوْتِهِ سق فرَهُوا بين كُلٍ حرم 
مِنَ الْمَجُوسٍء وَ يَكُنْ عْمَرُ أَحَدَ الزيَة من الْمَجُوسٍ حَقٌ سَهِدَ عَبَْالرَمَنِ بن عَوْفٍ أن وَسُولَ 
الله صَلَّى اللهُ عليه وَكْلم أَحَدّهَا مِنْ حوس هَجَرَ». 
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هذا الحديث رُوي بألفاظٍ غير ما ذكره منها هو على شرطه, وهو أحسن سياقًا ثما ذكره وتم 
وأوضح وهو ما أخبرنا به يُونس بن عبد القوي قرأه عليه عن ابن الَْير عن الحافظ أبي الفضل 
البغدادي, أخبرنا الشيخان أبو سعيد إجماعيل بن أبي سعيد إن مله وأبو الرجاء الحداة قراءة 
عليهماء قالا حَدَنَّا أبو طاهر محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الرحيم الكاتب, قال أخبرنا 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان بجميع كتاب شروط أهل الذمة, أخبرنا أبو 
يعلى, حَدَئَا أبو الربيع الزهراني, حَدَّنَّا أبو معاوية الضَرير, حَدَئَا حجاج عن عمرو بن دينار عن 
بجَالَّة قال: «كُنْثُ كاتا َزْءِ بن مُعَاوِيَةَ فَجَاءَئا كِتَابُ عْمَرٌ: أنْظ أَنْ تَأخْدَ الزيَةَ مِنَ المَجْوْسِ؛ 
إن عبْدَ الرَحمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ أَحَدَ مِنَ الَجْؤْسٍ ازيَة». 
قال أبو يعلى وَحَدَّتَنا أبو حَيْكَمةَ حَدَنّنا ابن غيينة عن عمرو سمع بَجَالة يقول: «كنث كاتِئًا جز 
فَجَاءَنَا كتَاب عْمَرٌ: أن افْثُلُوا كل سَاجِرٍ وَسَاجِرَةٍ وَفَرَقُوا 

بَيْنَ كل ُْرمِ مِنَّ الْمَجُوسِ» وَانْهَهُمْ عَنٍ الزَمْرَمَ قال: فَفَعَلْنَا ثلاث سَوَاجِرَ وَجَعَلْنا نُقَرَفْ بين 
المأ وَحَرِمِهًا في كِتَاب الله جَلَ وَعَرٌَّ وَصَنَعَ طَعَامًا كثيرا فَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ السَيْفَ عَلَى 
فَخِذِهء فَالمَوا وقْرَ بَغْلٍ أو بَعْلَيْنِ مِنْ وَرقٍ وَأكلُوا بير رَمْرَمَق». انتهى. 

ذَكْرَ الحميدييٌ أنَّ البَرْقَايَ خرّجَ هذا اللفظ في صحيحه. 
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قال أبو الشيخ: وحدثنا محمدُ بن أبان. حدثنا محمدُ بن مسكين, حدثنا يحبى بن حَسَّانَ, حدثنا 
هْشَيُمِ ح, وحدثنا عيسى بن محمد حدثنا هلال بن العلاء. حدثنا خضر بن محمد بن شجاع, 
حدثنا هُشَيْم حدثنا داود بنُ أبي هند, عن يُسَيْر بن عَمْرو عن بجَالَةَ عن عبد الرحمن بن 
عوف: «أنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم أَحَدَّ الجزْيَةَ من حوس هَجَرَّ». 

قالَ ابن عباس: «أَمًا أنا فَتبِعْتُ صَاحِبَهُمْ جِْنَ دَخَلَ عَلَى رَسْوْلٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ فَلَما 
خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: مَا قَضَى فيكم الع صَلّى الله عليه وسَّلّم؟ قَالَ: شر قلت: مَهُ؟ قَالَ: الْمَمْلُء أو 
الإِسْلَامُ. 

قَالَ: فَأَحَدّ النّاُ بِقَوْلٍ عَْدٍ الرَحمَنِ وتركوا قولي». 

وما حدثنا أبي رجاء: جاء لحماد بن سلمة عن الأعمش, عن زيدٍ بن وَهْبٍء قال عبدُ الرحمنٍ بن 
عوفب: أَشْهَدُ بالله عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لَسَمِْمُهُ يَقْوْلُ: «إِمًا الْمَجُوسُ طَائفَةٌ مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب, فَاخْْلُوهُمْ عَلَى مَا تَحمِلُوا أَهْلَ الْكتّاب». 

قال أبو الشيخ: وحدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة, حدثنا أبو أيوب الشَاذَكُويَ, حدثنا أبو 
بكر بن عَيِّاشء حدثني أبو سعدٍ عن عيسى بن عاصمء عن فَرْوَةَ بن نوفل» عن عليء قال: 
«الَْجْؤْسْ أَهْلْ كتاب, وَقَدَ أَحَدَ البَيْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ الجزْيَةَ من تَجُوس أَهْلٍ هَجَرَ». 
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وذكر أبو عمرٌ من حديث الزُهرِيَ عن سعيد: (أَنَّ الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ أحَدَ ازيَةَ من 
تَجُوسٍ هَجَرَء وأنَّ عْمَرَ أَحَدَهَا مِنْ تَجْوْسِ السَوَادِ وَأَنَّ عُمَرَ أَحَدَهَا منَ البَرْبَرْ». وقال: كذا رواه 
ابنُ وَهْبٍء عن يونس عن ابن شهاب, وأما مالك ومَعْمَرٌ فجعلاه عن ابن شهابء لم يذكرا 
سعيدَاء رواه ابن مَعْمَرٍ عن مالكِ عن الزهريّ عن السّائب بن يزيدٍ. 

وفي «الموط» عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه, أنَّ عمرٌ ذكرٌ المجوس, فقال عبد الرحمن. الحديث. 
وروا أبو علي الحنفي عن مالك فقال: عن أبيه عن جدوء وهو منقطعٌ أيضا لأنَّ علي بنَ 
حسين لم يلق عُْمَرَ ولا عبد الرحمن, انتهى. 

ذكر عَبْدُ بن ميد في «تفسيرو» بسندٍ صحيح عن الحسن الأشيب, حدثنا يعقوبُ بِنُ عبدٍ الله 
حدثنا جعفرٌ بن أبي المغيرة» عن عبدٍ الرحمن بن أَبْرّى» قال: قال علي: «كان المجؤُْ أَهْلَ 
كتابء وَكَانُوا مُتَمَسَكِيْنَ به» الحديث. 

وفيه رد لقولٍ أبي عمر, روى عن علي: «<أُنّهُمْ كَانُوا أل كتاب»: وفيه ضعف؛ لأنّه يدور على 
أبي سعيدٍ البقَالٍ سعيدٍ بن الْرَرْبَانَ 1 زيادة من زاد في آخره: «غَيْرَ تاكجي نِسَائِهمْ وَلَا آكلي 


ذَبائجحهم» فزيادةٌ منكرةٌ ذكرَهُ أبو الفرج البغدادي. 

(جَْء) بن مُعاويةَ بن خُصّين بن غبّادة بن التَزَالٍ بن مُرَةَ بن عُبَيْدٍ بن مفَاعسء واهمةُ الخرث بن 
وو2549 79659 060067666666 ا ااا اك 
صحبةٌ, وكان عاملًا لعمرّ بن الخطاب على الأهواز. 

وقيلَ فيه: جَِي بزاي مكسورة بعدها ياء وجيم مفتوحة, وقال الدَارَفْطّني: أصحاب الحديث 
يكسرون جيمه. وقال الخطيب: بسكون الزاي. 
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و (يجَالّة) هو ابن عَبْدَة بفتح الباءِ الموحدة, وفي «ثقات ابن حبان»: يَُالُ ابن عبد وفي «تاريخ 
البخاري»: بجَالَةٌ بن عبد أو عد بن بجَالَةَ. 

وأما (امجوس) فلكرٌ أبو عمر في كتابه «القصد والأمم» أنهم من ولدٍ لاود بن سام بن نوح صلى 
الله عليهما وسلم. 

وقال علئُ بن كيسان: هم من ولدٍ فارس بن عامورٍ بن يافث؛ قال أبو عمر: وقال ذلك غير 
وهو أصحٌ ما قيل عنهم, وهم ينكرونَ ذلك ويدفعوتة, ويزعمون أُم لا يعرفون نوحًا صَلَى الله 
عليه وسّلّمَ ولا ولدَهُ ولا الطوفان» وينسقون ملكَهُمْ من جيُومَزت الأول وهو عندّهُم آدمْ 
صلوات الله عليهم وسلامه وقد نسبّهُم قومٌ من علماءٍ الإسلام والأثرٍ إلى أنهم من ولد سام 
وكان ديتَهُمْ الصابئة ثم تمَجْسُوا وبتوا بيوت النيران. 

وعدد المسعوديّ: فارسٌ أخو نَبِيطٍ ولد ناسور بن سام بنٍ نوج صَلَّى الله عليه وسَلَّم ومنهُمْ مَنْ 
َعَم أَنّهُمْ من ولد هذرام بن أرفخشد بن سام صَلَّى الله عليه وسَلّم وأنّهُ وَلَدَ بضعة عشرٌ رجلا 
فكانَ كلهم فارسًا شجاعًاء فَسَمُوا الفْرْسَ بالفروسية, وقال آخرون: أنهم مِنْ ولد بَوَانَ صاحب 
شعب بّوان, أحدُ بِزَّة الدنيا بن إِيْرَان بن لاوذ بن سام صَلَّى الله عليه وَسَلم 

وعد الرَشاطيّ: فارسُ الُبْرَى بن كيومزت- ويقال: جَيُومَرْتِ وجامر معرب, وتفسير كيومرت: 
الحي الناطق الميت- بن أرميم بن لاود بن سام, فَمَنْ نسب الفرس الأولى إلى سام فهذا نسبّهَاء 
ومن نسبَهًا ْملَةَ إلى يافث قال: هم ولَدُ جيومرت بن يافث. 
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وذكرٌ صاعدٌ في كتابه «طبقات الأمم» أنَّ كيومرت هذا يزَعْمُ الفرمن أَنّهُ آدمُ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ قالّ: وذكرَ بعضٌ علماءٍِ الأخبار أن الفرسّ في أولٍ أمرها كانت موحدةً على دين 2 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلى أن أتى برداسف المشرقي إلى طيمورت ثالث ملوكِ الفرس بمذهب 
الصابئة فقبلّهُ منه. وقصرّ الفرس على التشرع به فاعتقدوه نحو ألفٍ سنةٍ وثماني مئة سنة إلى أن 
عَجَّسُوا جميعًا. 

وسببة: أنَّ زراةشت شت الفارسيّ ظهرَ في زمن بستاسب ملك الفرس» فدعا الناسن إلى المجوسية 
وتعظيم النارٍ وسائر الأنوار, والقول بتركيب العالم من النورٍ والظلمة, واعتقاد القدماء الخمسة 
التي هي عندهم الباري جل وعلا عما يقولون علوًا كبيراء وإبليسُ -لعنه الله ولعنهم- واميُول, 
والزمان» والمكان وغيرٍ ذلك من البدع, فقبل ذلك بستاسب» وقاتل الفرسّ عليه حقى انقادوا 
جميعًا إليه ورفضُوا دينَ الصابئة» واعتقدوا زرادشت نبيًا مرسلًاء وذلك قبلَ ذهاب مُلَكِهِم على 
وفي «بغية السامة شرح لحن العامة» لإبراهيم بن المفرح الأنصاري: الفارسئٌ منسوبٌ إلى فارس» 
وهي أرضٌ وقد بئتهًا البسوس» وهي أمةّ كانت بعد التبط, وزعم بعضٌ العلماءِ أهم من ولد 
يوسف بن يعقوب بن إبراهيم صَلَى الله عليه وسَلَمَ قال جرير: يفخر على قخطان 

- ويْمَعْنَا وَالهُرٌ أبناة فارس؟ أب لا لي بَعْدَهُ مَنْ تأخرا 


- أَبُْنَا خَلِيْلُ الله وَاللهُ نما َضِيْنَا بها أَغطّى الإلَهُ وَقَدَّرا 
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وذكرٌ عبدُ الملكِ بن عبدونٌ الحضريٌ في كتابه «كمامة الزهر وصدفة الدّرّ» أنم مِنْ ولد فارس 
بن ناسورٍ بن سام, وأنه وُلِدَ له بضعة عشرٌ رجلا كلّهُم كان فارسًا شجاعًا فسَمُوا الفرسَ بدلك, 
وفي ذلك يقول حَطَّانُ بن العَلّى الفارسي: 

- وَبنَا مي القَوَاسُ فُرْسَانًَ وَمِنَا مَئَاجِبُ الفتيان. 

قال: وزعمٌ قومٌ أنهم مِنْ ولَّدِ طوط من ابنتيه رشى وريبوشىء وزعم بعضهُم أهم مِنْ وَلَدِ ايْرَا بن 
أفبريدور, قال: ولا خلاف بِينَ الفرس أَنَّهُم مِنْ وَلَدِ كيومرت, وهذا هو المشهوزء وإليه ترجعٌ 
بنسبّتهاء كما ترجعٌ م المروانيّةٌ إلى مروان والعباسيّة إلى العباس. 

وعندَ ابن حزج: امجوس لا يعرفونَ موسى ولا عيسى ولا أحدًا من أنبياءٍ بني إسرائيل ولا محمدًا 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم, ولا د يُقِرّونَ لأحلٍ منهم بنبوة. 

وقد اختَلَفَ الناسُ فِيِمَنْ يُوْخَذُ من الجزية: فروى ابن القاسم عنْ مالك أنَّ الجزيةً توْحَذُ منهم 


ومِنْ أهلٍ الكتاب وعبدة الأوثانٍ وكلّ المشركينَ غيرٍ المرتدين» وحكى الطحاويّ عن أبي حنيفة 
وأصحابه أنَّ الجزية تُقبَلُ مِنْ أهل الكتاب ومِنْ سائر كفارٍ العجم حاشا مشركي العرب فإنَهُ لا 
يُقبَلُ منهم إلا الإسلامٌُ أو السيفٌ. 

وقال الشافعئ: لا تُقبَل الجزيةُ إلا من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عَجَمّء والمجوس كان لهم كناب 
فرفع. 

َال ابن بَطّالِ منكرًا لهذا القول: لو كانوا كذلك لكان لنا أن نأكل ذبائحَهُم وندكح نساءَهم 
وهذا لا يقولةُ أحدٌ. انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ لما ذكرّ أبو عمر بن عبد البر من أنَّ سعيدَ بن المسيب كان لم ير بذبح المجوسيّ لشاةٍ 
المسلم إذا أمرَهُ المسلمُ بذبهًا بأسّاء وذكر أبو محمد بن قدامة أنَّ أبا ثور كان 0 جل نسائهم 
وذبائجهم. 
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وفي «المصئّفٍ» عن الثقفي, حدثنا مثنى» عن عمرو بن شعيبء عن ابن امنيب قال: لا نادن 
أن يُْقرِيَ الرجل بالجارية امجوسية, وحدثنا عبيذ الله عن مثنى, قال: كان عطاءٌ وطاووسُ وعمرو بن 
دينار لا يرون بأسًا أن يعسرى الرجل بامجوسية. 

قال أبو عمر: وقولة: (سْنُوا بِمْ سُنَه أَهل الكتاب) خرج مخرج العموم؛ وهو يريد الخصوص؛ 
أنَهُ إنها أراد في الجزية لا في غيرها. 

وفي قوله: هذا دليلٌ أنهم ليسُوا أهل كتاب, وعلى ذلك جمهورٌ الفقهاء. وبقول من يقول أنهم 
أهل كتاب في قوله: (سُنُوا بِمْ سُنَه أَهُلٍ الكتاب) الذين يُعْلَمْ كتابهم على ظهورٍ واستقامة, وأما 
اجو فَعْلِمَ كتابُهُم على الخصوص.ء وني حديث أني غبيدةَ المذكور عند البخاريّ في هذا الباب 
دليل على أخذٍ الجزية من المشركين. 

وقول فيه: (أَمَلُوَا) الأمل الرجاء. يُقالُ أُمَلتُهُ فهو مأمولٌ. 

وقولة: (فَتَمَافَسُوهَا) يريدُ المشاحَة والتنازع. 

وفيه التحذيرُ من فتنةٍ الدنياء فإنَّ مَنْ طلب منها فوقَ حاجته لم يذ ومن قنع حصل له ما 
قال ابن الجوزي: وما الدّنيا إلا كما قبل: 

- إِنَّ السلامةً من سلمى وجارَيًا أَنْ لا تَرَ على حال بواديها 

َال ابن بَطَّالِ: معنى قوله: (أَبْشِرُوا وََمَلُوا) أي أُمَلُوا أكثر ما تظنون من العطاء؛ لأَهّم لم يعرفوا 


مقدارّ ما قَدِمَ به أبو عبيدةً فبِشّرْهُمْ بأكبر ما يظثون. 
وفيه إخبارًة عن المغيبات في قوله 02 اللّهُ عليه وسَلّمَ: «أخشى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَط عَلَيكُمُ 
الدّنْيَاه يعني بالفتوحات وشبههًا. 
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وقالَ ابنْ المنير: إن أراد البخاريٌ بالموادعة عقدَ الذمة لحم بأخذٍ الجزية والإعفاءٍ بعد ذلك من 
القعل فهذا هو حكمُ الجزية» والموادعةٌ غيرُ ذلك, وإن أراد ترك قتالجم مع إمكانه قبل الظفر بحم, 
وهو معنى الموادعة, فما في أحاديث الباب ما يطابِقُهَا إلا ما ذكرّهُ من تأخر النعمانٍ بن مقرنٍ عن 
مقابلة العدوَ وانتظاره زوال الشمس وهبوب الريح فهي موادعةٌ في هذا الزمان مع الإمكانٍ 
للمصلحة والله تعالى أعلم. 

وقد اختلف العلماءٌ في مقدارٍ الجزية: 

فعند أبي حنيفة يُوْخَلُ من الغنيّ ثانيةٌ وأربعون درمًاء ومن المتوسط أربعةٌ وعشرون, ومن الفقيرٍ 
اثنا عشر درم وهو قول أحمدٍ أخدًا بما رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرب, 
عن عمرٌ: «أنه بعثَ عثمانَ بنَ حنيفٍ فوضع الجزية على أهل السوادٍ كذلك». 

وعن الشافعيّ: الواجبُ دينارٌ في حقّ كلّ أحدٍ أخدًا بحديثٍ معاذٍ من عند أبي داود: «أنَّ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ أمرَُ أن يأخدّ من كل حالم دينار». 

وعن مالك: أكنرُهًا أربعةٌ دنانير على أهلٍ الذهب. وعلى أهلي الوَرقِ أربعون درهمّاء ولا حدّ 
لأقلّها أخدًا بما رواه نافعٌ عن أسلم: «أنَّ عمرّ بنَ الخطاب ضرب الجزية على أهلٍ الذهب 
والوَرقِ» كذلك رويناه في شروطٍ أهل الذمة لأبي الشيخ الأصبهاني بسندٍ جيدٍ. 

وعن أحمد: يُرجَعْ في ذلك إلى اجتهادٍ الإمام» وني رواية أقلّها مقدَّرٌ بدينار, وأكثزها غير مقدّر, 
فتجورٌ الزيادةٌ ولا يجوز النقصان؛ لأنَّ عمرّ رضي الله عنه زادَ على ما فرض رسولٌ الله صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ وم يُنْقِصنْ منه. وروي أنه زادَ فجعلّهَا خمسين, وهو اختيارٌ أبي بكر من أصحاب 
أحمد. 
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وعندَ أبي حنيفة يحب بأولٍ الحول, وعندَ الشافعيّ وأحمدَ بآخره ولا يؤخذ من صبي ولا امرأة ولا 


أعمى وني قولٍ عند الشافعيّ عليهمُ الجزيةٌ ولا على سيدٍ عبدٍ عن عبدِهٍ إذا كان السيدٌ مسلمّاء 
ولا جزية على أهلٍ الصوامع من الرهبانٍ. وفي قولٍ عند الشافعيّ يحب عليهم: وروي أيضًا عن 
عمرٌ بنٍ عبد العزيز أنه فرضّ على رُهبان الديارات 

على كل واحدٍ دينارين. 

وفي قوله: (فَرْفُوا بينَ كلّ ذِيْ حرم منَ المجْوْسٍ) احتمالاث: 

قال المهلّب: أحدها أنَّ الله جلَ وعرّ لم يأمز بأخذٍ الجزية إلا من أهلٍ الكتاب, وأهلٌ الكتاب لا 
ينكخُونَ ذوات الخارم؛ فإذا استعمل عليهم قولهُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «سُنُوًا بم سُنَة أَهْلٍ 
الْكتَاب» احمُمِلَ أن لا يَقبَلَ مِنْهُمُ الجزية إلا أن يَسْنّ بم سْئَةَ أهلٍ الكتاب في مناكجهم أيضًا. 
الثاني: أن يكونَ عمرٌ غلب على المجوس عنوةً ثم أبقى لهم في أموالجم عبيدًا يعملون فيهاء والأرضٌ 
للمسلمين, ثم رأى أن يُفرّقَ بين ذوات الخارم من عبِيدِهٍ الذين اسْتَبْقَاهُمْ على حكمهٍ واجتهادو, 
وإن كان منعقدًا في أصل استحيائهم وَاسْتِبْقَائْهِم ويكونُ اجتهاده في نفرٍ ثقةٍ بين ذوات الخارم, 
مستنبطًا من قوله: «سُّنُوا بخ سُنَهَ أَهْلٍ الكتاب» أي: ماكانَ أهلْ الكتاب يحملونَ عليه في 
مناكجهم فاحملُوا المجوس عليه. 

وَقَالَ الخَطَابيُ: أرادَ عمرٌُ أنهم يُنعُون من إظهارٍ هذا للمسلمين وإفشائه في مشاهدهم, وهذاكما 
شرط على النصارى ألا يُظهرُوا ضُلباتَهُم. 
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وعن مالك: أرى أن يُنَقَقَ من بيتٍ امال على كلّ مَن احتاج من أهل الذمة إن لم يكن لهم حِرْفَةٌ 
ولا قوةٌ, وعلى يتاماهم حتى يبلغواء قال مالكٌ: بلغني أنَّ عمرّ بن الخطاب كان ينفق على رجلٍ 
من أهلٍ الذمةٍ حين كبر وضعفٌ عن العمل والخراج. 

البابُ الذي فيه إذا وادعَ الإمامُ ملكَ القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ 

1 - حديئْهُ أنَّ ملك أَبْلَةَ أهدى بغلةً بيضاءً تقدمَ في الخرص من كتاب الزكاة, واهمة يُوحَنًا 
بن رُؤْبَة 

صَاخَهُ على الجزية» وعلى أهل جَرْبا وأذرْج بلدين بالشام. [خ 3161] 

والذي يُذَكْرُ هنا أن العلماءَ أجمعوا على 4 الإمامَ إذا صا ملك القرية أنه يدخل في ذلكَ 
الصلح بقيثهُم؛ لأنّه إِنَا صالح عن نفسِه ورعيته ممن يشتمل عليه بلدة. 

رحس إذا أَمّنَ طائفةً منهم هل بدخل في ذلك الأمانٍ العاقدُ للأمانٍ أم لا؟ 

فروى الفزاريُ عن حُْمِيدٍ الطويل؛ قال: حدثني أبو حبيب بحيى: وكان مولى أبي موسى, عن خالدٍ 


بن يزيد قال: حاصرٌ أبو موسى حصنًا بِعُسْكَرَ أو بالسوسء قال صاحبة: أتومَنْ مئة من أصحابي 
وأفتخ لكَ الحْصّن, قال: نعم, فقال أبو موسى: أرجو أن بُمَكْنَ الله منه ويدسى نفسّة, فعد مئة 
ونسي نفسّةُ فقتل أبو موسى. 

وعن النخعيّ لما ارتدٌ الأشعث في زمن أبي بكر بحصن هو ومن معَهُ في قصرٍ ثم طلب الأمانَ 
لسبعين رجلا فأعطي فلما نزلَ عد السبعين ول يعد نفسّه فيهم, فقال له أبو بكر: إنه لا أمانَ 
لكَ إِنا قاتلوك فأسلم. 

وف «تاريخ دمشق» لا أخدّ الأمانَ للسبعينٍ من أهلٍ النُجير عَدؤْهُم فلما بقي هو قامَ رجل إليه 
فقال: إِنَّ معك قالَ: إِنَّ الشرط على سبعين: ولكن كن أنت فيهم, وأنا أَتخلّفْ أسيرُ معهم. 
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وقال أصبغ وسحنون: يدخل العلج الأخدُ للأمانٍ وإن ل يعد نفسّه فيهم لأنَ نعلمُ أنه لم يأخذٍ 
الأمانَ لغيره إلا وقد صم للأمانٍ لنفسه. 

قالَ ابن المنير: ليس في حديث ملك أيلةً لنفسِه طلبه الموادعة هل كان لنفسِه أو لحم أو 
للمجموع؛ لكنه نسب الحدنةً إليه خاصةً والموادعة للجميع فَأَخِدَ من ذلك أنَّ مهادنة الملكِ لا 
يدخ فيها الرعيةٌ إلا ببص على التخصيص. ش 

وعن أبي الخطاب سراف أهداهُ المشركون لأميرٍ اليش أو لبعض قُوّادِهِ فهو غنيمةٌ إن كان 
ذلك في حال الغزو, وإن كان من دارٍ الحرب إلى دارٍ الإسلام فهي لمن أهديّت له. سواء كان 
الإمامُ أو غيزةُ لأن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ قَبِلّها فكانت له دون غيرهء وهو قول 
الشافعي ومحمد بن الحسن, وقال أبو حنيفة هي للمُهُْدَى له على كل حال. 

(باب الوصّاة بأهْلٍ ذِمَةِ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّ) 

َالذّمَةُ: العهد, والآلُ: القرابةٌ. 

2 - حَدََّا آدَمُ حَدَنا شُعْبَةٌ حَدَّنَا أَبُو جَْرَةَ قَالَ: سمغث جُويْريَة بْنَ قُدَامَةَ التمِِمِيَ 
قَالَ: سمغت عْمَرَ بْنَ الطاب رَضِيّ الله عَنْهُ وقُلْا: أَوْصا با أميرَ الْمؤْمِنِينَ قَالَ: «أُوصِيكُم بلِمة 
اللو جل وعزٌ فَإنهُ ذمَةُ نبِيَكُمْ وَرِرْقَ عِيَالْكُمْ» [خ 3162] 

ََرّدَ البخاريُ بمذا الحديث, وفي موضع آخرّ لما ذَكَرَ الشورى: «وَأُوْصِي الَِيَقَةَ بَعْدِيْ بذِمَةِ الله 
وَذِمَةِ َسُولِهِ صَلّى الله عليه وسَلّمَ أنْ يُوْقَ لَُمْ بعهْدِهِمْ وأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائهم, ولا يُكُلَفُوا إلا 


5 
ا 


طَاقَتَهُم). 
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سه 


وَرُوَيْئَاهُ في الجعديّاتٍ عَنْ شعبة مُطَوَلَا: أخبرنا أبو جمرة, سمعث جويرية بنَ قدامةً قالَ: حججْتُ 
فمرزث بالمدينةِ» فخطب عمرٌء فقالَ: (إنّ رَأَيْتُ ديكا تَقَرَنٍ َفْرَةَ أو تفْرَئْنِ) هَمَاكَانَ جمعة أو 
ككْوَهَا حَىّ أُصِيْب, قال: وأذن للصحابة ثم لأهل المدينة ثم لأهل الشام ثم لأهل العراق؛ قال: 
وكنا آخر من دخلء فقلنا: أَوْصِنًا و يَسْأَلْهُ الْوَصِيةَ أَحَدٌ غَيْرْنَاء فقال: «أَوْصِيِكُمْ بكتاب الله» 
الحديث, وفيه: ««َأَوْصِيِْكُم بِدِمٌمَكُمْ َإِنّهَا ذِمَهُ نَيَكُمْ وَرزْقَ عِيَالِكُم فُوْمُوَا عَقْ» فَمَا رَادَ على 
مَؤُلاءٍ الكُلِمَاتٍ. 
وَرُوْيْنَا في «كتاب ب فتوح» مصرٌ لابن عبد الحكم من حديث ابن ليعة والليث بن سعدٍء عن عمرو 
بن الحارث. عن يزيد بن أبي حبيب» أن أبا سلمة بنَ عبد الرحمن حدَّنَه: أنَّ وسولٌ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم أوصى عند وفاته أن كرِجَ اليهود مِنْ جَزِيْرَةٍ العَرَب وقالَ: «اللة الله في قِبْطٍ مِصْرَ 
فَإِنَكُهْ سَتَظْهَرْوْنَ عَلَيْهِمْ وَيَكُوْنُونَ لَكُمْ عُدَةَ وَأَعْوَانّ ف سَمِيْلٍ الله تَعَالىَ». 
قال ابن عبدٍ الحكم: وحدّثنا عبدُ الملكِ بِنُ سلمة, حدثنا ابنُ وَهْبِء عن موسى بن أيوت 
الغافقي, عن رجل من الربَذِة أن رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسّلَّمَ مرضّ فأغميَ عليه ثم أفاقَ 
فقالَ: «اسْتَوْصُوًا بالأذم الجعد», نه أغمي عليه الثانيةً, م أفاق فقالَ مغل ذلك م أغمي عليه 
الغالفةَ فقال مغل ذلكَ؛ فقالَ القومٌ: لو سألناه مَنِ الأَدمُ الجعْدُ فلمًا أفاق سألوه, فقال: «قِبط 
مِصرء فَإِنَهُمْ أَخْوَالَ وَأَضْهَارَ». الحديث. 
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وحدثنا عبدُ الملكِ مَسْلَمَة حدثنا ابِنُ وَهْبِء عن أي هاني الخَؤلان, عن اللي وعمرو بن حبيب 
وغيرهماء أنَّ البيّ قالَ: «إِنَكُمْ تَقُدُمُونَ عَلَى قَوْمِ جُعْدٌ رُؤُوْسُهُمْ فَاسْتَوْصُوًا بم خَيْرَا». 
وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي ذرٍ يَرْفْعْهُ: «إِنَكُمْ سَتَفْتَحْوْ سَتَفْتَحُوْنَ أَرْضًا يُذَْكرُ فَيْهَا القِيْرَاطُء 
وروي عن عمرّء عن النبي صَلَى الله ل ل ل وبسنلٍ صحيج عن 
عبد الله 4 بن كعب 577 وهو مذكورٌ في الصحابة عند العسكريّ وأبي فتحون مثله. وبسندٍ 
فيه ضعفٌ عن رجل من الصحابة يرفعٌة: «اتَّقُوا الله في القبْطِ»؛ ومن طريق ضعيفةٍ عن سليمانَ 
بن يسارء قال النبيع: «اسْتَوْصُوا بِالْقبْطِء فَإنَكُمْ سَتَجِدُوْنَهُمْ فِيِهِمْ الأغْوَان». 
ومن حديث أبي ليعة» عن عمرّ مولى غفرة أنَّ البيّ قالَ: «الله الله ف أَهْل 

لذَمَةَ أَهْل الْْدَوَةِ السَؤْدَاءِ» الحديث. 


(باب: ما أفْطعَ الِيُ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ مِنَ الَحْرَْنِء وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ البَحرَئْن وَاجَْْة وَلِمَنْ 
يُفْسَمْ المَيْءُ وَاجْزيَة؟) 

حديثٌ أنس تقدمَ في الشرب, وحديثٌ جابرٍ تقدمً في الخْمْس. 

ويُذَكُرُ هنا أن الصحابة اختلفوا في قَّسْم الفيء: 

فَرُوِي عن أبي بكر التسوية فيه بين الحرٌ والعبد والشريف والوضيع, وهو مذهبُ عليء وإليه 
ذهب الشافعيٌ. ْ 

وأمّا ابن الخطاب فكان يُفصّلُ أهل السوابق ومَنْ له من سيينا رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
قرابةٌ في العطاء. وفضَّلَ الزوجات على النّاسِء ول يُلجق بمنّ أحدٌ إلا العباسّ» وذهب عثمانٌ 
أيضًا إلى التفضيلء وبه قال مالك. 
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وعندَ أبي حنيفة الأمرُ فيه إلى اجتهاد الإمام, إن رأى التفضيل فضّلَء وإن رأى التسوية سَوَى 
والحديثئانٍ يدلانٍ على التفضيل. 

(باث: إِثم مَنْ قَمَلَ مُعَاهدَا بعيْرِ جُزْم) 

6 - حَدَئّنا قَبْسْ بْنُ حَفُصء حَدّنَا عَبْدُ الؤاجدِ, حَدَنّا الحَسَنْ بْنْ عَمْرو حَدَّثَنا مجَاهِدٌ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِو, عَن البَّيّ صَلّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ: «مَنْ فَعَلَ مُعَاهَدًا 1 يَرخ رائحَةً اجنّة, 
وَإِنَّ ريحَهَا تُوجَدُ من مسيرة أَرْبَعِينَ عَامَاه. [خ 3166] 

هذا الحديث منقطعٌ فيما بِينَ ابن عمرو ومجاهد, بِيّنَ ذلكَ البرديجي في كتابه «المتصل والمرسل» 
بقوله: مجاهد عن ابن عمرو ول يسْمَعْ منه وروى مروانُ بنْ معاوية الفزاري فقال: حدثنا الحسنُ 
بن عمرو, عن مجاهدٍ, عن جنادة بن أي أمية, عن عبد اللّهِ بن عمرو, قال الدَارَقُطْني: وهو 
الصوابث. 

وزعم الجياة أنَّ في نسخة أبي محمد الأصيلي: عن أبي أحمدء عن عبد اللو بن عمرٌ -يعني ابن 
الخطاب- ولم يذكز خلاقًا عن أبي أحمدٍ وأبي زيدٍ. 

وعند الإسماعيلي: «وَإِنَ ربْحَهًا لَيْوْجَدُ من سَبْعِيْنَ عَامَا». 

وعندّ الترمذيّ مُصّححًا عن أي هريرةً يرفعة: «ألا مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهِدَةَ ا ذِمّةُ الله وَدْمَةُ رَسُوْله 
فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمّة الله فلا يَرخ رائحةَ اند وَإِنَّ يها ليَوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةٍ سَبْعيْنَ حَرِيِقًا». 

وعند النسائي عن أب بَكْرَة بسندٍ صحيح نحوة. 

وقالٌ أبو عبد الله أحمد بن حنبل: أربعةٌ أحاديت تدوز في الناسٍ ولا أصل لها عن رسو الله صَلَّى 


3 


الله عليه وسَلمَ: «مَنْ بَشْرَنِ روج آذَارَ بَسْرُْهُ بالجئّة». 


رمه 
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و «كُركم يُوْمَ فطركُم». 

و «لِلسَّائِلٍ حَقُ وَِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ». 

وقال ابن الجوزيّ: اختلفت الروايةٌ في (يرخ) على ثلاثة أوجه: 

أحذها: فتحٌ الياءٍ وكسرٌ الراء. 

الغابي: ضُِ الياءٍ وكسرٌ الراء. 

والثالثُ: بفتجهماء قالّ: وهو اختيازٌ أبي عبيد) وهي الصحيحة. 

قال المهلّب: في الحديث دليلٌ أنَّ المسلم لا يُقمَلُ بالذمَيَ؛ لأنَّ الوعيد للمسلم في الآخرة لم يَذكز 
قصاصًا في الدنياء وسيأق هذا مُشْبعًا في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ولما اختلفت ألفاظٌ الحديث في مسافة ريح الجنة, ففي رواية كما سبق: أربعونَ وف أخرى: 
سبعون, وف «الموطا» خمسمائة عام قَالّ ابن بطال: عمل -والله أعلم- أن الأربعين هي أقصى 
أشدٍّ العمر في قولٍ الأكثرين: فإذا بلعَهًا ابن آدمَ زادَ عملّهُ ويقيئةُ» واستحكمت بصيرتُهُ في 
الخشوع لله والندم على ما سلف, فكأْنَهُ وجدّ ريح الجنةٍ التي تبعثُهُ على الطاعة, وتمكن من قلبه 
الأفعال الموصلة إلى الجنة, فبهذا وجدّ ربح الجنة على مسيرةٍ أربعين عامّاء وأما السبعون فإنها 
آخرٌ المعترك, ويَعْرضٌ للمرءٍ عندها منَ الخشية 

والندم لاقتراب أجلِه ما لم يعرضن له قبل ذلكء ويزدادُ طاعتُهُ بتوفيق الله فيجدُ ريح الجنةٍ من 
مسيرة سبعين عامّاء وأما وجهُ الخمس مائة فهي فترةٌ ما بين بِينٍ وبين فيكونُ مَن جاءً في آخرٍ 
الفترة واهتدى باتباع النبيّ الذي كان قبل الفترة ولم يضره طوا فوجد ريح الجنة على خمس مائة 
عام. انتهى. 000 

قوله: (فترة ما بين بين وبين) يحتاج إلى نظر وتوقيف. 
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وقول البخاري: وَقَالَ عُمَرُ عن النَّىَّ: «أقِرَكُمْ مَا أَقَدَكُمْ الل». تقدمَ مُسئدًا في المزارعة, وقولة 
أيضًا في الباب, حدثنا محمد عن ابن عيينةً» فذكرٌ حديث ابنَ عباس المتقدمَ في الجهاد, ذكرٌ 


الجيّان أنَّ أحدًا من رواة الكتاب لم ينسب محمدًا هذاء وقد ذكرٌ البخاريٌ في الوضوءٍ: حدثنا ابن 
سلام, ثنا ابن عيينة وقال في عدة مواضع: عن محمدٍ بن يوسف البيكندي؛ عن ابن عيينة. 
وروى الإسماعيليُ حديث الباب. عن الحسن بن سفيان؛ عن محمد بن خلادً الباهلي» عن ابن 
قال الطبريٌ: في حديث الباب بان للأمةٍ إخراج كلّ مَنْ كان بغيرٍ دين من كلّ بلدةٍ للمشركين, 
سواءٌ كانت تلك البلدةٌ من البلادٍ التي أسلم عليها أهلها. أو كانت 9 بلاد العُنُوةِ إذا لم يكن 
بالمسلمين ضرورةٌ إليهم: ولم يكن للإسلام يومئذٍ ظهورٌ في غير الجزيرة ظهورُ قهرٍ. فإن كانت لهم 
بحم ضرورة فأكنرٌ مُقامهم ثلاثةٌ أيام ولياليها كالذي فعل عمرٌ وغيرة. 

فإن قيل: فقد أقرٌ عمرٌ المجوس في السواد. والنصارى في بلادٍ قهرَهم فيها. 

قلنا: ليس كما ذكرت فإنَّ عمرٌ لم يُقرٌ أحدًا من أهلٍ الشركِ في أرض قد قَهَرَ بما الإسلامُ 
وغلب. ولم يتقدم قبل ذلك قَهِرُهُ إياهم منه لهم أو من المؤمن عقدُ صلح على التركِ فيها إلا 
لضرورة المسلمين إلى إقرارهم فيها لضرورة العمارة كما فعل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ [168/]] 

مع اليهود حين أقرهم ثم أمر بإجلائهم عند الاستغناء عنهم. 
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وقد حدثنا أبو كريب, حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: قال رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم: «لا تَصْلّح قِبْلمَانِ في الأرض», فإذا صح هذا فالواجب على الإمام إذا أقر بعض 
أهل الكتاب في بلاد المسلمين لحاجتهم إليها ألا يدعهم معهم أكثر من ثلاث, وأن يسكنهم 
خارج مصر كالذي فعل عمر وعليء وأن بمنعهم اتخاذ الدور والمساكن في أمصارهم, فإن اشترى 
منهم مشتر في مصرٍ من أمصار المسلمين دارا أو ابتنى به مسكناء فالواجب على الإمام أن 
يأخذه ببيعها كما يجب عليه لو اشترى ملوكًا مسلمًا أن يأخذه ببيعه» ويلتحق بهذا المسلم امجاهر 
بالفسق إذا شهد عليه بذلك أو بأذى جيرانه فللحاكم إخراجه وإن كانت له دار أكراها عليه 
فإن لم يجد من يكتريها باعها عليه. وعن ابن القاسم تكرى ولا تباع» وحديث من غير وجه أن 
الشيخ نجم الدين بن الرفعة استفتى شيخنا ابن تيمية في مثل هذا فأجاب بأنه لا خلاف بين 
المسلمين أن الحالتين لا تبقي مطلقًا إلا أن يرى الأمام في ذلك مصلحة أو كلاما هذا معناه 
(باث: ذا عَدَرَ المشركونَ بِالْمُسْلِمِينَء هل يُغقى عَنْهُمْ) 

9 - حَدَّنّنا ابن يُوسْفَء حَدَئّا اللَيِثُ؛ حَدَّتَني سَعِيدٌ عَنْ أي هُرَيْرة قَالَ: «لَما فُبِحَثْ 
حَمْبَرُ أَهدِيَث لِلبِيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمسَاةٌ فيه الحديث. وفيه: «هَل جَعَلهُمْ في هَاٍِ الشَّاة 


ُمًا؟ قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟, قَالُوا: أَرَدْنا أنَّ نعل إِنْ كُنْتَ كَاذْبَا تَسْتريحُ منكَء 
وَإِنْ كُنْتَ يا يَضْولف». [خ 3169] 

وعند مسلم: «ما كان الله ليُسَلَطَكَ على ذلكَ». سعيد هذا هو المقبري. [168/ب]. 

وأخرج أبو داود حديث الشاة من طريق ابن شهاب عن جابر ولم يسمع منه. 
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وفي آخر المغازي قال البخاري: وَقَالَ يُونْسس عَنِ غُرْوَةً: قَالَتْ عَائِشَةُ: «كانَ الع صَلّى الله عليه 
وسَلّمَ يَقُولُ في مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فيه: يا عَائِشَةُ مَا زِلْتُ أَجِدُ أ الطَّعَام الَّذِي أكَلْت بِعَيْبَرَ فَهَدَا 
َوَانُ انْقِطاعَ أَنْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السّع», وهو تعليق أسنده الإسماعيلي فقال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي, حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عَنْبَسَةَ بن خالد عن يونس 
فذكره. 

وقال الحاكم في «الإكليل»: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد, حدثنا يوسف بن موسى, حدثنا أحمد 
بن صالحء حدثنا عنبسة, الحديث. 

وعند البخاري من حديث أنس قالوا: يا رسول الله ألا تَقْثُلُهَا -يعني التي سَمَنَهُ - قال: «لا», 
قال: فما زلت أعرفها في لهواته صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. 

وعن ابن إسحاق: «قَدَعَا بالتي مَمَنْهُ فَاغْتَرَقَتْ». 

وعند أحمد عن ابن مسعود: «كُنًا نَرَى أنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سُمّ في ذواع الشّاق وأنَّ الم 
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وعن ابن عباس: «أنَّ البيّ احْتَجَمَ وهو حرم ا ة كُلة أَكلَهَا منْ شاةٍ مسمومة». 


لان 


ع ل ب 


2011 28 


جَعه الذي قُبِضَ فيه, فقالت: مَا تَد تتَهم على نفسك؟. قال: «الطعامٌ الذي أكله ابنك يبل 
9 أَوَانُ قطع أَْهَرِي». 
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وعند الواقدي عن الزهري أن زينب التي نه صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ هي ابنة أخي مَرححبء وإد 
سيدنا رسول الله صَلَّى اللُّ عليه سك قال ها: «مَا حَنَكْ عَلَى هَذَا»؟ قالت: قَتَلَْتَ أبي وَعَمَي 


وَرَوْجي وَأَخِي, قال محمد: فسألث إبراهيم بن جعفر عن هذاء فقال: أبوها الحارث, وعَمُِّهَا 


ِسَارٌ وكانَ من أَجْبنِ النّاسٍ وَهْوَ الَذِي أَنْلَ مِنَ الربّ قال: وَأَحُوهَا بير وَروْجها سَلَامُ بن 
وهذا [1/169] يرد قول السّهيلي هي أخت مَرْحَب. 

قال محمد بن عمر: والثبت عندنا أن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قتلها ببشر بن البراء 
بن معرور-يعني الآكل معه منها- وأمر بلحم الشاة فأحرق. 

وهذه المسألة سأل عنها مالك ابن أنس الواقدي» قال المنتجالي: وذلك أن مالكًا سُئِلَ عنها ولم 
يكن عنده فيها شيء, فرأى الواقدي وهو إذ ذاك شاب, فسأله عنهاء فقال: الذي عندنا أنه 
قتلها. فخرج مالك إلى الناس فقال: سألنا أهل العلم فأخبرونا أنه قتلها. 

وعن الزهري قال: قال جابر: «احتجمٌ صَلَى الله عليه وسّلّمَ يومئذٍ على الكَاهِلٍ» حجمه أبو 
طَيْبَةَ بالقرن والشفرة» وقيل بل حجمه أبو هند, واسمه عبد الله وفي «كتاب الطب» لأبي لُعَيْم 
الحافظ عن عبد الرحمن بن عثمان: «احتجمّ النوٌ صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ تحت كَبَفِهِ البُسْرَى من 
الشَّاة ة التي أكَل يوم خَيْبَرَ». 

وعن عبد الله بن - . جعفر: «احتجج عَلَى قَرْنِهِ بعد مَا سُمٌ». في إسنادهما ضعف. 

قال الواقدي: وألقى من لحم تلك الشاة لكلب فما تبعت يد رجلا حتى مات. 

وعند أبي داود: «أَمَرَ با فَفْبلَثْ». وفي لفظ: «قَتَلَهَا وصَلَبَهَا». 

وفي «جامع معمر» عن الزهري: لما أسلمت تركهاء قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمت, 
والناس يقولون قتلها وأنها لم تسلم, وكانت أهدت الشاة الْمَصْلية لصفية. 
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وقال السّهَيلي: قيل أنه صفح عنهاء والجمع بين القولين: أنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ كانت عادته 

أنه لا ينتقم لنفسه فلما مات بشر بعد ذلك بحول فيما ذكره البيهقي, وعند القرطبي لم يبرح من 

مكانه حتى مات قتلها به» وعن ابن عباس دفعها إلى ولدا بشر فقتلهاء ومن ذلك الحين لم يأكل 
سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ من هدية تُهُدَى له حتى يأمر صاحبها [169/ب] 

أن يأكل منها, جاء ذلك في حديث رويناه في «معجم ابن مُطَيْرِ» بسند جيد قال: حدثنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل , حدثنا سعيد بن أحمد, حدثنا أبو تميلة, حدثنا محمد بن إسحاق, حدثنا عبد 
الملك بن أبي بكر عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عَنٍ ابن الْوَْكِيّة -يعني يزيد - عن 

عمار بن ياسر فذكره. 

وذكره أيضًا أبو القاسم الدمشقي فيما رويناه عنه في «تاريخه» في ترجمة سَلْم بن قتيبة, قال: 


حدثني أبي, حدثنا يحبى بن الخْصّين بن المنذر عن أبيه -أي سَاسَان- قال: ممعت عمارًا به, وكان 
الملك الناصر محمد سأل عن هذه المسألة قديا على لسان بعض خواصه جماعة العلماء يومئذ 
فكلهم ولا أحاشي أحدًا أجاب بأنه لم يرو من هذا الباب شيء إلا كاتب هذه العجالة فإنه 
أجاب بما تقدم. 

قال القرطبي في هذا الحديث: أن القتل بالسّمٌ كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص, وهو قول 
مالك وقال الكوفيون: لا قصاص فيه. وفيه الدية على العاقلة, قالوا: ولو دَسَّه في طعام أو 
شراب لم يكن عليه شيء ولا على عَاقِلته. 

وقال الشافعي: إذا فعل ذلك به وهو مكره ففيه قولان: 

أحدهما: عليه القود وهو الصحيح. 

والثانبي: لا قود عليه. 

وني الحديث من علامات النبوة ما هو ظاهر من كلام الجماد وأنَّ السم لم يؤثر فيه صَلَّى الله 
عليه وسَّلَّمَ حتى كان عند وفاته لتجتمع له النبوة مع الشهادة مبالغة في كرامته. ورفع درجته. 
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وفيه أن السموم لا تؤثر بذاتما بل بإذن الله تعالى ومشينته, ألا ترى أنَّ السّمّ أثر في بشر ول يؤثر 
في سيدنا رسول الله صَلَّى اللْهُ عليه وسَّلَّمَ فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال. 

وعن الْمُهَلّبِ يعفى عن المشركين إذا غدروا بمن يُسْتَدْرَكُ إصلاحه وجبره إذا رأى ذلك الإمام, 
وإن رأى عقوبتهم عاقبهم 

بما يؤدي إليه اجتهاده, وأما إذا غدروا بما لا يستدرك جبره كالقتل وشبهه فلا سبيل إلى العفو 
كقضية العرنيين؛ وإن كان قد قال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «مَا وَالَتْ أَكُلَهُ حَيْبَرَ تُعَادُن حَقّ 
الآن» لكنه عفا عنهم حتى إذا دنا أجله وجد ألم السم فلذلك لم يعاقبهم. انتهى. 

التي تَمَنَهُ إما أن تكون قتلت أو أسلمت, وفي كلا الحالتين لا سبيل إلى عقوبتها حين وفاته صَلَّى 
الله عليه وَسَلع. 

ولقائل أن يقول: ترك قتلها أو قتلهم لتأولهم إذ قالوا: (أَرَدْنَا أنْ نعلمَ إِنْ كنت تَبيا) الحديث. 
أو يحمل على ما قررناه من أنه كان لا ينتقم لنفسه. 

وف دعائه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ على الكفار في القبوت؛ لأنهم نقضوا عهده وغدرواء أو أنه يس 
من إبمائهم ورجوعهم من ضلالتهم, وأما الكفار الذين كان يرجو إنابتهم وإقلاعهم عما هم عليه 
فكان لا يدعو عليهم بشر. 


قَالَ ابن بَطّالٍ: ألا ترى أنه لما سْئِلَ أن يدعو على دَؤْسِ دعا لهم بالهدى, وكذا قومه فأجيبت 
دعوته, وقد تقدم في الوترء وكذا أمان النساء تقدم في الطهارة. 

وقول البخاري في باب ذِمَهُ المُسلِِين» حَدَئَت حَمَدٌ حَدَثنا وكبغ. 

فذكر الحديث المتقدم في الحج, قال الجياني: نسبه ابن السكن بن سلام؛ وقال الكلاباذي: محمد 
بن مقاتل» ومحمد بن سلام, ومحمد بن ثمير رووا في «الجامع» عن وكبع بن الجراح. 

(بَابُ: إِذَا قَالُوا صَبَأاء و1 يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا) 
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قَالَ ابن عْمَرَ: فَجَعَلَ حَالِدٌ يفل فَقَالَ الب صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: «أَبْرا لِك بم صَنَعَ حَالِدُ». 
هذا التعليق رواه البخاري في المغازي مسندًا 

فقال: حَدََّني تَحْمُودٌ أخْبَرَنا عَبْدُ الرَرَّقِ أَخْبَرَنا مَعْمَل عَنِ الزهْرِيّ عَنْ َال عَنْ أبيه قَالَ: 
بَعَتَ البح صَلَّى الله عليه وسَلّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إِلّ بَني جَذِعَةَ فَدَعَاهُمْ إلى الإشلام, فَلَمْ يحْسِنُوا 
أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْتَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَفْدْلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ فَلَّمَا قَدِمْنَا ذَكَِئا 
ذلك للب صَلَّىى الله عليه وسَّلَّم فقالٌ: «اللهُمّ إِنْ بأ إِلَبِكَ يما صَّنَعَ خَالِدٌ» مرتين. انتهى. 
ومقصود لحري من هذا: لفظة: (صَبَأن), وكأنه أحال على أنه معروف في الحديث. 

قال: (وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ مَمْرَسنْ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ الله يَْلَمْ الأَلْسَة) 

هذا التعليق ذكره مالك في «الموطأ» بلفظ: أن عُمَرَ كُتَب ِل عَامِلٍ جَيْشٍ: بَلَعَني أنَّ رجالا مِنَكُم 
يَطْلْبُونَ الْعلّج حَىّ إِذَا أَسْنَدَ في ابل وَافْتتَعَ قَالَ رَجُلٌ: مَمْرَسء يقول: لا تَحَف, فَإِذَا أَذْرَكَهُ 
فَكَلَكُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى لا أَعْلَمُ أَحَدَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلّا صَرَبْتْ عَنْقَهُ. 

قال مالك: وليس على هذا العمل. 

قال: (وَقَالَ عُمَرُ بْنْ الحَطّاب: تكلم لا بأس) 
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هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة, عَنْ مروانَ بن مُعَاوِيةَ عَنْ حمَيْدِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: حَاصَرْنا تُسْكَرَ 

فَنَرَلَ الهْرْمرَانُ عَلَى كم عْمَرَ بن الْخَطابء فَلَمّا قدم به عليه استعجم. فَقَالَ له عمرٌ: تكلّمْ لا 
َأ عليك فكان ذلك عَهْدًا وتَميْنا من عمرٌ. 

قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها. كيف ما كانت الأدلة لفظية أو غيرها 


على وفق لغة العرب أو غيرها. 

و (مَترْس) بفتح التاء وسكون الراءء ضبطه هكذا الأصيلي, وضبطه غيره: <مَررس > وعند أبي 
ذر: <مِمْرَس> وأهل خراسان كانوا يقولون ليحبى بن يحيى في «الموطأ»: «مطرس». قال 
القاضي: معناها في لسان العجم: لا بأس. 

وَقَالَ ابن بَطّالِ: يؤْخذ من هذا أنه سواء خاطبنا العجم بلغتهم أو بلغتنا على معنى الأمان, فقد 
لزم الأمان وحرم القدل. 

ولا خلاف بين العلماء أن من أمَّنَ حربيًا بأي كلام يُْفْهَمُ منه الأمان فقد تم» ومنهم من يجعل 
الإشارة بالأمان أمانّ. وهو قول مالك والشافعي وجماعة. 

قالَ الْمْهَلَبُ: لم يفهم خالد من قوهم: (صَبَأَنَا) إسلامًاء وإنها قالوا ذلك؛ لأن قريشًا كانت تسمي 
المسلمين الصّباة, فلهذا إنه صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم عذر خالدًا ول يقد منه. 

قَالَ الْخَطَّاُ: إنما نقم على خالد استعجاله؛ لأن الصبأ مقتضاه الخروج من دين إلى دين؛ أو 
يحتمل أن يكون خالد لم يكف عنهم ظنًا منه إنما عدلوا عن اسم الإسلام إلى صبأنا أنفةً من 
الاستسلام والانقياد, فلم يره إقرارً بالدين. 
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قَالَ ابن بَطّالٍ: لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو مردود؛ فإن كان 
على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل 
العلم؛ إلا أتهم اختلفوا في ضمان ذلك, فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال؛ وهذا قول 
الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق, وقالت طائفة: هي على عاقلة الإمام أو الحاكم: وهذا قول 
الأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي, وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية 
في ماله ولا على عاقلته ولا في بيت المال. 

وذكر ابن حبيبء, عن ابن الماجشون: أن ذلك من عمر تشديد, وعن بعض العلماء أنه جعل 
وقول مالك: وليس على هذا العمل؛ قَالَ ابنْ بَطَالِ: يعني قتل المسلم بالكافرء وأما جواز التأمين 
فعليه العمل. 

والصّابئ: من خرج من دين إلى دين: يقال: صبأ فهو صابئ وهم الصابئون؛ وذلك لأنهم خرجوا 
من اليهودية إلى النصرانية» وقبل: إنما يقال: صبأ يصبو بغير همز فهو صابى بالهمز. 

وقول عمر: ما صبوت, يدل على ترك الهمزء ويجوز أن يكون هذا على تخفيف الحمز, ذكره 


1 


زاز. 
وفي «المحكم»: يزعمون أنهم على دين نوح صَلَى الله عليه وسَّلمَ بكذبهم, وقبلتهم من مهب 
الشمال عند منتصف النهار, قال عياض: ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الدراري» وقد 


١ 


الباب الذي بعده تقدم حديثه في الصلح. 
(بَابٌ: هَلْ خلى عَنِ الدّمَيّ إِذَا سََحَرٌ؟) 
وَقَالَ ابن وَهُب: أَخْبَرَن يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ أَنَّهُ سُيل: أَعَلَى مَنْ سَّحَرّ مِنْ أَهْلٍ الْعَهْدٍ قَثْلُ؟ 


2 
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1 
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لس لَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَدْ صُبع لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْْلَ مَنْ صَبَعَكُ وَكَانَ 
مِنْ أل الْكتّاب». 
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عر فت 8 


يصنعه» . 
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وفي رواية: «حٌَّ كانَ ذات يوم دَعَا وَدَعَا» ثم قال: «أَشَعَرْتٍ أَنَّ الله أَفنَاتنٍ فِيمَا فيه شِفَائي, أََان 


كك 


أآخَرِ: ما وَجَعْ الرَجْلٍ؟ قَالَ: 


رَجْلَانِ فَفَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأسِي, وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي, فَقَالَ أَحَدُهمَا 
مَطْبُوبء قَالَ: وَمَنْ طَبَّة؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنْ الأغصّم في مُشْطٍ وَمْشَاطَة وَجْنفَ فب طلعَةٍ ذكرِ قَالَ: فَأَيْنَ 
هُوَ؟ قَالَ: في بر ذَرْوَانَ» وفيه: «فَقَالَتْ: هَلّا اسْتَخْرَجْتَه؟ فَقَالَ: آَم أنا فَقَدْ شَفَانٍ الله 

في «مختلف الحديث» لابن قتيبة: أن عليًا استخرج السحر, فكلما حل عقدة وجدّ البيٌ خفةً 
فلما انتهى 

قام كأنما نشط من عِقَّال. 

قرأت على المسند المعمر أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد القوي, أخبرنا الإمام تاج 
الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن علي, أخبرنا الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير» عن 
أبي عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الله التميمي, أخبرنا أبو الفضل اليَخْصّْبِي رحمه الله تعاللى 
قال: فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سجر وذكر حديث 
الباب. ثم قال: وني رواية أخرى: «حٌَ كَانَ ييل إِلَيْ أَنَهُ كانَ أن البَسَاءَ ولا يَأتقِنَّ». 


وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحورء فكيف حال سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عليه 
وسَّلَّمَ في ذلك؟: وكيف جاز عليه وهو معصوم؟. 


ر316/1) 


فاعلم أن هذا الحديث صحيح متفق عليه. وقد طعنت فيه الْمُْلْحجِدة وتذرعت به. لسخف عقوها 
وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع, وقد تَرَّه الله جلَ وعرّ الشرعَ والبيّ عما يدخل في 
أمره لبسّاء وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه بأنواع الأمراض ما لا 
ننكر ولا يقدح في نبوته. 

وأما ما ورد أنه كان يُحيّلُ إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله. فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في 
شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في شيء من صدقه. لقيام الدليل والإجماع على عصمته من 
هذاء وإنها هذا فيما يجوز طُرُوءُه عليه في أمر دنياه التي ل يُبْعَثْ بسببهاء ولا فُضّْلَ من أجلهاء 
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر, فغير بعيد أنْ يُحِيّلُ إليه من أمورها ما لا حقيقة ل ثم 
يتخلّى عنه كما كان. 

وأيضًا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله: «حَقٌّ 0 إِلَيْه أَنَّه أن أَهْلَهُ وَلا بأقن». 
وقد قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر, 

ول يأت في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول, بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله, وإنما 
كانت خواطر ونخيلات. 

وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله. لكنه تخيل لا يعتقد 
صحته, فتكون اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة, هذا ما وقفت عليه لأثمتنا من 
الأجوبة عن هذا الحديث؛ وقد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد عن مطاعن ذوي الأضاليل 
يستفاد من نفس الحديث, وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة, 
وقال فيه: «سَحَرٌ يهودٌ من زُرَئْقٍ رسولَ الله صَلَى الله عليه وسّلَّمَ فجعلوه في بئر حتى كاد رسول 
لله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أنْ بُنْكِرَ بَصَرَهُ ثم دَلّه اله جل وعرَّ على ما صنعوا فاستخرجه منّ 
البئر». 
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وذكر عن عطاء الخراساني, عن ييى بن يَعُمر قال: «حخيس رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّمَ عَنْ 
عائشةً سنةً فبينا هو نائخ أَنَاهُ ملكانٍ فَفَعَدَ أحدُهُمًا عند رأسه والآخرُ عند رجِلَيْه» الحديث. 
قال عبد الرزاق: حبس رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عن عائشة -خاصة- سنة حت أنكر 
بصره. فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه. 
لا على قلبه واعتقاده وعقله, وأنه إنها أثر في بصره وحبسه عن وَطاءٍ نسائه. ويكون معنى قوله: 
(يخيل إليه أنه يأ أهله ولا يأتهن). أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء. 
وإذا دنا منهن أصابته أخذة السحرء فلم يقدر على إتيانمن كما يعتري من أخذ واعثرض. 

ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحرء, ويكون قول عائشة: إنه 
ليخيل إليه 

أنه فعل الشيء وما فعله من باب ما اختل من بصره, كما ذكر في الحديث, فيظن أنه رأى 
شخصًا من بعض أزواجه أو شاهد فعلًا من غيره, ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره 
وضعف نظره. لا لشيء طرأ عليه في مَيّزِ وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له 
وتأثيره فيه ما يُدخل لبسًا ولا يجد الملحد المعترض أنسًا. 

قوله: (مَطْبُوب) أي مسحور, يقال منه: طب الرجل؛ والاسم الطب بالكسر, وفي الحديث: 
«فَلَعَلَ طِبّا أَصَابَُ), ثم نشره ب قل أَعُودْ برب الئّاسِ] [الناس: 1]» وقال ابن الأسلت فيما 
أنشده أبو المعابي: 

- ألا من مبلغ حسان أني أطب كان ذلك أم جنون 

وسيأق الكلام على الطب في موضعه. 

والمشاطة: ما سقط من الشعر عند المشط. 

الكلام عن السحر تقدم في الوقف. 

وقوها: (أَفلَا أَحْرَقْتَهُ) يعني: السحر أو لبيد بن الأعصم. 

وفيه: حجة لمالك ومن قال بقوله أن الساحر يقتل إذا عمل بسحره. وإنما تركه؛ لأن اليهود كانوا 
في عهد منه وذمة. انتهى. 
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كيف يتصور عهدهم مع فعلهم هذا ولا عهد لهم به؟! والظاهر أنما ترك قتله لما ذكر في المنافقين 
وهذا يرجح قول من قال: كان لبيد منافتًا. 
(بَابٌ: ما يُخدَرُ مِنَ الْعَذْر) 


6 - حَدَنا الخُمَيدِيُ حَدَنما الَِْيدُ بن مُسْلِمء حَدَتما عَبْدُ الله بن الْعَلاءِ بْنٍ رَبْرٍ سمَغْتُ 
ُسْرَ بْنَ عبَيْد الله تمع أب إؤريس, سمِغثُ عَوْفَ بْن مَالِكِ قَالَ: أنَيْتُ الب صَلَى الله عليه وسَلُم 
في غَرْوَةِ تَبُوكٌ وَهُوَ ف َب دم فَقَالَ: «اغَدد سِنًا بَينَ يَدَى السّاعة: مَوْن) فَنَحُ بَيتَ 
لْمَفْدِسِء ثم مُوتانٌ يأَخْذُ 

َبَْى بَيْثْ مِنْ بيوت الْعَرَبٍ إِلَا دَخَلَنَهُ نم هُدَْةٌ تكو بَيْنَكُمْ وَبَْنَ بي الْأَصفَر فِيَغْدِرُونَ 
فيَأنُونكُم تخت مَانِينَ غَايَ تخْتَ كُلَ غَايَةِ الَنَا عَشَرَ لف . [خ 3176] 

عند أبي داود: قال عوف: يا رسول الله, أدخل كلي قال: «كُلّكَ» قال عفمان بن أبي العاتكة: 
إنها قال: أدخل كلي من صغر القبة. 

ورويناه في «كتاب الطبراي»: عن إبراهيم بن دُحيم: حدثني أبي, حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا 
عبد الله بن العلاء» حدثني زيد بن واقد, عن بُسرء قال: حدثني أبو إدريس, قال: حدثني عوف 
بن مالك فذكره. 

وعن الطبراني رواه أبو نعيم في «مستخرجه» كما رواه البخاري؛ لم يذكر زيدًا. 

ورواه الإجماعيلي؛ عن إسحاق بن إبراهيم, عن ابن دُحيم كذلكء قال: وحدثنا ابن ناجية, حدثنا 
ابن المثنى. حدثنا الوليد فذكره كذلك. 
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فينظر في الذي ذكرناه عن الطبران فإنه ثابت في الأصل, فإن صحّ فهو خدش في حديث 
البخاري؛ لأنَّ دُحَيْمَا بحفظ حديث أهل الشام, وإليه فيه يرجع فينظر. 

وعنده أيضًا من طريق خالد بن مَعْدَانَ, وعبد الرحمن بن جبير, عن أبيه. عن عوف بزيادة: 
«وَفُسْطَاط الفملين يَؤْمَئذٍ في أَرْض يقال خأ الْغُوطَةُ؛ مَدِيئَةٌ تَكَالُ ها دِمَسْق». 

وعند أبي داود - بسند جيد - من حديث ذي ممبَرٍ بيان سبب غدرهم, قال: سمعت النبي صَلَّى 
لهُ عليه وسّلَّمَ يقول: «سَمْصَاحجُكُمْ الرُومُ صْلْحًا آمناء ثم تَغْرُونَ أَنثُمْ وَهُمْ عَدُوَاد فَمُنْصَرُونَ 
وَتَغْتَمُونَ م تَنْصَرِفُونَ حَقٌ تَنِْلُوا مزج ذي ثُلُولٍ, فَيَرْفَعْ رَجُلْ من أَهْلٍ الصّلِيب الصّلِيب» 

َي انْنَا عَشَرَ أَلْفَاء فَيَعُورْ الْمُسْلِمُونَ إلى أَسْلِحَتِهِمْ فَيُكْرِمُ الله تِلْكَ الْعِصَابَة بِالشَّهَادَة» وعن ابن 
بسر مرفوعًا: «بنَ الْمَلْحَمَةِ وَقَفْح الْمَدِيئَةٍ ِتْ سِبِنَه وَتخْرْجُ الدّجَالُ في السَابع». 


قال أبو داوة: وهو أصح, يعني من حديث معاذ مرفوعًا: «المَلحَمَة الكْبرَى» وَفْنَحُ 
الفَسْطُنطِينيّة وَخْرُوجُ الدَّجّالٍ في سَبْعَةِ أُشْهُر». 
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وعند ابن دخيّة من حديث حذيفة مرفوعًا: «إِنّ اللّهَ تَعَالٌ يرْسِلُ مَلِكَ الرُوم وَهْوَ انامس من 
آل هِرَقْلَ يُقَالُ لُ: صْمَارَة, فَيَرْعَبْ إِلَ الْمَهْدِيٍ في الصُلح, وَدَلِكَ لِظَهُورٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
المشركين» فَبْصَاحْه إلى سَنعةٍ أغوام, فَيَصَغ عَلَبِهمْ الجزَْة عن بد وَهُمْ صَاغِرُونَ» ولا يُبْقِي روصي 
خزمة. ويكسرون َم الصليب, ثم زجع المسلِمون إلى دعذق, قبا هم كذلك إِذا برل من 
الرُومِ قد الْمَقَتَ فَرَأَى أَبَْاءَ الرُومِ وَبََاتتِمْ في الْقُيُودِ فَرَفَعَ الصّلِيب وَرَفَعَ صَوْتهُ وَقَالَ: ألا مَنْ 
َعْلَبْ وَأَعَرُ فَحِيتَيِدٍ يَغْدِرُونَ وَهُمْ أَوْلّ بالْعَدْرِ فيَجْتَمِعْ عِنْدَ ذَلِكَ مُلُوكُ الرُومِ خُفْيَ فَيَأنُونَ 
إلى باد الْمُسلِمِينَ وَهُمْ على عَفْلَةٍ مُقِيمُونَ عَلَى الصّلح, فَبَأنُوَ إلى أنطاكيّة في الي عَشرَ لف 
ايت تخت حل وايٍ اتا عَسَرَ اا عند ذلك يَِعَتْ الْمَفِدِيٌ إل أل السام وَالجَازٍ اليم 
َالْكُوفةٍ وَالْصْرَةٍ وَالعِرَاقِ يَسْمَنْصِرُوهُمْ فيَبِعَتْ إِليْهِ أل المشَرْقٍ أنَهُ َدْ جاءَنا عَدُوٌ مِنْ خْرَاسَانَ 
َعَلَمَا نك فت يه بض أَهْلٍ الْكُوفة والَْصْرَة فيَخْرحٌ بم إلى دمشق 

وَقَدْ مَكت الرُومُ فيا أَرِعِينَ يَْمَا يُفْسِدُونَ وَيَفْلُونَ فَينزِلُ الله صَبْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» الحديث. 
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وعند ابن برجان في كتاب «الإرشاد» بسند فيه ضعف, عن حذيفة يرفعه: «إِنَّ ذُونَ أَنْ قَضْعَ 
لخب رارقا خلالا سن وا مؤي. وقنخ بت المفيس, ثم فتتانِ اهما وَاجدة يفل 
َْصهُمْ بَغضّاء ثم يفيض الْمَالُ حَقٌّ يُغطى الرَجْل مان دِيتارٍ فَيَسْحَطّْهَاء وَمَوْتْ كَعِقَاصٍ الْعنم, 
وَعلَامُ مِنْ ني الْأَصْفَرٍ يَْبْتْ في الْيومِ كبَاتٍ الشَهْرِء وني الشَهْرِ كََبَاتِ السك». 

قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «فَيرْعَبُ فيه فَوْمَهُ فَيْمَلِكُوَهُ وَيَُولُونَ: تَزْجُو أَنْ يُرَدّ يك 
عَلَيْنَا مُلْكُنَا» الحديث. 

(الْمُوتانِ) قال ابن الجوزي: يغلط بعض أصحاب الحديث في هذا فيقول: مَوّتان - بفتح الميم 
والواو - وإنما ذلك اسم للأرض التي لم تحياء وفيها لغة أخرى: فتح الميم وإسكان الواو؛ انتهى 
كلامه. 


وفيه نظر من حيث أن اللَحْيانٍ حكى في «نوادره»: وقع في المال مُوتان ومَوّات. 

قال ابن درستويه في شرح كتاب «الفصيح»: الموتان والموّات كثرة الموت والوباء. 

وقال عياض: ضم الميم لغة بني تميم, وغيرهم يفتحها وهو اسم للطاعون, وعند ابن السكن: 
موتتان, ولا وجه له هنا. 

و (الفُعقاص) بقاف مضمومة وبعد العين المهملة والألف. صاد مهملة - داء يأخذ الغنم لا 
يلبئها. قال في «الموعب»: هو داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق, وقال بعضهم: هو بالسين 
من العقصء وهو: انتصاب النحر وانناؤه نحو الظهرء والعقاص أيضًا: داء يأخذ الدواب تسيل 
منه أنوفهاء وقد فُعصت فهي مقعوصة. 

و (الْحدْنَة) أصلها السكون, يقال: هدنت أهدن, ذ فسمي الصلح على ترك القتال هدنة ومهادنة؛ 
لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. 
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قال الجواليقي: غايةً وراية واحد؛ لأتما غاية المتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعهاء ورواه 
بعضهم: غابة - بباء موحدة - وهي: الأجمة, شَبّه كثرة الرماح بالأجمة, ذكره القاسم بن سلام. 
قال أبو سليمان الخطابي: استعيرت للرايات وما معها من الرماح. 

قال الْمُهَلَبُ: هذا الحديث علم من أعلام النبوة. وقد ظهر كثير من هذه العلامات. 

الباب الذي بعده تقدم في الحج. 

وأما بَابُ: إِنْمُ مَنْ عَاهَدَ ثم غَدَر ففيه حديث ابن عمر وقد تقدم في كتاب الإيمان والثاني في 
الحج. 

قال البخاري: 

0 - وَقَالَ أَبُو مُوسَى: حَدَنّا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِم, حَدَّئّنا إِسْحَا 


6 
6 
6 
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هُرَيْرَةَ قَالَ: «كيف أَنْتُمْ إِذَا 1 تَجْتَبُوا ديتارا ولا دِرْعَمًا؟ قِيل لَهُ: أوَ تَرَى ذَلِكَ كائًا؟ قَالَ: ! 

وَالَّذِي نَفْسُ أبي ور بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصّادِقٍ الْمَصْدُوقٍ. فَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذْمَةُ الله 
ِمةُ رَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وسَلّم فَيَشْدٌ الله جَلَ وَعَرَّ قُلُوب أَغْلٍ الذّمَة فيَمْتَعُونَ مَا في 

أُدِيهم». [خ 3180] 

كذا هذا الحديث معلق في أكثر نسخ الجامع, وقاله أيضًا أصحاب الأطراف والإسجماعيلي 
والحميدي في «الجمع بين الصحيحين» وأبو نعيم الحافظ, وقد وقع لنا هذا في بعض الأصول, 
قال البخاري: حدثنا أبو موسى متصلًا. 


اها 


قال الْمُهَلّبُ: الغدر بأهل الذمة لا يجوز؛ لأنهم معايش المسلمين وأرزاق عيالهم, ثم أعلمهم صَلَّى 
اللّهُ عليه وَكَلَم أنهم متى ظلموا منعوا ما في أيديهم واشتدوا وحاربوا وعادوا للفتنة, فلم يجد 
المسلمون شيئًا. فضاقت أحولهم وقلت أموالهم, وهو أيضاً من علامات النبوة. 

ولما ذكر الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري قال: قد أخرج مسلم معناه بلفظ آخر وَجَبَ 
تَفْرِبْقُهُ وإلا فهو في المعنى متفق عليه. 
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ثم ذكر حديث زهير بن معاوية» عن سهيلء عن أبيه, عن أبي هريرة رفعه: «مََعَتِ الْعِرَاقٌ دِرْمَمَهَا 
وَقَفِيرَهَاء وَمَتَعَتِ الشَّامُ مُدّهَا وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتْ مصْرٌ أَرْدَبَهَا وَدِينَارَهَاء وَعُد من حَيْثْ بدأ 
انتهى. ذكر أبو داود هذه اللفظة: «وَعُدَكُ من ح حَيْتْ بَدَأ» وقال: قاله زهير ثلاث مرات. 
وقوله: (مَنَعَتٍ الْعرَاقَ) إلى آخره, فيه قولان: 

الأول: المنع؛ لأن أهلها أسلموا فسقطت عنهم الجزية ذكره النووي؛ وأنكره ابن الجوزي وقال: 
هذا إخبار عن اجتماع الكل في الإسلام قال: وليس هو بشيءء واستدل بحديث: «كيف أنثم 
إِذَا 1 تجبُوا دِيتارًا وَلَا دِرْهما» انتهى. 

لقائل أن يقول: قوله (إِذَا 1 تَجْبُوَا) يوافق قول النووي؛ لأنحم إذا أسلموا لم يجدوا من يجبون منه. 
القول الثاني: وهو الأشهر أن معناه: أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان» 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين وقد روى مسلم عن جابر بيانه وهو: «ِيُوشِكُ أَهْل الْعِرَاقٍ ألا 
يَيءَ لبهم قَفِيرٌ ولا دِرْهَمْ ُلَمَا: من أَيْنَ ذَلكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلٍ الْعَجَم َتَعُونَ ذَلِكَ». 

(باب) 


مه دْتَ 


1 - حَدَّتّنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنا أَبُو حَيْرَةَ سمغت الْأَعْمَشَ قَالَ: سَأَلْتْ أب وَائْلٍ: : أَضَهِدْ 
صِفَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَسمَعْتْ سَهْلَ بْنَ حُتَيْفٍ يَقُولُ: «اهّمُوا رأيكُ». [خ 3181] 
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وفي لفظ: «اتّّموا أَنْفْسَكُمْ لد أَبئني يَوْمَ أي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعْ أَنْ أَدَ أَمْرَ وَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ َرَدَدتُهُ وَمَا وَضَعْنَا أَسَْافَنَا عَلَى عَوَاتِقنَا لِأَمْرٍ يُفظِعْنا إلا أَسْهَلَ بنا إلى أَمْرٍ تغرفه غَيْرٍ 
َمْرِنَا هَذَاه. وفي لفظ: «يَْمَ الدَيِْيَةَ وَلَوْ تَرَى قِتَالَا لَقَائلَنَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ با رَسُولَ الله 
َلَسْنَا عَلَى الَْقّ». 

وفيه: «فَتَزَلَتْ سُورَةُ الْمَنْح, فَقَرَلَهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ عَلَى عْمَرَ إلى آخرماء فَقَالَ 


م 


1 / أ 0 


عْمَرُ يَا رَسُوا ل الله أو فتح هْوَ هُوَ قَالَ: : تعع». 


قال الْمْهَلِك: قوله: (اَمُوا رَأَيكن) يعني: إنكم 

إنا تقاتلون إخوانكم برأي رأيتموه, فلو كان الرأي يقتضى به لقضيت برد أمر النبي صَلَى الله 
عليه وسَلّمَ يوم أبي جندلء إذ ردّه رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ يوم الحديبية حين قاضى أهل 
مكة شرفها الله تعالى. 

قَالَ ابن َطّالٍ: غرض البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن الصبر على المفاتن» والصلة أقطع 
للفتنة وأحمد عاقبة, فكأنه قال: باب الصبر وعاقبته, ألا تراه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ أخذ يوم 
الحديبية في قتال المشركين بالصبر والوقوع تحت الدنية التي ظنها عمر في الدين؛ وكان ذلك 
الصبر واللين أفضل عاقبة في الدنيا والآخرة بأن دخلوا في الإسلام, وأوجب لهم أجرهم في 
الآخرة, قال صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «لَأَنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجُلّا وَاجِدًا أَحَبُ إِلَيِكَ مِنْ خْنْرٍ التعم» 
فكيف بأهل مكة أجمعين. 

وأمر المقاضاة وكتبها تقدم في الصلح, وكذا (المصّاحَة عَلَى تلان أيام) و (طَرْح جِيَفٍ الْشْركنَ في 
البئر) تقدم في الطهارة. 


را/325) 


(تَاث: إِثمُ الْعَادِرٍ لبر وَالْمَاجِرِ) 

6 - حَدَّنّنا أَبُو الوليل؛ حَدَتَنا شُعْبَكُ عَن الأَغمش. عَنْ أي ائل» عَنْ عَبْدِ اللو» وَعَنْ 
تَابتء عَنْ أَنّس يرفعانه: «لِكُلَ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ القيَامَةِ» القائل وعن ثابت هو شعبة بن الحجاج. 
[خ 3186] 

وحديث ابن عمر يرفعه: «لكْلّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَّبْ بِعَذرَتِه» تقدم. 

وحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسَلمَ يوم فتح مكة: «لة هِجْرّة وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيّة وإد 
هَذَا البَلَّدَ حَرَاةٌ» الحديث تقدم في الحج. 

وقد وقع لنا حديث آخر رواه ابن عساكرء من حديث الفضل بن موسى؛ عن شريك, عن أبي 
لوَاءَ يَْمَ القِيَامَِ وَمَنْ نكت بَيْعَتَه 

َقِي الله جَلَ وَعَرٌَّ أَخْدَّمَ». 

وعند الترمذي؛ من حديث علي بن زيد» عن أبي نضرة, عن أبي سعيد نحوه, وقال: حديث 
قال ابن المنير: مطابقة دخول حديث ابن عباس هنا أن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 


نصّ على أنَّ مَكَةَ شرفها الله تعالى اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة» وليس المراد قتل 
المؤمن البر فيهاء إذ كل بقعة كذلك, فالذي اختصت به حرمة قتل الفاجر المتأمّلٍ للقعل, فإذا 
استقر أنَّ الفاجر قد حرم قتله لعهد الله الذي خصها به. فإذا خص أحد فاجرًا بعهد الله في 
غيرها لزم نفوذ العهد له بغبوت الحرمة في حقه. فيقوى عموم الحديث الأول في الغادر بالبر 
والفاجر. 

وقَالَ ابن َطّالٍ: مطابقته أن محارم الله عهوده إلى عباده. فمن انتهك منها شيئًا لم يَفِ بما عاهد 
الله عليه, ومن لم يَف فهو من الغادرين. 


را/326) 


وأيضًا فإنَ الب صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ لا فتح مكة شرفها الله تعالى منّ على أهلها كلهم: ومعلوم 
أنه كان فيهم من في قلبه شيء, ثم أخبر أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, وأنه لا يحل قتال 
أحد منهاء فإذا كان كذلك لا يجوز الغدر ببر ولا فاجر, وتبويب البخاري (بَابُ: إِنم العَادِرٍ لِلْمَرَ 
وَالفَاجِرِ) لعموم قوله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «لكُلّ غَادِرٍ لِوَاءُ» يدخل فيه من غدر من بَرّ وفاجر, 
وول أن الغدر حرام. 

وقال القرطبي: هذا خطاب منه صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ وذلك أنهم 
يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء؛ ليعظموا الأول؛ ويذموا الثاي. 

قال: وقد شاهدنا هذا عادة مستمرة إلى اليوم. انتهى. 

قال الشاعر: 

-- أَسْمَيّ ويحك هل معت بغدرة نْصِب اللّوا كنا بما في مجمع؟! 

قال القرطبي: فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يُفْعَلٌ به ذلكء لِيُشْهَرَ بالخيانة والغدر فيذمه أهل 
الموقف, ولا يبعد أن يكون الوني بالعهد يرفع له لواء يُعْرَفَ به وفاؤه وبره فيمدحه أهل الموقف. 
وقال النووي: اللواء لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب ويكون الناس تبعًا له. 

قالوا: فمعنى: (لكُلّ غَادِرٍ لِوَاءٌ) أي: علامة يشتهر بما في الناس؛ لأن موضع اللواء شهرة مكان 
الرئيس», قال: والغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. يقال: غَدَرَ يَعْيِن بكسر الدال في 
المضارع. انتهى. يخدش في هذا ما ذكره الأصبهان, أن عمر سئل: من أشعر العرب؟ فقال: 
زهير. فقيل له: إن رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ قال: <امْرْوْ الَْيْسِ صَاحِبْ لِوَاءٍ الشُعَرَاو» 
فقال عمر: اللواء لا يكون مع الأمير. 

وفي الحديث بيان تغليظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرورة 


إلى خلق كثير, وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء, كما في الحديث في تعظيم 
كذب الملوك. 
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والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر, إما لمن عاهده من الاربين أو لرعيته إذ لم 
يقم عليهم ول يَُطّهُم فمن فعل ذلك فقد غدر بعهده أو يكون نمي للرعية عن الغدر بالإمام. 
قال القرطبي: وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يقاتل مع الأمير الغادر بخلاف الخائن والفاسق» 
وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في مذهب مالك. 

دعاء الناس بآبائهم في الموقف, تقدم في الحد. 


ر328/1) 


(كتاب: بَدْءُ الَلّي) 

0 5 فى 14 2ق 1 22 90 5 2 0 ا هر في 58 7 
(بَابُ: مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله جل وَعَرَّ: وَوَهْوَ الذي يَبَدَأْ الخلقَ ثم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَن عَلَيْه] [الرُوم: 
7( 

قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل في هذه الآية الكريمة غير قولء فمنها أن الحاء تعود 
على الخلق؛ والمعنى: الإعادة والبعث أهون على الإنسان من إنشائه؛ لأنه يقاسي في النشء ما لا 
يقاسى في البعث والإعادة. 

وقال أبو عبيدة وكثير من أهل اللغة: إن معناه وهو هين عليه. أي: كل ذلك هين عليه. وإن 
أَهْوَنُ1 ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الابتداء؛ لأن الابتداء والإعادة كل سهلٌ 
عليه. 

قالوا: ومنل ذلك من الشعر: 

لعمرك ما أدري وإن لأوجل على أيّنا تعدو المنيّةُ وَل 

ومعنى لأوجل: لوَجِل, وقالوا: الله أكبر بمعنى الله كبير» وهذا غير منكر, وأحسن من هذين 
الوجهين: أنه جل وعرّ خاطب بما يعقلون؛ وأعلمهم أنه يحب عندهم أن يكون البعث أسهل 
وأهون من الابتداء والإنشاءء وجعله مثلًا لهم فقال: [ِوَلَهُ الْمَكَلُ الأغلّى في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ) 
[الروم: 27] أي قوله: [ِهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِمْ فضربه لهم مثلًا فيما يصعب ويسهل. 

قال البخاري: (مَيْنْ وَهَبَنْ مِذْل: لنِ ولب وَمَيْتِ وَمَيِتِء وَصَيْقٍ وَصَيْقِ). 


قال ابن الأعرابي: العرب تمدح بالحين اللين مخففين؛ قال الشاعر: 


لون ليلون انسار علو يشر سؤاين مكزمز أنناء اسار 
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1 - حَدَنَا عْمَرُ ْنُ حَفْصٍء حَدَنَا أي, حَدََا الأَعْمَشٌ, حَدَّنَنا جَامِعُ بْنُ شَدَادءِ عَنْ 
صَفْوَانَ بن تُحْزِ أَنّهُ حَدََهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصِيْنٍ قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى البَِيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمئ 
وَعَقَلْتُ اقَتي الاب فَأَتَاهُ تسن منْ بَني غيم فَقَالَ: «افْبَلُوا البُشرى يا بَني تِيم» فقَالُوا: قَدُ 
ْنَا فَأَعْطِنَاء مَرَكَبْنِ ن دَخَلٌَ عََيْهِ ناس مِنْ أَهْلٍ اليّمَنِ فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يا أَهْلَ اليَمَنِ 
إن َ يَفَْلْهَا بَئو تيم» قَالُوا: فد قَبلْنَا يا وَسُولَ الله فقَانُوا: جِنتَاكَ تَسْألّك عَنْ هَذَا الأَمرِء فقَالَ: 
«كَانَ الله و1 يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرْه وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الا وكتب في الذّكر كُلّ شَيْءٍء وَخَلَقَ 
السسّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» فَتَادَى مُنَادِ: ذَهَبَتْ نَاقَقْكَ يَا ابن الحُصَيْنِ فَانْطَلَفتْ. [خ 3191] 

0 - وفي لفظ: «جَاء نَقَرْ مِنْ بَني تيم أَبْشِرُواء فَقَالُوا: بَسَرْتَنا فأعْطِتاء فتَعيّرَ وَجْهُكُ فَجَاءَ 
َمل اليَمَنِ فَقَالَ). الحديث [خ 3190] 

قوله: (أَبْشِرُوا) قال ابن التين: يريد ما يجازي به المسلمون وما تصير إليه عاقبتهم. 

وقوله: (افْبَلُوا البُشْرَى) زعم عياض أنه روي كذا عند الجماعة بباء موحدة وشين معجمة, إلا 
الأصيلي فإنه عنده بياء مثناة من تحت وسين مهملة, والصواب الأول, وجواب بني تيم يدل 
عليه؛ وقوله: (أَبْشِرُوا) يدل عليه أيضاء وكان قدوم بني تميم في سنة تسع من الحجرة, والقائل: 
(فأَعْطِتَا) هو الأقرع بن حابس. 


1ه 


وفي كتاب «المغازي» قال أبو موسى: كنت عند النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بالجعرانة ومعه بلال» 
فأتاه أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟! فقال له: «أَبْشِرْ» فقال: أكثرت علي من البشرى, 
فأقبل علي وعلى بلال كهيئة الغضبان, فقال: «رَدَ البُشرىء فَاقْبَلَاهَا» فقالا: قبلنا. 

قال أبو الفرج: تغير وجهه صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّمَ لقلة علم أولئك؛ لأنهم عَلَقُوا آمالهم بعاجل 
الدنيا دون الآخرة. 

والقائل (جِنْنَاكَ 


تَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ): الأشعريون. 

وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس: على أي شيء كان الماء؟ فقال: على متن الريح, 
وذلك أن الله أول ما خلق اللوح والقلم, فقال للقلم: اكتب ما يكون. فكتب ذلك في الذكر, 
وهو اللوح المحفوظ. 

وفي «تاريخ خ الطبري» صحيحًا عن عبادة بن الصامت يرفعه: «أَوّلُ ما خَلَقَ الله تَعَالَ الْقلم». 
وعن ابن إسحاق: أول ما خلق الله النور والظلمة, ثم مَيّرَ بيبهماء فجعل الظلمة ليلًّا أسود 
مظلمًاء وجعل النور ارا مضيئًا مبصرًا. 

قال أبو جعفر: وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: بالقلم, ثم خلق سحابًا رقيقًا وهو 
الغمام ثم العرش؛ وقيل: خلق الماء قبل العرش. انتهى. 

وقيل: أول ما خلق الله تعالى الدواة» ثم خلق نون وبسط الأرضين عليه فمادت؛ فخلق الجبال. 
وعن الْمُهَلّب: أن السؤل عن مبادئ الأشياء والبحث عنها جائز في الشريعة» وجائز للعالم أن 
يجيب عنها بما يعلم, فإن خشي من السائل إيهام شك أو تقصير فهم فلا يجبه ولْيَنْهَهُ عن ذلك 
ويزجره. 

قال البخاري: 
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2 - ورَوَى عبسى, عَنْ رَقََهَ عَنْ قيْسٍ بن مُسْلِمء عن طارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: تمغث عُمر 
يَقُولُ: «قَامَ فيا يَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَّاَ م مَقَامَاء فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَذْءٍ للق حَىّ دَخَلَ أَهْلْ 
الجنّة مَتَازُِم وَأَهْلْ النَار مَنَازِهُم حَفِظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظة وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيّةُ». [خ 3192] 

قال أبو علي الجياني: هكذا في النسخ كلها عن البخاري. 

وقال أبو مسعود الدمشقي: إنها رواه عيسى يعني ابن موسى العُنْجَار البخاري, عن أبي حمزة يعني 
السكري, عن رقبة. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: عيسى بن موسى غنجار يحدث عن أبي حمزة, عن رقبة بن مَصقلة. 
وفي «مستخرج ألي نعيم»: حدثنا أبو إسحاق» 

حدثنا محمد بن المسيب, حدثنا النضر بن سلمة, حدثنا أحمد بن أيوب الضبي, حدثنا أبو حمزة, 
عن رقبة بلفظ: «فَأَخْبَرَ َنَا بأهل الجنة وما يَعْمَلُونَ وبأهل النَارٍ وما يعملونَ». ثم قال: ذكره 
البخاري بلا رواية عن أبي حمزة, ولأبي حمزة عن رقبة نسخة, ولا يعرف لعيسى عن رقبة نفسه 
شيءء وقد روى إسحاق ابن حمزة البخاري, عن غنجار هذاء عن أبي حمزة, عن رقبة بن مَصقلة 
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وقال خلف: قال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة» أبو حمزة. 

وقال أبو العباس الطَرْقي: إنما يروي عيسى بن موسى هذا الحديث. عن أبي حمزة, عن رقبة, 

وليس أبو حمزة في كتاب الجماعة عن الفَرَبْرِيَّ» وفي «كتاب حماد بن شاكر» عن البخاري؛ و 
«كتاب ابن رُمَيْح» عن الفَرَبْرِيّ جميعًا عن عيسى, عن أبي حمزة» عن رقبة. 

قال البخاري: 

3 - احَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ أي سَيْبَكَ عَنْ أي أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ) فذكر حديث: «يشْتُمني 
عَبْدِي». [خ 3193] 

أبو أحمد امه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأزدي الزبيري وسفيان هو ابن 
سعيد الثوري. 


4/1 


4 - وقوله في حديث أي هريرة: «لَما قَصَى الله الخَلْقَ كتبّه في كتاب فَهُوَ عِنْدُهُ فَوْقَ 
الْعَرْشٍ : ِنّ رَحْمتي سَبَقَثْ عَصَبِي». [خ 3194] 

قَالَ الَْطَابيٌ: قوله: (لَمَا قَصَى الله اخَلّقَ) يريد: لما خلقهم؛ قال تعالى: (فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سمَاوَات) 
[فصلت: 12] أي: خلقهن, وكل صنعة وقعت في شيء على سبيل إتقان وإحكام فهو قضاء. 
وقوله: (فَهُوَ عِنْدُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ) كان بعض العلماء يقول: إن معناه دون العرش استعظامًا أن 
يكون شيء من الخلق فوق عرش الله جل وعزء وكان يحتج في ذلك بقوله جل وعز: [إِنَّ الله لا 
يَسْتَحْبِي أَنْ يَْرِب مَتَلُا مَا بَعْوضَّةَ فَمَا فَوْقَهَاآ [البقرة: 26] قال معناه: فما دونًا. 

والذي قاله المحققون في تأويل الآية قولان: أحدهما أنه أراد ب (ِمَا فَوْفَهَاآ في الصغر؛ لأن 
المطلوب هنا والغرض الصغرء 

وقال بعضهم: فوق تزاد في الكلام وتلغى, كقوله: [فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغتاق] [الأنفال: 12] 
وكقوله: [ِفَإِنَ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ الْتَمَيْنِ1 [النساء: 11]. وأجمعوا أن الاثنتين يراد الثنتين» فلم يك 
حرف ([فَوْق) فيه أثر. 

وهذا أيضًا لا يتوجه في معنى الحديث؛ لأنك إذا نزعت منه هذا الحرف وألغيته لم يصح معنى 
الكلام؛ لأنه لا يجوز أن يقول: فهو عنده العرشء كما لا يصلح أن يقال: فإن كن نساء فوق 
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اثنتين. 
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والقول فيه - والله تعالى أعلم - أنه أراد بالكتابة أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه الله جل 
وعز وأوجبء كقوله: [كتّب الله لَأعَلِبَنَ أَا وَرُسْلِي [المجادلة: 21] أي: قضى الله وأوجب, 
ويكون معنى قوله: (فَوْقَ الْعَرْشِ) أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل كقوله: 
(قالٌ عِلْمْهَا عِنْدَ ري في كاب لا يَضِلٌ رَت وَلَا يَنْسَى) [طه: 52] وإماأن يريد بالكتاب اللوح 
امحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق والخليقة» وآجالهم وأرزاقهم وشبهه. ويكون معنى قوله: 
(فَهُوَ عِنْدُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ) أي فذكره عنده فوق العرشء ويضمن فيه الذكر أو العلم. 

كل ذلك جائز في الكلام على أن العرش مخلوق, فلا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق, فإن 
الملائكة الذين هم حملة العرش لا يستحيل أن بماسوه إذا حملوه؛ لأنه جاء أنه على كواهلهم, 
وإن كان حامل العرش وحامل حملته هو الله جل وعز. والله تعالى أعلم. 

حديث عائشة وابن عمر تقدما في المظالمء وكذا حديث سعيد بن زيد. 

وأما قول البخاري في آخره: 

8 - (قَالَ ابن أبي الزَّادِ: عَنْ هِشَام عَنْ أبيه. قَالَ لي سَعِيدُ بْنُ رَيْدِ) ففائدته تصريح عروة 
بسماعه إياه من سعيد. [خ 3198] 

وحديث أبي بكر تقدم في الحج. 

(بَابٌ في النُجُوم) 

وَقَالَ قَعَادَةُ. قوله تعالى: [ِوَلَقَدْ رَيَنّا السّمَاءَ الدَُنْيّا ممصّابيح] [الملك: 5] أي: خَلَّقَ هَذِهِ النُجُومَ 
ِتَلاآث: زِيتةَ وَرُجُوما وَعَلامَاتِ يُهْمَدَى يما فَمَنْ تَوّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أخطاأء وَأَضَاعَ نَصِبَهُ 
وَتَكُلْفَ مَا له عِلَمَ لَهُ به. 

هذا التعليق رويناه في «تفسير عبد بن حميد». عن يونس, عن سفيان, عن قتادة بلفظ: فمن 
تأول فيها غير ذلك فقد قال رأيه. 
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وروينا في كتاب «ذم النجوم» للحافظ أي بكر الخطيب», من حديث إسماعيل بن عياش؛ عن 
البختري بن عبيد. عن أبيه عن أبي ذرء عن عمر: سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ يقول: 
دلا تسالوا عَنِ النُجُوع». 

ومن حديث عبيد الله بن موسىء عن الربيع بن حبيبء عن نوفل بن عبد الملك؛ عن أبيه» عن 
علي: «تَهَانٍ صَلَّى اللّهُ عليه كلم عَنِ النَظَر في النجُوم». 
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وعن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وابن عباس نحوه بأسانيد لا بأس بما. 

وعن الحسن أن قيصر سأل قيس بن ساعدة الإيادي: هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم نظرت 
فيما يُرَادُ به الحداية, ولم أنظر فيما يراد به الكهانة. 

وقد قلت في النجوم أبياتًا وهي: 

علم النجوم على العقول وبال وطِلَابُ شيء لا ينال ضلال 

ماذا طِلابك علم شيء غيبت من دونه الخضر أليس ينال 

هيهات ما أحد بغامض فطنة يدري كم الأرزاق والآجال 

إلا الذي من فوق عرش ربنا فلوجهه الإكرام والإجلال 

وفي «الأنواء» لأبي حنيفة: المنكر في النجوم المذموم منه نسبة الأمر إلى الكواكب؛ وأنها هي 
المؤثرة» فأما من نسب التأثير إلى خالقها وزعم أنه نصها أعلامًا وضربا أمارا على ما يحدثه فلا 
جناح عليه, وقال المأمون: علمان نظرت فيهما وأنعمت فلم أرهما يصحان: النجوم والسحر. 
وفي «التنوير» لابن دخية: قول أهل السنة والجماعة أن الشمس والقمر والدراري والبروج 
والنجوم جارية في الفلك؛ وأن السماء الدنيا مختصة بذلك كله. 

وروى ابن عثمان النهدي, عن سلمان الفارسي أنه قال: النجوم كلها معلقة كالقناديل من 
السماء الدنيا في الحواء كتعليق القناديل في المساجد. 

فإن قيل: كيف قال: [وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ُورا] [نوح: 16] والقمر في إحداهن؟ 
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ويجاب: بأن معنى فيهن: معهن, كما يقال: زيد في القوم أي: معهم وقيل: إنه إذا جعل النور في 
إحداهن فقد جعله فيهن, كما يقال: أعطه الثياب المعلمة, وإِنا أعلم منها ثوب, وقيل: كما 
يقال: في هذه الدور وليمة, وهي في واحدة, كما يقال: قدم في شهر كذاء وإغغا قدم في يوم منه. 
قال البخاري: (وَقَالَ ابن عَمّاسٍ: هَشِيمًا مُتَغيرَا) هذا التعليق ذكره إسماعيل بن أبي زياد عن ابن 
عباس في «تفسيره». 

قال: (وَقَالَ مُجَاهِلٌ: أَلْقَاقًا: مُلتَفة) هذا التعليق رواه أبو جعر محمد بن جرير, عن محمد بن 
عمروء حدثنا أبو عاصم. حدثنا عيسى, وحدثني الحارث, حدثنا الحسن, حدثنا ورقاء جميعا. عن 
ابن أبي نجيح2 عن مجاهد, فذكره. 

قال أبو جعفر: اختلف أهل العربية في واحد الألفاف. فكان بعض نحوي البصرة يقول: واحدها 
لِف. وقال بعض نحوي الكوفة: واحدها لف ولفيف. 


قال: وإن شئت كان الألفاف جمعًاء وواحده جمع أيضاء تقول: جنة لفاء, وجنان لّف» ثم جمع 
اللف: ألفاقًاء وقال آخر منهم: لم يسمع شجرة لِف, ولكن واحدها لفاءء وجمعها وجمع لف: 
ألفاف, فهو جمع الجمع؛ والصواب من القول في ذلك: أن الألفاف جمع لف أو لفيف. وذلك 
أن أهل التأويل مجمعون على أن معناها: ملتفة, واللفاء هي الغليظة» وليس الالتفاف 

من الغلظ في شيء إلا أن يوجه إلى أنه غَلْظْ بالالتفاف فيكون ذلك حينئذ وجها. 

(بَابُ: صِفَةٍ الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ بحُسْبَانِ) 

قَالَ مُجَاهِدٌ: (كَحْسْبَانٍِ الرّحَى) هذا التعليق رواه عبد. عن شبابة» عن ورقاءء عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد: بحسبان قال كحسبان الرحى. 

وأخبرنا عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل؛ عن أي يحيى: عن مجاهد: [الشّمْسنْ وَالْقَمَرْبحُسْبَانِ] 
[القمر: 5] قال: يدوران في مئل قطب الرحى 
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وقول البخاري: (وَقَالَ غَيْرْهُ بحجسَاب وَمَنَازِلَ) كأنه - والله أعلم - يشير بالغير إلى قول عبد 
حدثنا جعفر بن عون, حدثنا سفيان» عن إماعيل بن أبي خالد, عن أبي مالك: (الشَّمْسن وَالْقَمَا 
بحُسْبَانِ [القمر: 5] قال: بحساب ومنازل. 

قال البخاري: (وَقَالَ الْحَسَنْ: [كُوْرَتْ] [التكوير: 1]: تُكَوَرْ حَىٌّ يَذْهَب صَؤْوْهَا) هذا التعليق 
رواه ابن أبي حاتم, عن أبي سعيد الأشج., حدثنا إسماعيل بن علية» عن أبي رجاء؛ عن الحسن به. 
قال: (وَقَالَ ابن عَبّاسِء وَرُؤْبَةُ: الرُورُ بِالَّيْلِ وَالِسَمُومُ بالنّهَارِ) هذا التعليق ذكره ابن أبي زياد 
في «تفسير ابن عباس». 

9 - حَدَّنّا مُحَمََدُ بْنْ يُوسُْفَء حَدَّنّئا سُفِيَاكُ عَنِ الأَعْمَشِء ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم العَبْمِي ؛ عَنْ أبيه 
ع أبي ذَر قَالَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لأبي دَرِ جِينَ عَرَبتِ الشّمْسن: «أتذري أَيْنَ تَذْهَبْ؟» 
قُلْتُ: الله وَرَسُولْه أَعْلَم. [خ 3199] 

قَالَ: «فِإنّهَا تَذْهَبْ حَىٌّ تسْجْد تَخْت الْعَزش, فَتَسْتََذِنَ فَيُؤْدَنَ ها وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجْدَ فلا بُقبَلَ 
مِنْهَا وَتَسْتَأَذِنَ فلا يُؤْذَنَ ها فيُقَالٌ هَا: انجعي مِنْ حَيْتْ جِئْت. فَتَطلُعُ مِنْ مَغْراء فَدَلِكَ قَوْلَهُ 
خا وغ : وَالشدسن نجْرِي لمشتقرٍ ا الآية [يس: 38]». 

قال ابن الجوزي: رما أشكل الأمر في هذا الحديث على من لم 

يتبحر في العلم فقال: نحن نراها تغيب في الأرض وقد أخبر القرآن العزيز أنما تغيب في عين حمئة, 
فإذا دارت تحت الأرض وصعدت فأين هي من العرش؟ فالجواب: إن الأرضين السبع في ضرب 


المثال كقطب رحى. والعرش لعظم ذاته كالرحى» فأينما سجحدت الشمس سجدت تحت العرش 
وذلك مستقرها. 
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وقال أبو بكر بن العربي: أنكر قوم من أهل الغفلة اقتداءً بأهل الإلحاد سجودها وهو صحيح 
ممكن, وتأوّلّه قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم وأنه يعني بالعرش الملك, يعني: 
المخلوقات؛, وعلى مذهب الملحدة أنه تحتها في التحت غيرهاء وفوقها في الفوق غيرها في جميع 
سيرهاء فلا يصح أن تكون ساجدة تحت العرشء وعلى التأويل الأول يصح أن تخرج عن مجراهاء 
والقدرة تشهد له. وعلى التأويل الثاني يكون المعنى في وجه المجاز ساجدة أبدًا. 

وقوله: (تَخْت الْعَرْشٍ) يريد تحت الملك أي: القهر والسلطان, وهي تستأذن في المسير فيؤذن لها 
حتى يقال لها: ارجعي, فترجع من مغربماء وتذهب الهيئة المدبرة فيهاء وبعد الرجوع يكون التكوير. 
وقوله: (تَنْتَ الْعَرْشِ) صحيح؛ لأن الكل من الأرض تحت العرشء بل العالم جميعه. 

وقراءة الجماعة: لِمْسْتقَرٍ 14 [يس: 38] أي: في حركة دائمة إن طلعت غربت أو سجدت 
سارت؛ وعن ابن عباس أنه قال: (لَا مُسْتَفَرَ َا) أي هي تطلع كل يوم في مطلع؛ وتغرب في 
آخرء لا تعود إليه إلا في مغل ذلك اليوم من العام الآخر, حتى يكون طلوعها من حيث غروبماء 
وقرأ ابن مسعود وعكرمة وعلي بن الحسين والكسائي في رواية الدوري: (لا مُسْتَقَرٌَ ا) يعني 
تجري أبدًا لا تبت في مكان. 

وفي «ربيع الأبرار» قال طاوس: ورب هذه البَيّةآن هذا القمر يبكي من 

خضية الله تعالى ولا ذنب له. 

وسيأتي الكلام على طلوع الشمس من مغربما في سورة الأنعام وفي الحشر. 

0 - حَدَنَنا مُسَدَدُ حَدَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنْ الْمخْمَارٍ حَدَثَا عَبْدُ الله الدَائَاجُ» حَدَنَني أَبُو 
سَلْمَهَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ البَِيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم نَّهُ قَالَ: «الشّمْس وَالقَمَرْ مُكُوَانٍ يَومَ 
القِيَامقه. [خ 3200] 
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قال الْمَطَابيٌ: روي في هذا الحديث زيادة ل يذكرها أبو عبد الله وهي ما أخبرنا ابن الأعْرَابيَ 


الداناج: شهدت أبا سلمة قال: حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّم أنه قال: 
«إنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ تَورانِ يُكَوَرَانِ في الثّارٍ يَوْمَ الْقَِامَ» 

وروينا في «مسند أبي داود الطبالسي» عن يزيد الرَقَاشِيء عن أنس يرفعه: «إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ 
نَوْرَانٍ عَقِيرَانٍ في التّارِ». 

وذكره أبو مسعود الدمشقي في بعض نسخ كتاب «الأطراف» موهمًا أن ذلك في الصحيح., وكأَنَهُ 
غير جيد لعدم سلف ومتابع فينظر. 

وذكر ابن وهب في كتاب «الأهوال» عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآبة: [َوَحْمعَ الشّمْسُ 
وَالْقَمَرُ1 [القيامة: 9] قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فتكون نار الله الكبرى. 

وعن كعب الحبر: يجاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار. 

وروى عكرمة, عن ابن عباس عنه تكذيب كعب في قوله. وقال: هذه يهودية يريد إدخالها في 
الإسلام, الله أكرمٌ وأجلُ من أن يعذب على طعته. ألم تر إلى قوله جل وعز: [وَسَخرَ لَكُمْ 
الح والقمر دَائبَيِا [إبراهيم: 33] يعني: دأبمما في طاعته. فكيف يعذب عبدين أثنى الله 
عليهما؟! ثم حدث عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ حديئًا فيه: «أَنَّ الله لما أَبَْمَ حَلْقَهُ فَلَمْ 
يَبْقَ من خَلْقِه عَيْرُ آَم خَلّقَ الشَّمْس مِن ثُور عَرْشِه فعا كان في سَابِقٍ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَدَعهَا مَكْسًا 
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مِثْلَ الدّنْيَا مَا بَينَ مَشَارقِها وَمَعَاريَا وَأَمّا مَاكَانَ في عِلْمِهِ أَنَّهُ يَطْمِسْهَا وَيُسَخَرُ ها قَمَرَا فإِنَهُ ذُونَ 
الشَّمْسٍ في الْعظّمء وََكِنْ إِنَا يُرَى صِعَرْهُمًا مِنْ شِدَة ازتفاع السَمَاءِء فلو تَرْكَ الله الشّمْس وَالْقَمَرَ 
كَمَاكَانَ حَلَقَهُمَا ل يَكُنْ يُعْرَفْ اللَْلُ مِنَ النَهَارِ وَلَا النّهَارُ مِنَ اللَيْلِ فَأَرْسَلَ جبريل فَأَمَرٌّ جتَاحَهُ 
عَلَى وَجْه القَمَرٍ - وَهْوَ يَوْمَِذٍ نض - ثلاث مَرّاتِ فَطَمَس عَنْهُ الصّوء وَبقِي فيه النُورُ فَالسَوَاذ 
الَذِي تَروَْهُ في الْقَمَرِشِبْة الحَطُوطٍ فَهْوَ أن الْمَحوء ثم خَلَقَ الشّمْس عَجَلَةَ مِنْ ضَوْءِ ثور الْعرْشِ 
ا نلامائَةٍ وسِنُوَ عرْوَة» ووكُلَ نا تَلَامَائَةٍوَسِبنَ ملكا كُل مَلَكِ علق بعزوةٍ من تِلْكَ الْعرَى؛ 
وَوَكل بِالْقمَرِ وَعَجَلَته تَائائَةٍ وسِبَينَ ملَكَاء كَالسّمْسء وَحَلَقَ لما مَشَارقَ وَمَغَارب في قُطْرَي 
الْأَرْضٍ وَكَتَفَّي السّمَاءِء ثَاينَ وَمِانهَ عَيْنِ في الْمَْرِبِ طِينَةٌ سَوْدَاءَ وَثَاِينَ وَمانَةَ عَيْنِ في الْمَشْرِقٍِ 
مل ذَلِكَ طبه سَؤْاء فور علي كقلي القذرء فك يَؤم وكل لب لها مطلغ جَدِيد وَغْرب 
ديد وحلَق اله برا ذو السَماءِ فار اث قرَاح» وهو برج مَلمُوفقَائم في الما لا يفط 


قَطْرْةُ وَالْبحَا كلها سَاكِتةٌ وَذَاكَ الْبَخْر جَارٍ في سُرْعَةٍ السّهُم وَانطِلَاقهُ في الْوَاءٍ مُسْتوِا كانه 
بل ُو ري الشف وَالْعوُ واخشئ 
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في بد فَدَلِكَ قَوْلَهُ: (وَكدٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ] [يس: 40]- والفلك: دوران العجلة في لجة 
ذلك البحر- فَلَوْ بَدَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْبَخْرٍ لأَخْرَقَتْ كل شَيْءٍء وَلَوْ بَدَا الْقَمَرُ َافْتَنَ به 
َل الْأَرْضٍ حَقّ يَعْبْدُوهُ». وفي آخره: «يْجاءُ بِالْمَمَر وَالشَّمْسٍ أَسْوَدَيْنِ مُكَدَرَيْنِ تَرْعْدُ فَرَائِصْهُمَا. 
فَإِذَا كَانَا جيّالَ الْعَرْشِ سَجَدَا وَقَالَا: إِلَنَا قَدْ عَلِمْتَ طَعَتَنَا لّكَ فلا تُعَذَبَْا بعِبَادَةِ الْمُشْركِينَ 
إَانَاء فَيَقُولٌ جَلّ وَعَرَّ: صَدَفْتُمَا وَإِنّ مُعِيدَكُمَا إل مَا بَدََنَكُمَا من وَإِنْ خَلَقتَكُمَا مِنْ ثور 
عَرْشِيء ارْجعا َي فيَرْجعَانِ وَيخْعلطانٍ نور الْعَْشٍء فَدَلِكَ فَوْلَُ 

جَلَ وَعَرّ: (يبْدِئُ وَبعِيد] [الْبَرُوج: 13]». 

وني آخره: «أَنَ كغبًا جَاء إلى ابن عَبّاسٍ وَاعْمَدَرَ إَِْهِ بأَنَّهُ ذكْرَ ذَلِكَ عَنْ كِتَاب دَارِسء وَأَنْتَ تَذَكر 
عَنْ كِتَابٍ تَحْفُوظٍ حَدَنَهُ عَنْ سيد الْأَنِيياءٍ صَلَوَاتُ الله عَليْهمْ وسَلَامُهُ وَسَأَلَهُ أنْ يحَدِنَهُ بالحديث 
لِيَحْمَظَهُ فَأَعَادَهُ لَهُ فلم يْرِمُ حَرْقَا». 
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وفيه: «فَإذَا أَرَادَ الله أَنْ يَبْمَلِي الشّمْس وَالْقَمَرَ فيرِي الْعبَادَ آيَةَ فَيَسْتَغْئهُمْ خَرّتِ الشّمْسسُ من 
الْعجَلَة قال: فَمَقَعْ في غَمْرِ ذَلِكَ الْبَخرِ وَهُوَ الْقَلَكُ فَإذَا أَحَبَ الله أنْ يُعَطِمَ الآية وَيُشَدَ 
ويف الْعبَادِ وَفَعَتِ الشَّمْمن كله فلا يَبْقَى مِنهَا عَلَى الْعَجَلّةَ سَيْءْ, فَذَلِكَ جين يُظَلِمْ التَهَار 
بدو التجُوم وَهْوَ الْمنْعَهَى مِنْ كُسُوفِهاء فَإذَا راد أنْ يْعَلَ آيَةُ ذُونَ آيةِ: وَقَعَ مِنْهَا التَصْفُ أو 
القت أو القُمَانِ في الْمَاه وتبْقَى سَائرُذَلِك عَلَى الَْجَلَة وَهْوَ كُسُوفٌ ذونَ كُسوف, في 
ذَلِكَ كَانَ صَارَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمُوكَلُونَ بِالْعَجَلَة فِرْقََْنِ فِزقَةٌ مِنْهَا يُقْبِلُونَ عَلَى الشَّمْس فَيَجْرُونَهَا 
و الْعجلة وَالأخرى فلو علَى الََْلَةِ فيَجرُوتها تو الشّمْسء فَإذا أخرجوها كُلّهَا الجتمقتٍ 
الْمََانِكةُ كُلّهُم فَاخْتَمَلُوهَا حَىّ يَصَعُوهَا عَلَى الْعَجَلَةِ فَيَحْمَدُونَ الله عَلَى مَا فَوَاهُمْ وَيَتَعَلّفُونَ 
بعْرَى الْعَجلَة وَيْرونَهَا في الْمَلّكِ بالتسْبيح» فَإِذَ بَلهُوا بجا الْمَغْرِب أَدْحَلُوهَا بلك الْعينَ فُتَسْقْط 
من كت السَمَاءٍ في الْعَْنِء قالَ: فد عَرَبَتِ اشم رفع بها من ممءٍ إلى ماءِ في سرْعَةٍ طَيرَان 


ل 00 ا ل 0 د 4 
المَلائكّة حَنَّ يَبْلغ يا السّمَاءَ السابِعَةَ العْليًا حَقّ تَحُونَ تخت الْعَرْشء, فتخِرٌ سَاجِدَةَ وَيَسْجُدُ 
ل ا ا ل 1 لي 3 ا 2 

مَعَهَا المَوّكلون يمَا. فإذا وَصّلت إلى هَذْهِ السَّماءٍ فذلكَ حينَ ينفجرٌ ا 0 
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َإِذَا وَصَلَّثْ إِل هَذدَا الْوَجْهِ مِنَ السّمَاءٍ فَدَلِكَ حِينَ بَْضِي التّهَارُ». 

قال أبو جعفر: في سنده. وعن مجاهد: السواد الذي في القمر كذلك خلقه الله» وكذا روي عن 
قتادة. انتهى. 

ليس من قول ابن عباس وما أسلفنا عن غيره خلف. ويؤيد قول غيره قوله جل وعز: [ِإِنَكُمْ وَمَا 
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبْ جَهَنَمَ] الآية [الأنبياء: 98] وأيضا فليس تكويرهما في النار عذابًا 
هماء ولكنه تبكيت لعبدتهما الذين عبدوهما في الدنياء ليعلموا أن عبادتهم إياهماكانت باطلا. 
وهذا كما روي أن الذباب كله في النارء ولا ذنب للذبابء والمعنى ني ذلك: لتكون عقوبة لأهل 
النار يتأذون بما كما يتأذون بالحيات وشبهها. 

قال الإجماعيلي: وقد جعل الله جل وعرّ في النار ملائكة وليست تتأذى بالنار ولا تعذب بماء 
وحجارة يعذب بما أهل النارء فيجوز أن يجعل الشمس والقمر عذابا في النار لأهل النار» أو آلة 
من آلات التعذيبء نعوذ بالله من النار. 

َال الَطَابيُ: معنى التكوير في الشيء البسيط: لف بعضه على بعض كالثوب ونحوه, وعند 
المفسرين في قوله: [إِذَا الشَّمْسْ كُوْرَتْ] [التكوير: 1] قالوا: جمع ضوؤها ولّفَ كما تلف 
العمامة, يقال: كورت العمامة على رأسي أكورها كوراء وكورتا تكويرًا: إذا لففتها. 

وفي «الموضوعات» للنقاش عن ابن مسعود: تكلم ربنا بكلمتين صَير أحدهما شهِسًا والأخرى 
قمرّاء وكلاهما من النور, ويعودان يوم القيامة إلى الجنة. 

حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود تقدما في الكسوف, وحديث ابن عباس تقدم في أوائل 
الصلاة. 

(بَاب: ما جَاءَ في قَوْلِِ جَلَ وَعَرٌ: (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الراحَ بُشْرًا بينَ يَدَيْ رَحْمَتِِ] [الفرقان: 
8) 

ثم ذكر حديث ابن عباس: «تُصِرْتُ بالصّبًا» وقد تقدم في الاستسقاء, ثم قال: 
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6 - حَدَّنَا مَكِين حَدَنَّا ابن جُرَيْج, عَنْ عَطَاءِء عَنْ عَائْشَةَ: كَانَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم إِذَا 
رأَى غيل في السَمَاءِء أَقبَلَ وَأَذبَرَ َدَخَلَ وَخَرَجَ» وَتَعَيّرَ وَجْهُدُ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سْرَّيَ عَنْهُ 
فَعَرَفْتَهُ عَائْشَةٌ ذَلِكَ, فَقَالَ صَلَّى اللْهُ عليه وكلى. «مَا أذري َعَلَّهُ كما قَالَ قَوْمٌ: ١فَلَمًا‏ َوه 
عَارِضًا] [الأحقاف: 24]» [خ 3206] 

وف موضع آخر رواه البخاري, عن سليمان أيضّاء عن عائشة وعنده: «مَا يُوَمَئني أَنْ يَكُونَ فيه 
عَذَابٌ». 

َف «كتاب النّسَائِي»: «إِذًا رأى غَخِيلَةَ» يَعْني : الْعَيمَ. 

وعن الداودي: المخيلة سحاب وريح متغيرة على غير ما يُعهد. 

وعند الحروي: جاء في التفسير: أمطرنا في الرحمة, ومُطرنا في العذاب, وكلام العرب: مطرت 
السماء من المطر. وعند أبي ذر: فإذا أمطرت. 

وزعم عياض أن المفسرين وجدوه في القرآن في مواضع بالألف. والصحيح أنهما بمعنى. ألا تراهم 
قالوا: (ِهَذَا عَارِضٌ ممْطِرْنا] [الأحقاف: 24] وإنها ظنوه مطر رحمة فقيل لهم: إْبَلْ هُوَ ما 
اسْتَعْجَلْتُمْ بهب1 [الأحقاف: 24]. 

وقوله: (سُرِيَ عَنْهُ): أي كشف عنه ما خامره من الوجلء يقال: سروت الل عن الفرس: إذا 
نزعته عنه. 

وقوله: (مَا يُوْمَئْني أَنْ يَكُونَ فيه عَدَابٌ) قال ابن العري: كيف يلتئم هذا مع قوله جل وعز: (وَمَا 
كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وََنْتَ فيهن] [الأنفال: 33]. 

والجواب: أن الآية قبل الحديث؛ لأن الآية كرامة لسيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ودرجة 
رفيعة لا تحط بعد أن رفعت» فإن الله لم يعذب أسلافهم لكونه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ في أصلابهم, 
ولم يعذبمم حرمة وجوده فهم, ولم يعذبمم وهم يستغفرون بعد ذهاب نبيهم صَلَى الله عليه وسّلَمَ. 
انتهى كلامه. 


06/1 


وفيه نظرٌ من حيث قوله: أن الآية قبل الحديث, ولو قال بعد الحديث لكان حسئًاء وأما قوله 
فلا وجه له. قال ابن العربي: وقالت الصوفية: وكما أن كون سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه 
وسَلّمَ بين أظهرهم مُنع من عذابمم فالإيان 

الذي في القلوب أيضًا يمنع من تعذيب أبدانهم, والله تعالى أعلم. 

(بَاب: ذكرٍ الملابكة) 


(وَقَالَ أنتَسن: قَالَ عَبْدُ الله : يد إِنَّ جبريل عَدُوٌ اليَُودٍ مِنَ 
الاك صّلواث الله عَليهم وَسَلا 

هذا التعليق رواه البخاري عن ف مسندًا مطوَلًا عن محمد بن سلام؛ عن مروان بن معاوية, 
قال البخاري: (وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: [وَإِنَ لَنَحْنْ الصّافُونَ] الملائكة) 

هذا التعليق رواه الطبري عن محمد بن سعد: حدثبني أبي؛ قال: حدثني عمي, قال: حدثني أبي عن 
أبيه عن ابن عباسء فذكره بزيادة الملائكة صافون تسبح لله جل وعر. 

وروي نحو ذلك عن سيدنا رسول الله صَلّى الله عليه وسّلَّم من حديث عبيد بن سليمان عن 
الضحاك بن مزاحم, قال: كان مسروق يروي عن عائشة بلفظ: «مَا في السَّماءٍ الدنيا موضع قَدَم 
إلا عليه ملك ساجدٌ أو قائمٌ فذلك قوله تعالى: [ِوَإِنَ لَنَحْنُ الصافُونَ]». 

وحدثي أبو السائب, حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروقء قال: قال عبد الله: 
وحدثني يعقوب بن إبراهيم: أخبرنا ابن عَلَيّه أخبرنا الجريري عن أبي نضرة قال, كان عمر بن 
الخطاب, فذكرا نحوه. 

ورواه أيضًا عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. 

ثم إن البخاري قال: 
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حَدَّنَا سَعِيكٌ وَهِشَامٌ قَالا: حَدَّنّا قَتَادَةُ حَدَّثَنا أَنَس عَنْ َالِكِ بن صَعْصّعَة قَالَ اه 


عليه 4 وسَلّم: «بَيْنَا أنا عِندَ البَيّتِ بَينَ بيْنَ النَائم وَالِيَفْظَانِ - وَذْكْرَ: بَيْنَ ين اين - أتبث بطمنت 
مِنْ ذَهَب, مُلِئَ حِكْمَة وَإِعَان فَشْقَ مِنَ الخ إل مزاقٍ البطر» تج غيل البطن بجاء نه 


وَإِيعها 
مُلئ حِكْمَةً وَإعَانَاء وَأتِيثُ بِدَابَةِ أَنِيَضَء ذُونَ البَغْلٍ وَفَوْقَ الحمَارٍ: البرَاقُ» فَانطلقث مَعْ 
جبريل». 

وَفيه: «عيسى وييى في السماءٍ الثّانية» وفي الثالنة يوسف, وفي الرابعة إدريس, وفي الخامسة 
هارون؛ وفي السادسة موسىء وفي السابعة إبراهيم, صلوات الله عليهم وسلامه». الحديث مطولًا. 
[خ 3207] 

وفي موضع آخر من حديث شَرِيكِ بْنٍ عَبْدِ الله ب ْنٍ أبي تْرِ سمغت أَنَسَ بْنَ مَالِكِء يُحَدَنْنَا عَنْ لَيْلَة 


الإسراءٍ مِنْ مَسْجِدٍ الكعْبَة: «جَاءَةُ صَلَى الله عليه وسَلّم تَانَهُ مر قَبْلَ أَنْ يُوحَى إَِنِِ وَهْوَ نام 


في المْجدٍ الحرَام, فَقَالَ أَوَكُمْ: أَيْهُمْ هُوَ؟ فََالَ أَوْسَطْهُمْ: هُوَ خَيْرْهُمْ وَقَالَ آخَرهُة: خُذُوا 
حَيْرَهُه فَكَانَتْ تِلْكَء فَلَمْ يَرَهُمْ حَنّ جَاؤُوا ْلَه أخْرى فِيمَا يرى النَائِم وال صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ تائِمَةٌ عَبَْاهُ ولا يََامُ فَْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنييَاءُ صّلَّواتُ الله عَليهم وَسَلامُهُ تَنَامُ أَعْيْتُهُمْ وَل تَنَامُ 
فُلُوِهمْ فتَولَاهُ جبزيل ثم عَرَجَ به إلى السّمَاء». 
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وفي حديث أبي ذرٌ الغفاري: «أَنّه رأى إبراهيم في السماءٍ السادسة صلى الله عليهما وسلم». 

وقال في موضع آخر: أَخْبَرَنَا ابن بَشَارٍِ حَدَّثنا عُنْدَنٌ حَدَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَمَادَه وقَالَ لي خَلِيفَةُ: 
عليه وسَلََّ قَالَ: «رأَيْتُ لَْلَهُ أنري بي مُوسَى صَلَى الله عليه وسَلَّمَ رجلا آم كَأَنُّ مِنْ رجَالٍ 
شَنُوءَة» وَأَيْتْ عِيسى رَجْلًا مَرْبُوعَ الخلقٍ إلى الحمرَةِ وَالبََاضٍء سَبِط الرَأسِ» الحديث. 

قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين حديثي شعبة ويزيد وسعيد على لفظ سعيد وم يفصله. وني 
حديث سعيد زيادة ظاهرة على ما في حديث شعبة, ولفظه: «مُوْسَى رجل آدمُ طُوالٌ كَأَنَّه من 


حَدَّنَا يَزِبدُ بْنُ زُرَبْع, حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أي العَالِيّةِ حَدَّنّا ابنَ عَبّاس قَال صَلَى الله 


رجالٍ شَنوءَة» وقال عيسى: «جَلّد», وفي لفظ: «جَعد مربوع». 

وقال ابن حزم: ثم لم نجد للبخاري شيئًا لا يحتمل مخرجًا 

إلا حديث شريك هذا؛ فإنه تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانه وحفظه وصحة معرفته, وألفاظ 
هذا الحديث مقحمة منكرة, والآفة من شريك في ذلك,ء أوها قوله: (إن ذلك قبل أن يوحى إليه, 
وإنه حينئذ فرضت عليه الخمسون صلاة). 

قال أبو محمد: وهذا بلا خلاف من أحد من أهل العلم إنماكان قبل الحجرة بسنة, وبعد أن 
أوحي إليه باثنتي عشرة سنة. فكيف يكون ذلك قبل أن يوحى إليه؟! وقد أورد مسلم في 
«صحيحه» حديث شريك هذاء لكن بغير هذه الزيادة. 

ومنها قوله: (فَدَيَ فَتَدَمى فكانَ منه قاب قَوسَين أو أدن) وقال عبد الحق: زاد شريك زيادة 
مجهولة, وأتى بألفاظ غير معروفة, وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين كابن 
شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنسء فلم يأتِ أحد منهم بما أتى به شريك؛ وشريك ليس 
بالحافظ عند أهل الحديث. 
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وقال أبو الفرج: لا يخلو هذا الحديث من أمرين, إما أن يكون رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قد 
رأى في المنام ما جرى له مثله في اليقظة بعد سنين, أو يكون في الحديث تخليط بين الرواة. 

وقد انزعج لهذا الحديث الخطابئٌ وقال: هذا الحديث منام, ثم هو حكاية يحكيها أنس ويخبر بما 
من تلقاء نفسه لم يعزها إلى سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ ولم يروها عنه. انتهى 

لقائل أن يقول: قوله: (قبل أن يوحى إليه) أي: من أمر الإسراء شيء, ولم يعرف به حتى وقع 
بعضه. أو قبل أن يوحى إليه في أمر الصلاة شيء؛ لأنما إنما فرضت ليلة الإسراءء, ول يُنقل أنه 
فرض سواهاء فكأنها من أهم المقصود منه. وهذا وإن بَعْدَ من ظاهر اللفظ, فإن ظاهره العموم, 
فالمصير إليه أولى؛ سّحبًا لحكم الصحة على جميع ما تضمنه الكتاب؛ وذلك أولى من إسقاطه أو 
وصفه بالغلط والزيادة فيه ما ليس بصحيح. أو يكون قوله: (جاءه ثلاثةُ تفر قَبْلَ أن يُؤْعى إِلَيْه) 
على ظاهره, ثم جاؤوا إليه مرة أخرى بعد البعثة فيما يرى قلبه كما في الحديث, قال: فلم يَرَهُم 
حتى جاؤوا إليه ليلة أخرى, فلا منافاة بين قوله: (قبل أن يوحى إليه) وبين فرض الصلاة, والله 
عل 

وقول ابن حزم: (وهذا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الحجرة بسنة) فيه نظر؛ لما 
ذكره هو في موضع آخر عن ابن سعد: أنه كان قبل الحجرة بثمانية عشر شهرًا لسبع عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان ليلة السبت. 

وقال الوَاقِدِيُ: ليلة سبع عشرة من ربيع الأول وقال الْخَرِيُ: ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر. 
وقال ابن قتيبة: بعد سئة ونصف من رجوعه من الطائف؛ وقال عياض: بعد البعثة بخمسة عشر 
وقال ابن فارس: قلما أنث عليه إحدى وخنسون سنة ونسعة أشهر أسري به. 
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وعن السّدّيَ فيما ذكره أبو الربيع بن سالم في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: كان الإسراء قبل 
الحجرة بستة أشهرء وروينا في «كتاب الوفاء» لأبي الفرج: كان الإسراء قبل الحجرة بثمانية أشهر, 
وقيل: كان في ليلة سبع وعشرين من رجب, وعند ابن الأثير قبل اللهجرة بغلاث سنين وعند أبي 
عمر بعد المبعث بثمانية عشر شهراء وقال الزهري: بعد البعثة بخمس سنين. 

ولما ذكر الحاكم حديث شريك قال: هذا فيه وهم في مواضع أربعة: 

أحدها: ذكر إدريس في السماء الثانية» والأخبار تواترت بأنه في الرابعة. 

الثاي: ذكر هارون في السماء الرابعة, والأخبار تواترت بأنه في الخامسة. 


الغالث: ذكر إبراهيم فى السماء السادمة وموبى صلى الله عليه وَسَلم في السابعة, والأخبار 
متواترة أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة. انتهى 

لقائل أن يقول: هذا يدل على تعدد الإسراءات, وإذا حمل على هذا فلا خلف في الروايات» 
وذكر عياض عن بعضهم: أن هذه الزيادات من ذكر النوم وذكر ذ شق البطن ودنؤ الربٌ جل وعز 
الواقعة في هذا الحديث: إنما هي من رواية شريك عن أنس, فهي منكرة من روايته؛ إذ شق البطن 
في الأحاديث الصحيحة إنماكان في صغره صَلَّى الله عليه وسَلَّم مع أن أنسًا قد بين من غير 
طريق أنه إغغا رواه عن غيره, وأنه لم يسمعه من النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقال مرة: عن مالك 
بن صعصعة, وفي «كتاب مسلم» لعله عن مالك بن صعصعة على الشك. وقال مرة: كان أبو 
ذر يحلاث. انتهى كلامه, وفيه نظر من حيث إن الحاكم قال في «الإكليل»: المعراج صحّ سنده 
بلا خلاف بين أئمة الحديث فيه, ومدار الروايات الصحيحة فيه على أنس» وقد جمع بعضه عن 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم ولم يسمع تمام الحديث؛ فسمع بعضه من أبي ذر وبعضه من 
مالك بن صعصعة, وبعضه 'جمعه من أبي هريرة. 
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وأما قوله: (إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إغما كان في صغره) ففيه نظر من حيث إن 
الشيخين رويا حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صَعْصّعَةَ المذكور أول الباب بلفظ: «فَشَّقَّ ما 
ِينَ هَذِه إِلى هَذْهِ فاستخرج قلبي, ثم أتيثُ بطِمْتٍ من ذَهَبٍ فغسل قلبي» الحديث. 

وفي «الصحيحين» أيضًا من حديث محمد بن مسلم عن أنس عن أي ذر بلفظ: «فنزل جبريل 
فَفَرَجِ صدري, ثم غَسَلَّهَ من ماءٍ رَمْرّم». 

وفي «مغازي موسى بن عقبة»: أن سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَّلّمَ أول ما رأى أن الله جل 
وعرّ أراه رؤيا في المنام فشّقَ ذلك عليه؛ فذكرها لخديجة فعصمها الله جل وعز من التكذيب, ثم 
خرج من عندها فأخبرها أنه رأى بطته شق 09 طهر وغسل 09 أعيد كما كان فقالت: 

هذا والله خير, فأبشرء ثم استعلن له جبريل صلى الله عليهما وسلم. 

وذكره محمد بن إسحاق أيضًا في «كتاب المبتدأ». وروينا في «كتاب ا للحافظ ضياء 
الدين من حديث أي بن كفب: أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: «شُقّ صَدْرِي وأنا ابن عَشْرٍ 
سنين», وكذا هو 0ل في «كتاب الدلائل» لأبي نعيم الحافظ وأشار إلى غرابته. 

وأما ذكر النوم فقد ورد في «الصحيح» من غير حديثه؛ ولئن كان 00 فلا إنكار فيه؛ لأن أبا 
نعيم الحافظ ذكر من حديث أبان عن إبراهيم عن علقمة: «أول ما يؤتى به الأنبياء صلوات الله 


عليهم وسلامه في المنام حتى تدأ قلويمم, ثم يأتي الوحي بعذُ», فيحتمل أن يكون رآه أولًا منامّاء 
ثم جاءه الوحي بعدُ يقظةً كذا ذكره علقمة, يؤيده ما في كتاب «البستان في التعبير» للقيرواني 
عن سعيد بن المسيب, قال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «مَا مِنْ شيءٍ يجري لابن آدمَ إلا ويَرَاهُ في 
مَنَامِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظّه ونسيّه مَن نسيّه». 
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وذكر العزني (1) في كتابه «الدر المنظم في مولد النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسلم المعظم»: «أنّ حَلِيْمَةَ 
رضي الله عنها رأث شق صَدرِهِ صَلَى الله عليه وسَلّمَ في المنام على الهيئة التي أَخْبَرَهَا بما في 
اليقظة فَقَصّنْهَا على رَوْحِهَا» الحديث. 

ولفظة الدَّنوٍ جاء في «الصحيح» تفسيرها بشيء سائغ لا إنكار فيه: أن عائشة لما سُّئلت عنها 
قالت: «ذَاكَ جبْرِيل كانَ يأنييه في صُورَةٍ الرََجْل) ونه رآه هَذِهِ ار في صورته الي ضَ لور 
فَسَدَّ أَفْقَ السماء». وإغما ذكره مسلم في «صحيحه» عن ابن مسعود. 


(1) أبو العباس أحمد بن القاضي أب عبد الله محمد بن أحمد بن محمد اللّخميء عرف بابن أبي 
عزفة» وإليها يُنسبء يرجع أصله . على أشهر الروايات . إلى المناذرة اللّخميين من عرب اليمن, 
ثم استقرٌ بعض أفراد أسرته بسبتة» وعرفت هذه الأسرة بالعلم أولا حتى منتصف القرن السابع 
المجري, ثم بالعلم والسياسة معا حتى أواخر العقد الثالث من القرن الثامن. (557 - 633 ه 
ترك مصنفات نافعة رائقة بديعة, أهمها «برنامجه» الحافل الذي صنعه للتعريف بشيوخه ومروياته 
عنهم؛ رواه عنه تلامذته, وهو إلى حدود اليوم معدود من الكتب المفقودة, وكتاب «الدر المنظم 
في مولد النبي المعظم» وضعه لما رأى المسلمين يعظمون أعياد النصارى وعوائدهم, وأكمله بعده 
ابنه أبو القاسم, حُقّق قسم منه بجامعة محمد الخامس بالرباط ولم يطبع, ومنها «دعامة اليقين في 
زعامة المتقين» وهو مطبوع؛ و «منهاج الرسوخ على علم الناسخ والمدسوخ», وغيرها من 
المؤلفات 

المصادر: برنامج شيوخ الرعيني (ص 42)» وبرنامج أبن أي الربيع (ص 260) ضمن مجلة معهد 
المخطوطات مج 1. وتاريخ الإسلام (14/ 100), وتوضيح المشتبه (6/ 232).: ونيل الابتهاج 
(ص 77)). وكفاية امحتاج (ص 33). وأزهار الرياض (2/ 374)., والأعلام (1/ 218).؛ 
ومعلمة المغرب (18/ 6068). 
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وقوله: (لا خلاف أنَّ خديجة صِلَّتْ معه بعد فرض الصلاة) فيه نظر؛ لأن الزبير ذكر من حديث 
يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن تفرض 
الصلاة. 

وقول البخاري: (وَقَالَ ممم عَنْ قَمَاَة عَنٍ الْحَسَن, عَنْ أي هُرَيْرَة عَنِ البِيَ صَلَى الله عليه 
وسَلَّمَ في البَيتَ العَمُورٍ) رواه أبو نعيم الحافظ عن أبي عمرو بن حمدان, حدثنا الحسن بن 
سفيان؛ حدثنا هُدبة» حدثنا مام بن ييى عن قتادة, حدثنا الحسن عن أبي هريرة» عن النبي صَلَّى 
له عليه وسَلّمَ: «أَنّه َأَى البيت المعمور يَدْخُلُهُ كل يوم سَبْعْوْنَ ألف مَلكِء وَلَا يَعْوْدُونَ فيه» 
انتهى. 

لقائل أن يقول: هذا الحديث مرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة على ما هو شائع في 
ألسنة المحدثين, فكيف ساغ لبي لُعَيْم ذكره في «مستخرجه». ومن شرط المستخرج على 
الصحيح الاتصال مع صحة الإسناد وأما البخاري فلا لوم عليه؛ لأنه ذكره معلّقَا والتعليق 
امجزوم به عند جماعة من العلماء ليس ملتجقًا بالصحيح, فيُجاب بأن الحسن صحّ سماعه من أبي 
هريرة من غير تردد ولا شلك بينت ذلك في كتابي «إكمال تحذيب الكمال»» وكتابي «الإعلام 
بسنته عليه الصلاة والسلام» مُلَخَصًا ما ذكره أبو داود الطيالسي بسند على شرط الشيخين عن 
عباد بن راشد, حدثنا الحسن قال: «حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ونحن إِذْ ذَاكَ بالمدينة». وفي لفظ: «ومُو 
في تَجِلسِ أي هْريْرَة». 

وعند أبي القاسم في «الأوسط» بسند لا بأس به عن الحسن, قال: «خَطْبَنَا أبو هُرَيْرَهَ قال أبو 
القَاسِمْ» هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الحسن مع من أبي هريرة بالمدينة. 


)24/1( 


وفي موضع آخر عن جسر بن فرقد عن الحسن قال: سألت أبا هريرة عن قوله تعالى: إْوَمَسَاكِنَ 
طَيْبَةَ [التوبة: 72] الحديث؛ وعن ابن مهدي فيما ذكره ابن خلفون: كان الحسن يقول: حدثنا 
أبو هريرة ونحن بالمدينة وهو الثّبت. 

وعند أبي موسى في «كتاب الترغيب» من حديث حماد بن عبد الله سمعت الحسن قال: معت 
أبا هريرة» فذكر حديثًا. 

وعند ابن حبان في «صحيحه» عن الحسن قال: حدثني سبعة رهط من الصحابة» أبو هريرة 


وأنس وابن عمر, وذكر آخرين,» وعند ابن القطان كوه من حديث عثماك الأعرج عنه. 


وعند ابن شاهين من حديث يونس بن عبيدء عن الحسن عن أبي هريرة» فذكر الحديث ثم قال: 
هذا صحيح غريب, وقال الدَّارَقُطّني: حدثنا دعلج معت موسى بن هارون يقول: سمع الحسن 
من أبي هريرة. وعند ابن أبي حاتم قال قتادة: إنما أخذ الحسن - يعني العلم - من أبي هريرة. 
وعند ابن ماجه من حديث إسماعيل قال: دخلنا على الحسن فقال: دخلنا على أبي هريرة نعوده. 
وعند ابن أبي خَيْكَمَةَ عن سالم الخياط قال: ممعت الحسن وابن سيرين قالا: سمعنا أبا هريرة, 
الحديث. قال ابن أبي خَيْثَمَةَ: أردنا منه قول الحسن: معت أبا هريرة, ولما ذكر الدارمي حديثه 
مع حديث غيره في اجتناب المطاعم السوء قال: وهذه الأسانيد قد ثبعت عن النبي صَلَّى الله 
عليه وسَّلمَ. 

ومن أطراف حديث الإسراء ما ذكره البيهقي بأسانيد ثمانية إلى ابن حبان في «صحيحه»: 
«فحملّهُ جبريل صلى الله عليهما وسلَمَ على البْرَاقٍ أحَدُهْمَا رَدِيفُ صَاحِبِهء حَقٌ أَتَى بَيْتَ 
الْمَفْدِسٍ فَأَرِيَ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ثم رَجعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَذْئِهِمَا ولم يُصّلّ فيه, ولو 
صَلَّى لكانت سُنّة». 
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وعند البيهقي بأسانيد ثابتة عن شداد بن أوسء قُلْمَا: يا رَسُولَ الله كيْفَ أُسْرِي بِكَ؟ قالَّ: 
«صَلَيِتُْ لِأَصْحَاب الْعَكَمَةَ مَكَةَ مُغتمَاء فَأنَان ييل صَلَّى الله عليه وسَلَّم بِدَابِّ بَيْضَاءَ 
فَاسْتَصْعَبَتْء فَأَدَارَهَا بذعا فَانْطَلَقَتْ تَهْوِي بئا حَقٌّ بَلَغْنَا أَرْضًا ذَاتِ عل أنْرَلنيي فَقَالَ: صَلّ 
قَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أتدري أَيْنَ صَلَيْتَ؟ قُلْتُ: الله أَعْلَمُ قَالَ: ع ل شاسياة 
لغْنا أَرْضًا فأنزلني فَصَلَيْتْ وقَالَ: أتذري أَنْنَ صَلَيْتَ؟ صَلَيْتَ بَذيْنَ عِنْدَ شَجِرَةٍ مُوسَى صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ ثم أنزلني فَصَلَيْتْ فَقَالَ: مس لْمَدِيئَةَ مِنْ بائَا النَامِنِء فَأَنَى 
قَبْلَهَ الْمَسْحِدٍ فَرَبَط فيه دَابَتَهُ وَدَخَلْنَا مِنْ باب فيه تيل الث مسن وا وَالْقَمَرِ فَصَلَّيْتُ مِنَ الْمَسْجد 
حَيْثْ شَاءَ الل وأَحَدَّنٍ من العَطّشٍ أَشَّد مَا أَحَدَّنٍ فأتِيثُ بِإناءين». 

وفي «مسلم»: «فأتاني جبريل بإناءٍ من لَبَنِ وإناءٍ من حمر فاخترث اللبنَ» وفيه: «قَإذا سِدرةٌ 
لْمُنْتَهَى ورقها كآذان الفِيَلَة وإذا نبقُها كالقلال». 

وفي حديث شداد المتقدم: «ثمّ الْصَرَفْنَا فمرّرنا بعيرٍ لقريش؛ فسلّمت عليهم؛ فقال بعضهم: هذا 
صَوْتْ محمد ثم أتيث أصحابي ة قبل الصبح, » فأتا أبو بكر فقالَ: يا رسولٌ الله أين كنت الليلة؟ 
فَقَد التَمَسْثْكَ في مظانك». 
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وفي حديث عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنسء وذكر مسيره: «فإذا بعجوز على جانب 
الطريق فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: سِرْء فسارَ, فإذا بشيء يدعوه متنجّيًا عن الطَريْق يقول: 
هلم يا محمد, فقال جبريل: سر فسار, فلقيه خَلّقّ منَ الخلق» فقالوا: السّلَامُ عَلَيِْكَ با أول» 
السَلَامُ عَلَيَِكَ يا آخرُ, السّلَامُ عَلَيْكَ يا حاشرٌ, فقال له جبريل: اردُّدٍ السلام, ثم ساروا حتى أتوا 
بيت المقدسء, فعرض عليه الماء والخمر واللبن» ثم قال له جبريل: أما العجوزٌ فهي الدنياء وأما 
الذي أرادَ أنْ تميل إليه فذاك إبليسن, وأما الذين تلقو عَلَيِكَ فإبراهيم وموسى صلى الله عليهما 
وسلم». 

وف حديث حذيفة: «أت بالبراق» فلم يزايلا ظهره هو وجبريل حتى أتيا به بيتَ المقدس» فصعد 
به جبريل إلى السَّمَاءِ» قيل لحذيفة: أربطً البراق؟, فقال: أكان يخاف أن يذهب منه وقد أتاه الله 
بما؟! 

وف حديث أبي عمران الْجَوْتنٍ عن أنس, قال النبي صَلَّى الله عليه وسَلَم: «جاءني جبريل؛ فقَمْتُ 
إلى شجرة فيها مثل وكري الطيرء فقعدَ جبريل في أحدهما وقعدث في الآخرء, فسَمَتْ وارتفعقثْ 
حَىٌ سَّدَّتِ الحَاففَينِ وأنا أُقلّبْ طرفي» فلو شئث أنْ أمسن السماءً مَسَسْتُ؛ فالتفث إلى جبريل» 
فإذا هو كأنه جلس. فعرفثُ فضل علمه بالله ففتح لي بابٌ منْ أبواب السماءء فرأيث النور 
الأعظّمَ, وإذا دون حجاب رفرف الياقوت والدر» وأسانيدها ثابتة. 

وعند مسلم من حديث ابن مسعود: «انتهى إلى السدرة المنتهى, وهي في السماء السادسة». 
وفي حديث أبي هارون العبدي, وفيه كلام عن أبي سعيد يرفعه: «بينما أن نا أسية 
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إِذ دَعَانِ داع عن بميني, يا محمد انظرنٍ أسألكء, فلم 6 ثم دعاني داع عنْ يساري فلم أجبه. 
وإذا أنا اماة حاسرة 1 ذراعيها وعليها من كل زينة» فقالت: يا ميد انظّرني أسألك, فلم 
ألتفت إليها حتى أتيث بيت المقدس». وفيه: «وسألث جبريل عن الذي ذَعَانِ عن يميني» فقال: 
ذاكَ داعي اليهود, أمَا إنك لو أجبته لتهوّدَث أمَنْك, والذي عن يسارك داعي التّصّارى, أمَا 
إنك لو أجبته لتنصّرث أمتك. والمرأةٌ الحاسِرَةٌ الدنياء أمَا إنك لو أجبتها لاختارث أمتْكَ الدنيا 
على الآخرة»؛ وفيه: «رأيث في سماءٍ الدنيا أخونة عليها لحم مُشَرَّحٌ ليس يقربما أحد, وإذا أنا 
بأخونة عليها لْحمٌ قد أَروّح ونَنَ عندها أناس يأكلون منها. قال جبريل: هؤلاء من أمتِكٌ يتركونَ 
الحلالٌ ويأتونَ الحراة, ثم مضيث هُنية, فإذا أنا بأقوام بطونهم مثال البيوت, كلما نمض أحدُهم 


خرٌء وهم على سَابلةٍ آل فرعونء فهؤلاء من أُمِكَ الذين يأكلون الرباء قال: ثم مضيت هنية, 
فإذا أنا بقوم مشافرهم كْمَشَافِرٍ الإبل يلتقمون امجَمْرَ ويخرج من أسافلهم, فقال: هؤلاءٍ من أمتكَ 
الذين يأكلون أموالَ اليتامى ظَلْمّاء ثم مضي هُنية فإذا ببساءٍ مَعَلَفَاتِ بِكَذيهِنَ فقال: هؤلاءٍ 
الزناة من أمتك., ثم مضيث هُنية؛ فإذا أنا بأقوام يُقطّع من جنوم ويُلقَمونء وبُقَالُ لهم: كُلُوا ما 
كُنْثُمْ تأكلونَ منْ لحوم إخوتكم. قلث: مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ العَمّازونَ اللمّازون من أمتك, 
وأنه رأى في السماء الثانية يوسف. وني الثالثة ابت الخالة» قال: وني السابعة فإذا أمتي شطرين؛ 
شطرٌ عليهم ثيابٌ بيضُ كأنها القراطيس, وشطر عليهم ثياب رُمْدٌ قال: فدخلث البيت المعمور, 
ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض وحُجب الآخرون, وهم على خير. فصليث أنا ومن معي 
في البيتٍ المعمور, ثم رُفِغْتُ إلى السّدرة الْمَْهى فإذا 
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كل ورقة منها تكادُ أنْ تغطي هذه الأمة. وإذا فيها عين تجري يقال لها: سلسبيل يَنْشَقّ منها 
نران, أحدهما الكوثر والآخر يقال له: نمر الرحمة فاغتسلث فيه فغُفر لي ما تَقَدَّمَ من ذَنِي وما 
تأخرّى ثم إن رُفِعْتْ إلى الجنة, ثم عُرِضث علي النار», وفيه: «لما راجعث ربي في الصلواتٍ نادى 
ملك عندها: قث فريضتي وخفّفتُ عن عبادي». وفيه: «البراق صغيرُ الأذنين». 

وني حديث أبي جعفر الرازي. وفيه كلام عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة: «أني 
بفرس فَحُْمِلَ عليه. ومرّ في طريقه بقوم يَرْرَعُونَ في يوم وبحصدولً في يوع, كُلّمَا حَصَّدُوا عاد كما 
كان فقال جبريل: هؤلاءٍ المجاهدونَ في سبيلٍ الله تُضَاعَفٌ لهم الحسنةٌ بسبعمائة ضعي ثم أتى 
على قوم ترضح رؤوسهم بالصخر, كُلَّمَا رضخث عادث؛ فقال جبريل: هؤلاءٍ الذين تَعَكَاقَلُ 
رؤْوسْهُمْ عن الصلاة, ثم أتى على قوم على أقباهم رقَاعٌ وعلى أَذْبَارِهِمْ رقاع» يَسْرَحْؤنَ كما تسر 
الأنعامُ عن الضّرنِع والرَّقُوهِ فقال جبريل: هؤلاءٍ الذينَ لا يؤدونَ ركاةً أمواههم, ثم أتى على قوم 
بين أيديهم حم نَضِيْجٌ ولحمْ آخَرْ خبيث؛ فجعلوا يأكلونَ من الخبيثٍ ويدعون النَضِيْجَ فقال 
جبريل: هؤلاء الذين يدعون النساءً الحلالٌ» ويأتي أحدهم المرأةَ الخبيغة ثم مرّ على رجل قد جمع 
خُزمةَ حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يريدُ أن يزيد عليهاء فقال: هذا رجلٌ من أمتكَ عليه 
أمانةٌ لا يستطيع أداءَهَاء وهو يريد أن يزيد عليهاء م أتى على قوم تُفَرَضٌ ألسنتهم وشفاههم 
بمقاريضَ من حديد, كلما قرضت عادت كما كانت, فقال: هؤلاء خطباء الفتنة» ثم أتى على 


و 


جحر 


)29/1( 


صغير يخرج منه ثور كبيرء فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع؛ فقال: هذا 
الرجل يتكلم بالكلمة فيندم عليهاء فيريد أن يردها فلا يستطيع, ثم أتى على واد فوجد منه را 
باردة طيبة» ووجد ريح المسك, فقال: هذه الجنة؛ ثم مرّ على واد. فسمع صونً منكرًا فقال: 
هذه جهنم قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس, قال: فصليت ِ الملائكة, ثم أ بأرواح 

الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. فأثنوا على ريحم جل وعزء ثم إن نبينا صَلَّىَ اللّهُ عليه ووشلم 
أثنى على ربه. قال إبراهيم في آخره: بمذا فضلكم محمد صلى الله عليهما وسلم. ثم أن بآنية معه 
ثلاثة مغطّاة أفوامهاء فأت بإناء منها فشرب منه يسيراء ثم رُفع له إناء آخر فيه لبن فشرب منه 
حت رُوِيَ» ثم رفع له إناء آخر فيه خمر فقال: قد رويت لا أريده؛ فقيل له: قد أصبتء أما إنما 
ستحرّم على أمتك, فلو شربتها لم يتبعك من أمتك إلا قليل». 

وفيه: «ثم صعد إلى السماء السابعة: فإذا برجل أشمط جالس على كرسي عند باب الجنة» وعنده 
قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه. وفي ألوائهم شيء, فأتوا هرا فاغتسلوا فيهء فخرجوا منه وقد 
خلص من ألوائهم شيء., ثم إنهم أتوا على نهر آخر فاغتسلوا منه» فخرجوا منه وقد خلصت 
ألواهم مثل ألوان أصحابمم, فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم؛ هو أول رجل شمط على وجه 
الأرضء والبيض الوجوه قوم لم يلبسوا إبانهم بظلم, وأما الذين في ألواهم شيء فقوم خلطوا عملا 
صانًا وآخر سين فتابوا فتاب الله عليهم, والنهر الأول رحمة الله والنهر الثاني نعمة الله» والنهر 
الثالث فسقاهم ربحم شرابًا طهوراء ثم انتهى إلى السدرة يخرج من أصلها أمار من ماء غير آسن, 
وأنار من لبن لم يتغير طعمه, 

وأغار من خمر لذة للشاربين وأغار من عسل ا 0 وهي شجرة يسير الراكب في أصلها 
مائة عام لا يقطعها. وإن الورقة منها مغطية الخلق, فَكُلْمَهِ رَبّهِ عند ذلك وقال له: سّل». 
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وفي آخره: «اصبر على خمس, فإنمن يجزين عنك بخمسين, كل خمس عشر أمغالهاء فكان موسى 
صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ أشد عليهم حين مر بى وخيرهم حين رجع إليه». 

وف «طبقات ابن سعد»: «بينا رسول الله على اللّهُ عليه وسَّلَّم نائم في بيته ظهرًا أتاه جبريل 
وميكال فقالا: انطلق إلى ما سألت الله جل وعزّ فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم فَأَقّ بالمعراج, 
فإذا أحسن شيء منظرًا فَعَرَجَا به إلى السماوات». وفيه: «لما انتهيث إلى السماء السابعة لم أسمع 
إلا صريف الأقلام», ولما ذكر البراق قال: «في فخذيها جناحان تحفر بمما رجليهاء وهي طويلة 


الظهر طويلة الأذنين» ومعي جبريل لا يفوتني ولا أفوته, فانتهى البراق إلى موقفه الذي كان يقف 
فربطه فيه وكان مربط الأنبياء, قال: ورأيت الأنبياء جمعوا لي» فرأيت إبراهيم وموسى وعيسى, 

فظننت أنه لا بد من أن يكون لهم إمام, فقدمني جبريل حتى صليث بين أيديهم». 

و «قال بعضهم: فقد النبي صَلَى الله عليه وسّلَّمَ تلك الليلة» فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه 

وبلتمسونه, وخرج العباس حتى بلغ ذا طوى, فجعل يصرخ: يا محمد با محمد, فأجابه رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ: لبيك فقال يا بن أخي عنّيت قومّك منذ الليلة» فأين كنت؟ قال: أتيت 

بيت المقدسء قال: في ليلتك؟! قال: نعم قال: هل أصابك الأخير؟» 

وقالت أم هانى: «ما أسري به إلا من بيتناء نام عندنا تلك الليلة». 

وفي «كتاب عياض»: «رأى 

موسى صَلّى الله عليه وسَلَّمَ في السماء السابعة بتنفضيل كلام الله جل وعز له. ثم علا فوق ذلك 
بما لا يعلمه إلا الله تعالى» فقال موسى: لم أظن أن يُرفع علي أحدٌ». 

قال عياض رحمه الله تعالى: اختلف السلف والعلماء؛ هل كان إسراء بروحه أو جسده؟ على 


ثلاث مقالات: 
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فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح, وأنه رؤيا منام, مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء صلى الله عليهم 
وسلم حقّ ووحي, وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن الحسن, والمشهور عنه خلافه وإليه أشار 
محمد بن إسحاق, وحجتهم قوله جل وعز: ([ْوَمَا جَعَلْمَا الرْيَا الَّي رباك [الإسراء: 60] 
انتهى 

ذكر ابن مردويه من حديث الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة؛ عن أبيها الحسين بن على أن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قال: «رأيت في المنام كأن بني أمية يتعاورون منبري هذاء فأنزل 
لله تعالى: (وَمَا جَعَلْمَا الرْيَا التي أَََِاكَ إِلّا فمنَةَ للئّاسِ) [الإسراء: 60]. 

وذكره أيضًا من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلًا. 

وما حكوا عن عائشة: «ما فقدث جسد رسول الله صَلَىُ اللّهُ عليه وسَلّم». وقوله: «بينا أنا نائم» 
وقول أنس: وهو نائم في المسجد الحرام, وذكر القصة ثم قال في آخرها: «فاستيقظث وأنا 
بالمسجد الخرام». 

وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة, وهذا هو الحق, وهو قول ابن 


2 
ره امه 


عباس فيما صححه الحاكم وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صّعصعة وأبي حَبّة 


البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد 
وإبراهيم والحسن ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج, وهو دليل قول عائشة, وقول الطبري 
وأحمد بن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء وا محدثين 
والمفسرين والمتكلمين. 
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وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح, واحتجوا بقوله 
جل وعز: (سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلّا مِنَ الْمَسْجِدٍ الخرَام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى) [الإسراء: 
1]: فجعل إلى المسجد الأقصى غايةً الإسراء الذي وقع التعجّب فيه بعظيم القدرة والتمدّح 
بعشريف النبي محمد صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ به وإظهاره الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء: ولو 
كان الإسراء بحسده إلى زائدِ على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح, ثم اختلفت هذه 
الفرقتان: هل صلى ببيت المقدس أم لا؟ ففي حديث أنس وغيره صلاثه فيه وأنكر ذلك حذيفة 
وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. 

قال القاضى: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله تعالى: أنه إسراء بالجسد والروح في القصة 
كلهاء وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار, ولا تتدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا 
عند الاستحالة» وليس في الإسراء بحسده وحال يقظته استحالةٌ؛ إذ لو كان منامًا لقال: بروح 
عبده. ول يقل: (يعبدِو], وقوله: (مَا رَاعٌ البَصّرُ وَمَا طََى], ولو كان منامًا لم يكن فيه معجزة ولا 
آية, وما استبعده الكفار ولا كذبوه ولا ارتدّ به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به؛ إذ مثل هذا من 
المنامات لا يُنكرء بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال 
يقظته إلى ما ذكر ني الحديث من صلاته بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ببيت المقدس في 
رواية أنس» أو في السماء على ما روى غيره. 

وذكر بجيء جبريل له صلى الله عليهما وسلم بالبراق وشبه ذلك من مراجعته مع موسى ودخوله 
الجنة» قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا رؤيا منام. 

وعن الحسن فيه: «بينا أنا جالسسٌ في الحجْرٍ جاءني جبريل فهمزني 

بعقبه فقمثُ فجلست فلم أر شيئًاء فعدث إلى مضجعي- ذكر ذلك ثلانًا- قال في الثالفة: 


)33/1( 


فأخذ جبريل صَلَّىى اللّهُ عليه وَحَلم بعضّدي, فجرن إلى باب المسجدء فإذا بدابة ... ». 
وعن أم هانئ: «ما أسري برسول الله صَلَّى اله عليه وسّلّمَ إلا وهو في بيتي تلك الليلة صلّى 
العشاءً الآخرة ونام بينناء فلما كان قبل الفجر أهبنا النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ فلما صلى 
الصبح قال: يا أم هانى؛ لقد صليثُ معكم العشاء كما رأيت بمذا الوادي, ثم جئث بيت المقدس 
فصليثُ فيه ثم صليث الغداة معكم الآن كما ترون», فهذا بِيّن في أنه بجسمه. 

وعن أبي بكر الصديق في رواية شداد: أنه قال للبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلْعَ ليلة أُسْرِيَ به: 
«طلبتّك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك, فأجابه: أنَّ جبريل حمله إلى المسجد 
الأقصى». 

وعن عمر, قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَم. «صليثٌ ليله أسري بي في مقدم المسجد ثم 
دخلثٌ الصخرةً فإذا بعَلَكِ قائع معه ا ثلاث». 

وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة, فتُحمل على ظاهرها. 

ثم ذكر حديث أبي ذر في شرح الصدر, وحديث أبي هريرة وجابر في بعثة بيت المقدس. 

وقد روي عن عمر في حديث الإسراء عنه صَلَّى اللّهُ عليه فلم أنه قال: «ثم رجعث إلى خديجة 
رضي الله عنها وما تحوّلت عن جانبها». 

ومن قال: نما نوم, احتج بقوله جل وعز: [ِوَمَا جَعَلَنَا الرُؤْيا [الإسراء: 60] فسمّاها رؤياء 
قلنا: قوله: (ِسُبْحَانَ الذي أسْرى؟ [الإسراء: 1] يرده؛ لأنه لا يقال في النوم: أسرق. وقوله: 
[فَِْة] يؤيد أنها رؤيا عن وإسراء شخص وليس في الحكم فيه ولا يكذب به أحد؛ لأنكل أحد 
يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة» على أن المفسرين قد 
اختلفوا في هذه الآية. فذهب بعضهم إلى أتما نزلت في قصة الحديبية وما وقع في نفوس الناس 
من قبل غير هذا. 
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وأما قوهم: إنه قد سماها في الحديث منامّاء وقوله: (بَيْنَ النّائِم واليَقظَان). وقوله أيضًا: (وهو 
نائم), وقوله: (ثم استيقظث) فلا حجة فيه؛ إذ قد يحتمل أن يكون أول وصول الملك إليه كان 
وهو نائم: أو أول حمله والإسراء به وهو نائم. وليس في الحديث أنه كان نائمًا في القصة كلها إلا 
ما يدل عليه: (ثم استيقظث وأنا في الْمَسْجِدٍ الحرام) فلعل قوله: (استيقظت) بمعنى أصبحثء أو 
استيقظٌ من نوم آخر بعد وصوله بيته, ويدلٌ عليه أنَّ مَسْرَاه لى يكن طول ليله وإغها كان في 
بعضه, وقد يكون قوله: (استيقظث وأنا في المسجد) لا كان عَمَرّه من عجائب ما طالع من 


ملكوت السماوات والأرضء فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام» أو 
يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه؛ ولكنه أسري بجسده وقلبُه حاضر, ورؤيا 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه حق, وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذاء 
قال: تغميض عينيه؛ لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله ولا يصح هذا أن يكون في وقت 
صلاته بالأنبياء, ولعلّهُ كانت له في هذه الإسراء حالات. أو يُعَبّرُ بالنوم هنا عن هيئة النائم من 
الاضطجاع, ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام: «ِبَيْنَا أنَا َائُْ» وربما قال: 
«مضطجع». وفي رواية هدبة: «مُضْطَجِعٌ» , وفي الرواية الأخرى: «بِينَ النَّائِم واليقظان» فيكون 
ستمى هيئته بالنوم؛ لما كانت هيئة النائم غالبًا. 

وقول عائشة: (ما فُقِدَ جَسده), فلم تُحَدّث عن مشاهدة؛ لأنما لم تكن حينئدذ زوجة ولا في سِنّ 
مَن يضبطء ولعلها لم تكن ولِدت بعد فإذا لم تشاهد ذلك دلَّ أنما حدثت بذلك عن غيرهاء فلم 
يرجح خبرها على خبر غيرهاء وغيرها يقول خلافه ما وقع نصًا في حديث أم هانئ وغيره» وأيضًا 
فليس حديث عائشة بالثابت. انتهى. 
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حديث عائشة في «صحيح مسلم» فكيف لا يكون ثابئًا؟ قال عياض: والأحاديث الأخر أثبث» 
لسنا نعني حديث أم هانئ وما ذكرت فيه خديجة, انتهى. 

حديث أم هانئ؛ ذكره ابن عساكر بسند لا بأس به. 

قال عياض: وأيضًا فقد روي في حديث عائشة: (ما فقدث) ول يدخل بما النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ إلا بالمدينة, وكل هذا يوهنه. بل الذي يدل عليه صحيح صريح قوها: إنه بجسده؛ 
لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين» فلو كانت عندها منامًا لم تدكره. 

فإن قيل: فقد قالَ جل وعرّ: (ِمَا كدب الْقْوَادُ مَا رَأَى) [النجم: 11] فقد جعل ما رآه للقلب. 
وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عينٍ وحسنّ. 

قلنا: يقابله قوله تعالى: (ما رَاغٌ لْمَصَرْ) [النجم: 17]: فقد أضاف الأمر للبصر, وقد قال أهل 
التفسير في قوله تعالى: إمَا كَذَّب القُوَادُ] [النجم: 17] أي: لم يوهم القلب العينَ غير الحقيقة, 
بل صدق رؤيتهاء وقيل: ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى. 

وقد أسلفنا من الاعتراضات على كثير من هذا الكلام, فلا حاجة لإعادته, والله أعلم. 

وذكر ابن أبي خالد في كتابه «الاحتفال» في أسماء الخيل وصفاتها: أنَّ البْرَاقَ ليس بذكر ولا أنثى, 
ووجهه وجه الإنسان؛ وجسده كجسد الفرس, وقوائمه للجوهري. 


أخبرنا الدّخلة حسن الكرديء أخبرنا أبو انج ابن اللقّ أخبرنا ابن السرّاج, أخبرنا ابن شاذان» 
أخبرنا ابن السماك, حدثنا يحبى, حدثنا علي بن عاصم, حدثنا التيمي عن أنس, قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَّلّم: «أتاني جبريل صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ الباق فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه: قد رأيتها يا رسول الله. قال: هي بَدَنةَ» فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ: صَدَّقتء قد رأيتها 
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وأما بكاء موسى صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فلأمّته إذ قصر عددهم عن مبلغ عدد أمتناء وذلك من 
ناحية شفقته على أمته وتمني الخير لهم. وذلك من شيم الأخيار. 

قال الداودي: فيه جواز تمن الخير والتنافس فيه. 

وإغا قال: (يدخل من أمته أكثر) لأنّ لكلّ ني أجرّ من اتبعه واهتدى به. 

قَالَ الخَطَابيُ: وقوله: (هَذَا العْلَامُ) إنما هو 0 تعظيم المنة لله جل وعز عليه فيما أناله من 
الكرامة من غير عمر طويل بلغه في عبادته وأفناه مجتهدًا في طاعته, وقد سمي العربُ الرجل 
المستجمع السنّ غلامًا ما دامت فيه بقية من قوة؛ وذلك في لغتهم مشهور. 

وقول ابن التين: قوله: (فَنُودِيَ أنْ قَدْ مضيثُ فريضتي) يحعج به من قال: إن الله جل وعز كلّم 
محمدًا صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ ليلة الإسراء, فيه نظر؛ لما أسلفنا من أنه نادى ملك فقال ذلك. 
قال أبو الفرج: إن قبل: كيف رأى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه في السماء وهم مدفونون 
في الأرض؟ فقال ابن عقيل: إن الله تعالى شكّل أرواحهم على هيئة صور أجسادهم: زاد ابن 
التين: وإنما تعود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث إلا عيسى صلَّى الله عليه وسّلَّمَ فإنه لم يمت. 
وقوهم: (الأخ الصّاخ) لأن الصلاح يشمل سائر الخلال الحسنة؛ واستحب من هذا لقاء أهل 
الفضل بالبشر والدعاء والترحيب وإن كانوا أفضل من الداعي, ومنه جواز مدح الإنسان في 
وجهه إذا أمن عليه من أسباب الفتنة. 

و (الْمَلائِكَةُ) جمع مَلَك قال ابن سِيْدّه: هو مخقّف عن مَلأك؛ وقال القَرَّازُ: هو مأخوذ من 
الألوك وهي الرسالة؛ وقد زعم قوم أنه يجوز أن يكون من الْمُلك؛ٍ لأن الله جل وعز قد جعل 
لكل ملَكِ مُلكًا كملك الموت مَلّكه قبض الأرواح؛ وكإسرافيل صلى الله عليهما وسلم مَلّكه 
الصُوْنَ وكذا سائرهم صلى الله عليهم وسلم. ويفسد هذا قولهم: مأذّكة بالهمز ولا أصل له على 
هذا القول في الحمز. انتهى 
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الأَِْْاءُ أحياء, والحياة تستلزم الروح فيهاء وقد جاء املك جمعًا كما قال جل وعز: إِوَالْمَلَكُ 
عَلَى أَرْجَائِهَاآ [الحاقة: 17]. 

وذكر الرَّجََاحُ في «المعاني»: أن الرسل من الملائكة صلوات الله عليهم وسلامُه: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت. 

وفي كتاب «ربيع الأبرار» للزمخشري عن سعيد بن المسيب: الملائكة صلوات الله عليهم ليسوا 
بذكور ولا إناث؛ ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون. 

وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل للريح والجنود. وميكال للنبات 
والقطرء وملك الموت لقبض الأنفسء وإسرافيل صلى الله عليهم وسلم ينزل إليهم بما يؤمرون. 
وعن أنس من حديث الفضل بن عيسى عن عمه يزيد بن أبان عنه عند الكلاباذي في كتاب 
«الإخبار بفوائد الأخبار» يرفعه: «يقولٌ الله جلٌ وعرّ لِمَلّكِ اموت بعد فَنَاءٍ الخلق: مَن بقي؟ 
فيقول: جبريل وميكال؛ فيقول: خذ نفس ميكال؛ فيقع في صورته التي خلقه الله فيها مثل الطّود 
العظيم, ثم يقول: مَن بقي؟ فيقول: جبريل وملك الموت, فيقول: يا ملك الموت مّتء. فيموت 
ويبقى جبريل» فيأخدُ اللهُ جلّ وعرَّ روحه فيقع على ميكائيل؛ وإِنّ فَضْلَ خَلْقِهِ عَلَى حَلْقٍ مِيْكَالَ 
كْمَضْلٍ الطُودٍ العظيم على الظرب من الظّراب». 

قال محمود بن عمر: ويروى أن صنقًا من الملائكة لهم ستة أجنحة, فجناحان يلفون بحما 
أجسادهماء وجناحان يطيرون بمما في الأمر من أمور الله تعالى» وجناحان مرخيان على وجوههم 
حياءً من الله جل وعز. 

وفي كلام لعلي بن أبي طالب يصف الملائكة: منهم الأمناء على وحيه. ومنهم الحفظة لعباده 
والسدنة لأبواب جنانه, ومنهم الثابتة في الأرض السفلى أقدامهم والمارقة من السماء العليا 
أعانقهم والخارجة من الأقطار أركانم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم. 

وعن أب العالية: الكروبيون سادة الملائكة, منهم جبريل وإسرافيل صلوات الله عليهم وسلامه 
ويقال لجبريل: طاوس الملائكة. 
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قال الكلَابَاذِي معت بعض شيوخ المتكلمين يقول: إن جبريل يخلقه الله جل وعز في وقت نزوله 
على النبي صلَّى الله عليه وسَلّمَ إنسانًا وبشرًا. 
قال الكَلَابَاذِيٌ: وهذا لا يستقيم؛ لأنه لو كان كما قاله لكان قول المشركين: إِنا يُعلّمُهُ بَشَر 


صدقاء والله عز وجل يقول: !ِعَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) [النجم: 5]» و [تَرَلَ به الرُوح الْأَمِين] 
[الشعراء: 193]: فجبريل جبريل وإن كانت الصورة صورة إنسانء إِذَا فالصورة لهذا الملك وإن 
كان الملك هي ذلك الصورة. روينا عن علي يرفعه: «إِنَّ في الجنّة سُوْقًَا مَا فِيْهَا شرَاءً ولا بَنِعْ إلا 
صورٌ الرجالٍ والنّسَاءِءِ مَنِ اشْتَهَى صورةً دَخَلَ فِيْهَا» فأخبر أن الصورة غير التي يدخل فيها. 
واختلف في البيت المعمور وني مكانه: 

فقيل: هو البيت الذي بناه آدم صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أول ما نزل إلى الأرض؛ فرفع إلى السماء 
في أيام الطوفان, يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. والملائكة تسميه الضراح بالضاد المعجمة؛ 
لأنه ضرح عن الأرض إلى السماءء أي أَبْعِدَ ومنه نيةٌ ضرح وطرح: بعيدةٌ وقال أبو الطفيل: 
سمعت عليًا وسئل عن البيت المعمور فقال: ذاك الضراح بيت بحيال الكعبة, يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم القيامة. 

قال محمود بن عمر: ويقال له: الضريح أيضاء ومن قال: الصراح فهو اللحن الصّراح. 

وعن ابن عباس والحسن: أنه البيت الذي بمكة شرفها الله تعالى معمورٌ بمن يطوف به. 

وعن محمد بن عباد بن جعفر: أنه كان يستقبل الكعبة ويقول: وا حبذا بيت ربي ما أحسنه 
وأجمله! 

هذا والله البيت المعمور. 

وقيل: البيت المعمور في السماء الدنياء وقيل: في الرابعة» وقيل: في السادسة, وقيل: في السابعة. 
وعن جعفر بن محمد عن آبائه: هو تحت العرش. 

تقدم طرف منه في أول كتاب الصلاة. 
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8 - حَدَّنّنا الْحَسَنُ بْنْ الرّبيع» حَدَنَا أَبُو الأخوّصء عَنِ الأَغْمّشء عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قالَ: 
قَالَ عَبْدُ الله: حَدَّتَنا رَسُولُ الله 0 الله عليه وسَّلَّمَ وَهُوَ الصّادِقٌ الَصْدُوقٌ: «إِنَّ خَلْقَ أَحدكُم 
يجْمَعْ في بَطْنٍ أَمَهِ أَرِعِينَ يَؤْمَاء ن يكُونْ عَلَقَةَ مِثْل ذَلِكَ ثم يَكُونْ مُطْعَةً مل ذَلِكَ» ثم يَبْعَثْ الله 
مَلَكَا فَيُؤْمَرُ بارع كَلمَاتِء وَبُقَالُ لَهُ: اك عَمَلَهُ وَررْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَقِنْ أو سَعِيدٌ ثم يُنْفَخْ فيه 
اللو قد الكل لتقمل حق ما يكون بننة وبين اخلة إلا ذراغ. فيسيق عليه كتائة: فيشمل 
عَمَلٍ أَهْلٍ الثَارٍ وَيَعْمَلُ حَقٌّ مَا يَكُونُ بَبْنَهُ وَبْنَ النَارٍ إلا ذِرَاغٌ» فَيَسِْقُ عَلَيْهِ الكتاب, فَيَعْمَلُ 
عمل أَهْلِ اجنّة». [خ 3208] 

قال الخطيب في كتابه «الفصل للوصل»: رواه أبو عوانة وابن عيينة وعبد الواحد بن زياد وييى 


بن سعيد ووكيع بن الجراح وحماد بن أسامة ويوسف بن خالد وغيرهم عن الأعمش. 

قال: حدثنا زيد فذكره مطولًا. وكذا رواه عن الأعمش عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وزائدة 
بن قدامة وزهير بن معاوية وشريك وعيسى بن يونس وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن إدريس 
ومحمد بن عبيد الطنافسي وخلق يطول ذكرهم. 
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ومن أول الحديث إلى قوله: (شَقِينَ أو سَعِيدٌ) كلام سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمّ وما 
بعده إلى آخره كلام ابن مسعود, وقد رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن الأعمش, فاقتصر 
من المتن على المرفوع حسبُْء ورواه بطوله سَلَّمَةُ بن كُمَيْلِ عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن 
مسعود من كلام النبي صَلَّى الله عليه وسَّلّم وهو عند قوله: (واكتث شَقِيًا أ سَعِيْدَا) ثم قال: 
قال عبد الله: «والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» الحديث إلى آخره. 

وذكر أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدَوَيْهِ وهو في مجالسه من حديث بكر بن يحبى بن زيان» 
حدثنا يعقوب بن مجاهد عن أبي الطفيل قال: أتيت حذيفة بن أسيد الغفاري, فذكرت له ما سمعته 
من ابن مسعود: الشقينُ من شقي في بطن أمه. فقال: وما تُدكر من ذلك؟! سمعت النبي صَلَّى الله 
عليه وسّلّمَ يقول: «إنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يجْمَعْ في بَطْن أَمّهِ حَمْسَةَ وأربعينَ يوماء ثم يكون علقةُ مثل 
ذلك, ثم يكون مضغةً مثل ذلك» الحديث. 

قوله: (الصّادِق الَصْدُوق) معناه: الصادق في قوله الصادق فيما يأتيه من الوحي. 

وقال ابن التين: يريد بالمصدوق أن الله جل وعز صدقه في وعده. 

الكلام على هذا الحديث تقدم في كتاب الطهارة. 

9 - وذكر البخاري حديث أبي هريرة: (إِذَا أَحَبٌ الله العبد) الحديث, قال الطرقي: ذكر 
البخاري الحب في كتابه ولم يذكر البغضء وهو في رواية غيره: «وَإِذَا أبْعَضَ عَبْدَا تاى جبريل: 
إن أبغض قُلانا فَأبْغْضْهُ قال: فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماءٍ: إِنَّ الله يبغض فلانًا 
َأبِْصُوهُ فبُبْغِصْؤْه ثم يوضع له البِغْضْ في الأرض». [خ 3209] 
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ب 
ا 


0 - حَدَّتَا ابن أبي مَرْمَه حَدَّتَنا ابن أبي جَعْفْرٍ عَنْ ميد ل بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِ عَنْ عَائْشَة 
سمت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يَفُولُّ: «إنَ الماهبكَة تنزِلٌ في العَنَانِ: وَهْوَ السَّحَابُ, 


فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قْضِي في السَّمَاءِء فْتَسْتَرِقَ الشّيَاطِينُ السمْعَ فَتَسْمَعْهُ فَنُوحِيه إِلَ الكْهّانِ 
فيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِمَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْد أَنْفْسِهمْ». [خ 3210] 

تفرد البخاري بحذا السند. وروى نحوه في كتاب الأدب من حديث ييى بن عروة عن عروة عن 
عائشة: وكذا مسلم, وليس ليحبى عن أبيه في الكتب الستة غير هذاء وعلّقه في صفة إبليس لعنه 
ال قن رقن اليك ساي حال ب ع للد إن لل شان لاسر ااه 
عن عروة عن عائشة ترفعه: (الملالكةٌ سَجَدَتْ في العَنانِ) الحديث, وهو موصول أيضًا من 
حديث خالد عند أبي نُعَيْمِ فقال: حدثنا سليمان؛ حدثنا طالب بن شعيبء؛ حدثنا عبد الله بن 
صالحء حدثنا الليث, حدثني خالد, فذكره, قال أبو نعيم: ذكره - يعني البخاري - عن الليث 
بلا رواية» قال: ويقال: إنه 'ممعه من عبد الله بن صالح عن الليث فعدل عن ذكره وتسميته. 

وفي «الصحيحين» عنها قالت: «سألث رسول الله صَلَّىَ اللّهُ عليه كلم ناس عن الكهَّان فقال: 
ليس بشيءء فقالوا: يا رسول الله إِنَهُم يُحَدّنُون أحيانًا بشيء فيكون حقًا! فقالَ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم: تلك الكلمةٌ من الحقّ يخطفها الح فَيَفُْهَا في أَذْنِ وليه فَيَخْلِطُونَ معها مئة كذبة», وفي 
لفظ: «كَقَرْقَرَةٍ الدّجَاجَة». 

قال الداودي: قوله: (فَيَكْذِبُونَ عَلَيْهَا مئةَ كذبة) يحتمل أنه عَىَ الكاهن أو السلطان. 

قال ابن الجوزي: قوله: (لَيْسَ بِشَيْءٍ) أي: ليس لهم قول بشيء يُعْتَمَدُ عليه ولا حقيقة له. 


)42/1( 


وأَخِدَ من هذا جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلا. والعرب تقول لمن عمل شيئًا ل 
يحكمه: ما عملت شيئًا. 

وقوله: (فَيَفْرُهَا) بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراءء ذكرها النووي, وقال أبو الفرج: بضم 
اليا وَقَرَ الدحاجة, أي كصوتًا إذا قطعته: يقال: قرت الدجاجة تَقرِِ قَرَاء فإن دَّدَنَهُ قيل: 
فَرْقَرَتْ قَرْقَرَة والفُرٌ ترديدك الكلام في أذن الأطروش حتى يفهم كما يستخرج ما في القارورة 
شيئًا بعد شيء إذا فرغت, وعند الإسماعيلي: قَرَّ الزجاجة بالزاي, وكأنه اعتبره باللفظ الذي فيه 
كما تقر القارورة» ويكون قر الزجاجة معناه: صوتها إذا فرغ ما فيهاء قال الدَارَفُطْني: وهو 
تصحيف من الإسماعيلي, والصواب بالدال. 

وعن أبي سليمان: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية» فألفتهم الشياطين لما 
بينهم من التناسب في هذه الأمور وساعدتهم ما في وسعها. 

وذكر البخاري في كتاب الطب. باب الكهانة, وذكر فيه حديث المرأتين من هُذيلء وقال فيه: 


وعن ابن شهاب عن ابن المسيب: أن النبي قضى في الجنين» مرسل رواه الإسماعيلي من حديث 
معن عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد مرسلاء ثم قال: قد أسنده ابن أبي ذئب ويونس, 
وأرسله مالك وَفََيْح. 

قال البخاري إثر حديث علي عن هشام: أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة عن أبيه 
عن عائشة: (سألَ النبيَّ ناس من المْهَانِ) الحديث, وقال علي: قال عبد الرزاق: مرسل. انتهى. 
قال الإسماعيلي: بلغني أن عليًا أسنده بعذ» ورواه أبو نعيم عن سليمان عن إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا عبد الرزاق» فذكره مسندًا. 

وزعم عياض: أن الكهانة كانت في العرب ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترق من السمع, وهذا القسم بطل بمبعث 
نبينا صَلَى الله عليه وسّلّمَ. 
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والثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عليه ما قرب أو بَعْد وهذا لا يبعد 
وجوده. ونفت هذا كلّه المعتزلةٌ وبعض المتكلمين وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بُعد في 
وجوده: لكنهم يكذبون ويصدقون, والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عاة. 

والثالث: المنجمون, وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة وشدة ماء لكن الكذب في هذا 
[199/ب] 

[1/200] الباب أغلب, وني «الموعب»: كَهِنَ الرجل يكهّن ويكهّن كهانة وكهوناء وكهن كهانة: 
صار منجمّاء قال الأزهري: الكاهن أيضًا في كلام العرب الذي يقوم بأمر الشخص ويسعى له 

في حوائجه. وفي «المحكم»: تكهّنَاء وتكهيئًا الأخيرة نادرة: قضى له بالغيب, وقوم كهنة وكهان. 
وفي «الجامع»: الكاهن: الذي يضرب بالحصىء والمصدر: الكهانة, وكان بعض العرب تسمي 
الكاهن طاغونًا وبيسمى كل من أخبر بشيء قبل حدوثه كاهتاء والمرأة كاهنة. 

وقال صاحب «مجمع الغرائب»: الكاهن: هو الذي يدعي معرفة الأشياء المغيبة» فتصديقه فيما 
يدعي من علم الغيب قرع باب الكفر نعوذ بالله منه. 

قال عياض: ومن هذا الباب: العرافة وصاحبها عراف, وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات, يدعي معرفتها بماء وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر, والطرق والنجوم 
وأسباب معتادة في ذلك, وهذا الفن هو العيافة بالياء, وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة. 

قال القرطبي: فإذا كان كذلك فسؤالحم عن غيب ليخبروا عنه حرام؛ وما يأخذون على ذلك حرام 


بغير خلاف لأنّه كحلوان الكاهن المنهي عنه, قاله أبو عمر. ويجب على من ولي الحسبة أن 
يقيمهم من الأسواق وينكر عليهم أشد الإنكار, وإن صدق بعضهم في بعض الأمر. فليس ذلك 
بالذي يخرجهم عن الكهانة فإن تلك الكلمة إما خطفة جني أو موافقة قدر؛ ليغتر به بعض 
الجهال. 

والكَّّذبة -بفتح الكاف وكسرها وسكون الذال فيهما- قال عياض وأنكر بعضهم الكسر إلا 
إذا أراد الحالة [200/ب] أو اطيئة. 
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قال ابن الأثير: إِنَا جرى المثل بالكهان لأنهم كانوا يرجون أقاويلهم بالباطل» فأما إذا وضع 
السجع مواضعه فلا ذم قال ابن الأثير في حديث الحذلية ذم الكهان وذم من تشبه بحم وولى 
المرأة ليستحق بسجعه الذي احتج به على رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ بالباطل شدة العقوبة 
في الدنيا والآخرة؛ غير أنه مجبول على الصفح عن الجاهل وترك الانتقام لنفسه فلم يعاقبه 
لاعتراضه عليه كما لم يعاقب الذي قال له: «اعدل». 

والأمة مجمعة على «خُلوانٍ الكاهن», وقال القرطبي: سؤال الكاهن والعراف والمنجم عما يغيب 
ليخبروا به حرام وما يأخذون على ذلك حرام من غير خلاف. 

1 - حَدَّئّا أَحمَدُ بْنْ يُونْس حَدَّما إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَنا ابن شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ وَالأَعَرَ 
عَنْ أبي هُوَيْوَةَ رَضِيّ الله عَنَهُ فذكر حديث: «إِذَا كَانَ يَوْمْ الجُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلّ باب من أَبْوَابِ 
الْمَسْحِدٍ ... » الحديثء المذكور في كتاب الجمعة [ح: 929]: وزعم الحياني أن عند أبي ذر من 
طريق أبي اليثم وحده: ابن شهاب عن أنبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة» والصواب الأول؛ 
والحديث به مشهورء, وكذا ذكره مسلم فقال في رواية: أخبرن أبو عبد الله الأغر قال ابن 
السكن, ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد والأغر فصع بمذا كله 
أن الحديث حديث الأغر. وحديث الأعرج المذكور خرجه النسائي في موضعين. [خ 3211] 
2 - حديث عمر في إنشاد حسان الشعرء تقدم في كتاب الصلاة [ح: 453]. [خ 


]12 
]14 


5 - وحديث الحارث بن هشام تقدم أول الكتاب [ح: 2]. [خ 3215] 
6 - وحديث أبي هريرة من أنفق زوجين تقدم في الجهاد [ح: 2841]. [خ 3216] 
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7 - (حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ محمد حَدَتَنا هِشَامٌ أَخْبَرَ مَعْمَرْ عَنِ الزُهْرِيِ [201/|] 

عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قَالَ هَا: يا عَائِشَةُ هَذَا 
جيل يَقْرَ عَلَيِكِ السلا فَقَالَثْ: وَعَلَيْهِ السَلَامُ وَرَحمَةُ الله وَبَركائة تَرَى مَا لا أرى, ريد الى 
صَلَّى الله عليه وسَلّمَ). [خ 3217] 

وهذا الحديث لا رواه النسائي عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة قال: هذا خطأ, يعني أن الصواب حديث الزهري عن أبي سلمة؛ ورواه الشعبي 
عن أبي سلمة وليس للشعبي عن أبي سلمة عن عائشة في الصحيح غيره؛ وقال الترمذي: وفي 
الباب عن رجل من بني مير عن أبيه عن جده؛ روى: «يا عائش» مرخمًا فيجوز في الشين فتحها 
وضمهاء و (يَفْا عََيِْ) ثلائي, وني رواية: «يقرئك» -بضم الياء-. 

وفيه: استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه. وبعث سلام الأجنبي إلى الأجنبية 
الصالحة إذا لم خف ترتب مفسدة: وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه. 

قال النووي: الرد واجب على الفورء ويستحب في الردّ أن يقول: وعليك أو وعليكم السلام 
بالواوء فلو قال: عليك السلام أو عليكم السلام أجزأه على الصحيح, وكان تاركًا للأفضلء 
وقال بعض أصحابنا: لا يجزيه, قال أبو الفرج: فإن قال قائل: فهلا واجهها جبريل بالسلام كما 
واجه مريم: فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لا قدر وجود عيسى صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا من 
أب بعث جبريل ليعلمها كوته قبل كونه لتعلم أنه مكون بالقدرة» فتسكن في زمن الحمل ثم بعث 
إليها عند الولادة لكونما في وحدة, فقال: (ألا تَْرَنِ قَدْ جَعَلَ رَنْكِ تنك سَرِيَا] [مرم: 24] 
فكان خطاب الملك لما في الحالتين ليسكن انزعاجها. 
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[الثاني: أن مريم كانت خالية من زوج؛ فواجهها] بالخطاب, وأم المؤمنين 

احترمت لمكان سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم كما احترم الرسول صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
قصر عمر الذي رآه في المنام خوفًا من الغيرة» وهذا أبلغ في فضل عائشة؛ لأنه إذا احترمها 
جبريل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ الذي لا شهوة له حفظًا لقلب زوجها كانت عما قيل عنها من 
الإفك أبعد, أو يكون خاطب مريم لأنما على قول أنما نبية» وعائشة لم يذكر عنها ذلك. 

9 - حديث ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما؛ فيأت إن شاء الله تعالى في فضائل القرآن العظيم 


[ح: 4991]. [خ 3219] 

0 - وحدينه في جوده صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ تقدم أيضًا. وتأخير عمر بن عبد العزيز 
الصلاة تقدم في أبي هريرة كتاب الصلاة [ح: 521]. [خ 3220] 

2 - وحديث أبي ذر: «من مات من أمتك» تقدم ني الاستقراض [ح: 2388] [خ 
122] 

3 - من حديث أبي هريرة الملائكة يتعاقبون تقدم في الصلاة [ح: 555]. [خ 3223] 
تاب إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمََائِكَةُ في السّمَاءٍ فَوَاقََتْ إِحْدَاهُْمَا الْأخْرَى غَفِرَ لَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ 
ذه 

4 - حَدَّنا مُحَمَدُ فذكر حديث التْمْرقَةٍ الذي تقدم في كتاب البيوع؛ وزعم أبو نعيم وأبو 
علي ليس محمدًا هو ابن سلام. [خ 3224] 

5 - حَدََمَا ابن مُقَاتلٍ َخْبَرنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيَ عَنْ عْبَيْدٍ الله. سمع ابن 
عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا حَغتُ أبا طَلَحَةَ: سمغ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ يَفُولُ: لا ذل 
الْمََائِكَةُ بيَْا فيه كلب ولا صُورَةُ عَائِيلَ). [خ 3225] 
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قال الدَارَفُطْني: ورواه أيضًا من حديث بشر بن سعيد أن زيد بن خالد حدثه عن أبي طلحة؛ رواه 
البخاري عن أحمد: حدثنا ابن وهبء قال أبو نعيم: أحمد هذاء أحمدٌ بن صالح المصريء وقال 
غيره: هو أحمد بن عيسى. قال الدَارَفْطّني وافق معمرًا جماعه. وخالفهم الأوزاعي فرواه عن بن 
شهاب عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن عباس, والقول قول من ذكره. ورواه سالم أبو 
النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي ... [202/أ] 

عن يزيد بن المهلب محمد بن عبد الصمد عن هشام بن اسماعيل عن هقل عن الأوزاعي كرواية 
الجماعة؛ وقال: هذا خطأء ثم رواه عن محمد بن هاشم عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن 
عبيد الله قال حدثني أبو طلحة فذكره, وعند الترمذي صحيحًا عن عبيد الله قال: دخلت على 
أبي طلحة أعودُه وعنده سهل بن نيف فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطا تحته. فقال له سهل: لم 
تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاويرء وقال فيه النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ ما قد علمت. قال سهل: أولم 
يقل: «إِلَا ماكان رَقَما في نَؤْبِ» قال: بلى, ولكنه أطيب لنفسي. 

وعند النسائي: قال عبيد الله: خرجت أنا وعثمان بن حنيف نعود أبا طلحة؛ وفيه: فقال له 
عثمان: أما معت يا أبا طلحة رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ حين تمى عن الصور يقول: «إلا 


رَقُمّا». 

قال أبو سليمان: أصل الرقم الكتابة» رقمت الكتاب أرقمه رقماء وقال تعالى: (كِتَابٌ مَرْقُومٌ) 
[المطففين: 9] والصورة غير الرقم؛ ولعله أراد أن الصورة المنهي عنها إنما هي ما كان له شخص 
مائْلٌ دون ما كان منسوجًا في ثوب, وهذا قد ذهب إليه قوم ولكن حديث القاسم؛ عن عائشة 
يفسد هذا التأويل [ح: 3224]. 


)45/1( 


وقال النووي: هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيئًا فيه كلب ولا صورة هم الذين يطوفون بالرحمة 
والتبرك والاستغفار, بخلاف الحفظة, قال أبو سليمان: إغا م تدخل في بيت إذا كان فيه شيء من 
هذه ما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور, وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع والماشية 
والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهماء فلا بمتنع دخول الملائكة بسببه. 

وقال أبو ركريا: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة [202/ب] 

وأنحم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديثء فإن الجروَ والذي لم يعلم به صَلَى الله عليه وسَلّم 
تحت السرير المذكور عند مسلم كان العذر فيه ظاهرّاء ومع هذا فقد امتنع جبريل صَلَّى الله عليه 
وسّلّمَ من دخول البيت, وعللٌ بالجروء فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم 
يمتنع جبريل صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ ثم قيل: سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي منه 
ذلك لكونها معصية فاحشة, وكونما مضاهاة لخلق الله جل وعز وفيها ما يعبد من دون الله جل 
وعزء وامتناعهم من الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات؛ ولأن بعضها يسمى 
شيطانًاء والملائكة صلوات الله عليهم ضِدٌّ لهم؛ ولقبح رائحة الكلبء والملائكة تكره الرائحة 
الكريهة؛ ولأنما منهي عن اتخاذهاء فعوقب متَّحذُها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه 
واستغفارها له. وتبريكها عليه ورفعها أذى الشيطان. وقول البخاري: <حَدَّئَنَا يِجِى بْنُ سُلَيْمَانَ 
حَدَّني ابن وَهْبٍ حدثني عَمْرُو عن سالم>, كذا في بعض النسخ. ابن وَهْبٍ حدثني عمرٌُو, وزعم 
أصحاب الأطراف أنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, ولا رواه أبو نعيم 
عن ابن حْمّدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أحمد ابن عيسى حدثنا ابن وهب قال: أخبرني 
حمر بن بحمد. 

حديث أي هريرة تقدم في الصلاة [ح: 796], وحديث يعلى يأ إن شاء الله تعالى 
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1 - احَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرَئا ابن وَهْبٍ فَالَ أَخْبَرَنِ يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابِ 
حَدَنَني عُْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَئَنَهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: هل أَتّى 
عَليِكَ يوم كان أَهَدَ من يَْمٍ أخد؟ قَالَ: ما ليث مِنْ فَوِْكِ كان أَسَدَّ ما لَقِيثُ مِنْه يوم الْعقبَةِإذ 
عَرَضْتْ نَفْسِي عَلَى ابن عَبْدٍ كُلالٍ [203/أ] 

َلَمْ يني إلى مَا أَرَدْتُء فَانطَلَفْتْ وَأنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أَسْتَفِق إِلَا وَأَنَا بقَرْنِ التَعَالِبِء 
فَرَفَعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا أنَا بِسَحَابَةٍ قد لني فَنَطَرْتُء فَإِذَا فِيهَا جبِيل فََادَايِ فَقَالَ: إِنَّ الله قَذْ 
سمَعَ فَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِكَء وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ اْبَالٍ لِتََمُرَُ با شِنْتَ فيه 
فَنَادَانٍ مَلَكُ الال فَسَلّمَ عَلَيَّ قَالَ: يا ُحَمّدُ إِنَّ الله قد سمع قولّ قومك وأنا ملك الجبال 
قد بعثني إليك ربك لتأمرن بما شئت شئت, إِنْ شئت أَنْ أطبق عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْنٍ فََالَ النُّ صَلَى الله 
عليه وسَلَمَ بَل أَرْجُو أَنْ يرج الله و مِنْ أَصْلاكِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْركُ به سَيْنًا). اخ 
131] 


50/1 


في «مغازي موسى بن عقبة» عن بن شهاب: لما مات أبو طالب عمد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه 
سَلَّمَ لتقيف بالطائف رجاء أن يؤوه؛ فوجد ثلاثة نقّر وهم سادة تُقيف يومئذٍ, وهم إخوة عبد 
ياليل بن عمرو, وحبيب بن عمرو. ومسعود ابن عمرو. فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم ما 
انتهك منه قومه, فردوا عليه أقبح رَدّ وفي «الطبقات» خرج إلى الطائف في ليالٍ بقين من شوال 
سئة عشر من النبوة, فأقام به عشرة أيام لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلمّه فلم يجيبوه, 
3 على أحداثهم وقالوا: اخرج من بلدنا وأغروا به سفَهَاءهم, وفي قَرْن الثعالب دعا صَلَّى 
للْهُ عليه د وسَلع دعاءه الطويل المشهور, فما استتمّه حتى أتاه جبريل صَلَى اللّهُ عليه ووسلو. 
وقول البخاري: (ابنٍ عَبْدٍ باليل) فيه نظر من حيث أن الذي في «السير»: عبد ياليل كما قد 
عيناه» ويوضحه ما في كتاب «البلاذري» و «أي غُبيد» وكتاب «الجمهّرة» للكلبي: عبد ياليل بن 
عمرو بن عُمَير بن عوف بن عقدة بن غَيَرة بن عوف بن ثقيف, وعند الزجاج في قوله جل وعز 
[وَقَانُوا لَوَا نرَلَ هَذَا الْقرَآنُ عَلَى رَجْلٍ مِنَ [203/ب] 
الْقرْبتَينِ عَظِي] [الزخرف: 31] المعنى على رجل من رَجُلي القريتين عظيم؛ فالرجلان الوليد بن 
المغيرة المخزومي من أهل مكة, والآخر عبد باليل بن عمرو بن عُمير الثقفي من أهل الطائف. 
و (قَرْنٍ التُعاِبِ) هو قَرنْ المنازل ميقاث أهل نجد على من جلس من مكة شرفها الله تعالى, 
وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير؛ وقيل: هو على يوم من مكة, وذكر عياض أنه 


يقال فيه: قرن, غير مضاف» على يوم وليلة من مكة. قال ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط. 
وعن القابسي من سكن الراء: أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن فتح الراء: أراد الطريق التي 
يتفرق منه فإنه موضع فيه طُرّق متفرقة. 
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و (الأخشبانٍ) -بفتح الهمزة وبخاء وشين معجميتين- جبلان بمكة شرفها الله تعالى؛ أبو قبيس 
والجبل الذي يقابله, وسّمّيا أخشبين لصلابتهما وغلظ حجارقما. 

حديث ابن مسعود تقدمت الإشارة إليه أول الاسراء [ح: 4856]. وأما إنكار عائشة رضي 
الله عنها للرؤية فلم تذكره رواية إذ لو كان معها فيه رواية لذكرته وإنما اعتمدت على الاستنباط 
من الآيات؛ وهو المشهور من قول ابن مسعود, قال: عياض ومثل قولها عن أبي هريرة واختلف 
عنه, وعند اللّالكائي بسند لا بأس به عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه دوملع «رأيت 
ربي جل وعز في أحسن صورة», وفي تفسير بن مردويه بسند جيد عن الضحاك وعلقمه عن ابن 
عباس قال صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ فذكر حديئًا طويلًا. فيه: «فلما أكرمني رب برؤيته بأن أثبت 
بصري في قابي احتدٌ بصري لرؤية نور العرش ... » الحديثء وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته جل 
وعز في الدنيا: جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين؛ وعن ابن عباس أنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
رآه بعينه» وروي عن عطاء عنه: رآه بقلبه. انتهى. 

وكذا رواه عكرمة عند الترمذي [204/أ] 

وقال حسن, وفي صحيح مسلم عن أبي العالية عنه: «رآه بفؤاده مرتين؛ وذكر ابن إسحاق: أن 
ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ ربه جل 
وعز؟ فقال: نعم. والأشهر عنه: أنه رآه بعينه روي ذلك عنه من طرقء, وقال: إن الله جل وعز 
اختص موسى بالكلام؛ وإبراهيم بالخلة» ومحمدًا صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ بالرؤية. وحجته: [مَا كَدَبَ 
الْقْوَادُ مَا رَآَى (11) أَفَثُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلهَ أَخْرَى) الآية [النجم: 11 - 
15] 

قال الماوردي: قبل إن الله قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم, فرآه 
محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 


52/1 


وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرُقندي هذه الحكاية عن كعب, وروى عبدالله بن 
الحارث قال: اجتمع ابن عباس وكعب, فقال ابن عباس: أما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمدًا قد 
رأى ربه مرتين» فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد 
وموسى صلى الله عليهما وسلم, فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه. وروى شريك عن أبي ذر في 
تفسير الآبة» قال: «رأى النبي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ربه». 

وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرظي, والربيع بن أنس: أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
سُئل: هل رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي. ولم أره بعيني». 

وروى مالك بن يُخامِر عن معاذ: عن النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ قال: «رأيت ري»؛ وذكر كلمة. 
وحكى عبد الرزاق: أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد صَلَّى الله عليه وسّلّمَ ربه جل وعز, 
وكذا ذكره مقاتل, وحكاه عبد في «تفسيره» عن هَودَّة, عن عون عنه في قوله: (ِمَا كَذَّب الْقُوَادُ] 
[النجم: 11] قال: رآه مرتين بقلبه. وذكره أيضًا عن أبي صالح, وعن محمد بن كعب: رآه 
بفؤاده مرتين. 

وعن إبراهيم التيمي: رآه بقلبه ثم قال: حدثني أبي؛ [204/ب] 

عن أبي ذر: رآه بقلبه ولم يره بعينيه. 

وفي «تفسير ابن عباس» لابن أبي زياد الشامي: روى أبان, عن أنس, أن النبي صَلّى الله عليه 
َكَل قال: «لما انتهيت إلى الحجاب نامت عيناي ونظرت بقلبي, وفؤادي يقظان لم ينم منذ 
يومئذٍ»؛ وحكاه أيضًا جوهرء عن الضحاك وعند الزجاج عن أحمد ابن حنبل: رآه بقلبه. 


رارقم) 


وهو فضل خُصّ بهدكما خص موسى بالكلام, وإبراهيم بالخلة صلى الله عليهم أجمعين؛ وعند 
اللّالكائي بسند لا بأس به عن أم الفضل امرأة أبي بن كعب قالت: معت رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ يذكر أنه: «رأى ربه بعين قلبه». قال عياض: وحكى أبو عمر الطّلّمنكي هذا عن 
عكرمة, وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود. عن داود بن حصن, وحكى ابن 
إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَمَ ربه؟ قال: نعم,» وحكى 
النقّاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس بعينيه رآه رآه, حتى انقطع نفس 
أحمد. 

وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه. وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. وعن 
سعيد بن جبير: لا أقول رآه ولا لم يره. وقد اختلف في تأويل الآية الكريمة عن ابن عباس 


وعكرمة والحسن وابن مسعود, وعن ابن عباس ومولاه: رآه بقلبه وعن الحسن وابن مسعود رأى 
جبريل؛ وحكى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: رآه. وعن ابن عطاء في قوله (أَ1 تَشْرَح لَكَ 
صَذْرَكَ] [الشرح: 1] قال شرح صدره للرؤية» وقال أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه: 
أنه رآه ببصره وعيني رأسه. وقال كل آية أوتيها نئّ من الأنبياء فقد أوتٍ مثلها نبينا صلى الله 
عليهم أجمعين» وخُصّ من بينهم بتفضيل الرؤية» ووقف بعض المشايخ في هذا فقال: ليس عليه 
دليل واضح [205/]] 

ولكنه جائز أن يكون. قال أبو الفضل: والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته جل وعز في الدنيا 
جائزة عقلًا وليس في العقل ما يحيلهاء والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى صَلَّى الله عليه 
وسَلَمَنهاء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه بل لم يسأل إلا جائرًا غير 
مستحيل, ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله جل وعز. وليس 
في الشرع دليل قاطع على استحالتهاء ولا امتناعها؛ إذ كل موجود فرؤيته جائزة» غير مستحيلة. 
انتهى. 


رادم 


روينا في كتاب اللّالَكائي بسند صحيح عن حمّاد بن سلمة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم أنه قال «رأيت ربي جل وعز»؛ وروى الترمذي من حديث 
الحكم بن أتِان عن عكرمة عنه رأى محمد صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ربه. قال: فقلت: الله يقول: إلا 
تدرَكُهُ الْأَبْصارْ] [الأنعام: 103] ... ) الحديثء وقال حسن: غريب. 

وعند هبة الله الطبري. عن عبد الرحمن بن عايش قال: سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم 
يقول: «رأيت ربي جل وعز»., وقال أبو زكريا روي بسند لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس 
أن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ زأى ربه جل وعزء قال أبو الفضل لا حجة لمن استدل 
على منعها بقوله: إلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ] [الأنعام: 103] لاختلاف التأويلات في الآية, إذ ليس 
يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة» وقد استدل بعضهم بمذه الآية نفسهاء على جواز 
الرؤية وعدم استحالتها على الجملة, وقد قيل: لا تدركه أبصار الكفار وقيل: لا تدركه الأبصار: 
لا تحيط به وهو قول ابن عباسء وقيل: لا تُدَرَكُهُ الأَبْصّارُ وإنها يدركه المبصرون, [205/ب] 
وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتهاء وكذلك لا حجة لهم بقوله: [لَنْ تَرَانيْ] 
[الأعراف: 143]. وقوله: [ِنُبْت إِلَيِكَ1 [الأعراف: 143] لا قدمناه؛ ولأنها ليست على 
العموم؛ ولأن من قال: معناها: لن ترا في الدنياء إنما هو تأويل أيضّاء فليس فيه نص الامتناع, 


وإغا جاءت في حق موسى صَلَّىَ اللّهُ عليه وَسَلْمَ وحيث تتطرق التأويلات؛, وتتسلط الاحتمالات 
فليس للقطع إليه سبيل وقوله: [ِثُبْتْ إِلَيِْكَ [الأعراف: 143] أي من سؤال ما لم تقدره لي. 


را/دم) 


وذكر القاضي أبو بكر أن موسى صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ رأى الله جل وعرّء فلذلك صعق, وأن 
الجبل رأى ربهء فصار ذكّاء قال أبو الفضل استنبطه والله أعلم من قوله: إوَلَكِنٍ انْظْرٌ إِلَ الْجبَلٍ 
قَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاِن [الأعراف: 143] ثم قال: [ِفَلَمَا تجلَى رَبُهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلُ دكا 
وَخَرّ مُوسَى صَعِقَا] [الأعراف: 143] وتجليه للجبل هو ظهوره حتى رآه على هذا القول. 
وقال جعفر بن محمد: شغله بالجبل حتى تجلى, ولولا ذلك لمات صعقًا بلا إفاقة» وقوله هذا يدل 
على أن موسى رآه. وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه وبرؤية الجبل له استدل من قال 
برؤية نبينا صَلَى الله عليه وسَلَّم إذ جعله دليلًا على الجواز, ولا مرية على الجواز؛ إذ ليس في 
الآيات نص بالمنع وذكر ابن العربي أن بعضهم قال في قوله تعالى: (وَمَا جعَلَْا الرّْيَا التي أَرَبَْاكَ 
إلا فِمْنَةَ ِلئّآسِ] [الإسراء: 60] لدخول مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فلما رجع من 
الحديبية افتتن بعض الناس. 

حديث همرة: (أَتَانِ اللَيْلَهَ وَجُلَانِ) تقدم في الصلاة [ح: 845]: وحديث أي هريرة: (إِذَا دَعَا 
الرَّجُلْ امْرََتهُ) يأت إن شاء الله تعالى في النكاح [ح: 845], وحديث جابر في فترة الوحي تقدم 
[ح: 4] وفيه الرُجْر وزعم عياض أن رآه تضم وتكسرء ومنهم من قال بالكسر العذاب 
[1/206] 

وحديث ابن عباس في الإسراء تقدم [ح: 3396]. 

وقول البخاري: (وقَالَ تسن وَأَبُو بَكْرَةَ عَنِ الب صَلّى الله عليه وسَلّم: تحرس الْمَلَابِكَُ الْمَدِيَة 
مِنَ الدَّجَالٍِ) يريد الحديثين المسندين المذكورين في الحج عنده [ح: 1879 و 1881]. 


2 12 ل الم هر وك 2 
باب مَا جَاءَ في صفة الجن وَأنَهَا مخلوقة 


26/1 


تقدم حديث: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرض عَلَبْهِ مَفْعَدُهُ بالْعَدَاةِ وَالْعَشَِ إِنْكَانَ مِنْ أَهل الخْنَة 
قَمِنْ أل الَنّةِ وَإنْ كَانَ مِنْ أَهْل الّار فَمِنْ أَهْل النَارِ يَُالُ هَذَا مَفَعَدُكَ حَىٌ يَبْعَنَكَ الله إليه يَوْمَ 
لْقِيَامَة) ا 09 وعند أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة يرفعه: «لما خلق الله جل 


وعز الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ولما خلق النار قال اذهب فانظر 
إليها ... » الحديث, وعند مسلم من حديث أبي سعيد قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 
«اختصمت الجنة والنار» فقالت الجنة: يا رب ... » الحديث؛ وعند البخاري عن أي هريرة قالت 
النار: يا رب أكل بعضي بعضًا فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ... » الحديث 
[ح: 537]. 

وقال البخاري رضي الله عنه: (وقال مجاهد: (ِسَلْسَبِيلًا [الإنسان: 18]: حَدِيدَةٌ الجزيَة)» هذا 
التعليق رويناه في مسند الطبري, فقال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابن 
أبي نجيح عنه. وفي لفظ: سلسة اِرْيَةَ قال البخاري: (وقال ابن عباس: [دِهَاقًا] [النبأ: 34] 
ممتلنًا), هذا التعليق رواه الطبري عن أبي كريب حدثنا مروان حدثنا يحيى بن ميسرة عن مسلم بن 
تَسَطاس قال ابن عباس لغلامه: اسقني دهَاقًَاء قال: فجاء بما الغلام ملأى, فقال ابن عباس: 
هذا الدمّاق. 

وحدثني محمد بن عبيد انخاربي [206/ب] 

حدثنا موسى بن عمير عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: ١‏ كأْسا دهَاقًا [النبا: 34] 
قال: ملأى, وفي رواية عمرو بن دينار عنه. وسئل عن قوله: [ كسا دِهَاقًا [النبأ: 34], قال: 
دراكاء قال ابن وهب: يريد الذي يتبع بعضه بعضًا. 


202/1 


قال البخاري: (وقال مجاهد: رَوْحٌْ: جَنّةٌ وَرَحَاء والرَيْكَان: الرزق)» قال عبد بن حميد في تفسيره: 
حدثنا شبابة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد [ِفَرَوْحٌ وَريحَان [الواقعة: 89]: قال: رزق» وحدثنا 
أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: الرّوح: الفرح, والرّيحان: الرزق» 
قال البخاري: ([ْوَفْرْشٍ مَرْفُوعَةِ] [الواقعة: 34]: بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض) انتهى: روى أبو عيسى 
عن أبي سعيد الخدري: «عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في قوله تعالى: [ِوَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ) 
[الواقعة: 34]» قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام», وقال حديث 
حسن غريبء ولما خرجه ابن حبان صححه. قال القرطبي: قال بعض أهل العلم في تفسير هذا 
الخبر: الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرضء وقيل الفرش هنا: النساء 
المرتفعات الأقدار في حسنهن وجمالمن والعرب تسمي المرأة فراشًا على الاستعارة, قال صَلَّى الله 
عليه وسّلّمّ: «الولد للفراش» [ح: 6749] وذكر ابن المبارك عن معمر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي فذكر الحديث طويلًا فيه: «ويعطى ولي الله جل وعز سريرًا طوله فرسخ 


في عرض مثل ذلك في غرفة من ياقوتة من أسفلها إلى أعلاها مائة ذراع» على ذلك السرير من 
الفرش كقدر <مسين غرفة بعضها فوق بعض»؛ قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ: فذلك قوله 
جل وعز: [وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ) [الواقعة: 34] وهي من نور وكذلك السرير». 

حديث نافع عن ابن عمر تقدم في الجنائز [ح: 09 ورواه مسلم أيضًا من حديث 
[1/207] سالم عن أببه. 


را/ة5) 


1 - احَدَّنَا ُو الْوَلِيدٍ حَدَتَنا سَلْمُ ْنُ رَرِيرٍ حَدَنَنا أبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنٍ عَنٍ 
اللى صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمّ قَالَ: اطَّل طَلَّعْتْ في لجُنّة فَرََيْتْ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَل طَلَعْتْ في النَّارٍ 
فَرَآَيْتُْ أكْترَ أَهْلِهَا النَسَاء). [خ 3241] 


را/و5) 


ولما خرّجه في النكاح ل 8 : عن عثمان حدثنا الهيثم حدثنا عوف عن أبي رجاءء, قال: 
تابعه أيوب وسَلَمْ عن أبي رجاء, قال أبو مسعود الدمشقى إغا رواه عن أيوب كذلك عبدالوارث, 
وسائر أصحاب أيوب يقولون أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس, وقد رواه مسلم عن زهير 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا إسحاق حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس» 
وحدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو رجاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن ابن أبى 
عروة مع أبا رجاء عن ابن عباس» ... فذكره, قال الترمذدي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» 
يحتمل أن يكون أبو رجاء جمع منهما جميعًا. وقد روى غير عوف أيضًا هذا الحديث عن أبي رجاء 
عن عمراد» وفي كتاب «الفصل للوصل» رواه أبو داود الطيالسي عن أبي الأشهب وجرير بن 
حازم ومسلم وحماد بن نجيح وصخر بن جويرية عن أبي رجاء عن عمران وابن عباس قالا: قال 
النبي صَلَى اللهُ عليه وسَّلّمّ: «نظرت في الجنة ... » الحديثء قال: كذا رواه أبو داود وخلط في 
جمعه من روايات هؤلاء الخمسة؛ وذلك أن أبا الأشهب وحمّادًا وصخرًا كانوا يروونه عن أبي رجاء 
عن ابن عباس وحده. وسّلم بن زَرير يرويه عن أبي رجاء عن عمران وحده؛ وأما جرير فلا نعلم 
كيف كان يرويه لأنه 4 يقع إلينا حديثه إلا من رواية أبي داود هذه والحديث عند أى رجاء عن 


ابن عباس وعمران جميعًا إلا أنا لا نعلم أحدًا اجتمعت له الروايتان عن أبي رجاء غير أيوب رواه 


عن أبي رجاء عن [207/ب] عمران وعن أبي رجاء عن ابن عباس وقد رواه ابن أبي عروبة 
ومطير عن أبي رجاء عن ابن عباسء ورواه قتادة وعوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران انتهى. 


)60/1( 


فلو أن البخاري ذكر متابعة لأبي رجاء عن عمران ما في كتاب النسائي من حديث يزيد بن عبد 
الله ومطرف بن عبدالله كان حسنًا ولفظه: «أقل ساكني الجنة النساء». وني لفظ: «عامة أهل 
النار النساء»», وعند البخاري حديث أسامة لت 6 ولفظه: «قمت على باب الجنة 
فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الَْدّ تحبُوسُون», وفي رواية: «محترسون» -بفتح التاء 
والراء- اسم مفعول من احثُرس أي موثق لا يستطيع الفرار. 

قال الداودي: أرجو أن يكون هؤلاء أهل التفاخر لأن أفاضل [الصحابة] كانت لهم أموال 
ووصفهم الله بأنهم سابقون, رجع إلى تكملة الحديث, «غير أن أصحاب النار قد أمر بمم إلى 
النار. وقمت على باب النار, فإذا عامة من دخلها النساء», وعند النسائي حديث عمرو بن 
العاص: «أنَّ النبي رأى أغربّة كثيرة فيها عراب أعصم أحمر المنقار والرّجلينء فقال: لا يدخل 
الجنة من الدساء إلا كعدد هذا العُراب مع هذه الغربان»: وفي «كتاب الإخبار بفوائد الأخبار» 
لأبي بكر الكلابإييسند جيد عن عبدالرحمن بن شبل قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم: «إن 
الفساق هم أهل النار, قالوا: يا رسول الله وما الفساق؟ قال: النساءء قالوا يا رسول الله ألسن 
أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟» قال: بلى, ولكن إذا أعطين لم يشكرن, وإذا ابتلين لم يصبرن»: وروينا 
في صحيح ابن حبان من حديث حكيم بن حزام يرفعه: «قال للنساء: تصدقن, فإنكن أكثر أهل 
النار» وفي «كتاب النكاح» للفِزياي من حديث بقِيّة عن بير عن ابن مَعْدان عن كثير بن مرة 
عن أبي شجرة يرفعه: «إن النار خلقت للسفهاء, وإن [208/أ] 


رباك 


النساء أسفه السفهاء, إلا صاحبة القسط والسراج». قال بقِيّة: هي التي تقوم على رأس زوجها 
ونُوَضُِه ومن حديث ابن ليعة وييى بن أيوب أن ابن الحاد حدثهما عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر يرفعه: () يا معشر النساء تصدقن, وأكثرن الاستغفار, فإني رأيتكن أكثر أهل النار», 
وتقدم حديث أبي سعيد الخدري [ح: 304]؛, ومن حديث أي هريرة مرفوعًا: «مائلات ميلات, 
رؤوسهن كأسّيمة البخت, لا يدخلن الجنة» ولا يجن ريحهاء وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة 


عام»؛ ومن حديث علي بن يزيد عن القسم عن أبي أمامة يرفعه: () ألا إن النار خلقت 
للسفهاء, ألا إن النساء هم السفهاء ثلان», قال ابن المهلب: إِنما استحق النساء النار لكفرهن 
العشير, ألا ترى أن سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ قد فسره بقوله: «لو أحسنت إلى 
إحداهنّ الدهر كله لجازت ذلك بالكفران» فغلّب استيلاء الكفران على دهرها فكأنها مصِرَةٌ 
على الكفران والإصرار من أكبر أسباب النار وذلك أن حق زوجها عظيم عليها يجب عليها 
شكره. والاعتراف بفضله لستره وصيانته لهاء وقيامه بمؤونتهاء وبذل نفسه في هذاء ومن أجله 
فضلت الرجال على النساءء وقد أمر صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ من أسديت إليه نعمة أن يشكرها 
فكيف نعم الزوج التي لا تنفك المرأة منها دهرها كله وقد قال بعض العلماء: شكر الإنعام 
فرض, محتجًا بقوله جل وعز: [اشْكْرْ لي وَلِوَاِدَيْكَ] [لقمان: 14] فقرن بشكره شكر الآباء, 
قال: وكذلك شكر غيرهم واجب وقد يكون شكر النعمة في نشرها ويجحزئ من ذلك الإقرار 
بالنعمة والمعرفة بقدر الحاجة. وذكر الحكيم أبو عبدالله وغيره أن الإخبار بكون النساء أكثر أهل 
النار كان قبل [208/ب] 


ر62/1) 


الشفاعة فيهن وإلا فليس في الجنة عزب, ولكل رجل زوجتان, وقال أبو عبد الله القرطبي: قال 
علماؤنا: إنما النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الحوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا 
لنقصان عقوشن فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لا لميلهن إلى الدنيا والتزيّن جما ولها ثم هن مع 
ذلك أقوى الأسباب التي تصرف يما الرجال عن الأخرىء لا لهم فيهن من الموى, وأكثرهن 
معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الا نخداع لداعيهن من المعرضين 
عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعماها من المتقين» قال علي بن أبي 
طالب: أيها الناس لا تعطوا النساء أمرّاء ولا تدعوهن يدبرن أمر عسير فإهن إِنْ ثركن وما يردن 
أفسدن الملك وعصين المالك؛ وجدناهن لا دين لن في خلواتقن, ولا ورع لفن عند شهوامن, 
اللذة بمن يسيرة, والحيرة بمن كثيرة» فأما صوالحهن ففاجرات, وأما طوالحهن فعاهرات, وأما 
المعصومات فهن المعدومات, فيهن ثلاث خصال: من يهود: يتظلمن وهن ظالمات, ويحلفن وهن 
كاذبات؛ ويتمنعن وهن راغبات؛ فاستعيذوا بالله من شرارهن, وكونوا على حذرٍ من خيارهن. 
وعند الترمذي عن أبي سعيد: «يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام» وقال: 
حسن غريب, وعن أبي هريرة: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام, نصف يوم» 
وصححه. 


وعن عمر مثله بزيادة: «يا رسول الله وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام قيل: فكم السنة من 
شهر؟ قال: خمسمائة شهر. قيل: فكم اليوم؟ قال: خمسمائة ما تعدون», ذكره ابن قتيبة في 
«عيوك الأخبار». 

وعند الترمذي عن جابر: «يدخل فقراء المسلمين [209//] 


)63/1( 


قبل الأغنياء بأربعين خريقًا» وصححه. وخرجه أيضًا عن أنس واستغربه. وعند مسلم: «يسبقون 
الأغنياءَ يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا», قال القرطبي اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن 
الفقراء مختلفو الأحوال وكذلك الأغنياء, ووجه الجمع أن يقال: إن سُبّاق الفقراء المهاجرين 
يسبقون سُبّاق الأغنياء منهم بأربعين خريقّاء وغير سباق الأغنياء بخمسمائة عام. 

وقد قيل: إن حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وجابر يعم جميع فقراء المسلمين, فيدخل الجنة سباق 
فقراء كل قرن قبل غير السباق من أغنيائهم بخمسمائة عام على حديث أبي هريرة وأبي الدرداء, 
وفي كتاب «البعث والنشور» للبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بسند لا بأس به مرفوعًا: 
«سبق المهاجرون الناس بأربعين خريقًاء يتنعمون فيهاء والناس محبوسون بالحساب, ثم تكون الزمرة 
الثانية مائة خريف». وفي حديث سعيد بن عامر بن حِدِيَ يرفغه: «يجمع اللّهُ الئّاس للحساب» 
فيجيء فقراءٌ المسلمين فيذِفُون كما يَذِفٌ الحمامُ فيقال لهم: قفوا للحساب. فيقولون: والله ما 
عندنا من حساب. ولا تركنا شيئًاء فيقول لحم: صدقوا. فيفتح لهم أبواب الجنة» فيدخلونا قبل 
الناس بسبعين عامًا». 

وقال أبو الفرج لا كان الفقيرٌ فاقدًا للمال الذي يتسبب به إلى المعاصي, ويحصل به البطر 
والشبع والجهل واللهو الذي يقرب إلى النارء وكان هذا الأغلب على النساء فلذلك قربن من 
النار. فيدخلوتا قبل الناس بسبعين عامّاء فإن قيل: إذا كان هذا فضل الفقر فلم استعاذ منه 
رسول الله صَلَى الله عليه وسّلَّم؟ فالجواب: أنه إنما استعاذ من [[فقر النفس] والصواب أن يقال 
إن الفقر مصيبة من مصائب [209/ب] الدنيا والغنى نعيم من نعيمهاء كالمرض والعافية, 
فالمرض فيه ثواب ولا يمنع سؤال العافية» قال القشيري في الرسالة: وسئل أبو علي الدقاق: أي 
الوصفين أفضل: الغنى أو الفقر؟ فقال: الغنى لأنه وصف الحق, والفقر وصف الخَلّق. 


قال أبو عبد الله: الغني المتعلق البال بالمال الحريص عليه هو الفقير, وعادمه الذي يقول ليس لي 
رغبة فيه إنما هي ضرورة العيش: هو الغني. 

قال صَلَّى الله عليه وسَلَم: «ليس الغنى عن كثرة العرضء إنها الغنى غنى النفس», وقد بقيت هنا 
درجة ثالثة وهي الكفاف التي سأنها سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بقوله: «اللّهِمٌ اجعل 
رزق آل محمد قوتا» وني رواية: «كفافًا»؛ خرّجه مسلم, ومعلوم أنه لا يسأل إلا أفضل الأحوال 
وأسنى المقامات والأعمال؛ وقد اتفق الجميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه. وما أبطر من 
الغنى مذموم. وعند ابن ماجه عن أنس يرفعه: «ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتى 
من الدنيا قوتا»؛ فالكفاف حالة متوسطة بين الغنى والفقر, وخير الأمور أوساطهاء وهي حالة 
سليمة من آفات الغنى المطمع. وآفات الفقر المدقع التي كان يتعوذ منهما النبي. 

2 - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيمَ حَدَنا اللَّْثْ قَالَ حَدَئني عْمَيْلٌ عَنٍ ابن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنٍ 
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ أَنَّ أَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَّ: بَيَْا نحن عِنْدَ البي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إِذْ 
قَالَ: ْنَا أنا نام رأَيْعْني في الخنّ, فَإِذَا امْرأَةٌ تعضأ ِل جَانِب قَصْرِ فَقْلَتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَضْد؟ 
فَقَانُوا: لِعُمَنَ فذكزث غَيْرَئَهُ فَوَلَيِتُ مُدْبِرَا فَبَكى عْمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يا رَسُولَ الله؟). 
[خ 3242] 

وعنده أيضًا عن بريدة دعا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ بلالا فقال: [210//] 
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«يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا معت خشخشتك أمامي, ودخلت 
البارحة الجنة ممعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب, فقلت: لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي, لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. 
قلت: أنا قرشي, لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد, لمن هذا؟ قالوا: 
لعمر». 

وعند الترمذي من حديث أنس صحيحًا قال صَلَّى الله عليه وسّلَّم. «دخلت الجنة فإذا أنا بقصر 
من ذهب, فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لشاب من قربش. فظننت أن أنا هو, فقلت: من هو؟ قالوا: 
عمر» 

زعم المزي أنه من أفراد الترمذي, وأغفل كونه ناسيًا في سئن النسائي في مناقب عمر. 

قال أبو عيسى: معنى هذا: أن رأيت في المنام. هكذا روي في بعض الحديث. 

وعند أحمد بسند جيد عن مصعب بن سعد عن معاذ قال: إن كان عمر لمن أهل الجنة إن رسول 


الله صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ كان ما رأى في نومه أو يقظته فهو حقء وإنه قال: «بينا أنا في الجنة إذ 
رأيت فيها دارا فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر». 

قال أبو سليمان: إنما هو: (رأيت امرأة شوهاء), وإغغا أسقط الكاتب منه بعض حروفه. فصار 
(يتوضاً) لالتباس ذلك في الخط؛ لأنه لا عمل في الجنة. قال ابن اليّين: ذكر عن الحسن أنه قال 
تشبه أن الوضوء موصل إلى هذا القصر. 

وقال القرطبي: الرواية الصحيحة: (تَتَوضّا) وإنما ابن قتيبة فقال مكان (تَتَوضَّا) (شَؤْهَاء). 

قال ابن الأعرابي: وهي: الحسنة والقبيحة ضد, ووضوء هذه إنما هو لتزداد حسنًا ونورًا لا أتما 
تزيل وسحًا ولا قذرًا؛ إذ الجئة منزهة عن ذلك. 

قال ابن بطال [210/ب]: 

فيه الحكم لكل رجل هما يعلم من خلقه ألا ترى أنه لم يدخل القصر لغيرة عمر مع علمه صَلَّى 
لهُ عليه وسَّلّم أنه لا يغار عليه؛ لأنه أبو المؤمنين: وكل ما نال بنوه المؤمنون من خير فبسيبه 
وعلى يديه, لكنه أراد أن يأنٍ بما يعلم أنه يوافق عمر. 


ر6/1ك) 


وقد قال ابن سيرين: من رأى أنه يدخل الجنة فإنه يدخلها؛ لأن ذلك بشارة لما قدم من خير أو 
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يقدمه. 


قال الكرماني: وأما نساؤها فهي أجورء وأعمال بر على قدر جمالهن. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعبر: من رأى أنه يتوضأ فإنه وسيلة إلى سلطان, وهو 
للخائف أمان. 

قال ابن التين: وفيه فضل الغيرة» وبكاء عمر يحتمل أن يكون سروراء ويحتمل 

3 - (حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنْ مِنْهَالٍ حَدَنَنا هام بمغث أبا عِمْرَانَ الجن يُحَدَتُْ عَنْ أي بَكرٍ بْنٍ 
بي موسى عن أبيه أن اَي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَّ: في الجنة حَيْمَةٌ من ذُرّة مُجوَفَة طُوهًا في 
السّمَاءٍ ثانُونَ ميلا في كُلّ رَاويَِ مِنْهَا لِلْمُؤْمبِين أَهْلْ لا يَرَاهُم الْآخَرُونَ). [خ 3243] 

(وقَالَ أَبُو عَبْدٍ الصّمَدٍ وَالخَارتُ بْنْ عُبَيْدٍ عَنْ أبي عِمْرَانَ: سِنُونَ مِيلا). 

التعليق: عن أبي الصمد وامه عبد العزيز بن عبد الصمدء رواه البخاري في تفسير سورة الرحمن 
عن محمد بن مننى عنه به [ح: 4879], والتعليق عن الحارث بن عبيد رواه مسلم في صحيحه 
عن سعيك بن منضور عنة. 


)67/1( 


وينظر في رواية البخاري حديث همام حيث قال: «ثلاثون ميلا» اح: 3 والذي في 
مسلم عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون وعاصم بن علي, وعند مسلم: «طولها ستون 
ميلًا» وفي رواية: «عرضها», قال شارحوه: لا معارضة بينهماء لأن عرضها يريد مسافة أرضهاء 
وطوها في السماء لا في العلو. متساويان [211//أ] وَاَيْمَةُ: بيت مربع من بيوت الأعراب؛ قال 
أبو زياد الكلابي يزيد بن عبد الله بن الحر في كتابه: المسمى بالبيت وما فيه للأعراب خيمتان: 
وأما أحدهما فيكون من صوف ورا كانت من شعر وربما كانت من صوف وشعر مخلطان؛ وربما 
كانت من أوبار الإبل خالصاء وهي تسمى المظَلّة وجمعها المظال» وهذه المظالٌ التي يظعنون بما 
في البلاد ويحملوفا حيث ما أرادواء والخيمة الأخرى هي التي يتجمعون على المياه. وهي من 
الشجر والخشب وأضخم المظال التي تكون على ستة عشر عمودًاء ولها أربع طرائق في كل طريقة 
أربعة أعمدة والطريقة نسجه عرضها شبرء وهي طول البيت عرضاء فإذا عملت. بسطت على 
الأرض ثم خيطت, تلك الطريق في بطن البيت ثم يرفع البيت فيبنى؛ وف رواية: «من لؤْلؤة 
ومجوفة», كذا الرواية» قال عياض: وعند السمرقندي: بالباء الموحدة وهي المثقوبة الي قطع 
داخلها. 

قال ابن التين: قال ابن عباس: الخيمة: درة مجوفة فرسخ في فرسخ, لها أربعة آللاف مصراع من 
ذهب. وفي «نوادر الترمذي» بلغنا في الرواية: «أن سحابة مطرت من العرش فخلق منها الحور, 
ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنمار. سعتها: أربعون ميلا وليس لما باب حتى إذا 
دخل ولي الله بالخيمة انصدعت عن باب؛ ليعلم الولي أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم 
يأخذوا». 

وعند ابن المبارك: أنبأنا همّام, عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عباس وعن أبي الدرداء: الخيمة: 
لوْلؤة واحدة لها سبعون بابًا كلها دُرٌ. 
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قال القرطبي: ومن هذا الحديث يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور والآدميات في الجنة 
أكثر من نوع رجال بني آدم [ ... ] البخاري لحديث أبي هريرة: (أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصّاحِينَ) 
يدل على [211/ب] 

وجود الجنة؛ لأن الإعداد غالبًا لا يكون إلا لشيء حاصلء ثم أعاد ذكره في تفسير السجدة 
بزيادة: «ذخرّاء بَلْهِ ما أُطلِعتُم عليه» [ح: 4780]. ثم قال: قال أبو معاوية: عن الأعمشء, عن 


أبي صالح: قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: «قئَات أعين»: وهو تعليق مسند في «صحيح مسلم». 
قال أبو الفرج: إن الله جل وعز وعد الصالحين من جنس ما يعرفونه من مطعم ومشرب ومنكح 
وشبهه. ثم زادهم من فضله ما لا يعرفونه, وهو قوله: «مَا لا عَيْنٌ رَأثْ ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر»., وقال القرطبي: ذخرًا هو بذال معجمة مضمومة, أي: مدخرّاء وهو مصدرء 
يقال: دَحَرْتُْ الشيء أَذْخُرْهِ ذْخْرَا وَاذَّحَرْتَهُ أَذْخَرْهُ اذَّخَارَا بالإدغام: ووقع في طريق الفارسي: 
ذكرًا بالكاف. ولبعضهم: ذخر. بغير تنوين وليسا بشيءٍ. 

(بَلِهَ) أي: سوى, وهي من أسماء الأفعال» قال أبو الفرج: المعنى: أن ما اطلعتم عليه محقر 
بالإضافة إلى ما لم تطلعوا عليه وَإِنما ذكر ما يعرفونه لشيئين؛ أحدهما: لأنسهم بما يعرفون, 
والثابي: لوعدهم بما يعرفون اشتاقوا إلى ما لم يعرفوا, ولطلبوا ما يعرفون فوعدهم بمماء وذهب 
بعض المتكلمين إلى انحصار الأجناسء وأنه لا موجود يخرج عما وجد في هذا العالم. انتهى. وكأنه 
غير جيد فينظرء في الفهرست: له من الكتب: «كتاب النوادر. كتاب الفرق. وكتاب الابل. 
وكتاب خلق الإنسان». 
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و 


5 - (حَدَََا تحَمَدُ بْنْ مُقَاتِل حدثنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ مام عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُقَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ: وَل رُْرةٍ تلج انه صُورتُهُمْ عَلَى صُورةالَْمر 
بْلَهَ الْبَدْرٍ لا يَنْصْقُونَ فِيهَا وَلَا جََحْطُونَ, ولا يَتَعَوَطُونَ» آنِيَعْهُمْ فِيهَا الذّهَبْء وأَمْشَاطْهُمْ مِن 
اذهب وَالْفِضّ وَتجَامِرهم الْأَلوَهُ وَرَشْحْهُم المنك, لِكُلَ وَاجِدٍ منْهُمْ زُوْجَمَانِ يْرَى مخ سُوقِهمَا 
من وََاءٍ اللّحْم مِنَ الحُسْنء لا الختلاف بَيْنَهُمْ ولا تبَاعْضَء فُلُوبُهُمْ قَلْب رجلٍ وَاجِدٌ يُسَبَحُونَ 
الله جل وعرٌ بُكرَةَ وَعَشِيَ). [خ 3245] 

وفي حديث أبي الزناد عن الأعرج: (وَالَّذِينَ عَلَى إِنْرِهِمْ [212/|] 

كَأَشَدٍّ كؤكب إضاءةً), وفيه: (لا يَسقُمُون ووقود مجامرهم الألوّة, قَالَ أبُو اليَمَانِ: يَعْني الْغود), 
وف رواية: «إنما هو عرَّقٌ يخْري من أعراضهم مثل المك», وفي رواية: «هم بعد ذلك منازل 
أخلاقهم على خلق رجلٍ واحد على طول أبيهم»: وف رواية: «على صورة أبيهم ستون ذراعًا في 
السماء», قال مسلم: ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء واللام؛ وأبو كريب يقوله بفتح الخاء 
وسكون اللام انتهى. يرجح الضم قوله: «لا اختلاف بَيْنَهُمْ ولا تبَاعُْضَ» ويرجح الفتح, قوله: 
«على صورة أبيهم» و «على طوله». 
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وعند الترمذي عن ابن مسعود: «إن المرأة من أهل الجنة لِيْرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة 
حتى يرى مخهاء وذلك أن الله جل وعز يقول: ‏ كأْنَهْنَ الْيَاقُوتْ وَالْمَرْجَانُ (1)58 [الرحمن: 
8 قال أبو عيسى وقد روي موقوفًاء وفي حديث شهر بن حوشب. عن أبي هريرة: «أهل 
الجنة جردٌ مردٌ كُحْل لا يفنى شبابحم ولا تبلى ثيابهم» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» وعن 
معاذ: «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائين». 

و قال: غريب؛ وروي عن قتادة مرسلًاء وعن أبي سعيد: «من مات من أهل الجنة من صغير أو 
كبير يردون بني ثلاث وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليهاء وكذلك أهل النار» وقال: حديث 
غريبء وعنه: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم, واثنان وسبعون زوجة», 
وقال: حديث غريب, ومثله عن أبي أمامة في مسند الدارمي, وعن المقدام بن معدي كرب: 
«ويزوج الشهيد ثنتين وسبعين زوجة من الحور», وني «الأوسط» لأبي القاسم الطبراني: حدثنا 
بكر بن سهل عن ابن إشكاب؛ حدثنا محمد بن فضيلء؛ عن عمارة بن القعقاع» عن أبي صالح 
عن أبي هريرة يرفعه [212/ب] وذكر أهل الجنة: «مجامرهم اللؤلؤ وأزواجهم الحور». قال 
وحدثنا مقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى حدثنا عدي بن الفضيل عن الجُريري عن أبي نضر 
عن عقيل بن شمير عن أبي هريرة مرفوعًا: «يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائهم بنصف يوم؛ خمسمائة 
عام, قال: ويدخلون جميعًا على صورة آدم صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قلت: يا رسول الله وما كانت 
صورته؟ قال: كان اثنا عشر ذراعًا طولّا في السماءء, وسنًا عرضاء قلت: يا رسول الله بأي ذراع؟ 
قال: الذراع كطول الرجل الطويل منكم» قال: لم يروه عن الجُريري إلا عدي تفرد به أسد بن 
موسى. 
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وفي كتاب «البعث والنشور» للبيهقي من حديث الجريري ولفظه: «على خلق آدم قانية عشر 
ذراعًا في سبعة, قال شمير: وما ذاك الذراع؟ قال: كأطولكم رجلا», وبعضهم يقول: شتير - 
بالتاء- بن تحار وقال البيهقي: ورواية: «ستين ذراعًا أصح» انتهى. ويمكن أن نخرج قوله على 
وجه صحيح, وذلك أنا نجعل طول الرجل خمسة أذرع بذراعنا اليوم» فيكون ستين ذراعًاء وعلى 
رواية الغمانية عشر يكون بالنسبة إلى طول الشخص وقصره, وعند البيهقي بسند لا بأس به من 
حديث المقدام مرفوعًا: «ما من أحدٍ يموت سقطًا ولا هرمًا ولا غيره إلا بعث ابن ثلاثين سنة, فإن 
كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب صلى الله عليهم وسلم». 


وأما الحور فأصناف صغار وكبار على ما اشتهته أنفس أهل الجنة» قال أبو عبد الله القرطبي» روي 
أن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَم وصف حوراء رآها ليلة الإسراء: «كأن جبينها الحلال» 
طوها ألف وثلاثون ذراعًاء في رأسها مائة ضفيرة, ما بين الضفيرة والضفيرة [أ/213] 

سبعون ألف ذؤابة. وني رواية ابن عباس: «الحوراء تلبس سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان» 
إذا أقبلت يرى كبدها من رقة ثيابما وجلدهاء ني رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك لكل ذؤابة 
وصيفة ترفع ذيلها». وروي: أن الآدميات مع هذا كله أفضل منهن بسبعين ألف ضعف. 

قوله في الحديث: (لَيْلَّةَ البَدْرِ): يريد ليلة أربع عشرة, وسميت بذلك؛ لأن القمر يبادر طلوعه 
غروب الشمس.ء وقيل: لامتلاء القمر وحسنه وكماله. ومنه قوهم: عين بدرة, إذا كانت ممتلئة 
جيدة. قال امرؤٌ القيس: 

وعينٌ لها حَذرَةُ بَدْرَةٌ شقَّثْ مآقيهما من أخز 

وإنها لا يبصقون وشبهه؛ لأن أغذيتهم في الجنة في غاية اللطافة والاعتدال ليست بذي فضلة 
تستقذر, بل تستطاب وتستلذ. 
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وامجامر والمباخر والألوّة: فارسي معرب؛ قال ابن التين بفتح الهمزة وضمهاء وقيل: بكسرهاء 
وتخفف وتشدد, وعند الحروي؛ قال بعضهم: لوه وليّه وهو الند. فإن قيل: أي حاجة هم في 
البخور والامتشاط؛ لعدم تلبد شعرهم وطيب ريحهم؟ فيجاب: بأن نعيم أهل الجنة» وكسوقم 
ليس عن دفع ألم اعتراهم؛ وكذا أكلهم ليس عن جوع ولا شريهم عن ظماء إنما هي لذات متوالية 
ونعم متتابعة قال تعالى: [إِنَّ لَكَ ألا تجُوعَ فِيهَا وَلَا تَغرَى وأنّك لا تظمأ فيها ولا تضحى) [طه: 
8 والحكمة في ذلك أن الله جل وعز نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء 
وزادهم عليه ما لا يعلمه إلا الله جل وعز, قال محي الدين: مذهب أهل السنة وعامة المسلمين 
[213/ب] 

أن أهل الجنة يأكلون منهاء ويشربون ويتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها تنعمًا دائمًا لا نفاد له. 
وقوله: (زَوْجَمَانِ) كذا هو في الروايات بالتاءء وهو لغة متكررة في الأحاديث وكلام العرب, 
والأشهر حذفهاء ولقد كان الأصمعي ينكر دخول التاء فذكر له قول ذي الرّمة: 

أذو زوجة في المصر أم ذو قرابة فأنت لها بالبصرة العام ثاويا 

فقال: إن ذا الرّمَةَ طالما أكل الفجل في دكان البقالين» فقيل له فقد قال الفرزدق همام بن غالب: 
وإِنّ الذي يَسْعَى ليُفْسِدَ رَوْجَتي كسّاع إلى أُسْدٍ الشّرى يَسْعيُها 


فلم يحر جوابًا. قال أبو حاتم: وقد قرأنا عليه قبل هذا لأفصح العرب وهو أبو ذؤيب 
تبكي بئات شجوهن وزوجتي والطامعون إلي ثم تصدعوا 

ول ينكره, وأنشد أبو حاتم: 

زَؤجة أَشْمَطَ مَزهوب بَوادِره قد صار في رأسه التُخويص والقّرغ 

وقال آخر: من منزلي قد أخرجتني زوجتي, وقال آخر: 

يا صاح بَلّغْ ذُوِي الرّوْجاتِ كُلَّهُمُ أَنْ ليس وضّلٌ إذا استرخت غْرا الذَّنَبِ 
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وقوله: (ويُسَبَحُونَ الله بُكرَةَ وَعَشِيّ) أي: قدرهماء قال القرطبي: وهو ليس عن تكليف وإلزام؛ 
لأن الجئة ليست بمحل ذلكء وإنما هو إلام كما هو في الرواية الأخرى: «يُلهَمُونَ التسبيح 
والتحميد كما يلهمون التّقّس», وذلك أن تنفس الإنسان لابْدٌ له منه ولا كلفة عليه ولا مشقة 
[214/] 

في فعله. وسر ذلك أن قلوبمم تنورت بالمعرفة وأبصارهم بالرؤية» ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره. 
وقوله: (وَالَّذِينَ يلونهم كأشَدٍ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً) قال القرطبي: معناه أن أبدان أهل الجنة متفاوتة 
بحسب درجاقم. 

قال البخاري: وقال مجاهد: الإبكار: أول الفجر والعشئٌ ميل الشمسء هذا التعليق ذكره 
الطبري عن محمد بن عمرو حدثنا أبو علقم, حدثنا عيسى, وحدثنا مثنى, حدثنا أبو حذيفة, 
حدثنا شبل: قالا: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال أبو جعفر: الإبكار: مصدر من قول 
القائل أبكر فلان في حاجته يبكر إبكاراء وذلك [6] إذا خرج فيها من بين مطلع الفجر إلى 
وقت الضحى فذلك إبكارء يقال منه: قد أبكر فلان وبكر يبكر بكوراء قال ابن أبي ربيعة: 
أمِنْ آلِ نُعْم أنت غادٍ فَمُبِكِرٌ ... مر 

ومن البكور قول جرير: ألا بكرت سلمى فجدّ بكورها وشق العصا بعد اجتماع أميرها 

ويقال من ذلك بكر النحل يبكر بكورًاء وأبكر, مثل إبكاراء والباكورة من الفواكه: أونها إدراكاء 
والعشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب, كما قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ... ولا الفيء من برد العشي تذوق. 


)4/1( 


7 - احَدَنَنا الْمُمَدَمِنُ حَدََّا قُضَيْلٌ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي حَازمِ عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي الله 
عَنْهُ عَنِ لبي صَلّى الله عليه وسّلَّمَ قَالَ: َيدْخَْنَ من متي سَبْعُونَ ألْقَه َو سَبْعُ مانة أَلْفٍ لا 
يَدْخْلْ أَوَهُمْ حَنّ يَدْخْلَ آخِرْهُمْ وُجُوهْهُم عَلَى صُورَة القَمَرِ لبْلهَ الْبَدرِ) [214/ب] هذا 
الحديث من أفراد البخاري؛ وعند الإسماعيلي: < وِجُوهُهُمْ عَلَى ضُوء القَمَرٍ> وعنده أيضًا: 
<سَبْعُونَ أَلقَّاه أو سَبْعْمِانَةِ ألفٍ بغير حساب>, وعند الحميدي: <سَبْعُونَ أَلفَاه وسَبْعْمِانَةٍ 
لف ماطين آخذ بعضهم ببعض>». وقال ابن التين: هو شك من الراوي؛ وف رواية: «هم 
الذين لا يكتوون, ولا يسترقون, ولا يتطيرون, وعلى ركم يتوكلون, وهم الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب» [ح: 6541]. وعند مسلم: عن عمران بن الحصين أن رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلك قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقَا بغير حساب», وفيه: «فقال عكاشة: يا رسول 
ادع الله أن يجعلني منهم, قال: أنت منهم ... » 
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الحديث, وأما قول أبي عبدالله الحسين ابن خالويه في كتاب «ليس», وعكاشة صاحب رسول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ والعامة يخففونه. وإنما هو مشدد, وذلك أنه سأل النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
أن يجعله معه في الجنة فدعا له. فقام آخرء فسأله. فقال: «سبقك با عُكاشة», فغير جيدء بينا 
ذلك في كتابنا «الميس إلى كتاب ليس» والصواب ما أسلفناه من عند مسلم وغيره. وعند 
الترمذي عن أبي أمامة قال: ممعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول: «وعدني ري أن يدخل 
الجئة من أمتي سبعين ألقًا بلا حساب عليهم ولا عذاب, مع كل ألف سبعون ألقَاء وثلاث 
حَنَيّات من حَنَيّات ربي جل وعزٌ» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, وعند البزار من حديث 
أنس بلفظ: «مع كل واحد من السبعين ألقَاء سبعون ألقًا». وعند الحكيم الترمذي من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: «إن الله جل وعز أعطاني سبعين 
ألمًا يدخلون الجنة بغير حساب, فقال عمر: فهلا استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاني مع كل 
واحد من السبعين الألف سبعون ألمًا قال عمر: با رسول الله فهلا استزدته؟ قال: قد استردته 
فأعطاني هكذا». [خ 3247] قال أبو وهب راويه عن هشام, وفتح يديه قال هشام: وهذا من 
الله لا يدري ما عدده. وعند البيهقي في «البعث والنشور» من حديث عتبة بن عبد السلمي 
يرفعه: «إن ربي وعدن أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب, ويشفع كل ألف 
لسبعين أل ثم يحني له بكفه ثلاث حفيات؛: فكبر عمرء وقال: إن السبعين الألف الأولين 
شفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم, وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر». 


وروينا في «الحلية» من حديث قتادة عن أنس عن النبي صَلَى الله عليه وسَلمَ قال: «وعدني ربي 
أن يُدخل من أمتي الجنة مائة ألف» فقال أبو بكر: يا رسول الله لو استزدته, قال: وهكذاء وأشار 
سليمان بن حرب بيده كذلك. 
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قالوا: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الخلق كلهم الجنة بحثية واحدة, فقال 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ: صدق عمر». قال: هذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس تفرد به 
عن [216/ب] قتادة أبو هلال محمد بن سليم الراسبي وهو ثقة. وروينا في كتاب «الشفاعة» 
للقاضي إسماعيل عن أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر, عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن أنس قال رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «إن الله وعدن أن يدخل الجنة من أمتي 
أربعمائة ألف فقال أبو بكر: زدناء فقال: وهكذاء فقال عمر: حسبك يا أبا بكر فقال: دعني يا 
عمرء وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ قال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بحفنة واحدة, 
فقال النبي: صدق عمر». وحدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي 
بكير بن عمير» عن أبيه يرفعه: «إن الله وعدن أن يدخل الجنة من أمتي ثلاثمائة ألف, قال عمير: 
يا رسول الله زدناء قال: وهكذا بيده فقال عمر بن الخطاب: حسبك يا عمير». [ ... ] ابن 
مثنى, هكذا حدثنا معاذ من كتابه [ ... ] من مكة, أبا بكر بن أنس عن أبي بكير بن عمير عن 
أبيه وحدثنا حجاج حدثنا ماد بن سلمة عن أبيه عن أبي يزيد الحربي عن عمرو بن عمير يرفعه: 
«وعدن الله أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألقًا بغير حساب قالوا: من هم؟ قال: الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلي ريحم يتوكلون. وإن سألته أن يزيدي, قال: وإن لك بكل 
رجل من السبعين ألا سبعون ألقَاه, فقلت: إِذَا لا يكملوا ذلك فقال: أكملهم من الأعراب. ثم 
ساق من حديث حميد, عن أنس مرفوعًا: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألقَاه, قالوا: يا رسول 
الله زدناء قال: «لكل واحد سبعون ألقًَاه, قالوا: يا رسول الله زدنا. قال: «لكل واحد سبعون 
ألقَاه, قالوا: يا رسول الله زدناء فملاً كفيه من الرمل, قال: «وعدد هذا», فقالوا: زدنا. 
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فقال أبو بكر وعمر: أبعد الله من دخل النار بعد هذا. قال الحكيم وعن نافع أن أم قيس حدثته 
أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ خرج آخدًا بيدها حتى انتهى بحا إلى بقيع الغرقد فقال: 


«يبعث من هذه سبعون ألقَا يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب, 
فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم, فقام آخر فقال: يا 
رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم, فقال: سبقك بما عُكاشة», قال الترمذي: هذا من مقبرة 
واحدة, فما ظنك بجميع مقابر أمته صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَ, وذكر ابن خالويه في كتاب «ليس» أن 
سيدنا إبراهيم الخليل صَلَّى الله عليه وسَلّمَ قال: يحشر من بانقيا سبعون ألف شهيد. وروينا في 
«تاريخ الرقة» للقشيري: حدثني الميمون, حدثنا أبي» 'جممعت عميء عن عمرو بن ميمون؛ وكان 
بالكوفة, بلغني أنه يحشر من ظهرها سبعون ألقًا يدخلون الجنة بلا حساب, فأحببت أن أموت 
بماء فمات ودفناه بما. وقال [217/|] أبو بكر الكلاباذي: حدثنا أحمد بن سهل؛ حدثنا علي 
بن موسى القمي, حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا محمد بن مصعب القَرْفَساقِ, حدثنا الحكم بن 
عطية عن أبي سنان عن عبد العزيز اليمامي؛ عن عائشة: قالت: «فقدت النبي صلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ ذات ليلة, فاتبعته فإذا هو في مشرّبة يصلي, فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار. فلما قضى 
صلاته قال: من هذه؟, قلت: عائشة؛ فقال: هل رأيت الأنوار؟, قلت: نعم. 
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قال: إِنَّ آتِ أتاني من ربي جل وعرّ فبشرن أن الله جل وعرّ يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقًا 
بغبر حساب ولا عذاب, ثم أتاني في اليوم الثاني آتِ من ربي فبشرن أن الله جل وعز يدخل من 
أمني مكان كل واحد من السبعين ألقًا سبعين ألقًا بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم 
الثالث آتِ من ربي فبشرن أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألما سبعين ألقًا 
بغير حساب ولا عذاب, ثم أتاني في اليوم الغالث آت من ربي جل وعز فبشرن أن الله جل وعزر 
يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألقًَا المضاعفة سبعين ألقَا بغير حساب ولا عذاب, 
فقلت: يا رب, لا تبلغ هذا أمتي. قال: يُكمّلون لك من الأعراب من لا يصوم ولا يصلي», قال 
الكلاباذي: اختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل الملة» وقال آخرون: كل مبعوث إليه 
ولزمته الحجة بالدعوة, ويجوز أن تكون الأمة كل مبعوث إليه. ولكن تختلف أحوالهم؛ فمنهم من 
بعث إليه ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين؛ فهؤلاء لا يدخلون 
الجنة أبدَاء ومنهم من دعي فأجاب ول يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة, فهو مؤمن 
بإجابته إلى ما دعي إليه من التوحيد والرسالة, وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلًا عنه وخلاعة 
وفجورا, فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة» وليسوا من أمة الاتباع» ومنهم من أجاب إلى ما دعي 
واستعمل ما أمر به. فهذا من أمة الدعوة والإجابة [217/ب] والاتباع, فيجوز أن يكون هؤلاء 


الأعراب من أمة محمد صَلَىُ الله عليه وسَلَمَ من طريق الإجابة له إِعانً بالله ورسوله وبما جاء به و 
يستعملوا ما جاء به. فهؤلاء ليسوا من أمته على معنى الاتباع؛ لأنهم لم يتبعوه ول يسلكوا طريقه. 
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فمعنى: «يكمّلون لك من الأعراب» أي: من آمن بك ول يتبعك استعمالًا لا جئت به؛ لأن 
قوله: «لا تبلغ هذا أمتي» وقوله: «يكملون لك من الأعراب» يشير إلى أن هؤلاء الأعراب 
ليسوا من أمته, فيجوز أن يكون ذلك على معن ما قلناه. ومعنى قوله: «لا تبلغ هَذَا أُمّتي» : 
يعني من اتبعني وآمن بي, فكأنه يقول: لا يبلغ هذا العدد من اتبعني استعمالَا لما جئت به. وهذا 
كالحديث الذي حدثنا الحسين بن علي العطارء حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي, حدثنا وكبع 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش؛ قال رسول الله صَلَّى 
اللّهُ عليه وسَّلَّم: «اشهدوا ألا إنه إلا الله وأ رسول الله من لقي الله يما غير شاك لم يحجب عن 
الجنة», وذكر الشيخ أبو العباس أحمد بن القسطلاني في «كتاب جمع فيه أخبار مشايخ لقيهم»: 
سمعت الشيخ أبا الربيع: كان الشيخ أبو الحكم يتكلم يومًا في قوله تعالى: [فمِنْهُمْ شَقِّ وَسَعِيدٌ] 
[هود: 105] واستطرد إلى حديث الشفاعة الذي يقول منه: «وأعطيت هكذا وهكذا يميا 
وشمالا ووراءً عن يمينه وشماله, وحثا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عن يمينه وثماله وورائه. فقال 
أبو بكر: يا رسول الله. يكفيناء فقال عمر: يا أبا بكر دع النبي يبشرناء فقال أبو بكر: يا عمر, 
إنها نحن حنية من حثيات ربناء قال: فكان أبو بكر أنبه الرجلين؛ لأنه علم أنه إحراج [6] 
فخاف التطويل؛ فقال: يكفينا». 
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قال الشيخ أبو الحكم: وأقول أنا: ما استثناها إلا لعليمة تقتضيها لم يطلع عليها اللوح ولا القلم؛ 
يعني: الاستنناء في [1/218] 3248 - (حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ حَدَّنا يُونْنْ بْنْ محمد حَدَثَنا 
عبان غن قَتَادَةَ حَدَّتَنا ان رفن الله عَنُْ قَالَ: «أهدي لِلنَيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمْ جْبةُ سُنْدُسِ 
وكَانَ يَنْهَى عَنٍ الخرِيرٍ فَجب النَاسْ مِنْهَا فَقَالَ: وَالَّذِي نفس مُحَمَدٍ بِيَدِهِ َمََادِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ 
في الجنّة أَحْسَنُ مِنْ هَذَا). [خ 3248] 

(قال: وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ أّس: إِنَّ أُكيْدِرَ ذُومَة أَهْدَى للئيَ صَلَّى الله عليه وسَلّ). 

هذا التعليق رواه الإجماعيلي مسندًاء فقال: رواه سعيد عن قتادة 0 أنس أن النبي على الله 


عليه وسَّلَّمَ لبسها. وذلك قبل أن ينهى عن الحرير, قال الإسماعيلي: وسعيد أثبت في قتادة 
وأضبط من شيبان, لا سيما إذا رواه عنه الثقات, وذكروا عنه الخبر» وهو أشبه؛ لأنه لا ينهى عنه 
وهو يلبسه إلا أن يبين أنه تخصوص به ثم ذكر سنده إلى يزيد ابن زريع عن سعيدء حدثنا أنس: 
«أن أكيدر أهدى لرسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ جبة من سندس قبل أن ينهى عن لبس 
الحريرء فلبسها ... » الحديث. وفي رواية: «وذلك قبل أن جَُرَمَ الحرير», وفي حديث البراء عند 
البخاري: (أت صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ بوب من حرير ... ) الحديث [ح: 3249]. 

0 - وحديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ تقدم في الجهاد [ح: 2892]. [خ 3250] 

1 - وكذا حديث أنس. [خ 3251] 


)81/1( 


3 - وحدثه عبدالرحمن بن أبي عميرة عن أي هريرة وفيه: (وَلَقَابُ فَوْسٍ أَحَدِكُمْ في ان 
خَيْرٌ ما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسْ أ تَغْْبُ), وقد ذكر الطزقي أن هذا من زيادة ابن أبي عميرة في 
الحديث انتهى. وهذا ثما يزاد على الخطيب في كتابه. وعند ابن المبارك عن ابن أبي خالد» عن 
زياد مولى بني مخزوم, مع أبا هريرة يقول: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلَّها مائة عام», 
فبلغ ذلك كعبًاء فقال: صدق والذي أنزل الفرقان على لسان محمد لو أن [218/ب] رجلا 
ركب حقّة أو جِذّْعَة, ثم سار في أصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرمّاء إن الله تعالى 
غرسها بيده ونفخ فيها من روحه, وما في الجنة حر إلا ويخرج من أصلهاء وفي لفظ: «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين», أو قال: «مائة سنة» وهي: شجرة الخلد. [خ 3253] 
وعند الترمذي عن أسماء معت النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ وذكر سدرة المنتهى قال: «يسير 
الراكب في ظل الفئن منها مائة سنة أو يستظل بظلها مائة راكب»», شكيحىء وقال: حسن 
صحيح: وعند أبي عمر بسند صحيح عن عتبة بن عبد السلمي يرفعه: «شجرة طوبى تشبه 
الجوزة» قال رجل: يا رسول الله ما عظم أصلها؟ قال: لو رحلت جذعة ما أحطت بأصلها حق 
تنكسر ترقوتًا هرمًا», وعند ابن وهب من حديث شهر بن حوشب, عن أبي أمامة قال: «طوبى 
شجرة في الجنة ليس فيها دار إلا وفيها غصن منها, ولا طعم حسن ولا ثمرة إلا وهو فيها». قال 
القرطبي: معنى ظلها: نعيمهاء وراحتهاء من قولهم: عز ظليل؛ وقيل معنى ظلها: ذراها وناحيتها 
وكنفهاء كما يقال: أنا في ظلك أي في كنفك, وإنما أحوج هذا التأويل لأن الظل المتعارف عندنا 
إنما هو وقاية حر الشمس وأذاها وليس في الجنة شخمس, وإنما هي أنوار متوالية لا حر فيها ولا 


قر بل لذات متوالية ونعم متتابعة. 
5 - حديث البراء تقدم في الجبائر [ح: 1382]. [خ 3255] 
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6 - حَدَّنََا عَبْدُ العَِيزِ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ حَدَئَني مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْمِ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يسَارٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ ابي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَّ: إِنَّ أَهْلَ النّة لِيَكرَاءَوْنَ 
أَهْلَ الْعْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كما يََرَاَوْنَ الكوْكَبٍ الدُرَيّ الغابر في أفق السماء)؛ وفي لفظ: <الْعَابِرَ 
في لكي بين الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْرِبٍ لِتَفَاضّلٍ مَا بَثْنَهُمْ>. قَالُوا: (يا رَسُولَ الله, تَلْكَ مَنَازِلُ 
[219/] الْأَنَِْاءٍ لا يَْلَعْهَا غَيْرْهةْ؟ قَالَ: بَلَى, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ِجَالٌ آمَنُوا باللهِ جل وعرّ 
وَصَّدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ). [خ 3256] 

قال أبو عبد الله: محمد بن ييى هذا حديث محفوظ غريب من رواية مالك ورواه فليح» عن 
هلال بن علي, عن عطاء بن يسار, عن أبي هريرة عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَم ولست أدفع 
حديث فليح أن يكون عطاء قد حفظه عنهماء وعند النعلبي زيادة من حديث أبي سعيد: «وأن 
أبا بكر وعمر منهم, وأنعما», وعند مسلم حديث سهل بن سعد مثله. زاد الحكيم أبو عبد الله 
عن صالح بن محمد حدثنا سليمان بن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد يرفعه: «في قوله جل 
وعز : !أُولَتِكَ يُخْرَوْنَ الْغْْقَةَ1 [الفرقان: 75]: قال: الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء. 
أو درة بيضاءء ليس فيها فصم ولا وصلء وإن أهل الجنة ليتراءون ... » الحديث, وفيه: «وإن 
أبا بكر وعمر منهم وأنعما». 
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قال: وحدثنا صالح بن عبدالله وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا خلف بن خليفة عن حميد 
الأعرج عن ابن مسعود يرفعه: «المتحابون في الله على عمود من ياقوتة >مراء, في رأس العمود 
سبعون ألف غرفة يضيء خحُسنهم لأهل الجنة» كما تضيء الشمس لأهل الدنيا»: وعند الترمذي 
عن علي يرفعه: () إن في الجنة لغرفًا يُرى ظهورها من بطوناء وبطونا من ظهورهاء فقال أعرابي: 
من هي يا رسول اللّه؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام, وأدام الصيام» وصلى بالليل 
والناس نيام», وخرجه أيضًا صاحب «الحلية» أيضًا من حديث جابرء وعند البيهقي في كتاب: 


«البعث والدشور» من حديث إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا قرة بن حبيب بن فرقد عن 


الحسن عن عمران بن حصين وأبي هريرة. سئل رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ عن قوله: 
[وَمَسَاكِنَ طَيّبَة] [التوبة: 72] قال: [219/ب] «قصر من لؤلؤة, في ذلك القصر سبعون دارا 
من ياقوتة حمراء, في كل دار سبعون بيئًا من زمردة خضراءء. في كل بيتٍ سريرٌء على كل سرير 
سبعون فراشًاء على كل فراش زوجة من الحور, في كل بيت سبعون مائدة؛ على كل مائدة سبعون 
لون من الطعام؛ في كل بيت سبعون وصيفة ... » الحديث, وهو يوضح لك أن الغرف مختلفة في 
العلو والصفة؛ وذلك بحسب اختلاف أصحابجما في الأعمال. 
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وقوله: (الْعَابِر): يروى بالياءء اسم فاعل من غارء وروي: «الغارب» بتقديم الراء والمعنى واحدء 
وروي: (العاير) -بباء موحدة- ومعناه: الذاهب أو الباقي؛ لأن عَبَر من الأضداد. يريد أن 
الكوكب حالة طلوعه وغروبه يبعد عن الأبصار فيظهر صغيرًا لبعده, وقد بينه بقوله: (بين المشرقٍ 
أو الْمَغْربِ) وروي: «العازب» -بعين مهملة وزاي- ومعناه: البعيد, وروي: «العَاير» ذكره ابن 
الحذاع, قال أبو زكريا: عامة نسخ مسلم: «من الأفق», وقال القاضي: لفظه: «من» هنا لابتداء 
الغاية» وفي البخاري: (في الْأقْقي), قال: وقال بعضهم: هو الصواب. قال القرطي: لم يرو في 
مسلم إلا ب «من»» ورواه البخاري (في) وهي أوضح. قال ابن التين: إنما تغور الطوالع في المغرب 
خاصة فكيف ذكر المشرق. و (الأفقٍ): ناحية السماء, وهو واحد الآفاق. 

و (الذُريّ): فيه لغات, الأول وهو الأكثر ضم الدال» وتشديد الياء بغير همزء قال الكسائي: 
شبه بالدّر. الثاي: بضم الدال مهموز ممدود. الثالث: بكسر الدال مهموز ممدود, قال عياض 
وغيره: من مزه أخذه من درا؛ أي دفع لاندفاعه وخروجه عند طلوعه, ومن لم يهمز نسبه كما 
قال الكسائي وشبه الكوكب بالدّرَ لكونه أرفع من باقي النجوم كما أن الدر [220//] أرفع 
الجواهر. 
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قوله: (بَلَى), قال القرطبي: كذا وقع هذا الحرف, بلى التي أصلها: حرف جواب وتصديق» 
وليس هذا موضعها لأنهم لم يستفهموا وإنها أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه لا لغيرهم؛ فجواب هذا يقتضي أن يكون (بَل) التي هي للإضراب عن الأول, وإيجاب 
المعنى للثاني فكأنه تسومح فيهاء فوضعت (بَلَى) موضع (بل). و (رِجَالَ) مرفوع بالابتداء 


المحذوف, تقديره هم رجالء وعند أبي ذر <بل>». وفيه أيضًا توسّع أي: تلك المنازل منازل 
رجال (آمَنُوا بالله), أي: حق إعانه (وَصَدَّقُوا الرْسَلِينَ)» أي: حق تصديقهم, وإلّا فكل من يدخل 
الجنة آمن بالله. وصدق رسله. انتهى. لقائل أن يقول: هذه العف لأمة محمد صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ جميعهم, والذين ينظرونهم من أسفل هم بقية الأمم, قال الداودي: يعني أنهم يبلغون هذه 
المنازل التي وصفت, وأن منازل الأنبياء فوق ذلك. 

(باب صِفَةٍ أبواب النِّ) 

(وَقَالَ البّحْ صَلَّى الله عليه وسَلّم: مَن أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ دْعِي مِنْ باب الجنّة), هذا التعليق ذكره 
البخاري مسندًا عن أبي هريرة وقد تقدم في الصيام اخ: 7 قال البخاري: (فيه غبادة 
عن النبي صَلَى الله عليه وسَلََّ). 

حديث عبادة وهو ابن الصامت هذا رويناه في معجم أبي القاسم من طريق أبي سلام عن أبي 
أمامة عنه ولفظه: «وعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم 
والغم». 

7 - وذكر البخاري حديث سهل بن سعد: (في ان ثَايةُ أناب)» وقد تقدم في الصيام 
اع: 06]كم باب للجنة أدخلناها الله تعالى في خير وعافية آمين [220/ب] وعند أبي بكر 
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش في كتابه «فضائل عاشوراء» في حديث مرفوع عن ابن 
عباس: «أن لله جل وعز ثمانٍ جتان ... » الحديث. [خ 3257] 
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7 - وذكر البخاري حديث سهل بن سعد: (في اجن ثَايةُ أنواب)» وقد تقدم في الصيام 
[ح: 06]كم باب للجنة أدخلناها الله تعالى في خير وعافية آمين [220/ب] وعند أبي بكر 
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش في كتابه «فضائل عاشوراء» في حديث مرفوع عن ابن 
عباس: «أن لله جل وعز ثمانٍ جتان ... » الحديث. [خ 3257] 

باب صِقَة الثَارِ وَأَنَهَا عَدْلُوقة 

(وَقَالَ عِكْرمَةُ (ِحَصّبْ جَهَنَم]: [الأنبياء: 98] حَطَّبْ بِالخبَشِيّة) 

هذا التعليق ذكره ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج. حدثنا وكيع. عن سفيان» عن عبدالملك 
بن أبجرء سمعت عكرمة. (وَقَال ابن عَمّاسِ: سِرَاطٌ الججيم] [الصافات: 23]: سَّوَاءُ الججيم)» 
قال الطبري: حدثنا علي, حدثنا أبو صالح؛ حدثني معاوية» عن على عن ابن عباس: «في قوله 
في سواء الجحيم: يقول: في وسط الجحيم». قال وبه عن ابن 957 «قوله: [َفَاهْدُوهُم 0 


صِرَاطٍ الْجَجِيم] [الصافات: 23], يقول: وجهوهم»؛ فينظر في الذي علقه البخاري أتداخل 
عليه التفسيران أم لا؟. وني تفسير إجماعيل بن أبي زياد الشامي: ثور عن خالد بن معدان» عن 
معاذ: () سُئل رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: من أين يجاء بجهنم؟ قال: يجاء بما يوم القيامة من 
الأرض السابعة لها سبعون ألف زمام ... » الحديث. 

قال: (وَقَالَ ُجَاهِدٌ (يُسْجَرُونَ] [غافر: 72] تُوقَدُ يهم التَارُ). 

هذا التعليق رواه عبد عن روح؛ عن شبل عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به. 

8 - 3259 - 3260 - الأحاديث التي بعده تقدم ذكرها في كتاب الصلاة [ح: 535 
و538 و537]. [خ 3258 - 3259 - 3260] 
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1 - احَدَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدِ حَدَنَنا أَبُو عَامِرٍِ حَدَّثنا مام عَنْ أبي جَمرَةَ قَالَ: كنت 
أَجَالِسسْ ابن عَبّاسٍ بمَكَة وأَحَدَنْني الحمّى, فَقَالَ: أَبْرِذهَا عَنْكَ بَاءِ رَمْرَم قن رَسُولَ الله صَلّى الله 
عليه وسَلَمَ قَالَ: الْمّى مِن فَيْح جَهََمَ َأبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ َو بَاءِ رمرم شَلكَّ همَاُ). انتهى» روينا في 
كتاب «الطب» لأبي نعيم الأصبهان قال: حدثنا محمد بن علي بن حسن, حدثنا أبو شعيب 
الحراني. حدثنا عفان بن مسلم, حدثنا مام فذكره من غير شك ولا تردد وكذا هو [221/أ] 

في صحيح الرجالء ورواه أبو نعيم أيضًا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان به وم 
يشك. ومن حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: «عدثُ رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ وقد حُمٌّ فأمر بسقاء. فعلق على شجرة, ثم اضجع تحته فجعل يقطر الماء على 
فؤاده. فقلت: ادع الله يكشف عنك. قال: إِنَّ أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم». [خ 
61] 

وعن طارق بن شهاب سمعت أنسًا به. يقول: «قال لي رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: ائتيني في 
وجه الصبح اءٍ أصبه عليّ؛ لعلي أجد خُفَاء فأخرج إلى الصلاة في الأصل: «أمن», ولكن ني 
الطب النبوي؛ 2/ 575 - 576 (606) كما أثبتت.». 

3262-3 - وني كتاب البخاري عن عائشة يرفعه: (الحُمّى من فَيْح جَهَنَمَ فَأَبْرِدُوهَا 
بِالْمَاءِ) وفي حديث رافع بن خديج: (الْمّى من فَوْرٍ جَهَنّ). [خ 3263 - 3262] 

وفي لفظ: «من فَؤْح جَهَنَم» عند البخاري [ح: 5726]. 
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14 - وني حديث ابن عمر: «فَأْطِفنُوهَا بالماع قَالَ نافع: وكانَ عبثالله يقول: الكشفْ عقي 
الرّجْز» [ح: 3 وف حديث أسماء: «كانَ رسول الله صَلَّى الله عليه 4 وسَلَّم يأمرنا أن 
نبردّها بالماء» وكانت إذا أتبت ت بالمرأة قد حمَت أخذدت الماء فصبته بينها وبين جنبها» [ح: 

4 : قال أبو عمر: من فعل هذا وكان معه يقين صادق رجوت له الشفاء. وفي خبر 
الأنصاري حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن, عن #مرة أن النبي صَلَّىى اللهُ عليه وَل 
قال: «الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد»: «و كان رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ إذا حُمّ دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل», وصححه الحاكم, وعند ابن ماجه 
من طريق الحسن, عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «الحمى كير من كير جهنم, فنخُوها عنكم 
بالماء البارد»؛ وعند الطحاوي بسند جيد عن أنس يرفعه: «إذا حم أحدكم [221/ب] فليسُنّ 
عليه الماء البارد من السّحر ثلانً/» وصححه الحاكم, وعند قاسم بن أصبغ بسند لا بأس به عن 
أم خالد بنت سعيد: «كان رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وحَلم يأمرنا إذا حم الزبير أن نَبِرْد له الماء, 
ثم نصبه عليه». [خ 3264] 

قوله: (فَابِرْدُوهَا) -بممزة وصل وراء مضمومة- هو الصواب من قوهم: برد الماء حرارة جوفي 
مبردهاء ذكره ثعلب, وذكر ابن التياني أن في «مختصر الجمهرة»: بردت الشيء برّدته - 
بالتشديد- وجاء في 5 أبردته: صيرته باردّاء وفي «الكتاب الواعي»: زعم بعض أهل العربية 
أنك تقول: بردت الماء من الإبراد وبردته من الإسخان, قال: وهو من الأضداد, وزعم ابن سِيّده 
في «المخصص» أن هذا القول قاله فُطّرب ورد عليه. وقال عياض: يقال أيضًا بممزة قطع وراء 
مكسورة, قال الجوهري: وهي لغة رديئة, قال ابن التين: هو بخلاف: «أبْردُوا عَنِ الصّلاة» [ح: 
53 لأن معنى ذاك: ادخلوا في وقت الإبراد مثل مثل أظلم: دخل في الظلام. 
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وقوله: (فَأَطفتُوهًا): هو مهموز رباعي» قال ابن العربي: فإن قيل: فنحن نجد علماء الطب يمنعون 
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اغتسال المحموم, ويقولون لا يجوز مقابلة الأشياء بضدها بغتة, والنبي لا يقول إلا حقاء وقد ذكر 
عن بعض من ينسب إلى العلم أنه حُمَّ فاغتسلء فاختنقت الحرارة في بدنه فزاد مرضه. وأخرجه 
ذلك إلى التكذيب بالحديث, والجواب أن النبي إنما خاطب ينذا قومًا كانوا يعتادون مثل هذا في 
تلك الأرضء قال القرطبي: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بقوله: استعمال 
المحموم الاغتسال بالماء خطّر مقرب من الحلاك؛ [222/|] لأنه يجمع المسام ويحقن البخار, 
ويعكس الحرارة لداخل الجسمء فيكون ذلك سببًا للتلف, قال وجوابه: أن هذا صدر عن مرتاب 


في صدق نبينا صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّم فيقال له: تقَهّم مراده صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ من هذا الكلام, 
فإنه لم ينص على كيفية تبريد الحمى بالماء؛ وإنما أرشد إلى تبريدها به مطلقًاء فإن أظهر الوجود أو 
صناعة الطب أن غمس المحموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو الذي قصده 
صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّم وإنما قصد استعمال الماء على وجه ينفع؛ فيبحث عن ذلك الوجه وتجرب 
الوجوه التي لا ضرر فيهاء فإنه سيظهر نفعه قطعًاء قال: وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن 
بالغسلء فإنه وإن كان قد أمره أن يغدسل مطلقاء فلم يكن مقصوده أن يغسل جميع جسده بل 
بعضه. وإذا تقرر هذا: فلا يبعد أن مقصوده أن يرش على بعض جسد المحموم, أو يفعل كما 
ذكرنا عن أسماء, فيكون من باب النشرة الجائزة» قال: ولئن سلمنا أنه أراد جميع جسد المحموم, 
فيجاب بأنه يحتمل أن يريد بذلك بعد إقلاع الحمى عنه. وفي وقت مخصوص وبعدد مخصوص, 
فيكون ذلك من باب الخواص التي اطلع عليها صَلَى الله عليه وسَلَّم كما روي أن رجلا شكى 
إلى النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم الحمى, فقال: «اغدسل ثاثا قبل طلوع الشمسء وقل: بسم الله 
اذهبي يا أم 
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ملدم, فإن لم تذهب فاغتسل سبعًا» انتهى. كأن الشيخ ل ير ما أسلفناه في حديث سمرة وفاطمة 
وما بأ في حديث ثوبان قال: وقد يكون ذلك من باب الطبء. فإن الأطباء سلموا أن الحمى 
الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء الشديد البرودة حتى يعالجوه وبسقي الثلج, ويغسل أطرافه 
[222/ب] 

بالماء البارد. فعلى هذا لا يبعد أن يكون هذا المقصود بالحديث؛ لأجل الحميات المتولدة عن 
البلغم, وذكر أبو سليمان بن الأنباري كان يقول: معناه: تصدقوا بالماء عن المربضء يشفيه الله 
جل وعز؛ لما روي أن: «أفضل الصدقة سقي الماء». انتهى. 
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لقائل أن يقول: الخطاب لقوم معتادين مثل هذا في مثل تلك البلاد, وقد علم أنهم يستشفون 
بأشياء لا توافق غيرهم: ولو استشهد بما روي: «داووا مرضاكم بالصدقة» لكان أقرب إلى 
الصواب, ومن المعلوم أن الطب منه قياسي كما ذهب إليه اليونانيون» ومنه تجربي وهو طريق 
العرب ومن جانسهم, ومنه إلهام وشبهة, ومنه توقيفي, وأما ابن حبّان فذهب في ذلك إلى الإبراد 


بماء زمزم لا غيره. وحديث أسماء وسمرة وفاطمة يرد قوله؛ لأن هذا إنما كان بالمدينة, ولا زمزم 
هناك والصحابة أعرف بمقصوده صَلَّىى الله عليه وسَلَم وقد روى الترمذي حديئًا استغربه؛ لأن 
في سنده رجلا اسمه سعيد غير مدنسوب, فلم يعرفه. فعرفه البخاري وابن حبان لا ذكره في 
«كتاب الثقات» وهميا أباه زرعة» فصح سنده بحمذا عن ثوبان, يرد ما ذكره القرطبي, ويبين أنه 
أراد غسل الجسد كله أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ قال: «إذا أصاب أحدكم الحمى, وهي قطعة 
من النارء فليطفئها عنه بالماء» يستنقع في نهر جار وليستقبل جريته ويقول: بسم الله اللّهمّ 
اشف عبدك وصّدّق رسولك. بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» ولينغفمس فيه ثلاث 
غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس, فإن ل يبرأ في حمس فسبع, فإن ل يبرأ في سبع 
فتسع فإنا لا تكاد [223/] تجاوز تسعًا بإذن الله جل وعزٌّ». ورؤي عبادة بن الصامت بى 
على سور بيت المقدس الشرقيء فقيل: ما يبكيك؟ قال: من هنا أخبرنا رسول الله صَلَى اللهُ عليه 
وسَلَمَ أنه رأى جهنم, وني لفظ: «هذا وادي جهنم»: وني لفظ: من هنا حدثنا أنه رأى ملكا 
بُقَلَبْ جمرًا كالقطفٍ وسنده في «فضائل القدس» لأبي بكر الواسطي لا بأس به ويأتٍ لهذا 
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ره 


يْسِ حَدَتَني مَالِكُ عَنْ أبي الزِنَادِ عَنٍ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْوَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن ل صَلّى ال عليه وس لم قَالَ: (اركمْ جُزءْ من سَبْعِينَ جزءًا من كار 
جَهَنّم قيل: بَا رَسُولَ الله إِنْكَانَت لَكَافِيَةَ قَالَ: «فْصِلَت عَلَيْهِنَ بيسعةٍ وَسِيِينَ جزْءاء كُلْهُنّ 
مِثْلْ حَرّهَا). [خ 3265] 

عند 0 ماجه عن أنس يرفعه: «ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم, ولولا أنها 
أطفيت بالماء مرتين ما انتفعتم بماء وإِنما لتدعو الله جل وعز أن لا يعيدها فيها», وذكره ابن عيينة 
في «جامعه» من حديث أب هريرة بنحوه. وعن ابن عباس فيما ذكره ابن عبد البر: «هذه النار 
قد ضرب بما البحر سبع مرات, ولولا ذلك ما انتفع بما أحد», وعن ابن مسعود: «ضرب بما 
البحر عشر مرات»» و «سُئل ابن عباس أيضًا عن نار الدنيا: مم خلقت؟ قال: من نار جهنم, 
غير أنها طّفئت بالماء سبعين مرة, ولولا ذلك ما قُربت؛ لأنما من نار جهنم». 

وعند الترمذي عن أبي سعيد يرفعه: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم لكل جزء 
منها حرها»؛ قال القرطبي: يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها الآدميون, 


لكانت جزءًا من أجزاء جهنم, الملكورة ببابه: لو جمع حطب [223/ب] الدنيا وأوقد كله حق 
صار ناراء لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءًا أشد منه. 
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د يم بيت 


وقوهم: (إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة) (إِنْ) في هذا الموضع مخففة من الثقيلة عند البصريين» وهذه اللام هي 
المفرقة بين: (إِنْ) النافية والمخففة من الثقيلة» وهي عند الكوفيين بمعنى مَاء و (اللام) بمعنى إلا 
تقديره عندهم: ما كانت إلا كافية» وعند البصريين: إنما كانت كافية: فأجابحم صَلَّى الله عليه 
وسَلّم: بأنا كما (فْصّلَتْ عَلَيهَا) في المقدار والعدد ب (تِسْعَة وسِبّينَ جزءًَا)» فضلت عليها في الحر 
بتسعة وستين ضعقفًا. روى ابن المبارك» عن معمر, عن محمد, عن ابن المنكدر قال: لما خلقت 
النار فزعت الملائكة عليهم الصلاة والسلام وطارت أفئدتهم, فلما خلق آدم صَلَّى الله عليه 
وسّلَّمَ سكن ذلك عنهم. وقال ميمون بن مهران: لما خلق الله جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم يبق 
في السموات السبع ملك إلا خرّ على وجهه. فقال لهم الربُ: ارفعوا رءوسكم, أما علمتم أني 
خلقتكم للطاعة, وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ فقالوا: ربنا لا نأمنها حتى نرى أهلهاء فذلك قوله 
جل وعز: [ِهُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَتهِمْ مُشْفِقُونَ) [المؤمنون: 57]. 
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وعند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها صحيحًا: «سألت النبي صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّم عن قوله 
جَلَ عرّ: [وَالْفَرْضُ حميعًا فَبْصَمْهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ [الزمر: 67] قلت: فأين الناس يومئفٍ؟ قال: على 
جسر جهنم».: وعن عبد الله بن عمرو يرفعه: «إِنَّ تحت البحر نارا», قال عبد الله: البحر طبق 
جهنم. ذكره أبو عمر وضعفه. وفي «تفسير ابن التقيب»: في قوله: (ِيَوْمَ ُبَدَلَ الأَْض) 
[إبراهيم: 48] تجعل الأرض جهنم؛ وتجعل السموات الجنة. وعند الترمذدي: «أوقد على النارٍ 
ألف سنة حت ابيضّت [224/أ] ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت, فهي سوداء مظلمة». 
زاد ابن المبارك: «وألف سنة حتى احمرّت»: وعن سليمان: لا يفنى ليبها ولا جمرهاء ثم قرأ 
[كُلَّمَا أَرادُوا أَنْ يَدرَجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فِيهَا] وفي «البعث والنشور» بسند فيه رجل غير 
مسمى, عن صفوان بن يعلى؛ عن يعلى قال النبي: «البحر هو جهنم», وماه أبو عاصم في 
رواية محمد بن حبي؛ ومن حديث العرزمي عن سلمة عن أبي في الأصل: إضافة: «و»: وليبست 
موجودة في الآية الكرعة. 


الزعراء, قال عبد الله: الجنة في السماء السابعة, والنار في الأرض السابعة. 
6 - حديث يعلى: يأتيٍ في التفسير [ح: 4819]. [خ 3266] 
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7 - احَدَّنََا عَلِنّ بن عبدالله. حَدَّئنا سْفَيَانُ حدثنا الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: قِيل 

دُونَ أن أَفْمَحَ بابَا لا أكون أَوّلَ مَنْ فَتَحَه ولا أَقُولُ لِرَجْل أن كان عَلَىَ أميرا إِنَّهُ خَيْرُ النّاسِ بَعْدَ 
شَيْءٍ سم مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ. قَالوا: ومَا عه يَقُولُ؟ قَالَ سَغئة يفول: «تجاء 
بالرَجْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ فَيُلْقَى في الثّارٍ فَتَنْدلِق أَقَْابَهُ في الثَّارِ فَيَدُورُ كما يَدُورُ المَارُ برَحَاهُ 
فَيَجْتَمعْ أَهْلْ الثَارِ إِلَيْ فَيَفُولُونَ: أَيْ فلان» ما سَأَنكَ؟ أَلَيْس كُنت تَأمْرْنا الْمعْرُوفٍ وَتَنْهَاَا عن 
الْمُنْكُرِ؟ قال: كنث آمْرَكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتيه وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وآتيه. قال البخاري: رَوَاهُ 
غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأغمّش). [خ 3267] 
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هذا التعليق رواه البخاري في الفتن عن بشر بن خالد عن غندر, ورواه عن الأعمش أيضًا عند 
مسلم: أبو معاوية وجرير, قال المهلب: الرجل المبهم هنا هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان, وأراد 
أن يكلمه في شأن أخيه لأمه؛ الوليد بن عقبة, لما شَهدَ عليه بما شهدَ, فقيل لأسامة ذلك 
[224/ب] لكونه كان من خواص عثمان, وفي نسخة: <لا أكلمه إلا بسمعكم>. وفي أخرى: 
<إلا سمعكم>: قال محي الدين: وكله بمعنى أتظنون أن لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون, قال ابن 
بطال: فقال: قد كلمته فيما بيني وبينه. وقوله: (إنّ لَأَكَلّمُهُ في المرّ) يعني: امجاهرة بالإنكار 
على الأمراء في الملأ. فيكون بابًا من القيام على أئمة المسلمين, فتفترق الكلمة وتتعشتت 
الجماعة, كما كان بعد ذلك من تفريق الكلمة بمواجهة عثمان بالنكيرء وفيه: الأدب مع الأمراء 
واللطف بحم ووعظهم سرّاء وتبليغهم قول الناس فيهم؛ ليكفوا عنه. وهذا كله إذا أمكن, فإن لم 
يمكن الوعظ سرًا فليفعله علانية؛ لئلا يضيع الحق كما روى طارق بن شهابء قال رسول الله 
صَلَى الله عليه وسَلّم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وخرجه الترمذي من حديث 
أبي سعيد بسند حسنء قال الطبري: معناه: إذا أمن على نفسه من قتل وشبهه, أو أن يلحقه من 
البلاء ما لا قبل له به. 
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روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة» وهو مذهب أسامة. وروي عن مطرّف أنه قال: والله لم يكن 
لي دين حين أقوم إلى رجل معه ألف سيفء فأنبذ إليه كلمة فيقتلني, إن ديني إِذَا لصّيّق. وقال 
آخرون: الواجب على من رأى منكرًا من ذي سلطان أن ينكره علانية» وكيف أمكنه. روي ذلك 
عن عمر وأبي بن كعب, احتجا بقوله صَلَى الله عليه وسّلَم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان» انتهى, الاستدلال بمذا على 
العلانية فيه نظرٌء قال: احتجا أيضًا بقوله: «إذا هابت أمتي أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تُودّعَ 
منهم» [225/أ] ذكره البزار من طريق منقطعة, وقال آخرون: الواجب أن ينكر بقلبه. لحديث 
أم سلمة مرفوعًا: «يستعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برئ» ومن أنكر 
فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع, قالو: يا رسول الله. أفلا نقاتلهم؟ قال: لا, ما صلّوا». 
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وأقتاب بطنه: يريد أمعاؤه, واحدها: قتب -وقيل: قَتيب- قال ابن التين: قافه مكسورة» وهي 
مؤنئة» تصغيرها: فتيبة» وعن الهروي: القتب: ما يجري من البطن, يعني: استدارء وهي الحوايا 
والمصارين؛ أي: تنصب أمعاؤه من جوفه. ويخرج من دبره بسرعة, ومنه دلق السيف واندلق: إذا 
خرج من غير أن يُسَلء وعند مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: «يؤتى بجهنم يوم القيامة للها سبعون 
ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتها», وعند ابن وهب. عن زيد بن أسلم, عن علي 
مرفوعًا: «فبيئما هم يجرونما إذ شردت عليهم شردة:؛ فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع», 
وفي «كتاب الغزالي»: «يؤتى يما تمشي على أربع قوائم, تقاد بسبعين ألف زمام, في كل زمام 
سبعون ألف حلقة, لو جمع حديد الدنيا ما عدل منها حلقة واحدة, على كل حلقة سبعون ألف 
زباني» فإذا انفلتت لم يقدر أحد على إمساكها لعظم شأناء فيجثوا الناس على الركبء يقول كل 
واحد منهم: نفسي نفسيء فيتقدم سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بأمر الله. فيأخذ 
بخطامها ويقول لها: ارجعي مدحورة إلى خلفك حت يأتيك أفواجك, فتقول: خل سبيلي فإنك 
حرام علي» فينادي مناد: اجمعي وأطيعي له. ثم تجذب, وتجعل شمال العرش وينجذب أهل الموقف 
[225/ب] بجحذبتها فيخف وجلهم, فهو قوله: (وَمَا أَرْسَلَْاكَ إِلّا رَحْمَةَ للعَالَمِينَ] [الأنبياء: 
7] وهناك ينصب الميزان». 
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وفي حديث إبراهيم بن هدبة, عن أنس يرفعه, فذكر حديئًا فيه: «يقول الله نا تكلمي, فتقول: 
وعزتك لأنتقمن اليوم تمن أكل رزقك وعبد غيرك»؛ وفي حديث عبد الغني بن سعيد, عن أبي 
سعيد الخدري: «أقبلت النار يركب بعضها بعضًا وخزنتها يكفونماء وهي تقول: وعزة ريء ليخلَيّ 
بيني وبين أزواجي, أو لأغشين الناس, فيقولون: مَن أزواجك؟ فتقول: كل متكبر جبار»؛ وعند 
الترمذي غريب: عن ابن عمر يرفعه: «لجهنم سبعة أبواب, باب منها لمن سل السيفَ على 
أمتي». وني «كتاب القرطبي»: «بين الباب والباب خمسمائة عام, الأول اسمه جهنم, الثاني لظى؛ 
الثالث سقرء الرابع الحطمة, الخامس الجحيم. السادس السعير, السابع الماوية» على كل باب 
سبعون ألف جبلء في كل جبل سبعون ألف شعب. في كل شعب سبعون ألف شق, في كل شق 
سبعون ألف واد في كل واد سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف عقرب, لكل عقرب 
سبعون ألف ذنب, لكل ذنب سبعون ألف منقار, لكل منقار سبعون ألف قُلة من سم فإذا كان 
يوم القيامة كشف عنها الغطاء, فيطير سرادق من عن يمين الثقلين وآخر عن الهم وأمامهم 
وخلفهم, فإذا نظر الثقلان إلى ذلك جنوا على ركبهم». 


باب صِفَة إِبْليس وَجُنُودِهِ 
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قال أبو جعفر محمد بن جرير: كان الله جل وعز قد حسّن خلقه. وشرفه. وكرمه وملكه على 
مماء الدنيا والأرضء وجعله مع ذلك من خُرَّان الجنة» فاستكبر على ربه. وادعا الربوبية» ودعا 
من كان [225/|] تحت يده إلى عبادته, فمسخه الله شيطانًا رجيمّاء وشوّه خلقه. وسلبه ماكان 
خوله. ولعنه, وطرده عن سماواته في العاجل» ُ جعل مسكنه ومسكن شيعته وأتباعه في الآخرة 
نار جهنم. نعوذ بالله من غضبه. ثم ذكر من حديث حجاج عن ابن جريج: قال ابن عباس: كان 
إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلةً وكان خازنًا على الجنان, وكان له سلطان سماء الدنيا 
وسلطان الأرض. وعن ابن جريج, عن صال مولى التوأمة وشريك عن ابن عباس قال: إن من 
الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها. وعن ابن صالح, عن ابن عباس, ومرة عن عبد الله 
وغيرهما من الصحابة: إنما سمي قبيلة الجن؛ لأنهم خزان الجنة, وقال ابن جريج: [وَمَنْ يَقلْ مِنْهُمْ 
إِنّ إِلَهَ مِنْ دُونه] [الأنبياء: 29] لم يقل هذا إلا إبليس. وفيه نزلت هذه الآية, وكذا قاله قتادة. 
وعن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال هم الجن. خلقوا من نار السموم, 


وكان اسممه الحارث, وخلقت الملائكة كلهم من النور, غير هذا الحي, ومارج النار: هو لسان النار 
الذي يكون في طرفها إذا لهبت. وأول من سكن الأرض الجن, فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء 
وقتل بعضهم بعضاء فبعث الله جل وعز إليهم إبليس في جند من الملائكة, وهم هذا الحي الذي 
يقال هم الجن؛ فقتلهم إبليس ومن معه. حت الحقوهم بجزائر البحر وأطراف الجبال: فلما فعل 


ذلك اغتر في نفسه, وقال: قد صنعت شيئًا لم يصنعه أحد. 
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فأطلع الله على ذلك من قبله. ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. وقال الربيع بن أنس: إن 
لله جل وعز خلق الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن [226/ب] يوم الخميسء وذكر ابن مسعود 
وغيره أنه لما مذّكّه جماء الدنيا وقع في صدره كبْرء وقال: ما أعطان الله هذا إلا لمزية لي على 
الملائكة, وعن ابن عباس: كان اهمه عزازيل؛ وكان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم علمّاء وفي 
كتاب «ليس» لابن خالويه: إبليس يكنى أبا الكُردوس» ويقال: أبو مرة, ومن أسمائه أيضًا 
العلب. والسفيه, والحارث؛ وأبلس من رحمة الله تعالى أي: يئسء والإبلاس أيضًا: الانكسار 
والحزن. يقال: أبلس فلان: إذا سكت عما قالء قال الراجز: 

يا صاح هل تعرف رما مكرسًا قال: نعم أعرفه. وأبلساء 

وفي «تفسير» الماوردي: هو شخص روحاني, خلق من نار السموم, وهو أبو الشياطين» وقد 
ركب فيهم الشهوات. وعن سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس, 
وكان من الجن الذين طردتّم الملائكة, وكان صغيرا فتعبد مع الملائكة, فلما أمروا بالسجود لآدم 
أبى هو من ذلك. قال أبو جعفر: وقيل: إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض كان فيها قبل 
آدم الجن, فبعث الله جل وعز إبليس قاضيًا بينهم فلم يزل يقضي بينهم بالحق ألف سنة حق 
سمي حكمّاء فسماه الله جل وعز به. وأوحى إليه أسمه. فعند ذلك دخله الكِبْر فتعظم وألقى بين 
الذي كان بعثه إليهم حكمًا البأسسَ والعداوة» فاقتتلوا في الأرض ألفي سنة حتى إن خيوهم كانت 
تخوض في دمائهم وذلك قوله جل وعز: ل[أَفَعَيِينا بالخلْقٍ الْأَوَْ1 [ق: 15] فبعث الله عند ذلك 
إليهم نارًا فأحرقتهم, فلما رأى اللعين ما نزل بقومه عرج إلى السماء مجتهدًا في العبادة, حتى خلق 
آدم. وني «تفسير الجوزي»: [227/أ] 
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قسم إبليس جنده فريقين» فبعث فريقًا منهم إلى الإنسء وفريقًا إلى الجن: وكلهم أعداء لرسول 
الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ وفي «كتاب الديباج» للخُتلي عن مجاهد: كان إبليس على سلطان 
سماء الدنيا وسلطان الأرضء وكان مكتوب في الرفيع الأعلى أن الله جل وعز سيجعل في الأرض 
خليفة, وأنه ستكون دماء وأحداناء فوجده إبليس وقرأه دون الملائكة, فلما ذكر الله أمر آدم 
للملائكة أخبرهم إبليس بما رأى: وأسر في نفسه أنه لا يسجد له أبدًاء فقالت الملائكة: (ِأَتَجْعَنُ 
فيهل مَن يُفِسِدُ فيها ... ] الآية [البقرة: 30]. وفي «تفسير الماوردي»: هو روحاني, وهو أبو 
الشياطين, وفيهم شهوة مركبة مشتق من الإبلاس, وهو الإياس من الخير. 

قال البخاري: (وَقَالَ ُجَاهِدٌ (يُفْدَفُونَ [سبأ: 53] يُرْمَوْنَ), هذا التعليق ذكره أبو جعفر عن 
الحارث؛ قال حدثني الحسن, حدثنا وزقاء. عن ابن أبي تجيح: عن مجاهد به. 

قال البخاري: (وَقَالَ ابنْ عَبّاسٍ [مَدْخُورَا] [الأعراف: 19] مَطْرُودَا)؛ قال أبو جعفر: الدحور: 
مصدر من قولك: دحرته. أدحره. دحرًا ودحورًاء والدّحر: الدفع والإبعاد يقال منه. ادحر عنك 
الشيء؛ أي: ادفعه عنك وأبعده؛ وفي «تفسير عبد بن حميد» عن قتادة: دحورًا. قال: قذفًا في 
النار. 

8 - حديث عائشة في السحر تقدم الكلام عليه في كتاب الوقف [ح: 3175], وذكره 
في هذا الباب للعلم بأن السحر من تعليم الشياطين. [خ 3268] 

9 - 3270 وحديث: (ِيَعقِدُ الشَّيطَانُ). وحديث: (رَجُلَ ام). [خ 3269 - 3270] 
2 - وحديث (إِذَا طَلّعَ حَاجِبُ الشّمْسِ), قال في أوله: (حَدَّتَنَا مُحَمَد أَخْبَرَنا عَبْدَمُ), قال 
أبو نعيم وأبو علي هو ابن سلام. [خ 3272] 

4 - وحديث: (إِذَا مَرّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَي:). [خ 3274] 
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4 - 3285 - 3291 - وحديث [227/ب] (صَلَّى صَلاةٌ)؛ وحديث (إذَا تُودِيَ 
بالصّلاة)» وحديث (الالتفات): تقدم ذكرها في كتاب الصلاة [ح: 1 و 608 و51/]. 
[خ 3284 - 3285 -3291] 


5 - وحديث (إِذَا اسْتَبْفَظَ أَحَدَكُمْ). وحديث (إذا أتى أحدكم أَهْلّه): تقدما في الطهارة, 
وحديث (وَكُلَن بحفْظٍِ ركاة الفطر) تقدم في الوكالة [ح: 2311], وحديث (إذَا دَخَلَ رمَضَانُ) 


الله تعالى اح 3ع وحديث (آتنا غَدَاءَنا): تقدم [ح: 4 وحديث صفية: تقدم في 


الصوم [ح: 2035]: وحديث (عمار): لا يحتاج إل في الأصل: «حفض». 

ى كلام لظهور معناه» وحديث (حذيفة): يأتِ في المغازي. [خ 3295] 

6 - حَدَّنََا يج بن بكيْرٍ حَدَنَنا اللَيِتْ عَنْ عْقَيْلِ عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنٍ عرْوةُ بن 
الرْبَيِ قَالَ أَبو هْرَبْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ رَسُولٌ الله 0 اللّهُ عليه بعل 5 الشَّيْطَانُ أَحَدكُم 
وَلَْنْتَه). [خ 3276] 
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وخرجه أيضًا في الاعتصام عن أنس [ح: 7296]: وعند مسلم: «لا يزال الناس يسألون حق 
يقولوا: هذا خلقٌ الله. فمن خلق الله؟», وفي رواية: «فليقل آمنت بالله». وعند أبي داود: «فإذا 
قالوا ذلك؛ فيقولوا: الله أحد. الله الصمد. لم يلد. ول يولد. ولم يكن له كفوًا أحد, ثم ليتفل عن 
يساره ثلانّاء وليستعذ بالله من الشيطان», وقال الخطابي: وفي رواية محمد بن سيرين عنه زيادة لم 
يذكرها أبو عبدالله, لا يُستغىّ عنها ني بيان معنى الحديث حدثناها ابن السماك, حدثنا عبدالملك 
بن محمد الرَّقَاسِْيء حدثنا عامر العقدي, حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَم. «لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق, فمن خلق الله؟», قال أبو هريرة: فقد سُئلّت عنها مرتين» وحدثنا ابن السماك [228/أ] 
أخبرنا محمد بن سليمان الواسطي, حدثنا مُعَلّى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن 
أبي هريرة: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّم: «لا يزال الناس يسألون عن العلم حتى يقولوا: 
هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟». فبينما أبو هريرة ذات يوم آخذ بيد رجل وهو يقول: صدق الله 
ورسوله؛ قال أبو هريرة: لقد سألني عنها رجلان وهذا الثالث, قال أبو سليمان: وجه هذا 
الحديث: ترك التفكير فيما يخطر في القلب من وساوس الشيطان, والامتناع عن قبوفها, والكف 
عن مجاراته في ذلك؛ وحسم المادة في ذلك بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله جل وعزء ولو 
أذن صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في مراجعته والرد عليه لكان الأمر على كل موحد سهلًا؛ وذلك أن 
جوابه متلقى من سؤاله. وذلك أنه إذا قال ما تقدم, فقد نقض بأول كلامه آخره؛ لأنه يلزم منه 
أن يقال: ومن خلق ذلك الشيءء ولامتدّ القول في ذلك إلى ما لا يتناهى, والقول بما لا يتناهى 
فاسد. فسقط السؤال من أصله. 
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0 - (حَدَثَنَا ين بْنْ جَعْمَرٍ حَدَكَّما ُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله الْأَنصارِيُ حَدَنَنا ابن جُرَئْج قَالَ 
خرن عطَء عنْ جابرٍ رَضِي الل لعن لني صلَى اله عليه وسََم قال إذا انمخقح اليل أ 
َال جُنحُ اللَيْلِ فَكُقُوا صِبْيَانَكُْ فَإِنَّ الشَيَاطِينَ تَنْعَشِرُ جيتئذِ, فإِذَا ذَهَب سَاعَةٌ مِنَ الْعشَاء 
فَحَلُوهُمْ وَأعْلِقَ بَابَك, وَاذْكرٍ اسم الله جَلَ وعَر وََطْفِىْ مِصْبَاحَك, وَاذْكرٍ اسم الله وَأَوْكِ 
سِقَاءَكَ وَاذْكُرٍ اسْم الله, وَحُمَرْ إِناءَكَ وَاذْكُرٍ اسم الله وَلَوْ أن تَعْرْض عَلَيْهِ شَيْنَا)» هذا الحديث 
خرّجه الستة: وعند أبي عيسى: «فإن الشيطان لا يفتح غُلقَاء ولا يحل وكاءً. ولا يكشف آنية, 
وإن الفويسقة تضرم على الناس [228/ب] 
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بيتهم»: وفي حديث ابن عمر عند البخاري: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» [ح: 

3 , قال ابن العربي: هذا من القدرة التي لا يؤمن بما إلا من وحد الله؛ وذلك أن الشيطان 
يتصرف في الأمور الغريبة ويتولح في المسام الخفية؛ فيعجزه الذكر عن حل العَلّق وشبهه. وفي 
رواية: «فإن النار عدوٌ». قوله: (جُنخح) قال ابن سيدَة: جنح الليل يجنح جنوحًا: أقبل؛ وجُنحُه: 
جَانِبُه وقيل: قطعة منه نحو النصف, وعند القاضي: (إذا اسْتَجتَحَ) أو قال (جُنحُ) كذا لكافتهم, 
وعند النسفي وأبي هيثم والحموي: (إذَا كَانَ جُنْحُ اللّيل) ويقال معنى (ِجُنْحُ): مال» وعند ابن 
التين: (جُنْحْ اللَّيلِ) أول ما يظلمء وقوله: (فَكُفُوا). 


0072/1( 


وفي رواية: «فاكفتوا صبيانكم»: أي: ضموهم إليكم واقبضوهم؛ وكل شيء ضممته فقد كفته: 
ومعناه: امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت, وقال أبو الفرج: إنما خيف على الصبيان؛ لأن 
النجاسة التي يلوذ بما الشيطان موجودة معهم. النانى: الذكر الذي يستعصم به معدوم عندهم, 
والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما بمكنهم التعلق به. فإذا ذهبت اشتغل كل منهم بما اكتسب» 
ومضى إلى ما قدر له التشاغل به. وفي رواية: «لا ترسلوا فُواشِيكُم وصبيانكم إذا غابت 
الشمس». والفواشي: كل شيء منتشر من المال, كالإبل والبقر وسائر البهائم وغيرهاء جمع 
فاشية؛ لأنما تفشواء أي: تندشرء قال ابن الأعرابي: أفشى وأمشى وأوشى بمعنى واحد, إذا كثرت 
مواشيه, قال ابن العربي: الشياطين تستعين بالظلمة؛ وتكره النورء وتتشاءم به؛ لأن الله تعالى 
أظلم قلوبماء وني رواية: «فإذا ذهب فَحْمَة العشاء» -بسكون الحاء المهملة وفتح الفاء- شدة 


[229/أ] سوادها وظلمتهاء وزعم بعضهم أنه أراد أول ظلامهاء ويقال للظلمة التي بين صلاقٍ 
المغرب والعشاء: فَحْمَةء والتي بين العشاء والفجر: عَسْعَسَةء قوله: (أَعْلِقَ بَابَكَ): رباعي. 
والباب مغلق ولا يقال مغلوق, قال أَبو الأسود الدؤلي يصف نفسه بالفصاحة: [خ 3280] 
ولا أقول لقِذْرٍ القوم قد عَلِيَتْ ولا أقولُ لباب الذَار مغْلوق 
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وفي رواية: «أجيفُوا»: وهو بمعنى الأول «تَضرم»: أي تلهب وتحرق, يقال: ضرمت النار: - 
بكسر الراء- وتضرّمت؛ واضطرمت, وأضرمتها أنا وضرّمتها تشدد للمبالغة» وهو عام يدخل فيه 
نار اليتراج وغيره. فأما القناديل العلّقة فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأكثر بالإطفاء وإن 
أمن ذلك كما هو الغالب. فالظاهر أنه لا بأس بما؛ لانتفاء العلة» وذكر ابن العربي: أن سبب 
قوله هذا أنه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ صلى على خمرة فجرت الفتيلة الفأرة. فأحرقت من الخمرة 
قدر الدرهم؛ (فقالَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ... ) الحديث. والإيكاء: الشّد والوكاء: اسم ما يشد 
به فم القُرْبةَ. وهو ممدود مهموز, فلذلك يجب أن يكون رباعيّاء وتخمير الإناء: تغطيته و 
(تَعرْضٌ) -بضم الراء وكسرها- يقال: عَرَضت الشيء أعرضه -بكسر الراء- قول الأكثرين» 
والأصمعئٌ يضمه وكذلك يعقوب. في رواية: «عودًا», وذلك عند عدم ما يجد ما يغطيه به. وهو 
مطلق في الآنية التي فيها شراب أو طعام. روى الأعمشء عن أبي صالح وأبي سفيان» عن جابر 
قال: جاء أبو حْمَيد بقدّح لبن من التّقيع. فقال له رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «ألا حمَرْتَه 
[ح: 5605].: وفيه فوائد: الأول: صيانته من الشيطان ومن [229/ب] 
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الوَبَاء الذي ينزل في ليلة من السنة, كما جاء في الحديث عند أبي داود: «إن في السنة ليلة. - 
وني رواية: يومًا- ينزل وباء فلا يمر بإناءٍ ليس عليه غطاء أو بشيء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه 
ذلك الوباء», قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول, وفيه أيضًا صيانته من 
النجاسات و غيرها من الحشرات والحواةً, وقد قال أبو حْمَيد: «إنها أمرنا بالأسقية أن وكأ ليلا 
وبالأبواب أن تُغلّق ليلّا». قال محي الدين: وهذا التخصيص ليس في لفظ الحديث ما يدل عليه 
والمختار عند الأصوليين وهو مذهب الشافعي: أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ 
ليس بحجة ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره, وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما 


يخالفه فإن كان مجملًا جع إلى تأويله ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مُجْملّا لا يحل له حمله على 
شيء إلا بتوقيف. وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عندناء والأمر بتغطية الإناء عام 
فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي بل يتمسك بالعموم. انتهى. 

وفيه نظر من حيث أن أبا حميد قال: «إنما أمرنا» وهذا رواية لا تفسير, قال محي الدين: رواية 
أبي ميد والرواية الأخرى: «وأنه يتل في يوم من السنة وباءً», لا منافاة بينهماء إذ ليس في 
أحدهما نفيٌ للآخرء فهما ثابتان؛ قال القرطبي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى 
المصلحة الدنيوية» لقوشتعالى: [وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْنُمْ1 [البقرة: 282], وليس على الإيجاب 
وغايته أن يكون من باب التَذب, بل قد جعله كثير من الأصوليين قسمًا منفردًا بنفسه عن 
الوجوب والتدّبء وينبغي للمرء امتغال أمره صلى الله عليه [230/أ] وسلم فمن امتثل سلم من 
الضرر بحول الله وقوته. فمتى -والعياذ بالله- خالف إن كان عِنادًا خُلد فاعله في النار. وإنكان 
عن خطأ أو غلط فلا يحرم شرب ما في الإناء أو أكله. 
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و امب د ل ا ل ل لدي 
قَالَ: كنت جَالِسًا مَعَ الي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَرَجْلَانِ يَسْتَّانِ وأَحَدُهُما اْمرّ وَجْههُ 
وَانْممَحَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ الب صَلَى الله عليه 0 إن لأَغْلّمُ كَلِمَةَ لَوْ قَاهَا لدب عَنْهُ مَا يَدُ؛ 
أَعُودُ بالله من الشَيْطَانِء لدَهَب عَنَهُ مَا يَدُ فَقَالُوا له: إِنَّ ابي صَلَى الله عليه وسَّلّمَ قَالَ كذا 
وكذاء فَقَالَ: وَكَل بي جُنُون). [خ 3282] 

قال ابن بطّال: الاستعاذة من الشيطان تذهب الغضبء. وذلك أن الشيطان هو الذي يزين 
للإنسان الغضبء وكل ما لا تحمد عاقبته, فالاستعاذة بالله من أقوى السلاح على دفع كيده 
وقد قال صَلَى الله عليه وسَلَّمَ في حديث أي ذرّ: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن 
ذهب عنه وإلا فليضّجع». وفي حديث عطية قال صَلَّى اللّهُ عليه وسلم: «الغضب من 
الشيطان, وإن الشيطان خلق من النارء وإغا تُطفَئ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً». 
وعن أي الدرداء: أقرب ما يكون العبد من غضب الله جل وعز إذا غضب. وقال بكر بن عبد 
الله: أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهنم. وني بعض الكتب: قال الله تعالى: «ابن آدم اذكرن إذا 
غضبت أذكرك إذا غضبتٌ». 

وفي كتاب «الترغيب» للجوزي عن معاوية بن فَُء: قال: قال إبليس: أنا جمرة في جوف ابن آدم 


إذا غضب ميته وإذا رضي منيثه. 
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ولما قال عثمان [230/أ] بن أبي العاصي: «يا رسول الله أوصني قال: لا تغضبء فأعاد عليه 
فقال: لا تغضب». قال عثمان: فنظرت فإذا رأس كل شر الغضب. وقال الحسن: ابن آدم كلما 
غضبت وثبت أوشك أن تثب وثبة تقع منها في النار. و (الْأَوْدَاجُ): جمع ودّجء وإنما هما ودّجَانء 
وهما العرقان اللذان يقطعهما الذابح, وذكرهما بلفظ الجمع كقوله جل وعز: إ[وَكنَا 
حْكُْمِهِمْشَاهِدِينَ] [الأنبياء: 78] أو لأن كل قطعة من الودّج تسمى ودَجًا كما جاء في 
الحديث: «أَرجُ الحواجب». 

وقول الرجل: (أبي جُنُون؟) يحمل على أنه كان من جُفاة العرب, أو ممن ل يتفقه في الدين أو من 
المنافقين. ذكره عبد العظيم. 

6 - وذكر حديث: الأغرّج عَنْ أَبي هُرَبْرَة: (كل بَني آدَمَ يَطْعْنْ الشَبْطَانُ في جَنْبَيْه ِإصْبَعه 
جين يُولَدُ عَيْرَ عِيسَى ابن مَرْتمَ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ذهب يَطْعْنْ فَطَعْنَ في الحجَاب) وفي 
موضع آخر: من حديث خلاس عنه: «كل بني آدم قد طعن الشيطان فيه غير عيسى بن مريم 
وأمه. حين ولداء جعل الله دون طعنته حجابًا فأصاب الحجاب, ولم يصبهما», وفي لفظ: «مَا مِنْ 
مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا وَالشَتِطَانُ بحَسْهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسنَ الشّيْطَانِ إن إلا مَرْمَ 
وَابْتَهَا». ثم يَقُولُ أو هُرَْرَة: وَاْرَووا إِنْ شِنْثُم: (إِيْ أَعِيدها بِكَ وَدْرْبَعَهَا مِنَ الشبِطَانٍ التَجيم] 
[آل عمران: 36] [ح: 4548]. [خ 3286] 

قال القرطبي: يشعر الشيطان بالتمكن والتسلّط: فمنعهما الله منه ببركة دعوة أمّها حنة بنت 
فاقود امرأة عمران بن حاثان حين قالت: َي أَعِيدُهَا بك وَدْرْيَعَهَا من الشَيْطَانِ الرَجِيم] [آال 
عمران: 36]. 


012/1 


وذكر عبد الرزاق في «تفسيره» شيئًا ينظر فيه؛ وهو أخبرنا المنذر بن النعمان الأفطس, سمع 
وهب بن منبه يقول: لما ولد عيسى أتت الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت [231/|] الأصنام 
منكسة. فقال: هذا حادث, مكانكم. وطار -لعنه الله- حتى بلغ خافقي الأرض فلم يجد شيئاء 
ثم جاء البحار فلم يقدر على شيء, ثم طار فوجد عيسى قد ولد عند مزود حمار, وإذا الملائكة 
قد حفت به فرجع إليهم؛ فقال: إن نبا قد ولد البارحة, وما حملت أنثى ولا وضعت قط إلا 
وأنا بحضرهًا إلا هذه فأيسُوا من أن تعبد الأصنام بمذه البلدة. 


وفي «تفسير» عبد عن إبراهيم بن الحكم, عن أبيه. عن عكرمة, عن ابن عباس قال: لولا أنها 
قالت: إْوَإِيّ أَعِيذُهًا بِكَ وَذْرْيَعَهَا1 [آل عمران: 36] إذن لم يكن لما ذرية. قال محبي الدين: 
هذه فضيلة ظاهرة لسيدنا عيسى صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّم وأمه. و أشار القاضي إلى أن جميع 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يشاركونه في ذلكء وما ذكر القرطبي قول قتادة: لا أراد أن 
يطعن جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ول ينفذ لهما منه شيء. قال: قال علماؤنا: 
وإن لم يكن كذلك لبطلت الخصوصية: ولا يلزم من نخسه إضلال الممسوس وإغواؤه. فإن ذلك 
ظن فاسد فكم تعرّض الشيطان خواص الأولياء بأنواع الإغواء والفساد ومع ذلك فعصمهم الله 
بقوله: [إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَْهِمْ سْلْطَانَ] [الحجر: 42]؛ وزعم أبو الفرج أن (الحجَاب) 
المذكور هنا: المشيمة. 
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8 - قال البخاري: (وَقَال اللَيْثُ: حَدَتَني خَالِدُْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ أي هلالٍ» عن أبي 
الأَسْوَدِ ... ) فذكر حديث نزول الملائكة في العَتَانء المتقدم في بدء الخلق [ح: 3210]: عن 
سعيد بن أبي مربم عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود, وحديث الليث عن 
خالد رواه أبو نعيم [231/ب] عن سليمان, حدثنا بجالة بن سعيد حدثنا عبدالله بن صالح 
حدثنا الليث. حدثني خالد عن سعيد به. قال أبو نعيم ذكره أبو عبدالله بلا رواية» ويقال أن 
سماعه من عبدالله بن صالح عن الليث فعدل عن ذكره وتسميته. اخ 68 ]| 

2 - وذكر حديث أبي قتادة: (الرُؤْيَا الصَالحَةُ مِنَ الله, وَالخُلُمْ مِنَ الشَّيْطَانِء فَإِذَا حَلَمَ 
َحَدَكُمْ حْلْمًا يَافهُ فلْيَنْصّق عَنْ يَسَارِ وَلْيََعَوذْ بالله مِنْ شَرّهَاء فَإنَهَا لا تَضْرُهُ). وفي مسلم: 
«إذا رأى أحدكم ما يحب, فلا يحدّث بما إلا من يحب, وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلانًا 
وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرهاء ولا يحدث بما أحدًا فإِنْما لا تضره», وعند الدسائي: «إذا 
أَى أحذكم الشيءٍ يعجبّه فليعرضة على ذي رأي ناصح. فَليُوٌول خيرا وليقل خيرا». وخرجه 
البخاري أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه [ح: 7045]: ومسلم من حديث جابر 
بلفظ: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثلانً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». قال أبو الفرج: الدُؤْيَا والخلم) بمعنى واحد, 
لأن (الُلّم) ما يراه الإنسان في نومه غير أن صاحب الشرع صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ خص الخير 
باسم (الرُؤْيَا)» والشر باسم (الخُلّم): ولام «الخُلم) ساكنة ومضمومة. انتهى. [خ 3292] 


أنشد صاحب «الباهر»: 


أرؤيا ما رأيت أم أحلام؟ 


ويروى: احق ما رايت؟ 
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قال القرطبي: وهو مصدر حَلّمت -بفتحتين- ويجمع على أحلام في القلة والكثير حُلُوم, ونا 
جمع وإن كان مصدرًا لاختلاف أنواعه. وهو ني الأصل عبارة عما يراه الرائي في منامه حسنًا كان 
أو مكرومًاء وإضافته إلى الله جل وعز [232/أ] 

إضافة اختصاص وإكرام؛ لسلامتها من التخليط وطهارتًا عن حضور الشيطان؛ لكوها مكروهة. 
وقيل: لأنما لا توافق الشيطان ويستحسنها لما فيها من شَّغل بال المسلم لا أن الشيطان يفعل 
شيئاء ولا خالق إلا الله. 

وقوله: (فَإِذَا حَلَّمَ) -هو بفتح اللام- وقوله: (فَلْيَبْصُْق) يريد: زجرًا للشيطان بذلك كرمي 
الجمارء قال الطبري: كما تتفل عند الشيء القذر تراه؛ ولا شيء أقذر من الشيطان. وذكر 
الشّمال؛ لأن العرب عندها أن تأيّ الشر كله من قبل الشمال: ولذلك سمتها الشؤمى, وكانوا 
يتشائمون ما جاء من قبلها من الطير. وأيضًا فليس فيها كبير عمل ولا بطش ولا أكل ولا 
شرب. انتهى. 

لقائل أن يقول: الشيطان تسليطه على قلب ابن آدم إنما هو من جهة الشمال, ولحذا شواهد في 
الحديث كثيرة, فيكون التفل' عليه حقيقة. 

قال القرطبي: الرؤيا الثانية: هي التي تكون عن حديث النفس وشهواتاء ولا التفات إليهاء 
وكذلك الثالثة: فإنها تحزين وويل وتخنويف يدخله الشيطان على الإنسان؛ ليشوش عليه في 
اليقظة. 

وقد يجتمع هذان الشيئان؛ أعني: هموم النفس والتياث الشيطان, وهذا النوع هو المأمور 
بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخيلاته. فإذا فعل المأمور به صادقًا أذهب الله عنه ما أصابه من ذلك» 
وتحوله إلى الجانب الآخر؛ ليكمل استيقاظه وينقطععن ذلك الم في الأصل: «فليؤل»» والمثبت من 
الدنسائي. 

في الاصل: «يقع». والظاهر أن الصواب ما أثبت,. والله أعلم. 

نام المكروه, والله تعالى أعلم» وسيأقٍ له تكملة في الرؤيا [ح: 6984]. 
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4 - حَدَّنََّا عَلِنُ بْنُ عبد الله حَدَنَنا يَعْقُوبُ بْنْ إِنْرَاهِيمَ حَدَشا أي عَنْ صَالِح عَنٍ ابن 
شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرت عَبْدُ الحميد بن عَبْدٍ رمن أن محمد بْنَ سَغدٍ بن أي وَقاصٍ أَخْبَرَهُ عن 
2321/ب] أبيه: ١تون‏ عمَرُ عَلَى وول الله صلَى الله عليه وسَلّم وَعِنْدَُ نِسَاء من فُرْش 
كلَمَْهُ وَيَسْتَكْترْتَهُ عالِيَةَ أَصْوَائهُنَ فَلَمّا اسْتَأدَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدْنَ الجَاب, فَأَذْنَ لَهُ وَسُولُ 
لله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَرَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم يَضْحَكُ, فَقَالَ عْمَرْ: أَضْحَكَ الله 
سِنَكَ يا وَسُولَ الله قَالَ: عَحِبْتُ مِن هَؤْلَاءٍ اللا كُنَّ عِنْدِيء لَمَا سعْنَ صَوْتَكَ ابَْدَرنَ 
الحجَاب, قَالَ عُمَرُ: أنت با رَسُولَ الله أَحَقٌّ أَنْ يَهَْنَ, ث قَالَ: أَيْ عَدُوَاتٍ أَنْفْسِهنَ هبتني وَأ 
تَهَْنَ وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلُم؟ قُأن: َعَم أنت أَقَظّ وَأغْلَظُ من رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَم فقَالَ صَلّى الله عليه وسَلَم: وَاَّذِي تَفْسِي بيده مَا ليك الشَبْطَانْ قط سَالِكا فج إلا 
سَلَكَ فَجا غَبْرَ فَجَكَ). [خ 3294] 

في هذا السند أربعة تابعيون» بعضهم عن بعض؛ صالح بن كيسان فمن بعده. 

ورواه النسائي فنزل نزولا كثيراء رواه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث 
عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن المحاد عن إبراهيم بن سعد عن صالح. 
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قوله: (يَسْتَكَيرْتَُ): يعني: يطلين كثيرا من كلامه وجوابه. ويحتمل أنن يسكثرنه من العطاءء بِيّن 
ذلك ابن البّين فقال في بعض الروايات: «أَنَهُنَّ يُردْنَ التَفَقَةه وعُلوٌ أصواتهن يحمل على أنه قبل 
النهي عن رفع الصوت, أو يحتمل أنمن لاجتماعهن حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من 
هي جهيرة الصوت؛ كنعيم النحام أو يحمل على أنن لما علمن عفوه وصفحه تسمّحن في رفع 
الصوت. 

وَالَظَاظَة والغلّظ: بمعنى, وهي عبارة عن شدة الُلّق وخشونة الجانب» و (أَفْظّ وَأَغْلَظُ) ليسا 
للمفاضلة» بل بمعنى فظ غليظ. وقيل: يصح حملها على المفاضلة؛ وأن القدر الذي بينهما في 
النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ هو ماكان من إغلاظه على الكفار والمنافقين قال [233/|] تعالى: 
إِجَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ] [التوبة: 73]. وفيه: فضيلة لين الجانب والرّفّْق 
والقَج: الطريق الواسع؛ وقيل: هو الطريق بين الجبلين. قال عياض: يحتمل أنه ضرب مثلًا لبعد 
الشيطان وأعوانه عن عمر, وأنه لا سبيل لهم عليه. 

باب ذكرٍ ان وَتَوَابِمْ وَعِقَائِمْ لِقَوِْهِ جل وعزّ (يَا مَعْشَرَ ان وَالإِنْسٍ أل يَأبَكُمْ وُسْلْ مِنَكُم 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيات ... ) الآية [الأنعام: 130] 
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قال الثعلبي: قرأ الأعرج وابن أبي إسحاق: [تأتَكُم] -بالتاء- الباقون: بالياء, واختُلف في الجن 
هل أرسل إليهم رسول أم لا؟ فقال عبيد بن سليمان: سُئِلَ الضحاك عن الجن هل كان فيهم 
مؤمن قبل أن يبعث النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم؟ فقال: ألم تسمع قول الله جَلَ وعرٌّ: (يَا مَغْشَرَ 
لنَ وَالإِنْسٍ أل يأتَكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ] [الأنعام: 130] يعني: رسلا من الإنس ورسلا من الحن, 
وقال الكلبي: كانت الرسل قبل مبعث سيدنا رسول الله يبعثون إلى الجن والإنس جميعًاء وقال 
مجاهد: الرسل من الإنس والثُدُر من الجن, ثم قرأً: (وَلَا إلى قَوْمِهمْ منْذِرِينَ [الأحقاف: 29]؛ 
يعني أن الجن يستمعون دينهم من الرسلء ويبلغونه إلى سائر الجن وهم التُذْر كالذين استمعوا 
القرآن فبلغوه قومهم. فهم رسل إلى قومهم. وقال أهل المعافي: لم يكن من الجن رسول, وإنها 
الرسل من الإنس خاصة؛ وهذا كقوله: [ِيَخْرَجُ ِنْهُمَا اللو وَالْمَرْجَانُ [الرحمن: 22] وإنها 
يخرج من الملح دون العذب. وذكر علي بن حمزة في كتاب «التنبيهات»: أن المرجان يخرج أيضًا 
من العذب, فينظر. وفي «تفسير القرآن العظيم» لقوام السنة: إسجماعيل بن محمد بن الفضل 
الجوزي: قال قوم: في الجن رسلء, مستدلين بالآية الكريمة» وقال [233/ب] 

أكثر أهل العلم: الرسل من الإنسء ومن أولئك التُذْر وقيل: إن من الجن شياطين ومن الإنس 
شياطين, فإذا عَبِيَ شيطان الجن من المؤمئين استعان بشيطان الإنس عليه. يؤيده هذا ما رواه أبو 
ذر قال لي رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّم: «يا أبا ذرء هل تعوّْت بالله من شياطين الإنس 
والجن؟ قلت: وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم. وهي شر من شياطين الجن». 

وأما مقاتل بن سليمان فلم يذكر في «تفسيره» غير ما في الآية الكريمة» وفي «تفسير» الضحاك 
الكبير: أرسل إلى الجن ني امه يوسف. 
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وفي مسند البزار في: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: «يُعنثُ إلى الجن والإنس». وقال 
الرّجّاج: قوله: (ِْرُْسُلْ مِنْكُمْ] [الأنعام: 130]؛ لأن الجماعة تعقل وتخاطبء فالرسل هم بعض 
من يعقل. واختلف في مؤمنهم: هل يدخل الجنة أم لا؟ 

فالشافعي وغيره ذهبوا إلى أتمم يدخلون الجنة, استدلالا بقوله تعالى: [ِوَلْكُلَ دَرَجَاتٌ بم عَمِلُوا] 
[الأنعام: 132] بعد ذكره الجن والإنس» وبقوله تعالى: (وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ ريه جتان [الرجين: 
6] وبقوله تعالى: [ يَطَِعْهنَ إِذسْ قبْلهُمْ ولا جَانّ] [الرحمن: 56] قالوا: فلو لم يدخلوا الجنة 


لما قال هذا. وأما أبو حنيفة: فعنه روايتات: الأولى: أنه تردّد وقال: ل أدري أين مصيرهم. 
الثانية: قال: يصيرون يوم القيامة ترابًا؛ لقوله عزَّ وجلّ: [ِوَيْرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم] [الأحقاف: 
1]. 

قال القرطبي: قال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهد: مؤمنو الجن في رُبض ورياض 
جانب الجنة وليسوا فيها. واختلف فيهم أيأكلون حقيقة أم 9 فزعم بعضهم أهم يأكلون 
ويغتذون بالشم. ويرد هذا ما في الحديث: «يصير العظم كأوفر ماكان لحمًا وشحمّاء وكذلك 
الروث لدوابهم».. ولا يصير كذلك إلا للآكل حقيقة, وهو المرجح عند [234/] جماعة 
العلماء. ومنهم من قال: هم طائفتان: طائفة تشم وطائفة تأكل. 

قال البخاري: (قَال مُجَاهِدٌ: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبيْنَ الجنّة نَسَبَاآ [الصافات: 158]. قَالَ كُقَادُ 


قُرَيْش الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ الله جل وعرٌ وَأَمَهَائَهُنَ بَئَاثُ سَرْوَاتِ الِنَ). 
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هذا التعليق رواه محمد بن جرير عن محمد بن عمرو حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى بن جريج عنه 
بزيادة: «فقال أبو بكر: من أمهاقن؟ فقالوا: بئات سرّوّات الجن, يحسبون أنهم خلقوا نما خلق 
منه إبليس», وفي «تفسير عبد بن حميد»: الِنّة بطن من بطون الملائكة؛ رواه عن روح عن شبل 
عن ابن أبي تجيح عنه. وني «تفسير الطبري»: وعن قتادة: قالت اليهود لعنهم الله: إن الله جَلَ و 
عَزّ تزوج إلى الجن فخرج منها الملائكة. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: [وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَْنَ الجِنّةِ نَسَبَاا [الصافات: 158] زعم أعداء 
الله أنه تبارك وتعالى وإبليس إخوان, رواه عن محمد بن سعد: حدثني أبي, حدثني عمي, حدثني 
أبي؛ عن أبيه عنه. 

6 - حديث أبي سعيد تقدم في الأذان [ح: 609]. [خ 3296] 

باب 

م يذكر فيه إلا قَوْله جُلَ وَعَرَّ وَإِذْ صَرَفْا إِلَيِكَ تَفَرَا مِنَ الخِنَ) الآية [الأحقاف: 29]. 

قرأت على الإمام مجد الدين إبراهيم بن علي بن أبي طالب عن الحافظ المنذري عن الإمام صدر 
الدين البكري, قال: كتب إلينا الحافظ أبو يزيد السّهيلي, وأنبأنا به عاليًا: ابن عجلان عن ابن 
السراج عنه, قال: قوله جل وعز: إِوَإِذْ صَرَفْئا إِلبِكَ تَفَرَا مِنَ الِنَ] [الأحقاف: 29] يقال: هم 
جن نَصِيبِينَه وبروى: جن الجزيرة. 
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وروى ابن أبي الدنيا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلَّمَ قال في هذا الحديث. وذكر فيه جن نَصِيبِينَ 
فقال: «رفعت إليّ حتى رأيتها فدعوت الله جل وعز أن يكثر مطرها [234/ب] وينضر شجرها 
ويعذب نهرها». ويقال: كانوا سبعة وكانوا يهود فأسلمواء ولذلك قال: (أَنْزلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى) 
[الأحقاف: 30] وهم: سامر, وماصرء وميشاء وماشي, والأحقب, ذكر هؤلاء الخمسة ابن 
دريد. ومنهم: عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام في «تفسيره» عن ابن مسعود, ومنهم: زوبعة؛ 
ذكره ابن أبي الدنيا. ومنهم: سرف. وفي «تفسير عبد»: كانوا من نينوى, وافوه صَلَّىَ النّهُ عليه 
وسّلَّمَ ببخلة» وقيل: بشعب المجون. 

باب قَوْلٍ الله جل وعز: [وَبَتَ فيه مِنْ كُلَ دَابَّْ [البقرة: 164] 

قال المسعودي: ماكان له نفس, ويقال: إن في البحر ستمائة أمة وفي البر أربعمائة» وأول ما 
يهلك منها الجراد. وذكر أن عمر بن الخطاب أبطأ عليه الجراد سنة من السنين فخاف الساعة» 
فأرسل البُرْد في الآفاق حتى أتى بشيء منه فسكن جأشه. 

قال البخاري: (قَالَ ابن عَمّاسِ: التّعْبَانُ اليه الذكرُ منهًا), ذكر الطبري في «تفسيره»: حدثنا 
القاسم. حدثنا الحسين, حدثني حجاج عن أبي بكر بن عبدالله عن شهّر بن حوشب عن ابن 
عباس في قوله تعالى: [فَإِذَا هِي نُعْبَانْ مين [الأعراف: 107]. يقول مبين: له خلق حية. 
قال البخاري: (يُقَالُ الّاتُ أَجْنَاسنَ لجان وَالْذَفَاعِي وَالْأَسَاوِد) 

قال ابن خَالوَيه: ليس في كلام العرب اسم الحيات وصفاتّاء إلا ما أذكره: 
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الحبوت, المصن, المسلت, الشجاع, الأرقم. ابن فترة, الأسود, أسود شالخ, الجارية» الطريفانة, 
الأفعى, الأفعو. الأفعوان, والخّضاب, والأبتر. والأعيرج» والأصلة, والصّلء والدساس, 
والمرعامة, والمرعافة والجاث. والجنّانَء والجأنُ -بالهمز- والثعبان, والشيطان, والنكار, والأتم, 
والأيم [235//أ].والأين, والأيّن, والحباب» والجريشء والحريس, والأصم. والقصيري. وقصيري. 
وقصري, قبال, والعثمان, والرقطاء والخنفس, والخُرف, والجراف, والجغب, وذو الطرتين» وذو 
الطفنين» والحصبء والقرة» والعربدٌ, والأرقش, والجرشب, والمُرَشُبء والمروس, والأصيلة, 
والخرساء والخشاش, والنضناضء والنهديّة. والجرارة, والطلّع؛ والطلء وابنة الججبل» والعرفج, 
والصّميلة» والفاعوس. والدّودَمِسْء والعوار, والطوط, والغريراء والرتلاء» والريلاء والعرمل, 
والصميلء واَرسِنء والطلع؛ والَْدْعَلء والدّحة: والدُّحلّة» والتّحة, والعمّة. والكلورء والداخس, 


والسهبلة» والرقشاء. 

وذكر الجاحظ أيضًا أن الحيات أنواع, فمنها: المكللة الرأس طوها شبران إلى ثلاثة ورأسها حادء 
وعيناها حمراوان, ولونًا إلى سواد وصفرة, تحرق كل ما ينساب عليها. ولا ينبت حول جحرها 
شيء, وإن حاذى جُحْرها طائر سقط, ولا يحس با حيوان إلا هرب, فإن قَرّب منها خدر وم 
يتحرك, وتقتل بضفيرهاء ومن وقع عليه نظرها مات؛ ومن نهشته ذاب بدنه وانتفخ وسال 
صديدًاء ومات في الحال» ومات كل من قرب من ذلك الميت من الحيوان» فإن مسها بعصا هلك 
بواسطة العصاء ولقد فيل: إن رجلا طعنها برمح فمات هو ودابته. 

قال رحمه الله: وهذا الجدس كثير ببلاد الترك وإنما تقل من بُعد بسم ينفصل من عين 
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7 - احَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ حَدَتَا هِشَامُ بْنُ يُوسُْفَ أخبرتا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيَ عَنْ سَال 
عَنْ أبيه أنه سمعَ الب صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَنْطّب عَلَى الْمِنْبَر يَقُول: (افْمُلُوا الَاتِء وَاقْمُلُوا ذَا 
الطَفيعينِء وَالَْْر فَانَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيسْقِطَانٍِ البَلَ). [خ 3297] 

8 - وفيه: قال أبو لبابة: (تَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتٍِ البِيُوتِء وَهِيَ العَوَامِرُ). [خ 
8أ] 

9 - (وَقَالَ عَبْدُ الرَرّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَرَآنٍ أَبُو لَبَابَة أؤ رَيْدُ بْنْ الخَطاب). [خ 3299] 

هذا التعليق عن عبد الرزاق؛ رواه مسلم في صحيحه عن عبد بن حميد عنه. 

قال البخاري: (وَتابَعَهُ يُونْسُ وَابِنُ غْيَْنَةَ وَالْبيدِيُ). 

يونس حديثه عند مسلم, وكذا ابن عيينة وَالرُبيدِي. 

قال البخاري: (وَقَالَ صَالِحٌ وَابِنُ أبي حَفْصَّةَ وَابِنُ جْمَع عَنِ الزُهْرِيَ: رآ أَبُو أمامة وَرَيْدُ بْنْ 
حديث صالح خرجه مسلم., وعند الترمذي: «يلتمسان البصر ويُسقطان الحبل», وقال ابن 
المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة, ولا تلتوي في مشيها. وعند 
أبي داود من حديث عائشة: «اقتلوا امئان كلّهن, فمن تركهن خيفة ثأرهن فليس مني». وعن 
أبي هريرة: ما سا مناهن منذ حاربناهن. 

و (الَْيّاتْ) جمع حية يقع على الذكر والأنثى, وإنما دخلته الحاء؛ لأنه واحد كدجاجة. وقد روي 
عن العرب: رأيت حيًّا على حيّة. أي: ذكرًا على أنثى. 


قتل جنَّان البيوت, أفآمٌ؟ 
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فالجواب: إن قتل جنّان البيوت لا يجوز إلا بعد الإيذان [236/ب] بالقعلء ماعدا الأبتر 
والطفيتين, فإهما يقتلان من غير إيذان, وقد دل على إيذان باقي الحيّات: حديث أبي سعيد من 
عند مسلم: «إن لهذِه البيوت عوامر, فإذا رأيتم منها شيئًا فحرجوا عليه ثلانا. فإن ذهب, وإلا 
فاقتلوه؛ فإنه كافر». 

والمراد +: (الْعَوَامِرُ) الجن يقال للجن عوامر البيت وَعُمّار والمراد: طول لبفهن في البيوت, 
مأخوذ من العُمرء وهو طول البقاء. والتحريج: هو أن يقول لما: أنت في حرج؛ أي: في ضيق إن 
عدت إلينا. فأما في الصحاري والأودية فيقتل من غير إيذان؛ لعموم قوله صَلَّى اللّهُ عليه وعلى 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ... », فذكر منهن الحية. وني لفظ: «من تركهن مخافة 
شرهن فليس منا». 

وقال القرطبي: الأمر بقتلهما من باب الإرشاد إلى دفع المضرّة المخوفة من الحيات فما كان منهما 
متحقق الضرر وجبت البادرة إلى قتله, كما أرشد إليه: (اقَثُلُوا الحيّات, وَافْثُلُوا ذَا الطَفيََينِ 
وَالأَبْتَرَ)ْ خصهما بالذكر مع دخوهما ونبه على أن ذلك بسبب عظم ضررهما. وقد بِيّن ابن 
عباس سبب العدّاوة بيننا وبين الحية. 

فذكر الطبري من حديث أبي صالح عن ابن عباس وغيره. ومن حديث سلمة عن ابن إسحاق, 
عن ليث؛ عن طاوس عنه؛ أن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أيها يحمله حتى 
يدخل الجنة فكل الدواب أبى ذلك. حت كلم الحية فقال لها: أمنعك من بني آدم وأنت في ذمتي, 
إن أنت أدخلتني الجنة. فأدخلته. قال ابن عباس: اقتلوها حيث وجدقوهاء اخفروا ذمة عدو الله. 
و (ذُو الطَميعَن) ضرب من الحيات: في ظهره خطان أبيضان وبمما غبر عنه ب: (ذي الطُفيكيِ)» 
والطّفية -بضم الطاء- أصلها: خوص المقل, فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به؛ وربما 
قيل لهذه الحية: طفية» على معنى ذات طفية, وقد [237/أ] 
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يسمى الشيء باسم ما يجاوره. قال عياض: هما نقطتان. قال الخليل: (ذُو الطُيَئَينِ)؛ حيّة خبيثة. 
وأما (الأَبْتَرَ) فذكر النّضر بن شثميل: أنه صئف أزرق مقطوع الذنبء ولا تنظر إليه حامل إلا 
ألقت ما في بطنها. وقيل: (الأَبْر) الأفعى يفر من كل أحد, ولا يراه أحد إلا مات. فيما ذكره 
أبو الفرج. 

قال ابن التين: هي من شرار الحيات؛ وعن الداودي: هي التي تكون قدر شبر أو أكثر شيئّاء 
وقلما تكون في البيوت. 

وفي لفظ: «لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين»؛ وظاهره يقتضي أنهما واحدء وأكثر 
الروايات» كما سبق من التفرقة, وإنما أمر بقتلهما لأن الجن لا يتمثل بمماء على هذا أدخل 
البخاري حديث ابن عمر في هذا الباب, و (انّانَ) الحيات الطوال البيض. وقلما تضرء فلدلك 
أمسك عن قتلها. وقال ابن فارس: حية صغيرة» و «يلتمسان». ويروى: (يلتمعان, ويخْطفان 
البصّر) 

قال القرطبي: أي يخطفانه. وظاهره أن هذين النوعين, لها من الخاصية ما ذكره صَلَّى الله عليه 
وَسّلَّم عنهماء وهو غير بعيد. 
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0 - حديث أبي سعيد: تقدم [ح: 9 وقد تقدم ذكر الحباب ني كتاب الحج. اخ 
0 3301 - وقوله في حديث أي هريرة: (رَأسْ الحُفْر نحو المَشْرِقِء وَالْمَخْرُ وَاخْيَاءْ في 
أَهْلٍ الَيْلٍ وَالابل, وَالْقَدَادِينَ أَهْلٍ الوَبرِِ وَالسَكِيئَهُ في أَهْلٍ الغتم). وني حديث أي مَسْعُودٍ قَالَ: 
(أَشَارَ وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم بيَدِهِ نوَ اليَمَنِء فَمَالَ: الْإمَانُ بمَانِ هَا هُتاء ألا إِنَّ الْمَسْوَةَ 
وَِلَظَ الُْلُوبٍ في الْقَدَادِينَ عِندَ أَصُولِ أَذْتَاب الْإيلٍ حَيْتْ يَطْلُعْ قَزْا الشَيطَانٍ في َبيعَةَ وَمُصَرَ)؛ 
يريد أن رأس الكفر كان في عهده صَلَّى الله عليه وسَلّمَ حين قال ذلك. وأن خروج الدجال من 
المشرق أيضًا من قرية تسمى رُسقاباد [237/ب] فيما ذكره الطبراني» وهو فيما بِيّن ذلك منشأ 
الفتن العظمية. و (الفَخْرُ) الافتخار وعد المآثر القديمة تعظمًا. و (الخْيّلاءُ) الكبرء واحتقار 
الناس؛ قال جل وعٌّ: (واللة لا يبُ كُلَ مُمَالٍ فَخُورِ] [الحديد: 23]. [خ 3301] و (الوبَر) 
وإن كان من الإبل دون الخيلء فلا يمتنع أن يكون وصفهم به؛ لكوم جامعين بينهماء وكأنه 
إخبار عن أكثر حال أهل الغنم وأهل الإبل. و (القَدَّادُونًَ) -بتشديد الدال- جمع فداد, قال 
أبو عبيدة: هم المكثرون من الإبل, وهم جفاة وأهل خيلاء. وهو الذي يملك من المائتين إلى 


الألف. وقال أبو العباس: هم الجمّالون, والبقّارون» والحمّارون, والرّعيان. وقال الأصمعي: هم 
الذين تعلو أصوام في حروثهم وأموالهم ومواشيهم. قال: والفديد: الصوت الشديد. 
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وقال أبو عمرو الشيباي: هو بالتخفيف جمع فدّاد بالتشديد, وهو عبارة عن البقر التي يحرث 
عليها. حكاه أبو عبيد وأنكر عليه. وعلى هذا المراد بذلك أصحابماء بحذف مضاف؛ قال 
القرطبي: أما الحديث فليس فيه إلا رواية التشديد وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره؛ 
قال ابن التين: إنما ذم ذلك وكرهه؛ لأنه يشغل عن الدين ويلهي عن الآخرة فتكون معها قساوة 
القلب. و (السّكِيئة) السكون والطمأنينة والوقار والتواضع بخلاف ما ذكره في (القَدَادِينَ)» قال 
ابن خالويه: وهو مصدر سكن سكينة, وليس في المصادر له شبيه. إلا قولهم: عليه ضريبة. وقد 
رددنا هذا القول في كتابنا المسمى ب «الميس إلى كتاب ليس» بأن أبا علي الفارسي قال في كتاب 
«الحجة», وذكر قوله: شبيه هذا كثير جدًا مثل النذير والنكير وغدير الحي, ولا اعتداد 

بالهاء. 3302 - وقال القرطبي: قيل إن هذه الإشارة [238/أ] صدرت عنه صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ وهو بتبوك, وبينه وبين اليمن مكة والمدينة, يؤيد هذا قوله في حديث جابر: «والإيمان في 
أهل الحجاز», فعلى هذا يكون المراد بأهل (اليّمَن) أهل المدينة, ومن عند يَلَمْلَم إلى أوائل 
اليمن. وقيل: كان بالمدينة؛ ويؤيده أن كونه بالمدينة» كان غالب أحواله. وعلى هذا فتكون 
الإشارة إلى سُبّاق أهل اليمن أو إلى القبائل اليمنية الذين وفدوا على أبي بكر بفتح الشام وأوائل 
العراق, وإليه الإشارة بقوله: «إن لأجدٌُ نفس الرحمن من قبل اليمن», وزعم الحكيم الترمذي أن 
هذا إشارة إلى أويس القرني. [خ 3302] 
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قال النووي: ف: (أَشَارَ إلى تاجية اليّمَن) وهو يريد مكة والمدينة, ونسبهما إلى اليمن؛ لكوفما 
حينئذ من ناحية اليمن, كما قالوا الركن اليماني؛ وهو بمكة, شرفها الله تعالى لكونه إلى ناحية 
اليمن. وقيل: أراد مكة, فإنه يقال: إن مكة من قّامة, وتحامة من أرض اليمنء وقيل: المراد 
بذلك: الأحبار؛ لأنحم يمانيون الأصلء, فدسب الإيمان إليهم. لكونهم أنصاره؛ قاله أبو عبيد. 

قال ابن الصلاح: لو جمع أبو غُبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث كما جمعها مسلم وغيره 
وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه, وما تركوا الظاهرء ولقضوا بأن المراد اليمن وأهله على ما هو 


المفهوم من إطلاق ذلكء إذ من ألفاظه: «أتاكم أهل اليمن»: والأنصار من جملة المخاطبين 
بذلك. فهم إِذَا غيرهم, وكذا قوله: «جاء أهل اليمن», وإنما جاء حينئلٍ غير الأنصار, ثم إنه 
صَلَى الله عليه وسَلّمَ وصفهم بما يقضي بكمال إبمانهم. ورتب عليه: «الإيمان يَْانِ». فكان ذلك 
إشارة للإبمان إلى من أتاه من أهل [238/ب] اليمن لا إلى المدينة ومكة شرفهما الله تعالى» ولا 
مانع من إجراء الكلام على ظاهره؛ وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ لأن من اتصف بشيء, وقوي 
إيمانه به وتأكد اضطلاعه به. نسب ذلك الشيء إليه؛ إشعارًا بتميزه به فكذا حال أهل اليمن 
حينئذٍ في الإيمان؛ وحال الوافدين منه في حياة سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّم وف أعقابه 
موته؛ كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني وشبههماء من سلم قلبه وقوي إيمانه» فكانت نسبة 
الإيمان إليهم لذلك؛ إشعارا بكمال إبمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم؛ فلا 
منافاة بينه وبين قوله: «الإيمان في أهل الحجاز», ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئدٍ لا كل 
أهل اليمن في كل زمان, فإن اللفظ لا يقتضيه. وهذا هو الحق في ذلك. 
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وقوله: (الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ) زعم السّهِيلي أنهما لمسمى واحد كقوله: [إِنا أَذكو بَثِي وَحْرْن 
إِلَّ الله [يوسف: 86] والبث: هو الحزن. قال القرطبي: يحتمل أن يقال: (الْقَسْوَةً) يراد بما أن 
تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة, وغلظها؛ لعدم فهمهاء وقوله: (في رَبِيعَةَ وَمَُضَرَ) هو بدل 
من (القَدَادِينَ) أي: القسوة في ربيعة ومضر الفدادين. 

و (قَرْنَا الشَّيطَانِ) جانبا رأسه. وقيل: هما جَنْعَاه اللذان يغو بمما الناس. وقيل: شيعتاه من 
الكفار. والمراد بذلك: اختصاص المشرق بمزيد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قال الخطابي: 
ضرب المثل بقرن لشيطان فيما لا يحمد من الأمورء وقيل: المراد به ما ظهر بالعراق من الفتن 
كوقعة الجمل وصفين والخوارج, فإن أصل ذلك ومنبعه بالعراق ومشرق نجد. وهي مساكن ربيعة 
ومضر. [239/|] 


إذ ذاك, 
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3 - وقوله في حديث أي هُرَيْرَةَ: «إِذَا سَغْتَمْ صِيّاحَ الذَيَكَةَ فَاسْألوا الله من فَضْلِهِ فَإِنَهَا 
رَأتْ مَلَكاء وَإِذَا سمَعْثُمْ ميقَ الحِمَارٍ فَتَعَوَدُوا بالله مِنَ الشَيْطَانِء فَإنَهُ َأى شَيْطَانَ», وعند ابن 


حبان في صحيحه: من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: «لا تسبوا الديك؛ فإنه يدعو إلى الصلاة», 
وعند البزار: «صرخ ديك قريبًا من سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّم فقال رجل: اللّهمَ 
العنه. فقال النبي صَلَى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ: مه كلا إنه يدعو إلى الصلاة». وفي كتاب «الترغيب 
أبي» عن أبيه أبي رافع قال: قال رسول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «لا ينهق الحمار حتى يرى 
شيطانًاء أو يتمثل له شيطان, فإذا كان كذلك فاذكروا الله تعالىم» وصلوا علىٌ صَلَى اللّهُ عليه 
وسَلّم», و (الدّيكٌة) جمع دِيّك -بكسر الدال وفتح الياء- على وزن قردة, قال ابن سيده: وهو 
ذَكر الدجاجء وقوله: وزقه الديك بصوت زقَاء إنما أنث على إرادة الدجاجة؛ لأن الديك دجاجة 
أيضّاء والجمع القليل: أدياك, والكثير: ديوك وديكة. وأرض مداكة: كثيرة الديكة, وعن 
الداودي: وقد يسمى الديك دحاجة. اخ 0035ا] 

أنشد اللمبرد: 

[وليلة بث] بالدَيْرَيْنٍ أرقي ... صَّوْتُ الدّجاج وضَرْبُ بالتّواقيس. 

وقال أبو نواس: 

اسقني والليل داج قبل أصوات الدجاج 

قال: والدجاجة تقع على الذكر والأنثى, قال القرطبي: في الحديث دلالة؛ لأن الله جل وعز خلق 
للديك إدراكًا كما خلق للحميرء ويفيد [239/ب] 
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وأن كل نوع من الملائكة والشياطين موجودان, وهذا معلوم في الشرع قطعًاء والمنكر لشيء 
منهما كافر قال: وكأنه إنما أمر صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ بالدعاء عند صراخ الديكة لِتَومَّنَ الملائكة 
على ذلك, وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاص, فتتوافق الدعوتان فتقع الإجابة» قال 
عياض: وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين, والتعوذ عند تميق ال في الأصل: 
«الدجاجة». 

كذا في الأصل, ووجدت جرير البيت نفسه. وطرفه: «لَمًا تَدَكّت». 

حمار؛ لأن الشيطان إذا حضر يُخاف شره., فيتعوذ منه. وذكر البخاري هنا: 

4 - (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْح حدثنًا ابن جُرَيْج) حديث: (إِذَا كَانَ جنح الَلَيلِ) المذكور 
قريبًا في صفة إبليس. ولم يذكره المزي تبعًا لخلف وأبي مسعود, إنما ذكروه في صفة إبليس [ح: 
0 وهو ثابت هنا كما تراه فيما رأيت من نسخ كتاب البخاري, ثم زعموا أن البخاري 


رواه في الأشربة [ح: 5623] عن إسحاق بن منصور عن روح, وهو كما تراه غير منسوب, وما 
رواه أبو نعيم هنا عن أبي أحمد: حدثنا ابن شيرويه؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا روح. 
وقال الجيّانِ: قال البخاري في باب ذكر الجن وتفسير البقرة [ح: 4505] والرقاق [ح: 

2 حدثنا إسحاق؛, حدثنا روح, ولم أجد إسحاق هذا منسوبًا عند أحد من شيوخنا في 
شيء من هذه المواضع, وقد حدث البخاري في تفسير سورة الأحزاب [ ح: 4799] وسورة 
(ص) [ح: 4808] عن إسحاق بن إبراهيم عن روح؛ وحدث أيضًا في الصلاة في موضعين [ح: 
5 و 1221].ء وني الأشربة [ح: 5623] وغير موضع [ح: 6134] عن إسحاق بن 
منصور عن روح فينظر. [خ 3304] 
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5 - (حَدَّنَنَا مُوسَى بْنْ إِْمَاعِيلَ حَدَنَا وهَيْبْ عَنْ حَالِدٍ عَنْ مُحَمَدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنِ الب صَلَى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: فُقِدَتْ أُمَةُ من بَني إِسْرَائِيل لا يُدُرى ما فَعَلَتْء وَإِنَ لا 
أرَاهًا إلا الغا [1/240] إِذَا وْضِعَ ما أَلْبَانُ الإبلٍ تشرَت وَإِذَا وُْضِعَ لا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ» 
مِرَارا؟ فَقُلْتُ: فر التَوْرَاةَ؟)؛ عند مسلم: «الفأرة مسخ, وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن 
الغنم» فتشربه ... » الحديث, والظاهر أنه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قال هذاء ولا ثم أعلم بعد بما 
رواه مسلم من حديث ابن مسعود, وذكر عنده صَلَّى الله عليه وسَلّمَ القردة والخنازير أهن مَشْخ؟ 
فقال: «إن الله تعالى ل يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًا»» وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وقول 
ابن قتيبة رحمه الله تعالى: أنا أظن أن القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانما توالدت, إلا أن يصح 
حديث أم حبيبة يعني به حديث ابن مسعود, فغير جيد لأن أسلفناه من عند مسلم» وسبب 
امتناع المسخ من شرب لبن الإبل؛ لأن لحومها وألبانما حرمت علي بني إسرائيل دون الغنم, 
وقوله: (أأَفرَا التَْراة): هو بحمزة استفهام؛ وهو استفهام إنكار معناه: ما لي علم ولا عندي شيء 
إلا عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم ولا أنقل من التوراة. [خ 3305] 

6 - 3307 - حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها وأم شريك ذكر في الحج [ح: 1931]. 
[خ 3306 - 3307] 
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3300-8 - 3310 - وحديث ذي الطُيَئَنِ عن عائشة وابن عمر تقدما قريبًا [ح: 
7 م وقوله: (سِلْحَ حَيّ) قال ابن التين: ضُبط في بعض الروايات -بنصب السين- وفي 
بعضها بالكسر وهو أولى لأنه اسم. بَابْ: حمسن مِنَ الدَّوَابَ تقدمت أحاديثه في الحج وغيره 
[ح: 1826]. [خ 3308 - 3309 - 3310] 

7 - وقوله في حديث ابن مسعود: (عن ين بْنُ آذ عَنْ إِسْرَائِيلك عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
إِْرَاهِيم عَنْ عَلَقَمَة: كنا مَعَ البي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ في [240/ب] 


)0133/1( 


فَاْتَدرَْاهَا لِتفُْلّهَا فَسَبَقَْنَا فَدَخَلَّتْ في جخْرّهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: وقِيَثْ 
سَرَكُمْ كُمَا وُقِيتُمْ سََّهَا) ثم قال: (قَالَ: حفص, وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنٍ 
الأَسْوَدِ عَنْ عَبْد الله) التعليق عن حفص ذكره البخاري مسندًا عن ولده عمر عنه, والتعليق عن 
أبي معاوية» فرواه مسلم عن ييى بن يحبى وأبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عنه, 
قال ابن مسعود: «نزلت [ِوَالْمْرْسََاتَ] [المرسلات: 1] على سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ ليلة الجن» ونحن معه نسير حتى أوينا إلى غار بمنى, فنزلّت»» وقوله: «رطبةً»: أي مستطابة 
سهلة كالثمرة الرطبة السهلة الجنى وقيل معنى: (تَتَلَقَاهَا) لنسمعها منه لأول نزوها كالشيء 
الرطب في أول أحواله. والأول أوقع بسببهاء ويدل عليه قوله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في الخوارج: 
«يقرؤون القرآن رطبًا لا يجاوز حناجرهم», أي يستطيبون تلاوته ولا يفهمون معانيه, وقوله: 
(وُقِيَتْ شَرَكُمْ) أي: قتلكم إياها؛ فإنه شر بالنسبة إليهاء وإن كان خيرا بالنسبة إليناء وفيه دليل: 
على صحة قول من قال باستصحاب الحال في أصل الضرر في نوع الحيات. [خ 3317] 
(باب إذَا وَقَعَ الذبابُ في سَرَابٍ أحَيكُن) 


134/1 


0 - حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ عَخْلَدٍ حَدَتَنا سُلَيْمَانُ بْنُ بال حَدَّئَني عُمْبَةُ بْنْ مُسْلِم قَالَ أَخْبَرَنٍ 
عْبَيْدُ بْنْ حُتَيْنٍ سمِغث أَبا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ المح صَلَى الله عليه وسَلَّمَ: إذَا وَقَعَ 
الذَّبَاب في سَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثم لِينِعْكُ فَإِنَّ في إخدى [241/] جَتَاحَيْهِ داءَ وَالْأُخْرَى 
شِفَاءً). [خ 3320] 


وفي «كتاب الطب» لأبي نعيم الحافظ من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة 
حدثني أبو سعيد أن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قال: «إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه. فإن 
في أحد جناحيه همّاء وفي الآخر شفاء, وإنه يقدم السمّ, ويؤخر الشفاء», وعند الدَارَفْطْنى من 
حديث سعيد بن المسيب عن سلمان نحوه. الشراب هنا: يدخل فيه كل المائعات» قال تعالى: 
(يخْرَجُ مِنْ بُطُونمًا سَرَابْ) [النحل: 69] والجناح حقيقة للطائرء ويستعار للآدمي يقال جناح 
الآدمي؛ قال: [وَاخْفِضْ لَنُمَا جَنَاحَ الل من البَخحمَّة1 [الإسراء: 24]. 
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وقوله: (ني إحدى جناحيه داء وني الآخَر شِمَاءًَ) دليل لمن يجوز العطف على عاملين» وهو رأي 
الأخفش والكوفيين, فعلى هذا يقر الجر (والآخر), ونصب (شِمَاء). فعطف (الآخَرِ) على (أحَد) 
وعطف (شِمَاء) على (ذَاء), والعامل في (أَحَدِ) حرف الجر الذي هو (في). العامل في (ذاء): 
(إنَّ)؛ فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما (في) و (إِنَّ). وسيبويه لا يجيز ذلك 
يؤيد قوله ما وقع في رواية (وني الآخَرِ شفاءً) بإعادة حرف الجر وقد أجازوا في المثل: ما كل 
سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمة: فتمرة بالنصب على إعمال ماء ولا بيضاء شحمة بالرفع فيهما 
على الاستئناف؛ فإن كان روي في الحديث: «والآخَرُ شِفَاءٌ» -بالرفع فيهما- فهو على هذا 
الوجه. ويخرج به عن العطف على عاملين؛ ولكنه يحتاج إلى حذف مضاف في قوله: «والآخر 
شِفَاءَ»؛ أي: ذو شفاء. وأيضًا ففي اللفظ مجاز وهو كون الداء في إحدى الجناحين. 
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واختلف العلماء فيما له نفس إذا مات في ماء قليل أو مائع؛ كالذباب والعقرب والنمل 
[241/ب] والخنفساء والزنبور. هل ينجس الاء؟ قال ابن المنذر: أجمعوا أنه لا ينبجس بوقوع 
الذباب فيه؛ واستدلوا بمذا الحديث انتهى. عند الشافعي قولان: الأول: ينجس, قال شيخنا 
القشيري: وهو القياس, قال: واختلفت الشافعيون ني القولين, هل يجريان في نجاسة هذا النوع من 
الحيوان في نفسه أم لا؟ فمنهم من قال: نعم. ومنهم من أبى ذلك, والمذهب أنها تنجس بالموت 
قولًا واحدّاء وإنما الخلاف في نجاسة ما وقع فيه من المائعات لعموم البلوى, ولتعذر الاحتراز 
واستدل بمذا الحديث على عدم نجاسة ما لا نفس له سائلة بالموت» وطريقه أن يقال: لو نجس 
بالموت وهو قول أبي حنيفة, وقاسوا على هذا البق والزنبور والنمل والبعوض والقراد والجراد 


والعقرب والخنفساء والصراصير والجعلان وحمار قبان ونبات وردان والنحل والبراغيث والنحل؛ 
وأما الشافعي فعمدته أنما تتنجس بالموت, واختلف ني روث السمك والجراد وما ليس له نفس 
سائلة» هل هو نجس أم لا؟ وني الحديث أمر مجزوم به. وإن لم يكن اللفظ دالا عليه بنفسه؛ وهو 
أن الأمر بالغمس إنما هو لمقابلة الداء بالدواء. أو على رواية من روى: «وفي الآخر دواء» يؤخذ 
منه أمرٌّ آخرء وهو أن الأمر بالغمس ما يقتضي نفع الدواء من الداء؛ لأنه لو لم يكن كذلك ما 
صح التعليل» ولو لم يذهبه لما كان في الأمر به. 

فائدة: وإذا أردنا النظر في إلحاق غير الذباب به في حكم الغمسء, فذلك يتوقف على أمرين: 
أحدهما: أن نثبت العلة فيما نريد إلحاقه به وهذا متعذر لا يرشد الطب إليه. وإغما يدرك بنور 
النبوة» الثاني: [242/أ] 
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أن يكون غمسه فيه ما يقيد في ذلك الداء, وهو أيضًا لا يعلم, ويؤخذ من الحديث إباحة 
التداوي؛ لأن الغمس إذهاب ضرر الداءء فكان أصلًا في التداوي, ويحتمل أن يكون الداء ما 
يعرض في أنفس المترفهين من التكبر عن أكله. حتى ربما كان سببًا لترك ذلك الطعام وإتلافه, 
والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع؛ وهذا مجاز, والحقيقة أنه أمر يتعلق 
بالأمراض وبرئها. وقال ابن الجوزي: تعجب قوم من اجتماع داء ودواء في شيء واحد؛ وليس 
ذلك بعجيب؛ فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها؛ والحية القاتل مها يُدخلون 
لحمها في الترياق؛ والذباب يُدخلونه في أدوية العين يسحقونه مع الإثمد؛ ليقوي البصرء ويأمرون 
بستر وجه الذي يعضه الكلب من الذباب, ويقولون: إن وقع بصره عليه تعجل هلاكه. 

وقال ابن بحر الجاحظ: عمر الذباب أربعون يومًا وهو في النارء وليس تعذيبًا له وإنها ليعذب به 
أهل النارء بوقوعه عليهم, فإنه لا شيء أضر على المكلوم من وقوعه على كلمه؛ وفي «المنتهى» 
لأبي المعاني: الب -بالضم- الذباب, وجمع الذياب: ذبان, ولا يقال: ذبّانة, والجمع القليل: 
أذبة, كغراب وأغربة وغربان. قال الشاعر: 

ضرّابةٌ بالمشفّر الأذبّةُ 

وقال هلال العسكري: الذباب واحد, والجمع: ذبان, والعامة تقول: ذبانة للواحد, والذّبان 
للجمع؛ وهو خطأ. وفي «كتاب» أبي حاتم السجستانى: يقول: هذا ذباب للواحد وذبابان في 
التثنية» ولا يقال: [242/ب] 
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ذُبانة ولا ذبانة. وفي «المحكم»: لا يقال ذبانة, إلا أن أبا عبيدة رواه عن الأحمر: ذبابة 
والصواب: ذبابٌ وهو واحد, وفي التنزيل: إوَإِنْ سَلنهم الذّبَاب شَيْنَا [الحج: 73] فسروه 
بالواحد, وحكى سيبويْهِ عن العرب: ذب في جمع ذباب. وني «الجامع» لأبي محمد عبدالله بن 
أحمد المالقي النباق: ذباب الناس يتولد من الزبل» وإن أخذ الذباب الكثير فقطعت رؤوسهاء 
ويحك بحسدها الشعيرة التي تكون في الأجفان حكًا شديدًاء فإنه يبرئه. وإن سحق الذباب بصفرة 
البيض سحقًا ناعمّاء وضمدت به العين التي فيها اللحم الأحمر من داخل؛ فإنه يسكن من 
ساعته, وإن حك بالذباب في موضع داء النعلب حكًا شديدًا فإنه برؤه, وإن مسح لسعة الزنبور 
بالذباب سكن وجعه. 

قال الخطابي: قال بعض من لا خلاق له: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحيه؟ وكيف تعلم 
ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى ذلك؟ قال أبو سليمان: وهذا 
سؤال جاهل أو متجاهل؛ وذلك أن عامة الحيوان جمع فيها من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة في أشياء متضادة, إذا تلاقت تفاسدت, لولا تأليف الله جل وعز لها. انتهى. 

هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه بقراط فمن بعده. حتى قال الرئيس أبو علي في «أرجوزته» 
المطولة التي اختصر منها القانون محتجًا لهذا ورادًا على من خالفه: 

أما الطبيعتان والأركان يقوم من مزاجها الأبدان 

وقول بقراط بما صحيح ماء ونار وثرى وريح 

دليله في ذا بأن الجسما ... إذا ثوى عاد إليه رغما [243/أ] 

ولو يكون الركن منها واحدًا .... لم تر بالآلام حيّا فاسدًا 

قال رحمه الله: ويقال لهذا الجاهل إن الذي ألهم النحلة وشبهها من الدواب إلى بناء البيوت 
وادخار القوت, هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب. 

1 - حديث أبي هريرة ذكر معناه في الطهارة. [خ 3321] 

2 - وحديث أبي طلحة تقدم قريبًا [ح: 3225]. [خ 3322] 
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3 - وذكر البخاري من حديث ابن عمر: (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم أمرَ َمل 
الكلاكب). [خ 3323] 
4 - وني حديث أبي هريرة: (مَنْ أَمْسَكَ كلا نقص مِن عَمَلِهِ كُلَ يَوْمِ قراط إِلَّا كَلْب 


حَرْثْء أو كُلْب مَاشِيّة). [خ 3324] 

5 - وني حديث السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير الشّتَئِي: (مَنِ افْتَىَ كلبًا لا يُغْني 
عَنْهُ زَْعَا ولا ضَرْعًا نَقَصَ من عَمَلِهِ كل يَوْمِ قبرَاطٌء قال السَائِْب: أَنْتَ سمغت هذا مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم؟ قَالَ إي وَرَبَ هذه القبلة), وعند الترمذي مصححًا: «من افْتَىَ كلبًا ليس 
بضارٍ ولا كُلْبِ مَاشِيَةِ نَقَصَ من أجره كُلّ يَوْمِ قيراطَانِ». رواه من حديث أيوب عن نافع عن ابن 
عمر وعنده أيضًا مصححًا من حديث الحسن عن عبد الله بن مُغفّل: «لولا أن الكلاب أمةٌ من 
الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بميم»؛ قال ويروى في بعض الحديث: «أن الكلب 
الأسود البهيم شيطان», والبهيم: الذي لا يكون فيه شيء من البياض؛ وقد كره بعض أهل العلم 
صيد الكلب الأسود البهيم,» وعند مسلم: «أمر بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالحم وبال الكلاب» 
ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم»؛ وعن جابر: «أمرنا رسول الله صَلَى الله عليه وسّلّمَ بقعل 
الكلاب. حت إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. ثم نمى [243/ب] صَلَّى الله عليه وسَلّم 
عن قتلهاء ولولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها», وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين اللتين بحاجبه». [خ 3325] 
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قرئ على الإمام أبي النون عن أبي المكارم بن الحسن بن منصور أخبرنا الحافظ زين الدين أبو 
بكر, أخبرنا محمد بن إبراهيم بن علي أخبرنا أبو الطاهر الكاتب أخبرنا أبو الشيخ حدثنا إبراهيم 
بن إسحاق حدثنا إسحاق بن محمد القروي حدثنا الحكم بن طهير عن علقمة بن مرثئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ لخالد بن الوليد: «انطلق فلا تدع 
بالمدينة كلبًا إلا قتلته, فانطلق فلم يدع كلبًا بما إلا قتله إلا كلبًا لعجوز في أقصى المدينة في مكان 
وحشء فخبرت النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إنما تركناه لموضع العجوز يحرسهاء قال: ارجع فاقتله. 
قال: فرجعنا فقتلناه, ثم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم. لأمرت بقتلهاء ولكن اقتلوا منها 
كل أسود بميم: فإنه شيطان», دخول الحديث الكلاب في هذا الموضع لما يأق عن ابن عباس 
وغيره أنهم من الجن, والترجمة كلها في ذكر الجن. 
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قال القرطبي: حديث ابن عمر هنا روي مطلقًاء وفي رواية عبد الله بن دينار عنه: «إلا كلب 
صيد, وكلب غنم أو ماشية»؛ فيجب على هذا رد مطلق إحدى الروايتين إلى المقيد, فإن القصة 
واحدة, وما كان كذلك وجب ذلك فيه بالإجماع؛ وإلى الأخذ بمذا الحديث ذهب مالك وأصحابه 
وكثير من العلماء, فقالوا بقعل الكلاب إلا ما استغني منهاء ولم يرو بقتل ما عدا المستثنين 
منسوحًاء بل محكمّاء وقال أبو ركريا: أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والعقور واختلفوا 
[244/|] في قتل ما لا ضرر فيه فقال إمام الحرمين: أمر النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أولّا بقتلها 
كلياء ثم نسخ ذلك, وفى عن قتلهاء إلا البهبوء م استقر الشرع على النهي عن قل جميع 
الكلاب التي لا ضرر فيها سوى الأسود, لحديث ابن مغفلء وقال أبو عمر: البهيم شيطان أي 
بعيد عن المنافع, قريب من المضرة, وهذه أمور لا تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنها 
ينتهى إلى ما جاء عنه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وقد روي عن ابن عباس: «أن الكلاب من الجن» 
وهي صَعَفَة الجن فإذا غشيتكم عند طعامكم, فألقوا إليها الشيء فإن ا أنفسًا». يعني: أعيتاء 
وفي لفظ: «السود منها جن والمبقع منها جن»؛ قال صاحب «العين»: الحن: حي من الجن منهم 
الكلاب البهم: وفي «الباهر»: الحن: -بالكسر- ضرب من الجن. قال ابن الأعرابي: هم سفلة 
الجن وضعفاؤهم. وأنشد: 

مختلف نجواهم حن وجن 
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قال ابن عديس: يقال كلب جني؛ قاله أبو عمرء وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد 
الكلب الأسود البهيم؛ قال النووي: وإليه ذهب أحمد وبعض أصحابنا قالوا: ولا يحل الصيد إذا 
قتله. وقال الشافعي ومالك وجماهير العلماء: يحل صيد الأسود كغيره؛ وليس المراد بالحديث 
إخراج الأسود عن جنس الكلاب, وشذا لو ولغ في الإناء وجب غسله كما يغسل من الكلب 
الأبيض. قال أبو عمر: الذي نختاره: ألا يقعل منها شيء إذا لم يضر؛ لنهيه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
أن يتخذ بشيء فيه روح غرضًا؛ ولحديث الذي سقى الكلب؛ ولقوله: «في كل كبد حرّى أجر», 
وترك قتلها في كل الأمصار وفيها العلماء, ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة. 
وما علمت [244/ب] 

فقيها من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة, ولا رد قاض شهادة متخذهاء قال أبو 
زكريا: مذهبنا إنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة, ويجوز اتخاذها للصيد والزرع والماشية, وهل يجوز 


لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لتصريح الأحاديث بالنهي إلا ما 
استثنى, وأصحهما: يجوز قياسًا على المستغنى عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث, وهى الحاجة. 
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وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو للزرع أو للماشية؟ فيه وجهان: أصحهما: جوازه؛ قال 
أبو عمر: في الأمر بقتل الكلاب دلالة على أتما لا تؤكلء ألا ترى إلى الذي جاء عن عمر 
وعثمان في ذبح الحمام وقيل الكلاب, وفي هذا دليل على اقتراف حكم ما يؤكل وما لا يؤكل؛ 
لأنه ما جاز ذبحه وأكله لم يجر الأمر بقتله. قال: وأما قول من ذهب إلى قتل الأسود منهاء فإنه 
شيطان, فلا حجة فيه؛ لأن الله جل وعز قد مّى من غلب عليه الشر من الإنس والجن شيطاناء 
وم يجب بذلك قتله, وقد جاء في الحديث المرفوع: «أن رسول الله صَلَى الله عليه وسّلَّمَ رأى رجلا 
يتبع حمامة, فقال: شيطان يتبع شيطانه», وليس في ذلك ما يدل على أنه كان مَسخًا من الجن» 
ولا أن الحمامة مسخت من الجن, ولا أن ذلك واجب قتله: قال ابن العربي: تمى عن اقتنائها إلا 
لحراسة أو كسبء حتى لو كان مع الرجل شاة واحدة, لجاز له اتخاذ كلب يحرسهاء روى ذلك 
الترمذي عن عطاء مقطوعًاء ولما ذكر حديث الذي سقى الكلبء قال: هذا يحتمل أن يكون قاله 
قبل النهي عن قتلهاء ويحتمل أن يكون بعد فإن كان الأول: فليس [245/أ] 
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بناسخ له لوجهين: أحدهما: أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَّلّمَ لما أمر بقتل الكلاب, ل يأمر إلا بقتل 
كلاب المدينة, لا بقعل كلاب البوادي» وهو الذي نسخ., وكلاب البوادي ل يرد فيها قتل ولا 
نسخ, وظاهر الحديث يدل عليه. الثاني: لو وجب قتله لوجب سقيه. ولا يجمع عليه حر العمش 
والموت؛ كما يفعل بالكافر والعاصي, فكيف بالكلب الذي لم يعص. وني الحديث الصحيح أن 
البي صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ لا أمر بقتل يهود شكوا العطش, فقال: «لا تجمعوا عليهم حرّ السيف 
والعطش» فسقواء ثم قتلواء قال ابن التين: وفي حديث قتلها دلالة على أن قاتلها مأجور, ولا 
قيمة عليه وإنما الجمع بين قوله: «ينقص من أجره قيراطان», وني حديث أي هريرة وسفيان: 
«قبراط»: فيحتمل أنه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ لما ذكر القبراط ل ينته الناس, فزاد في التغليط» أو 
أن يكون راجعًا لكثرة الأذى من الكلب وفلته وقال أبو عمر: أو يحمل على اختلاف المواضع؛ 
فالقيراطان بالمدينة خاصة لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرهاء أو أن يكون القيراطين في المدن 


والقبراط في البوادي, وجاء في بعض الروايات: «نقص من أجره قبراطان», وهو صحيح؛ لأن 
نقص جاء لازمًا ومتعديّاء قال أبو ركريا: قال الروياني: اختلفوا في المراد بما ينقص منه. فقيل: 
ينقص ما مضى من عمله. وقيل من مستقبله. قال: واختلفوا في محل نقص القيراط» فقيل: 
ينقص قيراط من عمل النهار, وقبراط من عمل الليل؛ وقبل: قبراط من عمل الفرض, وقبراط من 
عمل النفلء قال القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما عمله من عمل 
ينقص لمن اتخذ ما نمي عنه [245/ب] 

من الكلاب بإزاء كل يوم يمسكه جزآن من أجر ذلك العمل؛ وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي 
الثاي: أن يحط من عمله عملان أو من عمل يوم إمساكه عقوبة له على ما اقتحم من النهي. 
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والقبراط: أصل لمقدار معلوم عند الله تعالى لكن جرى العرف في بلاد يعرف فيها القيراط؛ بأنه 
جزء من أربعة وعشرين جزءًا ول يكن هذا العرف عند العرب غالبا قال أبو ركريا سفيان بن أبي 
زهير الشنائي: -بشين معجمة مفتوحة, ثم نون مثلهاء ومزة مكسورة- في بعض النسخ المقيدة 
بالواو» وهو صحيح على إرادة التسهيل؛ ورواه بعضهم: شنوي -بضم الشين على إرادة 
الأصل-. 

باب خَلَّقٍ آدَمَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَدْرَي 

في كتاب «الاشتقاق» لأي جعفر النحاسء قيل: إنه اسم سرياني, وقيل: هو أفعل من الأدمة, 
وقيل: أخذ من لفظ الأدي؛ لأنه خُلِقَ من أديم الأرضء قاله ابن عباس؛ وقال قطرب: لو كان من 
أديم الأرض لكان على وزن فاعلء وكانت الحمزة أصلية» ولم يكن يمنعه من الصرف مانع؛ وإِنها 
هو على وزن أفعل من الأدمة, ولذلك جاء غير مجري, قال أبو جعفر: وهذا القول ليس بشيء؛ 
لأنه لا بمتنع أن يكون من الأديم؛ ويكون على وزن أفعل, تدخل الحمزة الزائدة على الهمزة 
الأصلية, كما تدخل على همزة الأدمة, فإن الأدمة همزة أصلية؛ ولذلك أول الأديم همزة أصلية 
فلا يمتنع أن يبنى منه أفعل فيكون غير مجرى كما يقال: رجل أعين, وعند الأنباري: يجوز أن 
يكون أفعل من أَدَمِتُ بين الشيئين إذا خلطت بينهماء وكان ماء وطيئًا. فخلطا جميعًاء وفي 
«تفسير» محمد بن جرير: أولى الأشياء فيه [246/أ] 
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أن يكون فعلًا ماضيًا. وقال النضر بن شميل: سمي آدم لبياضه وروينا وعن ابن بري فيما «كتب 
على المعرب» لأبي منصور الجواليقي: آدم: اسم عربي؛ لقول ابن عباس: خلق من أدم الأرض» 
ولولا ذلك لاحتمل أن يكون مثل آزر أعجميّاء وبكون وزنه أفعل أو فاعل مثل: فالخ. ويكون 
امتناع صرفه للعجمة والتعريف إذا جعل وزنه فاعلء وهو بالعبراني: آدام -بتفخيم الألف- على 
وزن خاتام؛ في «الوشاح» لابن دريد: خلق آدم مختونً وكذا نبينا وشيث وإدريس ونوح وسام 
ولوط ويوسف وموسى وسليمان وشعيب وييى وهود وصالح صلى الله عليهم أجمعين» زاد أبو 
الفرج في الكتاب «المنتظم»: وركريا وبني أهل الرس صلى الله عليهما وسلمء وني «تاريخ 
الطبري»: من حديث أبي روق عن الضحاك, عن ابن عباس: «أمر الرب جل وعز بتربة آدم 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم فرفعت, فخلق آدم من طين لازب, ثم قال للملائكة الذين كانوا مع 
إبليس خاصة دون الملائكة الذين كانوا في السموات اسجدوا لآدم, فسجدوا إلا إبليس», وني 
حديث سعيد بن جبير عنه: «بعث رب العزة جل وعز إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبما 
وملحها فخلق منه آدم؛ ومن ثم سمي آدم؛ لأنه خلق من أدم الأرض» ومن ثم قال إبليس: 
أأسجد لمن خلقت طيئًا؟!» أي: هذه الطينة أنا جنث بكاء رواه عن ابن حميد, حدثنا يعقوب 
القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عنه. زاد الختلي في «الديباج»: فقال له الله: ألم تعوذني منك 
الأرض؟ قال: بلى. قال: لأخلقن خلقًا يسوؤك منها». وروينا في «تاريخ ابن عساكر» قال النبي 
صَلَّى الله عليه وسّلَّم: «أهل الجنة ليس هم كنى إلا آدم» فإنه يكنى أبا محمد»: وعن كعب: ليس 
أحد في الجنة له لحية إلا هو, وقيل: موسى. ذكره الطبري؛ وقيل: هارون [246/ب] 
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ومن حديث أسباط؛ عن السديء عن أبي مالك, وعن أبي صالح, عن ابن عباس. وعن مرة 
الحمداني, عن ابن مسعود. وعن أناس من الصحابة قالوا: أرسل الله جل وعز جبريل؛ ليأتيه بطين 
منها فعاذت بالله أن ينقصهاء فرجع. وكذا قالت لميكال بعده؛ فأرسل ملك الموت, فلما عاذت 
قال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع وم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط وم يأخذ من مكان 
واحد. وفي حديث حبّة [عن] علي: خلق آدم من أديم الأرض, ومن حديث عوف الأعرابي, 
بسند صحيح عن قسامة بن زهير, عن أبي موسى قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَم: «إن الله 
جل وعز خلق آدم صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ من قبضة قبضها من جميع الأرض»؛ وعن سلمان بسند 
جيد: خمر الله طيئنة آدم أربعين يومًا ثم جمعه بيده وعن ابن إسحاق: خلق الله آدم ثم وضعه ينظر 
إليه أربعين عامًا قبل أن ينفخ فيه الروح. 


قال ابن فورك: كان خلقه على الصورة التي كان عليها من غير أن كان ذلك حادتً أو شيئًا منه 
عن توليد عنصر أو تأثير طبع أو فلك أو ليل أو نهار إبطالا لقول الطبائعيين: إن بعض ماكان 
عليه آدم من صورته وهيئته لم يخلقه الله. وإنماكان ذلك من فعل الطبع أو تأثير الفلك؛ فنبه 
صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته على ماكان فيه لم يشاركه في خلقه 
أحد», واستفدنا بذلك بطلان قول من قال بتوليد الطبع وإيجابه وتأثير الفلك وتغييره وخص 
آدم بالذكر بينها على أن من شاركه من المخلوقات في معناه. هذه طريقة للعرب في التفهيم؛ 
بذكر أعلى ما في الباب للدلالة على الأدن, فإذا علم ذلك في آدم,: علم أن سائر التصويرات 
من أولاده وغيرهم حكمهم ذلك, وعند ابن منده من حديث جويبر عن الضحاكء [247/أ] 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق آدم من طين بيده, وخلق الطين من الزبدة, والزبدة 
من الموج؛ والموج من البحر, والبحر من الظلمة, والظلمة من النور والنور من الحرء والحر من 
الآية» والآية من المصورة, والمصورة من الياقوتة» والياقوتة من الكن, والكن من لا شيء. 

ومن حديث أبي صالح؛ عن ابن عباس ومرة؛ عن عبد الله: خلق الله آدم بيده؛ لكي لا يتكبر 
إبليس عنه. فجعله بشرًا أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه وكان 
أشدهم منه فزعًا إبليس» ويقول: لأمرٍ ما خلقت, لئن سلطت عليه لأهلكنه. قال ابن منده: 
وروي عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ نحوه. وفي لفظ عن ابن عباس: أربعين سنة طيئّا وأربعين 
صلصالاء وأربعين من حمأ مسنون, وتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة, وقال ابن مسعود: بعد مائة 
وستين سنة. وعن ابن عباس: مكث أربعين ليلة جسدًا مُلقَىء وعن ابن سلام: خلق آدم في آخر 
ساعة من يوم الجمعة على عجل. 

قال البخاري: (قَالَ ابن عَيِّاسِ [لَما عَلَيْهَا حَافِظٌ] [الطارق: 4] إِلَّا عَلَيْهَا حافظ) 

هذا التعليق رواه محمد بن جرير عن محمد بن سعدء حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه 
عن ابن عباس: قوله جل وعز: [إِنْكُلٌ نَفْس لَمًا عَلَيْهَا حَافِظٌ] [الطارق: 4], قال: كل نفس 
لما عليها حافظ: حفظةٌ يحفظون عملك ورزقك وأجلك إذا توفيته يا ابن آدم قُبضت إلى ربك 
جل وعزّ وفي «تفسير» ابن عباس جمع ابن أبي زياد لما عليها حافظ يداه ورجلاه وملكاه اللذان 
يحفظان عليه عمله. قال أبو جعفر: اختلفت القراء في قراءة ذلكء فقرأه أبو جعفر وحمزة: إلا 
-بالتشديد- وذكر الحسن أنه قرأه كذلكء, يقول: إلا عليها حافظ. وكذا كل شيء بالقرآن 
بالتثقيل وقرأه أبو عمرو ونافع بالتخفيف. بمعنى: إن كل [247/ب] 
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نفس لعليها حافظ, وعلى أن اللام جواب (إِنْ) و (مَا) التي بعدها صلة؛ وإن كان كذلك لم يكن 
مشددّاء والقراءة التي من اختار غيرها في ذلك بالتخفيف؛ لأن ذلك هو الكلام المعروف من 
كلام العرب. وقد أنكر التشديد جماعة أهل المعرفة بكلام العرب أن يكون معروفًا من كلام 
العرب. غير أن الفراء كان يقول لا يعرف جهة التنقيل في ذلكء قال: ونرى أتما لغة في هذيل» 
يجعلون (إلا) مع (إن) المخففة (ل), ولا يجاوزون ذلك كأنه قال: ماكل نفس إلا عليها حافظ, 
فإن كان صحيحًا ما ذكر الفراء من أتما لغة هذيل, فالقراءة بما جائزة صحيحة, وإن كان 
الاختيار أيضًا إذا صح ذلك عندنا بالقراءة الأخرى وهي التخفيف؛ لأن ذلك هو المعروف من 
كلام العرب, ولا ينبغي أن نترك الأعرف إلى الأنكرء وروينا في كتاب «المعاني» لأبي كربا يحبى بن 
زياد قرأه العوام (خَا] بالتشديد, وخففها بعضهم. وذكر الماوردي في «تفسيره»: أن الشجرة التي 
مي عنها آدم هي البرء وقيل السن, وقيل الكافورء وقيل الكرم؛ وقيل العلم: وهو علم كل 
شيءء وقيل: علم ما لا يُعلم» وقيل: شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة. 

قال البخاري: (وقَالَ مُجَاهِدٌ [إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرَ [الطارق: 8] النْطْقَهُ في الإخليلٍ). 

هذا التعليق رواه أبو جعفر من طرق منها: عن نصر الوشاء, حدثنا أبو قطن عمرو بن الحيثم عن 
ورقا عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي بكر عن مجاهد. ولفظ ليث عنه على أن يرد الماء في 
الإحليل, وعن الضحاك: أي إن شئت رددته كما خلقته من ماء, وني رواية: «إن شئت رددته 
من الكبر إلى الشباب, ومن الصبي إلى النطفة», وقال ابن زيد: يعني أنه على حبس ذلك الماء 
لقادرء وعن قتادة معناه: أن الله تبارك وتعالى لقادر على بعثه وإعادته, قال أبو جعفر: وأولى 
الأحوال [6] بالصواب قول من قال: معناه أن الله تعالى على رد [248/أ] 
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الإنسان المخلوق من ماء دافق من بعد ثماته حيًا كهيئته قبل ثماته لقادر, وفي «تفسير» عبد عن 
علي قال: أن يرده نطفة في صلب أبيه. 

قال البخاري: (وَقَالَ أَبُو الَْاليَةِ لفَتَلَقَّى آدمُ) [البقرة: 37] فَهُوَ فَوْلَهُ: [رَبَنَا ظَلَمَْا أَنْفْسَنَا] 
[الأعراف: 23]) 

6 - (حَدَتَني عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ حَدَنَنا عَبْدُ الَرَّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمّامِ عَنْ أي هْرَيْرَةَ رضِيَ 
الله عَنْهُ عن الِيَ صَلّى الله عليه وسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ الله آذ طُولَهُ سِتُونَ ذراعاء ثم قَالَ: اذْمَبْ 


فَسَلَمْ عَلَى أُولَيك مِنَ الْمَلَائِكَة فَاسْتمغ مَا يحْيُوتَكَء فهي تََيَعْكَ وَتَيهُ ذرَيَيكَ فَقَالَ: السّلَامُ 
عَلَيكُمْ فَقَالُوا: السّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحَْةُ لله فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله, 7 مَنْ يَدْخُْلْ اجْنَهَ عَلَى صُورَةٍ 
آدَم فَلَمْ يَرَلِ الَلَق يَنْقُْصُ إل الآنَ). [خ 3326] 
وقد أسلفنا قدر الذراع في باب صفة الجنة» وذكر القرطبي: إن الله جل وعز يعيد أهل الجنة إلى 
خلقة أصلهم الذي هو آدم, وعلى صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة, وكان طوله فيها 
ستين ذراعًا في الارتفاع من ذراع نفسه. قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدرا بأذرعتنا 
المتعارفة عندناء وقال أبو ركريا: خُلق آدم في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض؛ 
وتوني عنها وهي ستون ذراعاء ولم ينتقل أطوارًا كذريته. كانت صورته في الجنة هي صورته في 
الأرض لم تتغيرء وكأنهما تبعا ابن فورك في هذاء لكنه قال كلامًا جيدًا خيرا ما قالاه وهو: صورة 
آدم صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ كهذه الصورة 0 ثقول من زعم أنها كانت على هيئة أخرى كما في 
بعض الروايات من ذكر طوله. وذلك ثما لا يوثق به؛ إذ ليس [248/ب] 
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في ذلك خبر صحيح. وإنما المعوّل في مثله على كعب. أو وهب من حديث التورية ولا يعتد 
بشيء من ذلكء ول يثبت من جهة أخرى أنه كان على خلاف هذه الخلقة, انتهى كلامه. وفيه 
نظر من حيث أن الطبري روى من حديث سوارء حدثنا ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
لما أهبط الله آدم من الجنة, كان رجلاه في الأرض, ورأسه في السماء. يسمع كلام أهل السماء 
ودعاءهم: يأنس إليهم. فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله ذلك في دعائها. فخفضه الله إلى 
الأرضء وكذا قاله قتادة وأبو صالح عن ابن عباس وأبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس؛ 
فهذه الآثار ليس فيها عن كعب ووهب شيء والله أعلم. 

وقوله: وني كتاب «العرش» تأليف ابن أبي شيبة: حدثنا القاسم بن خليفة, حدثنا عمرو بن 
محمد. حدثنا طلحة بن عمر الحضرمي عن ابن عباس به. 

(اذْهَبْ فَسَلْمْ عَلَى أُولَتكَ): فيه دلالة على تأكيد السلام, وأنه ثما شرع, ثم لم ينسخ, وجعل 
سيدنا رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ إفشاءه سببًا للمحبة الدينية ودخول الجنة العلية» وهذا 
يشهد لمن قال بوجوبه, وهو أحد القولين للعلماء ذكره القرطبي. 

وفيه: أن الوارد على جلوس يسلم عليهم, والأفضل أن يقول: السلام بالألف واللام» قال أبو 
زكريا: فلو قال: سلام عليكم كفاه, ورد 00 يستحب أن يكون بزيادة على الابتداء, وأنه 
يجوز في الرد أن تقول: السلام عليكمء ولا يشترط أن يقول: وعليكم السلام؛ وسيأقٍ له زيادة في 


الاستئذان [ح: 6227]. 
8 - حديث أم سليم تقدم في الطهارة [ح: 130]. [خ 3328] 
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9 - وقول ابن سلام: (إِنَ سَائِلُكَ عَنْ ثلاث ل يَعْلَمْهُنَ إِلّا ني مَا أَوّلْ أَشْرَاطٍ الساعَة 


فقال صَلَّى الله عليه وسَلّم: ار تَحْشْرٌ النّاسَ مِنَ الْمَشْرِقٍِ إِلى الْمَغْربِء قال: وَمَا أَوّلْ طَعَام يَْكُلْهُ 
َهْلُ الجّة؟ فقال: اده كبدٍ خحوت»» قال: وَمِنْ اا” أي سَيْءٍ يَنِْعٌ الوَلَدُ إلى أبيه وَمِنْ أي 


5 
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شَيْءٍ يَنْعٌ إل أَخْوَالِف فقال: «إذًا غَشِيَ ال ا ال مَْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤْهُ كانَ الشّبَهُ لَه وَإِذَا سَبَقَت 
كَانَ الشَبَهُ ا فقَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ وَسُولُ الله ... » الحديث. [خ 3329] 

وفي لفظ: «أخبرني جَبْرِلٌ آنفًا 0 عبدالله: ذَاكَ ا لْيَهُودٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ»: وعند البيهقي في 
«الدلائل»: «سأله عن السواد الذي في القمر»», بدل: (أَشْرَاطٍ السساعَة؟) وفيه: «لما قالت 
اليهود ما قالوا في ابن سلام قال صَلَّى اللّهُ عليه وسّلّمَ: أجزنا الشهادة الأولى, وأما هذه فلا». 
وعند مسلم أن يهوديًا قال: يا رسول الله أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال صَلَّى الله عليه وسّلَّم: «ني الظلمة دون الجسرء قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء 
المهاجرين, قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد نون, قال: فما 
غداؤهم على أثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال: من عين منها تسمى سلسبياًا. وسأله عن الولد ... » فذكر الحديث. وفيه: «سألني هذا 
عن الذي سألني, وما أعلم منه شيئًا حتى أتاني الله به». وعند البيهقي من حديث أبي ظبيان عن 
أصحابه من الصحابة: «أما نطفة الرجل فبيضاء غليظة, منها العظام والعصبء وأما نطفة المرأة, 
فحمراء رقيقة, منها اللحم والدم؛ فقال: أشهد أنك رسول الله». 
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وعند البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ مسندًا: «تكُونُ الْأَرْضْ يَوْمَ الْقَِامَةِ خُبْرَةَ وَاحِدَةَ فيَكُفَؤُه 
اخْيّارُ بيده كُمَا ْمَأ أَحَدكُمْ خُبْزة بْرَتَهُ في السّْرِ 0 لِأَهْلٍ الجن وإدامهم بالامٌ ونون, قالوا: ما 
هذا؟ قال: ثور وحوت يأكل من زيادة كبده سبعون ألقَا» [-: 0 وعن أبي هريرة 
مرفوعًا: «يُخْشَرُ النَّسْ عَلَّى ثَلَاثِ طَرَائِقَ راغِبِينَ 0 وَانَْانِ عَلَى بَعيرِء وَيَخْشْرٌ بَقِيّتَهُم الثّار 
تبيثُ مَعَهُمْ حَبْتْ بَانُوا وتقيل مَعَهُمْ حَيْتْ فَالُوا ود تبح مَعَهُمْ حَيْتْ أَصْبَحُواء وَقْسِي مَعَهُمْ 


حَيْثْ أَمْسَوَا». 

ولما ذكر عياض قول قتادة: الحشر الثاني: نار تحشرهم من [249/ب] 

المشرق إلى المغرب, تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تخلف منهم, 
قال: هذا في الدنيا قبل قيام الساعة» وهو آخر أشراطهاء كما ورد عند مسلمء وفيه: «وآخر 
ذلك نار تخرج من قعر عدن, ترحل الناس». وفي رواية: «تطرد الئاس إلى محشرهم», وفي حديث 
آخر: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ بأرض الحجاز», ويدل على أتما قبل القيامة قوله: «تقيل 
معهم حيث قالوا», وفي لفظ: «فإذا سمعتم بما فاخرجوا إلى الشام». 
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ولما ذكر الخليمي ني «المنهاج» حديث: «يحشر الناس على ثلاث طرائق», قال: هذا في الآخرة, 
والغلاث طرائق إشارة إلى الأبرار والمخلصين والكفار, فالأبرار: على النجائب؛ والمخلصون: على 
الأبعرة» والكفار: يبعث الله جل وعز إليهم ملائكة يقيض هم نارًا تسوقهم», قال: وفي حديث 
أبي هريرة عند الترمذي: «تحشر الناس ثلاثة أصئاف: صنف مشاة» وصنف ركبان» وصنف على 
وجوههم». وفيه: «أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك»., وعند الغزالي: «قيل: يا رسول 
الله كيف يحشر الناس؟ قال: اثنان على بعير» وخمسة على بعيرء وعشرة على بعير»» وعند 
النسائي عن أبي ذر: «يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين, وفوج يسحبهم الملائكة 
على وجوههم, وفوج بمشون ويسعون», وعند ابن الجوزي من حديث الضحاك عن ابن عباس: 
«إذا اجتمع أهل الجنة تحت شجرة طوبى, أرسل الله جل وعز إليهم الحوت الذي قرار الأرض 
عليه والفور الذي تحت الأرضين, فينطح الثور الحوت بقرنيه فيزكيه لأهل 

الجنة» فيأكلونه فيجدون فيه ربح كل طبب؛ وطعم كل ثمرة». وقال كعب: «يقول الله جل وعز 
لأهل الجنة إن لكل ضيف جزوراء وإن أجرَّرَكُم اليم ... » الحديث, قال: فكأنهم أعلموا أن 
الدنيا ذهبت وذهب ماكان يحملها فلا رجوع إليهاء وهذه الدار هي دار الإقامة, وسيأقٍ هذا 
تتمة في كتاب الرقاق. 

0 - (حَدَثَنَا بِشْرُ بْنْ مُحَمَدِ أَخْبَرنا عَبْدُ الله. أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هام عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ 
التي صَلَّى الله عليه وسَلَّم توه يَعني: لَؤْلا َئُو إِسْرَائِيل ل يخْترٍ الحم وَلْلا حَوَاء 1 تحن أنْى 
َوْجَهَا). [خ 3330] 

قال القرطبي: (خَنَز) بفتح النون في الماضي, وقد تكسر. انتهى كلامه؛ وفيه نظر؛ لما ذكره ابن 
سيده: خَْرٌ اللحم والتمر والجوز خُنُورَا فهو حير وخَتّر فَسَدَ الفح عن يعقوب. 
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قال القرطي: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء 
فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فإنهم يأخذون له وللسبت, فإن قعدوا به إلى 
أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم فسادًا للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. انتهى. 
يخدش في هذا ما رويناه في كتاب «الحلية» عن وهب بن منبه: وجدت في بعض الكتب عن الله 
جل وعز: لولا أني كتب النتن على الميت لَبَسَه أهلّه في بيوتهم؛ ولولا أني كتبت الفساد على 
الطعام لزنه الأغنياء عن الفقراء. 

و (حَوَاء) -بالمد- قال ابن عباس: ميت بذلك؛ لأنما أمُ كل حي, وقيل: لأنها خُلقت من ضلع 
آدم صَلَى الله عليه وسَلّمَ القصرى الأيسر, وهو حي قبل دخوله الجنة. وقيل: في الجنة. 

ومعنى (خُلقَت) أي: أخرجت كخروج النخلة من النواة. قال: ويحتمل أن يكون قصد بهذا المثل, 
أي: فهي كالضلع؛ يوضحه قوله في حديث أي هريرة: «لن تستقيم لك على طريقةٍ) 

فإن استمتعت بحا استمتعت وبا عَوَج فإن ذهبت تُقِيمُها كسرقًا وكسرّها طلافها». 

والعَوَج بالفتح في الأجسام المحسوسة, وبالكسر في المعاني. وقال ثعلب: هو عند العرب بكسر 
العين في كل ما لا يُخاط به وبفتح العين في كل ما يُتحصّلء فيقال: في الأرض غَوجء وفي الدين 
عَوج؛ لأن هؤلاء يتسعان ولا يُدركان, وفي العصا عِوج, وفي السّن عِوج؛ لأنمما يُخاط بمما ويُبلغ 
1 - وقوله: (استوضُوا باليَّسَاء) قال أبو الفرج: يحتمل وجهين, أحدهما: أن يكون معناه: 
أوصوا بمن, وقد جاء استفعل بمعنى افعل, قال جل وعز: [فَلْيَسْتَجِيبُوا لي] [البقرة: 186], 
وقال: إِوَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا [الشورى: 26]» قال الشاعر: 

فلم يستجبه عند ذاك مجيبُ [خ 3331] 
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قال: والثاي: أن يكون استفعل على أصله وهو طلب الفعل؛ فيكون معناه: اطلبوا الوصية من 
المريض بالنساء؛ لأن عائد المريض يستحب له أن يحت المريض على الوصية؛ وإغما ص النساء 
بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. قال القرطبي: يعني اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا 
بماء واصبروا عليهن وارفقوا يمن وأحسنوا إليهن. 


2 - حديث عبد الله تقدم في باب ذكر الملائكة [ح: 3208]. [خ 3332] 
3 - وحديث أنس تقدم في الطهارة [ح: 318]. [خ 3333] 
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رمه 


5 - (حَدَنََّا عُمَرُ ْنُ حَفْصٍ بْنِ عِيَاثِء حَدَّنَنا الأغمَش, حَدَتَني عَبْدُ الله بْنْ مُرَةَ عَنْ 
مَسْرُوقِ عَنٍ ابن مَسعُودٍ, قَالَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمْ: لا تُفْمَلُ نَفْس طَلْمَا إِلَاكَانَ عَلَى ابن آدَمَ 
الأَوّلِ كفْلٌ مِنْ دَمِهَاء لِأَنَّهُ وَل من سَنّ القَغْلَ) [خ 3335] (الكفل) -بكسر الكاف- 
النصيب واجزءء وعن الخليل: الكفل من الأجر والإثم هو الضعف. وقوله: (أولُ من سَنّ القثْل) 
جار في الخير والشر كما في الصحيح: «مَن سَنّ في الإسلام سُّنة حسنة كان له أجرها وأجر 
2 من عمل بما إلى يوم القيامة, ومن سن في الإسلام سُنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بما إلى يوم القيامة» وهذا والله أعلم ما لم يتب ذلك الفاعل الأول من تلك المعصية؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وابن آدم المذكور هنا هو قابيل؛ إذ قتل أخاه هابيل لما تنازعا 
في تزويج إقليمياء وقصتهما مشهورة. انتهى. قال الطبري: وأهل العلم يختلفون في اسم القاتل» 
فبعضهم يقول: هو قين بن آدم؛ وبعضهم يقول: هو قَاِينُ بن آدم, وبعضهم يقول: هو قابيل. 
واختلفوا أيضًا في سبب قتله هابيل؛ فقال عبد الله بن عمرو: إن الله جل وعز أمر ابني آدم أن 
يقربا قربانً» وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه, وصاحب الحرث قرب شر حرثه, فتقبل الله 
قربان الأول. وقال ابن عباس: كان من شأنمما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإغها كان 
القربان يقربه الرجلء فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانًا» فقرّباء فتقبل من أحدهما. 
وقال الحسن: لم يكن الرجلان اللذان قال الله جل وعز فيهما: إِوَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابي آذ 
[المائدة: 27] كانا من بني إسرائيلء؛ ولم يكونا ابني آدم لصلبه, وإنما كان القربان في بني إسرائيل» 
وكان آدم صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّم أول من مات. 
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قال أبو جعفر: وذكر أن في التوراة أن هابيل قتل وله عشرون سنة, وأن أخاه الذي قتله كان ابن 
خمس وعشرين سنة. وفي «تفسير الثعلبي» قال معاوية بن عمار: «سألت الصادق: أكان آدم 
يزوج ابنته من ابنه؟ فقال: معاذ اللّه! وإغا هو لما أهبط إلى الأرض ولدت حواء بنًا فسمتها 


عنافًاء وهي أول من بغى على وجه الأرض, فسلط الله عليها مَن قبلها فولدت له على إثرها 


قابيل؛ فلما أدرك أظهر الله له جنية يقال لها: جمانة, وأوحى الله إليه زوّجها منه. فعتب قابيل 
على أبيه وقال: أنا أن منه وكنت أحقّ بماء فقال: يا بني إن الله أوحى إليّ بذلك, فقرّبا قربانً 
»>الحديث. قال ابن عباس: فقتله عند نود. وقال غيره: عند عقبة حرا. وقيل: عند المسجد 
الأعظم بالبصرة. وقال ابن عباس: من قال: إن آدم صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ قال شعرًا فقد كذب 
على الله وعلى رسوله. إن الأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء نبيّنا فمَن قبله صلى الله عليهم 
أجمعين. وقال السّهَيلي: تفسير هابيل هبة الله. فلما قتل وولد شيث هماه بذلك؛ ومعناه: عطية 
لله بدلا من البة. وفي «تاريخ ابن واصل» الذي على السنين: ذكر بعض المؤرخين أن المقتول 
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قابيل بن آدم, واشتق اسمه من قبول قربانه. (بَابٌ: الْأَروَاح جْنُودٌ مجَنَدَة) 
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6 - (قَالَ اللَّبْثْ؛ عَنْ يَخِىَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ َالَثْ: سمغت الب صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ يَقُولُ: الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ ُجتَدَة هَمَا تَعارَف مِنْهَا الْعَلَفَء وَمَا تتَاكُرَ مِنْهَا الختلّف» قَالَ 
يج بْنْ أَيُوب, حَدَنَني يخ بْنْ سَعِيدٍ بمَذَا). [خ 3336] قال الإسماعيلي: أخبرني عبد الله بن 
صالح, حدثنا محمد بن إسماعيل وليس بالبخاري, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, حدثنا الليث 
عن بيى بن سعيد به. وأما حديث بيى بن أيوب فإن أبا يعلى حدثنا إملاءً من أصله العتيق» 
حدثنا ييى بن معين حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مربم؛ حدثنا ييى بن أيوب, حدثني يحيى بن 
سعيد عن عمرة قالت: كان بمكة امرأة مرّاحة ونزلت على امرأة مثلها. فبلغ ذلك عائشة فقالت: 
صدق جبي, هععته صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم يقول: «الأرواح جنود مجنّدة» الحديث, وني «اعتلال 
القلوب»: أن المزاحة كانت بمكة, وأتما لما قدمت من المدينة نزلت على امرأة مثلها مزاحة, 
فذكرت ذلك عائشة للنبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ فقال: «سبحان الله! الأرواح جنود مجندة ... » 
الحديث. قال الإسماعيلي: أبو صالح ليس من شرط الكتاب, وييى بن أيوب المصري أيضًا هو 
عنده ثمن لا يخرجه في هذا الكتاب في الرواية إلا استشهادًاء ثم جاء بمذا الحديث وهما راوياه 
مرسلًا بلا خبر صار أقوى منه إذ لو ذكرهماء وبنحوه ذكره أبو نعيم ثم قال: كلتا الروايتين ذكرهما 
مرساًا بلا رواية, وأراه كان عنده عن أبي صالح عن الليث» فكف عن ذكره. 
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ورواه مسلم في «صحيحه» من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًاء وقال ابن منده في 
كتاب «الأرواح»: رواه إسحاق الفروي عن علي المي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
بزيادات؛ ورواه أبو هلال المصري عن الزهري عن عروة, ورواه أيضًا من حديث كثير بن هشام 
عن جعفر بن بُرقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة» قال: رواه جماعة عن جعفر منهم المعاى 
وعمر بن أيوب, ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» ومن حديث عبد 
الأعلى بن أي الْمسَاور عن عكرمة عن الحارث بن عميرة عن سلمان» ومن حديث محمد بن أي 
المهاجر عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. ومن حديث أبي هاشم الزماني عن زاذان 
عن ابن عمرء ومن حديث عبد الرحمن بن مغراء عن أزهر بن عبد الله الأزدي. عن ابن عجلان 
عن سالم عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب؛ ومن حديث دراج عن عيسى بن مالك عن ابن 
عمرو. قال الخطابي: هذا تأول على وجهين, أحدهما: أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير 
أو الشر والصلاح أو الفساد, فإن كل أحد ين إلى شكله. انتهى, قد أسلفنا هذا بِيَّا في 
الحديث, فلا حاجة إلى التخرّص. قال: والوجه الآخر: أنه إخبار عن رد الخلق في حال العبد 
على ما روي في الأخبار: «أن الله جل وعز خلق الأرواح قبل الأجسام, فكانت تلتقي فتشامٌ 
كما تشاهٌ الخيل؛ فلما التبست بالأجسام تعارّفْت بالذكر الأول» فصار كلل منهما إنما يعرف 
وينكر على ما سبق له من العهد القديم».وقال بعضهم: (جُنودٌ جَنّدَة) أي: أجناس مجنّسة 
وقيل: جموع مجمّعة» وهذا التعارف لأمر جعله الله جل وعز فيها وجبلها عليه. وأشبه ما فيه أن 
يكون تعارفها موافقة صفانًا التي خلقت عليها وتشابحها في شيمها التي خلقت بماء وقيل: لأنها 
خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادهاء قال ابن الجوزي: فمن وافق قسيمه أَلفه, ومن باعده نافره 
وخالفه. وني هذا دليل على أن الأرواح ليست بأعراض؛ فإنها كانت موجودة قبل الأجسام. 
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يؤيده «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خُضر» .قال القرطبي: يستفاد من هذا الحديث أن 
الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة من له فضيلة أو صلاح يفتش عن الموجب لتلك النفرة فإنه 
ينكشف له فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك حتى يتخلص من ذلك الوصف المذموم, 
وكذلك القول فيما إذا وجد من نفسه ميلا لمن فيه شر وشبهه. وشاع في كلام الناس قوهم: 
المناسبة تؤلف بين الأشخاص, والشكل يألف شكله. ولما نزل علي بن أبي طالب الكوفة قال: يا 
أهل الكوفة, قد علمنا خَيرَكم من شريركم, فقالوا: بم ذلك؟ قال: كان معنا ناس من الأخيار 
فنزلوا عند ناس فعلمنا أنهم من الأخيار, وكان معنا ناس من الأشرار فنزلوا عند ناس فعلمنا أهم 


من الأشرار. وكان كما قال رضي الله عنه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين 
بالمقارن مقتديبَابُ قَوْلٍ الله جَلَ وَعَرَّ: وَلََدْ أَرْسَلَْا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ] [هود: 25] ذكر أبو الفرج 
الأموي في «تاريخه» أنه ورد في بعض الأحاديث, أن سيدنا رسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَم قال: 
«كان اسم نوح صَلَّى الله عليه وسلم يشكرء ولكثرة بكائه أوحى الله جل وعز إليه: كم تنوح؟ 
فسّمي نوحًا», وزعم أبو القاسم السّهَيلي: أن اسمه كان عبد الغفار, وشّمي نوحًا لكثرة نوحه. وفي 
«تاريخ الطبري» عن ابن عباس: كان بين نوح وإدريس صلى الله عليهما وسلم ألف سنة. وعن 
الحكم: كان بين نوح وآدم صلى الله عليهما وسلم ثماني مئة سنة. قال الثعلبي: أرسله الله جل 
وعز إلى ولد قابيل ومن معهم من ولد شيث وله خمسون سنة, وما أمر باتخاذ السفينة قيل له: 
اغرس الساج فغرسه حت أتى عليه أربعون سنة» فلما أدرك صنع السفينة ثمانين ذراعًاء وعرضها 
خمسين ذراعًاء وسمكها في السماء ثلاثون, والذراع إلى المنكب. وعن ابن عامر: طولها ستمئة ذراع 
وستون ذراعًاء وعرضها ثلاث مائة وثلاثون ذراعاء وسمكها ثلاثة وثلاثين ذراعًا. 
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وعن وهب: كان نجارًا إلى الأدمة ما هو رقيق الوجه. في رأسه طول, عظيم العينين» غليظ 
الفصوصء دقيق الساقين؛ طويل اللحية عريضها. وأرسل الطوفان على قومه في سنة ست مئة 
من عمره, ولبث في السفينة مئة وخمسون يومًا. وفي «الوشاح»: أسماء كنائن نوح, اسم امرأة سام 
محلّث مَرْبُواء وامرأة حام أَرَئِف نساء وامرأة يافث رَدْ قَتْ نَبَّتْ. وفي «الترمذي» محسّنًا من 
حديث سمرة, أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: «سام أبو العرب؛ وحام أبو الحبش, 
ويافث أبو الروم».- قال البخاري: (قَالَ ابن عَبّاسٍِ: (بَادِيَ الرَأي] [هود: 27] ما ظهر لنا). 
هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني محمد بن شعيب, أخبرني 
عثمان بن عطاء عن أبيه به. - قال البخاري: (قالَ ابن عماس : (أفلعي] [هود: 44] أمسكي). 
رواه أيضًا عن أبيه,» حدثنا أبو صالح, حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه. - قال 
البخاري: (وَقَالَ َُاهِدٌ: (َالُودِيَ] [هود: 44] جَبَلَ بالجزيرة). رواه أيضًا عن حجاج بن حمزة, 
حدثنا شبابة» حدثنا ورقاء عن ابن أبي نيح عنه بلفظ: الجوديٌ جب بالجزيرة» تشاممت الجبال 
يوم الغرق وتطاولت؛ وتواضع هو لله جل وعز فلم يغرق» فأرست عليه سفينة نوح صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم. وسيأق ذكره في التفسير مطولًا [ح: 3337.]4680 - 3338 - حديث الدجال 
تقدم في الجبائر [ح: 1377] [خ 3337 - 3338] 

9 - وحديث الشهادة يأ في التفسير [ح: 4487]. [خ 3339] 
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0 - وقول ابن التين في حديث الشفاعة: (فَرْفِعَ إِلَيْهِ الذْرَاعُ) الصواب: رفعت إليه. إلا أنه 
جائز في المؤنث الذي لا فرج له التأنيث والتذكير والذراع مؤنثة» ولذلك قال: (كانث ثغجبة). 
قال: وهذا على ما في بعض النسخ بضم (الذّرَاعُ) ونصبها بِيّنّ يكون صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ هو 
رافعهاء ويقرأ: (فَرْفِعَ) بنصب الراء. انتهى, قد تقدم أن اللغويين جميعهم على تأنيث (الذّرَاعٌ) 
وتذكيره إلا سيبويه فإنه لا يرى فيه إلا التأنيث, فلا حاجة إلى القاعدة التي ذكرها؛ لأن مثل هذا 
لا يكون في المسموع, وقوله:: (وَكَانَتْ تُغْجِبْةُ). قال عياض: محبته لها لنضجها وسرعة استمرائها 
مع زيادة لذقا وحلاوة مذاقها وبُعدها عن مواضع الأذى. وقد روى الترمذي عن عائشة قالت: 
«ما كان الذراغ أحبّ إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غِّا 
فكانت تعجل إليه؛ لأنها أسرعها نضجًا». [خ 3340] 

وقوله: (فَنَهّس) أكثر الرواة رووها بالمهملة» وفي رواية ابن ماهان: بالمعجمة, وكلاهما صحيح 
بمعنى: أخذ بأطراف أسنانه بالمهملة, وأما المعجمة فبالأضراس 
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وقوله: «أَنا سَيَدُ النّاس» يريد الذي يفوق قومه ويُفزع إليه في الشدائد. قال عياض: وخص يوم 
القيامة لارتفاع السؤدد فيها وتسليم جميعهم له ولكون آدم وجميع ولده تحت لوائه. فإن قيل: 
كيف يجمع بين هذا وقوله: «لا تفضلونٍ على يونس»؟ قيل: لعل هذا كان قبل إعلامه بسيادة 
ولد آدم, والفضائل لا تنسخ إجماعاء فتعينت القبلية ولله الحمد. وزعم بعضهم أنه نمى عن 
تفضيله عليه لأمور, منها أن التفضيل لشخص يقتضي تنقيص الآخرء كأنه قال: قولوا ما قيل 
لكم ولا تخيروا برأيكم. وليس المراد أنكم لا تعتقدوا تفضيل شخص على شخص, فقد قال جل 
وعز: (تَلْكَ السْلْ فَصّلْنا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [البقرة: 253]: ومنها أن يفضل عليه في صبره 
ومعاناة قومه. فإن نبينا صَلَّى الله للَهُ عليه 4 وسَلَّم فضل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بموهبة من 
الله ومنها أن يكون دل الئاس على التواضع, أو يقال: إن السيادة التقدّم, فكأنه أشار بتقدمه 
في القيامة بالشفاعة على الخلق ولم يتعرض لذكر فضل. 

قال عياض: منع التفضيل في حق النبوة والرسالة؛ فإن الأنبياء فيها على حد واحد؛ إذ هي شيء 
واحد لا تفاضلء وإنما التفاضل بزيادة الأحوال والكرامات والرتب والألطاف. وقال بعض أهل 
العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنياء وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته أبحر 


وأشهرء أو تكون أمته أزكى وأطهر, أو يكون في ذاته أفضل وأظهر. 
وفي «يونس» ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمز وتركه. والفصيح ضمها بغير #مز. 
و «مقٌ» أبوه بتشديد التاء الثانية. 


وفي «الوشاح» لابن دريد: أم يونس عربية واممها قوشه بنت البرك بن سلمان بن غغارة بن حخم. 
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وفي «أبي داود» من حديث عبد الله بن جعفر: «ما ينبغي أن يقول: أن خير من يونس» والضمير 
في «أنا» هل هو عائد إلى سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أو إلى القائل؟ أي لا يقول ذلك 
بعض الجاهلين من المتعبدين في عبادة أو علم, فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة من 
درجات النبوة. 

وقوله: «يَنفذهُم البّصر» بفتح الياء وبذال معجمة هو الأكثر, وروي بضم الياء قال أبو عبيد: 
معناه ينفذهم بصر الرحمن حت أت عليهم كلهم. انتهى, وهو غير جيد؛ لأن الله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء. والصواب قول من قال: بصر الناظر من الخلق. وعن أبي حاتم: 
إنما هو بدال مهملة, أي: يبلغ أولهم وآخرهم. قال ابن الأثير: والصحيح فتح الياء وإعجام 
الذال. 

وقوله: (ألَا ترى ما بلغنا) بفتح الغين هو الصحيح المختار؛ لأنه تقدم (مَا قَدْ بَلَعَكُمْ). ولو كان 
بسكون الغين لقال: بلغهم. وضبطه بعض المتأخرين بالسكون وله وجه. 

وقوله: «ثلاث كذبات»: وعند مسلم رابعًا هو قوله للكوكب. قال القرطبي: وإثما لم يعدها صَلَّى 
الله عليه وسّلَّمَ مع أولئك؛ لأنه اها حين الطفولية» قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن الله جل وعز 
خص الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بسلامة الفطرة والحماية عن الجهل بالله تعالى من أول 
نشأقم وإلى تناهي أمرهم. وقيل: إنه قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام الذي يقصد به 
التوبيخ لهم والإنكار عليهم, وحذفت همزة الاستفهام اتساعًا. وقيل: إنه قال ذلك على طريق 
الاحتجاج على قومه تنبيهًا على أن ما يتغير لا يصلح للربوبية. قال ابن الأنباري: معناه قلت 
قولّا يشبه الكذب في ظاهر القول وهو صدق عند البحث, وذلك أن الكذب لا يجوز على 
الأنبياء بحال» واستعير هنا ذكر الكذب؛ لأنه بصورته, فسماه كذبًا مجارًً. 
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وقوله: « إن سَقِية] [الصافات: 89]» أي: سأسقم كقوله: إإِنَكَ مَيَتْ] [الزمر: 30] أي: 
ستموت. قال القرطبي: ويحتمل أنه يريد سقيم الحجة عن الخروج معكم؛ إذ لا يصح ذلك حجة 
على جوازه. فاعتذر عما دعوه إليه حتى يخلو بالأصنام فيكسرها. قال النووي: سقيم بما قدر 
عليّ من الموت. وقيل: كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت, ولو كان الذي قاله صَلَّى الله عليه 
وسَّلمَ لا تورية فيه لكان جائرًا في دفع الظالمين, فقد اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب 
إنسانًا مخيًا ليقتله, أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبًاء أو سأل عن ذلك وجب على من 
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علم ذلك إخفاؤه. وهو كذب جائز بل واجب. 

وفي حديث آخر عند البخاري: «ثنتين في ذات الله. وواحدة في شأن سارة» قال بعضهم: شأن 
سارة هو أيضًا في ذات الله؛ لأنما سبب دفع كافر عن مواقعة فاحشة؛ وصيانة لفراشه صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ. 

وقوله: إْبَنْ فَعَلَهُ [الأنبياء: 63] قال الكسائي: يقف عند قوله: إْبَلْ فَعَلَهُ] ويقول: فعله مَن 
فعله. وقال ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم. 

وقوله للجبار المجوسي: «أختي» ومن مذهبهم أن الأخت إذا كانت زوجة كان أخوها الذي هو 
زوجها أحق بحا من غيره. قال 

بعضهم: كان من مذهب الجبار أن من له زوجة لا يجوز أن تتروج إلا أن يُقكل الزوج فاتقاه سيدنا 
إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ تمذا القول, وقد تقدم زيادة لهذا القول في كتاب البيوع. 

و «المصراع» -بكسر الميم- جانب الباب, وفي رواية: «كما بين مكة وحمير». وفي أخرى: 
«كما بين مكة وبصرى», وفي أخرى: «كما بين مكة وهجر» وهي ألفاظ متقاربة بالنسبة إلى 
أول البلد وآخرها. 
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وقولهم لنوح: «أنت أول نبي أرسل إلى أهل الأرض» يخدش فيه ما ذكره الطبري في «تاريخه»: 
زعم بعضهم أن الله جل وعز ابتعث إدريس صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلى جميع أهل الأرض في زمانه 
وجمع له علم الماضين, وأن الله زاده مع ذلك ثلاثين صحيفة؛ قال: وذلك قول الله جل وعز: 
[إنَّ هذا لنِي المّحْفٍ الْأُول (18) صُحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) [الأعلى: 18, 19], قال: يعني 
بالصحف الأولى الصحفف التي أنزلت على ابني آدم شيث وإدريس صلى الله عليهم وسلمء ولا 
يخدش هذان القولان في رسالة نبينا العامّة إلى الجن والإنس. 

قال عياض: وذكر ابن عباس: أنه إذا دخل أهل النار النارَّ وأهل الجنة الجنة فتبقى آخر زمرة من 


الجنة وآخر زمرة من النارء فتقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيمانكم. فيدعون ركم 
ويضجون, فيسمعهم أهل الجنة» فيسألون آدم صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَّم وغيره بعده في الشفاعة لهم, 
فكلٌ يعتذر حتى يأتوا محمدًا صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ فيشفع لهم فذلك المقام المحمود. ونحوه أيضًا 
عن ابن مسعود ومجاهد, وذكره علي بن الحسين عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمّ وذكر الغزالي: 
أن بين إتيانهم من آدم إلى نوح ألف سنة, وكذا بين كل نبي حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين, قال: والرسل يوم القيامة على منابر, والعلماء العاملون على كراسيء وهؤلاء هم الذين 
يطلبون من آدم فمن بعده الشفاعة. 

وقال ابن بَرَجان في كتاب «الإرشاد»: يليهم رؤساءأهل المخحشر طلب من يشفع لهم, وهم رؤساء 
أتباع الرسل. 
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وأما الحديث الذي رواه أبو الزعراء عن ابن مسعود: «يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل ثم إبراهيم 
ثم موسى أو عيسىء ثم نبيكم» صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وعليهم أجمعين, فذكر البخاري: أن أبا 
الزعراء لا يتابع عليه والمشهور والمعروف: أن نبينا صَلّى الله عليه وسّلَمَ أول شافع. انتهى, 
يحمل على تقدير الصحة على شفاعة من الشفاعات عن الشفاعة العظمى. 

وقوله في حديث ابن مسعود: (إنَّ رسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ قراً: (فَهَلَ مِنْ مُذَكِرِ) 

[القمر: 15] مثل قراءة العامّة) بيّنه أبو داود فقال: بضم الميم وفتح الدال وكسر الكاف, 
وقال الفراء في «المعاني»: المعنى مذتكر, وإذا قلت مفتعل فيما أوله ذال صارت الذال وتاء 
الافتعال دالّا مشددة, قال: وبعض من أسد يقولون: (ِمُذَكرْ] فيقلبون الدال فتصير ذالا 
مشددة, وحدثني الكسائي عن إسرائيل والعرزمي عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قلنا لعبد الله: 
فَهَلْ من مُدّكِر) أو (مُذّكر)؟ فقال: أقرأني رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (مُدكر) -بالدال- 
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(بَابُ إوَإِنَ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْرْسَلِينَ [الصافات: 124]) قال محمد بن إسحاق بن يسار: هو 
إلياس بن بتسي بن فيحاص بن العيّزار بن هارون بن عمران صَلَى الله عليه وسَّلْم. وقال بعض 
أهل العلم: بعنه الله إلى بني إسرائيل بعد مهلك عزقبل. وقال وهب: إن الله لما قضى حَزقِيل 


وعظمت في بني إسرائيل الأحداث, ونسوا ماكان من عهد الله جل وعز إليهم حتى نصبوا 
الأوثان وعبدوهاء فبعث الله إليهم إلياس رسولًا وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى 
يبعنون بتجديد ما نسوا من التوراة» فكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل امه آحاب وله 
امرأة اسمها ربل وكان يسمع منه ويصدقه., وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنمًا يقال له: بعل. 
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قال ابن إسحاق: واممعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بعل إلا امرأة يعبدونما من دون الله 
فجعل إلياس يدعوهم إلى الله تعالى وهم لا يسمعون منه شيئًا إلا ماكان من ذلك الملكء ثم إنه 
قال يومًا لإلياس صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ: والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاء والله ما أرى فلانا 
وفلان - فعدد ملوكًا مثله من ملوك بني إسرائيل متفرقين بالشام يعبدون الأوثان - إلا على مثل 
ما نحن عليه يأكلون ويشربون ملوكًا ما ينقص دنياهم؛ فيزعمون أن إلياس استرجع ثم رفضه 
وخرج عنه. ففعل ذلك الملك فعل أصحابه من عبادة الأوثان, فقال إلياس: اللَّهِمّ إن بني 
إسرائيل قد أَبَوا إلا الكفر, فذكر لي أنه أوحي إليه: إنا جعلنا أمرّ أرزاقهم بيدك حتى تكون أنت 
الذي تأذن لهم في ذلك, فقال إلياس: اللّهِمَ أمسك عنهم القطر, فخبس عنهم ثلاث سنين حق 
هلكت المواشي وال هوام والشجرء ولما دعا عليهم استخفى شفقًا على نفسه منهم, فكان حيثما 
كان وضع له رزق, فكانوا إذا وجدوا ريح الخبر في مكان قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان؛ 
فيطلبوه ويلقى أهلْ ذلك المنزل منهم شرّاء ثم إنه استأذن الله جل وعز في الدعاء لهم فأذن له 
فجاءهم وقال: إن كنتم تحبون أن الذي أدعوكم إليه هو الحق وأنكم على باطل؛ فأخرجوا 
أوثانكم وما تعبدون واجأروا إليهم. فإن استجابوا لكم فهو كما تقولون, وإن هي لم تفعل عَلِمم 
أنكم على باطل فنزعتم عما أنتم عليه» ودعوث الله ففرّج عنكم ما أنتم فيه؛ قالوا: أنصفت» 
فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لم, فعرفوا ما هم عليه من الضلالة؛ ثم سألوا إلياسًا 
الدعاء فدعاء قال: فمطرُوا لساعتهم فحيت بلادهم, فلم ينزعّوا ول يَرْجعوا وأقاموا على أخبث 
ما كانوا عليه فدعا الله أن يقبضه. فكساه الله الريش وألبسّه النورء وقطع عنه لذة المطعم 
والمشرب, فكان إنسيًا ملكيًا أرضيًا سمائيًا يطير مع الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه. 
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وذكر الحاكم حديئًا صحح إسناده عن أنس: أنه اجتمع مع سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّم في بعض السفرات. وإنما ابن الجوزي مخالف في الصحة.- قال البخاري: (يُذَكُرُ عَنِ ابن 
مَسعُودٍ وَابِنٍ عَيّاسٍ أن إِلِيَاسَ هُوَ إدريس صَلَى الله عليه وسَلّمَ). التعليق عن ابن مسعود رواه عبد 
بن حُميد في «تفسيره» بسند صحيح فقال: حدثنا نعيم, حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
غُبيدة بن ربيعة» عن عبد الله به. والتعليق عن ابن عباس ذكره جويبر عن الضحاك عنه. 
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قال أبو جعفر واختلفت القراءة في (ِسَلَامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ] [الصافات: 130] فقرأه عامة قرّاء 
مكة شرفها الله تعالى والبصرة والكوفة إإِلَ يَاسِينَ -بكسر الألف- وكان بعضهم يقول: هو 
اسم إلياس, ويقول: إنه كان يسمى باسمين: إلياس وإلياسين مثل إبراهيم وإبراهام, ويستشهد بأن 
جميع ما في السورة من قوله: (ِسَلَام] إنما هو سلام على النبي الذي ذكر دون إله. فكذلك [إِل 
يَاسِينَ] [الصافات: 130] إنما هو سلام على إلياس دون إله. وكان بعض أهل العربية يقول: 
إلياس اسم عِبراني» والألف واللام منه. ويقول: لو جعلتهعربيًا من الألسن فجعله إفعالا من 
الإخراج والإدخال جري, ويقول: قال [سَلَامْ عَلَى إِلَْ بَاسِينَ] [الصافات: 130] فجعله 
بالنون والعجمي من الأسماء قد يفعل به العرب هذاء وهي في بني أسد, تقول: هذا إسماعين قد 
جاءء وسائر العرب باللام» قال: وإن شئت ذهبت ب [إِلَْ يَاسِينَ1 [الصافات: 130] إلى أن 
تجعله جمعّاء فتجعل أصحابه داخلين في امه كما تقول لقوم رئيسُهم المهلب: جاءكم المهالبة 
والمهلبون. فيكون بمنزلة قولهم: الأشعريين والسعديين بالتخفيف وشبهه. قال الشاعر: أنا ابن 
سعد سيد السعدينقال: وعامة قراء المدينة (إِلَ بَاسِينَ] [الصافات: 130] بقطع [إل) من 

يَاسِينَ], وعن بعضهم أنه كان يقرأ وَاليّاسَ) بترك الحمز في ألف [َاليّاسَ). ويجعل الألف واللام 
داخلتين على ياسين للتعريف. ويقول: إنما كان اسمه ياسين أدخلت عليه ألف ولام. وقال 
السّدي: [سَلَامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ1 [الصافات: 130] قال: [ِإِليّاسَ]) وفي قراءة عبد الله بن 
سلام إِعَلَى إِذْرَاسِين] لأن عبد الله كان يقول: إلياس هو إدريس, دلالة واضحة على خطأ من 
قال: عنى بذلك سلام على آل محمد. وفساد قراءة من قرأ [وإنالياس] بوصل النون من [إِنَ) 
ب وإليّاسَ]. 


073/1 


ذِكْرُ إذْرِيسَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَواهمه حنوحَ, ويقال: أختخ, ويقال: أهنخ, ويقال: أحنوخ -بحاء 
مهملة وبعد النون والواو خاء معجمة- كذا ضبطه أبو الخطاب في «مرج البحرين», وذكر ابن 
قتيبة عن وهب: أنه كان طوالًا ضخم البطن والصدرء قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس؛ وكانت 
إحدى أذنيه أكبر من الأخرى, وكانت في جسده نكتة بيضاء من غير برّصء وكان رقيق الصوت 
والنطق قريب الخطوء واستجاب له ألفا إنسان ممن كان يدعوه, فلما رفعه الله اختلفوا بعده 
وأحدثوا الأحداث, وفع وهو ابن ثلاث مئة سنة وخمسة وستون سنة. وفي «تاريخ الطبري» عن 
ابن عباس: كان بين نوح وإدريس صلى الله عليهما وسلم ألف سنة. قال أبو جعفر: وكان أول 
بني آدم أعطي النبوة فيما زعم ابن إسحاق, وخط بالقلم بعد آدم وقد مضى من عمر آدم صَلَّى 
اللْهُ عليه وحَلم ست مئة سنة واثنتان وعشرون سنة, وأنزلت عليه ثلاثون صحيفة؛ وهو أول من 
خاط الغياب؛ وكان قبله يلبسون الجلود, وأول من سبى ولد قابيل واسترقٌ منهم؛ ودعا حنوخ 
قومه وأمرهم بطاعة الله جل وعز فلم يقبلوا منه. وذكر عن أبي ذر مرفوعًا بسند صحيح: «أربعة 
من الرسل سريانيون: آدم وشيث وخنوخ., وهو أول من خط بالقلم ... » الحديث. وفي «مصنف 
ابن أبي شيبة» عن عكرمة قال: سألت ععبًا عن رفع إدريس, فقال: كان عبدًا تقيًا يُرفع له من 
العمل الصاح ما يُرفع لأهل الأرض في زمانه, قال: فعجب الملّك الذي كان يصعد بعمله فقال: 
رب ائذن لي أزوره, فلما جاءه قال: يا إدريس أبشر, فإنه يرفع لك من العمل ما يرفع لأهل 
الأرضء فسأله أن يشفع له عند ملك الموت في تأخير أجله ليزداد عبادة؛ فقال الملك: إن الله لا 
يؤخر نفمًا إذا جاء أجلهاء قال: قد علمت ولكنه أطيب لنفسيء, فصعد به الملك وسأل ملك 
الموت في أمره. فنظر في كتاب معه فقال: والله ما بقي من أجل إدربس شيء, فمات مكانه. 
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انتهى2 وفيه نظر من حيث إن في زمانه كان آدم وشيث شيث صلى الله عليهم أجمعين »؛ ووقع في 
نسخة: «ما لا يُرفع لأهل الأرض» وهذا له وجه؛ لاحتمال أنه حفظ أذكارا لم يذكرها غيره؛ أو 
يكون الرفع المذكور من عمله بعد وفاقماء فإنه لم يرفع في زمنهماء إنما رفع بعد وفاتهما بمدة 
طويلة. وقال بعضهم: ذكره ربنا جل وعز فقال: [وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلَِا] [مريم: 57], وصح: أنه 
في السماء الرابعة, وغيره من الأنبياء أرفع مكانً منه, قال: ويجاب بأنه لم يرفع إلى السماء مَن هو 
حي غيره. انتهى: وهو غير جيد؛ لأن الله وصف مكانه بالعلوء وهو كذلك من غير شك, وم 
يذكر أنه أعلا من كل أحدء وقوله: لم يرفع إلى السماء حينٌ غيره غير جيد؛ لأن عيسى صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ رفع إلى السماء وهو حينٌ إلى الأن لم يمت. وشّمي إدريس لكثرة درسه الصحف التي 


أنزلت عليه وعلى أبويه صلى الله عليهم؛ قال ابن العربي: ليس إدريس جدًا لنوح صلى الله 
عليهما وسلم ولا لنبيناء ويستشهد بحديث الإسراء؛ إذ قال له: (مَرْحَبًا بالأخ الصّاح) ولم يقل: 
الابن كما قاله إبراهيم وآدم صلى الله عليهم أجمعين. انتهى كلامه وفيه نظر في موضعين, الأول: 
لقائل أن يقول: لعله خاطبه بالأخوة تلطمًا وتأدباء وهو أخ وإن كان أبَاء فالأبناء إخوة وكذلك 
المؤمنون. الثاني: وجداننا عن الشيخ أي العباس أحمد بن منصور المالكي قال: ذكر لي الشيخ 
القدوة المرسي أنه صحت له طريق أنه خاطبه فيها بالابن الصالح كمخاطبة أبويه صلى الله عليهم 
وسلم, تقدم طرف منه أول الصلاة [ح: 3342.]349 - حديث أب ذر تقدم في الإسراء 
وغيره [ح: 3887]. 
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[خ 3342] (بَابْ قَوْلٍ الله جَلَ وَعرَّ: (وَِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا [الأعراف: 65]) هود صَلَّى 
الله عليه وسَّلَّمَ قال ابن هشام: اسمه عابره؛ ويقال: عَيْير بن أرفخشد. ويقال: أنفخشد. ويقال: 
الفشخد بن سامبن نوح صلى الله عليهم وسلمء وف «تفسير عبد بن حميد» عن قتادة: كانت 
عاد أحياء باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. وقال ابن قتيبة: هود 

هو ابن عبد الله بن رباح بن يحاود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح, وكان أشبه ولد آدم 
بآدم صلى الله عليهما خلا يوسف. وكانت عاد ثلاثة عشر قبيلة ينزلون الرمل؛ وبلادهم أخصب 
بلاد. وديارهم بالدو والدهناء وعاجج ويبرين ووبار وعمان إلى حضرموت إلى اليمن» فلما سخط 
لله عليهم جعلها مفاوز وغيطاناء فلما هلكوا لحق هود صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بمكة حتى توفي بما.- 
قال البخاري: (فِيهِ عَطَاءٌ وَسلَيمَاُ عَن عَائِشَةَ عَنِ النِّي صَلَى الله عليه وسَلََّ). يريد بحديث 
عطاء ما تقدم عنده مسندًا في كتاب الخلق [ح: 3206].» ويريد بحديث سليمان بن يسار ما 
ذكره أيضًا في سورة الأحقاف مسندًا [ح: 4829].- قال البخاري: (قَالَ ابن غْيّبئَةَ: عَنَتْ 
عَلَى الخْرَّانِ). هذا التعليق ذكره ابن عيينة في «تفسيره» بالسند الذي أسلفناه عنه. 3343 - 
حديث ابن عباس: (نُصِرتُ بالصّبا) تقدم في الاستسقاء [ح: 1035]. [خ 3343] 
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َعَتَ عَلِينَ إلى ال صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بدُهَيْبَتَ فَقَسَمَهَا بَينَ أَرْئَعةِ: الأفْرَعَ بْن حابس 


وَعْيَيْئَةَ وَرَيْدِ الطّائيّ؛ وَعَلْقَمَةَ ة بْنٍ عُلاتَهَ فَعَضِبَتْ فُرَيْئْنُ وَالأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطي صَّنَادِيدَ _ 
تَجْدِ وَيَدَعْنَا! قَالَ: قا 6 0 فأَفْبَلَ رَجْلٌ غَائِرُ العَدْئنِ مُشْرِفُ الوَجْتَعيْنِ ناتهئع الخيينء كَثْ 
اللّخيّة تَخْلُوق فَقَالَ: اّى الله يا ُحَمَدُ فَقَالَ: َنْ يْطِع الله له إذَا عَصَيْتُ؟! أَيأمَنْني الله عَلَى أذ 
الأَرْض ولا تَأمَنُوني؟!» فَسَاله رَجْل - أَظْنّهُ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ- قَبْلَكُ فَمَنَعَهُ فَلَمّا وَل فَالَ: إِنَّ مِنْ 
ضِنْضِي هَذَاء أؤ في عقب هَذَاء قَوْما يَفْرَوُونَ القْرْآنَ لآ يجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ كَرُقُونَ من الدِينٍ مُرُوقَ 
السسّهُم مِنَ الرّميّة يَفتُلُونَ أَهْلَ الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوَْانِء لَبِن أَذركْتْهُمْ لأَفْتُلَتَهُمْ قَثْلَ عَادِ». 
اخ 4 كذا هو في روايتنا في غير ما نسخة؛ وقال ابن كثير: وزعم أصحاب الأطراف أن 
البخاري رواه هنا وفي سورة براءة عن محمد بن كثير [ح: 4667]) وكذا ذكره أبو نعيم في 
«مستخرجه»: ورواه البخاري أيضًا في موضع آخر عن قبيصة عن الغوري [ح: 7432], وفي 
آخر عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أي نعم [ح: 
1 وني «الأوسط» من حديث عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص: «بخرج قوم من أمتي 
بمرقون من الدين مُروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب». 
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قوله: (بِذّه هيبَة) قال ابن التين: أَنَثْ على نية القطعة من الذهب, وقد يؤنث الذهب في بعض 
اللغات؛ وقال غيره: هي تصغير ذهب, والمؤنث الثلاثي إذا ضّغر ألحق في تصغيره الحاء كقويسة 
وششميسة. قال ابن الأثير: وقبل: هي تصغير على اللفظء وفي رواية: «بِدّهَبّة» -بفتح الذال-.وفي 
الصحيح: أن الذي سأل قتله خالدٌ من غير تردد» وفي رواية عمرُء وكأنه ليس بينهما تعارض؛ إذ 
يحتمل أن كلا منهما سأل. و (الأقرغٌ بن حايس) امه فراس فيما ذكره ابن دريد, ومن خط 
منصور بن عثمان الخابوري: الصواب حصين. وقال أبو يوسف في كتابه «لطائف المعارف»: كان 
أصمّ مع قرّعه وعوره. وني «الكامل»: كان في صدر الإسلام سيد خندف, وكان محله فيها محل 
عيبنة بن حصن في قيس. وقال المرزباني: هو أول من حرّم القمارء وكان يحكم في كل موسم, ولما 
ذكره الكلبي في كتاب «أئمة العرب» قال: كان آخر من قضى من تيم وعليه قام الإسلام. وفي 
كتاب «العرجان» لعمرو بن بحر: ومن أشراف العُرجان الأقرعٌ بن حابس أحد الفرسان 
الأشراف: ساير سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلم مرجعّه من فتح مكة شرفها الله تعالى. 
وقال أبو عبيدة: هو أول من جار في الجاهلية؛ لأنه نفر جريرًا على الفرافصة حين وجده أقرب 
إلى مضرء وكان سنوطًا أعرج الرجل اليسرىء قتل بالبرموك سنة ثلاث عشرة مع عشرة من بنيه. 
وذكر أبو عبيدة في كتابه «أنساب العجم»: أن المكعير الضبي أدخل جماعة في المجوسية منهم 


الأقرع. وقال ابن دريد: استعمله عبد الله بن عامر بن كُرَيز على جيش أنفذه إلى خراسان, 
فأصيب بالجوزجان. 
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و (ِعَيَيَةُ) امه حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدرء ولقب (ِعَيَيَُ)؛ لأنه طعن في عينه فشترت, 
وكنيته أبو مالك؛ أسلم قبل الفتح, وارتد مع طليحة بن خويلد وقاتل معه. وكان من الجرارين 
يقود عشرة آلاف, وتزوج عثمان بابنته, وهو عريق في الرئاسة, ابنه وابن ابنه وهو وأبوه وجد 
أبيه كلهم جرار ربع وهو المقول فيه: الأحمق المطاع. و (ِعَلَقَمَةَ بْنِ عْاانّه): هو ابن عوف بن 
الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, كان من أشراف قومه حليمًا عاقلا 
ولم يكن فيه ذاك الكرم. فتافر هو وعامر بن الطفيل فنفر عليه عامرء وفيه يقول الأعشى: 
علقم ما أنت لعامر النافض الأوتار والواتروهي من الشعر الذي نمى صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عن 
روايته؛ ارتد لما رجع سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسّلَّمَ من الطائف ولحق بالشام, ثم أسلم 
أمام أبي بكر وحسن إسلامه. واستعمله عمر على حوران فمات بما. و (رّيدَ الخَير) هكذا سماه 
النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وكان يعرف بزيد الخيل؛ لأنه لم يكن في العرب أكثر من خيله, قال 
أبو عبيد البكري في «فصل ال مقال»: كانت له ستة أفراس, يكنى أبا مكنف, وكان له شعر 
وخطابة وشجاعة وكرم وَلَّسَنء وكان بينه وبين كعب بن زهير مهاجاة, توفي لما انصرف من عند 
النبي صَلّى الله عليه وسَلّم بالحمى؛ وقيل: توني آخر خلافة عمر بن الخطاب؛ يدل على ذلك ما 
ذكره الواقدي من ثلاثة في بني حنيفة هو وعدي بن حاتم؛ وني «الردة» لوثيمة أرسله البي صَلَّىى 
الله عليه وسَلَّمَ هو وعدي بن حاتم على صدقات أسد وطبتّى. 
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وفي كتاب أبي الفرج: قال أبو عمرو: كان لثعلب رئيس يقال له: الجرار امتنع من الإسلام 
فيقال: إن النبي بعث إليه زيدًا فقتله زيد. وذكر أيضًا أنه لما احتضر قال: والله لا أقاتل مسلمًا 
حت ألقى الله عز وجل, وتوفي بالحرم يقال له فرده. ولما جيء براحلته إلى زوجته وفيها كتاب 
النبي وكانت على الشرك أضرمتها بالنارء فيقال: إن البي لما بلغه ذلك قال بؤْسًا لبني نبهان, 
وكان زيد لما دخل على النبي طرح له متكأ فأعظم أن يتكئ أن يرى النبي فرده, فأعاده عليه 
ثلانً. وعلمه دعوات كان يدعو بما فيعرف بما الإجابة ويستسقي فيُسقى, وقال: يا رسول الله 


أعطني ظهر فارس أغير بحم على الروم» فقال: أي رجل أنت, ولكن أنت الكلبة تقتلك؛ فلم 
يلبث بعدانصرافه إلا قليلّا حتى حم فمات, وكان في الجاهلية أسر عامر بن الطفيل وجز ناصيته 
ثم أعتقه. وفي «الوشاح» لابن دريد: كان زيد إذا ركب خطت رجلاه الأرضء وكذا أبو زبيد 
الطائي وعدي بن حاتم ومالك الأشتر وعامر بن الطفيل وعيينة بن حصن وقيس بن سلمة 
بنشراحيل وقيس بن سعد بن عبادة, وكان زيد لا يدخل مكة إلا معتمًا من خيفة النساء عليه 
وكذا قيس بن سلمة بن شراحيل وامرئ القيس بن حجر وذو الكلاع الحميري وجرير بن عبد الله 
وسبيع الطهوي وأعيفر اليربوعي وحنظلة بن فاتك الأسدي وقيس بن حسان بن مرثد والزبرقان 
بن بدر. وقوله: (غَائِرُ العينينِ) يعني ضد الجاحظء و (الْمُشْرفٌ الوَجْنةٌ) يعني ناتئ الوجنتين 
مرتفعهماء وأصله من الشرف وهو العلو, والوَجْنة: -بفتح الواو وضمها وكسرها- ذكره يعقوب, 
ويقال: أجنة, قال ابن جبي: أراها على البدل؛ وهي أعلى الخد, وقيل: لحم الخد. وفي «كتاب 
ثابت»: الوجنتان ما فوق الخدين والمدمع إذا وضعت يدك وجدت حجم العظم تحتها وحجمه 
نتوؤه. وقال أبو حاتم: هو ما نتأ من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف. وعن ابن الأعرابي: 
وهي الوجنة, وفي «الباهر»: ووجنة -بفتح الجيم وكسرها- عن كراع. 
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و (كث البَحْيّة) أي: كثرة شعرها. وقوله: (مِنْ ضِنْضِيَ هَذَا) أي: من أصله ونسله وعقبه, 
وحكى عياض أن بعض رواة مسلم ضبطه بالمعجمتين وبالمهملتين كأنه يستغربه. وليس كذلك بل 
هو صواب من فعله. فإن ابن سيده قال في حرف الضاد من «المحكم»: الصتئضئ وَالصّوْضُو 
الأصل والمعدن, وقيل: هو كثرة النسلء وقال في المهملة: والصيصي والصئصئ كلاهما الأصلٌ 
عن يعقوب, قال: والهمز أعرف, قال ابن الأثير: وحكى بعضهم ضيضين بوزن قنديل. وفي 
«الطبقات»: «قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما غدل فيهاء أو ما أريد بما وجه الله»: وهو من 
تميم يقال له: ذو الخويصرة, واسمه حرقوص بن زهير. وفي «الكامل» للمبرد: «لما أن بِالذّهيبَة 
قسمها أرباعًاء وفيه: بينما هو يقسم غنائم خيبر» ولم تكن إلا لمن شهد الحديبية», وفيه: «فقام 
إليه رجل مضطرب الخلق أسود فقال: لقد رأيت قسمة ما أريد فيها وجه الله فغضب حت رئي 
الغضب في وجهه. فقال عمر: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: «إنه يكون لهذا ولأصحابه بناء» 
ورأيت بنط أبي الفتح ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: أخبر صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أنه لا يدخل 
النار من شهد بدرًا ولا الحديبية حاشا رجلًا معروفًا منهم قيل: هو حرقوص السعدي. وعند 
التعلبي بسند جيد: «بينا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ يقسم غنائم هوازن جاءه ذو المُويصرة 


التميمي أصل الخوارج فقال: اعدل ... » الحديث. وزعم ابن أعثم وغيره من المؤرخين أن 
حرقوصًا يلقب ذا الثدية» وفيه يقول ابن عمه مالك بن الوضاح الشاري: إن لبائع ما يفنى بباقيه 
ولا أريد لذي الهيجاء تربيصاوأسأل الله بيع النفس محتسبًا حتى أوافق في الفردوس 
حرقوصاوالزبرقان ومرداسًا وإخوته إذ فارقوا زهرة الدنيا تخاميصاوهماه أبو داود نافعًاء قال 
السٌّهَيلي: وهو أصح: وقد استدللنا على ترجيح الأول في كتابنا «الزهر الباسم في سير أبي 
القاسم» صَلَّىى اللّهُ عليه و بأمور منها ما تقدم. 
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قال السَّمَيلي: وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال, أحدها: أنه أعطاهم من خمس الخمس» 
وهذا مردود؛ لأن خمس الخمس ملك له صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فلاكلام لأحدٍ فيه. الثاي: أنه 
أعطاهم من رأس الغنيمة, وأن ذلك مخصوص به صَلَّى الله عليه وسَلّم؛ لقوله جل وعز: [قُلٍ 
لْأَنْمَالُ ِلهِ وَالرَسُولِ] [الأنفال: 1], وهذا القول مردود؛ لأن هذه الآبة منسوخة, غير أن بعض 
العلماء احتج لهذا القول؛ لأن الأنصار اتمزموا يوم حنين, فأيد الله رسوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلم 
وأمده بالملائكة, فلم يرجعوا حتى كان الفتح, رد الله جل وعز أمر الغنائم إلى رسوله صَلَّى الله 
عليه وسَّلَّمَ من أجل ذلك, فلم يعطهم منها شيئًا وقال لهم: «أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة 
والبعير وترجعون برسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ إلى رحالكم!؟» فطيّب نفوسهم بذلك بعدما 
فعل ما أمر به. الثالث: وهو الذي اختاره أبو عبيد: أن إعطاءهم كان من الخمس لا من خمس 
الخمس ولا من رأس الغنيمة» وأنه جائز للإمام أن يصرف عن الأصناف المذكورة في آية الخمر 
حيث يرى أن فيه مصلحة للمسلمين. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث إن هذا الذهب ليس 
من غنائم حنين ولا خيبر في شيء ولا من الخمس؛ لأنه فرقها كلها كما في الحديث, والله تعالى 
أعلم. و (الخحتجرة) رأس الغلصمة حيث تراه ناتئًا من خارج الحلق, والجمع الحناجر قال عياض: 
يعني لا تفقه قلوبمم ولا ينتفعون بما يتلون منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم. وقيل: معناه لا 
يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. وقوله: (بْوَفُونَ مِنَ الدّينِ) وفي رواية: «من الإسلام» أي: 
يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ول يتعلق بالسهم من دمه شيء, 
وبمذا ميت طائفة الخوارج المراق؛ و (الرَّمِيّة): الصيد المرمي فعيلة بمعنى مفعولة. 
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قال الخطابي: (الذدّين) هنا الطاعة, أي: بمرقون من طاعة الإمام, قال المازري: وقد اختلف 
العلماء في تكفير الخوارج» وقال القرطبي: حكم بتكفيرهم جماعة من أثمتنا وتوقف في تكفيرهم 
كثير من العلماء. قال الخطابي: فإن قيل: أليس قد قال: (لَئِنْ أنا أَذْرَكْتُهُمْ)؟ وكيف ولم يدع 
خالدًا أن يقتله وقد أدركه؟ قبل: إنما أراد إدراك زمن خروجهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح 
واعترضوا الناس بالسيف, ولم تكن هذه المعان مجتمعة إذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به 
الحكم, وإنما أنذر صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ أن سيكون ذلك في الزمان المستقبل؛ وقد كان كما قال 
صَلَّى الله عليه وسّلّم. وقوله: (قَثْلَ عَادِ) وني رواية: «ثمود» ووجه الجمع: أن يكون النبي صَلَّى 
له عليه وسّلَّمَ قال هذا على عادته ثلاث مرارء وفي إحدى المرات ذكر ما لم يذكره قبل؛ أو 
يكون قالهما في مجلسين, فحفظ أحد الرواة شيئًا لم يحفظه الآخر, يريد قتلهم قتلًا عامًا بحيث لا 
يبقي منهم أحدًا في وقت واحد كما فعل ككاتين القبيلتين حيث أهلك كل واحد منهم في وقت 
واحد. واستدل على كفرهم بمذا؛ لأن عادًا قتلوا على الكفر, وستأقٍ له تكملة في قتل المرتدين 
[ح: 3345.]6930 - حديث ابن مسعود تقدم قريبًا [ح: 3341]. [خ 3345] 
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(بَابُ قَولٍ الله جَلَ وَعَرَّ: (وَيَسْألُونَكَ عَنْ ذي الْقَرْئَينِ [الكهف: 83]) روينا في «كتاب ابن 
مردويه» بسند حسن من حديث عبيد الله بن موسى, حدثنا بسام الصيرني عن أبي الطفيل؛ قال: 
سأل ابن اللواء علي بن أبي طالب: أرأيت ذا القرنين, أنبيّا كان أم ملكًا؟ فقال: لا نبا كان ولا 
ملكاء ولكن كان عبدًا صِالحًاء أحب الله فأحبه ونصح لله فنصحه. ضُرب على قرنه الأيمن 
فماتء فبعثه الله جل وعزء ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات, وفيكم مثله. ومن حديثه أيضًا 
عن عبيدة بن حميد, حدثنا عمار الدهني عن سل بن أبي الجعد قال: سُئِلَ علي عن ذي القرنين 
مَن هو؟ فقال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وجمل يقول: «هو عبد ناصح اللّهَ فنصحه» .ومن 
حديث عبد الرزاق عن معمر, عن ابن أبي ذئب عن المقبري, عن أبي هريرة يرفعه: «ما أدري ذو 
القرنين نبيًا كان أم لا» وما خرجه الحاكم قال: صحيح على شرط الشيخين, ولا أعلم له علة. 
ومن حديث جابر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: كان ذو القرنين نبيًا. ومن حديث 
سفيان عن الفضل بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن ذا القرنين حج ماشيّاء فسمع به 
إبراهيم الخليل صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فتلقاه. ومن حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن 
داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذو القرنين اسمه عبد الله بن الضحاك بن معد. وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة»: قبل لعلي: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال: سجر له 


السحاب وبسط له النور ومدّ له الأسباب. وني كتاب «السحاب» لعبد الملك بن هشام: ذو 
القرنين اسمه الصعب بن ذي مرائد. قال ابن هشام: حدثنا بذلك أسد بن موسى عن أي إدريس» 
عن وهب عن ابن عباس أنه سُّئل: ممن كان ذو القرنين؟ فقال: من حميرء وهو الصعب بن ذي 
مرائدء وهو الذي مكن الله تعالى له وآتاه من كل شيء سببّاء وبنى السدعلى يأجوج ومأجوج, 
قيل: فالإسكندر الرومي؟ قال: كان رجلا صالًا. 


014/1 


وقال كعب الأحبار: الصحيح عندنا من علوم أحبارنا وأسلافنا أنه من حميرء وأنه الصعب بن 
ذي مرائد, والإسكندر رجل من بني يونان من ولد عِيصُو بن إسحاق صَلَّى الله عليه وسَلَم, 
ورجاله أدركوا المسيح صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّم منهم أرسطاطاليس ودانيال صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ, 
وني رواية وهب عن ابن عباس: أنشدن نافع بن الأزرق لأبي كرز أسعد يذكر بيت الله ويذكر 
جده الصعب ذا القرنين: بيت له يوني الحجيج نذورهم ... ويودعون طوافه للموعدوأقام ذو 
القرنين فيه حجه ... خوفًا يطوف من اللظى المتوقدإذا لم يزل من كان جدي مسلمًا ... ملكًا 
متى تره المقاول يسجدطاف المشارق والمغارب ... عاخًا يبغي علومًا من كريم مرسّدويرى مغار 
الشمس عند غروبما ... في عين ذي حلب وناط قرمدفلقد أذل الصعب صعب زمانه ... وأناط 
عنوًا عزه بالفرقدحكم الأمور وأحكمت آياته ... يجري إلى أجل له وبموعدوقال امرئ القيس 
حجر من أبيات يذكره: وأنشبها المخالب كل ملك مع الصعب الذي نقب الجبالاهمام طحطح 
الآفاق مشيًا وقاد إلى مشارقها الرعالاوسد بحيث ترقى الشمس سدًا ليأجوج ومأجوج الجبالاوقال 
قس بن ساعدة الإيادي: أودى أبو كرب وعمرو قبله وأباد ملك دبيّة الصباحوأباد أفرنيقيس بعد 
مقامه بالمغرب المستغرب الفياحوالصعب ذو القرنين أصبح ثاويًا بالحنو بين ملاعب الأرياحوقال 
الربيع بن صبع الفزاري وكان معمّرًا: رأيت قرونًا من قرون تقدمت فلم يبق إلا ذكرها حين ولتألا 
أين ذو القرنين أين جموعه لقد كثرت أسبابه م قلتوقال أيضًا: 
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سد ركن ما أدرك المرء تبعا ويغتالني ما اغتال أنسر لقمانوألوى بذي القرنين بعد بلوغه مطالع 
قرن الشمس بالإنس والجانوقال: أين بنو هود النبي وأين من شمر عن راحتيه وابتكراوالصعب لما 
علت أرومته وحان ريب الزمان واذكرالم يدفع الموت بالجنود ولا رد أسباب علمه القدراوقال 


أيضًا: هلا ذكرت له العرنجح حميرا ملك الملوك على القليب مقيماوالصعب ذا القرنين عُمِّر ملكه 
ألفين أمسى بعد ذاك رميماوقفت به أسبابه حتى رأى وجه الزمان بما يسُؤٌه شتيماوقال أيضًا: أ 
تعلموا ما حاول الصعب مرة وما صبح الساعي وآل دراجفهل بعد ذي القرنين ملك مخلد وهل 
بعد ذي الملكين يوم فلاحتريش له الأطيار عند غدوه وتجمح إن أوما لما برواحوقال طرّفة بن 
العبد: وللصعب أسباب تجل خطوبمها أقام زمانّ ثم قامت مطالبهيسير بوجه الحتف والعيس جمعه 
وبمضي على وجه البلاد كتائبهوقال أوس بن حجر السعدي: حنانيك يا أوس بن حجر فإنه 
سيبعد من جاري الأمور ويهلكويجري الليالي بانتقاص وفرقة وإن سُّئِلَ الصعب لا بد يسلكقال 
عبد املك بن هشام في كتاب «التيجان»: لما ولي الصعب ذو القرنين تجبر تجبرا عظيمًا حتى إنه لم 
يكن في التبابعة أشد تجبرا منه ولا أعظم سلطانًا ولا أشد سطوة:, وكان له عرش من ذهب 
مصمت مرصع بالدر والياقوت, وكان يلبس ثيابًا منسوجة بالذهب منظومة بالدر والياقوت, 
وكان عظيم الحجاب, فبينا هو ذات ليلة رأى رؤيا عظيمة وقومًا تخطفهم النيران» فسأل فقالوا: 
هؤلاء الجبارون, ثم رأى الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه. وقيل له: يا صعب اخلع رداء الكِبر 
وتواضع, فلما أصبح تواضع وبرز للناس. وأمر بالعرش فهُتك وتُب, ثم رأى الليلة الثانية كأنه 
صب له سلم إلى السماء فرقي إلى السماء ومعه سيف صلت فعلقه بالثرياء ثم أخذ القمر بيده 
اليسرى والشمس بيده اليمنى, ثم سار وتبعه الدراري والنجوم ونزل بمما إلى الأرضء فلم يزل 
بمشي يمما والنجوم تتبعه, فلما كان في الليلة الثالغة رأى كأنه 
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جاع جوعًا شديدًا فصارت له الأرض غداءء, فأقبل عليها يأكلها جبلًا جبلًا وأرضًا أرضًا حتى أتى 
عليها كلها؛ ثم عطش عطشًا شديدًا فأقبل على البحار يشربها بحرا بحرا حتى أتى على السبعة 
الأبحر, ثم أقبل على البحر المحيط يشربه, فلما أمعن فيه رأى طيئًا وحمأة سوداء فلم يسغ له 
فتركه. ورأى في الليلة الرابعة كأن الإنس والجن أتوه من الأرض كلهاء وكذلك البهائم والأنعام, 
وأقبلت الرياح فاستدارت فوقه, فأرسل أمًا من الجن والإنس مع ريح الصبا إلى المغرب, وأمًا من 
الجن والإنس مع الدبور إلى بمين الأرضء وأمر البهائم والأنعام فذهبت بمم الأرياح في كل وجه. 
ثم أمر الهوام فذهبت في سبيل من مضىء فلما أصبح أرسل إلى أهل مشورته فقص عليهم ما 
رأى» فقالوا: اجمع العلماء بمذا الأمرء فجمعهم فقالوا: لم تدرك عقولنا هذه الرؤياء فقال له شيخ 
منهم: ليس على وجه الأرض من يفسر تأويل رؤياك إلا نبي ببيت المقدسء فأمر بالجنود فجُمعت 
وجعل على مقدمته ألف ألف فارسء فلما انتهى إلى البيت الحرام طاف به حافيًا راجلا ثم سار 


إلى القدس يسأل عن النبي الذي وصف له فلما رآه سأله عن امه فقال: الخضر بن خضرون 
بن عموم بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاقء فقال له الصعب: أيوحى إليك؟ قال: نعم يا ذا 
القرنين, فقال: ما هذا الذي دعوتني به؟ قال: أنت صاحب قرن الشمسء فكان أول من سماه 
بذلكء وأخبره بمنامه فقال: تملك الأرض ومن عليها والبحر المحيط تبلغ منه غاية حتى يأتيك 
شيء لا تستطيعه فترجع؛ والإنس واجن ينقلهم من مكان إلى مكان, والأنعام والبهائم تسخر 
لك والرياح كذلك تصرف ضرها عن أي بلد شئتء وتصرفها إلى أي بلد شئتء وتجاوز مغرب 
الشمسء فانمض بأمر الله. فإن الله جل وعز يعينك؛ وسار معه الخضر صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
فطاف الأرض كلهاء وعمل السد وعرضه خمسة آلاف ذراع وطوله ألف ذراع,» وبنى جسرًا إلى 
أرمينية مسيرة سبعة أشهر. 
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وعن وهب: لما نزل الصعب حنو ثم أقر من أرض العراق مرض ثهانية أيام» فلما مات غاب 
الخضر فلم يظهر بعده إلا لموسى صَلَّى الله عليه وسَلّم فقال النعمان بن الأسود يرثيه من 
أبيات: وجاوزت العقيق من أرض نجد إلى العنوان والنحل الدواتهناك الصعب ذو القرنين ثاو 
ببطن تنوفه الحنو بن عانألم تر أن حنو الرمل أمسى لملك الدهر والدنيا معانوقال اليحموم بن زيد 
بن غالب بن السائب بن عمرو بن زيد بن عملاق بن الحارث ذي مرائد يرثي ذا القرنين: امع 
ذا القرنين لما علا على العلا بالبئاة الشاملةفيا للها من كرية لم تكن مصروفة عنه ولا حائلةوأصبح 
السعد دليلًا جما صبّحه من هذه النازلةلم يدفع الموت الذي جاءه بسكسك العز ولا عاملةسألوا 
عن الدنيا كمثل الدبا ونفسه من بينهم سائلةوقال أعشى بن قيس بن ثعلبة أبو نصير: والصعب 
ذو القرنين أصبح ثويًا بالحنو في جدث أميم مقيمقال ابن هشام: فلما مات بعد تعميره ألفي سنة 
فيما ذكره قس بن ساعدة ولي مكانه ابنه أبرهة الوضاح, وكان سماه باسم إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عليه 
وسَلَّم. وقال السّهَيلي: كان له ضفيرتان من شعرء والعرب تسمي الخصلة من الشعر قربًا. وذكر 
ابن إسحاق: أن اسمه مرزبا بن مرذبة -بذال مفتوحة- وقيل: امه هرمسء وقيل: هرديس, 

وقيل: أفريدون بن أثفيان. وني «اير في ذكر ملوك الحيرة»: الصعب بن قرين هو ذو القرنين. 
وفي «تفسير مقاتل»: اسم ذي القرنين قيصر. وني «مقامات التنزيل» لأبي العباس: روى 
العنقزيعن أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: «أن اليهود قالوا للنبي صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّم: أخبرنا عن نبي ل يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحد, قال: «ومن هو؟» قالوا: ذو 
القرنين ... ) الحديث. 
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وفي «غرر الكتاب»: امه الإسكندريسء, وهو من بني عيصوء وقيل له ذو القرنين؛ لأنه ملك 
قرت الدنيا الشرق والغرب, وقبل: كانت له ذُوَّابتان» وقيل: كان لتاجه قرنان؛ وقيل: لأنه ملك 
فارس والروم, وقيل: كان في رأسه ما يشبه القرنين. وفي كتاب «فضائل القدس» لأبي بكر محمد 
بن أحمد بن محمد الواسطي الخطيب: كان ذو القرنين أوسع أهل الأرض عدلاء وكان آخر الملوك 
الخيرين» ومات ببيت المقدس, وزعم أهل العلم أنه بدومة الجندل رجع إليها من القدس.ء ولم يكن 
له بالقدس كثير عمرء وكان عدد ما سار في البلاد منذ يوم بعنه الله إلى أن قبض حمس مئة عام, 
وذكر حديئًا مرفوعًا من حديث إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده: «كان 
الفيلسوف من أهل الملك تزوج امرأة من غسان, وكانت على دين الروم» فولدت ذا القرنين 
فسماه أبوه الإسكندر». وإنها نسب إلى الروم؛ لأن أباه خلفه صغيرا في حجر أمه يتيمّاء فلذلك 
جُهل أبوه ونسبوه إلى أمه. وفي «الوشاح» لأبي دريد: ذو القرنين امه الصعب بن الحمال. - قال 
البخاري: (ِيُقَالُ عَنِ ابن عَيِّاسٍ الجبلين, وَقَالَ ابنْ عَبّاسِ: النْحَاسُ).هذان التعليقان ذكرهما 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. ذكر يأجوج ومأجوج. قال ابن مردويه في «تفسيره»: حدثنا 
أحمد بن كامل, حدثنا محمد بن سعد العوفي. حدثنا أبي حدثنا عمي؛ حدثنا أبي عن أبيه عن ابن 
عباس, عن أبي سعيد الخدري قال: نبي الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ -وذكر يأجوج ومأجوج- «لا 
بموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل».ومن حديث محمد بن يزيد, حدثنا مجالد عن أبي 
الرضي عن أبي سعيد, قال رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَلّم: «يخرج مأجوج ومأجوج فيقتلون 
الناس ويهلكوهم إلا بقية يلحقون بالجبال؛ ثم يبعث الله عليهم النَغف فيخرج في كواهلهم 
فيموتون أجمعون, وتأكل مواشي الناس جيفهم كما يأكل الحشيش أو الخضر». 
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بسند جيد صحيح عن حذيفة, سألت رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عن يأجوج ومأجوج: 
«أمة, كل أمة أربع مئة ألف أمة, لا بموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه كلهم قد 
حملوا السلاح, قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم ثلاثة أصنئافء لا يمرون بفيل ولا وحش 
ولا جمل ولا خنزير ولا إنسان إلا أكلوه, ويأكلون من مات منهم, تكون مقدمتهم بالشام 
وساقتهم بموضع كذا وكذا -يعني المشرق- فيشربون أنهار المشرق وبيرة طبرية» .ومن حديث 
مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس, قال رسول الله صَلّى الله عليه وسّلّمّ: «بعنني الله ليلة 


أسري بي إلى يأجوج ومأجوج, فدعوتم إلى دين الله جل وعز فأبوا أن يجيبوي, فهم في النار مع 
من عصى من ولد آدم صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وولد إبليس».ومن حديث النعمان بن سلم عن ابن 
عمرو بن أوس عن جده؛ قال رسول الله صَلَى الله عليه وسّلَّمَ: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء 
يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون ما شاؤواء ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألقًا 
فصاعدًا».وعن عبد الله بن عمرو بسند صحيح: «الإنس عشرة أجزاء؛ تسعة أجزاء يأجوج 
ومأجوج., وسائر الناس جزء واحد».ومن كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد: حدثنا ابن وهب عن زيد 
بن أسلم عن أبيه» أن رسول الله صَلَّىى اللّهُ عليه كلم قال: «إن يأجوج ومأجوج حين يخرجون يمر 
أولهم ببحيرة طبرية فيشربوهاء ثم يأق آخرهم عليها فيقولون: كأنه كان هنا مرة ماء». وعند ابن 
بطال عن ابن عباس: الأرض ستة أجزاءء فخمسة أجزاء ليأجوج ومأجوج؛ وجزء لسائر الخلق. 
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وفي «التيجان» لابن هشام في كلام للخضر مع ذي القرنين: وستلقى قومًا يرون أن أهل الأرض 
عبيد لهم؛ وأنهم شركاء الله جل وعز في خلقه, وهم يأجوج ومأجوج؛ فلما بلغ أطراف جزائر 
البحر امحيط لقي بما أئما من يأجوج ومأجوج يقال لهم: الأحرارء وهم قوم سود الوجوه زرق 
الأعين طوال الوجوه والأنف, وجوههم وجوه الخنازير, يخنتفون بالنهار من حر الشمس ويظهرون 
في الليلء فدعاهم ذو القرنين إلى الله تعالى فآمنواء ثم لحج في أرضهم فأنابت منهم أمة يقال لهم: 
بو عجلان بن يافث إلى الله فتركهم في جزيرة أرمينية إلى ناحية جابرص, فسموا الترك لأن ذا 
القرنين تركهم, ثم بلغ جزائر الأرض الزوراء التي تزاور عنها الشمسء فوجد عندها قومًا صغار 
الأعين صغار الوجوه مشعرة, وجوههم كوجوه القرود, ولا يظهرون في النهار. وفي «تفسير 
الضحاك» عن معاذ ووائلة بن الأسقع, قال رسول الله صَلَى الله عليه وسّلّم: «يأجوج ومأجوج 
ثلائة أصئاف: صنف كالنخل طولاء وصنف طول كل واحد منهم أربعة أذرع في عرض أربعة 
أذرع يفترش إحدى أذنيه وينجلل بالأخرى, وصنف في غاية القصرء لهم أرزاق غير أرزاقكم 
ومعايش غير معايشكم بمنزلة البهائم يتشاورون فيما بينهم, خلق لا حاجة لله فيهم». وعند ابن 
أبي شيبة عن عمرو بن العاصي: «منهم من طوله شبرء ومنهم من طوله شبران وثلاثة».وعن 
عطية بن حسان: هم أمتان, في كل أمة أربعمائة ألف أمة ليس منها أمة تشبه الأخرى. وقال 
الأوزاعي عن ابن عباس فيما ذكره علي بن معبد: الأرض سنة أجزاءء خمسة فيها يأجوج 
ومأجوج, وجزء فيه سائر الخلق. وعند القرطبي عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «يأجوج أمة لا 
أربع مئة أميرء وكذلك مأجوج, صنف منهم طوله مئة وعشرون ذراعًا». 
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قال القرطبي ويروى: «أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح 
من الطير وغيره» وليس لله خلق ينمى ماءهم في العام الواحد, يتداعون تداعي الحمام ويعوون 
عواء الكلاب, ومنهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحوم نيئة».وفني كتاب «القصد 
والأمم» لابن عبد البر: هم أمم لا يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرتهم, ومقدار الربع 
العامر من الأرض مئة وعشرون سنة, وإن تسعين منها ليأجوج ومأجوج, وهم أربعون أمة مختلفو 
الخلق والقدود في كل أمة ملك ولغة, منهم من مشيه وثب؛ وبعضهم يغير على بعضء ومنهم من 
لا يتكلم إلا تمتمة, ومنهم مشوهون, وفيهم شدة وبأس, وأكثر طعامهم الصيد, وربما أكل 
بعضهم بعضًا. وذكر الباجي عن عبد الرحمن بن ثابت قال: الأرض خمس مئة عام؛ منها ثلاث 
مئة بحور ومئة وتسعون ليأجوج ومأجوج؛ وسبع للحبشة, وثلاث لسائر الناس. وعن علي بن أبي 
طالب: غطاء أحدهم بستون بحا وجلده تسعون. وذكر عياض: أن يأجوج ومأجوج رجلء ابنا 
يافث بن نوح صَلّى الله عليه وسَلَّم مشتقان من تأجج النار وهي حرارتهاء موا بذلك لكثرهم 
وشدتهم. وهذا على قراءة من همزه. وقيل: من الإجاج وهو الماء الشديد الملوحة, وقيل: هما 
اسمان أعجميان غير مشتقين. انتهوأما قول من قال: إن سيدنا آدم صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ احتلم 
فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك فباطل لا أصل له؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه لا يحتلمون. وفي «المنتهى» في اللغة من «مزها جعل وزن يأجوج يفعولًا من أجيج النار أو 
الظليم أو غيره ومأجوج مفعولًا. ومن لم يهمزها جعلهما عجميين. قال الأخفش: من همزهما جعل 
الحمزة أصلية» ومن لا يهمز جعل الْألفَين زائدتين بجعل يأجوج فاعولًا من يحجت ومأجوج فاعولًا 
من مججت الشيء من فمي؛ والأول أشبه بالواجب» فكأفهم سموا بذلك لاختلااف أصواتم, 
فشبهوا بأجيج النار, وهما غير منصرفين؛ لأنهمما اسمان لقبيلتين. 
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وفي كتاب «الفتن» لَنُعيم عن كعب: أن النتن إذا أذى أهل الأرض نقله الله إلى يأجوج ومأجوج 
فجعله رزقًا لهم. زاد عمرو البكالي: فيجتزرونما كما تجتزرون الإبل والبقر. قال نعيم: حدثنا يحبى 
بن سعيد, حدثني سليمان بن عيسى قال: بلغني أنهم أربعة وعشرون أمة يأجوج ومأجوج, 
ومأجيج وأجيج:؛ والغسيلانين والغسينين والفزانيين» والقوطيين وهو الذي يلتحف أذنه, 
والزريطيين والكنعانيين والدفرائيين والخاخوئين والأنطارنين والتغاسيين وهم رؤوس الكلاب. قال 


البخاري: (وقَالَ رَجُلْ لِلبِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: رََنْتْ السّدّ مِفل البرْدِ المحبّرِ قَالَ: رَأَبمَُ).هذا 
التعليق رواه ابن مردويه في «تفسيره» عن سليمان بن أحمد, حدثنا أحمد بن محمد بن يبى» 
حدثنا أبو الجماهر, حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة الثقفي, أن رجلا 
أتى النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقال: «يا رسول الله إن قد رأيته, يعني السد. فقال: كيف هو؟ 
قال: كالبرد المحبرء قال: قد رأيته». قال: وحدثنا قتادة أنه قال: طريفة حمراء من نحاس, وطريفة 
سوداء من حديد. وفي كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد: حدثنا مسلمة بن عْلَىّ عن سعيد بن بشير 
عن قتادة قال رجل: «يا رسول الله قد رأيت الردم؛ وإن الناس يكذبونني, فقال: كيف رأيته؟ 
قال: رأيته كالبرد امبر قال: صدقت, والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة الإسراء لَبِنَةَ من ذهب 
لَه من رصاص».وفي «تفسير الحوفي»: بعد ما بين الجبلين مئة فرسخ, فلما أخذ ذو القرنين في 
عمله حفر له أسًّا حتى بلغ الماء, وجعل عرضه خمسين فرسحَاء وجعل حشوه الصخور وطينه 
النحاس المذاب, فبقي كأنه عرق من جبل تحت الأرض, ثم علاه وشرفه زر الحديد والنحاس 
المذاب؛ وجعل خلاله عِرفًا من نحاس فصار كأنه بُرد محبّر. 
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قرأت على أبي النون عن ابن المقير عن الحافظ السلامي عن الحبال عن ابن داود وابن الأنباري 
عن أبي بكر محمد بن أحمد بن المسور عن المقدام بن داود عن علي بن معبد. حدثنا ابن وهب 
عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود عن شيخين من قومه عن عقبة بن عامر الجهني, قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ لطائفة جاؤوه من اليهود: «جئتم تسألون عن ذي القرنين وكيف كان أول 
شأنه, وسأخبركم بما تجدونه في كتابكم, إنه كان غلامًا من الروم فأتى ساحلًا من سواحل مصر 
فبنى به مدينة تسمى الإسكندرية». وفيه: «وأتى السدين وهما جبلان زلقان يزل عنهما كل شيء 
فبناهما ... » الحديث. وعند الطبري: الإسكندر هو إسكندروس بن فيلفوس. وعند المسعودي: 
فيليس, وكانت أمه زنجية أهديت لدابا الأكبرء فوجد منها نكهة استثقلها فعولجت ببقلة يقال 
نها: اندروس, فحملت منه بدارا الأصغر, فلما رضعت ردها فتزوجها فيليس, فحملت منه 
بالإسكندر اشتق اسمه من تلك البقلة. 3346 - (حَدَثَنَا يخ بْنْ بكي حَدَنَنا اللَّْثْ عَنْ عَْيْل 
عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة) ل 
يِنَب بِنْتِ ججخش, أن لبي صَلَى الله عليه وسَّلّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَِعَا يَقُولُ: ل ! 0 الله وَيْلٌ 
ِْعَرَبِ مِنْ شر قد د فح اليَومَ مِنْ رَْم يَأَجوج وَمَأَجُوجَ مِثْل هَذِه وَحَلّقَ بإضْبعيه الإبْهَا 


- 


وَالّيي ليها فَقَالَتْ رَبْمَبُ: يا َسُولَ الله أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ ذا كر الحَبّثُ). 
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اخ 6 ]ولا رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيينة عن الزهري عن 
عروة عن زينب قال عن حَبِيبَّة بنت أم حَبِيبَة عن أمها أم حَبيبة عن زينب بنت جحش. 
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وقال الترمذي: قال الحميدي عن سفيان: حفظت من الزهري في هذا الإسناد أربع نسوة, قال 
الترمذي: جرده سفيان. قال الدَّارَفْطْني: وكذا رواه عن سفيان جماعة منهم إبراهيم بن بشار 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري وابن مصفى والحسن بن الصباح وعبد الجبار بن العلاء ويجيى بن 
السري وسعيد بن عمرو الأشعثي وعبد الله بن أيوب ونصر بن علي ومحمد بن أبي عون وسعيد 
بن عبد الرحمن المخزومي, قال أبو الحسن: وأما مسدد وسعيد بن نصر وعمرو فأسقطوا حبيبة 
في روايتهم عن سفيان, قال: وأظنه ربما أسقطها وربما ذكرهاء يعني ابن عيينة» قال: وأما الجراح 
بن منهال فإنه: «رواه عن الزهري عن عروة عن زينب بنت جحش ... » الحديث. وفي «كتاب 
ابن مردويه»: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء حدثنا إجماعيل بن ركريا عن عبد الله بن محرز عن 
يزيد بن الأصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش قالت: «قام رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم 
ذات ليلة من نومه فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب, ثلاث مرار قُرج الليلة من ردم يأجوج 
فرجة. قلت: يا رسول اللّمى أيعذبنا وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث». وني «كتاب نعيم 
بن حماد» عن ابن عبينة عن الزهري عن عروة» عن زينب بنت جحشء وفيه: «وعقد ثنتي 
عشرة». 3347 - ١حَدَّنَنَا‏ مُسْلِمُ بْنُ إنْرَاهِيمَ حَدَنَا وُهَبْبْء حَدَنَا ابن طَاوْسٍ عَنْ أبيه, عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ يَرفَعْهُ قَالَ: فَتَحَ الله من رَذم يَأَجُوج وَمَأَجُوج مِثل هَذِه وَعَقَدَ يَدِهِ تسْعِينَ). [خ 3347] 
ولما رواه مسلم من حديث سفيان عن ابن شهاب قال: وعقد سفيان عشرة, وفيه أيضًا: أن 
وهيبًا عقد تسعين. قال عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد قدر الفتح بعده: أو يكون 
المراد تقريب التمنيل لا حقيقة التحديد. 
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وقول ابن العربي هذا يدل على أن السد مذ بني ل يفتح منه شيء إلا يوم إخباره صَلَّى الله عليه 
وسَلّم بمثل ثقب عشرة في العدّء وفقهه: أنه لم يقصد به العدد, فيعارض قوله صل الله عليه 
وَسَلّم: «إنا أمّة أمية» وإغا جاء لبيان صورة خاصة معينة» فيه نظر من حيث أنا أسلفنا أن هذه 
الإشارة مدرجة ليست من قول النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّم وإنها ذكر إشارة عبر عنها الراوي 


الذي لم يشاهد تلك الإشارة. وخروج يأجوج ومأجوج يكون بعد خروج عيسى صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ جاء ذلك في حديث مرتب رواه الحاكم وصحح إسناده من حديث مُؤثر بن عَمَارَة عن 
ابن مسعود., قال: «لا كان ليلة أسري بالبي صَلَى اللّهُ عليه وسَلْمَ لقي إبراهيم وموسى وعيسى 
صلى الله عليهم أجمعين فتذاكروا أمر الساعة فردوا الحديث إلى عيسىء فذكر خروج الدجال» 
قال: فأهبط فأقتله ويرجع الناس إلى بلادهم, فيستقبلهم يأجوج ومأجوج: فيجار إِليّ الناسسُ, 
فأدعو الله جل وعز فيميتهم, فتجأر الأرض من ريحهم إليّ فأدعو الله جل وعزء فيرسل السماء 
فتلقي أجسامهم في البحر ... » الحديث. وفي «تفسير ابن مردويه» بسند جيد عن أي هريرة, 
قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم: «ينقروند السد يعني يأجوج ومأجوج, حق يكادوا يروا 
شعاع الشمسء فيقولون: نرجع إليه غدّاء فيرجعون فيجدونه أشد ما كان, فإذا بلغ مدقم وأراد 
الله جل وعز أن يبعثهم على الناس قالوا: نرجع إليه إن شاء الله غدَّاء فيرجعون إليه كهيئته حين 
تركوه فيحفرونه». وفي حديث حذيفة عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ أنه قال: «إن يأجوج 
ومأجوج ينقروند بمعاوهم دائبين» فإذا كان الليل قالوا: نفرغ, فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس, 
حتى يُسلم رجل منهم حين يريد الله جل وعز أن يبلغ أمره. فيقول المؤمن: غدًا نفتحه إن شاء الله 
... » الحديث. 
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وفي «تفسير مقاتل»: «يغدون إليه كل يوم فيعالجونه حتى يولد فيهم رجل مسلم., فإذا غدوا عليه 
قال لحم المسلم: قولوا بسم الله. فيعالجوه حتى يتركوه رقيقًا كقشر البيض ويرى ضوء الشمسء 
فيقول المسلم: قولوا بسم الله نرجع غدًا إن شاء الله فنفتحه ... » الحديث. قالوا: في هذا ثلاث 
آيات الأول: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونارًا. الثاي: منعهم الله جل وعز أن يحاولوا 
الرْقِيَ عليه بآلة أو سلم, ولا ألهمهم ذلك ولا علمهم إياه. الغالث: صدهم عن قول إن شاء الله 
تعالى. والشر المقترب كأنه يريد به قتل عثمان, فلذلك أخبر بقربه. وقوها: (أَنَهْلِك وَفِيَا 
الصَّاحُونَ؟) قال أبو الفرج: يموتون بآجالحم لا بذنوبمم. قال ابن العربي: ويحشر كل أحد على 
نيته. و (الحَبَتْ) -بفتح الخاء والباء- وفُسر بالفجور والفسوق, وقيل: الزنا خاصة, وقيل: أولاد 
الزناء ومطلقه المعاصي. قال القرطبي: ويروى: (الخبّث) -بسكون الباء- وهو مصدر. 3348 - 
وذكر حديث أبي سعيد. قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: (يَقُولُ الله جل وعز يوم القيامة: " 
يا آدَمُ قمْ فابعث بَعْتَ النَارٍ قَالَ: وَمَا بَعْتْ التَارِ؟ء قَالَ: من كُل ألفٍ تشع مِانَةِ وَتَسْعَةً 


وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصّغِير وَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ خَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سْكَارَى وَمَاهُمْ 


بسُكارَى, قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَأَيْمَا ذَلِكَالوَاجِدُ؟ قَال: أَبْشِرُواء قن نكم رَجُلَا وَمِنْ يَأَجُوج 


وَمَأَجُوجَ ألفا. 
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قَالَ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِى إِيْ أَرْجُو أَنْ تكوثوا ربِعَ أَهْل الجن " فكبَرواء فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ تكووا 
ثُنْتَ أَهْلٍ اند فكبّزتاء فَقَالَ: أَزْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضْف أَهْلٍ الحنّة» فَكبّرتاء فَقَالَ: ما أَنكُمْ في 
الئاس إِلَا كَالشَّرَةٍ السّوْدَاءٍ في جِلْدٍ نَورِ أَِيَضَ أو كُشَعرَةٍ بَيْضَاءَ في جِلَدٍ تَوْرٍ أَسْوَة). [خ 
8] وني حديث أبي هريرة: «من كل مئة تسعة وتسعين». وروى الترمذي مثله عن عمران 
وصححه., وعن أنس كذلك, رواه ابن حبان في «صحيحه»., وقال الحاكم: هما صحيحا الإسناد 
وأكثر أئمة البصرة على أن الحسن مع من عمران. وعند ابن مردويه من حديث الأشعث عن 
الحسن عن أبي موسى نحوه. وفي «مقامات التنزيل» عن جابر بن عبد الله نحوه. وفي حديث 
عمران: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم قال: بل أرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة». 
وفي حديث عبد الله بن عمرو: «أخرجوا بعث النار» فيحتمل أن آدم صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ لما 
أمر ألا بالإخراج أمر هو الملائكة أن يخرجوا وبميزوا أهل الجنة من النار. وفي «تفسير ابن 
مردويه» من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «بينا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 
في مسيره في غزوة بني المصطلق, إذ نزل عليه [إنَ رَلرَلَهَ السّاعة] [الحج: 1] فوقف على دابته 
ورفع بما صوته. وقال: أتعلمون أيّ يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ذاك يوم يقول الله: 
يا آدم قم فابعث بعث النار ... » الحديث, وفيه: «إن لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة». ومن 
حديث هلال بن حبّاب عن عكرمة عنه بلفظ: «هل تدرون أي يوم ذاك؟ يوم يقول الله لآدم ... 


« 
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الحديث, وفيه: «إن لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة, إنما أنتم في الناس أو الأمم كالشامة في 
جنب البعير, أو كالرقمة في ذراع الدابة» وإنما أمتي جزء من ألف جزء من سائر الناس». وما 
ذكره الطبري في «التهذيب» قال: قد يجب أن يكون هذا على مذهب الآخرين سقيمًا غير 
صحيح لعلتين إحداهما: أنه جزء لا يعرف له مخرج عن عكرمة إلا من هذا الوجه. الثانية: أنه 
من نقل عكرمة, وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه. وعند الطبري من حديث الحسن: 


«لما قفل النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ من غزوة العشيرة قرأ: (يا أَيّهَا النّاس) [الحج: 1] ... » 
الحديث؛ وفيه: «لم يكن رسولان إلا بينهما فترة من الجاهلية» فهم أهل النار, وإنك بين ظهراني 
خليقتين لا يعادههما أحد من أهل الأرض إلا كثروهم يأجوج ومأجوج, وهم أهل النار» ويكمل 
العدد من المنافقين». وني «البعث» للبيهقي عن أبيه بسند جيد: «نزلت هذه الآية على النبي 
وهو في سرية».وعدد ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلّمّ: «أهل 
الجنة يوم القيامة عشرون ومئة صفء أنتم منها ثانون صقَّا» في إسناده الحارث بن حصيرة وفيه 
كلام. وعند الترمذي محسنًا عن بريدة مرفوعًا مثله. وعن ابن مسعود عند الطبري بسند صحيح: 
«نصف أهل الجنة» كحديث أبي سعيد. وفي «عيون الأخبار» للقتِي: روي عن النبي صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ أنه قال: «تكون الخلائق يوم القيامة مئة وعشرين صف طول كل صف مسيرة أربعين 
ألف سنة» وعرض كل صف ألف سنة. فيل: يا رسول الله كم المؤمنون؟ قال: ثلاثة صفوف, 

وال مشركون مئة وسبعة عشر صفَا» قال القرطبي: هذا غريب جدًا مخالف لصفوف المؤمنين الواردة 
في الأحاديث. انتهى, يبحمل هذا على حالم في الموقف كما في الأحاديث, وكلام القرطبي على 
حالة الانفصال ودخول الجنة يحمل» فلا تباين بين القولين. 
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قال الطبري: اختلف أهل العلم في وقت كون الزلزلة, فقال عطاء وعامروعلقمة: هي كائنة في 
الدنيا قبل القيامة. وروي عن رسول الله صَلّى الله عليه وسّلَّمَ نحو معنى ما قالوا خبر في إسناده 
نظرء ثم ذكره من حديث يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب عن رجل عن 
أبي هريرة: قال أبو جعفر: والصواب في ذلك ما صح عن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ فذكر 
حديث أبي سعيد وأشباهه. وقال الزجاج: قيل: إن هذه الزلزلة في الدنياء وإنه يكون بعدها طلوع 
الشمس من مغراء وقيل: إنْها الزلزلة التي تكون معها الساعة. وقول البخاري في كتاب التفسير: 
وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية يعني عن الأعمش: [سْكارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى] 
[الحج: 1] [ح: 4741]. التعليق عن أبي معاوية وجرير رواه ابن مردويه في «تفسيره» عن عبد 
الله بن جعفر, حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا محاضر وجرير, حدثنا الأعمش. وحدثنا علج 
حدثنا محمد بن علي بن زيد؛ حدثنا سعيد بن منصورء, حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيد به. ورواية المسيب بن شريك والقُقَيمي عن الأعمش: [سُكَارى وَمَا هُم 
بسُكارى] [الحج: 1], قال الأعمش: وهي قراءتناء وبما قرأ حمزة والكسائي. وقال الطبري: 


حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» والتعليق عن عيسى عن الأعمش» وقال 
الفرّاء: أجمعت القراء على (ِسُكَارى وَمَا هُم بسُكارى] [الحج: 1]. 


200/1( 


وحدثني هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قرأ: (وَتَرى النَّاسَ سَكرى وَمَا هم 
بسَكرى] [الحج: 1] وهو وجه جيد في العربية؛ لأنه بمنزلة الملكى والجرحى, وليس هو بمذهب 
النسوان والنساوي؛ فاختير سكرى بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزعه كما قيل: موتى» ولو 
قيل: سكرى على أن الجمعيقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجهًا كما قال: [الأسماءٌ 
الْحُسْنى] [الأعراف: 180] وقد ذكر أن بعض القراء قرأ: (َويْرى النَّاسُ] وهو وجه جيد. وعند 
الزجاج: [تَذْهَلُ] ويجوز [تُذْهَلُ) ووجه لم يُقرأ به: (َوَيَرى النّاسَ سَكرى] المعنى: يرى الإنسان 
الناس ويرى الناس سكرى وما هم بسكارىء ويجوز: إوترى الناس سكارى وما هم بسكارى] 
والقراءة الكثيرة: إوترى الناس سكرى وما هم بسكارى] إوترى الناس سَكارى وما هم 
بسَكارى].قال ثعلب: امرأة حامل إذا أردت حبلى, فإذا أردت أنما تحمل شيئًا ظاهرًا قلت: 
حاملة؛ وحمل النخلة أو الشجرة بفتح وبكسر. قال أبو الفرج: فإن قيل: فهل تبقى حاملٌ يوم 
القيامة؟ فالجواب: أنه لو حضرت حامل يومئذ لوضعت, ولو حضر مولود يعقل أهوال القيامة 
لشاب. قال تعالى: (ِيَوْمًا يجْعَلْ الْولْدَانَ شيبًا] [المزمل: 17] .قال ابن التبن: قوله: (أَنْتُمْ في 
النّاسِ إِلَّا كَالشَّعرَةٍ الَوْدَاءٍ في جِلْدٍ نَورِ أَنيَضَّ), وفي حديث آخر: «كالرقمة في جلد ثور» إما 
أن يكون وهمًا من بعض النقلة» أو يكون هذه الأمة كالشعرة» وتكون هي وسائر المسلمين من 
الأمم السالفة كالرقمة. 
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انتهى كلامهقد أسلفنا أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة, فإذا كانوا ثلثيهم كيف يكونوا شعرة من 
رقمة؟ إذ الرقمة فيها شعر كنيرء فلا يتجه هذا القول بحال» وتكبيرهم للسرور بما ذكره لهم, 
وقوله: (ربْع) ثم قال: (نصف أهلٍ الَنّة) ولم يقل النصف أولَا؛ لأن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ 
في إكرامهم: فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته: أو يكون 
أخبره الله أولًا بالربع, ثم زاده إلسما سلف ذكره. وقوله: «ألف» ثم قال: «تسع مئة وتسعة 


وتسعين» هو من العدد الذي يتسامح فيه العرب عادة. بَابُ قَوْلٍ الله تعَالَ: (وَاتَحَدَ الله ِبْرَاهِيمَ 


خَلِيلًا] [النساء: 125] (وَقَالَ أَبُو مَبْسَرَةَ رُوِيَ عَنْ عَائْشَةَ: الرَحِيمُ بِلِسَانِ الحبشّة) هذا التعليق 
رواه ابن المنذر عن أبي ييى عن أبي ميسرة, حدثنا يعقوب بن محمد الزهري, حدثنا إبراهيم بن 
سعد عنه. ثم إن رأيت جماعة من الحبش يقولون: تم لا ينطقون بالحاء, إنما يقولوتهما بالخاء 
فينظرء وفي بعض النسخ: <وقال أبو مَيسِرَةَ: الرّحِيم>> لا ذكر فيه ل (عَائِشَة). 
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9 - (حَدَنََا تُحَمدُ بْنُ كني حَدَثَنا سْفْيَانُ حَدََنا الغِرةُ بْنْ النعْمَانِ حَدَتَني سَعِيدُ بْنُ 
جْبَيرٍ عَنِ ابن عَبَّاسِء عَن البِيَ صَلَى الله عليه وسَلَّم قَالَ: إِنَكُمْ تخشوزوت حَْاةً عْرَاةٌ غزْلَاء ثم 
قََا: (كمَا بَدَأْنا أَولَ 0 تعِيدُةُ] [الأنبياء: 104]: وَأَوَلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القيّامَة إِنْرَاهِيمْ صَلَّى 
اللّهُ عليه وسَلَّمَ وَإِنَ أناسًا من أصْحَابي يُؤْخَذُ كم ذَات الشُمَالٍ؛ فَأَقُولٌُ: أَصْحَابي أَصْحَابيء 
فَيُقَالٌ: إِنَهُمْ آنْ يَرَانُوا مُزْتدِينَ عَلَى أَعْقَاجِمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُو فَأَقُولُ كما قَالَ العَبْدُ الصالِخ: [وَكُنتُ 
عَلَيْهِمْ شَهِيدًَا مَا ذُمْتْ فيهم فَلَمًا َوَفْيتني كُنْتَ أنْتَ الرّقيب عَلَيْهِم] [المائدة: 117]. [خ 
9] 

وفي موضع آخر: «مُشَاة» [ح: 6524] وفيه قال سفيان: هذا ثما كنا نعد أن ابن عباس سمعه 
من النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ زاد البيهقي في كتاب «البعث والدشور»: «فقالت زوجة ابن 
عباس: أينظر بعضنا إلى عورة بعض؟! فقال: يا فلانة» لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه». وما 
خرجه الترمذي صححه. 

وعند البخاري أيضًا عن عائشة: «يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلًا. فقلت: يا رسول الله 
الرجال مع النساء؟! قال: يا عائشة الأمر يومئذ أشد من ذلك» [ح: 6527]. 

وعند البيهقي بسند لا بأس به عن سودة زوج النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قالت: قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «يبعث الناس حفاة عراة غرلًا, قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. 
قلت: يا رسول الله واسوأتاه! ينظر بعضنا إلى بعض؟! قال: شغل الناس عن ذلك». 
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وعند الترمذي عن معاوية بن حيدة: «تحشرون ركبان ومشاة, وتحشرون على وجوهكم يوم القيامة 
على أفواهكم الفدم» قال البيهقى: وذكر حديئًا من أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد» أنه لما 
حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ُ قال: جمعت رسول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وَسَلَم يقول: «إن 


الميت يُبعث في ثيابه التي بموت فيها», وخرجه ابن حبان أيضًا في «صحيحه»., الجمع بينهما: 
أنهم يكونون أو بعضّهم عراة إلى موقف الحساب أو قبله ثم يكسى إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
ثم الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ثم الأولياء» فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت 
فيه, حتى إذا دخلوا الجنة ألبسوا من ثياب الجنة, أو يبعثون من قبورهم في ثيابحم التي يموتون 
فيها. ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون أو بعضهم إلى موقف الحساب عراة ثم 
يكسّون من ثياب الجنة, وقد حمله بعض أهل العلم على العمل, أي في أعماله التي يموت فيها 
من خير أو شرء قال الله جل وعز: [وَلِبَاسُ التَقَوَى ذَلِكَ خَبْر [الأعراف: 26]: وقال: 
وَنِيابِكَ فَطَهَر) [المدثر: 4] يقول: عملّك أخلصه. 

ثم ذكر من عند مسلم عن جابر يرفعه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه»», قال: وروينا عن 
فضالة بن عبيد عن رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّم أنه قال: «من مات على مرتبة من هذه 
المراتب بُعث عليها يوم القيامة» قال: وهذان الخبران يؤكدان قول من حمل الخبر الأول على 
العمل؛ والله أعلم. 

وقال أبو عمر: يُحشر العبد عبدًا وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عضو يرد 
في القيامة حتى الختان, وقد احتج بحديث أبي سعيد من قال: إن الموتى يبعثون على هيئام 
وحمله الأكثر من العلماء على الشهيد الذي أمر أن يزمل في ثيابه ويدفن بما ولا يغير شيء من 
حاله؛ بدليل حديث ابن عباس وعائشة, قالوا: ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في 
الشهيد فتأوله على العموم, انتهى 
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وما يدل على قول الجماعة هما يوافق حديث عائشة وابن عباس قولّه جل وعز: [وَلَقَدْ جنْثُمُونا 
فُرَادَى كما خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرّةِ [الأنعام: 94] وقوله: [كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ] [الأعراف: 29] 
والملابس في الدنيا أموالٌ ولا مال في الآخرة, زالت الأملاك بالموت والملابس يومئذ فلا غناء 
فيهاء اللّهِمّ إلا ماكان من لباس الجنة. 

وأما الغزالي فذهب إلى حديث أبي سعيد وقول رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَّم: «بالغوا في أكفان 
موتاكم, فإن أمتي تحشر في أكفانها وسائر الأمم عراة» رواه أبو سفيان مسندًا. انتهى» إن صح 
هذا الحديث - وما إخاله - فيكون معناه: فإن أمتي الشهداء تحشر بأكفافاء وأما ما روى أبو 
نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي في كتابه «الإبانة» عن هبة الله بن إبراهيم بن عمر, 
حدثنا علي بن الحسن بن بندارء حدثنا أبو عروبة, حدثنا محمد بن المصفى, حدثنا معاوية, حدثنا 


إبراهيم بن معاوية عن أبي الزيير عن جابر, قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلّم: «أحسنوا أكفان 
موتاكم, فإنهم يتباهون بما ويتزاورون في قبورهم» محمول على أن ذلك 

يكون في البرزخ كما في نفس الحديث, فإذا قاموا من قبورهم خرجوا كما في حديث ابن عباس إلا 
الشهداء. 

وقوله: (وَأَوّلُ مَنْ يُكْسَى إِبرَاهِيمْ صَلَّى الله عليه وسَلَّ) فيه فضيلة عظيمة لإبراهيم وخصوص له 
كما خص موسى صَلَّى اله عليه وسَلَّم فإن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يجده متعلقًا بساق 
العرش, مع أن سيدنا سيد المخلوقين أول من تنشق عنه الأرضء ولا يلزم من هذا أن يكون 
أفضل منه. بل هو أفضل من وافى القيامة» قال القرطبي: يجوز أن يكون أراد بالناس ما عداه 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فلم يدخل تحت خطاب نفسه. انتهى. 
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يعكر على هذا ما رواه عبد الله بن المبارك في كتاب «الرقائق» عن سفيان بن عمرو بن قيس, 
عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث؛ عن علي بن أبي طالب قال: «أول من يكسى 
خليل الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ قبطيتين» ثم يكسى محمد صَلَّى الله عليه وسَلّمَ خلة حبرة عن يمين 
العرش». 

وفي «منهاج الحليمي» من حديث عباد بن كثير عن أي الزناد عن جابر: «أول من يكسى من 
حلل الجنة إبراهيم ثم محمد, ثم النبيون صلى الله عليهم وسلم». ثم قال: «إذا أثنى محمد أقِ بحُلة 
لا يقوم لها البشر؛ لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة», فيكون كأنه ليس مع إبراهيم صلى الله 
عليهما وسلم. 

وعند أبي نعيم عن ابن مسعود, قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي صَلَّى الَّهُ عليه وسَّلَّم فذكر حديئًا 
فيه: «فيكون أول من يكسى إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَمَ فيقول ربنا جل وعز: اكسوا خليلي؛ 
فيُؤتى بربطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقصد مستقبل العرش, ثم أوتى بكسوقي فالبسهاء فأقوم 
عن يمينه مقامًا يغبطني فيه الأولون والآخرون». 

وفي كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي عن ابن عباس, قال رسول الله على اللّهُ عليه وسَلّمَ: 
«أول من يكسى إبراهيم خُلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيُطرح عن يمين العرش, ويؤتى بي فأكسى 
خلة لا يقوم لا البشر ... » الحديث. 
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فهذا إخبار من الصادق صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بأولية أبيه ثم هوء والله أعلم, والحكمة في ذلك 
على ما ذكره العلماء: أنه صَلَى اللّهُ عليه وسَلَّم لم يكن في الأولين والآخرين عبدٌ أخوف لله منه, 
فيُجعل له كسوته أمانًا ليطمئن قلبه, ويحتمل أن يكون ذلك كما جاء في بعض الأحاديث من أنه 
أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظًا للفرج من مَمِنَ المصلّى فلما فعل 
ما أمر به جُوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة» ويحتمل أن يكون الذين ألقوه جردوه من 
ثيابه كما يُفعل بمن يُراد قتله, وكان ذلك في ذات الله جل وعز, فلما صبر وتوكل على الله دفع 
عنه شر النارء وجزاه بذلك التجريد أن جعله أول من يُدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد. 

قوله: (غرلًا) -بضم الغين المعجمة وسكون الراء- جمع أغرل, هو الذي لم يختتن, قال الأزهري: 
الأغرّل 00 والأغلّف والأقلف والأعرم بالمهملة كله واحد. وقال أبو هلال العسكري: لا 
تلتقي الراء مع اللام في العربية إلا في أربع كلمات: أرل اسم جبلء وورل دابة» وجرل وهو 
ضرب من الحجارة والغرلة. انتهى كلامه. وفيه نظر لوجداننا خامسًا وهو برل الديك, وهو 
الريش الذي يستدير بعنقه, وسادسًا قال أبو نصر: عيش أغرل؛ أي واسعء وسابعًا: رجل غرلٌ 
مسترخي الخلق, وثامئًا وهو الحرل, قال القاليُ: هو ولد الزوجة. 

قال ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون, قال ابن عقيل: بشرة 
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حشفة الأقلف موقّاة بالقلفة, فتكون بشرتها أرق وموضع الحسنّ كلما رق كان الحس أصدق 
كراحة الكف إذا كانت مرقّهة من الأعمال صلحت للجمن, وإذا كانت يد قصار أو نجار خفي 
فيها الحس, فلما أبانوا في الدنيا تلك البضعة أعادها الله جل وعز ليذيقها من حلاوة فضله. 
قال: والسر في الختان مع كون القلفة معفو عما تحتها من النجس أنه سنة إبراهيم صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّمَ حيث بلي بالترويع بذبح ولده, فأحب أن يجعل لكل والد من أهل ملته ترويعًا بقطع عضو 
وإراقة دم؛ ويبتلى أولادهم بالصبر على إيلام الآباء لهم فتكون هذه الحالة مظهرة للصبر 
والتسليم من الآباء والأولاد تأسيًا بإبراهيم صَلَّىَ اللّهُ عليه ومسلو 

قال ابن التين: طول الغرلة يدل على نجابة الصبي. 

وقوله: (ويجَاء برجَالٍ من أُمّتيء فيُؤْحَذْ بِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ) وفي آخر الحديث: (إن هؤلاء 1 يَرَانُو 
مُرْتدِينَ ذهب الخطابي إلى أن الارتداد هنا التأخُر عن بعض الحقوق اللازمة والتقصير فيهاء وزد 


عليه بأن هذا الذي قاله فيه نظر من وجهين, أحدهما: أن قوله: (مُرْتَدِينَ) يعطي الكفر كقوله 
تعالى: (أَقَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتلَ الْقَلَبْكُمْ عَلَى أَعَْابَكُوْ1 [آل عمران: 144] أي: رجعتم إلى الكفر. 
الثاني: أن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: «بُعدًا لهم وسُحقًَا» وهذا لا يقال للمسلمين؛ لأن 
شفاعته للمذنبين: فإن قيل: كيف خفي عليه حالهم وقد قال: «تُعرض علي أعمال أمتي»؟ 
فيجاب: بأنه إغا تعرض عليه أعمال الموحدين لا المنافقين والمرتدين, قال النووي: المراد به 
المنافقون والمرتدون, فيناديهم للسّيما التي عليهم من غرة وتحجيلء فيقال: ليس هؤلاء من 
وعدت بمم, إن هؤلاء بدلوا بعدك, أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم, انتهى. 

المنافق لا غرة له ولا تحجيل؛ لأن ذلك لا يكون إلا لمريد وجه الله تعالى» وأما المرتد فزالتا عنه 
بكبوط عمله. فينظر. 
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قال النووي: الثاني: المراد من كان في زمنه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ مسلمًا ثم ارتد, فيناديهم لماكان 
يعرفه في حياته من إسلامهم, فيقال: ارتدوا بعدك. انتهى» يعكر على هذا عرض الأعمال؛ فإنه 
إذا فقد عملهم أو حبه في قلبهم شيء من ذلك. 

الثالث: أصحاب المعاصي الكبار الذين ماتوا على التوحيد, أو أصحاب البدع الذين لم يخرجوا 
ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لؤلاء المدَادِين بالتأويل يجوز أن يذادوا عقوبة 
لهم ثم يرحمهم الله فيدخلهم الجنة. انتهى. 

أصحاب الكبائر لا يدعى عليهم كما سبق, وقال أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من 
المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء, قال: وكذلك الظلمة 
المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. 

وقول محمد بن أسعد الجواني: روي عن ابن عباس وعن علماء الإسلام وأهل الكتاب أن النسب 
فيما بين آدم وإسماعيل صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صحيح على ما سنورده, وهو إبراهيم بن تارح وهو 
آزر بن ياحور بن ساروح بن راغوا بن فالغ بن عيبر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن يرد 
بن يهليل بن قيتر بن يابس بن شيث بن آدم صلى الله عليهم وسلم قال: لا خلاف في هذا 
بينهم, ولا خلاف إلا في أسماء الآباء لأجل ثقل الألسنة, وإنما الخلاف فيما بين إسماعيل وعدنان 
فيه نظر؛ لما ذكره ابن حبان في «كتاب السير»: اختلفوا فيما فوق إبراهيم صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ, 
فمنهم من قال: آزر بن الناحر بن سارغ بن الراغ بن القاسم الذي قسم الأرض بن يعبر بن 
السائح بن الرافد بن السائح وهو سام ومنهم من قال: آزر بن صاروح بن أرغوا ابن فالغ بن 


أرفخشد, ومنهم من ذكر شيخنا بني عدبر وأرفخشد. 

ثم اختلفوا فيما بعد نوح صَلَّى الله عليه وسَّلَّم فمنهم من قال: نوح بن ملكان بن متوشلخ بن 
إدريس بن الرائد بن مهلهل بن قينان بن الطاهر بن شيثء؛ ومنهم من قال: نوح بن لامكر بن 
متوشلخ بن حنوخ. 
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وقال الجواليقي: هو إبراهِيّمُ وإبراهمُ وإِبْرَهَمْ وإبراهام؛ وقال الزجاج: تفسيره أب راحم لرحمته 
الأطفال؛ ولذلك جُعل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامة. 

وفي «تاريخ ابن عساكر»: أن إبراهيم صَلَى الله عليه وسّلَّمَ ولد بغوطة دمشق بقرية يقال لها: برزة 
قاسيون, والصحيح ولادته بكوثا من إقليم بابل بالعراق. 

0 - وقوله: (آرَرَ فَتََةُ وَعَبَرَة) أي: ظُلمة؛ وقال أبو إسحاق الزجاج: هي سواد كالدخان: 
وقيل: الغبارء وعن مقاتل: سواد وكآبة. و (الذِيخحٌ) -بذال معجمة مكسورة وخاء معجمة بعد 
ياء مثناة من أسفل- ذكّر الضباع. قال ابن سيده: والجمع أذياخ وذيوخ وذيخة, والأنثى ذيخة, 
والجمع ذيخات, ولا يُكْسّرء وأراد بالمتلطخ, أي متلطخ بالرجيع أو بالطين. [خ 3350] 
3352-1 - حديث ابن عباس تقدم في الحج [ح: 398]: وإنكاره استقسام هذين 
الشيئين؛ لأن الأزلام إنما كانت في أيام الجاهلية بعد عيسى, فأى حينذاك إبراهيم وإجماعيل صلى 
الله عليهما وسلم. [خ 3351 - 3352] 3353 - (ِحَدَتَنا عَلِنُ بُْ عَبْدِ الله حَدَّثنا يخي بْنْ 
سَعِيدِء حَدَننا عُبَيْدُ الله حَدَّئني سَعِيدُ بْنْ بي سَعِيدٍ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرََ قل يا رَسُولَ الله: 
مَنْ أَكْرْمُ الئّاس؟ قَالَ: أَنْقَاهُمْ ... ) الحديث. [خ 3353] 

- ثم قَالَ: (وَقَالَ أبُو أَسَامَةَ وَمُعمَِرٌ عَنْ عُبَيْد الله عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبي هْرَنْرَةَ عن لبي صَلَى الله 
عليه وَسَلَّمُ). هذا التعليق رواه البخاري في «صحيحه» مسندًا عن عبيد بن إجماعيل عن أبي 
أسامة حماد بن أسامة, وقال في موضع آخر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا المعتمر بن 
سليمان عن عبيد الله. فذكره وممن تابعهما أيضًا عبيد بن إسماعيل وعبيد الله بن فير ومحمد بن 
بشر والحسن بن عياش قال الدَارَفْطْني: والقول يحبى بن سعيد. 
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الكرم هنا معناه: الشرف, وذلك أن من اتقى ربه عز وشرف؛ لأن التقى يحمله على أسباب العز 
لأنما تبعده عن الطمع في كثير من المباح فضلًا عن غيره من الأثم, وما ذل إلا من أسره هواه, 
وأما قول القرطبي: يخرج من هذا الحديث أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء؛ إذ لو كانوا كذلك 
لشاركوه في هذه المنقبة» فيحتاج إلى تثبّت» وذلك أن الشخص قد يفضل غيره من إخوته لمعىّ 
فيه لا سيما على قول من قال: إن يوسف صَلَى الله عليه وسَّلَّم كان مك والرسالة أرفع 


درجة من درجة النبوة. 
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4 - حديث همرة تقدم ني الجنائر [ح: 745]. [خ 3354] 3355 - وحديث ابن 
عباس تقدم في الحج [ح: 1555]. [خ 3355] 3356 - (حَدَّثَنَا فُتَبْبَكُ حَدَنَا مُغيرةُ بْنْ 
عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ أي الزَنَادِ عَنِ الأغرّج, عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَّمَ: 
اخْتَنَ إِبْرَاهِيمْ صَلَّى الله عليه وسَلم وو ابن َانِينَ سَنَةَ بالقَدُوِ. محَفَفَةً). [خ 3356] قال أبو 
زكريا: رواة مسلم متفقون على تخفيف (القَدُوم) قال القاضي: هي قرية بالشام, وقيل: هي آلة 
النجار المعروفة» وهي مخففة لا غير. وحكى الباجي التشديد وقال: هو موضع. وضبطه القابسي 
والأصيلي في حديث قتيبة بالتشديد, قال الأصيلي: وكذا قرأه علينا أبو زيد المروزي. وأنكر 
يعقوب بن شيبة التشديد, قال ابن التين: وروي بضم القاف وتشديد الدال يريد المكان بغير 
ألف ولام؛ وهو مقيل لإبراهيم صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلّمَ ومن رواه مخفقًا أراد الآلة. وقال الدّاودي: 
من رواه بالتخفيف أراد الفأس الصغيرة. قال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة التخفيف. يعني به 
الآلة» وهو قول أكثر أهل اللغة في الآلة. وقال أبو جعفر: المكان مشدد لا يدخله الألف 
واللام. قال يعقوب: الآلة لا مشدد. قال القرطبي: وهو اسم موضع مخفف. قال: ويحصل من 
أقوالهم أنه إن أريد به الآلة فهو مخفف, وإذا أريد به الموضع ففيه التشديد والتخفيف, ويحتمل 
أن يراد بالذي في الحديث الآلة والموضع, قال الحازمي: المخفف قريةٌ كانت عند حلبء وقيل: 
هو اسم مجلس إبراهيم صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بحلب, وفي الحديث: «اختتن إبراهيم بالقدوم» أراد 
به الموضع, كذا جاء مفسّرًا في الحديث, والقدوم: جبل بالحجاز, والمشدد الدال قال ثعلب: اسم 
موضع. قال الحازمي: إن أراد ثعلب أحد هذين الموضعين فلا يتابع عليه؛ لاتفاق أثمة النقل على 
خلاف ذلك, وإن أراد موضحًا ثالئًا صح ما قاله. 
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وقوله: (وهُو ابن َانينَ) قال عياض: جاء في هذا الحديث من رواية مالك والأوزاعي: «اختان 
إبراهيم صَلَىُ اللّهُ عليه وسَلَجَ وهو ابن مئة وعشرين سنة» وعاش بعد ذلك ثماني سنة» إلا أن 
مالكا ومن تبعه وقفوه على أبي هريرة» قال النووي: الموقوف متأول أو مردود قال ابن قتيبة: 
عاش إبراهيم مئة وسبعين سنة. قال القرطبي: وكان إبراهيم أول من اختتن؛ وصار سنة معمولًا بما 
في ذريته, وهو حكم التوراة على بني إسرائيل كلهم, ولم يزالوا ينتتنون إلى زمن عيسى صلوات الله 
عليه وسلامه. غيّرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة من ذلك وقالوا: المقصود غلفة القلب 
لا قلفة الذَّكّر فتركوا المشروع من الختان بضرب من الحذيان. 3358 - وقول أبي هريرة: (تِلْكَ 
َمّكُمْ يا بَني مَاءِ السّمَاءِ) يريد هاجرء وماء السماء: المرعى, قال: ويقال: إنه أراد زمزم» أنبطها 
الله تعالى لاجر فعاشوا به. فكأنهم أولادهاء وقال غيره: شموا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه كماء 
السماء. قال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصارء نسبّهم إلى جدهم عامر وكان 
يعرف ماء السماءء والأنصار كلهم من ولده؛ وهو حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن تَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشحب بن 
يعرب بن قحطان. انتهى كلامه, وفيه نظر من حيث إن الأنصار ليسوا من ولد إسماعيل صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ ابن هاجرء ولا يعلم لها ولد غيره, والله أعلم, اللَّهمّ إلا على قول من يقول: إن 
العرب جميعها من ولد إسماعيل صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ إلا قبائل استثنيت؛ يتجه على هذا وهو 
قول شاذ. [خ 3358] 3361 - حديث الشفاعةتقدم قريباء قال آخره: (تَابَعَهُ أَنَنَ عَنٍ 
لني صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ). 
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انتهى, متابعة أنس هذه خرجها هو في «صحيحه» من حديث قتادة عنه [ح: 7440], وخرجه 
الترمذي محسَنًا عن أبي سعيد الخدري, وأبو داود الطيالسي من حديث علي بن زيد عن أبي نصرة 
عن ابن عباسء وأبو عبد الله البخاري عن ابن عمر أيضًا [ح: 4718]. [خ 3361] حديث 
الكافر وسارة تقدم في البيوع [ح: 2217], وحديث الأوزاع تقدم في الحج [ح: 

1 - احَدَنَنَا عُمَرْ بْنُ حَفْصِ, حَدَنَا أي حَدَّنَا الأَعْمَشُ حَدَّتَني إِبْرَاهِيمُ عَنْ 
عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ [الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلِْسُوا إِعَائَهُمْ بِظلْم] [الأنعام: 82] ... 
) الحديث. [خ 3360] قال الإسماعيلي: لا أعلم في هذا الحديث شيئًا من قصة إبراهيم صَلَّى 
اللّهُ عليه وسَّلَّمَ؛ إذ هو مذكور في الباب المترجم بإبراهيم صَلَّى اله عليه وسَلَّم. انتهى. لقائل أن 
يقول: هذه الآية الكربمة المذكورة في سورة الأنعام كلها في سيدنا إبراهيم صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلَّم 


ل - 


وكذا ما بعدها لما حاجه قومه فقال: لأَنْحَاجُونَ في الله وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَحَافٌ مَا تُشْرِكُونَ به إِلّا أَنْ 


يَشَاء رَتي شَيْنَا وَسِعَ رَتِ كُلَ شَيْءٍ عِلْما ألا َمَدكَرُونَ (80) وَكيفَ أَحَافٌ ما أَشْرَكثم ولا تَحَافُونَ 
كم أَشْرَكعُمْ بلله ما 1 يمَزْلَ به عليكُمْ سُلْطانا فأَيُ اربق أحق بالْأمن إن كُنكم تَعْلَمُوَ (81) 
أُولّبك كْمْ امن وَهُمْ مُهْمَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجُمنَا آتَيَْاها إبْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمِدِ] [الأنعام: 80, 

3] الآية, ولهذا أن علي بن أبي طالب روى عنه الحاكم أنه قرأ هذه الآية: (ِالَّذِينَ آمَنُوا قال: 


هذه في إبراهيم صَلَّىى الله عليه وس وأصحابه ليس في هذه الأمة. وقال: صحيح الإسناد. 


34 امسا 
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وقال التعلبي في قوله: [َوَتِلْكَ حُجُتَا آتيَْاها إِنْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ) وهي قوله: [َالَذِينَ آمَنُوا وَل 
يَلْبِسُوإِعَانَهُْ بِظُلّم1 فلعل البخاري لمح أحد هذينء والله تعالى أعلم. قال الخطابي: إنما شق على 
الصحابة؛ لأن ظاهر الظلم ظلم النفس من ارتكاب المعاصي وأخذ أموال الناس, فظن الصحابة 
رضي اللّه عنهم أنه يُراد جما ظاهرهاء وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 3362 - 


و 
341 


جْبَيرِِ عَنْ أيبه عن ابن عَبَّاسٍ يَرْفْْهُ: يَرْحَمْ الله أمّ ماعيل» لؤْلة أنَهَا عَجِلَتْء لَكَانَ رََْم عَيْنا 
مَعِينًا ... ) الحديث. رواه النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري. عن وهب بن جرير عن 
ابن عباس عن أبي بن كعبء ورواه أيضًا عن أبي داود سليمان بن سعيد عن علي بن المديني عن 
وهب به وفيه: قلت لأبي: حمادٌ لا يذكر أبي بن كعب ولا يرفعه؛ قال: أنا أحفظ كذا كذا حدثني 
به أيوب. [خ 2 ]قال وهب: وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب, عن عبد الله بن سعيد عن 
أبيه عن ابن عباس نحوه. ول يذكر أَبيًا وم يرفعه. قال وهب: فأتبت سلام بن أبي مطيع فحدثني 
بمذا الحديث عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد, فردٌ ذلك ردًا شديدًا ثم قال لي: 
فأبوك ما يقول؟ قلت: أبي يقول: أيوب عن سعيد, فقال: العجب والله! ما يزال الرجل من 
أصحابنا الحافظ قد غلطء إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير. 
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وقال أبو مسعود: رأيت جماعة اختلفوا على وهب بن جرير في هذا الإسناد, قال الجياي: لم يذكر 
أبو مسعود إلا هذاء وأنا أذكر ما انتهى إليّ من الخلاف على وهب وعلى غيره في هذا الإسناد, 
فرواه حجاج الشاعر عن وهب عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن >مير عن أبيه عن 


ابن عباسعن أبي بن كعب مرفوعًاء ورواه عن وهب بهذا الإسناد أحمد بن سعيد الرباطي, وهو 
حديث هذا الباب. إلا أن البخاري لم يذكر عنه أبيّاء ورواه ابن المديني عن وهب فلكر أبياء 

ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكر أبيّا ولا البي صَلَّى الله عليه وسّلَّم ورواه ابن علية عن 
أيوب فقال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: «أول من سعى بين الصفا والمروة 


00 
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الحديث بطوله, عوًا ثما رواه معمر عن أيوب عن سعيد, وفيه قصة زمزم, ورواه سلّام بن أبي 
مطيع عن أيوب عن عكرمة بن خالد ول يذكر ابن جبير؛ قال أبو علي: وكيف يصح هذا وفيه 
من الخلاف ما تقدم؟! فنقول: إذا تيّرهِ الناظر ميّر منه ما ميّزه البخاري وحكم بصحته؛ وعلم أن 
الخلاف الظاهر فيه إنما يعود إلى وفاق, وأنه لا يدفع بعضه بعضّاء فأما من أوقفه فقليل؛ والذين 
أسندوه أئمة حفاظ؛ وكذلك من أسقط من سنده أبيًا؛ لأن في الحديث إسقاطه. والحديث إذا 
اتصل إلى ابن عباس متصلًا وكان محفوظًا فلا نبالي سمى لنا من رواه عن ابن عباس أو لم يسم, 
أيوب رواه عن عبد الله بن سعيد عن أبيه, وقد أتى به في الإسناد حماد بن زيد وجرير بن حازم, 
وقال ابن علية عن أيوب: نبئت عن سعيد, فهذا يصحح أن أيوب إنما أخذه من عبد الله بن 
سعيد عن أبيه, وإنما كان يسقطه وهب في بعض الأحايين ويسوقه معنعنًا على طريق التخفيف 
وتقريب الإسناد. وكان أحمد بن سعيد بحدث به على الوجهين بسقوطه وإثباته وأما إنكار سلام 
أن يكون مخرج الحديث عن سعيد وأنه عن عكرمة فلا يلتفت إليه؛ لأنه ليس من حمال 

امحافل. 3364 - (حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنْ ُحَمّدِ حَدَتَنا عَبْدُ الرَرقِه أَخْبرَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوب وكثير بن 
كُيرٍ بْنِ الب يرد ذُ أَحَدُهْما عَلَى الآخَرٍِ عَنْ سَعِيدٍ بْن جْبَيٍ قال ابن عَمّاسِ: اول كا الخد 
النَسَاءُ التْطّقَ مِنْ قِبلٍ أمَ إسمَاعِيل صَلَّى الله عليه وسَلّمَ لُِعَفِي أَتَرهَا عَلَى سَارَةَ ... ) الحديث. 
[خ 3364]- (قال الأنصاريٌ: حَدَّنَنا جُرَيجٌ قال: أخبَرَنا كُنية بن كفير» فَحَدَّنَي بالحديث وم 
يرفعه). 
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هذا التعليق عن محمد بن عبد الله الأنصاري رواه أبو نعيم الحافظ عن فاروق بن عبد الكبير: 
حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي, حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري؛ حدثنا ابن 
جريج. قال: أما كبير فذكره وقال: ذكره - يعني البخاري - عن الأنصاري بلا رواية: «تعفية 
هاجر أثرّها»؛ بمعنى تسحب طرف الثوب على التراب كما قال امرؤٌ القيس: خرجت بما تمقشي 
تجر وراءنا على أثر منا ذيل مرط مرجلوذلك أن سارة أبطأ عنها الولد, فوهبت هاجر لإبراهيم 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم فلما ولدت إسماعيل صَلَّى الله عليه وسّلّمَ قالت: لا تساكتّ في بلد. 
فكانت هاجر أول من خفض النساءء وأول امرأة جرّت ذيلهاء وأول امرأة ثقبت أذناهاء وذلك 
أن سارة غضبت عليهاء فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائهاء فأمرها إبراهيم أن تبر 
قسمها بثقب أذنما وخفاضهاء قال ابن أبي زيد في «نوادره»: فصارت سنة في النساء. و 
(اليرَاب) -بكسر اجيم- حتى قيل في بعض الأقوال: لا تفتح الجراب ولا تكسر القّصعة, 
وحكى بعضهم فيه الفتح. واليّقاء: إهاب فيه ماء. وفي رواية: (شَّنَة) أي: خَلّقَة. وقوله: 
(يََلَوّى) وقال الراوي: (يَعَلبَطْ)؛ أي: يتمرّغ ويتقلب, قال ابن التين: وقيل: (يعَلَوَى) يتقلّب 
ظهرًا لبطن واللويُ: وجع البطن, ويتلبّط: ا . وقوها: (صَّهِ -ثُريدٌ تفسها-) أمرتا 
بالسكوت لتسمع ما فيه فرج. وقوها: (ِعَوَاثْ) -بفتح الغين المعجمة- قال أبو الفرج: قاله لنا 
ابن الخشاب. والغياث -بالكسر- من الإغاثة, قال ابن الأثير: وروي: (غُواث) -بالضم 
والكسر- وهما أكثر ما يجيء ني الأصوات كالنباح والنداء: والفتح فيها شاذ, قال القاضي: 
الفتح للأصيلي والضم لأبي ذر. وقوله: (تُحْوضُه) أي: تجعله حوضًا لئلا يذهب الماء. و (يَُور) 
ينبع؛ قال أبو الفرج: إجراء زمزم كان إنعامًا محضًا لم يشبه كسب البشرء فلما دخل الحوض 
ذهبت تلك النعمة ووكلت إلى تدبيرها. 
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وفي «رببع الأبرار» للزمخشري: أنبط جبريل صَلَّى الله عليه وسّلّمَ زمزم مرتين» مره لآدم صَلّى الله 
عليه و وَسَلَم حتى انقطعت زمن الطوفان, والمرة الثانية لإسماعيل صَلَّى الله لَّهُ عليه 4 وسَلّمَ. والضّيعة: 
الضّياع: والرابية: المكان المرتفع. وقوله: (مِنْ طَريقٍ كَدَاءِ) -بفتح الكاف والمد- وهو موضع 
بأعلى مكة شرفها الله تعالى» وكدا -بالضم والقصر- أسفلهاء قال ابن الجوزي: وهو المراد هنا؛ 
لأنه قال: فنزلوا أسفل مكة, وأما كدي -مصغر- فموضع مَن يخرج من مكة إلى اليمن. وأما 
(جُرْهُمَ): فهو ابن قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح صَلَّى الله عليه وسّلّمَ. 
و (الطْيرُ العَائِفُ): الذي يتردد ويحوم حول الماء ولا يبرح. وقوله: (فَارْسَلُوا جَريا) يريد الرسول 


والوكيل؛ وقبل: الأجير. و (سَارَةَ): هي ابنة عمه توبيل بن ناحور, وقيل: هي بنت هاران الأكبر 
بن ناحورء وأما قول ابن قتيبة وغيره: إن سارة بنت هاران بن تارح فغير جيد؛ لأن الله تعالى حرم 
نكاح بنت الأخ على لسان نوح صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّم وكان إسماعيل صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
مرسّلاء أرسله الله جل وعز إلى أخواله من جُرهم وإلى العماليق الذين كانوا بأرض الحجاز, فآمن 
بعض وكفر آخرون. قال ابن قتيبة: عاش مئة وسبعة وثلاثين سنة» ودفن مع أمه بالحجر. قال 
السّهّيلي: التي أمره أبوه بطلاقها اسمها جدا بنت سعد, والتي أمره بإمساكها اسمها السيدة 
وقبل: عاتكة, وقيل: سامة بدت مهلهل. وعند ابن سعد: أم ولد إسماعيل صَلَّى الله عليه وسَلّم 
رغْلة بنت مُناضر بن عمرو الجرهمي. وعند الكلبي: رغلة بنت يعرب بن يسحب بن لوذان بن 
جرهم. وعند الْجوّان: هالة بنت الحارث بن مغاض, ويقال: سلمىء ويقال: الخيفاء. 
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ولما ذكر أبو عمر أن ابن إسحاق ذكر عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن أبي 
ذر عن النبي صَلَّىى اللهُ عليه وسَلَمَ: «أول من كتب بالعربية إجماعيل» قال: هذه الرواية أصح من 
رواية من روى: «أول من تكلم بالعربية إجماعيل صَلَى الله عليه وسَلَّم» انتهى كلامه. وفيه نظر 
من حيث إن أبا عبد الله ذكر في «مستدركه» صحيح الإسناد عن ابن عباس, قال: «أول من 
نطق بالعربية إسماعيل صَلَّى الله عليه 0 وفي «أدب الكاتب» لأبي جعفر النحاس: حدثنا 
المبردء حدثنا المازي, حدثنا أبو عبيدة عن مسْمّع المعروف بكردين المسمعي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه, عن علي بن أبي طالب. عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 
قال: «أول من أنطق الله جل وعز لسانه بالعربية المبيّنة إسماعيل صَلى اللّهُ عليه 4 وسَلَّم وهو ابن 
أربع عشرة».وقال المبرد: قال لي المازي: قال لي أبو عبيدة: اكتب هذا الحديث يا بكر, فوالله ما 
كذبت ولا كذب كردين, وحسبك من بعد يرووه عن سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسّلَمَ. 
انتهى, هذا سند حسن لما أسلفناه, ولأن عمرو بن بحر في «الهاهميات» قرن كردين في المعروض 
بالصدق مع الزهري وابن إسحاق, وقال الزبير بن أبي بكر: حدننا أبو الحسن الأثرم عن أبي 
عبيدة» حدثنا مسمع, فذكره. فقال يونس لمسمع: صدقت با با سيارء هكذا حدثني أبو جزي. 
وذكر ابن عبد البر في كتاب «القصد والأمم» له متابعًا آخر من حديث سفيان بن وكيع عن يزيد 
بن هارون عن قبس عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر. وقال ابن سعد: أخبرنا الأسلمي عن غير 
واحد من أهل العلم أن إسماعيل صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ ألحم من يوم ولد لسان العرب. وقال هشام 
بن محمد: قال الشرقي: عربية إسماعيل أفصح من عربية يعرب بن قحطان. وقال النحاس: عربية 


إماعيل هي التي نزل يما القرآن العظيم, وأما عربية مير وبقايا جرهم فغير هذه العربية وليست 
فصيحة. 


ب 
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وعن عمرو بن العلاء قال: أول من فتق الله جل وعز لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. قال أبو 
عمر: لا يصح غير هذا. وفي «الوشاح» لابن دريد: أول من تكلم بالعربية القديمة يعرب بن 
قحطان, ثم إسماعيل صَلَّى الله عليه وسَلَّم. 3365 - قوله: (وأنفسَهم) أي: أعجبهم. [خ 
5] وقوله: (كَأَنَهُ يَنْشَعُ لِلمَوتِ) قال ابن فارس: هو مثل الشهيق عند السوق من شدة ما 
يرد عليه منه. وقيل: معناه بمتص بفيه» من تَشَغْتْ الصبيًّ دواءً وأنشغته. وقال ابن التين: هو 
شهيق من ناحية الصدر حتى يبلغ الغشي. وقيل فيه: نشغ ونشع بالمعجمة والمهملة إذا أوجر 
الصبي. واختلفوا في أول من بنى البيت, فقيل: آدم؛ وقيل: شيث, قال ابن هشام في 
«التيجان»: بمعناه نصب؛ لأن عليه نُصبت الدنياء ثم بناه إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ثم قريش 
ثم ابن الزبير ثم الحجاج, وقيل: إن جرهم بنته مرة أو مرتين» وقيل: لم يكن بناءً, إنما كان 
إصلاحًاء والله تعالى أعلم. 3366 - (حَدّنَنَا مُوسَى بْنْ إماعيل؛ حَدَّنَنا عَبْدُ الواجدِء حَدَّثَنا 
الأعمن: حَدَّنا إِبْرَاهِيمُ الَيْمِىُ عَنْ أبيه. عن أبي دن قُلْتْ: يا وَسُولَ الله أي مَسْجِدٍ وُضِع في 
الأَرْضٍ أَوَلَ؟ قَالَ: المَسْجِدُ 0 قُلَْت: ‏ أَيّ؟ قَالَ: المَسْجِدُ الأقصّىء قُلْث: كم كَانَ 
بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَربَعُونَ سَنَدَ ث أَيْتَمَا أَدْركنكَ الصّلآةُ بَعْدُ فَصَّلَّد فَإِنَّ المَضْلَ فيه. [خ 3366] 
عند أبي نعيم: «فأيتما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجدٌ», وقال ابن حبان: هذا فيه دحض 
لقول من زعم أن بين إماعيل وداود صلى الله عليهما ألف سنة؛ وتتبع عليه ذلك الحافظ ضياء 
الدين فقال بعد كلام: وجه هذا الحديث أن هذي المسجدين وضعا قدي ثم خربا ثم بُنيا. 
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وقال القرطبي: يرتفع الإشكال بأن يقال: إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم 
وسليمان صلى الله عليهما وسلم ابتدأًا وضعهماء بل كان تجديدًا لما أسسه غيرهماء وقد روي: 
«أن أول من بنى البيت آدم» وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده رفع بيت المقدس بعده 
بأربعين عام وبنحوه ذكره ابن الجوزي وغيره. انتهى كلامهم: وفيه نظر من حيث إن الذي 
ذكروه تخرص رأيناه منقولاء قال ابن هشام في كتاب «التيجان»: إن آدم صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ لما 


بنى البيت شرفه الله تعالى أمره جبريل صَلَى الله عليه وسَلَّمَ بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيّه, 
فبناه ونسك فيه. وقد ورد عن علي بن أبي طالب ما بين هذا الإشكال وأوضحه إيضاعًا لا 
حاجة معه إلى كلام غيره في حديث أخبرنا به العلامة بدر الدين الحنفي بقراءة فريدٍ دهره علي بن 
عبد الكافي رحمهما الله تعالى» أخبرنا المسند أبو الكرم لاحق بن عبد المنعم قراءةً عليه عن الحافظ 
أبي محمد المبارك, أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد, أخبرنا الحافظ أبو بكر, أخبرنا 
الحافظ أبو عبد الله حدثنا بكر بن محمد الصيرفي, حدثنا أحمد بن حيان بن ملاعب, حدثنا عبيد 
الله بن موسى ومحمد بن سابق قالا: حدثنا إسرائيل, حدثنا ماك بن حرب عن خالد بن عرعرة 
قال: سأل رجل عليًا عن [أَوَّلَ بت وْضِع لِلئَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكُة) [آل عمران: 96], أهو أول 
بيت بني في الأرض؟ قال: لا كان نوح قبله وكان في البيوت, وكان إبراهيم قبله وكان في البيوت, 
ولكنه أول بيت وضع فيه البركة واللهدى ومّن دخله كان آمنًا. فهذا كما ترى قد بيّن علي رضي 
الله عنه أن الوضع غير البناء. وعلى هذا ينزاح الإشكال؛ لأن مفهومه يقتضي وضع ذلك من الله 
جل وعز فيه قبل أن يضع مثله في المسجد الأقصىء وسياق الآية الكريمة يدل عليه أيضًا. 
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وروينا في «تاريخ البيت المقدس» للكنجي, عن أبي عمرو الشيباني؛ أن علي بن أبي طالب قال: 
«كانت الأرض ماءً؛ فبعث الله ريِكًا فمسحت الأرض مسحاء فظهرت على الأرض زبدة فقمسها 
الله جل وعز أربع قطع. فخلق من قطعة مكة, ومن الثانية المدينة» ومن الثالثة بيت المقدس .. 
» الحديث. وني «فضائل البيت المقدس» لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي من حديث ابن طيعة 
عن يزيد عن عطاء عن عائشة: أن مكة خلقها الله وحقّها بالملائكة قبل يخلق شيئًا من الأرض 
كلها بألف عام ووصلها بالمدينة» ووصل المدينة ببيت المقدس, ثم خلق الأرض كلها بعد بألف 
عام. انتهى. وجه الدلالة من هذا: أن الأيام الني خُلقت فيها السماوات والموجودات كل يوم 
منها ألف سنة على ما رجحه واحتج له ابن جريرء فيكون بين خلق البيت وخلق المسجد 
الأقصى هذا المقدار من سِني الدنياء لكن يخدش فيه قول أبي ذر: أي مسجد وضع في الأرض»؛ 
اللّهمَ إلا أن يريد يضع يوضعء والله أعلم. وقول صاحب «التاريخ»: وروي عن كعب الحبر: أن 
سليمان صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ بنى القدس على أساس قديم كان أسسه سام بن نوح صلى الله 
عليهما وسلم, لا يدفع ما ذكرناه. وعند النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر يرفعه: أن 
سليمان صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ لا بنى بيت المقدس سأل الله جل وعلا خلالا ثلاثة: كما 
يصادف حكمةً فأوتيه ومُلكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه فلما فرغ من بنيانه سأل الله تعالى 


ألا يأتبه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وذكر أبو بكر بن 
محمد بن أحمد الواسطي في كتابه «فضائل بيت المقدس»: أن سليمان على اللّهُ عليه وحَلم 
اشترى أرضه بسبعة قناطير ذهبًا. قال أبو الفرج: قيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة, 
وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة, وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث فإنه مقدس, أي 
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6 - وقوله: (مَسجدًا) أي: للصلاة» وهو ما خخصت به هذه الأمة, قال عياض: لأن مَن 
كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في موضع تيقنوا طهارته, ونحن خصصنا بجواز الصلاة في جميع 
الأرض إلا ما تيقنًا نجاسته. [خ 3366] 3367 - حديث أنس تقدم في الجهاد [ح: 
3م.. وحديث عبد الله بن زيد تقدم في الببوع [ح: 2129]. [خ 3367] 3368 - 
وحديث عائشة تقدم في الحج [ح: 1583]. وقوله أخره: (وَقَال إِسمَاعِيلٌ: عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ 
أبي بَكْرِ). هذا التعليق رواه في التفسير [ح: 4484] عن إسماعيل بن أبي أويس هذا متصلًا. 
[خ 3368] وحديث أي حُميد وكعب بن عجرة تقدما في الصلاة. 3371 - (ِحَدَّئَمَا عُثْمَانُ نْنُ 
ع حدل عر عن مشاو عر لهال أن مد ار عر عر ابر تاس كال كان 
لبي صَلّى الله عليه وسَلَّمَ يعَوَذُ الحَسَنَ وَالحْسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَاكُمَا كان يُعَوَدُ ما إسمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ صَلى الله عَليهم وَسَلمَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الَامَةِ مِنْ كل شَيْطَانِ وَهَامَةِِ وَمِنْ كُلَ عَيْنِ 
لآمَةِ). [خ 3371] رواه النسائي من حديث جرير عن منصور عن سليمان فقال: عن المنهال 
عن عبد الله بن الحارث مرسل. ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش فقال: عن المنهال عن محمد 
بن علي بن أبي طالب قال: «كان النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ ... », مرسل. ورواه الإسماعيلي 
عن إبراهيم بن موسى وعمران عن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش 
ومنصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ ... ». 
الحديث. 
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كلمات الله جل وعز التامّة هي كلامه على الإطلاق؛ وقبل: أقضيئُه وعداته التي يتضمنها كلامه 
كقوله تعالى: [ِوَتَنْتْ كَلِمَتُ رَتَكَ الحُسْىَ عَلَى بن إِسْرَائِيلَ با صّبَرُوا [الأعراف: 137] 


فكلمته هنا هي قوله: [ِوَتُرِيدُ أن ع عَلَى الّذِينَ اسْتْضْعِهُوا في الأَرَضٍ] [القصص: 5] و 
(التامّة) فضلها وبركتها وأنها تمضي وتستمر ولا يردها شيء, وقيل: الكاملة؛ ومعنى كمالها: أنما لا 
يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناسء وقيل: (التامّة) النافعة الكافية الشافية ما يتعوذ 
به وقيل: الكلمات هنا القرآن العظيم؛ قال الخطابي: كان أحمد يستدل بقوله: كلمات الله التامة 
على أن القرآن غير مخلوق, ويقول: إن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ لا يستعيذ بمخلوق. 
وقوله: (من كُلَ سُلطَانِ) يدخل تحته شياطين الإنس والجن. و (اامَّة) الواحدةٌ من الحوام ذوات 
السموم القاتلة» فأما ما له سم لا يقتل كالعقرب والزنبور فهي السّوام وقيل: الحامة كل نسمة 
تع بسوء, وقد تقع الحامة على كل ما يدب من الحيوان؛ قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 
لكعب: «أيؤذيك هوام رأسك؟» يعني القمل. و (العَيِنُ اللامّة), قال أبو عبيد أصلها من ألممت 
ماما ولم يقل: ملمة, كأنه أراد أنما ذات لمم, وقال ابن الأنباري: اللامّة الملمّة» وهي الآتية في 
الوقت بعد الوقت, وإنها قال: لامة وقياسها ملمة؛ ليوافق لفظ هامّة, فيكون ذلك أخف على 
اللسان. وقال الخطابي: اللامّة ذات اللمم, وهي كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل 
ونحوه. والعين اللامة: ذات لم بإصابتها وضرها. (بَابُ: [ِوَتَبَنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ... ] الآية 
[الحجر: 152]: [ِوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ َب أَرِنٍ كيف تخي المَوْتَى قَالَ أَو1 تُؤْمِنْ ... ) 
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الآيَةَ [البقرة: 260]) كذا في عدة نسخ من كتاب «الجامع», وذكر الإجماعيلي أن في الجامع 
<باب: إِوَنَبََهُم عن ضيفب إِبرَاهِيم] الآية>, ثم قال: < (بابُ: إوإذ قَالَ إبراهيم] إلى قوله. 
إقبي] [البقرة: 260] >>. انتهى, وكأنه الصواب, وذلك أن البخاري لم يذكر لقوله: إ[وَتَبْنَهُم] 
حديئاء وإنها ذكر الحديث لقوله: [وَإِذ قَالَ إبراهيم] [البقرة: 260] .قال قتادة فيما ذكره 
الطبري: ذكر لنا أن خليل الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ أتى على دابة تورَّعَنْها الدواب والسباع 
فقال: رب أرنٍ كيف تحبي الموتى لأزداد يقيئًا. وعن ابن جريج: هي جيفة حمار. وقال ابن دريد: 
مرّ بجوت نصفه في البر ونصفه في البحر, فالذي في البحر يأكله دواب البحر, والذي في البر 
تأكله دواب البرء فقال إبليس الخبيث: يا إبراهيم متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال 
إبراهيم: رب أن كيف نحي الموتى ليطوئنَ قلبي» ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقئه. وقال ابن 
إسحاق: لما جرى بين إبراهيم وقومه ما جرى ما قصّه الله جل وعز في سورة الأنبياءء قال نمرود 
له: أرأيت إِلهك هذا الذي تعبده ما هو؟ قال إبراهيم: (رَيَ الَّذِي يخي وَيِيث] الآية [البقرة: 
38 فقال الكافر: هل عاينت هذا القول الذي تقوله؟ فلم يقدر أن يقول: نعم قد رأيته, ثم 


قال: (ِرَبَ أَرِنٍ كنف تخي الْمَْنَىَ] [البقرة: 260] عن غير شك في الله ولا في قدرته, ولكنه 
أحب أن يعلم ذلك ليخبر عن مشاهدة. وقال السّدي: لما اتخذه الله خليلًا استأذن ملك الموت 
في أن ينشره؛ فلما مضى من عنده قام إبراهيم يدعو (رَبَ أَرِن كيف تُحبِي الموتى) [البقرة: 
0] حت أعلم أن خليلك, قال: (أَوَإَ ثؤمن] [البقرة: 260] بأني خليلك؟ أي: تصدق. 
قال: إْبَلَى] [البقرة: 260]. 
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وقاله أيضًا سعيد بن جبير, زاد الواحدي عن ابن عباس وابن جبير والسّدي: فقال إبراهيم: وما 
علامة ذلك؟ قال له ملك الموت: أن يجيب الله دعاءك ويحبي الموتى بسؤالك. وعن ابن عباس: 
أرجى آية لهذه الأمة إِلِيَطْمَئِنَ قَلبي] [البقرة: 260]» قال عطاء: وكان ذلك ببحيرة طبرية, 
فقال: يا ربّء قد علمث لتجمعتّهاء فأرنيه معاينةً. ذكره الحسن وعطاء الخراساني والضحاك وابن 
جريج. وذكر أبو الحسن بن الحصّار في «شرح العقيدة» فيما ألفيته خط شيخنا أبي محمد 
النّصري: إنما سأل الله أن يحبي الموتى على يديه يدل على ذلك قوله: (فَصُرهْنَ إِلَيِكَ] [البقرة: 
0 فأجابه على نحو ما سأل» وعلم أن أحدًا لا يقترح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطلوبه 
إلا عن رضى واصطفاءء, فقوله: (أَوَإَ تُؤمِن] [البقرة: 260]: بأنا اصطفيناك واتخذناك خليلًة؟ 
قال: إِبَلَى) [البقرة: 260].قال القرطبي: النفوس مسوقة إلى المعاينة» يصدق ذلك قوله صَلَّى 
الله عليه وسَّلَّم: «ليس الخبر كالمعاينة» وعن ابن عطية: السؤال الاستفهام بكيف إنما هو سؤال 
عن حالة لشيء موجود مقررًا لوجود عند السائل والمسؤول نحو قولك: كيف علم زيد ونحوه, 
فكيف في هذه الآية الكريمة, إنما هي استفهام عن هيئة الإحياءٍ والإحياءً متقرّر. قال القرطبي: 
إنما سأل أن يشاهد كيفية أجزاء الموتى بعد تفرقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد 
أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. وذكر أبو محمد عبد الواحد بن عمر المعروف بابن التين 
أنه أراد بقوله: [وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلبِي] [البقرة: 260] أراد قلبي رجلا كان صاحبًا له أراد 
ليطمئن صاحبيء وإلا فإبراهيم صَلَّى اللهُ عليه وسّلَّمَ كان موقنًا بذلك مطمئئًا. وعند عياض: 
وقيل: إنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي وبميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانً. 
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وقال بعضهم هو سؤال على طريق الأدبء المراد أقدرني على إحياء الموتى» وقوله: !لِيَطمَينَ 
قَلبِي] [البقرة: 260] عن هذه الأمنية. قال البخاريُ في التفسير: <قال ابن عَبّاسٍِ: (فْصْرْهُنَ 
لَك فَطْعْهن>.هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبي سعيد الأشج, حدثنا عبد 
لله بن موسى عن إسرائيل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. ثم قال: وروي عن سعيد ووهب 
وعكرمة والحسن والسّدي نحوه. وقراءة حمزة بكسر الصاد, والباقون يضموناء قال الفرّاء: 
بكسر الصاد التقطيع خاصّة؛ وبضمّها يحتمل التقطيعوالإمالة: وعن قتادة: أي مَرّقهن, قال: أمر 
أن يخلط الدّم بالدَّمِ والرّيش بالريش, وجعل على كل جبل جزءًا. قال القرطبي: ليكون أعجب؛: 
وأمسك رؤوس الطير. قال ابن إسحاق: وهي الديك والطاووس والحمّام والغُراب. وذكر ابن 
عباس مكان الغراب الكركي. وفي رواية مكان الحمام الدسر في يده. ثم قال: تعالين بإذن الله 
فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس, ثم كرر النداء فجاءته سعيّاء أي عَذُوًا. 
قال النحاس: يقال للطائر سعى إذا طار على التمثيلء قالوا: والفائدة في أمر الله جل وعز له بأن 
يدعوها إليه ليتأملها ويعرف أشكالا وهيئاتما لا تلتبس عليه بعد الإحياء. 3372 - (ِحَدَّتَنَا أَحمَدُ 
ازصارج؛ ؛ حَدّنّا ابنُ وَهْبِء أَخْبَرَنٍ يُونْسُ عَنِ ابنٍ شِهَابٍ, عَنْ أبي سَلَمَه وَسَعِيدِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسَلّمَ: نحْنْ أَحَق بالشَّكَ مِنْ إنْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: (رَبَ أن 
كنف حي المؤتى] ا 0] وَيَرْحَمْ الله لُوطَاء لَقَدْكانَ يوي إِلَ كن شدي وَلَوْ لَنْتْ في 
اليَجْنِ طُولَ ما لبت يُوسُْفُ لَأَجَبْتُ الدَاعِيَ). 
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[خ 3372] روى مسلم هذا الحديث في «صحيحه» فقال: حدثني إن شاء الله تعالى عبد الله 
بن إماعيل عن جويرية عن مالك عن الزهري, وأنكره عليه بعض من لا تحقيق لديه فقال: كيف 
يدخل في الصحيح شيئًا يشك فيه؟! وما علم أن مسلمًا لم يذكره للاحتجاج, إِنما ذكره في 
المتابعات, ومن المعلوم أنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول. قال النووي: اختلف العلماء في 
قوله: (كْنْ أَحَقْ بالشَّكّ) فأحسنها وأصحها ما ذكره الشافعي وغيره: الشك مستحيل في حق 
إبراهيم صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فكأنه قال: الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء 
صلوات الله عليهموسلامه لكنت أحق به من إبراهيم, وقد علمتم أني لم أشك, فاعلموا أن 
إبراهيم لم يشكء وإنما رجح إبراهيم على نفسه صلى الله عليهما وسلم تواضعًا وأدباء أو يكون 
قال ذلك قبل إعلامه بأنه سيد ولد آدم. وعن صاحب «التحرير» قال جماعة من العلماء: لما 

نزل قوله تعالى: (أَوَ] تُؤمِن] [البقرة: 260] قالت طائفة: شك إبراهيم ولم يشك نبينا صَلَّى الله 


عليه وسَلَمَ فقال النبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: (تحنْ أَحَقْ بالشّكِ مِنْهُ) قال أبو زكريا: وقع لي فيه 
معنيان, أحدهما: أنه يخرج مخرج العادة في الخطاب, فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال 
للمتكلم: ما كنت قائلًا لفلان أو فاعلًا معه من مكروه فقّله لي وافعله معي, ومقصوده: لا تقل 
ذاك فيه. الثاي: هذا الذي تظنونه شك أنا أولى به. فإنه ليس بشكء وإنما هو طلب لزيد اليقين. 
وقال عياض: يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشكء أو أنه قاله تواضعًا مع إبراهيم صلى 
الله عليهما وسلم. 
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وقال أبو الفرج: أي أنا أولى أن أسأل مثل هذا الأمر العظيم الذي يسأل السائل في إجابة ربه 
فيه وإنها صار أحق لا عاى من تكذيب قومه ورد عليهم وتعجبهم من ذكر البعث, فقال: أنا 
أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم لعظيم ما جرى على قوميء ولمعرفتي بتفضيل الله إياي على الأنبياء 
ولكن لا أسأل. وفي «الوشاح» لابن دريد: أمّ إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يونا ببت كرز بن 
بركوثا بن أرفخشد بن ابرسام. والنهر الذي يعرف بنهر كوثا حفره أبو أم إبراهيم قبل ولادة 
إبراهيم. وكان أهل إبراهيم منازلهم حران فأصابته السّنة. فجاؤوا إلى كوثاء فولد إبراهيم بقرية بما 
يقال لها: هرمزجردقريبًا من خصًا وبختصى أحرق صلَّى الله عليه وسَلّمَ ومي إبراهيم؛ لأن أمه 
وضعته على كوثا فسمي إبراء يعني النهرء وهيم يعني الماء, فلما نجا من النار عبر الفرات وكلامه 
اليتريانية» فبعث مُروذ فقال: ردُوا كل من تكلم بالسريانية» فأدركوه وقد أقلب الله لسانه إلى 
العبرانية» وإنما سمي عِبراني؛ لأنه عبر الفرات, فذهب إلى عمه بنويل بن ناحور فزوجه سارة. وفي 
رواية أخرى عند البخاري: «يغفر الله لُوط» [ح: 3375] وهو إشارة إلى قوله صلى اللّهُ عليه 
وسَلّم: (أو آوي إلى زكن شَدِيدِ] [هود: 80] والذي ذكره عن يوسف أراد به التواضع والأدب 
مع إخوته صَلَّى الله عليه وسَلُم وعليهم أجمعين. ولوط هو ابن أخي إبراهيم هاران. الباب وحديثه 
تقدم في الجهاد [ح: 2899]. 
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(بَاب: (ِأَمْكُنكم شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الوْتُ] إلى قوله: [وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ] الآيَة [البقرة: 
3) قال الطبري: (إذ) هذه مكررة إبدالا من إذا لا ولاء وقوله: [وَتحَنُ لَهُ مُسِلِمُون] أي: 
خاضعون بالعبودية والطاعة, ويحتمل قوله: [ِوَنحنُ لَهُ مُسلِمونَ] أن يكون بمعنى الحال, كأتهم 


قالوا: نعبد إلمك مسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه» ويحتمل أن يكون خيرا مستأنقًاء فيكون معنى 
نَعبْدُ إِلَكَ] بعدك [ِوَتَنْ لَهُ) الآن وفي كل حال [ْمُسلِمودَ] قال: وأحسن هذين الوجهين أن 
يكون بمعنى الحال» وقدم ذكر إسماعيل على إسحاق؛ لأنه كان أسنّ. قال السُهيلي: شُمي يعقوب 
صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم إسرائيل؛ لأنه أسري ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى» أي أسري إلى الله 
تعالى» فيكون بعض الاسم عبرانيًا وبعضه موافقاللعربي, وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السترياني والعري 
أو يقاربه في اللفظ, وني «المعرب»: إسرائيل وإسرال - كميكال - وإسرائين. 3374 - حديث 
أبي هريرة تقدم قريبًا [ح: 3353]» وكذا الأحاديث التي بعده. [خ 3374] وصال صَلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ هو ابن عبيد بن جاثر بن تود بن عوص بن أَرَمْ بن سام بن نوح صلى الله عليهما 
وسلم. قال ابن وهب: أرسله الله جل وعز إلى قومه حين راهق الحلم؛ وكان رجلا أحمر إلى 
البياض؛ سبط الشعر, يمشي حافيًا كما كان بمشي المسيح صَلَّى الله عليه وسَلَّم ولا يتخذ 
مسكنًا ولا بيئَا ولما سأله قومه آيةَ أتى بحم هضبة, فلما رأته تمخّضت كما تمَخّض الحامل 
وانشقت عن الناقة» ولما عقر قُدار بن سالف ومِصْدع بن بمرح - ويقال: ابن دهرء ويقال: ابن 
جهم - الناقة يوم الأربعاء صعد فصيلها جبلًا ورغاء فأتاهم العذاب يوم السبت. 
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وذكر السٌّهَيلي: أن قدارًا كان ولد زناء وهو أحمر قود الذي يضرب به المثل في الشؤم: وكان 
أحمر أسفر أزرق ساطًا قصيراء وأما الذين تمالؤوا معه فهم فيما ذكر في «الوشاح» لابن دريد: 
مصدح بن مهرح, وهويل بن عَتره؛ وعرام بن جمى» ومهرب بن زمير» وعرين بن نجد. ودعير بن 
غنم وكان الذي تولى عقرّها قدار, والذي رماها مصدع, فلما هلكوا قال صالح لمن معه: يا قوم 
إن هذه الدار مسخوط على أهلهاء فالحقوا بحرم الله تعالى» فأهلُوا من ساعتهم بالحج, فلم يزالوا 
يما حتى ماتوا. وفي «غرر التبيان»: صالح بن عبيد بن مود بن عبيد بن عوص بن عاد بن إرم؛ 
عاش مئتين وثمانين سنة, وبينه وبين هو صلى الله عليهم وسلم مئة سنة. وعند الطبري عن قتادة: 
م يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم في عقرها. 
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ا مستهزئين فأعماه الله جل وعر لما رماه جبريل صَلَىَ اللُّ عليه وَكْلم بورقة خضراء. وما ذكر 


البخاري في التفسير قال: وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة, قال النبي 
صَلَّى الله عليه وسّلَّم: «مثل أبي زمعة عمّ الزبير بن العوام» [ح: 4942] وزعم القرطبي أن أبا 
زمعة هذا يحتمل أن يكون البلوي, وهو ثمن بايع تحت الشجرة, وتوف بأفريقيا مع معاوية بن 
خديج, فإن كان إياه فإنه شبهه بالعاقر في عزه في قومه. وحذا حذوه أيضًا القاضي أبو بكر بن 
العربي وغيره. وهو غير جيد؛ لأنا أسلفناه صحيحًا منسوبًا فلا وجه للتخرّص بعده. [خ 
7 حديث ابن عمر تقدم في الصلاة» وقول البخاري آخره: (رُوي عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ 
أي الشّمُوسٍ أن النبي صَلَى الله عليه وسّلَّمَ أمر بإلقاء الطعام) كأنه يريد بحديث سَيْرة ما روى 
أبو داود بعضه عن سليمان بن داود المهدي عن ابن وهب قال: حدثني سبرة ابن عبد العزيز بن 
الربيع بن سبرة بن سعيد الجهني عن أبيه عن جده به. وأما حديث أبي الشموس فرويناه في 
«معجم الطبراي» من حديث سليم بن مطير عن أبيه عن أبي الشمُوسٍ: «أن البي صَِلَى اللّهُ عليه 
وسّلَّمَنمى أصحابه يوم الحجر عن بثرهم, فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسّه» وأحاديث 
الحجر كلها تقدمت.3380 - وقول البخاري: (حَدَنَا محمد حَدَنَّما عبِدُ الله عن مَعمَرِ). قال 
أبو نعيم: محمد هذا هو ابن مقاتل» وشيخه عبد الله هو ابن المبارك. [خ 3380] 

(باث [أم كنكم شهدَاءَ) [البقرة: 133]) 

تقدم قريبًا [ح: 3374]. وقوله إثر حديث: «من أكرمٌ الناس»: (حدثني محمدًا حدثنا عبدة 
عن عبد الله)ءرواه أبو نعيم عن أبي أحمد, حدثنا عمران بن موسى, حدثنا عثمان عن عبدة, ثم 
قال: رواه - يعني البخاري - عن عثمان عن عبدة. انتهى. 
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وهو فيما رأيت من أصول الصحيح محمد أخبرنا عبدة, ورواه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن عبيد الله. 


5- 3386 - حديث «مُرُوا أبا بكر قله فليْصّل» وقوله: «اللّهمَ أنج عَياشًَا» تقدم ذكرهما 
في الصلاة [ح: 678 و 804]. [خ 3385 - 3386] وحديث لوط صلَّى الله عليه وسَلَّم 


تقدم قريبًا. 
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8 - (حَدَّنَنَا تحَمَدُ بْنُ سَلم حَدَّنَا ابن فضّيْلء حَدّنَّنا حْصِيْنٌ عَنْ شَقِيقِء عَنْ مَسْرُوقِ) 


َالَ: سَأَلْتُ أَمٌ رُوَمَاكَ وَهِيَ َم عَائِشَةَ عَمَا قيل فِبهَاء فَالَتْ: بَيْنَا أنَا وَعَائِشَةُ أَحَذَعًا الحْمَى ... 
) فذكر قطعة من حديث الإفك. [خ 3388] هذا الحديث اختلف في سنده من حيث إن أم 
رومان دعد, ويقال: زينبء, وتفتح راؤها وتُضم., قال ابن سعد وابن حسان الزيادي: إنما مانت 
في حياة سيدنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سنة ست ونزل رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسّلّمَ في 
قبرها. زاد الزبير: في ذي الحجة. وقال عمر: سنة أربع, وقيل: سنة خمس, فعلى هذا لا يتجه 
ماع مسروق منهاء ويكون حديثه منقطعًا. وأما على قول أبي إسحاق الحربي في كتاب «التاريخ 
والعلل»: سأل مسروق أم رومان وله خمس عشرة سنة, ومات وله ثمان وسبعون سنة, وهي أقدم 
من حدّث عنه مسروق؛ وقد صلى خلف أبي بكر وعمر. وقال أبو نعيم الحافظ: بقيت بعد النبي 
صَلَى الله عليه وسَّلّمَ دهرًا طويلًا فيكون متصلًا, وأما الحافظ أبو بكر الخطيب فإنه قال: العجب 
من الحربي كيف خفي عليه استحالة سؤال مسروق لما مع علو قدره ني العلم» وأحسب العلة 
التي دخلت عليه اتصال السند وثقة رجاله, ولم يتفكر فيما وراء ذلك؛: وهي العلة التي دخلت 
على البخاري حتى خرّجه. وأما مسلم فلم يخرّجه ورجاله على شرطه. وأحسبه فطن لاستحالته 
فتركه وقول الحري: سأنها وله خمس عشرة سنة فصلى, هذا كان له وقت وفاة سيدنا رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بضع عشرة سنة, فما الذي منعه أن يسمع من النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم؟!. انتهى كلامه. 
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وفيه نظر من حيث إن الحربي ل يقل: إنها توفيت زمن النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ حتى يورد عليه 
كونه ليس صحابيّا وما يصلح الإيراد عليه بمذا إلا إذا استلزمه, وأما مع عدم استلزام ذلك فلا 
إيراد» وعلى تقدير أن يكون قاله واستلزمه وذلك في رواية ضعيفة عنه لا يصلح أيضّاء وذلك أن 
من يصلي خلف أي بكر الصديق ويروي عنه لا يبعد أن يكون له بضع عشرة سنة وقت الوفاة, 
لا سيما والكوفيون لا يرون الرواية في حال الصّغر إنما يروتما من بعد العشرين عامّاء ومسروق 
من كبار التابعين» ثم إن التعارض لا يكون إلا مع التساوي, ولا تساوي بين حديث البخاري 
المذكور وبين ما رواه علي بن زيد بن جدعان عن القاسم: ماتت أم رومان زمن النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ؛ لضعف علي وانقطاع حديث القاسمء ولهذا إن البخاري لما ذكره قال: فيه نظر, 
وحديث مسروق أسند, فهذا البخاري قد رأى العلة ول يعتدٌ بحا فكأنها عنده غير شيء فلم 
تخفَ عليه؛ وأما عدم تخريج مسلم إياه فليس بعلة لأنا عهدناه ترك من الأحاديث التي عند 


البخاري الجم الغفير, ولم يقل أحد: إن ذلك علة, والله أعلم. قال الخطيب: لم يزل حديث 
مسروق هذا يتخلج في صدري وأستنكره سنين فلا أعرف له علة لثقة رجاله واتصال سنده, حتى 
رأيت في روايةٍ لحصين عن مسروق عن أم رُومان» فجوّزت أن يكون مسروق أرسل الرواية عنها, 
وقد ذكر أن حُصِيئًا اختلط في آخر عمره. فلعلّه روى الحديث في حال اختلاطه؛ وفي رواية عن 
مسروق: «سّئلت أ زُومان»»وهذا أشبه بالصحة؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة ألقَا مع 
أحوالها الرفع والنصب والخفض, ولعل بعض النقلة كتب: «سُئلت» بالألف فقرأه الراوي 
«سألث» ودوّن عليه ورواه, ووقع في كتاب «الكمال»: ورواه مسروق عن ابن مسعود عنهاء 
قال: وهو الأشبه. انتهى. 
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لو رأينا إسناده أو من قاله من القدماء لكان جيدًا ومريحًا من هذه التمخلات, ومن قول أبي 
عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة؛ وقول الحميدي: كان بعض من لقينا من البغداديين 
الحفاظ يقول: الإرسال في هذا الحديث بيّنء وقول ابن العربي: العنعنة في رواية هذا أصح., وقول 
السُهَيلي: إنه وهم في الحديث, وكأن شبهة عبد الغني قول ابن ناصر السلامي يكون كأنه روي 
عن ابن مسعود عنهاء ولئن كان كذلك فليس جيدَاء والله تعالى أعلم. وذكر ابن التين أن 
الداودي قال: رواه أبو وائل عن أم رومان, وفي حديث الباب وهجْ؛ لأن أم مسطح من قريش» 
وفيه قالت: (وجت علينا امرأة من الأنصار)؛ وقولها: (فانصرف الببي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ولم 
يقل شيئًا). خلاف لقول عائشة: «فما رام رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ من محله ولا خرج 
أحد من البيت حتى نزلت براءقا», والعجب من الخطيب أنه ل ينبّه على هاتين العلتين وهما 
ظاهرتان! وعند أبي داود من حديث حميد الأعرج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: «أن 
النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ل كشف وجهه حين جاءه جبريل قال: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم (إِنَّ الْذينَ جَاؤُوا بالإفك] [النور: 111» ثم قال أبو داود: هذا حديث منكرء 
وقد روي هذا الحديث عن الزهري غير واحد لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح, وأخاف أن 
يكون أمر الاستعاذة فيه من كلام حميد. قال ابن التين: اختلف في معنى قوله تعالى: [اسْتَبَآسَ 
السلا [يوسف: 110] فقيل: استيأسوا أن يأتي قومهم العذاب؛, وقيل: أيسوا من إيمان 
قومهم. وقول عائشة: والله لقد استيأسوا وظنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. 
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هذا قول قتادة, وهو معروف في اللغة أن الظن بعنى اليقين, ومنه قوله جل وعز: [وَظَنُوا أَنْ لا 
مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَيْهِط [التوبة: 118] وفي الآبة الكريمة قول آخر على قراءة التشديد: أن الظن 
على بابه, وقوله قول عائشة هناء أي طال على المؤمنين البلاء وتأخر عنهم النصر, فظن الرسل 
أن أتباعهم كذبوهم. وقيل: هو أحسن في قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس بضم الكاف 
والتخفيف, واختلف قول ابن عباس فيهاء فذكر أنهم ضعفوا أي كُسرواء والقول الثاني: ظن 
قومهم أن الرسل كذبواء فالضمير في [كُذِبوا] يعود إلى القوم على هذاء وقرأ مجاهد بفتح الكاف 
والتخفيف وفسّره: وظن قومهم أنهم كذبوهم وهو معنى الذي قبله. وقال ابن عرفة: الكذب 
الانصراف عن الحق. يقال: حمل فما كذبء. أي ما انصرف عن القتال. فمعنى إكذبوا؟ أي: 
تكذيبًا لا تصديق بعده. وقوله: (يا عَرَيّة) يريد تصغير عروة وأصله عريوة. وقوله: (إلا تَيأسُوا من 
روح الله [يوسف: 87]) معناه: ترجوا رحمة الله. وقول البخاري: ([ْاسْتَيْآَسُوا] [يوسف: 80] 
اسْتَفْعَلُوا مِنْ يَيِسْتُ هِنْه)؛ قال ابن التين: ليس وزنه كذلك وإنها استفعلواء وكذا هو في بعض 
روايات الكتاب. 3390 - حديث (الكريم بن الكريم) تقدم قريئًا [ح: 3382]. [خ 3390] 
1 - وحديث أيوب صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ تقدم في الطهارة [ح: 279]. [خ 3391] 
وحديث: (ترْجُفٌ بَوادِرةُ) تقدم أول الكتاب [ح: 3]. 3393 - وحديث الإسراء تقدم قريبًا 
[ح: 3207]: وقوله آخره: (تَابعَهُ تابتء وَعَبَادُ بْنُ أبي عَلِيَ عَنْ أَنّس, عَنِ الب صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ), أما متابعة ثابت فرواها مسلم عن شيبان عن اد بن -- عنه. 5 033ا] 
الأحاديث التي بعده تقدم ذكرها [ح: 3239]. 
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8 - وحديث الصعق تقدم في الإشخاص [ح: 2412], وقوله فيه: (قَالَ ابن عَيّاسٍِ: 
َانْبَجَسَتْ]: انْفَجَرَتْ), وهو تعليق مذكور في تفسيره رواية ابن أبي زياد الشامي. [خ 3398] 
0 - وحديث الخضر صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ تقدم في الصلاة [ح: 74]». الرجل المؤمن من 
آل فرعون اسمه شمعان, قال الدَارَفُطْني: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون. 
وقال السّهَيلي: وهو أصح ما قيل فيه. وني «تاريخ الطبري»: اهمه جبرء وقيل: امه حابوت, 
وهو الذي التقطه إذ كان في التابوت. وفي تفسير عبد عن أبي إسحاق: هو حبيب ابن عم 
فرعون. وفي «تفسير أبي القاسم المَوْزِيٌ» وابن عباس: امه حزبيل بن بوحائيل. وف «تفسير 
مقاتل»: كان قبطيًا كتم إيمانه مئة سنة من فرعون, وكان له الملك بعد فرعون. [خ 3400] 


وفي «كتاب ليس» لابن خالويه: م يؤمن من أهل مصر إلا أربعة: آسية وحزبيل مؤمن آل 


فرعون, ومريم بنت لاقوس الملك التي دلت على عظام يوسف صَلَى اللّهُ عليه وسَلَم وقُبّة 


الماشطة. 

والأرض المقدسة: الطور وما حوله, وقيل: أريحاء وقيل: دمشق, وقيل: فلسطون والأردن. 

ونوف هو ابن بكال بكسر الموحدة ابن دغمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زبيد بن 
سدد بن رزعة بن سبأء قال أبو العباس أحمد بن عمر: وعند أبي بحر والخشني بفتح الباء وتشديد 
الكاف. قال: ونسبه بعضهم في حمير وآخرون في همذان, قال: وكان نوف عانًا فاضلًا وإمامًا 
لأهل دمشقء وهو ابن امرأة كعب الحبرء وقيل: ابن أخيه. قال ابن التين: كان حاجبًا لعلي؛ 
وكان قاصًا. 
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وموسى صلَى الله عليه وسَّلّمَ هو ابن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب, وقيل: عمران» وهو 
عمرم بن قاهت بن يصهر بن عازر بن لاويء كان جعدًا آدم وكان هارون صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
أطول منه وأكثر لما وأبيض جسمًا وأغلظ ألواحًا وأسنّ من موسى بغلاث سنين, وكان في 
جبهته شامة؛ وف أرنبة أنف موسى شامة وعلى طرف لسانه شامة؛ وهي العقدة التي ذكرها الله 
ولا يعرف قبله ولا بعده من أحد على لسانه شامة غيره. 

قال ابن وهب: وفرعون موسى هو فرعون يوسف صَلَّى الله عليه وسَلّم عُمّر أكثر من أربع مئة 
سنة واسمه الوليد بن مصعب. قال ابن قتيبة: قال غير وهب: الأمرُ بخلافه وأن فرعون موسى 
ليس فرعون يوسف. وني «كتاب ليس»: كان فرعون موسى ملكًا على مصر خمسين سنة. 
ويوشع هو ابن النون بن افراثيم بن يوسف صلى الله عليهما وسلم, وكذا ذكره القتبي, وقال 
مقاتل: يوشع بن نون بن اليانع بن عهود بن عيزار بن شويلح بن أفرائيم بن يوسف. 

ومجمع البحرين: هما بحر الأردن وبحر القلزم قال السُّهيلي: وقيل: بحر العرب وبحر الزقاق. قال 
ابن عباس: اجتمع البحران موسى والخضر صلى الله عليهما وسلم مجمع البحرين. 

والمساكين الذين كانوا يعملون في البحر كانوا سبعة بكل واحد منهم زمانةٌ ليست بالآخر. وقيل: 
كانوا عشرة, خمسة رَمِىَ, وخمسة يعملون عليهاء قال في «الغرر»: كانت تساوي ألف دينارء 
والملك الذي كان يأخذ كل سفينة ذكره البخاري وماه فيما ضبط عن أبي زيد المروزي جيسون 
وفي غبر هذه الرواية بالحاء المهملة» قال السٌّهَيلي: وفيه رواية ثالغة وهي جيبون, وقيل: امه 
جلندان, وقيل: هدد بن بدد. وقيل: منوله, وسماه الرضي الشاطبي: قاطع بن سارق بن ظالم بن 


عمرو بن شهاب بن مرة بن اليلقام بن الجَلّنْدي بن المستكبر بن الجلّنْدي. وأما الغلام فسماه ابن 
ماكولا جيسور بحيم وسين مهملة وراء. انتهى. 
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كأن هذا هو المذكور أولّاء أو أحدهما تصحف من الآخر, وني كتاب محمد بن جرير: أخذ الخضر 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ صخرة فتلغ بما رأسه. واسم أبيه كازيري وأمه سهوى, وقيل: اسم أبيه 
ملاس واسم أمه رحمى. 

و (أهل قَربة [الكهف: 77] يعني برقة وقيل: أنطاكية, وقيل: أيلة» واليتيمان اسم أحدهما 
أصرم,؛ والآخر صريم ابناكاشح, والأب الصالح الذي حفظ كنزهما من أجله بينهما وبينه سبعة 
آباء, وقيل: عشرة, واسم أمهما دنياء والكنز جاء في حديث ابن عمر مرفوعًا عند الترمذي: أنه 
كان ذهبًا وفضة, وروي من وجه آخر: أنه كان علمًا وحكمة؛ ويجمع بينهما ما روي من أنه كان 
لوحًا من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم عجبًا لمن أيقن بأن الموت حق كيف يفرح, 
وعجبًا لمن أيقن بالقدر كيف يحذرء وعجبًا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. 
وعجبًا لمن عرف النار ثم عصى! لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما أرادا التفرق قال له الخضر: 
لو صبرت لأتيت ت على ألف عجب. كل أعجب ا رأيت. 

والصخرة هي التي دون تمر الزيت بالمغرب. 

وقوله: (خيرا منة ركاة) جارية ا سبعين نبيّا وقيل: تزوجت ببي فولدت نبيا هدى الله جل 
وعز به أمة. والتّول: العطاء بفتح النون وسكون الواو. و إتُرهِقني] تكلفني, وقيل: تحملي. 

- وقول البخاري: (قال سُفِيانُ: سمِعمُهُ من عَمرِو مَرّئَينِ. رواه أبو ذر المهروي, حدثنا أبو إسحاق 
المستملي حدثنا الفربري, حدثنا علي بن خشرم عن سفيان. لغةٌ في فلسطين ... )» فذكره. 
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3 - (حَدَتني إِسْحَاق بْنُ نَصْرِء حَدَّتا عَبْدُ الَرقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عنام بْنِ مُتَبّهِ مع أبَا 
ُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ: قِلَ لني إِسرَائِيلَ: (اذْخْلُوا البَاب سُجَدَا وَقُولُوا 
جِطَةَ] [البقرة: 58] فَبَدَلُو فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْء وَقَالُوا: حَبّةٌ في شَعْرَة). [خ 
3 ]عند النسائي: «فدخلوا يزحفون على أوراكهم» أي: منحرفين؛ قال ابن العربي: لا 


خلاف أن القرية بيت المقدس, والباب الذي أمروا بدخوله هو باب المسجد الثامن, وهو من 
جهة القبلة» وعن الضحاك يقال له: باب حطة. قال القرطبي: وقيل: هو باب القرية» وقيل: 
باب قرية فيها موسى. وقال مقاتل: إيلياء. (فَدَخَلُوا) منحرفين على شق وجوههم, وف «تفسير 
الجوزي»: هي قرية الجبارين» وقال مجاهد: طُوطِئَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم, فلم يخفضوا 
ودخلوا (عَلَى أَسْتَاهِهمْ). وقال السُهيلي: هي أريحاء وقيل: مصرء وقيل: البلقاء, وقيل: الرملة. 
وقوله: (وَسُجدَا) قال ابن عباس: منحنين ركوعاء وقيل: خضوعًا وشكرًا لتيسير الدخول. 
(إوَقُولُوا حطَّةَ1) قال الضحاك: أي أخطأنا فاعترفناء قال ابن الجوزي: فقالوا: حطا سمقاتا» أي 
حنطة حمراء, استخفافًا بأمر الله جل وعز. وقال ابن التين: معناها عند ابن عباس مغفرة. وقال 
عكرمة: لا إله إلا الله. وقال الحسن: حط عدا ذنوبنا. وقال الكلبي: تَعيّدوا بقولهاء وهو -مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف- أي مسألتنا وأمرنا حطة. وقال ابن قُرْقُولِ: حطة بدل من حنطة. 
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قال ابن العربي: أخبرني بعض الأحبار أهم قالوا بلغتهم: سمقاتا أره هزباء تفسيره: حبة مقلوة في 
شعرة مربوطة, وقوله: (حَبَّةَ في شَعْرَةِ) وروى المروزي: شعيرة, فلما عصوا عاقبهم الله بالرجز وهو 
الطاعون والظلمة, هلك منهم سبعون ألا في ساعة واحدة, وانظر الفرقان بين هذه الأمة وتلك, 
أولئك أذنبوا ودلوا على طريق التوبة فتلاعبواء ونحن إذا أذنبنا جعلنا الذنب نصب عيوننا ... 
عليه كل ما نقدر عليه والحمد لله على هذا. ولا أعاد البخاري ذكر هذا الحديث في التفسير 
[ح: 4479] رواه عن محمد, حدثنا ابن مهدي, قال أبو علي: نسبه ابن السكن وحده ابن 
سلام؛ قال الجيّاوُ: والأشبه أن يكون [ابن] بشار أو محمد بن المثنى, وقد ذكر أبو أحمد أن ابن 
بشار وابن مثنى من جملة من خرج عنهما البخاري في الجامع عن ابن مهدي ول يذكر ابن 
سلام. 3404 - حديث أبي هريرة تقدم في الطهارة [ح: 278], وحديث ابن مسعود تقدم في 
الغنائم [ح: 3150]. [خ 3404] 

(بَابُ قوله تعالى: [ِيَعْكْفُونَ عَلَى أَصْنَام َم [الأعراف: 138]) 

6 - (حَدَنَنَا ابن بكب حَدَنَنا اللَيْتُ عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابن شِهَابٍ, عَنْ أَبي سَلَمَةَ أَنَّ جَايرا 
قَالَ: كنا مَعَ النَيّ صَلَىَ اللّهُ عليه وَسْلم شت جني الكبَاتَ؛ فَقَالَ: «عَلَيَكُمْ ِالأَسْوَدٍ من فَإِنَهُ أَطْيَيْهُ» 
َالُوا: كنت تَرْعى العَنَمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَهَل مِنْ ني إِلّا رَعَاهَاه). [خ 3406] 


243/1 


في بعض الروايات: «كنا بمر الظهران» وذكر معناه البيهقي ني «الدلائل» من حديث عتبة بن 
عبد السلمي بسند جيد, قال أبو زياد: (الكْبَاتَ) شبيه بالتين يأكله الناس والإبل وفيه حرارة. 
وعن عمر: وهو حار ملاح. وعن أبي عبيد: هو مر الأراك إذا يبس وليس له عجمة. وفي 
«المحكم»: قيل: هو حمل مر الأراك إذا كان متفرقًا واحدته كْبَانّة. وفي «كتاب أبي حنيفة»: هو 
فويق حب الكزبرة, وعنقوده بملا كفي الرجلء وإذا الْتَقَمَهِ البعير فصل عن لقمته. وقول أبي 
ركريا: (الكبَاتَ) -بفتح الكاف وبعدها باء موحدة مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة- قال أهل اللغة: 

هو النضيج من هر الأراك, بحتاج إلى تثبت لا أسلفناه؛ وما قاله القرّاز: هو الغض من الأراك, 
والنضيج يقال له: المرد, وقال ابن قُرْقُول: هو جصرمه. وأما قول ابن خالويه: ليس في كلام 
العرب من أماه الكمأة إلا الذي أعرفك: الدُعلوق, والبرنيق» والمعزود. والفقع, والحب, ونبات 
أوبرء والقعيل - والجمع قعائل القاف قبل العين-, والعنقل؛ والعسافل؛ والعساقيل؛ والكم, 
والحباة, والفقع. فقد تتبعناه عليه في كتابنا المسمى ب «الميس إلى كتاب ليس»», وزدنا عليه ما 
ذكره كراع في «المنضد» البدأة» وما ذكره القَزَازُ: الغرجون, والفطر, ذكره ابن سيده وقال عبد 
اللطيف البغدادي: روي أن الكمأة جدري الأرضء, وتسمى أيضًا نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته, 
وتنفطر عنها الأرض 


رهق 


قال ابن التين: معنى هذا أن الله جل وعز لم يضع النبوة في الملوك وأبناء الدنيا والمترفهين» إنما 
جعلها في أهل التواضع من أصحاب الرّف, والله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال القرطبي: درب 
اله جل وعز الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه على رعاية الغنم وسياستها؛ ليكون تدريًا إلى 
سياسة العالم؛ إذ الراعي يقصد مصلحة الغنم ويقوم بكلفتها. ومن تدرب على هذا وأحكمه تمكن 
من سياسة الخلق ورحمتهم والرفق بحم؛ وكانت الغنم بمذا أولى لما خص به أهلها من السكينة 
وطلب العافية والتواضع: وهي صفات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. قال صَلَّى الله عليه 
وسَّلَّم: «السكينة في أهل الغنم» [ح: 3301] قال ابن بطال: كان جناهم للكباث أول الأمر 
عند تعذر الأقوات, فإذ قد أغنى الله جل وعز عباده فلا حاجة بحم إليه. انتهى, ولا مناسبة بين 
الباب والحديث. 

(بَابُ [ِوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمرْكُمْ أَنْ تذْبكُوا بَقَرَة [البقرة: 67]) 

(قَالَ أَبُو الْعَالِيّةِ: (ِعَوَانَ] [البقرة: 68] تَصّفْ بَيْنَ الْبِكْرِ وَامَرِمَةِ) هذا التعليق رواه الطبري عن 
سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه. 


7 - والأحاديث التي في باب وفاة موسى صَلَّى اللَهُ عليه وسّلَّمَ تقدم في الجنائز [ح: 
9 - 2411 - 4763 - 5705]: وذكر ابن إسحاق: أن يوشع لما تمنى في حياته كره 
الحياة وأحب الموت. وذكر الثعلبي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: أن موسى ويوشع بينما 
هما بمشيان إذ أقبلت ريح سوداءء, فلما رآها يوشع ظن أنها الساعة فالتزم موسى؛ وانسلٌ موسى 
وترك القميص في يده فقالت بنو إسرائيل: قتلت موسى, وأرادوا قتله. فدعا يوشع فأتى كل 
رجل ثمن كان بحرسه في المنام فأخبر أن موسى رفعناه إلينا. [خ 3407] 
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وعن وهب: «خرج موسى لبعض حاجته, فمر برهط من الملائكة يحفرون قبا ل ير أحسن منه! 
فقال: يا ملائكة الله لمن هذا؟ قالوا: لعبدٍ كريم على الله أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت, قال: 
فانزل فاضطجع فيه وتوجه إلى ربك فلما فعل قُبض». وقيل: «إن ملك الموت أتاه فقال: يا 
موسى أشربت شيئًا؟ قال: لاء قال: فاستنكهه فقبض روحه». وقيل: «بل أتاه بتفاحة من الجنة 
فشمها فمات, وكان عمره مئة وعشرين سنة». 

بَابُ قَوْلٍ الله جَلَ وَعَرَّ: (وَصَرَب الله مكلا لَِّذِينَ آمَنُوا امرآتَ فِرْعَوْنَ] إلى قَوْلهِ: (وَكَانَثْ مِنَ 
القَانتِينَ] [العحريم: 11 - 12]) 

1 - (اسِيَّهُ) ابنة مزاحم هي ابنة عمة فرعون, وقيل: إنها من العماليق» وقيل: من بني 
إسرائيل من سبط موسى صَلَّى الله عليه وسَلَّم قال السُهَيلي: وقيل: هي عمة موسى صلَّى الله 
عليه وسَلّم. [خ 3411] وقوله: [إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى) [القصص: 76] اسم أبيه 
ضافر بن قاهث بن يَضّهّر بن عازر بن لاوي بن يعقوب, وكان سكنه تئيس وما والاها من أسفل 
الأرضء وما سكن عبد العزيز الجَرَوي تنيس عثر على بعض ماله. فحصل له منه ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى بحيث إنه لما توفي تورّع ابنه الحسن شيخ البخاري عن أخذ إرثه منه لأنه لم يستطبه 
فقال أخوه علي لما ملك تنيس: يا أخي إن قد استطبت لك من مال أبيك مئة ألف ألف دينار 
فخذهاء فقال: أنا تركت الكثير من ماله فكيف آخذ هذا القليل؟! ذكره صاحب تاريخها. 
الأحاديث التي بعده تقدم ذكرها. قوله جل وعرٌ: [وَاسْأَهُمْ عَنٍ الْقَريَة الي كانت حَاضِرَةَ البَحْرِ] 
[الأعراف: 163] ذكر الكش أنما أيلة» وقال غيره: طبرية, ركان اعتداؤهم في السبت زمنَ 
داود صَلَّى الله عليه وسَلّم. (بَابُ قَوْلٍ الله جل وعزّ: (وَآتَيْنَا دَاوْدَ رَبُور] [النساء: 163]) 
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روى ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال: «الزبور ثناء الله ودعاؤه وتسبيحه». وقال قتادة: كنا 
ُدّث أنه دعاء علمه وتحميد وتمجيد لله جل وعز, ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا 
حدود. وهو مئة وخمسون سورة, وكان حمزة -يضم الزاي- وغيره من القراء -يفتحها- وهو 
بمعنى العطاء لداود كتباء وقيل: أراد به العقل والسداد. وقيل: خص داود صَلَّى اللّهُ عليه لم 
بالذكر؛ لأنه كان ملكا فلم يذكر ما آتاه من الملك, وذكر ما أعطاه من الكتاب تنبيهًا على 
فضله. وقيل: لأنه كان في الزبور محمد خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وأن أمته ترث 
الأرض كما أخبر جل وعز بقوله: إوَلَقَدَ كَمَِمَا في الربُورٍ من بَعْدٍ الذَكْر أَنَّ الْأَرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِيَ 
الصَّاحُونَ) [الأنبياء: 105]. 
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7 - وقوله في حديث أبي هريرة: (خُفْفَ عَلَى دَاوْدَ القَرَآنُ» فَكَانَ يَأَمْرْ بِدَوَابَهِ فَمُسْرَحُ, 
يَفرَاً القُزآنَ قَبْلَ أَنْ تُسرَج) يريد ب (لْقُرْآنَ) القراءة في الزبورء (وقال البخاري آخره: رَوَاهُ 
مُوسَى بْنْ عَقَبَكَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أي هُرَيْرَةً) يرفعه: (حُقَفَ على داود صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ القُرآنُ؛ فكانّ يأمر بدايّته ... ) الحديث [ح: 4713]: أسند هذا التعليق 
الإجماعيلي فقال: حدثنا محمد بن هارون, حدثنا كنانة بن جبلة» وحدثنا أبو بكر الشعراني وأبو 
عمر الحيري قالا: حدثنا أحمد بن حفص, حدثني أي قالا: حدثنا إبراهيم بن طَهُمان عن موسى 
بن عقبة عن صفوان, فلكره. [خ 7,7 أحاديث عبد الله بن عمرو تقدمت في الصيام [خ: 
5 - 1976 - 1977].وقول البخاري في قوله تعالى: ([ِوَإِلَ مَذْيَنَ] [هود: 84] إلى 
أهل مدين؛ لأن مدين بلد, ومثله: (ِوَاسْاَلٍ القَرْبَة1 [يوسف: 82] [ِوَاسْأَلٍ العير] [يوسف: 
2)) يخدش فيه ما ذكره المؤرخون أن مدين هذا المذكور في الآية الكريمة هو مدين بن إبراهيم. 
وشعيب صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ هو شعيب بن صيفون, ويقال: ابن ملكا بن بوتين بن مدين بن 
إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَم والتلاوة تدل على صحة ما ذكرناه. وهو قوله: (وَإِلَ مَذْيْنَ] 
[هود: 854] يعني: وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيبًاء فإن قلت: أصحاب الأيكة هم مدين, 
وهم الذين أصابحم العذاب يوم الظلة» وقد قال جل وعز فيهم: [إِذْ قَالَ لم شعَيبٌ] [الشعراء: 
177] وم يقل: أخوهم, فيجاب بأنه لما عرفهم بالنسب وهو أحدهم في ذلك النسب, قال: 
أخوهم, ولما عرفهم بالأيكة التي أصابتهم فيها النقمة لم يقل: أخوهم, وأخرجه عنهم تنزيهًا له 
وتعظليما. 


ب 
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وذكر ابن قتيبة: أن إبراهيم صَلَّى الله عليه وسَلَّم أبو جد شعيب, وذكر وهب: أن شعيبًا كان من 
ولد رهط آمنوا لإبراهيم يوم أحرق وهاجروا إلى الشام. فكل نبي قبل بني إسرائيل وبعد فمن ولد 
أولئك الرهط وجده شعيب بن لوط بن هاران. وذكر أبو الفاخر إسحاق بن جبريل بن مردشير 
في «تاريخه الغريب»: أنه عاش ستمائة واثنتين وخمسين سنة. وأيوب صَلَّى الله عليه وسّلّمَ قال ابن 
إسحاق في كتاب «المبتدأ»: كان رجلا من بني إسرائيل» ولم يرفع لنا في نسبه فوق أبيه شيئّاء 
وهو أيوب بن تارح بن أموص, وذكر مقاتل بعد أموص اليفرر بن العيص بن إسحاق عليه 
السلام؛ قبره مشهور بحران بقرية بقرب من نوىء قاله ابن إسحاق. وني «وشاح ابن دريد»: 
أيوب بن أموص بن رازح بن اليفرز بن العيص, وكان ينزل البَتَيَِةَ من الشام. وعن الحسن بن أبي 
الحسن: «مكث أيوب في البلاء سبع سنين وستة أشهر»., وقال وهب: «ثلاث سنين ل يزد يومًا 
واحدًا». ومن رواية أحمد بن وهب عن عمه عبد الله. أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن 
شهاب عن أنس بن مالك, أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: «إن أيوب صَلَى الله عليه 
وسّلَّمَ لبث في بلائه ثمانى عشرة سنة», وعن خالد بن دريك: «أصابه البلاء على رأس انين سنة 
من عمره». وعن ابن عباس: «مكث في البلاء سبع سنين؛ وكان أصابه بعد السبعين من 

عمره». وني «التاريخ الغربب»: أيوب بن أموص بن رعويل؛ تزوج ليا بنت يعقوب صلى الله 
عليهما وسلم وأمه ابنة لوط صَلَّى الله عليه وسّلّم وعاش مئتي سنة وست عشرة سنة وقبره 
بمصرء وقيل: بالشام. 
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وقال ابن العربي في كتاب «سراج المريدين»: جميع ما يقوله عنه القصاص من تسلط إبليس - 
لعنة الله عليه- غير صحيح؛ لأن الله جل وعز قال: [إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطّان) 
[الحجر: 42] وأخبر عنه أنه قال: [فَبِعِرتِكَ لأَعْوَِئَهُمْ أَجَعِينَ (82) إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلَصِين [ص: 82: 83] فكيف يسوغ مع هذا تسلطه -لعنه الله- على من هو من كبار 
المخلصين؟! وني «كتاب ليس» لابن خالويه: كنيته أبو عبد الله وامرأته أم زيد. 3422 - 
حديث الباب تقدم في الصلاة [ح: 1069]. [خ 3422] 

وأما داود صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فهو ابن أبشى بن عارز بن ناعر بن سلمان بن يحسون بن 
عمترات بن رام بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب, كان بعد اشتمويل» وكان أصغر إخوته 


السبعة, وكان لقمان في زمانه» وعاش مئة وسبعين سنة» ولم يصحح العلماء ما يذكره القصاص 
من أمر أورياء وقبره بالقدس. 

وسليمان صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ملك أربعين سنة. عشرين قبل الفتدة وعشرين بعدهاء وهو 
الأكثرء وقيل: أربعة وعشرين سنة, وعاش ثنتين وخمسين سنة, وقبره عند بحيرة طبرية. 

قال ابن قتيبة: لم يزل الملك والنبوة في ولده وولد ولده إلى الأعرج. وقوله: (وَهَبْ لي مُلْكَا لا 
يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي] [ص: 35] قال قتادة: هب لي ملكا لا أسلبه كما سلبته. قال محمد 
بن جرير: وكان بعض أهل العربية يوجه معنى قوله: إلا يَتبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعِي] [ص: 35] أي: 
لا يكون لأحد من بعدي كما قال ابن أحمر: 

ما أم عفر على دعجاء ذي علق ينفي القراميد عنها الأعصم الوقل 

في رأس حلقا من عنقاء مشرفة لا ينبغي دونها سهل ولا جبل 

يعني: لا يكون فوقها سهل ولا جبل أحصن منها. 
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وف «تفسير ابن عباس»: [ِوَهَبْ لي مُلْكا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي] [ص: 35] هب لي 
الشياطين حتى أملكهم, وهب لي الجن حتى أملكهم؛ وهب لي الريح حتى أملكهاء فوهب الله 
جل وعز له ما لا يهبه لأحد حتى تقوم القيامة. 

وقوله: (ِوَلِسْلَيْمَانَ الرَبحَ عُدُؤُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرْ الآية [سبأ: 12] قال عبد: حدثنا روح 
عن عوف عن الحسن, قال نبي الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «إن سليمان صَلَى الله عليه وسّلّمَ لما 
شغلته الخيل حتى فاتته صلاة العصر غضب لله فعقر الخيل؛ فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع 
-الريح التي تجري بأمره كيف يشاء-. 

وقوله: ([وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الّقطر) [سبأ: 12]) قال قتادة: عين من نحاس كانت بأرض اليمن. 
وإغما يصنع الناس اليوم ما أخرج له. 

قال: وقوله: إيَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءْ من تَحَارِيب وَعَائِيل) [سبأ: 13] قال: من رخام وشبه. 
وَجِفَانِ كَاجُوَابِ] أي: الحياض. و [ْرَاسِيَات] أي: ثابتات لا يزلن عن مكانفن ثُرى بأرض 
اليمن. 

قال البخاري: (وَقَالَ مُجاهدٌ: امحاريب دون القصور, (ْوَثَائِيل] من نحاس, و [ْجِفَانِ كالجواب] 
كحياض الإبل) هذا التعليق رواه عبد بن حميد عن روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه. 

قال البخاري: (وَقالَ مَُاهِدٌ: [الصّافِتَاتُ) [ص: 31] صَفَنَ الفَرَسُ: رَقَعَ إخدى رِجْلَيْهِ حَقّ 


تَكُونَ عَلَى طَرّفٍ الخافِر) هذا التعليق رواه عبدة بالسند المذكور قبل. 

قال البخاري: ([كالجواب) [سبأ: 13] كَالوبَةِ مِنَ الأَرْض) وقال في سورة سبأ: (قال ابن 
عباس: 1 كالجتواب] كالجوبة) وهو صحيح من كلام ابن عباس, وهناك ينا سنده إلى عبد اله. 
حديثا أبي هريرة تقدما 

3 -الأول في الصلاة [ح: 461]. [خ 3423] 

4 - والثان في الجهاد [ح: 2819]. [خ 3424] 

5 - وحديث أي ذر تقدم قريئًا [ح: 3366]. [خ 3425] 
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6 - احَدَّنََا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنا شْعَيْبء حَدَنا بو الزادِ, أَنَّ عَبْدَ الرَحْمَنِ حَدَنَه: أَنَهُ مع 
أبا هْرَيْرَة تمع رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَقُولُ: مكل وَمَكَلُ النّْسٍ كَمَكَلٍ رَجْلٍ اسْعَوقَدَ ثاراء 
فَجَعَلَتِ الَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعْ في النَارِ). [خ 3426] 

7 - قال: (وَكَانتِ امْرَأَتانِ مَعَهُمَا اْنَاهْماء جَاءَ الذِّنْبُ فَدَهَب بابن إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ 
صَاحِبَنُهًا: إِنَّا ذهب بابْنكء وَقَالَتِ الأخرى: إِنا ذهب بابب فَتَحَاكُمَا إِلى دَاوْدَ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ فَقَصَى به لِلْكُبْرَى, فَحَرَجَا عَلَى سُلَيِمَانَ صَلَّى الله عليه وسَلُمَ فأَخْبَرتاهُ فَمَالَ: التُوني 
بالسَكِينٍ أَشْفَهُ بَْتَهُمَ فَفَالَتِ الصُغْرَى: لا, يَرْحَمُكَ الله لا تفعل, هُوَ ابْنْهَاء فَقَضَى به 
لِلمُغْرَى ... ) الحديث. [خ 3427] 

وهما حديثان جمع البخاري بينهماء والحديث الأول أيضًا مختصر وتامه: (فَجَعَلَ يَنْزِعْهُنٌ وَيَغْلِبْنَهُ 
فَيَتَفَحَمْنَ فيهَاء فَأنَا آخُلٌ عُجَرَكُمْ عَنِ الثّارٍ وَأَنثُمْ تَفْتَحمُونَ فِيهًا) [ح: 6483]. 

وعند مسلم عن جابر يرفعه: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا. فجعل الجنادب والفراش يقعن 
فيها وهو يذبمن عنهاء وأنا آخذ بحُجَركم عن النار وأنتم تفلتون من يدي». 
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قال الخليل: (الفَرَاشُ) يطير كالبعوض, وقيل: هو كصغار البق. وقال: (القَرَاشُ) هو غوغاء الجراد 
الذي ينفرش ويتراكب ويتهافت في النار. و (استوقد) أي: أوقد, والسين والتاء زائدتان» وهذا 

مئل لاجتهاده صَلَّى الله عليه وسَلَّم وحرصه على تخليصنا من الحلاك, ولغلبة شهواتنا وظفر عدونا 
اللعين بنا صرنا أحقر من الفراش والجنادب, أي: الجراد, واحدها جُندب -بضم الدال وفتحهاء 


وحكى عياض كسرها-. والمقحم: الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير سبب. والحجز جمع 
حُجزة, وهو معقد الإزار والسراويل. و «آخذ» روي بوجهين, أحدهما: أنه اسم فاعل -بكسر 
الخاء وتنوين الدال, وهو المشهور- والثاني: أنه فعل مضارع بضم الذال بغير تنوين. 

قال ابن العربي: الخلق لا يأتون ذلك على قصد الحلكة, وإنما يأتونه باسم النجاة والمنفعة كالفراش 
الذي يقتحم الضياء ليس مراده المملاك ولكنها لتستأنس به وهي لا تبصر بحال, حتى قال 
بعضهم: إنها في ظلمة, فتعتقد أن الضياء كوة يستطير فيها النور, فتقصدها لأجل ذلك فتحترق 
وهي لا تشعرء وذلك هو الغالب من أحوال الخلق أو كله. انتهى, معت بعض مشايخ الأطباء 
يقول: ومراد الفراش إطفاء النور المرئي, لإفراط جهله يورط نفسه فيما لا قدرة له به. 


)253/1( 


وحديث المرأتين قال القرطي: قد أشكل على كثير من الشراح حتى قال بعضهم: إن هذا لم يكن 
من داود صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ حكمًا وإنماكان قُتيا قال: وهذا فاسد؛ لنصّه على أنه قضاءء. 
ولأن فتيا النبي كحكمه سواء؛ إذ يجب تنفيذ ذلك, وقالت طائفة أخرى: إن ذلك من شرع داود 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أن يحكم به للكبرى, يعني من حيث هي كبرى. وهذا أيضًا فاسد؛ لأن 
اللفظ ليس نصًا في ذلك, ولأن الكبر والصغر طرد محض عند الدعاوي كالطول والقصر والسواد 
والبياض, فلا يوجب شيء من ذلك ترجيحًا لواحد من المتداعيين حتى يحكم له أو عليه لأجل 
ذلك؛ وهذا ثما يقطع به من له فهجٌ, والذي ينبغي أن يقال: إنه إنما حكم به للكبرى لسبب 
اقتضى عنده ترجيح قوما لم يذكر في الحديث, فيمكن أن يقال: إن الولد كان في يدهاء وعلم 
عجز الأخرى عن إقامة البينة فقضى به لحاء وهذا تأويل حسن لا بمنعه اللفظ وتشهد له قاعدة 
الدعاوي الشرعية. 
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قال: قيل: إن كان داود قضى بسبب شرعي, فكيف ساغ لابنه صلى الله عليهما وسلم نقض 
حكمه؟ فالجواب: أنه لم يتعرض لنقض حكم أبيه؛ إنما قال: هات السكين أشقه. فقالت 
الصغرى: لاء فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى وعدم ذلك في الكبرى مع ما عساه انضاف 
إليه من القرائن التي حصلت له العلمُ بصدقهاء أو لعله كان من يسوغ له أن يحكم بعلمه. ولعل 
الكبرى اعترفت بأن الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الجد في ذلك, ويكون هذا كما إذا 


حكم الحاكم باليمين مضى ليحلف حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقراره. فإنه يحكم 
عليه بذلك الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم الأول؛ ولكن من 
باب تبدل الأحكام بحسب تبدل الأسباب. وذكر النووي أن سليمان صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّم فعل 
ذلك تيلا على إظهار الحق وظهور الصدق, فلما أقرت به الصغرى عمل بإقرارها وإن كان 
الحكم قد نفذ كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. وقال أبو الفرج: إنما حكما 
بالاجتهاد؛ إذ لو كان بنص لما ساغ خلافه. وهذا يدل على أن الفطنة والوهم موهبة. قال 
القرطبي: ولا التفات لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصء والأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه لا يفقدون النصء فإنهم متمكنون من استطلاع الوحي وانتظاره» والفرق بينهم 
وبين غيرهم عصمئهم عن الخطأ وعن التقصير في الاجتهاد, وليس كذلك غيرهم, وفيه من الفقه 
استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بما الحقوق, وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة وممارسة 
أحوال الخلق, وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية وتوهمات نورية» وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء. 
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وقولها (لا, يَرْحَمَكَ اللةُ) يقف على (لا) دقيقة حتى يتبين للسامع أن ما بعده كلام مستأنف ؛ لأنه 
إذا وصل ما بعد (لَا) توهم السامع أنه دعاء عليه كما قال أبو بكر رضي الله عنه لرجل قال له: 
لا ير حمك الله : لقد عَلِمتم لو علمتم» قل: لا, وير حمك الله. وفيه حجة لمن يقول: إن الأم 
تستلحق, وليس مشهور مذهب مالك؛ لأنه لا يلحق عنده بأحدهما إلا ببينة. 

وَالُديّة:. -بضم الميم وكسرها وفتحها- شميت بذلك؛ لأنها تقطع مدى الحياة. و (السّكْينِ) تذكر 
وتؤنث» ويقال أيضًا: سكينة؛ لأنما تسكن حركة الحيوان. 

الباب الذي تقدم ما فيه وقوله هنا: (حدثنا إسحاق, أخبرنا عيسى بن يونس) ذكر أصحاب 
الأطراف أنه ابن إبراهيم. 

(بَاب: [ِوَاضْرِب لَْْمْ مَئلّا أصْحَاب القَرْيَِ إذْ جَاءَهَا المرسَلُونَ1 [يس: 13] الآي) 

قال الطبري: ذكر أنها أنطاكية, قال السٌهيلي: نسبت إلى أنطنفس, وهو اسم الذي بناها, غير لما 
غُرب. وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل, فعن قتادة: أرسلهم عيسى صلى الله عليهم 
وسلم, وكذا ذكره مقاتل بن سليمان وابن عباس في تفسيرهما, وقال وهب فيما ذكره الطبري: 
كان بأنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له: أنطبجنين يعبد الأصنام, فبعث الله جل وعز إليه 
ثلاثة, وهم صادق وصدوق وشلوم,؛ وقال مقاتل: هم تَؤمان وبولس والآتٍ ثالثًا جمعون, وكان من 


الحواريين, ووَصِيّ عيسى صلَى اللَهُ عليه وسَّلمَ, قال ابن عباس: فجعلهم الله جل وعز بعد عيسى 
أنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وذكر السُّهَيلي فيهم يوحنا, وسيأقٍ طرف من هذا في سورة 
يس. 

قال البخاري: (قَالَ مُجَاهِدٌ: (فَعَرَّرَْا1 شَدَدْنا). روى هذا التعليق محمد بن جرير عن محمد بن 
عمرو, حدثنا أبو عاصم, حدثنا عيسى, الحديث. 
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وحدثني الحارث, حدثنا الحسين, حدثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح عنه ثم قال: حدثنا ابن 
حميد, حدثنا حَكام عن عَنبسّة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد. 
قوله: (ِفَعَرَّرْنا بِعَالثِ] قال: زدنا. قال الطبري: (فَعَرَّرْناا بالعشديد, قرأه القُراء سوى عاصم, 
فإنه قرأه بالتخفيف, والقراءة عندنا التشديد لإجماع الحجة من القراء عليه, ومعناه إذا شدِّد: 
فقوّينا, وإذا خفف: فغلبنا, وليس لغلبنا في هذا الموضع كبير معنا. 

قال البخاري: (وَقَالَ ابنْ عبّاسٍ: [طائرَكُمْ] مَصَائِئكُم). 

قال الطبري: حدثنا ابن حميد, حدثنا سلمة عن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وعن كعب 
ووهب: ([طَائِركُم مَعَكُم] [يس: 19] أي: أعمالكم معكم. وفي «تفسير الضحاك» رواية جويبر 
عنه عن ابن عباس: [طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ] [يس: 19] يعنون شؤمكم معكم. 

وأما ركريا صَلَى الله عليه وسَّلّمَ فهو ابن أدى بن ترخيا بن مسلم بن صدوق بن نحان بن داود بن 
سلمان بن مسلم بن صديقه بن برخيا بن صفاينا بن ناحور بن سلوم بن مشافاط بن اسا بن 
رحَبعم بن سليمان بن داود صلى اللّه عليهما وسلم. 

قال ابن إسحاق: كان زكريا وابنه آخر من بعث في بني إسرائيل من أبنائهم؛ قال ابن إسحاق: 
عدت بنو إسرائيل عليه ليقتلوه. فمرٌ بشجرة فانفلقت له فدخل فيها فاصطكت عليه؛ فأدركه 
الشيطان فأخذ بحدبة ثوبه فبرزت من ساق الشجرة, فلما جاؤوا أراهم إبليس إياهاء فوضعوا 
المنشار على الشجرة» فنشروه حتى قطعوه من وسطه في جوفها. قال: وبعض أهل العلم يقول: 
إن ركريا صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ مات موتا. والذي فُعل به ما ذكرنا هو أشعياء الذي كان قبل ركريا 
صلى الله عليهما وسلم. 
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وأما ييى صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فذكر عبد الله بن الزبير: أن قتله كان بأمر بغي اسمها ازبل بنت 
إحاب, وكان ملكا في بني إسرائيل أرادت أن يتزوجها أبوها. قال ابن إسحاق: وكان قتله قبل 
رفع عيسى صَلَى الله عليه وسَلَمّ وقيل: قبل أبيه وقَمَل بخسصّر على دمه سبعين ألقَا فلم 
يسكن حتى جاء الذي قتله فقال: أنا قتلثه, فقتله عليه فسَكن. 

قال البخاري: (قَالَ ابن عَبّاسٍِ: إل تعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سا] قال: مِثْلّا] رواه ابن إسحاق عن 
يوسف بن مهران عنه. 

0 - حديث الإسراء تقدم قريبًا [ح: 3207]» وأما مريم فهي ابنة عمران بن ناشئ بن 
أموز بن ميشى بن حزقيا بن أحزى بن عورى بن أمصا بن ياوش بن نارم بن تمقاشاط بن أسا بن 
رُجَيْعُم بن سليمان صَلّى الله عليه وسَلّم اختلف العلماء فيهاء فمن قائل: هي نبيّة وهو المرجح 
عند القرطبي, ومن قائل: ليست بنييّة: إنما هي كما قال تعالى صِدّيقّة. [خ 3430] 

1 - حديث الباب تقدم [ح: 3286]. [خ 3431] 
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2 - احَدَنا أَحْمَدُ بْنْ أي رَجَاءٍء حَدَنَا النَضْرُ عَنْ هِشَام حَدَنَني أأي, سمغث عَبْدَ الله بْنَ 
جَعْفَرِ سمغت علي سمغت رَسُولَ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْمٌ بدت عِمْرَانَ: 
وَخَيْرْ نِسَائِهَا خَدِيِجَةُ). قال الدَارَفْطَني: رواه ابن جريج وابن إسحاق عن هشام عن أبيه فقالا: 
عن عبد الله بن الزيير عن عبد الله بن جعفر عن علي. قال: والصواب مع من لم يذكرٍ ابن الزبير. 
وذكر ابن عبد البر: أن جريج رواه أيضًا بسقوط ابن الزبير كالجماعة فيُنظر. قال الدَارَقْطْني: 
ورواه أيضًا عبيد الله ومحمد ابنا المنذر بن عبيد الله بن المنذر بن الزبير عن هشام عن أبيه عن ابن 
جعفر, وأغربا بحديث آخر بمذا السند لم يتابعهما غيرهماء وهو «أن سيدنا رسول الله صَلَىَ الله 
عليه وسَّلَّمَ بشّر خديجة ببيت من قصب اللؤلؤ» [ح: 3816]؛ وقال حماد بن سلمة عن هشام 
عن أبيه: إن النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ قال: «خير نسائها» فذكره مرسلا. [خ 3432] 

وعند النسائي من حديث علباء بن أ>مر عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: «أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية»: وعند أبي عمر من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن 
ابن عباس مرفوعًا: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وآسية», وعند الترمذي من 
حديث معمر عن قتادة عن أنس يرفعه: «حسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وفاطمة 


وآسية». 
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قال القرطبي: هذا الضمير عائد على غير مذكور, لكنه يفسره الحال والمشاهدة, يعني به الدنيا. 
وف رواية: وأشار وكيع إلى السماء والأرض يريد الدنياء كأنه يفسر ذلك الضميرء وهذا نحو 
حديث ابن عباس: «خير نساء العالمين مربم» ويشهد لهذا قول الله جل وعلا عن الملائكة: [إِنَّ 
لله اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِين] [آل عمران: 42]: وظاهره يقتضي أنما 
خير نساء العالمين من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة, ويعتضد هذا الظاهر بأنها صديقة 
ونبّّة وهو أولى من قول من قال: إنها غير نبيّة» وإذا ثبت ذلك ول يُسمع في الصحيح أن في 
النساء نبية غيرها فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين؛ إذ النبي أفضل من الولي 
بالإجماع. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث إن أبا عبد الله روى عن العباس بن محمد بن يعقوب 
حديئًا صحيحًا سنده كالشمس لا مرية في صحته ولا لَبّس قال: حدثنا الحسن بن علي بن 
عفان, حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن 
زِرّ عن حذيفة قال: «أتى البيّ صَلّى الله عليه وسَّلَّمَ ملك استأذن جل وعز أن يسلم عليه ل 
ينزل قبلها. قال: فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» . 

قال أبو عبد الله: تابعه أبو مريم الأنصاري عن المنهال, أخبرناه علي بن عبد الرحمن بن عيسى, 
حدثنا الحسين بن الحكم الحبري, حدثنا الحسنُ بن الحُسينٍ 

الْعْرَي حدّثنا أبو مَرْتمَ الأنصاريُ؛ عَنِ الْمِنْهَالِ وقال: صجيح الإسنادٍ ولم يُحرَجَاُ. 
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وذكر في كتاب جمع فيه فضائلها: أخبرنا أبو عمر الزاهد, أخبرنا محمد بن عثمان العبسي, حدثنا 
عبادة بن زياد الأسدي, حدثنا يحبى بن العلاء الرازي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» 
قال: قال علينٌّ: لقد علمتم أن أخو النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ ووزيزه وأني أوّلكم إيانا وأبو 
ولديه وزوج ابنته سيدة ولده وسيدة نساء أهل الجنة. قال جعفر بن محمد: وكانت تسمى 
الصديقة؛ انتهى. فتبت بهذا أنما أفضل من جميع من في الجنة؛ لأن هذه فضيلة أعطيها نبينا صَلَّى 
لله عليه وسَّلَّمَ والفضائل لا تدسخ إجماعًاء فتعين أن هذا الحديث أطلعه الله تعالى عليه بعد أن 
ذكر في مربم ما ذكر, على أن في بعض طرق حديث أنبي موسى أن الملك جاء نبينا صلى الله 
عليهما وسلم في آخر حياته. ويترجح قول من قال في مريم: إنها خير نساء عالم زماناء وكذا نقول 
به في آسية وخديجة, وينتظم الحديثان ولا يتهاتران, والحمد لله. 


ويعضد هذا أيضًا بكونها بضعة من سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ قال مالك: لا يُعدل 
ببضعة منه أحدٌ. وقد قال جماعة من العلماء: إن مَن سبّها والعياذ بالله كفر. 
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باب قَوْلِهِ تعَالى: [إِذْ قَالَتِ الملابِكَةُ يا مَرتمُ إن الله يُبَشَرْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ امه الممسيحُ عِيسَى ابن 
مَرْم1 الآيَةِ [آل عمران: 45] قال البخاري: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: (الْمَسِيحُ: الصَّدَيق) هذا التعليق ... 
.قال البخاري: (وَقَالَ مُجَاجِدٌ: الكَهْلْ الحلِيم) هذا التعليق رواه هند عن روح عن شبل عن ابن 
بي نجيح عنه. 3433 - حديث أبي موسى تقدم قريًا [ح: 35411]. [خ 3433] 3434 - 
قال البخاري: (وَقَالَ ابن وَهْبٍ: أَخْبَرَنٍ يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابٍ.314 حَدَّنَني ابن المْسَيّبٍ أَنَّ أَبا 
هُرَيْرَةَ قَالَّ: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ يَقُولُ لبساء فُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ ركِبْنَ الإبل؛ 
أختاهُ عَلَى طِفْلٍء وَأَرْعَاهُ عَلَى روج في ذَاتٍ يَدِه. يَقُولُ أَنو هُرَبَْةَ على إِثْرِ ذَلِكَ: 1 تركب مَرْمٌ 
بنث عِمْرَانَ بعيرا قَطُ). [خ 4] هذا التعليق رواه مسلم في «صحيحه» عن حرملة بن يجى 
عن ابن وهب. قال البخاري: (تَابَعَهُ ابن أخي الزُهْرِيَ وَإِسْحَاقَ الكل عَن الزُهْرِيَ) زاد 
الإماعيلي: وتابعه أيضًا معمر وصفوان بن عمرو, وحديث معمر عند مسلم بلفظ: «أن رسول 
اله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله قد كبرت ولي 
عيال» فقال: خير نساء» الحديث, وفي رواية عند عبد الرحمن بن مقرب التجيبي في كتابه 
«مناقب قريش»: «أحناه على يتيم» يتلمح من قول أي هريرة: (ما ركبت مرمم بعيرا قط).ومن 
ذكر البخاري له في قصة مريم تفضيلها على خديجة وفاطمة رضي الله عنهما؛ لأنمما من العرب 
المخصوصين بركوب الإبل. وَالنَوٌ: الشفقة, والرعي: الحفظ. وإنما يأ ذلك من الصلاح والخير. 
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5 - وقول البخاري إثر حديث صدقة بن الفضل عن عبادة: (مَنْ شَهِدَ أَنْ ل إِلَهَ إلا لله 
وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ) الحديث, قال الوليد: حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: (مِنْ 
أَبْوَابٍ ان التَمَانِيَة أَيَهَا شَاءَ) رواه النسائي متصلًا في «كتابه الكبير». [خ 3435] قال 
الترمذي: روي عن الزهري أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض. قال أبو 
عيسى: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا 
بذنوبمم, فإنهم لا بخلدون في النار. وقد روي عن ابن مسعود وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر 


وأبي سعيدوأنس مرفوعًا: «سيخرج من النار أهل التوحيد ويدخلون الجنة» وكذا روي عن سعيد 
بن جبير والنخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية: [ِرْبَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا َو كَانُوا 
مُسْلِمِينَ] [الحجر: 2] قالوا: إذا خرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين. وذكر ابن العربي أن معناه: أن يكون كافرًا فيؤمن ويموت قبل أن يذنب» أو يكون 
مذنبًا فيتوب أو يقتل في سبيل الله تعالى» أو يقول: إذا عدت لا إله إلا الله في الوزن فلا يرجحها 
شيء كما في حديث البطاقة» قال: وليست توزن لكل أحد, وإِنما توزن لمخصوصء أو يقول كما 
قال وهب: لا إله إلا الله مفتاح له أسنان, إن جئت بالمفتاح وأسنانه فح لكء وإلا فلا. قال: 
وقول ابن شهاب لا وجه له. وقول وهب صحيح. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث قوله: إن 
الوزن ليس لكل أحد إلا لمخصوص, تخصيص من غير مخصص.ء فيحتاج إلى تنيّت» وقول الزهري 
محتمل لأن يكون قاله نقلًا لا تفقّها وهو إلى الأول أقرب؛ لأنه يُستروح من فحوى لفظه النقل؛ 
والله أعلم. قال القرطبي: المقصود بالحديث التنبيه على ما وقع للنصارى في عيسى وأمه صلى 
الله عليهما وسلم. ويستفاد منه أيضًا ما يلقنه النصراني إذا أسلم. 
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وقد اختلف في وصف عيسى بأنه كلمة, فقيل: لأنه تكوّن بكلمة: كن من غير أب. وقيل: لأن 
الملك جاء بكلمة البشارة عن الله تعالى إلى أمه. (بَابُ قَوْلٍ الله جَلَ وَعرَّ: (وَاذْكُرْ في الكتاب 
مَرْمَ] [مريم: 16].قَالَ ابن عبّاسِ: [نَسْيَا] ل أكن شَيْنَا) هذا التعليق ذكره ابن أبي زياد في 
«تفسيره» عن ابن عباس. قال البخاري: (وَقَالَ أبُو وَائْلٍ: عَلِمْتْ أن العَقَىّ ذُو يَة) هذا التعليق 
ذكره. قال البخاري: (وَقَالَ وُكيعٌ عن إسرائيل عن أبي إسحَاق).وعند ابن منده من حديث 
الحكم بن ظهير عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: «بعث الله روح عيسى إلى 
مريم فحملته» قال: حملت بالذي ناطقها ودخل في فيها وهو روح عيسى. ورواه أيضًا من 
حديث المعتمر عن أبيه عن الربيع بلفظ: لما أخذ العهد على الأرواح كان روح عيسى في تلك 
الأرواح الذي خاطبهاء فأرسل الله ذلك الروح إلى مريم, قال تعالى: [ِفَأَرسَلا إِلَيهَا رُوحَنَا] [مريم: 
7] قال: فحملت الذي خاطبهاء وهو روح عيسى فدخل من فيها. ومن حديث محمد بن 
سابق عن أبي جعفر عيسى بن ماهان عن الربيع (عن البراء: (سَريَا [مريم: 24]: عر صَغْيرٌ 
بالسّريَانِيّة) هذا التعليق زعم خلف وتبعه شيخنا أبو الحجاج أن البخاري أخرجه في التفسير عن 
بيى عن وكيع عن إسرائيل؛ ولفظه: نمرٌ جدول من ماء, وكأنه غير جيد؛ لأني لم أره في سورة 
كهيعص جملة, ولأن أبا العباس الطَّرْقي وأبا مسعود الدمشقي ل يذكراه. فينظر فيما قالاه, وفي 


اللفظ أيضّاء ورواه ابن مردويه من حديث بقية,» حدثنا معاوية بن يحى عن أبي سنات عن أبي 
إسحاق عن البراء عن النبي صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمَ أنه قال: «السّريٌ: التّهر» قال: وحدثنا أبو 
عمرو, حدثنا محمد بن عبد الوهاب, حدثنا آدم, حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراءء 


قال: «السّريٌ الجدول» وهو النهر الصغير. 
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ولما رواه الحاكم عن المحبوبي, حدثنا أحمد بن سيارء حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان عن أبي 
إسحاق موقوفًا بلفظ: «الجدول النهرُ الصغير». قال: صحيح على شرط الشيخين. وذكره أيضًا 
ابن مردويه من حديث ابن عمر 317 عن النبي صَلَّى الله عليه وسَّلَّم قال: «السريُ الذي قال 
الله جل وعز: [ِقَدْ جَعَلَ رَبّْكِ تَحتَكِ سرب [مريم: 24], قال: فهر أخرجه الله تعالى لها لعشرب 
منه» .وقوله: [قَتَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا] [مرم: 4] قال ابن عباس: هو جبريل صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ, 
ولم يتكلم عيسى صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ حتى أتت به قومها. وفي «المصنف» لأبي بكر عنه: ما 
تكلم عيسى إلا بالآيات التي تكلّم جما حتى بلغ مبلغ الصبيان. 3436 - حديث أبي هريرة تقدم 
في المظالم [خ 3436] 

7 - وحديثه في الإسراء تقدم فيه [ح: 3394]. [خ 3437] 

8 - حَدَنَنَا نحَمَدُ بْنْ كبير أَحْبَرنا إِسرَائِيلُ أَخْبَرنَا عْفْمَانُ بْنْ المغيرةٍ, عَنْ ُجَاهِدِ عَنٍ ابن 
عُمَرَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم, فذكر قطعة من حديث الإسراء؛ وأن عيسى أحمر) 
قال أبو مسعود الحافظ: أخطأ البخاري في قوله: مجاهد عن ابن عمرء وإنما رواه محمد بن كثير 
وإسحاق بن منصور السلولي وابن أي زائدة وييى بن آدم وغيرهم عن إسرائيل عن عثمان عن 
مجاهد عن ابن عباس, وقد نبّّه أبو ذرّ في نسخته على ذلك. قاله أبو علي. قال أبو ذرٌ: ورواه 
أيضًا عثمان الدارمي عن بن كثيرء وتابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل» 
وكذلك رواه بيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عثمان عن مجاهد عن ابن عباسء وقد 
تقدم هذا الحديث ني كتاب الحج [ح: 1555] وني قصة إبراهيم من رواية ابن عون عن مجاهد 
عن ابن عباس على الصواب, رواه البخاري عن محمد بن مثنى, حدثنا ابن أبي عدي عن ابن 
عون. [خ 3438] 
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وقال أبو نعيم الحافظ: حدثنا سليمان بن أحمد, أخبرنا أحمد بن محمد بن علي, حدثنا محمد بن 
كثيرء حدثنا إسرائيل عن عثمان عن مجاهد عن ابن عباس به قال: ورواه أبو أحمد الزييري عن 
إسرائيل عن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر, أن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم فذكره, حدثنا أبو أحمد, حدثنا الوزان» حدثنا نصر بن علي, حدثنا أبو أحمد به وقال 
الإماعيلي: حدثنا الوزان» حدثنا نصر بن علي, أخبرن أبو أحمد الزبيري, حدثنا إسرائيل عن 
عثمان عن مجاهد عن ابن عباس, وأما خلف والطرقي فتبعا البخاري حذو القُدّة بالقذّة. 

وأما المسيح صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ فذكر ابن دحية في كتابه «مجمع البحرين»: أنه -بسكون 
السين وكسر الياء على وزن مفعل فأسكنت الياء ونّقلت حركتها إلى السين وكسرت؛ لاستثقالهم 
الكسرة على الياء- وقيل: شي مسيحًاٍ لأنه كان لا بمسح ذا عاهة إلا برئ, ولا ميئًا إلا حىّ؛ 
فهو من أبنية أسماء الفاعلين مسيح بعنى ماسح., وقال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق. وقال 
أبو عبيد: أظن هذه الكلمة مشيخا -بالشين المعجمة- فعُرّبت, وكذا ينطق با اليهود. 

وعن ابن عباس: شي مسيحًاء لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص. وقيل: لأنه خرج من 
بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن. وقيل: لأنه مسح عند ولادته بالدهن. وقيل: هو اسم خصه الله به 
أو بمسح ركريا إياه. وقيل: معي بذلك لحسن وجهه؛ إذ المسيح في اللغة: الجميل الوجه؛ والمسيح 
أيضًا في اللغة: قطع الفضة, وكذا كان أبيض مشربا بالحمرة» وقيل: لمسحه الأرض, أي قطعها؛ 
لأنه كان تارة بالشام وتارة بمصر, والمهامه والقفار. وقيل: لأن الله تعالى مسح الذنوب عنه. 
وقيل: لأن جبريل صَلَى الله عليه وسَلَّمَ مسحه بالبركة» وهو قوله تعالى: [ِوَجَعَلَني مْبَارَكا أََْمَا 
كُنث؛ [مرء: 31]. 
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وأما المسيح الدجال لعنه الله فزعم القابسي: أنه سمي مسيحًا؛ لأن عينه مُسحتء قال: ومن 
الناس من يكسر ميمّه ويثقل السين ليفرق 

بينه وبين عيسى صَلَّى الله عليه وسَّلّم. وحكى الأزهري: أنه ميتيح على وزن فقيل فرقًا بينه وبين 
عيسى صلى الله عليه. وعن أبي عمر: منهم من قاله بالخاء المعجمة, قال: وذلك كله عند أهل 
العلم خطًا لا فرق بينهماء كذلك ثبت عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ أنه نطق به ونقله 
الصحابة المبلّغون عنه, وقالته العرب, قال ابن قيس الرقيات: 

وقالوا: دع رقية واجتنبها فقلت لهم: إذا خرج المسيح 

يريد: إذا خرج الدجال, كذا فسّروه. وقال آخر: 


إذا المسيح قَمَلٍ المسيحا 

وقيل: مي مسيحًا؛ لأن المسيح الذي لا عين له ولا حاجب, وقيل: همي بذلك لكذبه؛ وقيل: 
25 بذلك لتمرده وخبثه, وقبل: لمسحه الأرض؛ لأن عيسى صَلَّى الله عليه وسلم اختص بقطع 
بعض الأرضء وهذا يمسح جميع البلاد في أربعين يومًا إلا ما استُفني, وقيل: لأن أحد شقي وجهه 
ممسوح وهي أشوه الحالات. 

و (رجَالٍ الرْطِ) يريد السودان. 
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0 - و (اللّمَُ) -بكسر اللام- الشعر إذا جاوز شحم الأذنين» ميت بذلك؛ لأنما ألمت 
بالمنكبين, فإذا بلغت المنكبين فهي حْمة, فإذا بلغت شحمة الأذنين فهي وفرة. [خ 3440] و 
(الستبط) -بكسر الباء الموحدة وسكونما- وهو خلاف الجعد, و (القَطّط) -بفتح الطاء- وهو 
خلاف السّبط. 3441 - و (يَنطفٌْ رَأْسُّهُ) قال الداودي: أي يقطرء قال: ومنه النطفة, والذي 
عند اللغويين: أن النطفة هو الماء الصاني. و (ابنْ قَطَنِ) هو عبد العزى بن قطن المصطلقي.ء أمّه 
هالة بدت خويلد أخت خديجة. (هَلَكَ في الْجَاهِلِيّة) وقد قال صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في حديث 
آخر: «زفع إليّ الدجال؛ وأشبه مَن رأيت به أكثم بن أبي الجون الخزاعي. فقال أكثم: يا رسول 
الله أيضرن شبهه؟ قال: لا أنت مسلم وهو كافر» وإنكار ابن عمر في الحديث بعده: (والله ما 
قال النبي صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ لعيسى: أحمر) يؤيد من قال بالخطأ. [خ 3441] وقول 
البخاري: (حَدَّتَا أَحمَدُ بن مُحمَّدٍ المكُّ سمعثُ إبراهيم بن سَّعدِ) قال أبو نعيم: أحمد هذا أراه 
الأزرقي. 3442 - (حَدَّنََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرََا شُعَيْبٍ عَنٍ الزُهْرِيَ» أَخْبَرَنٍ أَبُو سَلَمَةَ أن أبا 
ُرَيْرَةَ َالَّ: سمِغْثُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم يَقُولٌُ: أنا أَوْلى النّاسِ بابن مَرْي وَالأَنييَاء 
أَْلادُ عَلّاتِء لَيْسَ بَئْني وَبَبْنَهُ نَيٌ)» وفي رواية: «أمَّهامُم شَىَّ وديئهم واحد». وفي رواية: «في 
الدنيا والآخرة: والأنبياء إخوة لعلّات». وفي لفظ: «من عَلّات»: وفي كتاب «الفتن» لثعيم من 
حديث قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة: «وإن أولاهم في عيسى صَلَىُ اللّهُ عليه 
وسَلَّم وإنه نازل فيكم فاعرفوه؛ رجل مربوع الخلق إلى البياض والحمرة». 
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[خ 3442] قوله: (أنا أولى) أي: أخص وأقرب كما قال صَلَّى الله عليه وسَّلَّم: «فلأول 
عصبة» أي: أحق وأقرب, ولا لم يكن بينهما نٌ كانا كأنهما في زمن واحد و (أَوْلَادُ العَّات) 
بفتح العين المهملة وتشديد اللام- هم أولاد الرجل من نسوة شتى, سموا بذلك لأنهم أولاد 
ضرائرء و (العَلّات): الضرائرء وقيل: لأن الذي تزوجها على الأولى كانت قبلهاء ثم عَلَّ من 
هذه. والعَلّل: الشربُ الثاي, يقال: علل بعد نل, وفي «التهذيب»: هما أخوان من عَلَّة وهما 
أبناء علة وبنو علة وهم من علات,. والعّلة: الدابة» قال ابن سِيدّه: وجمع العلة العلائل. زاد في 
«التهذيب» الأخياف عكسهم الأم الواحدة والآباء مختلفون, وبنو الأعيان أخوةٌ لأب وأم واحد. 
قال عياض: معناه أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أزمانهم مختلفة» وبعضهم بعيد الوقت 
من بعض, فهم (أَوْلاُ عَلَاتِ)؛ إذ لم يجمعهم زمن واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد. 
ولما كان عيسى قريب الزمن منه صلى الله عليهما وسلم, وم يكن بينهما ني كانا كأنما في زمن 
واحد بخلاف غيرهما. قال أبو الفرج: فإن قيل: قد ذكر بعد عيسى أنبياء, فالجواب: أن هذا 
الحديث أصح. فالاعتماد عليه. وإن جوزنا وجود نبي بعد عيسى فهو كالتبع له والداعي إلى دينه 
لا ينقض شيئًا نما قرره؛ وليس هو ببي ذي شرع متجدد. 
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ويستفاد من هذا الحديث إبطالٌ قول من قال: قد كان بين نبينا وعيسى صلى الله عليهما وسلم 
أنبياء» وأراد بالدين الواحد التوحيد ول يرد فروع الشرائع؛ لأنحم مختلفون فيها كما قال تعالى: 
[لِكُلَ جَعَلَْا منْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا] [المائدة: 48] 3443 - وقول البخاري: (قَالَ إبراهيم بن 
طَهِمَانَ عن مُوسَى بن عَقِبَةَ عن صَفوانَ بن سُلَيم عن عَطاءٍ بن يَسارِ عَن أي هُريرةً عن الئِي 
صَلَى الله عليه وسَلَّم) رواه الإسماعيلي عن أحمد بن حفص, والنسائي عن أحمد بن حفص عن 
أبيه عن إبراهيم بن طهمان؛ وزعم أبو نعيم أن البخاري ذكره عن إبراهيم مرسلًا, كذا قاله, 
والمعروف في الاصطلاح أنه تعليق. [خ 3443] 3444 - وقوله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: (رَأى 
عِيسَى صَلَّى الله عليه وسَلّمَ رَجُلَا يَسْرِقُء فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلّا وَالّذِي لا إِلَه إلا مُق 
فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بالله وَكَذَبْتُ عَيْني)؛ وعند مسلم: «وكدّبت نفسي» قال أبو الفرج: إن 
قيل: إن أعلى اليقين المشاهدة, فكيف يُقَدم عليها قول زاعم؟ فيجاب: بأن الناظر إلى الشيء 
قد لا ينبت نظره ولا بحصل له اليقين؛ أو يكون من المعاريض وتقديره: كذبت عيني في غير هذا. 
[خ 3444] قال القرطبي: ظاهر قوله لهذا الرجل: (سَرَفْتَ) أنه خبر عما فعل الرجل من 
السرقة, وأنه حقق السرقة عليه؛ لأنه رآه أخذ مالا لغيره من حرز في خفية؛ ويحتمل أن يكون 


مستفهمًا له عن تحقيق ذلك فحذف همزة الاستفهام. وقول الرجل لعيسى صلَّى الله عليه وَسَلَّم: 
(كلَا) أي: لاء نفى ذلك ثم أكّده بيمين. 
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وقول عيسى صَلَّى الله عليه وسَلَّم: (آمَنتُ بالله) أي: صدَّفْتُ من حلف بالله وكذَّبت ما ظهر 
من ظاهر السرقة؛ فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حقٌ, أو يكون صاحبه قد أذن له 
فيه, أو يحتمل أن يكون أخذه ليقلبه وينظر إليه؛ ويُستفاد من هذا درءٌ الحدود بالشبهات, وقال 
ابن التين: قيل أراد صدقه في الحكم؛ لأنه لم يحكم بعلمه, وهو مذهب مالك خلاقًا لما ذهب إليه 
عبد الملك وسحنون. 3446 - حديث أي موسى تقدم في العتق [ح: 97]. [خ 3446] 
7 - وحديث ابن عباس تقدم قريبًا [ح: 3349]. وفي آخره (قَالَ: مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفَ 
الفَرَبْرِيُ ذكِرَ عَنْ أَبي عَبْدِ الله -يعني: البخاري- عَنْ قَبِيصّة قَالَ: " هُمْ الْرتَدُونَ الّذِينَ ازتَدُوا 
عَلَى عَهْدٍ أي بَكْرٍ فَفَائلَهُم) [خ 3447] التعليق عن قبيصة رواه الإسماعيلي عن إبراهيم بن 
موسى الجحرجانئ: حدثنا إسحاق, حدثنا قبيصة بن عقبة, حدثنا سفيان, حدثنا المغيرة عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس» الحديث. 

(بَابُ نُزُولٍ عِيسَى ابن مرت صَلواتُ الله عَلَيهِم وَسَلامُهُ). 
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8 - إحَدَّتَنَا إِسْحَاقَ, أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَثَنا أي عَنْ صَّالِح, عَنِ ابن شِهَابٍ, 
أن سعِيد ْنَالممميّبٍ تمع أنا هُرَرة: َالَ رَُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَم: الذي تفي بيده 
يُوِكَنَ أن يَنْزِلَ فيكم ابن مَرْمٌ حَكَما عَدْلَاء فيَكْسِرَ الصّلِيبء وََفْعْلَ الختزير وَيَضَعَ الحزب» 
وَيَفِيضَ الل حَىّ لا يَفْبَلَهُ أَحَدٌّ حَىٌّ تَكُونَ السَّجْدَةُ الواجِدَةٌ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا. ثم يَقُولُ 
أَبُو هْرَيْرَةَ. اقْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ: [وَإِنْ مِنْ أهل الكِتاب إلا لَيُؤْممَنَ به قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ القِيَامَةٍ يَكُونْ 
عَلَيْهْ شَهِيدَا] [النساء: 159]). [خ 3448] 3449 - وفي لفظ (يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ, 
عَنْ تافع» مَوْلَ أي قََادَه عَنْ أبي هْرَيْرَة: كيف أَنْثُمْ إِذَا تَرَلَ ابن مَرْمَ فيكم وَإِمَافُكُمْ مِنكُم. 2 
قَالَّ: تبَعَهُ عمَيْن وَالأَوْرَاعُِ) [خ 3449] ذكر الجياق: أن ابن السكن نسب إسحاق هذا ابن 
إبراهيم, وكذا رواه أبو نعيم عن أبي أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن 


إبراهيم. فذكره. ومتابعة الأوزاعي رواها مسلم في «صحيحه» عن زهير بن حرب., حدثنا الوليد 


بن مسلم؛ حدثنا الأوزاعي, حدثنا الزهري به. وفي لفظ: «إمامًا مقسطًا», وفي لفظ: «حكمًا 
مقسطًا» وفي لفظ: «عادلًاء وليضعن الجزية, وليتركنّ القلاص فلا يسعى عليها أحد., وليذهبن 
الشحناء والتباغض والتحاسد»., وني لفظ: «فأمَكُم منكم» قال ابن أبي ذئب: يعني أمّكم 
بكتاب ربكم وسُنة نبيكم صَلَّى الله عليه وسَلَمَ, 
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وفي لفظ: «يقول له الإمام: صل بناء فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء»: وعند الطبراني 
في «الأوسط»: «يقتل الخنزير والقرد»: وقال: لم يروه عن روح - يعني عن عاصم بن بمدلة عن 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا - إلا محمد بن هميع. ولفظ ابن عيينة عن الزهري عن سعيد: 
«يوشك أن يرل فيهم», عند نعيم بن حماد في كتاب «الفتن». وعن كعب: «يحاصر الدّجال 
المؤمنين ببيت المقدس, فيصيبهم جوع شديد حتى يأكلوا أوتار قَسِيّهم, فبينا هم على ذلك إذ 
سمعوا صونًا في الغلس, فينظرون فإذا عيسى صلَّى الله عليه وسّلَّمَ وتقام الصلاة فيرجع إِمامُ 
المسلمين, فيقول عيسى: تقدم, فَلَكَ أقيمت الصلاةٌ. فيصلي بحم ذلك الرجل تلك الصلاة, ثم 
يكون عيسى الإمام بعذُ».وني لفظ: «ينزل عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي» 
تحملّه غَمامة واضعًا يديه على منكبي ملكين صلى الله عليهم وسلم عليه ريطتان, إذا أكبّ رأسه 
قطر منه كالجمان, فيأتيه اليهود فيقولون: نحن أصحابكء فيقول: كذبتم -وللنصارى كذلك- إنما 
أصحابي المهاجرون بقية أصحاب الملحمة, فيجد خليفتهم فيصلي بحم فيتأخّر فيقول له: صل 
فقد رضي الله عنك. فَإنٍ إنما بُعنت وزيرًا ولم أبعث أميراء قال: وبخروجه تنقطع الإمارة».وفي 
حديث أبي أمامة بسند جيد مرفوعًا: «وإمام المسلمين يومئذ رجل صالح, فيقال له: صل الصبح. 
فإذا كبر ودخل فيها نزل عيسى, فإذا رآه ذلك الرجل عرفه فرجع يبمشي القهقرى؛ فيضع عيسى 
يده بين كتفيه ويقول: صلء ويصلي وراءه».وعن أبي هريرة بسند جيد: «وتضعٌ الحربُ أوزارهاء 
وينزلٌ بين أذانين».وعن ابن عمر موقوفًا: «المحاصرون ببيت المقدس إذ ذاك مئة ألف امرأة, 
واثنان وعشرون ألف مقاتل, إذ غشيتهم ضبابة من غمام, أو تُكشفت عنهم مع الصبح, فإذا 
عيسى بين ظهرانيهم», وفيه: «وتبتز قريشًا الإمارة, وتكون الأرض كفاثورة الفضة». 
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قال نعيم: حدثنا أبو حيوة وأبو أيوب عن أرطاة» عن عبد الرحمن بن جبير» قال رسول الله صَلَّى 
الله عليه وسَلَمَ: «ليُدركن ابنَ مريم رجالٌ من أمَتي هم مثلكم, أو خيرْهم مفلكم».قال: وحدثنا 
أبو عمر عن ابن ليعة» عن عبد الوهاب بن حسين, عن محمد بن ثابت عن أبيه. عن الحارث, 
عن عبد الله. عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: «إذا بلغ الدجال عقبة أفيق وقع ظلّه على 
المسلمين» فيوترون قسيّهم لقتاله فيسمعون نداءً قد أتاكم الغوث ثلانًا. وتشرق الأرض بنور 
رتماء وينزل عيسى ورب الكعبة؛ فيوافقوته وقد نزل على باب لد فإذا نظر الدجال إلى عيسى 
قال: يا نبي الله قد أُقيمت الصلاة: فيقول عيسى: يا عدو الله أقيمت لك فتقدم فصل, فإذا 
تقدم يصلي قال له: يا عدو الله. زعمت أنك رب العالمين» فلمن تصلي؟! ويضربه بمقرعة معه 
فيقتله». ومن حديث صفوان عمّن حدثه عن أبي هريرة مرفوعًا: «يُلقى عليه مهابة الموت, يمسح 
وجوه رجال ويبشّرهم بدرجات الجنة».وفي حديث رجل من الأنصار عن بعض الصحابة مرفوعًا: 
«يحاصرهم الدجال في جبل من جبال الشام, إذ أخذتهم ظلمة شديدة لا ييصر امرؤ فيها كقّه 
فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم, فإذا بين أظهرهم رجل عليه لأمَتَهُ فيقولون: مَن أنت يا 
عبد الله؟ فيقول: أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى ابن مريم, اختاروا واحدة من ثلاث: 
أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابًا من السماءء, أو يخسف بحم الأرضء أو يسلط عليهم 
سلاحكم ويكفٌ سلاحهم عنكم., فقالوا: يا رسول الله هذه أشفى لنفوسنا» الحديث. وعن 
كعب: «يقيم عيسى أربعًا وعشرين سنة منها عشر حجج., يبشر المؤمنين بدرجاتهم في الجنة», 
وفي لفظ: «يقيم أربعين سنة».وعن ابن عباس: «يتزوج إلى قوم شعيب, وهو ختن موسى على 
للهُ عليه وسَلَمَ وهم جام فيولد له فيهم: ويقيم تسعة عشر سنة لا يكون أمير ولا شرطي ولا 
ملك». 
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وعن يزيد بن أبي حبيب: «يتزوج امرأة من الأزد ليعلم الناس أنه ليس بإله».قال نعيم: حدثنا 
عيسى بن يونس عن هشام؛ عن صاحب لأبي هريرة عنه. عن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: 
«ينزل عيسى, فيمكث في الأرض أربعين سنة».وحدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة» عن عبد 
الرحمن بن آدمء عن أبي هريرة قال: «يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة؛ لو قال للبطحاء: 
سيلي عسلًا سالت عسلًا) كذا ذكره موقوفاء وأبو داود الطيالسي رواه في «مسنده» مرفوعًا: 
حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عنه. وعن أرطاة: «بمكث عيسى بعد الدجال 
ثلاثين سنة, كل سنة منها يأ مكة شرّفها الله تعالى فيصلي فيها».وفي «البعث» للبيهقي عن ابن 


عمرو مرفوعًا: «بمكث عيسى فيهم أربعين, لا يُدرى أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا».وعند 
الطبراني» قال صَلَّى الله اللّهُ عليه 4 وسَلّمَ: «ألا مَن أدرك منكم عيسى فليقرأ عليه السلام» قال أبو 
هريرة: إن لأرجو أن أكون أول مَن ره السلام من أبي القاسم صلى الله عليهما وسلم» وآكل 
من جفنته. وعند القرطبي, قال صَلّى الله عليه وسَلَّمّ: «ينزل عيسى على ثمان مئة رجل وأربع مئة 
امرأة كصلحاء مَن مضىء ويتزوج ويولد له. وبمكث خمسة وأربعين سنة, ويدفن معي في قبري». 
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وفي حديث عبد الله بن عَمرو دلالة أنه يمحكث في الأرض سبع سنين, وأنه يولد له ولدان سمى 
أحدهما محمدًا والآخر موسى, وقيل: إنه يدفن بالأرض المقدسة, قال القرطبي: في أيامه لا إمام 
ولا قاض ولا مُفت, قد قبض الله العلم وخلى الناس منه, و 
يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل به في نفسه, فيجتمع المؤمنون 
ويحكمونه على أنفسهم؛ إذ لا يصلح لذلك غيره, وقد ذهب قوم إلى أن بنزوله يرتفع التكليف؛ 
للا يكون رسولًا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم, وهذا مردود؛ لأنه لا ينزل 
بشريعة متجددة غير شريعة نبينا صَلَّى الله عليه وسّلَّم إنما يكون من أتباعه؛ لقوله صَلَى الله عليه 
وسَّلَّم: «لوكان موسى - وفي لفظ: وعيسى حيّين - ما وسعهما إلا اتباعي»؛ وما أسلفناه من 
قول عيسى صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ عن نفسه. فإن قيل: ما الحكمة في نزوله دون سائر الأنبياء؟ 
فالجواب من أوجه., الأول: يحتمل أن يكون اليهود لما كانوا يدعون قتله أراهم الله كذبحم. وأنه هو 
الذي يقتلهم. الثاي: يحتمل أن يكون نزوله لدنو أجله لا لقتال الدجال؛ إذ ليس لمخلوق من 
التزاب أن يموت في غيرهاء قال الله تعالى: [مِنْهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِهَا تُعِيدكُم وَمِنهَا ْرِجكُم تارة 
أَخْرَى] [طه: 55] انتهى, وفيه نظر؛ لما أسلفناه من أنه هو ليلة الإسراء أخبر نبينا صَلَّىَ الله 
عليه وسَلّمَ عن الله جل وعز أنه يُنزله إلى الأرض فيقتل الدجال وغيره. 
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الثالث: لما وجد في الإنجيل صفة أمة محمد صَلَّى الله عليه وسَلّمَ حسبما قال جل وعلا: [ِذَلِكَ 
مَكَلْهُمْ في التَوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل] [الفتح: 29] دعا ربه جل وعلا أن يجعله من أمة محمد 
صَلَّى النّهُ عليه وسَلَّم, فاستجاب دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أن ينزله آخر الزمان مجددًا لما درس 
من دين الإسلام, فوافق خروج الدجال, ولا يبعد على هذا أن يقال: إن قتله الدجال يكون من 


حيث إنه إذا حصل بين ظهراني الناس وقد عمّهم فرض الجهاد وهو أحدهم لزمه من هذا الفرض 
ما يلزم غيره» فلذلك يقوم به؛ لأنه من اتباع نبينا صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ. انتهى, وهذا يرد عليه ما 
أسلفناه من قبل؛ والذي يظهر أن نزوله لتكذيب من ادعى فيه ما ادعى ليشاهدوه ويشاهدوا 
تزويجه وموته,329 والرب جل وعز منرّه عن هذه الأمور. وقوله: (حقٌّ تَكُونَ الْسْجَدٌة الْوَاجِدَهُ 
خَيْرَا مِنَ الدّنَْا وَمَا فِيهَا) قال أبو الفرج: كأنه يشير إلى صلاح الناس وإقبالهم على الخيرء فهم 
لذلك يؤثرون الركعة على الدنياء ولذلك قرأ أبو هريرة ما قرأ. وقال القرطبي: معناه أن الصلاة 
تكون حينئذ أفضل من الصدقة؛ لعدم الانتفاع بالمال يوم ذاك, وأهل الحجاز يسمون الركعة 
سجدة. قال أبو الفرج: ولو تقدم عيسى وصلى به لوقع في النفوس إشكال ولقالت: أثراه قدم 
نائبًا أو مبتدنًا شرعًا؟ فصلى مأمومًا؛ لئلا يتدنس بغبار الشهوة. وجه قوله: (لا نِيّ بَعْدِي) والله 
تعالى أعلم. ومعنى -وضع الحرب-: أن تكون الأديان كلها واحدة, يدل عليه قوله: (وَيَضَعٌ 
الْزْيَة) لأنه لا دين إلا الإسلام فلا جزية حينئذ وقبل: معنى فيض المال أن مصرف الجزية يكون 
إليه. فتوضع الجزية استغناء عنهاء وهو معنى قوله: (يَفِيضَّ الال حَقٌّ لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ). (بَابُ ما 
ذَكِرَ عَنْ بَني إِسْرَائييل) 
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0 -3451 - 3452 - (حَدَنَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل حَدَنَا أَبُو عَوَائَةَ حَدَنَنا عَبْدُ 
وسَلَّم؟ قَالَ: عب يَقُولُ: إِنَ مَعْ الدَّجّالٍ إِذَا خَرَجَ مَاءَ وََارَا قَأَمًا الذي يَرَى الْتَّامنُ أَنَهَا الثَارُ 
قَمَاءٌ بَارِدٌ وَأمَا الذي يَرَى النَّاسُ أَنَهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ كرف قَمَنْ أَذرَكَ مِنْكُم فَلَيَمَعْ في الَّذِي يراه 
تاراء فَإنَهُ عَذْبٌ بَارد). [خ 3450 - 3451 - 3452] 

وذكر البخاري حديث: (وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المسر). 

وذكر بعده حديث: «أن رجلا حَضَرَهُ الموت, فلما يبس من الخيَاةِ أَوْصَى أَهْلَّهُ: إذا أنا مث 
فَاجْمَعُوا لي حَطبًا كنيرا وَأَؤْقِدوا فيه ناراء حَىٌّ إذا أَكَلَتْ َمِي وَامَتَحَمَّتْ وَخَلََصّتْ إلى عَظْمِي 
فَاطْحَنُوهَا وَذَرُوهَا في يَوْمِ رَاح في اليم فَفَعَلُواء فَجَمَعَهُ الله تعالى وَقَالَ: ل فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ 
حَشْيّتك فَغَفَرَ الله له», (قال عقبة: وأنا جمعته يقول ذلكء, وكان نبَاشًا) هذه الأحاديث لا 
مدخل لها في الرحمة فتنظرء وظاهر هذا يقتضي أن عقبة جمع هذا الحديث من رسول الله صَلَّى 
له عليه وسّلَّمَ فقط. يخدش في هذا ما رواه البخاري في كتاب الفتن عن حذيفة مرفوعًا في 
الدجال: «إن معه ماءً ونارًا» الحديث ا 9آا|] ُ قال: قال أبو مسعود: أنا سمعته من 


رسول الله صَلَى اللَّهُ عليه وسَّلَمَ وكذا قال في حديث: (واأْنْجَاوَرُ عن المغسر).المتقدم في 
الاستقراض, فدل أن قول عقبة عائد إلى الثلاثة الأحاديث؛, وخرّجٍ البخاري الحديث الآخر أيضًا 


من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
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وفي رواية لعلّي: «أْضِلٌ الله» ولما ذكر ابن حبان في «صحيحه» حديث ربعي عن حذيفة وحده 
حديث المحرق, قال: «وكان نبّاشًَا» فتبين أن هذه اللفظة روياها جميعًا أيضاء وقول البخاري فيه: 
حدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة» أخبرنا عبد الملك. قال الجياني: كذا روينا هذه المتابعة عن ابن 
السكن وأبي زيد وأبي أحمد. وعن بعض شيوخ أبي ذر, وني نسخة عن النسفي عن البخاري: 
حدثنا موسى, حدثنا أبو عوانة, أخبرنا عبد الملك جعل موسى بدل مسدد., وكذلك عن بعض 
شيوخ أبي ذر وهو الحموي وهو الصواب؛ لأنه ساق الحديث أُوَّلَا بكماله عن مسدد ثم ساق 
الخلاف في لفظه من المتن عن موسى بن إسماعيل؛ ولذلك قال أبو ذر الصواب: موسى 

هذا الرجل لم يكن منكرًا للبعث, بل هو جاهل ظنّ أن هذا ينفعه. يدل عليه قوله آخرّ الحديث: 
(من خَشِيَتكَ يَا وب». وذكر ابن قتيبة في كتابه «مختلف الحديث» أن بعضهم قال: إن هذا 
الحديث يبطله القرآن؛ لأن هذا الرجل كافرء والله جل وعز لا يغفر للكافر, قال: ونحن نقول: 
إن قوله: «أضل الله» بمعنى أفوت الله, قال تعالى: إفي كِتَابٍ لا يَضِلٌ رت وَلَا يَنْسَى) [طه: 
2] أي: لا يفوت ربي. وهذا رجل مؤمن بالله. مقر به خائف منه, إلا أنه جهل صفة من 
صفاته, فغفر الله له بمعرفته ومخافته من عذابه, وقد يغلط في بعض الصفات قومٌ من المسلمين ولا 
يحكم عليهم بالنار. انتهى 

جاء في بعض الروايات: أنَّ قَدَرَ الله عَليّ بمعنى ضيّق عليّ» قال تعالى: [وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقة] 
[الطلاق: 7] أي: ضِيّق, وهذا يوضح ما تقدم. 

وقوله: (قَاذْرُوهُ) قال ابن التبن: هو بوصل الألف, يقال: ذرّ الشيء سقط, وذرَته طيرته 
وأذهبثه, وأما اذروه ارموه فهو بقطع الألف رباعيء يقال: أذريت الرجل عن فرسه رميته. والأول 
أَبِينُ في معنى الحديث؛ لأن التطير والإذهاب أشد من الإلقاء. 
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وقال الخطابي: قيل: كان هذا الرجل في زمان الفترة. وقال أبو الفرج: جهلّه صفةً من صفات الله 
كفرٌ إِلّا أنه كان يغتفر في ذلك الزمان إلى أن نزل قوله تعالى: [إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به] 
[الدساء: 48] أو يحمل على أنه من شدة جزعه وخوفه قال هذا كما قال ذاك الرجل: اللَّهِمَ 
أنت عبدي وأنا ربك؛ أو يكون قوله: (قَدَرَ) بمعنى قدّر مشددةً في سابق علمه أن يعذبني ليعذبني 
عذابًا لا يعذبه أحدّاء أو يحمل على أنه منبت الصانع لم تبلغه دعوة الأنبياء, فلا يؤاخذ بذلك. 
فإن قيل: كيف جمعه قبل القيامة؟ فإن قيل: خاطب روحه فليس هو بجمع, وإن قلتم: جمع 
أجزاءه فهو عين البعث, ثم لو بعنه لم يخاطبه؛ لأنه لا يكلمه في الدنياء قال ابن عقيل: الجواب: 
أنه إخبار عما سيجري له في القيامة. 

وقوله: (امْتَحَشَتْ) أي: احترقت العظام. واليوم الراح: الكثير الريح» ويقال: الموضع الذي تحرقه 
الرياح مروحة, قال ابن قتيبة: (اليَمٌ) البحر بالسريانية» وقال الحروي: هو البحر الذي يقال له: 
أشاب, وفيه غرق فرعون. 

وني لفظ عند البخاري من حديث ابن عمر: «الدجال أعور العين اليمين» [ح: 7407] وقوله 
آخر كتاب الفتن: فيه أبو هريرة وابن عباس [ح: 1731]» كأنه يريد بحديث أي هريرة ما ذكره 
أبو داود الطيالسي الحديث ابن عباس ما ذكره ابن أبي شيبة» وسندهما لا بأس به. ولفظهما 
نذكره بعد. 

وعند مسلم من حديث حذيفة: «لأنا أعلم ما مع الدجال منه. معه نحران يجريان, أحدهما رأي 
العين ماء أبيض, والآخر رأي العين نار تأجّج, وإنه ممسوح العين, عليها ظفرة غليظة» مكتوب 
بين عينيه كافر, يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب». 

وفي لفظ: «أعور العين اليسرى, جُقَال الشعر». 

وعند ابن أبي شيبة: «أما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى, عريض النحر 
فيه اندفاء». 


وف لفظ: «أعور جَعْد هجان أغر, كأن رأسّه غضة شجرة». 


250/1 


وعند أبي داود الطيالسي عن أبي بن كعب: «إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء». 

وفي «كتاب نعيم بن حماد» عن شربح بن عبيد: «الدجال مطموسة عينه ليست بناتئة ولا 
حجراء». 

وعن رجل له صحبة قال: «إن رأسه من ورائه حبكًا حبكًا». 


وعن عبادة يرفعه: «هو رجل قصررُ أفحَجُ جعد أعور».؛ وعن أنس: «أعور العين الشمال». 
وعن ابن عمر: «أحدى عينيه مطموسة, والأخرى ممزوجة بالدم كأنها الزهرة». 

وقال عبد الله بن عمرو: «هو أزْبُ الذراعين, قصير البئان, ممسوح القفا». 

وقال جبير بن نفير وشريح بن عبيد والمقدام وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة: «الدجال ليس هو 
بإنسان, إنما هو شيطان في بعض جزائر البحر موثق بسبعين حلقة؛ لا يعلم من أوثقه سليمان 
صَلَّىَ اللّهُ عليه وسَلّم أم غيره. فإذا كان أول ظهوره فك الله جل وعز عنه في كل عام حلقة, فإذا 
برز أنته أتان عرض ما بين أذنيها أربعون ذراعًا بذراع الجبار وذلك فرسخ للراكب المحثٌ. فيضع 
على ظهرها منبرا من نحاس ويقعد عليه, فيبايعه قبائل الجن ويخرجون له كنوز الأرض». 

وفي «كتاب العجائب» لابن وصيف: يقال: إن الدجال من ولد شق الكاهن» ويقال: بل هذا 
الدجال بعينه, أنظرّه الله جل وعز وهو محبوس في بعض الجزائرء ويقال: كانت أم شق جنية, 
عَشِقت أباه فأولدها الدجال, وكان مشومًا مبذولًاء واسمه حَوْصُء وكان إبليس يعمل له 
العجائب, فلما كان سليمان صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلَّمَ دعاه فلم يبه فحبسه في جزيرة في البحر, 
وأنه ملك ديار ونار بلد الجن, وكان مجلسه في قبة بوادي بَرْهُوت, وكانوا يحجون إليه. وقبل: إنه 


لم يتروج, وكانوا يرون فوق قبته نار مضيئة. 
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وقال كعب فيما ذكر نعيم: الدجال بشر ولدته امرأة بقُوص من أرض مصرء يكون بين مولده 
ومخرجه ثلاثون سنة, ول ينزل شأنه في التوراة ولا في الإنجيل» ولكن ذكر في كتب الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه؛ فيوجّه نحو الشرق فينزل عند باب دمشق الشرقي, ثم يُلتمس فلا يُقدر 
عليه ثم يُرى عند المنارة التي عند نهر الكسوة, ثم يُطلب فلا يُدرى أين سلك فيُنسى ذكرْه. ثم 
يأت المشرق فيظهر ويعدل؛ ثم يعطى الخلافة فيستخلف, وذلك عند خروج المسيح صلَّى الله 
عليه وسَلَّم وبرئ الأكمه والأبرصء ثم يظهر السحر ويدعي النبوة, فيتفرق الناس عنه وتفارقه 
أهل الشام, فيأق الأمم يستمدهم على أهل الشام, وينزل نهر أبي فطرسء فيأمره أن يسيل إليه 
فيسيل؛ ثم يأمره أن يرجع فيرجع إلى مكانه, ثم يأمره بأن يبس فييبس, ويأمر جبل ثور وجبل زيتا 
أن ينبطحا فينبطحاء ويأمر الريح أن تثير سحابًا من البحر فتمطر الأرض وتنبت, ويأمر إبليس 
جنوده بأن يظهروا له الكنوز, ومعه قبيل من الجن يشبهون أنفسهم بموتى الناس, ويخوض البحر 
في اليوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه, ويأتيه ملكان فيقول: أنا الرب؛ فيقول له أحدهما: 
كذبت,. ويقول الآخر لصاحبه: صدقت. 


وصفةٌ اللعين: أفحج, أصهب, مختلف الخلق» مطموس العين اليمنى, إحدى يديه أطول من 
الأخرى, يغمس الطويلة منهما في البحر فتبلغ قعرّه فيخرج الحيتان ما شاءء يسير أقصى الأرض 
وأدناها في يوم, بين خطويه مد بصره, تسخر له الجبال والأنمار والسحابء يقود الجبل بيده 
ويقول: تنحّ عن الطريق فيتنحّى, ويدرك زرعه في يومه. معه جنة خضراء ونار حمراء وجبل من 
خبزء يظهر عند عالية مرة وعند باب دمشق مرة, وعند نر أبي فُطرس مرة. 
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ومن حديث ابن ليعة عن عبد الله بن حسين, عن محمد بن ثابت عن أبيه. عن الحارث عن عبد 
الله مرفوعًا: «بين أذ حماره أربعون ذراعًاء وخطوة حماره مسيرة ثلاثة أيام, ينوض البحر على 
حماره كما يخنوض أحدكم الساقية» يقول: أنا رب العالمين» وهذه الشمس تجري بإذي, أفتريدون 
أن أحبسها لكم؟ فيحبسها حتى يجعل اليوم كالشهر والجمعة, ثم يقول: أتريدون أن أسيرها لكم؟ 
فيجعل اليوم كالساعة؛ وتأتيه المرأة فتقول: يا رما أحبي لي أبي وأخي وزوجي, حتى إنما لتعائق 
السلطان وينكحهاء وبيوتم تملوءة شياطين؛ ومعه جبل من مرق وعراق اللحم حارٌ لا يبرد 
واليسع صَلَّى الله عليه وسّلّمَ ينذر الناس ويقول: هذا المسيح الكذاب لعنه الله فاحذروه, ويعطيه 
الله جل وعلا من السرعة والخفة ما لا يلحقه الدجالء فإذا قال: أنا رب العالمين قال له الناس: 
كذبت؛ ويقول اليسع: صدق الناسء ويرسل الله ميكال إلى مكة وجبريل إلى المدينة صلى الله 
عليهما وسلم بمنعانه منهماء فإذا رآهما ولى هاربًا. فيصيح صيحة فيخرج إليه من المدينة كل 
منافق ومنافقة». قال عبد الله بن مسعود: «أذن حماره تُْظِلُ تسعين ألقًاه وفي لفظ: «أذن 
الدجال نفيه تُْظلُ تسعين ألقَا». 

وفي «تاريخ حران» أي الثناء حمماد عن كعب قال: في الكتب المنزلة أن حران لا يقدر عليها 
الدجالء إنما يشرف عليها من جبل حسمى, ويرسل عسكره إليهاء فترتفع في الحواء قبل مصيرهم 
إليها. 

وعند الطبري من حديث عبد الله بن عمرو: «أن الدجال لا يدخل بيت المقدس», وعند 
الطحاوي: «ومسجد الطور» فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع. 

وعن أبي عبيدة بن الجراح عند الترمذي مرفوعًا: «لعل الدجال يدركه بعض من رآني أو مع 
كلامي. قالوا: يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها - يعني اليوم - أو خيرٌ» وقال: 
حديث حسن غريب. 
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وعن أبي بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ «أن الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق يقال لها: خراسان, يتبعه قوم كأنَّ وجوههم المْجانٌ المطْرَقَّ» وقال: حسن غريب. 

وني «المعجم الكبير» للطبراني من حديث تيم الداري» قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ: 
«يخرج الدجال من أصبهان من قرية يقال لها: رُسْتَقَابَاد» وذكره أيضًا في «الأوسط» من حديث 
أبي الأشهب عن الشعبي, عن فاطمة بنت قيسء وقال: لم يروه عن أبي الأشهب إلا سيف بن 
مسكين, تفرد به أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم شيخناء وعند ابن ماجه: «يخرج من قرية 
يقال لها: اليهودية: وهو عظيم الخلقة طويل القامة. جسيم, عينه اليمنى كأنما لم تلق والأخرى 
ممزوجة بالدم»؛ وعند أبي عمر من حديث شَمْرة بن جُنْدَب مرفوعًا: «الدّجال أعور عين الشمال» 
وإنه يبرئ الأكمه والأبرص وبحي الموتى». 

وفي «كتاب نعيم بن حماد» عن أبي أمامة يرفعه: «يخرج الدجال من خلة بين الشام والعراق» 
وقال أبو هريرة: «خرج من قرية بالعراق»: وقال أبو بكر الصديق: «يخرج من مرو بين يهود 
يتما». وقال بيى بن سعيد العطار عن سلمى بن عيسى: «بلغني أنه يخرج من جزيرة أصبهان في 
البحر يقال لها: ما طُولّه». وقال عبد الله بن عمرو: «يخرج من كوثا». وذكره التاريخي بسند لا 
بأس به عن ابن مسعدو أيضًا. 

وقال أبو سعيد الخدري: مع الدجال امرأة تسمى طيبة» لا يؤم قرية إلا سبقته إليها تقول: «هذا 
الدجال داخل عليكم فاحذروه». انتهى 

الاختلاف في موضع خروجه يُحمل على ما قدمناه أنه يخرج مرة بعد مرة» والله أعلم. 

وأما مَرُو و رَستفاباد وأصبّهان وشبهها فشيء واحد؛ لأنهم تارة عبّروا عن الإقليم؛ وتارة عن 
البلد» وتارة عن المكان. 
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وعند أبي القاسم البغوي من حديثه عن محمد بن عبد الوهاب, عن حَشْرّجٍ بن نباتة» عن سعيد 
بن جمهان, عن سفينة يرفعه: «الدجال أعور العين اليسرى, وبعينه اليمنى ظفرة غليظة, معه 
ملكان يشبهان نبيين» لو شئت همّيتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما». انتهى, فقد ذكرنا ا"سعيهما من 
قول النبي صَلَى الله عليه وسَلَّم وتحرّص ابن مرجان في كتاب «الإرشاد» فقال: الذي على ظني 
أن أحدهما المسيح والآخر نبينا صَلَّى الله عليه وسَّلَّم. وقد تقدم في كتاب الجنائز قول النبي صَلَّى 
اللّهُ عليه وعل «إن أمه تلده وهي منبوذة في قبرها». 


ومن «صحيح ابن حبان» من حديث مرة: «كأن عينه عين أبي يحبى -شيخ من الأنصار, بينه 
وبين حجرة عائشة خشبة- وأنه متى يخرج يزعم أنه الله من آمن به وصدقه فليس ينفعه عمل 
صالح من عمل سلف, وأنه سيظهر على الأرض كلهاء كذا على الحرم وبيت المقدسء وأنه يسوق 
الناس إلى بيت المقدس فيحاصرون حصارًا شديدًا». 

وفي «المشكل» للطحاوي: لما قال عمر: يا رسول الله دعني أقتله - يعني ابن صائد-: «إن 
يكون إياه فلست بصاحبه إنها صاحبه عيسى, وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل 
العهد» انتهى: هنا يندفع تخرص من تخرص إنها ترك قتله لعله كان من أهل العهد. 
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وعند البخاري عن أي سعيد: «يأقٍ الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل أنقاب المدينة» فيخرج إليه 
يومئذ رجل هو خير الناس -أو من خيرهم- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ حديئه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته. هل تشكُون في 
الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه. يقول: والله ماكنت فيك أشد بصيرة من اليوم, فيريد 
الدجال أن يقتله فلا تسلط عليه». زاد مسلم: «فيأمر به فييشبح ويوسع ظهره ضربًا وهو يقول: 
أنت المسيح الكذاب, فيؤمر به فيؤشر بالمناشير من مفرقه حتى يفرق من بين رجليه؛ فيمشي بين 
القطعتين ثم يقول: قم, فيستوي قائمّاء فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة: ثم 
يقول: با أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناسء قال: فيأخذه ليذبحه فيجعل ما بين رقبته 
إلى ترقوته تُحَانَء فلا يستطيع إليه سبيلًا؛ قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به في النار, وإنها 
ألقي في الجنة, قال صَلَّى الله عليه وسّلَّم: هذا أعظم الئاس شهادة عند رب العالمين», قال أبو 
إسحاق السبيعي: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ وعلى هذا يرد قول أبي 
الحسن بن القطان في كتاب «الوّهَم والإيهام» حيث قال: إن «حَدَّثنا» ليست صريحة في 
الاتصال؛ قال: لأن هذا الرجل قال للدجال: «أنت الذي حدثنا عنك النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم» وهذا ل ير النبي ولا جمع منه بحال, فعلى قول أبي إسحاق هذا تكون متصلة على بابماء 
والله الموفق. 

قال المهّلّب: فإن قيل: ما معنى قوله: «لا يدخل المدينة رعب الدجال» [ ح: 1879]. وقوله: 
(ترجف المدينة ثلاث رجفات)؟ [ح: 4 فيجاب: أن رجفات المدينة ليست من رغبه ولا 
خوفه. وإنا ترجف لمن يتشوف إليه من المنافقين فيُخرجهم أهل المدينة. 
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قال: فإن قيل: فإذا سُلط الدجال على قتل الرجل وإحيائه فيه دلالة أن الله تعالى يعطي الآيات 
وقَلْب الأعيان لأكذب الخلق وأعظمهم فزية» قيل له: ليس كذلكء إنما هذا من نوع الفتنة لمن 
عاينه والاختبار لمن أبصره؛ إذ هو مشوّه الخلق لا يقدر على إصلاح نفسه فكيف غيره, وهذا إن 
ذلك لم يستمر له في حكمه قبل غيره وحياته. 

وعن النواس بن سمعان: «لَبْنُه في الأرض أربعون يومّاء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة, وسائر 
أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله ذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: اقدروا له 
قدره». 

وإسراعه في الأرض كالغيث استدبرته الريح. وني كتاب «البعث والدنشور» عن ابن عباس يرفعه: 
«الدجال هجان أزهر كأنه رأسه أصلة» يعني الأفعى. 

وعن مجاهد قال: الدجال كنيته أبو يوسف, مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالدجالء وأن 
خروجه حق خلاقًا لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة ووافق السيّيين على إثباته بعض 
الجهمية وغيرهم, لكن زعموا أن ما عنده تَخَاريق وجيّل» قالوا: لأنما لو كانت أمورًا صحيحة لكان 
ذلك إلباسًا للكاذب بالصادق, وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنيّى. قال القرطبي: وهذا 
هذيان لا يلتفت إليه؛ فإن هذا إنما كان يلزم أن لو كان الدجال يدعي النبوة, وليس كذلكء فإنه 
إنما يدعي الإلحية» انتهى كلامه. وفيه نظر في موضعين, الأول: قد أسلفنا قول ابن صَيّاد: 
«أتشهد أني رسول الله؟» وقدمنا في هذا الباب أيضًا أنه ادعى النبوة [ح: 3055]. الثاي: 
خرج البخاري عن المغيرة «قلت: يا رسول الله يقولون: إن معه جبل خبز ور ماء! قال: هو 
أهون على الله من ذلك» [ح: 7122], وف بعض الأحاديث: «فيُخيّل إليهم». 
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وقد ذكرنا من عند مسلم: أن النبي صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ قال: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه» 
لأن الدجال نفسه لا يعلم حقيقة ما معه من الجنة والنار ولا من النهرين؛ لأنه يظنهما كما يراهما 
غيره؛ فيظن جنته جنة وماؤه ماءً وناره نارًا على الحقيقة» والأمرُ بخلاف ذلك؛ فيكون قد لبس 
عليه فيها. والنبي صَلَّى اللهُ عليه وسَّلَّمَ علّم حقيقئّه كل واحد, وقد قدمنا أنه كان ساحرّاء وعلى 
قول من يقول: السحر تخييل من غير حقيقة, وإن كنا لا نقول به. لكنه يعضد قول من قال: هي 
مخاريق» إما من سحره كما قال تعالى: (سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاسِ) [الأعراف: 116], أو أنه لبس 
عليه كما قدمناه, وهو المرجح عند البيهقي. 


وقول النبي صَلّى الله عليه وسَلَّم لعمر: «إن يكن هو فلن تُسلّط عليه, وإن لم يكن هو فلا خير 
لك في قتله» يدل على أن التي يشك منه وعنه جوابان, الأول: يمكن أن يكون هذا قبل إعلامه 
أنه هو الناهي, وإن خرج الكلام مخرج الشك, فقد يجوز أن يراد به التفنن والقطع؛ لقوله تعالى: 
لين أَشرَكْت) [الزمر: 65] وهو يعلم أنه لا يشرك. ولقول ذي اليُمة: 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين الندا آأنت أَمْ أ سالم؟ 
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وأخرج كلامه مخرج الشك مع كونه غير شاك في أنما ليست بأم سالمء وكذا خرج كلام النبي صَلَّى 
اله عليه وسَلَّمَ خرج التشكيك لصرف عمر عن قتله؛ وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سالم عن أبيه قال: لقيت ابن صيّاد فإذا عينه قد طفئت وهي خارجة مثل عين الجمل؛ 
فقلت: أنشدك بالله مق طفئت عينك؟ قال: لا أدري والرحمن, فقلت: كذبت لا تدري وهي في 
رأسك؟! قال: فمسحها وأخر ثلانًا. قال المهلب: فإن قيل: إن هذا كله يدل على الشك في 
أمره. قيل: إن وقع يقتله ابن مريم, فلم يقع؛ فلذلك لم يقع الشك في أمره وأنه الدجال الذي 
يقتله ابن مربم, فلم يقع شك أنه أحد الدجالين الذين أنذر بحم صَلَّى الله عليه وسَلَّم فلذلك لم 
ينكر النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ على عمر يمينه أن ابن صيّاد الدجال. 

قال القرطبي: تأول بعض الناس قوله: «مكتوب بين عينيه كافر» فقال: معناه ما ثبت من هته 
وشواهد عجزه وظهور نقصه. 

قال: فلو كان على ظاهره حقيقة لاستوى في إدراك ذلك المؤمن والكافرء قال: وهذا عدول 
وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب لذلك, وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن 
والكافر من إدراكه؛ لأن نفس الحديث بيّنى وهو قوله: «كل مؤمن» فكأنه قال: وأما الكافر 
فلا يقرؤه وبُصرف عن قراءة سطور كفره ورمزه. وذلك أنه انصرف عن إدراك عوره وشواهد 
عجزه من كونه جسيمًا وراكبًا على حمار, فلأن ينصرف عن قراءة ما بين عينيه بطريق الأولى. 
والفرق بين النبي والمتنيّى: أن المعجزة لا تظهر على يد المتنبّئ بخلاف النبي؛ إذ لو كان كذلك 
للزم منه انقلاب دليل الصدق مع دليل الكذب وهو محال. 
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وقد أشكل على جماعة من العلماء ما جاء: أنه أعور العين اليمئى, والآخر: اليسرى. حتى إن أبا 
عمر قال: حديث مالك «أعور اليمين» [ح: 5902] أصح من رواية من روى الشمال من 
جهة الإسناد, وأما ابن دخية فقال: ليس كما قال أبو عمر. بل الطرق كلها صحيحة في العينين. 
وقال عياض: الجمع بينهما عندي أن كل واحدة من عينيه عوراء من وجدٍ ما؛ إذ العور في كل 
شيء العيبء, والكلمة العوراء هي المعيبة» فالواحدة عوراء بالحقيقة؛ وهي التي وصفت في 
الحديث بأنها ليست بحجراء ولا ناتئة» وممسوحة ومطموسة وطافتة على رواية الحهمزء والأخرى 
عوراء لعيبها اللازم للها لكونما جاحظة, أو كأنما كوكب دري أو كأنا عنبة طافية بغير همزء فكل 
واحدة منهما يصح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف والاستعمال بمعنى, أو بمعنى العور 
الأصلي. 

قال القرطبي: حاصل هذا الكلام أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء, إحداهما بما أصابما حتى 
ذهب إدراكهاء والثانية عوراء بأصل خلقته معيبة» ولكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من 
عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور, فتأمله! 
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قال أبو عبد الله القرطبي: ما قاله القاضي وتأوّله صحيح, وأن العور في العين مختلف كما بين في 
الروايات؛ فإن قوله: «كأنما لم تُخلق» هو بمعنى الرواية الأخرى: «مطموس ممسوح العين ليست 
بئاتئة ولا حجراء» ووصف الأخرى بالمزج بالدم. وذلك عيب لا سيما مع وصفها بالظفرة 
الغليظة التي عليهاء وهي جلدة غليظة تغشى البصر, وعلى هذا فقد يكون العور في العينين 
سواء؛ لأن الظفرة مع غلظها تمنع من الإدراك فلا تبصر شيئاء فيكون الدجال على هذا أعمى 
أو قريبًا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة في اليمى في حديث سفينة في الشمال في حديث سمرة. وهو 
تحتمل أن تكون كل عين عليها ظفرة, وفي حديث حذيفة: «ممسوح العين عليها ظفرة» وإذا 
كانت الممسوحة المطموسة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى فتتفق الأحاديث, والطفرة قيل 
فيها: إنما لحمة تنبت عند الماقي كالعلقة, قال ابن دحية: قيدت في بعض الروايات بضم الظاء 
وسكون الفاء وليس بشيء. انتهى 

لقائل أن يقول: لعله أراد باليمين واليسار النسبة إلى الرأي لا إلى الدجال؛ فلئن صح هذا 
الاحتمال فلا يبقى من الأحاديث خلف. 

قال القرطبي: فتنة الدجال من نحو فتنة أهل المحشرء بالصورة الحائلة التي تأتيهم فيقول: أنا ربكم 
فيقول المؤمنون: نعوذ بالله منك. ومقتضى روايتي حذيفة: أن معه نحرين وجنتين, وأنهما مختلفان 


في اللفظ والمعنى؛ لأن النهر لا يقال عليه: جنة, ولا الجنة يقال عليها: نمرء هذا هو الظاهرء 
ويحتمل أن يقال في ذينك: جنة ونارء فحسن أن يعبر بأحدهما عن الآخر. 

وذكر علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو, عن زيد بن أنيسة» عن أشعث بن أبي الشعثاء عن 
أبيه عن ابن مسعود, قال: «إذا خرج الدجال فالناس ثلاث فَرّق: فرقة تقاتله, وفرقة تفرٌ منه, 
وفرقة تشايعه. فمن تحرّز منه في رأس جبل أربعين ليلة أتاه رزقه وأكثر من يشايعه أصحاب 
العيال» يقولون: إنا لنعرف ضلالته. ولكن لا نستطيع أن نترك عيالناء فمن فعل ذلك كان منه». 
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وعند الطبري عن أبي أمامة مرفوعًا: «إنه يخرج فيقول: إنه بقي م شيع فيقول: أنا ربكم فمن 
ابتلي به فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وليتفل في وجهه. فإنه لا يعدو ذلك». 

ومن حديث شهر عن أسماء: «قلت: يا رسول الله ما يكفي المرء من الطعام عند خروجه؟ قال: 
يكفيه ما يكفي أهل السماءء التسبيحٌ والتقديس». 

وأما العلامات قبل خروجه: فذكر نعيم بسند جيد عن أبي أمامة يرفعه: «بين الملحمة وفتح 
القسطنطينية ست سنين, ويخرج الدجال في السنة السابعة». 

وعن أبي هريرة بسند صحيح: «يكون قبل خروج الدجال سنوات خدعة, كدب فيها الصادق 
ويصدّق فيها الكاذب. ويؤمّن فيها الخائن ويخوّن فيها الأمين, ويتكلم فيها الرُوَيِضة الوضيعٌ بين 
الناس». 

وعن معاذ بسند جيد: «الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر». 
وعن عمير بن هانئ, قال رسول الله صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلَمَ: «إذا صار الناس إلى فُسطاطين: 
فسطاط إيمان لا نفاق فيه, وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا هما اجتمعا فانتظر الدجال اليوم أو 
غدًا». 

وقال حذيفة بن اليمان: «تكون غزوة في البحر, من غزاها استغنى, ثم يستصعب البحر بعد 
الغزو ست سنينء ثم يعود البحر بعد ست سنين كما كان, ثم يستصعب سئًاء فذلك ثمان عشرة 
سنة ثم يخرج الدجال». 

وعن تُبيع: «بينَ يَدِي الدّجال ثلاث علامات: ثلاث سنين جوع, وتغيض الأنمارء ويصفرٌ 
الريحان» وتنزف العيون» وتنتقل مَذحج وهمدان من العراق حتى ينزلوا قتَسرين وحَلّبء فعدُوا 
الدجالٌ غاديًا في دياركم أو رائحًا». 


كعب قال: «يخرجٌ الدّجال في سنة ثمانين». 
وعن 7 
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وعن أرطاة قال: «تفتح القسطنطينية: ثم يأتيهم الخبر بخروج الدجال فيكون باطلاء ثم يقيمون 
ثلاث سبع سابوع, فنٌُمسك السماء في تلك السنة ثُلثَ مَطرهاء وفي الثانية ثلقيهاء وفي الثالفة 
تمسك قطرها أجمع. فلا يبقى ذو ظفر ولا ناب إلا هلك, ويقع الموت حتى لا يبقى من كل 
سبعين عشرة, ويهرب الناس إلى جبال الجوف إلى أنطاكية» وعَبُ ربح شرقية لا باردة ولا حارة, 
تقدم صنم إسكندرية وتقلع زيتون المغرب والشام من أصوهاء وتيبس الفرات والعيون والأنحار, 
وثدسى مواقيت الأيام والشهور وَالأَهِلّة». وعن أبي الدرداء نحوه. 

«وإمساك القطر في كل سنة الثلث» روي مرفوعًا من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. 

وعن إبراهيم بن أبي جبلة: كان يقال: بين يدي الدجال يولد مولود ببيسان من سبط لاوي بن 
يعقوب, في جسده تمثال السلاح: السيف والترس والنيزك والسكين. 


293/1 


قال ابن دحية في كتابه «مرج البحرين»: والدجال لعنه الله تعالى ينطلق في اللغة على وجوه 
عشرة؛ أحدها: الدجالٌ الكذاب, وجمعه دجالون ودجاجلة في التكسير. الثاي: مأخوذ من 
الدجل؛ وهو طلي البعير بالقطران, همي بذلك لأنه يغطي الحق بكذبه وسحره كما يغطى الرجل 
جرب بعيره بالدّجالة وهي القطران يهنأ به البعيرء واسمه إذا فعل به ذلك الدجلء قاله الأصمعي. 
الثالث: مي بذلك لتضربه نواحي الأرض وقطعهاء يقال: دجل الرجل إذا فعل ذلك. الرابع: 
الدجل التغطية, قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجّلته, ومنه ميت دجلة لانتشارها على 
الأرض وتغطية ما فاضت عليه. انتهى, هذا والثاني واحد. الخامس: سمي بذلك لقطعه الأرض؛ 
إذ يطأ جميعها إلا المستغنى, والدجالة: الرفقة العظيمة, انتهى هذا والثالث واحد. السادس: شمي 
بذلك؛ لأنه يعر الناس بشرّه كما يقال: لطخني فلان بشره. انتهى, هذا هو معنى الثاني. السابع: 
الدجال الممخرق. الثامن: الدجال المموه. قاله ثعلب., يقال: سيف ثموّه إذا كان قد طلي 
بالذهب, انتهى, هذا هو الذي قبله. التاسع: الدجال ماء الذهب يطلى به الشيء فيحسن,» 
وباطنه حزن أو عود. مي الدجال بذلك لأنه يحسن الباطلء انتهى: هذا هو الذي قبله. العاشر: 
الدجال فريد السيف, يريد جوهره. 

3 - حديث ابن عباس وعائشة تقدم في الصلاة [ح: 436]. [خ 3453] 
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5 - وحديث أي هريرة» قال رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّمَ: (كَاتعبئُو إسْرَائيل تَسُوسُهُمْ 
الَْنييَاكُ كُلّمَا هَلَكَ بَيْ خَلَقَهُ ني وَإِنَهُ لا بي بَعْدِيء وَسَيَكُونُ خْلَفَاءْ فَيكْثْرُونَ. فَالُوا: فَمَا 
تَمْْنا؟ قَالَ: فُوا بِبَيِعَة الْأَوّلٍ فَالْذَوَلِ أَغْطُوهُم حَقَّهُم فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَمّا اسْترْعَاهُمْ). [خ 
5 السياسة: القيام على الشيء والتعاهد له بما يصلحه, وفيه جواز قول: (مَلَكَ) تبعًا لما 
في الكتاب العزيزء وذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد وشبهه بعث الله لهم نيا يقيم 
لهم أمرهم ويزيل ما غيروه وبدلوه من أحكام التوراة, فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يجيى 
وركريا صلى الله عليهما وسلم؛ فقطع الله ملكهم وبدد شملهم إلى زمن عيسى ونبينا صلى الله 
عليهما وسلم فكذبوهماء إفباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين] [البقرة: 90] 
وهو في الدنيا ضرب الجزية ولزوم الصغار والذلة» إولعذاب الآخرة أشق] [الرعد: 34] وما 
كان نبينا آخر الأنبياء بعمًا وكتابُه لا يقبل التغيير لأن الله تولى كلامه. جعل علماء أمته قائمين 
ببيان مشكله وحفظ أحكامه وحدوده كما روي: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فاكتفى 
بعلمائها عما كان من توالي الأنبياء عندهم. وقوله: (لا بي بَعْدِي) هو عام في الأنبياء والرسل؛ 
لأن الرسول في الآدميين لا بد من أن يكون نبيّا وقد جاء مبيئًا عند الترمذي: «لا نبي بعدي ولا 
رسول».وقوله: (سَيكُونُ خُلَقَاهُ) قال ابن خالويه في «كتاب ليس»: الخليفة من استخلفته, فإن 
لم تستخلفه وجلس في مكانك بعدك فهو خالفة, فمن هذا يقال لأبي بكر: خالفة رسول الله 
صَلَّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ فقال: لست خليفته. إنما أنا خالفئٌه. 
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وقد رددنا هذا عليه في كتابنا المسمى ب «الميس إلى كتاب ليس» بأن الصحابة كلهم لا يعلم 
بينهم خلاف. إنا كانوا يسمونه خليفة رسول الله. وقوله: (فَيَكْئْرُونَ) -بثاء مثلثة- هو المعروف, 
قال عياض: وضبطه بعضهم بباء موحدة: كأنه من إكبار قبيح فعلهم, وهو تصحيف, وفيه 
معجزة ظاهرة بإخباره صَلَى الله عليه وسَلَّمَ عن المغيب؛ لأنا رأينا الزبير بويع بالخلافة» وبويع عبد 
الملك بالشام, وبويع لشبيب وقطري الشامي في زمن واحد, وبعدهم بنو العباس بالعراق؛ وبنو 
مروان بالأندلس, وبنو عبيد بمصر, وبنو عبد المؤمن بالمغرب. وقوله: (قُوا ببَْعةٍ لْذوَل) معناه: 
إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بماء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء 
بماء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلينء وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في 


بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره» وقال النووي: هذا هو الصواب, وقيل: تكون لمن عقدت له 
في بلد الإمام, وقيل: يقرع بينهماء وهذان القولان فاسدان. قال القرطبي: لم يبين في هذه الرواية 
حكمُ الثاني وهو مبين في رواية أخرى: «فاضربوا عنقه» وني أخرى: «فاضربوه بالسيف كائنًا مَن 
كان» قال: وهذا الحكم مجمع عليه عند تقارب الأقطار. وقوله: (فُوا) من وفى يفي, ويقال: من 
أوفى يوني. وقوله: (أَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ) يعني السمعَ والطاعة والنصيحة والذب عنهم نفسًا وعِرضًا 
وشبهها. 3456 - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أي مَرْمَ حَدَنا أَبُو عَمَانَ حَدَنَنا رَيْدُ بْنُ أَسْلّمَ عَنْ عَطَاءٍ 
ن يمَارِِ عَنْ أبي سَعِيدء أَنّ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ قَالَ: «لمَتّنَ سَئنَ من قَبْلَكُمْ شبًْا 
بِشِبْرء وَدِرَاعَا بذرَاع» حَقٌ لَوْ سَلَكُوا لخر صب لَسَلكْكُمُوه») فُلْنَا: اليَهُودَ وَالنَصَارَى؟! قَالَ: 
َمَنْ؟1). ْ 
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[خ 3456] هذا من الأحاديث المنقطعة التي في «صحيح مسلم» وذلك أنه قال في كتاب 
العلم: وحدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم به ووصله عنه راوي كتابه إبراهيم بن 
سفيان فقال: حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا ابن أبي مربم به. ذكر الضب بأقٍ إن شاء الله تعالى في 
الأطعمة [ح: 5391]. 

7 - 3458 - حديث عائشة وأنس تقدما في الصلاة [ح: 606] [ح: 1219]. [خ 
7 3458] 

9 - 3460 - وكذا حديث ابن عمر وحديث عمر [ح: 2223 - 2224] [خ 
9 --3460] 

تقدم في البيوع, وكذا قوله آخره: تابعه جابر [ح: 2236] وأبو هريرة. 

1 - وقوله في حديث عبد الله بن عمرو: (بَلَعُوا عَن وَلَوْ آيَهَ وَحَدَنُوا عَنْ بَني إِسرَائِيلَ وَل 
حَرَجء وَمَنْ كُدَب عَلََ مُتَعَمَدَاء فَلْيَكبََا مَفْعَدَهُمِنَ النَارِ) لما ذكره الطرقي قال: وفي الباب عن 
عليّ والزبير وسعيد بن زيد وأبي هريرة وأنس والمغيرة ومرة وابن مسعود وأبي سعيد, وكأنه والله 
أغلم بريد حديث: رض كذب» الذي تقده ذكره [ح. 106 - 110] وأن جاغة من 
الصحابة رووه بلغ عددهم أكثر من سبعين رجلا وأما هذا الحديث فإنا رأينا مسلمًا وحده ذكره 
في «صحيحه» عن أبي سعيد يرفعه: «لا تكتبوا عي ومّن كتب عي غير القرآن فليمخه. 
وحدّنوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فينظر, والله تعالى أعلم. [خ 3461] 

قيل: حدثوا عنهم بما جاء في القرآن العظيم أو الحديث الصحيح, قال ابن التين: وقال مالك: لم 


أمجمع هذا من ثبت» فأما ما كان من كلام حسن فلا بأس به. وقال الأبهري: ما عْلِم في الغالب 
أنه كذب لم يجر الحديث به. وهو معنى قوله: (وَلَا حَرَجَ) أي: لا تتحدثوا ما يحرج الإنسان. قال: 
وقيل: معناه: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم. وقيل: يجوز أن يحدث عنهم على البلاغ ثبت أم 
لا؛ لبعد المسافة بيننا وبينهم؛ بخلاف الحديث عن نبينا صَلَّى الله عليه وسَّلَّم فلا يجوز أن يحدث 
به عن بلاغ, ولا يجوز 
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عن ثقة لا يلزمنا العمل به. ومسافة ما بيننا متصلة, وذكر ابن الجوزي أن وجهه أنه كان تقدم 
عنه ما يشبه النهي من قوله لعمر إذ جاء ومعه كلمات من التوراة: «أمطها عنك» فخشي صَلَّى 
اللّهُ عليه كلم أن يُتوهم النهي عن ذكرهم جملة, فأجاز الحديث عنهم, أو يكون معناه: ولا 
يضيق صدر السامع من عجائب ما جرى لهم, فقد كانت فيهم أعاجيبء, أو أنه لما قال: 
(حَدَنُوا) وهي لفظة أمرء بِيّن أنه ليس على الوجوب بقوله: (وَلَا حرّج) أي: ولا حرج إن لم 
تحدثواء أو يكون لما كانت أفعالهم قد يقع فيها ما يتحرز من ذكره المؤمن أباح التحدث بذلك 
كقوهم: [ِفَاذْهَبْ أَنْت وَرَنُكَ] [المائدة: 24] و [ِْاجْعَل لَنَا ها [الأعراف: 138] وموسى 
آدرء وشبههاء أو يكون المراد ببني إسرائيل أولاد يعقوب صلوات الله عليهم وما فعلوا بيوسف. 
حديث جندب تقدم في الجنائر اح: 8]. 

(حديث أبرص وأقرع وأعمى). 

4 - حَدَّنَنا أحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ, حَدَنَنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمء حَدَنَنا هام وحَدَتَنا مُحَمَدُ حَدَنَنا 
عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِء حَدَنَّما عنام عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله حَدَنَنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ أي عَمْرَةَ أن أبا 
ُرَيْرَةَ حَدَنَه: أنَهُ مع رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ يَقُولُ: (إِنَّ تَلنَهَ في بني إِسْرَائِيلَ ... ) 
الحديث. [خ 3464] 

قال الجيّانِ: محمد هذا لعله الذهلي, وأكد ذلك أبو نعيم فقال في «مستخرجه»: حدثنا أبو 
أحمد, حدثنا موسى بن العباس, حدثنا محمد بن ييى. حدثنا ابن رجاء, فذكره. ولا ذكر البخاري 
هذا الحديث في الإبمان والنذور [ح: 00353] علّقه فقال: وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همام 


به. 
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قوله: (بَدَا لله جَلَ وَعَرَّ أن يَبتَلِيَهُم) أي: أظهر ذلك وأوقعه في الخارج, وقيل: معناه: قضى الله 
أن يبتليهم, قال الخطابي: ومّن قال فيه: إبّدا لله) غلط؛ لأن البداء على الله غير جائزء وروي: 
«يبليهم» -بسقوط التاء المثناة من فوق- يريد الاختبار. 

وقوله: (قَذِرون) -بكسر الذال المعجمة- أي: كرهون. و (النَاقَةَ العْشَرَاء) هي التي أتى على 
حملها عشرة أشهر من يوم أرسل عليها الفحل وزال عنها اسم المخاض» وهي من أنقّس الإبل. 
وقوله: (فََنْبَجَ هَذان) كذا وقع. وهي لغة قليلة» والفصيح عند أهل اللغة: تُتجت الناقة -بضم 
النون- ونَتَجها أهلّهاء والمعنى: افتقد ما تلد عند ولادته. 

وقوله: (تَفَطَّعَتْ به الْحبَالُ) يعني العهود والوسائل» فكأنه قال: انقطعت في الأسباب الي كنت 
أرجو التوصل بماء وفي بعض النسخ بالجيمء قال أبو ركريا: وروي: «الحيّل» جمع حيلة؛ وكله 
سحيح 

وقوله: (قلا بَلَغ) أي: لا وصول إلا ما أريد. 

وقوله: (كابرٍ عَن كابرٍ) أي: كبير عن كبير في الشرف والعزء حمله بخله على نسيان نعمة الله عليه 
وعلى الكذب. 

وقوله: (لا أَجْهَدُكَ) أي: لا أشق عليك بالرد والمنة, كذا هو في رواية الجمهور بحيم وهاء. وعند 
ابن ماهان: <أحمدك> بحاء مهملة وميم ووقع في «البخاري» بالوجهين؛ والمشهور في «مسلم» 
بالجيم, وفي «البخاري» بالحاء, كأنه يقول: لا أحمدك بترك شيء يحتاج إليه أو يريده؛ فتكون 
لفظة الترك محذوفة مرادة. 

وفي هذا الحديث: ذكر الرجل بما فيه من العيوب وأنه ليس غيبة» وأن النعم إنما تثبت بالشكر 
وردّها إلى المنعم. وفيه أن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلاء وفيه إكرام الضعفاء والحث 
على ذلك. والتحرز من كسر قلوبمم واحتقارهم. 

أن حَسِبْتَ أنَّ أَصْحَاب الْكَهْفِ] [الكهف: 9] 
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قال البخاري: (وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (ِتَفْرِضْهُم] [الكهف: 17] تتركهم) هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم 
عن حجاج بن حمزة, حدثنا شبانة» حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وذكر ابن مردويه 
في «تفسيره» من حديث حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباسء قال 
رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَم: «أصحاب الكهفٍ أعوان المهدي». 

ومن حديث ماك عن عكرمة عنه: «ما في القرآن شيء إلا أعلمُّه إلا أربعة أحرف: الرقيم, فإبي 


لا أدري ما هوء وسألت >عبًا فقال: هو القرية التي خرجوا منها». الحديث 

وروى الضحاك عنه: [ِوَنْقَلْبْهُْ ذَاتَ الْيّمِينِ وَدَاتَ الشَّمَالِ [الكهف: 18] قال: ستة أشهر 
على ذا الجنب, وستة أشهر على ذا الجنب. 

وقال مقاتل في «تفسيره»: اسم الكهف بانجلوس, والرقيم كتبه رجلان قاضيان صالحان أحدهما 
مانوس والآخر اسطوس. كانا يكتمان إيمانهما من دقينوس الجبارء وهو الملك الذي فر منه 
الفتية» فكتبا أمرهما في لوح من رصاص وجعلاه في تابوت من نحاس, ثم صيراه في البناء الذي 
سدوا به باب الكهف. 

وقال ابن إسحاق في «المبتدأ»: كانت الروم تعبد الأصنام وتذبح للطواغيت قبل تنصرهم, وكان 
منهم دقينوسء وكان يقتل من خالفه ممن تبع عيسى صلَّى الله عليه وسَلَّم فلما نزل أقسوس 
وهي مدينة أصحاب الكهف كير عليهم فهربوا منه فتبعهم يخيرهم بين دينه أو القعل, فلما رأى 
ذلك الفتية وكانوا أحرارا أحدانًا عبادًا من أبناء الأشراف عظّم عليهم وحزنوا حزن شديدًاء وكانوا 
ثانية: مَكسلّمينا وهو أكبرهم, ومحسلمينا وتمليخا ومرطُولّسن وكسطوس وبيروس وديدموس 
وبرطليس, والصالحان اللذان كتبا أسماءهماء اسم الواحد بيدروس والآخر اروباس, وذكر أن 
بيانوس واسطوس هما اللذان أدركا حياقما ودخلا عليهما مع أتباع عيسى صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ. 
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وفي تفسير ابن عباس: اسم الكلب: كثميل؛ ويقال: دين. وقال السٌقيلي: قبل: الرقيم اسم علم 
للوادي, وقيل: اسم علم على كلبهمء وقيل: كتاب مرقوم كتب فيه أسماؤهم. 

وفي «غرر التبيان»: الكهف قرب مدينة طرسوس, وكانت قبل تسمى اقسوسء وقيل: بين أيلة 

وفلسطين, وكان بابه إلى الشمال؛ واسم الكلب قطمير, وقيل: ريان» وقيل: صهباء وقبل: ثور, 

وكان أغرء وقبل: أصفر. وني «كتاب ليس»: اسمه قطمور وقيل: حُمران. 
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5 - وحديث الغار تقدم في البيوع [ح: 2215]. [خ 3465] وذكر ابن مردويه في 
«تفسيره»: حديئًا عن النعمان بن بشير بسند ضعيفء أنه جمع رسول الله صَلََ الله عليه وسَلَّم 
يحدث عن أصحاب الرّقيم: «أن ثلاثة نفر دخلوا إلى كهف فوقع عليهم, فقال قائل منهم: 
تذكروا أيكم عمل حسنة» فذكر سل 3466 - حديث أبي هريرة تقدم [ح: 3436]. [خ 


6] 3467 - وحديثه الآخر تقدم في بدء الخلق [ح: 3321]. [خ 3467] 3468 
- (حَدَّتََاعَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ حْمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحمْنِ أَنَهُ مع 
مُعاويَة بن أي سُفْيَانَ عَامَ حَجٌ عَلَى امبر فَتَتَاوَلَ قْصّةَ مِنْ شَعَرِ وَكَانَثْ في يَدَيْ حَرَسِيَ» فَقَال: 
أل الِب أيْنَ علَمَاوكُ؟ مث الب صَلَّى الله عليه وسَلَمَيَنْهَى عَنْ مل هَذِو؟ وَيَقُولُ: إِما 
هَلَكتْ بَنُو إِسْرَائيل جِينَ الَحَدَهَا نِسَاؤُهُمْ). [خ 3468] هذه القصة -بضم القاف وتشديد 
الصاد المهملة المفتوحة- هي شعر مقدم الرأس على الجبهة, وقيل: شعر الناصية» وني رواية: 
«كبة من شعر».وقوله: (أَيْنَ عُلَمَاؤْكُو؟) قال أبو ركريا: هو سؤال إنكار عليهم بإهمالهم هذا 
المنكر وغفلتهم عن تغييره. وقال القرطبي: أراد تذكيرهم, لا أن يعلمهم. قال: ويحتمل أن يكون 
ذلك منه لأن عوام أهل المدينة أحدثت الزور كما في الرواية الأخرى: «إنكم قد أحدثتم زي 


سوء». 
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وف رواية: «ماكنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود, وأن رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ بلغه 
فسماه الزور», فنادى أهل العلم ليوافقوه على ما رواه فينزجر من أحدث ذلك من العوام, ثم 
النهي عن ذلك إشارة إلى وصل الشعرء وعن قتادة: الزور ما يكثر به النساء أشعارهن من 
الخرق, والتزوير: التمويه بما ليس بصحيح., وهذا التفسير حجة على إبطال قول من قصر 
التحرجم على وصل الشعر. قال القرطبي: وهذا يدل على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم: وأنا 
مرجع يعتمد عليه في الأحكام, وهو من حجج مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة. قال: 
وقوله: (إِعّا هَلَكُتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ حِينَ اخَخَلَ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ) ظاهره أن ذلك كان محرمًا عليهم, وأن 
نساءهم ارتكبوا ذلك المحرم فأقرّهن على ذلك الرجال, فاستوجب الكل العقوبة بذلك لا ارتكبوا 
من العظائم وفيه معاقبة العامة بظهور المنكرء وفيه طهارة شعر الآدمي, وفيه تناول الخطيب 
الشيء في الخطبة ليري الناس إذا كان من أمر الدين. 3469 - وذكر البخاري حديث أي هريرة: 
(كَانَ فِيمَا مَصّى فَبَِكُم مِنَ الأقم تُحَدَنُونَ وإِنَهُ إنِكَانَ في أُمّي هذه فمنهم عْمَرُ بن الخَطاب)» 
وف لفظ في فضائل عمر: «من بَني إسرائيل رِجَالٌ مُكَلّمُونَ من غَيرٍ أن يَكُونُوا أنبياء» [ح: 
9 وكأن ذكره هنا ليس من المبدأ بذكره. [خ 3469] 

وعند مسلم: حدثنا حَرْمَلَةُ عن ابن وهب؛ عن سعيد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة عن عائشة مثله. 
وقال الترمذي: أخبرن بعض أصحاب ابن عبينة» قال: (ِمُحَدَنُونَ) يعني مفهّمون. وقال أبو 
مسعود: حديث ابن عجلان مشهور بقوله: عن عائشة, ولا أعلم أحدًا تابع ابن وهب عن 


إبراهيم بن سعد في قوله: عن عائشة. وقال الحميدي: أما حديث ابن وهب عن إبراهيم فعندي 
أنه خطأ. انتهى 
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ذكر الدَارَفُطْني: أن الحكم بن أسلم رواه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة 
وأن يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق روياه عن زكربا بن زائدة عن سعد بن أبي سلمة مرسلا. 
وقال ابن وهب: ملهّمون. وقال ابن قتيبة: يصيبون إذا ظنوا وحَدّسوا. وقال ابن التين: هي 
الفراسة. وقال القابسي: تكلمهم الملائكة, واحتج بقوله: «مكلّمون». وقال النووي: قال 
البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم. وقال ابن العربي: قد بينا فساد قول من ذهب إلى أن 
ذلك من صفاء القلب بما يتجلى فيه من اللوح المحفوظ, وأرى ذلك دعوىء ولو كان بالتجلي 
عند المقابلة بين الصاني الصقيل واللوح المحفوظ لكان مطلعًا على جميع المعارف مقابلة لحظة أو 
على جملة عظيمة لا مطلعًا على كلمة. انتهى 

قد رأينا من يدعي ذلكء ورأينا من ينقله أيضًا عن أحمد الرفاعي وعبد القادر وغيرهماء والله 
أعلم. 

قال ابن العربي: وإِنما طريق ذلك أن الله جل وعز يخلق في القلب الصافي أو بوساطة إلقاء الملك 
إليه الكلمة كما يلقي الشيطان إلى قلب الكاهن, وقد ينتهي الحال إلى أن يسمع الصوت. وقال 
بعضهم: يرى الملك, ولم أعرف ذلك الآن, وقول عمر: يا سارية الجبل» منزلة عظيمة وكرامة 
ظاهرة, وهي في جميع الصالحين مطردة إلى يوم الدين. انتهى 

حديث سارية ضعفه جماعة من الأئمة, ول نر له سندًا جيدّاء وأصلحه ما رويناه في «سنن 
اللالكائي» من طريق أبي عبد الرحمن السلمي, ولولا شدة الكلام في ابن عبد الرحمن لقلنا 


بصحة سنده. 
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قال ابن العربي: وقوله: «إك يكن في أمتي أحل منهم فعمر» دليل على قلة وقوع هذا وندرته, 
على أنه ليس المراد با حدّئين من يصيب فيما يظن؛ لأن هذا كثير في العلماء والأئمة والفضلاء. 
بل وني عوام الخلق كثير ثمن يقوى حدسه فتصح إصابته, فترتفع خصوصية الخبر وخصوصية عمر 
بذلك؛ ومعنى هذا الخبر قد تحقق ووجد في عمر قطعًاء وإن كان سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عليه 


وسَلَّمَ م يجزم فيه بالوقوع ولا صرّح فيه بالإخبار؛ لأنه إنما ذكره بصيغة الاشتراط؛ وقد دل على 
وقوع ذلك لعمر حكايات كثيرة. 
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0 - وحديث أبي سعيد: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين رجلا فسأل راهبًا: 
هل من توبة؟ فقال: لا. فقعله. ثم سأل آخر فقال: ومّن يحول بينك وبين التوبة؟! انت قرية كذا 
وكذاء فأدركه الموت فناء بصدره نحوهاء فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فأوحى الله 
إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي, وقال: قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر 
له». [خ 3470] قيل: الراهب الأول كان لقلة علمه وتجرّئه على الفتيا بجهل فأعان على 
نفسه, إذ أيأس القاتل من التوبة فلما ساقه الله إلى هذا العالم دله على الخير وعلى مفارقة الأرض 
التي أصاب بما الذنوب والإخوان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم, وأن يستبدل به صحبة 
الأخيار؛ وبمذا يعلم فضل العالم على العابد الذي لا علم عنده؛ لأنه اغتر بوصف الناس فقط 
فأفق بغير علم فهلك في نفسه, وكاد أن يهلك غيره. 
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قال عياض: مذهب أهل السنة التوبة تكفّر القتل كسائر الذنوب, وما روي عن بعضهم من 
تشديد في الزجر وتورية في القول فإنما ذلك لثلا يجترئ الناس على الدماءء وهذا الحديث ظاهر 
فيه, وهو وإن كان شرعًا لمن قبلنا وني الاحتجاج به خلاف؛, فليس هذا موضع خلاف, وإنما 
موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره, فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك, وهذا فقد ورد شرعنا 
به وهو قوله تعالى: [ِوَالَّدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا آحَرَ وَلَا يَفْعَلُونَ النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا 
بالَقيّ] [الفرقان: 68] إلى قوله: إإِلّا مَنْ تاب] [الفرقان: 70] الآية, وقال تعالى: [إِنَّ الله لا 
يَغْفِرُ آَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ [النساء: 48], فكل ما دون الشرك يجوز أن 
يغفره الله تعالىم» وفي حديث عبادة: «تبايعونٍ على ألا تشركوا بالله شيئّاء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق, فمن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئًا من 
ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عدذَّبه» فهذه حجج صريحة تبين 
فساد مذهب المكفرة بشيء من ذلك, وأما قوله جل وعز: ون يفل مُؤْمنا معدا فجَرَاؤة 
جَهَنَم خَالِدًَا فِيهَا1 [النساء: 93] فالصواب في معناه: جزاؤه إن جازاه, وقد لا يجازي بل يعفو 


عنه, فإن قتل عمدًا مستحلًا بغير حق ولا تأويل فهو كافر مخلّد في النار بالإجماع, وإن كان غير 
مستحلّ بل يعتقد تحربمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤها جهنم خالدًا فيها لكن تفضل 
الله جل وعز وأخبر أنه لا يخلد من مات موجّدًا فيها, فلا يُخْلّد هذا وقد يعفو عنه فلا يدخل 
النار أصلاء وقد لا يعفو عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج منها إلى الجنة. وقيل: 
الخلود طول المدة والإقامة لا التأبيد. 
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وقيل: المراد بالآية رجل بعينه قتل رجلا له عليه دم بعد أخذ الدية منه ثم ارتد. وقوله: فتأى 
(فَنَاءَ بَصّدرِه) أي: مال ونمض مع ثقل ما أصابه من الموت, وذلك دليل على صحة توبته 
لاجتهاده في القرب من أهل الخير, فأعين على اجتهاده. وقوله: (فَاخْتَصّمَتْ فِيه مَلابِكَةُ الرَحَةٍ 
وَمَادَئِكَةُ العَذَّابٍ) فيه دليل على أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه من صحة 
توبته. وأن ذلك خفي على ملائكة العذاب حتى قالت: إنه لم يعمل خيرا قط, ولو اطلعت على 
ما في قلبه من توبته لما صح لما قول ذلكء ولا تنازع ملائكة الرحمة. لكن شهادة ملائكة الرحمة 
على إثبات وأولئك على نفي والمنبث مقدّم, فلا جرم أنهما لا تنازعا خرجا عن الشهادة إلى 
الدعوى, فبعث الله إليهما ملكا حاكمًا يفصل بينهما في صورة آدمي, وأخفى ذلك عنهم ليعلموا 
أن في بني آدم من يصلح للفصل بين الملائكة إذا تنازعواء وفي رواية: «فجعلوه بينهم» فيه حجة 
لمالك أن المتحاكمين إذا حكّما بينهما رجلا يصلح للحكم لزمهما ما يحكم به. وخالفه في ذلك 
الشافعي, وني رواية: «فقيسوا ما بين الأرضين, فإلى أيهما كان أدن فهو له» فيه دليل على أن 
الحاكم إذا تعارضت عنده الأقوال وتعذّرت الشهادات, وأمكنه أن يستدل بالقرائن على ترجيح 
بعض الدعاوي نفذ الحكم بذلكء ووحي الله إلى هذه بالقرب وإلى هذه بالبعد من لطفه به 
وعنايته, وفيه أن الذنوب وإن عظمت تصغر عند عفو الله تعالى. 3471 - حديث البقرة تقدم 
في المزارعة [ح: 2324]. [خ 3471] 

2 - احَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ أَخبَرَنا عَبْدُ اررق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمّام عَنْ أبي هُرَيْرَة 
َال رسول الله صَلّى الله عليه وسَلَّم: اشْمَرى رَجُلْ من رَجْلٍ عَقَارَاء فَوَجَدَ الرَّجْلْ الذي اشْتَرَى في 
عَقَارِهِ جر فيهًا ذَهَبْ فَقَالُ الذي اشْتَرَى 
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العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ عَتَء فَإِنَ نا اشْمَرَيْتْ مِنْكَ الأَرْض, و أَبْتَع الذّهَبء وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضٌ: 
إِنّا بتك الأَرْضَ وَمَا فِيهَاء فتَحَاكَمَا إلى رَجُلِ فَقَالَ: ألَكُمَا وَلَد؟ قَالَ أَحَدُهًُا: لي غُلاة وَقَالَ 
الآخَرُ: لي جَاريَةٌ فقَالَ: أنكِحُوا العُلمَ الجارية وَأنْفِقُوا عَلَيهِمَا منْهُ وَتَصَدَّقَا). [خ 3472] 
العقار: أصل المال؛ وقيل: المنزل» وقيل: الضّياع. قال القرطبي: هو أصل الأموال من الأرض وما 
يتصل بما. وعقر الشيء: أصله. ومنه: عَقر الأرض -بفتح العين وضمها-. و (الْجرّة) من 
الفخار: ما يصيع من المدر. 

والتحاكم إلى الرجل حكمه حكم المتقدم, وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذ, 
وإلا فلا. قال: واختلف قول الشافعي فقال بمثل قوله. وقال أيضًا: لا يلزمه حكمه. ويكون 
ذلك كالفتيا منه, وبه قال شريح. ثم إن هذا الرجل لم بحكم على أحد منهماء إنما أصلح بينهماء 
وذلك أن هذا مال ضائع إذ لم يَدَّعه أحدهماء ولعلهم لم يكن هم في زمنهم بيت مال؛ فظهر لهذا 
الرجل أنهما أحق به لزهدهما وورعهما وحسن حامماء وما ارتجي من طيب نسلهما وصلاح 

قال المازري: اختلف عندنا فيما إذا ابتاع أرضًا فوجد فيها شيئًا مدفونً. هل يكون ذلك للبائع 
أو للمشتري؟ فيه قولان, قال القرطبي: يعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض كالحجارة والعُمُد 
والرخام, وأما ما كان كالذهب والفضة؛ فإن كان من دفن الجاهلية كان ركاراء وإن كان من دفن 
المسلمين فهو لُقَطة, وإن جُهل ذلك كان مالا ضائعًاء فإن كان هناك بيت مال حُفظ فيه وإلا 
ضرف في الفقراء والمساكين وفيمن يُستعان به على أمور الدين وفيما أمكن من مصالح المسلمين. 
قال 

ابن التين: ولعل هذا كان من شرعهم. 
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3 - (حَدَنَنَا عَبْدُ العزيزٍ بْنْ عَبْدِ الله حَدَنَني مَالِكُ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْمْكَدِرٍ وَعَنْ أبي النَضْرٍ 
مَل عُمَرَ ْنِ عُبَيدِ الله عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعدٍ بْنِ أي وَقّاصٍء عَنْ أَبيدء أنه َه يأل أَسَامَة بن 
َيْدِ: مَادَا سمَعْت مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ في الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الله عليه وسَلَمَ: الطَاعُونُ رجن أَزْسِل عَلَى طَئَِةِ من بَني إسرَائِيل أو عَلَى مَنْ كَانَ 
قبْلكُمْء فَإذا عَم به بأْض قَلا تَْدَمُوا عل وَِذَا وَهَعَ بض وَأنُْمْ ينا قلا توا فزارا منة. 
َالَ بو النَضْر: لا يُْرِجِكُم إِلَّا فِرَارا منة). [خ 3473] 

4 - وني حَدِثٍ عَائِشَةَ: (هُوَ عَذَابٌ يَبْعنْهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ الله جَلَ وَعَرَّ جَعَلَه 


َحْمةَ ِلْمُؤِْينَ ليس مِن أَحَدٍ يَقَعْ الطَغُونُ» فيَمَكُثْ في بَلَدِهِ صَايرا متسب غلم أَنّهُ لا يُصيبَة 
إِلّا مكيب لَهُ إِلَأكَانَ لَهُ ِكل أَجْرِ سَهِيد). [خ 3474] 

وعند النسائي من حديث إبراهيم بن سعد عن سعد وأسامة وخزيمة بن ثابت؛ عن النبي صلَّى الله 
عليه وسّلَّمَ بمثل الحديث الأول, وعند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: «إذا سمعكُم به بَأَرضٍ 
َلّا تقدموا عليه وَإذا وَقَعَ بأَرضٍ وَأَنثُم بما قلا تْرْجُوا مِنهَا فرارا». 
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وعن حفصة قال لي أنس بن مالك: ى م مات؟ قلت: من الطاعون, فقال: قال رسول الله 
صَلَّىى اللّهُ عليه وسَلّم: «الطَّاعُونُ شَهادَةٌ لكل مُسلم». وقد تقدم الحديث في هذا في الجهاد ا 
0 وأن ييى مات بعد أنس بن مالك, وهناك تقدم الكلام على الطاعون وأنه شهادة. 
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[كتاب التفسير] [سورة البقرة] 

عن ليث بن أبي سليم, عن مجاهد: (وَقُومُوا لله قَانِتِينَ1 [البقرة: 238]» قال: «من القبوت: 
الركوع والسجود وخفض الجناح وغض البصر رهبة الله».وعن جابر بن زيد: «الصلاة 
كلها».وحديث زيد بن أرقم تقدم في الصلاة. وكذا قوله: [فَإنْ حَفْتُمْ فَرِجَالَا أو ركان [البقرة: 
9] قال البخاري رحمه الله: وَقَالَ ابن جْبَيٍْ: كُرسِيُه عِلْمُهُهذا التعليق رواه عبد بن حميد عن 
حسن بن موسى, عن يعقوب, عن جعفر عن سعيد به. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج, 
حدّثنا ابن إدريس؛ عن مُطرّف بن طريف, عن جعفر بن المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: [وَسِعَ كُرْسِيه] [البقرة: 255] قال: «علمه».قال البخاري رحمه الله: (بَسْطَةَ [البقرة: 
7 زِيَادَةَ وَفَضْلًا. اللفظة الأخيرة ذكرها ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند فيه ضعف. قال 
البخاري رحمه الله: (يَوُودُةُ؟: يُتْقِلهُ. هذه أيضًا ذكرها عن ابن عباس بسند جيد: «لا يؤوده, لا 
يئقل عليه»: وعن مجاهد: «لا يكرهه حتى يثقله». وعن أبي العالية والضحاك ومكحول والسدي 
والربيع والحسن وقتادة أتهم قالوا: «لا يثقل عليه».وفي «تفسير عبد» أن الحسن وقتادة: «لا 
يفقل عليه» .... (1) صلى الله عليه وسلم, تقدم ذكره. وكذلك الشك في إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم. وقول البخاري رحمه الله: وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍِ: !صَلْدًا]: لمن عَلِيْهِ شَيِء. رواه ابن أبي حاتم 
عن أبي زرعة؛ حدّثنا مِنْجابٍ بن الحارثء أنبأنا بشرء عن أبي روق, عن الضحاك, عن ابن عباس 


بلفظ: «فتركه يابسًا جاسيًا لا ينبت شيئًا» .وَقَالَ عِكْرمَةُ: ْوَابِلٌ]: مَطَر شَدِيدٌ. هذا التعليق رواه 
عبد, عن رَوح, عن عثمان بن غياث قال: [13/أ] جمعت عكرمة به. 


(1) () كلمات غير واضحة, لعلها: سحر النبي صلى الله عليه وسلم. 
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قوله تعالى: [أَيوَدُ أَحَذكُم أَنْ تكون لَهُ جَنّة من تخي وَأَعْتَابِ] إلى قوله: (لَعَلْكمْ تَتَفَكُرُونَ] 
[البقرة: 266] قال جار الله الزمخشري (1): همزة إأَيَوَدُ1 للإنكارء وقرئ: «له جنات»» 
«وذرية ضعاف». والواو في «وأصابه الكبر» واو الحال؛ معناه: أيود أحدكم أن تكون له جنة 
وقد أصابه الكبر. وقد يقال: وددت أن يكون كذاء ووددت لو كان كذاء فحمل العطف على 
المعنى كأنه قال: أيود لو كانت له جنة وأصابه الكبر. وذكر السدي في هذا مثلا آخر لنفقة 
الرياء: أنه ينفق ماله يرائي به الناس: فيذهب ماله منه, فلا يأجره الله تعالى فيه, فإذا كان يوم 
القيامة واحتاج إلى نفقته, وجد فيها السموم فأحرقت جنته. فلم يجد فيها شيئّاء وكذلك الرياء. 
وعن مجاهد: مثل المفرّط في طاعة الله جل وعرَّ حتى يموت كمثل هذا حين احترقت جنته وهو 
كبير» لا يغني عنها شيئَاء فذلك المفرّط بعد الموت كل شيء عليه حسرة. قال الطبري: وهذا 
القول أقرب للصواب وأحسن آياته للمعنى؛ وخص النخل والعنب بالذكر لشرفها وفضلها على 
سائر الشجر وذلك أن النخل يسمى بذلك . فيما ذكره الراغب . لأنه معمول الأشجار وصفوها 
وأكرم ما ينبت» ولا يشبه الحيوانات في الاحتياج إلى التلقيح, ولأن رأسه إذا قطعت ل ينبت بعد. 
والحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن: 4538 - ابْنْ عَبّاسِ: «ضرث مَكَلّا لِيُعمّل» 
قَالَّ عُمَرُْ بن الخطاب: لِرَجْلٍ عََ يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ الله, ثم بَعَتَ الله عز وجل لَهُ الشيْطَانَ فَعَمِلَ 
بالْمعاصِي حَقٌ أَغْرَقَ بالمعاصي (2)». [خ 4538] 

ذكر أبو مسعود هذا الكلام في مسند ابن عباس, وفي مسند ابن عمر أسعد (3). 

وعن [13/ب] (4) ....... وهذا لا أعلم فيه خلاقًا. 


(1) () في الأصل: الخوارزمي. 

(2) () في «البخاري»: أغرق أعماله. 

(3) () هذا ما ظهر لي في قراءة الكلمة. 

(4) () في بداية هذه الورقة سطران استعصى علي قراءهما. 
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وذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة مرفوعًا: 

09 - «ِليْسَ المسكينٌ الّذِي تَرُدُهُ الثَمْرَةُ وَالكَمْرََانِ وَل اللْقُمَةُ وَل اللْقْمَئَانِ عا المشكينُ 
الَذِي يَتَعَفّْفُ وَافْرَوُوا إِنْ شِنْثُم يَعْني فَوْلَهُ: إلا يَسْأَلُونَ الئاس إِخَافًا). [البقرة: 273]. [خ 
9] عن ابن أبي مريم حدّثنا محمد بن جعفرء حدثني شريكء أن عطاء بن يسار وعبد 
الرحمن بن أبي عمرة حدثناه عنه. والقائل . يعني لما أخبره . هو سعيد ابن الحكم بن أبي مريم, ذكره 
الإسماعيلي وأبو نعيم في «مستخرجيهما» من طريق الحسن بن سفيان قال: «قلت لابن أبي مريم: 
ما تقرأ. يعني في قوله: «واقرؤوا إن شئتم» قال: !ِللْفكَرَاءٍ الَّذِينَ أَخْصِرُوا] [البقرة: 273] الآية. 
قال الإسماعيلي: حديث إسماعيل بن جعفر . يعني المذكور عنده, وإن كان عن عطاء وحده . فإنه 
أولى بالتفسير الذي أراد من هذا الباب؛ لإتيانه بالآية في الرواية تصحيحًا لما قاله. وحديث محمد 
بن جعفر الذي رواه هو هكذاء وهو من «تفسير ابن أبي مريم», كما ذكرته. واستدل ابن حزم 
بمذا الحديث على أن المسكين الذي له أدى شيء لا يقوم بحاله يصبر ولا يسأل. وقال أبو 
الفرج: قد جعل في هذا الحديث من لا يسأل أعظم حاجة من السائل. ذكر الربا [2]4540 
تقدم. قوله جل وعر: [وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنظِرَةُ إلى مَيْسَرَةِ] [البقرة: 280] اختلف أهل 
العلم في هذه الآية. فذكر الواحدي أن بني عمرو قالوا لبني المغيرة: «هاتوا رؤوس أموالناء فقالت 
بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة: فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة, فأبوا أن يؤخروهم [14/أ] 
فنزلت».وقراءة نافع: «ميسُرة» بضم السين, والباقون بفتحها. وزعم ابن عباس وشريح أن 
الإنظار في دين الربا خاصة واجب. وعند الطبري عن قتادة: (فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةِ1: برأس ماله. 
وقال أبو جعفر محمل: يعني الموت. 
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وعن إبراهيم النخعي: في الرجل يزوج إلى ميسرة؟ قال: إلى الموت, أو قال: فَرْقة. وقال مجاهد: 
يؤخره ولا يزد عليه. قال: كان إذا حل دين بعضهم فلم يجد ما يعطيه؛ زاد عليه وأخّره. وقال 
النحاس: عارض قول من قال: إنما في الرباء لأن الربا أبطل فكيف يقال فيه: وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم؟ واحتج من طريق النحو بأنه لو كان في الربا لكان: وإن 
كان ذا عسرة؛ لأنه قد تقدم ذكره فلما كان في السواد: وإن كان ذو عسرة علم أنه منقطع من 
الأول عام لكل من كان ذا عسرة, وكانت كان بمعنى وقع وحدث. قال أبو جعفر: هذا ظاهره 


حسن, وإذا فتشته لم يلزم, وذلك أن قوله الربا قد أبطله الله صحيح إن أراد ألا يعمل به وإلا 
فقد قال: «ولكم رؤوس أموالكم» فما الذي يمنع أن يكون الإعسار في مثل هذا؟, وأما النحو 
فيجوز أن يكون التقدير: وإن كان منهم ذو عسرة:؛ وقد قالوا المرء مقتول بما قتل به إن خنجر 
فخنجر. وقيل: إنها ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر فيما عليه من الديون وإن كان 
حرًا. قال الطحاوي: كان الحر يباع في الدين أول الإسلام حتى نسخ ذلك. روى الدارقطني من 
حديث مسلم بن خالد, عن ابن البَيلَمان وفيهما كلام عن سَُرَّق قال: «كان لرجل علي دين 
فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [14/ب] فلم يجد لي مالا فباعني منه».وهي عامة 
في جميع الناس: فكل من أعسر أنظرء وهو قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء, قال النحاس: 
وأحسن ما قيل في الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خُنيم: هي لكل معسرء ينظر في الربا 
وفي الدين كله. 
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وعند القرطبي: من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مال هم فللحاكم أن يخلعه عن ماله كله إلا ما كان 
من ضرورته ويحبس المفلس, وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتبين غرمه, ولا 
يحبس عند مالك إن ل يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده. وكذلك لا يحبس إن صح عسره. 
وذهب الحنفيون إلى أنه يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه. وإن كان موسرًا تُزل في الحبس أبدًا 
حتى يقضيه, وإن كان معسرًا خلي عنه. وروى ابن رستم عن محمد أن المعسر إذا قال: أنا معسر 
وأقام البينة على ذلكء أو قال: سل عني؛ فلا يسأل عنه أحدًا بل يحبس شهرين أو ثلاثة ثم 
يسأل عنه إلا أن يكون معروفًا بالعسر فلا يحبسه. وعند الطحاوي: كان متأخرو (1) أصحابنا - 
منهم محمد بن شجاع - يقولون: إن كل دين كان أصله من مال وقع في يد المديون كثمن المبيع 
والقروض ونحوها فإنه يحبسه فيه, وما لم يكن كذلك مثل المهر والجعل من الخلع والصلح من دية 
العمد والكفالة لم يحبسه حتى يثبت وجوده وملاءته. وعند الشافعي: إذا ثبت عليه دين بيع ما 
ظهر وفع لغريمه. وإن لم يظهر يحبس وبيع ما قدر عليه من ماله؛ فإن ذكر عسرة قبلت منه 
البينة والحلف مع ذلك, وأحل ومنع غرماؤه من لزومه. وعند الحنفيين: للطالب أن يلزمه, قال 
محمد: واللزوم في الدين لا يمنع من دخوله للغداء والغائط والبول؛ فإن [83/ب] أدى الذي 
يلزمه. وموضع الخلاف فيه من كان منزله. وهو قول الزهري. قال أبو الوليد بن رشد: المفلس 
الذي لا مال له أصلًا أجمع على أن العُدْمَ له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت الميسرة, إلا ما 
حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه, وهو قول أحمد بن حنبل؛ انتهى. هو قوله في 


رواية» وأصحابه يصححون الأول. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى هنا حديث: 4541 - 
عَائِشَةٌ: «لَمًا بلك آيَاتْ الربا قَامَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَحَرّمَ التَجَارَةَ في الْحَمْرِ». 


(1) () في الأصل: متأخري. 
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[خ 4541] وقد ذكر الإجماعيلي أنه لم يقف على وجه دخول هذا الخبر في هذا الباب ني 
تفسير الآيات التي ذكرهاء وبمكن أن يقال في العذر للبخاري في إخراجه هذا الحديث: أن هذه 
الآيات متعلقة بآيات الرباء فالإشارة في ذلك إلى الجميع. قوله جل وعزٌ: [وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ 
فيه إلى اللو [البقرة: 281] في «تفسير عبد» عن الضحاك عن ابن عباس: «هي آخر آية 
نزلت».وفي رواية أبي صالح عنه: «نزلت بمكة شرفها الله تعالى وتوني بعدها صلى الله عليه وسلم 
بأحد وثانين يومًا».زاد أبو بكر بن المنكدر: هذا مستبعد لا فيه من انقطاع الوحي هذه المدة, 
انتهى. ليس في هذا تعرض للوحي, إذ الوحي يكون بالقرآن, وبغير قرآن هو أعم, والله تعالى 
أعلم. وقيل: نزلت يوم النحر في حجة الوداع. ثم ذكر البخاري عن: 4544 - ابْنِ عَبنّاسِ: 
«آخرُ [15/ب] آبَةِ نَرَلَثْ آية الربا». [خ 4544] وني «تفسير ابن أبي حاتم» من حديث ابن 
لميعة» حدثني عطاء بن دينار. عن سعيد بن جبير قال: «عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد نزول هذه الآية الكربمة تسع ليال».وعند مقاتل: «سبع ليال» وهي آخر آية نزلت».وعند 
القرطبي: «ثلاث ليال», وقيل: «ثلاث ساعات». وأنه صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوها بين 
آية الربا وآية الدين», وقيل: «إنه صلى الله عليه وسلم عاش بعدها أحد وعشرين يومًا».وروي 
عن البراء أن آخر آية نزلت: [ِيَسْتَفْعُونَكَ قَلٍ الله يُفِْكُمْ في الْكَلَالَةِ [النساء: 176].وقال 
أبي بن كعب: آخر آية نزلت: [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسْوْلَ مِنْ أَنْفْسِكُم] [التوبة: 129].وقراءة أي 
عمرو «ترجعون» بفتح التاء وكسر الجيم, والباقون بضم التاء وفتح الجيم» وذهب جمهور 
المفسرين على أن اليوم المحذر منه هو يوم القيامة» وقال بعضهم: هو يوم الموت. 
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قوله جل وعر: إوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُم أ تحُْوهُ يُحَاسِبِكُمْ به اللهمَيَغفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدبُْ مَنْ 
يَشَاءُ وَاللَهِ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِير] [البقرة: 284] في «تفسير ابن المنذر» عن ابن عباس ومولاه 


قالا: «نزلت هذه الآية في كتمان الشهادة» .قال ابن أبي حاتم: وروي عن الشعبي ومقسم مثله. 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: «لما نزلت هذه الآية الكربمة قالت الصحابة: يا رسول الله! 
كُلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة, وقد أنزلت هذه الآية ولا 
نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, فلما اقترأها القوم ذلت يما 
ألسنتهم. [16/|] فأنزل الله جل وعرّ: (آمن الرسول] إلى: إوإليك المصير), فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله جل وعزّ فأنزل: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها] إلى قوله: [أخطأنا]».وعند 
الواحدي: الصحابة الذين قالوا ذلك: أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
وناس من الأنصار فقالوا: ما نزلت آية أشد علينا من هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا 
أنزلت, قولوا: معنا وأطعناء فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله جلَ وعرّ: الفرج والراحة بقوله: لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء. فنسخت هذه الآية ما قبلهاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا به. 
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وفي «تفسير ابن المنذر»: حدّثنا ركرياء حدَّثنا محمد بن يحبى, حدَّثنا محمد بن يوسف, حدّثنا 
سفيان, حدَّئنا موسى بن عبيدة» عن خالد بن زيد. عن محمد بن كعب القرظي قال: «ما بعث 
الله من نبي ولا أرسل من رسول إلا أنزل عليه هذه الآية. فكانت الأمم تأبى على أنبيائها ورسلها 
ويقولون: نؤاخذ بما نحدث به أنفسنا ولم تعمله جوارحناء فيكفرون ويضلونء فلما نزلت على 
النبي صلى الله عليه وسلم واشتد على الصحابة فقال لهم: تقولون كما قالت أهل الكتاب سمعنا 
وعصينا؟ فلما قالوا: معنا وأطعنا وضع الله جلَ وعرّ عنهم حديث الأنفس إلا ما عملت 
الجوارح».وعند النحاس قال ابن عباس: «هذه الآية ل تدسخ».وعن عائشة قالت: «ما هم به 
العبد من خطيئة من غير عمل يعاقب على ذلك ما يلحقه من الحم والحزن في الدنيا». وقال 
مجاهد: «هذه الآبة في الششك واليقين». وقال أبو جعفر: «وهذه الأقوال يقرب بعضها من بعضء 
فقول مجاهد قريب من قول [16/ب] ابن عباس أتما لم تدسخ وأنما عامة. وقول ابن عباس أتما 
في الشهادة يصح على أن غير الشهادة بمنزلتها. وقول عائشة رضي الله عنها تكون عامة أيضاء 
فأما أن تكون منسوخة؛ فيصح من جهة ويبطل من جهة, فأما الجهة التي تبطل فيهاء فإن 
الأخبار لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ, ومن زعم أن في الأخبار ناسخًا ومنسوحًا فقد ألحد أو 
جهلء قد أخبر الله جلَ وعرّ بأنه يحاسب من أبدى شيئًا أو أخفاه فمحال أن يخبر بضده, وأيضًا 


فإن الحكم إذا كان منسوخًا فإنها يسخ بنفيه وبآخر ناسخ له نافٍ له من كل جهاته. فلو كان: 
إلا بكَلَفُ الله نَفْسا إِلّا وُسْعَهَاآ ناسحًَاء لنسخ تكليف مالا طاقة به وهذا منفي عن الله عز 
وجل أن يتعبد به كما قال جل وعرّ: (لا يُكَلَفْ الله نَفْسا إِلَا مَا آتاهَا] [الطلاق: 7]: وصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقن أصحابه إذا بايعوه: «فيما استطعتم». انتهى. 
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لقائل أن يقول: إن هذا وإن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس, والتعبد 
ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعناء وهي أقوال وأعمال اللسان والقلب» 
ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. قال أبو جعفر: فأما الوجه الذي يصح منه وهو الذي 
ينبغي أن يتبين ويُوقّف عليه؛ لأن المعاند ربا عارض بقول الصحابة والتابعين في أشياء من 
الأخبار ناسخة ومنسوخة, فالجاهل باللغة إما أن يحيّر فيها وإما أن يلجد فيقول في الأخبار ناسخ 
ومنسوخ, وهو يعلم أن الإنسان إذا قال: قام فلان ثم نسخ هذا فقال لم يقم فقد (كذب) 
(1).قول ابن عباس حين بلغه [17/أ] أن ابن عمر تلا هذه الآية فدمعت عيناه: «رحم الله أبا 
عبد الرحمن صنع كما صنع الصحابة حين أنزلت؛ ونسختها الآية التي بعدها (لا يُكَلَفْ الله 
نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا) فنسخ الله الوسوسة وأثبت القول والفعل».وني رواية عند الطبري: «فكانت 
هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بماء وصار الأمر إلى أن قضى الله للنفس ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت في القول والفعل».وفي لفظ: «فدسخها (آمَنَ الرَسُوْلُ) إلى قوله: [وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ] فتجوز لهم من حدث النفس وأخذوا بالأعمال».وني «تفسير ابن أبي حاتم» من 
حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «هذه الآية لم تدسخ., ولكن إذا جمع الله الخلائق 
يقول: إن أخبركم مما أخفيتم في أنفسكم ثما لم يطلع عليه ملائكتي, فأما المؤمنون فيخبرهم ثم 
يغفر لحم وأما أهل الريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب, فذلك قوله: [فَيَغَْفِرُ لِمَنْ يَشَءْ 
وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ1.وعند الطبري عنه: «يقول الله جل وعر: إن ككاي ل يكتبوا من أعمالكم إلا 
ما ظهر, فأما ما أسررتموه فأنا أجاوبكم به اليوم». 


(1) () ما بين قوسين هو عبارة أبي جعفر في «الناسخ والمنسوخ», على غير ما جاءت في 
الأصل. 
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قال أبو جعفر: معنى نسختها نزلت بنسختها سواءء وليس هذا من الناسخ والمنسوخ في شيءء, 
وكذا قاله الطبري؛ وعنه قاله النحاسء ويحتمل أن يكون نسختها نسخت الشدة التي لحقتهم أي 
إزالتها كما يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته. ومن خسن ما قيل في الآية وأشبهه بالظاهر 
قول ابن عباس: إنما عامة يدل على ذلك جواب ابن عمر في النجوى: «أن الله يدن المؤمن من 
ربه حتى يضع عليه كنفه. وفيه: فإني سترقا عليك في الدنياء فيه: فأما الكفار والمنافقون فينادى 
بمم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»؛ قال الضحاك: «يعلمه الله بما كان 
[17/ب] يسره ليعلم أنه لم يخف عليه».قال أبو جعفر: وهو من أحاديث أهل السنة والجماعة 
وإسناده صحيح لا يدخل القلب منه لبسء وفيه حقيقة معنى الآية وأنه لا نسخ فيها. ولما ذكر 
ابن الحصار قول أبي هريرة وعلي في نسخ هذه الآية قال: هذه حكاية حال جرت بالاتفاق» وإنها 
أسلم أبو هريرة عام خيبر, وهذا الحكم ثابت في السور المكيات؛ بل نسخ حكم الله عز وجل 
الدائم منذ كلف عباده وهو الذي يقتضيه قوله عز وجل: إلا يُكلَفْ الله نَفْسَ) إِلَّا وُسْعَهَا1 
والنفس تعم الملّك والجن والإنس. ومثله قوله جل وعرٌّ: إلا تُكلّفْ تفن إِلّا وُسْعَهَا) [البقرة: 
3] إوَلَدَيْئَا كاب يَنْطِقْ بالحقَ] [المؤمنون: 62]: وقد تكرر هذا المعنى في سورة الأنعام وفي 
سورة الأعراف, وكلها مكيات باتفاق؛ فهذا الحكم نزل قبل نزول هذه الآية» والآيات متظاهرة 
في السور المكيات والمدنيات كما بينا ... (1).أخبرنا الإمام القدوة أبو الفتح نصر بن سلمان» 
عن عمر المسبحي إذنًء قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن شجاع القرشيء أخبرنا أبو القاسم 
الطوسي, أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال النحوي قال: المدسوخ من الآية 
الكريمة قوله عز وجل: (أَوْ تُْفُوْةُ) لا غير ... 


(1) () في هذه الفقرة بضع كلمات غير واضحات في الأصل. 
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(1) وف «الناسخ» طبة الله بن سلامة بن نصر قال ابن مسعود: «هي عموم في سائر أهل 
القبلة» .ثم إن العلماء اختلفوا في تكليف ما لا يطاق مع تجويزهم وقوعه عقلاء هل وقع التعبد به 
في الشريعة أم لا؟ وزعم المازري أن في تسمية نسخًا نظر؟ لأنه إنما يكون نسخًا إذا تعذر الجمع 
ولم يمكن رد إحدى الاثنين إلى الأخرى, وقوله تعالى: إوَإِنْ تُبْدُوَا مَا في أَنْفْسِكُمْ] عموم يصح أن 
يحمل على ما يملك من الخواطر دون [87/ب] ما لا يملك, فتكون الآية الأخرى مخصصة إلا 
أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا بقرينة الحال تعبدهم بما لا يدرك من الخواطر فيكون 


حينئذ نسحًاء لأنه رفع ثابت مستقر. قال عياض: هذا كلام ظاهر لكن فيما لم يرد فيه نص 
بالنسخ, فإذا ورد وقفنا عنده. على أن الأصوليين اختلفوا في قول الصحابي: نسخ بكذاء هل 
يكون حجة يثبت بما النسخ؟ أم لا على أنه لا وجه (2) لإبعاد النسخ في هذه القضية, فإن 
راويها قد روى النسخ., وطريق النسخ إثما الخبر والتاريخ, وهما مجتمعان في هذه الآية. وقال 
الواحدي: المحققون يختارون أن تكون محكمة (3). 4545 - حَدَّنَنَا تُحَمَدُ حدّثنا النُقَبْلِيُ 
حدما مِسْكِينٌ عَنْ شُعْبَةَ عن الحدَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الأصْفْرِ عَنْ رَجْلٍ من الصّحَابَة وَهْوَ انْنُ 
عُمَرَ: «قذ نُسِحَث: إوَِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ] [البقرة: 4546.]284 - حَدَّئني إسْحَاق» 
نا رَوْحٌ أنا شْعْبَكُ عَنْ خَالِدِء عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِء عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم أَحْسِبهُ ابْنَ عُمَرَ قال: [إِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ] قَالَ: «تَسَحَنْهَا الي بَعْدَهَا». 


(1) () في هذه الفقرة بضع كلمات غير واضحة في الأصل. 
(2) () العبارة غير واضحة: كتبتها تقديرا مع الاستئناس بشرح مسلم للنووي. 
(3) () في هذه الفقرة بضع كلمات غير واضحة في الأصل. 
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كذا في روايتنا. وقال الإسماعيلي وأبو نعيم: رواه البخاري عن محمد, حدّثنا الثفيلي. وقال 
الجياي: كذا هو في أكثر النسخ. وسقط من كتاب ابن السكن ذكر محمد, إنما فيه: حدّثنا 
النفيلي - يعني عبد الله بن محمد بن نفيل شيخ البخاري؛. والصواب: (حدثنا محمد حدّثنا 
النفيلي).وزعم أبو نصر أن محمدًا هذا أراه الذُهلي, قال: وقال لي أبو عبد الله الحاكم: محمد هذا 
غير محمد بن إبراهيم البُوشَنجِيء وهذا الحديث ما أملاه البوشنجي بنيسابور. وإسحاق المذكور 
في السند الثاني قال أبو علي: لم أجده منسوبًا عند أحد من شيوخنا. وقد حدث البخاري عنه في 
تفسير [88/أ] الأحزاب, وروى عن إسحاق بن إبراهيم عن روح» وحدث أيضًا عن إسحاق بن 
منصور, وعن روح في غير موضع ... (1) وكذا ذكره أبو نعيم وأبو مسعود وخلف. قال 
البخاري: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: [إِضْرًا]: عَهْدًَا. هذا التعليق رواه أبو بكر بن المنذر عن علان بن 
المغيرة» حدَّثنا أبو صالح, حدّثئنا معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة؛ عنه. ورواه الطبري عن 
محمد بن سعد حدثني أبي, حدثني عمي, حدثني أبي, عن أبيه» عنه. وعن عبد الرحمن, عن أبي 
زرعة» حدّثنا عثمان, أنا بشر بن عمارة» عن أبي روق؛ عن الضحاك, عنه. قال: وروي عن مجاهد 
والسدي نحوه, وعن الحسن والضحاك ومقاتل: ميثاقًا. وفي «تفسير عبد الرزاق»: أنا معمرء عن 


قتادة: «لا تحمل عهدًا وميثاقًاء كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذّيْنَ مِنْ فَيْلِنَا. كما غلظ على الذين من 
قبلنا».وفي «تفسير الطبري» عن عطاء: «لا تحمل علينا إصرًاء قال: لا تهسخنا قردة ولا 
خنازير».وعن ابن وهب: «لا تحمل علينا ذنبًا ليس فيه توبة ولا كفارة». وعند الزمخشري: قرئ: 
«آصار» بالجمع, وقرئ: «ولا تَحَمّل», مبالغة في حمل عليه. سُوْرَةٌ آل عِمْرَانَ 

قال مقاتل: هي مدنية كلها. 

وقال صاحب «مقامات التنزيل»: لم يبلغنا في ذلك خلاف. 


(1) () هذه العبارة غير واضحة في الأصلء والمثبت من «التوضيح». 
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وحكى غيره الإجماع, قال ابن إسحاق: 'ممعت جعفر بن محمد ومحمد بن جعفر بن الزبير يقولان 
في سبب نزول هذه السورة قدوم وفد نجران. 

وقال البخاري رحمه الله : 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (ِالمْسَوّمَةُ1: المطَهَّمَةُ الحسَانُ. 

هذا التعليق رواه عبد, عن روح عن شبل؛ عن ابن أبي تجيح, عن مجاهد, وحدثنا أبو نعيم 
وقييصة عن سفيان وعن حبيب بن أي ثابت عنه. 

وف «تفسير الطبري» حدّثنا محمد قال: حدثت عن عمار [19/أ] 

ابن أبي جعفر, عن أبيه» عن ليث؛ عن مجاهد أنه كان يقول: «الخيل المسومة هي الخيل الراعية», 
وحكاه أيضًا عن ابن عمر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى وابن عباس والحسن والربيع. 

وعن ابن عباس: «المسومة: المعلمة», وكذا ذكر قتادة. 

وقال ابن زيد: «هي المعدة للجهاد». 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: هي المعلمة. 

قال البخاري: 

قَالَ سعيد بن جُبَيْرٍ: (وَحَصُورا]: لا يَأن البَسَاءَ. 

ذكر هذا التعليق عبد فقال: حدّثنا جعفر بن عبد الله السلمي, عن أبي بكر الحذلي» عن الحسن 
وسعيد بن جبير وعطاء وأبي الشعناء أنهم قالوا: «السيد الذي يغلب غضبه؛ والحصور الذي لا 
يغشى النساء. 

وكذا ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: وروي عن ابن مسعود وسعيد بن جبير وأبي صالح. 


وهو أحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد وعطية. 

وقال البخاري: 

وَقَالَ عكُرقة: من فَْرهِم) : من غَضَبهم. 

هذا التعليق رواه الطبري في «تفسيره» عنه. 

قال البخاري: 

وَقَالَ مُجَاِدٌ: يخْرِجُ الحيّ» النطفة رج بعك فبُخْرج مِنْهَا الحيّ. 

هذا التعليق رواه محمد بن جريرء عن القاسم بن الحسين, حدّثنا حجاج, عن ابن جريج, عنه. 
قال: وحدثني محمد بن عمر, حدّثنا أبو عاصم, عن ابن أبي تجيح, عنه. 

وحكاه أيضًا عن ابن مسعود والضحاك والسدي وإسماعيل بن أبي خالد وقتادة وسعيد بن جبير. 
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و كيه عي البعه تر مر حوفي قيقد م حر منها التي 

وعن أبي مالك: «النخلة من النواة والنواة من النخلة؛ والحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة». 
وقال الحسن (1): [19/ب] 

ومحمد بن إسحاق. 

قال جابر عبد الله . وهو مقتضى قول الشعبي والثوري وغيرهما: المحكمات من آي الكتاب 
العزيز: ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره؛ والمتشابه ما لا سبيل لأحد إلى علمه ثما استأثر الله 
تعالى بعلمه دون خلقه. 

قال بعضهم: مثل قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج., والدجال, ونحو الحروف المقطعة في 
أوائل السور وشبهها. 

وقال الربيع بن حُنيم: إن الله جل وعرّ أنزل القرآن واستأثر منه بعلم ما شاء. 

وقد قيل: إن القرآن العظيم كله محكم لقوله: [كِتَاب أَحْكِمَّث آنه [هود: 1]: وقيل: كله 
متشابه لقوله تعالى: [َمُتَشَابِودًا مَكَايَ] [الزمر: 23]. 

قال أبو عبد الله القرطبي: ليس هذا من معن الآبة في شيء؛ فإن قوله: [أَحْكِمَث آياثّه] أي في 
النظم وأنه الحق من عند الله جل وعزّ ومعنى: | كتَابَا مُتَشَابمًا] أي يشبه بعضه بعضاء وليس 
المراد بقوله: إآيَاتُ مُحْكُمَاتُ وَأَخَرُ مُتَسَايمَاتَ] هذا المعنى, إنما المتشابه هنا من باب قوله: [إِنَّ 
وقال الطبري: المحكمات هن اللواتق قد حكمن بالبيان والتفصيل؛ وأثبتت حججهن وأدلتهن 


على ما جعلن أدلة عليه؛ ثم وصف هؤلاء المحكمات بأنن أم الكتاب أي أصله من فرائض 
وحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة. 


(1) () يوجد سقط ظاهر في الأصلء لا أعلم مقداره, ولكنه كان يتكلم عن تفسير قوله تعالى: 
«يخرج الحي من الميت ... »2 ثم 
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وسموا أصل (1) الكتاب؛ لأنمن معظم الكتاب. وموضع مَفرّع أهله عند الحاجة إليه ووحد (أَمُ 
الكتاب]؛ لأنه أراد جميع الآيات المحكمات أم الكتاب, لا أن كل آية منهن أم الكتاب, ولو كان 
معناه أن كل آية منهن أم الكتاب لقيل: أمهات الكتاب. 

وقال بعض نحوبي البصرة: إنما قيل: (َْهْنَ) على وجه الحكاية. 

قال أبو جعفر: وهو قول لا معنى له. 

و إأَخَوْ]: جمع أخرىء قال بعضهم: لم يصرف من أجل أنما نعت كما لا تصرف [20/أ] 
«جمّع» و « تع »؛ لأفن نعوث. 

[وقال آخرون] (2): إنما لم تصرف لزيادة الياء التي في واحدتّا, وأن جمعها مبني على واحدها 
في ترك الصرف. قالوا: وإنها ترك صرف «أخرى» كما ترك صرف «حمراء» و «بيضاء» في 
النكرة والمعرفة؛ لزيادة المدة فيها والحمزة بالواو, ثم افترق جمع «حمراء» و «أخرى». فبنى جمع 
«أخرى» على واحدته فقيل: «فُعَلٌ» و «أخر», فترك صرفها كما ترك صرف «أخرى» وبنى 
جمع «حمراء» و «بيضاء» على خلاف واحدته فصرف, فقيل: «حمر» و «بيض», فلاختلاف 
حالتهما في الجمع اختلفّ إعرابمما عندهم في الصرف, ولاتفاق حالتيهما في الواحدة اتفقت 
حالتاهما فيها (3). 

[باب: لا هامة] 5757 - ... في المعنى إن خيف من شيء أن يكون سببًا لما يخاف شره 
ويتشاءم به فهذه الأشياء لا على السبيل التي يظنها أهل الجاهلية من الطيرة والعدوى. 

وقال الخطّابي: لما كان الإنسان لا يستغني عن هذه الأشياء: الدار والفرس والزوجة؛ وكن لا 
يَسلمنَ من عارض مكروه؛ فأضيف إليها الشؤم إضافة محلٌ. 


(1) () كذا في الأصلء وفي التنزيل» وعند الطبري: «أمُ». 
(2) () بياض بالأصلء والمثبت من «تفسير الطبري». 


(3) () الفقرة الأخيرة فيها طمس شديد واستعصاء في القراءة» وقد نقل الشيخ كلامه من 
«تفسير الطبري» بتصرف 
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قال ابن التّين: الشؤم مهموزء ويسمى كل محذور ومكروه شَوْمّاء ومشأمة, والشؤمى الجهة 
اليسرى. وأصحاب المشأمة: الذين سلك فيهم طريق النار لأنما على الشمالء, وقيل لأنهم شْؤْمٌ 
على أنفسهم: وقيل: لأهم أخذوا كتابكم بشماهم. 

وقال ابن العربي: اختلف الناس في تأويل قوله: (لا طيّرَة) فمنهم من قال: معناه الإخبار عما 
تعتقده الجاهلية» وقيل: معناه الإخبار عن حكم الله الثابت في الدار والمرأة والفرس بأن الشؤم 
فيها عادة أجراها الله تعالىم» وقضاء أنفذه يوجده حيث شاء منها متى شاء. 

قال: والأول ساقط؛ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر عن الناس ما 
كانوا يعتقدونه. 

وعند الترمذي صحيحًا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان إذا خرج لحاجته 
يعجبه أن يسمع يا تجيخ يا رَاشِد». 

وعند أبي داود عن بُريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان لا يتطير من شيء, وكان إذا بعث 
غلامًا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به. وإن كره اسمه: رؤي كراهة ذلك في وجهه». 

«من عرض له من هذه الطيرة شيء, فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك, ولا خير إلا خيرك, ولا إله 
غيرك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وروى قاسم بن أَصْبَعْ أن بريدة لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاصد المدينة. قال 
له: «ما اسمك؟» قال: بريدة. فالتفت إلى أبي بكر [64/ب])2 

فقال: «بَرْد أمرنا وصلح, ممن؟» قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: «سلمنا», ثم قال: «ممن؟» 
قال: من بني سهم. فقال: «خرج سهمنا». 

وفي كتاب «المناسك» لابن صاعد عن حَدَرّد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: 
«من يسوق إبلنا؟» فقال رجل: أنا. قال: «ما اسمك؟» قال: فلان. قال: «اجلس», فقام آخر, 
فقال: «ما ا"سمك؟» قال: ناجية. قال: «سقها». 
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وفيه عن يعيش الغفّاري قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا بناقة» فقال: «من 
يحلبها؟» فقام رجلء, فقال: «ما اسمك؟» قال: مُرّة. قال: «اقعد». ثم قام آخرء, فقال: «ما 
اسمك؟» قال: جمرة. قال: «اقعد» فقام يعيش, فقال: «ما اسمك؟» قال: يعيش. قال: 


«احلبها». 
وعند ابن عَدِي عن أي هُرَيْرَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تطيرتم فامضواء 
وعلى الله فتوكلوا». 


وعند جار الله (1): «ليس مِنًا مَن تَطَير أو تُطْيَر له أو تَكَهّن أو نُكُهَن له». 
وني رواية عن أنس يرفعه: «ويعجبني الفأل الصالح». قالوا: وما الفأل الصالح؟ قال: «الكلمة 


الطيبة». 
وعن أبي هْرَيْوَة: مع البي صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة فأعجبته, فقال: «أخذنا فألك من 
فيك». 


وقال عُروة بن عامر: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنها الفأل, ولا 
ترد مسلماء وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنتء» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

(2): سمغت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الْعِيَاقَة وَالطَّرْق وَالطِيَرَةُ مِنَ الجنْتِ». 

وعن أبي هُرَيْرَة يرفعه: «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على مُحمّد صلى الله 
عليه وسلم». 

وقد أخذ مالك رحمه الله تعالى بظاهر قوله: (الشُؤُمُ في ثَآَثْ) وحمله على ظاهره. 

قال القُرطِي: ولا يظن بمن قال هذا القول أن الذي بُرخص فيه من الطَيّرة 

بمذه الغلاثة الأشياء. إما هو مثل حو ماكانت الجاهلية تعتقد فيها فإن ذلك خطأ وإغا معى 
هذه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بما؛ لملازمتهم إياها ولذلك خصها بالذكر؛ وقد سلف ذلك 
(3. 


(1) () هو الزمخشري كما في التوضيح لابن الملقن. 
(2) () بياض في الأصل ولعله "وعن قبيصة" كما في الطبراني. 
(3) () في المخطوط غير واضحة, وهذه الجملة من التوضيح لابن الملقن. 
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وقد يصحٌ حمله على أعم من ذلك, فيدخل فيه الدكان والفندق والحارة وغيرهاء فمن وقع في 
نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره ثما تطيب به نفسه. ول يلزمه 
الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو مع امرأة يكرهها؛ بل قد فسح له في ترك ذلك كله. لكن مع 
اعتقاد أن الله هو الفعال لا يريد. 

أنشد المبرد في الكامل: 

- لايعلم المرء ليلّا ما يصبحه ... إلا كواذب مما يخبر الفال 

- والفأل والزجر والكهان كلهم ... مضللون ودون الغيب أقفال 

وقال صابئ بن الحارث البُرْحْمِي: 

وما عاجلات الطير تدن من الفتى ... نجاحًا ولا عن ريثهن يخذيب 

- ورب أمور لا تضيرك ضيرة ... وللقلب من مخشاقن (1) وجيب (2) 

- ولا خير فيمن لا يوطّن نفسه ... على نائبات الدهر حين تنوب 

وأيضًا للبيد بن ربيعة: 

- لَعَمِرِكَ ما تدري الطوارق بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

- فَسَلهنَ إن أحدثن علمًا متى الفتى ... يذوق المنايا أم متى الغيب واقع 

وقال خُزَرُ بن لَؤْدَان: 

- لا يبعدتك عن بغاء الخير تعقاد العمائم 

> ولقد غدوث وكنت لا أغدو على واق وحاتم 

> فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم 

- وكذاك لا خير ولا شرٌ على أحدٍ بدائم 

- قد خط ذلك في كتاب الأوليات القدائم 

ورأى أعرابي في دهليز عبيدٍ الله بن زياد صورة أسد وكبش وكلب, فقال: أسد كالح, وكبش 
ناطح, وكلب نابح. أما والله لا يُتمتع بمذه الدار أبدًا. فما لبث عبيد الله أيامًا حتى قتل. 

وتفاءل هشام بن عبد الملك بِنَصّر بن سيار فقلده خراسان, فكان بما عشرة أحوال. 

ولما سار عامر بن إسماعيل صاحب الفاح في طلب [65/ب] 

مروان بن مُحمد اعترضه بِالَيُوم ناس, فسأل رجلا منهم عن امه فقال: منصور بن سعد من سعد 
العشيرة. فتبسم تفاؤلًا به فظفر بمروان في تلك الليلة. 

وتفاءل المأمون بمنصور بن بسام فكان ذلك سبب مكانته عنده. 


(1) () المخشاة: الخشية. 
(2) () الوجيب: خفقان القلب واضطرابه. 
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وقال بعضهم: خرجت في بغاء ناقة لي ضلَّت, فسمعت قائلًا يقول: 

- ولئن بعفت لنا البغاة فما البغاة بواجدينا 

فلم أتطيرٌ أن أحول منه ومضيتء. فلقيني رجل قبيح الصورة به ما شئتَ من عاهة, فما ثناني 
ذلك وتقدمث, فلاحت في أَكَمَة فسمعت منها: والشر تلقى مطالع الأكم. فلم أكترث له. فلما 
علوا وجدت نقتي تفاجّت للولادة فنتجتها وعدت إلى أهلي مع ولدها. 

وقال بشير غلام حرب الرَّاوَندي للمنصور يوم قتل أبي مُسلم: يا أمير المؤمنين» رأيت اليوم ثلاثة 
أشياء تطيرت لأبي مسلم منها. قال: وما ذاك؟ قال: ركب فوقعت فقَلَنْسُوته عن رأسه. وكبًا به 
فرسه, وجمعته يقول: إن مقتول وإنها أخادع نفسي, فإذا رجل ينادي في الصحراء: لآخر اليوم 
آخر الأجل بيني وبينك. فقال المنصور: الله ذهب أجله وانقطع من الدنيا أثره. فكان كذلك. 
- ألا أيها الغادي على ذمٌ طائر ... ليلزمه جرمًا وليس له جرم 

وما لغراب البّين بالبّين خبرة ... ولا لغراب البين بالملتقى علم 

وخرج النابغة الذبياني - واسمه زياد - مع رَبَان بن سَيّار القزاري للغزو, فلما أراد الرحيل نظر إلى 
جرادة سقطت عليه فقال: 

> جرادة تجرّدت وذات ... لونين غيري من حرج 

فلم يلتفت رَبَان إلى طيرته وسار فرجع غانماء فقال زبان: 

> تخير طيرة فيها زياد ... لتخبره وما فيها خبير 

- أقام كأن لقمانَ بن عاد ... أشار له بحكمته مشير 

- يعلم أنه لا طير إلا ... على متطير وهو البتور 

بلى شيء يوافق بعض شيء ... أحاييناً وباطله كثير 

...... (1) [66/أ] 

تقدم ذكرها وكذا في كتاب الوقف وآخر التفسير. 


(1) () هنا جملة غير واضحة في الأصل. 
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وقال البُخارِي في باب السحر من الموبقات:5763 - تَبَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ (1) وَأَبُو صَمْرَةً وَابْنُ 
أبي الرَنَادِء عَنْ هِشَام عن أبيه. عن عائشة. [خ 5763] وَقَالَ: اللََّثْ بن سعد. وَابْنُ عيَينَةَ 
عَنْ هشام: «في هُشْطِ وَمُشَاقَةِ». ذكر الدّارَفُطْني في كتاب «العلل الكبير» من هذه المتابعات 
متابعة اللّيث وابن عُيَيَْة وأبي أسامة وأبي ضمرة. وأخرج البُخاري نفسه حديث أبي أسامة في 
«الصحيح» عن عبد الله بن إسماعيل عنه. وحديث أي ضَّمْرة رواه عن إبراهيم بن المثنى عنه 
وحديث ابن عُيَيْئَة رواه إسماعيل عن عبد الله بن مُحَمّد عنه. وقوله: (أَشَعَرْتٍ أن الله أَفْتَان فِيمًا 


ومو ده رو 
.0 


اسْتَفْتَيْثْهُ) أي: أجابني فيما دعوته. مّى الدعاء استفتاء, لأن الداعي طالب, والمجيب مُفتِء 
فاستعير أحدهما للآخر. وقوله: (جَاءَنِ رَجْلان) أي: ملكان في صورة رجلين» وظاهره يقتضي أن 
يكون يقظة, وإن كان منامًا فرؤياه وحي. وقوله: (في مُشْط ومشَاطة) المشط: بِضم المِيم 
وسكون الشين وَضَيَهَاء وبكسر الْمِيم وسكون الشين, ويمْشط ومشطأ بالهمز وتركه. ومشطاء 
ممدود, وجمكّد ومرجّلء وقَليم بفتح القاف ذكره الزاهد في «التواقيت». والمشط نبت صغير يقال 
لها مشط الزيت (2).؛ والُمشط: سلاميات ظهر القدم. مشط الكتف: العظم العريض. قال 
الفُرطي: يحتمل أن يكون الذي سُحر فيه صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء الأربعة. وفي 
«المحكم»: والمشط سمةٌ من مات البعير يكون في العين والفخذ, والمشط سبحة فيها أسنان وفي 
وسطها هراوة يقبض عليها ويغطى بما الجب. وأما الجُف: بجيم مضمومة بعدها فاء كذا هو 
المشهور. وقال أبو عمر: روي بالباء الموحدة. 


(1) 0 في الأصل: أسامة. 
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قال النووي: أكثر نسخ بلادنا بضم الجيم والباء الموحدة, وفي بعضها بالفاء وهما بمعنى واحد 
وهو [66/ب] الغشاء الذي يكون على الطلع» ويطلق على الذكر والأنثى, فلهذا قيده في 
الحديث بقوله: «طلعة ذكر», بإضافة «طلعة» إلى «ذكر». انتهى. ذكر القُرطي أن الذي بالفاء 
هو وعاء الطلع؛ وهو الغشاء الذي يكون عليه؛ وبالباء. قال شَمّر: أراد به داخل الطلعة إذا خرج 
منها الكُفْرى, كما يقال: لداخل الرَكيّة من أسفلها إلى أعلاها ججب. وقيل فيه: إنه من القطع؛ 
يعني: ما قطع من قشورها. (في بئر ذَرْوَانَ): كذا في البخاري, وفي بعض نسخه: «ذي أَرُوان»» 
وهو بالمدينة في بني رُرَيق. ووقع في كتاب الدعوات منه: «ذروان في بني رُرَيق». وعند الأصِيلي 


عن أبي زيد: «ذي أوان» بواو من غير راءء قال ابن قُرْقُول: هو وهم, إنها «ذو أوان» موضع 
آخر على ساعة من المدينة» وبه بي مسجد الضرار. وقال ابن التِين: «ذروان» ضبط في بعض 
الكتب بفتح الراء, وهو الذي قرأته, وفي بعضها بسكوضاء وهو أشبه في العربية؛ لأن حروف 
العلة إذا تحركت وانفتح ما قبلها قُلبت ألفًا. وفي كتاب البكري: قال القُتِي: هي بثر أَرُوان, 
بالحمز مكان الذال. وقال الْأَصْمَعِي: وبعضهم يخطى فيقول: ذَرُوان. وقوله: (ثقاعة الجنّاء) بضم 
النون ومد الحنّاء. وقوله: (كأنّ نخلّها رُؤوسنُ الشياطِين) قال ابن التّين: يعني أن البّحر عمل في 
النخل؛ حتى صار أعلاها أو على طلعها كأنّه رؤوس الشياطين. وعن القَرّاء فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يشبه طلعّها في قُبجه برؤوس الشياطين؛ لأنما موصوفة بالقبح. ثانيها: أن العرب 
تسمي بعض الحيّات شيطانًا. الثالث: يقال إنه نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطين باليمن» يقال: 
إنه الأسربات (1). 


(1) () ليست واضحة في المخطوط وذكر في التوضيح لان الملقن هنا كلمة الأسربات وذكر 
المحقق أنها ليست واضحة في الأصل أيضًا. 
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وزعم القُرطْنَ هذه الأرض التي فيها النخيل والبئر خرابٌ لا تعمر لرداءتهاء فبئرها معطلة 
ونخلها مهملة, وتغير ماء البئر إما لرداءته وطول إقامته. وإما لما خالطه ما ألقي فيه. وني رواية 
عند البُخاري: «طبَّةُ لَِيدُ بْنْ أَعْصّمَ (1) رَجُلٌ مِنْ بَني رربْقٍ حَلِيفْ لِيَهُودَ وكَانَ مُنَافِقًا». وعند 
النّسائي: «لبيد بن الأغصم رجل من اليهود» .قال أبو القَرَّج: وهذا يدل على أنه كان أسلم وهو 
منافق. و (الرَاعُوفَة): البئرء وراعوفها وأرعوفها: حجر ناتئ على رأسها لا يستطاع قلعه يقوم 
عليه المستقي. وقيل: هو ني أسفلهاء قاله ابن سِيّده. وقال أبو غَبَيد بن سَالح: هي صّخرة تترك في 
أسفل البئر إذا حفرت تكون باقية هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي فوقها. وقيل: هو 
حجر يأ في بعض ار صلا لا جُكنهُم حفره فَيتْرك على خاله. و في «التهذيب» للأزهري: 
قال شَكّر عن خالد: راغوفة البئر: النطّافة» قال: وهي مثل عين على قَدْر جُخر الغقرب نيط في 
أعلى الركيّة فيجاوزونما في الحفر حمس قِيم فأكثر, فرعا وجدوا ماء كثيرا تخيسه. قال شمر من 
ذهب بالرّاعوفة إلى النطّافة فكأنه أخذه من رُعاف الأنف, وهو: سَيَلانُ دمه وقطرائه. ويقال 
ذلك سَيّلان الأذنين (2): وأنشد قوله: كلا مِنْحَرَيْهِ سَابِقًا ومعشرًا ... بما انفضّ من مَاء 
الخياشيم رَاعِفُومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي يتقدم طيّ البئر على ما ذكر عن الأَصْمَعي, 


فهو من رَعَف الرّجل أو القَرَس إذا تقدم وسَبّق, وكذلك استرعف. قال ابن بَطّال: واختلفوا في 
النُشرة فذكر عبد الرزاق» عن عَقيل بن مَعْقِل عن همّام بن مُمَيّه قال: سئل جابر بن عبد الله عن 
النُشرة فقال: من عَمَل الشيطان. 


(1) () في المخطوط "الأعصى" وما اثبتناه من البخاري المطبوع. 
(2) () غير واضحة في الأصل ولعلها الأذنين. 
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وقال الشّعبي: لا بأس بالدُشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت, وهي أن يخرج الإنسان في موضع 
عضاه فيأخذ عن بمينه وشماله من كل [67/ب] ثم يدبغه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. وفي كتب وَهْب 
بن مُنَيه: ا 0 
الكرسي» وذوات «قن». ثم يحسو منه ثلاث حَسّوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل عاهة, 
وجيدٌ للرجل إذا حبس عن أهله. وتركة صلى الله عليه وسلم النكير على عائشة لا ذكرت له 
النُشرة دلي على جواز استعمالها. وفي «فتاوى أبي يعقوب يوسّف الخاصيّ الصّغرى»: السّاحر 
لا يُستتاب في قول أبي حنيفة ومحيّد خلاقًا لأبي يوسف, والزنديق يُستتاب عند أبي يوسف 
وُحمّد وعند أبي حنيفة روايتان. وقال ابن بَطّال: واختلف السلف هل يقتل الساحر على حل 
مَن سحره؟ فأجازه سعيد بن المسَيِّب» وكرهه الحسن بن أبي الحسن وقال: لا يعلم ذلك إلا 
ساحر. ولا يجوز إتيان الساحر لما روى سُفيان عن أبي إسحاق عن هُبَيرة عن ابن مَسْعود: «من 
مشى إلى ساحر أو كاهن فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مُحمّد صلى الله عليه 

وسلم» .قال الطبري: وليس ذلك سواءء وذلك أنَّ مسألة الساحر عقدٌُ اليتحر مسألة منه (1) 
أن يضر من لا يحل ضرره؛ وذلك حرام, وحل السحر عن المسحور نفع له. وقد أذن الله تعالى 
لذوي العلل في العلاج على صفة دون صفة وأمر بالتعالج. ونميه صلى الله عليه وسلم عن إتيان 
الساحر لما هو على التصديق له فيما يقول وأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليمس 
بمنهي عنه ولا عن إتيانه. 5767 - قوله: «مِنَ البَيَانِ لَسِحْرَا» تقدّم في النكاح. قوله: (العَجْوَة) 
تقدَّم في الأطعمة. وحديث العدوى تقدم قريبًا. وحديث السّمّ تقدَّم في المغازي. 


(1) () هكذا في المخطوط وهي غير واضحة المعنى. 
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[باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث] قال ابن التين قول البُخارِيٌ: (بِابُ: 

شُرْب السّمَ والدَوَاء به وَمَا يَاف مِنْه) وأراد مَن شَرِبَهُان يقتل نفسه. وقد يتداوى بيسير السّم 
إذا جعل مع غيره. 5778 - وقوله: (سَنَا) فيه ثلاث لغات: الفتح اللغة الغالبة» والكسر والضم 
ذكره في «المطالع».وقوله: (خالدًا مُحَلَدَا) قيل: إنه محمول على مَن فَعَله مستحلًا مع علمه 
بالتحريم (1): فهذا كافر. وقيل: المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام, 
كما يقال: خلّد الله ملك السلطان. وقيل: هذا جزاؤه, ولكن المولى جلٌ وعرّ تكرم عليه أنه لا 
يخلده في النار لكونه مسلمًا. وقوله: (فَحَدِيدَئُهُ في يَدِهِ يَْ ها بَطْنَُ) بالهمزة وبالتسهيل ومعناه 
يطعن. قال عِياض: وفيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددًا كان أو غيره 
اقتداء بعقاب الله لقاتل نفسه. قال النّووي: وهذا استدلال ضعيف. قال ابن الثّين: وقيل إن 
هذا قاله صلى الله عليه وسلم في كافر بعينه. فحمله الراوي على ظاهره, والله تعالى أعلم. كِتَابُ 
اللّيّاسِ باب: قَوْلٍ الله جلٌ وعرٌ: (قُل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الي أخْرَج ِعبَادِو [الأعراف: 
2].وَقَالَ البّحْ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُواء في غَيْرِ إسْرَافٍ وَل 
تخبلَةٍ».هَدًا التُغلِيق رواه ابْن أبي شّيبة عن يزيد بن هَارُون: أخبرنا عَمّام عن قَتَادَة عَن عَمْرو بن 
شعيْب عَن أبيه عن جده. فَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم, الحديث. وقال ابن أبي حاتم: 
معت أي وحدثنا عن المَضل بن الصبّاح عن أبي عبيدة الحدّاد عن هام عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أنس ومَعْبد: «كلوا واشربوا» الحديث. 


(1) () يوجد إشارة لعلها متعلقة بالكلام في الحاشية 
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قال أبي: أخطأ فيه إنما هو قّتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. [68/ب] وعن ابن 
عَبئّاس: «كُل ما شِئْتء وَالْبِمن مَا شِئْتَ مَا أخطيت انْنَانِ: سرف أَوْ عَخِيلةٌ».هذا التعليق أيضًا 
رواه أبو بكر في «مصنفه» عن ابن عُيَيْنَةَ» عن إبراهيم بن مَيْسَرة عن طاوس عنه. قال ابن التّين: 
كذا وقع بغير #مزء وصوابه: «أخطأتك» .قال الجوهري: يقال أخطأث ولا يقال أخطيث .... 
عن ابن عمر مرفوعًا: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء».زاد الترمذي: «فقالت أم سلمة: 
كَيْفَ يَصْنَعْ النَسَاءُ بِذْيُوِنَ؟ قَالَ: يُرْخْينَ شِبْرَاء فَقَالَتْ: إِذَا تنكشِف أَقْدَامَهْنَ قَالَ: يُزْخيته 
ِرَاعَاء لا يَزِذْنَ عَلَيّه».وعند البُخارِي (1) من رواية سالم عن أبيه فقال ... : فقال أبو بكر: يا 


رسول الله إِنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «إنك 
لست ثمن يصنعه خيلاء». وعند ابن أبي شَيبة عن عبد الله بن أبي الهذيل أن أبا بكر سأل البي 
صلى الله عليه وسلم عن موضع الإزار فقال: «مستدق الساق فيما أسفل من ذلك ولا خير 
فيما فوق ذلك» انتهى. يعارض هذا ما رواه أيضًا من حديث أبي مكين عن خالد أبي أمية: «أن 
عليًا اتزر فلحق إزاره بركبتيه».وقد تقدم حديث ابن عمر من عند البُخارِي: «ِبَيْتَمَا يَجْلْ يجَرٌ 
ره خُسِف به فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ في الأَرْضٍ إِلَ يَوْمِ القيَامَة».وحديث أب هُرَيْرَة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ 
الكعْبَينِ مِنَ الإرَارٍ فهو في التَّارِ».وني لفظ: «لة يَنْظْرٌ اللّهُ يوم القيامة إلى مَنْ جَرَّ إزاره 

بطرًا» .وعنه بلفظ: «بَيْتَمَا رَجُلٌ يَنْشِي في خُلَّة تُعْجِبهُ نَفْسهُ إِذْ خسف به فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ يعني 
إلى يَوْمِ القيّامة». 


(1) () في الحاشية جملة: يا رسول الله, لم أجد لها مكانا. 
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وعند ابن أبي شيبة بسندٍ لا بأس به عن ابن مَسْعود: «تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جرّ الإزار».وعن ابن عَبّاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى الْمُسْبل 
إزاره».وعن عبد الله بن عمرو يرفعه: «لا يَنْظر الله إلى الذي مجُرُإِرَاره خيلاء». وعن أبي ذر يرفعه: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المسبل إزاره». وبسند صحيح: «أن ابن مَسُعود كان يسبل» 
فقيل له في ذلك, فقال: إن حَمْشُ السّاقّين».وروى الترمذي مصححًا عن حذيفة قال: «أخذ 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعَضّلة ساقي أو ساقه. وقال: هذا موضعٌ الإزارء فإن 
أبيت فأسفلء فإن أبيت فلا حقّ للإزار في الكعبين». وعند النّسائي من حديث الأشعث بن 
سليم: سمعث عمتي تحدّث عن عمه أنه كان بالمدينة فسمع قائلًا: ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى 
وأبقى (1): فنظرثُ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنها هي بُرْدَة مَلْحَاء. قال: 
«أوَ مَا لَك فّ أسوة؟ فنظرث فإذا إزاره إلى نصف الساق». وعند أبي داود عن ابن عَبّاس وقال 
له عكرمة وقد اتزر فوضع حاشية إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدمه ورفع من مُوَخَرِه فقلت: ل 
تأترِر هذه الأَزّْة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتزرها. وعند مسلم عن ابن عمر قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله ارفّع إزارك» فرفعئُه, ثم قال: زد, فزدثُ؛ قال بعض 
القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين».وعند أبي داود عن أبي سعيد [1/|] يرفعه: «إزرَة 
المؤمن إلى أنصاف الساقين, لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من الكعبين ففي 


النارء لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا».وروى ابن أبي شيبة حديئًا عن ابن عمر مرفوعًا: 
«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 


(1) () في الحاشية يوجد كلام غير واضح. 
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وقوله في حديث ابن عمر:5790 - تَابَعَهُ يُونَْء عَنٍ الزّهْرِيّء وَل يَرْفَعُْ شْعَيْبٌء عَنٍ الزّهْرِيَ. 
[خ 5790] وصله الإجماعيلي عن الِسِنْجانٍ, حدّثنا محمد بن مسلم, وأخبرنا القاسم؛ حدّثنا 
ابن يَنجُوَيه قالا: حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري» أخبربني سال أن عبد الله بن عمر قال: 
«بيئما امرؤٌ جر إزاره» الحديث. وروى البخاري من حديث سعيد بن غُفير حدثني الليث, 
حدثني عبد الرحمن بن خالد, عن ابن شهاب, عن سال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «بينا رجل يجر». هو المشار إليه في ذكر بني إسرائيل عقب حديث يونس عن الزهري 
مرفوعًا بقوله: تَابعَهُ عَبْدُ امن بْنْ حَالِدِ عن الرُهرِيّ. [خ 3485] وقوله أيضًا: وتابَعَةُ بل 
بْنْ سُحَيِم وَرَْدُ بن أَسْلَّمَ وَرَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الل عَنْ ابْن عُمَر. [خ 5791] أما حديث جبلة: ففي 
«صحيح مسلم» والنسائي, وقد ذكره البخاري في كتاب اللباس مسندًا في أول الكتاب أيضًا. 
وَقَالَ: اللَِثُء عَنْ تافع, عَنْ ابْنٍ عُمَر مِثْلَهُ. يريد بقول الليث هنا ما خرجه مسلم في 
«صحيحه» عن قتيبة 5 بن رمح كلاهما عن الليث أيضًا. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقَبَةً. يريد ما 
سلف مسندًا عنده. وَعْمَرُ بْنُ ُحَمّدِ. يريد بذلك ما خرجه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح؛ عن 


ابن وهب عنه. 
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وروى ابن أبي شيبة عن [أبي] جري المجيمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [1/ب] 
«الإزار إلى نصف الساق, فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك والمخيلة, فإن الله لا يحب المخيلة» 
(1).ومن حديث أب قَرّعة عن الأَسْفّع بن الأَسْلّع عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار».وعن عثمان بن عفان: «كان إزاره إلى نصف 
ساقيه. وقال: هذه إِزْرَِ حبيبي؛ يعني النبي صلى الله عليه وسلم».وعن حصين بن قبيصة عن 
المغيرة بن شعبة, قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن سهل: «لا تسبلء فإن الله لا يحب 


المسبلين» .قال صاحب «التنبيه»: اختلف في السدل في غير الصلاة؟ فقيل: يكره بدون 
القميص, ولا يكره على القميص وفوق الإزارء وقيل: يكره كما في «الكفاية», والصحيح أنه لا 
يكره (2).وقوله: تَابَعَهُ يُوَْء عَنِ الزّهْرِيّ. [خ 5790] أخرج هذه المتابعة الإسماعيلي عن ابن 
... (3))» حدّثنا محمد بن عبد الرحيم, حدّئنا عتاب بن زياد, حدّثنا ابن المبارك قال: ... بن 


أحمد بن شبيبء حدّثنا أبي شَبيب عن يونس عن الزهري فذكره. 


(1) 0 الحديث غير واضح ني الأصلء, وني «المصنف» قريب هما في المخطوط, وهو عبارة عن 
حديئين دخل بعضهما في بعض:2ا- الأول: عن أبي هيمة المجيمي عن أبي جري المُجيمي قال: 
«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله, قال: لا تقل: عليك 
السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت؛ وإياك وإسبال الإزار فإتها من المخيلة».ا- الثاني: عن 
حذيفة قال: «أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا 
موضع الإزارء فإن أبيت فأسفلء فإن أبيت فأسفلء فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين». 
(2) () وقع في هامش الأصل هنا تعليق ولكنه غير مقروء. 

(3) 0 غبر واضحة في الأصل. 
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حديث زوج رفاعة [5792] المتقدم في باب: «الإزار المهَدّب»:قال المهلب: ليس فيه أكثر من 
أن الثياب الُْهَدّبة من لباس السلف وأنه لا بأس بما. وقال ابن التين: هي التي لم يكف من 
أسفلهاء وهدب الثوب وهدابه: تباعد أطرافه. وقال الداودي: هو ما بقي من الخيوط من أطراف 
الأردية والأزرء يكون لما كالكف لثئلا يدنسلء وليس ذلك من الخيلاء. قال الحَرَوي: هدبت 
الشيء قطعته. وحديث جابر عند أبي داود: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو تب 
بِشَمْلة وقد وقع هدبما على قدميه». وفيه: «وإياك [2/] وإسبال الإزار فإنه من المخيلة».- 
الثاي: عن حذيفة قال: «أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه 
فقال: هذا موضع الإزارء فإن أبيت فأسفلء فإن أبيت فأسفلء فإن أبيت فلا حق للإزار في 
الكعبين». وقال في: باب الأَرْدِيَتِوَقَالَ أَنَمنَ: «جَبَدَ أغرَابيٌ ِدَاءَ الب صلى الله عليه وسلم».يريد 
بذلك ما ذكره هو في باب البرود والحبرة بعدُ مسندًا. الحديث في: باب لبْسِ الققميصفي إلباسه 
صلى الله عليه وسلم القميص عبد الله بن أبي قميصه المذكور في كتاب اللباس. وكذا حديث ابن 
عمر [5794] الملكور في الحج. وكذا حديث: ليس فيها قميص رواه الترمذي عن أم سلمة: 


«كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص» وقال: حسن غريب, إنما نعرفه 
من حديث عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بُريدة عن أم سلمة. وروى بعضهم هذا الحديث 
عن أي تُيلة عن عبد المؤمن عن عبد الله بن بُريدة عن أمه عن أم سلمة, وسمعت محمد بن 
إجماعيل يقول: حديث ابن بُريدة عن أمه عن أم سلمة أصح. وعن أسماء بنت يزيد ابن السكن 
قالت: «كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ», وقال: حسن غريب. 
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وعن أبي هريرة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه», قال أبو عيسى: 
روى هذا الحديث غير واحد عن شعبة ول يرفعه. وما رفعه عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
شعبة, ومن هذا الوجه أخرجه البِسْتي في «صحيحه». وعن أبي سعيد: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا اسْتَجَدَّ ثوب سماه باسمه. عمامة أو قميصًا أو رداء» الحديث. وروى أبو داود أن 
حماد بن سلمة وعبد الوهاب أرسلاه. وذكر ابن العربي في كتاب «سراج المريدين»: ما معت 
للقميص ذكرًا صحيحًا إلا قوله تعالى: (إِذْهَبُوًا بِقَميْصِيْ] [يوسف: 93], وحديث ابن أبي 
وتكفينه. [2/ب] وقد لبسه أبو بكر الصديق» وابن عباس, وأبو قتادة» وسعد بن أبي وقاص, 
وابن أبي أوف» وجابر وأنس وأبو سعيد وأبو هريرة وابن الزبير وعائشة, ومن التابعين الأحنف بن 
قيس وابن أبي ليلى وشريح والشعبي وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز أيام 
إمارته. وزاد ابن أبي شيبة في «المصنف»: القاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله والحسين بن 
علي وأبا بكرة وقيس بن أبي حازم وشبيل بن عَزْرة وأبا عبيدة بن عبد الله ومحمد بن علي بن 
حسين وعلي بن حسين وسعيد بن المسيب وعلي بن زيد وابن عون. وعن خيثمة: أن ثلاثة عشر 
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الخز. قال ابن بطال: وروي عن مالك أنه 
قال: لا يعجبني لبس الخز ولا أحرمه. قال الأبمري: إنما كرهه لأجل السرف ول يحرمه من أجل 
من لبسه؛ وقد كرهه ابن عمر وسالم والحسن ومحمد وابن جبير. وعند أبي داود من حديث عبد 
الله بن سعيد عن أبيه قال: «رأيت رجلا ببخارى على بغلة عليه عمامة خز سوداء, فقال: 
كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي: قال بعضهم: قيل: إن هذا الرجل عبد 
الله بن حازم السلمي أمير خراسان. ولما ذكره البخاري في «تاريخه» قال: ما أرى أنه أدرك سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقال أبو داود: وقد لبس الخر من الصحابة عشرون نفسّاء أقل أو أكثر. ذكر الزاهدي: أن ما 
كان من الثياب الغالب عليه القز كالخز وغيره فلا بأس به. ويكره ما كان ظاهره القز وكذا ما 
كان خط منه قز وهو ظاهر فلا خير فيه. وظاهر مذهب أبو حنيفة عدم الجمع في المتفرق إلا إذا 
كان خط منه خز وخيط منه غيره بحيث يرى كله خرًا [1/3] فلا يجوز, فأما إذا كان كل واحد 
مستبيئًا كالطرز في عمامته فظاهر المذهب أنه لا يجمع, والله تعالى أعلم. بَابُ لُبْسٍ القَمِيصٍ 
فذكر: 

5 - عَبْدَ الله يْنَ أي بَعْدَمَا أذخل قَبْرَهُ فأَمَرَ به فأخرج, وَوْضِع عَلَى رَكبََيْ وَنَفَتَ عَلَيْه 
من ربقه وَالْبسَه قَِيصّهُ (1). [خ 5795] 

وحديث ابن عباس وابن عمر [5794] ذكرا في الحج. 

وأما ما وقع في باب: «الأكسية والخمائص» في نسخة أبي محمد عن أي أحمد من قوله: 


(1) () الجملة غير واضحة في الأصلء والمثبت من البخاري. 
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5 - عن ابْنِ شِهَاب, أَخْبَرَنِ عُبَيْدُ الله بْنُ عبد الله بْنِ عُتْبَةَ عن أبيه, أَنَّ عَائْشَة وابْنَ 
عَبّاسِء أخبراه. لَمّا نَزَلَ بِرَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .. [خ 5815] فذكر الجياني أن قوله: 
«عن أبيه» وهم, والصواب: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس, لا ذكر لأبيه 
فيه. قال مالك: العِمَّةُ والاحتباءً والانتعال من عمل العرب. وسئل مالك عن الذي يعتجٌ بالعمامة 
ولا يجعلها من تحت حلقه فأنكرهاء وقال: ذلك من عمل النبطء وليست من عِمَّةِ الناس؛ إلا أن 
تكون قصيرة لا تبلغ أو يفعل ذلك في بيته أو في مرضه فلا بأس به. قيل له: فيرخي بين الكتفين؟ 
قال: لم أر أحدًا ممن أدركته يرخي بين كتفيه إلا عامر بن عبد الله بن الزبير» وليس ذلك بكرام؛ 
ولكن يرسلها بين يديه وهو أكمل. ورد عند أبي داود من حديث الحسن بن علي قال: «رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه».وروى 
الترمذي محسنًا عن ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعَتَمّ سدل عِمامته بين 
كتفيه» قال نافع: وكان ابن عمر يفعله؛ قال عبيد الله بن عمر: ورأيت القاسم وسامًا يفعلان 
ذلك. وني كتاب «الجهاد» لابن أبي عاصم: حدّثئنا أبو موسى حدّثنا عثمان بن عمر عن الزبير 
بن جوان, عن رجل من الأنصار قال: «جاء رجل [3/ب] إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد 
الرحمن! العمامة سنة؟ فقال: نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف: 


اذهب فأسدل عليك ثيابك وألبس سلاحك, ففعلء ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض ما 
سدل بنفسه ثم عممه فسدل من بين يديه ومن خلفه». وعند أبي داود من حديث شيخ من أهل 
المدينة قال عبد الرحمن بن عوف: «عمَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدها بين يدي ومن 
خلفي». 
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قال ابن أبي شيبة: وحدثنا الحسن بن علي؛ حدّثنا ابن أبي مريم» عن رشدين عن عُقيل عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمَّمَ عبد الرحمن ابن عوف 
بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل هذه».ومن حديث شهر بن حوشب عن 
عائشة قالت: «رأيت جبريل أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة خُرْقائيّة فسدلها 
بين كتفيه» . وحدثنا المسيب ابن واضح, حدَّثنا عبد الله بن نافع, عن ابن جريج, عن نافع؛ عن 
عبد الله قال: «عمّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنَ عوف بعمامة سوداء كرابيس وأرخاها 
من خلفه قدر أربع أصابع؛ وقال: هكذا فاعتم, فإنه أجمل».قال أبو حاتم في كتاب «العلل»: 
ابن جريج لم يسمع منه ابن نافع شيئًاء والحديث باطل. ومن حديث موسى بن عبيدة» عن عبد 
الله بن دينارء عن ابن عمر من حديث جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم 
الفتح وعليه عمامة سوداء» وسنده صحيح. وعند ابن أبي عاصم: «وعليه عمامة سوداء».ومن 
حديث جعفر بن عمرو بن خُريث عن أبيه: «قد أرخى طرفها بين كتفيه» وسنده صحيح. وعن 
ابن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» وكان ابن 
عمر يفعله. ومن حديث أشعث بن سعيد: أخبرن عبد الله هو ابن بسر البراني عن أبي راشد 
الخُبراني: ممعت عليًا قال: [4/|] عمّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعمامة 
سوداء, سدل طرفها على منكبي وقال: «إن الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معتمين بمذه 
العمة», وقال: «العمامة حجز بين المسلمين والمشركين».وفي حديث أي عبيدة الحمصي عن عبد 
الله بن بسر: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا يوم خيبر فعممه بعمامة سوداء أرسلها 
من ورائه وعن منكبه اليسرى».وني «الشمائل» للترمذي بسند جيد عن ابن عباس: «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء». 
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وعند أبي داود عن ركانة قال صلى الله عليه وسلم: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس». وني «العلل» للترمذي من حديث أب المليح عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اعتموا تزدادوا حلمًا» وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عبيد الله بن أبي 
حميد راويه عن أبي المليح ضعيف ذاهب الحديث, لا أروي عنه شيئًا. وذكر الكلبي عن الشرقي 
بن التقطامي: أن أول من اعتم من العرب عدي بن ثمَارة بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
أَدَد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سبأء فلقب: عممًا. قال الجواني: كانوا 
قبل ذلك يلبسون عصائب الملك وتيجانه. وني «الكامل» للمبرد: لما طلق خالد بن يزيد بن 
معاوية آمنة بنت سعيد بن العاصي بن أمية قال فيها:فتاة أبوها ذو العصابة وابنه أخوها فما 
أكفاؤها بكثيروزعم الدمياطي أن هذا قاله عمرو بن سعيد حين خطبها عبد الملك؛ قال: وزعم 
بعضهم أن هذا اللقب إنما لزمه للسيادة» وذلك أن العرب تقول: فلان معتم, يريدون أن كل 
جناية يجنيها الجاني من قبيلته معصوبة برأسه. وقال المبرد: يعني بذي العاصبة؛ أباها سعيد بن 
العاص, وذلك أن قومه يذكرون أنه كان إذا اعتم لم يعتم قرشي إعظامًا له وينشدون: [4/ب] 
-أبو أحيحة من يعتم عمته يُضرب وإن كان ذا مال وذا ولدوذكر أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد في كتابه «الوشاح» أن ذا العصابة هو أبو أحيحة خالد بن سعيد بن العاصي, قال: ويقال 
له: ذو العمامة أيضًا. وفي «قطب السرور» للرفيق: كان حرب بن أمية أبو أبي سفيان بن حرب 
له عمامة سوداءء إذا لبسها لم يعتم ذلك اليوم أحد. قال الزاهدي: لف العمائم الطويلة ولبس 
الثياب الواسعة حسن في حق الفقهاء الذين هم أعلام الحدى دون الناس. وني الحديث: «صلاة 
بعمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة».وروي: «من صلى وجنبه مشدود كان خير ثمن صلى 
سبعين صلاة وجنبه مكشوف». [باب التقنع] حديث التقنع [5807] تقدم أول الصلاة. 
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قال الإسماعيلي: ما ذكره من العصابة لا يكون له مدخل في التقنع لتغطية الرأس, والعصابة لشد 
الخرقة على ما أحاط بالرأس كله. وحديث الْمغقَر [5808] تقدم في الحج. وحديث خباب تقدم 
مرفوعًا في الصلاة. وحديث أنس [5809] تقدم قريبًا. وحديث سهل [5810] تقدم. وكذا 
حديث أي هريرة [5811] وأنس [5812] وعائشة [5814] تقدم في الصلاة. واشتمال 
الصماء [5819] تقدم في الصلاة. وكذا الخميصة [5823] تقدم. وحديث رفاعة [5825] 
تقدم في النكاح. وكذا ما بعده. بَابُْ لُبْسٍ الخرير وَافْترَاشِهِ لِرَجَالٍء وَقَدْرِ ما يجُورُ مِنْهُ 
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4 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ الغ حدّثنا شُعْبَكُ عَنْ أبي ذِبْيَانَ. [خ 5834] كذا روي عن 
الفربري بذال معجمة ونون وهو الصواب. وقال الأصيلي: في كتب بعض أصحابنا عن أبي زيد, 
عن أي دينار بالراء؛ وكذا ذكره البخاري في «التاريخ», والذي عند مسلم وابن الجارود 
والدارقطني بالنون, وقاله أيضًا أحمد بن حنبل, ولعل الذي في «تاريخ البخاري» تصحيف من 
الكاتب؛ لأنه لم يتعقب من البخاري بحرف [5//] لمعجم, وكان في نسخة محمد بن راشد عخطه 
وروايته عن أبي علي بن السكن عن أبي ظبيان بالظاء المشالة المعجمة, وهو خطأ فاحش؛ إنما هو 
بذال معجمة. وذكر حديث عمر:5828 - أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَهَى عَنِ الخرير 
إلا هَكَدَاء وَأَسَارَ بإِصْبَعيْهِ الََّْنِ تلان الإبْهَامَ قَالَ: فِيمَا عَلِمْنا أنّهُ َعْني الأغلاَ. [خ 5828] 
وف لفظ:5829 - وَصَّفَ لَنَا النيُ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيه وَرَقَعَ رَُيْرٌ الوْسْطَى وَالسَبَاَة. 
[خ 5829] وني رواية:5830 - وَأَسَارَ أَبُو عْثْمَانَ بِإِصْبَعَيْه: المسَبَّحَةِ وَالوْسْطَّى. [خ 
0 وبعند مسلم: «مى ني الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 
ثلاث أو أربع».وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: «أنه كان ينهى عن الحرير والديباج».وني 
حديث زر عنه موقوقًا: «لا تلبسوا من الحرير إلا إصبعين أو ثلاثة».وني لفظ قال عمر: «لا 
يصلح من الحرير إلا ماكان في تكفيف أو تزرير».وزعم الدارقطبي: أن جماعة وقفوا هذا اللفظ, 
وفي لفظ: ولم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع؛ وقال الدارقطبي: فنحا به نحو الرفع, 
وضَّعَّفَ رواية من روى: «ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير» فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» 


وصححه من رواية حذيفة. 
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ولما ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبي زرعة حديث قتادة عن أبي عثمان عن عثمان بن 
عفان: «أنه كتب إلى عامل الكوفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن الحرير إلا قدر 
إصبعين وثلاثة» قال: هذا خطأ. إنما هو قتادة عن أبي عثمان عن عمر. وقوله إثر حديث عمران 
بن جطان: 5835 - وَقَالَ عَبْدُ الله يْنُ يَجَاء. [خ 5835] يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة. 
ومن حديث حوشب عن ابن عباس عند أبي داود: «إنما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسداء الثوب فلا بأس به».ولابن حزم من 
طريق فيها ضعف عن الحكم [74/أ] ابن عمير . وله صحبة . قال: «رخص صلى الله عليه وسلم 
في لبس الحرير عند القتال».وقد تقدمت رخصته لعبد الرحمن في لبسه من الحكة. ذكر الزاهدي: 


أن العمامة إذا كانت طرقًا قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب, وذلك قيس 
شبرنا يرخص فيه والأصابع لا مضمومة ولا منشورة كل النشر. وقيل: أربع أصابع كما هي على 
هيئتها لا أصابع السلف, وقيل: أربع أصابع منشورة. وقال بعضهم: التحرز عن مقدار المدشورة 
أولى. والعلم في العمامة في مواضع, قال بعضهم: تجمع؛ وقيل: لا تجمع. ولا بأس بالعلم المدسوج 
بالذهب للنساءء وأما الرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره, فإن كان نظره الدائم إلى الغلج 
يضره فلا بأس أن يسدل على عينيه خمارًا أسود من إبريسم. قال: ففي العين الرمدة أولى» وقيل: 
لا يحوز. وعن أبي حنيفة: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع, ويكره من 
الذهب. وقيل: لا يكره, والذهب المنسوج في العلم كذلك. وعن محمد: لا يجوز ويجوز لبس 
الثوب والقلنسوة المنسوجة. وقال في: بَابُ مَنْ مسن الخريرٍ مِن عَبْرِ لبِسِوَيْروَى فيه عن الرُبَيْدِيَ 
عَن الزُهْرِيَ عَنْ أَنَسِ عَنِ الي صلى الله عليه وسلم. 
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قال البخاري: 5834 - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ يَزِيد. [خ 2834] هذا 
التعليق رواه الإسماعيلي عن الحسن, حدَّتنا يعقوب بن سفيان, حدّثنا أبو معمر. محمد بن الوليد 
الزبيدي: هذا ذكره أبو الحسن الدارقطني في كتاب «الأفراد والغرائب» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهديت له حلة من إستبرق وقال: تفرد به محمد بن الوليد عن الزهري ولم يروه غير 
عبد الله بن سالم الحمصي. وحديث البراء [5836] تقدم. وليس النهي عن لبس الحرير من 
أجل لمسه. فيحرم منه اللبس (1). وقال البخاري في: بَابُْ افْترَاشٍ الْرِيرِوَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ 
كََبْسِهِولا يكره الاستناد إلى الوسادة من الديباج. قال [1/6] الزاهدي: لا يجوز استعمال 
اللحاف من الحرير؛ لأنه نوع لبس. قال ابن بطال: هذا الباب رد على من أجاز افتراش الحرير 
والديباج وأن يجلس عليه. وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة» وروى وكيع عن مسعر عن راشد 
مولى بني تميم: رأيت في مجلس ابن عباس مرفقة حرير. والجمهور على خلافه, وحجتهم حديث 
أبي هريرة: «تفى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير وعن الجلوس عليه». وتقدم طرف منه 
في كتاب البيوع. ولا بأس بملاءة حرير توضع في مهد الصبي لأنه ليس بلبس, وكذا الحلة من 
الحرير للرجال لأنما كاليسير. ولبس الحرير فوق الدثار لا يكره عند أبي حنيفة؛ لأنه اعتبر حرمة 
استعمال الحرير إذا كان يتصل ببدنه, وأبو يوسف اعتبر المعنى يعني اللبسء قال: وهذا تنصيص 
عند أبي حنيفة» ولا يكره لبس الحرير إذا ل يتصل بحسده حتى لو لبسه فوق شيء من غزل أو 
نحوه لا يكره عنده. فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشوء أو كانت جبة من حرير 


وبطانتها ليست بحريرء وقد لبسها فوق قميص عزلي. 


(1) () هذا السطر غير واضح في الأصل. 
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قال الزاهدي: في هذا رخصة عظيمة في موضع عم فيه البلوى, ولكن طلبت هذا القول عن أبي 
حنيفة في كثير من الكتب, فلم أجد سوى هذاء ومن الناس من يقول: إنما يكره إذا كان يمس 
الجلد وما لا فلا. وعن ابن عباس: أنه كان عليه جبة من حرير, فقيل له في ذلك, فقال: ما نرى 
إلى ما يلي الجسد, وكان تحته ثوب من قطن. وقال الزاهدي: إلا أن الصحيح ما ذكرناه من أن 
الكل حرام. وفي «شرح الجامع الصغير» للبَزْدوي: ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج 
للرجال؛ ومنهم من قال: هو حرام على النساء, وعامة الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجال» 
فإن لبس منطقة فيها من الديباج أقل من أربعة أصابع, ولكن جعلها طاقين, كل طاق منها ثلاثة 
أصابع فلا يجوز. ذكر البخاري حديث علي من رواية: [6/ب] 5840 - شُعْبَكُ عَنْ عَبْدِ 
الملِكِ بْنِ مَبْسَرَة عَنْ ريْدِ بْنِ وَهْبء عَنْ عَلِنَ قَالَ: كَسَانِ البَّيُْ صلى الله عليه وسلم حل 
سِيّرَاء. الحديث. [خ 5840] قال سدس إسناد هذا الحديث عند رواية المهروي وغيرهم 
من رواة البخاري إلا ابن السكن قال في روايته: شعبة عن عبد الملك عن النزال عن علي 
والأول هو المحفوظ, وقد ذكره البخاري أيضًا في غير موضع كما قلناء وكذلك مسلم وغيرهما. 
بَابُ لُبْسِ القَّسيدكر البخاري أن عاصمًا قال: عَنْ أبي بُرْدَةَ عن عَلَِ 2: أَنّهَا بياب مِنَ الشّام, 
أَوْ مِنْ صر مُضصْلََةٌ فِيهَا حَريرٌ وَفِيهَا أَمَْالُ الأنرنج. هذا التعليق عن عاصم وصله أبو عبيد بن 
سلام في «غريبه» وبين أنه عاصم بن كليب. قال ابن بطال: الحرير حرام؛ قليله وكثيره. مصمتًا 
كان أو غير مصمت, في الحرب وغيرهاء على الرجال والنساء؛ لأن التحريم بذلك قد جاء عامًا 
فليس لأحد أن يخص منه شيئًَا؛ لأنه لم يصح خصوصه خبر. 
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عليه وسلم بعد النهي عن لبسه وأذن لأمته فيه. وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه: ليست 
هذه الأخبار وإن كانت قد وردت بالنهي عن لبسه فإن المراد جما الخصوص. وإنما أريد بما الرجال 


دون النساءء وما عنى به الرجال من ذلك فإنما هو ما كان منه حريرًا مصمتاء فأما ما اختلف 
سداه ولحمته أو كان علمًا في ثوب فهو مباح. وقال آخرون من قال بخصوص هذه الأخبار: إنما 
عنى بالنهي عن لبسه في غير لقاء العدو, فأما عند اللقاء فلا بأس يلبسه مباهاة وفخرًا (1).أما 
من قال بالأول: فعلي وابن عمر وأبو هريرة وحذيفة والحسن ومحمد. والذين قالوا: التحريم على 
الرجال دون النساء؛ حذيفة وابن عمر وأبو موسى. والقائلون بالدسخ اعتمدوا إذنه صلى الله 
عليه وسلم [1/7] للزبير في لبسه. قال أنس: «لقي عمر ابن عوف فجعل ينهاه عن لبس 
الحريرء وابن عوف يضحك وقال: لو أطعتنا للبسته معنا», رواه معمر عن ثابت عن أنسء وفي 
رواية: «والله إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة».وعن ابن عباس وقد سئل عن الوب عليه 
من إستبرق: «ما أظن النهي عنه إلا للتكبر والتجبر ولسنا كذلك بحمد الله تعالى». وسئل جبير بن 
حية عن ثوب لبسه من وشاح منسوج بذهب أنه يدفئني وألبسه في الحرب. قال الطبري: من 
لبسه لباس اختيال وتكبر دون ضرورة تدعو إلى لباسه فهو الذي لا خلاق له في الآخرة. وقال 
بعضهم: هو من لباس المشركين في الدنيا فينبغي أن لا يلبسه المؤمنون. وقوله في: بَاب الأكْسِيّة 
وَالحَمَائْصٍِ 


(1) () العبارة غير واضحة في الأصلء والمثبت من «التوضيح». 
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5 - حدّئنا يَخِى بْنْ بُكَيِْ حدّثنا اللَيْثُ عَنْ عْقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَاب: أَخْبَرَنٍ عْبَيْدُ الله بْنُ 
عَبْدٍ الله بْنِ عْتَبَة أن عَائِشَةَ وَائْنَ عبّاسِ قَالا: «لَا نَرَلَ برَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم طَفِقَ». 
[خ 5815] قال أبو علي الجياي: وقع في نسخة أبي محمد عن أبي أحمد في هذا الإسناد وهم 
قال فيه عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة أن عائشة وابن عباسء قال: وهو 
خطأ؛ وإغما هم عبيد الله بن عبد الله بن ععبة, وهو الراوي عن عائشة وابن عباس لا أبوه. قال في 
«المحكم»: قسء والقس موضع يدسب إليه ثياب تجلب من نحو مصرء وقال القزاز: قس بفتح 
القاف, موضع تنسب إليه الثياب؛. وأصحاب الحديث يقولون: القسي بكسر القاف, والفتح؛ 
لأنه مدسوب إلى هذا البلد المذكور. وقال أبو عبيد بن سلام: القسي الذي ينسب إليه الثياب 
رأيتها ولم يعرفها الأصمعي, قال: وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف, وأهل مصر بالفتح. 
وذكر الحسن بن محمد المهلبي المصري: أن القس لسان خارج في البحر عنده حصن يسكنه 
الناس, بينه [7/ب] وبين القرناء عشرة فراسخ من جهة الشام. وقال الحازمي: هي من بلاد 


الساحل. وفي «الغريبين»: قال شمر: القسي, قال بعضهم: هو القزي, أبدلت الزاي سيئًا. وعبارة 
النووي: هو بفتح القاف وكسر السين المشددة» وبعض أهل الحديث يكسر القاف, والأول هو 
الصحيح المشهور, قال: والقس قرية من تنيسء وقيل: هي ثياب كتان مخلوطة بالحريرء وقبل: 
هي ثياب من القز وهو رديء الحربر. وني البخاري: «هي مثل القطائف تصنعها النساء 
لبعولتهن».وفي «سنن أبي داود»: القس: قرية بالصعيد. قال أبو عبيد: كانت من مراكب 
الأعاجم من ديباج أو حرير. وعند الحروي: نمي عن مَيئرة الأرجوان, قال: وهي مرفقة, تتخذ 
لصفة السّرجء وكانوا يحمرونهاء والأرجوان صبغ أحمر. 
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وفي «المحكم»: الميثرة: الغوب تجلل به الثياب فيعلوهاء والمثيرة: هنة كهيئة المرفقة تتخذ للسرج 
كالصفة. وهي المواثر والمياثر على المعاقبة. وفي «مجمع الغرائب» للفارسي: الميثرة: النقرة. قال 
الخطابي . وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أركب الأرجوان» . قال: الأرجوان: الأحمرء وأراد 
به الميائر الحمر, وقد تتخذ من ديباج وحرير. وقد ورد فيها النهي, لا في ذلك من الشقة, 
وليست من لباس الرجال, وإنما سميت هذه المراكب مياثر؛ لوثارتها ولينهاء وكانت من مراكب 
العجم. وقال النووي: هي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج تكون من الحرير» 
وتكون من الصوف وغيره. وقيل: هي أغشية للسروج تتخذ من الحريرء وقيل: هي سروج من 
الديباج» وقيل: هي شيء كالفراش الصغير يتخذ من الحرير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها 
الراكب على البعير تحته فوق الرحل, وهي مفعلة من الوثارء وأصلها موثرة» فقلبت الواو 
بالكسرة قبلها كما في ميراث وميقات, وأصله موراث وموقات. وف بعض نسخ البخاري: 
وَاليكَرَةُ: جُلُودُ الميباع (1).والحلة السيراء التي رآها عمر تباع تقدم ذكرها في الصلاة, وأنما 
كانت لعطارد. 1 


(1) () كذا وقع هنا في الأصل» وسيعيد ذكرها بعد قليل. 
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وذكر البخاري في: َاب الخزير لِليِسَاءٍ 5840 - حدَّثنا سلَيْمَاتُ ْنُ حَْبِء حدّثنا شُعْبَُ [8//] 


0 02 0 24م كي كمدك مه يه 1 6 اله رارض ام 
قال: وَحَدّنّي ابْنُ بَشَارٍ حدّثنا عَنْدَن حدّثنا شُعْبَة عَنْ عَبْدٍ املك بْن مَيْسَرَةَ عَنْ رَيْدِ بن 


وَهْبٍء عَنْ عَلِيَ قَالَ: «كْسَائٍ النيعُ صلى الله عليه وسلم خُلَّة سِيرَاء» [خ 5840] كذلك عند 
رواة الفربري وغيرهم من رواة البخاري إلا ابن السكن, فإن في روايته: شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن النزال عن علي, جعل النزال بدل زيد, والأول هو المحفوظ, ذكره الجياني. قال: وكذا 
خرجه مسلم, ورواه البخاري في موضعين آخرين؛ وفي كليهما عند ابن السكن عبد الملك عن 
زيد على الصوابء والله تعالى أعلم. وفي بعض نسخ البخاري: وَالِيكََة: جُلُودُ اليباع (1).يؤيد 
هذا ما في كتاب النسائي من حديث المقدام ابن معدي كرب: وجلود النمور. وعند أي داود من 
حديث أبي هريرة: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر». وعند النسائي عن علي: «تماني 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول تماهم عن القسي» الحديث. وفي كتاب «الخاتم» لأبي عبد 
الله الحسين بن محمد ابن منجويه الدَّيْئَوَري: حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان, حدَّثنا يوسف بن 
عبد الله بن ماهان, حدّثنا موسى بن إسماعيل؛ حدّثنا حماد. عن قتادة قال عمر بن الخطاب: 
«نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مياثر الأرجوان والتختم بالذهب».وعند أي داود بسند 
جيد عن معاوية يرفعه: «لا تركبوا الخز ولا النمار». وني كتاب «المشكل» للطحاوي: ... 
(2).قال أبو جعفر: في هذا حديث معاوية: «تمى صلى الله عليه وسلم عن ثياب الحرير»: النهي 
عن لبس الحرير مطلقًا للرجال والنساء؛ وروي هذا المذهب عن عبد الله بن الزبير. وقد روي عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا النهي أيضًا. 


(1) () كذا في الأصلء وقد ذكرها قبل قليل. 
)2( () عدة كلمات غير واضحة في الأصل. 
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روى عقبة بن عامر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منع أهله الحلية والحريرء ويقول: 
إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا».شد هذا الحديث مذهب [8/ب] ابن 
الزبير» وقد حمل الآثار الأولى على دخوها في الرجال والنساءء وهذا في القياس صحيح؛ لأنا رأينا 
آنية الذهب والفضة قد نمي عن استعمالهما؛ لأنه آنية أهل الجنة, وكان الحرير لباس أهل الجنة, 
فكان في القياس أن يكون النساء في النهي عنه كالرجال؛ ولكن أكثر الآثار يخالف ذلك؛ وقد 
ذكرنا منها ما فيه كفاية في الباب الذي قبل هذا الباب وقد روي عن أم كلثوم ابئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في لباسها من ذلك. روى البخاري عن أنس بن مالك: 5842 - «أَنَهُ رأى 
عَلَى أَمَ كُلنُوم بنْتِ النبي صلى الله عليه وسلم, بُرْدَ حَرِيرٍ سِيرَاء». [خ 5842] فإنكان ذلك 


في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسد ما يعارض حديث عقبة» وإن كان بعده كان 
دالا على الصحة, والله الموفق. وفيه نظر في موضعين: الأول: لا يكاد يخفى على أصغر طلبة 
الحديث فكيف مشايخها وهو أن وفاة أم كلفوم بإجماع ... (1) كان في سنة تسع من الحجرة في 
حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه قال لأم عطية: «اغسلنها بماء وسدر» 
الحديث. والثانية: في نفس الحديث دلالة على أن ذلك كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وقبل 
بلوغ أنس مبلغ الرجالء إذ لا يجوز لبالغ أن ينظر إليهن: وبلوغ أنس كان في حياته صلى الله 
عليه وسلم إجماعًاء ولا وجه لقول الطحاوي وإن كان بعده (2). 


(1) () غير واضحة في الأصل 
(2) () غير واضحة في الأصلء والعبارة في «عمدة القاري»: وإن كان بعده كان دليلًا على نسخ 
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قيل: قد ورد في كتاب ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس: «أنه رأى على زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء», هذا اضطرب حديثه قلنا: لا اضطراب؛ لأنه كان 
يدخل على بنات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب وقبل بلوغه فيراهن» ولا بعد في لبسهن 
ذلك؛ لأنه من عادة الأخوات أن تلبس زيًا واحدًا. ذكر ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» حديث 
بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى بالقز 
والحرير للدساء بأسّا», قال أبو زرعة: هذا حديث [77/ب] منكرء قلت: تعرف له علة, قال: 
لا. وحديث أنس لا يعارضه حديث عقبة لأمرين: الأول: حديث أنس عند البخاري» وحديث 
عقبة عند ابن حبان في «صحيحه», ومن المعلوم أن صحيح البخاري أرجح من صحيح غيره 
على تقدير المساواة (1)؛ فلا يعارضه لاحتمال النسخ, ولا يقال: بل ينزه أهله عن أمر مباح 
ليعظم لهم الأجر المسهم إياه. حديث أنس وعلي وابن عباس تقدم ذكرها. وكذا حديث أم خالد 
وأنس وابن عمر والبراء وابن عمر وابن عباس وعائشة تقدم ذكرها. بَابُ النَّوْبٍ الأَحْمَرٍ ... 
(2). ذكر حديث البراء: 

8 - «رََيْتْ البَّيّ صلى الله عليه وسلم في خْلَّةِ حمْرَاء». [خ 5848] 

قال الطبري: يعارض هذا ما حدثنا به حماد بن محمد, عن عمارة الأسدي, حدّثنا علي بن قادم, 


حدّئنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء, عن عمه. عن أبي هريرة: «أن عثمان رأى رجلا وعليه 


ملحفة معصفرة فقال: تلبس المعصفر وقد نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ فقال علي 
بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه ولا إياك؛ إنما نحاني أنا. فسكت 
عثماد». 

وليس في هذا معارضة للأول بحال: وقد رويت أخبار تعارض حديث البراء لو كانت مستقيمة 


الإسناد. 


(1) () غير واضحة في الأصل» والعبارة في «عمدة القاري»: فالمعارضة تقتضي المساواة. 
(2) () مقدار كلمتين غير واضحتين, كأنهما: يتلوه الورقة. 


را/كقم 


منها: أن أنسًا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يكره الحمرة, ويقول: الجنة ليس 
فيها مرة». 

ومنها: حديث عباد بن كثير عن هشام عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب 
الخضرة ولا يحب الحمرة». 

ومنها: حديث خارجة بن مصعب عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه مثله. 

وحديث الحسن بن أبي الحسن: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمرة زينة الشيطان» 
والشيطان يحب الحمرة». 

قال الطبري: قد اختلف [9/ب] 

السلف في ذلكء؛ فمنهم من رخص في لبس ألوان الثياب المصبوغة بالحمرة» مشبعة كانت أو غير 
ومنهم من كره المشبعة» ورخص فيما لم يكن مشبعًا. 

ومنهم من كره لبس جميع الثياب الحمرة مشبعها وغير مشبعها. 

ومنهم من رخص فيه للمهنة, وكرهه للبس. 

حجة من رخص في جميع ألوان الثياب المعصفرة: قال بُريدة: «علي حملها يوم خيبر وعليه حلة 
أرجوان حمراء». 

وقال أبو ظبيان: رأيت عليه إزارًا أصفر. 

وقال الأحنف: رأيت على عثمان ملاءةً صفراء. 

وقال عبد الله بن الزبير: كان على الزبير يوم بدر ملاءة صفراء. 


وكان أنس يلبس إزارًا معصفرًا. 

وكان ابن المسيب يصلي وعليه برنس أرجوان. 

ولبس المعصفر: عروة والشعبي وأبو وائل والنخعي والتيمي وأبو قلابة وجماعة. 

وقال مالك في الملاحف المعصفرة للرجال: لا أعلم شيئًا من ذلك حرام. 

قال ابن بطال: وأجاز لباس المعصفر: البراءء وطلحة بن عبيد الله. وهو قول الكوفيين والشافعي؛ 
وقال ابن عباس: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس منه. 

وروي عن عطاء ومجاهد وطاووس كراهة ما اشتدت حمرته؛ وأباح ما خف منها. 

روى إبراهيم الخزاعي عن عجوز: «أن عمر كان إذا رأى على رجل الثوب المعصفر ضربه». 
ورأى ابن مُحيريز على ابن علية رداء موردًا فقال: «دع ذا عنا». 

وقال عبد الله بن عمرو: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثياب معصفرة فقال: «ألقها فإنما 
ثياب الكفار». 
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وروى ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له القول في الثياب المعصفرات. 

والذين رخصوا فيما خفت حمرته احتجوا بحديث قيلة قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وعليه أسمال ملائتين كانتا بزعفران [10/]] قد نفضتا». 

قال الطبري: والصواب عندنا أن لبس المعصفر وشبهه من الثياب المصبغة وغيرها من الأصباغ 
غير حرام؛ بل ذلك مطلق مباح؛ غير أني أحب للرجال توقي لبس ما كان مشبعًا صبغة, وأكره 
هم لبسه ظاهرًا لمعنيين: 

أحدهما: ما روي عنه من الكراهة. 

والثاي: أنه شهرة» وليس من لباس أهل المروءة في زماننا هذاء وإن كان قد لبسه كثير من أهل 
الدين والفضلء فالذي [ينبغي للرجل أن يتزبا] (1) في كل زمن بزي أهله ما لم يكن إثا؛ لأن 
مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. 

ويكون الجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته الاستنان به. 

حديث أبي هريرة: 

6 - «ل يَْشِي أَحَدُكُمْ في َل وَاجِدَقِ» (2). [خ 5856] 

7 - حدّثنا حَجّاجُ ابْنْ 00 حدّننا ممّامُ عَنْ قَمَادَه عن أنّس: «أنّ نَعْلَ ال صلى الله 
عليه وسلم كَانَ ها قبَالآن». [خ 5857] 1 


قال الجياني: كذا إسناد هذا الحديث,» وني نسخة أبي محمد بن راشد عن ابن السكن: «هشام» 
بدل «همام», وليس من رواة. 

وفي «السنن» عن محمد بن معمر, حدَّثنا حبان, حدّثنا همام, عن قتادة فذكر الحديث. 

«لا يدْشِي أَحَدكُمْ في تل وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جمِيعَاء أو لِيُنعِلَهُمَا جميعاه. [خ 5856] 

لفظ بعضها ... ابن أبي شيبة «وفي خف واحد». 

وفي لفظ: «إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا بمشي في الأخرى حتى يصلحها». 


(1) 0 غير واضحة في الأصل» والعبارة موجودة هكذا في «التوضيح». 
(2) () غير واضحة ني الأصلء والحديث في البخاري. 


ر2/1م 


قال الطحاوي في «المشكل»: النهي فيه صحيح: ومعناه بَيّنَ؛ِ لأن من لبس نعلًا واحدًا أو خفًا 
واحدًا كان ذلك عند الئاس سخرية؛ لأنه ليس يستحسن من لباس الناس, فمثل هذا لو لم يكن 
وفي «الجعديات»: أنا زهير» عن أي الزبير» عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه. ولا يمشي في الخف الواحد». 
فإن قلت: ورد حديث يخالف هذا ذكره ابن شاهين ني كتاب «الناسخ والمنسوخ» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن العباس الكرْخي, حدّثنا جبارة بن المقَنّسء حدّثنا مِنْدَل [10/ب] 

. يعني ابن علي . عن ليث؛ عن نافع؛ عن ابن عمر قال: «ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيمشي في نعل واحدة حتى يصلحها أو تصلح له». 

وفي كتاب «العلل» من حديث ليث [بن أبي سليم], عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه. عن 
عائشة قالت: «ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة». 

وروى ابن عُلية والثوري عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة: «أنما مشت في خف واحد». 

قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عائشة موقوف ... صحيح لا تحسن به 
المعارضة ولا النسخ. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه: «أن عائشة كانت تمشي 
في خف واحد وتقول: لأخالفن أبا هريرة». 

ومن حديث رجل من مزينة: «رأيت علي ابن أبي طالب يمشي في نعل واحدة بالمدائن». 


وعن زيد بن محمد: «أنه رأى سالًا يمشي في نعل واحدة بالمدائن». 

على حديث عائشة لصحته ولأنما خالفت رواية أبي هريرة ... حديث ابن عمر فعله وفعل ولده 
من بعده, والله تعالى أعلم. 

فائدة: 

الشسْع: بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة ساكنة بعدها عين, أحد سيور النعل الذي يدخل 
بين الأصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام؛ والزمام هو السير 


الذي يعقد فيه الشسع. قال عياض: وجمعه شُسُوع. 
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قال البخاري في: بَابُ القُبّة الحمْرَاءٍ مِنْ أَدَم 5860 - حَدََني يُونْسُ» عَن ابْن شِهَاب, أَخْبَرَنٍ 
نس قَالَ: «أَرْسَلَ النّيمُ صلى الله عليه وسلم إِلَ الْأَنْصَارٍ وَجْمَعَهُمْ في قَبَةِ مِنْ أدم». [خ 
0] وصله الإسماعيلي, عن ابن هانئ, حدَّنا الرمادي, حدّثنا أبو صالح, حدّتنا الليث بن 
سعدء حدثني يونس به. وروى البخاري في: بَابُ الْريرٍ بلدَّمَبِ 5862 - وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَنَني 
ابْنْ أي مُلَيْكَة عَنِ الْمسْوَرٍ. [خ 5862] هذا التعليق وصله الإسماعيلي عن يوسف القاضي, 
حدّثنا كامل بن طلحة, حدّئنا الليث فذكره. حديث أنس تقدم. وحديث [11//|] أبي جُحيفة 
تقدم في الصلاة. وكذا حديث أنس تقدم في المغازي. وحديث الليث تقدم في الصيام. وحديث 
المسور تقدم في الشهادات. ورواه قتيبة عن الليث. وهو عند الحازمي موصولًا قال: حدّثنا 
الخطيبء أخبرنا أبو ركريا العَبّديء أخبرنا أبو طاهر بن عبد الرحيم, أنا أبو الشيخ, حدَّئنا عبد 
الله بن محمد بن ركرياء حدّئنا ابن خالد الرملي, حدَّئنا الليث فذكره. وفي بعض نسخ البخاري: 
«حدَّننا قنيبة» حدّثنا الليث», كذا ذكره خلف وغيره. ولم أره في شيء من الأصولء والله تعالى 
أعلم. قال الحازمي: إن خروجه صلى الله عليه وسلم لمخرمة وعليه قباء من ديباج مزرر بذهب 
منسوخ بحديث جابر: «لبس صلى الله عليه وسلم يومًا قباء ديباج أهدي له. ثم أوشك أن 
ينزعه»: وبحديث عقبة بن عامر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فروج حرير ثم 
نزعه. وقال: إن هذا ليس من لباس المتقين».وذكر البخاري حديث: 5864 - شُعْبَةُ عَنْ 
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قَتَادَة» عَنٍ النضر. عَنْ بَشِيرٍ بْنِ ميك عن أي هُرَيْرَة: «أَنٍ النيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ 
حَاتمَ الذهب». 


ر1/و4م 


[خ 5864] 5865 - وعَنْ عَبْدٍ الله بن عمر: «أَنَّ البي صلى الله عليه وسلم اتَخَدَ خَاتًا مِنْ 
ذُهَبء فَجَعَل فَصَّهُ با يَلِي كَقَه. [خ 5862] وني كتاب «الخاتم» لابن منجويه حدثنا أحمد بن 


أنس», عن بشير بن تميك» عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمانى عن خاتم 
الذهب». وني رواية: «رأى صلى الله عليه وسلم على رجل خاتمًا من ذهب فأخذه فحذف به. 
وعند البخاري: 5866 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: 4< رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اتَخَلَ حَائنًا من 


3 


ذهب أو فِصّةٍ وجَعَلَ فْصّة ينا هلي كه ونه نفك فيه. مد رَسول الل فاتكد الثامن مثلف فَلَمًا 
رَآَهُمْ قَدِ اغَذدُوهَا رَمَى به وَقَالَ: لآ أَلْبَسْهُ أَبدَا الََدَ خَاقًا منْ فضّة َاغَكدَ النَاسُ خَوَاتِيمَ 
الفضّة. [11/ب] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الات بَعْدَ الت صلى الله عليه وسلم أَبُو بكر نم عُمَلُ 
م عُنْمَاكُ حَقّ وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ في بثْرِ أريسَ». [خ 5866] وف لفظ:5867 - «كانَ يَلْبَم 
حَاقَا من ذَهَب) فَتَبَذَهُ فَتَبَدَ التَامنُ خَوَاتِيمَعُ تيمهم». لخ 5367ا] وفي حديث: 5868 - ل 
«أَنَهُ رَأَى في يَدِ البي صلى الله عليه وسلم خَائًا مِنْ وَرقِ يَوْمَا وَاجِدَاء نه إِنَّ النّْسَ اصْطئَعُوا 
الْخْوَاتِيمَ من وَرِقٍِ وَلَبِسُوهَاء فَطَرَحَ صلى الله عليه وسلم حَاقَةُ فَطَرَحَ الَامنُ خَوَاتِيمَهُ». اخ 


568ا] قال أبو عبد الله : : تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِي وَزيَادٌ وَشْعَيْبٌ؛ عَن ِ عَن الزُهْرِيٌ. 
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انتهى كلامهوروى أبو داود من حديث إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب, عنه: «أنه رأى في يد 
النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا واحدّاء فصنع الناس» فلبسواء وطرح النبي صلى 
الله عليه وسلم» وطرح الناس».قال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن أبي 
ضَّمْرة وابن مسافر كلهم قال: «من ورق».وقال الإسماعيلي: حدّثنا أبو يعلى, حدَّئنا عبد العزيز 
بن عبد الله بن أبي سلمة وبشر بن الوليد. وقال عبد العزيز: حدثني إبراهيم بن سعد فذكر: «من 
ورق».وحديث شعيب رواه عن الفضل ابن عبد الله حدّثنا عمر بن عثمان, حدّثنا بشر بن بشر 
بن شعيب بن أبي حمزة. وحديث زياد رواه الإسماعيلي أيضًا عن الحسن, حدَّئنا محمد بن عبد الله 
بن مير وإسحاق بن منصور, حدّثنا روح بن عبادة» عن ابن جريجء عن زياد. وروى الإسماعيلي 
عن إبراهيم بن موسى, أخبرنا أبو الأحوص, حدّثنا ابن عُفير. حدَّثنا الليث عنه, وكلهم قال: 
«من ورق».وقال الإسماعيلي: وحديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة أولى» فإن ابن ناجية 
وموسى بن العباس أخبراني عن أبي إجماعيل الترمذي على أن [12/|] النبي صلى الله عليه وسلم 
لبس الخاتم. وكذلك روى ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق على لون 
من الألوان. وكره أن يتخذ الناس مثله, فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ما اتخذه 
ونقش عليه لما احتاج إلى الختم. وقوله للمتزوج:5871 - «الْتَمِسن وَلَوْ خَاتَا مِنْ حَدِيدِ». [خ 
1 فيه دليل على استعمالحم خواتيم الفضة إلى أدناها. قال: وقول البخاري: بَابْ فص 


الْحَاتم 5869 - وذكر فيه حديث أنس: «فَكأَنَ أَنْظرُ ل وَبييصٍ حَاتَه في أصبعه». [خ 

9 56ا] 

ليس في الباب الذي ترجمه. 

وفي الباب أحاديث أخرى: 

منها: ما هو عند ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد, عن أي الكنود» عن 
ابن مسعود قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمانا عن خاتم الذهب». 


رالاك) 


ومنها: حديث علي بن مُسهر, عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل؛ عن ابن عمر قال: 
«نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب» وسنده صحيح. 

وبسند صحيح عن عائشة قالت: «أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة 
فيها خاتم من ذهب., فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه, ثم دعا بابنة 
ابنته مايه فقال: «تحلي به يا بنية». 

ومن حديث جعفر بن محمد, عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من 
ذهب. فطفق الناس ينظرون إليه. فوضع يده اليمنى على خنصره. ثم رجع إلى البيت فرمى به». 
وأخرج ابن منجويه من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده. قال: «تماني النبي صلى الله 
عليه وسلم عن خاتم الذهب وخاتم الحديد». 

وأخرج ابن شاهين من حديث ميمون بن سنباذ, عن عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا: «من 
لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله جل وعزّ عليه ذهب الجنة» ومن لبس الحرير 
فكذلك». 

ووقع في كتاب ابن منجويه من حديث عمرو, عن طاوس قال: «كان في يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [1/81] [خاتم من ذهبء فنظر إليه نظرة وإليهم نظرة, ثم ألقاه فلم يلبسه»]. 
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